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أشازة :97 !اااي 0م00 00ل 10 
فى المكاسب [المحرمة] ةنك مادج 3ن تت فقن دن قلخت 1 د 303 33 251 213 1ن 2213 521 25 13 أن 21533 533 2533223 533 23135 3125 2 ش21 1 5ن 1 21 2 1 1 1383 لد 27 ]8 
و ينبغى أُوَلَا التيقن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسبء و كه بمو موود لسريس و رد ال 
النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى 3200202000 1*1 

و فيه مسائل ثمان “17 1 1 11111 

اشارة 0009دببب11 0 

القسآلة الازلك سرع السارسة شلك بول شير اكول الحم ا 00 

اشارة 100000 

«فرعان» د 42221042 ندع 221 232 24 85د 2ن ندع اندوع نل عد دا عه اند وان لدع لالد ركذتأ ون دوا 4221نت كلاد ك4 د ولد اك 2 01/2 


الثانى: بول الإبل يجوز بيعه ل ئي ‏ و ييارة 
[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة ا 0000000 
اشارة ا م ل ا 011 
«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التى ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. د 000000 
[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. 0000000000000 
اشارة عه جم اتج حم موا جاده اج مط با باد د ع سد تدع اعم لاد مكو شاه م ل اع مل ا حم دمعي مم اد دعر 2 21 
«فرع» و أمَا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه 2 
[المسألة] الرابعة لا إشكال فى حرمة بيع المنى؛ لنجاسته. لي 2 


[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التى تحلها الحياة من ذى النفس السائلة 10000000 
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[المسألة] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيّين ا ا 0 
[المسألة] السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقّاع ا ا 0 
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتدّ بها على الطهارة؛ -200 


و أما المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهى أربعة ا 00 0000 


[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش فى الجملة ا ا 000 
[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛ جد وبا يا مد مز 


[المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنتجس 0100000 


الأول: أن صحَة بيع هذا الدهن هل هى »١«‏ مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً أو يكفى قصدهما لذلكء أو لا يشترط أحدهما؟ 


5 


الثانى: أن ظاهر بعض الأخبار »١«‏ وجوب الإعلامء فهل يجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسى أو شرطى؟ 00 


الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماءء ا 000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا 


أحكم بيع غير الدهن من المتنجسات] 00 ”23 


بقى الكلام فى حكم نجس العينء من حيث أصالة حل الانتفاع به فى غير ما ثبتت حرمته؛ أو أصالة العكس. 


منها: هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم- 0000000 


و منها: آلات القمار بأنواعه 212123 


الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً و الخشب على أن يُعمل صنماًء 5 
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجاريةٌ المغتّيةء و كل عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام 00 


المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله. كص انض اا ا 


القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً 0 


الفهرس 
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أمنها ما فى وصتيَةُ النبق صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام] لي ص لي ل 


النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعةً فيه محللةً معتدّاً بها عند العقلاء 77-7-9986 77 39359 


النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرّماً فى نفسه 00 


ع 


المسا 


المسأ 


المسأ 





المسأ 


له الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب اا ما عا اا اا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ال 


له الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة 900 5ط 





له الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح 0غ 


[المسألة] الخامسة التطفيف ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ا 0 


[المسألة] السادسة التنجيم 0ك 


و توضيح المطلب يتوقف على الكلام فى مقامات: عقون عوط :تت ون 53خ :5333:23:25 :5233:22:45 :33زت :333533 5ه 


و 


الأوّل: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب ال ل 0 
الثانى: يجوز الإخبار بحدوث «2» الأحكام عند «©» الاتصالات و الحركات المذكورة 000 


الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية. 000 


الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. 6 5252© 


الثانى «73»: ددن دده لوده ناد ع للد نحن دوق كل دهده لاد عدج ءا كرات لوت ب ماك وناج داك كرحت ماك حلا للثحه ومسل حاوف 4 ديات ذا ننه عدا نان ناد دا الات ا لاد اا لد 


الثالث: استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. لمع ع ا ع ا 


الرابع: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف و ددس توه د د مد ع رط ظا بط قا د ا ار 


ما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط فى حساب المنجّمينء ديام نس ود بجا مد اوسا مع عد معطم ع م مسد ا 


الفهرس مركز القائميةهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 01ء. لاع/إ أ لاع13ات. الالاثالالا 
و منها: خبر عبد الرحمن بن سيابة» اا ا ا ا اا ا ا ا 
و منها: خبر هشامء ا 
و منها: المروى فى الاحتجاجء لا ا ا يي امار ب عي الا م2 سام لت ربق ساي و شهية ‏ عباأدل رن الدقدك و 
[المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال 95200 
[المسألة] الثامنة الرشوة 5” 1« 
اشارة 0 
«فروع» فى اختلاف الدافع و القابض خ ناو لطا ١‏ انه 5591 نان اناك واد 2ن كاك لطن ناه 2ك كاك دطن اع اناك كاك عد ناد تحت نالك لطا لان اران تاد م مل بي م ا ذه 
[المسألة] التاسعة سبّ المؤمنين ا 0 
[المسألة] العاشرة السحر مم 1 
اشارة 0 
ثم إن الكلام هنا يقع فى مقامين ا ا ا ا 0000008000 53# 
الأّل: فى المراد بالسحر. 7 3*5« 
اشارة ل ل ل 
أن السحر على أقسام ب ةي ية2ية2ة 2 2 1]ٍ2ٍ2ٍ0ٍ00202 000 2333 
اشارة ا ا ا ا ا ا 0غ 
الأآل سحر الكلدانيين 6 2230 
الثانى «*» سحر أصحاب الأوهام اي 00000 
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضيةء سداد دعبال دواد سدم دعا عه اتاد ودع ول امد ساسا ا 
الرابع التختّلات و الأخذ بالعيون. ل ل م 
الخامس الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة. 000 
السادس الاستعانة بخواص الأدوية, ا 5 
السابع تعليق القلبء ا م 0000 #8ظ 
الثامن النميمة دك 
المقام الثانى فى حكم الأقسام المذكورة. ا 75909 
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بقى الكلام فى جواز دفع ضرر السحر بالسحر. ال سي يي ا ل يو مسي ف قط بط لمك بعد ا ا تق ا ا 
[المسألة] الحادية عشرة السْعْبَذدَة حرام مسح سود و نود اممو ده ودع واد د ماله ع ود دا وده اجات بوانت روه موه ود ا وا 1/101 
[المسألة] الثانية عشرة الغعش حرام ل ص ص ص ل تش ص ص شا ةا اا 
[المسألة] الثالثة عشر الغناءء م ا ل ا 

اشارة ا ا ا 1379500 

و الأخبار بها مستفيضة. ل 

اشارة حي و اص ار لساري الوا لو لاس اا فا وم عا ا اكات لا ا ااا مصلا ا ا ا 11/1 

منها: ما ورد مستفيضاً فى تفسير «قول الزور» فى قوله تعالى «وَ اجْتَنِبُوا فَوْل الزُورٍ» ا االو اا ا ل 01 

و منها: ما ورد مستفيضاً فى تفسير «لهو الحديث» سا ا ‏ اع ‏ عا عا سا ا ا سا ا ااا 22 22 2 117/16 
م و ل 

و منها: ما ورد فى تفسير «الزور» فى قوله تعالى و الذِين لا يَسْهَدُونَ الزورَ لل آ 4 4 4ه4444ة8<ة000022222222722208 لين 

[كلمات اللغويين و الفقهاء فى معنى الغناء و الطرب] 000000000( 

ثم إن «اللهو» يتحقق بأمرين: 0 


ثم إن المرجع فى «اللهو» إلى العرفء مدي ص اموا ا وما وكات اما روا الا وبا و ااال وبا ا وبا ا ساد ةر 


آلا فرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام حقّ أو باطل] 0 


أعروض بعض الشبهات فى الحكم أو الموضوع أو اختصاص الحكم ببعض الموضوع] 0 


و أمَا الثانى و هو الاشتباه فى الموضوع -. 9 23 
و أمَا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع-: ار 
بقى الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء. ل ل و ل و ل 1510 
اشارة ممددا د لاوم لح للق وني جل و ل لج تح الو كي جا كله ار تلاق لحنت لوكت لاط ممت فر دنار ل وطاق تلات كد و الود ل لك فط لا ناف ا ا 11 
أحدهما الحُداء بالضم كدعاء: صوت يرجّع فيه للسير بالإبل. ل م م ا و ما ا 
الثانى- غناء المغتّية فى الأعراس إذا لم يكتنف بها «2» محرّم آخر- ا 


المسألة الرابعة عشر الغيبة ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل سس © 18 
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اشارة من عا يق فلا116 
بق لعلف فى امور 2 
الأول الغيبة: اسم مصدر ل «اغتاب» أو مصدر ل «غاب». م ا ا 
الثانى فى كفارة الغيبة الماحية لها عع م تت ست ع ع عو مج مسي مقي وي اا 
الثالث فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم اما نمو لز الراك وبا مج او قوط و ا ا 5 
اشارة ال ااا ا 00 
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة: طددده دعد ده دود تسن منود تنه عدون تح كو تداك ددا جام مدوم لاز م ولدمك /111 
أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛ ا ااا 0 


ومنها الاستفتاء. خخ 235 :2222275372223 355322372557255 5525222325 3ع 2 2ك كل 
ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله. او اا انا ا ف اليك ا ماو اا ل ااه و اا لا امب د اميا وي كك 1 
و منها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس» 22 722بببب“ 2 1 1 1 1[ 1 2 |[آة1* آذ 1 


و منها: دفع الضرر عن المغتاب. ا ا ا 0 ال 

و منها: ذكر الشخص بعيبه الذى صار بمنزلة الصفة الممتيزة التى لا يعرف إلا بها 0 

و منها أذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئاء لكونه عالما به] عقا ص ص ما 1 

ومنهاء رد من اع تسيا لين لةه عي ل م سي 

و منها: القدح فى مقالة باطلة لا ل 

الرابع يحرم استماع الغيبة ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ا 31 
خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ااال 31 
[المسألة] الخامسة عشر القمار ##17107150501015آ1أ0170110ا اا اا 0 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١‏ من 1١191‏ 


فالأولى- اللعب بآلات القمار مع الرهن. 0000777 0[ 1[ 0 ااا امل 

الثانية- اللعب بآلات القمار من دون رهن. لم ص يش شت ص ل لصي م مع 1171 

الثالثة- المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار. الا يس يش ا ا ا ]77171 

الرابعة- المغالبة بغير عوض فى غير ما نضّ على جواز المسابقة فيه. درن 

[المسألة] السادسة عشر القيادة امطاا م ال ارج ادو لجرت رز ان وا قروا لاي باك وو بو ا الب وو الاو ورد ل 011 

الجزء الثانى اخ نطو نوكن أن جك او عل لون و ان ك1 نط1 د مط مط ل نل 1ت لاك 2 2 لقن إاطة انزف لد لط أ لاا 1 ام ل ا 11 3 2 اك 1111 
أتتمة المكاسب المحرمة] ا ا ااا 00 


[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام ا ل 
[المسألة] الثامنة عشر ااا 1210335000 
اشارة ص وو ا ا ا ا ا 8 
[الكلام فى المقام الأوّل] [أى أنه من الكبائر] ا 1 
ما الكلام فى المقام الثانى و هو مسوّغات الكذب ا 000 
اشارة 552453222 د53 د 333533233322 223222335322522 53ج ة 3ه ةذ ذذطة :05خ 2253555 3:53:34 10 1 
أحدهما الضرورة إليه: مم وا كد وسو تحبا وس قد اس اميه ألا اما لمات ام نه او ل اسع ا لاه الع ا ا لص 1 سا 10 

الثانى من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح: 0 
[المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام رار 
[المسألة] العشرون اللهو حرام ددس ساس دسي معد ع ددعب معد جام مسواد و باذتجا بعد للا ل ا 1 
[المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح. أو يستحق الذم. ب غ2 


[المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين فى ظلمهم د00 0000011 


[المسألة] الثالثة و العشرون النّجش ار 1 











[المسألة] الرابعة و العشرون النميمة اا ا ا ا ادير 
[المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطلء لاك ص كي ل ل ل ل مم م م عق 


المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر ا 00 


الفهرس 
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الثالث ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفايةء 1 


اشارة 8-4830 8 0 0606060606060606070707070707/70/7/70/00ا06060ا0ا000ا0ا00ا060ا0ا0ا060ا0ا0اااااااا ااا ادل 

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران: ا ا ل 
أحدهما القيام بمصالح العباد. 111 

الثانى مما يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد الااخميو ‏ يج سه حيو طسوو ممه بوط ع ا ع بط فم عق 12 

و ينبغى التنبيه على ان مه م م اه مم ع ل م م م عم ع له ام ل ع سمه مام ع ع ماه لاع ع ا لا اع م عع ساك لاع لاع ا سال ملاع لا ا ال ع سا لا ال لس ع ش38 
الأول الدكنا يباج بالاكزاه تعنى الولقية المكودة كذ راح دجما ياوها من المتحومات الأخر ااا 000 

الثانى أن الإكراه يتحقق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرّه عليه دوس وو سن اسك ورلا حك الام وبع ال ايا ملس و 1171 
الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصى من المكره عليه؟] ا ا 0 

الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضرٌ بالحال رخصة؛ لا عزيمة. مامد ع و م م م محم ان 1/1 
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توقد على تركه بالقتل إجماعاً ببب000000000000000 
خاتمة فى ما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعتيته ل شين ب 
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن ا 1 
المسألة الثامنة و العشرون الجر اا اي ل 000 
النوع الخامس ممّا يحرم التكشب به 0 
حم ج دكا تنظ جار اناه الود انيه حد وو اناه بدك وطسرا تدك تج دك لانن نط كي ادن وطمد تك دون ناه تل كك اطنالاء لوطم ومو لذي ددعت 1/11 
أحرمة التكسب بالواجبات] 5د 0 *غ>غ2 
اشارة لي ما ةا ارات ا شا ا ئش ا ئضي 2 تت طتتسس مما ل اد دائة فم كات لامك ل لاا اما ل ا ]117/11 
[القربة فى العبادات المستأجرة] ا ااا ا اا سن 
[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التى يتوقف عليها النظام] م 
اشارة 00200 000 0 0909090ا70700707090909ا000000700777707(0ااااااااااا ا 1 

وقد تَقْضَى منه »١«‏ بوجوه«5»: ا ا ا ا ا ل 2 ا ا ل ل ا ا 55 
أحدها الالتزام بخروج ذلك مدعا عرسم ع عبد نديد جد مسرو عسي رم داج دم عاد و موج ادم لدو في معد ام سدم فى اي لس عي ل 1لا 

ألغاق الالتزام بجواد ونه أخن الأجرة على الوانجبات إذا لم تكن تحبدية: ٍْ2ب-بزذ-دبد--د-دد-د--ب- 000 00 0 0 1210 
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الرابع ما فى مفتاح الكرامة من أن المنع مختصٌ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتهاء 7-ببدب 1 0000001 

الغامن أن انمع عن اخ التدرة على الفباعات الواجية لؤقانة النلام ديحي امكلدل النظاه د ا الا 

اليناقنين 1 المحون فى عله الامو مشروط بالدوف. ا ا ا 000 

السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتهاء مقي م ا ف لك نو وتسم ل وس 1/31 

و أمَا باذل المال للمضطر مادو نك قي ال لاما ال عد ل بل ماو طلا ل م ا اا اا ا 71 

و أمَا رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبا مع وجوبه عليها ا ا ا ا ا ا ان 
وسن هذا الباب اقل الظرين الادرةعان معفوره عق المريض [ذا تمن عليه اتج 0 
أعدم جواز الأخذ فى الكفائى لو علم كونه حقا للغير] ل ا ا 1 

و أمَا المكروه و المباح ا ا ا ا ا ريل 
و أمَا المستحتٍ ا ا 0ن 
أعدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه] ع دين اطي الا اناد د قم اا ل انا ااا انا انا ا الا الست ا 8 0 
[أخذ الأجرة على الأذان] ا ا ا ل 1 
[أخذ الأجرة على الإمامة] ل 1 


ثم إن من الواجبات التى يحرم أخذ الأجرة عليها »١«‏ عند المشهور تحمّل الشهادة. 0 


الأولى صرّح جماعة كما عن النهاية »١«‏ و السرائر «3» و التذكرة «7» و الدروس «؟5» و جامع المقاصد «0» بحرمة بيع المصحف. 06 بون 
اشارة دعب لط مد مد مس لط ددر لظ بع مط عب كمس ددر تع د بد مط عسي مسال د حامس ون معد سم داك لدم د حم دع اد دك سج عب ادو د سم د لوط من عم عاك 1 1 ا 0 1101 
بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراءء م ل ل ل ل ا ل 11 
أبيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] ل ل ا ا 0 
و الظاهر أن أبعاض المصحف فى حكم الكل إذا كانت مستقلة ا 
و فى إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى مس م و م سس لست م مم م م مم ما 
و فى إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن 00 00000000ااااااا ا اا 


[المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّالهء ب 0000000 


الفهرس 
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[الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة ا ون 1 قا 1121 لو لل 1 دن 1 111 21 لا ان لق ل لك ال ج11 
الصورة الثالثة: أن «2» يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه. ا 1 [ ز زذ 00 


و أمَا الصورة الرابعة: و هو «8» ما علم إجمانًا اشتمال الجائزة على الحرام 0 


[المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاةء ممم من ع 


الثالث أن ظاهر الأخبار »١«‏ و إطلاق الأصحاب: جل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى يعتقد الجائر كونها خراجتية ‏ ع8 
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامة و عمّاله. 000000000 
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر فى جل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ. 00000000 
السادس ليس للخراج قدر معتين» ا ا اا ا لي 1701 


السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط فى مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّةء مح سم ع 0 





الثامن أن كون الأرض خراجية :»١«‏ بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمةء يتوقف على أمور ثلاثة:  ٠67‏ 
الأّل: كونها مفتوحةً عَنْوَة أو صلحاً على أن تكون «2» الأرض للمسلمين؛ ا ل 0 
الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلامء ا رين 


الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنْوَهْ بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح. لس قر ب ا 
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اشارة 00 
فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»». اك 
اشارة 2 
يبقى عليه أمور. 00 
منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملكت» و ال ا ا 0 

و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛ الما تددن لاد لل رن لطت ل 2 

و منها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة 00 


و منها: صدقه على الشراء؛ 55 :2خ 53-53-2525 :333-233 23323227232237 23252225523533 


و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمال و بالهبة المعوضة. ل م 


بقى «5» القرض داخلًا فى ظاهر الحدّء 57 

و يظهر من بعض من قارب عصرنا «5» استعماله فى معان د غير ما ذكر«؟»: 00 
أحدها: التمليك المذكورء لكن «0» بشرط تعقبه بتملك المشترى. 8 ه©ه©050] 
الثانى: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبولء 00 
الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول, 0 
[المناقشة فى هذه الاستعمالات] ف ا و ل ا ل 


[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم] ا 0000 


الكلام فى المعاطاة 000 
[البحث فى حقيقة المعاطاة صورها] ا ا 00 58 
أ[حكم المعاطاة و أقوال العلماء فى ذلى] 0 


فالأقوال فى المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سّة: ل لك 


صفحة ؟١‏ من 1١191‏ 
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اللزوم مطلقاً 03300 غ2« 
و اللزوم بشرط كون الدال على التراضى أو المعاملة لفظاً ال ل 0 
و الملك الغير اللازم» ا 7000 
و عدم الملك مع إباحهُ جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملك. ع ا مه ا 
و إباحة ما لا يتوقف على الملك. لاا 0000000 ##*252* 
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة 0 
[الأقوى حصول الملى] نط اين تن ب لانة تسسا اليا ل د : طلقا ادناه اد نك الا دم ا اناك ا جه ا 1 21 
اشارة ا 0 
[الاستدلال بالسيرة] ا اك 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع] بب7“ ا 525 





[الاستدلال بآيهُ التجارة] دين مدعو طدون اندو ديه نطوو لاوا لاما معدم لان + د وطاماك اطلام دعاسا ليد عطقا 1 
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه] 0 
[المناقشة فى دلالة الآبتين] 8 ا 00 
[المناقشة فى دلالة السيرة] ا 00 
[الأولى فى الاستدلال على المختار] 050700000 5333© 
اشارة 0 
أدعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة] ا 0 
اشارة 000 
[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاءا ا ل 5 

أهل المعاطاةٌ لازمة أم جائزة] ل ا ا 
اشارة 00 
أمقتضى القاعدة اللزوم] ل ل و ل ين 
اشارة ل ل ا لك رو اراك او وك لل ل ا 


1١191 من‎ ١٠ صفحة‎ 
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[الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع] ا ين 
أقيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة] مم كود وو دوس جو تو اع و مي ونه مويه الوطم و وي وم مد وو مع مس علا 
اشارة ل شي سس ص ص ل مك ا 01/1 
[التشكيك فى انعقاد الإجماع] لل ل 5 
أعدم كشف هذا الإجماع عن رأى المعصوم على فرض حصوله] م ا مم يرن 
أما يدل على عدم لزوم المعاطاة] نط ونان لط ن نان 2 نان ع لانن طن ان طول ل ات 21 2 اث لا لان ل :ل أت جين نان 2 1 نل للا الت 21 ات 211 2 52 3102 1/12 
اشارة ا يذ[ 1زذ[1#[11ة1# ذل 


الأؤل: ا ااا 10 

الثانى: 23-2325 ةن 2 نع ةن ا 5 22133 223152433 1 ا خش 223 2211 222212 1/1 

الثالث: ا اال 

الرابع: 000001111001011 
ويف نيعا انون اا اا 000 
الأّل الظاهر :»١«‏ أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع 0000000 
الأمر الثانى إن المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطى فعلًا من الطرفين, 0 
[الأمر ]»١«‏ الثالث تمتيز البائع من المشترى فى المعاطاة الفعلتة ؤز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز ز 1 1 ز 1 01 1 1 1 1 1 1| 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[1[[ا19ا1ا1ا1ز1ز *(200113ظ2 
[الشجو48] الراس ]ان اقل المعافةا فت كن مط ادك مدهي لفن :49 والنه عدر ميس تقرف المع اقل رع كه مات نس 
اقوس أن يقطد كل حدهما عاك ماله يمال لاخر ا 
ثانيها :»١«‏ أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إِيَاه 0 ا 0 
ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوضء اا 
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر ا ل 


[الأمر ]»١«‏ الخامس فى حكم جريان المعاطاة فى غير البيع من العقود و عدمه 8 000000 
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الأمر السادس فى ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإياحة لبر وا ا اا 01 
[الأمر ]»١«‏ السابع أنْ الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلة ممم سي مم 
[الأمر ]»١«‏ الثامن لا إشكال فى تحقق المعاطاة المصطلحة التى هى معركة الآراء بين الخاصّة و العامة عا ا ا 511 


مقدّمة فى خصوص ألفاظ عقد البيع«١»‏ و00 0006670700000070000اااااا 000 ا0ا00ا0ا 0 220 


[اعتبار اللفظ فى العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ] لي ا ل 


[الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفى فى المعنى المقصود] المي ا 8 
أظهور كلمات الفقهاء فى وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه] ل 


أظهور كلمات الفقهاء فى وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا] 000000000000 


[دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية] ا 
إذا عرفت هذاء فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول: 7122 ا ا ان 
[أما الإيجاب] ا ا 
منها: لفظ «بعت» فى الإيجابء دصي ع يي ا ميد لم ا اق أ ا لوكو لاطا بوط اه ادم اد ال ا لا ا ا اك د ا ا د 18116 

و منها «0»: لفظ «شريت» «ع» 2 52-5 2 522325 5-2 221 د اك ل ل د ا 2 52222 د 3 2 6 1 

و منها: لفظ «ملكت» بالتشديد 62 


وأمَا الإيجاب ب «اشتريت»»: ةا ز2ة98989 9209898929 898989892ه98989ها0ا 0 0 0-0000 ----------- ب 21211 


الفهرس 
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و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله 08 1 1*1 اا اي ان 
و من جملة الشرائط التى ذكرها جماعة: التنجيز فى العقد لض ا را ا ل و مم 1و 
ومن جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول ااا 0000 ورين 
و من جملة الشروط فى العقد :١«‏ أن يقع كلّ من إيجابه و قبوله فى حال 55 
اشارة ا ا ا ا ا ون 
«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً فى شروط الصيغة 1 
مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]«١»‏ ا اا 0 
[الأل] أضمان المقبوض بالعقد الفاسد] 121123 
اشارة لاوح ع لوطو لوم الفاح ان ع ع1 كد ا ان التي الباق الإ اد ط وجاللال ووجاطق جاع ل رو و/ 01 
[الاستدلال على الضمان] 1527 نوتف ؤ ين و كران زنطة إاطنة لز نو ل دن 1 لطت لط تنا :212 1ن 2 :لم1 :تال طق 225 2 321 10 2 511111202 

[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها] يي مضو انايو وداه لط و وا قرط اماد لوص مات وطاوا د ف واروات وطن ماد لحم قاد مطح ما لوم وا يال لام يك اه الاك لوي مأ 761579 
|[البحث فى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] ا ا ا 

اشارة عاد ب الو يوا ولا لط بلطو ارا لط ناك راطيا رن ان وا بوالل الا لاط الاو الود و لوا 11 

[الكلام فى معنى القاعدة] 0 ري 

[الكلام فى مدرك القاعدة] لمحي ترما مه اكلم ددرا لس عا لولج دونه الوطم د عه ال مسم ته الطلاه اسك دا ل 1 ال 1511 

|الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن] ل 1 

و أمَا عكسهاء و هو: أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ماحم مل بع المع مو وت ا ل م ا 51 

اشارة 0007-39 ااا ااا ان 

أهل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟] ل 

أمنشأ الحكم بالضمان] #3*3*غ22 

[الأقوى عدم الضمان] ورك 

ثم إِنّه يشكل اطراد القاعدة فى موارد: للخدس مدي سود دسم د ع ا ا 56 

منها: الصيد الذى استعاره المحرم من المجل؛ متاح ادامر ل مال قر وااو اج ماق شم اق ا ا 

أمنها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا] 000000010 0 0 
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أمنها حمل المبيع فاسدا] ا 0 


أمنها الشركة الفاسدة] حون سبوا تان سجدده موه سودوه امم سه موود ووم وطن د عوج دي وم حدر و 


أمبنى عدم الضمان فى عكس القاعدة هى الأولوية و المناقشة فيها] مما ا م ص ا ينا 


الثانى من الأمور المتفرّعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد. وجوب رده فوراً إلى المالك. 12*30 


الرابع إذا تلف المبيع» فإن كان مثلتا وجب مثله 00000 25 





السادس لو تعذر المثل فى المثلى. فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالى؛ ا 


«فرع» آلو تمكن من المثل بعد دفع القيمة] ا ا 


السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيمتاً 98ذ[ذ[ذ[ذ|ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[|ز[زؤزؤزؤز1زذز 3007# 
أضمان القيمى بالقيمة فى المقبوض بالعقد الفاسد. و الدليل عليه] 00 
أما هو المعيار فى تعيين القيمة فى المقبوض بالعقد الفاسد؟] 2300000 
[الأصل فى ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف] 0 


[الاستدلال بصحيحة أبى ولاد على أن العبرة بقيمةُ يوم الضمان] مساسية الام امت ام ال ااا ل ان 


الاولى: قوله: «نعمء قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد. ااا ا ال د 
الثانية: قوله: «أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذا». ا 0 

أما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان] العا سوط د وام سوم ل ودبي رقي لمر ا و 
[الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه] ل 
[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخرء و المناقشة فيه] 00000 2*0 
[الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه] 50000 


[المحكى عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع» و توجيهه] ممح وار وي ووو خا ومح واوا س0 19 


الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى قبل الردّء كان عليه عوضها على المشهورء :5 0 0000 


الخامس ذكر فى القواعد: أَنّهِ لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثلء ففى وجوب الشراء تردّد 7 ط1<© 
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ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال» غ3« 
[ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة] ام وه ا موت موم ‏ بمط د ل د لم 
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية] 5 


اتعذر الوصول إلى العين فى حكم التلف] لحم ا اس ام ةوه ا ني 


[هل يلزم المالى بأخذ البدل؟] ا ا ا 


ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف. 000200 23 


أهل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل] ملسو امي تسدنا اسن اناب بحانه انه اكه انا اكه لذ 


التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها] 22232023 3ل ددن 5 12 5ن 355 3ت 2 3533 1ن 0ن 215232 21 


أخروج العين عن التقويم] ا ا 0 0 157070 
أخروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية] 000 


أحكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها] وك العم الا وات اسم اراد با عام يط سداد اط بات د 


[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع] ا 
[إذا ارتفع التعذر وجب رد العين] لك ستط وو كور لوا ما الات م و 
وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه 2»١«‏ إلى الغارم بمجرّد طرةٍ التمكن. 0 


اليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل] لالم لماعي ألمت وس امام بحا ام 


|[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم] كدح م ارا ا ا او مم 


[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبى] 000 


صفحة ثانا من 1١191‏ 
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[المناقشة فى دلالة هذه الروايات] اولان وتان ا 1 ا 


[الحجة فى المسألة هى الشهرة و الإجماع المحكى] ا 00 


اكلام العلامة فى عدم صحة تصرفات الصبى] 00 


آلا فرق فى معاملة الصبى بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة] 20 


اتصحيح المعاملة لو كان الصبى بمنزلة الآلة] 00 
[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبى الإباحةٌ لو كان مأذونا و المناقشات فيه] 0-0 

مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به. 8 ”51 
اشارة 8 5 
[كلام صاحب المقابس فى اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه] اب لعل لوده ونه ميته ندملاب اس عه 1 


أهل يعتبر تعيين الموجب للمشترى و القابل للبائع؟] ون واد م من ا 1 11 0011 


اشارة ا 00 
أمختار المؤلف و دليله] ماسب لد دعب - عدج برج إعسدن ذ وماد ومسو الجا م بس ده الاياد و بده مود لد ند رمن 

أكلام العلامة فى الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه] 5 
[الأولى فى الفرق بين النكاح و البيع] لوي 
مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار 000 
اشارة امن مع دادج د جا دس ددس اد سا طن ا موود م عا الج عو مده شرع عط مودس مشا ع لاد ع ا 
أما يدل على اشتراط الاختيار] لي رمش شم سمت اام اك اق 


[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله] 000 


صفحة دنا من 1١191‏ 
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أحقيقة الإكراه] ل ل 
أهل يعتبر عدم إمكان التفصى عن الضرر بما لا ضرر فيه] يي يي م م يي م م ب تخ ص مو عوج عبت 8 
اشارة م ل 1ن 
أعدم اعتبار العجز عن التورية] 6# 2©##ف2ف9بفبففبيي7ي7ء:آئي 75272 101010101011021121121111121917173737379757575ا1 00ل 


[اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية] تلج ولك ل وطن نكل لان 1ن لدو ولط مل ادو ا 1 ل ات اج ا 1 ا 1 101 3 1ت 011 


[الفرق بين إمكان التفصى بالتورية و إمكانه بغيرها] ويب ددرا د ئلا اباط انان لاجد كاه اماه بسكي اوقا ود ا ل 1 1 
[عدم اعتبار العجز فى الإكراه الرافع لأثر المعاملات] 038 
اشارة 89بببببببببببب ب 00 
[المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات] تفط نت كراج انط نان تن لز نات انو لت لات ا ل ان ل ل مز ان 2 1ل 1 د لات ل تا قا 1 1 ات 3225 11 
[الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية] 0 (21(9ظ 


آلو أكره الشخص على أحد الأمرين] 0 


[لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد] ا ال 0 


أصور تعلق الإكراه] ا ا 0 
«فروع»<«١»‏ سكن ان نع سا يه يك ده جدو اطريه نك عط حدما احداناك انا نا حك وك كك د لاطا طن كاه دو ناه دحم نك طن ناد دو كام لطم موه ليد هد 1 001 
[الإكراه على بيع عبد من عبدين] 00 
[الإكراه على معين فضم غيره إليه] 00||101[610616151500اا ااا ا ا 0 
[الإكراه على الطلاق] مز 01 
اشارة اا 0 
[أقسام الإكراه على الطلاق؛ و أحكامها] ا ا زا 210100 


أعقد المكره لو تعقبه الرضا رك 


بقى الكلام فى أن الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف؟ 0100000000000 
مسألة و من شروط المتعاقدين: إذن الستد لو كان العاقد عبداًء ا 0 
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أهل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟] ل 0 
«فرع» لو أمر العبدّ آمرٌ أن يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم؛ ان ع م م ا ا اا ا تا ااا ااا ااا 00117167 
مسأل و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكى أو الشارع. لا ص تا ا ما م ا انا 
اشارة م ا تي ا كا ا و ار مص ار ا د سي تا مع تا ري 2 2 0 01 
[الكلام فى عقد الفضولى] ل ا ل ا ا ا ص ا ا ادي ا اا ا دا ما عبتا دمر م ]01 
اشارة 5535352552 5دْع553555 2553-55 دوذ 52ده 5د 2ت ودنع 52252 5ؤع 225225222232+ 3د 522322255222222 تؤع 252 25324 8:25 07 
اختلف الأصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى اماي )م ماه باقن الملا متاك الما موقا الما لا اياك لما مع قا وال د و ا بلك أ 8107 
أصور بيع الفضولى] 2000 
اشارة نع لطاع كلا تلكو دططوا مكدع ددظيك ذلك د ادنك ده ا مدددد موادي لك كلاد وا لطت طناك كد د ولاه مكعم كنع دوي فيك /0101 

الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك. انا زنياة اذ نا نال نا 1 1 إن ل إل ان ا 11ت شان 21 د 011/20 

اشارة ننه عد وود اموه لديو د دوه دوو د ووه كه ووه كط وو كلام دعويط دطلدما لوادك اطلام دادالادك لاوا لوحاقاك ود ماء لوصيداء يك امع دم نا اود عونت 0101/7 

و المشهور: الصحة 1312 11115325 531111 531 331 211 733 12311 1 211 133 133115233111 1211 10311 2011 1 0011/22 

و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة: 000000 ا 00 2219# 

المسألةٌ الثانية أن يسبقه منع المالك. 232« <* ه<«”<”1إ 
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولى لنفسه. م ل ل 011 

اشارة 00 2121 

[الأقوى الصحة و الدليل عليه] فم ل ل رت ا ]0 

بقى هنا أمران ا م ل ا 031 

القول فى الإجازة و الردّ 0 0ا0ز70ةا ا 603 ااا اا ا د 
ما الكلام فى الإجازة: 0 

اشارة ل 0 زرده 

أنَا حكمهاء 00001 00000 

و أمَا القول فى المجيزء 0 


و أمَا القول فى المجاز: ل ا 00 
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مسألة فى أحكام الردّ ا ا بب01001000002 1 0 
أما يتحقق به الرد] يي يي يض ل ل سي م م ع يه د 2 011 
أهل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملىك؟] لل ل ف ع لي لقت 


[التصرفات الغير المنافية لملك المشترى] 1000000000 





[مسائل متفرقة] لع بو وات ل قو اج مرا تر لام ااا لو بات لاا لك الا رماب ب الاب ب ا اعد 1 وا ا قا 
مسألة لو لم يجز المالك. فإن كان المبيع فى يده فهوء و إلا فله انتزاعه 0 
اشارة لمل ع صر يي تي ا ال ا م و ل 0117 
فهنا مسألتان ل 
مسألة لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه: 003 ااا 
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملى «28» الدارء اا 00 
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمن واحد. صخ فى المملوك عندنا. معدت ساك وج ود ملاع 
مسألة [فى ولاية الأب و الجدّ] ا ا ا ام 
مسألة أفى ولاية الفقيه] ااا 0 
اشارة وود 53ة3ع 33252355 خْ5ذ 233252225223522 ةوجع و عذطع 54د ع 2324232223 53وج 52246غ 2234:2233 :2232233 517 
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: 000000000 
مسألة فى ولاية عدول »١«‏ المؤمنين 0000 2 
أحدود ولاية المؤمنين] لط لشي يي ا قم 
بقى الكلام فى اشتراط العدالة فى المؤمن الذى يتولى المصلحة عند فقد الحاكم. 00001 0000 
أهل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين] لعي ا ا اك ص رت جرد مارك عند با ل المي ا ل اد شا الوا 2168 
أمزاحمة فقيه لفقيه آخرا حتت وم اس لاسي 2161 
أهل يشترط فى ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟] ا ا ا اا ااا ما ا ا ااا ا ااا ااا 61 
أظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة] ترادو اتاد عمد اع م ا ا ا 2111 

و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ دا ودود دعاو مني مدال د بق دصاق وك ادلم ال ا اال عدب باللا ا ا 2216 


مسألة يشترط فى من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً لعي ما ع نم اع 
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[المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر] ال يه ا م لط يب 
[تمليك منافع المسلم من الكافر] ام و ونم ووم نه مود ارد بوعص وردد و عدم د 
[ارتهان العبد المسلم عند الكافر] ل ل ل اه 


[إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر] 00 


[الظاهر من الكافر] اا 00 


أبيع العبد المؤمن من المخالف] ا 


أموارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم] 2 0123| 
أحكم تملك الكافر للمسلم قهرا] 00 
أعدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه] 007 


مسألةُ المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافرء 0 


صفحة لانا من 1١191‏ 
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[رجوع إلى أحكام القسم الثالث] ا 


ثم ما ملكه الكافر «0» من الأرض: 21210000000 


[الأراضى المفتوحة عنوة ملك للمسلمين] ا 


و رواية ابن شريح: اند عت 3 واد ان تت 2 121322 دا 3112232 112 12د اد 211 لخاد د 2 0 

و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمى ا احا ا عا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ات 

و فى خبر أبى الربيع: 2000000 
و ظاهره «5» كما ترى عدم جواز بيعها وو واج 1 جد لدد دادج ب لل بنك ااام و اه عالق ب ل تك اد لاد لد لال 2 ودروب أ د 
أثبوت حق الأولوية فيها للمشترى] 0 
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيهاء ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
اكلام الشهيد فى الدروس] 72-3“ ش53 
أظهور كلام الشهيد الثانى فى جواز البيع تبعا للآثار] ع ص 
ربما يظهر من عبارة الشيخ فى التهذيب جواز البيع و الشراء فى نفس الرقبة, لعل ا ات لا ا ا ا 
[المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملى] غ22 
فى زمان الحضور و التمكن من الاستئذان: فلا ينبغى الإشكال فى توقف التصرّف على إذن الإمام عليه السلام؛ ار 


و أمَا فى زمان الغيبة. مامه مد لت م ا ااا اك اا قافا 


أحكم ما ينفصل من المفتوح عنوة] مم ل ا 
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[مسألة أمن شروط العوضين: كونه طلْقاً] 8 ا 
اشارة 000 اا 
و المراد ب «الطلق» تمام السلطنة على الملىك ص ري م 21 
[الحقوق المانعة عن تصرف المالك فى ملكه] ل 1/1 
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً فى الجملة و محكياً 2 

اشارة ا ا 
أصورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام] ا ا ا ا 0 
أن المانع عع بيع الوقك أمور اقلقة. 0000 
حقّ الواقف. يا 2 
و حقّ البطون المتأخرة عن بطن البائع نوكن يجن إن جنب جو اويا ا ا وا 1 + إن ل اا ا 211 
و التعتّد الشرعى المكشوف عنه بالروايات؛ عدوا اسم واد اع ب لئان رساي الباط + اود درل الباط + اجلت اا ‏ ا ‏ ا 1 1 


أهل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه] اناق م رجن قت نط1 ةن ف ج1111 لطا لو الول ا 1 ال 21 قد لل راع 


[كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء فى أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء] ؟/اع 


[الأقوال فى الخروج عن عموم منع بيع الوقف] »١«‏ 2 
اشارة لاص ا و ا لي ات لبوا لج اماج ا لوا اما اج تي ل ما ا ا د 2/6 
فاعلم أن لأصحابنا فى الخروج عن عموم المنع فى الجملة أقوانا: اميد ع ع ده ع ا و د حت ا 21/101 

أحدها: عدم الخروج عنه أصلَاء يصوت تمت اممو اا ماد امات ماف ااا اف ل 21/107 
الثانى الخروج عن عموم المنع فى المنقطع فى الجملة 464656 62 586ة64657565ي4ي94646464ر9ر:را:ر :ا :ااا 00000 0غ 
الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز فى المؤْتّد «5» فى الجملةء ا 
و كيف كانء فالمناسب أُوّلّا نقل عبائر هؤلاى. 0000000 2103# 
اشارة يي ات ميد عت بيولا ع ا 17 ا ا ا 1 عات ع يت اا قاو عسات و ا ا شي 21/1 
قال المفيد فى المقنعة بع ع ع ا ا ا 11 
[كلام السيد المرتضى قدس سره] ماودو تاموكح وولح جرال بر ع الجا بال ا باعلال حا اا بم الوا ا 2/1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من 1191 





وقال سلار فيما حكى عنه- 5 
وقال |ابن زهرة قدس سره] فى الغنية على ما حكى عنه-: مسودح و وحمي وج مره وات مووي سف ع مد ود سمه ةرم 
و قال [ابن حمزة قدس سره] فى الوسيلة: 5 
و قال الراوندى فى فقه القرآن على ما حكى عنه- م وا ل 21/3 
أكلمات ابن سعيد فى الجامع و النزهة] 0000000 
و قال |المحقق قدس سره] فى الشرائع 00000 0 10000و 
اكلام العلامة فى التحرير و الإرشاد و التذكرة] 1 1 ااا1100 
[كلمات الشهيد فى غايةٌ المراد و الدروس و اللمعة] 2 
أكلام الصيمرى] اي ا ا ا ا 1 
اكلام الفاضل المقداد قدس سره] 0 





[كلام المحقق الثانى] 121212 :2 1 ات 1 1 211151311 1 ا 1 21 11 2ش لخ 1لا نا 11 12312111 212 22 المع 

[كلام الشهيد الثانى] لدبو ماما دوو رو المي لاني !لحان وام طلا ا اب الا ال لاجو ف 2/01 

قيقع الكلقم جازة فى الوقق الموتف و أخرى :قفن النتقطم. 0 2109393 
[الوقف المؤبّد] لمحي حب ما م كه بحب فلم سا اوو نأا اد وطا قاط ناذا باوكا ادططاء الر تاه طن لاج دع مساك لم 1 د و 2/3 
اشارة 232533 201323023023 د 3تون لانن 3 ط2 23 1ن ل لزان 3ن 5 1ت 3ن وان :ل فلن 0ط انان 222 213 215 3ل وان 2 2ط :تت لقت د 1ت 8/1101 

إن الوقف على قسمين: داك ااا شي ل ص مض ممم تسد مومطا عم ا/8 

و الظاهر أن محل الكلام فى بيع الوقف إِنّما هو القسم الأؤّلء 0 0 000 

أصور جواز بيع الوقف] ا 


و فى حكم البيع كل تصرَفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق, أو مستلزم للنقل كالرهن» ا 


بقى الكلام فى معنى «أم الولد». [ز [ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 | | 1 1 1 1ذ1[1[ذ1ذ[زذ1[1[1[[ز|[1ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ[1ذ1[ذ15ذ[1ذ[1[|1ذ1ذ1[1[[زذز1ذ01 1 
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و أمَا المواضع القابلة للاستثناء ب 0 1غ 


فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنّ و لم يكن له ما يؤدى هذا الدين. م ل مم بح 1 


و منها «5»: تعلق كفن مولاها بها ل ل ل 


ومنها «5»: ما إذا جنت على غير مولاها فى حياته. لش ل ل لا ل ا الفط ل ني بق 1لا 
و منها «2»: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صححة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولىء 0 ون 
و منها «5©»: ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتهاء مه ممه مه م م مه ممه مه مه مه ممه مه مم ممه ممه مه مم م مه مم له م لم ل م م لم ل ل ل ل ل لس مس ]اما 
و منها :١«‏ ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقتء م ا للا او ا 1101 
و منها «2): ما إذا خرج مولاها عن الذمَة 00 
و منها :١«‏ ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماًء 1212019 
و أمَا القسم الثانى «5»: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد. تن 1ن ل ل 3/2211 1/1 
فمن موارده: ما إذا أسلمت و هى أمة ذمّىء شاط عر لوقا ب لاه بارلا لوا ا بو اسراح وري و 31 1/1 
و منها «5»: ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها «8». فتباع «#» على من ينفق عليهاء 0 رن 
و منها «0»: بيعها على من تنعتق عليه 00 زرف 
و منها «": ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق «6» و ترث قريبها. رن 
أموارد القسم الثالث أى تعلق حق سابق على الاستيلاد] 000000000000001 
و من «8» القسم الثالث «2» و هو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد ما «1» إذا كان علوقها بعد الرهن. سم ا 


و منها :»١١«‏ ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه. ا 1 


و منها «"»: ما إذا كان علوقها بعد جنايتهاء دع وح ل وطس م لو موا ا قدا ك ‏ وقم ل بف ل ل و ب ل 3 31017 


و منها :)١«‏ ما إذا كان علوقها فى زمان خيار بائعهاء مد دك نود لاخسكقت ردنا امئاق تلان ماك ل تو د ا ل دقف ماك اموت ف ا 1 1/017 
و منها :١«‏ ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منهاء الدع يس م ع ص ١/1‏ 


و منها «5: ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعده. -- ٠8‏ 


و منها «"'»: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فُسخت كتابته. 8 0 000000000000000 
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و القسم الرابع «2»: و هو ما كان «2» إبقاؤها فى ملك المولى غير معرّض لها للعتق؛ 33ببببب00 0 00000 
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهوناً. هه 8ك 000000-46 
اشارة للا اي ةع هق ع ا وا لبي ا ل ا اوعد و كا اا د عات د كد قف ع8 1017 
و إِنْما الكلام فى أن بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة. ١‏ 000005 
ثم إن الكلام فى كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً هو الكلام فى مسألة الفضولى: موص و مرا ع ل ور ري 1/1 
[هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا] تن لحو د وه أن ف لطن اما اقل د 1 1ن 1 221:15 321223 ال 1 لتلا 1 تو نكا 3 211 2 تت زع 1/114 
أفك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة] اام و ام امود ا ابل احم ا اا بره اج لا لو نج ص عا و 11 61 1 
و الفرق بين الإجازة و الفى: 0999999 
اهل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل] 09 
أظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف] اندي نحم احم لاه انون ا انان لق ل لات لت 1 ل ال 16 ا ات تت 2 22 1/1611 
بسآلة ]إذااحي الحبد عمد ينا يعي تكله أو استرقاق كلد أو يه ماد ا ا لي بر 
شدالة ]14 حت الغيد خط ص بيعة عن التشهوره 12373 
مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم ل ل 00 
اشارة 0 زر 
أمعنى الغرر لغة] م اي ا اي جم لاي يد واس اعسات اما أ ادج وطا كاك اانا اكات ادا المع تاك لط اج عم اك و د 1/1511 
[الاستدلال الفريقين بالنبوى المذكور على شرطية القدرة] دن فخ تن قت جد نين 3 تق نفل ان لق 5 213 ران 65203 ل نان 2 2 لت 1 لطت ل 12ت 212 1/16/1222 
اشارة المي ل ا ص اا تئش ا ةا شي اتش تس تت وا تائم ل قاد لص ادة ل اده لاخ 31/15/12 
[كلام الشهيد فى القواعد فى تفسير الغرر] دشح رس طم وسار ع مو الا موسو لجل وص بو صا فوصوم ا ول ا 1/0 
اكلام الشهيد فى شرح الإرشاد فى تفسير الغرر] نا 
اشارة الي ا 
[المناقشة فيما أفاده الشهيد فى شرح الإرشاد] ا 0 
[التمسك بالنبوى المذكور أخفى من المدعى] 100000 
اشريدا هيةة ل حال هذا الشرظ بوجو أخره تب 12# 
1 


منها: ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه و آله من قوله: «لا تبع ما ليس عندك» لف لي ئس لي ذا 


الفهرس 
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و منها: أن لازم العقد وجوب تسليم كلّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه. للم سيسيه 
و منها: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليهء وموم عه ووه سمو ع ب 
و منها: أن بذل الثمن على غير المقدور سف 00 


أهل القدرة شرط أو العجز مانع] ا اك 


[العبرة بالقدرة فى زمان الاستحقاق] تسيو الات واي وياد اددياد د مانا ليناد دعاق ا مناه أ تاد للج ناه لح تاك 2 


[القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلى هو التسلم] 0 


ثم إن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين؛ اع ا ا ا 


أهل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل] 0 13*37 


فكسالة لا يجوز بيع الآبق منفرداً مي ل ا لا ل ا ات الام ات ايك تا لق حاددات اتاد لدعا اكاك 
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة فى الجملة ا 
مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن] »١«‏ ا 0 


مسألة أمن شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] 2307009 


صفحة ناد من 1١191‏ 
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[وجوب معرفة العدد فى المعدود و الدليل عليه] با 
مسألة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] م اوه و من ترات ابتك وود وم مي و ارو ود مات ممع ماه اوه عدو توي م ااا 
اشارة لمي ص ا ل ارو مات دا 1/171 


اشارة لوو نا جا م7 اوه البو رو ود اماج اجاج دن و1 لوا جاب قات ارو ل م وبا و ا ا ام ب او ا ا 1 1/1/1 
[الكلام فى مقامين] 1 1ج اذ لاط نذ ةب نولت 1 طنط ادن ملز انزو للا واج تالز لوط اث لاز لد 1 لا خط شاد لات 11ل اد 20 اط 1/1/1 
اشارة ع ددوه لوبادا + الاي » لالدلا ياد لطي + امه لااط2 + لاج - موا اطع قا لان ا دص قا دام ناح اطص قاع عاد صم 3 بططا اج مدي تدك مط لام لك درل ولد 1/1/1 

أتنا الأؤّلء |التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه] ا 0 
[التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا] امح كو مت اراح امو اولاز باك اما وال لو ا الاي ماقو شي 1/1117 

بقى الكلام فى تعيين المناط فى كون الشىء مكيلًا أو موزوناً ك2 


مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور. > تين ديت توراد لنت ل ميوت مواقا اليو ال لباك ا 1/111 


اشارة 1223231 بات 1ب 1م و 1 1 2 2211 221 2111 421 3173ل 111 111ل 2 الخ ا لا ل ا 
أهل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار] امم و مطيوو لاني ابا وال الاي ااا 1/0111 
[ثبوت الخيار للمشترى لو تبين الخلاف بالنقيصة] ةن فتن :ف :251 1ك قالطنال تل :1 201 :نط 1 تال 1 قز تن كذ 4 21 1 2 2 22 لا 
اشارة جع ومن م كد ع + لطيية الو قد د زمه و للا 7ع اه لاجد اددج د با نات اانا دوع تاك باصعا لطا ل ل عاك اط اج اع ا ال د 5 لد عمال ب جا 1/1 
[عدم الإشكال فى كون هذا الخيار خيار التخلف] 332 ون طو دن 2 2325 1زد اق للد ل ان ف قاذ 213 25 قثن 2 5ت طن 1 نكت لقت 21 1/1801 


مسألة أهل يجوز بيع الثوب و الأراضى مع المشاهدة] دص م ا ا سم م مما م ا م 1/7 
مسألة بيع بعض من جملةٌ متساوية الأجزاء لل 0 
اشارة اا دما ماج مص صم شمشم مششم من عع ضتمم م مس مض لماعم كما د سيط الس لم ورا 1/1 
الأوّل: أن يريد »١«‏ بذلك البعض كسراً واقعتاً من الجملة مقدّراً «؟» بذلك العنوان» ا 0 
الثانى: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة فى المجموع. 0 0 0 00000000 
اشارة لف اك يشش متش شاش 2ض وص وتتص وما تسا ا ام ا ام 2 18222 
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الثالث من وجوه بيع البعض من الكل: أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق لي امو وي لضم شا 1/11 


أحدها: كون التخيير فى تعيينه بيد البائع؛ ا 000 


و منها: أنّه لو تلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حقٌّ المشترى فيه 5 ةذ ف لطن 1 لت قن تلن ال د شت 51 1ن 1 2 1621 17191 


و منها: أنه «؟» لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كلتياً آخرء :0-9 000700 


[الفرع ]»١«‏ الثانى لو اتفقا على التغتير بعد المشاهدة» و وقوع العقد على الوصف المشاهد, و اختلفا فى تقدّم التغتر على البيع ليثبت الخيا, 


ع 


مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك. تاك اص ا ص ص ام و 167 014// 


مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار ا 0 


مسألة لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه؛ مخ و اما ل ا بر ل م ب ل بي 1ل 


ع 


مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة 58ط1 





مسالة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموعء ف ف007ةة ةةة2 0 ار 
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مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغى» :-»١«‏ استحباب التفقّه فى مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات. 
مسألة [حكم تلقى الركبان تكليفا] ماطس وح وح سم ريه رامو مارو امس م وح وان اواك عاك ا وجا و و لع 101 1 
مسألة يحرم النجش ح ‏ ص ضي ل ‏ صش ش ئ ا ام/391 
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه فى قَبِيلٍ يكون المدفوع إليه منهم» 6575757003 '('((((10'(9090 
مسألة احتكار الطعام ا اا اا ااا ا ا 
اشارة ا ل ا 0 
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور: مخس ام ايد مو ماسامي برا مع اك مع سمو و 111 
الأل: فى مورد الاحتكارء ا ا ا 0 
الثانى أما هو حد الاحتكار] ل 
الثالث [عدم حصر الاحتكار فى شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه] 0 
الرابع: أقسام حبس الطعام 97----00000777 ااا 
الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل »١«‏ فى إجبار المحتكر على البيع 100000000[ 
خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه ل 
الجزء الخامس 1251213233 343122114 جم 3301 اوند ن نو ني كنع تون جن ةن طمن و القن وات تخ لان اناد لجن نط وخ تلا طنط لال ل قط قات 311 1121 :162 11 
اشارة امام و ا ا 1 ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا م1 


القول فى الخيار و أقسامه و أحكامه م 
اشارة دوا لاو ما د عم د ع بذ دو اكع مكتء تعدا لمي سس ل لمي باس عدن قرم لدم موصت م فسده و مادم رع بم علد م وعد وفك فم و ل لما ل ل م ا ا 11 
مقدّمتان: عي ا ا ا ا ا اك ات وت اا ا تا فا ل ا 1011 

الاولى [فى معنى الخيار] « |[ زؤزؤز[ز ز|ز1ز ز | 1 101 | 0]ز1| |1 | | | 1 1 | | 1 | ز|ز1| | | | 1 | | 1 1 | 1 1[ 1[ذ 1 |[ 1[ |ذز1 1[ 1|[زذ[ز|[|[ذ[ذ[|[ |[ |[ |[ز[1[1|[|[ز1[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ذ 1 


الفهرس 
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الأوّل: الراجح, ا ا 
الثانى: القاعدة المستفادة من العمومات التى يجب الرجوع إليها عند الشك فى بعض الأفراد أو بعض الأحوال 0 


الثالث: الاستصحاب ا ا ا 0 


[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود] 10001000000056ا013131010اااا ا 


ل 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع] لظ 


|الاستدلال بآية تجارة عن تراض] 0 


ل 





[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل] نان انط و نت 32 لت 12233 نتن 7535 1ن نر 1 1ن 1213 1 222072222325123 


ل 


[الاستدلال بروايتى لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] ل ا 





[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم] لوان جقا ةن نة تفاؤن :طقن جين 2ن ات زان نز 16د تلات تناز 231 ط ت م5 32212313 5315 


[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم] 00 طهط32 
[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه] ان 


|إذا شك فى عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز] معدم دسا دسا و تاق م دسحو علدو بعد ومسا مدع ل مسا مد ل اا ا 
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أعدم ثبوت الخيار للفضولى] ا ا 0 
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين,» م يي م مض ا مش ا تي ا ل و ‏ ئ اش لما م ود ا 2117م 


و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه 2 
مسألة [أهل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] م1220 
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار: 0 0 1010700غ1 

مسألة لا يثبت خيار المجلس فى شىءٍ من العقود سوى البيع عند علمائناء ع عه عه ع ع لداعل 
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛ 606 ااا 00 
القول فى مسقطات الخيار ا 0 
اشارة عع عي يت سا اي ص لوي تيلمو ا لل صما لله عات وم تي اولان عي لما ا ا ل 1 
مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط فى ضمن العقد] 10101002 
اشارة ا ا م ار و كاله 

[توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه] اد ددا داس ده ادم رب مياد مسد د مع اد م اس 111 

ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه: ا ما م ا ا ما ا اا ا ا اا ا ااا ااا ا 11 

بقى الكلام فى أن المشهور: أن تأثير الشرط إِنّما هو مع ذكره فى متن العقد. 7 100 
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مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر». ا د0000001101 0 0 

مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين] 01000000 

اشارة لل ل ص يي سس ل م ةا 41/1 

أمعنى الافتراق المسقط] للا ا رض يت ا ار تجا ابا اموت 11 

أما يحصل به الافتراق] ل ا ل ا 

مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه ا 0 

مسألة لو أكزة ادها عل التفرى ونم مع العخار وي انعرف المجلن: 000 ه913 

مسألة لو زال الإكراهء ا 0 

مسألة [المسقط الرابع التصرف] ا ا 0 

الثانى خيار الحيوان ا اا ا ا 0 
اشارة ال دوي مد ل مدني قا علط انط لاد دعي اد اط عو المي + ل اط لارام ل يام ١‏ اط لعجا مز بال لاطا ل اد لفاس + لأ اك لعج طاول ا لما 1 ا 16/4 
فالكلام فى من له هذا الخيارء و فى مدّته من حيث المبدأ و المنتهىء و مسقطاته يتمّ برسم مسائل: ا ل ع لم 
اشارة اطع اا فا و 1 وه ل لم ا ع س1 اق 1 ب بوم ب ارو لو الا ااا اا اال را ار 
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى. ند زن نل وذ نكن ني 5 نان نر ان :11 1ن نات لان اطق تن كت 3 1ن 1د لز 
مسألة لا فرق بين الأمه و غيرها فى مدَّة الخيار. فطخت اسا تيا سو سوسم او ممع ادل سيك نا رو ل بل لخر 
مسالة مبدأ هذا الخيار من حين العقد, ا ل 


مسألة لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسّطتين فى الثلاثة أَيَامء امو حو الو ب ام م ا ا 1 





مجآلة مهط هذا الشبار ,انمه 210 
أحدها: اشتراط سقوطه فى العقد 0 0 0 

و الثانى: إسقاطه بعد العقد. ا الال 

الثالث: التصّف ا ل ل ل ل ةل لل ان ا 2 1ل 

الثالث خيار الشرط 100000000000 
اشارة ا ‏ ي شئيس ئ ا ا 1 
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ع 


مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛ طب سوب وب ص وايجاه ماجب امد مسد بس قل 
مسألةُ لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المدّه المجهولة كقدوم الحاجء و بين عدم ذكر المدّة أصلّاء 00000000 


مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق »١«‏ من حين العقد؛ ااا 110 12115110101 


مسألة يجوز لهما اشتراط الاستثئمار 0230000 21 





مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه. و يقال له: «بيع الخيار». ببب0001 0 0 


الأول أن اعتبار رد الثمن فى هذا الخيار يتصوّر على وجوه: 00000000 
الثانى «5» الثمن المشروط ردّه: إِمَا أن يكون فى الذمّةء و إِمَا أن يكون معتيناً دببب-ب- 01‏ 0000 


الثالث إلا يكفى مجرّد الردّ فى الفسخ.] ااا ما امنط لحن نادت 2 1 ن 1ن 3 1333 3 32153 131 3 311 1 لذ 2151 31 12ج لتشنه /9111 


الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثانى من الوجهين الأوّلينء 5 


السادس لا إشكال فى القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشترىء أو بردّه على وكيله المطلق 77ب 0000700 


السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع. 000000008 





الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردٌ الثمن» كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ بردٌّ المثمن. معن دي مات ا ل د ا 


مسألةُ لا إشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه فى كل معاوضةٌ لازمة ل اد او 51 


[عدم جريان خيار الشرط فى الإيقاعات] 5 
أعدم جريان خيار الشرط فى العقود المتضمنة للإيقاع] 5 
[أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها] لل معدم م ل ا 11 5 

آما لا يدخله اتفاقاً] 000 00 0 اا 


أما اختلف فى دخوله فيه] اا 101011 ا 
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أما يدخله خيار الشرط اتفاقا] ة 
أهل يدخل خيار الشرط فى القسمة؟] ع روش 11 


[الغبن لغهُ و اصطلاحا] بر ة 
[الاستدلال بآيهُ تجارة عن تراض على هذا الخيار] واسطات تا رفاو ا و و الول وو و ا 1 
[الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم] ا 
أما استدل به فى التذكرة و المناقشة فيه] 5 
[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرارأ ا ا 00 


[الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة فى حكم الغبن] الع ما م ما ا بالا با ا الا اع و 30101 


[العمدة فى المسألة الإجماع] بتدكتة لوطم نج ةوزن تون نك ن ةن 1ن :ذا ناةاذ ‏ طن لان لمات راتت طن نات 12 2ل ل قال لان لط ل نط 3 1 233 دن 21 511012 
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل: ع ع عت ع عن ع عه ع عع ع ع ع عع ا ا عا عا ا ا ااا ا ا اد 93016 
اشارة ل ل ل 1 1 1 1 ا 1 ل ا اا و اي 3110 
مسألة يشترط فى هذا الخيار أمران: م5 
الأؤل: عدم علم المغبون بالقيمة. اجن :1 ولزن أن لقنن نتن لزنن لت ة ناة ذخ لاز ا قت 1 الا ل 1 2211151 5101120 

الشرط الثانى «؟»: كون التفاوت فاحشاً بب1--00 ا 0 

اشارة تت لنت ل 2 2 5 2221 22226 6ت اد د اند تع لح لت د د ا 51 

[حد التفاوت الفاحش] 00000000 اا 

أما هو المناط فى الضرر الموجب للخيار] ا 5 

[تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه] م م م اي ا ا /11؟ 

مسألة ظهور الغبن شرط شرعيّ لحدوث الخيار أو كاشفٌ عقليٌ عن ثبوته حين العقد؟ 0 
عبالةميافط هذا الشباد اموه ل 
أحدها: إسقاطه بعد العقد. دعس الدعريد ساد ديد دل ديرد د لدع دالا حو باد ملحا عي لاد ا ل عا م م م ع د 51 
الثانى من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد, 000 ل 


الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمةٌ بعد علمه بالغبن. 0000000 
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الرابع من المسقطات: تصرّف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق. .--- 910 


بقى الكلام فى حكم تلف العوضين مع الغبن: ل لي ا ا 1 


مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة ماليَةٌ؛ 5 


مسألة اختلف أصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى بد ليوطو م و ام وق م ا مقو ا 6 16 


الشرط الثانى: عدم قبض مجموع الثمن» 5252:33:52 36خ 522233322522222 2ن :2212 2536 5535:2532 235225314 2 |5101 
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛ :0001 1 111 3213133 


الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه. جتن وان دتو نا جد دن م ددا د ان ا ا 1 114 


ثم إن هنا أموراً قيل باعتبارها فى هذا الخيار: 0 
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهماء خخ نت 1 نكن لزنت :قا نل لطن انان لطت 1 تنا لذ 1 ةذ تت أ لا 2 1 1311 1ت 1201 101 
و منها «5»: تعدّد المتعاقدين؛ بدا جد ل لط : لو كن ل وان ل نك كل قن نك د 1 لج ا جك د ا ا ا الا ل ةد ل ل ل ا 5 
و منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية. ع ع ا ا 911 
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور: ا ا 0000 
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلافه 00007 4دد-ب1 21 
الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد. 5 


الثالث: بذل المشترى للثمن بعد الثلاثة, ل ا ل و ل ل ل ل ا ا ف 51/6 


الرابع: أخذ الثمن من المشترى بناءً على عدم سقوطه بالبذلء يزع ا اك عبت ا ف ات مدر 93/1 


مسألة فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان» امعد ص ا ا ا يحل اج اوم قا بجي 9 


مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً ا 





مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه. فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليلء و إلا فلا بيع له ا 
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ع 


مسألهُ مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيَةٌ الغائبة. 2ه 
مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فورىٌء ممعس م وو سخ ١‏ معد يب يوب اموي نوجي خيس و ب بد رع 
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً 00 ا 
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛ م ا ل 1 


مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية فى كل عقدٍ واقع على عين شخصيَةٌ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛ امع ا ل ا 


مسألة لو اختلفاء فقال البائع: لم يختلف صفته .»١«‏ و قال المشترى: قد اختلفت. 211100000 





مسألة لو نسج بعض الثوبء فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأوّل بطلء :دب 000 230:00 


[السابع ]»١«‏ فى خيار العيب ا 


الثانى: التصرّف فى المعيب عند علمائنا مكده لب ني د تكد جب دست ب دده لركادتظ ناكل ل دلا لبدلا مل كلا لكلاو كاك جنات اعت تسد دانسا ذا سلنن ‏ /51/1 


الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف. 00 اا 


تنبيه: ظاهر التذكرة «0» و الدروس «6): أن من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. اك 


مسألة يسقط الأرش دون الردّ فى موضعين: 52ب 1[1[10000ز1ز1ز1[*“#[[أ#3#آ[أا00 


الفهرس 


مسألة يسقط الردّ و الأرش معا بأمور: 


أمَا الأؤلء أو هو الاختلاف فى موجب الخيار] ففيه مسائل: 
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أحدهما: إذا اشترى وبوتاً بجنسه فظهر عيبٌ فى أحدهماء ال ل ات 


الثانى: ما لو لم يوجب العيب تفضا فين القيمة. شان عا ناص اصن ااام ص اصاث ألا اث ساأصا تنا ل صااصاث اط باصا ب انان صااعات لالد تايا أبدا ايد صااصات أبن عطاك اصات أب لات 


أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛ ا 952000 
الثانى: تبرّى البائع عن العيوب إجماعاً فى الجملة ال ا ا 


و منها: التصرّف بعد العلم بالعيبء ا 


و منها: حدوث العيب فى المعيب المذكور, اعم قوسي سج اع توج 2ج 5ه عو 095259525 عصصة 


و منها: ثبوت أحد مانعى الردّ «2» فى المعيب ام ل امل ام ان لمق اممقة اموق انو امد 


الاولى لو اختلفا فى تعتب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه 0 


الثانية لو اختلفا فى كون الشىء عيباً و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة لظ 


الثالثة لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع أو تأخره عن ذلك 0500 


فرعٌ: لو باع الوكيلء فوجد به المشترى عيباً يوجب الردّ ردّه على الموكل؛ لست ا 


صفحةً عاعا من ١191‏ 


الرابعة لو رَدْ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته. 


و أمَا الثانى »١«‏ و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضاً مسائل: 7ب شط1«1 


الثانية لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى أو بعده لا 


الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً «؟» غير المتفق عليه. ا يك 


الرابعة 





لو اختلفا فى البراءة قدّم منكرهاء 
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الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشترى به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيب عنده. 0000 
و أمَا الثالث «"», ففيه مسائل: ا م 


الاولى لو اختلفا فى الفسخ. فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه. 100 


الثانية لو اختلفا فى تأخّر الفسخ عن أول الوقت الل ل ا ل 3 برا 


الثالثة لو ادّعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته لكي ري أو و و لبو تع 14131 


القول فى ماهتةُ العيب ا ا 
الكلام فى بعض أفراد العيب 1211 
مسألة لا إشكال و لا خلاف فى كون المرض عيبا 8” ” ” ”1إ[إ 
مسألة الحبَل عيبٌ فى الإماء ا 0 
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيباً فى الإماءء 113 2ن 3ض تلن 13 تل ا 1 1 12 23 ا ل ا 11 2 1 ل ب 1 1111011 
مسألة ذكر فى التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان فى العبد الكبير؛ ا اا 0 
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصتات التى لها مدخلٌ »١«‏ فى ذلك عيب --- ٠١70‏ 
مسألة الإباق عيب بلا إشكالٍ و لا خلاف؛ وات وو مون با 4 لوو الزن اح و اواك ال د ا ب الو جد 1101 


مسألة الثفل الخارج عن العادة فى الزيت و البذر و نحوهما عيبٌ ود ا ا ا ا تا 1 1 ا 





مسألة قد عرفت »١«‏ أن مطلق المرض عيبٌء خصوصاً الجنون و البَرَص و الججذام و القَّرَن ب 0 0000 


مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهماء فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. مو ١‏ 


مسألة لو تعارض المقوّمون. الل ا ل ل سا ا 


[تتمة القول فى الخيار] ا ا 0 
[تتمة القول فى أقسام الخيار] ل ل ل اي ا 


آتتمة القول فى خيار العيب] ار 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا من 1١191‏ 


الشرظ يطلق فن العرف على معنيين: م ل 0 


أحدهما: المعنى الحدثى, ب غ«22 
و أمَا استعماله فى ألسنة النحاة على الجملةٌ الواقعة عقيب أدوات الشرط 3 132 2225535 535 1322213221 23 12 21 532 لد 21 1د 2 1د 112 114 


[مسألة] »١«‏ فى شروط صِحةٌ الشرط 0000000 


الثانى: أن يكون الشرط سائغاً فى نفسه. ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا 189 
الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتدٌ به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلى خصوص المشروط لهء 1110-9 12131 
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّةء 9ض 11خ 
الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد. ا ااا اا 0 
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر فى البيع؛ 0000000011255 0 100[ 


الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال. نوه 30-11 وبال .د انان اناد سج باد 6 را كو ات ا اك سو ا لا ا ا 142 








الاولى فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى ا ااا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ساس 38 + 
الثانية »١«‏ ف أنه لو قلنا بوجوب الوفاء »”١‏ من حيث التكليف الشرعى» فهل يجبر عليه لو امتنع؟ مملاسة محم لاد و 11001 


الثالثة فى أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مختراً بينهماء أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذّر الإجبار؟ ٠10‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لاعا من 1١191‏ 
الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترى 2282© إلا الخيارء لعدم دليل على الأرشء اراد واي وات راك ار ااا الي 141 
الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقل أو رهن أو استيلاد» 11103 


السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان متا يقبل الإسقاطء ا ا 





السابعة قد عرفت أنْ الشرط من حيث هو شرط لا يقشط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور؛ قبت نوا 


[مسألة] »١١«‏ فى حكم الشرط الفاسد 0000000 


[الأوّل] «؟» [أن الشرط الفاسد] «6» لا تأمّل فى عدم وجوب الوفاء بهء م 
الثانى لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده. 11111١195‏ 1 1 00 


[الثالث] »١«‏ لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظأً و لم يذكر فى العقد. فهل يبطل العقد بذلك 00 


[الرابع] »١«‏ لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتدٌّ به عند العقلاء 7707 ”1 


فى أحكام الخيار »١«‏ ا ب0000 0 00 010000000 


[فى أن الخيار موروث و الاستدلال عليه] ا ا ل 


مسألة فى كيفتةُ استحقاق كل من الورثة للخيار 12-25 


أوجوه فى كيفية استحقاق الورئة للخيار] لاا 38 
الأّل: ما اختاره بعضٌ :»١«‏ من استحقاق كل منهم خياراً مستقلا كموزثه 11[ 00 


الثانى: استحقاق كل منهم خياراً مستقلا فى نصيبه. ا ا 


مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات. 00000000000 ب 00 


مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. 0000 0غ 


مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متصلًا به؟ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من 1١191‏ 


الأؤل: لو منعا عن التصرّف المتلف فى زمان الخيارء فهل يمنع عن التصرّف المعرّض لفوات حقٌ ذى الخيار من العين. ع 11 


الثانى: أنه هل يجوز إجارة العين فى زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار؟ داومك ترز جمد اقب لط د و1 عوك ونوك 1 و2 801 111 


ع 


مسألة المشهور أن المبيع يُملك بالعقد, و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببهء 7777 ه13 


مسألة و من أحكام الخيارء كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة قث لعفت 1 3 1 213221 1 11ت 1 و 1 21 1ت 11 1ل 10160121 11 


مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكرة. فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيارء ١١78‏ 


مسأل قال فى القواعد: «لا يسقط »١«‏ الخيار بتلف العين» لشن ق 1 نط و دن د تلطه 432 53 122 إن نت 11ج 11 31 1 تجن 1 د نط 3222 11712 11 





مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونةٌ ااا ااا 


[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] ا ار 


ع2 


مسأ 


فد 


َنبا 


سنا 


ضساً 


مَنناً 


ل إظلاق العقذ يقتضى النقدء 121 
لهُ يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معتنةً غير محتملةٌ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهماء 0 
له لو باع بثمن حالا و بأزيد منه موجن سو و ةا 
له لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤْجّل قبل حلول الأجل و يي ست ا يا 
له إذا كان الثمن بل كل دين حانًا أو خَلْء وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه ل ل سينا 


له لا خلاف على الظاهر من الحدائق »١«‏ المصرّح به فى غيره «؟» فى عدم جواز تأجيل الثمن الحالء بل مطلق الدينء بأزيد منه؛ .----- ١١67‏ 





له إذا ابتاع عيناً شخصيَةٌ بثمن مؤجّل جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره. ع يا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 9عا من 1١191‏ 


و النظر فى ماهيته. و وجوبهء و أحكامه يقع فى مسائل: ما مدي 1 ١18‏ 


مسألة اختلفوا فى ماهتية القبض فى المنقول م مدي ا وح مج و مو وو م مو ا ومع و اب ديد موي سك لم٠‏ 


الثانى: أنه فى المنقول: النقلء م ا اا 100000000000200 
الثالث: ما فى الدروس: من أَنّه فى الحيوان: نقله. ةج لنت 11 تمن 111 0 1231 51 11233 0 433 11213 5 1ت 11 لج 13 د 30 32221 11181112 
الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنه التحويل و النقل«8». 10101000000000( 
الخامس: ما فى المبسوط: من أنّهِ إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليدء 0 
السادس: أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد. 0 ل 


السابع: ما فى المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد. 2122 





الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشترىء دون النهى عن بيع ما لم يقبض. لل ييا 
[رأى المؤلف فى المسألة] و ا0ا 00 
[المناقشات فى الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى] 100000000000( 
فروع«57»: 2 232252 2222 لع ا 2521م 231535226 وذ آم ع 6321222363 2232م 25555237 2115253822352 ك1 أو 53 ١10/15132515225‏ 
الأؤل: قال فى التذكرة: لو باع داراً أو سفينةٌ مشحونةً بأمتعة البائع و مكنه منها 000000000 
الثانى: قال فى المسالك: لو كان المبيع مكينًا أو موزوناً 0 1050590[ 

القول فى وجوب القبض م نس ١‏ 
هاف صوطاي تر عن الكا هين اوها عه الكخر يليت 1 
مسألةُ يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها فى الجملة. ار 
مسألة لو امتنع البائع من التسليم: ا م ا ةي ل يي ير ايت ا 
الكلام فى أحكام القبض و هى التى تلحقه بعد تحققه. ا ا 


مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابضء 1101 00 


مسألة تلف الثمن المعتيّن قبل القبض كتلف المبيع المعتّن فى جميع ما ذكرء محود و ا ونعي امي اد ع اا تيد و ا لشي 11/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من ١191١‏ 


مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إِلَا تولية؛ ا ا 


الأول أن ظاهر جماعةُ عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم؛ فيصحٌ بيعه قبل قبضه. د ا 111/6 
الثانى هل البيع كنايةً عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً فى الصلح و لا اجرةً و لا وفاءَ عمّا عليه. أم يختصّ بالبيع؟ ١‏ 
الثالث هل المراد من البيع المنهى إيقاع عقد البيع على ما لم يقبضء أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟ د بدن ودنع ابلا 
الرابع ذكر جماعة «8): أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراه و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصح؛ -2222222 سيران 


مسألهُ لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمّته 0 


المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مدلولها 
اشارة 


سرشناسه : انصارى» محمد حسين 

عنوان و نام يديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مدلولها/ محمد حسين الانصارى 
مشخصات نشر : قمالموتر العالمى بمناسبه الذكرى المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصارىء الامانه العامه. 
تهران: سازمان تبليغات اسلامى» /ا17. 

مشخصات ظاهرى : ص ١9‏ 

يادداشت : كتاينامه: ص. ١9‏ 

موضوع : انصارىء مرتضىبن محمدامين؛ 178١‏ - 715١ق.‏ -- كنكرهها 

موضوع : اصول فقه شيعه 

شناسه افزوده : كنككره جهانى بز ركداشت دويستمين سالككرد تولد شيخ انصارى. دبيرخانه 

شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامى 

رده بندى كنككره : 88١0/0‏ /الف الف ١م ١/8‏ 

رده بندى ديويى : 791/8917 

شماره كتابشناسى ملى : م90-16/ 


الجزء الأول 


اشارة 

م 
د 
الحمد لله رب العالمين؛ و الصلاءً و السلام على محمّد خاتم النبتين و أهل بيته الطتئبين الطاهرين. 
و أمّا بعد: فقد حظى كتابا المكاسب و فرائد الأعيوا تحقيق و طبع مجمع الفكر الإسلامى باستقبال وافر من قبل الأساتذة و طلاب 
التعوؤة الملمرة فى اقم النقكتسة و نائر النعرزات فى الندن الأخرى» لما اسازا به عن الذكةافى الفظو» و الاناقة فى الترديت» و التحتين 
فى الطباعة؛ و لذلكك حاز الكتابان الرتبة الاولى فى مسابقة الكتاب السنويّة التى تقيمها الحوزة العلمبّة فى قم. 
كل ذلكك جعل الطلات و الأساتذة يقبلون غلى هذه الطبحة من الكتابين إقبانًا كيرا و لذلك جُدّدت طاعتهما فى كل سنة تقريباً متذ 
انتهاء الطبعة الاولى. 
و لما كانت كثرءٌ عدد الأجزاء توفت كلنة زاندةعلق الطلة فلذالكة قالنت أسره الضسم بعطيل عند اللساء سيا الهف ورؤلكه 
بحذف مالا يهم الطلبة كثيراً فى دراساتهم؛ مثل مقدّمة التحقيق و الفهارس الفئدِهُ و نحوهاء و دمجت كل مجأمدين فى مجلّد واحدء 
فصارت 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: ؟ 
الأجزاء السنّهُ للمكاسب ثلاثة أجزاء, و الأجزاء الأربعة للفرائد ثلاثة أيضاً بدمج الثالث و الرابع و صيرورتهما مجلّداً واحداًء و صار 
مجموع مجلّدات المكاسب و الفرائد سنّهُ مجلّدات بعد أن كانت عشرة كلّ ذلكك كما قلنا تسهيلًا على الطلبة الأعرّاء. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ش صفحة ناه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ولا بدّ من التنبيه على أن من أراد الاطلاع على النسخ المعتمد فى تحقيق الكتاب و معرفة رموزها و كيفةٍة تحقيق الكتاب فليراجع 
الطبعات المتقدّمة بما فيها الطبعة الاولى الموجودة فى ضمن مجموعة تراث الشيخ الأنصارى قدّس سرّه. 

و ختاماً نرجو من اللّه تعالى أن يوفْق الجميع لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام, إِنّهِ ولي التوفيق. 

مجمع الفكر الإسلامى 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج ١‏ ص: 0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى 


فى المكاسب [المحرمة] 
و ينبغى أَوَنًا التيمّن بذكر بعض الأخبار الوارده على سبيل الضابطة للمكاسب» 


مق سيك الحل .و الخرمة#قتقول سيا الله مالك عد 
روى فى الوسائل 1١:‏ و الحدائق 07 عن الحسن بن علي بن شعبةٌ فى كتاب تحف العقول 0 عن مولانا الصادق صلوات الله و سلامه 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 86 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به و أورد قسماً منه فى الحديث الأوّل من الباب الأوّل من أبواب الإجارة و قسماً 
آخر فى الحديث الأوّل من الباب © من أبواب النفقات» و قسماً ثالثاً فى الحديث الأوّل من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرّمة. 

() الحدائق 18: /ا. 

(9) تحف العقول: »0١‏ و لما كان الاختلاف بين المصادر التى نقلت الرواية كثيرء فلذلك لم نتعرّض له إِلَا إذا كان مهما نعم سوف 
نذكر الاختلاف الموجود بين نسخ الكتاب. 

و ستتبع هذه الطريقةُ فى سائر الروايات المنقولة فى الكتاب إن شاء الله تعالى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 8 

معايش العباد» فقال: «جميع المعايش كلها من وجوه المعاملاءت فيما بينهم ممما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات, و يكون فيها 
حلال من جههُ و حرام من جهة: 

فأوّل هذه الجهات الأربع ١‏ الولاية» ثم التجارة» ثم الصناعاتء ثم الإجارات. 

و الفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات الدخول فى جهات الحلالء و العمل بذلك, و اجتناب جهات الحرام منها. 
فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاه العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس, و الجهة الأخرىه ولآية.ولاة الجؤو: 

فوجه الخلال من الولابة» ولابة الوالى العادلء وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالى العادل باذ زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معد 
و معونته» و تقويته» حلال محلل. 

و أمًا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائر و ولايةٌ ولاته» فالعمل 07١‏ لهم؛ و الكسب لهم بجهة الولايهُ معهم 0 حرام محرّم 
معدّب فاعل ذلكك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كل شىءٍ من جهة المعونة له» معصية كبيرة من الكبائر. 

وذلك أن فى ولاية الوالى الجائر دوس النعن كلدم و إحياء الباطل كل و إظهار الظلم و الجور و الفسادء و إبطال الكتبء و قتل 
الأنياتة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ش صفحة ناه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ الأربع: لم ترد فى «ف)» «ن»4» (م). 

() فى «ف)» خا دعا «ص»): و العمل لهم. 

(*) فى «خ) و الوسائل: و الكسب معهم بجهة الولاية لهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: “ا 

و هدم المساجد, و تبديل سنَهُ الله و شرائعه» فلذلكك حرم العمل معهم و معونتهم؛ و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة 
إلى الدم و الميتة. 

و أمَا تفسير التجارات فى جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التى يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له» و كذلكك المشترى 
الذى يجوز له شراؤه مما لا يجوز: 

فكل مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فى أمورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره ممما يأكلون و يشربون و يلبسون و 
ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرهاء و كل شىءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتء فهذا 
كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته. 

و أمَا وجوه الحرام من البيع و الشراء: فكل أمر يكون فيه الفساد ممما هو منهيّ عنه من جهة أكله و شربه ١١‏ أو كسبه 03١‏ أو نكاحه أو 
ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شىءٍ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو 
لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شىءٍ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرّم؛ لأنّ ذلكك كله 
منهيٌ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى 


)١(‏ فى «ف:: أو شربه. 

(1) كذا فى النسخ و المصادرء و لعلّ فى الأصل «لبسه» كما استظهره الشهيدى رحمه الله أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: / 

ذلك حرام. 

و كذلكك كل مبيع ملهرٌ به و كل منهىٌ عنه مما يتقرّب به لغير الله عر و جلء أو يقوى به الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصى؛ 
أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم ببعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلب فيه إِلَا فى حالٍ تدعو الضرورة 
فيه إلى ذلكك. 

و أمًا تفسير الإجارات: 

فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكك أو يلى أمره من قرابته أو دائته أو ثوبه بوجه ١١‏ الحلال من جهات الإجارات أو 0١‏ يؤجر نفسه أو 
داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكون وكينًا للوالى أو 
والباً للوالى »فاك بأمن أمسكورق هرا وم نمه أوولفة أو قزائقه أو ملكه أو وكيله فى إجارته؛ لأنْهم وكلاء الأجير من عنده» ليس 
هم بولاءً الوالى» نظير الحمّال الذى يحمل شيئاً معلوماً بشىءٍ معلوم؛ فيحمل 8*0 ذلكك الشىء الذى يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو 
دائته» أو يؤجر نفسه فى عمل» يعمل ذلك العمل [بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله» فهذه وجوه من وجوه الإجارات] «©» 


)١(‏ فى م 4 صحححة (م): فوجه. 


فر فى «ما» لعل «ص)»» «اش) ونسخةٌ بدل الخ): أن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


إفرة كذا فى «خ» و تحف العقول, و فى سائر النسخ و الحدائق و الوسائل: فيجعل. 

(ع) أثيتناه من «ش» و هامش «خ) والمصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 4 

خلال 419 لمن كان من الناين ملكا أو شوقة أو كافرا أو موما فخلال إجارقه و حلال كسبه من هذه الوجوة: 

فأمَا وجوه الحرام من وجوه الإجارة: نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه فى صنعة ذلكك الشىء أو 
حفظه أو يؤاجر نفسه فى هدم المساجد ضراراًء أو قتل النفس بغير حقٌ 7): أو عمل 3*0 التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و 
الخمر و الخنازير و الميتة و الدم» أو شىء من وجوه الفساد الذى كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه. 

و كل أمر منهئى عنه من جهة من الجهات» فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شىء منه أو له إِلَا لمنفعة من استأجره «5) 
كالذى يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينشيها 80 عن أذاه أو أذئ غيره وها أشبه ذلكك إلى أن قال-: 

و كل هن آجر نفسه أوها يملككه أو يلى أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سُوقَةٌ على ما فش رنا منا تجوز الاجارة فيه فحلال محلل 


)١(‏ فى جميع النسخ الفاقدة للعبارة: «حلانا» إِلَا فى «ف). 

(0) فى المصادر: بغير 0 

(") فى تحف العقول: أو حمل. 

(ع) كذا فى «ن» و الحدائق» و فى سائر النسخ و المصادر: استأجرته. 

(6) فى «خ) و تحف العقول: ينجيها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ٠١‏ 

وأمّا تفسير الصناعات: 

تككل سا سام الجاد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و النجارة 2١١‏ و الصياغهٌ و البناء و الحياكة و 
السراجة و القصارةٌ و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحانى» و أنواع صنوف الآلات التى يحتاج إليها العباد» منها 
منافعهم, و بها قوامهم, و فيها بلغ جميع 07١‏ حوائجهم فحلال فعله 9 و تعليمه و العمل به و فيه "5١‏ لنفسه أو لغيره. 

و إن كانت تلكك الصناعة و تلكك الآلهُ قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصىء و تكون معونة على الحقٌّ و الباطل» فلا 
بأس بصناعته و تعليمه «0) نظير الكتابُ التى هى «*) على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور. و كذلكك السكين و السيف 
و الرمح و القوس و غير ذلكك من وجوه الآلات التى تصرف 272 إلى وجوه «8) الصلاح 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش»» و فى سائر الدسخ و تحف العقول و الحدائق: التجارة. 

020 جميع: ساقطة من «ف»» (ما» (ع)» (ص1. 

(9) فى «ش): تعلمة. 

(6) و فيه: ساقطةُ من «ف). 

(0) كذا فى «ن» و مصححة «خ) و تحف العقول و الحدائق» و فى سائر النسخ: تقلبه. 
(2) هى: ساقطة من «ف)ء («ماء (ع). 


(00) كذا فى ١خ)‏ و ١ش)‏ و (ف): ينصرفء و فى (ن)» (ع)» ((اص): تتصرف»ء و فى (م): تنصرف. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هه من ١١9١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


() فى مصححة «خ) و تحف العقول: جهات. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ١١‏ 

و جهات الفسادء و تكون آله و معونة عليهما 0١١‏ فلا بأس بتعليمه و تعلمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات 
الصلاح من جميع الخلا-ئق» و محرّم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّء فليس على العالم و لا المتعلم إثم و لا وزر؛ لما فيه 
من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم, و إِنْما الإثم و الوزر على المتصرّف فيه «؟» فى جهات الفساد و الحرام؛ و 
ذلك إِنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء منها الفساد محضاًء نظير الترابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهرٌ به و 
الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلكك من صناعات الأشربة الحرام 9*. 

ونا يكرت اعدو يه لدان تميق ولا لوق حو الا دق معن وتو مضي اقدزاء مايه اوهو االعيال عابوا أخلل الاجر عله 
و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات 5 إِلّا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع «8) و إن كان قد يتصرّف فيها و 
يتناول بها وجه من وجوه المعاصى؛ فلعلَةُ ما فيه «©) من الصلاح حل تعلّمه و تعليمه و العمل به» و يحرم على من صرفه إلى غير وجه 
الحقّ و الصلاح. 


(1) كذا فى «ش» و المصادره و فى سائر النسخ: عليها. 

(1) فى «ن» و «خ): بها (خ ل). 

(؟) كذا فى النسخ و المصادر إلا أن فى «ن»» «خ)» «م)» ١ع)‏ و «ش» زيادة: المحرّمة (ظ)» و فى «ص:: المحرّمة (خ ل). 

(؟) كذا فى مصححة «خ)؛ و فى «ش» و الوسائل و تحف العقول: الحركات كلها. 

(0) فى مصححتى «خ) و «ف): جهةٌ المباح. 

)2( فى «ف)ء («خاء («م) و (ع) و تحف العقول: فلعله لما فيه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ١7‏ 

فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد» و تعليمهم )١١‏ فى وجوه اكتسابهم .. الحديث). 

و حكاه غير واحد ١؟»‏ عن رسالة المحكم و المتشابه 9 للسيّد قدّس سدّه. 

و فى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله و سلامه عليه: «اعلم رحمكك 60 الله أنَ كل «8) مأمور به على العباد 12١‏ و قوام لهم 
في الوواق سس رسو لاقع للذى ١‏ يي قرو قبا كارا وار يلار بلسوة و االكسو ةنو رداك قاو ويشتارة نينا كلدجلال 
بيعه و شراؤه وهبته و عاريته. 

و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد, مثل الميتة و الدم و لحم 
الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمرء و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم 003 8 انتهى. 

و عن دعائم الإسلام للقاضى نعمان المصرى عن مولانا 


)١(‏ كذا فى «ش» و المصادره و فى سائر النسخ: تعلمهم. 

(؟) منهم صاحب الوسائل فى الوسائل 17: لاثه و صاحب الحدائق فى الحدائق 18: ./١‏ 
(9) رسالة المحكم والمتشابه: 2ع. 

(©» فى «ف». و المصدر: يرحمكك. 


(0) فى «ش»: كلّ ما هو. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ +2 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(©) كذا فى النسخء و فى المصدر: «أنّ كل مأمور به ممما هو صلاح للعباد)» و فى المستدركك (17: 60): «أنَ كل مأمور به مما هو من 
على العباد). 

(0) فى «ش): «للجسم» وفساد للنفس». و فى المصدر: «للجسم» وفاسد للنفس». 

(8) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: .18٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1 

الصادق عليه السلام: «إِنَّ الحلالى من البيوع كلّ ما كان حلانًا من المأكول و المشروب و غير ذلكك ممما هو قوام للناس و يباح لهم 
الانتفاع» و ما كان محرّماً أصله منهتاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه» »١١‏ انتهى. 

و فى النبوىٌ المشهور: (إنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنها .07١‏ 

إذا عرفت ما تلوناه و جعلته فى بالكك متدبّراً لمدلولاته» فنقول: قد جرت عاد غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم و مكروه و 
مباحء مُهملين للمستحبٌ و الواجب؛ بناءٌ على عدم وجودهما فى المكاسب. مع إمكان التمثيل للمستحبٌ بمثل الزراعة و الرعى ممْنا 
ندب إليه الشرع. و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية» خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به فتأمّل. 

و معنى حرمةٌ الاكتساب حرمةٌ النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر «). 

و أمَا حرمة أكل المال فى مقابلهاء فهو متفرّع على فساد البيع؛ لأنّه مال الغير وقع فى يده بلا سبب شرعي و إن قلنا بعدم التحريم؛ لأنَّ 
ظاهر أدلَّهُ تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة, أمَا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة 


000 دعائم الوسلام ناه الحديث إرفة مع اختللاف سير. 

(') عوالى اللآلى ؟: »٠١١‏ الحديث ."١0١‏ سنن الدارقطنى ": لا الحديث .5١‏ 
(*) فى «ش»: الأثر المحرّم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 1١‏ 

إِنَا من حيث التشريع )ل 

و كيف كانء فالاكتساب المحرّم أنواع؛ نذكر كلا منها فى طىّ مسائل 


)١(‏ فى «ف:: إِلَّا من حيث التشريعء فيتفرّع على إرادة الشرعتّة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ١0‏ 


النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى 
و فيه مسائل ثمان: 
اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 17 


المسألة الأولى بحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ش صفحة لاه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اشارة 


١‏ بلا خلا-فٍ ظاهر؛ لحرمته؛ و نجاسته؛ و عدم الانتفاع به منفعة محلل مقصودة فيما عدا بعض أفراده» كك «بول الإبل الجلالة أو 
الموطوءَة). 


«فرعان» 
الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها 


غند المشهوره إ'قلنا بجواز شربها الختباراً كما عليه جماعة من القدماء 


)١(‏ فى «ف':: غير المأكول اللحم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 18 

و المتأخَرين 00١١‏ بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ١١‏ لاف سوا بتهاءو :]ذاقنا بحردة شربها كنا سر مل خب بسماعة أخري 
لاستخباثها ففى جواز بيعها قولان: 

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيهاء و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شىء. و التداوى بها لبعض 
الأوجاع لا يوجب قياسها © على الأدوية و العقاقير؛ لأنّه يوجب قياس كل شىء عليهاء للانتفاع به فى بعض الأوقات. 

و من أن المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية فى جواز البيع. 

و الفرق بينها و بين ذى المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه. 

و سيجىء الكلام فى ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع. 


() من القدماء: ابن الجنيد على مافى الدروس “ لادء و السبد المرتضى فى الانتضار 7+1 ومع المتأخرية: ابن دريس فى السرائر 
1 0 و المحمّق فى النافع (86): حيث قال و التخليل أشيهءءو الفاضل الآبى فى كشف الرموؤ 1: 698 و المحقق السبزوارئ فى 
كفايةُ الأحكام: 107. 

.5١١ الانتصار:‎ )( 

() كالمحقّق فى الشرائع *: 27371 و العلامةُ فى المختلف: 688: و الشهيد فى الدروس *: 17. 

(؟) فى أكثر النسخ: قياسه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1١9‏ 

نعمء يمكن أن يقال: إِنّ قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه) 01١‏ و كذلك الخبر المتقدّم عن دعائم 
الإسلام يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشىء اختياراء و إِلّا فلا حرام إلا و هو محلل عند الضرورة؛ و المفروض حرمة شرب الأبوال 
اختياراء و المنافع الأدخر غير الشرب لا يعبأ بها جدَاً فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله؛ فإنّ المنافع الأخر للطين أهمّ و أعمّ من منفعة 
الأكل المحرّم بل لا يعد الأكل من منافع الطين. 

فالنبوىٌ دالَ على أَنّه إذا حرّم الله شيثاً بقولٍ مطلق بأن قال: يحرم الشىء الفلانى حََرُمٌَ ببعه؛ لأنّ تحريم عينه ما راجع إلى تحريم جميع 
منافعه» أو إلى تحريم أهمٌ منافعه الذى 3١‏ يتبادر عند الإطلاق» بحيث يكون غيره غير مقصود منه. 

و على التقديرين» يدخل الشىء لأجل ذلكك فى ما لا ينتفع به منفعةً محلّلهُ مقصودة, و الطين لم يحرم كذلككء بل لم يحرم إِلَّا بعض 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة 28 من ١١91١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


منافعه الغير المقصودة منه و هو الأكل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت كذ لكك فيكون التحريم راجعاً إلى شربهاء و غيره من المنافع فى 
حكم العدم. 
و بالجملة» فالانتفاع بالشىء حال الضرورة منفعة محرّمة فى حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. 


والاختضن أشا بالأدوية الميك نةافى غير شال المرض لأسل١الافيرارة‏ لأن حلبة هذه فى عمال السرضن لسك لأسا الضرورةة 


.7":0١ الحديث‎ 33٠١ عوالى اللآلى ؟:‎ )١( 

إفة كذا فى «ش» و مصححة «خ)» و فى غيرهما: التى: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١»‏ ص: 7١‏ 

بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع. 

و ممما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول المتقدّمة: ١و‏ كل شىء يكون لهم )١١‏ فيه الصلاح من جهة من الجهات'» 
يراد به جهة الصلاح الثابت حال الاختيار دون الضرورة. 

و ممما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها؛ فإِنّ الأَوّل من قبيل الأبوال, و الثانى من قبيل الطين فى عدم حرمة جميع 
منافعها المقصودة منها. 

و لد يقافيه التبوئ: لعن الله اليهود, حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها» ١37؛‏ لأنّ الظاهر أن الشحوم كانت محرّمة الانتفاع 
على اليهود بجميع الانتفاعات, لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. 

هذاء و لكن الموجود من النبوى فى باب الأطعمة من الخلاف 39): «إِن الله إذا حرّم أكل شىء حرّم ثمنه) (©). 

و الجواب عنه مع «8) ضعفه؛ و عدم الجابر له سنداً و دلالة؛ 


00 لهم: ساقطةٌ من «ن)» «م)ء «ع)» «ص). 

.58٠ الحديث‎ »218١ :١ عوالى اللآلى‎ )'( 

(©) كذا فى «ف» و «خ)» و فى غيرهما: عن الخلاف. 

(؟) الخلاف: كتاب الأطعمة المسألةٌ .١9‏ 

(0) فى «ف) و مصححة «خ): احا [أى: حينئذ] و كلمة «مع» مشطوب عليها فى ١ن.‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١»‏ ص: ”١‏ 

لقصورها-: بلزوم )١١‏ تخصيص الأكثر .07١‏ 


الثانى: بول الإبل يجوز بيعه 


إجماعاً على ما فى جامع المقاصد 0 و عن إيضاح النافع 850 أمّرا لجواز شربه اختياراًء كما يدل عليه قوله عليه السلام فى رواية 
الجعفرى: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» «0) و إِمَا لأجل الإجماع المنقولء لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء؛ كما يدل عليه 
رواية سماعة؛ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع, هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعمء 


000 فى «ش): لزوم. 
(1) جاء فى شرح الشهيدى (19) ما يلى: إِنّ قوله: «بلزوم تخصيص الأكثر» فى محل الرفع على الخبريَه ل «الجواب»»؛ يعنى: و الجواب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ 09 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف-: أن فيه لزوم تخصيص الأكثرء فلا بد من الطرح أو التأويل بما ذكرنا. 

هذا بناءٌ على صِححهُ وجود كلمة «مع» فى قوله: «مع ضعفه» و أمّا بناءٌ على ما فى بعض النسخ المصبححة من الضرب [أى: الشطب] 
عليهاء و على ما فى الآدخر من «ح) [أى: حينئفٍ] بدل «مع)»» فالخبر له قوله: «ضعفه» و يكون «بلزوم؛ متعلقاً للقصورء فتأمّل؛ فإنّ فى 
العباره ما لا يخفى على التقديرين. 

(*) جامع المقاصد ©: 15. 

(6) نقله عنه فى مفتاح الكرامة ©: 77. 

(0) الوسائل 17: لال الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١»‏ ص: 77 

لا بأس» .١١‏ و مونّقَهُ عتّار» عن بول البقر يشربه الرجلء قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس» و كذلكك بول الإبل و 
الغنم) ١‏ 

لكنّ الإنصافء أَنّهِ لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً «”. كما يظهر من مخالفة العلامة فى النهاية 
وابن سعيد فى النزهة «©). 

قال فى النهاية: و كذلك البول يعنى يحرم بيعه و إن كان طاهراً؛ للاستخباث» كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به فى شربه للدواء؛ لأنّه 
منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به «0)» انتهى. 


أقول: بل لأنّ المنفعة المحللة للاضطرار و إن كانت كلّيةُ لا تسوّغ البيع» كما عرفت. 


.7 الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث‎ 48 :١1/ الوسائل‎ )١( 
/الك الباب 24 من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌء الحديث الأوّل.‎ :١7 (؟) الوسائل‎ 
كذا فى ١ع و «ش»» و فى غيرهما: إجماعاً.‎ )*( 

(©) نزهة الناظر: //. 

(0) نهاية الإحكام ”: #اعع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 77 


[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرهٌ النجسة 


اشارة 


.7١ من كل حيوان على المشهورء بل فى التذكره كما عن الخلاف-: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس‎ ١١ 
.)"5( ))379 و 1 عليه مشاقاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: «ثمن العذرةٌ من السحت‎ 

نعم» فى رواية محمد بن المضارب «4): (لا بأس بيع العذرة» .)2١‏ 

و جمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان, و الثانى على عذرة البهائم 07. 


)١(‏ النجسة: ساقطهٌ من «ش). 
(؟) التذكرة :١‏ 8#ع, الخلاف ": 2180 كتاب البيوع, المسألة ."٠١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. اعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: ثمن العذرةُ سحت. 

(©) الوسافل 17 178 الباب +8 من أبواب ها يكتسب يف الحديث الأول. 

(6) كذا فى «ف»» «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: المصادف. 

(8) الوسائل ؟١:‏ 178. الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(0 الاستبصار 7# 08؛ ذيل الحديث 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7 

و لعله لأنّ الأول نص فى عذرة الإنسان ظاهر فى غيرهاء بعكس الخبر الثانى» فيطرح ظاهر كل منهما بنصّ الآخر. 

و يقرّب هذا الجمع روايهُ سماعة» قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر عن بيع العذرة» فقال: إِنَى رجل أبيع العذرةٌ» فما 
تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنهاء و قال: لا بأس ببيع العذرة) .0١١‏ 

فإِنّ الجمع بين الحكمّين فى كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأوّلين ليس إِلَا من حيث الدلالة» فلا يرجع فيه إلى 
المرججحات السنديّةٌ أو الخارجية. 

و به يدفع ما يقال: من أن العلا-ج فى الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلى هو الرجوع إلى المرتجحات الخارجية؛ ثم التخبير أو 
التوقفء لا إلغاء ظهور كل منهماء و لهذا طعن على من جمع بين الأمر و النهى بحمل الأمر على الإباحة و النهى على الكراهة. 

و احتمل السبزوارى حمل خبر المنع على الكراهة .)7١‏ و فيه ما لا يخفى من البُعد. 

و أبعد منه ما عن المجلسى من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به» و الجواز على غيرها 07. 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 21378 الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. و فى النسخ هذا لش اشكل أب هيد الله 

(1) كفايةُ الأحكام: 65. 

() حكاه العلامة المجلسى فى ملاذ الأخيار :٠١‏ 2/4 ذيل الحديث 3١7‏ عن والده العلامة المجلسى الأوّل قدّس سدّهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١»‏ ص: 0؟ 

و نحوه حمل خبر المنع 0١١‏ على التقيَةُ؛ لكونه مذهب أكثر العامة .)١‏ 

والأظهيزهاة كه لعي ريه 8121 ار أويد التوع الحم لكريه أرلى مي الط يديد لانقزو] 1 عراز الا يجزر الاح ريا من ونحره 
لا سدى. 

إن لفظ «العذرةٌ» فى الروايات» إن قلنا: إِنْه ظاهر فى «عذرة الإنسان» كما حكى التصريح به عن بعض أهل اللغهُ 15١‏ فثبوت الحكم 
فى غيرها بالأخبار العامة المتقدّمة» و بالإجماع المتقدّم «0) على السرجين النجس. 

و استشكل فى الكفاية «©) فى الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلى رحمه الله 1 إن لم يثبت الإجماع؛ و هو حسنء إِلَا أن الإجماع المنقول 
هن الجابر اضعك نقد الأخخمار الغاقة السابقة. 


و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمل أخبار المنع على عذرة الإنسان 4. و فيه نظر. 


(1) فى بعض النسخ: النهى. 
(؟) هذا الحمل هن المجلسى الأول أيضاًء حسبما حكاه عنه فى ملاذ الأخيان 1١‏ وب 
() تقدّم عنه آنفاً. 


(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ١؟.‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١؟‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(0) تقدّم عن التذكرة و الخلاف فى أول المسألة. 

(2) لا يخفى أن المحقق السبزوارى قدّس سرّه استشكل فى ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فيما ينتفع به (انظر كفاية الأحكام: . 
(0) مجمع الفائدة اا .5٠‏ 

(8) الاستبصار 7# 08؛ ذيل الحديث 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 72 


«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التى ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة» 


وعن الخلاف: نفى الخلاف فيه 1١‏ و حكى أيضاً عن المرتضى رحمه اللّه الإجماع عليه .07١‏ 

و عن المفيد: حرمة بيع العذرة و الأبوال كلها إلَا يؤل الخبل امو حكن عن ملاو أنضا 080 

ولا أعرف مستنداً لذلك إِلَما دعوى أن تحريم الخبائث فى قوله تعالى وَ يُحرُمٌ عَلَيهِمْ الْكْلْائْتَ «0) يشمل تحريم بيعهاء و قوله عليه 
الصلاة و السلام: «إِنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه؛ 189 و ما افكم بن وواشدطاق اوماد للدي برها 

و يرد على الأوّل: أن المراد بقرينة مقابلته لقوله عالق بل ليم ال لطلاتٍ الأكل؛ لا مطلق الانتفاع. 

و فى النبوىٌ وغيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشىء؛ بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع 
المقصودة الغالبة» و منفعة الروث ليست هى الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم؛ كما عرفت سابقاً. 


.5٠١ الخلاف ": 180 كتاب البيوع, المسألة‎ )١( 

(1) لم نقف عليه فى كتب السيدء لكن حكاه عنه العلامةُ فى المنتهى 1: .٠٠١8‏ 
(9) المقنعة: /0/1. 

(؟) المراسم: .١1١‏ 

(0) الأعراف: /181. 

(©) عوالى اللآلى ؟: 333٠١‏ الحديث .”:0١‏ 

() دعائم الإسلام 7: 218 الحديث 737. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 717 


[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف» 


اشارة 
بل عن النهاية و شرح الإرشاد لفخر الدين و التنقيح: الإجماع عليه ١1؛‏ و يدل عليه الأخبار السابقة .05١‏ 
«فرع» و أمَا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه 


قففى جواز ب بيعه وجهان, أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. 
و أمًا مرفوعة الواسطى «”" المتضمّنةُ لمرور أمير المؤمنين عليه السلام 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. اعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ نهاية الإحكام ؟: 687, التنقيح ؟: له وأمًا شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا. 

(1) مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً و ما تقدّم من رواية تحف العقول و دعائم 
الإسلام فى أوّل الكتاب. 

(5) الوسائل :١8‏ 389 الباب "١‏ من أبواب ما يحرم من الذبيحة» الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١»‏ ص: 7/7 

بالقضصٌ ابين و نهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم و الغدد, و آذان الفؤاد» و الطحال 44 إن آخرهاء فالظاهر إرادةٌ حرمة البيع للأكل» ولا 
شكك فى تحريمه؛ لما سيجىء من أن قصد المنفعة المحرّمة فى المبيع موجب لحرمة البيع» بل بطلانه. 

و صرّح فى التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه .١١‏ و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم. 


.عمع:١ التذكرة‎ )١( 
>13 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2 ص:‎ 


[المسألة] الرابعة لا إشكال فى حرمة بيع المنى؛ لنجاسته» 


و عدم الانتفاع به إذا وقع فى خارج الرحمء و لو وقع فيه فكذلكك لا ينتفع به المشترى؛ لأنّ الولد نماء الأمّ فى الحيوانات عرفا و للأب 
فى الإنسان شرعاً. 
لكنّ الظاهر أن حكمهم بتبعيّة 1١‏ الام متفرّع على عدم تملك المنىء و إِلَّا لكان بمنزلة البذر المملوكك يتبعه الزرع. 
فالمتعّن اله بالنجاسة» لك قد منع بعض (3؟) م نجاسته إذا د ٠‏ «") الباطن إلا الباطن. 
ين التعليل بالنجاسة منع بعض )١١‏ من من 0*0 الباطن إِللِمْ البا 
و قد ذكر العلامةُ من المحرّمات بيع «عسيب الفحل) »و هو ماؤه قبل الاستقرار فى الرحمء كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار» 


)١(‏ ظاهر «ف): بتبعيته. 

(1) لم نقف عليه. 

(©) فى (ع)» «ص): عن. 

.١12٠ :١ التحرير‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: "١‏ 

كما فى جامع المقاصد )١١‏ و عن غيره .07١‏ 

و علّل فى الغنيُ بطلان بيع ما فى أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم ”. 


)١(‏ حكاه فى جامع المقاصد : *8, عن الفائق. 

(0) و نقله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : ١‏ عن جامع المقاصد و حواشى الشهيد قدّس سرّه. 
(*) الغنية (الجوامع الفقهتّة): 07. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: "١‏ 
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١191 صفحةٌ ناب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا‎ 


[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التى تحلها الحياهً من ذى النفس السائلة 


اشارةٌ 


على المعروف من مذهب الأصحاب. 

و فى التذكرة كما عن المنتهى و التنقيح-: الإجماع عليه »»١١‏ و عن رهن الخللاف: الإجماع على عدم ملكيتها .)١‏ 

و يدل عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار «* ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها «6» منضماً إلى اشتراط وجود المنفعةٌ المباحةُ فى 
المبيع لثنا يدخل فى عموم النهى عن أكل المال بالباطل» و خصوص عد ثمن 


(0 التذكرة :١‏ ع2 المنتهى 20 0٠:5‏ التنقيح 1ه 

(؟) الخلاف ": 7٠‏ كتاب الرهن, المسألة ع". 

(*) مشل روايتى تحف العقول و دعائم الإسلام؛ المتقدّمتين فى أوّل الكتاب. و قوله عليه السلام: «إِنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنها 
المتقدّم عن عوالى اللآلى آنفاً. 

(؟) الوسائل :١8‏ 2# الباب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج١1‏ ص: 7" 

الميتهُ من السحت فى روايةٌ السكونى .)١١‏ 

نعم» قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز» مثل رواية الصيقلء قال: «كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه فداكك. إِنّا نعمل السيوفء و ليست لنا 
معيشة و لا تجارة غيرهاء و نحن مضطرٌون إليهاء و إِنّما غلافها «*) من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية» لا يجوز فى أعمالنا 
غيرهاء فيحلٌ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مّدها بأيدينا و ثيابناء و نحن نصلَى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابكك فى المسألة يا 
ستدنا لضرورتنا إليهاء فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوباً للصلاة ..) «”. 

و نحوها رواية أخرى بهذا المضمون 61:. 

و لذا قال فى الكفاية و الحدائق: إن الحكم لا يخلو عن إشكال .8١‏ 

ويمكن أن يقال: إن موره السؤال عمل السيوق ويغيائ شراؤهاء ل خصوصن الغلاق سغلد و لآ فى ضمن السيف على أن يكون 
جزء من الثمن فى مقابل عين الجلد, فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيفء و هو لا ينافى عدم جواز 
معاوضته بالمال؛ و لذا جوّز جماعة» منهم الفاضلان فى النافع و الإرشاد على ما حكى 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 27, الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

(0) فى التهذيب و الوسائل: علاجنا. 

(5) الوسائل ؟7١:‏ 2150 الباب 8” من أبواب ما يكتسب به الحديث 6؛ مع تفاوتٍ يسير. 

(©) نفس المصدر: الحديث ”. 

(0) كفاية الأحكام: على الحدائق 18: 7/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج ١‏ ص: 7" 

عنهما الاستقاء بجلد الميتةُ لغير الصلاه و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه .0١١‏ 

مع أن الجواب لا ظهور فيه فى الجوازء إِلَا من حيث التقرير الغير الظاهر فى الرضى؛ خصوصاً فى المكاتبات المحتملة للتقية. 
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: صفحةٌ عاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


هذاء و لكنّ الإنصاف: أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميته منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين و الزرع إذا فرض عندّه مانًا عرفا 
فمجرّد النجاسة لا يصلح "١‏ عله لمنع البيع» لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق 7 لأنَّ المانع حرمة الانتفاع فى المنافع 
المقصودة. لا مجرّد النجاسة. 

و إن قلنا: إن مقتضى الأدلَةُ حرمة الانتفاع بكلّ نجس. فإنّ هذا كلام آخر سيجىء بما فيه «©1 بعد ذكر حكم النجاسات. 

لكنا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشىء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّْ ما دل على المنع 
عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر فى كون المانع حرمة الانتفاع؛ فإِنّ رواية تحف العقول المتقدمة «8) قد عُلّل فيها المنع عن 
بيع 


.11 :5 المختصر النافع: 18, الإرشاد‎ )١( 

(5) كذا فى «ص». و فى غيره: لا تصلح. 

(©) ادّعاه العلّامة فى التذكرةٌ :١‏ 2688 و المنتهى 7: 3٠٠١4‏ و الفاضل المقداد فى التنقيح 7: ه. 

(؟) فى «ع2. «ص»»ء «ش): ما فيه. 

(0) تقدّمت فى أول الكتاب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: ع" 

كد مهن جره اللتفين يكر نه نكييا عن اكلةيو ريه ]لاخر ها ذكر فبها: 

و مقتضى روايةُ دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً إناطة جواز البيع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه. 

و أدخل ابن زهرة فى الغنية النجاسات فى ما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بهاء و استدلٌ أيضاً على جواز بيع الزيت النجس: 
أن النبي ضلن الله عليه و آله وسلم أذن فى الاستصباح به تحت السماء .»3١‏ قال: و هذا يدل على جواز بيعه لذلكك «37» انتهى. 

فقد ظهر من أوّل كلامه و آخره أنّ المانع من البيع منحصر فى حرمة الانتفاع, و أنه يجوز مع عدمها. 

و مثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال؛ كلام الشيخ فى الخلاف فى باب البيع حيث ذكر النبوى الدال على إذن النبئى صلى الله عليه 
و آله و سلم فى الاستصباح؛ ثم قال: و هذا يدل على جواز بيعه "5١‏ انتهى. 


وعن فخر الدين فى شرح الإرشاد «©)-» و الفاضل المقداد فى 


)١(‏ تقدّمت فى أول الكتاب. 

(1) نقله عن كتاب «الأوضاح) لأبى على بن أبى هريرة» و فى الخلاف عن «الإفصاح»» و الظاهر أن أحدهما محوّف عن الآخر. 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): 55. 

(؟) الخلاف ": 21417 كتاب البيوع, المسألة ؟51. 

(0) لا يوجد لديناء لكن حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج ١‏ ص: 0" 

التنقيح 0١‏ الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع» و كلّ ما كان كذلكك لا يجوز بيعه. 

نعمء ذكر فى التذكرة شرط الانتفاع و حليته 7١‏ بعد اشتراط الطهارة و استدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتئاب عن النجاسات و 
حرمةٌ الميتة «. 


و الإنصافء إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا «©» فتأمّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ 0ب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


و يؤيّده «4) أنّهم أطبقوا على بيع العبد الكافر و كلب الصيد؛ و علله فى التذكرة بحل الانتفاع به» و ردٌ من منع «*) عن بيعه لنجاسته 
أن النجاسة غير مانعة» و تعدّى إلى كلب الحائط و الماشية و الزرع؛ لأنّ المقتضى و هو النفع موجود فيها 07. 

و مما ذكرنا من قَوّهْ جواز بيع جلد الميتةُ لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به فى الاستقاء. يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية 
الفرعيف رأن محل :كيام الالجرة أو يعشبه اق طقال ارو 3 جاده لالتدام عن حدزا مضه خلينه. 


000 التنقيح :6 


() التذكرة :١‏ معع. 

(" التذكرة ١:عاعع.‏ 

(©) فى «ف): ما ذكره الجماعة. 

() فى «ف:: و يؤيد الإرجاع. 

() وهم جماعة من العامة كالشافعى و أحمد و الأوزاعى و غيرهم و بعض ما على ما فى التذكرة. 
0 التذكرة ١:عاعع.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) ج ١‏ ص: 8" 


«فرعان» 
الأوّل: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة» كذلك لا يجوز بيعها منضمَةٌ إلى مذكى. 


و لو باعهما 1١‏ فإن كان المذكى ممتازاً صمح البيع فيه و بطل فى الميتةه كما سيجىء فى محله و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز ببعه 
أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محللة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين» فهو فى حكم الميتهُ من حيث الانتفاع» فأكل المال 
بإزائه أكل للمال 27١‏ بالباطل» كما أن أكل كلّ من المشتبهين فى حكم أكل الميتة. 

و من هنا يعلم أنه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحل للميتةُ و غيره. 

لكن فى صحيحة الحلبى و حسنته: «إذا اختلط المذكى بالميتة بيع مممن يستحل الميتة) «7؛ و حكى نحوهما عن كتاب على بن جعفر 
6 


)١(‏ كذا فى «ف»,. و فى سائر النسخ: باعها. 

(1) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: أكل المال. 

(*) الوسائل :١7‏ /ات, الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و 3, مع اختلاف فى اللفظ. 

(ع) مسائل علي بن جعفر: ٠١9‏ الحديث .5١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج ١‏ ص: ا" 

و استوجه العمل بهذه الأخبار فى الكفاية «1)» و هو مشكلء مع أن المروىّ عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه يرمى بها ."7١‏ 

و جوّز بعضهم البيع بقصد نيع الملكى م 

و فيه: أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جوز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. 

نعم» لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة و جواز ارتكاب أحدهماء جاز البيع بالقصد المذكور. 

لكن لا ينبغى القول به فى المقام؛ لأنّ الأصل فى كل واحد من المشتبهين عدم التذكية؛ غَايةٌ الأمر العلم الإجمالى بتذكية أحدهماء و 
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ٍ صفحةٌ ب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


هو غير قادح فى العمل بالأصلين. 

و إِنّما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما فى المشتبهين إذا كان الأصل فى كل منهما الل و علم إجمانًا بوجود الحرام» فقد يقال 
فنا جرال ااركات العدفنا لكالا على أصيالة الحلٌ» و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلكك حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعى؛ و إن 
كان هذا الكلام مخدوشاً فى هذا المقام أيضاًء لكنّ القول به ممكن هناء بخلاف ما نحن فيه؛ لما ذكرناء فافهم. 


.80 كفايهُ الأحكام:‎ )١( 

(1) فى «ش): بهماء و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخء و لما ورد فى الحديث» راجع: مستدركك الوسائل 17: 0/7 الباب ٠‏ من أبواب ما 
فين نه التعديةة الأول 

() المحمّق فى الشرائع : 2737 و العلّامةُ فى الإرشاد 5: 117. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج١1‏ ص: /" 

و عن العلامةُ حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتةُ بذلكك برضاه .)١١‏ 

واقيهة أن المسعخل قد يكرخ مترن لا بجوو الانشقاذ منه إلا بالأسبات الشرعية: كالدي. 

و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التى لا تحلّها الحياة: من الصوف و الشعر و العظم «» و نحوهاء و تخصيص 
المشترى بالمستحل؛ لأنّ الداعى له على الاشتراء اللحم أيضاًء ولا يوجب ذلكك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. 

و فى مستطرفات السرائر. عن جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى 
أحياء» أ يصلح أن ينتفع بها «07؟ قال: نعم» يذيبها و يسرج بهاء و لا يأكلها و لا يبيعها) .5١‏ 

و استوجه فى الكفاية العمل بها «8) تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلامة 


.6/7 المختلف:‎ )١( 

(؟) كذا فى «ف»». و فى سائر النسخ: من الصوف و العظم و الشعر. 

(9) فى المصدر بدل «بها»: بما قطع. 

(6) السراف وما 

(0) ظاهر العبارة: أن السبزوارى استوجه العمل برواية البزنطى» لكن الموجود فى كفايهُ الأحكام بعد الحكم باستثناء الأدهان؛ مستدلا 
بصحيحة الحلبى و صحيحة زرارة و صحيحة سعيد الأعرج و غيرهاء و أن ذكر الإسراج و الاستصباح فى الروايات غير دالَ على الحصر 
ما يلى: «و القول بالجواز مطلقاً منّجهاء انظر كفاية الأحكام: 10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: 4" 

فى بعض أقواله .)١١‏ 

و الرواية شاد ذكر الحلّى بعد إيرادها أَنّها من نوادر الأخبار» و الإجماع منعقد على تحريم الميته و التصرّف فيها على كلّ حال إِلَا 
أكلها للمضطرٌ .)37١‏ 

أقول: مع أنّها معارضة بما دل على المنع من موردهاء معللًا بقوله عليه السلام: «أما علمت أنه يصيب الثوب و اليد و هو حرام؟» 0 و 
مع الإغماض عن المرجحات, يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاًء مع أن الصحيحة صريحة فى المنع عن البيع» 
نا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ حكى السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (*: 19) عن حواشى الشهيد على القواعد أنه قل عن العلامة فى حلقة الدرس أنه جوّز 
الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة» تحت السماء. 

(0) السرائر ": ع/1ه. 

() الوسائل :١8‏ 02 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث الأوّلء و فيه: أما تعلم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 6٠‏ 


الثانى: أن الميتة من غير ذى النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها 
إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمكك الميتةٌ للإسراج و التدهين لوجود المقتضى و عدم المانع؛ لأنّ أدلَهُ عدم 


الانتفاع بالميتُ مختضّة بالنجسة» و صرّح بما ذكرنا جماعة 2١١‏ و الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه. 


(1) منهم: المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 0/7 و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 14؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: /17. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: ا 


[المسألة] السادسة بحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البرَيِين 


إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى المحكيّ عن جماعة )١١‏ و كذلكك أجزاؤهما. 
نعم» لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم فى جلد الميتة. 


(1) منهم: الشيخ فى المبسوط ؟: ١88‏ 188. و ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهيّة): 7ه. و العلامة فى المنتهى 7: ٠٠١9‏ و غيره» و 
الشهيدان فى الدروس: ": /18.» و المسالكك *: ١70‏ فى مورد الكلب خاصة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 67 


[المسألة] السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الففاع 


إلجباعاء نكا و فو 
وفى بعض الأخبار: «يكون لى على الرجل دراهم فيعطينى خمراً؟ قال: خذها و أفسدهاء قال ابن أبى عمير: يعنى اجعلها حلا .07١ ))١١‏ 
والمراد به إما أخذ الخمر ميجاناً ثم تخليلهاء أو أخذها و تخليلها لصاحبهاء ثتم أخذ الخل وفاءً عن الدراهم. 


)١(‏ كذا فى النسخ و فى الوسائل: «قال عليّ: و اجعلها حَلَاا و المراد به: علئ ابن حديدء الواقع فى سند الرواية. 
(؟) الوسائل :١7/‏ 7817» الباب “١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث 8. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 67 


[المسألة] الثامنة بحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارةً إذا توقف منافعها المحللة المعتدّ بها على الطهارة؛ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 7ب من ١١9١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


لما تقدّم من النبوئ: (إِنّ الله إذا حوّم شيئاً حرّم ثمنه) 0١١‏ و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام .07١‏ 

و أمَا التمشكك بعموم قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول: «أو شىء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» 
العنوانات النجسة؛ لأنّْ ظاهر «الوجه» هو العنوان. 

نعم» يمكن الاستدلال على ذلكك بالتعليل المذكور بعد ذلكك و هو قوله عليه السلام: «لأنّ ذلكك كله محرّم أكله 8 و شربه و لبسه .. 
إلى آخر ما ذكر). 

ثم اعلم أَنّه قيل بعدم جواز بيع الْمُسوخ من أجل نجاستها 0" 


.5١ سنن الدارقطنى ”: لا» الحديث‎ 70١ الحديث‎ ٠٠١ عوالى اللآلى ؟:‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام ؟: 18: الحديث “7 وقد نقدّم مع سابقه فى الصفحة: .١١‏ 

(لافى المصدن منين عن أكله 

(©) راجع المبسوط ”: 128 ١88‏ حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة و ادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 68 

و لما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم فى جواز بيعها هنا. 

نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرّض له ما سيجىء من أن كل طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه. 
و سيجىء ذلكك فى ذيل القسم الثانى ١١‏ ممما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعةٌ فيه. 


)١(‏ كذا في النسخ» و الصحيح: القسم الثالث. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: إغنا 
[المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة] ١١‏ 


(1) العنوان زياد مناء 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 51 
وأمَا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهى أربعة 

اشارة 

تذكر فى مسائل أربع: 

الأولى يجوز ببع المملوى الكافر» أصلياً كان أم مرتدًاً مله 


بلا خلافٍ ظاهرء بل ادّعى عليه الإجماع »١١‏ و ليس ببعيد» كما يظهر للمتتبع فى المواضع المناسبة لهذه المسألة» كاسترقاق الكفار و 
شراء بعضهم من بعضء و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر» و عتق الكافرة» و بيع المرتد» و ظهور كفر العبد المشترى على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحةً 9؟ من 1191 


مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالاا 

ظاهر الإسلام» و غير ذلكك. 

و كذا الفطرى على الأقوىء بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة؛ و إن كان فيه كلام من حيث كونه فى معرض التلف؛ لوجوب 
قتله. 


() الجواهر 77: 38 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: /5 

ولم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته؛ عدا ما يظهر من بعض الأساطين فى شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلامة: «ما لا يقبل 
التطهير من النجاسات»» عتما يقبله و لو بالإسلام» كالمرتدٌ و لو عن فطرة على أصح القولين »2١١‏ فبنى جواز بيع المرتدٌ على قبول توبته» 
بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام. 

و أنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنتجس و أن 
اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية؛ لا مثل الكلب و الكافر المملوكين مع النجاسة 
إجماعاً. 

و بالغ تلميذه فى مفتاح الكرامة» فقال: أمَا المرتدٌ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير» ثم ذكر 
جماعة من جوز بيعه إلى أن قال-: و لعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته 079 انتهى. و تبعه على ذلكك شيخنا المعاصر 70. 

أقول: لا إشكال و لا خلاف فى كون المملوك المرتدٌ عن فطرة ملكا و مانا لمالكه» و يجوز له الانتفاع به بالاستخدام 50 ما لم يقتل» 
و إِنْما استشكل من استشكل فى جواز بيعه من حيث كونه فى معرض 


)١(‏ شرح القواعد (مخطوط): الورقة ؟. 

(0) مفتاح الكرامة ©: ؟١.‏ 

(9) أى صاحب الجواهر قدّس سرّهء انظر الجواهر 77: /. 

(؟) كذا فى «ش»» و فى «ف:: الانتفاع و الاستخدام, و فى سائر النسخ: الانتفاع به و الاستخدام. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 594 

القتلء بل واجب الإتلاف شرعاًء فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قَابِليةُ طهارته بالتوبة. 

قال فى الشرائع: و يصحح رهن المرتدٌ و إن كان عن فطرة .)"١١‏ 

و استشكل فى المسالك من جهة وجوب إتلافه و كونه فى معرض التلفء ثم اختار الجواز؛ لبقاء مالتّته إلى زمان القتل ١؟).‏ 

و قال فى القواعد: و يصيّم رهن المرتدٌ و إن كان عن فطرةء على إشكال 70. 

وذكر فى جامع المقاصد: أَنْ منشأ الاشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى» و من أن مقصود البيع حاصلء و أمّرا مقصود 
الرهن فقد لا يحصل؛ لقتل "5١‏ الفطرى حتماًء و الآخر قد لا يتوب «8» ثم اختار الجواز. 

و قال فى التذكرة: المرتدٌ إن كان عن فطرهٌ ففى جواز بيعه نظرء ينشأ من تضادٌ الحكمين» و من بقاء الملك؛ فإنّ كسبه لمولاه؛ أمَا عن 
غير فطرةٌ فالوجه صِحهُ بيعه؛ لعدم تحنّم قتله 1 ثم ذكر المحارب الذى لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة عليه. 


.// الشرائع ؟:‎ )١( 
.50 المسالكك ع:‎ )5( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ ٠/ا‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا 


.109 :١ القواعد‎ )( 

(؟) كذا فى «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: بقتل. 

(0) جامع المقاصد ه: /اا. 

(©) التذكرة ١‏ ععع, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 0٠‏ 

و استدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدٌ عن فطرة و جعله نظير المريض المأيوس عن بُرئه. 

نعم» منع فى التحرير و الدروس عن بيع المرتدٌ عن فطرة» و المحارب إذا وجب قتله 4/١١‏ للوجه المتقدّم عن "١‏ التذكرة» بل فى 
الدروس: أن بيع المرتدٌ عن مله أيضاً مراعى بالتوبة «. 

و كيف كانء فالمتتئع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة إِنّما هو فى ما يتوقف الانتفاع المعتدٌ به على طهارته؛ و لذا قسّم فى المبسوط 
المبيع إلى آدمى و غيره؛ ثم اشترط الطهارة فى غير الآدمى, ثم استثنى الكلب الصيود ."5١‏ 


.35٠١ :* الدروس‎ »180 :١ التحرير‎ )١( 

(1) كذا فى «ف» و «ش»» و فى سائر النسخ: و عن. 

( انظر التخريج السابق. 

(©) المبسوط 7: 188 188. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 0١‏ 


[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش فى الجملة 


بلا خلا-ءف ظاهرء إِنَا ما عن ظاهر إطلاق العمانى ١١)؛‏ و عله كإطلاق كثير من الأخبار: بأنْ «ثمن الكلب سسَبحت) «") محمول على 
الهراش؛ لتواتر الأخبار 0 و استفاضة نقل الإجماع 050 على جواز بيع ما عدا كلب الهراش فى الجملة. 

ثم إِنْ ما عدا كلب الهراش على أقسام: 

أحدها- كلب الصيد السلوقىء و هو المتيقّن من 8١‏ الأخبار «2) و معاقد 


)١(‏ قال السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: 28): و لا مخالف سوى الحسن العمانى» على ما حكى. 

(؟) الوسائل :١7‏ #7 الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و 4 و الصفحة: "لل الباب ١5‏ من نفس الأبواب» الحديث 7 و 
(") الوسائل ؟7١:‏ 207 الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث / و فى و الصفحة: * الباب ؟١‏ من نفس الأبواب» الأحاديث ١‏ و م 
وهوءو/ 

(؟) سيأتى نقله عن الخلاف و المنتهى و إيضاح الفوائد و غيرها. 

(0) فى «ن)» (١ماء‏ ١ع)»‏ ((ص): عن. 

(©) المشار البهاقى الهامش 7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ”0 

الاجماعات الدالة على الجواز. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى كلب الصيد غير السلوقى» و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية .)١١‏ 

و يدل عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح "7١‏ و غيرها 3 الأخبار المستفيضة: 

منها: قوله عليه السلام فى روايةٌ القاسم بن الوليد, قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيدء قال: سحتء و 
أمَا الصيود فلا بأس به) «6). 

و منها: الصحيح عن ابن فضّال عن أبى جميلة» عن ليث قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام: 
نعم» و يؤكل ثمنه) «0). 

و منها: رواية أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيدء قال: لا بأس به. و أمَا الآخر فلا يحل ثمنه) «12. 


)١(‏ المقنعة: 489 النهاية: م”,. 

(؟) الخلاف ": 187» كتاب البيوع المسألة 07 المنتهى ؟: 2٠٠١4‏ إيضاح الفوائد :١‏ 607. 

(*) مثل الغنية (الجوامع الفقهية): 07 و الدروس ": 188. 

(6) الوسائل :١7‏ *8, الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و7. 

(5) التهذيب : ١٠ل‏ الحديث 267 و لم نقف عليه فى الوسائل. 

(8) الوسائل ؟7١:‏ 87 الباب 1 من أبواب ما يكتسب به» الحديث ه» مع اختلاف يسير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 0 

و منها: ما 0١١‏ عن دعائم الإسلام للقاضى نعمان المصرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لا بأس بثمن كلب الصيد) ١؟).‏ 

و منها: مفهوم رواية أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: ثمن الخمر و مهر البغيّ 
و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت» 0379. 

و منها: مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحتء ولا بأس 
بثمن الهرّة) «©). 

و مرسلةُ الصدوقء و فيها: «ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت» .)2١‏ 

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمةُ إلى السلوقى ضعيفةُ بمنع «*) الانصراف؛ لعدم الغلبةٌ المعتدٌ بها على 
فرض تسليم كون مجرّد غلب الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنه لا يصحّ فى مثل قوله: «ثمن الكلب الذى لا 
يصيد» أو «ليس بكلب الصيد» لأنْ مرجع التقيبد إلى إرادة ما يصحح 


)١(‏ كلمة «ما» ساقطةُ من أكثر النسخ. 

(0) دعائم الإسلام ”: 19, الحديث 58. 

(*) الوسائل :١7‏ 87 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 
(ع) نفس المصدرء الحديث ” و فيه: ولا بأس بثمن الهرٌ. 

() الفقيه : 01/١‏ الحديث /ع8"”,. 

(©) كذا فى «ف»,. و فى سائر النسخ: لمنع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 08 
عنه سلب صفةٌ الاصطياد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١لا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


و كيف كانء فلا مجال لدعوى الانصراف. 

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة و النهاية 0١‏ من «السلوقى» مطلق الصيود. على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحياناً ."7١‏ 

و يؤيّد بما عن المنتهى» حيث إِنّه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقى عن الشيخين قال: «و عنى بالسلوقى كلب الصيد؛ لأنَّ «سلوق» قرية 
باليمن» أكثر كلابها معلَّمهُ فنسب الكلب إليها؛ 8 و إن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقاً لإخراج غير كلب الصيد 
من الكلاب السلوقية و أن المراد بالسلوقى خصوص الصيود؛ لا كل سلوقى؛ لكنّ الوجه الأوّل أظهر, فتدبّر. 

الثالث: كلب الماشية و الحائط و هو البستان و الزرع و الأشهر بين القدماء على ما قيل «15-: المنع. 

و لعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه فى الصيود المشتهرة بين المحدّثين كالكلينى و الصدوقين و من تقدّمهم «ذا 
بل و أهل 


.)١( الهامش‎ 21١ تقدّم التخريج عنهما فى الصفحة:‎ )١( 

(9) لعله قدّس سرّه أراد بذلكك ما نقله الستد المجاهد عن أستاذه فى مقام الجمع بين الروايات» انظر المناهل: 0718 ذيل قوله: و أما 
(9) المنتهى 7: .٠١٠١9‏ 

(©) انظر المستند 7: ع“", و المناهل: 578. 

(0 حيث أوردوا الأعار الشكورة فى اضراوم ومع كان 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 00 

الفتوى كالمفيد و القاضى و ابن زهرة و ابن سعيد و المحمّق )١١‏ بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه .)١‏ 

نعم» المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه 0 الجوازء وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّهء حيث قال: «لا بأس بشراء الكلب الصائد 
و الحارس للماشية و الزرع»» ثم قال: «لاخير فى الكلب فيما عدا الصيود و الحارس» «15 و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على 
الاولى-: جواز بيع الكلاب الثلاث و غيرهاء كحارس الدور و الخيام. 

و حكى الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضى فى كتاب الإجارة «0) و عن سلار و أبى الصلاح وابن حمزة و ابن إدريس «© و أكثر 
المتأُخَرِين كالعلامة و ولده السعيد 07 و الشهيدين «8 و المحقّق الثانى «4) و ابن القطان 


)١(‏ المقنعة: 889 الغنية (الجوامع الفقهية): 276 نزهة الناظر: 0/8 الشرائع 7: ١1؛‏ و أمّا القاضى فلم نقف فى كتابيه على ما يدل على 
المنع» و إن نسبه إليه فى المختلف: ."8١‏ 

(0) الخلاف ": 218١‏ كتاب البيوع» المسألة 07 الغنية (الجوامع الفقهية): 7ه. 

(*) ستأتى الإشارة إلى مواضع كلامهم. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف ٠ع"‏ اع 

(0) المسوط :18 المهذب 1: 9:ق. 

(©) المراسم: 217١‏ الوسيلة: 758 السرائر ؟: ١17؛‏ و أَمنا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز فى الكافى. 

.607 :١ إيضاح الفوائد‎ 2137١ :١ القواعد‎ )/( 

(0) الدروس *: 128 الروضة البهيَةُ : 509. 

(9) جامع المقاصد ©: .١5‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 02 

فى المعالم 0١١‏ و الصيمرى 3١‏ و ابن فهد 0" و غيرهم من متأخرى المتأخَرين «25» عدا قليل وافق المحقّق «0) كالسبزوارى 2١‏ و التقىّ 
المجلسى 7 و صاحب الحدائق ١‏ و العلّامة الطباطبائى فى مصابيحه «4) و فقيه عصره فى شرح القواعد .٠١١‏ 

و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصٌ صاً لها سوى ما أرسله فى المبسوط من أنه روى ذلكك »)1١١‏ يعنى جواز 
البيع فى كلب الماشية و الحائط» المنجبر قصور سنده و دلا-لته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين 
المتأخرين؛ بل ظهور الاثفاق المستفاد من قول الشيخ فى كتاب الإجارة: إِنَّ أحداً 


.1758 معالم الدين فى فقه آل يس (مخطوط):‎ )١( 

(؟) تلخيص الخلاف 7: 4/. 

() المهذّب البارع ؟: وعم. 

(؟) منهم الفاضل الآبى فى كشف الرموز :١‏ /ا؛ و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: /؛ و المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: /ا5. 
(0) الشرائع ؟: .١7‏ 

(ع) كفايةُ الأحكام: 88. 

(0) روضة المتّقين *: ٠ا8.‏ 

8١:18 الحدائق‎ )8( 

(9) المصابيح: (مخطوط». و لم نقف عليه. 

.* شرح القواعد (مخطوط): الورقة‎ )0٠١( 

.12828 المبسوط ؟:‎ )١١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: /ه 

لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب و إجارتها )١١‏ بعد ملاحظة الاثفاق على صِحَهُ إجارتهاء و من قوله فى التذكرةٌ: يجوز بيع هذه الكلاب 
عندنا 4/7 و من المحكىّ عن الشهيد فى الحواشى: أن أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة «”. 

فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محلل مقصودة؛ كما يظهر 
ذلكك من عبارة ابن زهرةُ فى الغنية؛ حيث اعتبر أُوَلَا فى المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة, ثم قال: و احترزنا بقولنا: 
ينتفع به منفعة محللة» عثّرا يحرم الانتفاع به» و يدخل فى ذلكك: النجس «6 إِلَّما ما خرج بالدليل» من الكلب «8) المعلّم للصيد, و 
الزيت النجس لفائدة الاستصباح 80 تحت السماء 007 و من المعلوم بالإجماع و السيرة جواز الانتفاع بهذه الكلا.ب منفعة محللة 
مقصودة أهمْ من منفعة الصيدء فيجوز بيعها لوجود القيد الذى اعتبره فيهاء و أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفى 
بانتفائها. 


.188 قاله فى كتاب البيع» انظر المبسوط ؟:‎ )١( 

(5) التذكرة ؟: 790 (كتاب الإجارة). 

() حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 19. 
ركاف شري والمعدن كل تجسن 

(0) فى «ش» و المصدر: من بيع الكلب. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة عالا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ز#افى شيو المعود رو الريك اتن الاتصيام: 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 487 مع تفاوت فى بعض الألفاظ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: /0 

و يؤيّد ذلكك كله ما فى التذكرة من أن المقتضى لجواز بيع كلب الصيد أعنى المنفعة موجود فى هذه الكلاب .)١١‏ 

وعنه رحمه الله فى مواضع أخرة أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال .07١‏ و إن ضَعّف الأوّل برجوعه إلى القياس. و الثانى بأنَّ 
الدية لو لم تدل على عدم التملّك و إِلَّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملك؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين 
غرامة معّنة لتفويت شىء ينتفع به لا لإتلاف مال» كما فى إتلاف الحرّ. 

و نحوهما فى الضعف: دعوى انجبار المرسلة «*) بدعوى الاثفاق المتقدّم عن الشيخ و العلامة و الشهيد قدّس الله أسرارهم «5/؛ لوهنها 
بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتى الخلاف و الغني: من الإجماع على عدم جواز بيع «0) غير المعلم من الكلاب «©) بوجدان 
الخلاف العظيم من أهل الرواية و الفتوى. 

نعم, لو ادّعى الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف و لو من الكثير بناءَ على ما سلكه بعض متأخَرى المتأخرين فى الإجماع من 
كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أكثر منهم 07- 


(1) التذكرة :١‏ ععع,. 

(5) راجع المنتهى 7: .٠٠١9‏ 

(*) المتقدّمهُ عن المبسوط فى الصفحةٌ: #ه؛ الهامش .)١١(‏ 

(©) تقدّم عنهم فى الصفحة: 28 و /اه. 

)6 لم ترد «بيع) فى ١ش).‏ 

(©) كما تقدّم فى الصفحة: 05 0ه. 

0 لم نقف على القائل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 04 

مع أن دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها »١١‏ عند وجدان الخلاف. 

و أمَا شهرة الفتوى بين المتأخَرين فلا تجبر الرواية» خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء 007١‏ و مع كثرةً العمومات الواردة فى مقام 
الحاجة» و خلو كتب الرواية المشهورة عنها 0 حتّى أن الشيخ لم يذكرها ©" فى جامعه «2). 

وأمًا حمل كلمات القدماء على المثال» ففى غايةٌ البعد. 

و أمَا كلام ابن زهرة المتقدّم «6) فهو مختل على كل حال؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عا يحرم الانتفاع بهه مع أن الإجماع على جواز 
الانتفاع بالكافره فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصبحح كلامه إلا أن يريد كونه مثانًا و لو للكافر أيضاًء كما أنّ استثناء الزيت من 
باب المقال لبائن الأدهان السكسة: 

هذاء و لكنٌ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخَرين بضميمةٌ أمارات الملكك فى هذه الكلاب يوجب الظَنٌ بالجواز حتّى فى غير هذه 
الكلاب» مثل كلاب الدور و الخيام. 


)000 كذا فى «ش») و مصححة «ن»» وفى سائر النسخ: به. 
(؟) راجع الصفحة: 36 50. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ١/0‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(5) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: عنه. 

(6) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: لم يذكره. 

(0) فى «ش): جامعية. 

(©) تقدّم فى الصفحة: /اه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 8٠‏ 

فالمسألة لا تخلو عن إشكال. و إن كان الأقوى بحسب الأدلّهُ و الأحوط فى العمل هو المنع؛ فافهم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 8١‏ 


[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛ 


لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليهاء بناءَ على أنّهِ مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقصء لأصالة بقاء ماليته و عدم خروجه عنها 
بالتجاسة: غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبة. 

والاناالو الع حون فاه بدك خري و تتعدن الى يكن الى تنكم القعالفق و ينل وعدي قلا راقو ركني عابةجرائنة انين احدرة 
العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به فى التذكرة ١١‏ معلنًا لغرامة الأجرة أنه ردّه معيباً و يحتاج زوال العيب إلى خسارة؛ و العيب 
من فعله» فكانت الخسارةٌ عليه. 

نعم» ناقشه فى جامع المقاصد 1*١‏ فى الفرق بين هذا و بين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً حيث حكم فيه بوجوب غرامةٌ مثل العصير؛ 
أن النالنة فوشام ست ده فكان عله قعانيا كباالو دلقت 


)١(‏ التذكرة ؟: /اقا. 

(1) جامع المقاصد *: 197 197. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 87 

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى و بينه إذا صار خمراً؛ فإن العصير بعد الغليان مال عرفاً و شرعاًء و النجاسة إِنّما تمنع 
من الماليَُ إذا لم يقبل التطهيرء كالخمر فإنّها لا زول نجاستها 1 إلا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصيرء فَإنّهِ يزول نجاسته بنقصه» نظير 
طهارة ماء البثر بالترح. 

و بالجملة؛ فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيَهُ تعرضانه فى حال متوسّط بين حالَتَى طهارته» فحكمه حكم النجس بالعرض القابل 
للتطهير» فلا يشمله قوله عليه السلام فى روايةُ تحف العقول: «أو شىء من وجوه النجس» "١‏ و لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه و 
آله و سلم: «إذا حرّم الله شيئاً حوّم ثمنه؛ 4 لأنّ الظاهر منهما ©" العنوانات النجسة و المحورّمة بقول مطلق, لا ما تعرضانه فى حالٍ 
دون حالء فيقال: يحرم فى حال كذاء أو ينجس «8) فى حال كذا. 

و بما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة «*) على فساد بيع نجس العين للعصير؛ لأنَّ المراد بالعين هى الحقيقة؛ و العصير 
ليس كذلك. 

و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قد الأعيان النجسة المحرّم ببعها بعدم قابليتها للتطهيرء و لم أجد مصرّحاً بالخلاف» 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: فإنّه لا يزول نجاسته. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ب/ا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(') تقدّمت فى أول الكتاب. 

(9) المتقدّم فى الصفحة: ١‏ و 57 عن عوالى اللآلى و سنن الدارقطنى. 

(©) فى أكثر النسخ: منها. 

(6) فى اش أ و يتجحس. 

() التذكرة إأعمع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 87 

عدا ما فى مفتاح الكرامة: من أن الظاهر المنع ١1)؛‏ للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار» مثل قوله عليه السلام: «و إن غلى فلا 
بحل ببعه) 079 و رواية أبى بصير «07: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس» «) و مرسل ابن الهيثم: «إذا تغتّر عن حاله و 
غلى فلا خير فيه 4 بناءَ على أن الخير المنفئى يشمل البيع. 

وفى الجميع نظر: 

ما فى العمومات» فلما تقدّم. 

و أمَا الأدلَُ الخاصّة» فهى مسوقة للنهى عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس و الخلّ من غير اعتبار إعلام المكلف- و فى الحقيقة هذا 
النهى كناية عن عدم جوز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاهء فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشترىء نظير بيع الماء النجس. 

و بالجملة فلو لم يكن إِلَّا استصحاب ماليته و جواز ببعه كفى. 

ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاًء عدا جماعة من المعاصرين 20). نعمء قال المحمّق الثانى فى حاشية الإرشاد فى ذيل قول 


.١؟‎ :© مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 188. الباب 24 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

() كذا فى «ش»» و فى أكثر النسخ: أبى كهمسء نعم راوى الحديث السابق هو أبو كهمس. 

(ع) الوسائل ؟١:‏ 188. الباب 04 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

(0) الوسائل :١7/‏ 8؟7ء الباب ” من أبواب الأشربةٌ المحرّمةٌ الحديث /. 

(©) منهم السّّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ؟1, و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟7: » و المحمّق النراقى فى المستند ؟: 87. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 85 

المصئّف: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله 0١١‏ التطهير»» بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنتجسة بعدم 
قبولها التطهير» و دفع ذلكك بقبولها له بعد الجفاف «7-: و لو تنتجس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحله؟ فيه إشكال. ثم 
ذكر أن الأقوى العدم؛ لعموم 7 فوتر امكل ْنم وَ الْعُدكانَ «”» انتهى «©». 

و الظاهرء أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث» كما يظهر من ذكر المشترى و الدليل» فلا يظهر منه حكم ببعه على من يطهّره. 
(1) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: قبولهاء و فى الإرشاد: مع قبول الطهارة. 

(0) فى غير «ش» زيادة: قال. 


() المائدة: ؟. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اعظم انصارىء قم - ايران اول» ١518‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 88 
() حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): .53١©‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 88 


[المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنكس 
اشارة 


على المعروف من مذهب الأصحات. 

و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنتجس إِلَا ما خرج بالدليل؛ أو على المنع من بيع 
المتنتجس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محللا و إلا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إِنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلل 
مقصودة من النجاسات و المتنجسات»» و قد تقدّم أن المنع عن بيع النجس فضنًا عن المتنتجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة 
المقصودة 001١‏ فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. 

و يظهر من الشهيد الثانى فى المسالكك خلا.ف ذلكك. و أن جواز بيع الدهن للنصّء لا لجواز الانتفاع به و إِلَا لاطرد الجواز فى غير 
الدهن أيضاً .)7١‏ 


)١(‏ فى غير «ش»: المنفعة المحللهُ المقصودة. 

(0) المسالكك ": 119. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 88 

و أمَا حرمة الانتفاع بالمتنجس إِلَا ما خرج بالدليل» فسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

و كيف كانء فلا إشكال فى جواز بيع الدهن المذكور, و عن جماعة :)1١‏ الإجماع عليه فى الجملة و الأخبار به 07١‏ مستفيضة: 

منها: الصحيح؛ عن معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «قلت له: جرَذْ مات فى سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه 
السلام: أمَا السمن و العسل فيؤخذ المجَرّذ و ما حوله» و الزيت يستصبح بها «”0. 

و زاد فى المحكىّ عن التهذيب: «أنّه يبيع ذلكك الزيت» و يببنه «©) لمن اشتراه ليستصبح بها .)8١‏ 

و لعل الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالبا بخلاف السمن و العسلء و فى رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلكك. 

و منها: الصحيح؛ عن سعيد الأعرج ؛ عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الفأرهُ و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال: إن 
كان 


)١(‏ منهم: ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 07 و الشيخ فى الخلاف ": 0141 كتاب البيوع؛ المسألة 2017 و ابن إدريس فى 
السرائر ؟: 379. 

(0) به: ساقطة من أكثر النسخ. 

8 الؤسائل 2:69عوآلبات #من آبوات نا يكشت بيد الحدديك الأذل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8//ا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: و يتبه. 

)0 التهذيب ة: مل الحديث الاذارة وفيه: تبيعه و تبئله. 

(8) كذا فى جميع النسخ, لكنّ الرواية عن الحلبى» نعم الرواية التى تليها فى الوسائل عن سعيد الأعرج. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 4 

سمناً أو عسلًا أو زيتاء فإنّه ربّما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فادفعه حتّى يسرج به) .01١‏ 

و منها: ما عن أبى بصير فى المونّق «عن الفأرة تقع فى السمن أو الزيت )١‏ فتموت فيه؟ قال: إن كان جامداً فاطرحها و ما حولها و 
يؤكل ما بقىء و إن كان ذائباً فأسرج به و أعلمهم إذا بعته «*. 

وو منها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق» قال: «سأله سعيد الأعرج السمان و أنا حاضر عن السمن و الزيت و العسل تقع فيه الفأرة فتموت 
[كيف يصنع به؟ 0©"] قال: أمَا الزيت فلا تبعه إِلّا لمن تبن له فيبتاع للسراجء و أمّا الأكل فلاء و أمَا السمن فإن كان ذائباً فكذلكك, و إن 
كان جامداً و الفأرة فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولهاء ثم لا بأس بهء و العسل كذلكك إن كان جامداً «8. 


إذا عرفت هذاء 


فالإشكال يقع فى مواضع: 


اشارةٌ 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 0/ا”؛ الباب 5 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة» الحديث ؟. 
(0) فى «ص:: أو فى الزيت. 

(") الوسائل :١7‏ 68, الباب © من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(©) العبارة ساقطةٌ من (خ)ء (ماء (فا)ء (ناء (ع1. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 68, الباب © من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 80 


الأوّل: أن صحَة بيع هذا الدهن هل هى »١١‏ مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاء أو يكفى قصدهما لذلكء أو لا يشترط أحدهما؟ 


ظاهر الحلى فى السرائر: الأوّل؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنتجسة جمَع «؟) قال: و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا «. 

و ظاهر المحكىّ عن الخلاف: الثانى» حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماءء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم, و قال أبو 
حنيفة: يجوز مطلقاً «©)» انتهى. 

و نحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوطء و زاد: «أنّهِ لا يجوز بيعه إِلَا لذلك» «8) و ظاهره كفايةٌ القصدء و هو ظاهر غيره 
ممّن عر بقوله: «جاز بيعه للاستصباح» كما فى الشرائع والقواعد «2) و غيرهما 7). 


)١(‏ وردت عبارة «هل هى) فى «ش» فقط. 

(؟) كذا فى «ش)»» و فى سائر النسخ: أجمع. 

() السرائر 7: 3١17‏ و ": 177. 

(؟) الخلاف ": 2141 كتاب البيوع, المسألة .51١7‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ 9/ا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0) المبسوط 5: /181. 

(©) الشرائع ؟: 4 القواعد .17١ :١‏ 

(0) مثل عبارة التنقيح ؟: /؛ و مجمع الفائدة 8: 0١‏ و بمعناهما عبارة الشهيد فى اللمعة: .٠١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 89 

نعم ذكر المحمّق الثانى ما حاصله: أن التعليل راجع إلى الجوازء يعنى يجوز لأجل تحمّق فائدة الاستصباح بيعه .01١‏ 

و كيف كان, فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح ."2١‏ 

و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيهء و كان من منافعه النادرة التى لا تلاحظ فى مالتّت 
كما فى دهن اللوز و البنفسج و شبههما. 

و وجهه: أن ماله الشىء إِنّما هى باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه. لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة فى مالئته» و لا باعتبار 
الفوائد الملحوظة المحرّمة» فإذا فرض أن لا فائدةٌ فى الشىء محللة ملحوظة فى مالنته فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق 
ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه» و المفروض حرمتهاء فيكون أكنًا للمال بالباطل و لا على قصد الفائدة النادرة 
المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشىء مانًا. ثم إذا فرض ورود النصّ الخاصٌ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد 
من حمله على إرادةٌ «» صورةٌ قصد الفائدة النادرة؛ لأنْ أكل المال حينئفٍ ليس بالباطل بحكم الشارع؛ بخلاف صورة عدم القصد؛ 
لأنّ المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق» المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم. 


.17 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(1) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: *؟ عن كلانه السيد بحر العلوم؛ وأنظر كفاية الأحكام: ذى و الحدائق 18: .4١‏ 
() كلمة «إرادة» مشطوب عليها فى «ن»» و محذوفة من «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج١1‏ ص: ٠١‏ 

و حينئفٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة؛ لأنّ المال 
مبذول مع الإطلاق فى مقابل الشىء باعتبار الفوائد المحرّمة. 

نعم 001١‏ لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصنَّاء أمكن صحّتها؛ لأنّه مال واقعى شرعاً قابل لبذل المال بإزائه» و لم يقصد به 
ما لا يصح "7١‏ بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة؛ و مرجع هذا فى الحقيقة إلى أنه لا يشترط إِلَّا عدم قصد المنافع المحرّمة فافهم. 
و أمَا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليَةُ الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر فى صححة بيعه قصده أصِلَاه 
لآنّ الشارع قد قرّر مالئته العرفية بتجويز الاستصباح به و إن فرض حرمة سائر منافعه» بناءٌ على أضعف الوجهين» من وجوب الاقتصار 
فى الانتفاع بالنجس على مورد النصّ. 

و كذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة 0 مساوية «» لمنفعة الأكل المحرّم كالأليةُ و الزيت و عصارة السمسم فلا يعتبر قصد 
المقعة النعللة ملاع اشعراطله إذ يكف فى جالضه وتصوة الس المقصره» الك غاثة الكت رخ سرينة يعمد لخر 
المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل. 


000 فى «ف» الخاء (ما» وع): ثم. 
فر فى «ش): ما لم يصخح. 


إفرة فى «ف): موجودة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ١8م‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


(؟) فى أكثر النسخ: متساوية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 

نعم» يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول: بعتكك بشرط أن تأكله. و إِلَّا فسد العقد بفساد الشرط. 

بل يمكن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط فى هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمهُ عليه. فيكون أكل 
الثمن أكنًا بالباطل؛ لأنَّ حقيقة النفع العائد إلى المشترى بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم, فافهم. 

بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم يشترط فى متن العقد. 

و بالجملة؛ فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلًاء كما يومى إلى ذلكك ما 
ورد فى تحريم شراء الجارية المغنْيةُ و بيعها .)١١‏ 

و صرّح فى التذكرة بأنَ الجاريةُ المغنْيهُ إذا بيعت بأكثر ممما يرغب فيها لو لا الغناء» فالوجه التحريم 237١‏ انتهى. 

ثم إِنّ الأخبار المتقدّمهٌ خالية عن اعتبار قصد الاستصباح؛ لأنّ موردها ممما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية فى مالئتها 
العرفية. 

و ربّما يتوم من قوله عليه السلام فى رواية الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إِلَا لمن تبيّن له 0" فيبتاع للسراج» 50©' اعتبار القصدء و يدفعه: 
أن الابتياع 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 685 الباب ١18‏ من أبواب ما يكتسب به. 

(0) التذكرة :١‏ معع,. 

(5) فى أكثر النسخ: تبئنه لمن يشتريه. 

(©) تقدّمت فى الصفحة: /21 (روايةٌ إسماعيل بن عبد الخالق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج١1‏ ص: 77 

للسراج إِنّما جعل غايةُ للإعلام» بمعنى أن المسلم إذا الع على نجاسته فيشتريه للإسراجء نظير قوله عليه السلام فى رواية معاوية بن 
وهب: ١يبّنه )١«‏ لمن اشتراه ليستصبح بها .)"5١‏ 


)١(‏ فى غير «ش): يثنه. 
(0) تقدّمت فى الصفحة: 28 (الزيادة المحكية عن التهذيب). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: "لا 


الثانى: أن ظاهر بعض الأخبار »١«‏ وجوب الإعلام» فهل يجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسى أو شرطى؟ 


بمعنى اعتبار اشتراطه فى صححة الببع. 

الذى ينبغى أن يقال: إِنْه لا إشكال فى وجوب الإعلا-م إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقدء أو تواطؤهما عليه من الخارج 
لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. 

و أمَا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد, فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسياً قبل العقد أو بعده؛ لبعض الأخبار المتقدّمة. 
و فى قوله عليه السلام: «يبئنه لمن اشتراه ليستصبح به) 279 إشارة إلى وجوب الإعلا.م لئلما يأكله فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق 
الاستصباحء إذ لا ترئّب بينهما شرعاً و لا عقلًا ولا عادةٌ بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به فى غيره» ففيه إشارة إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 1/ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


وجوب إعلا-م الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادهً وقوعه فى الحرام لو لا الإعلام؛ فكأنه قال: أغلمه 
لتلا يقع فى الحرام الواقعى بترككك الإعلام. 
و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالُّ على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع فى المحرّمات, مثل ما دل على 


)١(‏ مثل ما تقدّم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المرويةٌ فى التهذيبء و موثقة أبى بصيره و رواية إسماعيل بن عبد الخالق» راجع 
الصفحة: 8 /ا9. 

(0) تقدّم فى الصفحة: 88. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج ١‏ ص: ٠‏ 

أن مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ١١‏ فإِنٌ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعى؛ و حمله على المفتى من 
حيث التسبيب و التغرير. 

و مثل قوله عليه السلام: «ما من إمام صل بقوم فيكون فى صلاتهم تقصيرء إِلَا كان عليه أوزارهم) 37١‏ و فى رواية رق «فيكون فى 
صلاته و صلاتهم تقصيرء إِلَا كان إثم ذلك عليه) ٠‏ و فى روانة أغرية ١لا‏ يضمن الإمام صلاتهم إِلَا أن يصلى بهم جنب ". 

و مثل رواية أبى بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم مالا يحل للمسلم أكله أو شربه 0١‏ فإنّ فى كراهة ذلك فى 
البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلف. 

و يؤئّده: أن أكل الحرام و شربه من القبيح؛ و لو فى حقّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشككء إذ لو كان للعلم دخل 
فى قبحه لم يحسن الاحتياط و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح» و هو قبيح عقلًا. 

بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً فى يده يريد أكله و هو الذى صرّح به العلامة رحمه الله فى 


أجوبة 


)١(‏ الوسائل 18: 4 الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث الأوّل. 

(0) تحف العقول: .١78‏ 

(*) بحار الأنوار /8: 47. 

(©) الوسائل ه: ع"ع؛ الباب ©" من أبواب صلاة الجماعةٌ» الحديث 8. 

(8) الوسائل :١7/‏ 78# الباب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحوّمةٌ الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: ٠/0‏ 

المسائل المهنّائة» حيث سأله السيّد المهنا عمّن رأى فى ثوب المصلى نجاسة؛ فأجاب بأنّه يجب الإعلام؛ لوجوب النهى عن المنكر 
79 لكنٌ إثبات هذا مشكل. 

و الحاصل» أن هنا أموراً اع 

أحدها- أن يكون فعل الشخص علهُ تامّةُ لوقوع الحرام فى الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال فى حرمته و كون وزر 
الحرام عليه» بل أشدّ؛ لظلمة. 

و ثانيها- أن يكون فعله سبباً للحرام» كمن قدّم إلى غيره محرّماًء و مثله ما نحن فيه؛ و قد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد 
الفعل إلى السبب أقوىء فنسبُ فعل الحرام إليه أولى» و لذا يستقرٌ الضمان على السببء دون المباشر الجاهلء بل قيل: إِنّه لا ضمان 
ابتداءً إِنَّا عليه .)5١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحةٌ 1/ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


الثالث- أن يكون شرطاً لصدور الحرام؛ و هذا يكون على وجهين: 

أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعى على المعصية: إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية, و إمّا لحصول العناد 
من الشخص حتّى يقع فى المعصيةء كسبٌ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم فى سبّ الحقٌّ عنادا» أو سب آباء الناس الموقع لهم فى سب 
أبيه» و الظاهر حرمةٌ القسمين» و قد ورد فى ذلكك عدَّهُ من الأخبار «". 


)١(‏ أجوبةٌ المسائل المهنّائيةُ: 8؛ المسألة 7ه. 

(1) لم نقف عليه. 

(©) لم نقف على خبر يدل على حرمة القسم الأول أى ترغيب الشخص على المعصية- و أمَارما يدل على حرمة سب آلهة الكمّار 
فهناك عَدَهٌ أخبار وردت فى تفسير قوله تعالى «وَ لا تَسْرِيُوا الَِّينَ يَدْهُونَ مِنْ دُون الله سبوا الله عَدُواً بغر عِلْم) (الأنعام: )1١8‏ انظر 
تفسير الضافق 6796 امو بالقنية إلى النهى عن ست آناء الناين البفين إلى السبٌ المتقابل» انظر تنبيه الخواطر: 114. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 78 

و ثانيهما 0١١‏ أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعى؛ كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراًء و سيأتى الكلام فيه. 

الرابع - أن يكون من قبيل عدم المانع؛ و هذا يكون تارةً مع الحرمة الفعليُ فى حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر- و 
لا إشكال فى الحرمة بشرائط النهى عن المنكرء و أخرى مع عدم الحرمة الفعليةُ بالنسبة إلى الفاعلء كسكوت العالم عن إعلام الجاهل 
كما فيما نحن فيه فإنْ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه. 

فهل يجب دفع «؟) الحرام بتركك السكوت أم لا؟ فيه «* إشكالء إِلَّا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ناكد لكرف قباذا فد مر 
بدفعه كل من قدر عليه» كما لو اطلع على عدم إباحهُ دم من يريد الجاهل قتله» أو عدم إباحةُ عرضه له؛ أو لزم من سكوته ضرر مالئ 
قو راو شيعن 7 امه ادبن الاعاقيو ا لردع لولم بوتدع بالاعاضدل الراسي هر الودعر لو يدوق الإضاك ان البحليقة 
الإعلام بنفسه غير واجب. 


)١(‏ فى غير «ش): الثانى. 

(1) فى النسخ: رفع. 

(9) فى غير «ف): و فيه. 

(©) فى النسخ: رفع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: 7 

و أمَا فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع 0١١‏ مثل هذا الحرام مشكل؛ لأنّ الظاهر من أدَلّهُ النهى عن المنكر وجوب الردع 
عن المعصية فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. 

نعم» وجب ذلكك فيما إذا كان الجهل بالحكم, لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرٌ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد 
الغائبء فالعالم فى الحقيقة مبلغ عن الله ليت الحيجة على الجاهل و يتحقّق فيه قابليةُ الإطاعة و المعصية. 

ثم إن بعضهم 70 استدلٌ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها. 

و فيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختضًاً بالمعاوضاتء بل يشمل مثل الإباحة و الهبُ من الميجاتيات-: أن كون النجاسة 
عيباً ليس إلا لكونه منكراً واقعيّاً و قبيحاًء فإن ثبت ذلكك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسأل وجوب إظهار العيبء و إِلَّا لم يكن 
عيباً» فتأمّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ الم من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى النسخ: رفع. 
(؟) هو المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة /: ©". 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 7 


الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء» 


بل فى السرائر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف .)١١‏ 

و فى المبسوط: أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف .)1١‏ 

لكنّ الأخبار المتقدّمة 0 على كثرتها و ورودها فى مقام البيان ساكتة عن هذا القيد» و لا مقد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة 
الشيخ المنجبرة بالشهرة المحمّقهُ و الاتفاق المحكىّ «6). 

لكن لو سلم الانجبار فغايةٌ الأمر دورانه بين تقيبد المطلقات المتقدّمة: أو حمل الجملة الخبربةُ على الاستحباب أو الارشاد؛ لتلا يتأثّر 
السقف بدخان النجس الذى هو نجس بناءً على ما ذكره الشيخ من دلال المرسلة على نجاسة دخان النجس إذ قد لا يخلو من أجزاء 
لطيفةُ دهتيةٌ تتصاعد بواسطةٌ الحرارة. 

ولا-ريب أن مخالفة الظاهر فى المرسلة خصوصاً بالحمل على الإرشاد أولى؛ خصوصاً مع ابتناء التقيبد: إمَا على ما ذكره الشيخ من 
دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور-. و إمّا على كون 


.١77 2#" السرائر‎ )1( 

(9 المسوط 818 

() تقدّمت فى الصفحة: 88 ا8. 

(؟) تقدّم آنفاً عن السرائر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج١1‏ ص: ٠/9‏ 

الحكم تعبداً محضاً و هو فى عَايةٌ البعد. 

و لعلّه لذلكك أفتى فى المبسوط بالكراهة ١١‏ مع روايته للمرسلة ."7١‏ 

والأتفاظ» آنأ السنالة لا مخان عن إشكالوعن خيث ظافر الروايانته العيدة عن التقنيد لأباتها فى 'أنفيسها عه و ]باه النقل عجوو 
من حيث الشهرةٌ المحمّقةٌ و الاثفاق المنقول. 

ولو رجع إلى أصالةٌ البراءة حينئذٍ لم يكن إِلَا بعيداً عن الاحتياط و جرأةً على مخالفة المشهور. 

ثم إن العلامة فى المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شىء من أجزاء الدهنء و ما إذا لم يعلم 20 فوافق المشهور فى الأوّل؛ و هو 
مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقفء و لم يدل عليه دليل» و إن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعدا لا 
لنجاسة الدخان معللًا بطهارة دخان النجس.: التسالم على حرمة التنجيس و إِلَّا لكان الأولى تعليل التعتد به لا بطهارة الدخان» كما لا 


.1887 :2 المبسوط‎ )١( 
فى «ش): المرسلة.‎ 00 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ع1. من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


9 المختلف: 585. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: /٠١‏ 


الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن فى غير الاستصباح» 


اشارة 


بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبتئان على أن الأصل فى المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل 
و الشربء و الاستصباح تحت الظل- أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء؛ و بيعه 
لمعمل ابوت على روابة ضعيفة تأت 0 


[كلمات الفقهاء فى المسألة] 


والذى صرّح به فى مفتاح الكرامة هو الثانى 225١‏ و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين «23)» و هو ظاهر جماعة من القدماء» كالشيخين و 
الستئدين و الحلى «؟» و غيرهم. 

قال فى الانتصار: و مما انفردت به الإمامدّة. أن كل طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع 
به» و اختلف 4١‏ باقى الفقهاء فى ذلككء و قد دلّلنا على ذلكك فى كتاب الطهارة؛ حيث دلّلنا على أن سؤر الكفّار نجس «6). 


.47 تأتى فى الصفحة:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة *: ١‏ و 56. 

(*) الجواهر 77: 10. 

(©) ستأتى الإشارة إلى مواضع كلامهم. 

(0) فى المصدر: و قد خالف. 

(©) الانتتصار: 9# و أنظر أبقا الصقيعةة أاعنة 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: /١‏ 

وقال فى المبسوط فى الماء المضاف-: إِنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة» فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز 
استعماله على حالء و قال فى حكم الماء المتغير بالنجاسة: إِنّه لا يجوز استعماله إِلّا عند الضرورة؛ للشرب لا غير .01١‏ 

و قال فى النهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتهُ مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه »07١‏ انتهى. 

وقريب منه عبارة المقنعة 379). 

وقال فى الخلاءف فى حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إِنّه جاز الاستصباح به» و لا يجوز أكله. و لا 
الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعىء و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحالء لا باستصباح و لا بغيره» بل يراق 
كالخمرء و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلكك 250 و قال داود «8): إن كان المائع 58 لم ينتفع به بحال 120 و إن كان غيره 037 


من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحل أكله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد 


(؟) النهاية: 088. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة 860 من ١١9١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(*") المقنعة: 03/7. 

(ع) كذافى «ف» و نسخة بدل «م)» و فى «ع): و يباع لذلكك مطلقاًء و فى «خ) و (م) و«ص:: و يباع مطلقاء و فى «ن» و«ش:: و يباع 
أيضاً. 

(0) فى جميع النسخ: ابن داود» و الصواب ما أثبتناه من المصدر. 

(©) كلمة «بحال» من «ش» و مصححة «ن)» و لم ترد فى سائر النسخ. 

(0) فى «ش»): ما عداه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 87 

فى السمن فحسب 1١‏ ]! دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .»"١‏ 

و فى السرائر فى حكم الدهن المتنجس-:: أنّه لا يجوز الادّهان به و لا استعماله فى شىء من الأشياء؛ عدا الاستصباح تحت السماء. و 
ادّعى فى موضع آخر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف 370. 

و قال ابن زهرة بعد أن اشترط فى المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محلّلة «ع0-: و شرطنا فى المنفعة أن تكون مباحة تحفّظاً من 
المنافع المحرّمة» و يدخل فى ذلكك كل نجس لا يمكن تطهيره» عدا ما استثنى: من بيع الكلب المعلّم للصيدء و الزيت النجس 
للاستصباح به تحت السماءء و هو إجماع الطائفة» ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبق صلى الله عليه و آله و سلم 
أذن فى الاستصباح به تحت السماءء قال: و هذا يدل على جواز بيعه لذلكك «0)» انتهى. 


[الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل] 
اشارة 


هذاء و لكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخَرين ص( جواز الانتفاع إِلَا ما خرج بالداليل و يدل غلية أصالة الجوازء و قاعدة حل الانتفاع 


)١(‏ من «ش» و المصدر. 

(؟) الخلاف: كتاب الأطعمة: المسألة .١9‏ 

لكل سس ال فنا 

(؟) فى أكثر النسخ زيادة: قال. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 55. 

(©) كما يأتى عن المحمّق و العلامة و الشهيدين و المحمّق الكركى فى الصفحات: 81 24 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 817 

يضافى الأرض 0 و لا حاكم عليهما ١؟»‏ سوى ما يتخيل من بعض الآيات و الأخبار» و دعوى الجماعة المتقدّمة « الإجماع على 
المنع. 

و الكل غير قابل لذلكك. 

[الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه] 

أما الآيات: 


0 31 
فياة قزل تعالى إِنَّهرا الْحَهرُ وَ الْمَهِدرٌُ و الْأنَْابُ وَالْزْامُ رجسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّئطانٍ فَاجتَبُو بُوةٌ 05: دل بمقتضى التفريع على وجوب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


اجتناب كل رجس. 

و فيه: أن الظاهر من «الرجس» ما كان كذلكك فى ذاته. لا ما عرض له ذلكك, فيختصٌ بالعناوين النجسة» و هى النجاسات العشرء مع أنه 
لو عمٌ المتنتجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فإِنّ أكثر المتنتجسات لا يجب الاجتناب عنه .)8١‏ 

مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان؛ يعنى من مبتدعاته» فيختصٌ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من 
عمل الشيطان؛ سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَقير- و من المعلوم: أن المائعات المتنيجسة كالدهن و الطين و الصبغ و 


الديبس- 


.18 المستفاد من قوله تعالى عَلَقَ لك لا فى رض جميعاً) البقرة:‎ )١1( 

(0) كذا فى «ف» و مصحححة «ن»» و فى غيرهما: عليها. 

(*) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: المتقدّم. 

.5١ المائدة:‎ )©( 

(0) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: منه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١ء‏ ص: 8 

إذا تنست ليست من أعمال الشيطان. 

اذ اريك من «عمل الشيطان» عمل المكلف المتحمّق فى الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصٌ؛ 
فالمعنى: أن الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطانء كما يقال فى سائر المعاصى: إِنّها من عمل الشيطانء فلا تدلّ أيضاً 
على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنتجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجساًء و هو أوّل الكلام. 

و كيف كانء فالآية لا تدلٌ على المطلوب. 

و من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلكك بقوله تعالى و الّجْرٌ فَامْج ١١)؛‏ بناءَ على أن «الَّجْر) هو الرجس. 

و أضعف من الكل: الاستدلال بآيهُ تحريم الخبائث ١7/؛‏ بناءَ على أن كل متنتجس خبيث. و التحريم المطلق يفيد 9 عموم الانتفاع؛ إذ 
لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل» بقرينة مقابلته بحليةُ الطئبات. 


[الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه] 


و أمّرا الأخبار: فمنها: ما تقدّم من رواية تحف العقولء حيث علّل النهى عن بيع وجوه النجس بأنّ «ذلكك كله محرّم أكله و شربه و 
إمساكه و جميع التقلب فيه فجميع التقلب فى ذلكك حرام «5". 


() المدّثر: ه. 

(0) و هى قوله تعالى «وَ يُتحَرّمُ عَلَِهمُ الْلانْتَ) الأعراف: 101. 

(©) فى «ش): يفيد تحريم. 

(©) تحف العقول: 58 مع اختلاف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 88 

وفيه: ما تقدّم من أن المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأمنَّ الوجه هو العنوان» و الدهن ليس عنواناً للنجاسة» و الملاقى 
للنجس و إن كان عنواناً للنجاسة لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة فى مقابلةً غيره؛ و لذا لم يعدّوه عنواناً فى مقابل العناوين النجسة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا./ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثرء لو أريد به المنع عن استعمال كل متنتجس. 

و منها: ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة ١١‏ و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه ١؟).‏ وقد تقدّم 
بعضها فى مسألهُ الدهن, و بعضها الآخر متفرّقةُ» مثل قوله: «يهريق المرق» 03 و نحو ذلكك. 

و فيه: أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها فى الأكل؛ فإنّ ما أمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به إجماعاًء 
فالمراد: اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقى للأكل. 


[الإجماعات المدعاه على المنع» و النظر فى دلالتها] 


و أمَا الإجماعات: ففى دلالتها على المدّعى نظر يظهر من ملاحظتهاء فإنَ الظاهر من كلام السييد المتقدّم «05-: أن مورد الإجماع هو 
نجاسة ما باشره أهل الكتابء و أمَا حرمة الأكل و الانتفاع فهى من فروعها المتفرّعة 


)١(‏ الوسائل :١18‏ 9/8 الباب 55 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل :١8‏ لا" الباب "5 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 

() لفظ الحديث: يهراق مرقها. 

(6) يعنى كلام السد المرتضىء المتقدّم فى الصفحة: ./١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١ء‏ ص: 88 

على النجاسة؛ لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقى الفقهاء فى أصل النجاسة فى أهل الكتاب, لا فى أحكام 
الصو 

و أمّا إجماع الخلاف »1١‏ فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على 
محل النزاع بعد تحريره؛ و بين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات ١‏ فى عنوان المسألة. إن الثانى يشمل الأحكام كلهاء و الأول 
لا يشمل إِلَا الحكم الواقع مورداً للخلاف 70؛ لأنّه الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة» فافهم و اغتنم. 

و أمًا إجماع السيد فى الغنية «1؛ فهو فى أصل مسأل تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلم و الزيت المتنتجسء لا فى ما ذكره 
من أن حرمة بيع المتنتجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع» نعم. هو قائل بذلك. 

و بالجملة» فلا ينكر ظهور كلام السيّد فى حرمة الانتفاع بالنجس الذاتى و العرضىء لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول 
كلامه جدًا. 


875 8١ المتقدّم فى الصفحة:‎ )١( 

(0) فى «ش:: المذكورة. 

(9) كذا فى ١«ف)‏ و(اخ)2 وفى سائر النسخ: مورد الخللاف. 

(©) المتقدّم فى الصفحة: .8١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: /ا/ 

كما هو ظاهر المفيد )١١‏ و صريح الحلى «7) لكن دعواهما الإجماع على ذلكك ممنوعة عند المتأمّل المنصف. 

ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات؛ فلا ريب فى وهنها بما يظهر من أكثر المتأخخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصّة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة .8 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


قال فى المعتبر فى أحكام الماء ”0 المتنجس-: و كل ماء 159 حكم 


.0/5 المقنعةٌ:‎ )١( 

5 الماك ةا 311 

(9) فى «ش» زيادة: القليل. 

.١٠١© :١ المعتبر‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 84 

بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال-: و يريد 0١١‏ بالمنع عن استعماله: الاستعمال فى الطهارة و إزالةُ الخبث و الأكل و الشرب دون 
غيره» مثل بل الطين و سقى الدابّةُ «؟): انتهى. 

أقول: إِنّ بَلَ الصبغ و الحنّاء بذلكك الماء داخل فى الغير» فلا يحرم الانتفاع بهما. 

و أما العلامق فقد ضر حرمة استعمال الماء المتنجس فى التحرير و القواعد و الارشاد على الطهارة و الأكل و الشرب 0 و جوّزُ فى 
المنتهى الانتفاع بالعجين النجس فى علف الدوابٌء محتياً بأنّ المحرّم على المكلف تناوله» و بأنّه انتفاع فيكون سائغاً؛ للأصل 0©". 
ولا يخفى أن كلا دليليه صريح فى حصر التحريم فى أكل العجين المتنتجس «8). 

و قال الشهيد فى قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاه و الأغذية» «*) ثم ذكر ما يؤْيّد المطلوب. 

و قال فى الذكرى فى أحكام النجاسة-: تجب إزالةُ النجاسة 


)١(‏ فى «ف)ء و «ن)»»ء و«ش): نريك. 

.١٠١0 :١ المعتبر‎ )0( 

.5*/ :١ الإرشاد‎ 2189 :١ القواعد‎ 0 :١ التحرير‎ )*( 

() المنتهل] 18١ :١‏ و لم نجد فى كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً. 

(0) كذا فى «ن) و«ش)» و لم يرد «العجين» فى «ف). كما لم يرد «المتنجس» فى سائر النسخ. 

(©) القواعد و الفوائد 7: هلى القاعدة: .١018‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 84 

عن الثوب و البدنء ثم ذكر المساجد و غيرهاء إلى أن قال-: وعن كل مستعمل فى أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل؛ للنهى عن 
النجس. و للنصّ »)١١‏ انتهى. 

مراده «7) بالنهى عن النجس: النهى عن أكله؛ و مراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنتجس تحت السقف «”اء 
فانظر إلى صراحة كلامه فى أن المحرّم من الدهن المتنتجس بعد الأكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل؛ للنصّ. 

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثانى فى حاشية الإرشاد 05٠‏ عنه قدّس سرّه فى بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فى 
جميع ما يتصوّر من فوائده. 

واقال الميحقق و الشهيد الثانبان فى السالكك و حاشية الارشاق عفد قرل المحقق و العلامة قدس سدهعياء جب إزالة التجاسة عن 
الأوانى» «0-: إِنّ هذا إذا استعملت فى ما يتوقف استعماله على الطهارة» كالأكل و الشرب «2). 


و سيأتى 07 عن المحقّق الثانى فى حاشية الإرشاد فى مسألة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ 89 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


.١5 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(0) فى «ص» و «ش:: و مراده. 

() وهى المرسلة المتقدّمهُ عن المبسوط فى الصفحة: //7. 

(©) حاشية الإرشاد (مخطوط): 7١‏ 50. 

.5*8 :١ الإرشاد‎ ه٠‎ :١ الشرائع‎ )5( 

(©) حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): 78, المسالكك .١7© :١‏ 

0 فى الصفحة: ع4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 40 

الانتفاع بالإصباغ المتنتجسة ما يدل على عدم توقف جوز الانتفاع بها على الطهارة. 

وفى المسالك فى ذيل قول المحمّق قدّس سرّه: «و كل مائع نجس عدا الأدهان» قال: لا فرق فى عدم جواز ببعها على القول بعدم 
قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه. ولا بين الإعلام بحالها و عدمه؛ على ما نصّ عليه الأصحاب. و أما 
الأدهان المتنيجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأره فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها 1١‏ و إِنّما خرج هذا الفرد بالنصٌء و إِلَا 
فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المائعات المتنيجسة التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه. و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها 
للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو بُطلى به 07 الأجرب و نحو ذلك. و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصلء فإن جاز 
لتحمّق المنفعة» فينبغى مثله فى المائعات النجسة «" التى ينتفع بهاء كالدبس يطعم النحل «15 و غيره «8)» انتهى. 

ولا يخفى ظهوره فى جواز الانتفاع بالمتنيجسء و كون المنع من بيعه لأجل النصّ» يقتصر على مورده. 

و كيف كانء فالمتتبع فى كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه 


)١(‏ كلمة «بها؛ من «ش» و المصدر فقط. 

(0) كذا فى النسخ؛ و فى المصدر: بهاء و هو الأنسب. 

(9) فى «ف): المتنجسة. 

(6) فى وش والمصدر: للفخل. 

.١19 :" المسالكك‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 4١‏ 

من كلماتهم. 

و الذى أظنّ و إن كان الظنّ لا يغنى لغيرى شيئاً أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأتّرونء و أن المراد بالانتفاع فى كلمات 
القدماء: الانتفاعات الراجعةٌ إلى الأكل و الشربء و إطعام الغير» و بيعه على نحو بيع ما يحل أكله .0١١‏ 

ثم «؟) لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخَرين فى دفع 8 الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما. 


[جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها] 


ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات؛ فالظاهر جواز ببعه لهذه الانتفاعات» وفاقاً للشهيد و المحقّق الثانى قدّس سرّهما. 
قال الثانى فى حاشية الإرشاد فى ذيل قول العامة رحمه اللّه: «إِنّا الدهن للاستصباح): إن فى بعض الحواشى المنسوبة إلى شيخنا 
الشهيد أن الفائدة لا تنحصر فى ذلكك؛ إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لهاء كاتّخاذ الصابون منهه 
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١191 من‎ 9٠ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالاا‎ 


قال: و هو مروىٌء و مثله طلى الدوابٌ. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخناء و قد ذكر أنْ به رواية «©"» انتهى. 


)١(‏ فى هامش «ف» هنا زياد ما يلى: «كما يشهد لذلكك أن المحقق قدّس سرّه فى ما تقدم من كلامه الأوّل لم يسند عموم المنع إلا 
إلى إطلاق الشيخ قدّس سرّه. لا إلى مذهبه هنا كلمتان غير مقروءتين. صح صح). 

(0) شطب فى «ف) على «ثمّ) وكتب بدلها: «و). 

(*) كذا فى ١ع)‏ و«ص»»ء و فى سائر النسخ: رفع. 

(©) عناشية الارشاد (مخطوعل): 4:6 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 47 

أقول: و الرواية إشارهُ إلى ما عن الراوندى فى كتاب النوادر بإسناده عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام, و فيه: «سُرئل عليه 
السلام عن الشحم يقع فيه شىء له دم فيموت؟ قال عليه السلام: تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» .01١‏ 


[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات] 


ثم لو قلنا بجواز البيع فى الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة» فهل يجوز بيع غيره من المتنتجسات المنتفع بها فى المنافع 
المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما» أم يقتصر على المتنتجس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّى من حيث غايةٌ 
البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال: 

من ظهور استثناء الدهن فى كلام المشهور فى عدم جواز بيع ما عداه؛ بل عرفت من المسالكك ١‏ نسب عدم الفرق بين ما له منفعة 
معالة و ها اسيك لذ إلى تفن الأصححات: 

و ممما تقدّم فى مسأل جلد الميتة: من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأتَرين كالشيخ فى الخلاف و ابن زهرة و العلامة 
و ولده و الفاضل المقداد و المحمّق الثانى 0 و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس 


)١(‏ مستدركك الوسائل 1: "7 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث /4 و لفظ الحديث: «أنّْ علياً عليه السلام سئل عن الزيت 
بقع فيه ..). 

(5) تقدّم فى الصفحة: .4١‏ 

() الخلاف #: 1817 كتاب البيوع» المسألة 317 الغنية (الجوامع الفقهية): 85 التذكرة :١‏ 620؛ إيضاح الفوائد :١‏ 2601 التنقيح ؟: 
هه جامع المقاصد 6: 17. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 97 

مدار جواز الانتفاع به و عدمهه إِلّا ما خرج بالنصٌّ كأليات الميتة ١‏ مثلًا أو مطلق نجس العين. على ما سيأتى من الكلام فيه و هذا هو 
الذى يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس 237١‏ و هى 3*0 القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول-: إن كل 
شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فذلكك كله حلال) (5". 

و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به «2. 

و أمرا قوله تعالى فَاجْتَبُوهُ «#) و قوله تعالى و الوّجْرَ قَامْجوِ 0 فقد عرفت أنّهما لا يدلّان 4 على حرمة الانتفاع بالمتنتجس» فضلًا عن 
حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. 

و من ذلك يظهر عدم صححة الاستدلال فى ما نحن فيه بالنهى فى رواية تحف العقول عن بيع «شىءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة 
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4 


.8 من أبواب الذبائح» الحديث‎ ١ الباب‎ ,798 :١8 الوسائل‎ )١( 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: التنجيس. 

(*) مشطوب عليها فى «ن). 

(ع) تحف العقول: #م”م, 

(0) راجع الصفحة: .٠١‏ 

(2) المائدة: 69. 

0 المدّثر: ه. 

(8) فى أكثر النسخ: أَنّها لا تدلّ. و فى «ش»: أَنّهما لا تدلّانء و ما أثبتناه مطابق لمصيححة «ن). 

(9) وردت فى «ش) فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 45 

تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. 

و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إِلَا الدهن لفائدة الاستصباح على إراده المائعات النجسة التى لا ينتفع بها فى غير 
الأكل و الشرب منفعة محللة مقصودةٌ من أمثالها. 

و يؤيّده: تعليل استثناء الدهن بفائدة )١١‏ الاستصباحء نظير استثناء بول الإبل للاستشفاءء و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما 
يشترط أن يكون غاية للبيع. 

قال فى جامع المقاصد فى شرح قول العلامة قدّس سرّه: «إلَا الدهن المتنجس "١‏ لتحقّق فائدة «* الاستصباح به تحت السماء خاصّة» 
قال: و ليس المراد ب «خاصّة)» بيان حصر الفائدة «©» كما هو الظاهر-. و قد ذكر شيخنا الشهيد فى حواشيه: أن فى روايةُ جواز اتّخاذ 
الصابون من الدهن المتنجسء و صرّح مع ذلكك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلى الدوابٌ. 

إققيل؟ إن العارة سمي ححص الفائدةة لأن الأسعفاد فح سباق التفى. يفي الحصرء قن المع ف العيازة: إلا الدهن المسسن هذه 
الفائدة. 

قلنا: ليس المراد ذلككء لأنّ الفائدةٌ بيان لوجه الاستثناء» أى 


)١(‏ كذا فى «ن»» و«ش»» و فى غيرهما: لفائدة. 

(1) لم ترد كلمة «المتنجس» فى غير «ف). 

(6) فى المضدر؟ إلا الدهن النحس لفائدة. 

(©) فى «ش» زيادة: فى الاستصباح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 48 

إِلَا الدهن لتحقّق فائدةٌ الاستصباح, و هذا لا يستلزم الحصرء و يكفى فى صحَحةُ ما قلنا تطرّق الاحتمال فى العبارة المقتضى لعدم الحصر 
»١١‏ انتهى. 

و كيف كانء فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنتجس مثل الطين و الجصّ المائعين» و الصبغ» و شبه ذلكك محل تأمل. 

و ما نسبه فى المسالكك من عدم فرقهم فى المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح "١‏ فلم يثبت صيحته مع ما 
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١191 صفحةٌ 9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


عرفت من كثير من الأصحاب من إناطهٌ الحكم فى كلامهم مدار الانتفاع 8*9. 

و لأجل ذلك استشكل المحمّق الثانى فى حاشية الإرشاد فى ما « ذكره العامة بقوله: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول 
الطهارة» «8) حيث قال: مقتضاه أنه لو لم يكن قابلًا للطهارة لم يجز بيعه» و هو مشكل؛ إذ الأصباغ المتنتجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر, 
و الظاهر جواز ببعها؛ لأنّ منافعها لا تتوقف على الطهارة. اللَّهِمْ إلا أن يقال: إِنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهيرء لكن بعد جفافهاء 
بل ذلك هو 


.1٠ :© جامع المقاصد‎ )١( 

(5) تقدّم فى الصفحة: .4١‏ 

() راجع الصفحة: 97 4. 

(؟) كذا فى «ش»» و فى ١ف»‏ و مصححة «ن): ما ذكره. و فى سائر النسخ: و ما ذكره. 

(0) الإرشاد :١‏ /1ن". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 42 

المقصود منهاء فاندفع الإشكال .)3١‏ 

أقول: لو لم يعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بيع المتنتجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال؛ لأنّ المفروض حينئذٍ 
التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم عراز فيان لأ أن يرجع الإشكال إلى حكم العامة و أنّه مشكل على مختار المحمّق الثانى؛ لا 
إلى كلامه؛ و أن الحكم مشكل على مذهب المتكلم, فافهم. 

ثم إن ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إِنّما ينفع فى خصوص الأصباغء و أمَا مثل بيع الصابون المتنتجسء فلا يندفع 
الإشكال عنه بما ذكره؛ و قد تقدّم منه 079 سابقاً «) جواز بيع الدهن المتنتجس ليُعمل صابونا؛ بناء على أَنّه من فوائده المحللة. 

مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر؛ لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع» و هو مفقود فى 
الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة؛ و أمَا ما يبقى منها بعد الجفاف و هو اللون فهى نفس المنفعة لا الانتفاع, مع أَنّهِ لا 
يقبل التطهير و إِنْما القابل هو الثوب. 


)١(‏ حاشية الإرشاد (مخطوط): 7١‏ مع اختلاف. 

(') فى «ف)» الخ): عنه. 

(*) تقدّم فى الصفحة: .4١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: /041 

بقى الكلام فى حكم نجس العين» من حيث أصالة حل الانتفاع به فى غير ما ثبتت حرمته؛ أو أصالة العكس. 

فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالهُ حرمة الانتفاع بنجس العين؛ بل ظاهر فخر الدين فى شرح الإرشاد و الفاضل المقداد: الإجماع على ذلكك؛ 
حيث استدلًا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع» و كل ما هو كذلكك لا يجوز بيعه؛ قالا: أمَا الصغرى فإجماعية 
.)0١‏ 


و يظهر من الحدائق فى مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس )"١‏ فى غير الاستصباح نسبةُ ذلكك إلى الأصحاب كك 
و يدل عليه ظواهر الكتاب و السنّة: 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


مثل قوله تعالى خَرْمَتْ عَلَيِكمُ الْمَينَةَ وَالدَّمُ 4١‏ بناء على ما ذكره الشيخ و العلامةُ من إرادة جميع الانتفاعات «8). 
5 هر ع #8 57 ع ويا لا 5 5 3 
وقوله تمالق إِنما الْكَمْو و الْمفِيسو و الأثقبات وَالْرْلام رجْسٌ مِنْ عَمَل الشيطان فَاجْتَئيوة «2) الدال على وجوب اجتناب كل رجسء و 


هو 


)١(‏ التنقيح ؟: هه ولا يوجد لدينا شرح الإرشاد. 

() فى «ف): النجس. 

(*) الحدائق 18: 884 

(©) المائدة: *. 

(0) الخلاف :١‏ 27 كتاب الطهارة» المسألهُ ٠١‏ نهاية الإحكام ؟: 627. 

.5١ المائدة:‎ )2( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: 48 

نجس العين. 

و قوله تعالى و الدّجِرَّ فَامْجْوِ 401١‏ بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقاً. 

و تعليله عليه السلام فى رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و الإمساكك و جميع التقلبات فيه. 

و يدل عليه أيضاً كل ما دل من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين «؟)؛ بناءً على أن المنع من بيعه لا يكون إِلَا مع 
حرمة الانتفاع به. 

هذاء و لكنّ التأمّل يقضى بعدم جواز الاعتماد فى مقابلةُ أصالة الإباحة» على شىء مما ذكر. 

مرا آيات التحريم و الاجتناب و الهجر فلظهورها فى الانتفاعات المقصودهٌ فى كل نجس بحسبه؛ و هى فى مثل الميتة: الأكل» و فى 
الخمر: الشربء و فى المَئِسِر: اللعب بهء و فى الأنصاب و الأزلام: ما يليق بحالهما. 

و أن يوان قحف العقول» اهراد بالإمساكك و التقلب فيه «* ما يرجع إلى الأكل و الشرب» و إِنَا فسيجىء الاتفاق غلى جواز إمساكك 
نجس العين لبعض الفوائد. 


)١(‏ المدّثر: ه. 

(1) تقدّم فى مسائل الاكتساب بالأعيان النجسة؛ فراجع. 

() فى مصيححة «ن): فيها. و تذكير الضمير صحيح أيضاً باعتبار رجوعه إلى «النجس» فى الرواية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 49 

و ما دل من الإجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع 01١‏ المعتدٌ به. أو يمنع 1) استلزامه 
لحرمة الانتفاع؛ بناءٌ على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. 

و أمًا توهّم الإجماع» فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم فى جواز الانتفاع فى الجملة. 

قال فى المبسوط: إِنْ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرؤ الكلاب لا يجوز بيعهاء و يجوز الانتفاع بها فى الزروع و الكروم 
و أصول القجر باذ خلاف واء التهن: 

و قال العلامة فى التذكرة: «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» «©» و نحوها فى القواعد «8). 


و قرّره على ذلكك فى جامع المقاصد, و زاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيّرها مانا بحيث يقابل بالمال «. 
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ٍ صفحة عا9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و قال فى باب الأطعمةٌ و الأشربة من المختلف: إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاًء مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه 


من 


)١1(‏ فى أكثر النسخ زيادة: المحلل. 

(0) فى «ف) و اخ) و(م) و«ص:': أو بمنع. 

6 المسرط ‏ تضق 

.487 :١ التذكرة‎ )( 

.17١ :١ القواعد‎ )0( 

(©) جامع المقاصد ©: 10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠٠١‏ 

المنفعةٌ الخاليةُ عن ضرر عاجل و آجل .)١١‏ 

و قال الشهيد فى قواعده: «النجاسة ما حَرّم استعماله فى الصلاه و الأغذية؛ للاستقذار, أو للتوضّل بها إلى الفرار» ثم ذكر أن قيد 
«الأغذية) لبيان مورد الحكم, و فيه تنبيه على الأشربة» كما أن فى الصلاه تنبيهاً على الطواف »"١‏ انتهى. 

و هو كالنصٌ فى جوز الانتفاع بالنجس فى غير هذه الأمور. 

وقال الشهيد الثانى فى الروضة عند قول المصنّف فى عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات "-:و الدم "قال: «و إن فرض له نفع 
حكمى كالصبغ "»و أبوال و أرواث مالا يؤكل لحمه. "و إن فرض لهما نفع) 07. 

فإِنّ الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلل؛ و إِلّا لم بحسن ذكر هذا القيد فى خصوص هذه 
الأكنياء دوق سائر النجاساتء و لا ذكر خصوص الصبغ للدم, مع أن الأكل هى المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق فى قوله 
تعانى خد مك عَليكمُ الْمتنَةَ وَالدّمٌ 5" و المسوق لها الكلام فى قوله تعالى أَوْ دما مَسَفُوحاً «0. 


.685 :١ المختلف‎ )١( 

(؟) القواعد و الفوائد ؟: 88. 

(”) الروضة البهية “2 509. 

(6 الماقدةة 5 

(0) الأنعام: 0؟١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ٠١١‏ 

و ما ذكرنا هو ظاهر المحمّق الثانى» حيث حكى عن الشهيدء أنه حكى عن العلامة: جواز الاستصباح بدهن الميتة ثم قال: «و هو بعيد؛ 
لعموم النهى ١١‏ عن الانتفاع بالميتة» ١37؛‏ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على 
عدم العموم فى النجس. 

و كيف كانء فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد و التنقيح " الجابر لرواية تحف العقول 
الناهية عن جميع التقلّب فى النجسء مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطى؛ لا الاستعمالات, و يراد من «إمساكه): 
إمساكه للوجه المحرّم. 

و لعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين 260 فى شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجسء لكن مع تفصيل لا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة 90 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


يرجع إلى مخالفة فى محل الكلام. 

فقال: و يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنتجسة فى غير ما ورد النصّ بمنعه كالميتة النجسة التى لا يجوز الانتفاع بها فيما يستممى 
استعمانًا عرفاً؛ للأخبار و الإجماعء و كذا الاستصباح بالدهن المتنتجس تحت الظلالم؛ و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس و 
| 35 . ص 


(0 فى المضدن: لبرت النهي. 

(؟) جامع المقاصد ©: .1٠‏ 

(9) راجع الصفحة: 41. 

(6) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠١7‏ 

أو منرّل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة» و أمَا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّةُ و يبقى على حكم 
الأصل »)3١‏ انتهى. 

و التقيبد ب «ما يسمّى استعمانًا؛ فى كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتف و سدّ ساقية الماء بهاء و إطعامها لجوارح الطير» 
بسرانساب الالمجيال النسات إلى االمناعن عل الأنزرة لان امعمال 2 شري إعمالاض العمل امود هته عرناءذان 1 قاد 
النافيدو العوي لا يني انها لا لكيا. 

لكن يشكل بأنَ المنهيّ عنه فى النصوص «الانتفاع بالميتة)» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف فى الشىء؛ و لذا قد هو قدّس 
سرّه «الانتفاع» بما يسمّمى استعمانًا «7. 

نعم» يمكن أن يقال: إِنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً» تنزيلًا لها منزلة المعدوم؛ و لذا يقال للشىء: إِنّهِ مما لا ينتفع به» مع قابليته 
لالأمور المذكورة. 

فالمنهئ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التى تعدّ 0 غرضاً من تمأمكك الميتة لو لا كونها ميتة» و إن كانت قد تملكك 
لخصوص هذه 


)١(‏ شرح القواعد (مخطوط:: الورقة ؟. 

(1) ما أثبتناه مطابق ل «ش» و قد وردت العبارة فى «ف» هكذا: و لذا قيده هو قدّس سرّه بقوله: الانتفاع بما يسمى استعمانًاء و فى «ن» 
و «خ) و «م) و«ص»؛ و «ع) هكذا: و لذا قيده هو قدّس سرّه الانتفاع بما يسمى استعمانًا. 

(* فى «ش» زيادة: عرفاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠١‏ 

الأموين تاقد يقري اللسن العام الطرن و البتباى لكلا عراش اتيف كاد رنترى: لجلا الإطقاء التازةواليات للؤيقاد و 
التسيخين به 

قال العلامة فى النهاية فى بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول فى الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتدٌ بها قال: إذ كل شىء من المحرّمات 
لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل» و العذرهُ للتسميدء و الميتة لأكل جوارح الطير و لم يعتبرها الشارع »١١‏ انتهى. 

ثم إِنّ الانتفاع المنفيئ فى الميتة و إن كان مطلقاً فى حيّز النفىء إلا أن اختصاصه 2370 بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشىء 
دون الفوائد المترتّبةُ عليه من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه « إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق فى حيّز النفى» 
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ش صفحةً 94 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفيئ تنزيًا للموجود منزلة المعدوم فإِنّه يقال للميتة مع وجود تلكك الفوائد فيها: إنّها مما لا ينتفع به. 
و مما ذكرنا ظهر الحال فى البول و العذرة و المنئء فإنّها ممما لا ينتفع بهاء و إن استفيد منها بعض الفوائد» كالتسميد و الإحراق كما هو 
سير بعض الجصّاصين من العرب كما يدل عليه وقوع السؤال فى بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذره و عظام الموتى و 
يجصّص به المسجدء فقال الإمام عليه السلام: «إِنّ الماء و النار قد طهّراه «5)» بل فى 


)١(‏ نهاية الإحكام ”: عع. 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن»؛ و فى سائر النسخ: اختصاصها. 

(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: انصرافها. 

(©) الوسائل ؟: ٠١48‏ الباب 8١‏ من أبواب النجاساتء الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠١5‏ 

الرواية إشعار بالتقرير» فتفطن. 

و أمّا ما ذكره من تنزيل مادل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة لا من استعمله 
ليغسله» فهو تنزيل بعيد. 

نعم» يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر» بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر آلات الانتفاع 
كالصبغ بالدم و إن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة» و فى بعض الروايات إشارة إلى ذلك. 

ففى الكافى بسنده عن الوشّاءء قال: «قلت 0١‏ لأسبى الحسن عليه السلام: ججعلت فتداك إِنْ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم 
فيقطعونهاء فقال: حرام؛ هى ميتة» فقلت: جعلت فداكك فيستصبح "3١‏ بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟) «*" 
بحملها على حرمةٌ الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن و الثياب. 

و أمَا حمل الحرام على النجس كما فى كلام بعض "5١‏ فلا شاهد عليه. 


)١(‏ فى «خ) و «م) واع): قال: قال» و فى المصدر: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام» فقلت له. 

(0) فى المصدر: فنصطبح. 

(©) الكافى 2 ققله الحديك "او الوسائل #8712 البات: #الامن أبوات الأطعمة المحدمة الحديت الأول. 

(©) الجواهر 0: 10". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ٠١0‏ 

و الرواية فى نجس العين» فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنتجسء لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً )١«‏ للشارع» كما 
يشير إليه قوله تعالى و الوَّجْرّ فَامجَوْ .07١‏ 

ثم إن منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصٌ قد تجعله 0 مانا عرفاًء إَِا أنه منع الشرع عن بيعهء كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به 
لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة 50" مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة «0؛ و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله 
اختياراًء و الكلاب الثلاثةٌ إذا منعنا عن بيعهاء فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليهاء ولا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود 
المقتضىء فتأمل. 

و قد لا تجعله مانًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له «© و إن ترتّب عليه الفوائد كالميتة التى يجوز إطعامها لجوارح الطير و 
الإيقاد بهاء و العذرة للتسميد. فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموانًا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد 07 فى شرح قول العلّامة: ١و‏ يجوز 
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صفحةً /917 من 1191 


مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 
اقتناء الأعيان النجسة 


(1) كذا فى «ش» و مصيححة «ن» و فى سائر النسخ: مبغوضاً. 

(0) المدّثر: ه. 

(9) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: يجعلها. 

(©) كالشيخ فى النهاية: /001 و المحمّق فى الشرائع : 1717 و العلامةُ فى الإرشاد 7: ,1١‏ و الفاضل الآبى فى كشف الرموز 7: ع70. 

(0) تقدّمت عن التذكرة و المنتهلا و التنقيح؛ فى الصفحة: ."١‏ 

(9) كذا فى «ش» و مصحححةٌ «ن»» و فى سائر النسخ: منها لها. 

(0) جامع المقاصد 6: 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ٠١*‏ 

لفائدة). 

والقلام خرك دق الاتسضاضن فى هذه الأنون الناهي قاس لسار و اهن كرون أفنليا مانا الننالكهه كا او ينات عو ان له أده 
فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة. 

و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءٌ على صبَحةُ هذا الصلح؛ بل و مع ١١‏ العوض؛ بناءً على أنه لا يعد ثمناً لنفس 
العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار 71). 

قال فى التذكرة: و يصمح الوصيَةُ بما يحل الانتفاع به من النجاسات», كالكلب المعلّم» و الزيت النجس لإشعاله تحت السماءء, و الزئل 
للانتفاع بإشعاله و التسميد به. و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيهاء و انتقالها من بد إلى يد 
بالإرث و غيره 0 انتهى. 

و الظاهر أن مراده بغير الإرث: الصلح الناقل. 

وأا اله الحلدثة ينك إعراهن اله الأولن فليين :لقالا 

لكنّ الإنصاف: أن الحكم مشكل. 


نعم» لو بذل مانا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناًء كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عدا فى تصرّفه من 


)١(‏ كذا فى «ن»» و«ش»» و فى غيرهما: بل دفع العوض. 

(0) الوسائل ؟1: 9١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب بهء و الحديث الأوّل من الباب 5٠‏ متها. 

() التذكرة 7: و/ا؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠١7‏ 

الأمكنة المقع كف كمكاتدمن السحد و الندرسة والسرق 

و ذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقٌّ الاختصاص:: أن دفع شىء من المال لافتكاكه يشكك فى دخوله تحت الاكتساب المحظور» 
فيبقى على أصالة الجواز .)١١‏ 

ثم إِنّه يشترط فى الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع؛ و لذا ذكروا: أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء و الكلأ لمجرّد العبث» 
لم يحصل له حقَء و حينئذٍ فيشكل الأمر فى ما تعارف فى بعض البلاد من جمع العذرات» حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها 
فى الاين و الزوع 17ل لهال داعت منه. فإِنَ الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بهاء و إِنّما حازها لأخذ المال عليهاء و من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ 9/8 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


المعلوم: أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فى المقام, و كذا لو سبق إلى مكان من 
الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. 

نعم» لو جمعها فى مكانه المملوكء فبذل له المال على أن يتصرّف فى ذلكك المكان بالدخول لأخذهاء كان حسناً. 

كما أنه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازةٌ فى الاختصاص أو إن لم يقصد الانتفاع بعينه «7)] و قلنا 0 بجواز المعاوضة على حقّ 
الاختصاص كان أسهل. 


)١(‏ شرح القواعد (مخطوط:: الورقة ع. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «ن» وهما. 

(9) فى «ف)ء «خ) «ع)» «ص»: أو قلنا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ٠١9‏ 


النوع الثانى مما بحرم التكشب به ما بحرم لتحريم ما يقصد به 
اشارة 


وهو على أقسام 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١١١‏ 


الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصٌ إِلَا الحرام 


اشارةٌ 


3 


وهى أمور 
منها: هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم- 


بلا خلافٍ ظاهرء بل الظاهر الإجماع عليه. 
و يدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدّمهُ 0١‏ مثل 01١‏ قوله عليه السلام: «و كل أمر يكون فيه الفساد ممما هو منهي عنها» و 
قوله عليه السلام: «أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفسادا؛ و قوله عليه السلام: «و كل منهيّ 


(1) تقدّم فى أول الكتاب. 

(5) فى «خ)» «م)» (ع)» «ص): فى مثل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١١7‏ 

عنه مما يتقرّب به لغير الله و قوله عليه السلام: «إنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلها مما يجىء منها )١١‏ الفساد محضاًء نظير 


و 


المزامير و البرابط» و كل ملهرٌ به» و الصلبان و الأصنام .. إلى أن قال: فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به» و أخذ الأجره عليه؛ و جميع 
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التقلب فيه من جميع وجوه الحركات .. إلخ». 

هذا كله مضافاً إلى أن أكلّ المال فى مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل» و إلى قوله صِلَى الله عليه و آله و سلم: (إِنّ اللّه إذا حرّم 
شيئاً حرّم ثمنها 07١‏ مااعتى انديع هله الأنون اجريع النفاندها القالاقه ول الداننةة 6[ الفسدلي من سوق عدت بول الي لا 
ينتفع به إِلّا فى الحرام» و ليس بهذه الهيئُ ممما ينتفع به فى المحلّل و المحرّم؛ و لو فرض ذلك كان 3*0 منفعة نادرة لا يقدح فى تحريم 
العين بقول مطلقء الذى هو المناط فى تحريم الثمن. 

نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آله اخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ 050 منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد 
تلك المنفعة المحللة» كما اعترف به فى المسالكك «8). 


)١(‏ فى «ش): منه. 

(') عوالى اللآلى ؟: 313٠١‏ الحديث .”:0١‏ 

(©) فى «ناء «خ)ء «ماء «اعاء «ص): كان ذلكك. 

(6) فى «ن): لا يعدٌ. 

(0) المسالكك ": ١77‏ (اعترف به فى مسألة آلات اللهو). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١‏ 

فما ذكره بعض الأساطين 0١١‏ من أن ظاهر الإجماع و الأخبار: أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرهاء فلعله محمول على الجهة 
المحللةُ التى لا دخل للهيئة فيهاء أو النادرة التى مما للهيئة دخل فيه. 

نعم ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره بل الأكثر أَنّه لا فرق بين قصد المادّةٌ و الهيئة. 

أقول: إن أراد ب «قصد المادّة» كونها هى الباعثهٌ على بذل المال بإزاء ذلكك الشىء و إن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو 
ذلكك الشىء؛ فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاصٌ من حيث كونه مالا 
عرفاً بذل للمال على الباطل. 

و إن أراد ب «قصد المادّةُ» كون المبيع هى المادّة سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتكك خشب هذا الصنم أو فى ضمن 
مجموع مركب كما لو وزن له وزنهُ حطب فقال: بعتكك, فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع فى الأوّل و فى مقدار الصنم فى 
الثانى مشكل؛ لمنع شمول الأدلّهُ لمثل هذا الفرد؛ لأنَّ المتيقّن من الأدلَةُ المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأموو بطي ارش نعل 
غيره 2١‏ من الأموال العرفتك و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليِة الشىء من المادَّهُ و الهيئهُ و الأوصاف. 

و الحاصل: أن الملحوظ فى البيع قد يكون ماده الشىء من غير 


./ وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط):‎ )١( 

() كذا فى النسخ, و فى مصبححة «ن): غيرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١5‏ 

مدخليّةٌ الشكلء أ لا ترى أنه لو باعه وزنةُ )١«‏ نحاس فظهر فيها آنيةٌ مكسورة لم يكن له 7 خيار العيب؛ لأنّ المبيع هى المادّة. 

و دعوى أن المال هى المادّةُ بشرط عدم الهيئة» مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه «*” الأمور ضمن موادّها .)©١‏ 

و حمله على الإتلاف تدريجاً تمل :0. 

و فى «©) محكى التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتُكمر و كان المشترى ممّن يوثق بديانته؛ فإنه يجوز بيعها على 
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1١191 من‎ ٠١٠١ صفحه‎ 


الأقوى «لا» انتهى. 
واختار ذلك صاحب الكفايةٌ «» و صاحب الحدائق «4) و صاحب 


)١(‏ الوزنة: مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان» ففى بعضها يقدّر بثلاثة أرطال» و فى بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط 
المحيط: /48. ماده «وزن). 

(1) فى «خ)ء (م)ء «ع)» «ص» و «ش): لها. 

() اللام فى كلمةٌ «لهذه» مشطوب عليها فى «ن). 

(©) مثل عبارة العلام فى القرافية نان حت ضمن قيمة الرضاضء راجع القواعد :١‏ "70. 

(0) فى «خ)» «م)» (ع)» ١(ص):‏ محتمل. 

(*) فى «ف»» «ن) و «خ): «و قال فى). 

(0) حكاه عنها السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة : 07 لكا لم نقف فى التذكرة إلاغلى ما يلئة دو إن عد مانا فالأقوى غندى الجواق 
مع زوال الصفةٌ المحرّمة» انظر التذكرة :١‏ 820. 

(8) كفايةُ الأحكام: 10. 

.501١ :18 الحدائق‎ )9( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١8‏ 

الرياض ١١‏ نافياً عنه الريب .)7١‏ 

و لعل التقيبد فى كلام العلامة ب «كون المشترى مممن يوثق بديانته) 0 لئلا يدخل فى باب المساعدة على المحرّم؛ فإِنّ دفع ما يقصد 
منه المعصية غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصى, فيكون باطلّاه كما فى رواية تحف العقول. 

لكن فيه مضافاً إلى التأمّل فى بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم-: أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد 5١‏ بكسره قبل أن يقبضه إِيَا 
فإِنْ الهيئةُ غير محترمة فى هذه الأموو كما صرّحوا به فى باب الغصب «8). 

بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراًء ولا يبعد أن يثبت؛ لوجوب حسم مادّةٌ الفساد. 

و فى جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء و إن 


.89894 :١ الرياض‎ )١( 

(؟) النافى للريب هو صاحب الحدائق, لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق. 

() لم نقف عليه فى كلام العلامة» كما أشرنا إليه آنفاً. 

(©) كذا فى «ش»» و فى مصبححة «ن): هذا الوثوق. و فى سائر النسخ: هذا الوجوب. 

(0) صرّح به العلامةُ فى التذكرة 7: 19" و غيرهاء و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد *: 151» و المحقّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 
٠‏ 8794؛ كما أنْ مقتضى كلام الشيخ فى مسأل غصب آنيةُ الذهب و الفضَهُ ذلكء انظر المبسوط *: .2١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١8‏ 

أمكن الانتفاع على حالها فى غير محرّم 0١١‏ منفعة لا تقصد منها قال: و لا أثر لكون رضاضها الباقى بعد كسرها ممما ينتفع به فى 
المحلّل و يعدّ مانا لأنّ بذل المال فى مقابلها و هى على هيئتها بذل له فى المحرّم» الذى لا يعدّ مانا عند الشارع. نعم» لو باع رضاضها 
الناقى يعن كبتر فقيل أذ كبوا وكا الشترى نوترك مدو اله ركنيها امكو القرل بطيضة بهو متف باق الأمرى اليدينة 
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كأوانى النقدين و الصنم »237١‏ انتهى. 
و منها: آلات القمار بأنواعه 


بلا خلافٍ ظاهراًء و يدل عليه جميع ما تقدّم فى هياكل العبادة. 

و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغبير الهيئة. 

و فى المسالكك: أنه لو كان لمكسورها قيمة» و باعها صحيحة لتكسر و كان المشترى ممّن يوثق بديانته ففى جواز بيعها وجهان» و 
قوّى فى التذكرة «* الجواز مع زوال الصفة» و هو حسنء و الأكثر أطلقوا 


)١(‏ فى «ف)» (خ)ء «ش): غير المحرّم. 

(0) جامع المقاصد 6: 1. 

(") التذكرة :١‏ معع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1١77‏ 

المنع »)١١‏ انتهى. 

أقول: إن أراد ب «زوال الصفة): زوال الهيئة؛ فلا ينبغى الاشكال فى الجوازء و لا ينبغى جعله محلا للخلاف بين العلّامةٌ و الأكثر. 

فق إن المرزاهبالتبار سطلق لمر اهئنة يمرضي» فكز جما نل اليانصيك لا ستيه على با فوم الاتضرطيعانف يها خريت العاوضة 
عليه» و أمّا المراهنة بغير عوض فيجىء «”) أنه ليس بقمار على الظاهر. 

نعم» لو قلنا بحرمتها لح الآله المعدَّهُ لها حكم آلات القمار» مثل ما يعملونه شبه الكرة» يسمّى عندنا «توية» 80 و الصولجان. 


و منها: آلات اللهو 


على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم فى المسألة السابقة. و الكلام فى بيع المادّة كما تقدّم. 


وعبك إن النراك الات الليو ها أعد تنو قفن على تحن معلى 


.177 :" المسالكك‎ )١( 

(؟) ظاهر «ف): فسيجىء. 

(9) كذا فى «ف» و «خ)» و فى «ن): الترسة التوبة (خ ل)»؛ و فى «م) و «ص:: الترسة» و فى «ش:: الترثة التوبة (خ ل). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١8‏ 

اللهو و حرمة مطلق اللهو. 

إلا أن المتيقن «1منه: ما كان من سن البراميز و آلاث الأغائق و من تين الطبول. 

و سيأتى معنى اللهو و حكمه. 


و منها: أوانى الذهب و الفضة 
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: صفحةٌ 1٠١‏ من 1191 
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إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد ١؟)‏ المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادّهُ فقط. 
و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس 
إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدٌ بهاء مثل التزيّن» أو الدفع إلى الظالم الذى تربك مكدارا من البال كالغشان 


(1) كذا فى «ش» و مصبححةٌ «ف»». و فى «ن) و «م» و(ع): المطلوب منه؛ و فى «ص:: المطلوب منه. المتيقّن (خ ل). 

020 فى (خ)ء (م)» لعا (ص): أو قصد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١9‏ 

و نحوه بناءٌ على جواز ذلكك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع ماده الفساد, كما يدل عليه قوله عليه 
السلام فى رواية الجعفى مشيراً إلى درهم-: «اكسر هذا فإنّه 0 بيعه و لا إنفاقه) .)١١‏ 

وقين زو انظ موسي بق كر الصف سقو «” ثم قال: ألقه فى البالوعة حتّى لا يباع شىء فيه «5» غش» «. 

و تمام الكلام فيه فى باب الصوف إن شاء الله. 

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبتين الحال لمن صار 80) إليه» فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلالقه إلى 
المسكوك بسكة 03 السلطان 80 بطل البيع» و إن وقعت المعاوضة على شخصه 


(1) الوسائل :١7‏ “/ا, الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث 00 مع اختلاف يسير. 

(0) كذا فى النسخ, لكن فى المصادر الحديثية: موسى بن بكر. 

(9) فى مصحححةٌ «ص): بنصفين. 

(ع) كذا فى ظاهر «ف» و نسخة بدل «ص» و المصدرء و فى «ش:: لا يباع بشىء فيه غشء و فى سائر النسخ: حتى لا يباع بما فيه غعش. 
(0) الوسائل :١7‏ 2309 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث «. و إليكك نضّه: «قال: كنا عند أبى الحسن عليه السلام و إذا دنانير 
مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين؛ ثم قال لى: ألقه فى البالوعة حتّى لا يباع شىء فيه غشٌ). 

(*) كذا فى النسخ» و المناسب: صارت. 

(0) كذا فى «ف» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: 07 

() وردت العبارة فى «ف» هكذا: «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوكك بسكة السلطان»» و شطب على عبارةٌ «المنصرف 
إطلاقه إلى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١7١‏ 

من دون عنوان» فالظاهر صحَحةٌ البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة؛ و إن كان مجرّد تفاوت السك فهو خيار التدليس» 
فتأمّل. 

و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلاتء فإنْ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّهُ فقط و استرداد ما قابل الهيئة من 
الثمن المدفوع؛ كما لو جمع بين التََلّ و الخمر, لأنّ كلّ جزء من الل أو الخمر 01١‏ مال لا بدّ أن يقابل فى المعاوضة بجزء من المال» 
ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير» بخلاف المادَّهٌ و الهيئة» فإنْ الهيئه من قبيل القيد للمادّة جزء عقليٌ لا 
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خارجى تقابل بمال على حدة ففساد المعاملةٌ باعتباره فساد لمعاملة المادّه حقيقة. 
و هذا الكلام مطرد فى كل قيد فاسد بذل الثمن الخاصٌ لداعى وجوده. 


(1) كذا فى «ف». و فى سائر النسخ: و الخمر. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١7١‏ 
القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة 


اشارة 


وأهو: 

تار على وجه يرجع إلى بذل المال فى مقابل المنفعة المحرّمة» كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلا بالتخمير. 
و أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعى إلى المعاوضة لا غير» كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره. 

و الأوّل إِمَا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمراً 01١‏ و نحو ذلكك. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١7١‏ 
وإمًا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال» بحيث يكون بذل المال بإزائهما :0١‏ كبيع الجارية المغنّيهُ بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء 


(أأقن رك يسما مرا 
(0) فى «ف): بإزائها. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١77‏ 


فهنا مسائل ثلاث: 
اشارة 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 177 


الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراء و الخشب على أن يُعمل صنماًء 


أو آله لهو أو قمارء و إجارة 0١١‏ المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمرء و كذا إجارة السفن و الحمولة لحملها. ولا إشكال فى فساد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عز١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المعاملهُ فضِلًا عن حرمته و لا خلاف فيه. 

و يدل عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم؛ و إلى أن الإلزام و الالتزام بصرف المبيع فى المنفعة المحرّمة الساقطة فى نظر الشارع 
أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمرء قال: حرام عرق 
2 

فإنّهِ إِمَا مقيد بما إذا استأجره لذلكك. أو يدل عليه بالفحوىء بناءَ على ما سيجىء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه 
فى الحرام. 


)١(‏ كذا فى «ش». و فى سائر النسخ: أو إجارة. 

() الوسائل 178:19 الباب 9" من أبواب ها يكسب بف الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١75‏ 

سوق نفج ابو ادولال قال بالق ابأعيد (المعالبه الساكاعن الرجل و الجر سينيه أودائنة لد يدان قبها اوطليها الخمرية 
الخنازير قال: لا بأس» .)7١‏ 

لكنّها محمولة على ما إذا انَفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطاً فى العقد؛ بناءٌ على أن خبر جابر نص فى ما نحن فيه و ظاهر 
فى هذاء عكس الصحيحة؛ فيطرح «*”" افر كل بنصّ الآخرء فتأمّل» مع أنّه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدّمةٌ «©). 

واقك زسيهدل أندا فى ماافعن قو والأخار الول قها عو جر اذو الككن تنو تكله قينا أو عتما مكل مكافية إلى اذهل عن 
رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه اا ؟ قال: لا) ١ه).‏ 

و رواية عمرو بن الحريث: «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا) ١ث).‏ 

و فيه: أن حمل تلكك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم 


... فى المصدر: «قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل‎ )١1( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 178, الباب 9" من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

(9) كذا فى «ف» و نسخةٌ بدل «ش»» و فى سائر النسخ: يطرح. 

(6) وهى رواية تحف العقولء و رواية الفقه الرضوى. و روايةٌ دعائم الإسلام» و النبوٌ المشهورء المتقدّمة كلها فى أوّل الكتاب. 

(8) الوساكل 7+15ااكوااليات: اعد أبواندها كسي ابت الحدديث الأول 

(8) الوسائل 177:17 الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 2 و لفظه هكذا: «عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: 
لا). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١70‏ 

على المشترى أو تواطئهما على التزام صرف المبيع فى الصنم و الصليبء بعيد فى الغاية. 

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه؛ و بيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى 1١‏ فَإِنٌ بيع الخمر فى مكانٍ و 
صيرورته دُكاناً لذلكك منفعة عرفيَة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً 
و الخشب صليباًء فإنّه لاغرض للمسلم فى ذلكك غالباً يقصده فى بيع عنبه أو خشبه؛ فلا يحمل عليه موارد السؤال. 

نعمء لو قيل فى المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صم الاستدلال بفحواها على ما نحن 
فيه لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه» كما سيجىء. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحة ٠١0‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على أن يعملا خمراً و صليباً «؟» بيع كل ذى منفعة محلل على أن يصرف فى الحرام؛ 
لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع «*) فى الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكنًا للمال بالباطل. 
ثم إِنهِ لا فرق بين ذكر 25١‏ الشرط المذكور فى متن العقدء و بين 


)١(‏ فى أكثر النسخ: يختفى. 

() فى «ف)ء (خ)ء «ش): أو صن 

() كذا فى مصبححة «ن) و «ص)»؛» و فى سائر النسخ: بالبيع. 

(؟) ورد فى «ش» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١72‏ 

التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد عليه؛ و لو كان فرق فإنّما هو فى لزوم الشرط و عدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. 

و من ذلكك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداً بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لما 
عرفت من رجوعه فى الحقيقة إلى أكل المال فى مقابل المنفعة المحرّمة. 

و قد تقدّم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها أموالًا مشتملة على منافع محلل مع أن الجزء أقبل للتفكيكك بينه 
وانين الجرن الأتفر من الشرط و المشروط: و سجع أبشا فى المسألة الكتية ها وقد هذا أيضاء إن شاء الله: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1717 


المسألة الثانية بحرم المعاوضة على الجارية المغنّية» و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام 


إذا قُصِد منها ذلكء و قصد اعتبارها فى البيع على وجه يكون دخيلًا فى زيادةٌ الثمن كالعبد الماهر فى القمار أو اللهو و السرقة »8١‏ إذا 
لوحظ فيه هذه الصفةٌ و بُذل بإزائها شىء من الثمن لا ما كان على وجه الداعى. 

يذل علية أن يدل شىة امن القبن ببالتفظة الصفة المسحومة أكل :للمال بالباطل, 

و التفكيكك بين القيد و المقتيد بصححة العقد فى المقيّد و بطلانه فى القيد بما قابلُ من الثمن غير معروف عرفا لأنَّ القيد أمرٌ معنوىٌ لا 
يورّع عليه شىء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. و غير واقع شرعاًء على ما اشتهر من أن الثمن لا يورّع على الشروطء 
فتعيّن بطلان العقد رأساً. 


)١(‏ فى مصبححة «ن): أو السرقة. 

() فى «ش»: الشىء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١78‏ 

واقة ورد الض أن كن الجارية المكية محشه ناو أن نقد ركوة للرجل الجارية البيدة ونا ثمنها إلا كقين الكليه 1 

نعم» لو لم تلاحظ الصفة أصنا فى كمَتَةُ الثمن» فلا إشكال فى الصححة. 

ولو لوحظت من .حيث إنّها ضفة كمال قد تصرق إلى المحلل فيربد لأجلها الثمنء فإن كانت المتقعة المحللة لتلكك الصفة مما بعتد 
بهاء فلا إشكال فى الجواز. 

و إن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة» ففى إلحاقها بالعين فى عدم جواز بذل المال إِلّا لما اشتمل على منفعة محلل غير نادرة 
بالنسبة إلى المحرّمة و عدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوفء ولا ضير فى زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان: 
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1 صفحة ٠١+‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أقواهما» لقاتر إل لذ تعد أكلا ندال بالباط وى النن باذ ارقمى المكة ح ع استق على الغاليت: 


)١1(‏ الوسائل :١7‏ /الى الباب ١18‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ع و لفظه: إن ثمن الكلب و المغنِْيهُ سحت». 
(؟) الوسائل :١7‏ 48 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ©» باختلاف يسير فى اللفظ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١79‏ 


المسألة الثالثة بحرم ببع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله» 


و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً؛ لأنّ فيه إعانة على الإثم و العدوان. و لا إشكال و لا خلاف فى ذلكك. 

أما لو لم يقضد ذلكده فالأكثر على عدم التحريم, للأخبار المستفيضة: 

منها: خبر ابن أذينة» قال: «كتب.- إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرْمٌ ١١‏ يبيع العنب 137١‏ ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو 
مسكراً؟ فقال عليه السلام: إِنّما باعه حلانًا فى اليا الذى يحلّ شربه أو أكله. فلا بأس ببيعه) «”. 


)١(‏ الكوم: العنب» و أرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتقّةُ لا يمكن زراعة أرضها. انظر محيط المحيط: //ا/. 

() فى المصدر: أ يبيع العنب و التمر مممن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً. 

(") الوسائل ؟١:‏ 188. الباب 04 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج21 ص: 1١‏ 

و رواية أبى كهُمّسء قال :١‏ «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال-: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً .07١‏ 
إلى غير ذلك مما هو دونهما فى الظهور. 

وقد يعارض ذلكك 0١‏ بمكاتبةٌ اين حك «عن رجل له خشب فباعه ممّن يِتَخذْه صُلباتا قال: لا» «ع). 

و رواية عمرو بن حريث: «عن التوت «0) أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا) «2). 

وقد يجمع بينهما و بين الأخبار المجوّزة. بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماًء أو تواطؤهما عليه. 


)١(‏ من «ش» و المصدر. 

(؟) الوسائل 137١ :١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

© فى «ش»: تلكك. 

(©) الوسائل ؟171/:1 الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(0) كذا فى «ف) و(ع) ومصححة ١خ‏ ونسخة بدل ١م‏ و«ش)» و فى «(ن) و١«ص::‏ التوز» و أمَا فى المصادر الحديثية» ففى الكافى و 
التهذيب و الوسائل: التوت, و فى الوافى: التوز؛ و قال المحدث الكاشانى فى بيانه: «التوز بِضِمٌ المثناة الفوقائيةُ و الزاى-: شجر يصنع به 
القوس» انظر الوافى 177: 578 و أمّا التوت فهو شجر يأكل ورقه دود القرّه وله ثمرٌ أبيض حلوٌ و منه ما يثمر ثمراً حامضاً ثم يسود 
فيحلوء و يقال له: التوت الشامىء و يقال لثمره: الفرصاد. محيط المحيط: 2/0 مادة: «توت). 

(©) الوسائل 177:17» الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟»؛ و لفظه هكذا: «عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم ..). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١١‏ 

و فيه: أنَ هذا فى غايةُ البعد؛ إذ لا داعى للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً فى متن بيعه أو فى خارجه؛ ثم يجىء و يسأل الإمام 
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8 صفحة /ا١٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عليه السلام عن جواز فعل هذا فى المستقبل و حرمته! و هل يحتمل أن يريد الراوى بقوله: «أبيع التوت 2١١‏ تمن يصنع الصنم و 
الصليب» أببعه مشترطاً عليه و ملزماً فى متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إلا بجعله صنماً؟! فالأولى: حمل الأخبار المانعة على 
الكراهة؛ لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة ١‏ كما أفتى به «*) جماعة 15١‏ و يشهد له رواية الحلبى «0): «عن بيع العصير من 
يصنعه خمراء قال: تئعه ١‏ من يطبخه أو يصنعه خلًا أحبّ إليّء و لا أرى به بأسأ» 0. و غيرها. 

أو التزام الحرمة فى بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلكك الأخبار» و العمل فى مسألة بيع العنب و شبهها على الأخبار 
المجوّزة. 


)١(‏ أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه» فى الصفحة السابقة. 

(؟) وردت هذه الفقرهُ فى «ف» هكذا: «بشهادة غير واحد من الأخبار» ثم شطب عليها. 

() كذاء و المناسب: بها. 

(©) منهم المحمّق فى الشرائع 7 واو العلامة فى الارشاد :١‏ /اذ" و غيرة و الشهيد فى اللمعة: 1:8 و تسبه فى الجواهر 9-909 إلن 
المقهور: 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: رفاعة» و الصواب ما أثبتناه. 

(9) فى «ف» و التهذيب و الوسائل: بعه. 

(0) الوسائل 17 :197+ الباب: ومن أبواب ما يكسب يف الحديث ف و فيه و لا أرى بالأول بأساً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 17 

و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولًا بالفصل. 

و كيف كانء فقد يستدل على حرمة البيع ممّن يعلم أنه يصرف المبيع فى الحرام بعموم النهى عن التعاون على الإثم و العدوان. 

وقد يستشكل فى صدق «الإعانة»» بل يمنع؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المّعَانْ؛ بناءَ على أن الإعانة هى فعل بعض 
مقدّمات فل الغير يقصيد خصو له منه لا مطلقا. 

و أوّل من أشار إلى هذاء المحقّق الثانى فى حاشية الإرشاد فى هذه المسألة؛ حيث إِنّه بعد حكاية القول بالمنع مسغندا إلى الأخبار 
المانعةُ قال: «و يؤيّده قوله تعالى و َاوَنُوا عَلَى الْإنْم 2١‏ و يشكل بازوم عدم جواز بيع شىء مما يعلم عادةُ التوصّل به إلى محرّم» لو 
تم هذا الاستدلال» فيمنع معاملة أكثر الناس. عراب عن الآية: المنع فخ كو محا النزاع معاونة» مع أن الأصل الإباحة؛ و إِنّما يظهر 
المعاونة مع بيعه لذلكث» 7١‏ انتهى. 


و وافقه فى اعتبار القصد فى مفهوم الإعانة جماعةٌ من متأخرى المتأَخَرينء» كصاحب الكفايةٌ 2 و غيره «2). 


( المائدة 

(9)عنائية الأرشاة (مخطوعل): 4 

(©) كفايةُ الأحكام: 80. 

(©) لم نقف عليه» و إن نسبه فى المستند (؟: ع**”) إلى صريح الفاضلين: الأردبيلى و السبزوارى, لكنا لم نجد التصريح بذلكك فى 
كلام الأردبيلى» و سيأتى من المؤلّف قدّس سرّه بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه التصريح بأنّهِ لم يعلّق صدق الإعانة على القصد 
فقطء انظر الصفحة: ع١ .١17/‏ 
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المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً 8م١٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هذاء و ربّما زاد بعض المعاصرين )١١‏ على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه فى تحمّق مفهوم الإعانة فى الخارجء و تخل أنّهِ لو 
فعل فعلًا بقصد تحقّق الإثم الفلانى من الغير فلم يتحقّق منهء لم يحرم من جهة صددق الإعانة» بل من جهة قصدها؛ بناءٌ على ما حرّره 
من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقهء و أنه لو تحمّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم و من جهة الإعانة. 
وفيه تأمّرلء فإنّ حقيقة الإعانة على الشىء هو الفعل بقصد حصول الشىء, سواء حصل أم لاء و من اشتغل ببعض مقدّمات الحرام 
الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليهء فهو داخل فى الإعانة على الإثم و لو تحمّق الحرام لم يتعدّد العقاب. 

وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر و بين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد! فعن المبسوط: الاستدلال على وجوب بذل الطعام 
لمن يخاف تلفه بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ 


من رحمة الله .)7١‏ 


(1) هو المحقق النراقى» انظر عوائد الأيّام: ©؟. 

(5) المبسوط #: 80 و فيه: «لقوله عليه السلام: من أعان .. إلخ» و لا ظهور لكلامه فى أنّ الحديث من رسول الله صلَى الله عليه و 
آله و سلم. نعم. رواه ابن ماجة فى سننه (1: /ال# كتاب الدّيات» الحديث )787١‏ عنه صلَى الله عليه و آله و سلم؛ و رواه ابن أبى 
جمهور الأحسائى فى عوالى اللآلى (؟: *75) فى سياق ما روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 
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و قد استدل فى التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بن فيه إعانة على الظلم .0١١‏ 

و استدلٌ المحمّق الثانى على حرمة بيع العصير المتنتجس ممّن يستحله بأنّ فيه إعانة على الإثم .07١‏ 

وقد استدل المحقّق الأردبيلى على ما حكى عنه من القول بالحرمة فى مسألتنا-: بأنّ فيه إعانة على الإثم «”. 

وقد قرّره على ذلكك فى الحدائق, فقال: إِنْه جد فى حدٌّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز «5. 

و فى الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالّهُ على الجواز قال: و هذه النصوص و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما كان 
بعضها صريحاًء لكن فى مقابلتها للأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال «8» انتهى. 

و الظاهرء أن مراده ب «الأصول): قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم»؛ و من «العقول»: حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما 
أمكن. 


و يؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانةٌ بدون القصد إطلاقها فى غير واحد 


.087 :١ التذكرة‎ )( 

(5) حاشية الإرشاد (مخطوط): 8:؟. 

() مجمع الفائدة 4 .2١‏ 

.7١0 :18 الحدائق‎ )©( 

500 :١ الرياض‎ )5( 
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من الأخبار: 

ففى النبوىّ المروىٌ فى الكافى» عن أبى عبد الله عليه السلام: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» .)١١‏ 

و فى العلوىٌ الوارد فى الطين المروىٌ أيضاً فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام: «فإِنْ أكلته و مت فقد أعنت على نفسكك» .7١‏ 
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و يلال غليه غير وااحد متنا ورد فى أغوان الظلمة و سباى: 

ونشك ال سغل عفن الأكابر وه وقيل لدذوالى وجل غقاط أخيطة للسلطان ابه فيل ترات دالا بذلكك فى أعراة الظلمة؟ فقال ده 
المُعين لهم من يبيعكك الابر و الخيوطء و أما أنت فمن الظلمة أنفسهم». 

و قال المحمّق الأردبيلى فى آيات أحكامه فى الكلام على الآية: «الظاهر أن المراد الإعانة «) على المعاصى مع القصدء أو على الوجه 
الذى يصدق أنّها إعانة مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إنّاهاء أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إِيَاه 


.7 الباب 08 من أبواب الأطعمة و الأشربة» الحديث‎ #8 :١18 الكافى *: 728 الحديث فى و الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 5288 الحديث د و الوسائل :١8‏ 47 الباب 088 من أبواب الأطعمةٌ و الأشربة» الحديث 6 و فيهما: كنت قد أعنت على 
() فى شرح الشهيدى (#) ما يلى: «أقول: فى شرح النخبة لسبط الجزائرى قدّس سرّه عن البهائى قدّس سره: أنّه عبد الله بن 
المبارك, على ما نقله أبو حامد ... ثم نقل عبارته كما فى المتن). 

() كذا فى «ش» و المصدر: و فى سائر النسخ: بالإعانة. 
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و نحو ذلك مما يعد معونة عرفاً فلا يصدق على التاجر الذى يِنّجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر فى أخذ العشورء و لا على 
الحاج الذى يؤخذ منه المال ظلماء و غير ذلك ما لا يحصىء فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممّن يعمله خمراًء أو الخشب مممن 
يعمله صنماً؛ و لذا ورد فى الروايات الصحيحة جوازه؛ و عليه الأكثر و نحو ذلكك مما لا يخفى ١21؛‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

و لقد دقق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد. و لا أطلق القول بصدقه «؟0 بدونه» بل علقه بالقصدء أو 00 بالصدق العرفى 
و إن لم يكن قصد. 

لكن أقول: لا شكك فى أنّهِ إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده و لا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه 
الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة» كما فى تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشوره و مسير الحايح بالنسبة إلى أخذ المال 
و كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول «5» الغير إلى مطلبه الخاصٌء فَإنّه يقال: إِنه أعانه على ذلكك 
المطلبء فإن كان عدواناً مع علم المُعين بهه صَدَّق الإعانة على العدوان. 

و إِنْما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة 


.1917/ زبدة البيان فى أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) كذا فى «ن» و «ش»» و فى غيرهما: لصدقه. 

() كذا فى «ف» و «ش»» و فى سائر النسخ: و بالصدق. 

() مفعول ل «قصد) و فاعل ل «دعا). 
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مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إِيّاها إلى المعصية؛ كما إذا باعه العنبء فإنّ مقصود البائع تملك المشترى له و 
انتفاعه به» فهى 0١١‏ إعانةٌ له بالنسب إلى أصل تملكك العنب. 

راذا ترك روود لنهى هن جناونة بذانا المكتري قافا فى عطي امود أو فى ختصوض اناك لديا شري بي ان طليه اتا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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0 

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلًا أو ضرباًء حيث إِنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته 

بيده.و القمكن هته كما أن الغرض هن بيع العنب تملكه له. 

فكل من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملكك الشخص و استقراره فى يده إعانة. 

إلا أن الإشكال فى أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطى فى الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ 

فحاصل محل الكلام: هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه فى الحرام هل هى إعانة على الحرام أم لا؟ 

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاي» و أنْ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له و أن 
بين بيع بين 8 بين بين بيع 

إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام- 


)١(‏ تأنيث الضمير باعتبار الخبر. 

(1) فى «ف» و هامش «خ) زيادة ما يلى: «لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام و تخصيصه بها. 
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كان بيع العنب كذلككء كما اعترف به 0١١‏ فى شرح الإرشاد .)3١‏ 

فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصّنًا إلى الحرام كما جزم به بعض «*) دخل ما نحن فيه فى الإعانة على المحرّم؛ فيكون 
بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرّم مع قصد التوضّل به إلى التخمير و إن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب 
الخي: 

و إن شئت قلت: إن شراء العنب للتخمير حرام؛ كغرس العنب لأجل ذلكك. فالبائع إِنّما يعين على الشراء المحرّم. 

نعم» لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم و إن علم أنّه سيخمّر العنب بإرادة جديدة منه. و كذا الكلام فى بائع الطعام على من 
يرتكب المعاصىء فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوّى به عند التملكك على المعصية. حرم البيع منه. و أمَا العلم بأنّه يحصل من 
هذا الطعام قَوّهُ على المعصية يتوصّل بها إليها فلا يوجب التحريم. 

هذاء و لكنّ الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توضّكَا إليه قد يمنع؛ إِلَا من حيث صددق التجرّىء و البيع ليس إعانة عليه» و إن كان 
إعانة على الشراءء إِلَا أنه فى نفسه ليس تجرّيا فإِنَّ التجرّى يحصل بالفعل المتلئئس بالقصد. 

و توهّم أن الفعل مقدّمة له فيحرم الإعانة» مدفوع بأنْهِ لم يوجد قصد إلى التجرّى حتّى يحرم و إِلَّا لزم التسلسلء فافهم. 


)١(‏ شطب فى «ف» على عبارة: «كما اعترف به)» و كتب بدله: «بعد اختياره». 

() مجمع الفائدة 6م 

(*) مثل المولى النراقى فى عوائد الأيّام: 0؟. 
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نعم» لو ورد النهى بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه فى الإعانة على الإثم؛ كما أنه لو استدللنا 
بفحوى ما دل على لعن الغارس 0١1١‏ على حرمة التملكك للتخمير؛ حرم الإعانة عليه أيضاً بالبيع. 

فتحصّل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعاً فى حرمة فعل المّعين» و أن محل الكلام هى الإعانة على شرط الحرام بقصد 
تحمّق الشرط دون المشروط- و أنّها هل تعدّ إعانة على المشروطء فتحرم؛ أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة 
التجرّى. و أنّ مجرّد بيع العنب ممّن يعلم أنه سيجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلكك من الشراء ليس محرّماً أصلاء لا من جهة الشرط 
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مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 

ولامن جهة المشروط. 

و من ذلكك يعلم ما فيما تقدّم عن حاشية الإرشاد من أنّه لو كان بيع العنب مممّن يعمله خمراً إعانة» لزم المنع عن معاملة أكثر الناس 
0 


ثم إن محل الكلام فى ما يعد شرطاً للمعصية الصادر عن الغير» فما تقدّم من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف 
مستنداً إلى قوله عليه السلام: «مَن أعان على قتل مسلم .. إلخ» «*» محل تأْمَلء إِلَا أن يريد الفحوى. 
و لذا استدل فى المختلف بعد حكاية ذلكك عن الشيخ بوجوب 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 188. الباب 8ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8 و ه. 

(5) تقدّم فى الصفحة: 177. 

() تقدّم فى الصفحة: 177. 
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حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر .١١‏ 

ثم إِنّه يمكن التفصيل فى شروط الحرام المعان عليها ١؟):‏ 

بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً فى المشروط المحرّمء كحصول العصا فى يد الظالم المستعير لها «) من غيره لضرب أحدء فإِنَّ 
ملكه للانتفاع بها «©) فى هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً فى الضربء و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه. 

و بين ما لم يكن كذلككء كتمليكك «8) الخمّار للعنبء فإنّ منفعة التمليك «2) و فائدته غير منحصرة عرفاً فى الخمر حتّى عند الخمّار. 
فبعدٌ الأول عرفاً إعانة على المشروط المحرّم؛ بخلاف الثانى. 

و لعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم» و جوز بيع العنب من يعمله خمراً 
كالفاضلين فى الشرائع و التذكرة 07 و غيرهما 4١‏ نظر إلى ذلكك. 

و كذلكك المحمّق الثانى» حيث منع من بيع العصير المتنتجس على 


.688 المختلف:‎ )١( 

(؟) فى «ش): عليه. 

(9) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: له. 

(©) فى جميع النسخ: به و الصواب ما أثبتناه. 

(0) فى معاحة ان سلكت 

(9) فى سكيد ب الك 

() الشرائع ؟: 4: ٠١‏ التذكرة :١‏ 0087 لكنهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب. 
(8) مثل السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام: 80. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١5١‏ 

مستحله؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإ.ثم؛ و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة ١١‏ فإنٌ تملك 
المستحلٌ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده فى الانتفاع به حال النجاسة» بخلاف تملكك العنب. 

و كيف كانء فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهوء و إِلَا فالظاهر مدخليَةُ قصد المّعين. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ش صفحةٌ ١1١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


نعم يمكن الاستدلال على حرمة ببع الشىء ممّن يعلم أنه يصرف المبيع فى الحرام, بِأنّ دفع المنكر كرفعه واجبء و لا يتم إِلّا بتركك 
ماساع ايا ايرس مارك ورا ا 1 
النهى عن المنكر .)7١‏ 
ديحيد لهذا قا ما وود مق الدولرلة أذ بنى أمة وتعدواامن ييل لهم المتاقات و يقد سايم باسليونا و16 سنقنا18+1 
دل على مذْمّةٌ الناس فى فعل ما لو تركوه؛ لم يتحمّق المعصية من 


(1) نخاشية الارشاد (مخطوط): 6 ". 

.0١ 59 :8 مجمع الفائدة‎ )١( 

ره كذا فى «ف» و مصححة «م)» و فى غيرهما: بهذا. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: ما سلبوا. 

(0) الوسائل اياك اماد أبر ادا كتين الشديك لأف ليتوه كرارل ابي اه وهدوا ل دن ,كاب يجن ايه 
الفىء؛ و يقاتل عنهم» و يشهد جماعتهم, لما سلبونا حمّنا .. الحديث». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١87‏ 

بنى أَمِهء فدلٌ على ثبوت الذم لكلّ ما لو ترككء لم يتحقّق المعصية من الغير. 

و هذا و إن دل بظاهره على حرمة بيع العنب و لو من يعلم أنه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلكك حين الشراء إِلَا أنه لم يقم دليل على 
وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهمٌ بالمعصية» و إِنّما الثابت من النقل و العقل القاضى بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها و أشرف 
عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرٌ عليها. 

ثم إن الاستدلال المذكور إِنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم يحصل المعصية؛ لأنّه حينئذٍ قادر على الردعء أما لو لم يعلم 
ذلك أو علم بأنَه يحصل منه المعصية بفعل الغير» فلا يتحمّق الارتداع بتركك البيع» كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. 

و توهّم أن البيع حرام على كلّ أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بن لو تركه لفعله غيره مدفوع بأنّ ذلكك فى ما كان محرّماً 
على كل واحد على سبيل الاستقلال؛ فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالةُ و لو من غيرىء فلا ينفع تركى له. 
أمَا إذا وجب على جماعة شىء واحد كحمل ثقيل مثلًا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه 01١‏ فإذا علم واحد من حال الباقى عدم القيام 
به و الاثفاق معه فى إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا» فلا يجبء و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية 
من مشترى العنب موقوف على تحقّق تركك البيع من كل بائع» فتركك 


)١(‏ فى «ف» زيادة: لعدم حصوله إِنَا باجتماعهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١6#‏ 

المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحمّقهاء فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقى 

معه فى تحصيل السبب و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه. 

وااقانبافلةة عن اشرق" انام ين لماك واللذة .فيه [نا عو حل عانعيع بالأمون الجة كرف فى الرواية» و سيأتى تحريم كون الرجل 
من أعوان الظلمة» حتّى فى المباحات التى لا دخل لها برئاستهم» تقاضو يا سسارة الس قافو تيور اللساف اك و تيا قا قر 

من أعظم المحرّمات. 

وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحمّق المعصيهُ من الغير من دون قصد توصّل الغير به إلى المعصية غير محرّم؛ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ناا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لعدم كونها 0١١‏ فى العرف إعانة مطلقاًء أو على التفصيل الذى احتملناه أخيراً «*0. 

و أمَا ترك هذا الفعل؛ فإن كان سبباً يعنى عله تامهُ لعدم المعصية من الغير كما إذا انحصر العنب عنده وجب؛ لوجوب الردع عن 
المعصية عقلًا و نقلّه و أمَا لو لم يكن سبباًء بل كان السبب تركه منضماً إلى تركك غيره» فإن علم أو ظنّ أو احتمل قيام الغير بالتركك 
وجب قيامه به أيضاًء و إن علم أو ظنّ عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك؛ لأنْ تركه بنفسه ليس برادع حتّى يجب. 


(1) كذا فى جميع النسخء و لعل تأنيث الضمير باعتبار الخبر. 

(1) وهو الذى أفاده بقوله: ثم إِنّه يمكن التفصيل فى شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته عرفاً .. إلخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١58‏ 

نعم» هو جزء للرادع المركب من مجموع تروكك أرباب العنب ١١‏ لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ فى الخارج. 
فعلم مما ذكرناه فى هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه: 

أحدها- أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصّل الغير به إلى الحرام» و هذا لا إشكال فى حرمته؛ لكونه إعانة. 

الثانى- أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام, و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر؛ فَإنّه لم 
يقصد بها تسلط العاشر عليه الذى هو شرط لأخذ العشر-» و هذا لا إشكال فى عدم حرمته. 

الثالث- أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من "١‏ الغير» لا لحصول نفس الحرام منه. 

و هذا قد يكون من دون قصد الغير التوصضل 0 بذلكك الشرط إلى الحرام؛ كبيع العنب من الخممار المقصود منه تملكه للعنب الذى هو 
شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء. و هذا أيضاً لا إشكال فى عدم حرمته. 

و قد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعنى التخمير حال شراء العنب, و هذا أيضاً على وجهين: 


)١1(‏ فى «ف) زيادة: نعم هو جزء للتسبيب. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: عن. 

(*) فى بعض النسخ: المتوضضل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١58‏ 

أحدهما أن يكون تركك هذا الفعل من الفاعل عَلَهُ تام لعدم تحقّق الحرام من الغير» و الأقوى هنا وجوب التركك و حرمة الفعل. 

و الثانى أن لا يكون كذلك. بل يعلم عاد أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لتركك ذلكك الفعلء و الظاهر عدم وجوب 
التركك حينئذٍ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام فى صدق الإعانة عليه مطلقاًء أو على ما احتملناه من التفصيل .0١١‏ 

ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة» فالظاهر عدم فساد البيع؛ لتعلق النهى بما هو خارج عن المعاملة» أعنى 
الإعانة على الإثم» أو المسامحةٌ فى الردع عنه. 

و يحتمل الفساد؛ لإشعار قوله عليه السلام فى روايةُ التحف المتقدّمة بعد قوله: «و كل بيع 1١‏ ملهرٌ به و كل منهئ عنه ممما يتقرّب به 
لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك فى جميع وجوه المعاصىء أو باب يوهن به الحقٌّ»: «فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه .. 
إلخ) بناءَ على أنْ التحريم مسوق لبيان الفساد فى تلكك الرواية» كما لا يخفى. 

لكن فى الدلالة تأمّل» و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصّة للحرام؛ لأنَّ الفساد لا يتبغعض. 


.15١ تقدّم فى الصفحة:‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا١١ا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(0) كذا فى النسخ والمصدرء إِنَا أنه صحح فى «ن) و «ش) ب «مبيع). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1517 


القسم الثالث ما بحرم لتحريم ما بقصد منه شأناً 
اشارة 


بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّء إذ لا يدخل ذلكك تحت «الإعانة)» خصوصاً مع عدم العلم 
بصرف الغير له فى الحرام؛ كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم؛ بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع 1١‏ الخاصٌ فى 
حزن السلتين» إلا أذ المطروت يق الأضحات شرمفهه بل له خلذق فيها 0 


والأخبار بها مستفيضة: 


منها: رواية الحضرمى» 


قال: «دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام فقال له حكم السرّاج: ما ترى فى من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس, 
أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء أنتم فى هدنة» فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم 
السلاح 


)١(‏ فى «ف)ء (م)» اش): البيع. 

(1) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: فيه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١58‏ 
و السروج)» .0١١‏ 


و منها: رواية هند السرّاج» 


قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه! إِنَى كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم؛ فلمًا عرّفنى الله هذا الأمر ضقت 
بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء الله فقال: احمل إليهم و بعهم, فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعنى الروم فإذا كان الحرب 
بيننا 79 فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشركك) 3*0. 

و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة فى مقابل الهدنة؛ و بهما يقتد 
المطلقات جوازاً و ©" منعاء مع إمكان دعوى ظهور بعضها فى ذلكك. مثل مكاتبة الصيقل «0: «أشترى السيوف و أبيعها من السلطان أ 
جائز لى بيعها؟ فكتب: لا بأس بها 80. 


[منها رواية على بن جعفر] 


و رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن حمل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ١١10‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(1) الوسائل ؟١:‏ 28) الباب 8 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث الأوّلء مع تفاوتٍ يسير. 

(0) فى الكافى و الوسائل زيادة: «فلا تحملوا»» لكنّها لم ترد فى التهذيب. انظر الكافى 8: 21١7‏ الحديث "2 و التهذيب #: عمل 
الحديث .٠٠١8‏ 

(") الوسائل :١7‏ 64, الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: أو منعاً. 

(0) هذه الرواية مثالٌ لإطلاق الجوازء و رواية على بن جعفر و وصيةُ النبن صلّى الله عليه و آله و سلم مثالان لإطلاق المنع. 

(©) الوسائل ./١ :١7‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١89‏ 

المسلمين إلى المشركين التجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» .)١١‏ 


[منها ما فى وصيّةَ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لعل عليه السلام] 


و مثله ما فى وصية النبيى صَلَى الله عليه و آله و سلم لعل عليه السلام: ويا عل» كفر بالل العظيم من هذه الأمَهُ عشرة 019 أصناف و عدّ 
منها بائع السلاح من أهل الحرب» 0. 

فما عن حواشى الشهيد من أن المنقول «*: «أنَّ بيع السلاح حرام مطلقاً فى حال الحرب و الصاح و الهدنة: لأنْ فيه تقوية الكافر على 
المسلم؛ فلا يجوز على كل حال» «8) شبه الاجتهاد فى مقابل النصّء مع ضعف دليله» كما لا يخفى. 

ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعده أصلًا بل صريح مورد السؤال فى روايتى الحكم و هند 
«) هو صورة عدم قصد ذلك. فالقول باختصاص حرمة البيع 7 بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ٠‏ ضعيف جدّاً. 
و كذلكك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب 


.8 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ./١ :١؟ الوسائل‎ )١( 

(1) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: عشر. 

(") الوسائل :١7‏ ١/ء‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

(©) عبارة «أن المنقول» لم ترد فى «ش»» و مشطوب عليها فى «ن). 

(0) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: عن حواشى الشهيد على القواعد. 

(*) فى النسخ: الهند. هذا و قد تقدّمتا فى أول المسألة. 

(/) كذا فى «ش)»» و فى سائر النسخ: باختصاص البيع. 

(8) مثل عبارةً المحمّق فى المختصر النافع: 1١8‏ و الشهيد فى الدروس *: .١9#‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١5٠‏ 

للمبيع فى الحرب» بل يكفى مظنّهُ ذلكك بحسب غلبةُ ذلكك مع قيام الحرب» بحيث يصدق حصول التقوّى لهم بالبيع. 

و حينئذٍ فالحكم مخالف للأصول: صدَيرَ إليه للأخبار المذكورة» و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل» و 
هو السلاح» دون مالا يصدق عليه ذلك كالمِيَنٌ و الدَّرْع و المِغْفّر وسائر ما يَكنّ وفاقاً للنهاية 2١١‏ و ظاهر السرائر 07 و أكثر كتب 
العلامة (08 و الشهيدين :46 و المحقق الثانى «هم؛ للأصل: و ما استدل بهافى التذكرة © من رواية محمد بن قيس» قال: اسألت أبا عبد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحة ؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان» أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكنّهما: الدَّرْعَ و الْحََين و نحوهما؛ 37. 

ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّى الكفر و وهن الحقّء و ظاهر قوله عليه السلام فى رواية 
هند: «مَن 

() النهاية: عع" 

0 اسراف ام 

(*) التحرير :١‏ 180 و القواعد 1٠١ :١‏ و نهاي الإحكام ؟: /اء5 و ظاهر المنتهى 7: .٠١1١‏ 

(©) الدروس 3182 المسالك 18و الروظة البهية 31 

(0) جامع المقاصد ©: 17. 

(©) التذكرة :١‏ /ال/ة. 

(0) الوسائل ؟1: “1ه الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث "0 و فيه: الدرع و الخفين و نحو هذا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١0١‏ 

حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا 1١‏ أن الحكم منوط بالاستعانة» و الكل موجود فيما يَكنّ أيضاًء كما لا يخفى. 

مضافاً إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج «2"» و حملها على السيوف السريجيَةُ لا يناسبه صدر الرواية» مع كون الراوى 
سدّاجاً. 

و أمّرا رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنْ مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة-: الجواز فى ما يكن و 
التحريم فى غيره» مع كون الفئتين من أهل الباطل» فلا بد من حملها على فريقين محقونى الدماءء, إذ لو كان كلاهما أو أحدهما 
مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه. 

النتصوة من ين 3541 ) عنهما" فحقظ كل مهما عن سائحه و قوس ونا مكل وحذااغرر مقصوه فى نا فحن فيد بل علط أعداء 
الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارعء فالتعدّى عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق. 

و لعلّه لما ذكر قد الشهيد فيما حكى عن حواشيه على القواعد 0*0 إطلاق العلامة جواز بيع ما يكنّ ©" بصورة الهدنة و عدم قيام 
البدرب 

ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّى إلى 


.١16/ تقدّم ذكرها فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) تقدّم ذكرها فى الصفحة: .١61‏ 

() حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 8". 

(©) القواعد 1+1 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١57‏ 

غير أعداء الدين كقطاع الطريق» إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول: إناطة الحكم بتقوّى الباطل و وهن الحقٌّ» فلعله يشمل ذلككء 
وفيه تأمّل. 

ثم إن النهى 0١١‏ فى هذه الأخبار لا يدل على الفساد, فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد فى بيان المكاسب الصحيحة و 
الفاسدة. و الله العالم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ من «ش). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1١87‏ 


النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعةً فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١‏ ص: ١08‏ 

النوع الشالث مثا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةً فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم فى هذا القسم ليس إِلَا من حيث فساد 
المعاملة» و عدم تملك الثمن» و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير. 

و الدليل على الفساد فى هذا القسم على ما صرّح به فى الإيضاح 2١١‏ كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل. 

و فيه تأمرل؛ لأمنٌ منافع كثير من الأشياء التى ذكروها فى المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال 
بإزائه ]0 سقهاً. 

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى و النصوص «) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها فى نظره كالمعدومة. 

قال فى المبسوط: إِنْ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به» و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممما لا ينتفع به 


.8١1 :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

(1) كذا فى النسخ, و المناسب: بإزائها. 

(©) فى «ف:: ما يستفاد من الشرع من الفتاوى و النصوص-: من عدم .. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١82‏ 

فلا يجوز بيعه بلا خلافء مثل الأسد و الذئبء و سائر الحشرات» مثل: الخبات» و التقارية والقآره و الكتافس عو الحلذن بو اليد امه 
و الرَحَمَُ» و النشرء و بُغاث الطير» و كذلكك الغوبان »)١١‏ انتهى. 

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلكك أيضاً «”". 

و يشعر به عبارة التذكرة؛ حيث استدل على ذلكك بختّدة تلكك الأشياءء؛ و عدم نظر الشارع إلى مثلها فى التقويم» و لا يثبت يد لأحدٍ 
عليهاء قال: و لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تعد مع ذلكك ماله و كذا عند الشافعى «7» انتهى. 

و ظاهره اتفاقنا عليه. 

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدٌ مالا ممما لا إشكال فيه, و إِنّما الكلام فيما عدّوه من هذا. 

قال فى محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيينة على سبيل المثال» فإن كان 
ذلك لأنْ عدم النفع مفروض فيهاء فلا نزاع» و إن كان لأنْ ما مثّل به لا يصح بيعه لأنه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجه فى أشياء 
كثيرة «©2» انتهى. 


() المبسوط 5: ع18. 
() الغنية (الجوامع الفقهية): 07. 
() التذكرة :١‏ معع. 


() إيضاح النافع للفاضل القطيفى (لا يوجد لدينا)ء لكن حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .©٠‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١1/8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١01‏ 

و بالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً. 

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع. 

فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغى جواز بيعه إِلَا ما دل الدليل على المنع فيه تعبداً. 

و قد صرّح فى التذكرةٌ بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات» و إن منعنا عن بيعها .01١‏ 

و ظاهر هذا الكلام أن المنع من ببعها على القول به للتعتبد. لا لعدم المالية. 

ثم إِنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أَنّهِ لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافعهاء لأنّها لا تعدّ مانًا مع ذلكك» ١‏ يشكل بأنّه إذا اطلع 
العرف على خاصيةُ فى إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأىّ فرق بينها 03 و بين نبات من الأدوية علم فيه تلكك الخاصية؟ و 
حينئذ فعدم جواز بيعه 050 و أخذ المال فى مقابله «0) بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكنًا للمال بالباطل. 

و يؤيد ذلك ما تقدّم فى رواية التحف من أن «كل شىء يكون لهم 


)١(‏ التذكرة ؟: ولاع. 

() تقدّم آنفاً عن العلامةُ فى التذكرة. 

(9) كذا فى «ش» و مصححة «م). و فى سائر النسخ: بينه. 

(؟) كذا فى النسخ؛ و لعل الصحيح: بيعها. 

(0) كذا فى النسخء و لعل الصحيح: مقابلها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: ١88‏ 

فيه الصلاح من جهةٌ من الجهات فذلكك حلال بيعه .. إلخ). 

و قد أجاد فى الدروسء حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء» كالحشار و فضلات الإنسان .)١١‏ 

و عن التنقيح: ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه. كالحّنافس و الديدان .1١‏ 

و ممما ذكرنا يظهر النظر فى ما ذكره فى التذكرة من الإشكال فى جواز بيع العلق الذى ينتفع به لامتصاص الدم, و ديدان القرِّ التى 
يصاد بها السمكك. ثم استقرب المنعء قال: لندور الانتفاع» فيشبه «” ما لا منفعة فيه؛ إذ كل شىء فله نفع ما "0 انتهى. 

أقول: و لا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ماء و لو فرض الشكك فى صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشكك فى 
صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها؛ لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبه المعّضة و غيرهاء و عدم المانع؛ لأنّه 
ليس إِلَا «أكل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا. 

فالعمدةُ فى المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة» و هو الظاهر من التأمّل فى الأخبار أيضاًء مثل ما دل على تحريم بيع 


.181/ :# الدروس‎ )١( 

(1) التنقيح ؟: .٠١‏ 

(9) كذا فى ١ع)‏ و«ص) و(١ش)‏ و مصححة م وفى «ف)»» «ن): فيشمله» و فى (خ) و(ما: فيشمل» وفى المصدر: فأشبه. 
(©) التذكرة :١‏ معع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١09‏ 


ما بحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادره محلل مثل قوله عليه السلام: «لعن اللّه اليهود حَوّمَت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحةٌ 119 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا 


ثمنها ١1؛‏ بناءَ على أن للشحوم منفعة نادرة محلّلةُ على اليهود؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلهاء أو سائر منافعها المتعارفة. 
فلولا أنَ النادر فى نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع» كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلل مساوية للمحرمة 
فى التعارف و الاعتداد [إلَّا أن يقال: المنع فيها تعبد؛ للنجاسة, لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل .]0١‏ 

و أوضح من ذلك قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول فى ضابط ما يكتسب به: «و كل شىءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من 
الجهات فذلك كله حلال ببعه و شراؤه .. إلخ) «* إذ لا يراد منه مجرد المنفعة و إِلَا لعَمّ © الأشياء كلّهاء و قوله فى آخره «8: (إنّما 
حرّم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً» نظير كذا و كذا إلى آخر ما ذكره فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناكك لها منافع 
محللة؛ فإنْ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها فى معالجة الدوابٌء بل المرضىء فجعلها متنا يجىء منه الفساد 


)١(‏ مستدركك الوسائل 17: ”7 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث » عن عوالى اللآلى و دعائم الإسلام. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد فى ١ش).‏ 

(8) عدن الع ل مسي 

(ع) كذا فى «ف»» و «ش؛» و فى سائر النسخ: يعم. 

(0) فى مصبححة «ف): آخرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: ١2٠‏ 

محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. 

إلا أن الإشكال فى تعيين المنفعة النادرة و تمييزها عن غيرهاء فالواجب الرجوع فى مقام الشكك إلى أله التجارة ١١‏ و نحوها 07 ممما 
كنا 

و منه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودهاء و قد نص فى الرواية على بعضها 8. و 
كذا شحرمها و عظامها: 

و أمَا لحومها: فالمصرّح به فى التذكرة عدم الجواز معلّلًا بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه» كإطعام الكلاب المحترمة و جوارح 
الطير «©). 

و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة و هو المنصوص فى غير واحد من الروايات «8) و نسبه فى موضع من التذكرة إلى علمائنا © بخلاف 
القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر. 

.58 مثل قوله تعالى (إلَا أنْ تَكونّ يَلطَارَةٌ عَنْ تلآاض» النساء:‎ )١( 

اسل عمرمات: للع و التقرخ رو الينة البعوفة. 

(*) أى على بعض هذه المنافع؛ راجع الوسائل *: 188؛ الباب 0 من أبواب لباس المصلى. 

(©) لم نقف فيها إِلّا على العبارة التالية: «لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصمح بيعه؛ لعدم الانتفاع به فى غير الأكل المحرم؛ و لو 
فرض له نفع ما فكذلكك؛ لعدم اعتباره فى نظر الشرع» انظر التذكرة :١‏ 62. 

(0) الوسائل :١7‏ ”4 الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ”؛ و المستدركك "1: 40. الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
الحديث ”؛ عن دعائم الإسلام. 

(©) التذكرة :١‏ عامع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١2١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحة ١ذا١ا‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ثم اغلم أن عندم المنفعة المعندٌ بها يسد تارة إلى عشة الشىء كما ذكر من الأمثلة فى عبارة المبسوط 09و أخرى إلى قلتف كجرء 
يسير من المال لا يبذل فى مقابله مال» كحبَة حنطة. 

و الفرق: أن الأوّل لا يملككء ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة «؟) بخلاف الثانى فإنّه يملكك. 

ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان ملي خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً 1 كغير المثلى. 

و ضعّفه بعض بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً ./١‏ و يمككن أن يلتزم فيه بما يلتزم فى غير المثلى» فافهم. 

ثم إن منع حق الاختصاص فى القسم الأول مشكلء مع عموم قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من 
المسلمين فهو أحقٌ بها 12١‏ مع عد أخذه قهراً ظلماً عرفاً. 


.1028 ١00 تقدّمت فى الصفحة:‎ )١( 

() فى الصفحة: 182. 

(") التذكرة :١‏ ه62. 

(©) قاله المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: .4١‏ 

(0) عوالى اللآلى *: 1/؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١27‏ 


النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرّماً فى نفسه 
اشارة 


وهذاالنوع وإن كان أفراده هى جميع الأعمال المحرّمة القابلة لمقابلةٌ المال بها فى الإجارة و الججعالة و غيرهماء إِلَا أنّه جرت عادةٌ 
الأصحاب بذكر كثير ممما من شأنه الاكتساب به من المحرّمات» بل و لغير 0١‏ ذلكك مما لم يتعارف الاكتساب به؛ كالغيبة و الكذب و 
نحوهما. ْ 

و كيف كانء فنقتفى آثارهم بذكر أكثرها فى مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتهاء إن شاء الله تعالى» فنقول 


)١(‏ فى «ش): وغير ذلكك. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١28‏ 


المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأه التى يراد تزويجها أو الأمة التى يراد بيعها 


حرام بلا خلافٍء كما عن الرياض ١١1؛‏ و عن مجمع الفائدة: الإجماع عليه ؟/: و كذا 10 فعل المرأة ذلكك بنفسها. 

[و يحصل بوشم الخدود كما فى المقنعة و السرائر و النهاية» و عن جماعة 150]. 

قال فى المقنعة: و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و لم يدلّسن فى عملهن» فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس و يشمن 
الخدود و يستعملن ما لا يجوز فى شريعة الإسلام؛ فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلكك بأسء انتهى. و نحوه بعينه عبارة 


.20 5 :١ الرياض‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ااا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


(؟) مجمع الفائدة 0 /. 

() كلمةٌ «كذا» ساقطةٌ من «ش). 

(©) ما بين المعقوفتين من «ش؛» و فى «ف» هكذا: «كما فى المقنعة و النهايةُ و السرائر و جماعة»» و لم ترد العبارة فى سائر النسخ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١22‏ 

.)١١ النهاية‎ 

و قال فى السرائر فى عداد المحرمات-: و عمل المواشط "١‏ بالتدليسء بأن يَثْدَمْنَ الخدود و يحمّرنهاء و ينقشن بالأيدى و الأرجل؛ و 
يصلن شعر النساء بشعر غيرهن» و ما جرى مجرى ذلكك «37» انتهى. 

و حكى نحوه عن الدروس 9(" و حاشية الإرشاد «2). 

وفى عدّ وشم الخدود من جملة التدليس تأمَل؛ لأنَّ الوشم فى نفسه زينة. 

و كذا التأمّل فى التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان» و وصله بشعر غيره؛ فإنّ ذلك لا مدخل له فى التدليس و عدمه. 

لا أن يوسجه الأول بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث فى البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه أكثر مما 
كان يرى لولا هذه النقطة. 

و يوه الثاتى بأث شعر غير المرأة لا ياس على الشعر الأصلى للنرأق فلا بحصل التدليس ينه خلاك شغر المرأة. 

و كيف كانء يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر 


.884 العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهايةُ باختلاف يسيرء و ما فى المقنعة أكثر اختلافاء انظر النهاية: 88" و المقنعة:‎ )١( 

0 فى «ف). «نا» ١ع‏ و مصححة لم المواشطة. 

(9) السرائر ؟: 2718 و فيه: «و ينقشن الأيدى)»؛ و كذا صُحح فى «ف). 

(©) الدووس #دنمم ا 

(0) حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): 108. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1١817‏ 

بشعر الغير» و ظاهرها المنع و لو فى غير مقام التدليس. 

ففى مرسلة ابن أبى عمير» عن رجل» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقال 
لينا#هل ترركت غلك أو أقستاهليه؟ فالك: يا رسول الله أنا أعملة إلا أن تنهاتى غنه فاسيى عند قال اقعلى»:قإذا مشطت قله مل 
الونعه برقل فانها لاحت يماما الوضات يالا على ته بواوا لمر انيس امر لاخر هاو نا در االمعزقاد ران بالا موسل بتر لافار 
و فى مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى, و لا تَصل شعر المرأة بشعر [امرأة ١؟1]‏ غيرها. و أما شعر 
المعز فلا بأس بأن يوصل «*؛ بشعر المرأة «85. 

واعن معاي الأخبان بينده عن علق ين غزات» ع عفن بن مك لوات الله عليهماء قال العق رسول الله ضاى اللغليه و الهو 
سلم النامصة و المنتمصة؛ و الواشرة و الموتشرة» و الواصِلةُ و المستوصلة» و الواشِمة و المستوشمة. 

قال الصدوق: «قال على بن غراب: النامصة التى تنتف الشعرء 


)١(‏ فى المصادر الحديثية: «و لا تصلى الشعر بالشعر) و بهذه الجملة تتم المرسلة» انظر الوسائل :١7‏ 45. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث ؟. و الظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلةٌ و ذيل المرسلةٌ الآتية عن الفقيه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ناا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


9 الديادة مح المصدر: 

() فى الوسائل: توصله. 

(©) الفقه #* 88 التحديت اوقا و الوسائل 837ة البات 15 من أبواب ما كسب يةه الحديع 2 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١2‏ ص: ١28‏ 

و المنتمصة: التى يفعل ذلكك بهاء و الواشرة: التى تشر أسنان المرأة» و الموتشرة: التى يفعل ذلكك بهاء و الواصلة: التى تصل شعر المرأة 
بشعر امرأة غيرهاء و المستوصلة: التى يفعل ذلكك بهاء و الواشمة: التى تشم فى يد المرأة أو فى شىء من بدنهاء و هو أن تغرز بدنها أو 
ظهر كمّها بابر حتى تؤثّر فيه» ثم تحشوها بالكل أو شىء من النورة فتخضيء و المستوشمة: التى يفعل بها ذلككه 19. 

و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة» مثل ما عن عبد الله بن الحسن» قال: «سألته عن القَّرامِلء قال: و ما القَرامِل؟ 
قلت: صوف تجعله النساء فى رؤوسهنء قال: إن كان صوفاً فلا بأسء و إن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة و المستوصلة) ١؟).‏ 
وظاهر بتفى الأار السران نطلثاء فى روابة سعد الأسكافه قال#اشغل أو جعفر عن القرامل التى تضيعها الساء فى وؤوسهن يصلخ 
شعورهنء قال: لا بأس على المرأهُ بما تزيئنت به لزوجها. قلت له: بلغنا أنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم لعن الواصلة و 
المستوحةللة» فقال: ليس هناك إِنّما لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم الواصِلة التى تزنى فى شبابها فإذا كبرت قادت النساء 
إلى الرجالء فتلكك الواصلة)» 379). 


.7 الباب 14 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 40 :١7 مع اختلافء الوسائل‎ ٠ معائى الأخبار:‎ )١( 

() الوسائل :١7‏ 45. الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه و فيه بدل «المستوصلة» فى آخر الحديث-: «الموصولة). 

( الوسائل 17: 35 الباب 15 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 2# و فيه أيضاً بدل «المستوصلة) فى أوّل الحديث-: «الموصولة). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١29‏ 

و يمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما فى رواية عبد الله بن الحسن-» و شدة الكراهة فى الوصل بشعر 
المرأة. 

وعن الخلاف و المنتهى: الإجماع على أَنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة .0١١‏ 

و أنااماهه ا الوضل سما ذكر فى روابية معاي الأخبار فسسك حملها 7 أيضا على الكراعة لقويف ال خضة مق ووابة سعد فى مطلق 
الزينة» خصوصاً مع صرف الإمام للنبوىٌ الواردةٌ فى الواصلة عن ظاهره. المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر فى النبوى. 

و لعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. 

مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة» أو تقيبده بما إذا كان هو أو أحد 080 أخواته فى مقام التدليس» فلا 
دليل على تحريمها فى غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوّجِهُ ذلك لزوجها خصوصا بملاحظة ما فى رواية على بن جعفر عن أخيه 
عليه السلام: ١عن‏ المرأة تحفٌ الشعر عن وجههاء قال: لا بأس) «05. 


.185 :١ كتاب الصلاة» المسألةُ **3, المنتهى‎ 97 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ» و المناسب: حمله. 

(*) كذا فى النسخ, و المناسب: إحدى. 

(ع) الوسائل ؟7١:‏ 48» الباب ١9‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث فى و فيه: من وجهها. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 17١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ طاناا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و هذه أيضاً قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة )١١‏ فى النبوى عن ظاهره؛ بإرادةٌ التدليسء أو الحمل على الكراهة. 

نعم» قد يشكل الأمر فى وشم الأطفال» من حيث إِنّه إيذاء لهم بغير مصلحة؛ بناءَ على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوّجة إلا التدليس 
بإظهار شدهٌ بياض البدن و صفائه» بملاحظة النقطه الخضراء الكدرة فى البدن. 

لكن الإنصافء أن كون ذلك تدليساً مشكل؛ بل ممنوع؛ بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة؛ فهو تزيين» لا موهم لما 
لبس قن البدق واقعا من البياغن و الضفاء. 

نعم؛ مثل نقش الأيدى و الأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادةُ إيهام بياض البدن و صفائه. 

و مثله الخط الأسود فوق الحاجبين؛ أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهّم طولهما و تقوّسهما. 

ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشترىء و إن علما أن هذا البياض و الصفاء ليس واقعيا بل حدث 
بوامظة هذه الأنزر» قلا يقال إنها لست يعد لين للم قاد أثرها على الناظر. 


و حينئذٍ فينبغى أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب المُحمر أو الحَضّر الموجبة لظهور بياض البدن و صفائه» و الله العالم. 


)١1(‏ شطب فى «ف» على عبارةٌ «لعن النامصة» و كتب فى هامشه: اللعن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 17١‏ 

نوإة النرسلة المطتمةعن لفق اوندلت على كرا تكسن الباقنطة مم شرظ الخجرة لمش وسكي الفترق بدو#اغن المقكرة 
غيره 09). 

و المراد بقوله عليه السلام: «إذا قبلت ما تعطى» © البناء على ذلكك حين العملء و إلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته. 
ثم إن أولويَةُ قبول ما يعطى و عدم مطالبة الزائد: 

إِمَا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى عن اجرةٌ مثل العملء إِلَّا أن مثل الماشطة و الحيجام و الختّان و نحوهم كثيراً ما يتوقعون أزيد مما 
يستحفّون خصوصاً ال المروءة و الثروة و ربما يبادرون إلى هتكك العرض إذا منعواء و لا يُعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضه 
المع سيا العرق و نو نتة) لوقا عن بعيية نا مرنانك ادر يلاب القناطةر ينا معطو درون كن اا لين الو اذم لا يناف لكك 
جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما يُعطى إذا اتفق كونه دون اجرة المثل. 

وإقا أن المشارطة فى مكل هذه الأمور الا يليق يشآن كير مق 


.١181/ تقدّمت فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) ظاهر العبارة: رجوع الضمير إلى «الكراهة» بعد الإغماض عن الإشكال فى تذكير الضمير لكنّ الذى وقفنا عليه فى المقنع هو 
الفتوى بمضمون المرسلة» من دون إشارة إلى الكراهة المستفادة من مفهومهاء فيحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى «المرسله) بتقدير 
المضاف, أى قن بمضمون المرسلة» فلاحظ. 

(©) انظر المقنع (الجوامع الفقهية): "٠‏ و الهداية (الجوامع الفقهية): 21. 

(©) لفظ الحديث: «إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 177 

الأشخاص؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة» و المسامحة فيها قد لا تكون مصلحة؛ لكثر طمع هذه الأصناف» فأهزوا بتركك 
المشارطة و الإقدام على العمل بأقل ما يعطى و قبوله. 

و تركك مطالبة الزائد مستحبٌ للعامل و إن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من اجرة المثلء فهو مكلف وجوباً بالإيفاء. و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاناا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


العامل مكلف ندباً بالسكوت و تركك المطالبة: خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. 
أو 01١‏ لأنٌ الأ.ولى فى حق العامل قصد التبرع بالعملء و قبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاًء فلا ينافى ذلك ما ورد من قوله عليه 
السلام: «لا تستعملنٌ جيرا ع تقاطعه) .)73١‏ 


)١(‏ عطئ على قوله: (إمّا). 
(0) لم نعثر على خبر باللفظ المذكور, نعم» ورد مؤدّاه فى الوسائل :١‏ 58”. الباب ٠‏ من أحكام الإجارة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 1١/7‏ 


المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب 


» حرام؛ لما ثبت فى محله من حرمتهما على الرجالء و ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن فى 
العادات على ما ذكره فى المسالكك .)١١‏ 

و كذا العكسء أعنى تزيين المرأة بما بخص بالرجال كالمئطقة و العمامة- و يختلق باخثلاف العادات. 

واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم 01 عدا النبوىٌ المشهورء المحكى عن الكافى و العلل: العن اللّهِ المتشبهين من 


.١13٠0 :١ المسالكك‎ )١( 

(0) منهم المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: هى إِلّا أنّه قال: «و لعل دليله الإجماع وأنّه نوع غشٌ)ء ثم قال: «و الإجماع غير ظاهر 
فيما قيل و كذا كونه غشَّاً و لم يتعرّض للنبوى» و منهم المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 2198 و حكاه فى مفتاح الكرامة (©: 0©) 
عن الكفاية» لكن لم نعثر عليه فى كفاية الأحكام للسبزوارى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 178 

الرجال بالنساء و المتشبئهات من النساء بالرجال) .)١١‏ 

و فى دلالته قصور؛ لأنَ الظاهر من التشبه 9 تأنّث الذكر و تذكر الأنثى» لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشته. 

و يؤتّده المحكى عن العلل: أنّ علياً عليه السلام رأى رجدًا به تأنيث 10 فى مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فقال له: 
احرح من مواد رسكلل سان لللتمايدو لفو ينا ذل منص زول الدشلي) ايدو تويك كول لع للد الك 
١ك‏ 

و فى رواية يعقوب بن جعفر الوارده فى المساحقة-: أن «فيهن قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: لعن الله المتشئهات بالرجال 
من النساء .. إلخ) «8). 

و فى رواية أبى خديجة: عن أبى عبد الله عليه السلام: العن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المتشتّبهين من الرجال بالنساء و 
المتشئهات من النساء بالرجال؛ و هم: المخْتّثون, و اللائى ينكحن بعضهن بعضاً) «2. 


)١(‏ الكافى 8: 2/١‏ الحديث 71 علل الشرائع: 207) الحديث 27 الوسائل 17: 1١١‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به» الحديث ١‏ و 
3 

(0) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: التشبيه. 

(*) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: تأنث. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هاا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() ليس هذا حديثاً آخر كما يوهمه ظاهر العبارة بل هو قسم آخر من الحديث المحكى عن العلل آنفاً. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 787 الباب 75 من أبواب النكاح المحرّم, الحديث ه. 

(8المصدر الباق الحدرك + 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 178 

نعم فى 0١١‏ رواية سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال: إِنَى لأكره أن يتشته بالنساء» .05١‏ 

و عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشه بالنساء» و ينهى المرأة أن 
تتشتئه بالرجال فى لباسها) ". 

خسار عورا ال أزلى رين النورد يورق لاسا انوكم انيور لا يخاو عن إشكالء. 

ثم الخنثى يجب عليها تركك الزينتين المختصتين بكلّ من الرجل و المرأة كما صرّح به جماعة 00 الأنْها يحرم عليها لباس مخالفها 
فى اللاكروةان الأترقا وهو قرع يو اللسين النسياب اهما مقدية] 81 أوسا هلمن قل الساشيوين الستلر نترية ادها 
ويتشاكل ينال طلى كن تدركه اللدكم سرج كفي بال لاخر 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: «و فى» بدل «نعم فى). 

(؟) الوسائل : '8"؛ الباب ١‏ من أبواب أحكام الملابس, الحديث الأول. 

© المصدر اناق هالحديك ١‏ 

(6) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: فيها. 

(0) منهم السبّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 2٠‏ و حكاه صاحب الجواهر عن شرح ا و استجوده. راجع الجواهر ؟5؟: .١١8‏ 

(8) وردث العبارة فى «ش» بعنوان نسخة بدلء و وردت فى سائر النسخ مع اختلاف فى بعض الضمائر و الأفعال من حيث التذكير و 
التأنيث» و فى بعضها عليها علامة (خ ل)؛ و كلها لا تخلو عن مسامحة. 

(0) لم ترد فى «ش؛». و المناسب: لها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 172 

من ١١‏ «التشبه؛ صورة علم المتشته. 


)١(‏ فى أكثر النسخ: عن. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: //ا١ا‏ 


المسألة الثالثة التشبيب بالمرأهُ المعروفة المؤمنة المحترمة 


و هو كما فى جامع المقاصد: ذكر محاسنها و إظهار شدَّهْ ١١‏ حبّها بالشعر )7١‏ حرام على ما عن المبسوط «) و جماعة؛ كالفاضلين ©" 
و الشهيدين 0١‏ و المحمّق الثانى «©). 

و استدل عليه بلزوم تفضيحهاء و هتكك حرمتهاء و إيذائها و إغراء الفسّاق بهاء و إدخال النقص عليها و على أهلها 07 و لذا لا ترضى 
النفوس 


)١(‏ عل كلمةُ «شِدَّه) علامة نسخة بدل فى بعض النسخ: لكنّها موجودة فى المصدر. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة بلا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) جامع المقاصد ©: 58. 

(9) المبسوط 18 57/8. 

() المحمّق فى الشرائع : 178» العلّامة فى التذكرة :١‏ 087 و التحرير 12١ :١‏ و غيرهما. 

(ه) الأول فى الدروس * ##اء.و الثانئ في المسالكك (الطبعة الحجحرية) ؟: 6م 

42 جامع المقاصد ©: /5. 

(0) لم نقف على من استدل بجميع الفقرات المذكورة» نعم استدل الشهيد الثانى بالإيذاء و الاشتهار, و الفاضل الهندى بالإيذاء و 
إغراء الفسَاق بهاء انظر المسالكك 5: 075 و كشف اللثام ؟: /8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 178 

الأبيهُ ذوات الغيرة و الحم أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم و أخواتهمء بل البعيدات من قراباتهم. 

و الإنصافء أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم» مع كونه ١١‏ أخصٌ من المدعى؛ إذ قد لا يتحمّق شىء من المذكورات فى 
التشبيب» بل و أعٌ منه من وجه؛ فإنْ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات. 

وفكع أن سعدل عليه عا سسى من عمومات ححرفة اللهو و الباطل 159 وماءل على حرمة القهفاء 8 ومتافاته الفا المأخوذ 
فى العدالة «©). 


و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب و لو بعيدا تهييج القوة 


)١(‏ كذا فى النسخء و المناسب: كونهاء كما فى مصحححة «ن). 

(0) تأتى فى الصفحة: 788 190. 

(9) مثل قوله تعالى ينه عن المُخشاء و الملكر و اأبفي يمطلكم ملم تكو النحل: 4 

و قوله تعالى «إنَّ الَّذِينَ يَحِبُونَ اكع النييقة فى الذي اكوا لَه عذال ليم فى الدّلا و الخد .» النور: 15. 

(؟) كما هو مقتضى رواية ابن أبى يعفور: «قال: قلت لأبى عبد الله: بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و 
عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف .. إلخ» الوسائل :١8‏ 584 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1794 

الشهويةٌ بالنسبه إلى غير الحليلة مثل: 

ما دل على المنع عن النظر؛ لأنّه سهم من سهام إبليس .)١١‏ 

والمنع عن الخلوة بالأجنبية؛ أن ثالثهما الشيطان .027١‏ 

و كراهة جلوس الرجل فى مكان المرأة حتى يبرد المكان «”. 

و برجحان التسبّر عن نساء أهل الذْمَّهُ؛ لأنهن يصفن لأزواجهن «". 

و التستّر عن الصبى المميّز الذى يصف ما يرى «2). 

و النهى فى الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض «2. و عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن «07). 


)١(‏ الوسائل :١‏ 17. الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه» الحديث ١‏ وه. 
بار من انوا اح و آداب يث او 
(0) الوسائل 17: 2358١‏ الباب ”١‏ من أبواب أحكام الإجارة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاناا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(*) الوسائل ؟١:‏ 180 الباب ١58‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 

(6) الوسائل 15: 1 الباب 4/8 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه» الحديث الأول. 

(0) الوسائل :١5‏ 2177 الباب ١70‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه» الحديث ؟. 

(6) فى قوله تعالى يا نلاء النّنّ لَدمنٌ تأي ين اللا إن امف فلا خف من بِالْمَوْلٍ قمع الّذِى فِى قَلهِ مَرَضٌ و قَلْنَ كوا مَغرُوفا» 
الأحزات: اذ 0 

فى قر الى و0 طرق انغلك ينك لمق ونا ولكرة ..» النور: ."3١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1/١‏ 

إلى غير ذلكك من المحرّمات و المكروهات التى يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة 0١‏ بما يهتيج الشهوة عليها» خصوصاً 
ذات البعل التى لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: «رّبْ راغب فيكك). 

نعم» لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. و 
المسألهُ غير صافيهُ عن الاشتباه و الإشكال. 

ثم إن المحكى عن المبسوط و جماعة '): جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط 070. 

و ظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمةء بأن يتختل امرأه و يتشتب بهاء و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع 
إجمانًا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال. 

و فى جامع المقاصد كما عن الحواشى 1 الحرمة فى الصورة الأولى 0 

و فيه إشكال» من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم؛ و كذا إذا لم يكن هنا سامع. 


)١(‏ كذا فى «ش» و ظاهر «خ)»؛ و فى سائر النسخ: المحرّمة. 

(0) مثل المحقق فى ظاهر الشرائع : 2178 و الشهيد فى ظاهر الدروس *: 187 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 18. 
(9) المبسوط 16 /57. 

(©) نقله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: 88) عن حواشى الشهيد قدّس سرّه. 

(0) جامع المقاصد 6: 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1/1١‏ 

و أمَا اعتبار الإيمان» فاختاره فى القواعد و التذكرة »)١١‏ و تبعه بعض الأساطين 7١‏ لعدم احترام غير المؤمنة. 

و فى جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمة؛ لفحوى حرمة النظر إليهن 7. 

و نقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحربء مع أنه صرّح بجواز التشبيب بهن. 

و المسألة مشكلة» من جهة الاشتباه فى مدركك أصل الحكم. 

و كيف كانء فإذا شكك المستمع فى تحقق شروط الحرمةٌ لم يحرم عليه الاستماع» كما صرّح به فى جامع المقاصد (6". 

و أمرا التشبيب بالغلام؛ فهو محرّمٌ على كل حالٍ كما عن الشهيدين :8 و المحقّق الثانى «©؛ و كاشف اللثام «/- لأنّه فحش محض» 
فيشتمل على الإغراء بالقبيح. 


.2857 :١ التذكرة‎ 17١ :١ القواعد‎ )١( 


(؟) وهو كاشف الغطاء قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط): ١"؟.‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


إفرة جامع المقاصد #©: 8» و تستفاد من عبارة الشهيد فى الدروس حيث استثنى من حرمة التشبيب نساع أهل الحرب» انظر الدروس 17 
18# و أشار إلى ذلكك فى مفتاح الكرامة 6: 80. 

(©) المصدر المتقدم. 

(0) الأوّل فى الدروس *: 18# و الثانى فى المسالكك (الطبعةٌ الحجريّة) ؟: 77". 

(0) كشف اللثام ؟: لالاى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 185 

و عن المفاتيح: أن فى إطلاق الحكم نظراً »1١‏ و اللّه العالم. 


00 مفاتيح الشرائع 01 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: ”1/87 


المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح 


حرام إذا كانت الصورةٌ مجِسّمهُ بلا خلافٍ فتوّى و نصاً. 
وكذا مع عدم الت لتجسّم دل وفاقاً لظاهر النهاية ) و صريح السرائر «") و المحكي عن حواشى ا لشهيد «©» و الميسيةٌ «ه) و المسالكك 
"(2١‏ وإيضاح النافع "0/١‏ والكفاية ىن و مجمع البرهان «4) و غيرهم ١‏ للروايات المستفيضة 


)١(‏ ظاهر «ف): التجسيم. 


(5) النهاية: “اعم 

(5) السرائر 1817 

(©) لا يوجد لديناء و حكاه عنه السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 6. 
(0) لا يوجد لديناء و حكاه عنه السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 68. 
(©) المسالكك ": .1١8‏ 

(/) لا يوجد لديناء و حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 5. 
(8) كفايةُ الأحكام: 10. 

(9) مجمع الفائدة /: 0ه. 

0٠١(‏ مثل القاضى فى المهذب :١‏ ع6". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 188 


مثل قوله عليه السلام: «نهى أن ينقش شىء من الحيوان على الخاتم) .)١١‏ 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١9‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج21 ص: 188 

و قوله عليه السلام: «نهى عن تزويق البيوت؛ قلت: و ما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل» .)"2١‏ 

و المتقدم عن تحف العقول: «و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى) 379. 

و قوله عليه السلام فى عدةٌ أخبار: «من صوّر صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» 5". 

وقد يستظهر اختصاصها بالمجسَّمةُ من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا فى الجسم و إراده تجسيم «ه) النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ 
فيه خلاف الظاهر. 

و فيه: أنَّ النفخ يمكن تصوّره فى النقش بملاحظة محلّه بل بدونها كما فى أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ 
الساحر فى مجلس الخليفةٌ «©» أو بملاحظةٌ لون النقش الذى هو فى الحقيقة أجزاء 


.8 الباب 98 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ,77١ :١7 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل *: +8 الباب ”من أبواب المساكنء التحديث الأوّل.‎ 
تقدّم فى أوّل الكتاب.‎ )9( 
.4 8 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث‎ 357١ :١7 الوسائل‎ )6( 
(قااقى عضن القيل لست‎ 
الباب ىل الحديث الأوّل.‎ 42 :١ المجلس 24» الحديث 14 و عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ 177:١ أمالى الصدوق‎ )8( 
188 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١ ص:‎ 
من الصبغ.‎ 
.07١ بالمجسّم‎ )١١ والسايت ار م ا ا تخصيص الصورة‎ 
و أظهر من الكل؛ صحيحة ابن مسلم: «سألت امعد ل:طانه لماكل عن مالل قزرو لين برقال انان لق‎ 
من الحيوان» «©"؛ فإِنّ ذكر الشمس و القمر قرينة على إرادهٌ مجرّد النقش.‎ )*« 
و مثل قوله عليه السلام: «من جدّد قبراً أو مكل مثانًا فقد خرج عن الإسلام) «). فإنَ «المثال» و «التصوير» مترادفان على ما حكاه كاشف‎ 
.2« اللثام عن أهل اللغةٌ‎ 
مع أنّ الشائع من التصوير و المطلوب منه؛ هى الصور المنقوشة على أشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع؛ دون الأجسام‎ 
المصنوعة على تلكك الأشكال.‎ 
و يؤيّده أن الظاهر أن الحكمة فى التحريم هى حرمة التشبّه بالخالق فى إبداع الحيوانات و أعضائها على الإشكال المطبوعة» التى يعجز‎ 
البشر عن نقشها على ما هى عليه» فضلًا عن اختراعها؛ و لذا منع‎ 


)١(‏ فى «ع)» «ص؛: الصور. 

(0) فى «ف): بالجسم. 

(*) كذا فى «ش» و المصدره و فى سائر النسخ: شىء. 

(ع) الوسائل ؟١: ,57١‏ الباب 98 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 
(0) الوسائل ؟: 28لى الباب 7 من أبواب الدفن» الحديث الأوّل. 

(©) كشف اللثام :١‏ 199. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ١٠نا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 18 

بعض الأساطين عن تمكين غير المكلّف من ذلكك .)١١‏ 

و من المعلوم أن الماده لا دخل لها فى هذه الاختراعات العجيبة» فالتشته إِنّما يحصل بالنقش و التشكيلء لا غير. 

و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح, فإنّ صور غيرها كثيراً ما تحصل بفعل الإنسان اللدؤاض الأخر غير فصن 
التصوير, و لا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه ”2 بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف فى الأجسام فيقع 0 على 
شكل واحد هن متخلوقات الله تعالى. 

و لذا قال كاشف اللثام على ما حكى عنه فى مسألهُ كراهة الصلاه فى الثوب المشتمل على التماثيل-: إِنْه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذى 
الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام؛ لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوهاء و الثياب المحشوّة؛ لشبه طرائقها المخيطة 
بهاء بل الثياب قاطبة؛ لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها «5» انتهى. و إن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجىء. 

هذاء و لكنّ العمده فى اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة؛ مضافاً إلى ما دل على الرخصة: مثل صحيحة ابن مسلم 


(1) وهر كاقت النطاد فى شرهه على القرافد: 17 

(؟) كذا فى النسخ» و فى مصحححة «ن:: الشبيه. 

(*) فى مصبمحة «ن): يقع. 

(؟) كشف اللثام :١‏ 191. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١‏ ص: 1817 

الحايقة: «ااكو نو وواينة [لتحك الفقد مدان ونا ووداق اتطسير:قوله عات طق 3 17140 كلتق #الأاريق ولاق زقزامى وله علي 
السلام: «و الله ما هى تماثيل الرجال و النساءء و لكنّها تماثيل 0 الشجر و شبهه) ."5١‏ 

و الظاهر» شمولها للمجسّم «0) و غيره؛ فبها يُقَيّد بعض ما مرّ من الإطلاق. 

خلافاً لظاهر جماعة» حيث إِنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذى الروح و لو لم يكن مجد.ماً «©؛ لبعض الإطلاقات اللازم 
تقيبدها بما تقدّم مثل قوله عليه السلام: «نهى عن تزويق الببوت» 237 و قوله عليه السلام: «مَن مكل مثانًا .. إلخ) 8. 

و بين من عبر بالتماثيل المجسشمة 44١‏ بناءٌ على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو كذلكك فخصٌ الحكم بالمجسّم؛ لأنّ المتيقّن من 
المقيّدات 


.180 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

.1١ سباأ:‎ )1( 

(؟) لم ترد «تماثيل» فى المصادر الحديثية. 

(؟) الوسائل ؟١: 277١‏ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: للجسم. 

(8) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبى فى الكافى: »18١‏ و ابن البرّاجٍ فى المهذّب :١‏ 68. 
(0) تقدّم فى الصفحة: 185. 

(8) تقدّم فى الصفحة: 180. 

(9) مثل المفيد فى المقنعة: 081 و الشيخ فى النهاية: 89". 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة الا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١‏ ص: 1/8 

للإطلاقات و الظاهر منها بحكم غلبةُ الاستعمال و الوجود-: النقوش لا غير. 

و فيه: أنْ هذا الظهور لو اعتبر لسقط "١١‏ الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم؛ فتعين حملها «؟١‏ على الكراهة» دون التخصيص 
لمكي 

و بالجملة» «التمثال» فى الإطلاقات المانعة مثل قوله: «من مثّل مثانّا؛ إن كان ظاهراً فى شمول الحكم للمجسّمء كان كذلك فى الأدلّة 
المرخحصة لما عدا الحيوان» كرواية تحف العقول و صحيحة ابن مسلم 0 و ما فى تفسير الآآية «5. 

فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة فى العموم و اختصاص المقتّدات المجوزة بالنقوش تحكم. 

ثم إِنْه لو ععمممنا الحكم لغير الحيوان مطلقاً أو مع التجسّمء فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقاً لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة 
للناظرء على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادهُ أو معهاء فمثل تمثال السيف و الرمح و القصور و الأبنية و 
السفن ممما هو مصنوع للعباد و إن كانت فى هيئةُ حسنة معجبة خارجء و كذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط ممما 
خلق 8 اللّهِ لا على هيئةُ معجبة للناظر 


)١(‏ فى «ف): سقط. 

(0) فى هامش «ف» زيادةٌ: عند هذا القائل. 

() راجع الصفحة: 180. 

(©) تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(0) فى «ش): خلقه اللّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 189 

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتهاء و لو بالصور الحاكية لها؛ لعدم شمول الأدلَّهُ لذلك كله. 

هذا كله مع قصد الحكاية و التمثيل» فلو دعت الحاجة إلى عمل شىء يكون شبيهاً بشىءٍ من خاق الله و لو كان حيواناً من غير قصد 
الحكاية فلا بأس قطعاً. 

و منه يظهر النظر فى ما تقدم عن كاشف اللثام .01١‏ 

ثم إن المرجع فى «الصورة) إلى العرفء فلا يقدح فى الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس فى ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع 
عينها أو كسر رأسها ١‏ دلال على جواز تصوير الناقص. 

ولو صَوّر بعض أجزاء الحيوان ففى حرمته نظر بل منع؛ و عليه» فلو صَوّر نصفٌ الحيوان من رأسه إلى وسطه. فإن قَدّر الباقى موجوداً 
بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيين ما دون وسطه حَرُءَ؛ و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إِلَا مع صدق الحيوان على هذا النصف. 

و لو بدا له فى إتمامه حَرّمَ الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة. لأنّه إيجاد لها. 

ولو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماًء حتى لو بدا له فى إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير, أو لا يحرم إِلَا من حيث 


التجرّى؟ وجهان: من أنّه لم يقع إِلَا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه. 


.182 تقدّم فى الصفحة:‎ )١( 
الوسائل ”ع6 الباف الامن أبواب مكان التضلى.‎ )0( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2 ص: للحلا‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة نإنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و من أن معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إِلَا حرمة الاشتغال به عمداً» فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. 

و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام» هو قضاء العرف. فتأمّل. 

بقى الكلام فى جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. 

فالمحكى عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلى أن المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصورء انتهى. و 
قرّره الحاكى على هذه الاستفادة .0١١‏ 

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة» المحقق الثانى فى جامع المقاصد مفرّعاً على ذلكك جواز بيع الصور المعمولة» و عدم لحوقها 
بآلات اللهو و القمار و أوانى النقدين 5» و صرّح فى حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها «7. 

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها. 

ففى المقنعة بعد أن ذكر فى ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسشمة 


)١(‏ حكاه فى مفتاح الكرامة (؟: 84) عن مجمع الفائده فى باب لباس المصلّىء و الموجود فيه قوله: «و يفهم من الأخبار الصحيحة 
عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبةُ إلى الأصحاب, انظر مجمع الفائدة ؟: 47. 

(؟) جامع المقاصد ©: 18. 

(") حاشية الإرشاد: 508. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١91١‏ 

و الشطرَنْج و النرد و ما أشبه ذلكك حراء؛ و بيعه و ابتياعه حرام ))١١‏ انتهى. 

و فى النهاية: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمةُ و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز 
و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور »"2١‏ انتهى. و نحوها ظاهر السرائر 079. 

و يمكن أن يستدلٌ للحرمة مضافاً إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشىء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدم فى 
صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام: «لا بأس ما لم يكن حيواناً» «5/؛ بناءً على أن الظاهر من سؤال الراوى عن التماثيل سؤاله عن 
حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى» و هو «الاقتناء»» و أمَا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقٌاشء أ لا ترى أنه لو سُّئل عن 
الخمر فأجاب بالحرمة؛ أو عن العصير فأجاب بالإباحة» انصرف الذهن إلى شربهماء دون صنعتهماء بل ما نحن فيه أولى بالانصراف؛ 
لأنّ صنعةُ العصير و الخمر يقع من كلّ أحد, بخلاف صنعة التماثيل. 

و بما «0) تقدم من الحصر فى قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول- 


.0/1/ المقنعة:‎ )١( 

(1) النهاية: #علم, 

(") السرائر ؟: 718. 

(؟) تقدمت فى الصفحة: 2188 بلفظ «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان». 

(0) عطف على قوله: و يمكن أن يستدلٌ للحرمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1١97‏ 

«إنْما حَوّم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاًء و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاح [إلى قوله عليه السلام: يحرم جميع 
التقلب فيه]» ١١‏ فإنّ ظاهره أن كل ما يحرم صنعته و منها 079 التصاوير يجىء منها 07 الفساد محضاًء فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هرهر١ا‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ما ذكر فى الروايةٌ بعد هذه الفقرة. 

و بالنبوى: «لا تدع صورة إِلّا محوتها و لا كلباً إلا قتلته) «*)؛ بناءَ على إرادة الكلب الهراش المؤذى, الذى يحرم اقتناؤه. 

و ما عن قرب الإسناد بسنده عن على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: 
لا دةه. 

و بما ورد فى إنكار أن المعمول لسليمان على نينا و آله و عليه السلام هى تماثيل الرجال و النساء «©)؛ فإنّ الإنكار إِنّما يرجع إلى 
مشيئةُ 01١‏ سليمان للمعمول 


)١(‏ لم يرد ما بين المعقوفتين فى «ش)» و فى «ن" عليه علامة (ز) أى زائد» و وردت فى نسخة «ف' فى الهامش. 

() كذا فى النسخ- فى الموضعين و المناسب: منه. 

() كذا فى النسخ- فى الموضعين و المناسب: منه. 

(©) الوسائل ": 0287 الباب "من أبواب أحكام المساكنء الحديث فل و فيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إِلّا محوتها و لا قبراً إِلَا سوّيته و لا كلباً إلا قتلته. 

(ه) قرب الاستاد ه42 الحديت 1128 و الوسائل 9121# الباف :46 من أبواب:ما يكسب به الحديث +1. 

(*) الوسائل *: 89١‏ الباب ”من أبواب أحكام المساكنء الحديث ؟» 8. 

(0) فى «ف:: إلى أن مشية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 197 

كنا هو ظاهرالآبة دون أضل العدل افذل على كون مهعة وزه الشمفال من المتك رانك الى لذ قليق يمتضيه النيوة. 

و بمفهوم صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت إذا عَيِرت رؤوسها و تُرك ما سوى ذلكك) 
2 


2 


و رواية المثنى عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنّ علياً عليه السلام يكره 8 الصور فى البيوت» 1١‏ بضميمة ما ورد فى رواية أخرى 
مرويّة فى باب الربا-: «أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال) «8). 

و رواية الحلبى المحكيّةُ عن مكارم الأخلاق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر» فأمرت 
به غير رأسّه فبجعل كهيئةُ الشجر)» 2 

هذاء و فى الجميع نظر: 

أما الأول» فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة» و ليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه. 


() سباأ: 17. 

(؟) الوسائل ": 008 الباب 5 من أبواب أحكام المساكن, الحديث ". 

فر فى المصدر: كف 

(6) الوسائل ": 008١‏ الباب ”من أبواب أحكام المساكن, الحديث ". 

(0) الوسائل ؟١:‏ 2587 الباب ١8‏ من أبواب الرباء ذيل الحديث الأوّل» و لفظه هكذا: «و لم يكن على عليه السلام يكره الحلال). 
(8) مكارم الأخلاق: 177. و الوسائل #: 4*8» الباب 5 من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 7. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 195 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عإناا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


نعم» قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارجء كما أن حرمة إيجاد النجاسة فى المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه» المستلزم 
لوجوب رفعها. 

و أما الروايات» فالصحيحة الأولى غير ظاهرة فى السؤال عن الاقتناء؛ لأنّ عمل الصور متنا هو مركوز فى الأذهان حتى أن السؤال 
عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. 

و أمَا الحصر فى رواية تحف العقولء فهو بقرينة الفقرءً السابقة منهاء الواردة فى تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال و الحرام؛ 
و مالا يترتب عليه إِلَا الحرام إضافيٌ بالنسبة إلى هذين القسمين» يعنى لم يحرم من القسمين إِلَا ما ينحصر فائدته فى الحرام و لا يترتب 
عليه إِلَّا الفساد. 

نعم» يمكن أن يقال: إِنْ الحصر وارد فى مساق التعليل و إعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع» لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور. 
و أمَا النبوى» فسياقه ظاهر فى الكراهة؛ كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب. و قوله عليه السلام فى بعض هذه الروايات: «و لا قبراً 


إلا سوّيته) .)"5١‏ 


.180 أى: صحيحة محمد بن مسلمء المتقدمة فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) هذا شطر من الحديث النبوى المتقدم كما فى المصادر الحديثية و قد أورده المؤلف قدّس سرّه سابقاً بدون هذه الفقرة» و ظاهر 
عبارته هنا أنه شطر من حديث آخر؛ و يحتمل بعيداً وقوع التحريف فى العبارة» بأن يكون الصحيح: «فى ذيل هذه الرواية» بدل قوله: 
«بعض هذه الروايات). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١98‏ 

و أمَا رواية على بن جعفر فلا تدلّ إِنَا على كراهة اللعب بالصورة؛ و لا نمنعهاء بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو. 

و أمَا ما فى تفسير الآية» فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئةُ سليمان على نبئنا و آله و عليه السلام لعملهم» بمعنى إذنه فيه» أو إلى تقريره 
لهم فى العمل. 

و أمَا الصحيحة »1١‏ فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاهً أو مطلقاًء مع دلالته على جواز الاقتناءه و عدم وجوب المحو. 

و أمّا ما ورد من «أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال»» فمحمول على المباح المتساوى طرفاه؛ لأنّه صلوات الله عليه كان يكره 
المكروة تكلا 

و أقأووانةالحريء فل دلالة لياغلي النسوري أصلاء 

و لو سكم الظهور فى الجميع: قهى معارضة بما نهو أظهر و أكثزء مثل: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: #ربما قمت أَصلَى 
و بين يدىٌّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً» ."7١‏ 

و رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس) 37. 

و عنه؛ عن أخيه عليه السلام: «عن البيت فيه صورة سمكة أو طير 


.197 أى صحيحة زرارةٌ المتقدمة فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل ": ١2ع؛‏ الباب ”" من أبواب مكان المصلىء الحديث ؟. 

(*) الوسائل ": #اع, الباب 7" من أبواب مكان المصلى, الحديث ٠١‏ باختلاف يسير. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: ١98‏ 

يعبث به أهل البيت» هل يصلَى فيه؟ قال: لاء حتّى بُقطع رأسه و يفسد) .01١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هداا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و رواية أبى بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة و البساط يكون فيه التماثيل» قال: لا بأس به يكون فى البيت. قلت: 
التماثيل 1/؟ قال: كل شىء يوطأ فلا بأس به) «. و سياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا 
و رواية أخرى لأبى بصيرء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنَا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها 8/5 قال: لا بأس منها 
بما يبسط و يفترش و يوطأء و إِنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير) «8). 

وعن قرب الإسناد» عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام» قال: «سألته عن رجل كان فى بيته تماثيل أو فى ستر و لم يعلم بها و هو 
يصلى فى ذلكك البيت» ثم علم, ما عليه؟ قال عليه السلام: ليس عليه 


)١(‏ الوسائل : 1ع الباب ”7 من أبواب مكان المصلىء الحديث 135١‏ مع اختلاف. 

() كذا فى «ف' و المصدرء و فى سائر النسخ: ما التماثيل. 

(*) الوسائل ": 008 الباب 5 من أبواب أحكام المساكن, الحديث ”؟. 

(*) كذا فى «ف» و المصدرء و فى «ن) و«خ) و«م) و«ع» و «ش:: نفرشهاء و فى ١ص):‏ نفرشهاء نفترشها (خ ل). 

(0) الوسائل ؟١: 77١‏ الباب 945 من أبواب ما يكتسب به الحديث ©؛ مع اختلاف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 1917 

فيما لم يعلم شىء, فإذا علم فلينزع الستر» و ليكسر رؤوس التماثيل» .)١١‏ 

فإِنّ ظاهره: أن الأمر بالكسرء لأجل كون البيت مما يُصِلَّى فيه؛ و لذلكك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه. 

و منه يظهر أن ثبوت البأس فى صحيحة زرارة السابقة :07 مع عدم تغيير الرؤوس إِنّما هو لأجل الصلاة. 

و كيف كانه فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة فى كراهة الصلاء فى البيت الذى فيه التماثيل إِلَا 9 إذا غيرت» أو كانت 
بعين واحدة؛ أو القى عليها ثوب «6» جواز اتخاذها. و عمومها يشمل المجِسّمةٌ و غيرها. 

و يؤيد الكراهة: الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل فى البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول فى الأخبار الكثيرة: 

مثل ما روى عنهم عليهم السلام مستفيضاً عن جبرئيل علكِا نبننا و آله و عليه السلام: «أنَا لا ندخل بيت فيه صورة إنسان, و لا بيتاً يبال 
فيه» و لا بيتاً فيه كلب) «8). 


.5١ قرب الإسناد: 188: الحديث 287, و الوسائل : 71”؛ الباب 58 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١1( 
.197 تقدمت فى الصفحة:‎ )0( 

(© إلا من «ش» و مصحححة «١ن).‏ 

(©) انظر الوسائل *: 17١"؛‏ الباب 58 من أبواب لباس المصلى, و ١2ع؛‏ الباب ”" من أبواب مكان المصلى. 
(0) الوسائل ": هتع؛ الباب ”" من أبواب مكان المصلىء الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج1١2‏ ص: 198 

و فى بعض الأخبار إضافة الجنب إليها ١١‏ و الله العالم بأحكامه. 


.8 الوسائل ": هعع. الباب *" من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ )١( 
١99 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج1١2 ص:‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة بطاا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[المسألة] الخامسة التطفيف 


حرام ذكره فى القواعد فى المكاسب »١١‏ و لعله استطراد» أو المراد اتخاذه كسباًء بأن ينصب نفسه كيّانًا أو وزَّانَه فيطف للبائع. 
نكيت كان قلا إشكال فى بحرمته» .و يدل عليه 80 الأدلة الأريعة: 

ثم إن البخس فى العدّ و الذرع يلحق به حكماً و إن خرج عن موضوعه. 

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلى» فيدفع الموزون على أنّهِ بذلكك الوزن, اشتغلت ذمته بما نقص. 

و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشترى أنّه بذلكك الوزن» فسدت المعاوضة فى الجميع؛ للزوم الربا. 

و لو جرت عليه على آنه ذلك الوون» بجعا 80 ذلكك عتواناً العوضن 


.171 :١ القواعد‎ )١( 

(؟) كذاء و المناسب: عليها. 

(9) كذا فى «ف» و«ش»» و فى غيرهما: يجعل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7٠١‏ 

فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه لم يبعد الصحة. 

و يمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأول يصحء دون الثانى. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١1‏ 


[المسألة] السادسة التنجيم 

اشارة 

حرام و هو كما فى جامع المقاصد )١١‏ الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية. 
وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام فى مقامات: 


الأوّل: الظاهر أنه لا بحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب 


كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين التيرين» و الكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره بل يجوز الإخبار بذلكك إِما جزماً إذا 
استند إلى ما يعتقده برهاناء أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. 
وقد اعترف بذلكك جملة مممن أنكر التنجيم» منهم السيد المرتضى و الشيخ أبو الفتح الكراجكى فيما حكى عنهما [حيث حكى عنهما 


])3١ 


."١ :© جامع المقاصد‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاناا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() لم يرد فى «ش) و (م). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١7‏ 

فى رد الاستدلال على إصابتهم فى الأحكام بإصابتهم فى الأوضاع ما حاصله: 

إن الكسوفات و اقتران الكواكب و انفصالها من باب الحساب و سير الكواكب. و له امرك صحيحة و قواعد سديدة؛ و ليس كذلكك 
ما يدّعونه من تأثير الكواكب فى الخير و الشر و النفع و الضررء و لو لم يكن الفرق بين الأمرين 1١‏ إِلَا الإصابة الدائمة المتصلةُ فى 
الكسوفات و ما يجرى مجراهاء فلا يكاد يبين 079 فيها خطأء و أن الخطأ الدائم المعهود نما هو فى الأحكام 0 حتى أن الصواب فيها 
غزيوء وها يتفق فيها من الاصابة قذ يتفق من المخقن أكثر من [فحمل 60 أحد الأمرين على الآخر بهت و قلة دين 081 ] انتهى المحكن 
2( من كلام السيد رحمه الله 37. 


وقد أشار إلى جواز ذلكك فى جامع المقاصد 8١‏ مؤيداً ذلكك بما ورد 


)١(‏ عبارةٌ «بين الأمرين» ساقطةٌ من «ن)» «ف) و «م). 

(1) فى النسخ: تبين» و فى «خ): يتبتين. و الصواب ما أثبتناه من المصدر. 

(*) فى «خ) و مصبححة «ع) و المصدر: الأحكام الباقية. 

() هذا جواب «لوا فى قوله: «و لو لم يكن .. إلخ» (شرح الشهيدى). 

)6 لم يرد ما بين المعقوفتين فى «ف)»ء «ن)ء (م)» و فى (ع)ء (خ)ء ١اص):‏ «.. قلَهُ دين و حياء»» و ما أثبتناه من «خ). «ش» و المصدر. 

(ع) حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 6٠١‏ 

(0) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 91١‏ و أنظر كفو الفواقك ؟: 70 (نصوص مفقودةٌ من نسخة الكتاب). 

(8) جامع المقاصد ©: 7,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7١‏ 

من كراهة السفر و التزويج 0١١‏ فى برج العقرب ."١‏ 

لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الإصابة الدائمة فى الإخبار عن الأوضاع محل نظر؛ لأنّ خطأهم فى الحساب فى غاية الكثرة» و 
لكك لا حرق الاعسماد فى لكك على عدوليم :لض لاعن قائي »ا لأذا تشبارهم نيه :لا على أمور ريه معية على انظريات أخره 
إلَا فيما هو كالبديهى مثل إخبارهم بكون القمر فى هذا اليوم فى برج العقرب. و انتقال الشمس من "١‏ برج إلى برج فى هذا اليوم و 
إن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسيرء و يمكن الاعتماد فى مثل ذلكك على شهادة عدلين منهم, إذا احتاج الحاكم 
لتعيين أجل دين أو نحوه. 


الثانى: يجوز الإخبار بحدوث «0» الأحكام عند «2» الاتصالات و الحركات المذكورة 
بأن يحكم بوجود كذا فى المستقبل عند الوضع 037 المعتين من 


(؟) انظر الوسائل ؟١: ٠١‏ الباب 0 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه» و 8: 588, الباب ١١‏ من أبواب آداب السفر. 


() كذا فى النسخ» وفى مصححة «ن): مبتن» و لعل الأصح: حساباتهم مبتنية. 
(©) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: عن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 6 اا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) فى نسخة بدل «ع)» «ف)» «ن): بترتيب. 

(2) فى «م)» ١ع)ء‏ «ص): عن الاتصالاتء و فى «خ): من الاتصالات. 

(0) فى نسخة بدل «ش): مستنداً إلى الوضع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١‏ 

القرب و البعد و المقابلةُ و الاقتران بين الكوكبين إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محص له أو منقوله فى وقوع تلكك الحاثة 
بإرادة اللّه عند الوضع الخاصء من دون اعتقاد ربط بينهما أصلًا. 

بل الظاهر حينئنٍ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية؛ إذ لا حرج على من ححكم قطعاً بالمطر فى هذه الليلة؛ نظراً 
إلى ما جرّبه من نزول كلبه من 1١‏ السطح إلى داخل البيت مثلّا كما حكى: أنه انَفقَ ذلكك لمروّج هذا العلم» بل محبيه «نصير الملَُ و 
الدين» حيث نزل فى بعض أسفاره على طمْحَانِء له طاحونة خارج البلد» فلمًا دخل منزله صعد السطح لحرارةٌ الهواء» فقال له صاحب 
المنزل: انزل و نّمْ فى البيت تحفّظاً من المطرء فنظر المحمّق إلى الأوضاع الفلكية؛ فلم يرَ شيئاً فيما هو مظنة للتأثير فى المطرء فقال 
صاحب المنزل: إِنّ لى كلباً ينزل فى كل ليله بحس المطر فيها إلى البيت» فلم يقبل منه المحقق ذلكك, و بات فوق السطح, فجاءه 
المطر فى الليل» و تعجب المحقق ."١‏ 


ثم إن ما سيجىء فى عدم جواز تصديق المنتجم يراد به غير هذاء أو ينصرف إلى غيره؛ لما عرفت من معنى التنجيم. 


الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية» 


)١(‏ كذا فى «ف» و فى غيره: عن. 

(؟) وردت القضيهُ فى قصص العلماء: 7376 07/8 فراجع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١0‏ 

وهو المصطلح عليه بالتنجيم. 

فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته مؤكدة؛ فقد أرسل المحقق فى المعتبر عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلم أنّهِ «من صدّق منيجماً أو 
كاهناً فقد كفر بما انزل على محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم؛» .01١‏ و هو يدل على حرمة حكم المنيجم بأبلغ وجه. 

و فى رواية نصر بن قابوسء عن الصادق عليه السلام: «أنْ المنتجم ملعون, و الكاهن ملعون, و الساحر ملعون» .7١‏ 

و فى نهج البلاغة: أنّه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه: إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن 
لا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم-» فقال عليه السلام له: «أ تزعم أنّكك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوء؟ و 
تُخْوّف الساعة التى من سار فيها حاق به الغرّء فمن صدّفكك بهذا «7: فقد كذّب القرآنء و استغنى عن الاستعانةٌ بالله تعالى فى نيل 
المحبوب, و دفع المكروه © .. إلى أن قال-: أيها الناس إاكم و تعلم النجوم إِلَا ما يُهتدى به فى بَرَ أو بحر؛ فإنّها تدعو إلى الكهانة 
أو المنتجم كالكاهن «4)] و الكاهن «2» 


.2// المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل .٠١" :١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 
(9) فى غير «ف:: بهذا القول. 

(») كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: المكروب. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة وشا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(5) أثبتناه من المصدر. 

)2 فى «ناء (خاء (مء لعا «ش): فالكاهن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7١8‏ 

كالساحرء و الساحر كالكافر و الكافر فى النار .. إلخ» .)١١‏ 

واترييا نه نارق «الإعند ونين خم آخر عهااس لير أيأاطال ضيه الباق 190 ندري ماقي يا يقنم لداجت أم أب 
قال: إن حَسَقِتٌُ علمتء قال عليه السلام: فمن صدّقكك بهذا القول فقد كذَّبٍ بالقرآن 0" إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَد و يُنَزّلَ الَْعِت و يَعل 
لذأ فى الْألظام .. الآيف ما كان محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم يدّعى ما ادعيت؛ أ تزعم أنْكك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها 
صرف عنه سيت و الساعة التى مَن سار فيها حاق به الضر؛ من صدقكك [بهذا «©)] استغنى [بقولكك «4)] عن الاستعانةٌ باللّه فى هذا 
الوجه. و 55 إلى الرغبة إليك فى دفع المكروه عنه) (8. 

وفى روايةُ عبد الملكك بن أعين المرويةٌ عن الفقيه- : اقلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّى قد ابتليت بهذا العلم 0/9 فأريد الحاجةء فإذا 
نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيهاء و إذا 


(1) نهج البلاغة: ٠١0‏ الخطبة 8/. 

(5) فى «خ)»ء «م)» (عا» «ص): ما وقع بعت و شطت فى «ن) على «بعينه). 

(6) فى «ش» زيادة: قال الله. 

(©) أثبتنا «بهذا» من «ع) و هامش «ن). «ص). 

(0) أثبتنا «بقولكك» من هامش «ن). 

(©) الوسائل 8: 2728 الباب ١6‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره» الحديث 5» مع اختلاف. 

(0) فى «ش» و المصدر: «بالنظر فى النجوم) بدل «بهذا العلم». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7017 

رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة. فقال لى: تقضى؟ قلت: نعم» قال: أحرق كتبكك) .)١١‏ 

وفى رواية مفضّل بن عمر «؟) المرويةٌ عن معانى الأخبار فى قوله تعالى و إذ ابثلا ! إِبَاهِيم و بْهُ يكبلطاتٍ قال: زو أنا الكلمات» فكهاها 
ذكرناه» و منها المعرفة بقدم بارئه و لبح لت ات بأفول كل منها 
على حدوثه و بحدوثه على محدثة؛ ثم أعلمه «* أن الحكم بالنجوم خطأ) «©". 

ثم إن مقتضى الاستفصال فى زواية عبد الملكك المتقدمة بين القضاء ء بالنجوم بعد النظر و عدمه: ااام بات نانم اش ييل 
أريد به مجرد التفؤّل الاقم الغر و تسد اليو إن فهم الشرء كما يدل عليه ما عن المحاسنء عن أبيه عن ابن أبى عمير» عن 
عمر بن أذينة «0) عن سفيان بن عمرء قال: «كنت أنظر فى النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فيدخلنى من ذلكك شىء؛ فشكوت ذلكك 
إلى 


)١(‏ الفقيه ؟: /81/ الحديث 2707 و رواه فى الوسائل 8: 0188 الباب 15 من أبواب آداب السفر إلى الحجء الحديث الأوّل. 
() فى النسخ: «فضيل بن عمرو)» و الصحيح ما أثبتناه» طبقاً للمصدر. 

(*) كذا فى «ف»» و فى مصححة «ن): «علم) و فى سائر النسخ: «أعلم»» و فى المصدر: «علّمه). 

6 معاتى الأخيار: 117+ التضلات) سي 
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: صفحة معذا من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(5) فى النسخ: «عمرو بن أذينة» و الصواب ما أثبتناهء كما فى كتب الأخبار و التراجم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١08‏ 

أبى الحسن ١١‏ عليه السلام فقال: إذا وقع فى نفسكك من ذلكك «7) شىء فتصدّق على أول مسكين, ثم امض. فَإنّ الله تعالى يدفع 
عنكك) 30. 

ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلانى و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية» و إن كان الله يمحو ما يشاء و يثبت» لم 
يدخل أيضاً فى الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة فى الحكم على سبيل البسّء كما يظهر من قوله عليه السلام: «فمن صدّقكك بهذا فقد 
استغنى عن الاستعانة بالله فى دفع المكروه؛ ©" بالصدقةٌ و الدعاء و غيرهما من الأسباب؛ نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة فى الروايات» 
ورد نحوستها بالصدقةٌ «0). 

إلا أن تحواؤه ضع على عراز اعتقاد الافتضاء فى العلويات للحوادث السفلية و سبجىء إنكار المشهور لذلككه»و إن كان يظهر ذلكك 
من المحدث الكاشانى .2١‏ 


ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلًاء فهو أسلم. 


)١(‏ فى المحاسن: أبى عبد الله عليه السلام. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: عن ذلككء و لم يرد فى المصدر. 

(*) المحاسن: 8" الحديث 78 و الوسائل 8: “/ا7ء الباب ١8‏ من أبواب آداب السفرء الحديث ". 

(6) تقدّم فى الصفحة: .٠١00‏ 

(5) الوسائل 8: 71/7؛ الباب ١0‏ من أبواب آداب السفر. 

(©) يظهر ذلكك مما أفاده فى بيان قول الصادق عليه السلام: «ما عُظم الله بمثل البداء»» انظر الوافى» :١‏ /801 208 الباب 0١0‏ أبواب 
معرفةٌ مخلوقاته و أفعاله سبحانه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7١09‏ 


قال فى الدروس: و لو أخبر بِأنَّ الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم؛ و إن كره »0١‏ انتهى. 
الرابع: اعتقاد ربط الح ر كات الفلكية بالكائنات» 

اشارة 

والربط يتصور على وجوه: 

الأوّل: الاستقلال فى التأثير بحيث بمتنع التخاف عنهاء 


امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية. 

و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفراً. 

قال السيد المرتضى رحمه الله فيما حكى عنه-: و كيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم :901؟ و قد أجمع المسلمون قديماً و 
حديثاً على تكذيب المنتجمين و الشهادهُ بفساد مذهبهم و بطلاسن أحكامهم, و معلوم من دين الرسول ضرورةً تككذيب ما يدعيه 
المنججمون و الإزراء عليهم و التعجيز لهم؛ و فى الروايات عنه صَلَّى الله عليه و آله و سلم [من ذلكك] 8 مالا يحصى كثرة و كذا عن 
علماه اقل يعدو كيار أصداسةو ما اتير بيك الغيرةاق نين الاقلا كنب لض بكلاتة نشبي إلى الدلة وتضل 
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١191 صفحة اعاا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


.١120 :* الدروس‎ )١( 

(1) كذا فى «ش» و المصدر. و فى سائر النسخ: التنجيم. 

إفرة أثبتناه من المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 71١‏ 

إلى القبلة؟ »)١١‏ انتهى. 

و قال العلّامة فى المنتهى بعد ما أفتى بتحريم التنجيم و تعلم النجوم مع اعتقاد أَنّها مؤّرة» أو أن لها مدخلًا فى التأثير و النفع "1١‏ قال: و 
بالجملة» كل من اعتقد ربط الحركات النفسانيةٌ و الطبيعيهُ بالحركات الفلكية و الاتصالات الك وكبيهُ كافر 239» انتهى. 

و قال الشهيد رحمه الله فى قواعده: كل من اعتقد فى الكواكب أنّها مدبّرهُ لهذا العالم و موجدة له. فلا ريب أَنّه كافر ."©١‏ 

و قال فى جامع المقاصد: و اعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيراً فى الموجودات السفاتَةُ و لو على جهة المدخلية حرام, و كذا 
تعلم النجوم على هذا النحوء بل هذا الاعتقاد فى نفسه كفرء نعوذ بالله منه «8)» انتهى. 

و قال شيخنا البهائى: ما زعمه المنتجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية إن زعموا الياهى العلةالد ذ حاف تكد 
الحوادث بالاستقلال, أو أنّها شريكة فى التأثير «5). فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. 


51١ رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية):‎ )١( 

() فى المصدر: أو أنّ لها مدخًا فى التأثر بالنفع و الضرر. 

الى 1ل 

(©) القواعد و الفوائد ؟: 80. 

() جامع المقاصد 6: 3". 

(©) لم يرد «التأثير؛ فى أصل النسخ, لكنه استّدرك فى هامش بعضها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: ”1١‏ 

و علم النجوم المبتنى 2١١‏ على هذا كفر» و على هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم و النهى عن اعتقاد صحته 7١‏ انتهى. 
واقالاض البحازة لا ترا ين الأعقاقى انثامن اعد 01 الكراكب نه المدارة لهذا المالم وبع الخائقة النااقيه سن البسزاانث .و الشيرالت 
و الشرورء فَإنّه يكون كافراً على الاطلاق « انتهى. 

وحله في مرقيع آآخرة أن القرل /اتهاعلة فاعلية بالإرادة و الاعماز.و فتلت أترمااعكى قرافط أخر كف انتهن: 

بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم و القول بكفر معتقده إلى جميع علمائناء حيث قال: قد صرح علماؤنا 
بتحريم علم النجوم و العمل بها و بكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها فى التأثير» و ذكروا أن بطلان ذلكك من ضروريات الدين «8» 
انتهى. 

بل يظهر من المحكى عن ابن أبى الحديد أن الحكم كذلكك عند علماء العامة أيضاًء حيث قال فى شرح نهج البلاغة: إن المعلوم 
ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم, و تحريم الاعتقاد بهاء و النهى و الزجر عن تصديق المنتجمين» و هذا معنى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام: «فمن صدّقكك 


)000 فى «ف)» «ن)» خا «م» لع): المبنى. 
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(؟) الحديقة الهلالية: ١9‏ 

(*) البحار 09: 7599 0.0" 

(©) البحار /2: /:"”. 

(0) الوسائل .٠١١ :١7‏ فى هامش عنوان الباب 7 من أبواب ما يكتسب به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 717 

بهذا فقد كذّب القرآنء و استغنى عن الاستعانة باللّه) 2١١‏ انتهى. 

ثم لافرق فى أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جل ذكره كما هو مذهب بعض المنتجمين و بين 
تعطيله تعالى عن التصرف فى الحوادث السفْليهُ بعد خلق الأجرام العلوية على وجه تتحرك على النحو المخصوصء سواء قيل بقدمها 
كما هو مذهب بعض آخر أم قيل بحدوثها و تفويض التدبير إليها كما هو المحكى عن ثالث منهم و بين أن لا يرجع إلى شىءٍ من 
ذلككء بأن يعتقد أن حركة الأفلاكك تابعهُ لإرادة الله فهى مظاهر لإراده الخالق تعالى» و مجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع 
جل ذكره كالآلة أو بزيادة أنْها مختارة باختيار هو عين اختياره» تعالى عما يقول الظالمون! لكن ظاهر ما تقدم فى بعض الأخبار من أن 
المنتجم بمنزلة الكاهن الذى هو بمنزلة الساحر الذى هو بمنزلةٌ الكافر «؟» مَن عدا الفرّق الثلاث الأول؛ إذ الظاهر عدم الإشكال فى 
كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار لا بمنزلتهم. 

و منه يظهر: أن ما رتب عليه السلام على تصديق المنتجم: من كونه تكذيباً للقرآن و كونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة باللّه فى جلب 
الخير و دفع الشرء يراد منه إبطال قوله؛ بكونه مستازماً لما هو فى الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن و الاستغناء عن اللّه كما هو 
طريقة 


.517 :© شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(1) تقدم نصه عن نهج البلاغة فى الصفحة: 500. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 717 

كل مستدل: من إنهاء بطلان التالى إلى ما هو بديهى البطلان عقلًا أو شرعاً أو حسّا أو عادة ولا يلزم من مجرد ذلكك الكفرء و إِنّما 
يلزم ممن التفت إلى الملازمة و اعترف باللازم, و إِلّا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول اللّه واقعاً إما لعدم تفطنه لقول الله أو لدلالته 
يكرق مكذيا للقران: 

و أمَا قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «من صدق منجماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد» 21١‏ فلا يدل أيضاً على كفر المنجم» 
وإنّما يدل على كذية؛ فيكون تصديقه تكذياً للشارع المكدي له؛ و يدل عليه عطف «الكاهن» عليه. 

و بالجملة؛ فلم يظهر من الروايات تكفير المنيجم بالمعنى الذى تقدم للتنجيم فى صدر عنوان المسألة كفراً حقيقياً؛ فالواجب الرجوع 
فيما يعتقده المنتجم إلى ملاحظة مطابقته لأحد «؟) موجبات الكفر من إنكار الصانع؛ أو غيره مما علم من الدين بديهة. 

و لعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد 0 فى تكفير المنتجم على من يعتقد فى الكواكب أنّها مديّرَة لهذا العالم و موجدة له و 
لم يكفّر غير هذا الصنف كما سيجىء تتمة كلامه السابق و لا شكك أنّ هذا الاعتقاد إنكار, إما للصانع» و إما لما هو ضرورى الدين 


من فعله تعالى؛ و هو إيجاد العالم و تدبيره. 


.؟0١ تقدم عن المعتبر فى الصفحة:‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة نناعاا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


(*) تقدم فى الصفحة: 7٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 71 

بل الظاهر من كلام بعض )١١‏ اصطلاح لفظ «التنجيم» فى الأوّلء قال السيد شارح النخبة: إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك و النجوم 
ولا يقولون بمفلك و لا-خالق؛ و هم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء «؟» معدودون من فرق الكفر فى مسفورات الخاصة و 
العامة يعتقدون فى الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل و يشرب و ينكح ما دام حياًء فإذا مات بطل و اضمحلء و ينكرون جميع 
التعيول الوبق الاوى اقواقال ونعه لاد 101 هرلو لذن معد عر مض رشاع السسواراك ركنا ترص ون هزه بتكا 
مبهمة متشابهة ينقلونها تقليداً لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحةٌ عقائدهم الإسلامي فغير معلوم دخولهم فى 
المنتجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد 370» انتهى. 

أقول: فيه 16٠‏ مضافاً إلى عدم انحصار الكفّار من المنتجمين فى 


)١(‏ الظاهر أن المراد به الستيد شارح النخبة فى ظاهر كلامه الآتى. 
(1) فى مجمع البحرين :١(‏ 577 نوأ): الأمنواء» و هى جمع «نوء» بفتح نون و سكون واو فهمزة؛ و هو النجم. قال أبو عبيدة نقلًا عنه-: 
هى ثمانية و عشرون نجماًء معروفة المطالع فى أزمنة السنة إلى أن قال-: و كانت العرب فى الجاهلية إذا سقط منها نجم و طلع الآخرء 
قالوا: لا بدّ أن يكون عند ذلكك رياح و مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذى يسقط حينئذ» فيقولون: «مُطِوْنا بنوء 
كذا». و انظر لسان العرب ؟5١: "١28‏ نوأ. 
() شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائرى (لا يوجد لدينا). 
(©) فى «ف:: أقول لكن فيه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 10” 

من ذكرء بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه؛ و سيجىء التصريح به من البحار فى مسألة السحر-: أن النزاع المشهور بين المسلمين 
ف جح احير روطان حر العطى الذى د كر أخيراً كما عرفت من جامع المقاصد 9س و المطاعن الواردةٌ فى الأخبار المتقدمة و 
غيرها كلها أو جلها على عولاف دون المنجم بالمعتى الذى ذكرة ولا 
و ملخص الكلام: أن ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم؛ بل ظاهر ما عرفت خلافه. 
و يؤيده ما رواه فى البحار عن محمد و هارون ابنى سهل النوبختى أنّهما كتبا إلى أبى عبد الله عليه السلام: «نحن ولد نوبخت المنجم» 
و قد كنا كتبنا إليكك هل يحل النظر فيها؟ فكتبت: نعم, و المنيجمون يختلفون فى صفةه الفَلككء فبعضهم يقولون: إِنْ الفَلكك فيه النجوم 
و الشمس و القمر إلى أن قال-: فكتب عليه السلام: نعم ما لم يخرج من التوحيد) .)7١‏ 


الثانى م 

أنّها «» تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظمء 
)١(‏ تقدم كلامه فى الصفحة: 508. 

(؟) البحار /4: ,50٠‏ الحديث 8". 


(") أى الوجه الثانى من الوجوه المتصورة فى اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. 
زع مرجع الضمير إِمَا «النجوم) المعلوم من المقام» و إمًا «الحركات الفلكية» المذكورة بعد قوله: الرابع. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة عاعاا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: ”١8‏ 

كما يقوله بعضهمء على ما ذكره العلامة و غيره. 

قال العلامة فى محكى شرح فصّ الياقوت :(١‏ 

اختلف قول المنتجمين على قولين» أحدهما: قول من يقول إِنْها حه مختارة. الثانى: قول من يقول إِنّها موجبة. و القولان باطلان .)7١‏ 
وقد تقدم عن المجلسى رحمه اللّه: أن القول بكونها فاعلة بالإراده و الاختيار و إن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر 0 و هو ظاهر 
أكثر العبارات المتقدمة. 

والعل وصية أن شيبة الأفعال الى دلت كعرورة الديق على اسغنادها الل الله سال >كالكلق والروق و الأساء و الآناقة وغيرها إن 
غيره تعالى مخالف لضرورة الدين. 

لكن ظاهر شيخنا الشهيد فى القواعد العدم. فَإنّه بعد ما ذكر الكلام الذى ثقلناه منه سابقاء قال: و إن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوية 
إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطى؛ إذ لا حياة 


)١(‏ قال العلامً قدّس سرّه فى مقدمة الشرح ما لفظه: «و قد صنف شيخنا الأقدم و إمامنا الأعظم, أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت قدس 
روحه الركية و نفسه العلية مختصراً سقاه: الباقوت». و أورده فى الذريعة )49/١18(‏ بعنواة: الباقوت: و ذكر اختلاف الأقوال فى اسم 
مؤْلّفه؛ إلى أن قال-: «و على الياقوت شروح منها للعلامة اسمه: أنوار الملكوت .. و منها شرح عبد الحميد المعتزلى ابن أبى الحديده 
قال فى الرياض: فى البال أنّها تسئمى: فصّ الياقوت». 

(0) أنوار الملكوت: .١149‏ 

() تقدّم فى الصفحة: .1١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7117 

لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلى و لا نقلى »)١١‏ انتهى. 

و ظاهره أن عدم القول بذلكك لعدم المقتضى له و هو الدليل» لا لوجود المانع منه» و هو انعقاد الضرورةٌ على خلافه» فهو ممكن غير 
و لعل وجهه: أن الضرورى عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوّضة أما 
استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته و اختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور و قيام الاختيار به بحيث يصدق: أنه فعله 
وشفل الله 8ه 1" التعالنت الصرورة إتكار ةلقل إلى اللدعيالن ل موعن لعش فك لذ اقالدالغرة أنها موث عق أنه قعل 
نعم» ما ذكره الشهيد رحمه الله من عدم الدليل عليه حق؛ فالقول به تخرّصٌء و نسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل» و هو قبيح. 

و ما ذكره قدّس سرّه كأنّ مأخذه ما فى الاحتجاج عن هشام بن الحكم, قال: «سأل الزنديق أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: ما تقول فى 
من يزعم أن هذا التدبير الذى يظهر فى هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام: يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الكو 
العالم الأصغر من تدبير النجوم التى تسبح فى الفلكك و تدور حيث دارت متعبة 01 لا تفتر و سائرة لا تقف ثم قال: و إن لكل 1*0 نجم 
منها مو كل مدير فهى 


."8 القواعد و الفوائد ؟:‎ )١( 
إفرة كذافى المصدر و مصححة «ف»» و فى «ش): منقبة» و فى سائر النسخ: سبعة.‎ 
كذا فى «ش» و المصدر و فى سائر النسخ: و إِنّ كل نجم منها مُوكل مدبّر.‎ )( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة هعلذا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 718 

بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين؛ فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال .. الخبر) .)١١‏ 

والظاهرء أن قوله: «بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» يعنى فى حركاتهم. لا أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم؛ فهى مُردِبْرةُ 
باختياره المنبعث عن أمر اللّه تعالى. 

نعم» ذكر المحدث الكاشانى ذ فى الوافى فى توجيه البداء كلاما ريما يظهر منه مخالفة المشهوره حيث قال: 

فاعلم أذالترئ المظيعة التلكية ل تجا وفاصنيل 'مااشيقع عن الأمول دقعل :والحلةة لخادم اهى تلك الأمون بل إثما تنقش فيها 
الحوادث شيئاً فشيئاًء فإن ما يحدث فى عالم الكون و الفساد نما هو من لوازم حركات الأفلااك و نتائج بركاتهاء فهى تعلم الدكلا 
كان كذا كان كذا انتهى موضع الحاجة. 

و ظاهره أنّها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث. 

و بالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثانى لم يظهر من الأخبار و مخالفته لضرورة الذين لم ينبت أيضا؛ إذ ليس المراد 
العلبة التائق كيف! و قد حاول الميحدث الكاشاى بهذه المقدماث إثبات البداه. 


الثالث: استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. 


.48 97 الاحتجاج ؟:‎ )١( 

(5) الوافى :١‏ 020880177 الباب 2١‏ من أبواب معرفةُ مخلوقاته و أفعاله سبحانه. 

(") كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: مخالفتها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 519 

و ظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفراًء إِلَا أنه قال شيخنا المتقدم فى القواعد بعد الوجهين الأولين: و أما ما يقال من 
استناد الأفعال إليها كاستناد الإ-حراق إلى النار و غيرها من العاديات بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنّها إذا كانت على شكل 
مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ١١‏ ما ينسب إليهاء و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية و الأغذيةُ بها مجازاً باعتبار 
الربط العادىء لا الربط العقلى الحقيقى فهذا لا يكفر معتقده «؟) لكنه مخطىئ, و إن كان أقل خطأ من الأوّل؛ لأنّ وقوع هذه الآثار 
عندها ليس بدائم و لا أكثرى «”» انتهى 50. 

و غرضه من التعليل المذكور: الإشارهً إلى عدم ثبوت الربط العادى؛ لعدم ثبوته بالحسٌ كالحرارة الحاصلة بسبب النار و الشمسء و 
برودة القمر و لا بالعادهً الدائمة و لا الغالبة؛ لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيراً حتى يحصل العلم أو الظن. 

ثم على تقديره؛ فليس فيه دلالة على تأثير تلكك الحركات فى الحوادث. فلعل الأمر بالعكسء أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثّر ثالث» 
فتكونان من المتلازمين فى الوجود. 


)١(‏ كذا فى النسخ» و فى المصدر: تفعل. 

(0) كذا فى «ف» و «ش». و فى سائر النسخ: بمعتقده. 

(*) كذا فى المصدر و «خ) و «ش». إِلَّا أن فيه بدل «أكثرى): «أكثراء و فى سائر النسخ كما يلى: لأنّ وقوع هذه الأشياء ليس بلازم و لا 
افر 

(ع) القواعد و الفوائد ؟: 0". 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة بعذا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 77١‏ 

وبالجملقف فمقضى ما ورد من أنّه وأبن الله أن يجرئ الأشياء إلا بأسبابهاة :05 كوخ كل حادث مسباً. و أما أن السبب هى الخركة 
الفلكية أو غيرهاء فلم يثبتء و لم يثبت أيضاً كونه مخالفاً لضرورة الدين. 

بل فى بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب, مثل ما فى الاحتجاج؛ عن أبان بن تغلب فى حديث اليمانى الذى 
دخل على أبى عبد الله عليه السلام و سمّاه باسمه الذى لم يعلمه أحدء و هو سعد فقال له: «يا سعد و ما صناعتكك؟ قال: إِنّا أهل بيت 
ننظر فى النجوم إلى أن قال عليه السلام-: ما اسم النجم الذى إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: ما أدرى 0١‏ قال: صدقت. قال: ما اسم النجم 
الذى إذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما أدرى» قال: صدقت. فقال: ما اسم النجم الذى إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: ما أدرى» قال: صدقت 
«. فقال: ما زحل عندكم؟ فقال سعد: نجم نحس! فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هذاء هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام» و 


هو نجم الأوضاء: 


)١(‏ الكافى :١‏ 18 الحديث / و فيه: إلا بأسباب. 

(0) فى المصدر: «فقال اليمانى لا أدرى» و كذا ما بعده. 

(*) وردت العبارة فى «ش» و المصدر من هنا إلى آخر هذه الفقرة كما يلى: «صدقت فى قولكك: لا أدرى, فما حل عندكم فى 
النجوم؟ فقال سعد (اليمانى): نجم نحس.ء فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هذاء فإنّه نجم أمير المؤمنين» و هو نجم الأوصياء. و 
هو النجم الثاقب الذى قال الله تعالى فى كتابه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج اء ص: 7١‏ 

و هو النجم الذى قال اللّه تعالى النَّجْمُ الَاقَبُ) .0١١‏ 

و فى رواية المدائنى المروية عن الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنَ الله خلق نجماً فى الفلكك السابع؛ فخلقه من ماء بارد و 
خلق سائر النجوم الجاريات من ماء حارٌء و هو نجم الأوصياء و الأنبياء» و هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدنيا و 
الزهد فيهاء و يأمر بافتراش التراب و توس اللبن و لباس الخشن و أكل اليجَشِب؛ و ما خلق الله نجماً أقرب إلى الله تعالى منه .. الخبر» 
١‏ 


و الظاهرء أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها. 
الرابع: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف 


, و الظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفراً. 

قال شيخنا البهائى رحمه اللّه بعد كلامه المتقدم «©" الظاهر فى تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها ما هذا لفظه: 

و إن قالوا: إن اتصالاءت تلكك الأ-جرام و ما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم؛ مما يوجده الله سبحانه 
بقدرته وإرادته» كما أن حركات النبض و اختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن: من قرب الصحة؛ و 


اشتداد 


." و الآية من سورة الطارق:‎ ٠٠١ الاحتجاج ؟:‎ )١( 
(؟) روضة الكافى: /اه", الحديث وع”.‎ 


(9») كذا فى «ف» و فى غيره: والمكشوف. 
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١‏ صفحةٌ لاعزا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(©) تقدم فى الصفحة: .7١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 777 

المرضء و نحوه؛ و كما يستدل باختلا-ج بعض الأعضاء على بعض الأ-حوال المستقبلة: فهذا لا مانع منه و لا حرج فى اعتقاده؛ و ما 
روى فى صحة علم النجوم و جواز تعلمه محمول على هذا المعنى »"١١‏ انتهى. 

و مما 07١‏ يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنتجمين ما تقدم من قول العلامة رحمه الله إن المنتجمين بين قائل بحياهٌ 
الكواكب و كونها فاعلةٌ مختارة» و بين من قال إِنّها موجبة 379. 

و يظهر ذلكك من السيد رحمه الله حيث قال بعد إطالهُ الكلام فى التشنيع عليهم ما هذا لفظه المحكى: و ما فيهم أحد يذهب إلى أن 
الله عاق العرى العادة بآن رقع 'صند قريه يعفيها من ضضر» أو تعدة انا من شير 1ن كرض الكو كن الرينيا باق فى الك قال و 
من ادعى منهم هذا المذهب الآنء فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء و متجمّل «©» بهذا المذهب عند أهل الإسلام «0» انتهى. 
لكن ظاهر السك عن ابن .طاوسن: إتكار الشيلة رتحمه الله لذلك, حيث إِنّه بعد ما «2) ذكر أن للنجوم 027 علامات و دلالات على 
الحادثات» 


.١"9 الحديقة الهلالية:‎ )١( 

(؟) كذا فى «خ) و «ش»» و فى سائر النسخ: ممن. 

(*) تقدم فى الصفحة: .5١©‏ 

(6) فى «خ) و «م): متحمّل» و فى مصحححة «١ص؛:‏ منتحل. 

(0) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 207 و حكاه فى مفتاح الكرامة ع: 8/. 

(8) عبارة «إنه بعد ما» من «ف» و «ش» فقط. 

(/) فى «ن) و «خ): النجوم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: "777 

لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبرٌ و الصدقة و الدعاء و غير ذلكك من الأسبابء و جوّز تعلم علم النجوم و النظر فيه و 
العمل به إذا لم يعتقد أَنّها مؤثّرة و حمل أخبار النهى على ما إذا اعتقد أنْها كذلكك ثم ١١‏ أنكر على عَلّم الهدى تحريم ذلككء ثم 
ذكر لتأييد ذلكك أسماء جماعةٌ من الشيعهٌ كانوا عارفين بهء انتهى .)١١‏ 

و ما ذكره رحمه الله حق إِلَما أن مجرد كون النجوم دلالا.ت و علامات لا يجدى مع عدم الإحاطة بتلك العلامات و معارضاتهاء و 
الحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعياًء بل و لا ظنيا. 

و السيد علم الهدى إِنْما أنكر من المنتجم أمرين: 

أحدهما اعتقاد التأثير و قد اعترف به ابن طاوس. 

والثانى غلبهٌ الإصابه فى أحكامهم كما تقدّم منه ذلكك فى صدر المسألة «*» و هذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات و 
معارضاتها. 

و لقد أجاد شيخنا البهائى أيضاًء حيث أنكر الأمرين» و قال بعد كلامه المتقدم فى إنكار التأثير و الاعتراف بالأمارةٌ و العلامة-: اعلم 
كحور الى يتك يها المسصيرة من سرادت الاتسظيالية أصولة» رعتدها تناح قمع أميتنان لعن باق | للفطيزي و يتقننها 
يدّعون لها التجربة» 
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١‏ صفحةٌ علا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ لم ترد «ثم) فى «اش). 

(1) انتهى ما حكاه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة (6: *7) ملخصاً عن السيد ابن طاوس فى كتاب فرج المهموم؛ و أنظر الباب الأوّل 
منه إلى الباب الخامس. 

(؟) فى الصفحة: ؟07٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: ©7؟ 

و بعضها مبتن على أمور متشعبة 1 لا تفى الو الببشرية بضبطها و الإحاطة بهاء كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام: «كثيره لاا 
بكرن لاسر ركو اكه عبن لاحي فى كته والكرف لخدا الى بض المتكاتهي م وين انلق له انبرج غلن 
الكأمول الصخيحة عم كلق وميك اناده سنال كما تلق رد المنالدى عله لباقي و لكر هذا آم سوير البناك يقش يهنا 
القليل» و الله الهادى إلى سواء السبيل «)» انتهى. 

و ما أفاده رحمه اللّه أولًا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات و علامات, و آخراً من عدم النفع فى علم النجوم 
إلَا مع الإحاطة التامةء هو الذى صرح به الصادق عليه السلام فى رواية هشام الآتية «5» بقوله: «إنّ أصل الحساب حقء و لكن لا يعلم 
ذلك إِلَا من علم مواليد الخلق». 

ويدل أيضاً على كلّ من الأمرين» الأخبار المتكثرة. 

فما يدل على الأوّلء و هو ثبوت الدلالهُ و العلامة «8) فى الجملهٌ «*) 


)١(‏ كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: منشعبة. 

(؟) الوسائل 17: ٠١١‏ الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث الأوّلء و فيه: و قليله لا ينتفع به. 

(") الحديقة الهلالية: .١18١‏ 

(©) تأتى فى الصفحة: ١37؟.‏ 

(0) فى «ف:: و العلامية. 

(©) عبارة «فى الجملة» من «ش» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 770 

مضافاً إلى ما تقدم من رواية سعد المنيجم ١١‏ المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل و البقر 
و الكلاب على كونه أمارةُ و علامة عليه المروىٌ فى الاحتجاج عن 3١‏ رواية الدهقان المنتجم الذى استقبل أمير المؤمنين حين خروجه 
إلى نهروان؛ فقال له عليه السلام: «يومكك هذا يوم صعبء قد انقلب منه كوكبء و انقدح من برجكك النيران» و ليس لكك الحرب 
بمكان» فقال عليه السلام له: «أيها الدهقان المُنبئ عن الآثارء المحذّر عن الأقدار». 

ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم, فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه السلام له: أما قولكك: «انقدح من برجكك النيران» فكان 
الواجب أن تحكم به لى, لا عَلَّّ» أمَا نوره و ضياؤه فعندىء و أما حريقه و لَهَبه فذهب على فهذه مسأل عميقة؛ فاحسبها إن كنت 
ما سا 

وفى رواية قري أنه عليه السلام قال له واحيبها إن كنت غالما بالأكواز و الأدوار» قال لو علمك هذا لعلمث أنكك تحصى عقزد 
القصب فى هذه الأَجَمَهُ) «. 


وفى الروايةٌ الآتيهُ «0) لعبد الرحمن بن سيابةٌ: «هذا حساب إذا 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


.77١ تقدمت فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ» و المناسب: من. 

() الاحتجاج :١‏ 08 1ه8. 

(©) فرج المهموم: ,٠١‏ و عنه البحار 2: 2779 ذيل الحديث *1. 

(0) يأتى صدرها فى الصفحة: 578. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 778 

حسبه الرجل و وقف عليه عرف القصبة التى فى وسط الْأَحَمَهُ وعده ما عن يمينها و عدد ماعن يسارها و عدد ما خلفها و عدد ما 
أمامهاء حتى لا يخفى عليه شىء من قصب الأَجَمَةُ) 0١١‏ 

وفى البحار: وجد فى كتاب عتيق» عن عطاءء قال: «قيل لعلىٌ ابن أبى طالب عليه السلام: هل كان للنجوم أصل؟ قال: نعم» نب من 
الأنبياء قال له قومه: إِنا لا نؤمن بكك حتى تعلّمنا بدء الخلق و آجالهم ". فأوحى اللّه عرّ و جل إلى غمامة فأمطرتهم [و استنقع حول 
الجبل *0] ماءٌ صافٍ «, ثم أوحى الله عرّ و جل إلى الشمس و القمر و النجوم أن تجرى فى [ذلكك «4] الماء. ثم أوحى الله عزّ و 
جل إلى ذلك النبى أن يرتقى هو و قومه على الجبل فقاموا على الماء» حتى عرفوا بدء الخلق و آجالهم بمجارى «© الشمس و القمر 
و النجوم و ساعات الليل و النهار» و كان أحدهم يعرف متى يموت, و متى يمرضء و من ذا الذى يولد له؛ و من ذا الذى لا يولد له 
فبقوا كذلكك برهة من دهرهم. 

ثم إن داود على نبيّنا و آله و عليه السلام قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى 


)١(‏ الكافى 8: 190. الحديث 277 و فيه: «حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمةٌ واحدة). 

(0) فى البحار: آجاله. و كذا فى ما يأتى. 

(*") ما بين المعقوفتين من «ش» و المصدر. 

(؟) كذا فى المصدرء و فى النسخ: ماءً صافياً. 

(5) أثبتناه من المصدر. 

(©) فى أكثر النسخ: و مجارى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7717 

داود عليه السلام فى القتال من لم بحضر أجله و من حضر أجله خلفوه فى بيوتهم فكان يُقتل من أصحاب داود و لا يُقتل من هؤلاء 
أحد؛ فقال داود: رب أقاتل على طاعتكك و يقاتل هؤلاء على معصيتكء يُقتل أصحابى و لا يُقتل من هؤلاء أحد! فأوحى الله عزّ و جل 
إليه: أنّى علمتهم بدء الخلق و آجالهم. و إِنّما أخرجوا إليك من لم يحضره ١١‏ أجله؛ و من حضر أجله خلّفوه فى بيوتهم؛ فمن ّم 
يُقتل من أصحابك و لا يُقتل منهم أحد, قال داود عليه السلام: رب على ماذا علّمتهم؟ قال: على مجارى الشمس و القمر و النجوم و 
ساعات الليل و النهار» قال: فدعا الله عرّ وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار و اختلطت الزيادة بالليل و النهار 01١‏ فلم يعرفوا قدر 
الزيادة فاختلط حسابهم. قال على عليه السلام: فمن نّم كره النظر فى علم النجوم) 0”. 

و فى البحار أيضاً عن الكافى بالإسناد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «شئل عن النجوم, فقال: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب 


000 فى «ف)» (خ) و (م): لم بحضر. 
(0) فى «ش؛: «فزاد فى النهارء و اختلطت الزيادة فى الليل و النهار و لم يعرفوا .. و مثله فى مصححة «ص»» و فى سائر النسخ: «فزاد فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحهةً 10٠‏ من 1191١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الليل و النهار, و لم يعرفوا .. وما أثبتناه مطابق لما أورده فى البحارء و أما عبارة فَرَجٍ المهموم فهكذا: «فزاد الوقت و اختلط الليل 
بالنهار» فاختلط حسابهم ..). 

© السا وه 02و الحديك /او قل عن فرج المهموم: 77؛ مع اختلافات اخرى غير ما أشرنا إليها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 778 

و أهل بيت من الهند) .0١١‏ 

و بالإسناد «؟» عن محمد بن سالم 0 قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام «5): قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا و كان ذلكك صحيحاً 
«0) حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون و أمير المؤمنين عليه السلام, فلمًا رد الله الشمس عليهما ضل فيها 2١‏ علماء 07 النجوم) 
0 


)١(‏ البحار 88: 77, الحديث 7 عن الكافى 8: ,**٠‏ الحديث 208 و رواه فى الوسائل ٠١:17‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به 
الحديثع. 

(؟) ظاهر العبارة: أن هذا الحديث أيضاً مثل سابقه نقله فى البحار عن الكافى» و ليس كذلك. بل نقله فى البحار عن فرج المهموم 
بإسناده عن الكلينى فى كتاب تعبير الرؤيا. 

(*) كذا فى النسخ و فى البحار: «محمد بن سام و فى فرج المهموم: «محمد بن غانم). 

(©) كذا فى البحار أيضاًء لكن فى قَرَج المهموم هكذا: «قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: عندنا قوم يقولون: النجوم أصحٌ من 
الرؤيا؟ فقال عليه السلام: كان ذلك صحيحاً قبل أن ترد الشمس .. إلخ». 

(0) فى البحار: و ذلك كانت صحيحة. 

(©) لم ترد «فيها؛ فى «فْرَجٍ المهموم)» و الظاهر أُنّها زائدة. 

(/) فى البحار: علوم علماء النجوم. 

(8) البحار 84: 27517 الحديث 337 نقلّا عن فرج المهموم: 80 

(9) فى البحار: فقال: هو علم من علم الانبياء» و فى فرّج المهموم: فقال: هو علم الانبياء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 779 

فقلت: كان على بن أبى طالب عليه السلام يعلمه؟ قال: كان أعلم الناس به .. الخبر) .)١١‏ 

و خبر الريّان 27١‏ بن الصلتء قال: «حضر عند أبى الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندى, و سأله عن النجوم, فقال: هو علم 
فى أصله حق «* و ذكروا أن أول من تكلم به «©» إدريس على نبننا و آله و عليه السلام و كان ذو القرنين به «8) ماهراً؛ و أصل هذا 
العلم من الله «©1 عرٍّ و جل) 037. 

و عن معلى بن خنيس» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحقّ هى؟ فقال: نعم إِنَ الله عرّ و جل بعث المشترى إلى 
الأرض فى صورة رجلء فأتى 4 رجلًا من العجم فعلّمه «4) فلم يستكملوا ذلككء 


.5© 77 كذا فى النسخ, و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ إذ الحديث مذكور بتمامه» انظر البحار 08: 770 الحديث 18 و قَرَجٍ المهموم:‎ )١( 
إهرة كذا فى «(نف)»ء و فى غيره: رئان.‎ 
فى البحار و مصدره: هو علم فى أصل صحيح.‎ )( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 101١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


() فى البحار و مصدره: تكلم فى النجوم. 

(0) كذا فى «ش» و فَرَج المهموم؛ و فى سائر النسخ: بها. 

(©) فى البحار: من عند الله. 

() البحار 84: 056 الحديث 218 نقلًا عن قَرَجٍ المهموم: 45. 

(8) كذا فى النسخ» و فى المصدر: فأخذ. 

(9) إلى هنا من رواية «المعلى» و ما بعده من رواية «الريئان بن الصلت» السابقة. و قد حصل الخلط بينهماء راجع المصدر السابق» و 
الكافى 8: 2*٠‏ الحديث 207 و الوسائل .٠١7 :١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: .”77 

فأتى بلد الهند فعلّم رجلا منهم» فمن هناكك صار علم النجوم [بها »]100١‏ و قد قال قوم: هو علم من علوم الأنبياء» حضوا به لأسباب شتّى» 
فلم يستدركك المنيجمون الدقيق منهاء فشاب الحقٌ بالكذب» .)١‏ 

إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم فى نفسه. 


و أمَا ما دل على كثرهُ الخطأ و الغلط فى حساب المنحكمين» 

اشارة 

فهى كثيرة: 

منها: ما تقدم فى الروايات السابقة» 

مثل قوله عليه السلام فى الرواية الأحر ة: «فشاب الحق بالكذب»» و قوله عليه السلام: «ضلّ فيها علماء النجوم) و قوله عليه السلام 
فى تخطئة ما ادّعاه المنتجم من أن زحل عندنا كوكب نحس-: إن كوكب أمير المؤمنين و الأوصياء صلوات الله و سلامه عليه و 
عليهم) ."5١‏ و تخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذى حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذى خرج فيه أمير المؤمنين عليه السلام 
(6). 

و منها: خبر عبد الرحمن بن سيابة» 


قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك! إِنَّ الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيهاء و هى تعجبنى؛ فإن كانت تضرٌ 


بدينى؛ فلا حاجة لى فى شىء يضرٌ بدينى» 


( التيادة عن البخار: 

() انظر الهامش رقم (4) فى الصفحة السابقة. 

() ذيل رواية محمد بن سالم» المقدمة آنغا. 

(؟) ذيل حديث اليمانى؛ المتقدم فى الصفحة: 577. 

(0) تقدمت فى الصفحة: 770. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 771١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١0‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


و إن كانت لا تضرٌ بدينى فوالله إِنَى لأشتهيها و أشتهى النظر فيها ١01؟‏ فقال: ليس كما يقولون لا تضرٌ بدينككء ثم قال: إِنْكم تنظرون 
فى شىء كثيره لا يدركك و قليله لا ينفع .. الخبر) .)5١‏ 


و منها: خبر هشام» 


قال: «قال لى أبو عبد الله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم؟ قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منّى)؛ ثم سأله عن أشياء لم 
يعرفهاء ثم قال: «فما بال العسكرين يلتقيان فى هذا حاسب و فى ذاك حاسبء فيحسب هذا لصاحبه بالظفر و يحسب هذا لصاحبه 
بالظفرء فيلتقيان فيهزم أحدّهما الآخر. فأين كانت النجوم؟ قال: فقلت: [لا ] و الله ما أعلم ذلك. قال: فقال عليه السلام: صدقت. إن 
أصل الحساب حقء و لكن لا يعلم ذلكك إِلَّا من علم مواليد الخلق كلهم) «©". 


و منها: المروى فى الاحتجاج» 


عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أن زنديقاً قال له: ما تقول فى علم النجوم؟ قال عليه السلام: «هو علم قلت منافعه و كثرت 
مضارّه [لأنّهِ «10] لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذورء إن خبر المنيجم بالبلاء لم ينجه التحرّز عن 20 القضاءء و إن ختر 


)١(‏ كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: النظر إليها. 

(؟) الوسائل ؟١: ٠١١‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

امن البصدن. 

(ع) الوسائل ٠١7:١7‏ الباب 76 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

لمن البصيدر 

(9) فى المصدر: من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 777 

هو بخير لم يستطع تعجيله؛ و إن حدث به سوء لم يمكنه صرفه و المنتجم يضاد الله فى علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه .. 
الخبر» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الداله على أن ما وصل إليه المنيججمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. 
و من تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظنّ بالأحكام المستخرجة عنهاء فضلًا عن القطع. 

نعم» قد يحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية. 
فالأولى؛ التجنب عن الحكم بهاء و مع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريبء و أنّه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا. 

الله المسدفة 


.٠١ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠١5 :١؟ الاحتجاج ؟: 48: و رواه فى الوسائل‎ )١( 
77“ ص:‎ ١ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج‎ 


[المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال 


حرام فى الجملهُ بلا خلاف» كما فى التذكرة و عن المنتهى .)١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اها من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و يدل عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد, و الذمٌ المستفاد من قوله تعالى و مِنَ الَاسِ مَنْ يَشْترى لَهوَالْحِدِيثِ 
ليَضة ل عَنْ سَبيل اللَّهِ «*) و الأسمر بالاجتناب عن قول الزور «#-: قوله عليه السلام فى ما تقدم من رواية تحف العقول: (إنّما حرّم الله 
تعالى الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً .. إلخ»» بل قوله عليه السلام قبل ذلكك: «أو ما يقوى به الكفر فى جميع وجوه المعاصىء 
أو باب يوهن به الحقٌّ .. إلخ) 69 


(0 التذكرة :١‏ ىه المنتهى ؟: .1١1‏ 

(1) لقمان: 6. 

() فى قوله تعالى 9و اجْتبُوا قَوْلَ الزورا الحج: 0. 

(©) تقدمت فى أول الكتاب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 77 

و قوله عليه السلام فى رواية عبد الملك المتقدّمهة حيث شكا إلى الصادق عليه السلام: «أنّى ابتليت بالنظر فى النجوم فقال عليه 
السلام: أ تقضى؟ قلت: نعم؛ قال: أحرق كتبكك» ١١‏ بناءً على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. 
و مقتضى الاستفصال فى هذه الرواية: أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم. 

و هذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجىء منه الفساد محضاً. 

نعم» المصلحة الموهومة أو المحمّقة النادرة لا-اعتبار بهاء فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلكك مع كون الغالب 
ترتب المفسدة. و كذلكك المصلحة النادرةٌ الغير المعتد بها. 

وقد تحصّل من ذلكك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إِلَا من حيث ترئّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمانًا قريبأه فإن لم يكن كذلكك 
أو كانت المفسدة المحلقة معارضة بمضلحة أقري» أو عارضت المقسدة المترقعة مصلاحة أقريى: أو أقرت وقرغاً منهاء فلذ دليل على 
الحرمة. إِلّا أن يثبت إجماعء أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفى الخلاف الذى لا يقصر عن نقل الإجماع. 


.507 7١ من أبواب آداب السفر إلى الحيّ؛ الحديث الأوّلء و تقدمت فى الصفحة:‎ ١5 الوسائل : 88”؛ الباب‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 770 

و حينئفٍ فلا بدٌ من تنقيح هذا العنوان و أن المراد بالضلال ما يكون باطلنًا فى نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة» أو 
أن المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلالء و أن يراد ما أوجب الضلال و إن كان مطالبها حقََدُ 
كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملهُ على ظواهر منكرةٌ يدّعون أن المراد غير ظاهرهاء فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حمّيتها. 
ثم 1١‏ الكتب السماوية المنسوخة غير المحوّفة لا تدخل فى كتب الضلال. 

و أمًا المحرّفة كالتوراهً و الإنجيل على ما صرّح به جماعة "١‏ فهى داخلة فى كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إليناك حيث إِنّها لا 
توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة؛ نعم توجب الضلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما 8 فالأدلَة المتقدمة لا تدلّ على 
حرمة حفظها «). 

قال رحمه الله فى المبسوط فى باب الغنيمة من الجهاد-: فإن كان فى المغنم كتبٌء تر فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها 


)١(‏ فى «ص): نعم. 
(1) منهم العلامة فى التذكرة :١‏ 4887 و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 217 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 18. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة عه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى «ف)» (خ)ء (م)ء و «ن): دينها. 

(6) فى «ف)»: حفظهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 772 

مثل كتب الطب و الشعر و اللغهُ و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة» و كذلكك المصاحف و علوم الشريعة؛ الفقه و الحديث؛ لأنّ هذا مال 
يباع و يشترىء و إن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلكك فكلٌ ذلكك لا يجوز بيعه فإن كان ينتفع بأوعيته 
كالجلود و نحوها فَإِنّها غنيمة و إن كان ممما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فَإِنّه يمزّق و لا يحرق 0١1١‏ إذ ما من كاغذ إِلَا و له قيمة و حكم 
التوراة و الانجيل هكذا كالكاغذء فَإنّه 79 يمزق؛ لأنّه كتاب مُغيّر مُبدَّل "00 انتهى. 

و كيف كان فلم يظهر من معقد نفى الخلاف إِلَا حرمة ما كان موجباً للضلال» و هو الذى دل عليه الأدلّة المتقدمة. 

نعم» ما كان من الكتب جامعاً للباطل فى نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموالء فلا يقابل بالمال؛ لعدم المنفعة 
المحللةُ المقصودةٌ فيه مضافاً إلى آيتى «لهو الحديث» «6» و «قول 


)١(‏ فى «اش» و هامش «ن:: «فإنّها تمزّق و لا تحرق»» و فى «ف)» ام) واع): افإنّها تمرّق و تحرق)»» و فى ان) و اخ): افإنّها تمرّق و 
تخرق». و الصواب ما أثبتناه من مصححةٌ «ن» و المصدر. 

(0) كذافى المسوط أبضاء و المناسن فنية الضمائرء كنا لا يخفن. 

(9) المبسوط ؟: ٠*؛‏ مع حذف بعض الكلمات. 

(©) لقمان: 6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: /77 

الزور» »١١‏ أمَا وجوب "١‏ إتلافها فلا دليل عليه. 

و مما ذكرنا ظهر حكم تصانيف الحا لفون ل الا سيرك القروع و العديكة و ليور امورل الفقه. و ما دونها من العلوم؛ فإِنٌ المناط 
فى وجوب الإتلاف جريان الأدلّةُ المتقدّمة؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها فى حفظ شىء من تلكك الكتب إلا القليل ممما ألّف فى خصوص 
إثبات الجبر و نحوهء و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم؛ و شبه ذلكك. 

و متا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه فى المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلهاء أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به 
التقيهُ أو غير ذلكك. 

و لقد أحسن جامع المقاصد. حيث قال: إِنْ فوائد الحفظ كثيرة 070. 

و متا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه و لو بمحو جميع الكتاب. إِلَا أن يزاحم 
تشادحة وعروده انيد ة ودر القبلال. 

ولد كان باطلااق تقبيه كان ارجا ع المالية قاو قو مده 


)00 الحجّ: ف 

(؟) كذا فى «ش» و مصححة «ن». وفى أصل النسخ: «حرمة إتلافها»» و الظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم. 
(*) جامع المقاصد 6: 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 77 

من العوض المبذولء يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. 
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: صفحةً 1060 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب, و النسخ, و المذاكرة» و جميع ما له دخل فى بقاء المطالب المضلة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 74 


[المسألة] الثامنة الرشوةٌ 
اشارة 


حرام» و فى جامع المقاصد و المسالك: أن على تحريمها إجماع المسلمين .)١١‏ 

و يدل عليه: الكتاب 79)» و السنة. 

و فى المستفيضة: «أنّه كفر باللّه العظيم» أو شركك). 

ففى رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: «أَيْما وال احتجب عن حوائج الناس» احتجب الله عنه يوم القيامة و عن 


حوائيجه: و إن أخذ هدئة كان غلولاء و إن أخذ رشوة فهو مشركك «*) © 


.138 : جامع ا ه” المسالكك‎ )١( 

(0) قوله تعالى ١‏ ا كوا للك ينع بابل وشا ]إلى عكر اما ريا أَظاٍ لاس الم و أَنكمْ تَعلَمُونَ» البقرة: 
ماك قال الجوهرى: قوله تعالى «وَ تُدْنُوا 5 إلى الحكام» , يعنى الرشوةء انظر الصحاح 2: 378٠‏ «دلو). 

(9) كذا فى «ف» والمصدرء و فى النسخ: فهو شركك. 

(©) الوسائل :١7‏ 2, الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 760 

وطن الخصال قن الصسع عن ضفار ون مرو اذه قال# كل تيو كل من الغا فهو تحت و«الرندت الواع كتر ا مهلااما اصسيامن 
أغنال الرلاة لايق وتههاء اجون الققائدو اجون النراتتروبو تب االخمر و القينة اليسكره والريا بعد الجتقيو اتيهاف الأسكاء 
يا عممار فهو الكفر باللّه العظيم» .0١١‏ و مثلها رواية سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام .07١‏ 

وفى رواية يوسف بن جابر: لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له» و رجا خان أخاه فى 
امرأته» و رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» «7. 

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوةٌ لبذل فقهه. فتكون ظاهرة "5١‏ فى حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر فى أمر المترافعين» ليحكم 
بعد ذلكك بينهما بالحق من غير اجرة. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 760 


وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوةٌ فى القاموس بالجعل «0). و إليه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة ؟10 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


)١(‏ الخصال "79:١‏ باب الستةٌء الحديث 128؟, و فيه: «فأمّا الرشا يا عار فى الأحكام. فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله)» و رواه 
فى الوسائل :١7‏ *2, الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١7‏ 

(؟) الوسائل 18: 1287. الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث ”. 

(*) الوسائل 18: 187. الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث 2. 

(؟) فى النسخ: فيكون ظاهراً. 

(0) القاموس المحيط ع: عم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 76١‏ 

نظر المحقق الثانى» حيث فسر فى حاشيةٌ الإرشاد ١١‏ الرشوة بما يبذله المتحاكمان .)27١‏ 

و ذكر فى جامع المقاصد: أن المججعل من المتحاكمين للحاكم رشوة 0 [و هو صريح الحلى أيضاً فى مسألهُ تحريم أخذ الرشوة مطلقاً 
و إعطائهاء إِنَا إذا كان على إجراء حكم صحيح؛ فلا يحرم على المعطى 0". 

هذاء «0)] و لكن عن مجمع البحرين: قلّما تستعمل الرشوة إِلَا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل «©. 

و عن المصباح: هى ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد 07. 

وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة؛ و الراشى: الذى يعطى ما يعينه على الباطل» و المرتشى: الآخذء و الرائش: هو الذى 
يسعى بينهماء يستزيد لهذا و [يستنقص «8/] لهذا «4). 


)١(‏ حاشية الإرشاد (مخطوط): 5١08‏ و فيه: ما يبذله أحد المتخاصمين. 

() فى «ش): أحد المتحاكمين. 

(*) جامع المقاصد ©: 1". 

(©) السرائر ؟: 18. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد فى «ف). 

(8) مجمع البحرين :١‏ 188. 

(0) المصباح المنير :١‏ 58؟. 

(8) كذا فى المصدره و فى النسخ: يُنقص. 

(9) النهاية لابن الأثير ؟: 772. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 767 

و ممما يدلٌ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم فى رواية عمار بن مروان 01١‏ من جعل الرشاء فى الحكم مقابنا 
لوو اقم ال عصيرها كله انا 

نعمء لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل؛ بل يعم ما يبذل لحصول غرضهه و هو الحكم له حقاً كان أو بالا و هو ظاهر ما تقدم 
عن المصباح و النهاية. 

يكن حمل روالة يوست بق ات ,ابطق سوال الرقوة تدك ارراهي نهنا أو يطلا أن يقالية ]1ن المرد لماوع وطاق غليه الركيرة 
تأكيدا الشرمة 

و منه يظهر حرمة أخذ الحاكم للججمعل من المتحاكمين مع تعن الحكومة عليه كما يدل عليه قوله عليه السلام: «احتاج الناس إليه 
لفقهه ”". 
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5 صفحةً /101 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا 


و المشهور المنع مطلقاًء بل فى جامع المقاصد: دعوى النص و الإجماع «5» و لعله لحمل الاحتياج فى الرواية على الاحتياج إلى نوعه 
و لإطلاق ما تقدّم «0) فى رواية عمّار بن مروان: من جعل أجور القضاه 


.58٠ تقدمت فى الصفحة:‎ )١( 

(0) تقدمت فى الصفحة: .7*٠‏ 

(0) ذيل زواية يوسن بن جابر المتقدمة فى الصفحة: ++ 

() ظاهر العبارة يفيد: أن فى جامع المقاصد دعوى النصّ و الإجماع على الحرمة مطلقاًء سواء تعين عليه الحكم أو لاء لكن الموجود 
فيه ادعاء النص و الإجماع على مطلق الحرمة؛ انظر جامع المقاصد ©: 6. 

(0) فى «ف' ما يلى: «.. و لإطلاق ما تقدّم, و يدل أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم فى رواية عمار بن مروان .. إلخ». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 77 

من السحت ١١‏ بناءً على أن الأجر فى العرف يشمل الججعل و إن كان بينهما فرق عند المتشرعة. 

و ربّما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان قال: «سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين 01١‏ يأخذ على القضاء الرزق من 
السلطان, قال عليه السلام: ذلكك السحت» 79. ْ 

و فيه: أن ظاهر الرواية كون القاضى منصوباً من قبل السلطانء الظاهر بل الصريح فى سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون 
سّحتاً قطعاًء و لا شكك أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاءء فما يأخذه سحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلًا للقضاء لم يكن رزقه 
من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاًء فيجب إخراجه عن العموم. 

إلا أن يقال: إذا المراه الوزق سن غبردبيت الساله و جعله على القضاء يبتع البقابلة قرينة على إرادة اعون 

و كيف كانء فالأولى فى الاستدلال على المنع ما ذكرناه. 

خلافاً لظاهر المقنعةُ «؟» و المحكى عن القاضى «8) من «©) الجواز. 


.58٠ تقدّمت فى الصفحة:‎ )١( 

(0) فى «ن) و «ش): فريقين. 

(*) الوسائل 18: 128١‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث الأوّل. 

(؟) المقنعة: 888 و كلامه صريح فى جواز أخذ الأجر. فراجع. 

(© المهذب :١‏ عع" 

(*) كذا فى «ف»». و لم ترد «من» فى سائر النسخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 78 

و لعله 0 للأصلء و ظاهر رواية حمزةٌ بن حمرانء قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر قلت: إن فى 
شيعتكك قوماً يتحمّلون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يُعدّمون منهم البرّ و الصله و الإ-كرام؟ فقال عليه السلام: ليس أولتكك 
بمستأكلين, إِنّما ذاكك الذى يفتى بغير علم و لا هدي من الله ليبطل به الحقوق. طمعاً فى حطام الدنيا .. الخبر) .07١‏ 

و اللام فى قوله: «ليبطل به الحقوق» إِمَا للغاية أو للعاقبة» و على الأوّل: فيدل على حرمة أخذ المال فى مقابل الحكم بالباطل؛ و على 
الثانى: فيدلٌ على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعاً فى الدنيا. 

و على كل تقديرء فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فى ما كان لأجل الحكم بالباطل؛ أو مع عدم معرفة الحقَّه فيجوز الاستيكال مع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


الحكم بالحق. 

و دعوى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذى ذكره السائل فلا يدل إِلَا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير 
المحصور فيه خلاف الظاهر. 

وفكن في لمعت وق اعد الجبدل و رامد سناعة القاشيية 


صفحةً 10/8 من ١191‏ 


.)١ف« لم يرد فى‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ إذ الحديث مذكور بتمامه؛ انظر الوسائل 18: 23٠١7‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» 
الحديث 17 و معانى الأخبار: .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 760 

و عدم تعين القضاء عليه» و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه .01١‏ 

و لعل اعتبار عدم تعين القضاء ء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية» و حاجته لا تسقغ تعره الأقرة علياء و إتنا 
مضع غاى القافى واخرء اوم حالس من بوتهرة. حر 

و أما اعمان الحابة فلظهور اختضصاصض أدلةُ المنع بصورة الاستغناء» كما يظهر بالتأمقل فى روايتى يوسف و عمّار المتقدمتين .)"5١‏ 

ولا مانع من ن التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائى» كما هو أحد الأقوال فى المسألة الآنية فى محلها إن شاء اللّه. 

و أمَا الارتزاق من بيت المال» فلا إشكال فى جوازه للقاضى مع حاجته. بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه» لما سيجىء من الأخبار 
الواردةً فى مصارف الأراضى الخراجية. 

و يدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالكك الأشتر من قوله عليه السلام: «و افسح له أى للقاضى فى البذل 8 ما يزيح 
علته و تقل معه حاجته إلى الناس» «6). 


ولافرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل؛ أو من الجائر» لما سيجىء من حلَيةُ بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر. 


.”87 المختلف:‎ )١( 

(0) تقدمتا فى الصفحة: .56٠‏ 

(©) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: بالبذل. 

(©) نهج البلاغة: ه"©, الكتاب 7ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 762 

و أمّا ما تقدم فى صحيحة ابن سنان »0١١‏ من المنع من أخذ الرزق من السلطان» فقد عرفت الحال فيه. 

و أما الهدية» و هى ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلًا و إن لم يقصد المبذول له الحكم إِلَا 
بالحق إذا عرف و لو من القرائن ن أن الأول 279 قصد الحكم له على كل تقديرء فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أن الركوة قذل لأجل 
الحكم. و الهديّةُ تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنْها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. 
و عليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «و إن أخذ يعنى الوالى هدية كان غلولًا؛ «*) و ما ورد من «أنّ هدايا العمال 
غلول)» «"2» و فى آخر: «شحت)» (4). 

و عن عيون الأخبار» عن مولانا أبى الحسن الرضا عليه السلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير قوله تعالى أَكَالُونَ لِلشّحْتٍِ « 
قال 
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١191 صفحةٌ 109 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.56# فى الصفحة:‎ )١( 

(') فى هامش «ناء خا دم دعا «ص» و «ش»: الباذل 2 ل : 

(7) راجع الصفحة: 5"9. 

(6) أوردهما فى المبسوط (6: ١‏ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بلفظ: «هديّة العمال .. و فى الوسائل عن أمالى الطوسى 
مسنداًء عن جابر» عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «هديّة الأمراء غلول»» انظر الوسائل 18: 2128# الباب 8 من أبواب آداب 
الفاضىء الحديث 68. 

(0) أوردهما فى المبسوط (6: ١‏ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بلفظ: «هديّة العمال .. و فى الوسائل عن أمالى الطوسى 
مسنداًء عن جابر» عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «هديّة الأمراء غلول»» انظر الوسائل 18: 2128# الباب 8 من أبواب آداب 
الفاضىء الحديث 68. 

(©) المائدة: ”©. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 717 

لالد فا ف علس ادس 

و للرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم» و على بعضها محمولة على المبالغة فى رجحان 
التجتب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه. لثلا يقع فى الرشوة يوماً. 

وهل تحرم الرشوة فى غير الحكم؟ بناءٌ على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح و النهاية 7 كأن يبذل له مانًا على أن يصلح 
أمره عند الأمير. 

فإن كان أمره منحصراً فى المحرّم أو مشتركاً بينه و بين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلانًاء فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة 
لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرّشَا فى الحكم بل لأنّه أكل للمال بالباطل» فتكون الحرمة هنا لأجل الفسادء فلا 
يحرم القبض فى نفسه. و إِنْما يحرم التصرف لأنّهِ باق على ملكك الغير. 

نعم» يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم فى هديّةُ الولاة و العمال 9”. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 378 الباب 0١‏ الحديث 18 و رواه عنه فى الوسائل ؟١:‏ 6#, الباب 0 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث ١١‏ و فيهما: يقضى لأخيه الحاجة. 

(؟) تقدم فى الصفحة: .55١‏ 

() يعنى به روايتى أصبغ و عمّار المتقدّمتين فى أوّل العنوان» و ما تقدّم آنفاً من أنّْ: «هدايا العمّال غلول». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/8 

و أتا هذل المال غلى وجة الهدكاة الدوحبة لقضباء التحائعة الميائحة فل حظر قب كما يدل غليةتما وزد فى أن الجل ذل الرشوة 
ليتحركك من منزله ليسكنه؟ قال: دلا بأس» 09). 

والمراد المنزل المشترككء كالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها. 

و مما يدل على التفصيل فى الرشوةٌ بين الحاجة المحرّمة و غيرهاء رواية الصيرفىء قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام و سأله حفص 
الأعور» فقال: إن عمّال "١‏ السلطان بقعررة مثا القزبة و الادارة واف كلون الى قل حيس كرف ماه فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: 
لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعةء ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منكك أقل من الشرط؟ قلت: نعم؛ قال: فسدت رشوتكك» 
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صفحةً ٠؟١‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لفنة 

و مما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضى ما يساوى عشرة دراهم بدرهم. 

فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباةً التى فى ضمنهاء أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من 
قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها فى العقد- 


(1) الوسائل 17: 2707 الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5 و نص الحديث كما يلى: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس بها. 

(1) لم يرد فى المصدر. 

(5) كذاء و فى الوسائل: الأداوى؛ و هو جمع إداوة: إثاء صغير مخ يجلك. 

() الوسائل 17: 804: الباب /ا من أبواب أحكام العقود الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 754 

فهى الرشوة. 

و إن قصد أصل المعاملهُ و حابى فيها لجلب قلب القاضىء فهو كالهديْهُ ملحقةٌ بالرشوة. 

و فى فساد المعاملةُ المحابى فيها وجه قوى. 

فوإة 2 جالعك يري اعلا وب على الأغيلة زهو بالشسي لفليق ]ذا تعبا وقاباته باتكب انل و لاخر حيرف حك 
و كذا الرشوة؛ لأنها حقيقة عل على الباطل؛ و لذا فسّره 0١١‏ فى القاموس بالجعل .07١‏ 

ولولم يقصد بها المقابلة» بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهديّةُ فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبةٌ 
مجائة كاسدة إذ الداغى لذ يعد عوضاء و نما له قسن صيسيده لا يمن بقاندة): 

و كونها من «السحت؛ إِنّما يدل على حرمة الأخذء لا على الضمان. 

و عموم «على اليد؛ مختصٌ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانى؛ و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة فى غير هذا المقام. 

و فى كلام بعض المعاصرين «3: أن احتمال عدم الضمان فى الرشوة 


)١(‏ كذا فى النسخ, و المناسب: فسّرها. 

(؟) القاموس التحيط :++ ماذة «الرشوة): 

() لم نقف عليه؛ نعم استشكل صاحب الجواهر فى الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة» باعتبار تسليطه؛ انظر الجواهر 57: 1©9. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 70٠0‏ 

نطلقا خرر بعك معانا ملظ الجا لكف غلبي تطاناء قالدو لاني تكفة الها وقة د ونزما له بقهه عه له بفمة اسك 

ولا يخفى ما بين تعليلية من التنافى؛ لأنّ شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان؛ لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل 
إليه بعوضه الذى دفعه؛ فيكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعى؛ و هو المثل أو القيمة. و ليس فى المعاوضات ما لا يضمن بالعوض 
بصحيحه حتّى لا يضمن بفاسده. 

نعم» قد يتحقق عدم الضمان فى بعض المعاوضات بالنسبةُ إلى غير العوضء كما أن العين المستأجرة غير مضمونة فى يد المستأجر 
بالإجارة؛ فربّما يدعى: أنّها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١؟١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


لكن هذا كلام آخر ١١‏ و الكلام فى ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة. 
و التحقيق: أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيهاء لا لعدم الضمان. 


)١(‏ فى هامش «ش» هنا ما يلى: قد ثبت فساده بما ذكرناه فى باب الغصب من أن المراد من «ما لا يضمن بصحيحه» أن يكون عدم 
الضمان مستنداً إلى نفس العقد الصحيح. لمكان «الباء». و عدم ضمان العين المستأجرة ليس مستنداً إلى الإجار الصحيحة؛ بل إلى 
قاعدة الأمانةُ المالككية و الشرعيّة؛ لكون التصرف فى العين مقدمةٌ لاستيفاء المنفعة مأذوناً فيه شرعاًء فلا يترتب عليه الضمانء بخلاف 
الإجارةٌ الفاسدة؛ فإِنٌ الإذن الشرعى فيها مفقودء و الإذن المالكى غير مثمر؛ لكونه تبعتاً و لكونه لمصلحة القابضء فتأممّلء كذا فى 
بعض النسخ, (انتهى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: "0١‏ 


«فروع» فى اختلانفن الدافع 9 القابيض 


لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة فى الفساد و الحرمة» و ادعى القابض أنّها هبه صحيحة لداعى القربة أو غيرهاء احتمل تقديم 
الأل؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته» و لأصالة الضمان فى اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقديم الثانى, لأنّه يدّعى الصحة. 
ولو ادعى الدافع أَنّها رشوة أو اجره على المحرم, و ادّعى القابض كونها هبه صحيحة؛ احتمل أنه كذلكئ؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة 
الصحيحة و الإجارة الفاسدة. 

و يحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا فى صحته و فساده. فالدافع منكر لأصل العقد الذى يدّعيه القابضء لا لصحته؛ فيحلف 
على عدم وقوعه؛ و ليس هذا من مورد التداعى» كما لا يخفى .0١١‏ 

و لو ادّعى الدافع أَنّها رشوة و القابض أنّها هديّهُ فاسدةٌ لدفع الغرم عن نفسه بناءَ على ما سبق من أن الهديّة المحرمة لا توجب الضمان 
ففى تقديم الأول لأصالةُ الضمان فى اليد, أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالةٌ الضمانء وجهان 


)١(‏ عبارة: «و ليس هذا من مورد التداعى كما لا يخفى» مشطوب عليها فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 707 

أقواهما الأوّل؛ٍ لأنّ عموم خبر «على اليد؛ 0١١‏ يقضى بالضمان. إِلَا مع تسليط المالكك ميّجاناًء و الأصل عدم تحققه. و هذا حاكم على 
أصالة عدم سبب الضمانء فافهم. 


)١(‏ عوالى اللآلى ؟: 0ع الحديث .٠١‏ و رواه عنه و عن تفسير أبى الفتوح, العلامة النورى فى مستدرك الوسائل 16: 27 الباب الأوّل 
من أبواب كتاب الوديعة» الحديث ؟1١.‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: "7017 


[المسألة] التاسعة سبّ المؤمنين 


حرام فى الجملة بالأدلّة الأربعة؛ لأنّه ظلم و إيذاء و إذلال. 


ففى رواي أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة (؟١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أكل لحمه معصيةٌ و حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه) .)١١‏ 

و فى رواية السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «سباب المؤمن كالمشرف على 
الهلكة) .)7١‏ 

وفى رواية أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم فقال له: أوصنىء 
فكان فيما أوصاه: لا تستوا فتكتسبوا العداوة) «*"). 


." الوسائل 8: 209 الباب 188 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل 8: 21١‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

(5) الوسائل 8: 2٠١‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرةء الحديث 21 و فيه: «فتكسبوا العداوةٌ لهم و فى الكافى (؟: :2٠‏ 
«فتكتسبوا العداوة بينهم». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 70 

و فى رواية ابن الحجاجء» عن أ الحسن عليه السلام فى رجلين يتسابٌان, قال: «البادى منهما أظلم» و وزره على صاحبه ما لم يعتذر 
إلى المظلوم) .01١‏ 

و فى مرجع الضمائر اغتشاشء و يمكن الخطأ من الراوى. 

و المراد و الله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إِيّاه فى السبّء من غير أن يخفف عن صاحبه شىء. فإذا اعتذر إلى المظلوم عن 
ستبه و إيقاعه إِيّاه فى السب برأ من الوزرين. 

ثم إن المرجع فى السب إلى العرف. 

و فسّره فى جامع المقاصد بإسناد ما يقتضى نقصه إليه» مثل الوضيع و الناقص .)3١‏ 

وفى كلام بعض آخر: أنْ السبٌ و الشتم بمعنى واحد 370. 

وفى كلام ثالث: اليك ان اعت الشخص ماهر إوراء قدي دغل قاقد كر او حي لاقي #القف و الر» 
الوضيع و الكلب و الكافر و المرتد, و التعبير بشىء من بلاء اللّه تعالى 


)١(‏ الوسائل 8: »6٠١‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث الأوٌّلء و فيه: «و وزره و وزر صاحبه عليه» و على هذا فلا اغتشاش 
فى الضمائر» كما لا يخفى. و على فرض صحة ما نقله قدّس سرّه يمكن التخلص عمّا قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمير «و وزره؛ على 
«السبّ» المستفاد من المقام» كر قز ااال افر لراقه فرت تدر 

(؟) جامع المقاصد ©: 1؟. 

(؟) صرّح به كاشف الغطاء فى شرح القواعد (مخطوط): .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 700 

كالأجذم و الأبرص .)0١١‏ 

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر فى صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم, يعتبر فيه قصد الإهانة و النقصء فالنسبة بينه و بين الغيبة عموم من وجه. 
و الظاهر تعدد العقاب فى مادةٌ الاجتماع؛ لأنَّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غيبة محرمةء و الإهانة 
محرّم آخر. 


ثم إِنّه يستثنى من «المؤمن» المظاهر بالفسقء لما سيجىء فى الغيبة ١؟):‏ من أنه لا حرمة له. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة نلا؟ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و هل يعتبر فى جواز ستبه كونه من باب النهى عن المنكر فيشترط بشروطهه أم لا.؟ ظاهر النصوص و الفتاوى كما فى الروضة «”" 
الثانى» و الأحوط الأوّل. 
و يستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا رأيتم أهل ©" البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم, و أكثروا من 
سهم و الوقيعة فيهم) .18١‏ 
و يمكن أن يستثنى من ذلكك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاًء بأن لا يوجب قول هذا القائل فى حقّه مذلّة ولا نقصاًء كقول الوالد لولده 


)١(‏ قد وردت العبارة باختلاف يسير فى مفتاح الكرامة ؟: 88 فى تفسير السب من غير أن يسنده إلى أحدء فراجع. 

(0) وج ءاف الصاح 6م 

(") الروضة البهيه 9: .١18‏ 

() فى المصدر: أهل الريب و البدع. 

(0) الوسائل 408:1١‏ الباب 4" من أبواب الأسمر و النهى و ما يناسبهماء الحديث الأوّل» و فيه: «و أكثروا من سببهم و القول فيهم و 
الوقيعة» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام .. إلخ». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 708 

أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: (يا حمارا» و عند غيظه: (يا خبيث)»» و نحو ذلكك, سواء لم يتأثر المقول فيه 0١١‏ بذلكك بأن لم 
يكرهه أصلًا أم تأثر به؛ بناء على أن العبرة بحصول الذلّ و النقص فيه عرفاً. 

و يشكل الثانى بعموم أدلَّةُ حرمة الإيذاء .07١‏ 

نعم» لو قال السيد ذلكك فى مقام التأديب جاز؛ لفحوى جواز الضرب. 

و أمَا الوالد: فيمكن استفادة الجواز فى حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام: «أنت و مالكك لأبيكك» 8 فتأمل. 

مضافاً إلى استمرار السيرة بذلكك. إِلَّا أن يقال: إِنّ استمرار السيرة إِنّما هو مع عدم تأثر السامع و تأذْيه بذلكك. 

و من هنا يوهن التمسكك بالسيرة فى جواز سبّ المعلم للمتعلّم؛ إن السيرة إِنّما نشأت فى الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم 
المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده» بل ربما كان يفتخر بالسب؛ لدلالته على كمال لطفه. و أمَا زماننا هذا الذى يتألّم المتعلم فيه من 
الكل هنا لم ينام دمن شر كاف فى لحك امن القركنى اندز قم إبذانه يساح إلى اللا مو الله الهاذى إل سراء الشييل: 


)١1(‏ كذا فى ظاهر «ف) و مصححة «نا» و فى «ماء (اع) و«ص:: القول فيه» و شطب عليه فى «خ)» و موضعه بياض فى «ش). 

كل فرله محال :رو التيك فردوق لتر فق وَالْمَؤْسات غَئر مَا اكََديُوا ..) الأحزاب: /اذه و راجع الوسائل 8: 40817 الباب ١0‏ من 
أبواب أحكام العشرة. 

(") الوسائل :١7‏ 157» الباب 1/8 من أبواب ما يكتسب بهء ضمن الحديث 8, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 01؟ 


[المسألة] العاشرة السحر 


اشارةٌ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة عا؟١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حرام فى الجمله بلا خلاف؛ بل هو ضرورى كما سيجىء و الأخبار به مستفيضة: 

منها ما تقدم من أن الساحر كالكافر .)١١‏ 

و منها قوله عليه السلام: «من تعلّم شيئاً من السحر قلينًا أو كثيراً فقد كفرء و كان آخر عهده بربّه [و حدّه أن يقتل 17١‏ إِلَا أن يتوب» 
2 

و فى رواية السكونى؛ عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: «ساحر المسلمين يقتل» و ساحر الكفار 
لا يقتل. قيل: يا رسول اللّه لِمَ لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأنّ الشركك أعظم من السحر؛ و لأنَّ السحر و الشرك مقرونان) ©". 


و فى نبوى آخر: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُدْمِنُ خَمْرء و مُذَمِنُ سحرء 


)١(‏ تقدم فى الصفحة: 700 فى مسألةُ التنجيم. 

() من «ش» و «ص» و المصدر. 

(*) الوسائل .3٠١7:١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 
(ع) الوسائل ؟١: ٠١8‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: /70 


و قاطع رحم) .)١١‏ 
إلى غير ذلكك من الأخبار .)١‏ 


ثم إن الكلام هنا يقع فى مقامين: 


الأوّل: فى المراد بالسحر. 
اشارة 


وهو لغهُ على ما عن بعض أهل اللغهُ هو «*-: ما لطف مأخذه و دق 68". 

و عن بعضهم: أنه صرف الشىء عن وجهه «8. 

وعن ثالث: أنه الحدّع 2 

و عن رابع: «أنّه إخراج الباطل فى صورة الحق» 07. 

وقد اختلفت عبارات الأصحاب فى بيانه: 

فقال العامة رحمه الله فى القواعد و التحرير-: إِنّه كلام يتكلم به أو يكتبه» أو رُقَيه أو يعمل شيئاً يؤثّر فى بدن المسحور أو قلبه 


.8 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .3٠١7:١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 23٠١ :١7‏ الباب 7 من أبواب ما يكتسب به» الحديث “07 و أحاديث قرفي المرقيق المذكورين من الباب 10. 
(9) كذا فى النسخ, و الظاهر زياد «هوا. 

رع الصحاح ؟: 1/4 مَادَّةٌ «سحر). 


(0) النهاية لابن الأثير ؟: 2" مَادَّةُ «سحرا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة 0؟١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) الصحاح ؟: 81/8. 

(0) نقله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 84 عن ابن فارس فى مجملة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 709 

أو عقله من غير مباشرة .01١‏ 

و زاد فى المنتهى: أو عقد .)5١‏ 

و زاد فى المسالك: أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير 79. 

و وافقي الدروس: الغلاو العيو يون و الشك و قعفة لفن 6ه 

و يمكن أن يدخل جميع ذلك فى قوله فى القواعد: «أو يعمل شيئاً. 

نعم ظاهر المسالكك و محكى «8) الدووس» أن البعسر كن الخر الأضران: 

فإن أريد من «التأثير» فى عبارة القواعد و غيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهوء و إلَا كان أعم. 
ثم إن السيتنيق وعنيها الله عدًا من السحر: استخدام الملائكة: و استنزال الشياطين فى كشف الغائبات و علا-ج المصابء و 
استحضارهم 


.١18١ :١ التحرير‎ 217١ :١ القواعد‎ )١( 


(0) المنتهى ؟: .1٠١١‏ 
(*) المسالكك ": 728 .١‏ 


(6) ادرو 12# 

(0) كذا فى النسخ, و لعل الأصحح: «و صريح الدروس»» حيث إِنّه قدّس سرّه نقل آنفاً عن الدروس بلا واسطةء فلا وجه لإسناده هنا 
إلى الحكاية؛ مع أن عبار الدروس صريحة فى اعتبار الإضرار. إلا أن عبارة المسالكك أيضاً صريحة فى ذلكك؛ فراجع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 720 

و تلبيسهم )١«‏ ببدن صبيٌّ أو امرأة» و كشف الغائبات على )7١‏ لسانه 9"). 

والظاهر أن المسحور فى ما ذكراه هى الملائكة و الجن و الشياطين» و الإضرار بهم يحصل بتسخيرهم و تعجيزهم من المخالفة له 0" 
و إلجائهم إلى الخدمة. 

وقال فى الإيضاح: إن استحداث الخوارقء إِمّرا بمجرّد التأثيرات النفسانية» و هو السحرء أو بالاستعانة بالفلكيات فقط. و هو دعوة 
الكواكبء أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضيةء و هى الطلسماتء أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة؛ و هى العزائم؛ و 
يدخل فيه النَيِرَنْجَات؛ و الكل حرام فى شريعة الإسلام؛ و مستحله كافر «8» انتهى. 

و تبعه على هذا التفسير فى محكى التنقيح «©) و فشر «النَيرَنْجات» فى الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار المَيَرَئْنَ 07. 
و فى الإيضاح: أمَا ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواصء أو الاستعانة بالنّسب الرياضيةُ فهو علم 


)١(‏ فى «ص): تلبسهم. تلبيسهم خخ ل وفى (م): تلبيهم. 
() فى «ش» و الدروس: عن لسانه. 
(9 انظر المصدرين المتقدمين. 


رع لم ترد «له» فى ١ف).‏ و فى (م)» (خ)ء (ع) و (ص): به. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ؟؟١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) انظر إيضاح الفوائد :١‏ 600 و العبارةً المنقولة هنا هى عبارة التنقيح باختلاف يسيره و تغيير بعض الضمائر. 

(©) التنقيح 7: 17. 

(/) الدروس : ع18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 72١‏ 

الحيل و جر الأثقال؛ و هذان ليسا من السحر 19 انتهى. 

وما جعله خارجاً قد أدخله غيره» و فى بعشن الروايات دلالة عليه و سيجىء المحكى «17 و المروى 80 

ولا يخفى أن هذا التعريف أعمّ من الأول © لعدم اعتبار مسحور فيه فضلًا عن الإضرار ببدنه أو عقله. 

وعن الفاضل المقداد فى التنقيح: أنّه عمل «0) يستفاد منه ملكةٌ نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفيّة «2). 
واهذا يقل علي الخراض و الكل 

وقال فى البحار بعد ما نقل عن أهل اللغة «أنّهِ ما لَطف و حََفَِ سببها: إِنّه فى عرف الشرع مختص بكلّ أمر يخفى سببه 07 و يُتتخّل 
على غير حقيقته» و يجرى مجرى التمويه و الخداع »/8١‏ انتهى. 

و هذا أعم من الكل؛ لأنّه ذكر بعد ذلكك ما حاصله 


أن السحر على أقسام: 


اشارة 


.8١0 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(؟) المراد ما يحكيه بعد أسطر عن الفاضل المقداد فى «التنقيح». 

() المراد ما يرويه عن الاحتجاج من حديث الزنديق الذى سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة» و سيأتى فى الصفحة: «18. 
(©) أى التعريف الذى تقدم عن العلّامةً و الشهيدين قدّس سرّهم. 

(0) فى المصدر: علم يستفاد منه حصول ملكة .. 

(©) التنقيح 1: 21١‏ و نقله عن بعض. 

(0 فى أكثر النسخ: سببها. 

(6) البحار 294: /ا/ا؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 727 


الأوّل سحر الكلدانيين 


الذين كانوا فى قديم الدهر و هم قوم كانوا يعبدون الكواكبء و يزعمون أنّها المديّرة لهذا العالم» و منها تصدر ١‏ الخيرات و 
الشرور و السعادات و النحوسات. 

ثم ذكر أنّهم على ثلاثة مذاهب: 

فمنهم: من يزعم أنّها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم. 

و منهم: من يزعم أنّها قديمة؛ لقدم العلةُ المؤثرة فيها. 

و منهم: من يزعم أَنّها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوّض خالقها أمر العالم إليها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة /7ا؟١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و الساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعَالةُ بسائطها و مركباتهاء و يعرف ما يليق بالعالم السفلى و يعرف معدّاتها ليعدّها و 
غوائقها ليرقعها بحس الطاقة البشرية فيكون مسكا من استجدان ها بشرق العادة, 


الثانى «6» سحر أصحاب الأوهام 
والنفوس القوية. 
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية» 


وقد أنكرها بعض الفلاسفة؛ و قال بها الأكابر منهم. و هى فى أنفسها مختلفة» فمنهم خخيرة» و هم مؤمنو الجن و شريرة» وهم كقّار 
الجن و شياطينهم. 


الرابع التخيّلات و الأخذ بالعيون» 

مكل زاكت البلقيتة يسخيل نفسة ساكنا و الشط ميحد كا. 

)١(‏ فى «فا؛ء «ناء الخ)ء (م) و اع): الكذابين» وفى المصدر: الكلدانيين والكذاين. 
() كذا فى المصدرء و فى «ش): «تصديرا» و فى سائر النسخ: تقدير. 

(9) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: استحداث. 


(©) فى «ف» زيادةٌ: ثم قال: الثانى .. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7217 


الخامس الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة» 
كرقاص يرقص. و فارسان يقتتلان. 
السادس الاستعانة بخواص الأدوية» 


مثل أن يجعل فى الطعام بعض الأدوية المبلمدة أو المزيلة للعقل» أو الدخن المسكرء أو عصارة البَنْجِ المجعول فى المُلَيّس .١١‏ و هذا 
ممًا لا سبيل إلى إنكاره. و أثر المغناطيس شاهد .)5١‏ 


السابع تعليق القلب» 
و هو أن يدعى الساحر أنه يعرف علم الكيميا 9 و علم السيمياء ©" و الاسم الأعظم حتى يميل إليه العوام» و ليس له أصل. 
الثامن النميمة 


«©» انتهى الملخص منه. 
و ما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح 170 و بعضها قد ذكر فى ما ذكره فى الاحتجاج من حديث الزنديق الذى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةً /؟1١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ بصيغة المفعول من باب التفعيلء يراد منه هنا ما يقال [له]: «نُقل) فى لغة الفرس و التركء و هو قسم من أقسام الحلويات (شرح 
الشهيدى: 09). 

(؟) كذا فى النسخ؛ و فى المصدر: مشاهد. 

() الكيمياء علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعضء و على الخصوص تحويلها إلى الذهب. (محيط المحيط: ١١‏ ماده 
«كمى)). 

(؟) فى «ش:: الليمياء و علم السيمياء: علم يطلق على غير الحقيقى من السحر و حاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها فى الحسّء 
و قد يطلق على إيجاد تلكك المثالات بصورها فى الحسء و تكون صوراً فى جوهر الهواء. (محيط المحيط: 8©, مادةٌ ١سوم).‏ 

(0) البحار 09: 7517/8 /7591. 

(©) تقدم فى الصفحة: .18٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 728 

سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة: 

منها: ما ذكره بقوله: أخبرنى عن السحر ما أصله؟ و كيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه و ما يفعل؟ 

قال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنَ السحر على وجوه شتّىء منها: بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء» فكذلكك علم )١١‏ 
السحرء احتالوا لكل صحة آفهء و لكل عافيةُ عاهة» و لكل معنى حيلة. و نوع آخر منه خَطفةُ و سَرِرعهُ و مخاريق و خَِفَةُ. و نوع منه ما 
يأخذه أولياء الشياطين منهم. 

قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ 

قال: من حيث علم الأطباء الطبء, بعضه بتجربة و بعضه بعلاج. 

قال: فما تقول فى الملّكين هاروت و ما روت و ما يقول الناس: إِنّهما يعلمان الناس السحر؟ 

قال: إِنّما هما موضع ابتلاء و موقف فتنةٌ» تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذاء و لو تعالج بكذا و كذا لصار كذاء 
فيتعلمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم: إِنّما نحن فتنة» فلا تأخذوا عنّا ما يض ركم و لا ينفعكم. 

قال: أ فيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره فى صوره كلب أو حمار أو غير ذلكك؟ 


الكعن اعم مو قرو عض امن انك خلى اللدا انمق ألطن سار كيذ الله اضالى تمدقو قبية 15م قن ريك اللد قل معلقة 


)١(‏ كذا فى أكثر النسخ و المصدرء و فى «ص» و «ش): علماء. 

(0) فى المصدر: و صوّره؛ و غثيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 720 

تعالى الله عن ذلكك خُلوَاً كبيراً لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرّم و الآفة و الأمراضء و لنفى البياض عن رأسه و 
الفقرَ عن ساحته. و إن من أكبر السحر النميمة» يفرّق بها بين المتحابّين» و يجلب العداوةٌ على المتصافين» و يسفكك بها الدماء» و يهدم 
بها الدوره و يكشف بها الستورء و النمّام شرٌ من وطأ الأرض بقدمه. فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطبء إِنْ الساحر 
عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلكك فأبرأه .. الحديث» .)١١‏ 

ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر فى معنى السحر فى غايةٌ الإشكالء لكن المهم بيان حكمه. لا موضوعه. 


المقام الثانى فى حكم الأقسام المذكورة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١9‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فنقول: أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح. فيكفى فى حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسى رحمه الله فى البحار 
بدخولها فى المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرعء فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين فى الإيضاح "١‏ كون حرمتها من 
ضروريات الدين» و أن مستحلها كافر [و هو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلها ١ع"‏ «ه|ء 


)١(‏ الاحتجاج ؟: ١ك‏ مع اختلاف. 

() إيضاح الفوائد :١‏ 508؛ و عبارته خالية من دعوى الضرورة. 

(5) فى «ن)» «خ)» «ما» اع) و «ص» زيادة: و دعوى الشهيدين فى الدروس و المسالكك أنّ مستحله يقتل. 

(©) الدروس #: ع19. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 722 

فإنًا و إن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة» إِلَا أن دعوى ضرورة الدين ممما يوجب الاطمئنان بالحكمء و اتفاق العلماء عليه فى 
جميع الأعصار. 

نعم» ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملًا على إضرار أو تمويه على المسلمين, أو استهانة بشىء من حرمات الله 
كالقرآن و أبعاضه و أسماء الله الحسنىء و نحو ذلكك فهو حرام بلا ريب» سواء عُمِدٌ من السحر أم لاء و ما كان للأغراض كحضور 
الغائب, و بقاء العمارة» و فتح الحصون للمسلمين» و نحوه فمقتضى الأصل جوازه و يُحكى عن بعض الأصحاب 1١‏ و ربّما يستندون 
فى بعضها «) إلى أمير المؤمنين عليه السلام» و السند غير واضح. و ألحق فى الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحرء و وجهه غير 
واضح» انتهى .)9١‏ 

ولاوجه أوضح من دعوى الضرورة «15 من فخر الدين» و الشهيد قدّس سرّهما. 


.١ا7/7 مثل الشهيدين و الفاضل الميسى و المحقق الأردبيلى؛ كما يأتى فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) أى فى بعض الطلسماتء و لعل مراده بما يسند إليه عليه السلام طلسم «جنهُ الأسماء» على ما فى بعض الشروح. 

(*) شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائرى (لا يوجد لدينا). 

(©) نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلوٌ كلامهم عنها إِنّما هى بلحاظ حكمهم بقتل مستحله؛ حيث إِنّه لا يكون إلا إذا كانت حرمته من 
المسلّمات و الضروريات (شرح الشهيدى: 28). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 781 

و أمَا غير تلكك الأربعة» فإن كان ممما يضر بالنفس المحترمة؛ فلا إشكال أيضاً فى حرمته؛ و يكفى فى الضرر صرف نفس المسحور 
عن الجرياق غلى مقتضى إرادتف فميل إحداك حت مفرط فى الشخض بعد سحرا. 

روى الصدوق فى الفقيه فى باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه صلوات الله 
عليهم قال: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لامرأة سألته: أن لى زوجاً و به غلظة عليّ و أَنّى صنعت شيئاً لأعطفه عليٌ؟ فقال 
لها رسوال لاحي اللدغليه و الفوسين اث لككا كذرت البحار و كدّرت الطين و لعتدكة الملاتكة الأغيان و ملاتكة السساوات و 
الأرض. قال: فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح. فبلغ ذلكك النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فقال: 
إن ذلك لا يقبل منها» .)١١‏ 

بناءَ على أن الظاهر من قولها: «صنعت شيئاً» المعالجة بشىء غير الأدعية و الصلوات و نحوها؛ و لذا فهم الصدوق منها السحرء و لم 
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8 صفحةً ١/١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


يذكر فى عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. 
و أمّا مالا يضرّء فإن قصد به دفع «؟» ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأخروية» فالظاهر جوازه مع الشكك فى صدق اسم 
«اللهو» 


.8088 الفقيه ": م6 الحديث‎ )١( 

020 فى «ن)ء (خاء (م)ء (ص) و ١اش):‏ رفع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 757 

أو م لشعْبَدَة). 

نعم» لو صحح سند روايةُ الاحتجاج 0١١‏ صمح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته» و كذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد و 
المحدات المجلسى رنحييها الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا فى السحر "١‏ انّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن 
السحر. 

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد» مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمى الخواصٌ و الحيّل من السحر 030 و ما 
تقدم من تخصيص صاحب المسالكك و غيره السحر بما يحدث ضرراً «©» بل عرفت تخصيص العلّامة له بما يؤثّر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله. 

فهذه شهادهٌ من هؤلاء على عدم عموم لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام. 

و تقديم شهادة الإثبات لا يجرى فى هذا الموضع؛ أن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمالء و النافين إلى الاطلا-ع على كون 
الامتعبال ههازا المتاسية: 


و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام فى البحار «8, بل لعله لا يخلو عن قوةُ؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غيره. 


.129# تقدمت فى الصفحة:‎ )١( 

(0) تقدّم كلامهما فى الصفحة: .12١‏ 

(*) تقدم فى الصفحة: .18١ 72٠‏ 

(؟) تقدم عنه و عن الشهيد الأوّل فى الصفحة: 189. 

(0) تقدّم عنه فى الصفحات: 58١‏ 527. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 529 


بقى الكلام فى جواز دفع ضرر السحر بالسحر. 


و يمكن أن يستدلٌ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّةُ إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار: 

منها: ما تقدم فى خبر الاحتجاج. 

و منها: ما فى الكافى عن القَمّىء عن أبيه» عن شيخ من أصحابنا الكوفيين» «قال: دخل عيسى بن شفقى 0١١‏ على أبى عبد الله عليه 
السلام؛ قال: جعلت فداكك! أنا رجل كانت صناعتى السحرء و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشىء و قد حججت منه. و قد منّ الله 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة ١/١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عليٌ بلقاكك؛ و قد تبت إلى الله عزْ و جل من ذلك فهل لى فى شىء من ذلكك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل و لا 
تعقد) .)١١‏ 

وكأ الصدوق وحمه اللدقى العلل أشار إلى هذه الرواية عت قال :دروي أن ترية الساحر أن يحل و لآ يعقد 01 

و ظاهر المقابلة بين الحل و العقد فى الجواز و العدم كون كل منهما 


(1) فى أكثر نسخ الكتاب: «شفيق» و فى «ش»): «السقفى)» و فى «ف): «شفق) و يحتمل «مشفق» و قد اختلفت المصادر أيضاً فى ضبط 
هذه الكلمة. ففى الكافى مثل ما أثبتناه» و فى الفقيه *: ,.18٠١‏ الحديث /الاع”, و التهذيب #: ع" الحديث ٠١57‏ الطبعةٌ الحديثة-» و 
الوسائل: «شقفى». و فى الطبعةٌ القديمة للتهذيب: «سيفى). 

(؟) الكافى ه: 118 باب الصناعات» الحديث /29 و روى عنه فى الوسائل ٠١8 :١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 
() علل الشرائع 7: 862 الباب 08 ذيل الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 717١‏ 

بالسخن فحمل «الحل »على ما كان بغير السحر من الدعاء و الآباث و تحوهما كما عن يعض 1 لة بخلو عن بعد. 

و منها: ما عن العسكرى» عن آبائه عليهم السلام فى قوله تعالى و4 أَنزلَ عَلَى الْملْكين ليل لقارُوت وَكرُوتَ قال: «كان بعد نوح قد 
كثرت السحرة و المموّهون, فبعث الله ملكين إلى نبى ذلك الزمان بذكر 010 ما يسحر به السحرة؛ و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به 
كيدهمء فتلقّاه النبى عن الملكين و أدّاه إلى عباد الله بأمر الله و أمرهم أن يقضوا «) به على السحرء و أن يبطلوه» و نهاهم عن ©" أن 
يسحروا به الناس. و هذا كما يقال: إن السم ما هو؟ و إِنْ ما يدفع به غائلة السم ما هو «8) [ثم يقال للمتعلم: هذا السم فمن رأيته سَعْ 
فادفع غائلته بهذاء و لا تقتل بالسم «*)] إلى أن قال- وأا يُعَلطَانِ مِنْ أَحدٍ ذلك السحر و إبطاله حَتّى يَقُوَا للمتعلم إلا تن فِثنَةٌ و 
امفخان للعاده لبطيعوا اللدقن ما يتعلموة عق هذاو وطلرااية كيت السجدرة 


(0 رهز العلامة قدّس ماواقى المشعيى 1217 

() فى بعض النسخ: يذكر. 

(") فى المصدر: أن يقفوا. 

() لم ترد ١عن»‏ فى غير اش). 

(0) هذه الفقره فى المصدر كما يلى: و هذا كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع به غائلة السم. 

(©) ما بين المعقوفتين: ليس فى المصدرء و عبارة: «ثمم يقال للمتعلم) ليس فى «ف). 

كتاب المكاسب ل الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 71/١‏ 

ولا يسحروهمء فلا تَكَمّو و١:‏ باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار و دعاء الناس إلى أن يعتقدوا أَنْكك تحيى و تميت و تفعل ما لا 
بتبوعله ١‏ اللاغزاو سه فاة لكك كذر ]لي قال و كاعر ل يوق و0 بتققق »له ]ذا دوا ذلكه البح لبمسروا يبد 
يضروا به» فقد تعلّموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم 3١‏ .. الحديث» 9”. 

و فى رواية [على بن «6)] محمد بن الجهم؛ عن مولانا الرضا عليه السلام فى حديث قال: «و أمَا هاروت و ما روت فكانا ملكين عَلّما 
الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة و يُبطلوا به كيدهم؛ و ما علّما أحداً من ذلكك شيئاً حتى 0١‏ قالا: نما نحن فتنة فلا تكفر؛ 
فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا [بالاحتراز منه :42] و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه؛ قال الله تعالى وا هُمْ بصَارينَ به بن 
أَحَد إِلا بِإِذْنٍ الله يعنى بعلمه) 037. 
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١191 صفحة نا/ا1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ فى «ش): «ولا تسحروهم فلا تكفراء و فى اخ)» «م) واع): «ولا تسحروهم فلا تكفروا»» و فى ١ف):‏ «و لا يسحروهم فلا يكفرواا» 
وفى «ن): ١و‏ لا تسحروهم فتكفروا»» و ما أثبتناه من المصدر و مصححةٌ ١ص).‏ 

(0) فى «ش» زيادة: فيه. 

(©) الوسائل »٠١6 :١7‏ الباب 18 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ع؛ مع اختلافات اخرى غير ما أشرنا إليها. 

() ساقط من جميع النسخ» أثبتناه من المصدر و الكتب الرجالية. 

(0) فى بعض النسخ: إلا (خ ل). 

(6) ساقط من أكثر النسخ, إِلَا أنه استّدرك فى بعضها. 

(0) الوسائل .13١7/:١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث د و الآيهُ من سورة البقرة: .٠١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7177 

هذا كلهء مضافاً إلى أنّ ظاهر أخبار «الساحر» إرادهُ مَن )١١‏ بُخشى ضررهء كما اعترف به بعض الأساطين 2١‏ و استقرب لذلكك جواز 
الل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. 

لكنه مع ذلكك كلهء فقد منع العلامةُ فى غير واحد من كتبه 9 و الشهيد رحمه اللهافن الدروس 060و الفاضل الميسى «8) و الشهيد 
الثانى رحمه اللّه ©) من َل السحر به؛ و لعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة و انحصار سبب المَحَل فيه 
لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية و التعويذات 7؛ و لذا ذهب جماعة منهم الشهيدان و الميسى «8) و غيرهم 40 إلى 
جواز تعلمه ليُتوقى به من السحر و يُدفع به دعوى المتتبى. 

و ربّما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصهُ هاروت و ما روت على 


)١(‏ فى «ف:: إرادة أن. 

(؟) هو كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): 57. 

(*) كالمنتهى 7: ٠١١‏ و القواعد 17١ :١‏ و التذكرة :١‏ 285. 

(6) الدروس #ع2 1 

(0) لا يوجد لدينا كتابه: «الميسيّةٌ). 

(©) لم يصرح بالمنع» و لعله يستفاد من مفهوم كلامه؛ انظر المسالكك ": 1718. 

() فى هامش «ن ما يلى: «إذ إبطال السحر رفع مسببه» كما يشهد به التعبير بالحل؛ مثلًا إطفاء النار التى سحر الساحر بدخنتهاء أو حل 
الخيط المعقود سحراًء أو محو المكتوبء أو إظهار المدفون كذلكك ليس إبطانًا للسحر» صح,. 

(8) تقدمت الإشارة إلى موارد كلامهم آنفاً. 

(9) مثل المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 14؛ و المحدث الكاشانى فى المفاتيح ؟: 6؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 777 

جواز ذلكك فى الشريعة السابقة »١١‏ و فيه نظر. 

ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة فى السحر على جميع تعاريفه» و قد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار فى تعريف السحر 
ذكرا أنّ استخدام الملائكة و الجن من السحر 27 و لعل وجه دخوله تضرّر المسحّر بتسخيره. 

و أمّا سائر التعاريفء فالظاهر شمولها لهاء و ظاهر عبارة الإيضاح 6 أنها وغول هذه فى معقد دعواه الضرورة على التحريم؛ لأنَّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هالا١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الأنفانة: 
و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسماً أو حكماً. وقد صرح بحرمته الشهيد فى الدروس «. و المراد به على ما قيل «00-: إحداث 


خيالات لأ وجرد ليان الحن برجب تاثيرا فى شنم ادر 


(1) قاله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: ”/. 

(0) راجع الصفحة: 109. 

() تقدمت فى الصفحة: .529٠‏ 

(©) الدروس 186 

(0) لم نقف على القائل» راجع الصفحة *18, الهامش 5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7176 


[المسألة] الحادية عشرة الشعْبَدَةٌ حرام 


بلا خلاف. 

ونعى الشركة السروة بدة برس قل التحين الأفقال من الشى» الن نيف #ناقرى الثاز السدركة عل الاسعدارة دان #تضلة 
لعدم إدراكك السكونات المتخللة بين الحركات. 

و يدلٌ على الحرمة بعد الإجماع, مضافاً إلى أنّه من الباطل و اللّهو-: دخوله فى السحر فى الرواية المتقدمة عن الاحتجاج »١١‏ المنجبر 
وهنها بالإجماع المحكى .7١‏ 

وفى عض التخاريك التقدمة 0 السسر ما بشيلها. 


.58 787 تقدّمت فى الصفحة:‎ )١( 

(1) صرّح العامة فى المنتهى (؟: )٠١‏ بعدم الخلافء و هكذا المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة (8: :)8١‏ و فى الجواهر (؟؟: 98) 
دعوى الإجماع المحكى و المحصل. 

() مثل ما تقدم عن البحار فى تعريف ما جعله قسماً رابعاً لأقسام السحرء راجع الصفحة: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 71/0 


[المسألة] الثانية عشرهٌ الغش حرام 


بلا خلافء و الأخبار به متواترة» نذكر بعضها تيمناً: 

فعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم بأسانيد متعددة: «ليس من المسلمين مَن غشّهم) .0١١‏ 

و فى رواية العيون [بأسانيد «7)] قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: «ليس منّا من غشٌ مسلماًء أو ضرّهء أو ماكره؛ «”. 

و فى عقاب الأعمالء عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من غشٌ مسلماً فى بيع أو شراء فليس مناه و يحشر مع اليهود يوم القيامة؛ 
لأنْه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال-: و من غشّنا فليس منا قالها 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عالا١ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


.” الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 7588 :١7 الوسائل‎ )١( 

(0) من «ش»» و لم ترد فى «ف»» و وردت فى أكثر النسخ بعد قوله: «قال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم). 

() عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 258 الحديث 58 و رواه عنه فى الوسائل 17: 011١‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 
7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 717/8 

ثلاث و من غشٌ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و أفسد ١١‏ عليه معيشته» و وكله إلى نفسه) .05١‏ 

و فى مرسلة هشام 0*0 عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «أنّه قال لرجل يبيع الدقيق: ياك و الغش! فإِنّه «1 من عَشٌ عْشٌ فى ماله فإن لم 
يكن له مال عش فى أهله) «. 

و فى رواية سعد الإسكافء عن أبى جعفر عليه السلام» «قال: مرٌ النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى سوق المدينة بطعام؛ فقال 
لصاحبه: ما أرى طعامكك إِلَا طَتباً «©) فأوحى الله عرّ و جل إليه: أن يدس يده فى الطعام ففعل» فأخرج طعاماً رديّا فقال لصاحبه: ما 
أراكك الانوقد نيعت خمانة وعقا السسلمين/: 


)١(‏ كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و سدّ. 

() عقاب الأعمال: 7 007 باب يجمع عقوبات الأعمال؛» الحديث الأوّل و رواه عنه فى الوسائل 17: »5٠١‏ الباب 88 من أبواب ما 
يكتسب به. الحديث .١١‏ 

(9) كذا فى النسخء و الصواب: «عبيس بن هشام؛» كما فى الوسائل و التهذيب (7: ؟1. الحديث .)8١‏ هذا و قال المحدّث العاملى فى 
ذيل هذا الحديث: و رواه الشيخ بإسناده عن عبيس «عيسى (خ ل)» بن هشام عن أبى عبد الله عليه السلام. 

(») كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: فإن. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 709, الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

(62 فى المصدر زيادة: و سأله عن سعره. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 505 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص : //ا7 

و رواية موسى بن بكر 0١١‏ عن أبى الحسن عليه السلام: «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين 210 ثم قال لى 
و5: ألقه فى البالوعة حتى لا يباع بشىء (15) فيه غش .. الخبر «6)) (12. 

و قوله: «فيه غش» جملة ابتدائية» و الضمير فى «لا يباع» راجع إلى الدينار. 

وفى رواية هشام بن الحكم, قال: «كنت أبيع السابرى فى الظلال» فمرٌ بى أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام إِنْ البيع فى الظلال 
غش » و الغش له يحل») 7/١‏ 

و فى رواية الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاماً فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتممس 
زااقه وق فقنال: إن كان يبعا يمه إلا ذلكه وال قطي من ير أن بحسن ادق فلة بأسين و إن كان الما سس به 


المسلمين فلا يصلح) (4). 


)١(‏ فى النسخ: موسى بن بكير» و الصواب ما أثبتناه من المصدر و كتب الرجال. 
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(0) كذا فى المصدرء و فى النسخ: فقطعها نصفين. 

(9) ليس فى «ف)ء «ن)» (خاء (م) و (ع): لى. 

(©) فى الوسائل: شىء. 

(0) كذا فى أكثر النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر)؛ إذ الحديث مذكور بتمامه. 

(8) الوسائل ؟١:‏ 5805 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 

(0) الوسائل :١7‏ 588 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(8) فى أكثر النسخ: زيادة. 

(9) الوسائل 287١ :١7‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7178 

و روايته الأخرى؛ قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام )١١‏ سعّرهما بشىء «7)» و أحدهما أجود 
من الآخرء فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينها 9*. 

و رواية داود بن سرحانء قال: «كان معى جرابان من مسكك, أحدهما رطب و الآخر يابس» فبدأت بالرطب فبعته» ثم أخذت اليابس 
أبيعه» فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذى يسوىء و لا يزيدونى على ثمن الرطبء فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك: أ يصلح 
لى أن أندّيه؟ قال: لاء إِنَا أن تعلمهم, قال: فندّيته ثم أعلمتهم, قال: لا بأس» «5". 

ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى؛ كمزج اللبن بالماء» و خلط الجدّد بالردىء فى مثل الدهنء و منه وضع الحرير فى مكان 
بارد ليكتسب ثقلا و نحو ذلكك. 


)١(‏ فى المصدر: من طعام واحد. 

(؟) كذا فى «ن)» و فى «ش): سعرهما شبّى» و فى ١ف).؛‏ «خ)» (م) و (ع): سعرهما شىء. فالأوّل مطابق للفقيه و الوسائلء و الثانى 
للتهذيب. و الثالث للكافى. انظر الفقيه “7 /701» الحديث 6/ا/*» و التهذيب /: ع2 الحديث 15١‏ و الكافى ه: 218 الحديث ؟. 

(*) الوسائل 257١ :١7‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث ”؟. 

(؟) الوسائل 17: ,©7١‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب, الحديث 5» و فى آخره: فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7179 

و أمًا المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم؛ لعدم انصراف «الغش» إليه» و يدل عليه مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة-: صحيحة ابن 
مسلمء عن أحدهما عليهما السلام: «أنّه سئل عن الطعام بخلط بعضه ببعضء و بعضه أجود من بعضء قال: إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما 
لم يغط الجيد الردىء) .)١١‏ 

و مقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبى الثاني 47: و رواية سعد الإسكاف «” أنّه لا يشترط فى حرمة الغش كونه ممما لا يعرف إِنَا من 
قبل البائع» فيجب الإعلام بالعيب غير الخفىء إِلَا أن تُنزّل الحرمة فى موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس © 
على المشترى و عدم التفطن له و إن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له؛ فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب 
من شأنه التفطن له» فقضر المشترى و سامح فى الملاحظة. 

ثم إن غشٌ المسلم إِنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله؛ فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فيجب 
الإعلام بالعيب الخفى. 


و يمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إِلَا على ما إذا قصد التلبيسء و أمّا ما هو ملتبس فى نفسه فلا يجب عليه الإعلام. 
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: صفحةً ؟/ا١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ الوسائل :١7‏ ١7©؛‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوبء الحديث الأوّل. 

() المتقدّمة فى الصفحة السابقة. 

(6) المتقدمة فى الصفحة: ©/71. 

(©) فى «ش:: التلبيس. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/0 

نعم؛ يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلكك؛ فالعبرة فى الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشترى سواء كان العيب خفياً أم 
جلا كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقاً. أو خصوص الخفى و إن لم يقصد التلبيس. و من هنا منع فى التذكرة من كون بيع المعيب 
مطلقاً مع عدم الإعلام بالعيب غشّاً .01١‏ 

وفى التفصيل المذكور فى رواية الحلبى ١‏ إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إِنّه عليه السلام جوّز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم 
يقصد به الزيادة و إن حصلت به و حرّمه مع قصد الغش. 

نعم يمكن أن يقال فى صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفيئ أو جلئ: أن التزام البائع بسلامته عن العيب 
مع علمه به غشٌ للمشترى» كما لو صرّح باشتراط السلامة؛ فإنَ العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. 

ثم إن الغشٌ يكون بإخفاء الأدنى فى الأعلى كمزج الجدد بالردىء؛ أو غير المراد فى المراد كإدخال الماء فى اللَبن و بإظهار الصفة 
الجبدة المفقودة واقعاًء و هو التدليس» أو بإظهار الشىء على خلاف جنسه كبيع المّمِوّه على أنه ذهب أو فضة. 

ثم إن فى جامع المقاصد ذكر فى الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللَبن بالماء وجهين فى صحة المعاملهُ و فسادهاء من حيث 


)١(‏ التذكرة :١‏ 78ه. 

(؟) المتقدمهُ فى الصفحة: /ا/ا7. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/١‏ 

إن المحرّم هو الغش و المبيع عين مملوكة ينتفع بهاء و من أنّ المقصود بالبيع هو اللبن» و الجارى عليه العقد هو المشوب. 

ثم قال: و فى الذكرى فى باب الجماعة ما حاصله أنّه لو نوى الاقتداء بإمام معتّن على أنّه زيد فبان عمرواًء أن فى الحكم نظراًء و مثله 
ما لو قال: بعتكك هذا القرسي 3اذا هر شان أو عدا ينها الترده علب الاشارة أو الوصف »2١‏ انتهى. 

و ما ذكره من وجهى الصححة و الفساد جار فى مطلق العيب؛ لأنّ المقصود هو الصحيحء و الجارى عليه العقد هو المعيب» و جعله من 
باب تعارض الإشارة و الوصف مبنىّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع» فيكون قوله: «بعتكك هذا العبد) بعد تبين كونه أعمى بمنزلة 


قوله: «بعتكك هذا البصير). 
و أنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلكك كما سيجىء فى باب العيب-» بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوّماً 
للمبيع» كما يشهد به العرف و الشرع. 


ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيحء لم يكن إشكال فى تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن 
المقصود بالبيع هو اللبن و الجارى عليه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد؛ و لذا اتفقوا على بطلان الصرف 
فيما إذا تبين أحد العوضين معيباً من غير الجنس. 


.371١ الذكرى:‎ )( 
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(5) جامع المقاصد 6: 10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/7 

و أما التردد فى مسألهُ تعارض الإشارةٌ و العنوان» فهو من جهةهٌ اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية» فإِنّها مرددة بين 
كزة نان القضك 457 أوتاو بالذاث هو العين الجاقيرة و ركرن اناف بالعدوات انها على الاعطاكيى كرى سلف عن العقر اناو الاقارة 
إليه باعتبار حضوره. 

أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات و مغايرته للموجود الخارجى كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد فى البطلان. 

و أما وجه تشبيه مسألة الاقتداء فى الذكرى بتعارض الإشارة و الوصف فى الكلام مع عدم الإجمال فى التنُِ» فباعتبار عروض الاشتباه 
للناوى بعد ذلكك فى ما نواه؛ إذ كثيراً ما يشتبه على الناوى أنه حضر فى ذهنه العنوان و نوى الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر فى إمام 
الجماعة» فيكون الإمام هو المعنون تذلكة العتراقى إننا اسان اله عدا حضوي أو الترى الادان بالحاهبس وعترنة لكف 
العنوان لإحراز معرفته بالعدالة» أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار. 

هذاء ثم إِنّهِ قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلى رحمه الله ”0 بورود النهى عن هذا البيع» فيكون المغشوش منهياً 
عن بيعه» كما أشير إليه فى رواية قطع الدينار و الأمر بإلقائه 


)١(‏ فى «ف» و«خ) و نسخةُ بدل سائر النسخ: العقد. 

00 فى ١«ص)»ء‏ «ن)» (خ) و (ما: وأنّه. 

() مجمع الفائدة 0: 87. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7/7 

فى البالوعة» معلنًا بقوله: «حتى لا يباع بشىء» 1١‏ و لأنّ نفس البيع غش منهى عنه. 

و فيه نظرء فإنّ النهى عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده. كما تقدم فى بيع العنب على من ١؟)‏ يعمله خمراً «*. 
و أما النهى عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد فى خبر. 

و أماعض الديقار فلو عمل مخ حي المسالة عن سيألة الع ةلله إذا ونب إقلاف الدفارى القاؤة ف الالوعة كان خاعلا قن ما 
يكون المقصود منه حراماًء نظير آلاءت اللهو و القماره و قد ذكرنا ذلكك فى ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً «2, 
فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناسء و معلوم أنّ مثله بهيئته لا 
يقصد منه إِلَّا التلبيس» فهو آلَهُ الفساد لكل من دفع إليه. و أين هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه؟ 


)١(‏ تقدمت الرواية فى الصفحة: /ا/ا7؟. 

(0) فى «ش): ممنء» (خ ل). 

(*) راجع المسألة الثالثةه فى حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله» فى الصفحة: 179 و ما بعدها. 

(©) فى النسخ: خرج. 

(0) راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة فى الصفحة: 17١‏ و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/7 

فالأقوى حينئدٍ فى المسألة: صحة البيع فى غير القسم الرابع» ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبن الغش. فإن كان قد عش فى 
إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس» و إن كان من قبيل شوب اللبن بالماء» فالظاهر هنا خيار العيب؛ لعدم خروجه بالمزج عن 
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مسّى اللبن» فهو لبن معيوب. و إن كان من قبيل التراب الكثير فى الحنطة» كان له حكم تبغض الصفقة؛ و نَقَص الثمنٌ بمقدار التراب 
الزائد؛ لأنّه غير متموّل» و لو كان شيئاً متموّلًا بطل البيع فى مقابله. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 76 


[المسألة] الثالثة عشر الغناء» 
اشارة 

لا خلاف فى حرمته فى الجملة» 
و الأخبار بها مستفيضة» 


اشارة 
وادعى فى اللويضاح تواترها .)١١‏ 
منها: ما ورد مستفيضاً فى تفسير «قول الزور» فى قوله تعالى «وَاجْتَنْبُوا قَوْلَ الزور» 


"1١‏ ففى صحيحة الشحام « و مرسلةٌ ابن أبى عمير «» و موثقة أبى بصير «8) المرويات عن الكافىء و روايةُ عبد الأعلى المحكية 


.600 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

.*١ الحج:‎ )0( 

(*) الكافى #: ه"©» باب النرد و الشطرنج» الحديث 5 و عنه فى الوسائل :١7‏ 2570 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 
(؟) الكافى ع: ع"©) باب النرد و الشطرنج» الحديث “27 و عنه فى الوسائل :١7‏ 2371 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8. 
(0) الكافى 2: )©#١‏ باب الغناءء الحديث الأوّلء و عنه فى الوسائل :١7‏ 2777 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/5 

عن معانى الأخبار ١١‏ و حسنة هشام المحكيةُ عن تفسير القمى رحمه اللّه «1: تفسير «قول الزور» بالغناء. 


و منها: ما ورد مستفيضاً فى تفسير «لهو الحديث» 


9 كما فى صحيحة ابن مسلم "١‏ و رواية مهران بن محمد «4) و رواية الوشاء «©» و رواية الحسن ابن هارون و روايةُ عبد الأعلى 
السابقة 1 


لين رت 7 يروقرق بيه 
و منها: ما ورد فى تفسير «الزور» فى قوله تعالى و الذِين لا يَسْهَدونَ الزور 


4 كما فى صحيحة ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام تارهُ بلا واسطة و أخرى بواسطة أبى الصباح الكنانى .3٠١‏ 
وقد يخدش فى الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 1/9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.٠١ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 378 :١7 معانى الأخبار: 2”*9 و عنه فى الوسائل‎ )١( 

(5) راجع تفسير القمى 7: لدوااريال لاك الباب 48 من أبواب ماد يكتسب به الحديث 18. 

(؟) فى قوله تعالى ين اناس عن يطترى لوو اديت لفل عن شبيل الوه لقمان: ع 

(ع) الوسائل ؟١:‏ 778, الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(0) نفس المصدرء الحديث 7. 

(©) الوسائل 777:17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١١‏ 

0 الوسائل :١7‏ 27378 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 18. 

(8) المتقدمة آنفاً. 

(9) الفرقان: ١ل.‏ 

.” الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث هو‎ 778 :١7 الوسائل‎ )٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/17 

بل الثانية فى أن الغناء من مقولة الكلام» لتفسير قول الزور به. 

و يده ما فى بعض الأخباره من أن من قول الزور أن تقول للذى يغنّى: أحسنت .0١١‏ و يشهد له قول على بن الحسين عليهما السلام 
فى موسلة الفقه الآبّة فى الجاربة الى لياسوت: لذ أن :0 لى اشدرعيا فذكر تكف الكة يق بقراءة القر نو الدهد و الفضائل 
التى ليست بغناء» 9 و لو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضاً. 

و كذا «لهو الحديث؛ بناءً على أنّه من إضافة الصفة إلى الموصوفء فيختص الغناء المحرّم بما كان مشتمًا على الكلام الباطل» فلا 
تدل على حرمة نفس الكيفية و لو لم يكن فى كلام باطل. 

ورطداهين ا لعيسة فى الطاقة الالسة نيك إن ماه الزون: الف مبعيع الله قعالرن من له يلها ع .مكالين النتكن بالأباظيل من 
الكلام. 

فالإنصافء أنّها لا تدلّ على حرمة نفس الكيفيَة إلا من حيث إشعار «لَهِوَ الحديث» بكون اللهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى. 


)١(‏ الوسائل ١17‏ 3794, الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ,5١‏ و إليكك نضّه: «قال: سألته عن قول الزورء قال: منه قول الرجل 
للذى يغنّى: أحسنت». 

(0) فى المصدر: ما عليكك. 

(5) الفقيه : »2٠‏ الحديث 820917 و عنه فى الوسائل :١7‏ 8ل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 7/4 

و كذا الزور بمعنى الباطل؛ و إن تحقّقا )١١‏ فى كيفيةُ الكلام؛ لا فى نفسه. كما إذا تغنّى فى كلام حقء من قرآن أو دعاء أو مرثية. 

و بالجملةء فكل صوت يُعدَ فى نفسه مع 07١‏ قطع النظر عن الكلام المتصوّت به لهواً و باطلًا فهو حرام. 

و مما يدلٌ على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً و بالا و لغواً: رواية عبد الأعلى و فيها ابن فضّال قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الغناء» و قلت: إنهم يزعمون: ا د ل لين : جئناكم جئناكم» و ا اكر 
فقال: كذبواء إِنّ الله تعالى يقول وَل حَطَقَا اللطاة و الْأَوْض ولا بَينهْطا لاعِبِينَ. و أرط أن جد هوا تيه من لدم إن كنا تاعلين. 
َل تَشَذِفُ بالق على الال فد َه إذا هو أن وَلَكمْ الول با تصدِهُونَ «*4. ثم قال: : ويل لفلان مما يصف! رجل لم يحضر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً 1/86١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


المجلس .. الخبر (©») .)6١‏ 
فإِنَ الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل و اللهو اللذين يكذّب الإمام عليه السلام رخصة النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم فيه» فليس الإنكار الشديد المذكور و جعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو و الباطل 


)١(‏ كذا فى النسخ» و على فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلّف قدّس سرّهء فمرجع ضمير التثنية هو «اللهو» و «الزور). 

() فى ١ف)ء‏ «ن) و (خ): و مع. 

(*) الأنبياء: 11/1 18. 

(©) كذا فى النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه. 

(0) الوسائل :١7‏ 27378 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7/4 

إِلَا من جهة التْنّى به. 

ورواية يونس» قال: «سألت الخراسانى عليه السلام عن الغناء» و قلت: إِنْ العباسى زعم أنّكك ١١‏ ترخص فى الغناء» فقال: كذب 
الزنديق! ما هكذا قلت له سألنى عن الغناء» فقلت له: إِنّ رجلًا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال له: إذا 7١‏ ميز اللّه بين 
الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد حكمت» .037١‏ 

ورواية محمد بن أبى عباد و كان مستهتراً «*» بالسماع» و يشرب 040 النبيذ قال: «سألت الرضا عليه السلام عن السماع؛ قال: لأهل 
الحجاز «©) فيه رأى» و هو فى حيز الباطل و اللّهوه أما سمعت اللّه عزّ و جل يقول و إذلا موا اللَعْو مَوُوا كتااماً» 37. 

و الغناء من السماع؛ كما نص عليه فى الصحاح 8١‏ و قال أيضاً 1 


)١(‏ فى المصدر: إِنْ العباسى ذكر عنكك أنكك. 

(0) فى المصدر: يا فلان إذا .. 

(") الوسائل 777:17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث "1. 

(©) فى العيون: مشتهراً. 

(0) فى «ش)»» «ف)»» «ن) و العيون: بشرب. 

(8) فى الوسائل زيادة: العراق (خ ل). 

(0» الوسائل :١7‏ 7794 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15 و الآيهُ من سورة الفرقان: ؟. وأنظر عيون أخبار الرضا عليه 
السلام 7: 158 الحديث ه. 

(8) الصحاح 2: 3589) ماده «غنى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7940 

جاريةٌ مُسمعة» أى معني .0١١‏ 

وفى رواية الأعمش الواردهٌ فى تعداد الكبائر قوله: «و الملاهى التى تصدٌ عن ذكر الله «؟؛ كالغناء و ضرب الأوتار) «8. 

و قوله عليه السلام وقد سئل عن الجارية المغنّيةُ-: «قد يكون للرجل جارية تُلهيه» و ما ثمنها إِلَا كثمن الكلب» 0©". 

واه هذه الأخار بأسسرها حرمة الغناء من سيث اللي وو الباط + قالفتاء وى من مقرلة الكرية للأصوات» كنا سيسيت إن كان 


مساوياً للصوت اللّهوى و الباطل كما هو الأقوى» و سيجىء فهوء و إن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان» كما أنّه لو كان 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١81‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و بالجملة» فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصى التى 08١‏ ورد النهى عن قراءة القرآن بها «©) سواء كان مساوياً للغناء 


(1) الصحاح *: 1777» مادةٌ «سمع). 

(0) فى المصدر زيادة: مكروهة. 

(") الخصال: ,2٠١‏ أبواب المائه فما فوقه» ذيل الحديث 4 و عنه الوسائل :١١‏ 587, الباب 82 من أبواب جهاد النفسء الحديث 8" 
() الوسائل 48:17 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث #) و إليكك نضّه: «سثل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء 
المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تُلهيه و ما ثمنها إِلَا ثنمن كلب .. الحديث». 

(0) كذا فى «ش» و مصححة «ن»» و فى سائر النسخ: الذى. 

(©) الوسائل ع: 88 الباب 75 من أبواب قراءةٌ القرآن» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7941 


أو أعم أو أخص» 
[كلمات اللغويين و الفقهاء فى معنى الغناء و الطرب] 


مع أن الظاهر أنْ ليس الغناء إِلّا هو و إن اختلفت فيه عبارات الفقهاء و اللغويين: 

فعن المصباح: أنْ الغناء الصوت .)١١‏ و عن آخر: أنّه مدّ الصوت 2150 و عن النهاية عن الشافعى: أنه تحسين الصوت 13١‏ و ترقيقه. و 
عنها أيضاً: أن كل من رفع صوتاً و والاه فصوته عند العرب غناء «5". 

و كل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغناء عليهاء فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفاً. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7941 
و الأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح «4» و يقرب منه المحكى عن المشهور بين الفقهاء «*) من أنه مدّ الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب. 


و الطب على ما فى الصحاح-: حْفَهُ تعترى الإنسان لشدَّه حزن أو سرور 27 و عن الأساس للزمخشرى: خْفَّةُ لسرور أو همّ .8١‏ 


)١(‏ المصباح المنير: 0ه؟؛ ماده «غنن». 

() لم نظفر على قائله» و جعله المحقق النراقى ثامن الأقوال من دون إسناد إلى قائل معين» انظر المستند 1: "6٠‏ 
)ان النصدر مين القراءة: ْ 

() النهاية؛ لابن الأثير "7 941" 

(0) فى الصفحة: 589. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١8٠‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) انظر مفاتيح الشرائع ؟: .٠١‏ 

(/) الصحاح 011١ :١‏ ماده «طرب». 

(8) أساس البلاغة: /الا”, ماده «طرب). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 7947 

و هذا القيد »١١‏ هو المدخل للصوت فى أفراد اللهوء و هو الذى أراده الشاعر بقوله: «أ طَرَباً و أنت قِنْسرى) ١؟)‏ أى شيخ كبيرء و إلا 
فمجورّد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير. 

و بالجملة» فمجرد مدّ الصوت لا مع الترجيع [المطربء أو و لو مع الترجيع ]لا يوجب كونه لهواً. 

و من اكتفى 50" بذكر الترجيع كالقواعد «08 أراد به المقتضى للإطراب. 

قال فى 180 جامع المقاصد فى الشرح-: ليس مجرد مدّ الصوت محرماً و إن مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حدٌ يكون مطرباً بالترجيع 
المقتضى للإطراب 27.» انتهى. 


)١(‏ فى شرح الشهيدى (28) ما يلى: فى التعبير مسامحة» و المراد من القيد الخفة الناشئة من السرور أو الحزن. 

(5) و تمام البيت: 

و الدهر بالإنسان دوّارىٌ أفنى القرونء و هو قَعْسَ رى قاله العّجاج كما فى ديوانه: 31 و فى لسان العرب: الطرب حْفهُ تلحق الإنسان 
عند السرور و عند الحزنء و المراد به فى هذا البيت السرورء يخاطب نفسه فيقول: أ تطرب إلى اللهو طرب الشبان و أنت شيخ مسنّ؟ 
انظر لسان العرب 2: ١١77‏ ماده «قنسر). 

() الزيادة من «ش). 

(؟) فى «ف): اكتفى فى التعريف. 

(0) القواعد ؟: *؟, باب الشهادات. 

() وردت «فى) فى «ص» و «ع) فقط. 

(0) جامع المقاصد 6: 77. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: "791 

ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطرباً فى الجملة بالنسبةً إلى المغنّى أو المستمعء أو ما كان من شأنه الإطراب و مقتضياً له لو لم يمنع 
عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره. 

واأقالى اضسر الاطرات هلا حصيره] بالبية إلى كل ارهن عفيها بقن الندة: لهذ السوور أ لحرن نايك يفلد اكت مااخو 
غناء عرفاً عنه. 

و كأنْ هذاهو الذى دعا الشهيد الثانى إلى أن زاد فى الروضة و المسالكك بعد تعريف المشهور قوله: «أو ما يسمى فى العرف غناء) 
١١‏ و تبعه فى مجمع الفائدة 05١‏ و غيره 070. 

و لعل هذا أيضاً دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن «الإطراب» فى تعريف الغناء غير «الطرب» المفسر فى الصحاح بِحْفَهُ لشدة 


سرور أو حزن 5" و إن توهّمه «) صاحب مجمع البحرين و غيره من أصحابنا. 


.1١ 72 :* المسالكك‎ 27١17 : الروضة البهيهُ‎ )١( 
مجمع الفائدة 6 لاه نقله عن بعض الأصحابء و ظاهره تلقيه بالقبول.‎ 00 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هاما من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(") الحداتق 18 11 

(©) تقدّم فى الصفحة: .19١‏ 

(0) فى شرح الشهيدى (68): قضية الإتيان ب «إن' الوصلية و التعبير بالتوهم مخالفة الطريحى فى ما ذكره من المغايرة حيث إِنْ هذا 
التعبير لا يكون إِلَّا فى مقام ذكر المخالف و عليه يكون مرجع ضمير المفعول فى اتَّوهّمَه): الاتحاد المدلول عليه بالكلام السابق» و 
كو ل كل سك الدازبى شن االصديم ذا ود ل فلج الاعطاد و صلم البظا رةه اك دو اكر مسي الفتريق 7 0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 79 

و استشهد ١١‏ على ذلك بما فى الصحاح من أن التطريب فى الصوت: مدّه و تحسينه .07١‏ 

و ماعن المصباح من أن طوّب فى صوته: مذّه و رججعه 79. 

وشى القافرس 7 القناد ككو ارهن الضزك نا طلاب ينفو أن التطريب؟ الاط امن عالط ىو لقف :16 

قال ونس اللده فح 1 من :ذلككه أن المراد باللطربي ةو اللأطزات غير الطرية في الكة لعدة رن أ سرون كبا كرفي لمن 
مجمع البحرين و غيره من أصحابنا «0) فكأنّه قال فى القاموس: الغناء من الصوت ما مُرِدٌ و حَسَن و رُجع» فانطبق على المشهور؛ إذ 
الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت و النقّسء فكان لازماً للإطراب و التطريب «2؛ انتهى كلامه رحمه اللّه 37. 

و فيه: أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهرى و الزمخشرى 8 هو ما يحصل للإنسان من الحْفَةُء لا جرم يكون المراد 


() أى صاحب مفتاح الكرامة. 

(؟) الصحاح :١‏ 2107 ماده «طرب). 

() المصباح المنير: .7/١‏ 

(©) القاموس المحيط ع: الا و 1: /او: 

(0) انظر الهامش ه فى الصفحة السابقة. 

(ع) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: التطرب. 

(0) مفتاح الكرامة ©: ١ه.‏ 

(8) تقدم عنهما فى الصفحة: .59١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 790 

بالإطراب و التطريب إيجاد هذه الحالة» و إلا لزم الاشتراكك اللفظىء مع أنّهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ «التطريب» و 
«الإطراب». 

مضافاً إلى أن ما ذكر فى معنى التطريب من الصحاح و المصباح إِنّما هو للفعل القائم بذى الصوتء لا الإطراب القائم بالصوتء و هو 
المأخوذ فى تعريف الغناء عند المشهورء دون فعل الشخصء فيمكن أن يكون معنى «تطريب الشخص فى صوته): إيجاد سبب الطرب 
بمعنى الحفهُ بمدّ الصوت و تحسينه و ترجيعه؛ كما أن تفريح الشخص: إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه؛ فلا ينافى ذلكك ما ذكر فى 
معنى الطرب. 

و#كلا رطاش : انا سين بن قر مهرما لانن 1ه سج ما وبعل ابه الطريه. 

مع أنّه لمجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع؛ إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن و الرجوعء أو 
كرون اللعاريت خر نفس الملل فلببنكة هته الأمود إلا أنه للظرب يراد جاده مق قفل 49نهقه الأننيات: 

هذا كله مضافاً إلى عدم إمكان إرادهُ [ما ذكر من ])7١‏ المدّ و التحسين و الترجيع من «المطرب 2370 فى قول الأ-كثر: «إنَّ الغناء مدّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ١/81 صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» كما لا يخفى. مع أن مجرّد المدّ 


)١(‏ فى النسخ: يراد من إيجاده فعل. 

(5) مشطوب عليه فى ١ف).‏ 

(9) كذا فى «ف؛» «ن)» و فى سائر النسخ: الطرب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 798 

و الترجيع و التحسين لا يوجب الحرمة قطعاً؛ لما مر و سيجىء. 

فتيين من جميع ما ذكرنا أن المتعّن حمل «المطرب» فى تعريف الأ-كثر للغناء على الطرب بمعنى الحَفدُ و توجيه كلامهم: بإرادةٌ ما 
يقتضى الطرب و يعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع؛ و إن لم يطرب شخصه لمانع؛ من غلظة الصوت و مج ١١‏ الأسماع له. 
ولقد أجاد فى الصحاح حيث فسّر الغناء بالسماع» و هو المعروف عند أهل العرفء و قد تقدم فى رواية محمد بن أبى عباد المستهتر 
بالسماع- 050. 

و كيف كانء فالمحصّل من الأدلَُ المتقدمة حرمة الصوت المُرَجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلهُ من غير صوت 
كضرب الأوتار و نحوه و بالصوت فى الآلهُ كالمزمار و القصب و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرّد. 

فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصى فهو حرام, و إن فرض أنّه ليس بغناء. و كل مالا يُعدٌ 
لهواً فيس بحرام؛ و إن فرض صددق الغناء عليه» فرضاً غير محقق؛ لعدم الدليل على حرمة الغناء إِلَّا من حيث كونه باطلًا و لهواً و لغواً و 


زوراً. 
ثم إن «اللهو» يتحقق بأمرين: 


أحدهما قصد التلّهّى و إن لم يكن لهواً. 
و الثانى كونه لهواً فى نفسه عند المستمعين و إن لم يقصد به 


)١(‏ فى «ن)ء (خ)» (م)ء (ع) و «ص): مجة. 

(0) تقدامة فى الصفحة: ف 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: /791 
التلهقى. 


ثم إنّ المرجع فى «اللهو» إلى العرفه 
و الحاكم بتحققه هو الوجدان؛ حيث يجد الصوت المذكور مناسباً لبعض آلادت اللّهو و للرقص 0١١‏ و لحضور ما تستلذه القوى 


الشهوية؛ من كون المغنّى جارية أو أمرداً و نحو ذلككء و مراتب الوجدان المذكور مختلفة فى الوضوح و الخفاء» فقد يحس )١‏ بعض 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 1860 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


[لافرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام <قَ أو باطل] 


و ظهر مما ذكرنا أنّهِ لا فرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام حقٌّ أو باطل» فقراءة القرآن و الدعاء و المراثى بصوت يُرِجَع فيه على 
سبيل اللّهو لا إشكال فى حرمتها و لا فى تضاعف عقابها؛ لكونها معصية فى مقام الطاعة» و استخفافاً بالمقروّ و المدعوّ و المرثى. 
ومن أوضح تسويلاءت الشيطان: أن الرجل المتستّر 1 قد تدعوه نفسه لأجل التفرّج و التنرّه و التلذذ إلى ما يوجب نشاطه و رفع 
الكساله عنه من الزمزمة الملهية» فيجعل ذلكك فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم و المراثى و نحوهاء فيتغنى به» أو يحضر عند من 
يفعل ذلك. 

و ربّما بُعَدٌ مجلساً لأجل إحضار أصحاب الألحان؛ و يميه «مجلس المرثية) فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من 
النشاط و الانبساطه و ريّما يبكى فى خلال ذلكك لأجل الهموم المركوزة 


)١(‏ كذا فى «ف»,. و فى سائر النسخ: و الرقص. 

(1) كذا فى النسخ, و الظاهر: يحسب. 

() المتستّر: و هو مقابل المستهتر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 79 

فى اقلبه الغاقية وااعن ختاطرة عن فقد 070 ما ستحصبره القوى الشهوكة و سخيل أله بكى فى المرقية وفاز بالمرعية العالية وقد 
أشرق: على النؤول إلى ذركات الهاوية؛ فل ملجاً إنا إلى الله من ش* الشيطان و النفن الغاوية. 


[عروض بعض الشبهات فى الحكم أو الموضوع أو اختصاص الحكم ببعض الموضوع] 
اشارة 


رصا يجرّئ 0 على هذا عروض الشبهة فى الأزمنة المتأخرة فى هذه المسألة» تار من حيث أصل الحكم., و أخرى من حيث 
الموضوع.ء و ثالثةُ من اختصاص الحكم ببعض الموضوع. 

أما الأوّل: [أى فى أصل الحكم] 

فلأسنّه حكى عن المحدث الكاشانى أنه خصٌ الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهوء و دخول الرجال» و 
الكلام بالباطل و إِلَا فهو فى نفسه غير محرّم. 

والمحكى من كلامه فى الوافى أنه بعد حكاية الأخبار التى يأتى بعضها قال: الذى يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة 


الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء» كلها بما «©» كان على النحو المتعارف «8) فى زمن الخلفاء «©)» من 
دخول الرجال 


)١(‏ فى «ف): الفائتة. 
(؟) فى شرح الشهيدى :00١(‏ الظاهر أنه من متعلقات الهموم» يعنى الهموم الناشئةُ من فقد .. إلخ. 


(9) كذا فى «ف)» «ن) و «ش)»ء و فى (خ)» (م)» ١ع)‏ و «ص): يجرىء. و فى هامش «ن). (خ)ء (م)» (ع) و «ش): يجترئ رخ ل). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 186 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) فى «ف). (خ)»ء (ع) و «ص): مسّا. 

(©) ص» و «ش»): المعهود المتعارف. 

راقن افون رقن المتساي ان افوا ل امه فرق النياس: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج١ء‏ ص: 799 

عليهنَ و تكلمهنّ بالباطل و لعبِهنٌ بالملااهى من العيدان و القصب و غيرهماء دون ما سوى ذلكك من أنواعه؛ كما يشعر به قوله عليه 
السلام: «ليست بالتى يدخل عليها الرجال» ١١‏ إلى أن قال-: و على هذا فلا بأس بالتغنّى ١‏ بالأشعار المتضئمنة لذكر الجنةُ و النار و 
التشويق إلن دار القرا و وصف نعم الله الملكك الجبار و ذكر العبادات؛ و الترغيب «*) فى الخيرات» و الزهد فى الفانيات» و نحو 
ذلك, كما ع إليه فى حديث الفقيه بقوله: «فذكر تك ©" الجن «ه و ذلك لأنّ هذا كله ذكر الله و رما تَقَّْعدٌ منْهُ جُلودُ ليق 
يَحْنَوْنَ رَبَّهُْ ثُمَ تين جَلودُهُمْ و قُلَوبَهُْ إلا ذكر الله «©. 

و بالجملة؛ فلا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله؛ و أن أكثر ما يتغنى به الصوفية 7) فى 
محافلهم من قبيل الباطل 0/١‏ انتهى. 

أقول: لولا استشهاده بقوله: «ليست بالتى يدخل عليها الرجال)» 


."00 هذا قسم من رواية أبى بصيرء الآتيهُ فى الصفحة:‎ )١( 

() فى «ص» و المصدر: بسماع التغنى. 

(5) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: و الرغبات. 

(؟) كذا فى «ص»» و فى النسخ: ذكرتكك. 

)00 راجع الصفحة: /5/1. 

(2) اقتباس من سورة الزمرء الآيةٌ 757. 

(0) فى «ص» و المصدر: المتصوفة. 

() الوافى /11: 714 77. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١0‏ ص: "٠١‏ 

أمكن بلا تكلف تطبيق كلا-مه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللّهوى الذى يناسبه اللعب بالملاهى و التكلم بالأباطيل و 
طول بماك عن السدي اق ولع لبي نالسر مو كديرة لقا بجارة جر افدرع لون اذى يكز امور الاجدرة و سس 
شهوات الدنيا. 

إلا أن استشهاده بالرواية: «ليست بالتى يدخل عليها الرجال» ظاهر فى التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه. فإنّ صوت المغنّية 
التى ترف العرائس على سبيل اللهو لا محالة؛ و لذا لو قلنا بإباحته فيما يأتى كنا قد خصصناه بالدليل. 

و نسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضاً- و الموجود فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازاً و منعاً فى القرآن و غيره-: أن 
الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين: 

أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن» و حمل ما يدلّ على ذم التغْنّى بالقرآن على قراءة تكون على سبيل 
اللهو. كما يصنعه الفساق فى غنائهم. و يؤبّرده رواية عبد الله بن سنان المذكورة: «اقرأوا القرآن بألحان العربء و إيَاكم و لحون أهل 
الفسق و الكبائر [و سيجىء من بعدى أقوام «07] يرججعون القرآن ترجيع الغناء؛ 079. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً /8/ ١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ كذا فى «ش». و فى سائر النسخ: لحق. 

(0) فى ما عدا «ش» بدل ما بين المعقوفتين: و قوله. 

() الوسائل ع: 884 الباب 76 من أبواب قراءة القرآن؛ الحديث الأوّلء مع تفاوت يسير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "١1‏ 

و ثانيهما أن يقال و حاصل ما قال-: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع فى ذلكك الزمان, قال: و الشائع فى ذلك الزمان الغناء على 
سبيل اللّهو من الجوارى و غيرهن فى مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهى و التكلم بالباطل و إسماعهن الرجال» فحمل المفرد 
المعرف يعنى لفظ «الغناء» على تلكك الأفراد الشائعة فى ذلكك الزمان غير بعيد. 

ثم ذكر روايهٌ علىٌ بن جعفر الآتية )١١‏ ورواية «اقرأوا القرآن» المتقدمة؛ و قوله: «ليست بالتى يدخل عليها الرجال» ١؟)‏ كد لهذا 
الحمل. قال: إن فيه إشعاراً أن منشأ المنع فى الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترنة به كالالتهاء و غيره إلى أن قال-: إن فى عد من 
أخبار المنع عن الغناء اشعارا كرف ذيوا باطلاء ون يدق 3 لكك تى القر 1 ذو لضو عبن الأذ كار التقروة بالاضواالك الطلية المد 2 
المهتيجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمّل. 

على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء و الأخبار الكثيرة المتواترة الدانّة على فضل قراءة القرآن و الأدعية و الأذكار مع عمومها 
لغة» و كثرتهاء و موافقتها للأصلء و النسبة بين الموضوعين عموم من وجهه فإذاً لا ريب فى تحريم الغناء على سبيل اللّهو و الاقتران 60 
بالملاهى و نحوهما. 


)١(‏ تأتى فى الصفحة: ع0:”. 

() الآتيهُ فى الصفحة: 0:". 

() فى «ص» زيادة: «بالصوت الحسن» و الظاهر أنّها زيدت لاقتضاء السياق. 

رع فى «ناء «خ)» «م) و («ع): الإقران. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 07" 

ثم إن ثبت إجماع فى غيره, و إِلَا بقى حكمه على الإباحة» و طريق الاحتياط واضح »)١١‏ انتهى. 

أقول: لا يخفى أنْ الغناء على ما استفدنا من الأخبار» بل فتاوى الأصحاب و قول أهل اللغهُ هو من الملاهىء نظير ضرب الأوتار و النفخ 
فى القصب و المزمار» و قد تقدم التصريح بذلكك فى رواية الأعمش الواردة فى الكبائر فلا يحتاج فى حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات 
الأخر» كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدٌّتّين المذكورّين .7١‏ 

نعم» لو فرض كون الغناء موضوعاً لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم فى تفسير معنى التطريب 0 توججه ما ذكراه؛ بل 
«© لا أظن أحداً يفتى بإطلاق حرمة الصوت الحسن. 

و الأخبار بمدح الصوت الحسن و أنه من أجمل الجمالء و استحباب القراءة و الدعاء به» و أنه حلية القرآنء و اتصاف الأنبياء 


)١(‏ كفاية الأحكام: 8ى مع اختلاف كثير. قال الشهيدى فى الشرح :)02١(‏ ينبغى نقل عبارة كفاية الأحكام بعين ألفاظها كى ترى أن 
المصئّف كيف غير فى النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق و الاضطرابء حتى لا تغترٌ فى المنقول بعظم شأن الناقل» بل تراجع 
إلى الكتاب المنقول منه. كما أوصى بذلكك كاشف اللثام فى وصاياه» و لعمرى أنّه أجاد فيما أوصاه. 

(؟) الكاشانى و السبزوارى. 

() مثل ما تقدم عن الصحاح فى الصفحة: 19. 
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: صفحةً ١188.‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) كذا فى النسخ» و المناسب: لكن لا أظنّ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 7." 

و الأئمة صلوات الله عليهم [به ] فى غايةٌ الكثرة «؟) و قد جمعها فى الكفايةٌ بعد ما ذكر: أن غير واحد من الأخبار يدل على جواز 
الغناء ذ فى القرآنء بل استحبابه؛ بناءٌ على دلالهُ الروايات على استحباب حسن الصوت و التحزين و الترجيع به و الظاهر أن شيئاً منها لا 
يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغةُ و غيرهم على ما فصّلناه فى بعض رسائلنا 017 انتهى. 

وقد صرّح فى شرح قوله عليه السلام: «أقروا القرآن بألحان العرب» أن اللحن هو الغناء «6). 

و بالجملة» فنسبةٌ الخلاف إليه فى معنى الغناء ارين سيد العصيل ]لع بل اهن أكثر كلمات المحدّث الكاشانى أيضاً ذلك؛ لأنّه 
ف عنام فى السزن عن لسوت الضبرع لكر كرون الاخرة لمن قوراف لدف 

نعم بعض كلماتهما ظاهرهُ فى ما نسب إليهما من التفصيل فى الصوت اللّهوى الذى ليس هو عند التأمّل تفصيلًاء بل قولًا بإطلاق 


)١(‏ به) من مصححة «ش» فقط. 

(0) قد أورد هذه الروايات الكلينى قدّس سرّه فى الكافى 7: 8١‏ 218 فى باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن, و أورد بعضها فى 
الوسائل ©: 484 الباب 7 من أبواب قراءة القرآن؛ لكن لم نقف على خبر يدل على استحباب الدعاء بالصوت الحسنء فراجع 

(©) كفايةُ الأحكام: 80. 

() لم نجد التصريح بذلكك فى كفاية الأحكام؛ فراجع» و يحتمل بعيداً قراءة «صرح) بصيغةٌ المجهول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 05" 

جواز الغناء و أنّه لا حرمة فيه أصِلَاء و إِنّما الحرام ما يقترن به من المحرمات» فهو على تقدير صدق نسبته إليهما فى غايةُ الضعف لا 
شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرء المدّعى تواترهاء إِلَّا بعض الروايات التى ذكراها :)١١‏ 

منها: ما عن الحميرى بسند لم يُبعَد فى الكفاية إلحاقه بالصحاح 15١‏ عن على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: «سألته عن الغناء 
فى الفطر و الأضحى و الفرح. قال: لا بأس ما لم يُعص به) . 

و المراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية و لا مقدّمة للمعاصى المقارنة له. 

وفى كتاب على بن جعفرء عن أخيه قال: «سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به) «5". 
و الظاهر أن المراد بقوله: «لم يُزَمر به) «8) أى لم يلعب «2) معه بالمزمار, أو ما لم يكن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغانى. 


)١(‏ ليس فى النسخة التى بأيدينا من كفاية الأحكام أثر من الروايات التالية» و لم نقف عليها فى الوافى أيضاً فى أبواب وجوه 
المكاسب. 

(1) لم تُذكر هذه الرواية فى كفاية الأحكام؛ فضا عن الكلام فى سندها. 

(#اقرت الأستاد: 8 الحلايك /18ك وغل فى الوسافل 57 قل البابه 8لاعخ أبوانها كشو الحديثة ذا 

(©) مسائل على بن جعفر: 188 الحديث .1١9‏ 

(6) كذا فى «ف,,. و فى سائر النسخ: ما لم يزمر. 

(©) فى «ش): أى ما لم يزمر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "١0‏ 

و رواية أبى بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 1) عن كسب المغئّيات» فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام؛ و التى تدعى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةًٌ 185 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


إلى الأعراس لا بأس بهء و هو قول الله عرّ و جل و مِنّ اناس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سبل الله «5. 

وعن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال عليه السلام: أجر المغْنّيهُ التى تزفٌ العرائس ليس به بأسء ليست بالتى يدخل 
عليها الرجال» «. 

إن ظاهر الثانية و صريح الاولى: أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه» فإن كان المقصود إقامة مجلس اللّهو حرم, و إلا فلا. 

و قوله عليه السلام فى الرواية: «و هو قول اللّها إشارة إلى ما ذكره من التفصيلء و يظهر منه «©1 أن كلا الغنائين من لهو الحديث؛ لكن 
يقصد بأحدهما إدخال الناس فى المعاصى و الإخراج عن سبيل الحق و طريق الطاعة» دون الآخر. 

وا لكين يسدم قايرت هله الأخبار الاطاكقاك» نمدم ليون رعق يلق وللتهاء فاق الروارة الأول الطلى بن ممتقر كاهزة فى سن 
المعصية بنفس الغناء» فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على 


:*( و الاستبصار‎ ».)05١78 كذا فى الوسائل أيضأء و فى «ص»؛ و الكافى (3: 115 الحديث الأوّل)» و التهذيب (2: 88" الحديث‎ )١( 
سألت أبا جعفر عليه السلام.‎ :)27١7 اع الحديث‎ 

(؟) الوسائل :١7‏ *لى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(*) الوسائل :١7‏ 8 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(©) فى شرح الشهيدى (078): يعنى من قوله عليه السلام: «و هو قول اللها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 02" 

الترجيع و هو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم, و قد لا ينتهى إلى ذلكك الحد فلا يُعصى به. 

و منه يظهر توجيه الرواية الثانية لعل بن جعفرء فإنَ معنى قوله: «لم يزمر به) لم يرع فيه ترجيع المزمار» أو لم يقصد منه قصد المزمارء 
أو أن المراد من «الزمر» التغنّى على سبيل اللهو. 

و أما رواية أبى بصير مع ضعفها سنداً بعلى بن أبى حمزة البطائنى فلا تدل إلا على كون غناء المغنّية التى يدخل ١١‏ عليها الرجال 
داخلًا فى لهو الحديث فى الآبة» و عدم دخول غناء التى تدعى إلى الأعراس فيه 79 و هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما «* 
فى القسم المباح» مع كونه من لهو الحديث قطعاً. فإذا فرضنا أن المغّى يغْنّى بإشعار باطلة» فدخول هذا فى الآيهُ أقرب من خروجه. 

و بالجملة؛ فالمذكور فى الرواية 5١‏ تقسيم غناء المغْنِيهٌ باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب «0 للتغنّى» إِمّا فى المجالس المختصة 
بالنساء كما فى الأعراس-. و إِما للتغنّى فى مجالس الرجال. 

نعم الإنصاف أنه لا يخلو «2) من إشعار بكون المحرّم هو الذى يدخل فيه الرجال على المغنيات» لكن المنصف لا يرفع اليد عن 


00 فى «ف)ء «خ)» (ماء و(ع) وظاهر «ن): لم يدخل. 

(1) كذا فى مصححةٌ «ص)» و «ن)» و فى سائر النسخ: فيها. 

() فى «خ)ء «م)» «ع)» «ص» و «ش» و ظاهر «ن): منها. 

(©) كذا فى «ش) و مصححة «ص)ء و فى «ف)ء («ن)ء (خاء «م) و (ع): الآية. 

(0) كذا فى «ص» و «ش». و فى غيرهما: من أنه يُطلب. 

(©) كذا فى النسخ, و المناسب: أنّها لا تخلو. كما فى مصححةٌ «ص٠).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 01" 

الإطلاقات لأجل هذا الإشعار. خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح فى حرمة غناء المغنِيُ و لو لخصوص مولاهاء كما تقدم من قوله 
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5 صفحةً 19٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


عليه السلام: «قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إِلّا ثمن الكلب» 0١١‏ فتأمل. 

و بالجملة» فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار. و ما أبعد بين هذا و بين ما سيجىء من فخر 
الدين 07 من عدم تجويز الغناء بالأعراس «*#؛ لأنّ الروايتين و إن كانتا نض ين فى الجوازء إِنَا أنْهما لا تقاومان الأخبار المائعة؛ لتوائرها 
نه 


و أما ما ذكره فى الكفايةُ من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة فى فضل قراءة القرآن 0 فيظهر فساده عند التكلم فى التفصيل. 
و أمَا الثانى و هو الاشتباه فى الموضوع -: 


فهو ما ظهر مِن بعض مَن لا خبرةً له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء فى المرائى» و هو عجيب! فإنّه إن 
أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه» فهو تكذيب للعرف و اللغةُ. 


أمَا اللغة فقد عرفتء و أما العرف فلأنه لا ريب أن مَن سمع من بعيد صوتاً مشتملًا على الإطراب المقتضى للرقص أو ضرب آلات 


.19١ تقدّم فى الصفحة:‎ )١( 

(5) يجىء فى الصفحة: 1 عنه و عن جماعة من الأعلام؛ فلا وجه لتخصيصه بالذكرء اللّهم إِنَا بملاحظة التعليل المذكور. 
(؟) فى مصححةٌ «ص:: فى الأعراس. و هو الأنسب. 

(©) التعليل من فخر الدين بتفاوت فى العبارة» انظر إيضاح الفوائد :١‏ 800. 

(0) لم نجد التصريح بالتعارضء لكن يستفاد من مضمون كلامه. انظر كفاية الأحكام: 0م 88. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 0" 

اللهو لا يتأمل فى إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ. 

و إن أراد أن الكيفية التى يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء» فهو تكذيب للحس. 


و أمَا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع-: 


فقد حكى فى جامع المقاصد قولًا لم يسم قائله باستثناء الغناء فى المراثى نظير استثنائه فى الأعراس و لم يذكر وجهه ,1١‏ و ربّما وجهه 
بعض من متأخرى المتأخرين 01١‏ بعمومات «* أدلَهُ الإبكاء و الرثاء» و قد أخذ ذلكك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال 
بإطلاق أدلَّهُ قراءة القرآن «©). 

و فيه: أن أدلَهُ المستحتات لا تقاوم أدلّهُ المحرمات؛ خصوصاً التى تكون من مقدماتها؛ إن مرجع أدلّهُ الاستحباب إلى استحباب إيجاد 
الشىء بسببه المباح, لا بسببه المحرّم» أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور فى قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات» كالزنا و اللواط و 
الغناء؟ 

و السرّ فى ذلكك أن دليل الاستحباب إِنّما يدل على كون الفعل لو خلّى و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه» فلا ينافى ذلكك طروٌ 
عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجبء أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور فى 


.58 :© جامع المقاصد‎ )١( 
.98 :7 مثل المحقق النراقى فى المستند‎ )( 
إفرة فى «فا)ء (خاء («ماء (ع) و«ص:: لعمومات.‎ 
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صفحةٌ 191 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


(©) فى شرح الشهيدى (0/7: ليس فى كفايةً الأحكام من الاستدلال به أثر فى كتابى التجارة و الشهادة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 094" 

قلبه ليس فى نفسه شىء ملزم لفعله أو تركه» فإذا تحقق فى ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه. كما أنّه إذا أمر به الوالد أو 
الستّد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. 

و الحاصل: أن جهات الأحكام الثلاثة أعنى الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة؛ فالحكم لهما مع 
اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث. 

و يشهد بما ذكرنا من عدم تأدّى المستحبات فى ضمن المحرّمات قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «اقرأوا القرآن بألحان العرب» و 
إتراكم و لحون أهل الفسق 1١‏ و الكبائر. و سيجىء بعدى أقوام يرجعون ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية» لا يجوز تراقيهم قلوبهم 
مقلوبة» و قلوب من يعجبه شأنهم) .١‏ 

قال فى الصحاح: اللحن واحد الألحان و اللحونء و منه الحديث: «اقرأوا القرآن بلحون العرب»» و قد لحن فى قراءته: إذا طرّب بها و 
غرّدء و هو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء» انتهى 370. 

و صاحب الحدائق جعل اللحن فى هذا الخبر بمعنى اللغةُ» أى بلغهُ العرب «" و كأنّه أراد باللغةُ «اللهجة»» و تخيل أن إبقاءه على معناه 
يوجب ظهور الخبر فى جواز الغناء فى القرآن. 


.":0 فى النسخ: الفسوق, و صحححناه على ما ورد فى الصفحة: 598 و‎ )١( 

(؟) الوسائل ع: 884 الباب 76 من أبواب قراءة القرآن؛ الحديث الأوّلء مع تفاوتٍ يسير. 

(5) الصحاح 2: 7197 ماده «لحن). 

.1١© :18 الحدائق‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "1٠١‏ 

وفيه: ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللّهو ليس غناء؛ و قوله صِلى الله عليه و آله و سلم: «و إياكم و لحون أهل 
الفسق» نهى عن الغناء فى القرآن. 

ثم إن فى قوله: «لا يجوز تراقيهم» إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبّر معانى القرآن» بل هو مجرّد الصوت المطرب. 

و ظهر مما ذكرنا أَنّه لا تنافى بين حرمة الغناء فى القرآن و ما ورد من قوله صلوات الله عليه: «وّ رَجَعْ بالقرآن صوتكك. فإنّ الله يحبّ 
الصوت الحسن» ١١‏ فإِنٌ المراد بالترجيع ترديد الصوت فى الحلق, و من المعلوم أن مجرّد ذلكك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل 
اللّهوء فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ كقراء عبائر الكتب عند المقابلة» لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء؛ و لذا جعله نوعاً منه 
فى قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «يرسجعون القرآن ترجيع الغناء». 

وفى محكى شمس العلوم: أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان و القراءة و الغناء 79» انتهى. 

و بالجملة؛ فلا تنافى بين الخبرين» و لا بينهما و بين ما دل على حرمة الغناء حتى فى القرآن» كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا 
فى بعض ما ذكره من عدم اللّهو فى قراءةٌ القرآن و غيره لما ذكره 


(0 الوسائل ©: وف الباب ؟؟ أبوات قراءة القرآة) الحديث هم 
(1) شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم فى اللغةُ ثمانية عشر جزءاًء كما فى كشف الظنونء و فى بغية الوعاة: فى ثمانية أجزاءء 
وهو لطواة بو سصيك ابن تقواة النن اللخميرض» الشر ف بئة اذه اتن التووة انعا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 191 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "1١‏ 

المحقق الأ-ردبيلى رحمه الله حيث إِنّه بعد ما وبجه استثناء المرائى و غيرها من الغناءء بأنّه ما ثبت الإجماع إِلَا فى غيرهاء و الأخبار 
ليست بصحيحة صريحة فى التحريم مطلقاً أبّد استثناء المرائى بأنّ البكاء و التفيجع مطلوب مرغوب. و فيه ثواب عظيم, و الغناء معين 
على ذلككء و أنه متعارف دائماً فى بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. ثم أئده بجواز النياحة و جواز أخذ 
الأ-جر عليهاء و الظاهر أَنّها لا تكون إِلَا معه و بأنّ تحريم الغناء للطرب على الظاهرء و ليس فى المراثى طربء بل ليس إِلَا الحزن ,)1١‏ 
انتهى. 

و أنت خبير أن شيئاً مما ذكره لا ينفع فى جواز الغناء على الوجه الذى ذكرناه. 

أمرا كون الغناء معيناً على البكاء و التفتجع» فهو ممنوع؛ بناءٌ على ما عرفت من كون الغناء هو «الصوت اللهوى»؛ بل و على ظاهر تعريف 
المشهور من «الترجيع المطرب؟ء؛ لأمنٌ الطرب الحاصل منه إن كان سروراً فهو منافٍ للتفتجع» لا معين» و إن كان حزناً فهو على ما هو 
المركوز فى النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية» لا على ما أصاب سادات الزمانء مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع فى جواز 
الشىء كونه مقدمة لمستحب أو مباح؛ بل لا بدّ من ملاحظة عموم 079 دليل الحرمة له؛ فإن كان فهوء و إِلّا فيحكم بإباحته للأصل. 

و على أى حالء فلا يجوز التمسكك فى الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام؛ 


)١(‏ مجمع الفائدة 8 2١‏ “ك. 

(0) كلمةٌ «عموم) من «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 17" 

لماعرفف 

ثم نه يظهر من هذا و ممما 00١‏ ذكر أخيراً من أن المراثى ليس فيها طرب أن نظره إلى المراثى المتعارفة لأهل الديانة التى لا يقصدونها 
إلا للتفتجع. و كأنّه لم يعحدث فى عصره المراثى التى يكتفى بها أهل اللّهو و المترفون من الرجال و النساء 279 عن حضور مجالس اللهو 
و ضرب العود و الأوتار و التغنّى بالقصب و المزمار» كما هو الشائع فى زماننا الذى قد أخبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بنظيره 
فى قوله: «يتَخذون القرآن مزامير» «؛ كما أن زيارة سيدنا و مولانا أبى عبد الله عليه السلام صار سفرها من أسفار اللّهو و التزهة 
لكتريدو المدلريبواكد اتح الى على للد عداو الفويبام اظيه فى مقر لشو الاريدع نكاد اكتى النرهة بو الأرساط 
للتجارة» و الفقراء للسمعة» 1 و كأن كلامه صلَى الله عليه و آله و سلم كالكتاب العزيز وارد فى موردٍ و جار فى نظيره. 

والذى أظن أن ما ذكرنا فى معنى الغناء المحرّم من أنّهِ «الصوت اللّهوى) أن «0 هؤلاء «2) و غيرهم غير مخالفين فيه. و أما ما لم يكن 


)١(‏ كذا فى «ف». وفى غيره: و ما. 

(5) فى أكثر النسخ زيادة: بها. 

(6) الوسافل 6411/الأةالباب ومن أبرات خياد النقين: الحدية # كو لفظةه وععلدوق القرآن لغير الله فكبخكوته مزامير»: 
(ع) نفس المصدر. 

(0) لا يخفى أن العبارة لا تخلو من إغلاق. 

(©) الكاشانى و السبزوارى و الأردبيلى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1" 


علق عدية 09 اللهو التاسب لسائر الأتد فلا دليل على تحرعة لو قرضى 'شسول «الغناف له لأن نطلقات العتام مزلة على ما دل على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 19 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


إناطة الحكم فيه باللّهو و الباطل من الأخبار المتقدمة خصوصاً مع انصرافها فى أنفسها كأخبار المغنّيةُ إلى هذا الفرد. 
بقى الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء» 


اشارة 
و هو أمران: 
أحدهما الخداء بالضم كدعاء: صوت يرجّع فيه للسير بالإبل. 


وفى الكفاية: أن المشهور استثناؤه ١؟7)‏ و قد صرّح بذلك فى شهادات الشرائع و القواعد» و فى الدروس «37. 

و على تقدير كونه من الأصوات اللّهوبة كما يشهد به استثناؤهم إيَاه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب فى تعريفه فلم أجد ما يصلح 
لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم؛ عدا رواية نبوية ذكرها فى المسالكك 16 من تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعبد الله بن 
رواحة حيث حدا للابل» و كان حسن الصوت «0. و فى دلالته وسنده ما لا يخفى. 


الثانى- غناء المغنّية فى الأعراس إذا لم يكتنف بها «2» محرّم آخر- 


من التكلم بالأباطيل» و اللعب بآلات الملاهى المحرّمة؛ و دخول 


)١(‏ فى «ف): «وجه). 

(1) كفايةُ الأحكام: 62. 

(*) الشرائع ©: 1378 القواعد ؟: ع"78, الدروس 5: 178. 

(ع) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: 81 

(0) رواها البيهقى فى ستنه +91/:1ك و فيه: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لعبد اللّه ابن رواحة: «حرّك بالنوق» فاندفع يرتجز» و 
كاوضد اللدضن الحداء: 

(©) كذا فى النسخ؛ و فى مصححة «ص»: به. و هو المناسب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 15" 

الرجال على النساء و المشهور استكناؤه؛ للخبرين المتقدمين عن أبى بضير فى أجر المغئية التى ترف العرافس 419 و نحوهما ثالث عتة 
أيضاً :07 و إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل. 

و دعوى: أن الأجر لمجرد الزفٌ لا للغناء عندهء مخالفة للظاهر. 

لكن فى سند الروايات «أبو بصير؛ و هو غير صحيح 00 و الشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة؛ أن المحكى عن المفيد رحمه 
الله ©" و القاضى 8١‏ و ظاهر الحلبى 17١‏ و صريح الحلى و التذكرة و الإيضاح «لا» بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع. 
لكن الإنصافء أن سند الروايات و إن انتهت إلى «أبى بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق. فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيدء و إن كان 
الأحوط كما فى الدروس 8١‏ الترك. و الله العالم. 


."١00 تقدّما فى الصفحة:‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عا9١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() الوسائل :١7‏ 5 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

(5) حكمه قدّس سرّه بعدم صحة الروايات معلا بأنّ فى سندها «أبا بصير) فيه ما لا يخفى. 

(؟) لم يصرح المفيد قدّس سرّه بذلك. بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميمء انظر المقنعة: 880. 
(©) عدّه فى المكروهات. انظر المهذب ١:ا2ع”.‏ 

(©) الكافى فى الفقه: .58١‏ 

(0) السرائر ؟: 77 التذكرة 7: 288١‏ إيضاح الفوائد :١‏ 6:00. 

(8) لم نقف عليه فى الدروسء و نسبه إليه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : ٠ه‏ انظر الدروس ": 187. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "١10‏ 


المسألة الرابعة عشر الغيبة 
اشارة 


حرام بالأدلّهُ الأربعة» و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يت بَغف كم بغضاً بحب أ دحم أن بأكُلَ لم أَخيه ميا ٠٠١‏ فجعل 

المؤمن أخاء و عرضه كلحمه و التفكه به أكلاء و عدم شعوره يذلكك بمتزلة حالة موته. 

وله تعالى َيل ِكل مرو لم َمَرَئْ 5١‏ و قوله تعالى لا بحب اللَهُ الْجهْرَ بِالشُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَا مَنْ ظَلِمَ ©" و قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ 
أن شيع الْفاحمَةٌ فى الّذِينَ آمْنُوا لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «8. 

و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى: 

فمنها: ما روى عن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم بعدّهُ طرق: «أنّ الغيبة أشدّ من الزناء و أن الرجل يزنى فيتوب و يتوب الله عليه و 


أن صاحب 


( الححرات» 19 

6 اليم 

.١8©4 النساء:‎ )"( 

(©) النور: 9 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 18" 

الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه) .)١١‏ 

و عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: أنه خطب يوماً فذكر الربا و عظّم شأنه» فقال: «إِنْ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم 07١‏ من سنَّهُ و 
ثلاثين زنية» و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم) 7. 

وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته و لا صيامه أربعين صباحاً إِلّا أن يغفر له صاحبها 
ع 

وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنة؛ و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت 
العضمة ييتهماء و كان المغتات خالداً فى التاز و كس التضير «فا: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 190 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «كذب من زعم أنه وَإِكَ من حلا ل و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة» فاجتنب (2) الغيبة فإنّها إدام 
كلاب النار) .7١‏ 


)١(‏ الوسائل 8: 044 الباب 187 من أبواب أحكام العشرة الحديث 4) مع اخثلاق ف العباوق .و لعله قكس نبده أراد النقل بالمغتى. 
(1) فى تنبيه الخواطر: أعظم عند اللّه فى الخطيئة. 

() تنبيه الخواطر: 17» و نقل ذيله المحدّث النورى فى مستدرك الوسائل 9: 1١9‏ الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 
0 

(6) مستدركك الوسائل 4: 177 الباب 77( الحديث © و فيه بدل «أربعين صباحا»: «أربعين يوماً و ليلةُ). 

(0) الوسائل 8: 207, الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .7١‏ 

(©) فى المصدر: اجتنبوا. 

(0) مستدركك الوسائل 4: 2137١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ."١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 11" 

و عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم: «من مشى فى غيبة أخيه 0١١‏ و كشف عورته كانت أوّل خطوهٌ خطاها وضعها فى جهنم) ."7١‏ 

و روى: «أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة» و إن لم يتب فهو أول من يدخل النار) 070. 

و عنه عليه السلام: «أنّ الغيبة حرام على كل مسلم .. و أن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 0©". 

و أكل الحسنات إمّا أن يكون على وجه الإحباط» أو لاضمحلال ثوابها فى جنب عقابه» أو لأنّها تنقل الحسنات إلى المغتاب» كما فى 
غير واحد من الأخبار. 

و منها النبوى: «يؤتى بأحدٍ يوم القيامة فيوقف بين يدى الربّ عرّ و جلء و يُدفع إليه كتابه» فلا يرى حسناته فيه» فيقول: إلهى ليس هذا 
كتابى لا أرى فيه حسناتى! فيقال له: إِنّ ربكك لا يضل و لا ينسى» ذهب عملكك باغتياب الناس» ثم يؤتى بآخر و يُدفع إليه كتابه فيرى 
فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلهى ما هذا كتابى فإنى ما عملت هذه الطاعات! 


)١(‏ فى المصدر: فى عيب أخيه. 

(0) الوسائل 8: 207, الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .7١‏ 

(9) البحار 8!: /ا8؟» ضمن الحديث 58» عن مصباح الشريعة» و رواه باختلاف فى اللفظ المحدّث النورى فى مستدركك الوسائل 3: 
8, الباب ١17‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 2١‏ عن لبّ اللباب» للقطب الراوندى. 

(©) البحار ه/: /781. الحديث 608. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1/8" 

فيقال له: إن فلاناً اغتابكك فدفع حسناته إليكك .. الخبر .07١ 001١‏ 

و منها: ما ذكره كاشف الريبة رحمه الله من « رواية عبد الله «©» ابن سليمان النوفلى الطويلة عن الصادق عليه السلام» و فيها: عن 
الى صا الاطوي اندرو يمك ةرأنتي الكثر آنا يميدع الرتطز هق اخيه كلب تبذك وا علب رمد ا لممضيزا؟ رلك لخادم 
لجرلاو سدنس انيضي اهم عق اق طليه بلاق الل دون قناقن عفر هارا ند عوا» سيعت | اتاددطها باليقه را وقد مر 001 قير 
من الذين قال الله عزّ و جل إِنَّ لقي بُحبونَ أن تَشِيعَ القَاحِمَةٌ اد آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ليم 0 

ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبةُ من الكبائر كما ذكره جماعة «2) بل أشد من بعضها. و عُِدَ فى غير واحد من الأخبار من الكبائر 
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١191 صفحة +19 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الخيانة 07. و يمكن إرجاع الغيبة إليهاء فأىٌ خيانة أعظم 


)١(‏ كذا فى النسخ, و الظاهر زيادة «الخبر»؛ إذ الحديث مذكور بتمامه. 

(؟) مستدركك الوسائل 4: 2133١‏ الباب 177 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 0٠‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(*) كلمةٌ «من» من «ن) و «ش). 

(©) فى «ص» و «ش): عن عبد اللّه. 

(0) كشف الريبة: 010 الحديث ٠١‏ من الخاتمة (ما كتبه الصادق عليه السلام إلى عبد الله النجاشى»» و عنه فى الوسائل ؟١:‏ 100 
الباب 58 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث الأوّل. 

(©) منهم الشهيد الثانى فى الروضة البهدِه : 2179 و كشف الريبة: 87؛ و نسبه السيد المجاهد فى المناهل )129١(‏ إلى المقدس 
الأرذبيلن أيضا و استتجورده. 

(/) الوسائل 78١ :١١‏ 387 الباب 52 من أبواب جهاد النفسء الحديث اع" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 19" 

من التفكه بلحم الأخ على غَفلهُ منه و عدم شعور؟ 

و كيف كانء فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة فى عدّها من الكبائر أظنها فى غير المحل. 

ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبةُ بالمؤمن» فيجوز اغتياب المخالف» كما يجوز لعنه. 

و توهم عموم الآيه كبعض الروايات ١١‏ لمطلق المسلم» مدفوع بما علم بضرورةٌ المذهب من عدم احترامهم و عدم جريان أحكام 
الإسلام عليهم إِنَا قليلًا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه» مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة» و حل ذبائحهم و مناكحتهم 
') و حرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة» و نسائهم ؛ لأنَّ لكل قوم نكاحاًء و نحو ذلكك. 

مع أن التمثيل المذكور فى الآيهُ مختص بمن ثبت اخؤته. فلا يعم من وجب التبرّى عنه. 

و كيف كان. فلا إشكال فى المسألةُ بعد ملاحظة الروايات الواردءٌ فى الغيبة» و فى حكمة حرمتهاء و فى حال غير المؤمن فى نظر 
الشارع. 

ثم الظاهر دخول الصبى المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها؛ لعموم بعض الروايات المتقدمة و غيرها الداله على حرمة اغتياب الناس و أكل 


)١(‏ مثل النبوئين المتقدّمين: «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة ..» و «إنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم» و نحوهما. 

(0) فى «ف): مناكحهم. 

(؟) فى «(خ)ء «ماء (ع) و «ص): فسادهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "7٠١‏ 

لحومهم )١١‏ مع صدق «الأخ) عليه» كما يشهد به قوله تعالى و إِنْ لطم َإخلانكم 0١‏ مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالآيهُ «*" و 
إن كان الخطاب للمكلفين؛ بناءً على عدّ أطفالهم منهم تغليباء و إمكان دعوى صدق «المؤمن» عليه مطلقاً أو فى الجملة. 

و لعله لما ذكرنا صرّح فى كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير و الكبير «©» و ظاهره الشمول لغير المميز أيضاً. 

و منه يظهر حكم المجنونء إِلَّما أنّه صرّح بعض الأساطين «8) باستثناء من لا عقل له و لا تمييز؛ معلنًا بالشكك فى دخوله تحت أدلَّةُ 
الحرمة. و لعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمعء و سيتتضح ذلكك زيادة على ذلكك. 
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ٍ صفحة /ا19 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ مثل قول الصادق عليه السلام: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ولا يغتابه و لا يغشه و لا يحرمه)» و قول أمير المؤمنين 
عليه السلام: ديا نوف! كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة»» انظر الوسائل 8: /91ه 200, الباب 187 من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث هو 18. 

.737١ البقرة:‎ )1( 

(”) و هى قوله تعالى «و لا بَْيت بَعْضّكُعْ تغضاً ..» الحجرات: 3 

(©) كشف الريبةٌ: .١١١‏ 

(0) صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط): 8". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "7١‏ 


بقى الكلام فى أمور: 


الأوّل الغيبة: اسم مصدر ل «اغتاب» أو مصدر ل «غاب». 


ففى المصباح: اغتابه» إذا ذكره بما يكرهه من العيوب و هو حقٌء و الإسم: الغيبة .)١١‏ 

و عن القاموس: غابه» أى عابه و ذكره بما فيه من السوء .١‏ 

و عن النهاية: أن يُذكر الإنسان فى غيبته بسوء مما يكون فيه 79. 

و الظاهر من الكل خصوصاً القاموس المفسّر لها أولّا بالعيب أنّ المراد ذكره فى مقام الانتقاصء و المراد بالموصول 10 هو نفس 
النقص الذى فيه. 

و الظاهر من «الكراهة» فى عبار المصباح كراهة وجوده و لكنّه غير مقصود قطعاً. فالمراد إِمَا كراهه ظهوره و لو لم يكره وجوده 
كالميل إلى القبائح و إمّا كراهة ذكره بذلكك العيب. 

و على هذا التعريف دلت جملة من الأخبار, مثل قوله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم و قد سأله أبو ذر عن الغيبة-: «أنّها ذكركك أخاكك 


.)بيغ١ المصباح المنير: /68: ماده‎ )١( 

(1) القاموس المحيط 1١7 :١‏ ماد ١غيب).‏ 

(*) النهاية لابن الأثير : 49 ماده ١غيب).‏ 

(6) أى «ما» الموصولة فى التعاريف المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 77" 

بما يكرهه) .)١١‏ 

و فى نبوىٌ آخرء قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «أ تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله و رسوله أعلم قال: ذكركك أخاك بما يكره) .05١‏ 

و لذا قال فى جامع المقاصد: أن حقيقة «*" الغيبةٌ على ما فى الأخبار أن تقول فى أخيكك ما يكرهه «©» مما هو فيه «0). 

و المراد ب ما يكرهه) كما تقدم فى عبارةً المصباح ما يكره ظهوره؛ سواء كره وجوده كالبرص و الجذام, أم لاء كالميل إلى القبائح. 
ويحضل أنارراة بالمرصرق طون الكلام اذى يناك التسحكع يتدرو ركرة عراست إن لكرنه وظهار) للعبيين ونلا لكريه ادر على 
جهة المذمرة و الاستخفاف و الاستهزاء و إن لم يكن العيب مما يكره إظهاره؛ لكونه ظاهراً بنفسه, و إِمَا لكونه مشعراً بالذم و إن لم 
يقصد المتكلم الذم به كالألقاب المشعرة بالذم. 
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١191 صفحةٌ 198 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


قال فى الصحاح: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغْمّه لو سمعه «8). و ظاهره التكلم بكلام يغمّه لو سمعه. 


(1) الوسائل 8: 84 الباب 18١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4 و فيه: بما يكره. 

() تمه الخراظ »اناو كف الريية ها 

(9) فى «ش» و المصدر: حد الغيبة. 

(6) فى المصدن زيادة؛ الى سمعه. 

(0) جامع المقاصد ©: 0؟. 

(9) الصحاح :١‏ 2198 ماده ١غيب).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 7" 

بل فى كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع و الأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه؛ سواء كان 
بنقص فى نفسه أو بدنه, أو دينه أو دنياه» أو فى ما يتعلق به من الأشياء .)١١‏ و ظاهره أيضاً إرادهً الكلام المكروه. 

وقال الشهيد الثانى فى كشف الريبة: أن الغيبة ذكر الإنسان فى حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يُعدّ نقصاً فى العرف بقصد 
الانتقاص و الذم .05١‏ 

و يخرج على هذا التعريف ما إذا كر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصاً مع عدم قصد انتقاصه بذلكك, مع أنّهِ داخل فى 
الغروك عتد الفييد :رسصنه الله بفياة يفيك سنن العشادي يعفى الأشخاض بالعنفات الدروث كين #الأضفن و اللفوودد 
نحوهما. و كذلكك ذكر عيوب الجارية التى يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إِلَا بيان الواقع» و غير ذلكك مما ذكره هو و غيره من 
المستثنيات. 

ودعرى أن قصب الأمقاض يحضل تعره اناق النقاس ‏ مرحة لأس راك ذكزه بحد اقرلدة ومما تعل انقضا»: 

و الأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار و كلمات الأصحاب بناءً على إرجاع «الكراهة» إلى الكلام المذكور به؛ لا إلى الوصف ما تقدم 


من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوؤه. إِمَا بإظهار عيبه المستور و إن لم يقصد انتقاصه. و إِمّا بانتقاصه بعيب غير مستورء 


(1) لم نقف على قائله. 

(0) كشف الريبة: ١ه.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 75" 

ما بقصد المتكلم» أو بكون الكلام بنفسه منقّصاً له» كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم. 

نعم لو أرجعت «الكراهة» إلى الوصف الذى يُسند إلى الإنسان تعين إراده كراهة ظهورهاء فيختص بالقسم الأوّل و هو ما كان إظهاراً 
لأمر مستور. 

و يؤيد هذا الاحتمال» بل يعتنه» الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستوراً غير منتكشفء مثل قوله عليه السلام فى ما 
رواه العباشى بسنده عن ابن سنان: «الغيبةٌ أن تقول فى أخيكك ما فيه ممما قد ستره الله عليه» .)١١‏ 

ورواية داود بن سرحان المروية فى الكافى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة» قال: هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم 
يفعل؛ و تبث عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّا ."7١‏ 

و رواية أبان عن رجل لا يعلمه «” إِلَّا يحيى الأزرق قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام: «من ذكر رجلا مِن خلفه بما هو فيه ممما عرفه 


الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه 
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ش صفحة 199 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ تفسير العياشى :١‏ 710 الحديث 77١‏ و عنه الوسائل 8: 207) الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 277 مع اختلاف. 
(0) الكافى ؟: 01 الحديث ”2# و عنه الوسائل 8: *20, الباب ١85‏ من أبواب أحكام العف ف العدوت الأو ل 

() فى المصدر: لا نعلمه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 70" 

الناس فقد اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته) .)١١‏ 

و حسنة عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم قال قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه 
و أمَا الأمر الظاهر مثل الحدَّءٌ و العجلهٌ فلاء و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه) .)7١‏ 

و خذه الأخبار كماعرى هريحة فن اعاز كون الشر وكير سكشف»: 

و يؤيد ذلك ما فى الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغْمّه لو سمعه, فإن كان صدقاً سَمَى غيبة» و إن كان كذباً 
شمى بهتاناً «8. 

فإن أراد من «المستور» من حيث ذلكك المقول وافق الأخبار» و إن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقةُ و المخالفة. 

و الملخص من مجموع ما ورد فى المقام: أن الشىء المقول إن لم يكن نقصاًء فلا يكون ذكر الشخص حينئذٍ غيبة» و إن اعتقد المقول 
فيه كونه نقصاً عليه» نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد و ليس ممن يكون ذلك نقصاً فى حقه إِلَا أنّه معتقد باجتهاد نفسه. نعم» قد يحرم 
هذا من وجه آخر. 

و إن كان نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيا 


." من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١8 الوسائل 8: ©20, الباب‎ )١( 

(0) الوسائل 8: 20 الباب 18 من أبواب أحكام العشرة» الحديث ؟. 

(؟) الصحاح :١‏ 2198 ماده «غيب). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 72" 

للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس» و أراد القائل تنقيص المغتاب به» فهو المتيقن من أفراد الغيبة. و إن لم يرد القائل التنقيص 
فالظاهر حرمته؛ لكونه كشفاً لعورة المؤمن, و قد تقدم الخبر: «من مشى فى غيبة أخيه و كشف عورته) .01١‏ 

و فى صحيحة ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: «قلت [له «01]: عور المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنى 
سفلتيه «/؟ قال: ليس حيث تذهب إِنّما هو «©) إذاعةٌ سرّه) «8). 

ورا ساي فعرري رادار الى عبر عبد | ااام وي 0 يدل سودي القينا يورو يعارز اناا رار اواك 
الله عزو جل إِنَّ ادن كر أنْ تَشِيعَ الْفَاحِمَةُ فى الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 37. 

ولا يقد إطلاق النهى بصورة قصد الشين و الهدم من جهة الاستشهاد بآية حبّ شياع الفاحشة» بل الظاهر أن المراد مجرّد فعل ما 
يوجب شياعها؛ مع أنّه لا فائدة كثيرة فى التنبيه على دخول القاصد 


."١١ تقدّم فى الصفحة:‎ )١( 


(*) فى الكافى (؟: 09): سفليه» و فى الوسائل: سفلته. 
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1 صفحةً هولع من 119 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(ع» فى الكافى: هى. 

(5) الوسائل 8: 208: الباب ١81‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 

2( فى «ف)» خا لما «ن» واع): ابن يعقل. 

(0) الوسائل 8: 209) الباب ١81‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5, و الآية من سورة النور: 18. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١3‏ ص: 17" 
لإشاعة الفاحشهُ فى عموم الآية» و إِنّما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم يقصده بعنوانه. 
و كيف كانء فلا إشكال من حيث النقل و العقل فى حرمةٌ إذاعةهُ ما يوجب مهانةٌ المؤمن و سقوطه عن أعين الناس فى الجملة؛ و إِنّْما 
الكلام فى أنّها غيبة أم لا؟ 
مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك خصوصاً المستفيضة الأخيرة 1١‏ فإِنٌ التفصيل فيها بين الظاهر و الخفى إِنّما يكون مع عدم 
ا ل ل ال 

والمنفيّ فى تلكك الأخبار و إن كان تحقّق موضوع الغيية دون الحكم بالحرمة إِلَا أن ظاهر سياقها نفى الحرمةٌ فيما عداها ١5)؛‏ أيضاًء 
لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة «) عدمه؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم. إِنَا أن يراد اعتبار ذلكك فيما يقع 
على وجهين» دون ما لا يقع إِلّا على وجه واحد؛ فإنّ قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له. 
و إن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع؛ فإن لم يقصد القائل الذم و لم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظير الألقاب المشعرة 
به- فالظاهر أَنّهِ خارج عن الغيبة؛ لعدم حصول كراهة للمقول فيه 


)١(‏ هى روايات ابن سنانء و داود بن سرحان. و أبان» و عبد الرحمن, المتقدمات فى الصفحة: 7" 0؟”. 

)١(‏ عبارةٌ «فيما عداها» مشطوب عليها فى «ن). 

() تقدم فى الصفحة: 37". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: /7" 

لا من حيث الإظهار و لا من حيث ذم المتكلم؛ و لا من حيث الإشعار. 

و إن كاث من الأوضاف المشعرة بالذمٌ أو قصد المتكلم التعيير و المذمّة بوجوده. فلا إشكال فى حرمة الثانى» بل و كذا الأوّل؛ لعموم 
تاذل علق تسرحة اذام اموب هال اواو حترمة الفا الا لقانية كارن كورمة قير الموية على عور معفية مله لقا غم شري 
ففى عدة من الأخبار: «من عبر مؤمناً على معصية لم يمت حتى يرتكبه) «”. 

و إِنْما الكلام فى كونهما 059 من الغيبة؛ فإِنَ ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها. 

و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة «0؛ بناءَ على إرجاع «الكراهة» فيها إلى كراهة الكلام الذى يُذكر به الغير» و كذلكك كلام أهل 
اللغهُ عدا الصحاح على بعض احتمالاته-: كونهما غيبة. 

و العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قَوٌهْء و إن كان ظاهر الأكثر 


)١(‏ انظر الوسائل 8: /1/ه 00 الباب 0 وع؟1 من أبواب احكام العشرة. 

(؟) قال سبحانه و تعالى ١‏ ولا لابوا بالألقاب ..) الحجرات: ١‏ و أنظر الوسائل 6 7 الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

() انظر الوسائل 8: 898 الباب ١8١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

(؟) مرجع ضمير التثنية الكلا-م المشعر بالذم و إن لم يقصد به و ما قصد به الذم و إن لم يشعر الكلام به و ما فى بعض النسخ: 
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5 صفحة ١ه‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


«كونها» بدل «كونهما» سهوء و هكذا فيما يأتى. 

(0) مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلم فى تعريف الغيبة: «ذكركك أخاكك بما يكره فى النبويين المتقدمين فى الصفحة: حور عفر 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 79" 

خلافه؛ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذى لا يفيد 0١١‏ السامع اطلاعاً لم يعلمه؛ و لا يعلمه عاد من غير خبر مخبر ليس ١‏ 
غيبة» فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذْمَّةُ و التعيير» أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلكك الصفة ممما يستنكفه المغتاب و لو 
نسبه أو لقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه» حتى فى ثوبه أو داره أو دابته» أو غير ذلك. و قد روى عن مولانا الصادق عليه السلام 
الإشارة إلى ذلكك بقوله: «وجوه الغيبة تقع بذكر عيب فى الخلق و الفعل و المعاملهُ و المذهب و الجهل و أشباهه) .2١‏ 


)١(‏ كذا فى «ش»» و أمّا سائر النسخ» ففى بعضها: «التى لا تفيد؛ و فى بعضها الآخر: «التى لا يفيد). 

(؟) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: ليست. 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى كشف الريبة: ٠8؛‏ و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟5: 85. 

(©) ما بين المعقوفتين لم يرد فى «ف». إِلَا أن فى الهامش بخط مغاير لخط النسخة ما مفاده: هنا سقطء و المناسب للسياق ما يلى: «ثم 
لا فرق فى حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول فى بدنه. 

(0) مستدركك الوسائل 4: 213١8‏ الباب 17 من أبواب أحكام العشرةٌ» الحديث 15. و فيه: «و وجوه الغيبة تقع بذكر عيب فى الخخلق و 
الْخُلق و العقل و الفعل و المعاملهُ و المذهب و الجهل و أشباهه». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 0" 

قيل :0١‏ أمّا البدن» فكذكرك فيه العَمَشء و الحَوَّلء و العَوّرء و القَرّع» و القِصّر و الطولء و السواد و الصفرة؛ و جميع ما يتصور أن 
يوصف به مما يكرهه. 

و الدنسبء بأن »”١‏ يقول: أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حائكك, أو نحو ذلكك مما يكره. 

قالخاو قاذ وقول و: السو لاد سد مراة مكار سدوة الكل عا ف طنعيك القان ووو قح الك 

و أمّا فى أفعاله المتعلقة بالدين» فكقولك: سارقء كذابء, شاربء خائن. ظالم» متهاون بالصلاة» لا يحسن الركوع و السجود؛ ولا 
يجتنب من النجاسات» ليس بارَاً بوالديه» لا يحرس نفسه من الغيبةُ و التعرض لإعراض الناس. 

و أمَا أفعاله المتعلقة بالدنياء فكقولكك: قليل الأدبء متهاون بالناس. لا يرى لأحد عليه حقاًء كثير الكلام» كثير الأكل؛ نؤوم «0) يجلس 


.8١ 2٠ و الشهيد الثانى فى كشف الريبة:‎ )1١0 القائل هو الشيخ ورام بن أبى فراس فى مجموعته (تنبيه الخواطر:‎ )١( 

(0) فى مصححة «ص» و «ش:: و أمّا النسب فبأن .. 

(©) فى بعض النسخ: تقول. 

() مراء: بفتح الميم و تشديد الراء من المراء» بمعنى المجادلة؛ لا بضم الميم واتخفيمت الراء امن ] الرحانة لدنه من قبيل الأفعال و 
الكلام .. بخلاف الأوّلء فإنّه من الأخلاق (شرح الشهيدى: 68). 

(0) نؤوم على وزن «قعول» بمعنى: كثير النوم. 
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ش صفحة اهنا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1" 

و أمَا فى ثوب فكقولكك: إِنَّه واسع الك طويل الذيل؛ وَسِخ الثياب» و نحو ذلكك .)١١‏ 

ثم إِنّ ظاهر النص و إن كان منصرفاً إلى الذكر باللسانء لكن المراد به حقيقة الذكرء فهو مقابل الإغفال؛ فكل ما يوجب التذكر 
للشخص من القول و الفعل و الإشارٌ و غيرها فهو ذكر له. 

و من ذلكك المبالغة فى تهجين المطلب الذى ذكره بعض المصنفين» بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلكك المصنف؛ فإِنٌ قولكك: إن 
هذا المطلب بديهى البطلان» تعريض لصاحبه بأنّهِ لا يعرف البديهيات» بخلاف ما إذا قيل: (إِنهِ مستلزم لما هو بديهئ البطلان؛؛ لأنْ فيه 
تعريضاً بأنّ صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب و بين ما هو بديهيّ البطلان» و لعل الملازمة نظرية. 

و قد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بدّ له من الحمل و التوجيه؛ أعوذ باللّه من الغرورء و إعجاب المرء بنفسه؛ و حسده 
على غيره» و الاستيكال بالعلم. 

ثم إِنّ دواعى الغيبة كثيرة» روى عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمانًا بقوله عليه السلام: «أصل الغيبةُ تتنؤع بعشرة أنواع: 
شفاء غيظ» و مساعدةٌ قوم» و تصديق خبر بلا كشفء و تهمة: و سوء ظنَّ» و حسد, و سُرحْرِيةُ» و تعتّجب 01١‏ و تبرّم؛ و تزيّن .. الخبر) 
ك0 


(1) إلى هنا ينتهى ما أورده الشهيد الثانى قدّس سرّه فى كشف الريبةء 2١‏ 

(0) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: تعجيب. 

() مستدركك الوسائل 4: 21١7‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 7" 

ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة» و قد يخفى على النفس لحب أو بغضء فيرى أنه لم يغتب و قد وقع فى أعظمها! و من 
ذلك: أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يُبتلى به أخوه فى الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص فى فعله أو رأيه» فيذكره المغتم فى مقام 
التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير» مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه. ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما 
أصاب المؤمن» لكن الشيطان يخدعه و يوقعه فى ذكر الاسم. 

بقى الكلام فى أنه هل يعتبر فى الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب» أو يكفى ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول؛ كما صرح به 
بعض المعاصرين .)١١‏ 

نعم» ربما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر. و أمَا على ما قؤيناه من 
الرجوع فى تعريف الغيبةُ إلى ما دلّت عليه المستفيضة المتقدمة من كونها «هتكك ستر مستور) 059 فلا يدخل ذلكك فى الغيبة. 

ونه بقلور هيا اله اودكا انهاه اكات العاف بجيو عدن البخاطي رودا ين" لاض منصير وف كا ذا قال اااي 
اليوم رجل بخيل دنىء ذميم»؛ فإنّ 0 ظاهر تعريف الأكثر «©» دخوله 


)١(‏ لم ثقف عليه. 

(؟) راجع الصفحة: 77 و 10". 

() كذا فى السخء و الأنسب: لكن. 

(؟) تعريف الأكثر هو: «أن يُذكر الإنسان بكلام يسوؤه» انظر الصفحة: ؟1؟". 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 77" 
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ٍ صفحة ناهنا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و إن خرج عن الحكم؛ بناءَ على اعتبار التأثير عند السامع» و ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول. 

نعم» لو قصد المذمَرة و التعيير حرم من هذه الجهة؛ فيجب على السامع نهى المتكلم عنه. إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهراً 
بالفسق» فيحمل فعل المتكلم على الصحة؛ كما سيجىء فى مسألة الاستماع .0١١‏ 

و الظاهر أن الذم و التعبير لمجهول العين لا يجب الردع عنهء مع كون الذم و التعبير فى موقعهماء بأن كان مستحقاً لهماء و إن لم 
يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم. 

هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبهاً على الإطلاق» أما لو كان مردّداً بين أشخاص. فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم 
منهم كان كالمشتبه على الإطلاق. كما لو قال: «جاءنى عجميٌ أو عربيٌ كذا و كذا؛ إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعاً إلى العنوان» 
كأن يكون فى المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب. 

وإماكاة سيت يكز كليم 3ع والحدد مهم حين 17 يقر ل« اتح ابن ريد أو انعد الخري ذاو 801136 فقى كر اغتياا لك 
منهما؛ لذكرهما بما يكرهانه من التعريض؛ لاحتمال كونه هو المعيوب» و عدمه؛ 


)١(‏ سيجىء فى الصفحة 4ه". 

(0) فى غير نسخة «ش» زيادة ما يلى: «فإنْ ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توه النقص عليه مما يكرهه كل واحد. و 
نكال قالة اس عدية اسايق دوهن القيم للقي كاف لكك مكروما لكل مقيياة لكان 3 حك علبها فى وكاو ا شير فين 
بعضها إلى كونها زائدة» و فى بعضها الآخر عليها علامة (خ ل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ع" 

لعدم تهرك ستر المعيوب منهماء كما لو قال: «أحد أهل البلد الفلانى كذا و كذا؛ و إن كان فرق بينهما من جههٌ كون ما نحن فيه 
محرّماً من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال» أو كونه اغتياباً للمعيوب الواقعى منهماء و إساءة بالنسبة إلى غيره؛ 
لأنّه تهتكك بالنسبة إليه؛ لأنّه إظهار فى الجملة لعيبه بتقليل مشاركه فى احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا و أمَا الآخر فقد أساء 
بالنسبة إليه» حيث عرّضه لاحتمال العيب» وجوه :01١‏ 

قال فى جامع المقاصد: و يوجد فى كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصوراً و إلا فلا تعد غيبة فلو قال عن 
أهل بلدهُ غير محصورةٌ ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبةُ 079 لم يحتسب غيبةُ 0179 انتهى. 

أقول: إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة و إن قصد انتقاص كل منهمء كما لو قال: «أهل هذه القرية» أو هذه البلد؛ كلهم 
كذا و كذاءء فلا إشكال فى كونه غيبةُ محرّمة» و لا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. 

و إن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يُعدٌ غيبة» فلا بأس كما ذكرنا-» و لذا ذكر بعض تبعاً لبعض الأساطين "١‏ فى مستثنيات 


)١(‏ من مصحححةٌ «ص) و «ش). 

(1؟) كذا فى «خ) و ظاهر «م)» و فى سائر النسخ: غيبته. 

(*) جامع المقاصد 6: 71. 

(؟) صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط): #”؛ و فيه: «و منها تعليق الذم بطائفةُ أو أهل بلدةْ أو قريةٌ مع 
قيام القرينة على عدم إرادة .. إلخ». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 0" 

الغيبة ما لو علّق الذمٌ بطائفة أو أهل بلده أو أهل قريهُ مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع» كذمٌ العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحة عزهنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


البصرهُ و بعض القرى »١١‏ انتهى. 
ولو أراد الأغلب» ففى كونه اغتياباً لكل منهم و عدمه؛ ما تقدّم فى المحصور. 
و بالجملة فالمدار فى التحريم غير المدار فى صدق الغيبة» و بينهما عموم من وجه. 


(العبارةامن الجراه 2# 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 78" 


الثانى فى كفارة الغيبة الماحية لها 


و مقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها. 

ما كونها من حقوق الناس: فلأ-نه ظلم على المغتابء و للأخبار فى أن «من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه) 0١١‏ و أن «حرمة 
عرض المسلم كحرمةٌ دمه و ماله) .)5١‏ 

و أمَا توقف رفعها على إبراء ذى الحقٌء فللمستفيضة المعتضدة بالأصل 


)١(‏ مثل ما ورد عن النبئى صلَى الله عليه و آله و سلم: «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ و جل إلى أن قال-: و أن 
يحرم غيبته) انظر الوسائل 8: 262 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 1» و ما ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاةٌ و السلام 
لما شئل ما حٌّ المؤمن على المؤمنء قال: «من حقَّ المؤمن على المؤمن المودة له فى صدره إلى أن قال و لا يغتابه؛ انظر مستدركك 
الوسائل 4: 50 الباب ٠١8‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١18‏ 

() لم نقف على خبر يصرّح بأنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمهاء نعم ورد: «المؤمن حرام كأله. عرضه و ماله و دمه), انظر 
مستدرك الوسائل 4: 1338» الباب ١78‏ من أبواب أحكام الشركة الحفيظة الأول ووو اا وتات اللؤمة كسر ف قال كقرة و 
أكل لحمه معصية؛ و حرمة ماله كحرمة دمه)» انظر الوسائل 8: )2٠١‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 2# و كلا الخبرين 
خضوها] الثاق امنيما لأ يدنان على المطلوىية كثالا خف : 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١0‏ ص: اا" 

منها: ما تقدّم من أن الغيبة لا تَْمَر حتى يَغْفِر صاحبها »١١‏ [و أنّها ناقلة للحسنات و السيئات 3١‏ 9" ]. 

و منها: ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكى بسنده المتصل إلى على بن الحسين, عن أبيه 0١‏ عن أمير المؤمنين عليهم السلام 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «للمؤمن على أخيه ثلا-ثون حقاً لا براءة له منها إلا بأدائهاء أو العفو إلى أن قال-: 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة» فيقضى له عليه «2» 
20 

والتبوي اليسكن فى السرائر و كقف الريبة: ومن كانت لأحيد 


12 تقدم فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة: 17 

( لم يرد فى «ش»» و استدركك فى هامش «ف». و فى «ن).ء (خ)» (م) و (ع) عليه علامة (خ ل). 

(©) فى النسخ ما عدا «ش» زيادة: «عن آبائه». و هو سهوء و السند كما فى كنز الفوائد: حدثنى الحسين بن محمد بن على الصيرفى» 
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قال: حدثنى أبو بكر محمد بن على الجعابى» قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوى, قال: حدّثنى أبى» عن أبيه» عن 
آبائه» عن على عليه السلام .. و سيأتى بهذا السند فى الصفحة: 68" أيضاً. 

(0) فى النسخ: و يقضى له عليه و فى المصدر: فيقضى له و عليه» و سوف يأتى معنى «يقضى له عليه فى الصفحتين: ٠76و‏ 28" 
(©) كنز الفوائد :١‏ 008 و عنه كشف الريبة: 1١8‏ و الوسائل 8: 40٠‏ الباب ١717‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 78. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 7/1" 

عنده مظلمهٌ فى عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتى يوم ليس هناكك درهم و لا دينار» فيؤخذ من حسناته. فإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فيتزايد )١١‏ على سيّئاته) .)3١‏ 

و فى نبوىٌ آخر: «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل الله صلاته و لا صيامه أربعين يوماً و ليلةء إلا أن يغفر له صاحبه) «”". 

و فى الدعاء التاسع و الثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية «©1 و دعاء يوم الاثنين من ملحقاتها «0) ما يدل على هذا المعنى أيضاً. 
ولافرق فى مقتضى الأصل و الأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه و تعذره؛ لأنّ تعدّر البراءة لا يوجب سقوط الحقء كما فى 
غير هذا المقام. 


لكن روى السكونى 50 عن أبى عبد الله عليه السلام عن 


)١(‏ كذا فى النسخ» و فى كشف الريبة: فتزيد. 

(؟) السرائر ؟: 88 فيه قسم من صدر الحديثء بلفظ: «من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحلله»» و أورد تمامه فى كشف الريبة: 
1 فاو سيو 

() مستدركك الوسائل 4: 2177 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8". 

(؟) حيث قال عليه السلام فى الفقرة الرابعة من الدعاء-: «اللّهم و أيَما عبد من عبيدكك أدركه منّى دركك أو مه من ناحيتى أذى .. 
إلخ). 

(0) و هو قوله عليه السلام: «فأيّما عبد من عبيدكك أو أمةٌ من إمائكك كانت له قبلى مظلمة .. إلى أن قال: أو غيبةٌ اغتبته بها .. فقتصرت 
يدى و ضاق وسعى عن ردّها إليه و التحلل منه .. إلخ). 

() كذا فى النسخ. و هو سهو؛ لأنّ راوى الخبر هو «حفص بن عمر؛ كما فى الكافى (؟: 2817 الحديث 406 أو «حفص بن عمير) كما 
فى الوسائل» و أمَا رواية السكونى فوردت فى باب الظلم؛ و سيذكرها المؤلّف قدّس سرّه فى الصفحة: 76٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 94" 

النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: أن «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما )١١‏ ذكرته» «1). و لو صح سنده أمكن تخصيص 
الإطلاقات المتقدمة به فيكون الاستغفار طريقاً أيضاً إلى البراءة. مع احتمال العدم أيضاً؛ لأنّ كون الاستغفار كفارة لا يدل على 
البواءةة فلعلة كفازة للذنب من حرث كرنه عقا لله تعالىء نظير كفارة قتل الخطأ الى لا توحت راءة القائل» إنا أن يدع ظهوز السياق 
في البزادة: 

قال فى كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين-: و يمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته 
المغتاب» فينبغى له الاقتصار على الدعاء و الاستغفار؛ لأنّ فى محالّته إثارةً للفتنة و جلباً للضغائن» و فى حكم من لم تبلغه من لم يقدر 
على الوصول إليه لموت أو غيب و حمل المحالّة على من يمكن التوضل إليه مع بلوغه الغيبةٌ 9". 

أقول: إن صمح النبوىٌ الأخير سنداً فلا مانع عن العمل بهء بجعله طريقاً إلى البراءة مطلقاً فى مقابل الاستبراء؛ و إلا تعيّن طرحه و الرجوع 
إلى الأصل و إطلاق الأخبار المتقدمة و تعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرع آخر. 
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8 صفحة ؟هثا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف) و(م): كما. 

(1) الوسائل 8: 200 الباب ١80‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّلء و نضّه: عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: «سئل النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم ما كقّارهٌ الاغتياب؟ قال: تستغفر اللّه لمن اغتبته كلما ذكرته). 

(9) كشف الريبةٌ: .١١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "٠‏ 

نعم أرسل بعض من قارب عصرنا 0١١‏ عن الصادق عليه السلام: «أنْكك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه. و إن لم يبلغه فاستغفر الله 
له). 

وفى رواية السكونى المروية فى الكافى فى باب الظلم عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
«من ظلم أحداً ففاته» فليستغفر الله له؛ فإنّه كفّارةٌ له) .07١‏ 

و الإنصافء أنّ الأخبار الواردةٌ فى هذا الباب كلها غير نقيَهُ السندء و أصالة البراءة تقتضى عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفا و 
أصالةٌ بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضى عدم الخروج منه إِنَا بالاستحلال خاصة؛ لكن المثبت لكون 
افق عا بسي رجرب الترائة عد لس إلا الأخبارهي الغنة التسمية انا السغد ار كاذ 8 كانت الدلانا شينة لكر حترق أخر 
فى الروايات. لا قائل بوجوب البراءة منها. 

و معنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها: المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمنء لا العقاب عليهاء كما لا يخفى على من 
لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة فى روايةُ الكراجكى .37١‏ 


(1) هو النراقى الكبير قدّس سرّه أرسله فى جامع العادات 1067و أورط العلامة المجلسى قدّس سد هذا المرسل قى البحان زد 
اذ الحديث 58) عن مصباح الشريعة. 

(1) الكافى : ع*0 الحديث 23١‏ و عنه الوسائل :١١‏ «ع*؛ الباب 74 من أبواب جهاد النفسء الحديث 8. 

(9) انظر الصفحات: 80 و وعم ععم, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ١ع"‏ 

فالقول بعدم كونه حمًا للناس بمعنى وجوب البراءة» نظير الحقوق المالّة لا يخلو عن قَوَّةْ و إن كان الاحتياط فى خلافه. بل لا يخلو 
عن قرب؛ من جهة كثرةٌ الأخبار الدالهٌ على وجوب الاستبراء منهاء بل اعتبار سند بعضها .)١١‏ 

و الأحوط الاستحلال إن تيسرء و إِلَا فالاستغفار. 


غفر الله لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحقّ محمدٍ و آله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ مثل الدعاء التاسع و الثلاثين من الصحيفة السيجادية؛ المتقدم فى أدَلَهُ وجوب الاستحلال (الصفحة: 78 و من البديهى أن 
الصحيفة وصلت إلينا بسند معتبر عن سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه الطاهرين و أبنائه 
التعصرمية 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 67" 


الثالث فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم 
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اشارة 


فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة و غيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه. فإذا فرض هناك مصلحة راجعة 
إلى المغتاب بالكسرء أو بالفتح؛ أو ثالث دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلكك القول فيه» 
وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين» كما هو الحال فى كل معصية من حقوق الله و حقوق الناسء و قد نبه عليه غير واحد. 
قال فى جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه فى تعريف الغيبة-: إن ضابط الغيبة المحرمة: كل فعل يقصد به هتكك عرض المؤمنء أو 
التفكه بهء أو إضحاك الناس منه و أمَا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم» كنصح المستشيرء و التظلّم و سماعه و الجرح و التعديل؛ و 
رد من ادّعى نسباً ليس له. و القدح فى مقالةُ باطلة خصوصاً فى الدين »)١١‏ انتهى. 

و فى كشف الريبة: اعلم أن المرخص فى ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به 7 انتهى *. 


)١(‏ جامع المقاصد ©: 1؟. 

(1) كذا فى المصدر. و العبارة فى النسخ كما يلى: اعلم أن المرخص فى ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوضّل إليه إلا 
بها. 

(0) كشف الريبة: ل/الا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: ©" 


و على هذاء فموارد الاستثناء لا تنحصر فى عدد. نعم» 
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة: 
أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛ 


فإِن من لا يبالى بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم, لو كان فى مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّرة» لكن المذمّر على 
الفسق المتجاهر به لا تحرم» كما لا يحرم لعنه. 

وقد تقدم )١١‏ عن الصحاح أخذ «المستور» فى المغتاب. 

وقد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبةُ المتجاهر: 

منها: قوله عليه السلام فى رواية هارون بن الجهم-: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة) ."١‏ 

و قوله عليه السلام: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبةٌ له) 370. 

ورواية أبى البخترى: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدعء و الإمام الجائر» و الفاسق المعلن بفسقه) «8. 

و مفهوم قوله عليه السلام: «من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم 


() فى الصفحة: ؟9”. 

(0) الوسائل 8: 20 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

(5) الاختصاص: 767 و عنه مستدركك الوسائل 4: 2179 الباب 176 من أبواب أحكام العشرة» الحديث ". 
(؟) الوسائل 8: 200) الباب 185 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 2 و فيه: المعلن بالفسق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 68" 
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ٍ صفحة 8ه من ١191‏ 
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يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم» فهو ممن كملت مروّته [و ظهر عدله] )١١‏ و وجبت اخوّته» و حرمت غيبته) (1. 

و فى صحيحة ابن أبى يعفور الوارده فى بيان العدالة» بعد تعريف العدالة-: «أنَ الدليل على ذلك أن يكون ساتراً لعيوبه حتى يحرم 
على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته» «*) دل «6») على ترئّب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترأء فتنتفى عند انتفائه. 

و مفهوم قوله عليه السلام فى رواية علقم المحكية عن المحاسن «00-: «من لم تره بعينكك يرتكب ذنباً و لم يشهد عليه شاهدان فهو 
من أهل العدالة و الستر» و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنب و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولايةٌ الله تعالى» داخل فى ولاية 
الشيطان .. الخبر» «2)» دل على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهاده على كونه من أهل الستر و كونه من أهل العدالهُ على طريق اللفْ 
و النشر أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئى منه المعصية و لا مشهوداً عليه بها 


() من «ص» و «ش» و المصدر. 

() الوسائل 8: 8817) الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7, مع اختلاف. 

(5) الوسائل 18: 188, الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» مع اختلاف. 

(6) كذاة والساسيذ اكه 

(0) كذاء و الظاهر أنه مصبحف“ «المجالس»». انظر أمالى الصدوق: :3١‏ المجلس 55, الحديث ”*, و قد رواها فى الوسائل عنه. لا غير. 
(*) الوسائل 8: )20١‏ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7١‏ باختلاف يسير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 0ع" 

و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط» خرج منه غير المتجاهر. 

و كون قوله: «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاءء خلاف الظاهر. 

ثم إِنْ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيب المتجاهر فى ما تجاهر به» و لو مع عدم قصد غرض صحيح. و لم أجد من قال باعتبار قصد 
الغرض الصحيح, و هو ارتداعه عن المنكر. 

نعم» تقدّم عن الشهيد الثانى احتمال اعتبار قصد النهى عن المنكر فى جواز سبّ المتجاهر, مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوى عدمه 
لذن 


وهل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به؟ 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج ١‏ ص: 0ع" 

صرّح الشهيد الثانى و غيره بعدم الجواز 7١‏ و حكى عن الشهيد أيضاً «”. 

و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر 59"» هو الجوازء و استظهره فى الحدائق من كلام جملة من الأعلام 6 و صرح به 
بعض الأساطين 2 


.100 قد تقدم فى حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلكك عن الروضة البهيّهُ؛ فراجع الصفحة:‎ )١( 
كشف الريبة: 4ا؛ و صرّح بذلكك قبل الشهيد الثانى المحقق الثانى فى رسالته فى العدالة» انظر رسائل المحقق الكركىء‎ )'( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١9‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(المجموعة الثانية): 0؟. 

(") القواعد و الفوائد ؟: 158. 

(©) انظر الوسائل 8: 20 الباب 185 من أبواب أحكام العشرة. 

(5) راجع الحدائق 18: 18. 

(8) صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة: 20 و فيه: و منها ذكر المتجاهرين بالفسق؛ فإِنّهم لا 
حرمة لهم و لو فى غير ما تجاهروا به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 62" 

و ينبغى إلحاق ما يتستّر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه فى القبح» فمن تجاهر باللواط و العياذ بالل جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب 
١‏ و امن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة» و من تجاهر بكونه جلّاد السلطان يقتل الناس و ينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر و 
من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح؛ و لعل هذا هو المراد ب «مّن ألقى جلباب الحياء»» لا من تجاهر بمعصية خاصة و 
عد مستوراً بالنسبةُ إلى غيرهاء كبعض عمال الظلمة. 

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أَنّه قبيح, فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل كما إذا كان من 
عمال الظلمهُ و ادّعى فى ذلكك عذراً مخالفاً للواقع» أو غير مسموع منه- لم يعد متجاهراً. 

نعم» لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. 

و لو كان متجاهراً عند أهل بلده أو محلته مستوراً عند غيرهم» هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكالء من إمكان 21١‏ دعوى ظهور 
روايات الرخصة فى من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقاً فربٌ متجاهر فى بلدء متسّر فى بلاد الغربة أو فى طريق الحجٌ و 
الزيارة؛ لثلا يقع عن عيون الناس. 

و بالجملة» فحيث كان الأصل فى المؤمن الاحترام على الإطلاق؛ وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه. 


(1) كذا فى النسخء و المناسب: الأجنبيات. 

(1) كذا فى النسخ, و لم يذكر وجه الجواز؛ و لعلّه تركه لوضوحه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 61" 

فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. 

نعمء لو تأَذى من ذمّه بذلكك دون ظهوره. لم يقدح فى الجواز؛ و لذا جاز سبّه بما لا يكون كذباً. 

و هذا هو الفارق بين «السبٌّ) و «الغيبة)؛ حيث إِنَ مناط الأوّل المذمّةُ و التنقيص فيجوزء و مناط الثانى إظهار عيوبه فلا يجوز إِلّا بمقدار 


الرضمة 
الثانى: تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستراً به 


ا ا لس سد اي الا وي ل 
َك لا علوم ون ييل . نما السَبِيلٌ عَلَى الَِّينَ يَظْلِمُونَ النَاسَ و يَبعُونَ فى الْأَرْض بِغَيرِ الْحَقَ قزل ساق ١‏ حك الله 
الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إَِا مَنْ ظَلِمَ «") فعن تفسير القمى: «أى لا بحبٌ أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و يظلم إِلَّا من ظلمء فأطلق له 
أن يعارضه بالظلم؛ «5.. 


. تفسير العماش. » عنه صلوات الله عليه: «م: أضاف قوماً فأساء ضافتهم «©» فهو مم١‏ ظلمء فلا جنا فمما قالوا فبه» «8). 
وحن تفسير العتاسى امن حو واعدهم 107 فهق معن اح لبهم 0 0 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


: صفحةً ١لا‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


القووف عم 

(©) تفسير الس 47١‏ 

(©) فى النسخ: إضافتهم, و ما أثبتناه من المصدر. 

(0) تفسير العياشى :١‏ 37/87 الحديث 148. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: /ع" 

و هذه الرواية و إن وجب توجيههاء إِمَا بحمل الإساءه على ما يكون ظلماً و هتكاً لاحترامهم أو بغير ذلككء إِلَا أنْها دالّةُ على عموم «مَنْ 
ظُلِم) فى الآية الشريفة و أنّ كلّ من ظلم فلا جناح عليه فيما قال فى الظالم. 

و نحوها فى وجوب ١١‏ التوجيه رواية أخرى فى هذا المعنى محكية عن المجمع: «أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فلا 
جناح عليه فى أن يذكره بسوء (؟3) ما فعله) 79). 

ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن فى منع المظلوم من هذا الذى هو نوع من التشفّى حرجا عظيماً؛ و لأنْ فى تشريع الجواز مظنةُ ردع 
الظالم؛ و هى مصلحة خالية عن مفسدة. فيثبت الجواز؛ لأنّْ الأحكام تابعةُ للمصالح. 

و يؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر «©"؛ بناءٌ على أن عدم احترامه من جهة جوره. لا من جهة تجاهره. و إِلَّا لم يذكره فى 
مقابل «الفاسق المعلن بالفسق). و فى النبوى: «لصاحب الحق مقال) «6). 

و الظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من 


)١(‏ فى «ن)» ١خ)ء‏ ١خ)‏ و (ع): وجوه. 

لأف أكر اش اناد كرسوه 

() مجمع البيان 7: 171. 

(؟) تقدم فى رواية أبى البخترى» المتقدمة فى الصفحة: 617". 

(8) أرسله الشهيد الثانى فى كشت الزيبة: //. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 9ع" 

يرجو إزالة الظلم عنه. و قواه بعض الأساطين 401١‏ خلافاً لكاشف الريبة ١؟)‏ و جمع ممن تأخر عنه 1 فقيّدوه؛ اقتصاراً فى مخالفة 
الأصل على المتيقّن من الأدلّة؛ لعدم عموم فى الآيهُ و عدم نهوض ما تقدم فى تفسيرها للحيجية؛ مع أنّ المروى عن الباقر عليه السلام 
فى تفسيرها المحكى عن مجمع البيان-: أنه الا يحب [اللّه «06] الشتم فى الانتصار إِلَا مَن ظلم» فلا بأس له أن ينتصر من ظلمه بما 
يجوز الانتصار به فى الدين» «2). قال فى الكتاب المل كو رظي اقم دونو عفترا 2 

وما بعد الآيهُ 0 لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلَم العقلية و النقلية» و مقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تداركك الظلم؛ 
فلو لم يكن قابلًا للتداركك لم تكن فائدة فى هتكك الظالم. و كذا لو لم يكن 


)١(‏ صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط): 6 و فيه: «و منها التظلّم مع ذكر معايب الظالم عند مَن 
يرجو أن يعينه .. و يقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب». 
(0) كشف الريبة: لالا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ١الا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) كالمحقّق السبزوارى فى كفايةً الأحكام: 48 و المحقق النراقى فى المستند ؟: 0 و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 88. 
(اين المسنن 

(0) مجمع البيان 7: 171. 

(©) الشعراء: /371؟. 

(0) أراد بما بعد الآيُ: المؤيدات التى ذكرهاء و التعبير عنها بعنوان كونها «ما بعد الآيهُ) مع كونها بعد الأخبار» مبني على كون الأخبار 
واردةٌ فى تفسيرهاء فهى من توابع الآيةُ و لواحقها (حاشية المامقانى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "0٠‏ 

مافعل به ظلمأء بل كان من تركك الأولىء و إن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلكك: 

فعن الكافى و التهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان» قال: «دخل رجل على أبى عبد الله عليه السلام فشكا [إليه ]21١‏ رجلًا من أصحابه 
فلم يلبث أن جاء المشكو عليه 027١‏ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوكك؟ فقال: يشكونى أنّى استقضيت منه حقّى 
فحز [ برعو اديه لباه معدي :تقال كاك ذا ا مشفيع تكله الى امبرو أ زايط تقو لوحا بز افو 6 تو الجلطات 
«* أ ترى أَنّهم خافوا الله عرّ و جل أن يجور عليهم؟ لاو الها ما خافوا إلا الاستقضاءء؛ فسمّاه الله عزّ و جل سوء سابع لد 
استقضى فقد أساء) «6). 

و مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافى- قال: «كان عنده قوم يحدّثهم, إذ ذكر رجل منهم رجلًا فوقع فيه و شكاه, فقال له أبو 
عبد الله عليه السلام: و أَنّى لكك بأخيكك كله «! و أى الرجال 2١‏ 


امن الس 

(1) لم يرد «عليه» فى «ش» و المصدرين. 

.3١ الرعد:‎ )( 

(6) الكافى ه: ٠٠١‏ الحديث الأوّلء التهذيب : 039 الحديث 78؟. و عنهما فى الوسائل 0٠٠١ :١17‏ الباب ١18‏ من أبواب الدين و 
القرض«الحديت الأول 

(0) فسدر العامة المجلسى فى مرآةٌ العقول )20٠ :١17(‏ عبارة «بأخيكك كله) بقوله: أى كل الأ-خ التامٌ فى الأخوف أى: لا يحصل مثل 
ذلك إِلَا نادرأ فتوقع ذلكك كتوقع أمر محالء فارض من الناس بالقليل. 

(©) كذا ورد فى «ف» و المصدرء 05 سائر النسخ كما يلى: «و أنْى لكك بأخيك الكاملء أى الرجل المهذب». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "0١‏ 

.)5١ )!)١١ المهذب‎ 

فإِنَ الظاهر من الجواب أن الشكوى إِنّما كانت من ترك الأولى الذى لا يليق بالأخ الكامل المهذب. 

و مع ذلك كله فالأحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتية 0*0 التى رخص فيها فى الغيبهُ لغرض صحيح أقوى من مصلحة 
احترام المغتاب. 

كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به» و إن 
جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها. 


فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


: صفحة اانا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


منها: نصح المستشير» 


فإِنْ النصيحة واجبةُ للمستشيرء فإِنّ خيانته قد 


() هذه العارة ووفت فى شهر النابكة يت قال: 

حلفت لم أتركك لنفسى ريبةً و ليس وراء الله للمرء مذهب لئن كنت قد بلغت عنّى خيانة لمُبلغكك الواشى أغش و أكذبٌ فلست 
بمستبق أخاً لا تلمه على شعثء أى الرجال المهذّب؟ 

انظر مرآة العقول ؟7١: .48٠‏ 

() الكافى ؟: ١هع,‏ الحديث الأوّل. و عنه فى الوسائل 8: 684 الباب 08 من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 

() كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: المتقدمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 07" 

تكون أقوى مفسدةً من الوقوع فى المغتاب. 

و كذلكك النصح من غير استشارة؛ فإنْ من أراد تزويج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التى توجب وقوع الرجل من أجلها فى الغيبة »١١‏ و 
الفساد. فلا ريب أن التنبيه على بعضها و إن أوجب الوقيعة فيها أولى من تركك نصح المؤمن, مع ظهور عدَّهُ من الأخبار فى وجوبه .07١‏ 


و منها: الاستفتاء» 


بأن يقول للمفتى: «ظلمنى فلان حقىء فكيف طريقى فى الخلاص؟» هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص. و إِلَا 
قلا يجوز. 

و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبى سفيان و اشتكائها إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و قولها: إن رجل شحيح 
لا يعطينى ما يكفينى و ولدى» 0 فلم يرد صلَى الله عليه و آله و سلم عليها غيبةٌ أبى سفيان. 

و لو نوقش فى هذا الاستدلال بخروج غيبةٌ مثل أبى سفيان عن محلّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد 
الله عليه السلام؛ قال: «جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: إن أمَى لا تدفع يد لامس! فقال: الحبسهاء قال: قن فعلخ» 
فقال صِلَى الله عليه و آله و سلم: قامتع من يدخل عليهاء قال: قد ففلت» قال صلى الله عليه و الهو سلمة فتيدهاء فإتك لا تيزها بشيىء 
أفضل من أن تمنعها 


(1) كذا فى النسخ, و لعله تصحيف: «العنت» أى المشقة. 

() انظر الوسائل :١١‏ 045 الباب 8" من أبواب فعل المعروف. 

() مستدركك الوسائل 4: 21378 الباب ١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 01" 

عن محارم الله عزّ و جل .. الخبر) .0١١‏ 

و احتمال كونها متجاهرة» مدفوع بالأصل. 


و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله» 


فإنّه أولى من ستر المنكر عليه» فهو فى الحقيقة إحسان فى حقه. مضافاً إلى عموم أدَلَّةُ النهى عن المنكر .07١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ نانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و منها: قصد حسم مَادَهٌ فساد المغتاب عن الناس» 


كالمبتدع الذى يُخاف من إضلاله الناسّ. و يدل عليه مضافاً إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب-: ما عن 
الكافى بسنده الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: إذا رأيتم أهل الريب و البدع 
من بعدى فأظهروا البراءة منهم» و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم؛ كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام؛ 


(6 الوسائل :21 #658 البات امن أبواتب معد الزناء التحديث الأول 

(1) مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاعء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه) 
الوسائل :©07:1١‏ الباب # من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١17‏ و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا 
به كله و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كله الوسائل 27١ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث .٠١‏ و قول الصادق 
عليه السلام: «أيها الناس مروا بالمعروفء و انهوا عن المنكر» الوسائل :١١‏ 84 الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهى» الحديث *”,؛ و 
غير ذلكك من الروايات الظاهرة فى العموم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 015" 

و يَحَدَّرَهُم الناسء و لا يتعلّموا ١9‏ من بِدَعِهِمء يكتب الله لكم بذلكك الحسناتء و يرفع لكم به الدرجات» 00. 


و منها: جرح الشهود؛ 


إن الإجماع دل على جوازه؛ و لأنّ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفسّاق أولى من الستر على الفاسق. 
و مثله بل أولى بالجواز جرح الرواة؛ فإنّ مفسدةٌ العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدةٌ شهادته. 
و يلحق بذلكك: الشهادة بالزنا و غيره لإقامةُ الحدود. 


و منها: دفع الضرر عن المغتاب» 


و عليه يحمل ما ورد فى ذم «زرارة» من عدةٌ أحاديث. 
و قد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله فى بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه-: «اقرأ منى على والدكث السلام» فقل 
له: إنّما أعيبكك دفاعاً مّى عنككه فإن الناس يسارعون إلى كل من قديناه و مه دناه 0 لادخال الأذى فيمن تحبه و ثقديه و يذمُوئه 


لمحبتنا له و قربه و دئوّه مناء و يرون إدخال الأذى عليه و قتله» و يحمدون كل من عتبناه نحن» 


)١(‏ فى المصدر: و لا يتعلمون. 

(؟) الكافى ؟: 8/؛ باب مجالسة أهل المعاصىء» الحديث #8؛ و عنه الوسائل 808:1١‏ الباب 4" من أبواب الأأمر و النهى و ما 
تسيا الحديث الأذل: 

(9) فى «ف» و نسخةٌ بدل «ص): حمدناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 00" 

و إِنّما أعييك؛ لأنك رجل اشتهرت بنا 1١‏ بميلكك إليناء و أنت فى ذلكك مذموم [عند الناس ])7١‏ غير محمود الأمر «/؛ لمودّتكك لنا 
و ميلكك إليناء فأحببت أن أعيبك؛ ليحمدوا أمرك فى الدين بعيبيك و نقصكك و يكون ذلكك منّا دافم شرّهم عنككء يقول الله عزّ و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جلّ أَنًا السَفِيئَةٌ فَكائّت لِمَلطاكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتٌ أنْ أعِيبها وَ كان وَلَاءَهُمْ ملك بَأْحُدُ كل سَفِيئَة غَضباً ©. 

هذا التنزيل من عند الله لا و اللّه! ما عابها إِلَا لكى تسلم من المَلِك و لا تغصب «04) على يديه» و لقد كانت صالحة ليس للعيب فيها 
مساغء و الحمد لله فافهم المَثَلَ رحمكك الله! فإنّكك أحب الناس إلى و أحبٌ أصحاب أبى إلى حياً و متأ و إنّكك أفضل سفن ذلكك 
البحر القمقام الزاخرء و إن وراءك لملكاً ظلوماً غصوباًء يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصباً و يغخصب 
أهلهاء فرحمة اللّه عليكك حباً و رحمة الله عليكك ميت .. إلخ) «2. 

و يلحق بذلكك الغيبة للتقتية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضهء 


)١1(‏ كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ و نسخةٌ بدل «ش»): منا. 

(0) من «ش» و المصدر. 

(5) فى «ش»: الأثر (خ ل). 

(ع) الكهف: هول. 

(0) فى «ف» و نسخة بدل «ش» و المصدر: ولا تعطب. 

(©) رجال الكشى :١‏ 4 الرقم ,17١‏ مع اختلافات كثيرة لم نتعرض لذكرها لكثرتها. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 02" 

أو عن )١١‏ ثالث؛ فإِنْ الضرورات تبيح المحظورات. 


و منها: ذكر الشخص بعيبه الذى صار بمنزلة الصفة المميّزهُ التى لا يعرف إلا بها 


1 كالأ-عمش و الأ-عرج و الأشتر و الأحولء و نحوها و فى الحديث: «جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم) ."١‏ 

ولا بأس بذلكك فيما إذا صارت الصفهٌ فى اشتهار يوصف 160 الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلكك صاحبهاء و عليه يحمل ما صدر 
عن الإمام عليه السلام و غيره من العلماء الأعلام. 

لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرّد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتفاص غيبةٌ» وقد منعنا ذلكك سابقاً؛ إذ لا وجه 
لكراهة المغتاب؛ لعدم كونه إظهاراً لعيب غير ظاهر و المفروض عدم قصد الذمٌ أيضاً. 

اللّهم إِنّا أن يقال: إن الصفات المشعرةُ بالذم كالألقاب المشعرة به» يكره الإنسان الاتصاف بها و لو من دون قصد الذم؛ فإنّ إشعارها 
بالذمٌ كافٍ فى الكراهة. 


ومنها [ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئاء لكونه عالما به] 
ما حكاه فى كشف الريبة عن بعض: من أنه إذا علم اثنان من 
ف فى «ف). «نا» الخاء «م) ولع): لد تعرف إِنَا به. 


(") الوسائل ؟١:‏ 5809 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 


(؟) فى «ن)» «ش) و مصحححةٌ «ص): توصيف. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 001" 

رجل معصيه شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها فى غيبةٌ ذلك العاصى جاز؛ لأنّه لا يؤّر عند السامع شيئاًء و إن كان الأولى تنزيه النفس 
و اللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة؛ خصوصاً مع احتمال نسيان المخاطب لذلكك, أو خوف اشتهارها )١١‏ عنهما 
«7”» انتهى. 

أقول: إذا فرض عدم كون ذكرهما فى مقام التعيبر و المذمَره و ليس هنا هتكك ستر أيضاًء فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة؛ إِلَا على 
ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة 9. 


و منها: رد من ادّعى نسباً ليس له» 
فإِنْ مصلحةٌ حفظ الأنساب أولى من مراعاةٌ حرمةٌ المغتاب. 
و منها: القدح فى مقالة باطلة 


و إن دل على نقصان قائلهاء إذا توقف حفظ الحقٌّ و إضاعة الباطل عليه. 
و أمّا ماوقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه. مع شيوعه بينهم من 
قديم الأيام! ثم إِنّهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد 


)١(‏ كذا فى المصدرء و فى النسخ: اشتهاره. 

(') كشف الريبة: .86٠١‏ 

() مثل ما تقدّم فى الصفحة: 7١‏ عن المصباح؛ و قوله صَلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنّها ذكركك أخاكك بما يكرهه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: /0" 

ما قدّمنا 0١‏ أن الضابط فى الرخصة وجود مصلحة غالب على مفسدهٌ هتكك احترام "7١‏ المؤمن؛ و هذا يختلف باختلاف تلكك المصالح 
و مراتب مفسدة هتكك المؤمنء فإنّها متدرجة فى القَوّهُ و الضعفء فربٌ مؤمن لا يساوى عِرضّه شىء» فالواجب التحرّى فى الترجيح 
بين المضلحة و المفسدة. 


."ه١ فى الصفحة:‎ )١( 
فى «ف): على مصلحة احترام.‎ )0( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2 ص: امعان‎ 


الرابع يحرم استماع الغيبة 


بلا خلاف» فقد ورد: «أنْ السامع للغيبة أحد المغتابين) .)١١‏ 

والأخبار فى خرمته كثيرة 99 إلا أن ما يدل على كوته من الكبائر كالرواية المذكورة و تخورها و8 شيعيفة السشد. 

ثم المحرّم سماع الغيبةُ المحرّمة» دون ما علم حلتتها. 

و لو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم؛ فالمحكى جواز الاستماع مع احتمال كونه 
متجاهراً لا مع فين العلم بعدمه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ,الا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال فى كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة و لا عدمه؛ قيل: لا يجب نهى القائل؛ لإمكان 
الاستحقاق, فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده. و لأنَّ «ه) 


)١(‏ أورده فى كشف الريبة: 6# مرسلًا عن على عليه السلام. 

(0) انظر الوسائل 8: 208) الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» و مستدركك الوسائل 4: 11 الباب 178 من أبواب أحكام العشرة. 
() مثل ما رواه فى كشف الريبة: 8 مرسلًا عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلمء بلفظ: «المستمع أحد المغتابين». 

رع فى «ن)» الخاء «م) ودع): إِنَا مع . 

(0) كذا فى «ش» و فى غيرة: لأن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: لوالا 

ردعه يستلزم انتهاك حرمته؛ و هو أحد المحرّمين. ثم قال: و الأولى التنرّه عن ذلكك )١١‏ حتى يتحمّق المخرج منه؛ لعموم الأدلّهُ و 
ترك الاستفصال فيهاء و هو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهلء و لأنّ ذلك لو تم لتمشَّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول 
عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته» و هو هدم قاعدة النهى عن الغيبةٌ «7)» انتهى. 

أقول: و المحكى بقوله: «قيل» لا دلالة فيه على جواز الاستماع, و إِنّما يدل على عدم وجوب النهى عنه. 

و يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل؛ لأنّ السامع أحد المغتابين» فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا 
علم التجاهرٌ المّسرَّعْء فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر, و أمّْا نهى القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر 
الْمُسوّغء بل مع احتماله فى حمّه و إن اعتقد الناهى عدم التجاهر. 

نعم» لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. 

هذاء و لكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غير منكرء فلا يحرم الإصغاء إليه؛ للأصل. 


)١(‏ كذا فى النسخء و فى المصدر: «و الأولى التنبيه على ذلكك» إِلَّا أن فى نسخة «ف» كتب أُوَّلًا مثل ما فى المصدر ثم شطب عليه و 
أثبت مثل ما فى سائر النسخ. 

(0) كشف الريبة: .١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ١ع"‏ 

و الرواية 0١‏ على تقدير صيحتها ندل على أن السامع لغيبة كقائل تلكك الغيبة» فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلكك, فتكون 
دلينًا على الجواز فيما نحن فيه. 

نعم. لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنّه متكلّم بهاء فإن جاز للسامع التكلم بغيبة «؟) جاز سماعهاء و إن حرم عليه حرم سماعها أيضاً 
كانت الرواية على تقدير صحتها دلينًا للتحريم فيما نحن فيه» لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية» و إن 
كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع» لكن هذا التقدير خلاف الظاهر و قد تقدم فى مسأل التشبيب أنّه إذا «) كان شكك السامع 
فى حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه؛ فراجع ."5١‏ 

ثم إِنّه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة: 

فعن المجالس بإسناده عن أبى ذرٌ رضوان الله عليه عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن و هو يستطيع 
نصره فنصره؛ نصره الله تعالى فى الدنيا و الآخر و إن خذله و هو يستطيع نصرهء خذله الله فى الدنيا و الآخرة) «2. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


."89 وهى قوله عليه السلام: (إِنْ السامع للغيبة أحد المغتابين»» المتقدّم فى الصفحة:‎ )١( 

(؟) ظاهر «ف): بغيبته. 

(9) فى «ن)» «(ع) و(«ص): إذا كان. 

(؟) راجع الصفحة: .18١‏ 

(0) أمالى الطوسى 7: 218٠‏ و عنه الوسائل 8: 208 الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 81" 

و نحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى وصِيَةُ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام .01١‏ 

و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «من رد عن أخيه غيبة سمعها فى مجلس رد الله عنه ألف باب من 
الشرٌ فى الدنيا و الآخرة؛ فإن لم يردّ عنه و أعجبه كان عليه كوزر من اغتابه) .07١‏ 

وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام فى حديث المناهى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من تطوّل على أخيه فى 
غيب سمعها [فيه» فى مجلس «”] فردّها عنه رد اللّه عنه ألف باب من الشرٌ فى الدنيا و الآخرة. فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها 
كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مده .. الخبر «©»» «8). 

و لعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرّأ المغتاب على الغيبة» فيصرٌ على هذه الغيبة و غيرها. 

و الظاهر أنْ الردّ غير النهى عن الغيبةُ» و المراد به الاتتصار 


)١(‏ الفقيه ع: 9/7 باب النوادر» الحديث 3087 و عنه الوسائل 8: 208#, الباب ١8#‏ من أبواب أحكام العشرة العديث الأول 

(؟) عقاب الأعمال: 0 و عنه الوسائل 8: 201, الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ه. 

إفرة من «١ع)»‏ «ص» و المصدر. 

(©) كذا فى النسخ. و الظاهر زيادة «الخبر؛ لأنّ الحديث مذكور بتمامه. 

(5) الفقيه 6: 1 الحديث 25988 و عنه الوسائل 8: 26٠‏ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١0‏ ص: اع" 

للغائب بما يناسب تلكك الغيبة» فإن كان عيباً دنيوياً انتصر له بأنّ العيب ليس إِلَا ما عاب الله به من المعاصى التى من أكبرها ذكركك 
أخاك بما لم يعبه الله به. و إن كان عبباً دينياً وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية؛ فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بن المؤمن قد يبتلى 
بالمعصية» فينبغى أن تستغفر له و تهتمّ له. لا أن تعر عليه» و أن تعيي رك إِيَاه لعله أعظم عند اللّه من معصيته, و نحو ذلكك. 

ثم إِنْهِ قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان من يمدح المغتاب فى حضوره. و هذا و إن كان فى نفسه مباحا إِلَا أنه إذا انضمٌ مع ذمّه 
فى غيبته سَّمَى صاحبه «ذو اللسانين» 1١‏ و تأكد حرمته؛ و لذا ورد فى المستفيضة: «أنّه يجىء ذو اللسانين يوم القيامة و له لسانان من 
النار) «؟/؛ فإِنْ لسان المدح فى الحضور و إن لم كن ليان فى نان إلا أنه إذا انضمٌ إلى لسان الذمٌ فى الغياب صار كذلك. 

و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث؛ عن الصادق عليه السلام؛ عن أبيه» عن آبائه» عن على عليهم السلام؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم: «من مدح أخاه المؤمن فى وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما؛ «*. 


000 فى ١خ)‏ و «م) زيادة: يوم القيامة. 
(؟) الوسائل 8: 48١‏ الباب ١6#‏ من أبواب أحكام العقدرة الأسحاد دخ ١و7‏ و8و 4و فى الجميع: «لساثان من ثار»» بدون الألف و 
اللام. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6 الا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) أمالى الصدوق: #*ع» المجلس 8 الحديث 7١‏ مع اختلاف يسيرء و عنه الوسائل 8: 887 الباب 167 من أبواب أحكام العشرة» 
الحلدي يا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: ©" 

و عن الباقر عليه السلام: «بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين! يطرى أخاه شاهداً و يأكله غائباً» إن اعطى حسده. و إن ابتلى 
خذله) .)١١‏ 

و اعلم أنّه قد يطلق الاغتياب على «البهتان» و هو أن يقال فى شخص ما ليس فيه و هو أغلظ تحريماً من الغيبة» و وجهه ظاهر؛ لأنّه 
حادم بو :سملتي لايور الفيا وز يتاكى القول عماة لفقا من يدوا كل مين الانوانيع و درك 

و فى رواية علقمة» عن الصادق عليه السلام: «حدثنى أبى؛ عن آبائه عليهم السلام؛ عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء أنّه قال: 
من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنة أبداً و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهماء و كان المغتاب 
خالداً فى النار ويس المضيرة 83 


.7 الوسائل 8: 887 الباب 157 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ )١( 

(0) فى «ف): جامع لمفسدتى. 

(©) الوسائل 8: ,20١‏ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 27١‏ باختلافٍ يسير. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: اع" 


خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه 


ففى صحيحة مرازم عن أبى عبد الله عليه السلام: «ما عبد الله بشىء أفضل من أداء حق المؤمن» .0١١‏ 

و روى فى الوسائل و كشف الريبة» عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكى-» عن الحسين بن محمد بن على الصيرفى» عن محمد بن على 
الجعابى؛ عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوى. عن أبيه. عن آبائه» عن على عليهم السلام؛ قال: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله 
وسلم: للمسلم على أخيه ثلا.ثون حقّاء لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو: يغفر زلّتهه و يرحم عبرته» و يستر عورته» و يقيل عثرته» و 
يقبل معذرته؛ و يردٌ غيبته» و يديم نصيحته. و يحفظ خلته» و يرعى ذمّته و يعود مرضه. و يشهد ميتته 007١‏ و يجيب دعوته و يقبل 
هديّته» و يكافئ صلته و يشكر نعمته» و يحسن نصرته» و يحفظ حليلته» و يقضى حاجته؛ و يستنجح مسألته» و يسمت عطسته؛ و يرشد 
شالتهةو يرك سلامهه و نايت كلقشاو ينه إتعامف وتيصةق أقسامة و .يالك وليه:8] وله بعاديه 067 و بتصرة ظالما ومظلوها 


)١(‏ الوسائل 8: 857 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العفرف الحددريك الأول» 

(؟) كذا فى «ف» و«ص» و المصادرء و فى غيرها: مّته. 

(*) كذا فى النسخ؛ و شطب عليه فى «ف»» و كتب بدله: و يواليه» و العبارة فى كشف الريبة أيضاً: و يواليه. 

(6) فى الوسائل: «و لا يعاد»» و أمًا فى كنز الفوائد فهكذا: «و يوالى وليه و يعادى عدوّه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 28" 

فنا تصدرته ظالماً ق ركه عن ظلمف و آنا تسترفة مظلوماً فيغينه على أذ حلت ولا سلممة وله بشذله و وغت لدم الخير ما بحت 
لنفسه. و يكره له [من الشرٌ «0] ما يكره لنفسه؛» ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: إن أحدكم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 19 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه) ."7١‏ 

و الأخبار فى حقوق المؤمن كثيرة «". 

والظاهر إرادة الحقوق المستحبَةُ التى ينبغى أداؤهاء و معنى القضاء لذيها على من هى عليه «5): المعاملة معه معاملةٌ من أهملها 
الحرماة هنا اعلا لين أدى حقوق الاخوّة. 

ثم إن ظاهرها و إن كان عامَاًء إلا أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّى لها بحسب اليسرء أمَا المؤمن المضيع لها 
فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه و لا يوجب إهمالها مطالبته «0) يوم القيامة؛ لتحقّق المقاصة. فإنّ التهاتر يقع فى 
الحقوق, كما يقع فى الأموال. 


)١(‏ لم ترد فى أصل النسخ. إلا أنّها استدركت فى هامش بعضها من المصدر. 

(5) كنز الفوائد :١‏ 208 و عنه كشف الريبة: »1١‏ و الوسائل 8: 88٠‏ الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 275 و فيها: 
فققى لموعلية: 

() انظر الوسائل 8: 857 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة. 

(©) كذا فى «ش) و مصححة «ص)»» و فى ١ف‏ )ء (ن)» (م) و (ع) و هامش «ش) رخ ل): لذيها على من عليها. 

(0) فى «ن)» «خ)» «ماء (ع» و «ص): مطالبة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 81" 

وقد ورد فى غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة فى ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان» بل لجميعهم إِلَا القليل: 

فعن الصدوق رحمه الأنه فى الخصالء و كتاب الإ-خوان-. و الكلينى بسندهما عن أبى جعفر عليه السلام )١١‏ قال: «قام إلى أمير 
المؤمنين عليه الصلاء و السلام رجل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوانء فقال عليه السلام: الإخوان صنفان إخوان الثقهٌ و إخوان 
المكاشرة 5”» فأمّرا إخوان الثقه فهم كالكفٌ و الجناح و الأهل و المال» فإذا كنت من أخيكك على ثقَهٌ فابذل له مالكك و يدك؛ و 
صاف من صافاه» و عاد من عاداه و اكتم سرّه و عيبه 09 و أظهر منه اليَسَن؛ و اعلم أيه السائل أنّهم أعرّ من الكبريت الأحمرا!ء و أما 
إخوان المكاشرة فإِنّك تصيب منهم لذتككء فلا تقطعنٌ ذلكك منهم, و لا تطلبنٌ ما وراء ذلكك من ضميرهم؛ و ابذل لهم ما بذلوا لكك 
من طلاقة الوجه و حلاوةٌ اللسان) 9©"). 

و فى رواية عبيد الله الحلبى المروية فى الكافى عن 


)١(‏ فى ١ف)‏ زيادة: ففى مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى» عن بعض أصحابه؛ عن أبى جعفر عليه السلام. 

(5) كاشَّرَةُ: إذا تبسم فى وجهه و انبسط معه (مجمع البحرين *: 5176 كشر). 

() كذا فى «ش» و الكافى و الخصالء و فى سائر النسخ: «و أعنها» كما فى كتاب مصادقةٌ الإخوان و الوسائل. 

(©) الخصال :١‏ 594؛ باب الاثنين» الحديث 28 مصادقة الإخوان: 0 الحديث الأوّلء الكافى :68 الحديث * و أنظر الوسائل از 
*80» الباب ” من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: /" 

أبى عبد الله عليه السلام» قال: «لا تكون الصداقة إِلّا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شىء منها فانسبه إلى الصداقة؛ و من لم 
يكن فيه شىء منها فلا تنسبه إلى شىء من الصداقة: 

فأوّلها أن تكون سريرته و علانيته لكك واحدة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ٠ثاا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الثانية أن يرى زينكك زينه و شينكك شينه. 

و الثالثة أن لا تغتيره عليكك ولايةٌ ولا مال. 

والراعة أن ل سكم كعا اله مقد و4114 

و الخامسة و هى تجمع ١1‏ هذه الخصال-: أن لا يسلمكك عند النكبات» 037. 

ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوّة» فلا بأس بتركك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. 

و فى نهج البلاغة: «لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه فى ثلاث: فى نكبته» و فى غيبته» و فى وفاته) «5". 


و فى كتاب الإخوان» بسنده عن الوصافى» عن أبى جعفر عليه السلام» 


)١(‏ كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: بقدرته. 

(؟) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: مجمع. 

() الكافى ؟: 28, الحديث #, و عنه الوسائل 8: 511, الباب ١‏ من أبواب أحكام العكرة الحديث الأول. 

(6) نهج البلاغة: *9» الحكمة رقم: .٠©‏ ووفيه: «فى نكبته» و غيبته» و وفاته). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 9ع" 

قال: «قال لى: أ رأيت من كان قبلكم ١١‏ إذا كان الرجل ليس عليه رداء و عند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت: لاء قال: فإذا كان 
لبن عتده إذار بوعل إليه بعضن إغوائه قشل إزاره عق جد له إؤارا؟ قلك: لأءقال: قضرب بيده على فكذه1 وقال ماهو لام باخوة 
طإلع اع ادل غلى أنمن الا براي لمزم لبن بأ الو قلة ركرن لشقرق الأنحزة المدكررة اق ووآبات الحقرق. 

والخوو زواية اين أن صمين عن لان رقم قال وأبطااغل رول اللذ على الله ضلية و االنن سل رج فقا نا أزملا ركه تقال الى 
يا رسول اللّها فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: أما كان لكك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله قال صِلَى الله 
عليه و آله و سلم: ما هذا لكك بأخ) ع 


و فى رواية يونس بن ظبيان, قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «اختبروا إخوانكم بخصلتين؛ فإن كانتا فيهم, و إِلَاه فاعزبٍ ثم 


)١(‏ فى المصدر: من قبلكم. 

(؟) كذا فى النسخ. و الظاهر زيادة: «إلخ)؛ فإِنَ ما ورد هو تمام الحديث. 

() مصادقة الإخوان: ع" الحديث الأول و عنه الوسائل 8: :6١‏ الباب ١5‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 
(؟) مصادقة الإخوان: © الحديث 5؛ و عنه الوسائل 8: 0١5؛‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١0‏ ص: "1/١‏ 

اعزبٍ :١١‏ المحافظة على الصلوات فى مواقيتهاء و البرّ بالإخوان فى اليسر و العسر) .)١‏ 


)١(‏ كذا فى المصدرء و فى سائر النسخ: فأغرب ثم أغرب, و فى المصدر زيادة: ثم اعزب. قال فى مجمع البحرين (؟: :)137١‏ اعزب ثم 
اعزب على [عن ظ] الأمر: أى أبعد نفسكك عن الأمر ثم أبعد. 

(1) الوسائل 8: "00 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "1/١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


: صفحةٌ اننا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


[المسألة] الخامسة عشر القمار 
اشارةٌ 


حرام إجماعاًء و يدل عليه الكتاب 0١١‏ و السنّةُ المتواترة «07. 

وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغهٌ: «الرهن على اللعب بشىء من الآلات المعروفة» «"» و حكى عن جماعة أنه قد يطلق على 
اللعب بهذه الأشياء يطلقا و الى هرق دون رهن 05 و به صرّح فى جامع المقاصد «0). و عن بعض (*#) أن أصل المقامرةٌ المغالبة. 

و كيف كانء فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القمار 


0 ان آمنوا نا اهز وَ امير وناب وَازْلم رجْسٌ مِنْ مل الّيِطان كا جتهوة لَعلَكمْ تفل‎ - ١ مثل قوله تعالى‎ )١( 
.4١ المائدة:‎ 


(1) انظر الوسائل »1١19 :١7‏ الباب 8” من أبواب ما يكتسب به. 

(9) انظر مجمع البحرين : 5ع ففيه ما هو قريب من العبارةٌ المذكورة. 

() حكاه فى مفتاح الكرامة (؟: 28) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و التكملة و الذيل» لكن راجعنا الصحاح و المصباح فلم 
نقف فيهما على كلام ظاهر فى ذلككء و أمّا التكملة و الذيل فلم تكونا فى متناول أيدينا لنراجعهما. 

(0) جامع المقاصد ©: 55. 

(©) لم نقف عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 71/7 

مع الرهنء و قد يكون بدونه. و المغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوضء و قد تكون بدونه. 


فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن. 
ولا إشكال فى حرمته و حرمة العوضء و الإجماع عليه ١١‏ محمّقء و الأخبار به ١؟)‏ متواترة 9”. 
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن. 


وفى صدق القمار عليه نظر؛ لما عرفت» و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة فى 
الاستعمال؛ لقَوّهْ انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها. 

و منه تظهر الخدشه فى الاستدلال على المطلب بإطلا-ق النهى عن اللعب بتلكك الآلاءت؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت 
الرهن. 

نعم» قد يبعد دعوى الانصراف فى رواية أبى الربيع الشامى: «عن الشطرّنج و النرد؟ قال: لا تقربوهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه» لا 


تقربه) 59). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة ناا من 1١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) كذا فى جميع النسخء و المناسب: عليها. 

(1) كذا فى جميع النسخء و المناسب: بها. 

() انظر الوسائل :١7‏ 119 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به و راجع الأبواب ٠١7‏ و١٠‏ و8١٠.‏ 

(©) الوسائل :١7‏ 7*9, الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 1/7" 

و الأولى الاستدلال على ذلكك بما تقدّم فى رواية تحف العقول من أنّ ما يجىء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه 
الحركات .)١١‏ 

وى لقنس القمى دعن الى | لاروك طق الى جار طلن بلاق فى تله ابا ]| ولعيو ولك 1ه 0 
عَمَلٍ النَيِطانِ قَاجتبُوهٌ «؟) قال: «أمَا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال-: و أمَا المَيسِر فالنرد و الشطرّنج» و كل قمار ميسر إلى 
أن قال-: و كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام 9 محرّم) 6". 

و ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدرىء حتّى يرد ما تقدّم من انصرافه إلى اللعب مع الرهنء بل المراد الآلات بقرينة قوله: «بيعه و 
شراؤه» و قوله: «و أمَا امير فهو النرد .. إلخ». 

و يؤيّد الحكم ما عن مجالس المفيد الثانى رحمه الله ولد شيخنا الطوسى رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير 
الميسر من أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو الْميسِر) «8). 


)١(‏ تقدّم نص الرواية فى أوّل الكتاب. 

.5١ المائدة:‎ )5( 

(؟) فى المصدر: حرام من الله محرّم. 

6) تفسير القى :1ك و الوسائل 830:19 الباب “لامع أبوابيهما بكسي يف الحدايث 17١‏ 

(ه) أمالى الطوسى 1 8ع .و عنه الوسائل 817 البات +1 من أبواب ما يكسب به الحديث 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1/6" 

و روايهُ الفضيلء قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التى يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج .. حتى انتهيت إلى السدّر 
قال: إذا مز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت :)3١‏ مع الباطل؛ قال: و ما لكك و الباطل؟!) 0*. 

و فى موثّقَةُ زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنّه سئل عن الشطرّنج و عن لعب شبيب 85 التى يقال لها: لعبةٌ الأمير «0) و عن لعب 
الثلاث؟ فقال: أ رأيتكك 6١‏ إذا مز الله بين الحقّ و الباطل مع أَيَهما تكون؟ قلت 07: مع الباطل؛ قال: فلا خير فيه) .١‏ 

و فى رواية عبد الواحد بن مختاره عن اللعب بالشطرنج, قال: «إِنْ المؤمن لمشغول عن اللعب» 40). 

فإِنَ مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن فى 


)١(‏ السدر كعبر لعبةُ للصبيان (مجمع البحرين : 7 سدر). قال ابن الأثير: السدر لعبة يقامر بهاء و تكسر سينها و تضم و هى فارسية 
معرّبةُ عن ثلاثهُ أبواب (النهايهُ ؟: 8" سدر). 

(؟) من مصححة «ص» و الكافى (2: #"اع, الحديث 4)» و فى سائر النسخ: قال. 

(") الوسائل :١7‏ 387, الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

() كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: لعبة شيث. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة طلانا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: لعبة الأحمر. 

)2 فى «ن)» (ع) و «س): رايت 

(0) كذا فى «ف»» «ص» و «ش»» و فى سائر النسخ: قال. 

(8) الوسائل :١7‏ 7398, الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 
(9) الوسائل :١7‏ 7*9, الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج ١‏ ص: 0" 


حرمة اللضه بهذه الأشباى ولأ جرى دعوى الانضرات هنا. 
الثالثة - المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّةٌ للقمار. 


كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة» و نحو ذلك ممما عدّوها فى باب السبق و الرماية من 
أفراد غير ما نصّ على جوازه. 

و الظاهر الإلحاق بالقمار فى الحرمة و الفساد. بل صريح بعض أنه قمار .)١١‏ 

و صرّح العلَام الطباطبائى رحمه الله فى مصابيحه بعدم الخلاف فى الحرمة و الفساد «7» و هو ظاهر كل من نفى الخلاف فى تحريم 
المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فيها بدون العوض 70؛ فإنّ ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل 
الوفاق هناككء و من المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية» دون خصوص الفساد. 

و يدل عليه أيضاً قول الصادق عليه السلام: أنه قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إِنَ الملائكة لتحضر الرهان فى الخفٌ و 
الحافر 


.8١ صرّح بذلكك السيد الطباطبائى فى كتاب السبق و الرماية من الرياض ؟:‎ )١( 

(؟) مخطوط) و لم نقف عليه. 

(*) من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجرية) 27*0١ :١‏ و المحقّق النجفى فى الجواهر 18: 7١18‏ و 119, 
لكنّه فى كتاب التجارهٌ استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدَّءٌ للقمار» كما سيأتى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1/2" 

و الريشء و ما سوى ذلكك قمار حرام) .)١١‏ 

و فى رواية العلاء بن سيابة» عن الصادق عليه السلام؛ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «أنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن 
صاحبه ما خلا الحافر [و الخف ])2(١‏ و الريش و النصل» 279. 

و المحكى عن تفسير العياشىء عن ياسر الخادم» عن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن الْمَييرء قال: الثقل «©» من كل شىءء قال: و 
الثقل «8) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها «2» 07. 

و فى مصبححة معمّر بن خلّاد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر) .١‏ 


و فى رواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام: «قيل: يا رسول الله 


)١(‏ الوسائل :١‏ 9ع”, الباب ” من أبواب أحكام السبق و الرماية» الحديث "2 باختلاف يسير. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة عزلاا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) من هامش «ص» و المصدر. 

(*) الوسائل 1: /ا6"؛ الباب الأوّل من أبواب أحكام السبق و الرماية» الحديث 8. 

وقد روى المحدّث العاملى هذه الرواية عن الصدوق عن الصادق عليه السلام» و ليس فى سندها «العلاء بن سيابة)» لكنّه موجود فى 
الفقيه *: 28 الحديث .م 

6ق الوسائل: القفل. 

(0) فى المصدر: الخبز و الثقل. 

(©) فى المصدر: و غيره. 

(0) تفسير العياشى :١‏ ١ع"‏ الحديث 187 و عنه فى الوسائل 171:17 الباب 8" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟17١.‏ 

() الوسائل 77:17 الباب 1١‏ من أبواب ما يكتسب ب الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: /1/ا" 

ما الْمَيسر؟ قال: كل ما يقامر به )١١‏ حتى الكعاب و الجوز» .)١‏ و الظاهر أن المقامرةٌ بمعنى المغالبة على الرهن. 

و مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة فى التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف فى الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا 
المعاصرين 0 اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّةٌ للقمار, و أمَا مطلق الرهان على المغالبة 26 بغيرها فليس فيه إِنَا فساد المعاملة 
و عدم تملكك الرهن «0)» فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل؛ و لا معصية من جهة العمل كما فى القمار» بل لو أخذ الرهن هنا 
بعنوان الوفاء بالعهد. الذى هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول 
بجوازه .)2١‏ 

و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم, و أنه من المَيسِر المقرون بالخمر. 

واأعاساة كع أخي امن سواذ انل ليع تعلوات الرقاء بالعهد. فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذى تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب 
الوفاء به؛ إذ لا يستحبٌ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملكك» 


)١(‏ فى المصدر: تقومر به. 

(؟) الوسائل ؟١: .1١15‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

() هو صاحب الجواهر قدّس سرّه. 

(؟) فى مصبححة «خ) و «ش»): مطلق الرهان و المغالبة. 

(0) فى «ص» و «ش): الراهن. 

(8) اتيى نما أثاد ماعب التجواه تقلا بالسعق حه انر الجراض 1 1 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 1/8" 

إلَا أن يراد صورة الوفاء» بأن يملكه تمليكاً ١١‏ جديداً بعد الغلبة فى اللعب. 

لكن حِلّ الأكل على هذا الوجه جار فى القمار المحرّم أيضاًء غاية الأمر الفرق بينهما بأنَّ الوفاء لا يستحبٌ فى المحرّم؛ لكنّ الكلام فى 
تصرف المبذول له ١؟)‏ بعد التمليكك «*) الجديدء لا فى فعل الباذل و أنه يستحب له أو لا. 

و كيف كان فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محل إشكالء بل و لا محل خلافء كما يظهر من كتاب السبق و 
الرماية» و كتاب الشهادات, و تقدّم دعواه صريحاً من بعض الأعلام ."5١‏ 


نعم» عن الكافى و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام: «أنّه قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحةٌ هلانا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


آكلّ و أصحابٌ له شاد فقال: إن أكلتموها فهى لكم. و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه: أن ذلكك باطلء لا شىء فى 
المؤاكلة من الطعام «8) ما قل منه أو كثر «12. و منع غرامة 0 فيه «. 


000 فى «ف)» (خ)ء (ماء (ع) و («ص): تملك 

إفرة من مصححة «ن») و«ش). 

رع« فى «ن)» الخاء (م)ء (ع) و (ص): التملكك. 

(؟) تقدّمت دعواه عن العلامهُ الطباطبائى قدّس سرّه فى الصفحة: ه/ا". 

عاق التصدرية كوه كر 

(0) فى «ص» و المصدرين: غرامته. 

(8) الكافى /1: 78 الحديث .1١‏ و التهذيب *: 2794٠‏ الحديث "١لى‏ و عنهما الوسائل .1١5 :١8‏ الباب 0 من أبواب كتاب الجعالة 
الحديث الأول و ذيله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج١2‏ ص: 71/9 

و ظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنّه ليس بحرام, إِلَا أنه لا يترّبٍ عليه الأثر. لكن هذا وارد على 
تقدير القول بالبطلان و عدم التحريم؛ لأنّ 1١‏ التصرف فى هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً فتأمّل. 

ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة» يجب رده على مالكه مع بقائه. و مع التلف فالبدل مثلا 
أو قيمة. 

المالكك. 

لكن يشكل بأنَّ ما كان تأثيره كذلكك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلًا؛ بناءَ على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير 
فى ذلكك. 

اللهم إلا أن يقال: بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العلميَةُ و التأثير الواقعى غير المتبدل بالجهل إِنّما هو فى بقائه و صيرورته بدلا عا 
يتحلّل من بدنه عليه السلام؛ و الفرض اطلاعه عليه فى أوائل وقت تصرف المعده و لم يستمرٌ جهله. 

هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد, و إِلَّا فلهم فى حركاتهم 


)١(‏ كذا فى النسخ. و العبارة على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها لا تخلو عن إجمال. 
(؟) الوسائل ؟١: .1١15‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "/١‏ 

من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم. 


الرابعة - المغالبة بغير عوض فى غير ما نص على جواز المسابقة فيه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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و الأ-كثر على ما فى الرياض ١١‏ على التحريم؛ بل حكى فيها عن جماعة «؟) دعوى الإجماع عليه» و هو الظاهر من بعض العبارات 
المحكيةُ عن التذكرة. 

فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهى إِلَا فى الثلاثة: الخفّء و 
الحافر» و النصل *". و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهى و هو جارٍ فى غير المضارعة أيضاً. 

و عن موضع آخر 0 لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد و المقلاع و المَنْجَنيق» سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا 
.0١‏ 


واغنه 121 أيضاً:لا يجوز المسابقة على المراكب :و السفن و الطيارات «/ه 


(0 الرياسي توفي السية إلى الأسهرء 

(0) منهم القاضى فى المهذّب :١‏ ١لا‏ و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 8: 272 و العلامة فى التذكرة» كما يأتى. 

(" التذكرة ؟: عه" 

() العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلها فى موضع واحد و صفحة واحدة. 

(0) التذكرة ؟: 0" 

(©) كذا فى «ف» و مصحححة «م)» و فى سائر النسخ: و فيه. 

(0) أى: ما يطير من الحيوانات. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: "/١‏ 

عند علمائنا .)١١‏ 

وقال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَُ الغنم و مُهارَسَّهُْ الديك, بعوض و لا بغير عوض. 

قال: و كذلكك لا يجوز المسابقة على «؟) ما لا ينتفع به فى الحرب «. و عدّ فى ما مثل به اللعب بالخاتم و الصولجانء و رمى البنادق 
و الجلَاهِقَ» و الوقوف على رجل واحدة؛ و معرفة ما فى اليد من الزوج و الفرد» و سائر الملاعب» و كذلكك اللبث فى الماء» قال: و 
نزاوه رقن ]لاقيو لسن بعد ا انتهى. 

وظاهر المسالكك الميل إلى الجواز «8). و استجوده فى الكفايةُ «5)» و تبعه بعض من تأخر عنه 037 للأصلء و عدم ثبوت الإجماع؛ و 
عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهى؛ و هو غير دال؛ لأنَّ «السبق» فى الرواية يحتمل التحريككء بل فى المسالكك: أنّه 
المشهور فى الرواية «4/؛ و عليه فلا تدل إِلَّا على تحريم المراهنة» بل هى غير ظاهرةٌ فى التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادهاء بل هو 
الأظهر؛ لأنّ نفى العوض ظاهر 


580:5 التذكرة‎ )١( 

(1) كذا فى «ف» و المصدر. و فى سائر النسخ: و كذلكك لا يجوز المسابقة بما .. 
(*) فى «':: ما لا ينفع فى الحرب. 

(©) التذكرة ؟: 580 

(0) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) :١‏ 701 

(©) كفاية الأحكام: /ا1. 

(/) الظاهر المراد به هو المحدث البحرانى» انظر الحدائق 37؟:ا عع" 
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301:١ المسالكك‎ )8( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 7/" 

فى نفى استحقاقه. و إرادةً نفى جواز العقد عليه فى غايةٌ البعد. 

و على تقدير السكونء فكما يحتمل نفى الجواز التكليفى يحتمل نفى الصحة؛ لوروده مورد الغالب» من اشتمال المسابقة على العوض. 
وقد يستدلٌ للتحريم أيضاً بأدلَهُ القمار؛ بناء على أنه مطلق المغالبة و لو بدون العوضء كما يدل عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية )١١‏ 
بكون اللعب بالنَوْدِ و الشطرّنج بدون العوض قماراً. 

و دعوى أنه يشترط فى صدق القمار أحد الألمرين: إِمَا كون المغالبة بالآلات المعدَّه للقمار و إن لم يكن عوضء و إِثنا المغالبة مع 
العوض و إن لم يكن بالآلات المعدّهُ للقمار على ما يشهد به إطلاقه فى رواية الرهان فى الحْفٌ و الحافر :7 فى غَايةُ البعد. بل الأظهر 
أنّه مطلق المغالبة. 

و يشهد له أن إطلاق «آلهُ القمار؛ موقوف على عدم دخول الآلهُ فى مفهوم القماره كما فى سائر الآلات المضافة إلى الأعمالء و الآلهُ 


غير مأخوذةهٌ فى المفهوم؛ و قد عرفت أن العوض أيضاً غير مأخوذ فيه 7 فتأمل. 


)١(‏ أى رواية أبى الربيع الشامى أو رواية أبى الجارود, المتقدّمتان فى الصفحة: 77/7 و “207 و يحتمل أن يراد بها الجنس» فيكون 
المراد بها جميع الروايات المذكورة فى المسألة الثانية. 

() روايةٌ العلاء بن سيابة» المتقدمة فى الصفحة: /ا/ا". 

(9) لم نعرف منه فيما تقدم إِلَّا ما ذكره آنفاً من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد و الشطرّنج بدون العوض قماراً و الكلام هنا فى 
المفهوم العرفى للقمار؛ و لعله إلى ذلكك أشار بقوله: «فتأمل». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 7" 

و يمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرّنج و النرد؛ معللة بكونهما 0١١‏ من الباطل و اللعب, و أن «كل ما 
ألهى عن ذكر الله عرّ و جل فهو الميرا «7. و قوله عليه السلام فى بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبٌ 8*0 شيئاً من اللعب غير 
الدعاف و الرس نادو ابراه روعاف القرم ا لكشك قن عاق الليوو للع ناهد فس هروز 51 الوقن لادمضل لاق 
ذلكك. 

و لقددها دل غلى أن كل لهو الشرهى باطل خلة كلائف بو عد منها إجراء الحي »و ملاعبة الرجل امرأقه وه و لعله لذلك كله استدل 
فى الرياض «© تبعاً للمهذب 272 [فى مسألتنا «4)] بما دل على حرمة اللهو. 

لكن قد يشكل الاستدلال فى ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاًء فيمكن إناطة الحكم باللهو و 


بعك 


)١(‏ كذا فى مصححة «ن»» و فى سائر النسخ: بكونها. 

(5) تقدّم فى الصفحة: 7/ا". 

(9) كذا فى «ف» و«ن»» و فى غيرهما: لا تستحب. و فى الوسائل: لا يستحبٌ. 

(©) الوسائل :١7‏ 7*8, الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١15‏ 

(8) الوسائل 199/453 النات :88 من أبوات جهاد العداق الحديث او فيد دكل لهؤ المؤمن باظل إلافن تلقث فن تأدينه الفرس و 


رميه عن قوسه. و ملاعبته امرأته .. الحديث). 
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(©) الرياض ؟: .6١‏ 

(0) لم نقف عليه فى مهذّب القاضىء و الاستدلال المذكور موجود فى المهذّب البارع *: 85. 

( لم يرد فى «ن)» ١م)‏ و «ش»» و شطب عليه فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: 15/" 

فى غير مصاديقه بالإباحة. إِلَّما أن يكون قولًا بالفصلء و هو غير معلوم. و سيجىء بعض الكلام فى ذلكك عند التعرض لحكم اللهو و 
موشوهه ان شاه اللف 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج1١‏ ص: 8" 


[المسألة] السادسة عشر القيادة 


حرام »١‏ و هى السعى بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم» و هى من الكبائر» و قد تقدم تفسير «الواصلة و المستوصلة» 
بذلكك فى مسألهُ تدليس الماشطةٌ .)2١‏ 


و فى صحيحة ابن سنان: أنّه «يضرب ثلاثة أرباع حدٌّ الزانى» خمسة و سبعين سوط و يُنفى من المصر الذى هو فيه) 9*. 


)١(‏ من «ش» و هامش «م). 

(1) فى رواية سعد الإسكاف: «.. قلنا له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعن الواصلة و المستوصلة؛ فقال: ليس هناككء 
إنَما لعن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم الواصلة التى تزنى فى شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال؛ فتلكك الواصلة»» 
راجع الصفحة 188. 

(*) الوسائل 18: 2878 الباب 0 من أبواب حدٌ السحق و القيادة» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج١1‏ ص: 2" 

انتهى الجزء الأوّل من المكاسب المحرّمة و يليه الجزء الثانى و أُوّله القيافة 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارىء قم - ايران» اول 15١6‏ ه ق 

الجزء الثانى 

[قتمة المكاسب المحرمة] 

[قتمة النوع الرابع] 

[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام 


فى الجملة» نسبه فى الحدائق إلى الأصحات ١‏ وفى الكفاية: لا أعرف خلاقاً 9" وعن المنتهى: الإجماع 0 
و القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح-: هو الذى يعرف الآثار 05. 


و عن النهاية و مجمع البحرين زيادة: أَنّه يعرف شَبَهِ الرجل بأخيه و أبيه «2. 
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١١191 صفحة 09لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و فى جامع المقاصد و المسالكك كما عن إيضاح النافع و الميسية- 


.187 :18 الحدائق‎ )١( 

(؟) الكفاية: /ا 

(©) المنتهى 7: ٠١1‏ و فيه: نفى الخلاف. و حكى الإجماع عنه المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 18 .١‏ 

(6) الصحاح ©: 1514» مادة: «قوف». القاموس المحيط ": 184» مادة: «قوف», و لم نقف فى المصباح على التعبير المذكورء انظر 
المصباح المنير: 219. 

(0) النهاية لابن الأثير *: 11١‏ مجمع البحرين 8: 1٠٠١‏ و العبارة للأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: / 

أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض .0١1١‏ و قيد فى الدروس و جامع المقاصد كما عن ١‏ التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم :0 و 
الظاهر أنه مراة الكلء و إلا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمى أو الى بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ و لذا نهى فى بعض الأخبار 
عن إتيان القائف و الأخذ بقوله. 

ففى المحكى عن الخصال: «ما 5 أن تأتيهم» .)5١‏ و عن مجمع البحرين: أن فى الحديث: «لا آخذ بقول قائفٍ» .)2١‏ 

وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فى أنّه قضى بقول القافة «2. 

و قد أنكر ذلكك عليهم فى الأخبار» كما يشهد به ما عن الكافى 


)١(‏ جامع المقاصد ©: ؛ المسالكك : 179 و العبارة للثانى مع اختلاف يسيره و أمَا إيضاح الفوائد و الميسية: فلا يوجدان عندناء نعم 
حكاه عنهما السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 85. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: فى. 

() الدروس ": 180. جامع المقاصد ؟: 77 و لم نقف على التقييد المذكور فى التنقيح. نعم حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح 
الكرامة 6: "لى و انظر التنقيح ؟: .١‏ 

(6) الخصال 2٠١ :١‏ باب الواحدء الحديث 28 و عنه الوسائل ؟١: 1١4‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

(0) مجمع البحرين 5: .1١١‏ 

(©) صحيح البخارى 8 190. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 4 

عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصرى »١١‏ قال: «سمعت على بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن على بن الحسين» فقال: و الله 
لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا عليه السلام. 

فقال الحسن: إغ :2 الله جعلت قذاكك! لقنا بع عليه حورته 

فقال على بن جعفر: إى و الله! و نحن عمومته بغينا عليه. 

فقال له الحسن: جعلت فداكك! كيف صنعتم. فإِنّى لم أحضركم؟ 

قال: فقال له إخوته و نحن أيضاً-: ما كان فينا إمام قط حائل اللون! فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابنى. 

فقالوا: إِنَ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم قضى بالقافة» فبيننا و بينكك القافة. 

فقال: ابعثوا أنتم إليهم. و أمّا أنا فلاء و لا تعلموهم لما دعوتموهم إليه» و ليكونوا فى بيوتكم. 
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ٍ صفحة هنانا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فلمًا جاءوا و قعدنا فى البستان و اصطفٌ عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرضا عليه السلام و ألبسوه جه من صوف و قلنسوة [منها 
ناك 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: «ازكريا بن يحيى العرى», إلا أنه ص جح فى «ن) و «ص» بما فى ١اش)»‏ و فى ١خ)‏ و (ع) كتب فوق 
كلمة «العرى): «الصيرفى (خ ل)». هذا حال النسخ. و أمّرا المصدر: ففى الطبعة الحديثة من الكافى: «زكريا بن يحيى بن النعمان 
الصيرفى»» و فى معجم رجال الحديث (/: 289) ما يلى: فى الطبعة القديمة «المصرفى» بدل «الصيرفى»» و فى الوافى: «المصرى). 

(امن المصدر: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج07 ص: ٠١‏ 

و وضعوا على عنقه مسحاة. و قالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه. 

ثم جاءوا بأبى جعفر عليه السلام و قالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. 

فقالوا: ماله هنا أب» و لكن هذا عم أبيهء و هذا عمّه و هذه عمّته» و إن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان؛ فإنّ قدميه و قدميه 
واحدة. 

فلمًا رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه. 

فقال على بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبى جعفر عليه السلام و قلت: أشهد أنّكك إمامى» .١١‏ الخبر نقلناه بطوله تيمناً. 


(1) أوزةثا هذا الحدية طبقا لسكة رك لكرنها أقرب إلى المصدر و هناكك اختلافات عديدهٌ وردت فى النسخ لم نتعرّض لهاء 


انظر الكافى :١‏ 7:77 الحديث .١15‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 1١١‏ 


[المسألة] الثامنة عشر 

اشارة 

الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان» و يدلّ عليه الأدلة الأربعة إِلَا أن الذى ينبغى الكلام فيه مقامان: 
أحدهما- فى أنّه من الكبائر. 

الثانى )١«‏ فى مسوغاته. 


[الكلام فى المقام الأوّل] [أى أنه من الكبائر] 


أمَا الأوّل- فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروىٌ فى العيون بسندٍ «7» عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح «37, و المروىٌ 


عن الأعمش فى حديث شرائع الدين 160 عدّه من الكبائر. 


00 فى «خ)ء اع «ص» و«ش:: و الثانى. 
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() فى «ش): بسنده. 
(*) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 217177 و الوسائل 77١ :١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد النفس» الحديث 7". 
(ع) الوسائل :١١‏ 727, الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث 6”. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: ١7‏ 
و فى المولقة يتقان رد عي 1 إن الله تعالى جعل للشرّ أقفالاه و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشرابء و الكذب شد من الشراب» .)١١‏ 
و اضعل عع وموك التدملى نايدو الدو مك : «ألا أخب ركم بأكبر الكبائر؟ الإشراكك باللهه و عقوق الوالدين» و قول الزور) )50 أى 
الكذب. 
وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: أن «المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف مَلَكك, و خرج من قلبه نَْنَّ حتى يبلغ العرش» و 
كتب الله عليه بتلكك الكذبة سبعين ريه أهونها كمن يزنى مع امّها «. 
و يؤْيّده ماعن العسكرى صلوات اللّه عليه: «جعلت الخبائث كلها فى بيت واحد, و عل مفتاحها الكذب .. الحديث» 40 فإنَّ مفتاح 


الشافث كليا كيرة لآ محالة: ل 

ب د لاا ين 
ويتكى الأبعدلال علق كرس ين الكبات يقر له فسان اكلا يقر الك رت الذي 0 يزمرق كنات الوقن فيسل الكاذت عر موق 
يآيات الله كافراً بها. 


." الوسائل 8: 17ش, الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ )١( 

(9) المح البضاء 6 761 

(*) البحار 17: 0787 الحديث 68؛ و مستدركك الوسائل 4: 48 الباب 17١‏ من أبواب تحريم الكذبء الحديث 18. 

(©) البحار 7/: 73817, الحديث 628. 

.١٠١8 النحل:‎ )5( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 1 

و لذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين 19 و الشهيد الثانى :7 فى ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر» من غير فرق بين أن يترتّب على 
الخر الكاذب مفسنة أو تسرف هله في افلا 

و يده ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيته لأبى ذر رضوان الله عليه: «ويل للذى يحدّث فيكذب, ليضجك 
القوم» ويل له ويل لهء ويل له ”0 «©». فإنَ الأكاذيب المضحكة لا يترتّب عليها غالباً إيقاع فى المفسدة. 

نعم» فى الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة» مثل رواية أبى خديجة؛ عن أبى عبد الله عليه السلام: إِنّ «الكذب على 
الله تعالى و رسوله من الكبائر» «©. فإنّها ظاهره فى اختصاص « الكبيرة بهذا الكذب الخاصء لكن يمككن حملها على كون هذا 7) 
الكذن الخاض من الككائر القديدة العظيمة و لعل هذا أولى عن تقبيد المطلقات المتقدمة. 


و فى مرسلةٌ سيف بن عميرة» عن أبى جعفر عليه السلام» قال: «كان 


)١(‏ لم نقف عليه فى كتب المحقق و العلامة قدس سرهماء نعم فى القواعد (1: ©7): أن الكبيرة ما توعد الله فيها بالنار. و مثله 
التحرير (5: 08). 

(1) الروضة البهية *: 178. 

(") محل «ويل له الثالث بياض فى «ش». و فى سائر النسخ: ويل له» و ويل له» و ويل له. 
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(©) الوسائل 8: لاله الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» ذيل الحديث 8. 

(0) الوسائل 8: 0/8ث, الباب ١9‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ". 

(©) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: باختصاص. 

020 لم ترد «هذا)» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: ١5‏ 

يقول على بن الحسين عليهما السلام لولده: اتقوا الكذبء الصغير منه و الكبير» فى كل جد و هَرْل؛ فإنٌ الرجل إذا كذب فى الصغير 
اجترأ على الكبير .. الخبر» .)١١‏ و يستفاد منه: أن عظم الكذب باعتبار ما يترتّب عليه من المفاسد. 

وفى صحيحة ابن الحجاج: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الكذّاب هو الذى يكذب فى الشىء؟ قال: لا» ما من أحد إِلَّا و يكون منه 
ذلك. و لكن المطبوع ١؟)‏ على الكذب» «7» فإنّ قوله: «ما من أحد .. الخبر) يدل على أن الكذب من اللّمم الذى يصدر من كل 
أحد. لا من الكبائر. 

و عن الحارث الأعور عن على عليه السلام؛ قال: «لا يصلح من الكذب جدّ و إلا «©] هَزّْلء و لا يَعِدَنَّ «0) أحدكم صبئِه ثم لا يفى له 
إِنْ الكذب يهدى إلى الفجورء و الفجور يهدى إلى النار» و ما زال أحدكم يكذب حتى يقال: كذب و فجر .. الخبر) «5. و فيه أيضاً 
إشعار بأنّ مجرّد الكذب ليس فجوراً. 


و قوله: «لا يَعِدَنَّ أحدكم صببه ثم لا يفى لها لا بدّ أن يراد به 


)١(‏ الوسائل 8: //31؛ الباب ١10‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث الأوّل. 
(؟) كذا فى «ص». و فى سائر النسخ: المطوع. 

(©) الوسائل 8: ”80, الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث . 
(©) من الوسائل. 

(0) فى الوسائل: و لا أن يعد. 

(*) الوسائل 8 /الاث؛ الباب 15١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ". 
كمسب اح رسي لظ ور امن 18 0000 
النهى عن الوعد مع إضمار عدم الوفاءء و هو المراد ظاهراً بقوله تعالى كير مَقْتَاَ عِنْدَ اللّهِ أنْ تَعَولُوا ما لا تَفْعَلُونَ »»١١‏ بل الظاهر عدم 
كونه كذباً حقيقيا و أن إطلاق الكذب عليه فى الرواية لكونه فى حكمه من حيث الحرمة, أو لأنَّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل» 
كنا أن حائر الأنقاءات كتذلكفة و نذا ذكر بغضن الأساطيى: أن الكدب و إن كاوهق فظات الخيرة إذا أن حكية يحرف فى الأنقاء 
المنبئ عنه. كمدح المذموم؛ و ذم الممدوح. و تمنّى المكاره 7. و ترسجى غير المتوقع» و إيجاب غير الموجبء و ندب غير النادب» و 
وعد غير العازم «*8. 

و كيف كانء فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فى الكذب؛ لعدم كونه من مقولة الكلام؛ نعم» هو كذب للوعد بمعنى جعله مخالفاً 
للواقع, كما أن إنجاز الوعد صدق لهء بمعنى جعله مطابقاً للواقع» فيقال: «صادق الوعد» و «وعد غير مكذوب». و الكذب بهذا المعنى 
لبس محدماً على المشهور و إن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا فى حرمته (ع)» و فى بعضها الاستشهاد بالآيةٌ المتقدمة. 

ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصاً المرسلة حرمة الكذب حتى فى الْهَزُله و يمكن أن يراد به: الكذب فى مقام الهَزْله و أمَا نفس 


."” الصف:‎ )١( 
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(0) فى «ف): و تمنّى ما يكره الكاره. 

(9) شرح القواعد (مخطوط:): الورقة .٠١‏ 

(؟) انظر الوسائل 8: 0018 الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشرق الحديك و و أيضا 11 “لاا البات 89 من أبوات جهاد النفس» 
الحديتث عو :.1١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: ١8‏ 

الهَزْل و هو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله فلا يبعد أنّه غير محرّم مع نصب القرينة على إرادة الهَزْل كما صرّح به بعض ١١)؛‏ و 
لعلّه «؟» لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود, و للسيرةٌ. 

و يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحةة؛ و يحتمل غير بعيد حرمته؛ لعموم ما تقدّم. خصوصاً الخبرين الأخيرين» و النبوى فى 
وصِيَهُ أبى ذر رضى الله عنه «/؛ لأنّ الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهَزل. 

وعن الخصال بسنده عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنا زعيم بيت فى أعلى الجَنّهُ و بيت فى وسط الجن و بيت فى 
وماق الحلة تل عركه دادو إن كا تلحنا ونيم قر كك الكديدو إن كان اهار انو لون عرق لق 

و قال أمير المؤمنين عليه الصلاء و السلام: «لا يجد الرجل طعم الإيمان حتّى يتركك الكذب هَزُْله و جدّه) «0. 

ثمٌ إِنْه لا ينبغى الإشكال فى أن المبالغة فى الادّعاء و إن بلغت ما بلغتء ليست من الكذب. 


(1) لم نعثر على من صرّح بذلك. انظر مفتاح الكرامة ع: لات و الجواهر 77: 7/. 

() لم ترد: «كما صرّح به بعض» و لعله فى «ف). 

(*) تقدم فى الصفحة .١7‏ 

(؟) الخصال :١‏ 11» الحديث 17١‏ و الوسائل 8: 888 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

(0) الوسائل 8: /الاث؛ الباب ١1١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: ١7‏ 

و ربما يدخل فيه إذا كانت فى غير محلهاء كما لو مدح إنساناً 0١‏ قبيح المنظر و شببه وجهه بالقمرء إِلَا إذا بنى على كونه كذلكك فى 
نظر المادح؛ فإِنْ الأنظار تختلف فى التحسين و التقبيح كالذوائق فى المطعومات. 

و أما التورية» و هى «: أن يريد بلفظٍ معني مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلككء مما هو ظاهر فيه 
عند مطلق المخاطبء أو المخاطب الخاص كما لو قلت فى مقام إنكار ما قلته فى حقّ أحد: اعَلِمَ الله ما قلته»» و أردتٌ بكلمة «ماا 
الموصولة. وفَهم المخاطب النافية» و كما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: «ما هو ها هنا و أشار إلى موضع خالٍ فى البيت 1”9» 
و كما لو قلت: «اليوم ما أكلت الخبزا» تعنى بذلكك حالة النوم أو حاله الصلاة» إلى غير ذلكك فلا ينبغى الإشكال فى عدم كونها من 
الكذب. 

و لذا صرّح الأصحاب فيما سيأتى من وجوب التورية عند الضرورة ©1» بأنّه يورّى «0) بما يخرجه من الكذبء بل اعترض جامع 
المقاصد على قول العلامة فى القواعد فى مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم, بأنّهِ «يجوز الحلف كاذباًء و تجب التورية على العارف بهاا: 


أن 


000 فى «ش): إنسان. 


إهرة كذا فى نسخة بدل «ص»» و فى النسخ: و هو. 
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(9) فى ظاهر «ف): فى البيت خال. 

(؟) ستأتى تصريحاتهم فى الصفحة 77 و 78. 

(0) فى «ش): يؤدى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 18 

العبارة لا تخلو من ١١‏ مناقشة» حيث تقتضى ثبوت الكذب مع التورية» و معلوم أن لا كذب معها »75١‏ انتهى. 

و وجه ذلكك: أن الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع» و إِنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع 
لم يقصده المتكلم من اللفظ. 

نعم» لو ترتّب عليها مفسدة حرمت من تلكك الجهة اللّهم إِنَا أن يدّعى أن مفسده الكذب و هى الإغراء موجودةٌ فيهاء و هو ممنوع؛ 
لأنّ الكذب محرّم, لا لمجرّد الإغراء. 

و ذكر بعض الأفاضل «”: أن المعتبر فى اتصاف الخبر بالصدق و الكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام؛ لا ما هو المراد منه. فلو قال: 
«رأيت حماراً و أراد منه «البليد» من دون نصب قرينة» فهو متّصف بالكذب و إن لم يكن المراد مخالفاً للواقع» انتهى موضع الحاجة. 
فإن أراد اتصاف الخبر فى الواقع» فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقة مراد المخبر و مخالفته للواقع؛ أنه معنى الخبر و المقصود منه. دون 
ظاهره الذى لم يقصد. 

و إن أراد اتصافه عند الواصفء فهو حقّ مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر. 


لكن توصيفه حينئذٍ باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر و مقصوده. 


)١(‏ فى غير «ش): عن. 

(5) جامع المقاصد #: 78. 

(*) هو المحقّق القمّى فى قوانين صر 1 8 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 1١9‏ 

فيرجع الأمر إلى إناطهً الاتصاف بمراد المتكلم و إن كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. 

رساود عو سب لكاب ف الوررا نما ووى فى الوا (أَنه نه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ و جل فى قضّةُ إبراهيم 

5 

على نبينا و آله و عليه السلام- بعل تيرك لا توم إن كائوا يوت »١١‏ قال: ما فعله ١؟»‏ ا كبيرهم و ما كذب إبراهيم؛ قيل: و 
كيف ذلكك؟ فقال: إِنْما قال إبراهيم يم إن كوا تطتون أي إن نطقوا فكبيرهم فعل» و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً؛ فما نطقوا و 

اليب رام 

و شرئل عليه السلام عن قوله تعالى أَبْتَا الِْيرْ إنَكعْ لَلطارِقُونَ «#. قال: إِنْهم سرقوا يوسف من أبيه: أ لا ترى أنّهِم قالوا تَفْقَدُ ملاع 

لْمَلِكِ © و لم يقولوا: سرقتم صواع الملكك. 

و سُئل عن قول الله عز و جل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إِنّى سَقِيمٌ ١‏ «0) قال: ما كان إبراهيم سقيماً و ما كذبء إِنّما عنى سقيماً فى 

دينه» أى: مرتادا 50 


)١(‏ الأنبياء: *ام, 


إفرة فى (خ: ما فعل. 
(9) يوسف: ./١‏ 
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(©) يوسف: "لا. 

(0) الصافات: 64. 

(*) الاحتجاج !: ٠١0‏ مع اختلاف يسيرء و المرتاد: الطالب للشىء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١‏ 

و فى مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكيرء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يُستأذن عليه فيقول )1١‏ للجارية: قولى: ليس 
هو ها هناء فقال: لا بأس» ليس بكذب» ؛5)؛ فإِنَّ سلب الكذب مبنى على أن المشار إليه بقوله: «ها هناه موضع خالٍ من الدار؛ إذ لا 
وجه له سوى ذلك. 

و روى فى باب الجدّلى من كتاب الطلاءق للمبسوط: أن واحداً من الصحابةُ صحب واحداً آخرء فاعترضهما فى الطريق أعداء 
المصحوبء فأنكر الصاحب أنه هو, فأحلفوه. فحلف لهم أنه أخوه. فلا أتى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال له: «صدقتء المسلم 


أخو المسلم) رك 
إلى غير ذلكك مما يظهر منه ذلكك «6". 


)١(‏ كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: يقول. 

(؟) مستطرفات السرائر (السرائر) *: 277 و الوسائل 8: 88١‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 
() المبسوط 2: 40. 

(؟) راجع الوسائل 8: 218 الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ”١‏ 


أمَا الكلام فى المقام الثانى و هو مسوّغات الكذب 


اشارة 
فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين: 


أحدهما الضرورة إليه: 

: ا ل ل 0 ١‏ 0" 
فيسوغ معها بالأدلّهُ الأربعة» قال الله تعالى إلا مَنْ أكرة و قَلبَهُ مُطمَئْنٌ لمان .1١‏ و قال تعالى ل تحب الْمؤْمِنُونَ الكافرِينَ أؤلياء مِنْ 
لون اللؤروق رقن يلقل «كلالفيس يق الله فى تقوم ال االقلر روني الوا 
وقوله عليه السلام: «ما من شىء إِلَا وقد أحلّه الله لمن اضطرٌ إليه) «. و قد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. و الأخبار فى 
ذلكه كرحن أن معدن وقد امتقاضت أروايرت راز الحلف كاذيا لدفع الضرر البدنى أو المالى عن نفسه أو أخيه «©". 
و الإجماع أظهر من أن يدّعى أو يحكى. 
و العقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه: أو انتفاء قبحه؛ لغلبة الآخر عليه» على القولين 18١‏ فى كون القبح 
العقلى 


.٠١© النحل:‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بنانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) آل عمران: 58. 

() الوسائل ©: )24٠‏ الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث * و 07 مع اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(©) الوسائل 2١8‏ "1 الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان. 

(0) تعرّض لهما القوشجى فى شرح التجريد: /77. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77 

مطلقاء أو فى خصوص الكذب لأجل الذات: أو بالوجوه و الاعتباراث. 

ولا إشكال فى ذلكك كله إِنّما الإشكال و الخلاف فى أنه هل يجب حينئدٍ التورية لمن يقدر عليهاء أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل؛ 
كما يظهر من المقنعةٌ )١«‏ و المبسوط )©١‏ و الغنيةٌ «) و السرائر «5» و الشرائع «©) و القواعد «#) و اللمعةٌ و شرحها 027 و التحرير )١‏ و 
جامع المقاصد 4) و الرياض ٠١١‏ و محكيّ مجمع البرهان ١١١‏ فى مسأله جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. 

قال فى المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد, و إن استحلفه ظالم على ذلكك فليحلفء و يورّى فى نفسه بما يخرجه عن 
الكذب إلى أن قال :-007١‏ فإن لم يحسن التورية و كان نئته حفظ 


.002 المقنعة:‎ )١( 

(5) لم نقف عليه فيه. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /28. 

(ع) السرائر : #ع. 

(5) الشرائع ؟: 129 و1 37. 

.14٠0 :١ القواعد‎ )©( 

(0) اللمعهُ الدمشقيهُ و شرحها (الروضة البهيهُ) ©: 80؟. 

.,588 :١ التحرير‎ )6( 

(9) جامع المقاصد 6: 71. 

.277 :١ الرياض‎ )0٠١( 

.800 :1١ مجمع الفائدة‎ )1١( 

)1١(‏ وردت هذه العبارة فى «ش» مضطربة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77 

الأمانة أجزأته التبهُ و كان مأجوراً :0١١‏ انتهى. 

و قال فى السرائر فى هذه المسألة أعنى مطالبة الظالم الوديعة-: فإن قنع الظالم منه بيمينه» فله أن يحلف و يورّى فى ذلكك »5١‏ انتهى. 
و فى الغنية فى هذه المسألة-: و يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة و يورّى فى يمينه بما يسلم به من الكذبء بدليل إجماع 
الشيعةٌ «27» انتهى. 

و فى النافع: حلف مورّياً ©. 

وفى القواعد: و يجب التورية على العارف بها «8» انتهى. 

وفى التحرير فى باب الل من كتاب الطلاق-: لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء» أو القضاء جاز الحلف مع صدقه. بشرط 
التورية بما يخرجه عن الكذب «2» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة /اننانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


وفى اللمعةٌ: يحلف عليه فيورٌى 27). و قريب منه فى شرحها ./١‏ 


و فى جامع المقاصد فى باب المكاسب-: يجب التوريةٌ بما يخرجه عن «4) الكذب »)3١١‏ انتهى. 


(1) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(؟) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(9) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(؟) المختصر النافع .18٠ :١‏ 

(0) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(©) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(0) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(8) تقدم التخريج عنها فى الصفحة السابقة. 

(9) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من. 

0٠١(‏ لم نقف فى باب المكاسب من جامع المقاصد (*: 297 إِلّا على ما يلى: «و لو اقتضت المصلحةٌ الكذب وجبت التورية»» نعم فى 
باب الوديعةً (*: 8") ما يلى: «و تجب التوريةٌ على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب»). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7 

و وجه ما ذكروه: أن الكذب حرام؛ و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية» فيدخل تحت العمومات 00١١‏ مع أن قبح 
الكذب عقليئء فلا يسوغ إِلَا مع تحمّق عنوانٍ سن فى ضمنه يغلب حسنه على قبحه و يتوقف تحمّقه على تحمّقه و لا يكون التوقف 
إلا مع العجز عن التورية. 

و هذا الحكم جرّدء إِلَا أن مقتضى إطلاقات أَدلّهُ الترخيص فى الحلف كاذباً لدفع الضرر البدنى أو المالى عن نفسه أو أخيه. عدم 
اعتبار ذلكك. 

ففى رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: احلف باللّه 
كاذباً ونج أخاكك من القتل) .07١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان» فيحلف له 
لينجو به منه. قال: لا بأس. و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه 039؟ قال: نعم) «05. 

و عن الفقيه. قال: «قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين إلى أن قال-: فأمًا اليمين التى يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا 


)١(‏ المتقدمهُ فى أوّل البحث. 

(؟) الوسائل :١8‏ 1*8 الباب ١١‏ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث ؟. 

(9) فى الوسائل و نسخة بدل «ش»:: ماله. 

(©) الوسائل :١8‏ 1# الباب 17 من أبواب كتاب الأيمان: الحديث الأول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟» ص: 70 

و١0‏ لم تلزمه الكفارة» فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدٌ يتعدّى عليه من لصّء أو غيره) .07١‏ 
وفى موثقةُ زرارة بابن بكير: «إِنْا نمرٌ على هؤلاء القوم» فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم 
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1191 صفحة 6 نانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


بما شاءوا) (0). 
و رواية سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا حلف الرجل تقيِهُ 09 لم يضرّه إذا هو «0) أكرهء أو اضطر 20 إليه. و قال: ليبس شىء 
مما 0:7 حرّم الله إِنَا و فك أله لمن اضطر إليه) ./١‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار الواردة فى هذا الباب «4) و فيما يأتى »)٠١١‏ 


7 الواو) غير موجودة فى «خ)» «م) و«ع). 

(0) الفقيه #: عع# لاعن الحديث 6787؛ و فيه: و لا تلزمه الكفارة: و الوسائل :١8‏ 38 الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث 
3 

(*) الوسائل :١18‏ 18, الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث 15. و فيه: «ما شاءوااء نعم وردت عبارة «بما شاءوا» فى جواب 
السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق. 

(©) لم ترد «تقية) فى غير اص) و اش). 

(6) لم ترد «هوا فى ١ف)»‏ «نا» ١خ‏ (م) و (ع). 

(#افى الوسائل :2 اقطر. 

(0) فى «ف)»» «ناء «م) و «ص): فيما. 

(8) الوسائل :١1*8‏ /٠ء‏ الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث 18. 

(9) الوسائل :١8‏ /"1ء الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان. 

)09١(‏ يأتى فى الصفحة 2١‏ (الثانى من مسوّغات الكذب). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 78 

من جواز الكذب فى الإصلاح, التى يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرةٌ على التورية. 

و أما حكم العقل بقبح الكذب فى غير مقام توقف تحقّق المصلحة الراجحة عليه فهو و إن كان مسلّماً إلا أنّه يمكن القول بالعفو عنه 
شرعاً؛ للأخبار المذكورة» كما عفى عن الكذب فى الإصلاح؛ و عن السب و التبرّى مع الإكراه مع أنّهِ قبيح عقلًا أيضاً مع أن إبسات 
التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر 0١١‏ كما لا يخفىء فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فى 
مااتحن قدو ]إن قتدرعك التوويف كان حبتاء إلا أن الأسباط فى خلائةه بل هو المطابق للقراعد ولا اسععاه التقييد فى هذه 
المطلقات؛ لأسن النسبةُ بين هذه المطلقات؛ و بين ما دل كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم 
للمنع مع عدمه مطلقاً عموم من وجه. فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. فتأمّل. 

هذاء مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية فى مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات 
فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعى إلى العدول عنها إلى الكذب. 

ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة ١؟)‏ على التورية «7» أطلقوا القول بلغويةُ ما أكره عليه من العقود 


(1) كذا فى «ف» و مصححة «م) و نسخة بدل «ش؛» و فى النسخ: بالعْسر. 
(0) فى «ف':: «بالقدرةٌ» بدل «بعدم القدرة». 

() راجع الصفحة 9؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 717 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1١191 صفحة ونال من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


والأبقاعات و الأقرال المحرّمة كالسبٌ و التبرّى» من دون تقيبد بصورة عدم التمكن من التورية »0١‏ بل صرّح «") بعض هؤلالء 
كالشهيد فى الروضة «3) و المسالكك «©» فى باب الطلاق «6) بعدم اعتبار العجز عنهاء بل فى كلام بعض ما يُشعر بالاتفاق عليه (2)» مع 
أنه يمكن أن يقال: إن المكره على البيع إنّما أكره على التلفُظ بالصيغة» و أمَا إراد المعنى فممًا لا تقبل الإكراه» فإذا أراده مع القدره 
على عدم إرادته 017 فقد اختاره» فالإكراه على البيع الواقعى يختصٌ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بهاء أو عدم الالتفات إليهاء 
كما أن الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها. 

و يمكن أن يفرّق بين المقامين: أن الإكراه إِنْما يتعلق بالبيع الحقيقى, أو الطلاق الحقيقى, غايةٌ الأمر قدرة المكره على التفضمى عنه 
بإيقاع الصور من دون إراده المعنى؛ لكنه غير المكره عليه. و حيث إِنْ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّى بهذا الوجه؛ لم 
يعتبر ذلكك 


)١(‏ انظر النهاية: 04٠١‏ و السرائر ؟: 220) و الشرائع 7: 18, و ": 217 و المختصر :١‏ 2141 و التنقيح *: 79, و الكفاية: 194 و الرياض 
؟: 188 وغيرها. 

(1) فى «ف): «و بعض هؤلاء»» بدل: «بل صرّح بعض هؤلاءا. 

(") الروضة البهية *: .5١‏ 

() المسالكك (الطبعةُ الحجرية) ؟: ”. 

(0) فى «ف): بل صرّح فى باب الطلاق. 

(©) راجع الجواهر 7: .١8‏ 

(0) فى «ف':: على العدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7/7 

فى حكم الإكراه. 

و هذا بخلاف الكذب؛ فإنّه لم يسوّغ إِلَا عند الاضطرار إليه» و لا اضطرار مع القدرة. 

نعم» لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر فى تحقّق موضوعه عرفاً أو لغْة العجز عن التفصّى كما ادّعاه بعض »١١‏ أو قلنا 
باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرارء بأن كان عدم ترنّبٍ الأثر على المكره عليه من حيث إِنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعٌد عليه 
به عن النفس و المال كان ينبغى فيه اعتبار العجز عن 3 التورية؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها. 

و الحاصل: أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية» صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه» فيدخل فى عموم «رّفِع ما اكرهوا 
عليه) «*". 

و أمَا المضطرء فإذا كذب مع القدرة على التورية» لم يصدق أنه مضطر إليه» فلا يدخل فى عموم «رفع ما اضطروا إليه) .)5١‏ 

هذا كله علق مذاق المكيور من اتتصار عراز الكذب بصورة الاقطراز اله حس من جهة الع عن التووية و أماغلن ما اتتظهرناة 


)١(‏ لم نعثر عليه نعم فى الحدائق (18: 104)» من شرائط الإكراه: عجز المكره عن دفع ما توعد به. 
(0) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من. 

() راجع الوسائل :١١‏ 1940؛ الباب 8ه من أبواب جهاد النفس. 

(ع) راجع الوسائل :١١‏ 598 الباب 8ه من أبواب جهاد النفس» الحديث ١‏ و ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 79 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ معنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


من الأخبار 2١١‏ كما اعترف به جماعة 07 من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية» فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما 
أن الظاهر أن أدلَهُ نفى الإكراه راجعة إلى الاضطرارء لكن 1 من غير جهة التورية» فالشارع رخص فى تركك التورية فى كل كلام 
مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذاء و لكن الأحوط التورية فى البابين. 

ثم إن الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات. 

نعم» يستحب تحمّل الضرر المالى الذى لا يُججفء و عليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن 
تؤثر الصدق حيث يضرّك. على الكذب حيث ينفعكك) .05١‏ 

ثم إِنّ الألقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم فى مقام التقية فى بيان الأحكام؛ مثل قولهم: «لا بأس بالصلاه فى ثوب أصابه 
خمرا «0) و نحو ذلككء و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءَ على ما استظهرنا 


.. كما تقدم فى الصفحة 76 عند قوله: إِلَا أنَ مقتضى إطلاقات أَدَلَهُ الترخيص‎ )١( 

(1) لم نقف عليه. 

(*) كلمةٌ «لكن» مشطوب عليها فى ١ف١).‏ 

(©) نهج البلاغة الحكمة: 688» و انظر الوسائل 8: 880 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 1١‏ لكن لم ترد كلمة «علامة) 
(8) الوسائل ؟: ٠١80‏ الباب 78 من أبواب النجاساتء الأحاديث ؟ و 1١7١‏ و غيرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: "١‏ 

جوازه من الأخبار- ٠١‏ إِلَا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إراده خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة» بأن يريد من 
جَوَازَ العدلةة فى الثوب المد كرو ععوازها عفد تعدو القبيل والاقطران إلى الس وقد سبوا بإزادة المبحامل البيندة فى يعن 
الموارد» مثل أنه ذكر عليه السلام: «أن النافلة فريضة» ففزع المخاطبء ثم قال: وإلما آرت ضلاة الرثر علق الى عل اللدغلية و آله 
و سلم) فده 

و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر فى بعض المواضع بين الحمل على التقيةُ و الحمل على الاستحباب» كما فى الأمر بالوضوء عقيب بعض 
ما قال العامة بكونه حدثاً «# تعن الثانى؛ لأنْ التقية تتأدّى بإرادةٌ المجاز و إخفاء القرينة. 


.. فى الصفحةٌ ؟7 عند قوله: إِنَا أن مقتضى إطلاقات أدلَُ الترخيص‎ )١( 

(؟) الوسائل : 84؛ الباب ١28‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث 8. 

(9) راجع الوسائل :١‏ 184: الباب © من أبواب نواقض الوضوءء الحديث ؟١‏ و 1. و الصفحة 198, الباب ١7‏ من أبواب نواقض 
الوضوى الأحاديك 1و1 و18و]1 وغيرها. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: "١‏ 
الثانى من مسوّغات الكذب إرادةٌ الإصلاح: 


وقد استفاضت الأهار بجراق الكذن عند إرادة الإصلاحء ففى صحيحة معاوية بن عمّار: «المصلح ليس بكدذّاب) .)١«‏ و نحوها رواية 
معاويةٌ بن حكم «”')» عن أبيه» عن جدّه» عن أ عبد الله عليه السلام م 
وفى رواية عيسى بن حنّان «©)؛ عن الصادق عليه السلام: «كل كذب دوو عن خباتحه يرما إِنَا كذباً فى ثلاثة: رجل كائد «©) فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة اعانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


حربه فهو موضوع عنه» و «72) رجل أصلح بين اثنين» يلقى هذا بغير ما يلقى 07 هذاء يريد بذلكك الإصلاحء و )8١‏ رجل وَعَدَ أهله )4١‏ 
و هولا يريد أن يتم لهم) .03٠١١‏ 

وبمضمون هذه الرواية فى استثناء هذه الثلاثة روايات .)١١١‏ 

و فى مرسلة الواسطىء عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: الكلام 


." من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ 15١ الوسائل 8: 818, الباب‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ, و فى المصادر: معاوية بن حكيم. 

(©) الوسائل 8: 88١‏ الباب 15١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث . 

(6) فى المصادر الحديثية: عيسى بن حسّان. 

(0) فى الوسائل: كائد. 

(8) فى الوسائل و هامش «ص:: أو. 

0 فى الوسائل: يلقى به. 

(8) فى الوسائل و هامش «ص:: أو. 

(8) فى الوسائل و هامكن (ضن» زيادة: شيياً. 

)09١(‏ الوسائل 8: 819, الباب 15١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ه. 

(19) نفس المصدر الأحاديث او اوه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7" 

ثلاثة: صدقء و كذبء و إصلاح بين الناس .)1١‏ قيل له: جعلت فداكك و ما 7١‏ الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه 
فكي :1 قبت فقول سمت قلذنا قال لكام الف كذابو كذاء خلات ما سه را 

وعن الصدوق فى كتاب الإخوان بسنده عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه 
فيكون كذَاباً عند الله و إن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً» «2). 

ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية» و لم أرَ من اعتبر العجز عنها فى جواز الكذب فى هذا المقام. 

و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها فى غاية البعد» و إن كان مراعاته مقتضى الاحتياط. 

ثم «2) إِنّه قد ورد فى أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل 17» و اللّه العالم. 


)١1(‏ فى الوسائل و هامش «ص) زيادة: قال. 

(0) فى الوسائل: ما. 

() فى «ن)» (خ)» (م) و (ع): فتخبت. 

(؟) الوسائل 8: 818, الباب 15١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

(0) الوسائل 8: »88٠‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ٠١‏ مع اختلاف. 
(2) العبارة من هنا إلى كلمةٌ «الأهل» لم ترد فى «ف). 

(0) راجع الوسائل 8: 4217 الباب ١1١‏ من أبواب أحكام العشرق الأحاديث ١و‏ او . 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ اعانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام 


وهى :1١‏ من كَهَنَ يَكهّنٌ ككتب يكتب كتابة كما فى الصحاح إذا تكمَّنء قال: و يقال كهّن بالضع-» كهانة بالفتح-: إذا صار كاهاً 
2 

و عن القاموس أيضاً: الكهانة بالكسر 0 لكن عن المصباح: كَهَنَ يَكهُنٌ كقتل كهانة بالفتح- 50. 

و كيف كانء فعن النهاية: أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان. 

وقد كان فى العرب كهنة؛ فمنهم: من كان يزعم أن له تابعاً من الجنّ يُلقى إليه الأخبار. و منهم: من كان يزعم مغرف الخو 
بمقدّمات و أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله» 


000 عبارةً «حرام و هى) من «ش). 

(؟) الصحاح #: 119١‏ مادة: «كهن). 

(*) القاموس ع: ع52, مادةٌ: «كهن». 

(؟) المصباح المنير: 07 مادة: «كهن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ع" 

أو حاله. و هذا يخصّونه باسم «العرّاف» .0١١‏ 

و المحكيّ "١‏ عن الأكثر فى تعريف الكاهن ما فى القواعد, من أنّه: مَن كان له رَئينّ من الجن يأتيه الأخبار «". 
وعن التنقيح: أنه المشهور 10 و نسبه فى التحرير «8) إلى القيل «. و رَئىَ على فعيل من رأىء يقال: فلان رَئِيَ القوم» أى صاحب 
رأيهم؛ قيل: و قد يكسر راؤه إتباعاً 37. 

وعن القاموس: و الرَّئيَ 7١‏ كغني: جِنْى يرى بحب «4). 

و عن النهاية: يقال للتابع من الجن رَئْىَ بوزن كمئ .0٠١١‏ 

أقول: روى الطبرسى فى الاحتجاج فى جملة الأسئلة التى سأل 


)١(‏ النهاية؛ لابن الأثير ع: 5١‏ مادةٌ: دكهن). 

(1) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: *7. 

0 القواعد :111 وشه بالأهيان: 

(©) التنقيح الرائع ؟: 17. 

(5) كذا فى «ف»» و فى غيره: بره و هو سهو؛ لأنّه لم يتعرض فى السرائر لتعريف الكهانة. 

(©) انظر التحرير 18١ :١‏ و ليس فيه النسبة إلى القيل» نعم حكى السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (: ©7) النسبةُ إلى القيل عن 
التحرير. 

(0) قاله ابن الأثير فى النهاية ؟: 11/8, مادة: «رأى). 

(8) كذا فى «ص». و فى سائر النسخ: رئيىٌ. 

(9) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: فيخبر. انظر القاموس المحيط ©: 0١‏ مادة: «الرؤية» 
)0٠١(‏ النهايةء لابن الأثير ؟: 178. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة «رعزا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0" 

الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام: 

قال الزنديق: فمن أين أصل الكهانة؛ و من أين يخبر الناس بما يحدث؟ 

قال عليه السلام: «إنَ الكهانة كانت فى الجاهلية فى كل حين فتره من الرسلء كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه 
دورمن ) ور يقي لخر بأشياء )١١‏ تحدثء و ذلكك فى )7١‏ وجوه شتّى: فراسةٌ العين» و ذكاء القلب» و وسوسة النفسء و فطنة 
الروح؛ مع قذفٍ فى قلبه؛ لأنّ ما يحدث فى الأرض من الحوادث الظاهرة فذلكك يعلم «* الشيطان و يؤدّيه إلى الكاهنء و يخبره بما 
يحدث فى المتازل و الأطراف: 

و أما أخبار السماءء فإنٌ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاكك, و هى لا تحجب و لا ترجم بالنجوم, و إِنْما مُنعت من 
استراق السمع لثما يقع فى الأرض سبب يشاكل «5» الوحى من خبر السماءء فيلبس «8) على أهل الأعرض ما جاءهم عن الله تعالى 
لإثبات الحبجةُ و نفى الشبهة» و كان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر 


000 فى «ف)» و هامش «ن) و(م): بأسباب» وفى المصدر و نسخةٌ بدل «ش) و «(خ): عن أشياء. 

(0) فى المصدر و نسخةٌ بدل «ش): من. 

(9) فى مصبححةٌ «ن): يعلمه. 

(©) فى «ش» و المصدر: سبب تشاكل. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و يلبس. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 8" 

السماء بما يحدث الله ١١‏ فى خلقه فيختطفهاء ثم يهبط بها إلى الأرضء فيقذفها إلى الكاهنء فإذا قد زاد كلمات من عنده؛ فيخلط 
الحق بالباطلء فما أصاب الكاهن من خبر مما كان «؟) يخبر به ”0 فهو «8» ما أذاه إليه شيطانه مما سمعه و ما أخطأ فيه فهو من باطل 
ما زاد فيه» فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. 

و اليوم إنّما تؤدّى الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس 08١‏ ممما «©» يتحدّثون به و ما يحدّثونه 0079 و الشياطين تؤدّى إلى الشياطين ما 
يحدث فى البعد من الحوادث» من سارق سرقء و من 480 قاتل قتلء و من 4١‏ غائب غابء و هم أيضاً بمنزلة الناس 2٠١١‏ صدوق و 
كذوب .. الخير) .)١١١‏ 

و قوله عليه السلام: «مع قذفٍ فى قلبه؛ يمكن أن يكون قيداً للأخير؛ و هو «فطنة الروح)»؛ فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين؛ كما هو 
ظاهر 


)١(‏ فى المصدر و هامش «ص» و «خ): من الله. 

(1) عبارة: «ممًا كان» من «ص» و المصدر و هامشى «م) و «ش). 

ع لم ترد «به) فى ١ف).‏ (ن) وهم). 

رع فى «ن)» ١م‏ و«ش): هو. 

(0) كذا فى «ف)» «ن)» «خ) و (ع) والمصدرء وفى «ص): أخبار الناس» و فى «ش): أخبار للناس. 
(©) فى «ش): بما. 


70غ0 لم ترد «و ما يحدثونه») فى «ن» و «ص»» و شطب عليها فى «ف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاعانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(8) لم ترد «من» فى «ف)ء «ن)ء ١م)‏ و «ص). 

(9) لم ترد «من» فى ١ف)»‏ «ن)ء ١م)‏ و «ص). 

)0٠١(‏ فى «ص» و المصدر: وهم بمنزلة الناس أنضا. 

.١ :7 الاحتجاج‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ا" 

ما تقدم عن النهاية .)١١‏ 

و يحتمل أن يكون قيداً لجميع الوجوه المتكرية فكرن البراده كني أحبان الكاهو جما فذق الفيطاذه وها يدك 115 فى تنس 
لتلكك الوجوه و غيرهاء كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلكك: «زاد كلمات من عنده فيخلط الحقّ بالباطل». 

و كيف كانء ففى قوله: «انقطعت الكهانة دلالة على ما عن المُغْربٍ من أن الكهانة فى العرب كانت قبل المبعث 07» قبل منع 
الشياطين «©1 عن استراق السمع «8). 

لكن «2) قوله عليه السلام: «إنّما تؤدّى الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس» 007 و قوله عليه السلام قبل ذلكك: «مع قذفٍ فى قلبه .. إلخ» 
دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إِلّا بإخبار الأرضء فيكون المراد من الكهانةٌ المنقطعة: الكهانةً الكاملهُ التى يكون الكاهن 
بها حاكماً فى جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات» كما ذكر فى أول الرواية. 

و كيف كانء فلا خلاف فى حرمة الكهانة. 


)١(‏ تقدم فى الصفحة 78 عم. 

(0) كذا فى «ش»» و فى ١ف::‏ و مما يحدثه؛ و فى سائر النسخ: و ما يحدثه. 

(9) فى «ش»:: البعث. 

(؟) فى «ع) و «ص):: الشيطان. 

(0) المغرب ؟: /5*1, و نقله عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: *7. 

(©) كذا فى النسخ, و الظاهر سقوط كلمة «فى. 

(0) فى «ماء «ص» و «ش»: أخبار الناس. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: /" 

وفى المروىٌ عن الخصال: «من تكمّن» أو تكون لافقد رسن درن محمد عا اللمعليه و الاو لم111 

و قد تقدم رواية: «أنّ الكاهن كالساحر». و «أنّ تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة» .05١‏ 

و روى فى مستطرفات السرائر» عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوبء عن الهيثم قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّ عندنا 
بالجزيرة رجا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرقء أو شبه ذلككء فنسأله؟ 8 فقال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلم: 
من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّابٍ يصدّقه فيما يقول 2050 فقد كفر بما أنزل اللّه من كتابء الخبر «8» «©. 

و ظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاًء سواء كان بالكهانة أو بغيرها؛ لأنّه عليه السلام جعل 
الدخر بالقىء الغائب مين السائحر و الكاع و الكذاب4ه و جعل الكل جراما. 


)١1(‏ الخصال: 19. الحديث 28, و الوسائل 17: »3٠١8‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟. 
(0) راجع المكاسب :١‏ 508 508. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فر لم ترد «فنسأله) فى «ف)ء «ناء «خاء (م) و(ع»» وفى المصدر: أ فنسأله؟ 

(©) فى النضدر: مها يقول. 

(0) كذا فى النسخ, و الظاهر زيادة «الخبر» إذ الحديث مذكور بتمامه. 

(8) مستطرفات السرائر (السرائر) ": 897 و الوسائل ؟١: ٠١9‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 4" 

و يؤيده النهى فى النبوى المروىٌ فى الفقيه فى حديث المناهى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن إتيان العرّافء و قال: «من أتاه 
و صدّقه فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلَى اللّه عليه و آله و سلم» .١١‏ 

و قد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات فى المستقبل كاهن و يخصٌ باسم العرّاف .07١‏ 

و يؤيّد ذلكك: ما تقدم فى رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: «لثلا يقع فى الأرض سبب يشاكل الوحى .. إلخ» 470 فإنٌ ظاهره كون 
ذلك مبغوضاً للشارع من أىّ سبب كان فتبين من ذلكك أن الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غير النظر 5١‏ فى بعض ما 
صمح اعتباره كبعض الجفر و الرمل محرّم. 

و لعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصا: الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيّ» أو وصىّ نبى» سواء كان 
بالتنجيم» أو الكهانة» أو القيافة» أو غير ذلكك «©. 


(0) الفقه 6+ اهم حديث المتاهن» و الوسائل 34317 الات *لا من أبوات ما كسب نه الحديث الأول: 
(1) راجع الصفحة 77 76. 

(7) راجع الصفحة 8. 

(©) كذا فى «ف» و «خ)» و فى غيرهما: نظر. 

(0) مفاتيح الشرائع ؟: ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 5١‏ 


[المسألة] العشرون اللّهو حرام 


» على ما يظهر من المبسوط ١١‏ و السرائر «؟) و المعتبر «*0 و القواعد «©» و الذكرى 8١‏ و الجعفرية «#) و غيرها؛ حيث علّلوا لزوم 
الإتمام فى سفر الصيد بكونه محرّماً من حيث اللّهو. 

قال فى المبسوط: السفر على أربعة أقسام و ذكر الواجب و الندب. و المباح-» ثمٌ قال: الرابع سفر المعصية» و عدّ من أمثلتها مَن طلب 
الصيد للّهو و البطر 9/ه و نحوه بعيئه غبارة السرائر 8 و قال فى المعتبر: قال علماوثا: اللاهى بسفره كالمترّه بصيده بطرأًء 


.١1"8:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ /91”. 

(") المعتبر ؟: الاع. 

(©) القواعد (الطبعةٌ الجديدة) :١‏ 90". 

(0) الذكرى: /50. 

(©) الرسالةٌ الجعفرية (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 17. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ بعانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(0) تقدّم التخريج عنهما. 

(8) تقدّم التخريج عنهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 67 

لا يترخص؛ لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية »)١١‏ انتهى. 

و قال فى القواعد: الخامس من شروط القصر: إباحةٌ السفرء فلا يرتحص العاصى بسفره كتابع الجائر و المتصيد لهواً 07١‏ انتهى. 

و قال فى المختلف فى كتاب المتاجر: حرّم الحلبى الرمى عن 0 قوس الجلاهق 150» قال: و هذا الإطلاق ليس بجيدء بل ينبغى تقييده 
باللّهو و البطر «8). 

وقد صرح الحلى فى مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته؛ و قال: إن اللعب بجميع الأشياء قبيح «). و ردّه بعض: بمنع حرمة مطلق 
اللعب .0370١‏ 

و انتصر فى الرياض للحلى بأنْ ما دل على قبح اللعبء و ورد بِدمَهُ من الآيات و الروايات» أظهر من أن يخفىء فإذا ثبت القبح 4٠‏ ثبت 
النهى» ثم قال: و لو لا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفاً للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلكك البعيد «4)» انتهى. 


ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب, و شذوذ 


)١(‏ تقدّم التخريج عنهما. 

(1) تقدّم التخريج عنهما. 

(9) كذا فى «ف» والمصدرء وفى سائر النسخ: من. 

(ع) راجع الكافى فى الفقه: 187. 

(0) المختلف 8: 18. 

.١7© :7 السرائر‎ )©( 

(0) راجع المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: 277 و المستند ؟: ع"اع. 

(4) فى «ش» و المصدر: القبح و الذم. 

(8) الرياض ؟: .#©. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 67 

القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات؛ بل الآيات على حرمة مطلق اللهو؛ لأجل النصّ على الجواز فيه فى قوله عليه السلام: «لا بأس 
بشهادةٌ من يلعب بالحمام» .0١١‏ 

و استدلٌ فى الرياض أيضاً تبعاً للمهذّب «؟) على حرمة المسابقة بغير المنصوص على 70 جوازه بغير عوضء بما دل على تحريم اللهو 
و اللعبء قال: لكونها منه بلا تأمّل «6"» انتهى. 

و الأخبار الظاهرةٌ فى حرمة اللهو كثيرة جدًاً. 

منها: ما تقدّم من قوله «8) فى رواية تحف العقول: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضاًء و لا يكون منه و لا فيه «©) شىء من وجوه 
الصلاح» فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه» 037. 

و منها: ما تقدم من رواية الأعمشء حيث عدّ فى الكبائر الاشتغال بالملاهى التى تصدّ عن ذكر الله كالغناء و ضرب الأوتار 44١‏ 


.*” 9ع”, الباب ” من أبواب السبق» الحديث‎ :١7 الوسائل‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاعاا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) لم يتعرض القاضى للاستدلال فى المهذّبء نعم تعرض له الحلى فى المهذب البارع *: 87. 

إفرة فى «ن) بدل «على): «و عدم). 

© الزيافى او 

)6 لم ترد «من قوله» فى «ف). 

(2) كذا فى «ش»» و فى «م): و فى» و فى غيرهما: و فيه. 

(0) تحف العقول: 778 ع0 و راجع المكاسب .١١ :١‏ 

(8) الوسائل :١١‏ 127, الباب 58 من أبواب جهاد النفس» الحديث ©" و راجع المكاسب :١‏ 540. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 68 

فإنّ الملاهى جمع «الملهى» مصدراًء أو «الملهى» 0١١‏ وصفاء لا «الملهاة» آلهٌ؛ لأنّه لا يناسب التمثيل بالغناء. 

و نحوها فى عد الاشتغال بالملاهى من الكبائر رواية العيون الواردة فى الكبائر «؟)» و هى حسنةُ كالصحيحة بل صحيحة. 

و منها: ما تقدّم فى روايات القمار فى قوله عليه السلام: «كل ما ألهى عن ذكر الله فهو المَثِسِر) «”. 

و منها: قوله عليه السلام فى جواب من خرج فى السفر يطلب «6» الصيد بالبزاةُ و الصقور: (إِنْما خرج فى لهوء لا يقضر) «2). 
و منها: ما تقدّم فى روايةٌ الغناء فى حديث الرضا عليه السلام فى جواب من سأله عن السماعء فقال «2): «إِنّْ لأهل الحجاز فيه رأياً و هو 
فى حيز اللهو» 07. 


(1) فى «خ) و «ع): و الملهى. و وردت العبارة فى «ف» هكذا: جمع «الملهى) مصدراًء أو «الملهى» و «الملهى» وصفاً. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: /31 ذيل الحديث الأوّلء و الوسائل 252١ :١١‏ الباب 528 من أبواب جهاد النفسء الحديث #*. 
(5) الوسائل ؟١:‏ 778 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 218 و راجع المكاسب :١‏ 7/ا5. 

(ع) فى «ف» و «ن): لطلب. 

(8) الوسائل 8: 8١١‏ الباب 4 من أبواب صلاةٌ المسافرء الحديث الأوّل. 

(©) فى ما عدا «ف» زيادة: قال. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 779 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث 219 و راجع المكاسب :١‏ 184. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 50 

ا ط الحام قور من ركم ١‏ الي صلى الله عليه 2 و سلم رتحص فى أن يقال: جئناكم جئناكم ١١‏ .. إلخ-: «كذبواء إن 
الله يقول لَؤْ أَرَدْنا أن تَتََحْذ لَهُوا لاتَحَذناءٌ مِنْ لَدَنًا .. إلى آخر الآيتين» .)27١‏ 

و منها: ما دل على أنّ اللّهو من الباطل 10 بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل» كما تقدم فى روايات الغناء 9©". 

ففى بعض الروايات: «كل لهو المؤمن من الباطل «8) ما خلا ثلاثة: المسابقة» و ملاعبة الرجل أهله .. إلخ) «12. 

و فى روايةُ على بن جعفر عليه السلام؛ عن أخيه؛ قال: «سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبههاء قال: لا نستحبٌ 07 شيئاً من اللعب غير 


الرهان و الرمى» (8/). 


)000 فى (١خ)ء‏ (ماء (ع) و ١«ص):‏ حاكم حتاكم. 
(؟) الوسائل ؟١:‏ 578, الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 218 و تقدّم فى المكاسب 344:١‏ و الآبتان من سورة الأنبياء: ١٠/‏ 
8 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


() كرواية عبد الأعلى و غيرها المؤمى إليها فى أوّل البحث عن الغناء» راجع المكاسب 188:١‏ 540. 

(؟) راجع المكاسب :١‏ 58/8 189. 

)00 فى «ف) و (خ) ونسخة بدل ١ع‏ و«ش:: باطل. 

(8) الوسائل 61لا الباب الأول من أبوانةاليق الحديث و وفه كل لهو الضهن باط الا فلذكة فى تأديه الفرس :ىو ونه 
عن قوسه و ملاعبته امرأته. 

(0) فى «ف)» و «ص:: لاا تستحب. 

(8) مسائل على بن جعفر: 187 الحديث 2187 و الوسائل :١7‏ 2778 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 215 و تقدّم فى 
المكاسب :١‏ 5/7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 52 

إلى غير ذلكك ممما يقف عليه المتتع. 

وكتده أن حومة اللخ الات الليو الظاهر الامى حيث الليى لا مه حيث سورض الآله. 

ففى رواية سماعة: «قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس و قابيل» فاجتمعا فى الأرض فجعل إبليس و قابيل 
المعازف و الملاهى شماتة بآدم على نبينا و آله و عليه السلام؛ فكل ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذّذ به الناس فَإِنّما هو 
من ذلكك 3١ 0١١‏ فَإنّ فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهّى و التلذّدذ. 

و يؤيّده ما تقدّم *) من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض؛ فَإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً و إن 
لم يصرّحوا بذلكك عدا القليل منهم» كما تقدّم «". 

نعم؛ صرّح العلامةٌ فى التذكرة بحرمة المسابقةُ على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه فى مسألة القمار «2. 


)١(‏ فى «خ)ء (ماء (ع) و١اص»‏ بدل افَإِنْما هو من ذلكك» ما يلى: «من الزفن و المزمار و الكوبات و الكبرات»؛ و فى هامش «ن» بعد 
كلمة «الكبرات»: فإِنّما هو من ذلكك صح. و الظاهر أن ما ورد فى هذه النسخ تعره نو رواية اخر ريل هذا الحديث فى 
الوسائل. 

(؟) الوسائل :١7‏ 39 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

(*) راجع المكاسب 580:١‏ 

(©) راجع المكاسب :١‏ 5/7 

(5) التذكرة ؟: "0 و راجع المكاسب .58١ :١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 51 

هذاء و لكن الإشكال فى معنى اللّهوء فإنّه إن 3 به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح ١١‏ و القاموس «7؛ فالظاهر أن القول بحرمته 
شاد مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هى 80 الحركة لا لغرض عقلائى 150 و 080 لا خلاف ظاهراً فى عدم حرمته على الإطلاق. 
نعم» لو خصٌ اللهو بما يكون عن :© بطر و فسدر بِسْدَّه الفرح كان الأقوى تحريمه؛ و يدخل فى ذلك الرقص و التصفيق» و الضرب 
بالطشت بدل الدىّء و كل ما يفيد فائدة آلات اللهو. 

و لو جعل مطلق الحركات التى لا يتعلق بها غرض عقلائى 37 مع انبعاثها عن القوى الشهوية» ففى حرمته تردد. 

و اعلم أن هنا عنوانين آخرين: «اللعب» و «اللغوا. 


أمَا اللعب» فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما 2 و لكن مقتضى )3١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وعانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ صحاح اللغهُ 2: /7641, مادةٌ: «لها». 

)١(‏ القاموس المحيط ©: 8م" مادة: «لها)». 

() فى غير اش): و هى. 

(؟) فى اخ اما اع؛ و نص»: عقلانى» و فى اف انا الخ00 ام) والع) زيادة: لعب. 

() الواو» مشطوب عليها فى ٠١ص')‏ 

(9) فى غير «ف)»: من 

(0) فى «خ)» «م) (ع)» و «ص)»: عقلانى. 

(8) كما تقدّم عن الصحاح و القاموس 

(9) فى «١خ):‏ يقتضىء و فى «ن).» (م)» (ع) و «ص): يقضى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: /؟ 

تعاطفهما فى غير موضع من الكتاب العزيز 0١١‏ تغايرهما. و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين "3١‏ إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا اجتمعا. 
و لعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوى الشهوية. و اللّهو ما تلتدٌ به النفسء و ينبعث عن القوى الشهوية. 
وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى أَنّما الْلاةٌ الدَّليا لَعِبٌ وَ لَهْوَ وَ زيئةٌ “ الآبةء بيان ملادً الدنيا على ترتيب تدرّجه فى العمرء و قد 
جعلرا لكل .واد ها ثمان سنين 1 

و كيف كانء فلم أجد من أفتى بي 5 

و أنا اللغوء.فان جحل عرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار كان فى حكمة: 

ففى رواية محمد بن أبى عاد المتقدّمة «©) عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «أنّ السماع فى حيز اللّهو و الباطل» أما سمعت قول الله 


)١(‏ كما فى سورة الأنعام: 7 و العنكبوت: +8 و محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم: 8*؛ و الحديد: "٠‏ وغيرها. 

(1) من هنا إلى أول بحث النميمة ساقط من «ف). 

.5١ الحديد:‎ )*( 

() لم نعثر عليه بعينه» انظر تفسير الصافى 8: /239 و التفسير الكبير :: 187 ذيل الآيهُ المذكورة. 

(0) فى الصفحة ؟6. 

(©) تقدّمت فى المكاسب .1894:١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 594 

تعالى و إذلاا مَرُوا الغو مَدُوا كلاماً .)3١ 0١‏ 

و نحوها رواية أبى أيوب 0« حيث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآية. 

نإف أريد ستحطاق تعر كس لاضف #الأقرى فنيا الك امنا 

و فى رواية أبى خالد الكابلى» عن سيد الساجدين» تفسير الذنوب التى تهتكك العِصَم ب: شرب الخمرء و اللعب بالقمار» و تعاطى ما 
يُضحكك الناس من اللّغو و المزاح؛ و ذكر عيوب الناس 50". 

و فى وصيةُ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأبى ذر رضى الله عنه: «إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة قييضحك الناس فيهوى ما بين ن السماء 
والأرض» «). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة ٠0لا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ الفرقان: الا. 

(؟) الوسائل :١7‏ 73794, الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 19. 

(") الوسائل :١7‏ 7378 الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

(؟) الوسائل 11: ١؟فه‏ الباب 8١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث م 

(0) الوسائل 8: //اه؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5؛ و فيه: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة فى المجلس ليضحكهم بها 
فيهوى فى جهنم ما بين السماء و الأرض». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 0١‏ 


[المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح؛ أو يستحق الذم. 


اك الصانايى لكيس لسر اندوااية فوم ومو ا 

و يدلّ عليه من الشرع قوله تعالى وَ لا تَْكَتُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا َتَمسَكُمُ النَارُ :”. 

وعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فيما رواه الصدوق-: «من عظم صاحب دنيا «* و أحبه طمعاً فى دنياهه سخط الله عليه» و كان 
فى درجته مع قارون فى التابوت الأسفل من النار» 9©). 

و فى النبوى الآخر الوارد فى حديث المناهى: «من مدح سلطاناً 


.١121 :١ و التحرير‎ 153١1 :١ و القواعد‎ 087 :١ التذكرة‎ )١( 

.11١7 هود:‎ )0( 

(9) فى «ش:: الدنيا. 

(؟) عقاب الأعمال: 1؛ و الوسائل 211:17 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 15 مع اختلاف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: ”0 

جائر اه أو تخقّف و١١‏ تضعضع له طمعا فبْهء كان قرينه فى النان 9؟0. 

و مقتضى هذه الأدلَهُ حرمة المدح طمعاً فى الممدوح؛ و أما لدفع شرّه فهو واجبء و قد ورد فى عدهُ أخبار: «أنَ شرار الناس الذين 


يُكرّمون اتقاء شرّهم) رده 


)١(‏ كذا فى «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: أو. 

() الوسائل 19: 17# الباب ##امن أبواب.ما يكتسب يف الحلديث الأول» و الكل لفق ع: ١١‏ «حديث المناهى). 

() راجع الوسائل :١١‏ 78 الباب 7١‏ من أبواب جهاد النفسء الحديث ‏ ول و الخصال :١‏ 15 الحديث 68؛ و المستدركك :١17‏ 
ا الباب 2١‏ من أبواب جهاد النفسء الحديث 03 27 8 و 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: “0 


[المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين فى ظلمهم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١هلا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حرام بالأدلَة الأربعة» و هو 0١١‏ من الكبائرء فعن كتاب الشيخ ورَام بن أبى فراسء قال: «قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه و هو 
يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام). 

قال: «و قال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ينادى منادٍ: أين الظلمة» أين أعوان الظلمة» أين أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً أو 
لاق لهم دواة» فيجتمعون فى تابوت من حديدء ثم يرمى بهم فى جهنما قله 

و فى النبوى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من علّق سوطاً بين يدى سلطان جائر جعلها «* الله حتَةً طولها سبعون «5» ألف ذراع» 
فيسلطها «8) الله عليه 


)١(‏ فى «ن): واهى. 

(1) تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) :١‏ ”ع» و الوسائل 17: 2171 الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 18 و 18. 

(") فى عقاب الأعمال: جعله اللّه. 

(؟) فى عقاب الأعمال: سّون. 

الله فى «ن)» (خ)» (م)» (ع) و (ص): قساط. وفى الوسائل و نسخة بدل «ش): فيسلطه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 08 

فى نار جهنم خالداً فيها مخلّداً» .0١١‏ 

و أمَا معونتهم فى غير المحرّمات, فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضاً كبعض ما تقدم» و قول الصادق عليه السلام فى رواية يونس بن 
يعقوب-: ١لا‏ تُعنهم على بناء سد 1030 وكرله عليه العامة انا حك أنَى عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءً و أن لى ما بين 
لابتيهاء لا 8 ولا مده بقلم, إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب 080 «8). 

لكن المشهور عدم الحرمة؛ حيث قيدوا المعونة المحرّمةُ بكونها فى الظلم. 

و الأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان؛ فإنّ مجرّد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرّمة إِلَا أنه إذا عدّ الشخص معماراً 
للظالم أو بِنَاءَ له و لو فى خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصباً له فى باب السلطان كان محرّماً. 

و يدل على ذلكك: جميع ما ورد فى ذم أعوان الظلمة «©)» و قول 


.588 الوسائل 17: 131 الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 15 و راجع عقاب الأعمال:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 175. الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8,. 

إفرة لم ترد («لا"» فى «ن)» «خ) و (ع). 

(©) فى المصدر و نسخة بدل «ش): حتى يحكم الله بين العباد. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 175. الباب 587 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(©) راجع الوسائل 17: 2177 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 00 

أبى عبد الله عليه السلام فى رواية الكاهلى-: «من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع )١١‏ حشره اللّه يوم القيامة خنزيراً .07١‏ 
و قوله عليه السلام: «ما اقترب عبد من سلطان جائر 9 إلا تباعد من اللّها «8". 

وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إيَاكم و أبواب السلطان و حواشيها فإنّ أقربكم من أبواب السلطان و حواشيها أبعدكم عن 
الله تعالى» «0). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة اهلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


و أمّرا العمل له فى المباحات لأجرة أو تبرّعاًء من غير أن يُعدّ معيناً له فى ذلككء فضنًا من أن يُعدٌ من أعوانه» فالأولى عدم الحرمة؛ 
للأصل و عدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار, مثل رواية ابن أبى يعفور, قال: «كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل 
من أصحابنا «2» فقال له: ججعلت فداكك «07» ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشْدَّهْ فيدعى إلى البناء يبنيه» أو النهر يكريه. أو المسنَاةٌ 
يعلحياة قنا تقول فى :لكك تقاك اعد اللدعليه السلامةها لحف الى قدت 


)١(‏ مقلوب «عبباس). 

(؟) الوسائل :١7‏ 170 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

فر لم ترد «جائر) فى «ن)ء (خ)ء (م) و (عا» ووردت فى «ص» فى الهامش. 
(6) الوسائل :١7‏ 170 الباب ”57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 
(0) الوسائل :١7‏ 170 الباب ”5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث "1. 
)2 لم ترد «من أصحابنا» فى (خ)» (م)» «ن)» (ع) و (ص). 

0200 لم ترد «جعلت فداكك» فى (خ)» (ماء «ن)» (ع) و (ص). 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 02 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 02 

لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءً و أن لى ما بين لابتيها .. إلى آخر ما تقدّم .)١١‏ 

ورواية محمد بن عذافر عن أبيه» قال: «قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا عذافر بلغنى أنّك تعامل أبا أيوب و أبا الربيع» فما حالكك 
إذا نودى بكك فى أعوان الظلمة؟ قال: فَوَجَمَ "7١‏ أبى» فقال له 8 أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه-: أى عذافر إِنّما خوّفتكك 
بما خوّفنى الله عرّ وجل به. قال محمد: فقدم أبى فما زال مغموماً مكروباً حتى مات) ."5١‏ 

و رواية صفوان بن مهران الجمّال» قال: «دخلت على أبى الحسن الأوّل «8) عليه السلام» فقال لى: يا صفوان كل شىء منكك حسن 
جميل ما خلا شيئاً واحداًء فقلت: جعلت فداك, أ شىء؟ قال عليه السلام: إكراؤوك جمالك من هذا الرجل يعنى هارون «#-, قلت: 
و اللدها أكرعه قرا و الاجر وله لضي :الاو لذ اليو نهو لكق أكرعه لهذا الطريق يعتى طرق مكلا ولا أت زه رشب ولكق أبعك 


)١(‏ فى الصفحة *ه. 

(1) فى «خ). (م)ء (ع) و «ص): ففزع. 

(9) لم ترد «له) فى «ن)» اخ (م) و (ع). 

(ع) الوسائل :١7‏ 178. الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 
(6) لم ترد «الأوّل)» فى ١خ‏ (م) و (ع). 

رعاقى قر زياد الرشيد: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هاهطا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0 فى الوسائل: للصيد. 

(6) فى «ع) و «ص:: و لا لهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: /ه 

فقال لى: يا صفوانء أ يقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم» جعلت فداك. قال: أ تحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤكك؟ قلت: نعم. قال: من )١١‏ 
أحب بقاءهم فهو منهم» و من كان منهم كان وروده إلى النار. 

قال صفوان: فذهبت و بعت 05١‏ جمالى عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى 0 هارون» فدعانى فقال لى: يا صفوانء بلغنى أنَكك بعت 
جمالكك؟ قلت: نعم. قال: و لم؟ قلت: أنا شيخ كبير» و أن الغلمان لا يقومون 50 بالأعمال. فقال: هيهات هيهات. إِنّى لأعلم من أشار 
عليكك بهذا «0, إنما أشار عليكك «©) بهذا موسى بن جعفر. قلت: ما لى 7 و لموسى بن جعفر. قال: دع هذا عنككء و الله لولا 4٠‏ 
وما ورد فى تفسير الركون إلى الظالم: من أن الرجل يأتى السلطان فيحبٌ بقاءه إلى أن يدخل يده فى كيسه فيعطيه »3١‏ و غير ذلكك 
مما ظاهره وجوب التجنب عنهم. 


)١(‏ فى «ص): فمن. 

(") فى «ش» و الوسائل: فبعت. 

(9) لم ترد «إلى) فى «ن)» (خ)ء «م) و (ع). 

(©» فى الوسائل و نسخةٌ بدل «ص» و «ش:: لا يفون. 

(0) عبارة: (إنْى لأعلم من أشار إليك بهذا من «ش» و المصدر. 

() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: إليك. 

020 فى ١خ):‏ فمالى. 

(6) فى «ص» و الوسائل: فوالله لولاء و فى «خ)» «ن)» «م) و «ع): فلولا. 

(4) الوسائل 137:١7‏ الباب ”5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 

)0٠١(‏ راجع الوسائل ؟١:‏ 187 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: /0 

و من هنا لما قيل لبعض: إِنَى رجل اخ السلطاة قايض فيل عراتى مدنكه دانعلا فى أعران القللسة؟ قال ل« الهين مق سيعكة الابر دو 
الخيوطء و أمًا أنت 7 ١١‏ الظلمة أنفسهم ."١‏ 

و فى رواية سليمان الجعفرى المروية عن تفسير العياشى-: «أنَ الدخول فى أعمالهم؛ و العون لهمء و السعى فى حوائجهم عديل الكفرء 
و النظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحقٌ «*» بها النار؛ «05. 

لكن الإنصاف: أن شيئاً ممما ذكر لا ينهض دلينًا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. 

أمَا الرواية الأولى «ه» فلأنْ التعبير فيها فى الجواب بقوله: «ما ع ظاهر فى الكراهة. 

و أمَا قوله عليه السلام: إن أعوان الظلمة .. إلخ»» فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمهُ و المخالطة معهم مرجوح. و إِلَّا فليس 
من يعمل لهم الأعمال المذكورة فى السؤال خصوصاً مرّهُ أو مرّتين» خصوصاً مع الاضطرار معدوداً من أعوانهم. 


)000 فى «ن)» الخاء «م) و(ع): من. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزهلا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) حكاه الشيخ البهائى فى الأربعين حديثاً: *5. 
() كذا فى «ن و الوسائل» و فى سائر النسخ: تستحق. 
(ع) الوسائل :١7‏ 17278., الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١17‏ و أنظر تفسير العياشى :١‏ 778 الحديث .1٠١‏ 


م 


)0 لم ترد «الاولى» فى ١خ)»‏ (م)» (ع» و «ص)»»ء و وردت فى (ن) تصحيحا. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 7 ص: 04 

و كذلكك يقال فى رواية عذافر» مع احتمال أن تكون "١١‏ معاملة عذافر مع أبى أيَُوب و أبى الربيع على وجه يكون معدوداً من أعوانهم 
و عمالهم. 

و أمرا رواية صفوانء فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرّمة؛ بل من حيث محدهٌ بقائهم و إن لم تكن معهم معاملة, و لا 
يخفى على الفَطِن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام: «و من أحبٌ بقاءهم كان منهم) لا يراد به من أحبهم مثل محبّةُ صفوان 
بقاءهم حتّى يخرج كراؤه؛ بل هذا من باب المبالغة فى الاجتناب عن مخالطتهم حتّى لا يفضى ذلكك إلى صيرورتهم من أعوانهم؛ و 
أن يشرب القلب حبهم؛ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. 

وقد تبين ممما ذكرنا: أن المحرّم من العمل للظلمةٌ قسمان: 

أحدهما الإعانة لهم على الظلم. 

و الثانى ما يعد معه ١7‏ من أعوانهم, و المنسوبين إليهم, بأن يقال: هذا ختياط السلطانء و هذا معماره. 

و أمًا ما عدا ذلكك فلا دليل معتبر على تحريمه. 


)١(‏ كذا فى «ص». و فى سائر النسخ: يكون. 
(0) فى «ش): معهم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 8١‏ 


[المسألة] الثالثة و العشرون النّحش 


بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة» أو المفتوحة حرام؛ لما فى النبوى 0١١‏ المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد "١‏ و المنتهى 
من لعن الناجش و المنجوش له 150 و قوله صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «و لا تناجشوا) «0). 

و يدل على قبحه: العقل؛ لأنّه غش و تلبيس و إضرار. 

وهو كما عن جماعة #0: أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته» بشرط المواطاة مع 


)١(‏ الوسائل :١7‏ /ا#", الباب 54 من أبواب آداب التجارة الحديث ؟. 

(؟) جامع المقاصد ©: 9". 

() منتهى المطلب 7: .1١٠١©‏ 

رع لم ترد «له» فى (خ)ء (ماء (ع) و ١اص).‏ 

(0) الوسائل 8:17" الباب 54 من أبواب آداب التجارة. الحديث 8. 

(2) انظر: جامع المقاصد ©: 28 و مجمع الفائدة 4: 0118 و الجواهر 57: 5/8. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 87 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً 0ه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


البائع» أو لا بشرطهاء كما حكى عن بعض .)١١‏ 
و حكى 07 تفسيره أيضاً بأن يمدح السلعة فى البيع لينفقها و يروّجها؛ لمواطاة بينه و بين البائع» أو لا معها. 
و حرمته بالتفسير الثانى خصوصاً لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل؛ و حكى الكراهة عن بعض «”. 


."9 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(1) حكاه كاشف الغطاء فى شرح القواعد (متخطوطة: الووقة واو فو فق أنفياً بأن يمدح السلعة فى البيع .. 

() حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (: )٠١8‏ عن المحقق و العلامهُ و غيرهماء انظر الشرائع ؟: ١5؛‏ و المختصر النافع 231١١ :١‏ و 
الإرشاد :١‏ 23209 و التنقيح ؟: .6١ ©٠‏ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طٌ_- الحديثة)» ج 5 ص: ف 
[المسألة] الرابعة و العشرون النميمة 


و هى نقل قول الغير إلى المقول فيه» كأن يقول: تكلم فلان فيكك بكذا و كذا. 

جراحى كن > اعد يكسن امكل و فبريية سحي با ا للا ووه اال 0 / : 

و هى من الكبائر قال الله تعالى و يَقْطْعُونَ لكا أَمَر الله بهِ أن يُوصَلَ وَيَفْيدُونَ فى الْدْض أولئك لَهُمُ اللَغَنَةٌوَلَهُمْ سُوءٌ الذَارٍ 250 و 
النمام قاطع لما أمر الله بصلته و مفسد. 


قبل «*: و هى المرادة «» بقوله تعالى وَالْفِبنَةُ كبر من الْقَْل «ه). 


000 راجع المصباح المنير ؟: 278 مادة: ١نَم)»‏ و مجمع البحرين 2: 218١‏ مادة: «نمم). 


() الرعد: 50. 

(*) قاله كاشف الغطاء فى شرح القواعد (مخطوط:: الورقةُ ٠١‏ و فيه: ١و‏ هى المعتوة بقوله تعالى دو الْفَئَةٌ كيد مِنّ المَمْلِ). و أنظر 
الجواهر 57: #/. 

(6) كذا فى «ف»». و فى سائر النسخ: المراد. 

(0) البقرة: 3117. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: عام 

وقد تقدّم فى باب السحر "١١‏ قوله عليه السلام فى ما رواه فى الاحتجاج فى وجوه السحر-: «و إن من أكبر السحر النميمة» يفرّق بها 
بين المتحائين)» .)75١‏ 

و عن عقاب الأعمالء عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من مشى فى نميمة بين اثنين 8 سلّط الله عليه فى قبره ناراً تحرقه, و إذا 
خرج من قبره سلط الله عليه تنيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار) «5". 

وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجن «). 

و يدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دل على حرمة الغيبة» و يتفاوت عقوبته بتفاوت ما 
يترتّب عليها من المفاسد. 

وقيل: إِنْ حدٌ النميمة بالمعنى العم كشف ما يكره كشفه. سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه» أم كرهه ثالثء و سواء كان 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هل من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة و الرمز و الإيماء» و سواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال» و سواء كان ذلكك عيباً و نقصاناً 
على المنقول عنه 


.188 :١ راجع المكاسب‎ )١( 

(5) الاحتجاج ؟: 7. 

() فى «ش:: الاثنين. 

(؟) عقاب الأعمال: 78 (باب مجمع عقوبات الأعمال)» و الوسائل 8: 218 الباب ١86‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث #. 

(0) الوسائل 8: )2١18‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» و المستدركك 4: 159 الباب 55 من أبواب أحكام العشرة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 88 

أم لاء بل حقيقة النميمة إفشاء السرٌء و هتكك الستر عمًا يكره كشفه 2١١‏ انتهى موضع الحاجة. 

ثم إِنّه قد يباح ذلكك ١‏ لبعض المصالح التى هى آكد من مفسدة إفشاء السرّء كما تقدم فى الغيبة 0159 بل قيل: إنها قد تجب لإيقاع 
الفتنة بين المشركين «15), لكن الكلام فى النميمة على المؤمنين. 


.70// راجع المحتجة البيضاء ه:‎ )١( 

(0) فى «ف): بعض ذلكك. 

(7) راجع المكاسب "8١ :١‏ (الصور التى رخص فيها الغيبة لمصلحة أقوى). 

(©) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر ؟5: 77 و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 80. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)» ج27 ص: 81 


[المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطل» 


ذكره فى المكاسب المحدّمةٌ الشيخان )١١‏ وسلار فق والحلى «” والمحقّق «؟"» ومن تأخر عنه «2). 
و الظاهر حرمته من حيث الباطل» يعنى الكذبء و إِنَا فهو فى نفسه ليس بمحرّم؛ و على هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار «1. 


)١(‏ المقنعة: /48. و النهاية: هع”. 

(*) السرائر ؟: 577 

() الشرائع ؟: .٠١‏ 

(0) كالعلامة فى الإرشاد :١‏ 01 و القواعد: ١1١‏ و غيرهماء و الشهيد فى الدروس ": ١87‏ 18#. 

(8) راجع الوسائل 17: 40 الباب ١77‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث * و 4 و المستدركك 17: 41 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 2 


و ظاهر المبسوط لق و ابن حمزة زفق التحريم مطلقاً كبعض الأخبار رد و كلاهما محمولان على | عا 34 حيعاً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاهلا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.1894:١ المبسوط‎ )١( 
.28 (؟) الوسيلة:‎ 


(9) راجع الوسائل ؟١: »4١‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 5 


المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر 
اشارة 


و هى صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالى من أعظم الأعوان. 

و لما تقدّم ١١‏ فى رواية تحف العقولء من قوله: «و أما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائر» و ولايةُ ولاته» فالعمل "١‏ لهم و 
الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم. معذّبٍ فاعل ذلكك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كل شىء من جهة المعونة له « 
معصية كبيرة من الكبائر» و ذلكك أن فى ولاية الوالى الجائر دروس الحقٌّ كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد, و 
إبطال الكتبء و قتل الأنبياء» و هدم المساجدء و تبديل سنَّةُ الله و شرائعه؛ فلذلكك حرم العمل معهم و معونتهم؛ و الكسب معهم إِلَا 
بجهة الضرورة. نظير الضرورة إلى الدم 


)١(‏ راجع المكاسب :١‏ 8 و7. 

(0) كذا فى «ش» و مصححة «ن»» و فى غيرهما: و العمل. 

(9) فى هامش «(م): لهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١‏ 

والميتة .. الخبر) .)١١‏ 

و فى رواية زياد بن أبى سلمة: «أهون ما يصنع الله عزّ و جل بمن تولّى لهم عملًاء أن يضرب عليه 07١‏ سرادق 0 من نار إلى أن يفرغ 
الله من حساب الخلائق «©» «0). 

ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها 5 من ظلم الغير» مع أن الولاية عن الجائر لا 
كمعن اللعصية 

وربما كان فى بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجىء ففى صحيحة داود بن زربئء قال: «أخبرنى 27 مولى لعلى 
ابن الحسين عليه السلام» قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة» فأتيته» فقلت له: جعلت فداك لو كلمت داود بن 
على أو بعض هؤلاء. فأدخل 8 فى بعض هذه الولايات» فقال: ما كنت لأفعل» فانصرفت إلى منزلى فتفكرت «4): ما أحسبه أنه منعنى 
الامخافة أن 


)فحت الكول: اعقو الرسافل 17ةالبانة امن أبرانهما كس يدر 
(0) فى غير «ش:: أن يضرب الله عليه. 
(©) ما أثبتناه من المصادر الحديثية» و فى النسخ: سرادقاً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه2١‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) فى نسخة بدل «ش»: الخلق. 

(0) الوسائل .15٠ :١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

(©) فى النسخ: عليه. 

(0) فى «ف): خخبرنى. 

(6) فى غير «ن» و «ش): فأدخلت. 

(4) فى «ص» و المصدر زيادة: فقلت. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١‏ 

أظلم أو أجورء و الله لآتينه و أعطينّه »١١‏ الطلاق و العتاق و الايمان المغلظة ١‏ أن لا أجورنٌ على أحد. و لا أظلمنَّ و لأعدلنٌَ. 

قال: فأتيته» فقلت: جعلت فداك إِنّْى فكرت فى إبائكك عليء و ظننت أنّكك إِنّما منعتنى 10 مخافة أن أظلم أو أجورء و إِنّ كلّ امرأة 
لى طالقء و كلّ مملوكك لى حر «) إن ظلمت أحداً أو جرت على أحد :0؛ و إن 80 لم أعدل. قال: فكيف 237 قلت؟ فأعدت عليه 
الأيمان» فنظر «8» إلى السماءء و قال: تنال هذه «4) السماء أيسر عليكك من ذلكك 01١0 35١١‏ بناء على أن المشار إليه هو العدل؛ و 
تركك الظلم؛ و يحتمل أن يكون هو الترخص فى الدخول. 


)١(‏ فى «ص» و المصدر: و لأعطيّه. 

(0) فى «ف:: الغليظة. 

(9) فى هامش «ص» و المصدر زيادة: و كرهت ذللكك. 

() فى «ش» زيادة: و على» و فى الوسائل: و علي و عليّء و فى الكافى: عليّ و علىّ. 
(0) فى المصدر و نسخةهُ بدل «ش»): عليه. 

(©) كذا فى «ف» والمصدرء وفى سائر النسخ: بل إن. 

0 فى المصدر: كيف. 

() فى المصدر و نسخةٌ بدل «ش): فرفع رأسه. 

(9) فى المصدر و نسخة بدل «ش»: تناول» و لم ترد «هذه)» فى المصدر. 

٠(‏ فى غير «ش» زيادة: الخبر. 

)1١(‏ الكافى 5: ٠١7‏ الحديث 4) و عنه الوسائل ؟١:‏ 178» الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث © مع حذف بعض فقرأته. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77 


ثم إنْه يسوّغ الولاية المذكورة أمران: 


أحدهما القيام بمصالح العباد» 


بلا خلاف؛ على الظاهر المصرّح به فى المحكى 0١١‏ عن بعضء حيث قال: إِنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال 
الحقّ لمستحقه. بالإجماع و السنّهُ الصحيحة. و قوله تعالى اجْعَلَنِى عَللْ خَرَائْن الَرْض 06 

و يدل عليه قبل الإجماع-: أن الولاية إن كانت محرّمةٌ لذاتهاء كان 0 ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التى هى أهم من 
مفسدة انسلاكك الشخص فى أعوان الظلمةُ بحسب الظاهر. و إن كانت لاستلزامها الظلم على الغير» فالمفروض عدم تحقّقه هنا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ ١09‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يدل عليه: النبوٌ الذى رواه الصدوق فى حديث المناهىء قال: «من تولّى عرافة قوم اتى به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه, فإن 
قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله و إن كان ظالماً يهوى به فى نار جهنم و بئس المصير) «©8. 


و عن عقاب الأعمال: «و من تولّى عرافة قوم و لم بحسن فيهم 


)١(‏ فى «م): و المحكى. 

(1) فقه القرآن؛ للراوندى 7: 55, (باب المكاسب المحظورة و المكروهة)» و الآيهُ من سور يوسف: هه. 

(5") كذا فى النسخ, و فى هامش «ش:: جاز ظ. 

(©) الفقيه : 14» ذيل الحديث 8488 و الوسائل ؟١:‏ 172 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2#, و فيهما: مُوى به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7 

حبس على شفير جهنم بكل 0١‏ يوم ألف سنة؛ و حشر و يداه مغلولتان 07 إلى عنقه. فإن كان 0 قام فيهم بأمر اللّه أطلقه اللّهء و إن 
كان ظالماً هوى به فى نار جهنم سبعين ريشا ذه 

ولا بخفى أنّ العزيف سما فى ذلكك الزمان لا يكون إِلَّا من قبل الجائر. 

و صحيحة زيد الشحام؛ المحكية عن الأمالى» عن أبى عبد الله عليه السلام: «من تولّى أمراً من ا الناس فعدل فيهم. و فتح بابه و 
رق ستوة وتطرقى آمو اقانىي كاذ سا على الله أن رومن روصفة يرم القامة و يذخله الكللء نرق 

و رواية زياد بن أبى سلمة عن موسى بن جعفر 6 عليه السلام: «يا زياد لئن أسقط من شاهق 072 فأتقطع «8) قطعة قطعة أحبٌ إلى من 


)١(‏ كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: لكل. 

(0) كذا فى النسخ؛ و فى المصدر: و يده مغلولة. 

(9) لم ترد «كان) فى «م) و «ش). 

(©) عقاب الأعمال: 184 (باب مجمع عقوبات الأعمال»» و الوسائل 17: /11» الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 

(8) أمالى الضدوق* 797 البجلسن 6# و عنه الوشاقل 4197 +16 البات 82 من أبوات:ها يكين هه الحدايث 7 

(©) كذا فى «ش»». و فى غيره: عن الصادق. 

(0) كذا فى النسخء و فى الوسائل و نسخةٌ بدل «ش»: حالق» و فى الكافى: جالق. 

(8) كذا فى «ن»» «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: فانقطع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠6‏ 

أن أتولّى لأحد منهم 1١‏ عمنًا أو أطأ بساط رجل منهمء إِلَا لماذا؟ قلت: لا أدرى, جعلت فداك. قال: إلَا لتفريج كربة عن مؤمن ,01١‏ 
أو 5 أسره» أو قضاء دينه) .)١‏ ْ 

و رواية على بن يقطين: «إِنْ لله تباركك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع «©" بهم عن أوليائه) «ه). 

قال الصدوق «2): و فى غير كر رأ نيك عتقاء الله من النار» «0. قال: و قال الصادق عليه السلام: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الإخوان) ./١‏ 

وعن المقنع «4: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحبٌ آل محمد و هو فى ديوان هؤلا-ء فيقتل 03٠١١‏ تحت رايتهم؛ قال: 
يحشره الله غلى ْ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ٠‏ بلا من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ كذا فى «ف» و المصدر و نسخهُ بدل «ص»» و فى سائر النسخ: أتولى لهم. 

(0) كذا فى مصححة «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: كربة مؤمن. 

(") الوسائل .15٠ :١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

(©) كذا فى «ف» و نسخة بدل ١م‏ والمصدرء و فى سائر النسخ: من يدفع. 

(©) الوسائل 139-217 الباب 68 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّلء و أنظر الفقيه : 17 الحديث مع" 

)2 لم ترد «الصدوق» فى غير «ن» و١«ش).‏ 

(/ الفقيه *: 31/8 الحديث هء#2 و الوسائل 178:17 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

() المصدران السابقان: الفقيه: الحديث غع2” و الوسائل: الحديف م 

(9) فى «ف)» زيادة: قال. 

)٠(‏ كذا فى «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: يقتل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ,ا 

نته) ١١‏ .. إلى غير ذلكك. 

و ظاهرها إباحة الولايُ من حيث هى مع المواساةُ و الإحسان بالإخوان» فيكون نظير الكذب فى الإصلاح. 

و ربما يظهر من بعضها 0*١‏ الاستحبابء و ربما يظهر من بعضها أن الدخول ألا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كمَّارهُ ل 
كديلة الفدوق المقدسة 

و فى ذيل رواية زياد بن أبى سلمة المتقدمة: «فإن «” وُلَيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانكك يكون «6) واحدة «8) بواحدة) «2. 
و الأولى أن يقال: إن الولاية الغير المحرّمة: 

منها: ما يكون «7) مرجوحة» و هى ولايةُ من 47 تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان فى خلال ذلكك إلى المؤمنين و دفع الضرٌ 


عنهم؛ ففى روايةً أبى بصير: «ما من جار إِنَا و معه مؤمن يدفع الله به عن 


.* و الوسائل ؟١: 0194 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ المقنع (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) كصحيحة زيد الشحام؛ و رواية على بن يقطين المتقدمتين. 

(9) فى «ش:: و إن. 

(؟) كلمة «يكون» مشطوب عليها فى «ص». و لم ترد فى المصدر. 

(0) فى «ص» و المصدر: فواحدة. 

(8) الوسائل .15٠ :١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

(0) كذا فى النسخ, و هكذا فى ما يليه. 

() كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: و هو من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 78 

المؤمنين» و هو أقلّهم حظًا فى الآخرة؛ لصحبة الجبار» .01١‏ 

و منها: ما يكون مستحبة؛ و هى ولاية من )١‏ لم يقصد بدخوله إِلَّا الإحسان إلى المؤمنين» فعن رجال الكشّى فى ترجمة محمد بن 
إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «قال: إِنّ للّه تعالى فى أبواب الظلمة مَن نَوَر الله به البرهان» و مكن له فى البلاد؛ 
ليدفع «*) بهم عن أوليائه» و يصلح الله 9©) بهم 0 المسلمين؛ إليهم «8) ملجأ المؤمنين من الضرٌ «018 و إليهم مرجع ذوى الحاجة 07 
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ش صفحة 1بثا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


من شيعتناء بهم يؤمن الله روعة المؤمنين فى دار الظلمة 08١‏ أولئكك المؤمنون حمّاء أولئكك أمناء «4) الله فى أرضه. أولئكك نور الله 


فى رعتيته يوم القيامة» و يزهر 0٠١١‏ نورهم لأهل 


.8 الوسائل ؟7١: 16 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 

() كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: و هو من. 

(*) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: فيدفع. 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: لأنّهم. 

() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: الضرر. 

(0) فى «ف): يرجع ذو الحاجة؛ و فى نسخهٌ بدل «ش» و المصدر: يفزع ذو الحاجة. 

(8) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: الظلم. 

(9) كذا فى «ف» و «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: منار. 

(14) كذ فى :اذى المعيلاره:و فى سسائز الست أ ولتكك توق الله الى وصتديه ف يرغي 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7 

الحناوات كما زهر فور الكراكت الدازية 13 الأهل الأرقي» أولتكق من 07 نورهم يوم القيامة 00 تضىء القيامة «©0, خلقوا و الله 
للجنة و خلقت 0١‏ الجنة لهم فهنيئاً لهم «2), ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله. قلت: بماذاء جعلت فداكك؟ قال: يكون معهم 
فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا 01 فكن منهم 48 يا محمد) (4). 

و منها: ما يكون واجبة» و هى ما توقف الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه؛ فإِنّ ما لا يتتم الواجب إلا به واجب مع 
القدرة. 

و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب فى هذه الصورة أيضاً: 

قال فى النهاية: تولّى الأمر من قبل السلطان العادل جائز 


)١(‏ لم ترد «الدرّيُ) فى غير «ش» و المصدرء و فى «ف:: يزهر الكواكب الزهر. 
إفهة لم ترد «من» فى «ش). 

(؟) كذا فى النسخ» و فى المصدر: نور القيامة. 

(؟) فى «ش): منه القيامة» و فى المصدر: يضىء منهم يوم القيامة. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و خلق. 

(©) عبارة «فهنيئاً لهم» من اش» و المصدر. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: بإدخال السرور على شيعتنا. 
(8) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: معهم. 

(8) لم نقف عليه فى رجال الكشَّىء و نسبه إليه فى الجواهر (؟1: )12١‏ أيضاًء نعم ورد الحديث فى رجال النجاشى: ١‏ ذيل ترجمة 
محمد بن إسماعيل ابن بزيع (رقم 897 مع اختلاف فى بعض الألفاظ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7 
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1191 صفحةٌ نابنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


عب فيه» و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما فى ذلكك من التمكن من الأمر 0١١‏ بالمعروف و النهى عن المنكر, و وضع الأشياء مواقعها و 
مرا سلطان الجورء فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأسمر من قبله» أمكنه «؟» التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر 
بالفعروف و النيى عن الشكرى قبحمة الأعماس و المندقات فى أريابها و شبلة الاغوان»و لا يكون [فى 9")] جميع ذلك 6 مكلا 
بواجبء و لا فاعلًا لقبيح فإنّه يستحب «8 له أن يتعرّض لتولّى الأمر من قبِله «©» انتهى. 

الاق العرافر ةو أنا(النبلطاة الجائرة كلا يرو لفل اه حركن هيا بي الأمزو بتار مق فلله 1 آله يعم "أو ايفاك على كلنة.ي: الى 
آخر عبارة النهاية بعينها 07. 

و فى الشرائع: و لو أمن من ذلكك أى اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر «48) استحبت «4). 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: من التمكن بالأمر. 

(؟) كذا فى «ف» و المصدر و مصححة «م)» و فى سائر النسخ: أمكن. 

كام التصيدن 

(؟) فى «ش): مع ذلكك. و كتب فى ٠ص)‏ فوق ١جميع):‏ (مع). 

(0) كذا فى المصدرء و فى «ف): المستحبء و فى «ن)» «خ)» «م)» (ع) و «ص): استحبء و فى «ش): ليستحب. 

(©) النهاية: 08”. 

(/) اسراف الا 

(8) عبارةٌ «و النهى عن المنكر) من «ش» و المصدر. 

(4) الشرائع ؟: .١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠8‏ 

قال فى المسالكك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلكك وجوبها-: و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم ١1»؛‏ و عموم 
النهى عن الدخول معهم, و تسويد الاسم فى ديوانهم؛ فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب .7١‏ 

ولا يخفى ما فى ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد «7؛ لأمنّ الأمر بالمعروف واجب. فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة 
النائب .. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع؛ فلا مانع من 6 الوجوب المقدّمى للواجب. 

و يمكن توجيهه بِأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنْها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته؛ فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر 
بالسعوويت و التين عن الشكووو لين الحدهنا أقل قحا برق الأخي لاتدكلك :قفاوا تيب | فيح الأب +الدروكيدو تر كبا دها 
لمفسدة تسويد الاسم فى ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قَوٌهْ شوكتهم. 

نعم» يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاًء ليصير واجباً. 

و الحاصل: أن جواز الفعل و التركك هنا ليس من باب عدم جريان 


000 لم ترد ١اعن‏ الظالم» فى «ف). 

(؟) المسالكك ": 14 94" 1, 

(*) منهم صاحب المسالكك نفسه. حيث قال بعد التوجيه المذكور: «ولا يخفى ما فى هذا التوجيه؛» و السيد المجاهد فى المناهل: 
عام 


رع فى «ف): عن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ابلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: /١‏ 

دليل قبح الولايةء و تخصيص دليله بغير هذه الصورة 1١‏ بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروفء فللمكلف ملاحظة 
كل منهما و العمل بمقتضاه. نظير تزاحم الحقّين فى غير هذا «؟) المقام. هذا ما 1 أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهى .. إلخ 5". 

و فى الكفاية: أن الوجوب فى ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة» فيجب عليه تحصيلها 
من باب المقدمة» و ليس بثابت «8). 

و هو ضعيف؛ لأنَّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليَةُ العرفية كافء مع إطلاق أدلَهُ الأمر بالمعروف السالم عن التقيبد بما عدا 
القدرة العقلية المفروضة فى المقام. 

نعم» ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة © إلى القدرة العرفَة الغير المحققة فى المقام, لكنّه تشكيكك ابتدائى لا يضِرٌ 
بالإطلاقات. 

و أضعف منه ما ذكره بعض 273١‏ بعد الاعتراض على ما فى المسالكك 


)١(‏ فى «ش» زيادة: إلخ. 

هه لم ترد «هذا)» فى «ف). 

(9) فى «ف): كما. 

(©) تقدم فى الصفحة السابقة بلفظ: «و عموم النهى). 

(0) الكفاية: 88 

(8) لم ترد «الواردة» فى «ف). 

(0) هو صاحب الجواهر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟» ص: /١‏ 

بقوله: ولا يخفى ما فيه قال: و يمكن توجيه )1١‏ عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف. و ما دل على حرمة الولاية 
عن الجائر؛ بناء على حرمتها فى ذاتهاء و النسبة عموم من وجه؛ فيجمع بينهما «؟) بالتخيير المقتضى للجواز؛ رفعاً «*) لقيد المنع من 
التركك من أدَلَهُ الوجوبء و قيد المنع من ©" الفعل من أدلَّةُ الحرمة. 

و أمَا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه فى «8) خبر محمد بن إسماعيل «2) و غيره 07. الذى هو أيضاً شاهد للجمع؛ 
خفوها حتن الالحفاد بفتوى المشهورء و بذلكك يرتفع إشكال عدم معقوكة الجواز بالمعنى الأخص فى مقدمة الواجب؛ ضرورة 
ارتفاع 4 الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم )4١‏ المعقولئَهُ مسلم فى ما لم يعارض فيه 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش؛» و فى سائر النسخ: تقوية» و فى نسخة بدلها: توجيه. 

() فى غير «ف» و «ن): ما بينهما. 

() كذا فى «ف» و «خ) و المصدر و مصححة «ن»» و فى سائر النسخ: دفعاً. 

(؟) فى «ف:: عن. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: فيستفاد من خبر .. إلخ. 

(©) المتقدم فى الصفحة 2/. 

(0) كصحيحة زيد الشحام, المتقدمة فى الصفحة /؛ و رواية على بن يقطين» المتقدمة فى الصفحة 75. 
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١‏ صفحةٌ عابط من ١١91‏ 
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0( فى «ف)» «ناء (خ)» (م) و (ع): ضرورة أن ارتفاع. 

(9) كذا فى «ش» و مصححة «ص» و «ن»» و فى سائر النسخ: أو عدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 87 

مقتضى الوجوب »١١‏ انتهى. 

و فيه: أن الحكم فى التعارض بالعموم من وجه هو التوقف و الرجوع إل الأصول له لمكي كما قرو قن ميسله اهو تاها إرالجة 
الولاية؛ للأصلء و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت فى بابه. 

ثم على تقدير الحكم بالتخبير» فالتخيير الذى يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهرى؛ و هو الأخذ بأحدهما 
بالتزام الفعل أو الترككء لا التخيير الواقعى. 

ثم المتعارضان بالعموم من وجه. لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقاًء بل 0 بالنسبة إلى ماد الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على 
ظاهرهما فى مادتى الافتراق» فيلزم «©) استعمال كل من الأمر و النهى فى أَدَلَهُ الأمر بالمعروف. و النهى عن الولاية «2» فى الإلزام و 
الأباحة. 


ثم دليل الاستحباب أخصٌ لا محالة من أدلَهُ التحريم؛ فتخصّص بهء فلا ينظر بعد ذلكك فى أدلَّةُ «©) التحريم» بل لا بدّ بعد ذلكك 


.18# راجع الجواهر ؟؟:‎ )١( 

(0) انظر فرائد الأصو ل: لادلاو 27/. 

() عبارةً «مطلقاًء بل» من «ش» فقطء و لم ترد فى سائر النسخ. 

(©) كذا فى «ف)»» و فى غيره: فيلزمكك. 

(0) كذا فى «ف»» «ن) و «ش) و مصححة ١ع‏ ونسخةٌ بدل «اخ) و «ص»» و فى سائر النسخ: عن المنكر. 

(©) فى «ف:: فلا ينظر إلى أدلَةُ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 1 ص: 17 

مق ملانكلة الفسة جه وين أدله وتعرب الآمر بالتعروفت. 

و من المعلوم المقرّر فى غير مقام أن دليل استحباب الشىء الذى قد يكون مقدمة لواجب «07 لا بُعارض «” أدلَّهُ وجوب ذلكك 
الواجبء فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشىء فى نفسه مع قطع النظر عن 
الملزمات 5" العرضية» كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته» أو منذوراً و شبهه. 

فالأحسن فى توجيه كلام من عبر بالجواز «8) مع التمكن من الأمر بالمعروف «#): إرادة الجواز بالمعنى الأعم. 

و أمّا من عبر بالاستحباب «/0» فظاهره إرادهٌ الاستحباب العينى الذى لا ينافى الوجوب الكفائى» لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية 
نظير قولهم: يستحبٌ تولى القضاء لمن يثق من نفسه «8. مع أنه واجب 


)١(‏ فى «ص:: المقام. 

(') فى «م)» «ع» و «ص»:: الواجب. 

() كذا فى «ن)»» و فى غيره: لا تعارض. 

(؟) كذا فى «ش» و مصححة «ن, و فى سائر النسخ: الملزومات. 
(0) كذا فى «ص» و «ش»». و فى سائر النسخ: الجواز. 
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() كالعلامة فى القواعد .١77 :١‏ 

(0) كالمحقق فى الشرائع 7: 17. 

(8) قاله المحقق فى الشرائع *: 68, و العامة فى التحرير 7: 2174 و القواعد 5: 2501 و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 2191 و غيرهم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟» ص: 8 

كفائى »١١‏ أو يقال: إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروكك يجب فعا الأمر به» أو منكر مفعول يجب النهى عنه كذلككء 
بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بعد ذلكك, و من المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل 
تحمّق موردهماء خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه. 

و كيف كانء فلا إشكال فى وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروككء أو منكر مركوبء يجب فعلًا الأمر بالأوّل» و 
النهى عن الثانى. 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى النسخ بصور مختلفة» و ما أثبتناه مطابق ل «ف» و مصححة «م). 

و وردت العبارةُ فى «ش» هكذا: و من عبر بالاستحباب فظاهره إرادةُ الاستحباب العينى الذى لا ينافى الوجوب الكفائىء نظير قولهم: 
يستحبٌ تولى القضاء لمن يثق من نفسه, مع أنّه واجب كفائى؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية. 

و فى (ماء (خاء (اع) و«ص» كما يلى: وأما من عر بالاستحباب نظير قولهم: يستحب كن القضاء لمن يثق من نفسه؛ مع أنه واجب 
كفائى إرادة الاستحباب العينى الذى لا ينافى الوجوب الكفاتئى؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية. 

ووردت فى «ن) نفس هذه العبارةٌ بزيادة كلمة: «فظاهره» قبل كلمة: «أراده). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 88 


الثانى مما يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد 


١‏ على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه» أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضراراً به» و يكون تحمل 
الضرر عليه شاقاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما. 0 ١‏ 

ركايكالا] اكاك فى نتوين وتكاير رلا اعرد فى تسيا لعموم قوله تعالى إلا أن تنَقُوا مِّْهُمْ تُقاةً فى الاستثناء عن عموم 
«لا يَنَحِذِ الْمَؤْمِنُونَ الكافرينَ أؤلطاة) ."7١‏ 

و النبوى: «رُفع عن ات جا كرهرا عليه ا 

و قولهم عليهم السلام: «التقيَةُ فى كل ضرورة) 5". 

ولاماهق شيع إلا وقد أحله الله لمن اضطد إليمه 83): 


إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةٌ من العمومات و ما يختصٌّ بالمقام «2). 


() فى «ف» و «ن): بالوعيد. 

(0) آل عمران: 58. 

(*) الوسائل :١١‏ 148 الباب 28 من أبواب جهاد النفسء الحديث ١‏ و 5. 

(؟) الوسائل :١١‏ 5298 و 688 الباب 78 من أبواب النهى و الأمرء الحديث ١و‏ 


(5) الوسائل ع: .24٠‏ الباب الأوّل من أبواب القيام؛ الأحاديث * و 7. 
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(©) راجع الوسائل :١7‏ 21508 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 8 


و ينبغى التنبيه على أمور: 


الأوّل أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة» كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأخر 


و ما يتفق فى خلالهاء ممما يصدر الأمر به من السلطان الجائر. ما عدا إراقةُ الدم إذا لم يمكن التفضّى عنه و لا إشكال فى ذلك إِنّما 
الإشكال فى أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأ-موال و هتكك الأ-عراضء و غير ذلكك من العظائم هل يباح 21١‏ كل ذلكك 
بالإ-كراه و لو كان الضرر المتوتّود به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه ”40 كما إذا خاف على عرضه من 
كلمة خشنة لا تليق به 07 فهل يباح بذلكك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرةٌ و عظمة؛ أم لا بدّ من ملاحظة الضررين 
و الترجيح بينهما؟ وجهان: 

من إطلاق أدَلَةُ الإكراه» و أن الضرورات تبيح المحظورات 50". 

و من أن المستفاد من أدلَة الإكراه تشريعه لدفع الضررهء فلا يجوز «0) دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون؛ فضلًا عن 


ان 


)١(‏ فى النسخ: تباح. 

(') شطب فى «ف» على كلمةٌ: «عليه)». 

() كذا فى «ن)» و فى سائر النسخ: لا يليق به. 

(©) المتقدمة فى الصفحة 0/. 

(0) فى «ف): ولا يجوز. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1 

يكون أعظم. 

وإن شئت قلت: إِنْ حديث رفع الإ-كراه و رفع الاضطرار» مسوق لمان حال يسن الأرة او يسن فى الانتقانا على يمشكب 
بترخيصه فى الإضرار بالبعض الآخرء فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار 0١١‏ بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر. 

هذاء و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفى الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم؛ و عموم نفى الحرج 4/7١‏ 
فإِنَ إلزام الغير تحمل الضرر و تركك ما اكره عليه حرج. 

و قوله عليه السلام: «إِنْما ججعلت التقية لتحقن بها 9" الدماءء فإذا بلغ الدم فلا تقية» 259 حيث إِنّهِ دل على أن حدّ التقية بلوغ الدم؛ 
فتشرع لما عداه. 

و أمَا ما ذكر من استفادة كون نفى الإكراه لدفع الضررء فهو مسلّم» بمعنى دفع توسجه الضرر و حدوث مقتضيه؛ لا بمعنى دفع الضرر 
المتوجّه بعد حصول مقتضيه. 

بيان ذلكك: أنه إذا توه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه. فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم» بل غير جائز فى الجملة» فإذا 
توججه ضرر على المكلف بإجباره على مال «8) و فرض أن نهب 
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)١(‏ فى غير «ش»): بالإضرار. 

(1) المستفاد من قوله تعالى لا جَعَلٌ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج الحج: 1/8 

(©) فى النسخ: به. ّ 

(©) الوؤسائل 68*45 الباب امن أبوات الأمر و النهى. 

(0) لم ترد «بإجباره على مال» فى ١ف١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟؛ ص: 84 

مال الغير دافع لسكالا مجر للتصيوو لهي هال ظره تدق االسر لاضع اموي لق )ذا كر علي قيب فال غبره كلاوجب تيكل 
الضرر بتركك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. 

و توهّم أنه كما يسوغ النهب فى الثانى لكونه مكرهاً عليه فيرتفع حرمته. كذلكك يسوغ فى الأوّل لكونه مضطراً إليه» أ لا ترى أنه لو 
توقف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار فى شهر رمضان أو تركك الصلاة أو غيرهماء ساغ له ذلكك المحرّم؛ و 
بعبارة اخرى: الإضرار بالغير من المحرّمات» فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلكك ترتفع بالاضطرار؛ لأنَّ نسب الرفع إلى «ما اكرهوا عليه) 
و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء. مدفوع: بالفرق بين المثالين فى الصغرى بعد اشتراكهما فى الكبرى المتقدّمة و هى أن الضرر 
المتوججه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأنّ الضرر فى الأوّل متوبجه إلى نفس الشخصء فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير 
جائز» و عموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرٌ إليه؛ لأنْه مسوق للامتنان على لمم فترخيص بعضهم فى الإضرار 
بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر 7١‏ إلى غيره؛ منافٍ للامتنان» بل يشبه الترجيح بلا مرجح, فعموم «ما اضطروا إليه» فى 
حديث الرفع مختصٌ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات. 

و أما الثانى: فالضرر فيه أُوَلَا و بالذات متوجه إلى الغير بحسب 


)١(‏ فى نسخة بدل «ش»: الضرر. 

(0) فى غير «ش» زيادة: عن نفسه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 84 

إلزام المكره بالكسر و إرادته 1١‏ الحتميّة و المكرّه بالفتح و إن كان مباشراً إِنَا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى 
يقال: إِنّه أضرٌ بالغير للا يتضرّر نفسه. 

نعم» لو تحمل الضرر و لم يضرٌ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاًء لكن الشارع لم يوجب هذاء و الامتنان بهذا على 
ينعن لاتقلا قيس قيفي كما الدتن أزاد قالنةالاضيرارزيالشر الو يدن صا القير كط اشرو واخترقه هله إلى لقنية. 

هذا كله مع أن أدلّهُ نفى الحرج 3١‏ كافية فى الفرق بين المقامين؛ فإنّه احرج فى أن لا يرتحص الشارع دفع 1*0 الضرر عن أحد 
بالإضرار بغيره؛ بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتويجه إلى الغير؛ فإنّه حرج قطعاً. 


)١(‏ فى «ن)» «م) و «ع): و إرادة. 

(1) من الكتتاب قوله تعالى «وَ ل جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرج الحج: 1/8 و من السنّهُ ما ورد فى الوسائل :6 الباب 89 من 
أبواب الذبح» الحديث 5 و © و غير ذلكك. َ 

() فى «ش): فى دفع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 40 
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١191 صفحةٌ / بلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


الثانى أن الإكراه يتحقق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرّه عليه» 


ضرراً متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله. من يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألمهء و أمَا إذا لم يترئّب على ترك المكره عليه 
إِلَا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعد أجنبياً من المكرّه بالفتح فالظاهر أنه لا يعد ذلكك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل 
و بما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه» أو بمن يجرى مجراه كالأب و الولد صرّح فى الشرائع 
)١١‏ و التحرير )"١‏ و الروضةٌ «*) و غيرها (©". 
ل 1 :5 

نعم» لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة» بل غيرها من المحرّمات الإلهية التى أعظمها التبرّى من أئمة الدين 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاهٌ المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر, مثل ما فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين 
عليه السلام: قال: «و لئن تبرأ «0) منا ساعة بلسانكك و أنت موالٍ لنا بجنانكك لتبقى على نفسكك روحها التى بها «2) 


.1 1 الشراقع‎ )١( 

(0) الصحرير +2 اه 

(*) الروضة البهية ©: .١9‏ 

(؟) كنهاية المرام ؟: 1١‏ و الحدائق 10: 109 و الرياض 5: 188. 

(©) فى المصدر: و لئن تبرّأت. 

(*) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: الذى هو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج37 ص: 4١‏ 

قوامهاء و مالها الذى بها قيامها ,0١١‏ و جاهها الذى به تمسكها 07١‏ و تصون من عرف بذلكك من أوليائنا و إخوانكك «7؛ فإِن ذلك 
أفضل من أن تتعرّض للهلاكء و تنقطع به عن عملكك فى الدين 250 و صلاح إخوانكك المؤمنين. 

و إبَاكك ثم ياك أن تترك التقبَهُ التى أمرتكك بهاء فنك شائط بدمكك و دماء إخوانك,. معرض بنعمتكك و نعمهم «8) للزوالك مذل 
لهم فى أيدى أعداء دين الله و قد أمركك الله «©) بإعزازهم, فإنّكك إن خالفت وصيتى كان ضرركك على إخوانكك و نفسكك 07 أشدٌ 
من ضرر الناصب لناء الكافر بنا .. الحديث)» ./١‏ 

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقهُ الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدَلَهُ الإكراه لهذا؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق 
ضرر بالمُكرّه ولا بمن يتعلق به و عدم جريان أدلّهُ نفى الحرج؛ إذ لا حرج على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوى من أمووا لمر اديز 


من 


)١1(‏ كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: نظامها. 
(؟) فى المصدر: تماسكها. 

() فى المصدر و نسخهُ بدل «ص:: إخواننا. 

(©) فى المصدر: عمل الدين. 

(0) كذا فى «ن» و المصدرء وفى سائر النسخ: نعمتهم. 
() لفظة الجلاله من «ص» و المصدر. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١9‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


0 فى «ص» و المصدر: نفسكك و إخوانكك. 

(8) الاحتجاج :١‏ 00 ضمن حديث طويلء و عنه الوسائل :١١‏ 678؛ الباب 74 من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث .١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 47 

يتضرر بتركك هذا الأمرء من حيث النسبة إلى النأمرو م اما از أمنالشخص يهب مال مؤمنء و لا يترتب على مخالفة المأمور به إلا 
نهب مال مؤمن آخرء فلا حرج حينئذٍ فى تحريم نهب مال الأوّل» بل تسويغه لدفع النهب عن الثانى قبيح» بملاحظة ما علم من الرواية 
المتقدّمة من الغرض فى التقتة, خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتبء فإنّه يشبه بمن فْرَ من المطر إلى الميزاب» بل 
اللازم فى هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن 3١‏ غيره. نعم إِلّا لدفع ضرر النفس فى وجهء مع ضمان 
ذلك الضرر. 

و بما ذكرنا ظهر: أن إطلاق جماعة 00 لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره و على 
أهله أو على الأجانب من المؤمئين» لا يخلو من «6» بحثء إِلَّا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين» فلا إشكال فى 
تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات؛ إذ لا يعادل 8١‏ نفس المؤمن شىء. فتأمّل. 

قال فى القواعد: و تحرم الولاية من الجائر إِلَّا مع «*) التمكن من 


)١(‏ فى «ف:: المأمور به. 

(0) فى غير «ف): من. 

() راجع التحرير :١‏ 127. و الشرائع ؟: 17. و الدروس *: ©177, و الرياض .2٠١ :١‏ 

(6) فى «ف): عن. 

(5) فى النسخ: تعادل. 

(2) فى «خ)ء ١ع)ء‏ «ص» و ١ش)‏ زيادة: عدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 07 

الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أو مع الإ-كراه بالخوق على النفس أو المال أو الأهلء أو على بعض المؤمئين؛ فيجوز١1)‏ اثثمار 
٠‏ ما يأمره إلا القتل «: انتهى. 

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم, لم يخالف ما ذكرناء و قد شرح العبارة 
بذلكك بعض الأساطين» فقال: إلا مع الإ-كراه بالخوف على النفس من تلشٍ أو ضرر فى البدنء أو المال المضرٌ بالحال من تلف أو 
حجبء أو العرض من جهة النفس أو الأهل؛ أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين» فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره 06١‏ انتهى. 
و مراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين و أهله. 

و كيف كانء فهنا عنوانان: الإكراه» و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه. 

و الأؤل بباح به كل مبحزم دذه. 

و الثانى إن كان متعلقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالى بالغير» لكنّ الأقوى استقرار «*) الضمان عليه إذا تحقّق سببه؛ 
لعدم 


00 لم ترد «فيجوزا فى ١ف).‏ 
(؟) فى «ف» و المصدر: اعتماد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ملالا من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.177 :١ القواعد‎ )”( 

(؟) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 8". 

(0 فى «ن» زيادة: إِلَّا القتل. 

(©) لم ترد «استقرار) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 04 

الإكراه المانع عن الضمانء أو استقراره. و أما الإضرار بالعرض بالزنا و نحوه. ففيه تأمّلء و لا يبعد ترجيح النفس عليه. 

و إن كان متعلّقاً بالمال» فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصنًا حتّى فى اليسير من المال, فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار 
غيره للافتراس لم يجز. 

و إن كان متعلقاً بالعرض, ففى جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخفٌ من العرض المدفوع عنه. تأمل. 

و أما الإضرار بالنفسء أو العرض الأعظم., فلا يجوز بلا إشكال. 

هذاء وقد وقع فى كلاسم بعض تفسير الإ-كراه بما يعم لحوق الضرر. قال فى المسالكث: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية: الخوف على 
النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين »)3١‏ انتهى. 

و يمكن أن يريد بالإ-كراه مطلق المسوّغ للولاية» لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد ؟؛ أن الإ-كراه المجوّز 
لجميع المحرّمات هو بهذا المعنى. 


,.1"9 :" المسالكك‎ )١( 
و الجواهر ؟57: 128 و غيرها.‎ "8١ :” و المستند‎ 4٠١ :١ انظر الرياض‎ )0( 
40 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص:‎ 


الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصى من المكره عليه؟] 


أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين :١١‏ أنه يظهر من الأصحاب أن ١‏ فى اعتبار عدم القدرة على التفضًى من المكره عليه و عدمه 
أقواناه ثالثها: التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر» و بين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفضّى. 

و الذى يظهر من ملاحظة كلماتهم فى باب الإكراه: عدم الخلاف فى اعتبار العجز عن التفصّى إذا لم يكن حرجاً و لم يتوقف على 
عرو كا ذا اكرم عت لغ الحاق مو سوم اير اله اعد المال وبعيلة قوت البا لس عد اخلكوانمه أو الخدم هرا قورذة 
إليه سرًاً كما كان يفعله ابن يقطين, و كما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله فى دار واسعهُ من دون قيد, و يحسن ضيافته و يظهر أنه حبسه 
وست فلل 

و كذا لا خلاف فى أنه لا يعتبر العجز عن التفصّدى إذا كان فيه ضرر كثيرء و كأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره فى المسالكك فى شرح 
عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه «*. 


( لعل المراد به الستد المجاهد, لكنه لم يسند الأقوال الثلاثهُ إلى ظاهر الأصحاب» بل قال بعد طرح المسألة-: «فيه أقوال إلى أن قال: 
الثانى: ما استظهره فى المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية و فعل المحرّم .. انظر المناهل: 214 و انظر 
المصابيح (مخطوط): 07. 


00 لم ترد «أن» فى «ف)» «ن)» الخ «م) ودعا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الاا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(*) راجع المسالكت *: .١3"9‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 42 

قال فى الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول فى الولاية» دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة و الكثير بدونها-: إذا أكرهه الجائر على الولاية 
جاز له الدخول و العمل بما يأمره ١١‏ مع عدم القدرة على التفضًّى منه 07 270 انتهى. 

قال فى المسالكك ما ملخصه: إن المصئّف قدّس سرّه ذكر فى هذه المسألهُ شرطين: الإكراه؛ و العجز عن التفضٌّ ى» و هما متغايران» و 
الثانى أخصٌ. و الظاهر أن مشروطهما «5» مختلفء فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية» و الثانى شرط للعمل بما يأمره. 

ثم فرع عليهة أن الولاية إن أسذث مددة غرن الأهر بالمحرّم فلا يشترط فى جوازه الإ-كراه» و أمّا العمل بما يأمره من المحرّمات 
فمشروط بالإكراه خاصّهٌ «4)» و لا يشترط فيه الإلجاء إليه «) بحيث لا يقدر على خلافه» و قد صرّح به الأصحاب فى كتبهم فاشتراط 
العجز عن التفضّى غير واضحء إِنّا أن يريد به أصل الاكراه إلى أن قال: إن 


)١(‏ كذا فى «ش» و المصدر و مصححة «م)» و فى «ف)ء «ن)ء (خ)ء (م) و اع): و اعتماد ما يأمره» و فى «ص:: و اثئتمار ما يأمره. 

(0) فى «ش» زيادةٌ ما يلى: إِلَّا فى الدماء المحرّمة؛ فإنّه لا تقيَهُ فيها. 

() الشرائع ؟: ؟١.‏ 

() فى «ع» و «ص» و ظاهر «م): شروطهما. 

(0) فى «ف» و مصححة ١م‏ ونسخة بدل اع): بإكراه صاحبه. 

(©) فى «ف)ء («خاء «م)» «ع» و «ص): فيه. 

0200 فى «ف)ء (م). (ع) و«ص:: واشتراط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 91 

الإكراه مسوٌّغ لامتثال ما يؤمر به و إن قدر على المخالفة مع خوف الضرر »١١‏ انتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 

أقول: لا يخفى على المتأمّرل أن المحقّق رحمه الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الإ-كراه. إلا أن الجائر إذا أمر الوالى بأعمال محرّمة فى 
ولايته كما هو الغالب و أمكن فى بعضها المخالفة واقعاً و دعوى الامتثال ظاهراً كما مثّلنا لكك سابقاً 07: قيد امتثال ما يؤمر به بصورة 
العجز عن التفضّى. 

و كيف كانء فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة و أمرهم فى ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفضًّى عن بعضهاء و 
ليس المراد بالتفضًى المخالفة مع تحمّل الضررء كما لا يخفى. 

و مما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره «) من نسبةٌ الخلاف «6» المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفضّدى لو 
توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول» ثم قال: و هو أحوطء بل و أقرب «8. 


,18. راجع المسالككى ": و18‎ )١( 

() فى الصفحة 40. 

(*) أى صاحب المناهل فى أوّل هذا التنبيه. فإنّه و إن لم يصرّح بوجود الخلافء. لكن مجرّد ذكر أقوال ثلاثهُ فى المسألهُ دالَ عليه. 
رع فى ١ش):‏ من نسب عدم الخللاف. 

."1١/8 المناهل:‎ )0( 
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المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة نالانا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضرّ بالحال رخصة» لا عزيمة» 
فيجوز تحمل الضرر المذكور؛ لأنَّ الناس مسلطون على أموالهم؛ بل ربما يستحبٌ تحمل ذلكك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم. 
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل إجماعاء 


على الظاهر المصرّح به فى بعض الكتب 2١1١‏ و إن كان مقتضى عموم نفى الإكراه و الحرج الجوازء إِلَا أنه قد صحح عن ١؟»‏ الصادقين 
صلوات اللّه عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيَهُ ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقيَة) ”. 

و مقتضى العموم لسر لا قزق ون لقره المؤسيى مع سوك السك كرون نكرو واد نوالظ يوا لسلو رو قن ن بون ارون اليو 
غير ذلكك. 

ولو كان المؤمن مستحقاً للقدل لحدٌّ ففى العموم وجهان: من إطلاق قولهم: الا تقيِّه فى الدماء»» و من أن المستفاد من قوله عليه 
السلام: «ليحقن بها الدم «8) فإذا بلغ الدم فلا تقيَُ» أن المراد الدم المحقون دون 


.188 و الجواهر ؟7:‎ 4٠١ :١ صرّح به فى: الرياض‎ )١( 

(0) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من. 

الوببات ١‏ ا اناي لمق أبرات الأمر و التوني» الحلديت 1و 

(؟) فى غير «ش): أن. 

(0) فى غير «ش): به الدماء. 
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المأمور بإهراقه» و ظاهر المشهور الأوّل. 

و أما المستحقٌّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. 

و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقيهُ إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة» فحدّها بلوغ دمهم, لا دم 
غيرهم. 

و بعبارة اخرى: محصّل ١1١‏ الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقَيهُ فى إهراق الدماء؛ لأنْها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. 
و من المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية فى قتله إهراق ما شرّع التقيهُ لحقنه. 

هذا كله فى غير الناصبء و أما الناصب فليس محقون الدم, و إِنّما منع منه حدوث الفتنة فلا إشكال فى مشروعيَةُ قتله للتقيّة. 

و ممما ذكرنا يعلم حكم دم الذمّى و شرع التقيَهُ فى إهراقه. 

و بالجملة» فكل دم غير محترم 0*١‏ بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين» فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التى شرّعت 
بقى الكلام فى أن الدم يشمل 0 الجرح و قطع الأعضاءء أو يختص 


)١(‏ كذا فى «ف). (خا» «(ص)»» «اش) و نسخةٌ بدل اع و«ن») ومصححة «م)» و فى «ناء (م) و(ع) ونسخة بدل الخ): محل. 
020 فى «ن)ء «خ) و (ع) وظاهر «ف): محرّم. 
(9) فى «ف): يشتمل. 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠٠١‏ 

بالقتل؟ وجهان: 

من إطلاق الدم» و هو المحكيّ عن الشيخ .0١١‏ 

و من عمومات التقتِّه و نفى الحرج و الإكراه» و ظهور الدم المتصف بالحقن فى الدم المبقى للروح؛ و هو المحكىّ ١‏ عن الروضة 
«* و المصابيح ©" و الرياض «8» ولا يخلو عن قَرَةُ. 


.55٠ فقال: «و به صرّح الشيخ ييه الله فى الكلام»» انظر كتاب الاقتصاد:‎ 216١ :" حكاه الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١1( 
.511/ (؟) حكاه السيد المجاهد فى المناهل:‎ 

(”) الروضةٌ البهيهُ ؟: .8”٠١‏ 

(©) المصابيح (مخطوط): ؟07. 

.4٠١ :١ الرياض‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١١‏ 


خاتمة فى ما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيّته 


روى شيخنا الشهيد الثانى رحمه الله فى رسالته المسمّاةُ بكشف الريبة عن أحكام الغيبةٌ» بإسناده عن شيخ الطائفة» عن مفيدها »»١١‏ عن 
جعفر ابن محمد 03 بن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى 0" الأشعرى, 
عن عبد الله بن سليمان النوفلى؛ قال: 

كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشى قد 05٠‏ ورد عليه فسلّم «8) و أوصل إليه كتابء ففضّه و قرأه, فإذا أوّل 
سطر فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أطال اللّه تعالى 20 بقاء سيدى؛ و جعلنى 


)١(‏ كذا فى «ف» و مصححة «ن)» و فى «ش): المفيد» و فى سائر النسخ: مفيد. 

(1) عبارهً «جعفر بن محمد) من «ش» و المصدر. 

(9) عبارة «عن أبيه محمد بن عيسى) من «ش)» و المصدر و مصححةٌ «ص). 

(6) كلمةٌ «قد) من «ش» و المصدر و مصححةٌ «ص). 

)6( فى (ف)» («ن)ء لخ (م) و (عازو سلم. 

(©) كلمةٌ «تعالى» من «ص» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١7‏ 

من كل سوع قداف ولا أراى فيه مكروهاء فانه ولك ذلكف والقاد و علي 

اعلم سيدى و مولاى »)١١‏ أنى يليت بولاية الأهوازء فإن رأى ستدى و مولاى أن يحدّ لى حدّاء و يمكّل 5 لى مثانًا لأستدلّ «*8 به على 
ما يقرّبنى إلى الله عرّ و جل و إلى رسوله صلَى اللّه عليه و آله و سلم, و يلخص 150 فى كتابه ما يرى لى العمل به و فى ما أبذله «ه» 


وأين أضع زكاتىء و فى من أصرفها «2)» و بمن آنسء و إلى من أستريحء و بمن أثق و آمن و ألجأ إليه فى سرّى» فعسى أن يخلصنى 
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الله تعالى بهدايتكك و ولايتكك «077» فإنّكك حي الله على خلقه و أمينه فى بلاده؛ لا «8) زالت نعمته عليكك. 
قال عبد اللّه بن سليمان؛ فأجابه أبو عبد الله عليه السلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم :4 حاطكك ٠١١‏ اللّه بصنعه, و لَطفّ بكك بمنّهء و كلذك برعايته فإنّه ولى ذلكك. 


)١(‏ كلمةٌ «و مولاى» من «ش» و المصدر. 

(1) فى «خ» و «ص» و الوسائل: أو يمثل. 

() كذا فى «ش» و هامش «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: استدل. 

(6) فى «خ) و «ش» زيادة: لى. 

(0) فى نسخةٌ بدل «ش»: أبتذله» و فى المصدر: ابتدله و ابتذله. 

(9) كذا فى «ص» و «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: أصرف. 

0 فى المصدر: بهدايتكك و دلالتكك و ولايتكك. 

() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و لا. 

() التسميةٌ من «ش» و المصدر و هامش «ن). ١خ)‏ و«ص) فى الهامش. 

)0٠١(‏ فى نسخهُ بدل «ص): صالحكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١‏ 

أمَا بعد فقد جاءنى )١١‏ رسولكك بكتابكك. فقرأته و فهمت جميع ما ذكرته و سألت عنه. و ذكرت أنكك بُليت بولاية الأهواز فسرّنى 
واواذلكف و سادق وساشير كك جما سادق من ذلكك و هاسرق إن شاء الله الى 

فأمَا «*) سرورى بولايتكك «*, فقلتٌ: عسى أن يغيث الله بكك ملهوفاً خائفاً 2 من أولياء آل محمد صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ و يعر 
بكك ذليلهم» و يكسو بكك عاريهم, و يقوّى بكك ضعيفهم, و يطفئ بكك نار المخالفين عنهم. 

و أما الذى ساءنى من ذلكك. فإِنّ أدنى ما أخاف عليكك أن تعثر بوليٌ لنا فلا تشم رائحة «#) حظيرةُ القدسء فإنى ملخص لكك جميع ما 
سألت عنه؛ فإن 07 أنت عملت به و لم تجاوزه» رجوت أن تسلم إن شاء اللّه تعالى. 

أخبرنى يا عبد الله أبى» عن آبائه» عن على عليه السلام» عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم, أنّه قال: «من استشاره أخوه 
المؤمن )/١‏ 


)١(‏ فى «ف). «ن)» الخ «م) و دع): جاء إل 

(0) فى «ش): و سرّنى. 

(") فى «ش:: و أمًا. 

رع لم ترد «بولايتكك)» فى ١ف)»‏ (خاء («م) و (ع). 

)0 لم ترد «خائفا» فى «ف). «ن» الخ «م) ولعا. 

)2 لم ترد «رائحة» فى «ف)» (ن)» (م) و (اع) 

(0) فى «ص» و المصدر: إن. 

() فى نسخة بدل «ناء لخ «م) و (ع): المسلم» وفى «ش:: المؤمن المسلم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١5‏ 
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١191 صفحة هلانا من‎ ١ 
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فلم يمحضه النصيحة» سلب ١١‏ اللّه لَه .07١‏ 

واعلم, أنّى سأشير عليكك برأ إن انك صيلة هاتخاسك مها أت تخافه 05١‏ و اعلم أن خلاصك. و نجاتكك فى حقن الدماء» و 
كف الأذى عن أولياء الله و الرفق بالرعية» و التأنّى و حسن المعاشرة» مع لين فى غير ضعفء و شدَّهُ فى غير عنفء و مداراة صاحبكك 
و من يرد عليكك من رسله. 

و ارفق برعيتكك «0) بأن توقفهم على ما وافق الحقٌّ و العدل إن شاء الله تعالى» و إنّاك و السعاةٌ و أهل النمائم؛ فلا يلزقنَ «©» بكك 
منهم أحد, و لا يراكك 073١‏ الله يوماً و ليلة و أنت تَقْبِل منهم صرفاً و لاا عدلًا فيسخط الله عليك و يهتكك ستركء و احذر مكر خوزىٌ 


الأهوازء فإنّ أبى أخبرنى «4) عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال :)٠١«‏ (إِنْ الإيمان 


)١(‏ فى «ص» و المصدر و نسخةهةٌ بدل «ش): سلبه. 

00 فى ١اش)‏ و مصحححتى «(م) و (عا: لبه عنه» و فى (خ): عنه لبه. 

() كذا فى الوسائل» و فى «ف)» «خ)» «م) واع): رأيى» و فى «ن) و «ش» و المصدر: برأيى. 

(؟) فى المصدر: متخوّفه» و فى «ف): تخوفه. 

(0) فى «خ) و المصدرء و نسخةُ بدل «ص» و «ش»: و ارتق فتق رعيتكك. 

(©) فى المصدر و نسخهُ بدل «ش»: يلترقنٌ. 

(0) فى «ف): ولا رآكك. و فى «م) و١‏ »: ولا أراكك. 

(6) فى «ف): خوازى» و فى المصدر: خوز. 

(4) فى غير «ش» زيادة: عن أبيه. 

)٠١(‏ فى «ص» و المصدر: أنه قال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١0‏ 

لا ينبت 1١‏ فى قلب يهودى ولا خوزىٌ أبدأ». 

و اأقااوالهى :دافن مدو اتدريع لبذ علس امور كك لبه لكف الريداالمنصين السخصر الأمرن البوافق لضا ركف بوب 
أغراتكة وو مون الفريقين 4 فإن رأبت عتالكف وقد ففاكة و إنادر 

و إيَاك أن تعطى درهماً أو تخلع « ثوباً أو تحمل على دابَهُ فى غير ذات الله لشاعر أو مضحكك أو ممتزح «. إِلَا أعطيت مثله فى 
قات الله 

و لتكن 80 جوائزك و عطاياكك و خلعكك للقوّاد و الرسل و الأحفاد و أصحاب الرسائل و أصحاب الشرط و الأخماس. و ما أردت 
أن تصرف فى وجوه البرّ و النجاح و الصدقة و الفطرة © و الحج و الشرب 272 و الكسوة التى تصلَى فيها و تصل بهاء و الهدية التى 
تهديها إلى الله عزّ و جل و إلى رسوله 4 من أطيب كسبكك. 


)١(‏ فى «ف)»» «ن) و نسخة بدل «خ): لا ينبت. 

(0) فى «ص» و المصدر: فأما. 

(9) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و تخلع. 

(؟) كذا فى «ف»» «ص» و المصدر و مصححة «خ)». و فى سائر النسخ: ممزح. 
(0) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: و ليكن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ بلانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


(©) لم ترد «و الفطر) فى «ف)» «خ)» «م)» «ع2 و «ص». و كتب فى «ص» فوق «الصدقة): و العتق و الفتوّهُ. و وردت العبارة فى المصدر 
هكذا: ١‏ «.. و النجاح و الفتوٌُ و الصدقة و الحجّ). 

(0» فى «ص» و المصدر و مصححةٌ «ن): و المشرب. 

(8) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: و رسوله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 7 ص: ٠١8‏ : 
و أنظر ١‏ باد الله آن لامكد ذها و لا قضة مسكون مق أهل هده الآ الدية تكدوة الذهت: و الفضة لاقترب فى شيل الله 
وهم بداب أَليم 01 و لا تستصخرنٌ من حلو أو فضل طعام و“ تصرفه فى بطون خاليةُ تسكن بها غضب الله رب العالمين. 

ذاكلي الى بعت الى يحاف عن ناسعن ار الموسل عه نباف آذ رسر ل لدعا الله سد الاو له ,10 قالد جوم 
لأصحابه: ما آمن بالله و اليوم الآدخر من بات شبعاناً و جاره جائع؛ فقلنا: هلكنا يا رسول الله فقال: من فضل طعامكم. و من فضل 
لمروكيو رولك لكين بعك طروي عي ايت ان 

و سانبئكك بهوان «8) الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف و التابعين» فقد حدّثنى أبى «2 محمد بن على بن الحسين عليهم 
السلام» قال: «لمَا تجهّز الحسين عليه السلام إلى الكوفة 7) أتاه ابن عباس فناشده الله و الرحم أن يكون هو المقتول بالطفٌء فقال: أنا 
أعرف 8١‏ بمصرعى منكك» 


(0 فى المضدر و مضححة وض): ياغبد الله انجهك. 

(0) التوبة: ع”. 

(*) فى «ص:: و لا فضل طعام. 

(©) فى المصدر و نسخةٌ بدل «ش»: أنه سمع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلمء بدل: أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 
(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: على هوان. 

(9) لم ترد «أبى» فى المصدر. 

(0) عبارة «إلى الكوفة» من «ص»؛»ء «ش» و المصدر. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ادع ) 

6ن عبارةٌ «أنا أعرف» من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 17و١٠‏ 

سناو كوس من اندها الاق قبا | ل اشير كه نانين ايز كدي أمير المؤمنين عليه السلام و الدنيا؟ فقال له :0١١‏ بلى لعمرى إِنَى 
أحبٌ أن تحدّثنى بأمرها. 

فقال أبى: قال على بن الحسين عليه السلام: سمعت أبا عبد اللّه الحسين عليه السلام يقول: حدثنى أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: إِنَى 
كنت بفدكك 22١‏ فى بعض حيطانها و قد صارت لفاطمة عليها السلام, فإذا أنا بامرأً قد قَحَمَتٌ علي و فى يدى مسحاة و أنا أعمل بهاء 
فلما نظرت إليها طار قلبى مما تداخلنى من جمالهاء فشبّهتها ببثينةُ «*» بنت عامر الجمحى «5» و كانت من أجمل نساء قريش. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ل/الانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


فقالت: يا بن أبى طالب؛ هل لكك أن تتزوّج بى فأغنيكك «4) عن هذه المسحاة و أدلكك على خزائن الأرض فيكون لكك [الملكك «©] 
ما بقيت و لعقبكك من بعدكك؟ 
فقالت: أنا الدنيا. 


)١(‏ كلمةٌ «له) من «ش» و المصدر. 

(0) فى «ش:: إِنّى بفدكك. 

() كذا فى المصدرء و اختلفت النسخ فى ضبط الكلمة من حيث تقديم بعض الحروف و تأخيرها. 
(©) كذا فى «ف» و المصدرء و اختلفت سائر النسخ فى ضبط الكلمةٌ كسابقتها. 

الله فى «ن)» الخ «م) واع): فأغنيتكك. 

(9) من المصددر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١8‏ 

قال: [قلت ]01١١‏ لها: فارجعى و اطلبى زوجاً غيرى فلست من شأنى 0 فأقبات على مسحاتى و أنشأت أقول: 
لقد خاب من غرّته دنيا دنِةُ و ما هى أن غرّت قروناً بنائل 

«” أتتنا على زى العزيز بثينةُ 5" و زينتها فى مثل تلكك الشمائل 

فقلت لها: غرّى سواى فإننى عَزوف عن «0 الدنيا ولست بجاهل 

و ما أنا و الدنيا فإنٌ محمداً أحل صريعاً بين تلكك الجنادل 

و هيهات امنى بالكنوز و ودّها 12 و أموال قارون و ملكك القبائل 

أ ليس جميعاً للفناء مصيرنا 07 و يطلب من خرَّانها بالطوائل؟ 

فعْرّى سواى إِنْنى غير راغب بما فيكك من ملكك و عرَّ «4 و نائل 

فقداقنعت نقى يما قد وه ففاركك يا دلياو أغل الفوائل 

فإنّى أخاف الله يوم لقائه و أخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدنيا و ليس فى عنقه تبعة «9) لأحد, حتى لقى الله 


لامو النصسس: 

(؟) عبارة «فلست من شأنى» من «ش» و المصدر. 

(9) فى المصدر و نسخه بدل «ش» و «م): بطائل. 

(©) اختلفت النسخ فى ضبط الكلمة هنا أيضاً كما تقدم. 

(0) فى «ن)ء «خ)» (م)ء (اع) و «ش): من. 

(©) فى المصدر: وعبها أتينا بالكتوؤ و درهاء.و كذاى مصححة وض » إلا أن فبها: أستى, 
(0) فى مصححةٌ «ص): مصيرها. 

(8) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: من عزَّ و ملكك. 


69 فى «ف)ء (خاء «م) و (ع): بيعة. 
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١191 صفحة 6 لانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١9‏ 

تعالى محموداً غير ملوم و لا مذموم, ثم اقتدت به الأئمة من بعده بما قد بلغكم؛ لم يتلطخوا بشىء من بوائقهاا. 

وقد وبجهت إليكك بمكارم الدنيا و الآخره عن 1١‏ الصادق "١‏ المصدّق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ فإن أنت عملت بما 
نصحت لكك فى كتابى هذاء ثم كانت عليكك من الذنوب و« الخطايا كمثل أوزان الجبال و أمواج البحارء رجوت الله أن يتجافى 
© عنكك جلّ و عر بقدرته. 

يا عبد الله اك «0) أن تخيف مؤمناً؛ فإِنّ أبى «2) حدثنى عن أبيه» عن جدّه 7) على بن أبى طالب عليه و عليهم السلام, أَنّه كان 
يقول: «من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بهاء أخافه الله يوم لا ظل إِلَا ظلهء و حشره على «8) صورة الذرّ لحمه و جسده و جميع أعضائه 
حتى يؤرده موردة). 

و حدّئنى أبى «4؛ عن آبائه» عن على عليه السلام؛ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء قال: «من أغاث لهفاناً من المؤمنين 0٠١١‏ 
أغائه اللّه يوم لا ظل إِلَّا ظلّه 


)١(‏ كذا فى مصححتى «ن) و «خ)» و فى سائر النسخ والمصدر: وعن. 

00 لم ترد «الصادق» فى «ف). 

(*) عبارة «الذنوب و) من «ص)»» «ش» و المصدر. 

() فى نسخة بدل «م): يتجاوزء و فى نسخة بدل «ش): يتحامى. 

(0) كذا فى «ص»» «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و إيّاك. 

(©) فى «ص» و المصدر: فإِنْ أبى» محمد بن على. 

(0 فى غير «ش» زيادة: عن. 

() فى «ش» و المصدر: فى. 

(4) فى غير «ش» زيادة: عن أبيه. 

)٠١(‏ عبارةٌ «من المؤمنين» من «ص» و «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ٠١١‏ 

و آمنه من الفزع الأكبرء و آمنه من سوء المنقلب. 

و من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى اللّه له حوائج كثيرة» إحداها ١1١‏ الجنّة. 

ومن كسا أخاه المؤمن جبَةُ 3 عن 0180 حُرى» كساه اللّه من سندس الجنةُ و استبرقها و حريرهاء و لم يزل يخوض فى رضوان الله 
ما دام على المكسوٌ منها يلك. 

و من أطعم أخاه من جوع: أطعمه الله من طيبات الجنّهُء و من سقاه من ظمأء سقاه الله من الرحيق المختوم. 

و من أخدم أخاهء أخدمه الله من الولدان المخلدين, و أسكنه مع أوليائه الطاهرين. 

و من حمل أخاه المؤمن على راحلة «2» حمله الله على ناقة من نوق الجنّة و باهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة. 


ومن زوج أخناة [المؤمن 29 ] امرأة بأنمن بها و تسد «7) عضده 


000 فى «ف). «نا» الخاء «م) ودع): أحدها. 


)١(‏ كلمةٌ «المؤمن» من «ش» و المصدر و مصححةٌ «ص). 
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إفرة لم ترد «جِبَهُ) فى المصدرء و كتب فوقها فى «ن)» «خ) و (ع): خ ل. 

(©) فى «ف» و «ن)» و هامش «ص؛:: من. 

(0) فى نسخةٌ بدل «ش): رحله. 

(5) من المصدر. 

71غ0 فى «ف)ء (لخ)ء (مء (ع) و«ش): و يشْك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١١‏ 

و يستريح إليهاء زوّجه الله من الحور العين و آنسه بمن أحبه ١‏ من الصدّيقين من أهل بيت نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و إخوانه. 
وآنسهم به. 

و من أعان أخاه المؤمن ١؟)‏ على سلطان جائر أعانه اللّه على إجازة 2 الصراط عند 0" زَلَّهُ الأقدام. 

و من زار أخاه المؤمن فى منزله لا لحاجة منه إليه» كتب «8) من زوّار الله و كان حقيقاً على الله أن يكرم زائره». 

يا عبد الله و حدثنى أبى, عن آبائه» عن على عليه السلام؛ أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول لأصحابه يوماً: «معاشر 
الناس إِنه ليبس بمؤمن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه» فلا تتّبعوا عثرات المؤمنينء فَإنّهِ من تتنع «2) عثرة مؤمن يتبع 01١‏ الله عثرته 4١‏ 
يوم القيامة» و فضحه فى جوف بيته). 


و حدثنى أبى» عن آبائه» عن على عليه السلام أنّه «4) قال: «أخذ الله 


)١(‏ فى «ف» والمصدر: أحب. 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: المسلم. 

(9) فى «ف): إجادة. 

(©) كذا فى «ش» و المصدر و مصححةٌ «ص». و فى سائر النسخ: يوم. 

(0) كذا فى «ش» و المصدر و مصححة «ص)»» وو فى سائر النسخ: كته 

)2( فى ١ص):‏ يتبع» وفى المصدر: اتبع. 

(0) فى «ف» و ١م):‏ تتبع» و فى «ص») و المصدر و نسخة بدل «ش): اتبع. 

() فى «ص» و المصدر: عثراته. 

(9) أنه من «ص» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١7‏ 

ميثاق المؤمن على 1١‏ أن لا يصدّق فى مقالته» و لا ينتتصف من ععدوه؛ و على أن لا يشفى غيظه إِلَا بفضيحة نفسه؛ لأنّ المؤمن ١‏ 
مليجم؛ و ذلكك لغاية قصيرة و راحة طويلة» أخذ «” الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه 1١‏ مؤمن مثله يقول بمقالة «0) يبغيه و 
يحسده؛ و شيطان « يغويه و يمقته» و سلطان 27 يقفو أثره و يتبع عثراته» و كافر بالذى هو مؤمن به يرى سفكك دمه ديناء و إباحة 
حرييه ختباء كما كال انمق فاك 3 8: 

يا عبد الله و حدثنى أبى؛ عن آبائه عن على عليه السلام 4٠‏ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلمء قال: «نزل جبرئيل عليه السلام» 
فقال: يا محتّرد إِنّْ الله يقرؤكك «4) السلام و يقول: اشتققت 3٠١١‏ للمؤمن اسماً من أسمائى, سمّيته مؤمناء فالمؤمن منّى و أنا منهه من 
استهان بمؤمن 0١١0‏ فقد استقبلنى 
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)١(‏ على) من «ف)» و «ش). 

() فى «ص)» و المصدر و نسخة بدل «ش): أن كل مؤمن. 

(9) فى «ف» و«ص): و أخذ. 

(6) كلمةٌ «عليه» من المصدر و مصححةٌ «ص). 

(0) فى المصدر و مصححة «ص): بمقالته. 

(9) فى «ص» و المصدر و مصححة ١«خ)‏ و نسخة بدل «ش»): و الشيطان. 

(0) كذا فى «ش» و «ن)» وو فى سائر النسخ والمصدر: و السلطان. 

(8) عبارة «عن على عليه السلام) من «ش» و المصدر و نسخةٌ بدل «ص»). 

(4) فى المصدر و نسخهُ بدل «ش»): يقرأ عليكك. 

)0١(‏ كذا فى «خ)» «ص»» «ش» و المصدرء و اختلفت سائر النسخ فيها. 

(19) قن شبخة بدل لقن مزهنا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١١‏ 

بالمحارية). 

يا عبد الله و حدثنى أبى؛ عن آبائه» عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال يوماً :»١«‏ «يا على؛ لا تناظر 
رجلًا حتى تنظر فى سريرته» فإن كانت سريرته حسنة فإنَّ الله عزّ وجل لم يكن ليخذل وليّه و إن كانت «؟1) سريرته رديّةُ فقد يكفيه 
مساويه» فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما «*1 عمل به من معاصى الله عزّ و جل ما قدرت عليها. 

يا عبد الله و حدثنى أبى «©» عن آبائه» عن على 8١‏ عليهم السلام؛ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلمء أنّه قال: «أدنى الكفر أن 
سم الرجل هن 60 أغيهالكلمة #يحنطهاعليه يريد أن ينضحه بهاء أرلتك ل خلاق لهمه: 

يا عبد الله و حدثنى أبى 037 عن آبائه؛ عن على عليه السلام, أنه 0 «من قال فى مؤمن ما ضرعا سيعت اذناوها وكيد 


و 


يهدم مروّته فهو من الذين قال الله عزّ و جل إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفاحِسَةُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ «04. 


)١(‏ من «ش» و المصدر و مصححة «ص). 

(0) كذا فى «ف»» «ش» و المصدر و مصححة «ص». و فى سائر النسخ: كان. 

إفرة فى «ف). «نا» «م)» عا و«ش): ما. 

(6) فى غير «ص» و «ش» زيادة: عن أبيه. 

)6( لم ترد «عن على)» فى «ص). 

(8) فى «ص» و المصدر: عن. 

0 فى غير «ش» زيادة: عن أبيه. 

() النور: 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١5‏ 

يا عبد الله و حدثنى أبى» عن آبائه» عن على عليه السلام, أنه قال: «من روى عن ١١‏ أخيه المؤمن روايةٌ يريد بها هدم مروّته و شينه 
«7» أوثقه 0 اللّه بخطيئته يوم القيامة حتى يأتى بالمخرج ©" مما قال» و لن يأتى بالمخرج منه أبداً. 

و من أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل بيت نيه صلَى الله عليه و آله و سلم «©) سروراًء و من أدخل على أهل بيت 
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١191 صفحةٌ نا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الله عليه و آله و سلم سروراً فقد سرٌ الله و من سرّ الله فحقيق على الله أن يدخله جنته). 
ثم إِنَى «12 أوصيكك بتقوى الله. و إيثار طاعته» و الاعتصام بحبله؛ فإِنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدى إلى صراط مستقيم. 
فائّق الله و لا تؤثر أحداً على رضاه و هواه 7 فإنّه وصية الله عزّ و جل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرهاء و لا يعظّم سواها. 


000 فى «ف),ء («نا)» لخ «م) و (ع): على. 

() فى «ص» و المصدر و نسخةٌ بدل «ش:: ثلبه. 

() فى «خاء «ص» و المصدر و نسخهةٌ بدل «ش»: أوبقه. 

(6) فى «ص» و الوسائل و مصححة «ش): بمخرج. 

(0 فى المصدر و نسخهُ بدل «ش»: أهل البيت عليهم السلام. 

(©) من «ص»» «ش» و المصدر. 

(0) من «ف»» «ص)»ء «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١8‏ 

و اعلم, أن الخلق ١١‏ لم يوكلوا بشىء أعظم من تقوى الله 7١‏ فإنّهِ وصيتنا أهل البيت» فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً يسأل 
اللّه عنه «*» غداً فافعل. 

قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشى نظر فيه فقال: صدق و الله الذى لا إله إِلّا هو مولاى؛ فما 
عمل أحد بما فى هذا الكتاب إِنَا نجا. قال: فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته «©) «8). 


)١(‏ فى المصدر و نسخة بدل «ش»): الخلائق. 

(0) فى المصدن و نسخة بدل «شر» التقوى. 

(*) فى المصدر: تسأل عنه. 

(©) فى غير لثن) زبادة الخشبر. 

(0) كشف الريبة: 177 0٠71‏ و رواه فى الوسائل ؟١: 318٠‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1١١77‏ 


المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن 


حرام بِالأدلّهُ الأربعة؛ لأنّهِ هَمْرٌ وَلَمْرٌ و أكل اللحم و تعبيرٌ و إذاعة سن و كلّ ذلكك كبيرة موبقة» فيدلٌ 0١١‏ عليه فحوى جميع ما تقدم 
فى الغيبة 017١‏ بل البهتان أيضاً 4 بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح :)١‏ فيعمّ ما فيه من المعايب و ما ليس فيه 
كما عن القاموس «8 و النهايةٌ «2» و المصباح ١لا‏ لكن مع تخصيصه فيها بالشعر. 

و أما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد 28١‏ 


000 فى «ص): و 7 
(؟) راجع المكاسب :١‏ 181718". 
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(*) راجع المكاسب "790:١‏ 

(؟) صحاح اللغةُ ©: 088؟, مادة: «هجاا. 

(0) القاموس المحيط 6: ,8١7‏ مادةٌ: «هجا). 

(©) النهاية؛ لابن الأثير 0: 68" مادةٌ: «هجا). 

(0) المصباح المنير: ه"ا*: مادة: «هجاا. 

(8) جامع المقاصد ©: 12. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١8‏ 

فلا يخلو عن تأمّلء و لا فرق فى المؤمن بين الفاسق و غيره. 

و أما الخبر: «متحصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين» "١١‏ فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق. 

و احترز بالمؤمن عن المخالف؛ فإنّه يجوز هجوه لعدم احترامه» و كذا يجوز هجاء الفاسق 7١‏ المبدع؛ لثلًا يؤخذ ببدعة «”)» لكن 
بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه؛ فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذبء و ما تقدم من الخبر فى الغيبة من قوله 
عليه السلام فى حق المبتدعة: «باهتوهم كيلا 5 يطمعوا فى إضلالكم» «0) محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام 
المؤمن به بأن يقال: لعله زان» أو سارق «2. و كذا إذا زاده «27» ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. 

و يحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة؛ 


)١(‏ لم نقف عليه فى المصادر الحديثية» لكن حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (: *2) عن حواشى الشهيد على القواعد, و فيه: 
«مخصوا ذنوبكم بغيبة الفاسقين). 

() لم ترد «الفاسق» فى «ف). 

(9) فى نسخةهٌ بدل «ش): ببدعته. 

(©) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: لكيلا. 

(0) الوسائل 008:1١‏ الباب 4” من أبواب الأمر و النهى و ما يناسبهماء الحديث الأوّل. و قد تقدّم فى المكاسب :١‏ 87". 

(8) فى «ف): و سارق. 

0 فى «ف): و كذا إرادة» و فى «ص:: و كذا إذا زاد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١9‏ 

فإنّ مصلحة تنفير 0١١‏ الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. 

و فى رواية أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام؛ قال: اقلت له إن بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال: الكت عنهم 
أجمل. ثم قال لى: و الله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمسء و قد حرّمناه على جميع 
الناس ما خلا شيعتنا» .)7١‏ 

وفى صدرها دلالة على جواز الافتراء و هو القذف على كراهة؛ ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث 
استحلال حقوق الأثمةُ عليهم السلام. 

)١(‏ فى «خ)ء «ماء اع) و «ص): تنفر. 

() الوسائل "#١ :1١‏ الباب "ا من أبواب جهاد النفسء الحديث ”. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة انا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١7١‏ 
المسألة الثامنة و العشرون الهجر 


بالضمٌ و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه» ففى صحيحة أبى عبيدة: «البذاء من الجفاءء و الجفاء فى النار) .0١١‏ 
و فى النبوى: «إِنّ الله حرّم الجن على كل فتحاش بذىء قليل الحياءء لا يبالى بما قال و لا ما قيل فيه) 079. 

وفى روايةٌ سماعة: دإباكك أن تكون فاش :. 

وفى النبوى: «إِن من أشر «» عباد الله من يكره مجالسته لفحشه)» «0). 

وفى رواية: «من علامات شرك الشيطان الذى لا شكك «©) فيه 


.” الباب 77 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ ؛”*٠‎ :١١ الوسائل‎ )١( 
79”؛ الباب 77 من أبواب جهاد النفسء الحديث ؟.‎ :١١ (؟) الوسائل‎ 
.7 من أبواب جهاد النفسء. الحديث‎ 7١ 78”؛ الباب‎ :١١ الوسائل‎ )*( 
(؟) كذا فى «ف»» «م) و المصدرء و فى سائر النسخ: شرٌ.‎ 

(0) الوسائل :١١‏ 78”؛ الباب ١‏ من أبواب جهاد النفسء الحديث 8, 
(©) فى المصدر و نسخةهٌ بدل «ش؛: لا يشكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١77‏ 
أن يكون فيتحاشاً لا يبالى بما قال و لا ما قبل فيه) .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار .)١‏ 


هذا آخر ما تير تحريره من المكاسب المحرّمة. 


(1) الوسائل 9/16 الباب الامن أبواب جهاد النفس» الحديث الأول, 
() الوسائل 11 /##9 الباب: الامن أبواب جهاة النفس: الأحاديث #و © و غيرهما. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 177 


النوع الخامس مما يحرم التكشب به 
اشارة 

)١١ 

)١1(‏ العنوان زياد منّاء 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١70‏ 
النوع الخامس ١١‏ مما يحرم التكشب به 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة علنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[حرمة التكسب بالواجبات] 
اشارة 


ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعترداً أو توضّكًا على المشهور كما فى المسالكك 1١‏ بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله 
الإجماع 79". 

والظاهر أن نسعه إلى الشيرة فى المسالكفه فى مقابل قول السك #0 المكخالت فى وجون معي الميك على غير الرلك» لاقن عغرمة 
أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه. 


و فى جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح, أو إلقائها على المتعاقدين »8١‏ انتهى. 


)١(‏ كذا فى «ص»». و فى سائر النسخ: الخامس. 

(؟) المسالكك *: .17٠١‏ 

() مجمع الفائدة 0: 4/. 

(؟) لم نقف عليه فى ما بأيدينا من كتب السيد و رسائله» نعم حكاه عنه الشهيد فى الدروس *: 177. 

(0) جامع المقاصد ©: 00 و لم يذكر إِلَا إلقاء الصيغة على المتعاقدين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١72‏ 

و كأنّ لمثل هذا و نحوه )١١‏ ذكر فى الرياض: أن على هذا الحكم الإجماع فى كلام جماعة» و هو الحيّجة 237١‏ انتهى. 

واعلم أن موضوع هذه السألة ما إذا كان لوانت «# على العانا متقعة كدرة إلى من يبدل ناوائه المالء كبائر كان كفائيا و أراد 
سقوطه منه فاستأجر غيره أو كان عينياً على العامل و رجع نفع 150 منه إلى باذل المال» كالقضاء للمدعى إذا وجب عيناً. 

و بعبارة اخرى: مورد الكلا-م ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنَّ الكلام فى كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن 
أخذه واكم تروب وك قن السلض كباله عير عون اتبيه له بجوو لجل لدو طليهو لذ لجريواء ل عدم وول هرشن لبان 
إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلكك. 

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلكك للإخلاص فى العمل «6؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب 
التوصّلى. 


وقد قر ذلك بالاراران #ضافة الرسوب سبي الكشارة بو كد 


)١(‏ فى «م): أو نحوه. 

(؟) الرياض :١‏ 200. 

(9) كذا فى «ف» و «ن)» و فى سائر النسخ: الواجب. 
(9) كذا فى «ف»». و فى سائر النسخ: نفعه. 

(6) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: أخذ. 

(8) استدلٌ عليه السبد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 200. 
(0) رذه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ”4. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 80ىلا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 1717 

الكلدض: 

و فيه مضافاً إلى اقنضاء ذلكك» الفرق بين الإجارة و الجعالة. حيث إن الجعالة لا توجب العمل على العامل-١0)‏ أنّه إن أرينك أن 
تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلا.صء فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالإجارة توضّلمى لا يشترط فى حصول ما وجب به قصد 
القربة» مع أن غرض المستدلٌ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص فى العملء لا لاعتباره فى وجوبه. 

]ةا ريد أنه يؤكد تحقّق الإخلاءص من العامل؛ فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا يتربّب عليه أجر دنيوى أخلص مما يترئّب عليه 
ذلكك بحكم الوجدان. 

هذاء مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إِنّما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة» و مقتضى الإخلاص المعتبر فى ترنّبٍ الثواب على موافقةُ هذا 
الأعر و لو لم 179 يعتبر فى سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له 1 بإزاء ماله» فهذا المعنى ينافى وجوب إتيان 
العبادة لأجل استحقاقه تعالى إِنَّراه؛ِ و لذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما فى الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد 
استحقاق العوضء فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة؛ فالمانع حقيقة هو عدم القدرهُ على إيجاد الفعل 


الصحيح بإزاء العوض» 


(1) لم يرد قوله «مضافاً إلى العامل» فى اف٠.‏ 

(1) فى «ف':: و إن لم. 

(*) فى «م): المستأجر به» و فى الهامش: المستأجر له. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١78‏ 


سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة. 
[القربة فى العبادات المستأجرة] 


و أمَا تأنّى القربة فى العبادات المستأجرة» فلأنْ الإجارة إِنْما تقع على الفعل المأتى به تقرّباً إلى الله نيابة عن فلان. 

توضيحه: أن الشخص يجعل نفسه نائباً عن فلان فى العمل متقرّباً إلى الله فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه و تقرّبهه و هذا 
الجعل فى نفسه مستحبّ؛ لأننّه إحسان إلى المنوب عنه و إيصال نفع إليه» و قد يستأجر الشخص عليه فيصير واجباً بالإجارة وجوباً 
توضلياً لا يعتبر فيه التقرّب. 

الجر إكا مضل يديه لجل التسحقاق الأنجر هقانا عن الغير قي إقدة التعجل القلاتى يهن إلى اللنة ف الأجرة فى ,مقابل النيانة فى اعطق 
السقترب ود إلى الله الى عردم تقدها إلى المنوه عن وها يخاحق عا قدي يكال اده متاق مقا ان الخيل تق إلى اللدازاة 
العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل؛ لأنّ المفروض أنّه يمتثل ما وجب على نفسه؛ بل فى مقابل نفس العمل» فهو يستحقّ 
نفس العملء و المفروض أن الإخلا.ص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى »2١١‏ و التقرّب يقع للعامل دون الباذل» و وقوعه للعامل 
كر نت على آق لأابتصه بالعاةة سوق امغال أمر الله فعالي: 


فإن قلت: يمكن للأجير أن يأتى بالفعل مخلضاً لله تعالى» بحبث لا يكون للاجارة دخل فى إتبائه فيشحىٌ الأجرق فالاجارة غير مائعة 


)١(‏ شطب فى «ف» على عبارة «لأنْ العمل إلى تعالى»» و كتب عليها فى «ذاء لخ «ماء (ع) و«ش): نسخة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 84ىلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١79‏ 

عن )١١(‏ قصد الإخلاص. 

قلت: الكلام فى أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن 07١‏ يكون عملًا قابلًا لأن يوفى به بعقد 0 الإجارة» و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه 
و من باب تسليم مال الغير إليه» و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلكك. 

فإن قلته يمكن أن يكن غابنة الفعل التقزب» و المقصو من إتيان هذا الفعل المتقرب به امستحقاق الأجزة» ما يؤتى بالقعل قفري 
إل الى وص بيه عير ل البطالية الدتويه كادانوالديق وبع الرو ف و سام الحاشاك الدتو يد 

قلث:قرق بيخ الغرض النديوى المطلوف من الخالق التذى ينوب إليه بالعمل+ وبين الغرض'التناصل من اغيره وبهوا استتسقاق الأجرة؛ 
فإِنّ طلب الحاجة 1 من الله تعالى سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند الله فلا يقدح فى العبادة» بل ربما يؤكدها «ه). 


و كيف كانء فذلكك الاستدلال حسن فى بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبدى فى الجملة. إلا أن مقنضاه جواز أخذ الأجرة فى 


)١(‏ كذا فى «ف» و فى غيرها: من. 

(0) فى «ص:: و أن. 

(9) فى «ص): عقد. 

() كتب فى «ش» على عبارة: «فِإِنْ طلب الحاجة): نسخة. 

(5) لم ترد عبارة «فإنٌ طلب الحاجة إلى يؤكدها؛ فى «ف». و كتب عليها فى ١ن)؛‏ اخ)؛ 1م) و اع): نسخة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 1١‏ 

التوضّليات» و عدم جوازه فى المندوبات التعبدية» فليس مطرداً و لا منعكساً. 

نعم» قد استدلٌ على المطلب بعض الأساطين فى شرحه على القواعد بوجوه, أقواها: أن التنافى بين صف الوجوب و التملكك ذاتى؛ لأنَّ 
النملر كقاو سس وى له لكف وله مف انا 1 

توضيجهة أن الذى يقابل المال لأ بك أن يكوة كفس المال منا يملكه المؤسر عق يملكة الستا جر فن فقابل تمليكه المال إناه» 
فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلف تركه؛ فيصير نظير العمل المملوكك للغير» أ لا ترى أَنّه إذا آجر نفسه لدفن المت لشخص لم 
بح له أ جر تفده ثانا مر شخ آآخر الذلكك العدل وو ننين :إلا لأن اننع هار سححدا الأول و ممالر كا لدوقالا معت تملك كانيا 
للآدخر مع فرض بقائه على ملك الأول و هذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى» خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير. حيث إِنّ 
حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحمّاً لذلكك العمل من هذا العامل» كأحكام تجهيز الميت التى جعل الشارع الميت مستحمّاً لها على 
الحى, فلا يستحقّها غيره ثانياً. 

هذاء و لكنّ الإنصاف أن هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذى هو طلب الشارع الفعل؛ و بين 


)١1(‏ كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: المملوك المستحق. 

(؟) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 1؟. 

(*) فى «ف:: للمستأجر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١‏ 

استحقاق المستأجر له. و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمى و تملكه الذى ينافى تملكك 
الى امتحقاقة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة /1/نا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العينىء و أما الكفائى» فاستدل )١١‏ على عدم جواز أخذ الأجرة عليه: بأنّ الفعل 
متعتّن له 1١‏ فلا يدخل فى ملكك آخرء و بعدم 00 نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحمّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتكك لتملكك 
منفعتكك المملوكةٌ لكك أو لغيركك. 

و فيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ إن آثار الفعل حينئفٍ ترجع إلى الغيرء فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة 
النجاسةٌ عن المسجدء فاستأجر واحدٌ «©) غيره» فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للسنتا هر دوق الأخضر المياشر لهنما: 

نعم» يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة» و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر. 
و بالجملة» فلم أجد دليبًا على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذى لم يصرّح به إِلَا المحقق الثانى «8. لكنّه موهون 


وود 


)١(‏ المستدلٌ هو كاشف الغطاء فى شرح القواعد (مخطوط): الورقة 1؟. 

(0) فى «ف:: ١بأنْ‏ الفعل يتعّن له)» و فى «ن:: «بأنّه بالفعل يتعيّن لهاء و فى المصدر: «فلأنه بفعله يتعتن له). 

(") كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: و لعدم. 

رع فى (ف)» لخ («م) و (ع): واغيدا: 

(0) جامع المقاصد ©: 88 /ال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 17 

القول بخلافه من أعبان الأصحاب من القدماء و المتأخرينء على ما يشهد به الحكايةٌ و الوجدان. 

أنا الحكابة فقد تقل السحقق و العلامة رحمهما الله و غيرهما القول سراق الخد الأجرة على الققاء عن يدقن : 

فقد قال فى الشرائع: أمَا لو أخذ الجعل من المتحاكمين» ففيه خلاف 0١١‏ و كذلك العلامةُ رحمه الله فى المفلف ا 
وقد حكى العلام الطباطبائى فى مصابيحه «*0 عن فخر الدين و جماعة «©» التفصيل بين العبادات و غيرها «8). 
ويكفى فى ذلكك ملاحظة الأأقوال التى ذكرها فى المسالكك فى باب المتاجر «7 و أمّا ما وجدناه؛ فهو أن ظاهر المقنعة 7 بل 


النهاية 4 و محكى القاضى 4) جواز الأجر على القضاء مطلقاً و إِنْ أوّل بعض 0٠١١‏ 


.89 الشرائع ؟:‎ )١( 

.١ 072:0 المختلف‎ )0( 

(*) المصابيح (مخطوط): 09. 

رع لم ترد «و جماعة) فى «ف). 

(0) لم نعثر على هذا التفصيل فى الإيضاح, نعم سيأتى عنه التفصيل فى الكفائى بين العبادى و التوصّلى. 
(©) المسالكك *: 1795. 

(0) المقنعة: /0/8. 

(8) النهاية: لاع”. 

(4) انظر المهذّب :١‏ ع2 و حكاه عنه النراقى فى المستند ؟: ٠ه".‏ 
)٠١(‏ راجع مفتاح الكرامة ©: 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 1 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة 86.8 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كلامهم بإرادة الارتزاق. 

و قد اختار جماعة 0١١‏ جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيناًء أو تعيّن و كان القاضى محتاجاً. 

وقد صرّح فخر الدين فى الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية و غيرهاء فجوّز أخذ الأجرة فى الأوّل» قال فى شرح عبارة والده فى 
القواعد فى الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحىّ عندى أن كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأجره عليه. و 
امبرو ابل جك ار مدع" الي وار يرك الرجروه لاد يج 1ه رجور عليو راد اضيا ميقي برام 
لدان وها أمووا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخلِصِينَ لَه الدَِينَ «7»» حصّرٌ غرض الأمر فى انحصار غايةٌ الفعل فى الإخلاصء و ما يفعل بالعوض 
لا يكون كذلكك, و غير ذلكك يجوز أخذ الأجرة عليه إِلّا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن 70 انتهى. 

نعم» رده فى محكى جامع المقاصد بمخالفة "6١‏ هذا التفصيل لنصّ «8) 


.48 :© منهم: العلامةُ فى المختلف 8: 18 و غيره؛ و المحقق فى الشرائع ©: 29) و راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0) البينة: 0. 

(9) إيضاح الفوائد ؟: ع58. 

(؟) فى «ع) و «ص): لمخالفة. 

(60) فى «ف): نص. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج37 ص: 18 

الأصحاب )ل 

أقول: لا يخفى أن الفخر أعرف بنصٌّ الأصحاب من المحقق الثانى» فهذا والده قد صرّح فى المختلف بجواز أخذ الأجر 2١‏ على 
القضاء إذا لم يتعيّن 07 و قبله المحمّق فى الشرائع 05١‏ غير أَنّه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة. و لأجل ذلكك اختار العامة الطباطبائى 
فى مصابيحه «8) ما اختاره فخر الدين من التفصيلء و مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إِلّا المحقق الثانى «)؛ مع ما 
طعن به الشهيد الثانى على إجماعاته بالخصوص فى رسالته فى صلاهُ الجمعةٌ «07؟! فالذى 4 ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدهُ فى 
كل عن اله متقمةا ماله متصودة: براق أل الأخدرة والنسل عليه ورف كان :دانعلا فى المقرات الى ازنعية الله على المكلهي ام إن 
صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده» سقط الوجوب مع استحقاق الا وإنلم 


يصلح استحقٌ الأجر و بقى 


.91" :© جامع المقاصد : 0187 و حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
كذا فى «ف»» و فى غيرها: الأجرة.‎ )0( 

(") المختلف 6: 18. 

(©) انظر الشرائع ©: 88. 

(0) المصابيح (مخطوط): 09 80. 

(2) جامع المقاصد ©: 8" /ا". 

(/) رساله فى صلاةً الجمعة؛ (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد): 47. 

(4) كذا فى «ف» و «ش)»» و فى سائر النسخ: و الذى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 18 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ١.9 صفحةً‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


الواجب فى ذمّته لو بقى وقته» و إِلّا عوقب على تركه. 

و أمَا مانعيّةُ مجرّد الوجوب عن ١١١‏ صبَحةٌ المعاوضة على الفعل» فلم تثبت على الإطلاق» بل اللازم التفصيل: 

إن كان ]نعل ولج عيبا نويا :الم يج عد لكي أذ اعد كار الكجرة طليد امن كرنة ولي مقهوراً من قبل الشارع على فعله» 
أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه؛ لأنّهِ يقهر عليه مع عدم طيب النفس و 
الامتناع. 

و ممما يشهد بما ذكرناه: أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض.ء و كان ممّْنا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره؛ فأخذ 
العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكنا للمال مانا بلا عوض. 

4 لكالا يات جا كرا سكو لتعارم واد أيه لاندوة على الغما مك إبشاعهة كنا الجا رضيو أذ أجرة الل أو مقدار الكفاية؛ 
لأنّ هذا حكم شرع لا من باب المعاوضة. 

كل الاتقرف عن قاين الع ني من التو نا و ترك ان ضقان فى الفيلاض تن ساانقةا من مناقاة اع الا جرشغنى اليل 
للإخلاصء كما تبهنا عليه سابقاًء و تقدّم عن الفخر رحمه الله «©" و قرّره عليه بعض من 


(1) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من. 

إفرة فى «ن»» لما لع)ء (ص) ونسخة بدل «ش): تعئنياً. 
(9) فى «ف): أكل. 

(©) تقدّم فى الصفحة 177. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 12 

تأَخَر عنه .)١١‏ 

وه رظلور عليع شواى لجل الاجر قطلى | للخدويب إذ| كاله حيادة يعر نقها القت 

ونا الزاديي اشير فرق كان ترق را قرذ اجن مانا عن جمز اد اضف الاج طن الوداقردية بالخسوص بنذ الى كر اها اشن 
قاضال الميطل و النتروسن اهمض ليقن الكل علد قجار لغند ا خيرة بإراقه. 

فإذا تعتّن دفن الميت على شخص. و تردّد الأمر بين حفر أحد موضعينء فاختار الول أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخرء 
فاستأجر ذلك لحفر ذلكك الموضع بالخصوصء لم يمنع من ذلكك كون مطق الحفر واجباً عليه» مقدّمةُ للدفن. 

و إن كان تعبّدياًء فإن قلنا بكفاية الإخلا.ص بالقدر المشترك و إن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلااصء فهو 
كالتوصّلى. 

و إن قلنا بأنْ اتحاد وجود القدر المشتركك مع الخصوصية مانع عن التفكيكك ببنهما فى القصدء كان حكمه كالتعيينى. 

وأنا الكفاق فإن كان توضرلا أمكق أمذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة» فهو العامل فى الحقيقة, و إن كان تعتٍدياً لم يجز 
الامتثال به و أخذ الأجرة عليه. 


نعم» يجوز النيابة إن كان ممما يقبل النيابة» لكنّه يخرج عن محل الكلام؛ لأنّ محل الكلام أخذ الأجره على ما هو واجب على الأجير» 


)١(‏ و هو العلّام الطباطبائى فى مصابيحه؛ كما تقدّم فى الصفحة ع17. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص: 1١717‏ 
لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر, فافهم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 من‎ ١9٠ صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إِنّه قد يفهم من أدلَهُ وجوب الشىء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحمّه على المكلفين» فكلّ من أقدم عليه فقد أدَّى حقّ ذلكك 
المخلوق» فلا يجوز له أخذ الأجرة منه و لا من غيره من وجب عليه أيضاً كفاية: و لعل من هذا القبيل تجهيز الميث و إثقاذ الغريق؛ 
بل و معالجة الطبيب لدفع الهلاكك. 


[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التى يتوقف عليها النظام] 
اشارة 


ثم إن هنا إشكانًا مشهوراً و هو أن الصناعات التى يتوقف النظام عليها تجب كفاية؛ لوجوب إقامة النظام» بل قد يتعتّن بعضها على 
بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه مع أن جواز أخذ الأجرهُ عليها ممما لا كلام لهم فيه و كذا يلزم أن يحرم على الطبيب 
أخذ الأجرةٌ على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفاية» أو عيناً كالفقاهة. 

و قد نَقْضَى منه >١١‏ بوجوه<7»: 


أحدها الالتزام بخروج ذلى 
بالإجماع و السيرةٌ القطعتيين. 
الثانى الالتزام بجواز «7» أخذ الأجرهٌ على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية» 


وقد حكاه فى المصابيح عن جماعة «5/, و هو ظاهر كل من جوّز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل «8) صورة تعتنه عليه 


)١(‏ فى «ف): عنهاء و فى «نا»ء ١خ)ء‏ «م)» (ع) و «ص): منها. 

() انظر مجمع الفائدة 18 84. 

(؟) فى «ف:: التزام جواز. 

(6) المصابيح (مخطوط): 29. 

(0) فى «ف):: ليشمل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 18 
كما تقدم حكايته فى الشرائع و المختلف عن بعض .)١١‏ 


و فيه: ما تقدّم سابقاً 79" من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه. 
الثالث ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الأخذ بصورةٌ قيام من به الكفاية» 


فلا" يكون حينئك وانحا 7 


و فيه: أن ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائى» بل و مع "١‏ وجوبه عيئاً للانحصار. 


الرابع ما فى مفتاح الكرامة من أن المنع مختصٌ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتهاء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١91‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


كأحكام الموتى و تعليم الفقه. دون ما يجب لغيره كالصنائع «©). 
وفيه: أنْ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم؛ فهو خلاف الموجود منهاء و إن كان لدليل «2) 


يقتضى الفرق فلا بد من بيانه. 
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛ 


لوقوع أكثر الناس فى المعصية 


.157 تقدم فى الصفحة‎ )١( 

(0) فى الصفحة .١78‏ 

(*) جامع المقاصد ": 187. 

رع فى «ش): بل مع. 

(0) مفتاح الكرامة ع: 80 و 47. 

(©) كذا فى «ف» و «ن)» و فى سائر النسخ: الدليل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١9‏ 

عراكها اوركف القاق متهاو الانوام بالأسيل» فالهم لا يرغبوة فى الضتاعاف القائة أو الدقيقة إلاطيما فى الأجرة او ويالاكها على نا 
يلال لهام المعاداك» عدر انعد :الجر ة طربها لعلف فى التكلي جؤقافة التلاء. 

و فيه: أن المشاهود بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة و تحمّلها ناش عن الدواعى الأخر غير زياد الأجرة» مثل عدم قابليته لغير 
ما يكتارء أ وعدم ميله إليها أو عدم كوه نشاقا عليه لكونه مفين نشافى تحمل المشقة الااتري أن أغلب الصنائع العاقة من الكقائيات 
#التلضخة و اللحرك و التحصاد ونطيه ذلك لذ عريد أجريها على الأغجال النيلة؟ 


السادس أن الوجوب فى هذه الأمور مشروط بالعوض. 


اثبع لأناطز روسو كر عارية عاق المت خرن اتنا امدرة على الوايضيي !اننا كان وانيا ماد رونا لبون بابي اقل متضرك 
الشرطء فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه و لو كانت هى الشرط فى وجوبه؛ فكل ما وجب كفاية من حِرَفٍ و صناعاتٍ لم تجب إلا 
بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهماء فلا فرق بين وجوبها العينى؛ للانحصارء و وجوبها الكفائى؛ لتأخَر ١١‏ الوجوب عنها و 
عدمه قبلها كما أن بذل الطعام و الشراب للمضطرٌ إن بقى على الكفاية أو تعيّن يستحقّ ١؟)‏ فيه أخذ العوض على الأصحٌ؛ لأنَّ وجوبه 
مشروطء بخخلاف 


)١(‏ فى «ن)ء («خاء «ما» «ع» و «ص:: لتأخير. 

(0) فى «ف): فيستحق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١8١‏ 

ما وجب مطلقاً بالأصالهُ كالنفقات, أو بالعارض كالمنذور و نحوه .1١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

وفيه: أنَ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه لإقامة النظام التى هى من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة و الفصد و 
الحجامة و غيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة فى بعض الأوقات واجبة: بُذل له العوض أم لم يبذل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة 91طا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتهاء 


و إِنْما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام» و إقامةُ النظام غير متوقفة على العمل تبرّعاء بل تحصل به و بالعمل بالأجرة» فالذى يجب على 
الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعملء لا بشرط التبرّع بهء بل له أن يتبرّع به و له 2 أن يطلب الأسجرة؛ و 
حينئذٍ فإن بذل المريض الأ-جرة وجب عليه العلاج؛ و إن لم يبذل الأجرة و المفروض أداء تركك العلاج إلى الهلاكك أجبره الحاكم 
حسبة على بذل الأجرة للطبيبء و إن كان المريض مغمي عليه دفع عنه ولتِهه و إِلَا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحقٌ الأجره فى 
ماله» و إن لم يكن له مال ففى ذمّته» فيؤدّى فى حياته أو بعد مماته من الزكاةٌ أو غيرها. 

و بالجملةٌ» فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان» فلا يجوز أخذ الأجرةٌ عليه؛ بناء على المشهورء و 
ما ما أمر به من باب إقامة النظام, فأقامه النظام تحصل ببذل النفس 


.71 شرح القواعد (مخطوط): الورقة‎ )١( 

020 لم ترد «له) فى «ف). 
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الجر يعاق اللعطلنه:19انا الال خروظا فاق و سي توتو سالك الأسزة من المسمولج نذا كان لمك "الللب مده و لبقا إذا الى يكين 
ممّن يطلب منه. كالغائب الذى يُعْمَل فى ماله عمل لدفع الهلاك عنه و كالمريض المغمى عليه. 

و فيه: أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس و وجوب 0١‏ العلاج؛ لكونه ١١‏ مقدمة لماعل الاج سفن ع ا 

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً «: أن الواجب إذا نان عينياً قينا الم يجر أحيد الأسدر عليه ولو كان مى المنتاماخة فل جوز 
للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء «8» و أما أخذ الوصى الأجرة على تولى أموال الطفل الموصى عليه؛ الشامل 
بإطلاقه لصورة تعتين العمل عليه فهو من جهه الإجماع و النصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئاً « و إِنّما وقع الخلاف فى 


)١(‏ فى «ش) و مصححة «ن): ووجب. 

(0) كذا فى «ش) و مصححة «ن)» و فى «فا)ء (خ)ء «ماء (ع) و«ص:: كونه» و لكن شطب عليها فى ١(ص).‏ 
(") فى الصفحة 1"8. 

(6) فى نسخةٌ بدل «ص): ينا 
لل فى (خ)» (م)» (ع) و (ص): أو بعد تشخيص الداء» لكن شطب فى «ص» على «أو» وفى ١خ)‏ كتب فوق «أو بعد تشخيص الداء): خ 
ل. 

(©) راجع الوسائل :١7‏ 218 الباب ,من أبواب ما يكتسب به و غيره من الأبواب. 
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إلى أنّ له اجرة المثل ١1؛‏ حملا للأخبار على ذلكك؛ و لأمنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بد من كون العوض اجرة 
المثل. 

و بالجملة» فملاحظهٌ النصوص و الفتاوى فى تلكك المسألة ترشد إلى خروجها عمًا نحن فيه. 


و أمَا باذل المال للمضطر 
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فهو إِنّما يرجع بعوض المبذولء لا بأجرة البذل» فلا يرد نقضاً فى المسألة. 
و أمَا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللبا مع وجوبه عليها 


تامغن بر لق ةلود لي فى رقا بوقيال يلال لجان للقي رودو امن قال جرع الرفتي اجرلا تحبا ير 11 
َإِنْ أَرْضَعْنَ لَكم فَآتُوَهْنَّ أْجَورَهُنَّ “اء فافهم. 
و إن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه» فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه؛ عنه وعن غيره و إن لم يحصل الامتثال. 


و من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرهٌ على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛ 


إن العلاج و إن كان معيناً عليه إِلَا أن الجمع بينه و بين المريض مقدَّمةُ للعلاج واجب كفائى بينه و بين أولياء المريضء فحضوره أداء 
للواجب الكفائى كانحقيار الأولياء» إلا آثه الا بآأس يأخد الأجرة عليه 


)١(‏ كالشيخ فى النهاية: 05١‏ و المحقق فى الشرائع ؟: 588 و العلامة فى القواعد :١‏ 880 و الشهيد فى الدروس 7: 3717 و اللمعة: 
ا 

(0) فى غير «ش): الآية. 

الطلاق: 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١67‏ 


[عدم جواز الأخذ فى الكفائى لو علم كونه حقا للغير] 


نعم» يستثنى من الواجب الكفائى ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقًا للغير يستحقّه من المكلف, كما قد يدّعى ١١‏ أن الظاهر 
من أَدَلََهُ وجوب تجهيز المت أن للمتت حقاً على الأحياء فى التجهيز» فكل من فعل شيئاً منه فى الخارج فقد أدّى حقٌّ المتِت؛ فلا 
منور ألعنه كدر عه و كن على لجال اسكاد سداق إريعة عيدو ما يضام إليه فين الذكاح وتطرعاء لحن تعيين هنذا 
يحتاج إلى لطف قريحة. 


هذا تمام الكلام فى أخذ الأجرة على الواجب. و أما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجره عليه .)7١‏ 
و أمَا المكروه و المباح 
فلا إشكال فى جواز أخذ الأجرهٌ عليهما. 


وأمَا المستحبٌ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة عاو من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و المراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر؛ لتصحٌ الإجارة من هذه الجهه فهو بوصف كونه مستحتاً على المكلف لا 
جوز أخدذ الأسجرة عليه؛ لمن الموجود من هذا الفعل فى الخارج لا يتّصف بالاستحباب إِلَّا مع الإخلاص الذى ينافيه إتيان الفعل؛ 
لاستحقاق المستأجر إِيَاه كما تقدّم فى الواجب «7. 

ومحنق تإن كان تسوك لشم لجل كوو هق عر لكا عزئ قي |القرنة الى يبدو أشي الاجر طليةه هاا اتسنالس ون مود شلاه ف 


ليقتدى به؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص. و المفروض مع 


)١(‏ لم ثقف عليه. 
(1) فى «ف): عدم خواز الأحل عليه 

(©) تقدم فى الصفحة 1١17‏ 1238. 
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عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجرء و ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار 
عليه ومن هذا القبيل الاسعجار على العبادة لله تعالى أصالة لا تبابةء و إهذاء ثوابها إلى المستأجر؛ فإنٌ ثوت الثواب للعامل موقرف 
على قصد الإخلاص المنفيّ مع الإجارة. 

و إن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد و إعانة المحاويج؛ فإنّ من بنى لغيره مسجداً 
عأه زلي لقي نم كاد المسفياد وهل انكو 1ن ل تعره انمق عمل إلا ألخلز هي 

و “كا من ادا جر ير الإفيانة العبحا رو وا المتلى فى حب اناديت 36ا لماعي لويد ١‏ الأخرفة إن لاضع لفق حا إلى اباد 
و من هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه فى العبادات التى تقبل النيابة» كالحج و الزيارة و نحوهما؛ فإنّ نياب الشخص عن غيره فى 
ما ذكر و إن كانت مستحبة 0١‏ إِلَا أن ترئّب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص فى نيابته» 
بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرّب الذى هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه. سواء فعل 
النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص فى امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصنًا و لم يعلم بوجودهاء فضنًا عن أن يقصد 
امتثالها. 

ألا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم 


() كذاقى مصححة اص» وافى غيرهاة و إن كان مستحا. 
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لا يعلمون ثبوت 3١‏ الثواب لأنفسهم فى هذه النيابة» بل يتختّل 70 النيابة مجرّد إحسان إلى الميّت لا يعود نفع منه إلى نفسه 28 و 
اعقب اللاى يششكه لقا بعد بطل لياه قايام عن زب الحتري قله ل قرف الناليه جز ةيدرب لأدل ميزة العطاق الأزة 
عن فلانء بأن ينرّل نفسه منزلته فى إتيان الفعل قربة إلى الله ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرّب فى 
نيابته؛ لمن الفرض عدم علمه أحياناً بكون النيابة راجحة شرعاً يحصل بها التقرّبء لكنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره» فهو 
متقرّب بوصف كونه بدلا و نائباً عن الغير» فالتقرّب يحصل للغير. 

فإن قلت: الموجود فى الخارج من الأ-جير ليس إِلَّما الصلاة عن المت مثلاء و هذا هو 50 متعلّتى الإجارة و النيابة» فإن لم يمكن 
الإاخلاص فى متعلق الإجارة لم يترتّب على تلك الصلاة نفع للمتتء و إن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأجرة © كما ادّعيت» و 
ليست النيابة عن المت فى الصلاة المتقرّب بها إلى الله تعالى شيئاً و نفس الصلاه شيئاً آخر حتى يكون الأول متعلّقاً للإجارة و الثانى 
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موود للإخلاص. 


قلت: القربة المانع اعتبارها عن «6) تعلّق الإجارة» هى المعتبرة فى 


)١(‏ فى «ف): بشوت. 

(0) فى نسخةٌ بدل «ش): «يتختلون»؛ و هو الأنسب. 

() كذا فى النسخء و الأنسب: «إلى أنفسهم). 

(©) لم ترد «هوا فى غير «ف). 

(0) فى «ش» و مصححةٌ «ن): «و إن أمكن الإخلاص لم يناف لأخذ الأجرة. 

(©) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من. 
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نفس متعلق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر ١١‏ فيه القربةُ ممما لا ٠؟)‏ يكون متعلقاً للإجارة» فالصلا الموجودة فى الخارج على 
جهة النيابة فعل للنائب من حيث إِنّها نيابة عن الغير» و بهذا الاعتبار ينقسم فى حقّه إلى المباح و الراجح و المرجوح؛ و فعل للمنوب 
لدع اده قاسم يعلى قعزا شين ورلنة اتوم قفا فى عله الاغال و زبها الاخسار ب التو غليوا كناو دقوي وال كروي ليل 
المنوب عنه الذى لم يشترط فيه المباشرة؛ و الإجارة تتعلق به بالاعتبار الأوّلء و التقرّب بالاعتبار الثانى» فالموجود فى ضمن الصلاءٌ 
الخارجيةٌ فعلا-ن؛ نيابةٌ صادرةٌ عن الأجير النائب» فيقال: ناب عن فلان» و فعل كأنه صادر عن المنوب عنه. فيمكن أن يقال على سبيل 
المجاز: صلى فلان» ولا يمكن أن يقال: ناب فلان فكما جاز اختلاف هذين الفعلين فى الآثار فلا ينافى اعتبار القربة فى الثانى جواز 
الاستئجار على الأوّل الذى لا يعتبر فيه القربة. 

وقد ظهر مثا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخَرين فتوى 0 و عملا من جواز الاستئجار على العبادات للميّت» و أنّ الاستشكال فى 
ذلكك بمنافاةً ذلكك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع؛ خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج 0". 


)١(‏ كذا فى «ص» و «ش»». و فى غيرهما: ما يعتبر. 

)١(‏ كلمة «لا» مشطوب عليها فى «(ص). 

(") راجع القواعد :١‏ 237378 و الذكرى: 0/0 و جامع المقاصد /: 187 و 187» و مفتاح الكرامة /: ع18. 

(6) الوسائل 8: 21١0‏ الباب الأوّل من أبواب النيابة فى الحج. 
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و دعوى خروجه بالنصٌ فاسدة؛ لأنْ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة فى الحج. 

وأضعف منها: دعوى أن الاستئجار على المقدّمات» كما لا يخفىء مع أن ظاهر ما ورد فى استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحجّ 
عن ولده إسماعيل ١١‏ كون الإجارةُ على نفس الأفعال. 


[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه] 


ثم اعلم أنّه كما لا يستحقٌّ الغير بالإجاره ما وجب على المكلف على وجه العبادة كذلكك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقّه 
الغير منه بالإجارة» فلو استؤجر لإطافة صبيٌ أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب فى طواف نفسه. كما صرّح به فى المختلف ١‏ بل و 
كذلكك لو استؤجر ”2 لحمل غيره فى الطواف. كما صرّح بهجماعة (©8 تبعا للاسكافى 487 لأن المستاجر يستحئ الحركة 
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المخصوصة عليه لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب فى هذه الصورة؛ لأنْ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافةٌ به كما لو استؤجر 
لحمل متاع. 

وفى المسألة أقوال: 

قال فى الشرائع: و لو حمله حامل فى الطواف أمكن أن يحتسب 


(1) الوسائل 8: 1١0‏ الباب الأوّل من أبواب النيابة فى الحيّ, الحديث الأوّل. 

(0) المختلف 6: 188. 

() كذا فى «ن)» و فى «ش»): بل كذلك لو استؤجرء و فى سائر النسخ: بل لو استؤجر. 

(؟) لم نعثر على المصرّح بعدم الاحتساب مطلقاً. 

(0) انظر المختلف 6: 188. 
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كل منهما طوافه عن نفسه »)١١‏ انتهى. 

وقال فى المسالكك: هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حامًا بجعالة أو كان مستأجراً للحمل فى طوافه: أمَا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم 
يحتسب للحامل؛ لأنّْ الحركةُ المخصوصة قد صارت مستحَقّهُ عليه لغيره» فلا يجوز صرفها إلى نفسه. و فى المسألهُ أقوال هذا أجودها 
79 انتهى. 

و أشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد 0 على إشكال. 

والقرك العو ماقي اله رو جمن أنه مضت لكل مع اللعابل و المشمرك نا لم وتنا يه تحتل الى رفاوتي 

و الثالث ما ذكره فى المسالكك من التفصيل «4. 


و الرابع ما ذكره بعض محشّى الشرائع «) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل. 


.588 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: .1١0//‏ 

.8١١ :١ انظر القواعد‎ )"( 

(6)الدروسن اا 

(5) المتقدّم فى الصفحة السابقة. 

(©) لم نقف عليه و لعله يشير إلى ما ذكره الشهيد الثانى فى حاشيته على الشرائع (مخطوط): 187 أو المحقق الكركى فى حاشيته 
على الشرائع (مخطوط): ."١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١89‏ 

و الخامس الفرق بين الاستثجار للطواف به و بين الاستئجار لحملة فى الطواف» و هو ما انخثاره فى المختلف .)١١‏ 

و بنى فخر الدين فى الإيضاح جواز الاحتساب فى صورة الاستئجار للحمل التى استشكل والده رحمه الله فيها 7١‏ على أن ضع نية 
التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا «/؟ و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالكك "6١‏ لا يخلو عن وجه. 


[أخن الأجرة على الأذان] 
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١191 صفحةٌ /91١ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا‎ 


ثم إِنّه قد ظهر مثا ذكرناه «0) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات, أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان 
العكلك لصلاةً نفسه إذا كان ممما يرجع نفع منه إلى الغير يصيح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقتء أو الاجتزاء به فى الصلاة؛ و 
كنذا أذاث المكلف الإغلاة ,عند الأكثر ساعن الذكري «©» و على الأشهر 07 كما فى الروضة «/)» وهو المشهور كما فى المختلف 
«4)» و مذهب الأصيحات 


() المختلف 6: 188. 

(0) تقدّم آنفاً. 

() إيضاح الفوائد :١‏ 718. 

(6) فى الصفحةٌ السابقة. 

(0) فى الصفحة .١87‏ 

.١ 17/7 الذكرى:‎ )©( 

(0) كذا فى «ف». و فى سائر النسخ: الأشبه. 

0 الرومة النيية اوم 

(9) المختلف 7: 13 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١5٠‏ 

إلا من شذَّء كما عنه )١١‏ و عن جامع المقاصد «5. و بالإجماع كما عن محكي الخلاف 470 بناء على أنّها عباده يعتبر فيها وقوعها لله 
فلا يجوز أن يستحقّها الغير. 

و فى روايةُ زيد بن على 0١‏ عن آبائه عن على عليه السلام: «أنّه أتاه رجلء فقال له: و الله إنَى أحيك للّهء فتقال لذ لك انف كك لله 
قال: وَ لِمَ؟ قال: لأنك تبغى فى الأذان أجراًء و تأخذ على تعليم القرآن أجراً) «8. 

و فى رواية حمران الواردة فى فساد الدنيا و اضمحلال الدين, و فيها قوله عليه السلام: «و رأيت الأذان بالأجر «©1 و الصلاهُ بالأجر» 
0 

و يمكن أن يقال: إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بهاء لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به و 
إن لم يتقرب به. 


)١(‏ حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 776 2708 و لم نقف عليه فيهما. 

(؟) حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 176 2308 و لم نقف عليه فيهما. 

(*) الخلاف :١‏ 941, كتاب الصلاة» المسألة ©" 

(؟) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ و المصادر الحديثية زيادة: «عن أبيه). 

(5) الوسائل ع: 22#, الباب ”من أبواب الأذان» الحديث 7 مع اختلاف فى بعض الألفاظ. 

() كذا فى «ف» و «ص» و المصادر الحديثية» و فى سائر النسخ: الأجرة. 

(0) الوسائل :١١‏ 818 الباب 8١‏ من أبواب الأمر و النهىء الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١0١‏ 

نعمء لو قلنا أن الإعلام بدخول الوقت المستحبٌ كفاية لا يتأتى بالأذان الذى لا يتقرّب به صمح ما ذكرء لكن ليس كذلك. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 29/8 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


وأمًا الرواية فضعيفة» و من هنا استوجه الحكم بالكراهة فى الذكرى "١١‏ و المداركك ١؟)‏ و مجمع البرهان «”* و البحار «©» بعد أن 
ولو انضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة» مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم. 


[أخذ الأجرة على الإمامة] 


و من هنا «0) يظهر وجه 120 ما ذكروه فى هذا المقام من حرمة أخذ الأجرةٌ على الإمامة 07» مضافاً إلى موافقتها للقاعدةٌ المتقدمة )8١‏ 
من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفاً على تحقّقه على وجه الإخلاص لا يجوز «4) الاستئجار عليه؛ لأنّ شرط العمل المستأجر عليه قابلية 
إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءً بالعقد» و ما كان من قبيل العبادةٌ غير قابل لذلكك. 


.١ 07/8 الذكرى:‎ )١( 

(؟) المدارك *: 30/8. 

فر مجمع الفائدة 8 47. 

(ع) بحار الأنوار *8: .١128١‏ 

زفاق معويةة وودو ينها 

(2) لم ترد «وجه) فى ١ف)ء‏ «ناء (ح)ء (م) و (ع). 

(/) راجع النهاية: ه”؛ و السرائر 7: 511 و الشرائع ؟: »1١‏ و نهايةُ الإحكام ؟: ا و غيرها. 
(8) راجع الصفحة 158. 

() كذا فى «ص»,. و فى سائر النسخ: فلا يجوز. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١87‏ 


ثُمَ إن من الواجبات التى بحرم أخذ الأجرة عليها »١«‏ عند المشهور تحمّل الشهادة» 


: 5 5 نارف 22 
بناء على وجوبه كما هو أحد الاقوال فى المسألة؛ لقوله تعالى وَ لا يَأْبَ الها إذلا كا دُعُوا ١‏ المفسّر فى الصحيح بالدعاء للتحمّل 
ووو كذلكك أدام الشهادة» لوجويه عبتا أو كقاية: 
وهو مع الوجوب العينى واضح. و أمّا مع الوجوب الكفائى؛ فلأنٌ المستفاد من أدَلهُ الشهادة كون التحمّل و الأداء حمًا للمشهود له 
على الشاهدء فالموجود فى الخارج من الشاهد حقٌّ للمشهود له ©" لا يقابل بعوض؛ للزوم مقابل حقّ الشخص بشىء من ماله» فيرجع 


إلى أكل المال بالباطل. 
وه بظهر اند كنا لذ يجوز أل الأجرة من المشهود له كذلكة وق لا يجوز مم يعض من وجيت عليه كفانة إذا استاجرة لفائدة 
إسقاطها عن نفسه. 


ثم إن لافرق فى حرمة الأجرة بين توقف التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طويلة؛ و عدمه. نعم؛ لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم 
وجوبه؛ و لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة. فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار. 


000 فى «ف)ء (خ)ء (م) و (ع): عليه. 
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١‏ صفحةٌ ١99‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) البقرة: 787. 

(*) الوسائل 18: 2778 الباب الأوّل من أبواب الشهاداث. 

(©) لم ترد «له) فى «ف). 

(5) لم ترد «كذلك» فى «ف١).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 187 


[حكم الارتزاق من بيت المال] 


بقى الكلام فى شىء, و هو أن كثيراً من الأصحاب 2١١‏ صرّحوا فى كثير من الواجبات و المستحبات 3١‏ التى يحرم أخذ الأجرة عليها 
«" بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدٌ لمصالح المسلمين. 

والنس العزاء انق الأتمرة آر الخد هيببيكا الطال؛ 51-01 على ترب العرس الانورق قددريق كرفه مو ريك الال وحن خبره 111 
بل غيرك الششدنا مو ذلل الرحدرب كرند حا الغ وجب أداقه التعضنا أن كفايةفكرت كن المال بإزايه أكنا له بالناطزء كانه دنا 
إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنه تضبيع له و إعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل. 

بل المراد أنّه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عيناء مما يرجع إلى مصالح المؤمنين 2١‏ و حقوقهم كالقضاء و الإفتاء و الأذان و 
الإقامةٌ و نحوها و رأى ولي المسلمين المصلحة فى تعيين شىء من بيت 


)١(‏ كالشيخ فى المبسوط 8: 18٠‏ و الحلى فى السرائر :١‏ 2518 و 1: 25177 و المحقق فى الشرائع ال نوع فع و داو العلامة فى 
القواعد 17١1 :١‏ و 307:3 و الشهيد فى الدروس *: 177» و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ©: 948 44. 

020 فى «ف)ء «ناء (لخ)ء «م) و (ع): أو المستحبات. 

رع« فى «ن)» الخاء «م) ودع): عليهما. 

(6) فى «ص): «و من غيره). 

)6 فى (م)» (ع) و ١اص):‏ كأنه. و فى (خ): و كأن» وفى هامش «ص؛: «كان). 

2( فى نسخة بدل «ن)»» خا (مك» لعا «ص») و «ش): المسلمين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١55‏ 

المال له فى اليوم أو الشهر أو السنةٌ» من جهة قيامه يذلكك الأنمر؛ لكونه ١١‏ فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل 
ضرورياته» فيعيّن 017 له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اجره المثل أو أقل منها «7. 

ولا-فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله حتى أنّه لو قيل له: «اقض فى البلد و أنا أكفيك مئونتك من بيت المال» 
جازء و لم يكن جعالة. 

و كيف كان. فمقتضى القاعده عدم خواز الأنوتواق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلكك المصلحة عن اكتساب المئونة 
فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلكك المصلحة؛ غير جائز. 

و يظهر من إطلاق جماعةٌ «» فى باب القضاء خلاف ذلكك. بل صرّح غير واحد 8 بالجواز مع وجدان الكفاية. 


)00 فى «ف))ء لخ «م)» دعا وهحص:؛: إمَا لكونه. 
ه64 فى «ف): فيتعّن» و ف الخ مم و ل(ع): فتعّن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة هه لل[ من 119 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى غير «ش): منه. 

(؟) منهم الشيخ فى المبسوط 12٠‏ و الحلى فى السرائر :07117 و المحقق فى الشرائع ؟: 89. 

(0) منهم المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 187» و الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: 2580 لكن مع تقيبدهما بصورة عدم 
التعين عليه و أمَا مع عدم التعتين فقالا: بن الأشهر المنع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١08‏ 


خاتمة تشتمل على مسائل 


الأولى صرّح جماعة كما عن النهاية »١«‏ و السرائر «7» و التذكرة «75» و الدروس «©» و جامع المقاصد «8» بحرمة يبع المصحف. 
اشارة 


و المراد به كما صرّح به« فى الدروس 037١‏ خطه. و ظاهر المحكى عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة» حيث تمسكك على 
الحرمة بمنع الصحابة «0/8 و عليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة: 
ففى مونّقَهُ سماعة: «لا تبيعوا المصاحف؛ فإنّ بيعها حرام» قلت 


)١(‏ النهاية: اع" 

(؟) السرائر 7: 518. 

087 :١ التذكرة‎ "( 

(©)الدروت 3# 

(5) جامع المقاصد ©: "8. 

(9) لم ترد (به) فى غير ١اش).‏ 

.١28 :" الدروس‎ )0( 

(8) نهاية الإحكام ؟: الاع, و حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 85. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١82‏ 

فما تقول فى شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلافء و إِيّاك أن تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوبء فيكون عليكك 
حراماًء و على من باعه حراماً» .01١‏ 

و مضمرة عثمان بن عيسىء قال: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها «07؟ قال «*/: لا تشتر كلام الله و لكن اشتر الجلد و الحديد و 
الدفة» و قل: أشترى منكك هذا بكذا و كذا» «©). 

و رواه فى الكافى عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبى عبد الله عليه السلام «8. 

و رواية جرّاح المدائنى فى بيع المصاحف: «قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره» و بع الورق و الأديم و الحديد» «2. 

و رواية عبد الرحمن بن سيابة 07؛ قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام 


.١١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ”١ الباب‎ »1١8 :١7 الوسائل‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة اهنا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


0( لم ترد «شراءها» فى «ف)» «ن)» خا «م) وهع). 

(*) فى «ص» و هامش «ش»): فقال. 

(©) الوسائل ؟١: 1١5‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث *. مع اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(8) رواه فى الكافى 3: .17١‏ الحديث 5 و عنه فى الوسائل ؟١: 21١‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

(8) الوسائل ؟١: .1١8‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

"١0‏ كذا فى ١خ)‏ و «ص)؛ء و فى (ف)ء (ناء (م) و (ع): عبد اللمه بن سبابة» و فى «ش): عبد اللمه بن سيابة» وفى نسخة بدل «ص)» و 
الكافى: عبد الرحمن بن سليمان. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١017‏ 

بقولة إن المصاحف إن تقترىء فإذا اختريت فقل: إثما أذ شترى منكك الورق و ما فيه من الأديم »١9‏ و حليته و ما فيه من عمل يدكك» 
بكذا و كذا) .5١‏ 

و ظاهر قوله عليه السلام: إن المصاحف لن تشترى'» أنّها لا 0 تدخل فى ملكك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن 850. و أنّها 
أجل من ذلكك. و يشير إليه تعبير الإمام فى بعض الأخبار ب «كتاب الله و كلام الله «ه» الدالٌ على التعظيم. 

و كيف كان فالحكم فى المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت. حتّى مثل الحلى الذى لا يعمل بأخبار الآحاد. 

و ربّما يتوم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرهاء مثل رواية أبى بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف و 
شرائها. قال: نما كان يوضع «2) عند القامٌ و المنبر. قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر 07 ممرٌ شا أو رجل وهو 8١‏ منحرف» 
فكان الرجل 


(1) فى «ص» و نسخةُ بدل الوسائل: من الأدم. 

(؟) الوسائل 118:17 الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب بد الحديث الأوّل. 

(9) كذا فى «ش» و مصححة «ن)» «م» و«ع»» و فى سائر النسخ: لن 

(؟) لم ترد عبارة «على وجه إلى الثمن» فى «ف). 

(0) مثل مضمرة عثمان بن عيسىء و رواية الكافى المتقدّمتين آنفاً. 

(*) فى «ش»: يوضع الورق. 

(0) فى «ص» و المصادر الحديثية: قيد. 

(8) و هوا من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١88‏ 

0000 »2 و يجىء آخر فيكتب السورة 25١‏ كذلكك كانواء ثم إنهم 3 اشتروا بعد ذلكك. قلت: فما ترى فى ذلكك؟ قال: 
شتريه أحبٌ إلى من أن أبيعه) «6). 

و مثله رواية روح بن عبد الرحيم «8» و زاد فيه: «قلت: فما ترى أن اعطى على كتابته أجراً؟ قال: لا بأسء؛ و لكن هكذا كانوا 0 

«*» فإنها تتدل على جواز الشراء من جه حكايته عن المسلمين بقوله: «ثمم إنهم اذ شتروا بعد ذلكك». و قوله: «أشتريه أحبٌ إلى من 

أبيعه»» و نفى البأس عن الاستئجار لكتابته. كما فى أخبار اخراع ارت سر ملك لكان ل 

بإزائها عند بيع المجموع المركب منها و من القرطاسء و غيرهما. 

لكن الأنضاق: أن لأدلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف» و إثما تدل على أن تحصيل التضحف فى الضدز الأوّل كان 
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ٍ صفحة ناهننا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بمباشرة كتابته» ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم؛ و حصّلوا 


)١(‏ فى «ص» و المصدر و نسخةٌ بدل «ش:: البقرة. 

إهرة كذا فى «ف)»ء «ص) و المصدرء و فى سائر النسخ زيادة: و يجىء آخر فيكتب السورة. 
(9) كلمة «إنْهم) من «ش» و المصدر و مصححة «م) و (ص). 

(ع) الوسائل .1١8 :١7‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8,. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١88‏ 

)0 فى «ف». «ن)» الخاء «م) ودع): عبد الرحمن. 

(8) الوسائل .1١8 :١7‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

() الوسائل #11211815 البات الامق أبواب :ما بكسب ين الأحاد يي ع 19و12 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١09‏ 

المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً و لا دلالة فيها على كيفية الشراءء و أن الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إِلّا على ما عدا الخطء 
من القرطاس و غيره. 

و فى بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه مثل رواية عبد 
الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام, «قال: إِنّ أُمْ عبد الله بنت الحسن 0١١‏ أرادت أن تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً 
من عندهاء و دعت رجلًا فكتب لها على غير شرطء فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً و أنّه لم بتع المصاحف إلا حديثاً» «7. 

و مما يدل على الجواز: رواية عنبسة الورّاق, قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنَى رجل أبيع المصاحف فإن نهيتنى لم أبعها. قال: 
أ لسرت تشترئ وزقاو كي فيه قلت: نعم 880 و أعالجها. قال: لا بأس بها) (6). 

و هى و إن كانت ظاهرة فى الجواز إلَا أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع» فى مقام الحاجة إلى البيان» فلا تعارض ما تقدّم 
من الأخبار المضعة للبيان: 


00 فى «ف)ء «ناء (خ)ء (ماء (ع)» و ١(ص):‏ عبد الله بن الحارث. 

(؟) الوسائل »1١8 :١7‏ الباب ”١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .٠١‏ 

() فى «ص» و المصدر: بلى. 

(ع) الوسائل ؟١: .1١8‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١2٠‏ 

و كيف كان. فالأظهر فى الأخبار ١١‏ ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة .07١‏ 


بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراءء» 
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١191 صفحة ناهد من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


بعد فرض أن الكاتب للمصحف فى الأوراق المملوكة مالكك للأوراق و ما فيها من النقوشء فإنْ النقوش: 

إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة 0 بل من صفات المنقوش الذى 16 تتفاوت 0١‏ قيمته بوجودها و عدمهاء فلا حاجة إلى النهى عن 
بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع فى حتز البيع. 

و إن عدّت من الأعيان المملوكة «2. فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلدء فيلزم شركته مع المشترى؛ و هو 
خلا.ف الاتفاقء و إن انتقلت إلى المشترىء فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهى عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط و 
غيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. و إن انتقلت إليه قهراً تبعا لغيرها «/0» لا بجزء 040 من 


)١(‏ فى «ص»: الاختيار. 

(؟) راجع أوّل البحث عن بيع المصحف. 

(*) فى «ش» زيادة: عرفاً. 

(؟) فى «خ) و «ع): صفات النقش التى» و فى «م» و «ص): صفات المنقش التى. 

(6) فى غير «ص»): يتفاوت. 

(©) فى «ش» زيادة: عرفاً. 

(0) كذا فى «ص»»ء و فى سائر النسخ: لغيره. 

(8) كذا فى «ف)»» و فى سائر النسخ: لا لجزء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١2١‏ 

العوض نظير بعض ما يدخل فى المبيع فهو خلا.ف مقصود المتبايعين. مع أنْ هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقدّد بوجود هذه 
النقوش فيه لا الورق و النقوش؛ فإِنٌ النقوش ١١‏ غير مملوكة بحكم الشارع مجرّد تكليف صورى؛ إذ لا أظنْ أنْ تُعطلل أحكام 
الملك, فلا تجرى على الخط المذكور إذا بنينا على أنه يلك عرفاً قد نهى عن المعاوضة عليه» بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا 
الجلد و الورق كان الخط باقباً على ملك البائع فيكون شريكاً بالنسبة؛ فالظاهر أنه لا مناص من «”» التزام التكليف الصورىء أو يقال: 
إن الخط لا يدخل فى الملكك شرعاً و إن دخل فيه عرفا فتأمل. 

و لأجل ما ذكرناه التجأ بعض 3 إلى الحكم بالكراهة: و أولوية الاقتصار فى المعاملة على ذكر الجلد و الورق بتركك إدخال الخط فيه 
اختراماء وافد تعارق إلى الآن شبية فين القرآن وهدية): 


[بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] 

ثم إِنَ المشهور بين العلامة رحمه الله و من تأخَر عنه «5» عدم جواز بيع 

000 فى «ف)ء «ناء (اخ) و «ص): و إن النقوش» وفى (م) واع):و إن المنقوش. 
(1) فى غير «ف): عن. 


() هو العلامة الطباطبائى فى مصابيحه (مخطوط): 287 27: و تبعه صاحب الجواهرء انظر الجواهر 77: .١118‏ 
() انظر القواعد 17١ :١‏ و إيضاح الفوائد :١‏ 6017: و الدروس *: 1140 و جامع المقاصد 6: 8*» و المسالكك *: 80 
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1191 صفحةٌ عزهنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١27‏ 

المصحف من الكافر على الوجه الذى يجوز بيعه )١١‏ من المسلم؛ و لعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم .5١‏ و أن 
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه «#؛ فإنّ الشيخ رحمه الله قد استدلٌ به على عدم تملك الكافر للمسلم «5/, و من المعلوم أنّ ملكك الكافر 
للمسلم إن كان علوًاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوًاً عليه؛ و لذا لم يوجد هنا قول بتملكه و إجباره على البيع» كما قيل به فى 
العبد المسلم «8). 

و حينئذٍ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه و لو كان الوارث هو الإمام. 

هذاء و لكن ذكر فى المبسوط فى باب الغنائم: أن ما يوجد فى دار الحرب من المصاحف و الكتب التى ليست بكتب الزندقة و الكفر 
داخل فى الغنيمة و يجوز ببعها «). و ظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحفء و إِلَا لم يكن وجه لدخولها فى الغنيمة» بل كانت من 
مجهول المالك المسلم, و إرادةً غير القرآن من المصاحف بعيدة. 


1 لم ترد «بيعه) فى اف). م‎ )١( 

() كقوله تعالى «وّ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا النساء: 18١‏ و رواية حماد بن عيسى المروية فى الوسائل ؟1: 187 
الباب 18 من أبواب عقد البيع» و الإجماع المدّعى فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 077. 

(") الوسائل /17: 9/8 الباب الأوّل من كتاب الفرائض و المواريث» الحديث .١١‏ 

() راجع الممسوط ١851/:5‏ و1288. 

(0) حكاه المحقق فى الشرائع ؟: 18 و لم نقف على القائل به بعينه. 

(2) المبسوط 15 3.0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١27‏ 


و الظاهر أن أبعاض المصحف فى حكم الكل إذا كانت مستقلة 


و أمَا المتفرّقةُ فى تضاعيف غير التفاسير من الكتب؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها 7» فلا يبعد عدم اللحوق؛ لعدم تحمّق الإهانة و 
العلوٌ 9). 


و فى إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى 

كالجوشن الكبير مطلقاًء أو مع كون الكافر ملحداً بها دون المقرٌ باللّه المحترم لأسمائه؛ لعدم الإهانة و العلوه وجوه. 
و فى إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن 

وجهانء حكى الجزم بهما 15٠‏ عن الكركى و فخر الدين قدّس سرّهماء و التردّد بينهما 8 عن التذكرة .2١‏ 


و على اللحوق» فيلحق اسم النبى صلى الله عليه و آله و سلم بطريق أولى؛ لأنّه أعظم من كلامه صِلَى الله عليه و آله و سلم, و حينئذٍ 
فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم و الدنانير المضروبة فى زمانناء المكتوب عليها اسم النبى صلى الله عليه و آله و سلمء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً هنا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى غير «(ص») و «ش): كان مستقلا. 

(؟) كذا فى «ص». و فى غيرها: بلفظه أو معناه. 

(©) لم ترد «و العلوًا فى «ش). 

(ع) كذا فى «ف» و مصححتى «ن) و «ص)ء و فى (خاء (م) و (ع): بهاء و فى ١ش):‏ به. و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى 
الوجهين؛ حيث حكى السيد العاملى فى مفتاح الكرامة القول بالتحريم عن المحقق الكركىء و الجواز عن فخر الدين فى شرح 
الإرشاد؛ انظر مفتاح الكرامة *: "لل و حاشيةٌ الشرائع للمحمّق الكركى (مخطوط): الورقة 47» و أمّرا شرح الإرشاد فهو مخطوط و لا 
يوجد لديناء نعم استقرب الكراهة فى الإيضاح :١‏ 928". 

(6) كذا فى «ن» و «ص». و فى «ف:: فيهاء و فى سائر النسخ: بينها. 

(2) انظر التذكرة :١‏ #اعع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١88‏ 

إِلَا أن يقال: إن المكتوب فيها غير مملوكك عرفاًء و لا يجعل بإزاء الاسم الشريف المباركك من حيث إِنّهِ اسمه صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلم جزء من الثمن» فهو كاسمه المباركك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدارء إِنَا أن يقال: إن مناط الحرمة التسليطء لا 
المعاوضة, بل ولا التمليكك .)١١‏ و يشكل أيضاً من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادى بمسّه إِيَاهِ 5 خصوصاً مع الرطوبة. 


)١(‏ فى «ف): ولا التكسب. 
(؟) فى «ف): إناها. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 25 ص: ١‏ 


[المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّاله» 
اشارة 


بل مطلق المال المأخوذ منهم ميجاناً أو عوضاً لا يخلو عن أحوال: 

لأنه إمَا أن لا يعلم أنَ 0١‏ فى جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو ١‏ من ذلك المالء و إِما أن يعلم. 
و على الثانى: فإمًا أن لا يعلم أن ذلكك المحرّم أو شيئاً منه هو 0*0 داخل فى المأخوذ, و إِما أن يعلم ذلكك. 

و على الثانى: فإمًا أن يعلم تفصيلّء و إِمَا أن يعلم إجماناء 


فالصور أربع: 


أمَا الاولى» [أن لا بعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزةُ منها] 


فلا إشكال فيها فى جواز الأخذ و حلّيهُ التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتيةء لكن ربما بوهم بعض الأخبار أنّه يشترط فى حل 
مال الجائر قوت مال حلذل تناكل ماعن 
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8 صفحةً ؟هننا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)000 لم ترد «أن» فى «ش). 

ف شطب على «هوا فى «ف) و (ن). 

(9) شطب على «هو) فى (ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١22‏ 

الاحتجاج عن الحميرىء أنه كتب إلى صاحب الزمان عسل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا 01١‏ لما فى 
يده» و لا يتورّع 0١‏ عن 00 أخذ ماله» ربما نزلتٌ فى قريةُ ©" و هو فيهاء أو أدخل «0) منزله و قد حضر طعامه. فيدعونى إليه؛ فإن لم 
آكل «2 عادانى عليه 07» فهل يجوز لى أن آكل من طعامه؛ و أتصدّق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية 
إلى رجل آخر «) فيدعونى إلى أن أنال منهاء و أنا أعلم أن الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما فى يده؛ فهل على فيه «4) شىء إن أنا نات 
منه؟ ٠١١‏ ). 

الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده 

. فى الوسائل و نسخةٌ بدل «ش):‎ )١( 

(0) فى المصدر و نسخة بدل «ش»: و لا يرع. 

(9) فى «ف): من. 

(6) فى المصدر و «ص): قريته. 

(0) فى «خ): و أدخل. 

(8) فى المصدر و «ص» و نسخة بدل «ش» زيادة: من طعامه» و فى مصححة 0م): طعامه. 

0200 لم ترد «عليه) فى غير «اش). 

(8) ورد فى «ف؛»» «ن)» «خ)» «م) و«ع) بدل عبارة: «و إن أهدى إلى آخر» العبارة التالية: و إن أهدى إلى هذا الوكيل. 

)0 لم ترد «فيه) فى (ف)ء (خ)ء (م) و (ع1. 

)09١(‏ عبارة: «إن أنا نلت منه» من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1217 

فاقبل بِرّه 221١‏ و إِنَّا فلا 4/7١‏ بناءَ على أن الشرط فى الحلية هو وجود مال آخرء فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلء لكن هذه الصورة قليلة 
«” التحقق. 


و أمَا الثانية» [ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزةٌ منها] 

[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة] 

فاق كانث الشبهة شينا قر مححصورة تحكمهنا كالصورة الأولى :او كذا إذا كانت تحصوورة نين مالا يقلن المكلف يونين ماعن 
شأنه الابتلاء به» كما إذا علم أن الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أم ولده المعدودة من خواصٌ نسائه مغصوب؛ و ذلكك لما تقرّر 
فى الشبهة المحصورة 050 من اشتراط 0١‏ تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعى بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب 
عنه منتجزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعى, لا مشروطاً بوقت الابتلا-ء المفروض انتفاؤه فى أحدهما «18 فى المثال؛ فإنّ التكليف 
حينئذٍ 077 غير منيجز بالحرام الواقعى على أى تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم فى المثال هى أُمْ الولد» و توضيح المطلب فى محله. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة لاهظا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى المصدر: فكل طعامه و أقبل برّه. 

() الاحتجاج ؟: 02” و الوسائل ؟1: 12٠‏ الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 18. 

(9) كذا فى «ص»». و فى سائر النسخ: قليل. 

() راجع فرائد الأفيرلة 9 (التنبيه الثالث). 

(0) فى «ش» زيادة: تنتجز. 

(*) شطب فى «ف' على عبارة: «المفروض انتفاؤه فى أحدهما» و كتب بدله: إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما. 

(0) من «ف» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١28‏ 

ثم إِنّه صرّح جماعة )١١‏ بكراهة الأخذ. و عن المنتهى "”١‏ الاستدلال له باحتمال الحرمة؛ و بمثل قولهم عليهم السلام «*/: «دع ما 
يريبك» 20 و قولهم: «من تركك الشبهات نجا من المحرّمات .. إلخ) «8. 

و ربما يزاد على ذلكك: بأنّ أخذ المال منهم يوجب محتتهم؛ فإِنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليهاء و يترتّب عليه «) من 
المفاسد ما لا يخفى. 

و فى الصحيح: (إِنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إِلَا أصابوا من دينه مثله) 07. 

و ما ١‏ عن الإمام الكاظم من «4) قوله عليه السلام: «لولا أنى أرى من 


(0 >العلامة فى المنتهى 11979 و الشهيد الثائى فى المسالكف 7# 161و المحقق الأرذبيلى فى مجمع الفائدة 8: 8/ و المحدّث 
البحرانى فى الحدائق 18: ,58١‏ و السيد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 405 و السيد المجاهد فى المناهل: 07.". 

إفة تقدّم التخريج عنه. 

(*) فى «ف:: و لمثل قولهم؛ و فى «ن): و بمثل قوله؛ و فى سائر النسخ: و لمثل قوله. 

(©) الوسائل 168: 21377 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 28. 

(0) الوسائل .1١5 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. 

(©) فى «ف» على ذلك. 

(0) الوسائل :١7‏ 175. الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 

() شطب على (ما» فى «ف). 

() شطب على «من» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١29‏ 

أزوّجه بها 1١‏ من عزّْابٍ آل «3 أبى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها 7 أبداً» ©". 

8 نوم اكزوا رهام الكراعة ,دون 

متها إلخار السجير بحلعة ونه بأن يقول: هذه الجائرة من معارض أو زراعي» أوتدر ذلكك مها بل للكعل التصرف فبه: 

و ظاهر المحكى عن الرياض 1*0 تبعاً لظاهر الحدائق 77 أنه مما لا خلاف فيه. و اعترف ولده قدّس سرّه فى المناهل ١‏ بأنّهِ لم يجد 
4 له مستنداًء مع أنه 0٠١9‏ لم يحكك التصريح به إِلّا عن الأردبيلى .1١٠‏ ثم عن 170 العلّامة الطباطبائى 179). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 8 هنا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ من «ش» و المصدر. 

() فى المصدر و نسخةٌ بدل «ش): بنى. 

(©) كذا فى «ش» و مصححة «ن) و المصدرء و فى سائر النسخ: ما قبلته. 

(6) الوسائل :١7‏ 189 الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١١‏ 

(0) فى «ش): بحل 

(©) الرياض :١‏ 2094 و حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .١١7/‏ 

(/) الحدائق 18: 781. 

(8) المناهل: 07" 

() كذا فى «ف»». و فى غيرها: لم نجد. 

)٠١(‏ فى «ف» شطب على «مع أنه و كتب فوقه: و. 

.88 8 مجمع الفائدة‎ )1١( 

)١1١(‏ فى «ف)» شطب على «ثمُ عن)» و كتب فوقه: و. 

.501 حكاه السيد المجاهد فى المناهل:‎ )١1( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 17١‏ 

و يمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول 01١‏ ذى اليد «؟) فيعمل بقوله» كما لو قامت البتنة على تملكه؛ و شبهة الحرمة و إن لم 
ترتفع بذلك. إِلَّا أن الموجب للكراهة ليس مجرّد الاحتمالء و إِلَا لعمت 0 الكراهة أخذ المال من كل أحد, بل الموجب له: كون 
الظالم مظنّهُ الظلم و الغصب و غير متورّع عن المحارم؛ نظير كراهة سؤر مَن لا يتوقى النجاسة: و هذا المعنى يرتفع بإخباره. إِلَا إذا كان 
شيرة كك .وندةة مك للكذب؛ لكرتة ظالما غاضياء فكوق شير حمل كه وكدة و خصد قم غير فيد إنا للؤياسة الظاهرية الخير المعاقية 
للكراهة؛ فيخصٌ "١‏ الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأموناً فى خبره» و قد صرّح الأردبيلى قدّس سرّه بهذا القيد فى إخبار وكيله «8). 
و بذلك يندفع ما يقال «5: من أنه لا فرق بين يد الظالم و تصرفه و بين خبرهء فى كون كلّ منهما مفيداً للملكية الظاهرية غير منافٍ 
للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط؛ فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد» و ارتفاعها مع الأخبار, فتأمّل. 


)١(‏ لم ترد «قول» فى «ن»» و كتب عليها فى «خ): زائد. 

(1) انظر الوسائل 18: 2351 الباب 78 من أبواب كيفية الحكم و آداب القاضى. 

(9) فى «ص): عمت. 

(©)فى مض ححة ناو نسكة بدل اصو ا واشن): فبخصض. 

(0) راجع مجمع الفائدة 0 88. 

(©) لم نقف على القائل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١7١‏ 

و منها: إخراج الخمس منهء حكى عن المنتهى ١1١‏ و المحقق الأردبيلى قدّس سرّه 27 و ظاهر الرياض 37 هنا أيضاً عدم الخلاف» و 
لعأه لما ذكر فى المنتهى فى وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال-: من أن الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام» 
فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به 25١‏ فإنَّ مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلانًا واقعتاء فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى فى 
المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 09لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


نعم «8» يمكن الخدشة فى أصل الاستدلال: بأنٌ الخمس إِنّْما يطهّر المختلط بالحرام» حيث إن بعضه حرام و بعضه حلاءل» فكأنٌ 
الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام» فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام» فكأنّ المقدار الحلال طاهر «2) 
فى نفسه إلا أنه قد تلّث بسبب الاختلاط مع الحرام 07 بحكم الحرام و هو وجوب 


.١١780 :7 المنتهى‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة : /1/. 

.209 :١ الرياض‎ )"( 

(؟) كذا فى «ف) و «نا»ء و فى «خ)»» «م)» (ع» و «ص:: بالطهرية» و فى «ش): بالتطهير به. 

(5) فى نسخةُ بدل «ش»: الكن» و شطب فى «ف؛ على انعم) و كتب بدله: الكن». 

(©) كذا فى «ف»» و فى غيرها: فكان المقدار الحلال طاهراً. 

(0) فى هامش «ص' زيادة: فصار محكوماً صتم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 177 

الاجتناب. فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة ١١‏ العَرَضيُ» و أمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتياً فلا معنى 
لتطهّره 7 بإخراج خمسة؛ بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضِيَِةُ كون الحرام قذر العين؛ و لازمه أن المال 
المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه. 

نما يتك الشيطاس ارجكد لاط بداب لدي قد انتوق ونون إلى زو يق تيهنا ل اكقازينة فالتا 
بالاستحباب 0١‏ و كذلك فتوى السرائر «) مع عدم العمل فيها إِلَا بالقطعتيات بالمونَّقهُ المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه 
الرجلء قال عليه السلام: «لا» إلا أن لا يقدر على شىءٍ يأكل و يشرب 7 و لا يقدر على حيلةٌ «4 فإن فعل فصار فى يده شىءٌ فليبعث 
بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام)» «4» فإنّ موردها و إن كان ما يقع فى يده بإزاء العمل إِنَا أن الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع 
فى اليد على وجه الجائزة. 


000 فى «ن)» لخ («م) و (ع): القذرة. 

(0) فى «ص» و «ش): لتطهيره. 

() النهاية: /1ه 3 /0". 

(6) فى «ف): ففيه. 

(0) عبارة «فى الحكم بالاستحباب» مشطوب عليها فى ١ف).‏ 

(©) السرائر ؟: 587 

(لإافى الوساكل هو لا يشريه 

( عبارة «على شىء إلى على حيلة» من «ش» و المصدر. 

(9) الوسائل :١7‏ 158. الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج37 ص: 17 

سكن أن يستطال له أيضا مماول على وسون القسن فى الحافة مطلقا دوعن هذة اخباد هذ كررة فى 'محليا واااو حيك إن 
المشهور غير قائلين بوجوب الخمس فى الجائزة حملوا تلكك الأخبار على الاستحباب .07١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ١انلا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم إن المستفاد ممما تقدّم 20 من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عرَّابٍ الطالبتين لثلا ينقطع نسلهم؛ و من غيره: أن 
الكراهة ترتفع بكل مصلحة هى أهمّ فى نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة» و يمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنّه 
لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قبلّهاه فيجب أو ينبغى أن يأخذها ثم يصرفها فى مصارفها «©". 

و هذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة» و المتّفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام فى ماله أصلَّاء أو العلم 


)١(‏ الوسائل #: ,”8٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ه و". 

() لم نجد التصريح به فى كلمات الأصحاب. نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس فى الجوائز و الهدايا حمل تلكك 
الأخبار على الاستحباب: قال المحقق السبزوارى قدّس سده فى الديرة (587): «المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فى جميع 
أنواع التكسّب: من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلكك عدا الميراث و الصداق و الهبةُ)»» و مثله فى الحدائق 7801١ :١7‏ و 3017. 

.١721 ١17١ فى الصفحةٌ‎ )9( 

(©) العبارهُ فى غير «ش» هكذا: «ثمم يصرفها فى مصارف الحراما» لكن شطب عليها فى ١ف»»‏ و ورد فى هامش «ن)» ١م)‏ و ١اص»‏ بعد 
كلمة «الحرام): «المجهول المالكك صح). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 178 


بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة» أو محصورة ملحقة بغير المحصورة؛ على ما عرفت. 
[الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة 


بحيث تقتضى قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالًاء فظاهر جماعة المصرّح به فى 
الما لكقايو غير التعل وطادم حرق حك اللدرية انمسر رامنا 

قال فى الشرائع: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراماً بعينها فهى حرام «7» و نحوه عن نهاية الإحكام "٠‏ و الدروس 0 و 
غيرهما .)0١‏ 

قال فى المسالكك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أن فى ماله مظالم» كما هو مقتضى حال الظالم, و لا يكون حكمه 
حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجميع؛ للنصٌّ على ذلكك «26» انتهى. 

أقول: ليس فى أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة بل هى مطلقة أقصاها كونها من قبيل 


)١(‏ فى «ش): جوائز السلطان الجائر» و فى المصدر: جوائز الجائر. 

(0) الشرائع ؟: ؟١.‏ 

(9) نهاية الإحكام 7: 10ه. 

.١7١ :" الدروس‎ )©( 

(0) كالكفاية: 4لى و الرياض 1:١‏ 209. 

(8) المسالكك *: »15١‏ و راجع النص فى الوسائل ؟١:‏ 188» الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 178 

قولهم عليهم السلام: كل شىء لكك حلال» »)0١‏ أو كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال» .)75١‏ 

وقد تقرّر 0) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلككء فلا بد حينئذٍ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضى القاعدةٌ لزوم الاجتناب عنه» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ال من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التى 05 لم يكن كل من محتملاتها «0) مورداً لابتلا-ء المكلفء أو على أن ما يتصرّف فيه 
الجائر بالإعطاء يجوز أخذه؛ حملًا لتصرّفه على الصحيح, أو لأنَّ تردّد الحرام بين ما ملّكه الجائر و بين غيره «#» من قبيل التردّد بين ما 
ابتلى به المكلّمفء و ما لم يبدل به» و هو ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه 037 فلا يحرم قبول ما ملّكه. لدوران الحرام بينه و بين ما لم 
يعرضه لتمليكه؛ فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير مني عليه كما أشرنا إليه سابقاً «/, 


)١(‏ الوسائل ؟١: )6٠‏ الباب 6 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8, و فيه: هو لكك حلال. 

(؟) الوسائل 84:17 الباب من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

() انظر فرائد الأصول: 8.©. 

(©) فى غير «ش»): المحصور الذى. 

(0) فى غير «ش): محتملاته. 

(؟) شطب فى «ف» على «غيره)» و كتب أله يخ قاين لفن ال «ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه). 

(0) شطب فى «ف)» على عبارة: «و هو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه), و كتب عليه فى (م)» «خ) و «ش): نسخة. 

() فى الصفحةٌ .١189‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 172 

فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة: كما إذا أراد أخذ شىء من ماله مقاضّةء أو أذن له الجائر فى أخذ شىء من أمواله 
على سبيل التخيير 001١‏ أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط فى اعتقاده بالحرام بناء 07 على أن اليد لا تؤبّر فى حل ما كلف 
ظاهراً بالاجتناب عنه «05: كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين فى نظره. فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم فى هذه 
الصور «0) بجواز أخذ بعض ذلكك مع العلم بالحرام فيه «5» و طرح قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة فى غاية الإشكالء بل 
الضعف. 

فلنذكر النصوص الواردهُ فى هذا المقام؛ و نتكلم فى مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره 07 حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على 
القاعدة. 


فمن الأخبار التى استدلٌ بها فى هذا المقام: قوله عليه السلام: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه 


)١(‏ وردت عبارة: «أو أذن له إلى التخييرا فى «خ)» «م)» ١ع)‏ و «ص» بعد قوله: «أو علم أن المجيز قد أجازه)». 

(؟) من «ش) و مصححة «ن). 

(9) كذا فى «ش» و مصححةٌ «ف» و «ن» و نسخهُ بدل «ص»؛. و العبارة فى («خ)ء (١ماء‏ (ع) و«ص» هكذا: لا 0 فيه لما كلقة 

(6) عنه) من «ش) و مصححة «ن). 

(0) كذا فى «ش» و مصححةٌ «ف» و «ن)» و فى غيرها: الصورة. 

(9) فى نسخةٌ بدل «ش): عنه. 

(0) بعد ذكره» مشطوب عليها فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: /177 

فتدعه) 4١١‏ و قوله عليه السلام: «كل شىء لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) .05١‏ 

ولا يخفى أن المستند فى المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إِمّا التزام أن القاعدة فى الشبهة المحصورةٌ عدم وجوب الاحتياط 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 6. الالالالالا 


مطلقاًء كما عليه شرذمة من متأخَرى المتأخَرين 7, أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب؛ و 
على أى تقدير فهو على طرف النقيض ممما تقدّم عن المسالكك «». 

و منها: صحيحة أبى ولَّادء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب إِلَا من أعمالهم» 
و أنا أمرٌ به و أنزل عليه فيضيفنى و يحسن إلىّء و ربما أمر لى بالدراهم و الكسوة» وقد ضاق صدرى من ذلكك؟ فقال لى: كل و خذ 
منها «0)» فلكك المَهْنَا «#2» و عليه الوزر (/» .)/١‏ 

والاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنْ الاستشهاد إن 


)١(‏ الوسائل 4:17 الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل »2٠ :١7‏ نفس الباب» الحديث 05 و فيه: «حتى تعلم أَنّهِ حرام بعينه). 

() لم نقف عليهم. 

(©) راجع الصفحة 178. 

(0) فى مستححة وى )و المضدوة مله 

(9) فى نسخة بدل «م) و «ش» و نسخةٌ بدل المصدر: الحظ. 

(/) فى غير نش زيادة: الخبنء. و الظاعر أنه لآ احة إليهه لأن الخبر مذكون مامه 

() الوسائل 18221١7‏ الباب: ١ق‏ من أبواب :ما يكسب ب الحديث الأول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 178 

كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل» فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية و من غيرها من الروايات: حرمة 
ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له و أن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة؛ فالحكم بالحلٌ ليس إلا من حيث احتمال كون ما 
يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطانء بل مما اقترضه أو اشتراه فى الذمَرة» و أمَا من حيث إِنَ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه 
من )١١‏ مال السلطان حلال لمن وجده» فيت اااستشهاد. 

لكن فيه مع أن الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذى تقضى »"١‏ القاعدة لزوم الاحتياط فيه؛ لأنَّ الاعتماد 
حينئذٍ على اليد» كما لو فرض مثله فى غير الظلمة-: أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه. إِلَا على تقدير كون المال المذكور 
من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم ينّجه حله لغير المالكك بغير رضاه؛ لأنَّ 
المفروض حرمته على العامل؛ لعدم احترام عمله. 

و كيف كان فالرواية إِمَا من أدلّهُ حل مال السلطان, المحمول 0 بحكم الغلبة إلى «©» الخراج و المقاسمة, و إما من أدلّةُ حل المال 
المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال كون المعطى مالكاً له و لا اختصاص له بالسلطان 


)000 لم ترد «من» فى ١ف).‏ 

إهرة فى مصححة (ص): تقتضى. 

إفرة فى ١خ):‏ المحمولة. 

(6) فى مصححة «ن): على. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1794 

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره» و أين هذا من المطلب الذى هو حِلّ ما فى يد الجائر مع العلم إجمانًا بحرمة بعضه, المقتضى مع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ هراس من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟ 

و مما ذكرنا يظهر الكلام فى مصبحححة )١١‏ أبى المغراء «7): «أمرٌ بالعامل فيجيزنى بالدراهم آخذها؟ قال: نعم» قلت: و أحجٌ بها؟ قال 
27 نعم» و حجج بها) (5). 

ورواية محمد بن هشام: «أمرّ بالعامل فيصلنى بالصلة «0) أقبلها؟ قال: نعم. قلت:و أحي بها «”)؟ قال: نعم وا حجّ بها .)3١ )8١‏ 

و رواية 0٠١١‏ محمد بن مسلم و زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «جوائز السلطان ليس بها بأس» .)١١١‏ 


)١(‏ فى «م): صحيحة. 

(0) فى «ف»» «ع)» «ش» و ظاهر «ص:: المعزا. 

(؟) عبارةً «نعم» قلت: و أحج بها؟ قال:» من «ش» و المصدر. 

(ع) الوسائل :١7‏ 188 الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7 و ذيله. 

(6) كذا فى «ش» و مصححة «م)» و فى «ف)»ء «ن)ء «خ)» و (ع): الصلة. 

(8) فى المصدر و مصححةٌ «ص:: منها. 

(0) عبارة «نعم وا من ١اش)‏ و مصححة (م). 

(8) فى المصدر و مصححةٌ «ص:: منها. 

(9) الوسائل :١7‏ /ا18. الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

)2٠١(‏ كذا فى «ش» و مصححة «ن» و فى سائر النسخ: و أما رواية. 

.).. /ا18» الباب ١ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4 و الروايةٌ مضمرة. و فيها: «جوائز العمال‎ :١7 الوسائل‎ )١١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج37 ص: 1/١‏ 

إلى غير ذلكك من الإطلاقات التى لا تشمل من صورة العلم الإجمالى بوجود الحرام إِلَا الشبهة غير المحصورة. 

و على تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالى مع انحصار الشبهة؛ فلا تجدى؛ لأنّ الحل فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة و 
السلكة وهر يحول على السيخيين م آنه لو عم التقاز قن ينذا أو ررد يشموَل 00 الأغيان كما إذا لجاز الجا من الستكيهات فى 
نظرة بالشبهة الميحصورة و لأ يجرئى هنا أضالة الصرحة فى تضصدفه يمكق 099 اسشاد الكل فيها إلى ها ذكرنا سابقاً 0# سن أن ترد 
الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه و بين ما بقى تحت يده من الأسموال التى لا-دخحل فيها للشخص المجازء تردّد بين ما ابتلى به 
المكلف من المشتبهين و بين ما لم يبتلٍ به» ولا يجب الاجتناب حينئذٍ عن شىء منهماء من غير فرق بين هذه المسألة و غيرها من 
موارد الاشتباه. مع كون أحد المشتبهين مختضاً بابتلاء المكلف به. 

ثم لو فرض نصٌ مطلق فى حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة 
الاحتياط فى الشبهة المحصورة؛ كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم السلام: «كل شىء حلال .. إلخ». 


(1) كذا فى «ش» و مصححة «ن)» و فى سائر النسخ: لشمول. 

(0) كذا فى «ف»» «ش) و مصححةٌ «ن)»» وفى مصححة «ص): فيمكن» وافى سائر النسخ: و يمكن. 

(6) فى غير كن )ما ذ كر سانتا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1/1١‏ 

و ممما ذكرنا يظهر: أن إطلاق الجماعة ١١‏ لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً: إن كان شاملًا لصورة العلم الإجمالى بوجود 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عرزا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


حرام فى الجائزة مردّد بين هذا و بين غيره مع انحصار الشبهة؛ فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصيحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم 
الإجمالى؛ لعدم ابتلاء المكلف بالجميع؛ لا لكون هذه المسأله خارجة بالنضٌ عن ١‏ حكم الشبهة المحصورة. 

نعم؛ قد يخدش فى حمل تصرّف الظالم على الصحيح من حيث إِنْه مُقدم على التصرّف فيما فى يده من المال المشتمل على الحرام 
على وجه عدم المبالاة بالتصرّف فى الحرام» فهو كمن أقدم على ما فى يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام؛ و لم يقل أحد 
يبحمل العرزفه سحاد علي لفحي 

لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا يعتبرون فى الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن 
التصرّف الحرام لكونه حراماًء بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه و لو لدواع ار 

و أمًا عدم الحمل فيما إذا اندم المسق على الشرية المسصورة الرائدة فحت ردهة للقسناك الس قافن لالض شرع اقالة يتمال اغلين 
الصحيح الواقعىء فتأمَّلء فإنٌ المقام لا يخلو عن إشكال. 

و على أى تقدير» فلم يثبت من النصٌّ و لا الفتوى مع اجتماع 


(1) المتقدّم ذكرهم فى الصفحة .١72‏ 

(؟) كذا فى «ف» و نسخة بدل «م)» و فى سائر النسخ: من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 187 

شرائط إعمال قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب فى المقام, و إلغاء 0١١‏ تلكك القاعدة. 

و أوضح ما فى هذا الباب من عبارات الأصحاب ما فى السرائر. حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه شيثاً مغصوباً إلا أنه غير متميّز العين» بل 
هو مخلوط فى غيره من أمواله أو غلماته التى يأخذها على جهة الخراج» فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنها صارت بمنزلة 
المستهلك؛ لأنّهِ غير قادر على ردّها بعينها «2: انتهى. 

و قريب منها ظاهر عبار النهاية «) بدون ذكر التعليل؛ و لا ريب أن الحلى لم يستند فى تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّء بل إلى 
ما زعمه من القاعدة. و لا يخفى عدم تماميتها 25١‏ إِلَّا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاكك. فتأمّل «8). 


الصورة الثالثة: أن «2» يعلم تفصينًا حرمة ما بأخذه» 


ولا إشكال فى حرمته حينئك على الآخذ لحل إِنَا أن الكلام فى بشكهة إذا وقع فى يده 


(1) كذا فى «ش» و مصححة «ن)» و فى سائر النسخ: إبقاء. 

(؟) السرائر ؟: 30. 

(*) النهاية: 4ه”. 

(©) فى «ف): تمامها. 

(0) لم ترد «فتأمل) فى «ف). 

(©) وردت العبارة فى «ش» هكذا: و أما الصورة الثالثة: فهو أن. 

(0) فى «ش): فلا إشكال. 

(8) العبارة فى «ف» هكذا: و لا إشكال حينئذٍ فى حرمته على الآخذ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 18 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ها من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


فنقول: علمه بحرمته إمَا أن يكون قبل وقوعه فى يده. و إِمّا أن يكون بعده. 

فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير ند الردّ إلى صاحبه سواء أخحذه اختياراً أو تقيِه؛ لأنّ أخذه بغير هذه اله »١١‏ تصرّف لم يعلم 
رضا صاحبه به و التقية تتأدّى )1١‏ بقصد الردّء فإن أخذه بغير هذه التدِهُ كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه. و إن أخذه بتي الرد كان 
محستاء و كان فى 'بده أمالة شرغية: 

و إن كان العلم به بعد وقوعه فى يده كان كذلكك أيضاًء و يحتمل قوياً الضمان هنا لأنّه أخذه بتي التملككء لا بتية الحفظ و الرد» و 
مقتضى عموم «على اليد) ”2 الضمان. 

و ظاهر المسالكك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلّاء قال: لأنّه يد أمانة فيستصحب «6». و حكى موافقته عن العلّامة الطباطبائى رحمه 
الله فى مصابيحه «8» لكن المعروف من المسالكك 120 و غيره 0 فى مسألة ترتّبٍ الأيدى على مال الغير. ضمان كلّ منهم و لو مع 
الجهلء غاية الأمر 


)١(‏ عبارةٌ «بغير هذه النيهُ» مشطوب عليها فى «ف» ظاهراً. 

() كذا فى «ن) و ١ص)؛ء‏ و فى (ف)ء (خ)ء (م) و (ع): تنادى» و فى «ش): نتنادى. 

(م)اعوالى الاكى 8921 الحدايث على و الصضفحة #4 الحديت ١‏ 

(ع) المسالكك *: ؟18. 

(0) حكاه صاحب الجواهر فى الجواهر ؟7: 2114 و انظر المصابيح (مخطوط): 0ه. 

(9) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: ه١5.‏ 

(0) راجع جامع المقاصد 2: 510. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 188 

رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناًء و لا إشكال عندهم ظاهراً فى أنه لو استمرٌ جهل القابض المتّهب إلى أن 
تلف فى يده كان للمالكك الرجوع عليه؛ و لا رافع ١١‏ يقينياً «7» لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير» فيستصحب الضمان لا 
عدمه. 

و ذكر فى المسالكك فى من استودعه الغاصب مالا مغصوباً: أنه لا يردّه إليه مع الإمكان, و لو أخذه منه قهراً ففى الضمان نظرء و الذى 
يقتضيه قواعد الغصب أن للمالكك الرجوع على أيّهِما شاء و إن كان قرار الضمان على الغاصب «37» انتهى. 

و الظاهر أنّ مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعى المال من الغاصب جهنًا بغصبه ثم تبيّن له و هو الذى حكم فيه هنا بعدم الضمان لو 
استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. 

و على أى حالء فيجب على المُجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها «©) إلى مالكها أو وليه و الظاهر أنّه لا خلاف فى كونه فوريَاً «2. 
نعم» يسقط بإعلام صاحبه به و ظاهر أدَلَّهُ وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض, و عدم كفاية التخلية: إلا أن يدّعى أنّها فى مقام حرمة 
الحبس و وجوب التمكينء لا تكليف الأمين بالإقباضء و من هنا 


)١(‏ فى «ص:: و لا دافع. 
(1) من «ش» فقط. 

(") المسالكك : 99 .١٠٠١‏ 
(6) فى «ف): بغصبها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ با من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) كذا فى «ف» و «ش» و مصححة «ن)» و فى سائر النسخ: ضامناً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 188 

ذكر غير واحد 0١0‏ كما عن التذكرة «07 و المسالكث 0 و جامع المقاصد «6:-: أن المراد بردّ الأمانهُ رفع يده عنها و التخليةٌ بينه و 
كه 

و على هذا فيشكل حملها إليه؛ لأنْه تصرّف لم يؤذن فيه إِلَا إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز 
نقل الأمانةٌ الشرعيةٌ من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل فى الحفظ. 

ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس على الفحصء مضافاً إلى الأمر به 
فى الدين المجهول المالكك ,0١‏ ثم لو ادّعاه مدّع» ففى سماع قول من يدّعيه مطلقاً؛ لأَنّه لا معارض له. أو مع الوصف؛ تنزيلًا له منزلة 
للق أن ب الفترته قرحا ا ا 

و يحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار 29 07. 


)١(‏ راجع الحدائق ١؟:‏ 878 و الرياض :١‏ 277, و الكفاية: “2179 و غيرها. 

(؟) التذكرة ؟: 508,. 

() المسالكك 2: /01. 

(؟) جامع المقاصد *: 67. 

(0) راجع الوسائل :١17‏ 0087 الباب * من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه, الحديث ١‏ و 7. 

(©) راجع الوسائل :١7‏ 215 الباب /ا© من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. و :١7‏ /اه2 الباب / من أبواب اللقطةء الحديث 7. 
(0) فى هامش «ف' زيادةً عبارة: «و إمكان الفرق بينه و بين الدين»؛ و الظاهر أن محلها بعد قوله: «.. من الأخبار». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 182 

ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه فى تعريف اللقطةٌ .)١١‏ 

ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كاجره دلّال صائح عليه؛ فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ 7» بل يتولّاه الحاكم ولاي عن صاحبه و 
بُخرج من «* العين اجرةُ الدلّال ثتم يتصدّق بالباقى إن لم يوجد «©» صاحبه و يحتمل وجوبه عليه؛ لتوقف الواجب عليه. 

و ذكر جماعة 08١‏ فى اللقطة: أن اجرهٌ التعريف على الواجد. لكن حكى عن التذكرة: أنه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى 
الحاكم؛ ليبذل أجرقه من بيت المال» أو يستقرض على المالكك, أو يبيع بعضها إن رآه أصلح «2)» و استوجه ذلكك جامع المقاصد .037١‏ 
ثم إن الفحص لا يتقتّد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا 08 بل حدّه اليأس و هو مقتضى الأصلء إِلَا أن المشهور كما فى 


"91 08 :7/ و الجواهر‎ 18٠ :© راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) فى غير «ش): الواجد. 

(9) كذا فى «ف» و«ن» و فى غيرهما: عن. 

(؟) فى نسخةٌ بدل «ص): يجد. 

(0) منهم العلّامة فى القواعد :١‏ 2198 و الشهيد فى الدروس *: 9 و السبزوارى فى الكفاية: /57. 
(©) التذكرة ؟: 108. 

70غ0 جامع المقاصد #: .١127‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ /ا اننا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


(6) لم نعثر على مصرّح بهذاء و لعله يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد. كما استظهره فى المناهل: ه0:"؛ راجع: السرائر ؟: 070 و 
المنتهى 27 ١١717‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 1817 

جامع المقاصد ١١‏ على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه» بل يجب رده إلى 5١‏ مالكه. فإن ججهل عرّف سنة ثم 
يتصدّق به عنه مع الضمانء و به رواية حفص بن غياث» لكن موردها فى من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم» 
فيل رذ غله؟ فقال: ولا ررد فاق أمكلم أن ذه على ستاحته قم وى إلا كان فى يده نط لة اللقطة يعسبيهك فد فيا حر لك فإن 
أصاب صاحبها ردّها عليه 0 و إِلَّا تصدّق بهاء فإن جاء صاحبها بعد ذلكك خبره «8) بين الغرم و الأسجرء فإن اختار الأجر فالأجر له 
«2» و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له 080 4). 

و قد 40 تعدّى الأصحاب من اللْص إلى مطلق الغاصبء بل الظالم .3٠١١‏ و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه 
الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة» كما فيما نحن فيه. 


.68 :# جامع المقاصد‎ )١( 

(") فى «ف): على. 

(9) فى «ص:: يردّها. 

(6) عبارة «ردّها عليه) من «ص» و المصدر. 

(0) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: خير. 

(©) فى «ص» و المصدر: فله الأجر. 

(0 فى غير «ص») و «ش» زيادة: الخبر. 

(8) الوسائل :١7/‏ 24", الباب 18 من أبواب اللقطة. 

(9) فى «ش): و قد تقدّم. 

)2١(‏ عبارةٌ «بل الظالم) من «ش) و مصححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 1/8 

نعم» ذكر فى السرائر فى ما نحن فيه-: أنه روى: أنّه بمنزلة اللقطة »١١‏ ففهم التعدّى من الرواية. 

وذكر فى التحرير: أن إجراء حكم اللقطهُ فى ما نحن فيه ليس ببعيد «7» كما أنّه عكس فى النهاية و السرائر 00 فألحقا الوديعة 
بمطلق مجهول المالكك (6»). 

والاهاكه ١‏ الروادة يسما باق الوكبينة وماك نا لخلاضى ا لقامينه ونت ان اتسينا انلكف اللا شالع نا حك ميكل الصاادة 
الآخذء فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه. 

نضافا إل هااوود هن الآمر بالصدق حير الاك مط م نع 13 انالك كنااض لبوا الرايدة فى بسن لاله بطي أطلة لطي 
اللّه من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع فى يده من أموال الناس بغير حقّ «8). 


ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فى ما نحن فيه» أعنى جوائز الظالم» و نسبه فى السرائر «2) إلى رواية أصحابناء فهى مرسلهُ مجبورة 


(1) السرائر ؟: ©:5. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فر فى «ش)» (ع) و (م) ورد الرمز هكذا: «ير). 

(ع) النهاية: ”© و السرائر ؟: 3١8 7٠١‏ وه"ع. 

(8) الوسائل ؟١:‏ 018 الباب /© من أبواب ما يكتسب ب الحديث الأوّل. 

(©) السرائر ؟: .3١©‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 189 

بالشهرة المحمّقة» مؤيّدة بأنْ التصدّق أقرب طرق الإيصال. 

و ما ذكره الحلى :١‏ من إبقائها أمانة فى يده و الوصية 005 معرّض المال 0" للتلفء مع أنّه لا يببعد دعوى شهادةٌ حال المالكك؛ 
للقطع برضاه بانتفاعه بماله فى الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به فى الدنيا. 

هذاء و العمدة: ما أرسله فى السرائر 15 مؤردا بأخبار اللقطة «8) وما فى حكمها 02و ببعض الأخبار الواردة فى حكم ما فى يد 
على مغال يق أميةة العام بإطلاقها ##المافح فدمن سرائر بي أميقاضيث قال عليه الباق ل4/004ا»ا خرح ين جع ما انيت 
فى ديوانهم؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدّقت) .)4١‏ 

و يؤرّده أيضاً: الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين .٠١‏ و ما ورد من الأمر بالتصدّق بعل الوقف المجهول 


ع 


»)١١١ اربابه‎ 


اق الشرات 0627 

(؟كذاء و الحاسية و الرسية وه 

(9) فى «ش): للمال. 

(6) السرائر ؟: .3١©‏ 

(0) الوسائل :١1/‏ 9” و 2784 الباب ” و 18 من أبواب اللقطةٌ. 

(©) فى «ش» و مصححة «ن): و ما فى منزلتها. 

0 فى نسخهُ بدل «ص»: بإطلاقه. 

)0( فى (ع) و«ش:: قال له عليه السلام. 

(9) الوسائل ؟١:‏ 18# الباب /5 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

.5 و‎ ١ من أبواب الصرفء الحديث‎ ١8 الوسائل ؟١: 85ع» الباب‎ 0١( 

)1١(‏ الوسائل 307:1 الباب 8 من أبواب أحكام الوقوك :و الضدقات: الحديت الأؤل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١10‏ 

و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى فى ذمةُ الشخص لأجير استأجره .)١١‏ و مثل ١؟؛‏ مصكمحة يونس: «فقلت: جعلت فداكك «# كنا 
مرافقين لقوم بمكة» فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم» و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقى المتاع 
عفرا فنا تمك يه كال صما سكي الوه بالكرقة ا#اله برضي كلت للبت أعرقهي :و لاقدرى كيك قال على # قال فثان 
عليه السلام «): بعه و أعطٍِ ثمنه أصحابكك. قال: فقلت «8): جعلت فداكك, أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم «2) 07. 

نعم» يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالكك مال الإمام عليه السلام؛ كرواية داود بن أبى يزيد «8) عن أبى عبد اللّه: «قال: قال له 


وجل :ةا إن قد أصنيت مالدى إلى قن خقت 3 على تفسى: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١9‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١١ الباب 8 من أبواب ميراث الخنثى» الحديث‎ 0888 :١7 الوسائل‎ )١( 

() كذا فى «ف»» و فى غيرها: و مثله. 

(*) عبارةٌ «فقلت: جعلت فداكك) من «ش» و المصدر. 

رع لم ترد «فقال عليه السلام) فى غير «ش). 

(6) فى غير «ش» بدل «قال فقلت»: قلت. 

(9) فى غير «ش»: «قال: نعم). 

() الكافى : 09 الحديث 77 وأنظر الوسائل :١7‏ /اه#؛ الباب ‏ من أبواب اللقطة الحديث ؟. 

(8) كذا فى «ص» و «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: أبى زيد. 

(9) عبار «عن أبى عبد الله قال: قال له رجل» من «ش» و المصدر. 

)٠١(‏ كذا فى «ف» و المصدر و نسخةٌ بدل «ص»» و فى سائر النسخ: منه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١11١‏ 

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه .01١‏ قال: فقال له 03١‏ أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إى و الله. 
فقال عليه السلام: و الله « ما له صاحب غيرى. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال «©»: فحلف. قال: فاذهب و قسّمه «8) بين 
© إخوانكك و لكك الأمن مما خفت 037. قال: فقسّمه بين إخوانه .)4١ ))8١‏ 

هذاء و أما باقى 03٠١‏ ما ذكرناه فى وجه التصدّق من أنه إحسانء و أنه أقرب طرق الإيصالء و أن الإذن فيه حاصل بشهادةٌ الحالء فلا 
يصلح شىء منها للتأييد» فضنًا عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان فى مال الغائب, و منع كونه أقرب طرق الإيصالء بل الأقرب دفعه 
إلى الحاكم الذى هو ولي الغائب. 


)١(‏ فى غير «ش): عنه. 

(؟) فى غير «ش» بدل «قال فقال له): فقال. 

(6) فى الفقبه.و مصشححة «ص): دفلا و الله»» و فى الكافى و الوسائل: «فأنا و اللهه. 

زع لم ترد «قال) فى غير «ص» و «ش). 

(0) فى «ص» و المصادر: فاقسمه. 

(©) فى المصادر و نسخةٌ بدل «ص:: فى. 

(0») فى «ص»): خفت منه» و فى ١ش):‏ خفته. 

(8) كذا فى «ش» و الفقيه؛ و فى الكافى و الوسائل و مصححة «ن): فقسّمته بين إخوانى؛ و فى سائر النسخ: فقسّمه بين أصحابه. 

(9) الوسائل :١1/‏ 21 الباب 7 من أبواب اللقطةٌ الحديث الأوّل. 

)٠(‏ لم ترد «باقى) فى (خ)» «م)» (ع) و «ص). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 197 

و أمَا شهادة الحال» فغير مطردةٌ؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه» خصوصاً إذا كان المالكك مخالفاً أو 
ذميا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة. 

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ :-0١١‏ هو لزوم الدفع إلى الحاكم, ثم الحاكم يتبع شهاده حال المالك. فإن شهدت برضاه 
بالصدقة أو بالإمساكك. عمل عليها «7» و إِلّا تختير ”0 بينهما؛ لأنّ كلا منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالكك و لا بد من أحدهماء ولا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة «ناطا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ضمان فيهما .)5١‏ 

تصن قو شو و الخرياعةه لأن المك فى وار الشية ق برضن بطاطة لأمالة القسا: 

و أمًا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّقء فالظاهر عدم جواز الإمساكك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالكك و لا الشارع؛ و يبقى 
الدفع إلى الحاكم والتصدّق .28١‏ 

و قد يقال: إِنْ مقتضى الجمع بينه» و بين دليل ولاية الحاكم هو 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 19١‏ و ما بعدها. 

(؟) فى «ش): عليهما. 

(©) فى «م)» ١ع)‏ و «ش): يخير. 

(©) فى غير «ن» و «ش:: فيهاء و فى هامش «ص:: فيهما. 

(0) فى «ف»» (خ) و (ع): تعيين. 

(*) شطب على عبارة «و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق» فى «ف» هنا و كتبت فى الهامش مشيراً إلى محلها بعد قوله: «لم يؤذن فيه 
من المالكك»» قبل خمسة أسطر. 
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التخبير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكمء فلكلٌ منهما الولاية. 

و يشكل بظهور النصّ فى تعيين التصدّق. نعم» يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّى الصدقةٌ و كونه أعرف بمواقعها. 
ويمكن أن يقال: إن أخبار التصدّق وارده فى مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة» أو محمولة على بيان المصرفء فإنّكك إذا تأمّات 
كير من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها وارده فى النصوص على طريق الحكم العام؛ كإقامة البتّنة و الإحلاءف و 
المقاصة. 

كدق كا الام ل خصوها بملاحظة ما دل ١١‏ على أن مجهول المالكك مال الإمام عليه السلام مراجعة الحاكم فى الدفع إليه أو 
استئذانه» و يتأكد ذلك فى الدين المجهول المالكك؛ إذ الكلّى لا يتشخخص للغريم إِلَا بقبض الحاكم الذى هو وليه و إن كان ظاهر 
الأخخار الراردة فبه ل قوت الولابة العديوث: 

ثم إن حكم تعذّر الإيصال إلى المالكك المعلوم تفصيئًا حك جهالة المالكك و تردّده بين غير محصورين فى التصدّق استقلانًا أو بإذن 
الحاكم؛ كما صرّح به جماعة منهم المحمّق فى الشرائع 09 و غيره «5". 

ثم إن مستحقٌ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبادر من إطلاق 


)١(‏ الوسائل :١7/‏ 201 الباب 7 من أبواب اللقطةٌء الحديث الأوّل. 

(0) انظر الصفحةٌ 147 و ما بعدها. 

() الشرائع ؟: .1٠‏ 

(©) مغل العلامة فى التحرير :١‏ 18# و السبزواري فى الكفاية: حى و الطباطبائى فى الرياض 1: 8:9 .و ولده المجاهد فى المتاهل: 
ع 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 195 


الأمر بالتصدذق. :و فى حواق إعطائها للهاشي قرلان: من أنها عدقة مندوية على 0 المالكك :و إن وجي على من هى يناه إلا أله ثاقت 
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1191 صفحة انإنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كالوكيل و الوصىء و من أنّها «7) مال تعن صرفه بحكم الشارع, لا بأمر المالكك حتّى تكون مندوبة» مع أن كونها من المالكك غير 
ثم إن فى الضمان لو ظهر المالكك و لم يرضٌ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم تربّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب 
حسبة لا بقصد التملك وجوهاً «8؛ من أصالة براءة ذمرِه المتصدّق, و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذى وقعت 
عليه» و من عموم «ضمان من أتلف'. 

ولا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنه أذن فى التصدّق على هذا الوجه كإذنه فى التصدّق باللقطه المضمونة بلا خلاف و بما استودع من 
الغاصبء و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. 

ولكن يضحٌّف هذا الوجه: أن ظاهر دليل الاتلاف «؟» كونها عله تامّهُ للضمانء و ليس كذلكك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعيٌ 
بعدم إجازة المالكك يحتاج إلى دليل آخرة إنا أن يقال إثهشامة بجةد 


)١(‏ فى مصححة اخ) و نسخةٌ بدل «ع): عن. 

(0) فى غير «ش): أنّه. 

(9) فى غير «ش): وجوه. 

(؟) مثل ما فى الوسائل 18: 79 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ”و ". 
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التصدّقء و يرتفع بإجازته, فتأمّل. 

هذاء مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالككء لا الإتلاف له و الإحسان إليه» و المفروض أن الصدقة إِنّما قلنا 
بها ١1/؛‏ لكونها إحساناً و أقرب طرق ١‏ الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه. 

و أمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولى فمفروض الانتفاء؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالكك على الفقير مع بقاء العين» و انتقال 
الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعىٌّ. 

و كيف كانء فلا مقتضى للضمان و إن كان مجرّد الإذن فى الصدقة غير مقتض لعدمه؛ فلا بد من الرجوع إلى الأصلء لكنّ الرجوع 
إلى أبنالة الرادة اتنا يصع فيا لم بسيق يدا الفيمان هنف إذا أخل اللبال .من القاصي تعشية. و أما 14 متلاكد تدك عل يكرنه 
مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان فى هذه الصورة؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذى يرضى به المالكك بعد الاطّلاع» 
لا مطلقاً. 

فنيق: أن التتصضيل بين بد القسمان وغيزها أوفق بالقاعدق لكل الأوتجه الضماة مطلقاة إنا تحكيما للاستصحان» عحث يغارض البراءة 
ولو بضميمة عدم القول بالفصلء و إمّا للمرسلة المتقدّمة 1*٠‏ عن السرائر» 


(1) لم ترد «بها؛ فى «ف). 

(0) فى «ن)» (ع) و «ص): طريق. 

(") فى الصفحةٌ .19١0‏ 
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و إِمَا لاستفادة ذلكك من خبر الوديعة 0١١‏ إن لم نتعدٌ «1) عن 0 مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة» لكن يستفاد منه أن 
الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالكك. 
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ٍ صفحة اننا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم الضمان» هل يثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة» أو يثبت بالردٌ من حينه. أو من حين التصدّق؟ وجوه: من دليل الإتلاف» و 
الاستصحابء و من أصالهُ عدم الضمان قبل الردّء و من ظاهر الرواية المتقدّمة © فى أنه بمنزلة «0 اللقطة. 

ولو مات المالككء ففى قيام وارثه مقامه فى إجازةٌ التصدّق و ردّه وجه قوى؛ لأنّ ذلكك من قبيل الحقوق المتعلّقهُ بالأموال ١‏ فيودث 
كغيره من الحقوقء و يحتمل العدم؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين» فلا حقٌّ لأحدٍ فيه و المتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو 
المالكك. 

ولو مات المتصدّق فرد المالككء فالظاهر خروج الغرامة من تركته؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله. 


.189 المتقدّم فى الصفحة‎ )1١( 

(0) فى «ف': و إن لم نتعد. 

(9) فى «ف) و «خ): من. 

(ع) وهى رواية حفص بن غياث المتقدّمة فى الصفحة 189. 

(0) عبار «أنّه بمنزلة») من «ش». 

(9) كذا فى «ش» و مصححة «ن)» و فى «١ص»:‏ بتلكك الأموال» و فى «١خ)؛‏ «م) و«ع): بذلكك الأموال» و فى «ف:: المتعلقة بذلك, و 
شطب على «بذلكك» و كتب فوقه: بالأموال. 
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هذا كله على تقدير مباشرٌ المتصدّق له. و لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأسء فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمَهُ الشخص 
بالدفع إلى ولي الغائب» و تصرّف الولي كتصرّف المولى عليه. 

و يحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة هنا ليست ١١‏ لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف 
الول و غيره؛ لثبوت الولاية للمتصدّق فى هذا التصرّف ”١‏ كالحاكم, و لذا لا يستردٌ العين من الفقير إذا رد المالككء فالتصرّف لازم 
و الغرامة حكم شرعى تعلق بالمتصدّق كائناً من كان فإذا كان المكلف بالتصدّق هو من وقع فى يده لكونه هو المأيوس و الحاكم 
وكيلاء كان الغرم على الموكلء و إن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال فى يده قبل اليأس عن مالكه؛ فهو المكلّف بالفحص ثم 
التصدّق كان الضمان عليه. 


و أمَا الصورةٌ الرابعة: و هو «7» ما علم إجمانًا اشتمال الجائزهُ على الحرام» 


فإقااان يكرق الاقعاد مرحنا لسصول الاقاعة و الاقت اكف راودو إنا أن لا بكوة: 
وعلى الأوّل: فالقدر و المالكك إِمّْا معلومان أو مجهولا-ن أو مختلفان. و على الأوّل: فلا إشكال. و على الثانى: فالمعروف إخراج 
الخمسن على 


)١(‏ كذا فى «ص». و فى سائر النسخ: ليس. 

(1) فى النسخ زيادة: الأنْ المفروض ثبوت الولاية له»» و لكن شطب عليها فى «ف١.‏ 

() العبارة فى «ف» هكذا: القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام» و هو .. و كتب فوق القسم الرابع: الصورة الرابعة. 
(6) لم ترد «و الاشتراكك» فى «ش). 
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1191 صفحة طانإن من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


تفصيل مذكور فى باب الخمس ."١١‏ و لو علم القدر فقد تقدّم فى القسم الثالث. و لو علم المالكك وجب التخلّص معه بالمصالحة. 

و على الثانى: فيتعتين القرعة أو البيع و الاشتراكك فى الثمن» و تفصيل ذلك كله فى كتاب الخمس .""١‏ 

واعلم» أن أخذ ما فى يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة» و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و 
الوانجيه: 

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. و المكروه المال المشتبه. و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس» 
حتّى أنه يجب على الحاكم الشرعى استنقاذ ما فى ذمّته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّةء بل يجوز ذلك لآحاد الناس» 
خصوصاً نفس المستحقّين مع تعدّر استئذان الحاكم. 

و كيف كان فالظاهر أَنّه لا إشكال فى كون ما فى ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه. نظير ما استقرٌ فى ذمّته بقرض أو ثمن 
مبيع أو صداق أو غيرها. 

و مقتضى القاعده كونها كذلكك بعد موته؛ فيقدّم جميع ذلكك على الإرث و الوصي إِلَا أنه ذكر بعض الأساطين: أن ما فى يده من 
المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون فى التقديم على الوصايا و المواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية 
و الميراث على حاله» و للسيرةٌ المأخوذة يداً بيد من مبد! الإسلام إلى يومنا هذاء 


.108 راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدّس سرّه):‎ )١( 

(؟) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدّس سرّه): 76# المسألة 18. 
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فلل هذا أو أوضى هانيع فلك اشر امن الكل 0ه 

و فيه: منع الانصراف 70 فنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناء و لا بين ما أتلفه 
عدوانا هذا الظالم 20 و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة؛ مع أنّه لا إشكال فى جريان أحكام الدين عليه فى حال حياته من 
جواز المقاصّهُ من ماله كما هو المنصوص «5؛ و تعلق «0) الخمس و الاستطاعة و غير ذلكك فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام 
المتوطة بالذوة ويكودا وعدم وام غير اق ف هد عفانو مرقة 

وما ادّعاه من السيرة» فهو ناش من قله مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم فى أكثر السير التى استمرٌوا عليها؛ و لذا لا يفرّقون فى ذلكك بين 
الكألدة وغ ري معن علموا باسعفال ثاتته يحاوق البئنى عن هلةا بق السنادة و الفقران أزرسن جو الل قينا كر جنا مكدو لقاقين 
إنفاذ وصايا الظلّمهُ و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات و أرش 27 الجنايات» و بين اشتغالها بديونهم المستقرّةٌ عليهم 


من معاملاتهم 


)١(‏ شرح القواعد (مخطوط»» الورقة: /ا". 

(؟) كذا فى النسخ, و لعل الأولى: عدم الانصرافء كما فى هامش «ش»). 

(؟) كذا فى «ف». و فى غيرها: ما أتلفه هذا الظالم عدواناً. 

(6) انظر الوسائل 217 09 الباب 8# من أبوات ما يكتست بده الحديك الأول. 
(0) فى «ش':: و لعدم تعلق» و فى نسخةُ بدل «ن): و عدم تعلق. 

(6) فى «ف): أو عدماً. 


وى”3ع0 فى «ف): و كن 
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١191 صفحة عاناننا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 
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و صدقاتهم الواجبة 0١١‏ عليهم, و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلًاء و بين ما لم يعلم؛ فإنّكك إذا تنتبعت أحوال الظَلَّمهُ وجدت ما استقرٌ 
فى ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات مطلقاًء أو من جهة 7 خصوص 80 أشخاص معلومين تفصيلًاء أو مشتبهين فى محصور 
كافياً 5١‏ فى استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث. 

و بالجملة؛ فالتمسّكك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة» فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير 


متو جه 


)١(‏ كذا فى مصححةٌ «ص»». و فى غيرها: الواجب. 

(1) لم ترد «جهة)» فى «ف). 

(9) فى «ش): وجود. 

(؟) كذا فى نسخة بدل «ص»» و فى النسخ: كافية. 
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[المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة» 
اشارة 


يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة؛ و إن كان مقتضى القاعدة حرمته؛ لأنّه غير مستحقٌ لأخذه. فتراضيه مع مّن عليه الحقوق 
المذكورة فى تعبين شىء من ماله لأجلها فاسد, كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير فى دفع شىءٍ عرض اجرف مامد 
التراضى. و أما إذا قهره على أخذ شىء بهذه العنوانات ففساده أوضح. 

و كيف كانء فما يأخذه الجائر باق على ملكك المأخوذ منه» و مع ذلكك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدٌ به بين الأصحابء و 
عن بعض حكايةٌ الإجماع عليه: 

قال فى محكى التنقيح: لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحمًاً له: النضّ الوارد عنهم عليهم السلام و 
الإجماع و إن لم يعلم مستنده؛ و يمككن أن يكون مستنده أن ذلكك حقٌّ للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم فى شراء ذلككء 
فيكون تصرّف الجائر كتصرّف 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١7‏ 

الفضولى إذا انضمٌ إليه إذن المالكك 2١١‏ انتهى. 

أقول: و الأولى أن يقال ::٠‏ إذا انضعٌ إليه إذن متولّى الملككء كما لا يخفى. 

و فى جامع المقاصد: أن عليه إجماع فقهاء الإمامية» و الأخبار المتواترة عن الأثمة الهداة عليهم السلام ”. 

و فى المسالكك: أطبق عليه علماؤناء و لا نعلم فيه مخالفاً «5). 

و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه «8. 

و فى الرياض: أنه «©) استفاض نقل الإجماع عليه 07. 

وقد تأنّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحمّقةُ بين الشيخ و مَن تأخَر عنه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة هنإنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و يدل عليه قبل الإجماع؛ مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم فى الاجتناب عن هذه الأموال؛ بل اختلال النظام و إلى الروايات المتقدَّمةٌ 4١‏ 
لأخذ الجوائز من السلطان. خصوصاً الجوائز العظام التى لا يحتمل عاد أن تكون من غير الخراج» و كان الإمام عليه السلام يأبى عن 


.19 التنقيح الرائع ؟:‎ )١( 

() فى «ف): يقول. 

(*) جامع المقاصد ©: 50. 

(ع) المسالكك *: ؟18. 

(5) مفاتيح الشرائع : .٠١‏ 

)2( لم ترد (أنّه فى «ف). 

.208 :١ الرياض‎ 0 

(6) المتقدّمة فى الصفحة ١1/8‏ و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١‏ 

أعتها العان هالا ,أن فيا ترق الأمة زوانات: 

منها: صحيحة الحذّاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان 2١١‏ من إبل الصدقةُ و غنمهاء و هو يعلم 
أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم. قال 70): فقال: ما الإبل و الغنم إِنَا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلككء لا بأس به 
حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب «07. قلت: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا 9 صدقات أغنامناء فنقول: بعناهاء فيبيعنا إِيَاها «» 
فما ترى فى شرائها «*) منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأسء قيل له: فما ترى فى الحنطة و الشعيرء يجيئنا القاسم فيقسَم لنا 
حظناء و يأخذ حظه؛ فيعزله 0 بكيل؛ فما ترى فى شراء ذلك الطعام 48١‏ منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس 


بشرائه منه من غير كيل «4)) .)3١١‏ 


000 فى «ش): من عمال السلطان» وفى «ن)» «م) واع): عن السلطان. 

00 لم ترد «قال) فى غير «ص» و «ش). 

(9) فى «ف»: فليجتنبء و لم ترد الكلمةٌ فى المصدر. 

زع لم ترد «مما» فى «ف» «ن)» الخاء «م) ولعا. 

(0) فى «ص» و المصدر: فيبيعناها. 

(©) فى غير «ش): فى شراء ذلكك. 

(0) كذا فى «ش» و المصدر و مصححتى «ن) و «ص». و فى سائر النسخ: فتأخذه. 

0ن لم ترد «الطعام) فى «ف)»ء «ن)» اخاء «م) وهع). 

(4) عبار «شرائه منه من غير كيل» من «ن) و «ش» و المصدر. 

(14)الوساتل 18109 افا الباب #كافيخ أبراننا بكس بن الخديك 0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١6‏ 

دلت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجراة عفد الناكز يهو الماسال اولاتعم 
الجواز مع العلم الإجمالى بحصول الحرام فى أيدى العمال, و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة فى شراء ما يخرج فى الصدقة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ بلاننا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


كما ذكر فى باب الزكاة »)١١‏ و ثالثاً: من جه كفاية الكيل الأوّل. 

وبالتصلة قن هذه الروانةاية التوعور ا إشهار أن الجواد كات من الزافتحاف العر النبحابة إلى الن الو إلا لكان أضل الحراة 
أولى بالسؤال؛ حيث إِنّ ما يأخذونه باسم الزكا معلوم الحرمة تفصيلًاء فلا فرق بين أخذ الحقٌّ الذى يجب عليهم, و أخذ أكثر منه. 

و يكفى قوله عليه السلام: «حتّى يعرف الحرام منه) فى الدلالة على مفروغَتَة حل ما يأخذونه من الحقٌّ» و أن الحرام هو الزائد» و المراد 
الحلال هو الحلال بالسبة إلى قن وهل البةبى إن كان عيراما بالنسية إلى الجائر الالعذ لهه يمع معاقته على أخذه و ظماته و حرمة 
التصرّف فى ثمنه. 

و فى وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلّيةُ دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء» بل يعتم جميع أنواع الانتقال إلى الشخصء فاندفع 
ما قيل: من أن الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر فى مخالفةٌ القواعد عليه .)5١‏ 


)١(‏ راجع كتاب الزكاة (للمؤلف قدّس سرّه): 777, المسألة 0؟. 

(0) لم نقى على القائل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١0‏ 

ثم الظاهر من الفقر الثالشة :)1١‏ السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة» فاعتراض الفاضل القطيفى الذى صئّف فى الردّ على رسالة 
المحمّق الكركى المسماءُ ب «قاطعة اللجاج فى حل الخراج» رسالة زيف فيها جميع ما فى الرسالة من أدَلَهُ الجواز بعدم دلالة الفقرة 
الثالثة «؟» على حكم المقاسمة» و احتمال كون القاسم هو مزارع 8 الأرض أو وكيله ٠‏ ضعيف جدّاً. 

وتم هن ]راض لمق الأرديل مونواة عدعنا م كع تر صل رو عم ولالة اراد راج هلى نا كترا الر كان يضرف 
أن قوله عليه السلام: «لا بأس حتّى يعرف الحرام منه؛ لا يدل إِلَا على جواز شراء ما كان حلانًا بل مشتبهاً» و عدم جواز شراء ما كان 
معروفاً أنّه حرام بعينه» و لا يدل على جواز شراء الزكاهٌ بعينها صريحاً. نعم ظاهرها ذلكك, لكن لا ينبغى الحمل عليه؛ لمنافاته العقل و 
النقل» و يمكن أن يكون سبب الإجمال منه «8 التقيّة و يؤيّد عدم الحمل على الظاهر: أنه غير مراد بالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخذه 
الجائر, فتأمّل «2)» انتهى. 


)١(‏ فى «ف/» «خ)» «ماء «ع» و «ص:: الثانية. 

(7) فى «ف)ء «خ)ء «ماء «ع» و «ص:: الثانية. 

(©) فى «خ)» «ن)ء («ماء (ع) و «ص): زارع. 

(6) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات): .٠١9‏ 

(0) فى نسخهٌ بدل «ش): فيه. 

(©) مجمع الفائدة 18 1١1‏ ؟١٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١8‏ 

و أنت خبير بأنْه ليس فى العقل ما يقتضى قبح الحكم المذكورء و أى فارق بين هذا و بين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم ممما فيه 
حقوقهم؟ و لافى النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور , بين الأصحاب رواية و عملًا مع نقل الاتفاق 
عن جماعة .)0١١‏ 

و أمًّا الحمل على التقيّهُء فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات» كما لا يخفى. 

وافتهاة روابة إسحاق بن عمّار قال: «سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم. قال: يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً) .7١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /انالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وجه الدلالة: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه و هو الذى يأخذه من الحقوق من قبل «8 السلطان. 

نعمء لو بنى على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملا-ك العامل منه» مع علمه بكونه ظالماً غاصباًء فيكون سؤالًا عن معاملة 
الظلمة» لكنّه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالةٌ 9©). 

و منها: رواية أبى بكر الحضرمىء قال: «دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده ابنه إسماعيلء فقال: ما يمنع ابن أبى سماكك «ه) 


.٠0” الذين تقدّم ذكرهم فى الصفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 158#, الباب اه من أبواب ما يكتسب به الحديث ”. 

فر لم ترد «قبل» فى «ن) و (م» ووردت نسخةٌ بدل فى (خ)ء (ع) و ١«ص).‏ 

(؟) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات): .٠١8 1١17‏ 

(0) فى الوسائل: السمال» و فى نسختى بدله: السماككء الشمال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7017 

أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفى الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس. قال: ثم قال لى :)1١‏ لم تركت عطاءكك؟ قلت: مخافة على 
دينى. قال: ما منع ابن أبى سماكك 03١‏ أن يبعث إليكك بعطائكك. أما علم أن لكك فى بيت المال نصيباً؟) «”. 

فإنَّ ظاهره :15 حل ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل فى ما يتعلّق به» بل قال المحمّق الكركى: إن هذا الخبر نص فى الباب؛ 
لأتدعيه السلاة وى 1ن تحر علق النايل فى ذه لآل لويتغنة لا تصيدامع يت المال» وقد فيث فى الأضرل تمي الح 
يتعدّى العلةٌ المنصوصة :2 انتهى. و إن تعب منه الألرديبلى و قال: أنا ما فهمت منه و دلالة ماك و ذلكك لأنّ غايتها ما ذكرء و «/) 
قد يكون شىء 8١‏ من بيت المال و يجوز 40) أخذه و إعطاؤه للمستحقّينء بأن يكون منذوراً أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبى 
سماككء و غير ذلكك »03١١‏ انتهى. 


)١(‏ كذا فى «ش» و «ص»». و فى غيرهما: ثم قال. 

(0) فى الوسائل: السمال» و فى نسختى بدله: السماككء الشمال. 

(") الوسائل ؟7١:‏ /ا18. الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 
(ع) كذاء و المناسب: ظاهرها. 

(0) قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركى) :١‏ 507. 

(8) كذاء و المناسية ومنهاء كما فى المصدو. 

0) فى مصححة «ن): و ذلككء كما فى المصدر. 

(8) لم ترد «شىء) فى «ش» و المصدر. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)؛ ج 25 ص: 7١317‏ 


0( فى «ن) و «ش») و المصدر: بيت مال يجور. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ .86لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)٠١(‏ مجمع الفائدة 8 ٠١‏ مع تفاوت. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١8‏ 

وقد تبع فى ذلكك صاحب الرسالة» حيث قال: إِنَ الدليل لا إشعار فيه بالخراج .)١١‏ 

أقول: الانصاف أن الرواية ظاهرة فى حل ما فى بت المال مها بأخذه الجائر. 

و منها: الأخبار الواردة فى أحكام تقل الخراج من السلطان ١؟)‏ على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقتل مسلّم الجواز عندهم. 
فمنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى جملة حديث قال: «لا بأس بأن يتقتل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. و عن 
مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث 9*0 قال: نعمء لا بأس بهء و قد قبل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم خيبراً أعطاها 
«©"» اليهود. حيث «0) فتحت عليه بالخثر «2»» و الخثر هو النصف)» 237. 


.٠١8 السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات):‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 232١ :١*‏ الباب 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة» الحديث "0 * و ف و غيرها. 

(9) فى «ش»): بالنصف و الثلث و الربع. 

(» كذا فى «ش» و المصدر و مصححة «ن» و فى سائر النسخ: أعطاه. 

(0) فى المصدر و نسخهُ بدل «ص): حين. 

(©) الخبر بفتح الخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة» و هى المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب ©: 017 ماده 
«خبر)). 

(0) الوسائل :١‏ 2516 الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة» الحديث »2 و الصفحة 3٠١‏ الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة. 
الحديث ١‏ و فيه: أنّه سّئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 7١09‏ 

و منها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «سألته عن الرجل يتقّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و 
خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمكك و الطير و هو لا يدرىء لعل هذا لا يكون أبدأ» أ يشتريه» و فى أى زمان يشتريه و 
يتقئل؟ قال: إذا علمت من ذلكك شيئاً واحداً قد أدركك فاشتره و تقل به) .)١١‏ 

و نحوها الموئّق المروى فى الكافى 29 و التهذيب 00 عن إسماعيل بن الفضل «6؛ الهاشمى بأدنى تفاوث. 

و رواية الفيض بن المختار» قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك ما تقول فى الأرض الوا من اللساطان :قم ازانعرها 
من أكرّتى «0) على أنّ ما أخرج الله تعالى منها من شىء لى من ذلكك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس» كذلكك 
عقيل أكرَتى) 2 


إلى غير ذلكك من الأخبار الواردةٌ فى باب قبالةُ الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثتم إجارتها للزارع بأزيد من ذلكك 0237. 


."/77 الفقيه *: 77 الحديث‎ )١( 

(0) الكافى : 190.: الحديث ؟1١.‏ 

() التهذيب /: 175.» الحديث 5ه و أنظر الوسائل 7: 186 الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 6. 
(ع) كذا فى «ص» و المصادر الحديثية» و فى سائر النسخ: الفضيل. 

(0) فى «ص:: لأكرتى؛ و فى المصدر: أو العريها اأكرقن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9لاننا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(*) الوسائل 17: 308 الباب ١8‏ من أبواب أحكام المزارعة» الحديث ". 

(0) الوسائل 1: 2307 الباب ١8‏ من أبواب أحكام المزارعة» و 72٠‏ الباب 5١‏ من أبواب أحكام الإجارة» و غيرهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟» ص: 71١‏ 

واقك يتعلال تروانااف اخو واج لا مكار عن قصري شن الذلاالة: 

منها: الصحيح عن جميل بن صالح. قال: «أرادوا بيع تمر عين أبى زياد «5) و أردت أن أشتريه» فقلت: لا حتى استأمر 7*5 أبا عبد الله 
عليه السلام» فسألت معاذاً أن يستأمره» فسأله» فقال: قل له: يشتره؛ فإنّهِ إن لم يشتره اشتراه غيره) «5". 

و دلالته مبتتدة على كون عين زياد من الأملاكك الخراجةٍة؛ و لعله من الأملاكك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها 
على إذن الإمام عليه السلام» و يظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكاً لأبى عبد الله عليه السلام 8). 

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» قال: «قال لى أبو الحسن عليه السلام: ما لكك لا تدخل مع علىّ فى شراء الطعام, إِنّى أظنكك 
ضيقاً؟ قلت: نعم» و إن شئت وسّعت علىي. قال: اشتره) «18. 

و بالجملة» ففى الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك. 


)١(‏ كذا فى «ص» و «ش»,. و فى سائر النسخ: اخرى. 

(؟) اختلفت المصادر الحديثية فى هذه العبارة» ففى بعضها: عين أبى زياد» و فى بعضها الآخر: عين أبى ابن زياد» و فى ثالث: عين ابن 
زياد» و فى رابع: عين زياد. و الظاهر أنّها كانت لأبى عبد الله عليه السلام فغصبت منه. انظر الكافى #: 289. 

(*) فى «ص:: أستأذن. 

(©) الوسائل 287 #129 الباب من أبواب مايكسب يه الحديث الأول 

(8) الوشائل 18+28 البات 18 مق أبرات زكاة الغلاك الحديتك ". 

(©) الوسائل 121-217+الباب امن أبواب ما يكسب به الحديث الأول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟ء ص: ”1١‏ 


و ينبغى «1» التنبيه على أمور: 


الأوّل إن ظاهر عبارات الأكثر» بل الكل: أن الحكم مختصٌ بما يأخذه السلطان» 


فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما فى ذمّهُ مستعمل الأرض أو الحوالةُ عليه و نحو ذلكك. و به صرّح السيد العميد فيما 
حكى عن شرحه 27١‏ على النافع (“اء حيث قال: إِنّما يحل ذلكك بعد قبض السلطان أو نائبه: و لذا قال المصئّف: يأخذه. انتهى. 
بعدم الخللاف (5©. 


)١(‏ كذا فى «ف» «خ) و ١ص)؛ء‏ و فى سائر النسخ: ينبغى. 
00 فى (ف): من شرحه. 
الخراجيات: :)1١١0‏ «قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسينى فى شرحه للنافع ..». و لعل منشأ ما نسبه المؤلف قدّس سرّه هو ما 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ٠دانا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ذكره السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: /751. 

(©) منهم: الشهيد الأوّل فى الدروس #: 210١‏ و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 194 و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 0151 و راجع 
المناهل: .5٠١‏ 

() جامع المقاصد 6: 60. 

.208 :١ الرياض‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 717 

واعنذااهو الظافن مع الأغان البفقتمة 0 الوازدة فى قال ةالأرضى وحوية الرؤوس سيت دلت فلل الد مل ماف 15 متفما 
الأرض من الخراج لمن تقل الأرض من السلطان. 

و الظاهر من الأصحاب 9" فى باب المساقاة حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالكك الأشجار إِنَا أن يشترط خلافه-: إجراء ما 
يأخذه الجائر منزلةٌ ما يأخذه العادل فى براءةٌ 9 ذمَرَهُ مستعمل الأرض الذى استقرٌ عليه أجرتها بأداء غيره» بل ذكروا فى المزارعة 
أيضاً-: أن خراج الأرض كما فى كلام الأكثر «©" أو الأرض الخراجتة كما فى الغنية «8 و السرائر 50 على مالكهاء و إن كان يشكل 
توجيهه من جهة عدم المالكك للأراضى الخراجية. 

و كيف كانء فالأقوى أن المعاملهُ على الخراج جائزة و لو قبل قبضها. 


و أمَا تعبير الأكثر 00 بما يأخذه. فالمراد به ما الأعم مما يبنى على 


)١(‏ فى الصفحةٌ 7٠١4‏ و ما بعدها. 

(1) منهم الشيخ المفيد فى المقنعة: 28 و الحلبى فى الكافى: 64" و الشيخ الطوسى فى النهاية: 2687 و الحلى فى السرائر ؟: 507. 
(9) فى «ف)» «خ) و «ص) و مصححة (ع): إبراء. 

() انظر الشرائع ؟: 2187 و القواعد :١‏ 798 و الكفاية: 177» و الحدائق :1١‏ 708, و غيرها. 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): .56٠‏ 

(©) السرائر ؟: #ع©. 

() كالشيخ فى النهاية: 88" و القاضى فى المهذّب :١‏ 64"؛ و الحلى فى السرائر 7: 70 و المحقق فى الشرائع 7: 15. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 717 

أخذه و 01١‏ لو لم يأخذه فعلاه و إمّا المأخوذ فعلّاء لكن الوجه فى تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان» التى 
حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينهاء فافهم. 

و يود الثانى: سياق كلام بعضهم. حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز. خصوصاً عبارة القواعد» حيث صرّح بتعميم 
الحكم بقوله: و إن عرف ١‏ أربابه 370. 

ويؤنف الأول أن المسحكى عن السهيد دس سم قن مترافية غلن القواعد أله علق على قرول العلافة :مإ الذى ,أده الجائر .. إلين 
آخر قوله): و إن لم يقبضها الجائر «5)» انتهى. 


000 لم ترد «و) فى (خ)» (م) و اعاء ووردت فى «ن) مصححة. 
(1) فى «ش): عرفت. 
(") القواعد .١77 :١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إنط من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) حاشية القواعد لا يوجد لديناء و حكاه المحقق الثانى فى قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركى) :١‏ /71/0. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟» ص: 71١‏ 


الثانى هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مانا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه» 


فلا استحقاق للجائر فى أخذه أصلّاء فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه» أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة 
الجائر عليه» فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه فى العقد معه حراماً» صريح الشهيدين 0١١‏ و المحكيّ عن جماعة ذلكك. 

قال المحمّق الكركى فى رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ على بن هلال قدّس سرّه. أنه لا 
يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شىء منه؛ لأنّ ذلكك حقٌّ واجب عليه 05١‏ انتهى. 

و فى المسالكك فى باب الأرضين-: و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعهاء و لا التصرّف فيها بغير إذنه» بل ادّعى 
بعضهم الاتفاق عليه انتهى. و فى آخر كلامه أيضاً: إن ظاهر الأصحاب أن الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على 
إذنه 2279 انتهى. 


و على هذا عوّل بعض الأساطين فى شرحه على القواعد» حيث قال: و يقوى حرمة سرقة الحضّةٌ و خيانتهاء و الامتناع عن تسليمها و عن 


.187 و المسالكك *: هه و‎ »17٠١ :" انظر الدروس‎ )١( 

(؟) قاطعةُ اللجاج (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 180. 

(9) المسالكك “: ذه ءه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟؛ ص: 10؟ 

تسليم ثمنها 2١‏ بعد شرائها إلى الجائر و إن حرمت عليه» و دخل تسليمها فى الإعانة على الاثم فى البداية أو الغاية؛ لنصّ الأصحاب 
على ذلك و دعوى الإجماع عليه »"7١‏ انتهى. 

أقرلة إن أرتتمع لحك مظنا فمصوف فى الكركن هن حوة اتعرة» قله وعددء لآنها ملككة التساميي قاذ بك لها من اجرة اقيرف فى 
مسالخيم »و إن أريه مننها من عضوص الجائره قلة ديل على حرص لأن امتفال دنة مستغيل الأرض بالأجرة لا يوسب وقعها إلى 
الجائر» بل يمكن القول بأنْه لا يجوز مع التمكن؛ لأنّه غير مستحقٌّ فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام و مع التعذّر يتولّى صرفه 
فى المضالح حصبة. 

مع أن فى بعض الأخبار ظهوراً فى جواز الامتناع» مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملكك و أخوه "١‏ أَرُزَاً من هبيرة 
بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له: ويلكك أو و يحكك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقى» فأبى علىٌ و ادى 
المال وقدم حؤلاء فلذهب أمر بتى أمية. قال: فقلث ذلك لأبى عبد الله عليه السلام: فقال مبادراً للجواب: هو له هو له و#اء فقلت الدة 
نه أدّاها» فعض على 


() كذافى وش والنصدن وقى سائر التسخ: والاماع مخ صليم ثمتهاء 
(5) شرح القواعد (مخطوط): الورقةٌ 8". 

(9) لم ترد فى «ف)» اخاء (م) و (ع). 

(؟) كذا فى «ف»» «ن) و «ص», و لم ترد «هو له الثانية فى سائر النسخ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ”1١8‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة داه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


إصبعه) .)١١‏ 
فإنٌ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرّزهن المقاسمق و أما حمله على كوه مال الناصب أغتى «هبيرة) أو بعضن ننى أمية) فيكون 
دليلًا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره فى الحدائق «07» فقد ضعّف فى محلّه بمنع هذا الحكمء و مخالفته لاثفاق 

أصحابنا كما تحمّق «*" فى باب الخمس "١‏ و إن ورد به غير واحد من الأخبار «0). 

و أما الأمر بإخراج الخمس فى هذه الرواية» فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره «*) من وجوه الحرام فيجب تخميسه؛ أو من 
جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبٌ تخميسه 07 كما تقدّم فى جوائز الظَلّمَهُ «8. 

و ما روى من أن على بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: «إن كنت ولا بد فاعلًاء فانّق أموال الشيعة. و أنّه كان يجبيها من الشيعة 
علانية 


.” الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .128١ :١؟ الوسائل‎ )١( 

(؟) الحدائق 18: .37١‏ 

(9) فى «ص): حقّق. 

(؟) انظر كتاب الخمس (للمؤلف قدّس سرّه): 77. 

(5) الوسائل #: ٠ع"‏ الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ع لا و8, 

020 كذا فى «ص» و مصححة «ن)» و فى سائر النسخ: لغيره. 

0 فى «ف» شطب على «تخميسه»» و وردت الكلمةٌ فى هامش «ن).ء «خ). (م) و(ع) بصورةٌ نسخة بدلء» و فى «خ) و«ع زيادة: 
فيجتنب, و فى هامشهما: فيجب خ ل. 

() راجع الصفحة 177 و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 717 

و يردّها ١١‏ عليهم سرًا .7١‏ 

قال المحمّق الكركى فى قاطعة اللجاج: إِنّهِ يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة: و يمكن أن يراد به 
وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات؛ لأنّها و إن كانت حقّا عليهم لكنّها ليست حقّا للجائر, فلا يجوز جمعها لأ-جله إِلْا عند 
الضرورة» و ما زلنا نسمع من كثير من عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم .. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه «7. 

أقول: ما ذكره من الحمل 0 الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العام فى قول الإمام عليه السلام: «فاتّق أموال الشيعة»» فالاحتمال 
الثانى أولى؛ لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأنها كسائر وجوه الظلم التدمة خفوها بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة 
الواجبة» لقوله عليه السلام: «إِنّما هؤلا-ء قوم غصبوكم أموالكم و إِنّما الزكاءً لأهلها» «©؛ و قوله عليه السلام: الا تعطوهم شيئاً ما 


استطع: ؛فَإن المال لآ شتفى أن رركن نان دق 


)١(‏ فى «ش): و يردٌ. 

(؟) الوسائل ؟١: .15٠‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8,. 

() فى الصفحة 7١8‏ وأنظر قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 180. 

(6) الوسائل #: 170 الباب 7١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث #©» و فيه: إِنّما الصدقةٌ لأهلها. 

() الرشائل 11/62 آلنات ولام ترات السقن الركاة العديق #روقه فإن الال لآ يقن على هذا أذ ير كل موقين: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ سرسس من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 718 

و فيما ذكره )١١‏ المحمّق من الوجه الثانى دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج و المقاسمة إلى خصوص الجائر و جواز منعه 
عنه» و إن نقل بعد «؟) عن مشايخه فى كلامه المتقدّم 03 ما يظهر منه خلاف ذلكء لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه: 
المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل؛ لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة 
فى وجوه بيت المالء كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه؛ إن وجوبه عليه إِنّما يقتضى حرمة منعه رأساًء لاعن 
خضوض اللجائر؛ لأله لبن يتا واجيا له. 

و لعل ما ذكرناه هو مراد المحقّق» حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون 
إشعار بمخالفته لذلكك الوجه «©). 

و ممما يؤيّد ذلك: أن المحمّق المذكور بعد ما ذكر أن هذا يعنى حِل ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة مما وردت به النصوص و 
أجمع عليه الأصحاب. بل المسلمون قاطبة قال: 

فإن قلت: فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلككء 


)١(‏ فى غير «ف): و فيما ذكر. 

(1) لم ترد «بعد) فى «ف). 

(") فى الصفحةٌ .5١8‏ 

(©) راجع قاطعةٌ اللجاج (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 180 و راجع الصفحة السابقة. 
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أعنى الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فى ذلكك تصريحاء لكن مَن جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّى استيفاء الحدود و غير 
ذلك من توابع منصب الإمامة» ينبغى له تجويز ذلكك بطريق أولى؛ لا سيما و المستحقّون لذلك موجودون فى كل عصر. و من تأمل 
فى أحوال 0١١‏ كبراء علمائنا الماضين قدّس الله أسرارهم مثل علم الهدى و علم المحقّقين نصير الملة و الدين و بحر العلوم جمال الملَةُ 
و الدين :7 العلامة رحمه الله وغيرهم نظر متأقل منصف لم يشكك فى أَنّهم كانوا «» يسلكون هذا المسلككء و ما كانوا يودعون فى 
كتبهم إِلَا ما يعتقدون صحته 286 انتهى. 

و حمل ما ذكره من تولّى الفقيه» على صورة عدم تسلّط الجائر» خلاف الظاهر. 

و أمَا قوله: «و من تأمّل .. إلخ) فهو استشهاد على أصل المطلبء و هو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتّهاب؛ و من 
الأراضى على وجه الاقتطاع «0 و لا دخل له بقوله: «فإن قلت» و «قلنا» «*) أصلَاء فإنّ علماءنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم 


(1) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: أقوال. 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: جمال الدين. 

(©) لم ترد «كانوا» فى غير «اش). 

(ع) قاطعةُ اللجاج (رسائل المحقق الكركى) .77١ :١‏ 

(0) فى «ع)» «ص» و «ش): الانقطاع» و فى مصححةٌ «ص:: الاقتطاع. 
(©) كذا فى مصبححة «ص»» و فى سائر النسخ: قلت و قلته. 
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المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١١91 صفحة عادطط من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


الاستقلال على أراضى الخراج بغير إذن السلطان. 

و من يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله فى الدروسء حيث قال رحمه الله: يجوز 
شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاءً و المقاسمة و إن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال: ولا يجب رد المقاسمة و شبهها على 
المالكء و لا يعتبر رضاهء و لا يمنع تظلّمه من الشراء. و كذا لو علم أنّ العامل يظلمء إلا أن يعلم الظلم بعينه» نعم يكره معاملة الظلّمة 
ولا يحرم؛ لقول الصادق عليه السلام: «كلّ شىءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه» .»1١‏ و لا فرق بين قبض الجائر 
إِيَاها أو وكيله و بين ؟» عدم القبضء فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو وكله فى قبضهاء أو باعها و هى فى يد المالكك 8*0 أو فى ذمّت 
جاز التناول» و يحرم على المالكك المنع. و كما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضاتء و الوقفء و الهبة «. و الصدقة, و لا يحل 
تناولها بغير ذلكك (8» انتهى. 

لكن الظاهر من قوله: «و يحرم على المالكك المنع» أنه عطف على قوله: «جاز التناول»» فيكون من أحكام الإحالة بها و التوكيل و البيع» 


)١(‏ الوسائل ؟17١:‏ 84 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل» مع اختلاف يسير. 

( لم ترد «بين» فى غير اش). 

(©) فى غير «ش): البائع. 

(©) لم ترد «الهبة» فى غير «ش). 

.١ 1١0 189 :* الدروس‎ )0( 
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فالمراد: منع المالكك المحال و المشترى عنها 01١‏ و هذا لا إشكال فيه؛ لأنّ اللازم من فرض صِحَحةُ الإحالة و الشراء تملّكك المحال و 
المشترى فلا يجوز منعهما عن ملكهما. 

و أمَا قوله رحمه اللّه: «و لا يحل تناولها بغير ذلكك»» فلعلٌ المراد به ما تقدّم ١7١‏ فى كلام مشايخ المحمّق الكركى من إرادة تناولها بغير 
إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل 87 و قد عرفت أن هذا مسلّم فتوى و نضا و أن الخراج لا يسقط من مستعملى © 
أراقين السلمين. 

ثم إن ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره فى جملةُ التصرّفات فيما يأخذه الجائر. و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها 
السلطان إليه لبعض مصالح المسلمينء فلا يخلو عن إشكال. 

و أمَا ما تقدّم «©) من المسالكك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر 2١‏ و الجحود. فالظاهر منه أيضاً ما ذكرناه من جحود 
الخراج و منعه رأساًء لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل؛ فإنّه رحمه الله بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق» 


)١(‏ كذا فى «ف» و«ش)» و مصحححة «ن»» و فى غيرها: عنهما. 

(؟) فى الصفحةٌ .5١9‏ 

(0) فن وقرية العارت. 

(©) فى «ف): عن مستعمل. 

(0) فى الصفحة .5١8‏ 

() لم ترد دعن الجائر» فى اش». 
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المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ هناها من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


قال بلا فصل: و هل يتوقّف التصرّف فى هذا القسم ١١‏ على إذن الحاكم الشرعى إذا كان متمكناً من صرفها على وجهها «7؛ بناء على 
كونه نائباً عن المستحق عليه السلام 9" و مفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلكك؟ الظاهر ذلككء و حينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها فى 
مصالح المسلمين؛ و مع عدم التمكن أمرها إل الساين 

الجائر و توقف التصرّف على إذنه» و بين مفوّض الأمر إلى ا 00 لأمر إلى نائبه» ا بدونهما لا 
دليل عليه ,)١«‏ انتهى. 

و ليس مراده رحمه الله من «التوقّف» التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر. و لا خصوص صورةٌ عدم استيلاء الجائر على 
الأرضء كما لا يخفى. 

و كيف كانء فقد تحمّق مثا ذكرناه: أن غاية ما دلّت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر فى حل الخراج» و كون تصرّفه 
بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غير ذلك ثافذاً. 

أمَا انحصاره بذلككء فلم يدل عليه دليل و لا أمارة» بل لو نوقش 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «منها»» كما فى المصدر. 

(كأقن رش حكذا: فشكلا فى تطرقها ف وبحهها: 

() التسليم من «ف). 

(ع) المسالكك *: 0ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: "7717 

فى كفاية تصرّفه فى الحلّيهُ و عدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعى مع التمكن بناءً على أن الأخبار الظاهرة فى الكفاية )١١‏ لضاف 
إلى الغالب من عدم تيسّدر استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه أمكن ذلكك. إِلَّا أن المناقشهُ فى غير محلها؛ لأنَّ المستفاد من الأخبار 
الإبذن العام من الأئمة عليهم السلام؛ بحيث لا يحتاج بعد ذلكك إلى إذن خاص فى الموارد الخاصة منهم عليهم السلام؛ ولا من 
نوّابهم. 

هذا كله مع استيلاء الجائر على تلكك الأرض و التمكن من استئذانه و أمَا مع عدم استيلائه على أرض خراجتةُ؛ لقصور يده عنها؛ لعدم 
انقياد أهلها له ابتداء؛ أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم؛ فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضىئّ 
إذنه فيهاء كما صرّح به بعض الأساطين, حيث قال بعد بيان ١و‏ اكوب عضوو ابام عليه ايلام طر نوكه أو مراجعة الجائر مع 
التمكن - : و أمَا مع فقد سلطان الجورء أو ضعفه عن التسلطء أو عدم التمكن من مراجعته؛ فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعى ف 
إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل فى قسم رعتّته حتى يكون فى سلطانه» و يكون مشمولًا لحفظه من الأعداء و حمايته» فمن بَعُدَ 
عن سلطانهم» أو كان على الحدّ فيما بينهم» أو تقوؤى 3١‏ عليهم فخرج عن مأموريّتهم 


)١(‏ انظر الوسائل 17: 121 187 الباب 87 و ”اه من أبواب ما يكتسب به و راجع الصفحةٌ ٠١‏ و ما بعدها. 

(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقةٌ ١ل‏ مع اختلاف فى الألفاظ. 

() فى (خ)» (م)» (ع) و ١«ص):‏ يقوىء و فى ١ش):‏ قوى. 
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فلا يجرى عليه )١١‏ حكمهم؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار و كلا-م الأصحاب فى قطع الحكم لعولا "١‏ و القواعد. و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ بداها من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


تخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم و الانقياد لهم. 


)١(‏ كذا فى «ف) و«ش) و مصحححةٌ «ن» و«ص». و فى سائر النسخ: عليهم. 
(0) شطب فى «ف» على كلمةٌ «الحكم». و الباء الجارّة فصارت العبارة: فى قطع الأصول .+ و كذا فى مصتمحة «ن: 
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الثالث أن ظاهر الأخبار »١«‏ و إطلاق الأصحاب: جل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى يعتقد الجائر كونها خراجيّة 


و إن كانت عندنا من الأنفال» و هو الذى يقتضيه نفى الحرج. 

نعم» مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلامة قدّس سرّه قد استدل فى كتبه على حل الخراج و المقاسمة 
أن هذا مال لا يملكه 7١‏ الزارع و لا صاحب الأرض بل عو يدق لله ونم أخذه غير مستحقّهء فبرأت ذمّته و جاز شراؤه 059. 

و هذا الدليل و إن كان فيه مالا يخفى من الخلل إِلَا أنّه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضى التى 087 لها حقٌّ 
على الزارع؛ و ليس الأنفال كذلكك؛ لكونها مباحة للشيعة. 

نلو نايك غرف عب عل اجر الأرض كلا ينه أمكن تسيل بها رأ نه بعهي اللجائر ااال المذاكور اريم 

و ممما «8) يظهر منه الاختصاص: ما تقدّم 00 من الشهيد و مشايخ 


.5١١ 5١* المتقدّمة فى الصفحات‎ )١( 

(1) فى «ش): ما لم يملكه. بدل: مال لا يملكه. 

(*) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: حقّ اللّه. 

(©) التذكرة :١‏ 0887 و لم نعثر عليه فى غير التذكرة. 

(0) لم ترد «التى» فى غير «ش). 

(9) فى «ف:: و ممن. 

0 فى الصفحة .5١2‏ 
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المحقّق الثانى من حرمة جحود الخراج و المقاسمة؛ معللين ذلك بأنّ ذلكك حقٌّ عليه؛ إن الأنفال لا حقّ و لا اجرة فى التصرّف فيها. و 
كذا ما تقدّم 01١‏ من التنقيح «؟)» حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم-: أن تصرّف الجائر فى الخراج و المقاسمة من قبيل 
تصرّف الفضولى إذا أجاز المالكك. 

والإنصاف: أن كلمات الأصحاب بعد التأمّلى فى أطرافها ظاهره فى الاختصاص بأراضى المسلمينء خلافاً لما استظهره المحفّق 
الكركى قدّس سرّه «؛ من كلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار» مع أن الأخبار «5 أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق. 

نعم بعض الأخبار الوارده فى المعاملة على الأراضى الخراجية التى جمعها صاحب الكفاية «8) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها 
الخراج من السلطان. 

نعم» لو فرض أنه ضرب الخراج على ملكك غير الإمام؛ أو على ملكك الإمام لا بالإمامة» أو على الأراضى التى أسلم أهلها عليها طوعاًء 
لم يدخل فى منصرف الأخبار قطعاًء و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إتَاهاء ففيه وجهان. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لالاط من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ فى «ن)» «اخ)ء «م)» «ع) و «ص): ما تقدّم فيهاء لكن شطب فى «ن) على «فيها). 
(1) فى الصفحةٌ *50. 

(*) قاطعةُ اللجاج (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 10. 

(©) التى تقدّم شطر منها فى الصفحات: 7094 .5١١‏ 

(0) الكفاية: /الا. 
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الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامة و عمّاله» 


فلا يشمل مّن تسلط على قرية أو بلدهُ خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. 

نعم» ظاهر الدليل المتقدّم )١١‏ عن 7١‏ العامة شموله له» لكتّكك عرفت أنه قاصر عن إفادهٌ المدّعىء كما أن ظاهره عدم الفرق بين 
السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراجء و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاقء إِلَا أن ظاهر الأخبار الاختصاص 
المغالت: 

والمسألة مشكلة: 

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه "0 ولا عموم فيها لغير المورد» فيقتصر فى مخالفة القاعدة عليه. 

و من لزوم الحرجء و دعوى الإطلاق فى بعض الأخبار المتقدمة؛ مثل قوله عليه السلام فى صحيحة الحلبى: ١لا‏ بأس بأن يتقتل الرجل 
الأرض و أهلها من السلطان» 160. و قوله عليه السلام فى صحيحة محمد بن مسلم-: «كل أرض دفعها إليك سلطان فعليكك فيما أخرج 
الله منها 


.7717 فى الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) كذا فى «ف» و فى غيرها: من. 

(5) فى «ف:: الأخذ. 

(ع) الوسائل ,7١5 :١‏ الباب 18 من أبواب المزارعة» الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 778 

الذى قاطعكك عليه) .)١١‏ و غير ذلكك. 

و يمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير؛ لأنّ المفروض أن السلطان المؤمن خصوصاً فى هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل 
أرض و لو لم تكن خراجية؛ و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج. و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر 
ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس؛ كما لا يخفى على مَن لاحظ سيره عّالهم, فلا بدّ إِمَا من الحكم بحل ذلكك 
7١‏ كله؛ لدفع الحَرّجء و إِمّا من الحكم بكون ما فى يد السلطان و عمّالهء من الأموال المجهولة المالكك. 

و أمّا الإطلاقات» فهى مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما فى المسالكك 0*0 مسوقة لبيان حكم آخرء كجواز إدخال 
آهل الأرض العرابضية فى قبل الأرض فى حيبدحة النطبى ##للاالدق تركم عرنة لكف كنا يظلهر من أخبان أخر وهاه و كمرار اح 
أكثر مما «) تقبل به الأرض من السلطان فى روايةٌ الفيض بن المختار 007 و كغير ذلكك من 


() الوسائل 152 آنات تين أبواب و كاة العلات» السديت الأول 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6/دط من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(0) عبارة «بحل ذلكك» ساقطةٌ من «ش»). 

.١188 :" المسالكك‎ )9( 

(©) المتقدّمة فى الصفحة 509. 

(0) مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقدّم فى الصفحة .5١١‏ 

() كذا فى «ف» و مصححة «ن)» و فى سائر النسخ: ما. 

0 المتقدّمة فى الصفحة .5٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 579 

أحكام قبالهُ الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات. 

و الحاصل: أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل. 

يكنا ريدن على عدم »7١‏ شمول كلمات الأصحاب: أن عنوان المسألهُ فى كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة «*" المقاسمة أو الزكاة» 
كما فى المنتهى 150. أو «باسم الخراج أو المقاسمة) «0) كما فى غيره (2. 

وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنَّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة فى مذهب العامة نظير 
شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أن الولاية فى الأراضى الخراجية إِنّما هى للإمام عليه السلام أو 
نائبه الخاصء أو العام؛ فما يأخذه الجائر المعتقد 07 لذلكك إِنّما هو شىء يظلم به فى اعتقاده؛ معترفاً بعدم براءة ذمَهُ زارع الأرض من 
اويا شرعاًء نظير ما يأخذه من الأملاكك الخاصّة التى لا خراج عليها أصلًا. 

ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من 


)١(‏ كذا فى «ف»». «ش» و مصححة «ن), و فى سائر النسخ: و ما. 

(0) كلمة «عدم) ساقطة من «ش). 

(9) فى «ف)ء (خاء (م) و (ع): لشبه. 

(©) متعيق المطلب + ان 

(0) فى «ف): و المقاسمة. 

(©) الشرائع ؟: 17 و القواعد :١‏ 177. و الدروس *: 1289 و غيرها. 

(0) كذا فى «ف» و «ن» و فى غيرهما: الجائر و المعتقد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77*١٠‏ 

بعض الوجوه؛ لم يدخل بذلكك فى عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنَّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التى أمضاها الشارع 
للشيعة؛ لا الشبهة فى نظر شخص خاص؛ لأنْ الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيحء كاجتهادٍ أو تقليد؛ فلا إشكال فى حلّيته له و 
استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه» و 1 كانت باطلهُ غير نافذه فى حقّ أحد. ْ 

و الحاصل: أن آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق فى كلام الأصحاب ليس إِلَا الجائر المخالفء و ممما ١١‏ يؤْيده أيضاً: عطف 
الزكاه عليهاء مع أنْ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولايةُ جباية الصدقات. 

و كيف كانء فالذى أتخيّل: أنه «؟ كلما ازداد «*) المنصف التأمّل فى كلماتهم يزداد ©" له هذا المعنى وضوحاًء فما أطنب به بعض 
«© فى دعوى عموم النصّ و كلمات الأصحاب مما لا ينبغى أن يغترٌ به. 

و لأجل ما ذكرنا وغيره فشر صاحب إيضاح النافع «©) فى ظاهر كلامه المحكى الجائر فى عبارة النافع 0: بمن تقدّم 4 على 
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: صفحة وداها من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


000 فى «ن)» (خاء (م)» (ع) و «ص): و ما. 

00 لم ترد (أَنّه) فى «ش). 

(9) فى «ف): أزاد. 

(©) فى «ف): يزاد. 

(0) الظاهر أنّه صاحب الجواهر قدّس سرّهء انظر الجواهر 77: 19٠‏ 198. 

(©) مخطوط. و لا يوجد لدينا. نعم» حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: /7*1. 

(0) المختصر النافع: .١١‏ 

(8) فى مصححة «ن): يقدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ؟ء ص: 771 

أمير المؤمنين عليه السلام و اقتفى أثر الثلاثة» فالقول بالاختصاص كما استظهره فى المسالكك »)١١‏ و جزم به فى إيضاح النافع 2١‏ و 
جعله الأصيّح فى الرياض 0" لا يخلو عن قَوٌة. 

فينبغى فى الأراضى التى بيد الجائر الموافق» فى المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعى. 

و لو فر ظهور شاطات مخالق لا يرى نفسه مسعحقا لجابة تلكك الونجوه» و إثما أخذ ما يأخد نظيزما بأخذه و غلى غير الأراضى 
الخراجية من الأملاك الخاصّة» فهو أيضاً غير داخل فى منصرف الأخبار» و لاافى كلمات الأصحابء. فحكمه حكم السلطان الموافق. 
و أمَا السلطان الكافر» فلم أجد فيه نضا و ينبغى لمن تمشكك بإطلاق النصٌ و الفتوى «8) التزام دخوله فيهماء لكنّ الإنصاف انصرافهما 
« إلى غيره» مضافاً إلى ما تقدّم 07 فى السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. و قد تمشّك فى ذلك بعض ١‏ 
بنفى السبيل للكافر على المؤمنء فتأمّل. 


.15 :* المسالكك‎ )١( 

(') مخطوط. و لا يوجد لدينا. 

.207:١ الرياض‎ ”( 

(؟) فى غير «ش» و «ص): يأخذ. 

(0) مثل صاحب الجواهرء كما تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(©) فى غير «ش): انصرافها. 

0 فى الصفحة .5"١‏ 

(8) لم نقف عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 1 ص: 777 


الخامس الظاهر أنه لا بعتبر فى حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ» 


فلا-فرق حينئدٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلا-ق بعض الأخبار المتقدّمه )١١‏ و اختصاص بعضها الآآخر بالمؤمن؛ كما فى 
وواض الحذاء و إسحكاق بن عقاو :از يعن روابات فالة الأراضى الشراحة “اد 


ولم يستبعد بعض «) اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ, مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم؛ و كأنّه أدخل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة معإنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هذه المسألة يعنى مسألة جل الخراج و المقاسمة فى القاعدة المعروفة» من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم, و وجوب المضي معهم 
فى أحكامهم ١ه‏ 


)١(‏ فى الصفحةٌ ٠١6‏ و ما بعدها. 

() تقدّمتا فى الصفحة 7٠١‏ و 107 و لكن ليس فى روايةُ إسحاق ما يدل على الاختصاصء فراجع. 

(©) الوسائل 1: 316 الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة» الحديث 8. 

(©) هو الفاضل القطيفى فى رسالةٌ السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجتات): 175 .١78‏ 

(0) هذه القاعده مستفاده من روايات عديدة انظر الوسائل :١0‏ ١7؛‏ الباب ٠‏ من أبواب مقدّمات الطلاق» و7١:‏ 580؛ الباب ؟ من 
أبواف خيرات الأخرة و الأجداد الحديث ذه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 1 ص: “77 

على ما يشهد به تشبيه بعضهم )١١‏ ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمَّى من ثمن "2١‏ ما باعه من الخمر و الخنزير. 

و الأقوى: أن المسأله أعم من ذلكك و إِنّما *) الممضى فى ما نحن فيه تصرّف الجائر فى تلك الأراضى مطلقاً. 


)١(‏ لم نقف عليه نعم شتبه الفاضل القطيفى فى رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيات): 17 ما نحن فيه بجواز ابتباع 
عوض الخمر من اليهود. 

(0) فى «ف) و «خ): من عين. 

إفرة فى (ف)» (ن)ء (خ)ء (م) و (ص): وأن» وفى نسخةٌ بدل «ص:: إِنْما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77 


السادس ليس للخراج قدر معيّن» 


بل اللشاط قتعا عراقى فد السلطان ومستعيل الأرقيلآذ الخراعتضى أحرة الأرشر ققرط «اتررضى المؤن و اللستاجر. 

ينار اتدل الج ارقن قل تير جره نكو عل انرو اضورق جقمي ل عن أل الشرقيد آنا قبل القدل اقوو عانم انا 
يقع التراضى عليه» و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب .7١‏ 

رودل عله قرل أب الحم عليه السالام قن عرسا ادن عبس وو الأرضن الت اختدك قور بيعل بن ركانيي الزن مرقرفة عر 1 
فى يد من يعمرها و يحبيها على صلح ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج: النصفء أو الثلثء أو الثلثان» على قدر ما 
يكون لهم صالحاً و لا يضرٌ بهم .. الحديث» 79. 

و يستفاد منه: أنه إذا جعل 0١‏ عليهم من «8) الخراج أو المقاسمة 


)١(‏ فى هامش «ن): فيناط خ ل» و فى هامش «ص:: فيناط ظ. 

() لم نعثر عليه. 

(") التهذيب ع: .٠7١‏ الحديث 98” و انظر الوسائل :١١‏ هلى الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث ؟. 
رع فى (ف)ء (خ)ء (م)ء (ع) و«ص)»): جعلت. 


)0 لم ترد «من» فى «ن)» الخاء (م)» (ع) و (ص). 
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١191 صفحة إعزن من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 770 

ما يضرٌ بهم لم يجز ذلكك, كالذى يؤخذ من بعض مزارعى 0١١‏ بعض بلادناء بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرةٌ الخراج» فيجبرونه 
على الزراعة» و حينئذ ففى حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ "١‏ الزيادةٌ عليه» وجهان. 

و حكى 0 عن بعض: أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّى له الإمام العادل إِلَا برضاه. 

و التحقيق: أنَ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختاراً فى استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر» فإذا 
تراضنيا على شىء فهو الح قليلا كان أو كثيراء وإ كان لآ بد له من استعمال الأرهن لأنها كانت مووعة له مدّة سنين 189و ضور 
بالارتحال عن تلكك القريةٌ إلى غيرها فالمناط ما ذكر فى المرسلة» من عدم كون المضروب عليهم مضرَاء بأن لا يبقى لهم بعد أداء 
الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المالء و بذلوا له من أبدانهم الأعمال. 


)١(‏ فى غير «ش): مزارع. 

() فى غير «ص): يضرٌ. 

() حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة *: /ا5” عن السيد عميد الدين. 

(؟) فى «ف» و «م): مد سنين» و صُبحح فى «ن) ب «مدَّةا» و لعلّه كان فى الأصل: مذ سنين. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 1 ص: ع7 


السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط فى مَن يصل إليه الخراج أو الزكاهً من السلطان على وجه الهديّة» 


أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً أن يكون مستحمّاً له و نسبه الكركى رحمه الله فى رسالته )١١‏ إلى إطلاق الأخبار و الأصحابء و 
لعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عمّاله «7» مع كونها غالباً من بيت المالء و إِلّا فما استدلّوا به لأصل المسألة إِنُما هى 
الأخبار الواردة فى جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاةً «7» و الواردة فى حل تقل © الأرض الخراجية من السلطان «0). و لا 
ريب فى عدم اشتراط كون المشترى و المتقل مستحمّاً لشىءٍ من ببت المالء و لم يرد خبر فى ِل ما يهبه السلطان من الخراج حتّى 
يتم كك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان» مع أن تلكك الأخبار وارده أيضاً فى أشخاص خاصة. فيحتمل كونهم ذوى حصص من 
بيت المال. 

فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق فى الخراج من حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و 
المعاملةُ عليه» مشكل. 


.187 :١ قاطعةُ اللجاج (رسائل المحقق الكركى)‎ )١( 

() المتقدّم فى الصفحة 178 و ما بعدها. 

(*) راجع الصفحةٌ ٠١5‏ و ما بعدها. 

(؟) فى غير «(ص): تقبيل. 

(0) انظر الصفحةٌ ٠١9‏ و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: /77 

و أمَا قوله عليه السلام فى رواية الحضرمى السابقة-: «ما يمنع ابن أبى سماكك أن يبعث إليكك بعطائكك. أما علم أن لكك نصيباً من بيت 
الماق 003 فا تنا يدل على 51 كن عر اله تسق ريك الما حرق له الأعتو لا أن كوق الاتصيب لنالة كدو الخد 
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١‏ صفحة عرس من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


و كذا تعليل العلامةُ قدّس سرّه فيما تقدّم من دليله: بأنْ الخراج حقٌ لله أخذه غير مستحقّه 45٠‏ فإنّ هذا لا ينافى إمضاء الشارع لبذل 
الجائر إِيَاه كيف شاءء كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرّف فى بيت المال كيف شاء. 

فالاستشهاد بالتعليل المذكور فى «" الرواية المذكورة «©, و المذكور «8) فى كلام العامة رحمه اللّه على اعتبار استحقاق الآخذ 
لشىء «2) من بيت المال» كما فى الرسالةٌ الخراجتة «/7» محل نظر. 

ثم أشكل من ذلكك تحليل الزكاة المأخوذةٌ منه لكل أحد. كما هو 


.508 /ا18» الباب ١ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 6#» و تقدمت فى الصفحة‎ :١7 الوسائل‎ )١( 

(1) تقدّم فى الصفحة 7717. 

إفرة فى «م): و فى. 

(©) لم ترد «المذكورة» فى «ف) و «ن). 

)6 لم ترد «المذكور» فى «ص)»ء و لم ترد: «و المذكور» فى (خ)ء (م) و (ع1). 

(©) فى غير «ف) و «ص): بشىء. 

(/0) رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركى) :١‏ 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 77 

ظاهر إطلاقهم ١١‏ القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. 

وفى المسالكك: أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها «؟) المعتبر عندهم. بحيث لا يعدٌ عندهم غاصباً 0؛ إذ 06٠‏ يمتنع الأخذ 
منه عندهم أيضاً. ثم قال: و يحتمل الجواز مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصٌ و الفتوى. قال: و يجىء «8) مثله فى المقاسمة و الخراج؛ فإنَّ 
مصرفهما «2) بيت المال» و له أرباب مخصوصون عندهم أيضا 37 انتهى. 


)١(‏ كالمحمّق فى الشرائع ؟: 01 و العلامة فى القواعد :١‏ 2177 و الشهيد فى الدروس #: 017١‏ و الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع ؟: 
و غيرهم. 

(0) فى غير «ش): وجهه. 

(9) فى «ص) و «ش): قاضا. 

(6) فى غير «(ص)» و «ش:: أو. 

(0) فى «خ).» (م)ء (ع) و «ص): و يجوز. 

(©) كذا فى المصدر و مصبححة «ن) و هامش «ص,. و فى النسخ: مصرفها. 

(0) المسالكك *: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 774 


الثامن أن كون الأرض خراجية 2»١«‏ بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة» يتوقف على أمور ثلاثة: 
الأوّل: كونها مفتوحةً عَنْوَة أو صلحاً على أن تكون «7» الأرض للمسلمين؛ 


إذ ما عداهما ) من الأرضين لا خراج عليها. 


نعم, لو قلنا بأنَ حكم 16 ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراجء دخل ما يثبت كونه من الأنفال فى حكمها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ سرعرس من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فنقول: يثبت الفتح عَنْوَة بالشياع الموجب للعلم» و بشهادة عدلينء و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناء على كفايته فى كل ما 
يعسر إقامة البتنةُ عليه كالنسب. و الوقف, و الملكك المطلقء و أمّرا ثبوتها بغير ذلكك من الأمارات الظَبّيهُ حتّى قول من يوثق به من 
المؤرّخين فمحلٌ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنْوَهُ و عدم تملك المسلمين. 

نعم» الأصل عدم تملك غيرهم أيضاًء فإن فرض دخولها بذلكك فى الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج فى الحكم فهوء و إِلّا فمقتتضى 
القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. و أما الزرّاع فيجب عليهم 


)١(‏ كذا فى «ف» و مصححة «نا» و فى سائر النسخ: الخراجية. 

(0) فى غير «(ص): يكون. 

(©) فى «ف)؛ء «خ)ء «خ)ء «ع) و «ص): عداها. 

(؟) لم ترد «حكم) فى «ف)ء اخ (م) و (ع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 760 

مراجعة حاكم الشرعء فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السلام» أو مجهول المالكك, أو غير 
ذلك. 

و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عَنْوَه و حكى ذلك عن التواريخ المعتبرة .)١١‏ 

وحكى عن بعض العامة أنّها قتحت صلحاً ١؟).‏ 

و ما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين *. 

ففى صحيحة الحلبى: «أنّه سِمْل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين» لمن هو اليوم :5 و 
لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم؛ و لمن لم يخلق بعد «8). 

و رواية أبى الربيع الشامى: «لا تشتر من أرض السواد شيئاًإِلَا مَن كانت له ذْمَةه فإنّما هى فىء للمسلمين» «8). و قريب منها صحيحة ابن 
الحجاج و/ا. 


و أمّا غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر 8١‏ فتحها عَنْوَةُ؛ فإن 


.417 : حكاه المحقق السبزوارى فى الكفاية: 0/9 و انظر تأريخ الطبرى‎ )١( 
عن أبى حنيفة و بعض الشافعية.‎ 578 :١ (؟) حكاه العلام فى التذكره‎ 

(©) فى «خ)ء «ماء اع) و«ص:: أمرين. 

(ع) كذا فى «ف؛» و فى سائر النسخ: اليوم مسلم. 

(5) الوسائل :١7‏ 716 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 8. 

(©) نفس المصدرء الحديث ه. 

(/) الوسائل "#٠ :١!/‏ الباب © من أبواب إحياء الموات» الحديث *. 

(6) فى «ش): و اشتهر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 76١‏ 

أخبر به عدلان 0١١‏ يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به على تأمّل فى الأخير كما فى العدل 
الواحد. و إِلَا فقد عرفت 27١‏ الإشكال فى الاعتماد على مطلق الظنّ. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاعرس من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و أمَا العمل بقول المؤرّخين بناءَ على أنْ قولهم فى المقام نظير قول اللغوى فى اللغهُ و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد. 
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخخذ الخراج من أرضء لأنّْ ذلكك إِمَا من جهة ما قيل: من كشف السيره عن ثبوت 
ذلكك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل فى كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث «”7» و إِمّا 
من جه وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح. 

و يرد على الأول مع أن عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذى لا يدل على العدم-: أن هذه الأمارة «©" ليست «0) بأولى 
من تنصيص أهل التواريخ الذى عرفت حاله. 

وعلى الثانى: أنّه إن أريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج» فلا-ريب أنَ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجةة» 


)١(‏ في «خ)ء (م) ولرع): أخخره عدلان» تح فى «(ع) بما في المتن. 

فى ال الما لاخر وصحج فى ليما فى 
(؟) فى الصفحة /5*9. 
(؟) قاله المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 8/. 
(؟) فى غير «ف:: الأمارات. 
(0) كذا فى «ف»» و فى غيرها: ليمس. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 767 
و دعوى: أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فساداً من أخذه من غيرهاء توهَمٌ؛ لأنّ مناط الحرمة فى المقامين واحدء و هو أخذ 
مال الغير من غير استحقاق» و اشتغال ذمَةَ المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجية و عدمه فى غيرها لا يهوّن الفساد. 
نعم» بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان» و هو مَن يقع فى يده شىء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع؛ فَبْحَى فى 
الأرض الخراجيةُ دون غيرهاء مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ فساداً إذا لم يتعدّد عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين 
الزنا مكرهاً للمرأة» و بين الزنا برضائها؛ حيث إن الظلم محوّم آخر غير الزناء بخلا.ف ما نحن فيه مع أن أصاله الصحة لا تثبت 
الموضوعء و هو كون الأرض خراجية. 
إلَا أن يقال: إن المقصود ترتّب آثار الأخذ الذى هو أقل فساداًء و هو حل تناوله من الآخذ و إن لم يثبت كون الأرض خراجيةُ بحيث 
يترنّبٍ عليه الآثار الأخرء مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه فى المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر. و مثل 
حرمة التصرّف فيه من دون دفع أجرة أصلَاء لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع. 
و إن أريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرضء ففيه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا 
يعلمون حال هذه الأراضى» كما هو الغالب فى محل الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهه عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل 
تقليدهم لمن 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: “77 
يرى تلك 0١‏ الأرض خراجِيَة ”0 لم ينفع. و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلكك جواز التناول من أيديهم لا 
من يد السلطان» كما لا يخفى. 


الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام» 


و الاكان المفتوح مال الإمام عليه السلام؛ بناءً على المشهورء بل عن المجمع: أله كا يكون الماع لانو تسيداقن السو إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ معان من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


رواية أصحابناء و هى مرسلة العناس الورّاق» و فيها: «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمةٌ كلها © للإمام)» «8). 

قال فى المبسوط: و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم إِلّا ما فتحت فى زمان الوصى عليه 
السلام من مال الإمام عليه السلام) «2» انتهى. 

أقول: فيبتنى حل المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال 37. 

والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلكك 


000 فى «ن»» الخ (ما» ((ع) و (ص): تملك. 

00 فى «ن)» الخاء (م)» (ع) و ل(ص): الخراجية. 

(*) مجمع الفائدة /!: 51/7. 

ع لم ترد دكلها» فى غير اش). 

(0) الوسائل ©: 28" الباب الأوّل من أبواب الأنفال» الحديث 18. 

(©) السوظل ع قهلا بلست : 

(0) تقدّم فى الصفحة 7717. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 768 

ما دل على أنّها للمسلمين 0١‏ و أمّا غيرها ممما فتحت فى زمان خلافة الثانى» و هى أغلب ما فتحت,. فظاهر بعض الأخبار كون ذلكك 
أيضاً بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و أمره» ففى الخصال فى أبواب السبعة فى باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء فى 
حياءً الأنبياء فى سبعة مواطن, و بعد وفاتهم فى سبعةُ مواطن-. عن أبيه و شيخه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيدء 
عن جعفر بن محمد النوفلى» عن يعقوب بن الرائد 7 عن أبى عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن على بن 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» عن يعقوب بن عبد الله الكوفى» عن موسى بن عبيد 10 عن عمرو 160 ابن أبى المقدام» عن جابر 
الجعفى» عن أبى جعفر عليه السلام: أنه «أتى يهودى أمير المؤمنين عليه السلام فى منصرفةٌ عن وقعة النهروان فسأله عن تلكك 
المواطنء و فيه قوله عليه السلام: و أما الرابعة يعنى من المواطن الممتحن بها بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم-: فإنّ القائم بعد 
صاحبه يعنى عمر بعد أبى بكر كان يشاورنى فى موارد الأمور «2» فيصدرها عن أمرىء و يناظرنى فى غوامضها فيمضيها عن رأيى 


رم لا أعلم 


)١(‏ الوسائل 17: 2506 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث * و ه. 

(؟) فى «ش»: يعقوب الرائد» و فى المصدر: يعقوب بن يزيد. 

(#افى المصدر موسى بن عيدة: 

(©) فى غير «اش): عمر. 

(0) فى «ش» زيادة: و مصادرها. 

(؟) فى غير «ش): رأى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 70 

أحداً :)١١‏ ولا يعلمه أصحابى» يناظره فى ذلكك غيرى 79 .. الخبر) 09. 

و الظاهر أن عموم الود إضافيٌ بالنسبة إلى ما لا يقدح فى رئاسته مما يتعلق بالسياسة و لا يخفى أن الخروج إلى الكفار و دعاءهم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهةٌ بعانن من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


إلى الإسلام من أعظم تلكك الأمور بل لا أعظم منه. 

و فى سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار, إِلَا أن اعتماد القَمَيبن عليها و روايتهم لهاء مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من 
نهم لا يخرّجون ١‏ فى كتبهم رواية فى راويها «0) ضعف إِلَا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليهاء جابر لضعفها فى الجملة. 
مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبى محمد الحسن عليه السلام فى بعض الغزوات «8» و دخول بعض خواصٌ أمير المؤمنين عليه السلام 
من الصحابة كعمّار فى أمرهم 037. 


(1) ما أثبتناه مطابق للمصدرء و فى «ش:: لا يعلمه أحد» و فى «ص:: لا علمه أحد, و فى سائر النسخ: لا أعلمه أحد. 

(1) ما أثبتناه مطابق للمصدرء و فى مصححة «ن» ظاهراً: و لا يناظر فى ذلكك غيرىء و فى النسخ: و لا يناظرنى غيره. 

() الحتضال: عبات السعة: الحديث 86 

(ع) كذا فى «ف) و «خ) و نسخة بدل «ن)» (اع) و «ش)ء و فى «ن)ء (م)ء (لعا» «ص» و «ش» و نسخةٌ بدل «خ): لا يثبتون. 

(0) كذا فى «ش»» و فى غيرها: راوية. 

(2) راجع تأريخ الطبرى ": 378 و الكامل فى التأريخ لابن الأثير #: .٠١‏ لكنهما ذكرا حضور أبى محمد الحسن و أبى عبد الله 
الحسين عليهما السلام. 

(0) راجع اسد الغابة ع: 58 (ترجمة عمار بن ياسر رضى الله عنه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 762 

و فى صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام؛ قال: «سألته عن سيرة الإمام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم؟ فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار فى أهل العراق بسيرة» فهى إمام لسائر الأرضين .. الخبر) .)١١‏ 

و ظاهرها أن سائر الأرضين المفتوحة بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم حكمها حكم أرض العراق» مضافاً إلى أَنّه يمكن الاكتفاء 
عن إذن الإمام المنصوص فى مرسلة الورّاق ١؟'‏ بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه السلام و سائر الأئمه بالفتوحات «*) 
الإسلاميةُ الموجبة لتأيّد هذا الدين. 

وقد ورد: «أنّ الله تعالى يؤْيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه؛ ."©١‏ 

مع أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاةً من فتح البلاد على الوجه الصحيح «8. و هو كونه بأمر الإمام عليه السلام. 

مع أنه يمكن أن يقال: إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على 


)١(‏ الوسائل »1١7:1١‏ الباب 24 من أبواب جهاد العدوٌ الحديث ؟. 

(؟) الوسائل ©: 28" الباب الأوّل من أبواب الأنفال» الحديث 18. 

زفرة فى «ف». «ن)» الخاء «م) وهع): بالمفتوحات. 

(6) الوسائل 98411 الباب 9 مح أبوات جهاد العدئ الحديث الأوّل: و فيه: ينضر هذا الديخ. 

(0) كذا فى «ص»» و فى «ف): على الصحيحء و فى سائر النسخ: على وجه الصحيح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 717 

تقتّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممما لم يوجف ١١‏ عليه بخيل و لا ركاب 70» و على أذنا اعدف بالسيف من الأرضين 
يصرفها فى_مصالح المسلمين 4*٠‏ معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق «15. فيرجع إلى عموم قوله تعالى و اغْلمُوا ألا عَنِكُمْ مِنْ 
شَْءٍ فَأَنَّ ِلِْ مه وَ للوَمْولٍ وَإِنذِى الْقُوْبل الآية «2» فيكون الباقى للمسلمين؛ إذ ليس لمن قائّل «*؛ شىء من الأرضين نضا و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ لاعاننا من‎ ١ 
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إجماعاً. 
الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنْوَهُ بإذن الإمام عليه السلام محياهٌ حال الفتح» 


لتدخل فى الغنائم و يخرج منها الخمس أزالاعق المسهورو ريق الناقى للمسلمين؛ فإن كانت حينئفٍ مواتاً كانت للإمام» كما هو 
المشهورء بل المتّفق عليه» على الظاهر المصرّح به عن الكفاية 07 و محكى التذكرةٌ 0 و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية )94١‏ 
على أن الماك 


)١(‏ فى «ن)» (خ)ء «م)» (ع) و «ش): لا يوجف. 

(1) انظر الوسائل 2: 8*؛ الباب الأوّل من أبواب الأنفال. 

(5) انظر الوسائل 1١9 :١١‏ الباب ”2 من أبواب جهاد العدوّء و ؟١:‏ 777 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 

(؟) الوسائل ©: 28" الباب الأوّل من أبواب الأنفال» الحديث .١18‏ 

.6١ الأنفال:‎ )0( 

() كذا فى «ص»» و فى سائر النسخ: قابل» و فى نسخة بدل أكثرها: قاتل. 

(0) انظر كفايةُ الأحكام: 59 و فيه: بلا خلاف. 

(8) التذكرة 7: 207 و فيه: عند علمائنا. 

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 286٠‏ و أنظر الخلاف *: 0ه 1ه كتاب إحياء الموات, المسألهُ *؛ و جامع المقاصد 0: 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 75/8 

من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّهُ على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام .0١١‏ ولا يعارضها إطلاق الإجماعات 37١‏ و الأخبار 0 
الدالَهُ على أن المفتوحة عَنْوَهْ للمسلمين 80؛ أن موارد الإجماعات هى :8 الأرض المغنومة «2) من 37 الكفّار كسائر الغنائم التى 
يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم «» و إِنّما هى مال الإمام. و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم 
المغصوب لا يعد فى الغنيمة» و ظاهر الأخبار خصوص المحياةء مع أن الظاهر عدم الخلاف. 

نعم» لو مات المحياةً حال الفتح, فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين» بل عن ظاهر الرياض «4) استفادة عدم الخلاف فى ذلكك من 
السرائر ١٠2؛‏ لاختصاص أدَلَّةُ الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلمء دون ما عرف صاحبه. 


)١(‏ انظر الوسائل ©: 8*؛ الباب الأوّل من أبواب الأنفال. 

(0) انظر الخلاف 5: 81 2/٠‏ كتاب الزكاة» المسألة ٠١‏ و الغنية (الجوامع الفقهية): 057 و المنتهى ؟: 476 و الرياض :١‏ 898. 
(") انظر الوسائل :١7‏ 77 الباب 7١‏ من أبواب عققد البيع. 

(؟) فى «ف): للإمام. 

(0) فى غير «ش): هو. 

(©) فى «ف):: المفتوحة. 

(0 فى «ش): عن. 

(8) العبارة فى «ف» هكذا: و الموات ليس من أموالهم. 

(9) الرياض :١‏ 98ع. 
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15 نظن السراه 11 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 758 

ثم إِنّه يثبت الحياةُ حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَه و مع الشكك فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالهُ عدمها 
حال الفتح. فيشكل الأمر فى كثير من محياه أراضى البلاد المفتوحة عَنْوَهُ. 

نعم ما وجد منها فى يد مدّع للملكية حكم بها له. أمَا 00١‏ إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية؛ 
أذ السسطان عاذية على الأراضين الخرايطة ايقياً. 

و مالا يد لمدّعى الملكيّةُ عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالكك خاصٌ مردّدٍ بين الإمام عليه السلام لكونها تركة مَن لا وارث له و 
مروعو فعاضي جك العو فلن انها نو رقش عاك تق | حوره للاخزدة نواد 311الكر حك ونا خبرنوا فى معرفت 
مشتركك بين الكل» كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين. 

ثم اعلم أن ظاهر الأخبار ”) تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسممى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر, فينرّل على أن كلها 


كانت عامرةٌ حال الفتح. 
و يؤيّده أنْهم ضبطوا أرض الخراج كما فى المنتهى 20 و غيره «) بعد المساحة «0) بسنّهُ أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب و حينئذٍ 
فالظاهر 


000 لم ترد «أما» فى «ف). 

(؟) الوسائل 17: 2506 الباب ١؟‏ من أبواب عقد البيع» الحديث * و ه. 

() المنتهى ؟: /9371. 

(6) المبسوط ؟:ع”, 

(6) فى («ع) و ١اص):‏ المسامحة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج 25 ص: لحرا 

أن البلاد الإسلامية المبتية فى العراق هى مع ما يتبعها 2١١‏ من القرىء من المحياه حال الفتح التى تملكها 7١‏ المسلمون. 

و ذكر العلامة رحمه الله فى كتبه 0 تبعاً لبعض ما عن المبسوط 50" و الخلاف «04 أن حدّ سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان 
«2 إلى طرف القادسيةٌ 7» المتصل بعذيب )١‏ من أرض العرب غرشاء و من تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان طون 
واه" العلامة وسية الله #والسين شرق دجلة نانفا الغرى الذي يليه الضرة الما عو اسنلا انكل شط حقماة بن أب القاض وما 
والاهاء 


)١(‏ كذا فى «ف» و مصحّحة «ص»» و فى «ش) و مصحححة «ن): هى و ما يتبعهاء و فى سائر النسخ: و هى ما يتبعها. 

(؟) فى «ف): يملكها. 

() المنتهى 17 لاف و التحرير ١‏ 2159 و التذكرة 67821 

(©) الوط اع 

(0) الخلاف ©: 0198 كتاب الفىء و قسمة الغنائم» المسألة 19. 

(8) فى معجم البلدان 7: 140 مَادَهْ «حلو): حلوان العراق» و هى فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد. 

(0) قرية قرب الكوفة» من جهة البرٌ بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء و بينها و بين العذيب أربعة أميال. (مراصد الاطلاع #: 
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٠١0‏ معجم البلدان ع: 91 ماده «قادس»). 

(8) العذيب: يخرج من قادسية الكوفة إليه» و كانت مسلحة للفرسء بينها و بين القادسيهُ حائطان متّصلانء بينهما نخل» و هى ستة 
أميال» فإذا خرجت منه دخلت البادية. (معجم البلدان *: 97 ماده «عذب»). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: "0١‏ 

كانك اساكا واوقاهاها عنياق. 

و يظهر من هذا التقييد أن ماعدا ذلكك كانت محياة» كما يؤرّده ما تقدّم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من 
الي فيه 

فما قيل: من أن البلاد المحدثة 7 بالعراق مثل بغداد, و الكوفة و الحلة و المشاهد المشرّفةُ إسلامية بناها المسلمون و لم تفتح عَنْوَه 
ولم يثبت أن أرضها تملكها «*) المسلمون لعفاف وال قبست قنوة و أحدك من الكذار قهراً قد اتهندمت 60لا يخاو عن نظرة 
لأمنّ المفتوح عَنوَهُ لا يختصٌ بالأبنية حتّى يقال: إِنّها انهدمت. فإذا كانت البلاد المذكورة و ما يتعلق بها من قرأها غير مفتوحة عَنْوَة 
فأين أرضن العراق المفعرحة عَنوَةٌ المقدر وه سعة و كلاثية آلث ألق يحريت؟ 

و أيضاً من البعيد عادةً أن يكون بلد «المدائن» «*) على طرف العراق» بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتاً 


)١(‏ كذا فى «ف» و نسخة بدل «ناء اخ)ء «ماء «ع)ء «ص)» و «ش»» و فى سائر النسخ: مماتاء وفى المصدر: ساها و فون 

(0) كذا فى «ص» و «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: المحدث. 

(*) كذا فى «ص»»ء و فى غيرها: يملكها. 

() لم نقف على القائل. 

(0) كذاء و المناسب: المقدّرة. 

(*) فى معجم البلدان (: 4/0 ماده «مدائن»): المسممى بهذا الاسم بليدهً شبيهة بالقرية» بينها و بين بغداد ستهُ فراسخ, و أهلها فلاحون 
يزرعون و يحصدون. و الغالب على أهلها التشيّع على مذهب الإمامية. و بالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر سلمان الفارسى رضى الله 
عنه» و عليه مشهد يزار إلى وقتنا هذا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 707 


غير معمورة وقت الفتح 1١‏ و اللّه العالم» و لله الحمد أُوَلَا و آخراً و ظاهراً و باطناً. 

)١(‏ من هنا إِللِلْ آخر العبارة لم ترد فى «ف). 

دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثةُ)» © جلد. كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارىء قم - ايران» اول» ١518‏ ه ق 

الجزء الثالث 

اشارة 


قم ص. ب 285" 1/180 ت: 7658٠١‏ الكتاب: كتاب المكاسب/ ج ” المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصارى قدّس سه 
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تحقيق: مجمع الفكر الإسلامى/ لجنهُ تحقيق التراث الطبعة: الاو الا/ ربيع الثانى 1514 ه. ق صفٌ الحروف: مجمع الفكر الإسلامى 
الليتوغراف: نككارش قم المطبعة: مؤسّسة الهادى قم الكمية المطبوعة: 7٠٠٠١‏ نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر 
العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصارى قدّس سرّه 

0 (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج* ص: ه 

بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاءً و السلام على محمد و آله الطاهرين؛ و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» اج ص: 7 


كتاب البيع 
[فى معنى البيع] 
[البيع لغة] 


و هو فى الأصل كما عن المصباح :-0١١‏ مبادلةٌ مالٍ بمال. 

و الظاهر اختصاص المعوّض بالعين» فلا يعت إبدال المنافع بغيرهاء و عليه استقرٌ اصطلاح الفقهاء 05١‏ فى البيع 070. 

نعم ربما يستعمل فى كلمات بعضهم 150 فى نقل غيرهاء بل يظهر ذلكك من كثير من الأخبارء كالخبر الدال على جواز بيع خدمة 
المدبّر «8» و بيع سكنى الدار التى لا يُعلم صاحبها 29 و كأخبار بيع الأوفين الخراجية و شرائها 07. و الظاهر أنّها مسامحةٌ فى التعبير» 
كما أن 


000 المصباح المنير: 694 مادْة: اابيع). 

(0) فى «ص) و نسخةٌ بدل «ن)ء «خاء «م) و دعا زيادة: فى تعن العوض و المعوّؤض. 

فر لم ترد «فى البيع) فى «ف). 

(©) كالشيخ قدّس سرّه فى المبسوط 2: .١0/7‏ 

(0) الوسائل :١18‏ /ء الباب ” من أبواب التدبير الأحاديث 3 ”و 8. 

(*) الوسائل ؟١: ,18٠‏ الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث 2. 

(0) الوسائل »21١8:١1١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوٌ الحديث ١‏ و 2» و23078:17 الباب 5١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
الحديث 9 و١٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ص: / 

لفظ الإجارةٌ يستعمل عرفاً فى نقل بعض الأعيان؛ كالثمرٌ على الشجرة. 

و أمَا العوضء فلا إشكال فى جواز كونها منفعة» كما فى غير موضع من القواعد »0١١‏ وعن التذكرة ؟) و جامع المقاصد «”/ و لا 
يبعد عدم الخلاف فيه. 

نعم» تُسب «08 إلى بعض الأعيان «8) الخلادف فيه؛ و لعله لما اشتهر فى كلامهم: من أن البيع لنقل «2) الأعيان» و الظاهر إرادتهم بيان 
المبيع 0037 نظير قولهم: إِنْ الإجارة لنقل المنافع. 

و أمَا عمل الحرّء فإن قلنا: إِنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال» فلا إشكالء و إِلَا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين فى 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


البيع «مالًا قبل المعاوضة؛ كما يدل عليه ما تقدّم عن المصباح. 
و أمَا الحقوق «48» فإن لم «4) تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة 


.3750 و‎ ١ع‎ :١ القواعد‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ عهه لاذه و 5: 397. 

(*) جامع المقاصد /: .٠١*‏ 

(6) نسبه الشيخ الكبير قدّس سرّه فى شرحه على القواعد (مخطوط:): الورقة 8؟. 

(0) هو الوحيد البهبهانى قدِّس سرّه فى رسالته العملية الموسومة ب «آداب التجارة» (انظر هدايةٌ الطالب: 159). 


(9) فى غير «ف): نقل. 

(0) فى «ش): البيع. 

(6) فى غير «ش) زيادة: «الأخر). قال الشهيدى فى شرحه (الصفحة 1359): الظاهر زيادة كلمة «الأخر). 
(9) فى «ف): فلو لم. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 4 

و الولاية 1١‏ فلا إشكالء و كذا لو لم تقبل النقل «؟): كحقٌّ الشفعة و حقٌّ الخيار؛ لأنّ البيع تمليكك الغير. 

ولا ينتقض 0" ببيع الدين على من هو عليه؛ لأنّه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط؛ و لذا جعل الشهيد فى قواعده «الإبراء» مردّداً بين 
الإسقاط و التمليكك «6". 

والحاصل: أنه يعقل أن بكرن مالكا لما دقاف ذه شؤكر تمليكه السقوط» و لا يعقل أن يشلط على ننسه والسدة أن هذا والح 
سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحدء بخلاف الملكك. فإِنّها نسبة بين المالكك و المملوكك. و لا يحتاج إلى من يملكك عليه 
حتى يستحيل اتحاد المالكك و المملوكك عليه؛ فافهم. 

و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقٌّ التحجير و نحوه فهى و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال فى الصلح. إِلَا أن فى جواز وقوعها عوضاً 
للبيع إشكاناء من أخذ المال فى عوضى المبايعة لغةّ و عرفاًء مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعّض لشروط العوضين و لما يصت أن 
يكون اجر فى الإجاره فى حصر الثمن فى المال. 


)١(‏ عبارة «كحقٌّ الحضانةٌ و الولايةُ» من «ش). 
(0) كذا فى «ف» و «ش» و نسخة بدل «ناء خا «م) و دعاء وفى غيرها: الانتقال. 


0 التقفن من ضانفب الجواهر انظر البعراهر 09:14 

(6) القواعد و الفوافك 511 

(0) لم ترد «لماا فى «ش). 

(9) فى «ش» و هامش «ن): مثل هذا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: ٠١‏ 


[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها] 


اشارةٌ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اهنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم الظاهر: أن لفظ «البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعيهُ »)١‏ بل هو باق على معناه العرفى» كما سنوضٌّ حه إن شاء الله إلا أن 
الفقهاء قد اختلفوا فى تعريفه» ففى المبسوط »3١‏ و السرائر «27 و التذكرة «©» و غيرها «0: «انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض 
مقدّر على وجه التراضى). ْ ْ 

و حيث إِنّ فى هذا التعريف مسامحةُ واضحةء عدل آخرون «© إلى تعريفه ب: «الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال» و حيث إن 
البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى. و إِلَا لم يعقل إنشاؤه باللفظ عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب: «نقل 
العين بالصيغةٌ المخصوصة)» .037/١‏ 

و يرد عليه مع أن النقل ليس مرادفاً للبيع؛ و لذا صرّح فى التذكرة: بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلت»»؛ و جعله من الكنايات 80/» 


)١(‏ فى «ف): متشرّعة. 

() المبسوط 5: 78. 

إفرة لم ترد «السرائر) فى غير «ف)». انظر السرائر ؟: .38٠‏ 

(©) التذكرة :١‏ ”اعع. 

(0) فى «ن)» اع)» «ص» و «ش): غيرهماء انظر القواعد :١‏ 177. و التحرير :١‏ 19. 

(©) منهم: المحمّق فى المختصر النافع: 21١‏ و الشهيد فى الدروس ": 2141 و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 5؟. 

(0) جامع المقاصد ©: 00. 

(8) لم نعثر عليه بعينه» نعم فيه بعد ذكر شرط التصريح-: «عدم انعقاده بمثل: أدخلته فى ملككك أو جعلته لكك), انظر التذكرة :١‏ 6817. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: ١١‏ 

و أن المعاطاء عنده 0١١‏ بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أن النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. 

ولا يندفع هذا: بأنَ المراد أن البيع نفس النقل الذى هو مدلول الصيغة» فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلكك الفرد من النقل, لا 
آله وا ماعرة فى تير ع ركوق مذارل رسفي نقلت بالضيعةه لاله إن أريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود 
معرفةُ ماده «بعت»» و إن أريد بها ما يشمل «ملكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليكك و النقل. 


فالأولى تعريفه بأنه: «إنشاء تمليك عين بمال»» 


اشارة 

تعمء 

يبقى عليه أمور: 

منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملكت» 


و إِنَا لم يكن مرادفاً له و2). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة طامط من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و يرذه: أنه الحقّ كما سيجىء «©6). 
و منها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛ 


لأ الأفنات ل لكك سالا عل اثقسم 


.0/ :© أى عند المحقّق الثانى» راجع جامع المقاصد‎ )١( 

(0) فى «ف):: لا لأنّه. 

(9) فى «ف): يشتمل. 

(©) فى غير «ش) و مصبححةٌ «ن): لها. 

(0) يجىء فى الصفحة ١10‏ و .١17١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج"؛ ص: ١7‏ 

و فيه مع ما عرفت 01١‏ و ستعرف من تعمّل تملك ما على نفسه 077 و رجوعه إلى سقوطه عنه؛ نظير تملك ما هو مساو لما فى ذمّته» و 
سقوطه بالتهاتر-: أنّه لو لم يعقل التمليكك لم يعقل البيع؛ إذ ليس للبيع لغةً و عرفاً معنى غير المبادلة و النقل و التمليكك و ما يساويها 
من الألفاظ؛ و لذا قال فخر الدين: إِنّ معنى «بعت» فى له العرب: «ملكت غيرى» 070 فإذا لم يعقل ملكيَةُ 059 ما فى ذَمَهُ نفسه لم يعقل 
شىء مما يساويهاء فلا يعقل البيع. 


و منها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة» 


0 كك المة ر» بل دعوى الإجماع على أنّها ليست ببعاً «2. 
كيه عا سي ء من كون المعاطاة بيعاً «©؛ و أنّ 07 مراد النافين نفى صححته. 


و منها: صدقه على الشراء؛ 


فإِنّ المشترى بقبوله للبيع يملكك ماله بعوض المبيع. 


.).. راجع الصفحة 4) قوله: «و الحاصل: أنه يعقل‎ )١( 

(0) فى «ف): (ما فى ذَمُّهُ نفسه). وفى مصحححة «ن) و نسخة بدل «ش): ما فى ذمُّته. 

() قاله فى شرح الإرشاد» على ما حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١187‏ 

(©) فى «ف): ملكيته. 

(0) كما ادّعاه ابن زهرةٌ فى الغنية: .5١‏ 

(©) يأتى فى الصفحة .6٠‏ 

(0) فى «ش): دن 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: 1 

و فيه: أن التمليك فيه ضمنيّء و إِنّما حقيقته التملكك بعوض؛ و لذا لا يجوز الشراء بلفظ «ملكت». تقدّم على الإيجاب أو تأخَر. و به 
يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين ١1)؛‏ حيث إِنْ الاستئجار يتضمّن تمليكك العين بمالٍ» أعنى: المنفعة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عزهنن من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالء و بالهبة المعؤضة. 


و فيه: أن حقيقة الصلح و لو تعلق بالعين ليس هو التمليكك على وجه المقابلة و المعاوضة» بل معناه الأصلى هو التسالم؛ و لذا لا يتعدٌّى 
بنفسه إلى المال. نعم» هو متضمن للتمليكك إذا تعلق بعين, لا أنه نفسه. 

والذى يدلك على هذا: أن العالح اند يمسق بالمال .عيذ أو منفعة» فيفيد التمليك. و قد يتعلق بالانتفاع به 007 فيفيد فائدة العارية» و 
هو مجرّد التسليط » و قد يتعلق بالحقوقء فيفيد الإسقاط أو الانتقال و قد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما فى قول أحد 
الشريكين لصاحبه: «صالحتكك على أن يكون الربح لكك و الخسران عليكك» فيفيد مجرّد التقرير. 

قلى كاثت 5 حقيقةُ الصلح هى عين كلَّ من 00 هذه المفاداةً الخمسة لزم كونه مشتركاً لفظباء و هو واضح البطلانء فلم يبقّ نا أن 
لمعي بات ل الام طق با لحم ات 


00 لم ترد «بعين») فى «١ف).‏ 

() لم ترد «به) فى غير «اف). 

(9) فى «ف): التسلط. 

(©) فى غير «ش): كان. 

)0 لم ترد كل من) فى «ف). 

(©) فى هامش «ف» زيادة: من المواضع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: ١5‏ 

القرائف البرك كرو ا يعسي با انيه عاق 

فالصلح على العين بعوض: تسالمٌ عليه 201١‏ و هو يتضمن التمليكك, لا أن مفهوم الصلح فى خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء 
التمليكه ومن هنا لير يكن طلبدمين لحن إقزارا وله ريخلا طلي للكت 

و أمَا الهبة المعوّضة و المراد بها هنا: ما اشترط فيها 1 العوض فليست إنشاء تمليكك بعوض على جهة المقابلة و إِلّا لم يعقل تملكك 
أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر «5. مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرّد تملك الموهوب الهبة «0؛ بل 
غايةٌ الأ-مر أن المتّهب لو لم يؤدٌ العوض كان للواهب الرجوع فى هبته؛ فالظاهر أن التعويض المشترط فى الهبة كالتعويض الغير 
المشترط فهاق كزنه نلك (#اشيكالة ينعد يد وترعه عوظا لا أن شقيقة الشاوضة و المقابلة متصردة فى كل من العرظين ف كما 
ينضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط فى ضمن 373 الهبةٌ الاولى ./١‏ 


)١(‏ فى «ف) زيادة: به. 

(كاق اشن زيادة له. 

(9) فى «ص): فيه. 

(؟) لم ترد «للآخر» فى «ف). 

)6 فى ١ش)‏ و (م) ونسخة بدل «نا» «خ) ودع): بالهرة. 
(©) فى «ف): تملكاً. 


372غع0 فى «ف» بدل «ضمن): إنشاء. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 0 هنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() فى غير «ف» و«ش» زيادة ما يلى: «و ممما ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف؛ إذ ليس المقصود الأصلى منه المعاوضة و 
المقابل» فتأمل»» لكن شطب عليها فى «م) و كتب عليها فى «ن): زائد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: ١5‏ 

فقد تحمّق مما ذكرنا: أن حقيقة تمليكك العين بالعوض ليست إِلَا البيع» فلو قال: «ملكتكك كذا بكذاء كان بيعاًء ولا يصحح صلحاً و لا 
هبهُ معوّضةُ و إن قصدهما؛ إذ التمليكك على جهة المقابلة الحقيقيَ ليس صلحاًء و لا هبه فلا يقعان به. 

نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة تويجه تحمّقهما مع قصدهماء فما قيل من أن البيع هو الأصل فى تمليكك الأعيان بالعوض» 
فيقدّم على الصلح و الهبهُ المعوّضة :01١‏ محل تأمّلء بل منع؛ لما عرفت من أن تمليكك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. 

نعم» لو اتى بلفظ «التمليكك بالعوض» و احتمل إرادةُ غير حقيقته كان [مقتضى ]7١‏ الأصل اللفظى حمله على المعنى الحقيقى» فيحكم 
بالبيع» لكنّ الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم؛ و سيجىء توضيحه فى مسأل المعاطاةً فى غير البيع إن شاء اللّه 
2 


بقى «©» القرض داخلًا فى ظاهر الحذ» 


و يمكن إخراجه بأنْ مفهومه ليس نفس المعاوضة؛ بل هو تمليكك على وجه ضمان المثل «4) أو القيمٌ» لا معاوضة للعين بهما؛ و لذا 
لآ يجرى فيه ربا المعاوضة 2 و لا الغرر 


.582 انظر الجواهر ؟5:‎ )١( 

(0) لم ترد «مقتضى' فى النسخ. إلا أنها زيدت فى «ن)»» «ص» و «ش» تصحيحاً أو استظهاراً. 
(*) يجىء فى الصفحة 4١‏ عند قوله: الخامس فى حكم جريان المعاطاة .. 

(6) فى «ف) و «ن): و بقى. 

(0) فى «ف:: الضمان للمثل. 

(©) فى «ف:: المعاوضات. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: ١8‏ 

المنفى فيهاء و لا ذكر العوضء و لا العلم به فتأمّل .)١١‏ 


ثم إِنْ ما ذكرناء تعريفٌ للبيع المأخوذ فى صيغةٌ «بعت» و غيره 1١‏ من المشتقّات 
ونير من خض من قارب عم 16 و80 اتتعنالة اف معان أخر غير نا فك 6د 
أحدها: التمليك المذكورء لكن «0» بشرط تعقبه بتملى المشترى» 


و إليه نظر بعض مشايخنا «9): حيث أخذ قيد التعقّب 07 بالقبول 4 فى تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليكك المقرون 
بالقبول من اللفظ بل و صيحة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال: «باع فلان ماله» إِلَّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره» و يستفاد من قول 
القائل: «بعت مالى»» أنه اشتراه غيره» لا أنّه أوجب «4 البيع فقط. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهٌ هنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


)86 عبارةٌ «بقى القرض إلى فتأمّل» لم ترد فى «خ)» وكتب عليها فى غير «اف» و «ش): «زائد)» و قد تقدّم (فى الصفحة ؟15٠» الهامش‎ )١( 
زياد عبارةٌ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرضء و الظاهر أن المؤلف قدّس سرّه كتب أُوَلًا تلكك العبارة ثم أعرض عنها و بينها هنا‎ 
بلفظٍ أوفى؛ فصار ذلك منشأً لاختلاف النسخ.‎ 

(0) فى «ف): غيرها. 

(*) انظر مقابس الأنوار: ٠077‏ (كتاب البيع)» و 778 (كتاب النكاح). 


(6) عبارةً «غير ما ذكرا) من «ف) و «ش» و مصبححة «ن). 


(0) فى «ف): لكنه. 
(©) لم نعثر عليه و لعلّه المحقّق النراقى» انظر المستند 7؟: ٠عم.‏ 
(0) فى «ف): التعقيب. 


ون فى غير «ش» زيادة: «مأخوذاً» و شطب عليها فى «ن). 
)0 فى «ف): وجب. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: ١7‏ 
الثانى: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول» 

وهو الانتقال» كما يظهر من المبسوط )١١‏ و غيره (75). 

الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول» 


و إليه ينظر من عرّف البيع بالعقد 0. قال «©»: بل الظاهر اثفاقهم على إرادهً هذا المعنى فى عناوين أبواب المعاملات» حتى الإجارء و 
شهها الى لست :هى فى الأضل :88 اسما لأنحد طرق العقد وماد 


[المناقشة فى هذه الاستعمالات] 


أقول: أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعمّب للقبول؛ فالظاهر أنه ليس مقابلًا للأؤلء و إِنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ فى مقام قيام القرينة 
على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة فى الإيجاب المجرّدء فقول المخبر: «بعت». إِنّما أراد الإيجاب المقيّد» فالقيد مستفاد من 
الخارج. لا أن البيع مسعمنا فى الآبجات القت للقبول» و كذلكك لفظ «النقل» و «الإبدال» و «التمليك» و شبههاء مع أنّه لم يقل 07 
أحد بأنّ تعمّب القبول له دخل فى معناها. 

نعم» تحمّق القبول شرط للانتقال فى الخارجء لا فى نظر الناقل؛ إذ 


)١(‏ المبسوط 5: 8ل. 

(0) السرائر ؟: .38٠‏ 

(*) مثل الحلبى فى الكافى: 707 و ابن حمزة فى الوسيلة: 17"6, و اختاره العلّامة فى المختلف 5: .5١‏ 
(©) أى بعض من قارب عصر المؤلّف قدّس سرّهء المشار إليه آنفاً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /اهمظ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


)6 لم ترد «هى فى الأصل» فى «ف). 

(©) انظر مقابس الأنوار: /ا١٠‏ و 9/8؟. 

(0) فى «ف:: لم ينقل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: 18 

لا ينفكك التأثير عن الأثر »١‏ فالبيع و ما يساويه معني من قبيل الإيجاب و الوجوبء لا الكسر و الانكسار كما تختله بعض "١‏ فتأمّل. و 
منه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور فى معنى البيع المصطلح؛ فضلًا عن أن يجعل أحد معانيها 7. 

و أمّرا البيع بمعنى الأثر و هو الانتقال» فلم يوجد فى اللغهُ و لا فى العرف 50 و إِنّما وقع فى تعريف جماعة تبعاً للمبسوط «8). و قد 
يوبجه «5: بأنّ المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنيّ للمفعولء أعنى: «المبيعية)» و هو تكلف حسن. 

و أما البيع بمعنى العقد. فقد صرّح الشهيد الثانى رحمه اللّه: بأنّ إطلاقه عليه مجاز؛ لعلاقة السببية 37. 

و الظاهر أن المستب هو الأثر الحاصل فى نظر الشارع؛ لأنّهِ المسبب عن العقدء لا النقل الحاصل من فعل الموجب؛ لما عرفت من أنّه 
حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شىءٍ؛ كحصول وجوب الضرب فى نظر الآمر 4 بمجرّد الأمر و إن لم يصر واجباً 


فى 


)١(‏ كذا فى «ف) و مصبححة «ن)»؛ و قد وردت العبارة فى سائر النسخ مع اختلاف غير مخل فى التقديم و التأخير. 

() المراد به ظاهراً الشيخ أسد اللّه التسترى» راجع مقابس الأنوار: .٠١1/‏ 

(") كذا فى النسخ, و المناسب: معانيه. 

(6) العبارة فى «ف» هكذا: فلم يوجد له أثر فى اللغهً و لا العرف. 

(0) راجع الصفحة .٠١‏ 

(6) وججهه المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: ع/الا. 

0 المسالكك “: ع18١.‏ 

(6) فى «ف»: فى نفس الآمر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: ١9‏ 

الخارج ١١‏ فى نظر غيره. 

و إلى هذا نظر جميع ما ورد فى النصوص و الفتاوى من قولهم: «لزم البيع»» أو «وجب)» أو «لا- بيع بينهما»» أو «أقاله فى البيع» و نحو 
ذلك. 

و الحاصل: أن البيع الذى يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحمّقه فى نظر الشارع؛ المتوقف على تحمّق 
الإيجاب و القبول؛ فإضافةٌ العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيائيِةُ؛ و لذا يقال: «انعقد البيع)» و الا ينعقد البيع». 


[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم] 


ثم إن الشهيد الثانى نص فى «كتاب اليمين» من المسالكك على أن عقد البيع و غيره من العقود حقيقة فى الصحيحء مجاز فى الفاسد؛ 
لوجود خواصٌ الحقيقةُ و المجازء كالتبادر و صبْحهُ السلب. قال: و مِن نَم حمل "١‏ الإقرار به عليه» حتى لو ادّعى إرادةٌ الفاسد لم يسمع 
إجماعاًء و لو كان مشتركاً بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة؛ و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد 
أعم من الحقيقة 37» انتهى. 
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١191 صفحةٌ 8 هنا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و قال الشهيد الأوّل ©" فى قواعده: الماهيتئات الجعلتَُ كالصلاةً و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد إِلَّا الحج؛ لوجوب المضىّ 
فيه «0)» انتهى. و ظاهره إرادةٌ الإطلاق الحقيقى. 
و يشكل ما ذكراه بأنْ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمشّكك 


)١(‏ لم ترد «فى الخارج» فى «ف»» و شطب عليها فى «ن). 

(1) فى غير «ش): «قبل)»» و صححح فى أكثر النسخ بما فى المتن. 

(") المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) 7: 109. 

(©) لم ترد «الأوّل) فى «ف١).‏ 

(0) القواعد و الفوائد .١188 :١‏ 

كتاب المكاسب (للشيج الأنصارى» ط - الحديثة)» ج "ا ص: ٠١‏ 

بإطاقق قدر و أل الله المي »١‏ و إطلاقات 7١‏ أدلهُ سائر العقود فى مقام الشكك فى اعتبار شىء فيهاء مع أن سيرةٌ علماء الإسلام 
التمشكك بها فى هذه المقامات. 

نعم» يمكن أن يقال: إِنْ البيع و شبهه فى العرف إذا استعمل فى الحاصل من المصدر الذى يراد من قول القائل «0: «بعت» عند 
الإنشاءء لا يستعمل حقيقة إِلَا فى ما كان صحيحاً مؤثّراً و لو فى نظر القائل 086٠‏ ثم إذا كان مؤثّراً فى نظر الشارع كان بيعاً عندهء و إلا 
كان صورة بيع» نظير بيع الهازل عند العرف. 

فالبيع الذى يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: «بعت» عند العرف و الشرع حقيقةُ فى الصحيح المفيد للأثر» و مجاز فى غيره؛ إِلَا أن 
الإفادة و ثبوت الفائدة مختلف فى نظر العرف و الشرع. 

و أمّا وجه تم كك العلماء بإطلالق أَدلّهُ البيع و نحوه؛ فلأسنٌ الخطابات لما وردت على طبق العرف. حمل لفظ «البيع» و شبهه فى 
الخطابات الشرعيّة على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف» أو على المصدر الذى يراد من لفظ «بعت»»؛ فيستدلٌ بإطلاق الحكم بحله أو 
بوجوب الوفاء على كونه مؤْثّراً فى نظر الشارع أيضاًء فتأمل فإنّ للكلام محنًا آخر. 


(1) البقرة: 1/0؟. 

(0) فى «ف)؛:: إطلاق. 

(*) كلمة «القائل» من «ش» و مصحححة «ن). 

(؟) فى «ف): «نظر الفاعل»» و فى «ش»: «نظرهم)» و فى سائر النسخ ججمع بين ما أثبتناه و ما فى «ش). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: ”١‏ 

[الكلام فى المعاطاة] 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 77 


الكلام فى المعاطاة 


[البحث فى حقيقةٌ المعاطاة صورها] 


اعلم أن المعاطاةً على ما فسّره جماعة :-0١١‏ أن يعطى كل من اثنين عوضاً عتما يأخذه من الآخر, و هو يتصوّر على وجهين: 
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١191 صفحة 9هننا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


أحدهما: أن يبيح كل منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه؛ من دون نظر إلى تمليكه. 

الثانى: أن يتعاطيا على وجه التمليكك. 

و ربما يذكر وجهان آخران :"١‏ 

أحدهما: أن يقع النقل 80 من غير قصد البيع و لا تصريح بالإباحة المزبورة؛ بل يعطى شيئاً ليتناول شيئاً فدفعه 160 الآخر إليه. 
الثانى: أن يقصد الملكك المطلق» دون خصوص البيع. ّ 


)١(‏ منهم المحمّق الثانى فى حاشية الإرشاد (مخطوط): ,5١0‏ و الشهيد الثانى فى الروضة البِهتِهُ *: 237377 و السيد الطباطبائى فى الرياض 
١ه‏ 

(١؟)‏ ذكره صاحب الجواهر فى الجواهر :١7‏ 778 و 577. 

(9) فى «ن): الفعل. 

(6) كذا فى النسخ. و المناسب: «فيدفعه)» كما فى مصبححة «ع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جا ص: 76 

زكر الأول: بامتناع خلوٌ الدافع »١١‏ عن قصد عنوان من عناوين البيع» أو الإباحة. أو العارية» أو الوديعة» أو القرضء أو غير ذلك من 
العنوانات الخاصّة. 

و الثانى: بما تقدّم فى تعريف البيع 7): من أن التمليكك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع» لا غير. 

نعمء يظهر من غير واحدٍ منهم 0 فى بعض «6) العقود كبيع لبن الشاء مد وغير ذلكك-: كون التمليكك المطلق أعمّ من الببع. 


[حكم المعاطاةً و أقوال العلماء فى ذلى] 


ثم إن المعروف بين علمائنا فى حكمها: أنها مفيدة لإباحه التصرّف «4)» و يحصل الملكك بتلف إحدى العينين» و عن المفيد«©) و 
بعض العامة 07: القول بكونها لازمة كالبيع؛ و عن العلامة رحمه الله فى النهاية 


)000 فى نسخةٌ بدل «ن)» خا «م)» دعا و«ش): الواقع. 

(0) تقدّم فى الصفحة 10. 

(9) انظر المختلف 3: 2758 و الدروس *: 01917 و جامع المقاصد ©: .١١١‏ 

(©) كذا فى «ش)» و فى سائر النسخ بدل «فى بعض): كون بعض. 

(0) كما سيأتى عن الحلبى؛ و الشيخ, و ابن زهرة و ابن إدريس. و العلامة فى التذكرة. 

() نقله عنه المحمّق الثانى فى حاشية الإرشاد (مخطوط): :1١8‏ و فيه: (خلافاً للمفيد رحمه الله فإنّه جعلها كالعقد)» و نسبه فى جامع 
المقاصد (6: 88) إلى ظاهر عبارةُ المفيد» و نحوه فى مجمع الفائدة (: 157). و فى الجواهر (17: :)7٠١‏ «اشتهر نقل هذا عن المفيداء 
و لكن قال بعد أسطر: «و ليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه). 

(0) حكاه صاحب الجواهر فى الجواهر (17: )7١١‏ عن أحمد و مالككء و أنظر المغنى لابن قدامة : 88١‏ و المجموع 3: 191. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» اج ص: 36> 

احتمال كونها بيعاً فاسداً فى عدم إفادتها لإباحة التصرّف .0١١‏ 

ولأية أولاعى والححظة أن النزاع فى المعاطاةً المقصود بها الإباحة» أو فى المقصود بها التمليكك؟ 
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: صفحةً ٠بننا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الظاهر من الخاصّةٌ و العامة هو المعنى الثانى. 

وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملكك قبل التلف و حصوله بعده لا يجامع ظاهراً قصد التمليكك من المتعاطيين؛ نزّل المحمّق 
الكركى الإباحهُ فى كلامهم على الملكك الجائز المتزلزل؛ و أنّه يلزم بذهاب إحدى العينين» و حمّق ذلكك فى شرحه على القواعد و 
تعليقه على الإرشاد بما لآ مزيد عليه ."١‏ 

لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هى المعاطاةً المقصود بها مجرّد الإباحة» و رسجح بقاء الإباحة 
فى كلا-مهم على ظاهرها المقابل للملك. و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه؛ و طعن على من جعل محل 
النزاع فى المعاطاة بقصد التمليكء قائلًا: إن القول بالإباحه الخالية عن الملكك مع قصد الملكك ممما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة» فضنًا 
عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم «*8. 

و الإنصاف: أن ما ارتكبه المحمّق الثانى فى توجيه الإباحة بالملكك المتزلزل؛ بعيد فى الغاية عن مساق كلمات الأصحاب. مثل: الشيخ 
فى 


.689 نهاية الإحكام ؟:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد 6: 88 حاشية الإرشاد (مخطوط): 18؟. 

(") الجواهر 77: 778 770. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 72 

التسنوطه و النقلاق 000و الحلى فى الشرائر الاين و ادق زهرة فى الغنية وهو الحلى فى الكافن ووو العلافة فى التذكزة و غيرها 
«0 بل كلمات بعضهم صريحة فى عدم الملكك كما ستعرف إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليكك أبعد منه» بل 
لا يكاد يوجد فى كلام أحدٍ منهم ما يقبل «©) الحمل على هذا المعنى. 

و لننقل أَوَنَا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم؛ ليظهر منه بُعد تنزيل الإباحة على الملكك المتزلزل كما صنعه المحمّق الكركى 
و أبعديرة جعل محل الكلام فى كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرّفات دون التمليكك 08١‏ فنقول و 
بالله التوفيق: 

قال 4١‏ فى الخلا-ف: إذا دفع قطعة إلى البقلى أو الشاربء فقال: أعطنى بها بقلّا أو ماءء فأعطاه. فإِنّه لا يكون بيعاً و كذلكك سائر 


المستراكو إثما يكرق إباحة قتسف كل عنهها فى :ما أحذة كردا 


.8 كتاب البيوع؛ المسألة‎ 2١ :" المبسوط :: /الىك الخلاف‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: .50٠‏ 

.5١ الغنية:‎ )*( 

(ع) الكافى فى الفقه: 705 9ه"؟. 

(0) التذكرة :١‏ 2”7ع. و انظر المختلف 5: ١ه‏ و الإرشاد :١‏ 89" و القواعد .١77 :١‏ 
(*) العبارة فى «ف» هكذا: بل لا يكاد يوجد كلام منهم يقبل .. 

(0) تقدّم عنه فى الصفحة السابقة. 

(8) فى «ف» زيادة: كما صنعه بعض المعاصرين. 

(9) فى «ف:: قال الشيخ. 
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ٍ صفحة ابلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ص: 71 

مباحاً من دون أن يكون ملكه؛ و فائدة ذلكك: أن البقلى إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما 
ذلك؛ لأنّ الملكك لم يحصل لهما؛ و به قال الشافعى. 

و قال أبو حنيفة: يكون بيعاً صحيحاً و إن لم يحصل ٠١‏ الإيجاب و القبول. و قال ذلكك فى المحقّرات؛ دون غيرها. 

دليلنا: إن العقد حكم شرعى. و لا دلالة فى الشرع على وجوده هنا 07٠‏ فيجب أن لا يثبت» و أمنا الإباحة بذلككء فهو مجمع عليه لا 
يختلف العلماء فيها 20 انتهى. 

ولا يخفى صراحة «5) هذا الكلام فى عدم حصول الملكء و فى أن محل الخلاف بينه و بين أبى حنيفة ما لو قصد البيعء لا الإباحة 
المجرّدة؛ كما يظهر أيضاً من بعض كتب الحنفتة؛ حيث إِنّه بعد تفسير البيع ب: «مبادلة مال بمال» قال: و ينعقد بالإيجاب و القبول» و 
بالتعاطى 2١.8١‏ و أيضاًء فتمتدكه بأنّ العقد حكمٌ شرعيّء يدل على عدم انتفاء قصد البيعية» و إِلَا لكان الأولى» بل المتعتين: التعليل 


به؛ إذ مع انتفاء حقيقة 


)١(‏ فى «ش») والمصدر: لم يوجد. 
(') فى «ف» و المصدر: ها هنا. 
(©) الخلاف ": 22١‏ كتاب البيوع, المسأله 8. 


زع فى «ن)» (خ)» (م) و (ع): «ظهورا. و فى نسخة بدلها: صراحة. 


(0) فى «ف:: و التعاطى. 
(©) انظر الفتاوى الهندية ": 07 و فيه بعد التعريف المذكور-: و أمّا ركنه» فنوعان: أحدهما الإيجاب و القبولء و الثانى التعاطى و هو 
الأخذ و الاعطاء. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج ”2 ص: 7/7 

البيع لغةٌ و عرفاً لا معنى للتمشكك بتوقيفتُِ ١‏ الأسباب الشرعية؛ كما لا يخفى. 

وقال فى السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأول على الثانى ما لفظه: فإذا دفع قطعة إلى البقلى أو إلى الشارب» 
فقال: «أعطنى»» فإنّه لا يكون يبعا و لا عقداً؛ لأنْ الإيجاب و القبول ما حصلاء و كذلكك سائر المحفّرات» و سائر الأشياء محفْراً كان أو 
غير محقّر من الثياب و الحيوان أو غير ذلكك و إِنّما يكون إباحة له» فيتصرّف كل منهما فى ما أخذه تصرّفاً مباحأء من غير أن يكون 
ملكه أو دخل فى ملكه؛ و لكل منهما أن يرجع فى ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهماء و ليس ذلكك من العقود الفاسدة؛ لأنه لو كان 
عقداً فاسداً لم يصب التصرّف فيما صار إلى كل واحدٍ منهماء و إِنّما ذلكك على جهة الإباحة 17١‏ انتهى. 

فإِنّ تعليله 00 عدم الملكك بعدم حصول الإيجاب و القبول يدل على أن ليس المفروض «" ما لو لم يقصد التمليكك, مع أن ذكره فى 
حيز شروط العقد يدل على ما ذكرناء و لا ينافى ذلكك «0) قوله: «و ليس هذا من العقود الفاسدة .. إلخ 02 كما لا يخفى. 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش؛» و فى سائر النسخ: «بتوقفه على»» إلا أنّه صتحح فى «ن» و«ع» بما فى المتن. 
0 اراي 81 

(9) فى «ف): تعليل. 

(©) فى ظاهر «ف): المقصود. 

(6) لم ترد «ذلكك» فى ١ف١).‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ بط من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ف لم ترد «إلخ) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 794 
)١«‏ من الشروط عن المعاملةٌ الفاقدةٌ له ما هذا لفظه: 

و أضيرنا خصول الإيجاب: و القبول؛ قددزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترىء و الإيجاب من البائع» بأن يقول: «بعنيه بألف)» 
فيقول: «بعتكك بألف»؛ فإنّه لا ينعقد بذلككه بل لا بدٌّ أن يقول المشترى بعد ذلكك: «اشتريت» أو «قبلت» حتى يتعقدء و احترازاً أيضاً 
عن القول بانعقاده بالمعاطاة. نحو أن يدفع إل التقلى قطلحة و يقول: وأعطى يقلا فيعطيه؛ فإِنْ ذلكك ليس ببيع» و إِنّما هو إباحة 
للتصررف. 

يدل على ما قلناه: الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صِححَةُ العقد به و ليس على صيحته بما عداه دليل؛ و لما ذكرنا 
نهى )"١‏ ضك الله عليه و آله و سلم عن بيع «المنابذَة» و «الملامسة)» و عن بيع «الحصاة» على التأويل الآخر» و معنى ذلك: أن يجعل 
اللمس بشىء 0. و النبذ له. و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً «8. انتهى. 

إن دلالة هذا الكلام على أنْ المفروض قصد المتعاطيين التمليكك «0؛ من وجوه متعدّدة 


)١(‏ فى غير «ش): لكل. 

(0) فى «ف:: نهى النبى. 

(") كذا فى النسخ, و الأصي: «للشىء)»» كما فى المصدر. 

.5١ الغنية:‎ )©( 

(0) فى «ف): التملك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج* ص: "١‏ 

منها: ظهور أدلّته )١١‏ الثلاث فى ذلكك. 

و منها: احترازه عن المعاطاةً و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. 

و قال فى الكافى بعد ذكر أنّه يشترط فى صححةُ ١‏ انه 00 ثمانية ما لفظه: و اشتراط "١‏ الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن 
حكم البيع إلى أن قال-: فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع» و لم يستحقٌ التسليم و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها؛ للتراضى: 
دون عقد البيع» و يصح معه الرجوع 250. انتهى. 

وهو فى الظهور قريب من عبارة الغنية. 

و قال المحقّق رحمه الله فى الشرائع: و لا يكفى التقابض من غير لفظٍِ و إن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع «0)؛ انتهى. 

و ذكر كلمةٌ الوصل ليس لتعميم المعاطاهً لما لم يقصد «8) به البيع» بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل. 

و قال فى التذكرة فى حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنّه لا بد منهاء فلا يكفى التعاطى فى الجليل و الحقير؛ مثل «أعطنى بهذا الدينار ثوباً» 


)١(‏ كذا فى «خ)» «ش» و نسخة بدل «ع» و ظاهر «ف»» و فى سائر النسخ: أدلّة. 
هه لم ترد «صححة) فى «ف). 

(9) فى غير «ف): و اشترط. 

(ع) الكافى فى الفقه: 705 09"؟. 
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١‏ صفحة هبط من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(5) الشرائع ؟: .1٠"‏ 

(©) فى «ف:: لما يتقصد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: "١‏ 

فيعطيه ما يرضيهء أو يقول :)١١‏ «خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه. و به قال الشافعى مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملككء و قصور الأفعال عن 
الدلالة على المقاصد. و عن »١‏ بعض الحنفية و ابن شريح فى الجليل. و قال أحمد: ينعقد مطلقاً. و نحوه قال مالكك. فإنّه قال: ينعقد 
«* بما يعتقده «©» الناس بيعاً «0» انتهى «2). 

و دلالته على قصد المتعاطيين للملكك لا يخفى من وجوه أدونها: جعل مالكك موافقاً لأحمد فى الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما 
يعتقده 087 الناس بيعاً. 

وقال الشهيد فى قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلى مقام السبب القولى» و ذكر أمثلة لذلكك ما لفظه: و أمّا المعاطاةً فى 
المبايعات» فهى تفيد الإباحةٌ لا الملكك و إن كان فى الحقير عندنا «4» انتهى «4). و دلالتها على قصد المتعاطيين للملكك مما لا يخفى. 


)١1(‏ كذا فى «ش» و «ص»؛ و المصدرء و فى «ف:: «و بقوله)» و فى سائر النسخ: أو بقوله. 

() لم ترد «عن» فى «ف» و المصدر. 

() فى «ف) و نسخةٌ بدل «م) و (ع): يبيع. 

(6) فى غير «ش): يقصده. 

)0 لم ترد «بيعاً) فى «ف). 

(2) التذكرة :١‏ ”اعع. 

(0) تقدّم آنفاً اختلاف النسخ فى هذه العبارة» انظر الهامش ”و ع. 

(6) القواعد و الفوائد :١‏ 11/8.» القاعدة /ا؟. 

(9) كلمةٌ «انتهى» من «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج* ص: 7" 

هذا كله مع أن الواقع فى أيدى الناس هى المعاطاة بقصد التمليكء و يبعد فرض الفقهاء من العامة و الخاصّة الكلام فى غير ما هو 
الشائع بين الناس» مع أنّهم صرّحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. 

ثم إنْك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدّمهُ فى عدم حصول الملك. بل صراحة بعضهاء كالخلاف و السرائر و التذكرة و 
القواعد. 

ومع ذلك كله فقد قال المحمّق الثانى فى جامع المقاصد: إِنّهم أرادوا بالإباحة الملكك المتزلزل؛ فقال: المعروف بين الأصحاب أن 
المعاطاة بِيعٌ و إن لم تكن كالعقد فى اللزوم؛ خلافاً لظاهر عبارة المفيد» و لا يقول أحد ١١‏ بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف فى النهاية» و 
قد رجع عنه فى كتبه المتأتحرة عنها «1). و قوله تعالى إلا أنْ تَكونَ يَلكارَةٌ عَنْ ناض مِنْكمْ «©» عام إلا ما أخرجه الدليل. 

وما يوجد فى عبارة جمع من متأخَرى الأصحاب: من أُنّها تفيد الإباحة و تلزم ياب إحدى العينين» يريدون به عدم اللزوم فى أول 
الأمر نو بالعاب علق اللرزودة لامتناع إرادة الإباحة المجرّده عن ©" 


8 فى «ش» و المصدر زيادةٌ: من الأصحاب.‎ )١( 


قن بكي والسسون ووافف و قزله سان وأغل الله الْيع» يتناولها؛ لأنّها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها؛ لأنهم يقولون: هى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةٌ عابنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بيع فاسد. 

(”) النساء: 59. 

(6) فى غير «ف)» و«ص): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*0 ص: 7" 

أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين ١١‏ الملكك, فإذا لم يحصل كان بيعاً فاسداً 079 و لم يجز التصرّف «7. و كافة الأصحاب على 
خلافه. 

وألشابي 3 القاحة لكي لاشهى الملكم اسلا وو اا فكلك مدني مكف بايخصن لهات مال قر فى ين و رلا الأفمال لتنا 
لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأنّها 12 تدلٌ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بهاء فيجوز الترادٌ ما دام ممكناًء و مع «) 
تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقّق «©) اللزوم 47 و يكفى تلف بعض إحدى العينين؛ لامتناع الترادٌ فى الباقى؛ إذ هو موجب 
لتبغض الصفقة و الضرر «/» انتهى .)4١‏ 

و نحوه المحكى عنه فى تعليقه على الإرشاد و زاد فيه: أن مقصود المتعاطيين إباحةٌ مترتّبةُ على ملكك الرقبة كسائر البيوع» فإن حصل 
مقصودهما ثبت ما قلناء و إِلَا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية» بل يتعتين الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غير واقع» فلو وقع غيره لوقع 


)١(‏ فى «ش» و المصدر زيادة: إِنْما هو. 

(0) فى «ش» و المصدر: كانت فاسدة. 

() فى «ش» و المصدر زيادة: فى العين. 

(©) العبارة فى «ش» و المصدر هكذا: فى الصراحةٌ كالأقوالء و إنّما. 

(0) فى «ش) و المصدر: فمع. 

(©) فى «ش): و حدق 

0) فى «ش» و المصدر زيادة: لأنّ إحداهما فى مقابل الأخرى. 

(8) جامع المقاصد ©: 08. 

(4) لم ترد «انتهى) فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج”*؛ ص: ع" 

قصد, و هو باطل. و عليه يتفرّع النماء» و جواز وطء الجارية» و من منع فقد أغرب »١١‏ انتهى. 

والذى يقوى فى النفس: إبقاء ظواهر كلماتهم على حالهاء و أنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدهُ عن الملكك فى المعاطاة مع فرض قصد 
المتعاطيين التمليكك. و أن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداءً» بل إِنّما حصلت كما اعترف به فى المسالكك «7) من استلزام إعطاء كل 
منهما سلعته مسلطاً عليها الإذن فى التصرّف فيه بوجوه التصرّفات» فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقّق المتقدّم فى عبارته المتقدّمة و 
حاصله: 

أن المقصود هو الملككء فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرّف؛ إذ الإباحة إن كانت من المالكك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا 
التمليك, و إن كانت من الشارع فليس عليها دليلء و لم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص فى ذلككء مع أن إلغاء الشارع للأمثر 
المقصود و ترتيب غيره بعيدٌ جدَاَء مع أن التأقل فى كلامهم يعطى إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية. 

و يؤتّرد إرادة الملكك: أن ظاهر إطلاقهم «إباحة التصرّف» شمولها للتصرّفات التى لا تصحٌ إِلَا من المالكك. كالوطء و العتق و البيع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةٌ هبن من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لنفسه. و التزامهم حصول الملكك مقارناً لهذه التصرّفات كما إذا وقعت هذه التصرّفات من ذى الخيار أو من 8 الواهب الذى يجوز 
له الرجوع بعيد. 


.7١5 حاشيهُ الإرشاد (مخطوط):‎ )١( 

(؟) المسالكك *: .١154‏ 

(9 فى «ف): و من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0" 

و سيجىء )١١‏ ما ذكره بعض الأساطين: من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة: , 

لكنّ الإنصاف: أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم؛ فإِنْ هذه الأمور الا اتنضيعاة فى الندانها إذا اقتضى الأصل 
عدم الملكيّة, و لم يساعد عليها دليل معتبر» و اقتضى الدليل صمَحهُ التصرّفات المذكورة؛ مع أن المحكيّ 0١‏ عن حواشى الشهيد على 
القواعد «5/: المنع عنما يتوقّف على الملكك؛ كإخراجه فى خمسء أو زكاؤٍ «2؛ و كوطء الجارية «2. 

وهنا وسهد على تلن البنند نيا ذ كز انمق إرااتهم الاباسة المجرد ةجع تسد للمعاطزين ندا كس آنه قن موي الشنيخ فى سوط 
و الحلى فى السرائر ٠؛‏ كظاهر العلامةُ فى القواعد «4) بعدم حصول الملكك 


)١(‏ يجىء فى الصفحةٌ ع*. 

(0) فى «ف:: لهذه الوجوه. 

() حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١18/‏ 

رع لم ترد «على القواعد)» فى «ف). 

(0) فى «ف):: وازكاة. 

(8) فى غير «ف» و «ش» زيادة ما يلى: «و صرّح الشيخ فى المبسوط: بأنَ الجارية لا تملكك بالهديةٌ العارية عن الإيجاب و القبول» و لا 
بحل وظوها» لك شطب غليها فى 31 ؤاقال المامقاى وحم الله وهذة العبارة بمامهاقد خط أى شطب غليها المصلق قدسن مده 
فى نسخته. انظر غايةٌ الآمال: .١7/‏ 

(0) المبسوط ": 8180 

(8) السرائر *: /ا/1١.‏ 

.”7/8 :١ القواعد‎ )9( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج* ص: ع" 

بإهداء الهديّهُ بدون الإيجاب و القبول و لو من الرسولء نعم يفيد ذلكك إباحةُ التصرّفء لكنٌ الشيخ استثنى وطء الجارية. 

ك إن التعروف بين البناة رين أن من قال الأباهة السعددة فى المعاطاق قال بأنهنا لست يبعا حقيقة كما هو ظامن يعض العبائر 
المتقدّمة )١١‏ و معقد إجماع الغنيهُ ؟)» و ما أبعد ما بينه و بين توجيه المحمّق الثانى من إرادة نفى اللزوم !و كلاهما خلاف الظاهر. 
و يدفع الثانى 60): تصريحٌ بعضهم «0 بِأنَّ شرط لزوم البيع منحصر فى مسقطات الخيارء فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات» و 
تصريحٌ غير واحدٍ «8) بأنّ الإيجاب و القبول من شرائط صححة انعقاد البيع بالصيغة 0 ا 

و أمَا الأؤل «8» فإن قلنا بأنّ الببع عند المتشرّعة حقيقةٌ فى الصحيح 
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)١(‏ تقدّم فى الصفحة 78 عبارةً الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف: «فإنّه لا يكون بيعاً»» و فى الصفحة 58 عبارة الحلّى فى السرائر: «فإنّهِ لا 
يكون بيعاً و لا عقداً». 

(0) تقدّم فى الصفحة 19. 

() تقدّم كلامه فى الصفحة 7". 

(©) أى توجيه المحقق الثانى. 

(0) لم نقف على مصرّح بذلك, نعم قال العلامةُ قدّس سرّه فى القواعد ١8١ :1١(‏ 87(): الأصل فى البيع اللزوم» و إِنّما يخرج عن أصله 
بأمرين: ثبوت خبار» و ظهور عيب. 

(8) كالحلبى فى الكافى: "281 و ابن زهرة فى الغنيُ: 25١‏ و تقدّم كلامهما فى الصفحة 74 و 3٠‏ فراجع. 

(0) قال الشهيدى فى شرحه بعد ذكر توجيهٍ للعبارة: فالظاهر بل المتعيّن أن كلمة «بالصيغة» من غلط النسخة. (هدايهُ الطالب: .)١12٠‏ 

( أى ماهو المعروف بين المتأخرين من أن المعاطاة ليست يبعا حقيقة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج* ص: /" 

ولو بناءً على ما قدّمناه فى آخر تعريف البيع :)١١‏ من أن البيع فى العرف اسم للمؤثْر منه فى النقل» فإن كان فى نظر الشارع أو 
المتشرّعة؛ من حيث إِنّْهم متشرّعةُ و متديّنون بالشرع. صحيحاً مؤثَراً فى الانتقال كان ببعاً حقيقياء و إلا كان 1 صوربّاء نظير بيع الهازل 
فى نظر العرف فيصحح على ذلك نفى البيعِه على وجه الحقيقة فى كلام كلّ من اعتبر فى صححته الصيغة؛ أو فتدره بالعقد؛ لأنهم فى 
مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر فى النقل فى نظر الشارع. 

إذا عرفت ما ذكرناء 


فالأقوال فى المعاطاهً على ما يساعده ظواهر كلماتهم سنّة: 

اللزوم مطلقاًء 

كما عن ظاهر «”8 المفيد 025 و يكفى فى وجود القائل به قول العلامة رحمه اللّه فى التذكرة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغةٌ «8). 
و اللزوم بشرط كون الدالٌ على التراضى أو المعاملة لفظاًء 

حكى عن بعض معاصرى الشهيد الثانى «2)» و بعض متأخرى المحدّثين 07 لكن 


.٠١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


2 


)قن اها ؤيادة ينعا 

9 كذا فى «ف) و «نا» و فى (م) و«ص؛): (كما هو ظاهر المفيد)» و فى «خ) و مصحححة (ع): «كما هو عن ظاهر المفيد)» و فى «ش): 
«كما هو ظاهر عن المفيد). 

(؟) راجع الصفحة 275 الهامش 8. 

(0) التذكرة :١‏ اعع,. 
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(©) هو السيد حسن بن السيّد جعفرء على ما فى مفتاح الكرامة ©: 188» و قد حكاه الشهيد الثانى عنه بلفظ: و قد كان بعض مشايخنا 
المعاصرين يذهب إلى ذلكك, المسالكك ": /157. 

0 و هو المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 500. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: /" 

فى عد هذا من الأقوال فى المعاطاةٌ تأمّل .)١١‏ 


و الملى الغير اللازم» 

ذهب إليه المحمّق الثانى» و نسبه إلى كل من قال بالإباحة «). و فى النسبةُ ما عرفت 0”. 

و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملى, 

كما هو ظاهر عبائر كثير 05٠‏ بل ذكر فى المسالكك: أن كل من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات «8. 
و إباحة ما لا يتوقف على الملى» 


و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشى الشهيد على القواعد «7)» و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ فى إهداء الجارية من دون 
إيجاب و قبول 207). 


و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاًء نسب إلى ظاهر النهاية «4)» لكن ثبت رجوعه عنه فى غيرها «4). 
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة 


وإن قصد 


)١(‏ كتب فى «ش» على قوله: «لكن إلى تأمّل): هذه حاشية منه قدّس سرّه. 

(؟) جامع المقاصد 6: 8. 

(5) راجع الصفحة 10 58 و ع". 

(؟) تقدّمت عباراتهم فى الصفحة 78 ."١‏ 

(5) المسالكك : 164 و لفظه: لأنْ من أجاز المعاطاه سوّغ أنواع التصرّفات. 

(©) تقدّم فى الصفحة ه". 

(0) راجع الصفحة 0 ع". 

(8) نهاية الإحكام ؟: 9**, حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة. 
(9) كما سيأتى عن التحرير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 9" 
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المتعاطيان بها التمليكك :١١‏ بل لم نجد قائلًا به إلى زمان المحقّق الثانى الذى قال بهه و لم يقتصر على ذلكك حتى نسبه إلى الأصحاب 
3 

تعب رما ترهظا عار ادرب جيك هالاقيدة الكترى أ التفاطة غير للازجا يل لكل مدهيما شبك المناوض ةما دالت العين جاقنة: 
نإح علقت رمك وى و لذا قاس لكك يداش السالكه لاه لكق قوله بعد ة كدرو لا يحزم على كل مده الاتفاع رما قتظية 
بخلاف البيع الفاسد» «©» ظاهر فى أن مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملكك. 


[الأقوى حصول الملى] 
اشارة 


و أمَا قوله: «و الأقوى .. إلخ)»» فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله و العامة القائلين باللزوم. و إطلاق «المعاوضة» عليها باعتبار ما 
قصده المتعاطيان» و إطلاق «الفسخ) على «الردٌ» «©) بهذا الاعتبار أيقياء وكذا «اللزوم». 

و يؤررد ما ذكرنا بل يدل عليه-: أن الظاهر من عبارة التحرير فى باب الهبه توقّفها على الإيجاب و القبول» ثم قال 280: و هل يستغنى 
عن 


)١(‏ عبارة «و إن قصد إلى التمليكث» لم ترد فى «ف» و «ش»» و شطب عليها فى اخ»» و كتب عليها فى «ن): زائد. 

(1) راجع الصفحة 0. 

.١188 :" المسالكك‎ )9( 

.15© :١ التحرير‎ )©( 

(0) فى «ف:: الترادٌ. 

(©) كذا فى النسخ. و العبارة لا تخلو من تأمّلء و المعنى واضح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 6٠‏ 

الإيجاب و القبول فى هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه؛ نعم يباح التصرّف بشاهد الحال »1١‏ انتهى. و صرّح بذلكك أيضاً فى الهدية 5:, 
فإذا لم يقل فى الهبهُ بصححة المعاطاه فكيف يقول بها فى البيع؟ 


[الاستدلال بالسيرة] 


و ذهب جماعة 8*9 تبعاً للمحمّق الثانى إلى حصول الملككء و لا بخلو عن قَوَة؛ للسيرةٌ المستمدّةٌ على معاملة المأخوذ بالمعاطاةٌ معاملة 
الملكك فى التصرّف فيه بالعتق» و البيع؛ و الوطءء و الإيصاءء و توريثه» و غير ذلكك من آثار الملكك. 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع | 


ص - 1- لا 
و يدل عليه أيضاً: عموم قوله تعالى وَ أحل الله المع «؛ حيث إِنّه يدل على حلي جميع التصرّفات المترتّبةُ على البيع» بل قد يقال: بأنّ 
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الآيهُ دالَهُ عرفاً بالمطابقة 2١‏ على صب البيع» لا مجرّد الحكم التكليفى. لكنّه محل تأمل. 
و أمًا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة. 


و أمَا دعوى الإجماع فى كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا 


11 لسري‎ ١ 

(0) السري العم 

(*) منهم: المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 14 15١‏ و المحدّث الكاشانى فى المفاتيح : 68؛ و المحدّث البحرانى فى 
الحدائق 18: ”8٠‏ و 7321١‏ و المحقق النراقى فى المستند ؟: "8١‏ 2617 و نفى عنه التعد المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 88 

(©) البقرة: ه/ا”. 

(0) فى «ف:: دَالّهُ بالمطابقة عرفاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 5١‏ 

كابن زهرة فى الغنية )١١‏ فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التى هى إحدى "3١‏ العقود؛ و لذا صرّح فى الغنية بكون الإيجاب و القبول 
من شرائط صبحة البيع. 


ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليبس عا قد عرفت الحال فيها 279. 
[الاستدلال بآية التجارة] 

.م 
و متما ذكر يظهر وجه التمشكك بقوله تعالى إِلَا أن تكون بَلَكارَة َنْ تلض .*١‏ 
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه] 


و أمَا قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلطون على أموالهم» «8) فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة» 
فهو إِنّما يجدى فيما إذا شكك فى أن هذا النوع من السلطنة ثابتةُ للمالككء و ماضية شرعاً فى حقَّه أم لا؟ أمَا إذا قطعنا بأنَّ «©) سلطنة 
خاصّة كتمليكك ماله للغير نافذة فى حقّهء ماضية شرعاًء لكن شكك فى أنّ هذا التمليكك الخاصٌ هل يحصل بمجرّد التعاطى مع القصدء 
أم لا بد من القول الدالٌ عليه 07؟ فلا يجوز الاستدلال على سبي المعاطاةً فى الشريعة للتمليكك 


.19 تقدّم كلامه فى الصفحة‎ )١( 

(0) فى «ف» و«ش:: أحد. 

(*) راجع الصفحة ١14‏ و غيرها. 

(©) النساء: 59. 

(0) عوالى اللآلى :١‏ 777”, الحديث 48. 
(©) فى «ف):: بأنّه. 


71غ0 فى (ع) و«ش) زيادة: «فلا» استدراكاً. 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: نض 


[المناقشة فى دلالة الآيتين] 


و كيف كانء ففى الآيتين مع السيرة كفاية. اللّهم إِلّا أن يقال: إِنْهما لا تدلّان على الملك. و إِنّما تدلّان على إباحةُ جميع التصرّفات 
حتى المتوقفة على الملك, كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاءء و إباحة هذه التصرّفات إِنّما تستلزم الملكك بالملازمة الشرعيّةُ الحاصلة 
فى سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك, دون المقام الذى لا يعلم ذلك منهم؛ حيث أطلق القائلون بعدم الملكك 
إناة الوقات. 

و صرّح فى المسالكك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات «7. غاية الأمر أنه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقف على 
الملكك يكشف عن سبق الملكك عليه آناً ما؛ فإِنٌ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملكك يحصل بالتزام هذا 
المقدار. ولا يتوقف على الالتزام بالملكك من أوَل الأمر 8 ليقال «©): إن مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليكك. 


[المناقشة فى دلالةٌ السيرة] 


و أمَا ثبوت «8) السيرة و استمرارها على التوريث» فهى كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلَهُ المبالاة فى الدين مما لا يحصى فى 
عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم؛ كما لا يخفى. 


)١(‏ لم ترد «بها فى اخ)» ١م)‏ و اع). 

(؟) المسالكك ": .١159‏ 

(9) فى هامش «ف» زيادة: كما التزمه المحمّق الثانى صح. 

(؟) فى غير «ف» و «ش): فيقال. 

(0) فى «ف): و أمًا ترتّب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 67 

و دعوى: أنّه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرّفات المتوقفة على الملكك كما يظهر من المحكيّ عن حواشى الشهيد 
على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاةً فى الخمس و الزكاءٌ و ثمن الهدىء و عدم جواز وطء الجارية المأخوذة بها 2١١‏ و قد 
صرّح الشيخ رحمه الله بالأخير فى معاطاةٌ الهدايا ١؟)‏ فيتوجه 0*0 التمشكك حينئٍ بعموم الآيهُ على جوازهاء فيثبت الملكك, مدفوعاة: بأنّه 
و إن لم يثبت ذلكك. إِلَا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرّفات قال بالملكك من أوّل الأمرء فيجوز للفقيه حينئذٍ التزام 
إباحة جميع التصرّفات مع التزام حصول الملك عند التصرّف المتوقف على الملك. لا من أوَّل الأمر. 


[الأولى فى الاستدلال على المختار] 


اشارة 
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فالأولى حينئذٍ: التمشكك فى المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من «حل الببع» صبحته شرعاً. 
هذاء مع إمكان إثبات صبَحهُ المعاطاةً فى الهبهُ و الإجاره ببعض إطلاقاتهماء و تتميمه فى البيع بالإجماع المركب. 
هذاء مع أن «©» ما ذكر: من أن للفقيه «0) التزام حدوث الملكك عند التصرّف المتوقف عليه؛ لا يليق بالمتفقّه فضلًا عن الفقيه! 


[دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة] 
اشارة 


قاقز 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة ه". 

0 الحسوط 181 

(9) فى «ى): فيوجه. 

(؟) فى «ن» شطب على كلمة: أن. 

(0) فى «ن» شطب على كلمة: للفقيه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 68 

بعض الأساطين فى شرحه على القواعد فى مقام الاستبعاد-: أن القول بالإباحة المجرّدة» مع فرض )١١‏ قصد المتعاطبين التمليكك و 
البيع» مستلزم لتأسيس قواعد جديدة: 

منها: أن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود. 

ومنها: أن يكون إرادةٌ التصردرف من المملّكات؛ فتملكك 5١‏ العين أو المنفعةُ بإراده التصرّف بهما 37)» أو معه © دفعة و إن لم يخطر 
ببال المالكك الأوّل الإذن فى شىءٍ من هذه التصرّفات؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع؛ و أنّهِ «©) لا سلطان له بعد ذلكك؛ بخلاف من 
قال: أعتق عبدك عنْى» و تصدّق بمالى عنكك. 

وهنهاه أن الأحماس د الر كرات و البحطاعة و اللديون و التفقات ويد المكاسية قو القلفة و المراريتة و الريا و الرضانا فلن با 
فى اليد مع العلم ببقاء مقابله» و عدم التصرّف فيه أو عدم العلم به فينفى بالأصلء فتكون متعلقةُ بغير الأملاك. و أن صفةٌ الغنى 
و الفقر تترتّب 


)00 لم ترد «فرض» فى «ف). 

(؟) كذا فى «ص» و مصبححة «ن)» و فى غيرهما: فيملكك. 

(©) كذا فى «ش» و «ص» و المصدر و مصبححة «ن). و فى «خ): «فيها/» و فى سائر النسخ: بها. 
(©) فى أكثر النسخ: «بيعه»» إِنَا أنّه صبحح بعضها طبقاً لما أثبتناه. 

(0) فى «ش:: لأنّه. 

(2) فى «ش» و مصبححتى «ن) و «ع): المقاضة. 

(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: «بما يتعلق»» لكنّه صبحح بعضها طبقاً لما أثبتناه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 58 

عليه كذلك, فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و منها: كون التصرّف من جانب مملكاً للجانب الآخر. مضافاً إلى غرابة استناد الملكك إلى التصرّف. 

وسواسول التق السدارى من جات ملك العانيةالآخره و التللك من العائتين امم لالسلتى من الرفرن ولا يزع إل قيدة 
المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. 

و مع حصوله فى يد الغاصب أو تلفه فيهاء فالقول بأنّهِ المطالب؛ لأنّه تملك 2١‏ بالغصب أو التلف فى يد الغاصبء غريب! و القول 
بعدم الملكك بعيد جدّاً مع أن فى التلف القهرى إن ملكك التالف قبل التلف فهو عجيب 0/! و معه بعيد؛ لعدم قابلئته »)©١‏ و بعده 
ملك معدوم, و مع عدم الدخول فى الملكك يكون ملكك الآخر بغير عوضء و نفى الملكك مخالف للسيرةٌ و بناء المتعاطيين. 

و منها: أن التصرّف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على التي فهو بعيدء و إن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها «2) 
واطتاً بالشبهة» و الجانى عليه و المتلف «2) جانياً على مال الغير و متلفاً له. 


)١(‏ فى «ش» و هامش «ن) زيادة: مع التفريط. 

(؟) فى «ص» و المصدر: يملكك. 

(*) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: فعجيب. 

(؟) فى «ص» و المصدر زيادة: حينئل. 

(0) فى المصدر: من غير علم. 

(©) فى «ش» زيادة: 7 ) 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 52 

و منها: أن النماء الحادث قبل التصرّفء إن جعلنا حدوثه مملكاً له دون العين فبعيد» أو معها فكذلكك. و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثرء و 
شمول الإذن له خفي .)١١‏ 

و منها: قصر التمليكك 7١‏ على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أن «* إذن المالكك فيه إذن فى التمليككء فيرجع إلى كون المتصرّف فى 
تمليكه 16 نفسه موجباً قابلّاه و ذلكك جار فى القبضء بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليكك, دونه «)» انتهى. 


[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء] 


والتصردنين تلك كلذ اعفان هق القون» لا الرجره نكرو تيس زغدقن مقايل الأزرل :و السمرماك؛ إذ ليس فيها تأسيس 
قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. 

ما حكاية تبعيَةُ العقود و ما قام مقامها للقصود, ففيها: 

وَل أن المعاطاةً ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود, و لا من القائم مقامها شرعاً؛ إن تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه 
عنه إِنُما هو لأجل دليل صححهُ ذلك العقد, بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه» فلا يعقل حينئٍ الحكم بالصححةُ مع عدم ترئّبٍ الأثر 
المقصود عليه 


)١(‏ فى «ف): و شمول العين له غير خفىّ. 

(؟)اق النصدر والسلكك: 

[فرة لم ترد «أن» فى «ش). 

(ع) كذا فى «ف» و«ش» و مصحححة «ن» وفى سائر النسخ: كك تمليكك. 
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(0) شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة: .5٠‏ 

(©) فى أدت»: لأ الوجوة المذكورة لا تتهيص: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 51 

أمَا المعاملات الفعةٍة التى لم يدل على صحّتها دليل» فلا يحكم بترتّب الأثر المقصود عليهاء كما ننه عليه الشهيد فى كلامه المتقدّم 
١‏ من أن السبب الفعلى لا يقوم مقام السبب القولى فى المبايعات «05» نعم إذا دل الدليل على ترتّبٍ أثر عليه حكم به 80 و إن لم 
يكن مقصوداً. 

نايا امات الشوص متصره الساعيى كين قاليم أطقرا عن انعفد المعاوسنة إذا كات فاسداً يرارف سيان كل عن 
العوضين القيمة 5/؛ لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه. مع أنّهما لم شفيدا | كسان كل منهما بالآخر. 

و توهّم: أن دليلهم على ذلكك «قاعدة اليد» مدفوع: بأنّه لم يذكر هذا الوجه إِنَا بعضهم معطوفاً على الوجه الأوّلء و هو إقدامهما على 
الضمانء» فلاحظ المسالكك .)2١‏ 

و كذا الشرط الفاسد #0 لم يقصد المعاملة إِلَا «1» مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء. 


."١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(") فى «ن)ء «خ)»» «م) و («ع): «المعاملات»» و فى نسخة بدلها: المبايعات. 

(*) العبارة فى «ف» هكذا: على عدم ترتّب الأثر عليه يحكم به. 

(؟) فى مصحححةٌ «ن): بالقيمة. 

() المسالكك *: 18. 

(©) كذا فى النسخ, و صبححت العبارة فى «ص» بزيادة: مع أنّه. 

(0) لم ترد «إِلّاه فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 6/0 

و بيع ما يملكك و ما لا يملكك صحيح عند الكل. 

و بيع الغاصب لنفسه يقع للمالكك مع إجازته على قول كثير .)١١‏ 

و تركك ذكر الأجل فى العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائماً على قولٍ نسبه فى المسالكك و كشف اللثام إلى المشهور .07١‏ 

نعم» الفرق بين العقود و ما نحن فيه: أن التخلمف عن القصود 0 يحتاج إلى الدليل المخرج عن أَدَلَّهْ صححة العقود. و فيما نحن فيه 
عدم التربّب مطابق للأصل. 

و أمَا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملكاً. فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل و دليل جواز التصرّف المطلق» 
و أدلهُ توقف بعض التصرّفات على الملكك فيكون كتصرّف ذى الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطء و البيع و العتق و شبهها «©". 
و أمّرا ما ذكره من تعلق الأخماس و الزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محضء و دفعه بمخالفته «) للسيرة رجوع إليهاء مع أن 
تعلق الاستطاعة الموجبة للحجّ و تحمّق الغنى المانع عن استحقاق الزكائء لا يتوقفان على الملكك. 


)١(‏ منهم العلامهُ فى المختلف : 00 و التحرير ؟: 0181 و القواعد :١‏ 17 و غيرهاء و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد *: 24 و 
الفاضل المقداد فى التنقيح 1: 077 و انظر مقابس الأنوار: 17. 
() المسالك “: لالاع. كشف اللثام ؟: هه. 
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(9) فى بعض النسخ: المقصود. 

(©) فى «ف): و شبههما. 

(0) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: و دفعها بمخالفتها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 59 

و أمَا كون التصرّف مملكاً للجانب الآخرء فقد ظهر جوابه. 

و الرااكون الاقجماك] السامين فإحاقت لجاع اراسيرة كباتهو الطاهر كان كل ن ساليل يدر بعوضه» فيكون تلفه فى يد 
كل عنهما من ماله مضمونا يمضه تظير قلق الميع قبل قبضه فى يد البائع) لأن هذا عو متقضى الجمع ين هذا الاجماع وبين عموم 
«على اليد ما أخذت» ١1١‏ و بين أصالهُ عدم الملكك إِنَا فى الزمان المتيقّن وقوعه "١‏ فيه. 

توضيحه: أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته» حكم بكون التلف 0 من مال ذى اليد؛ رعايةً لعموم «على اليد ما 
أخذت», فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة فى أن: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه «5» فإذا قدّر التلف «2) 
من مال ذى اليد «» فلا بدّ من أن يقدّر فى آخر أزمنة إمكان تقديره؛ رعايةً لأصالة عدم حدوث الملكية قبله» كما يقدّر ملكية المبيع 
للبائع و فسخ البيع من حين التلف؛ استصحاباً لأثر العقد. 

و أمّا ما ذكره من صورهُ غصب المأخوذ بالمعاطاة» فالظاهر على 


.١17؟ فى الباب الأوّل من كتاب الوديعةٌ: الحديث‎ :١5 مستدركك الوسائل‎ )١( 

(0) كذا فى «ص». و فى سائر النسخ: بوقوعه. 

(9) فى مصبححة «ن): التالف. 

(؟) مستدركك الوسائل :١7‏ 307 الباب 4 من أبواب الخيارء الحديث الأوّلء و انظر الوسائل ؟١:‏ 84 الباب ٠١‏ من أبواب الخيار. 
(0) فى مصبححة «ن): التالف. 

(©) فى غير «ش): البائع» إِنَا أنْه صبحح فى «ن)؛ «ع» و «ص» بما فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 0٠١‏ 

القول بالإباحة أنْ لكل منهما المطالبةٌ ما دام باقياً» و إذا تلفء فظاهر إطلاقهم «التملك ١١‏ بالتلف»: تلفه من مال المغصوب منه. نعم» 
لو [لا] 3١‏ قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله. 

و أمّا ما ذكره من حكم النماء؛ فظاهر المحكىّ عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ «5؛ بل حكمه حكم 
أصله» و يحتمل أن يحدث النماء فى ملكه بمجرّد الإباحة. 

ثم إنْك بملاحظة ما ذكرنا © تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره؛ مع أنّه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد» و الإنصاف: أنّها 
استبعادات فى محلها. 

و بالجملة» فالخروج عن أصاله عدم الملك المعتضد بالشهرة المحمّقةُ إلى زمان المحقق الثانى» و بالاتّفاق المدّعى فى الغنية «8) و 
القواعد «*) هنا و فى المسالكك فى مسألة توقف الهبهُ على الإيجاب و القبول 0 مشكلء و رفع اليد عن عموم أدَلّ البيع و الهبة و 
نحوهما المعتضدة بالسيرة 


000 فى «ف)ء (م)ء (اع) و«ص:: التمليكك. 


(1) الزيادة من «ش» و مصحححة «ن»» و فى شرح الشهيدى: حكى أن اكه المفات ويه الله سيت :كة) أعداء الطالنجة 89 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلان من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(5) فى «ش): بالأخذ. 

(ع) كذا فى (ف) و ١ص)‏ و مصحححتى (خ) و (ع)» و فى ١ن)‏ و (م): ١ثمم‏ إن مما ذكرنا»» و فى ١ش::‏ ثم إنّك مما ذكرنا. 
(0) تقدّم فى الصفحة 19. 

(9) أى قواعد الشهيد, كما تقدّم فى الصفحة ."١‏ 

.٠١ :2 المسالكك‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 0١‏ 

القطعيَهُ المستمرّة» و بدعوى الاثفاق المتقدّم عن المحمّق الثانى 0١١‏ بناءً على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل. 
فالقول الثانى لا يخلو عن قَوٌه. 


[هل المعاطاة لازمة أم جائزة] 


اشارة 


وعليهء فهل هى لازمة ابتداءً مطلقاً؟ كما حكى عن ظاهر المفيد رحمه الله «7)» أو بشرط كون الدال على التراضى لفظاً؟ كما حكى 
عن بعض معاصرى الشهيد الثانى 270 و قوّاه جماعة من متأتحرى المحدّثين 2150 أو هى غير لازمة مطلقاً فيجوز لكل منهما الرجوع فى 
ماله؟ كما عليه أكثر القائلين بالملككء بل كلهم عدا من عرفت» وجوه: 


[مقتضى القاعدة اللزوم] 
اشارة 
أوفقها بالقواعد هو الأوّل؛ بناءَ على أصالة اللزوم فى الملك؛ للشكك فى زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلى. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» 8 جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج" ص: 0١‏ 

و دعوى: أن الثابت هو الملكك المشتركك بين المتزلزل و المستقرّء و المفروض انتفاء الفرد الأموّل بعد الرجوعء و الفرد الثانى كان 
مشكوك الحدوث من أوّل الأمرء فلا ينفع الاستصحابه بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأوّلء مدفوعة مضافاً إلى إمكان 
دعوى كفاية تحمّق القدر المشترك فى الاستصحاب فتأمرل-: بأنَ انقسام الملكك إلى المتزلزل و المستقرٌ ليس باعتبار اختلاف فى 
حقيقته» و إِنْما هو باعتبار حكم الشارع عليه فى 


."” تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
."/ (؟) راجع الصفحة 36 و‎ 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() راجع الصفحة /". 

(؟) كالمحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 280 و لم نعثر على غيره؛ و قد تقدّم فى الصفحة ”عن بعض متأخرى المحدّثين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: ”0 

بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلى. و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملكك, لا اختلاف حقيقة الملك. 
فجواز الرجوع و عدمه من الأحكام الشرعية للسببء لا من الخصوصيات المأخوذة فى المستب. 

وال علي مع أنه مس اجن ابد ديه أو من لوازم السبب الممأكك. و مع أنّ 
المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك فى الهبةُ اللازمة و غيرها على نهج »١١‏ واحد-: أن اللزوم و الجواز لو كانا «؟» من خصوصيات 
الملك. فإمًا أن يكون تخصيص القدر المشتركك بإحدى ار بجعل المالكك, أو بحكم الشارع. 

فإن كان الأوّلء كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب 00 قصد الرجوعء و قصد عدمه؛ أو عدم قصده؛ و هو بديهى 
البطلان؛ إذ لا تأثير لقصد المالكك فى الرجوع و عدمه. 

و إن كان الثانى» لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ» و هو باطل فى العقود؛ لما تقدّم أن العقود المصحححة "١‏ عند 
الشارع تتبع القصود, و إن أمكن القول بالتخلف هنا فى مسألة المعاطاة؛ بناءٌ على ما ذكرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعدم الملكك: من منع 


وحوب 


)١(‏ فى «ف): منهج. 

() كذا فى «ش» و مصحححة «ص)»»ء و فى غيرهما: لو كان. 

(*) العبارة فى «ف» هكذا: التفصيل فى أقسام التمليكك بين. 

(؟) فى «ف:): الصحيحة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: “0 

إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين »)١١‏ لكنّ الكلام فى قاعدة اللزوم فى الملكك يشمل 9 العقود أيضاً. 

و بالجملة »فلا إشكال فى أصالة اللزوم فى كلّ عقَدٍ شكك فى لزومه شرعاً و كذا لو شكك فى أنّ الواقع فى الخارج هو العقد اللازم أو 
الجائز» كالصلح من دون عوض. و الهبة. نعم» لو تداعيا احتمل التحالف فى الجملة. 


[ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة] 


و يدل على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله «*) صلَى الله عليه و آله و سلم: «الناس مسلطون على أموالهم» «" فإنّ مقتضى 
السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته «0) بغير اختياره» فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة. 

فاندفع ما ربما يتوهّم: من أن غايهُ مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه. و لا نسلّم ملكته «8) له بعد رجوع المالكك الأصلى. 

و لِما 070 ذكرنا تمك المحقّق رحمه الله فى الشرائع على لزوم القرض 


.8/ راجع الصفحة‎ )١( 

(0) كذا فى «ف» و«ن)» و فى غيرهما: تشمل. 
(©) كذا فى «ف», و فى سائر النسخ: قولهم. 
() عوالى اللآلى ": 70/8, الحديث 88. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /لالاظا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(0) فى «ف:: «عن الملكية)» و فى نسخهُ بدل «ش): عن ملكه. 

() كذا فى «ص»». و فى سائر النسخ: ملكية. 

0 فى أكثر النسخ: بما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: 08 

بعد القبض: بأنّ فائد الملكك السلطنة 001١‏ و نحوه العامة رحمه الله فى موضع 0١‏ آخر 0. 

و منه يظهر جواز التمسّكك بقوله عليه السلام : ١لا‏ يحل مال امرئ إِلَا عن طيب نفسه) فحت دعق اتحصار ست حل مال الغير أو 
جزء سيبه فى رضا المالكك» فلا يحل بغير رضاه. 

و توهم: تعلق الحلى بمال الغير» و كونه مال الغير بعد الرجوع أوّل الكلام» مدفوع: بما تقدّم «8. مع أن 20 تعلّق الل بالمال يفيد 
بعرم يح ييل الملك اا ناديد صرت قمر باتلك ١‏ رطبوتنين المالكة. 

و يمكن الاسغدلال أيضا بكولة تعالى ل تكنو سكم يكم الملل نا أن كر ارَةٌ عَنْ لاض « » ولا ريب أن الرجوع 


)١(‏ الشرائع ؟: 8ع. 

(0) فى «ف): مواضع. 

(*) لعله أشار بذلكك إلى ما أفاده فى التذكرة :١(‏ *8©) بقوله: «يجوز بيع كل ما فيه منفعة؛ لأنّ الملكك سبب لإطلاق التصوّف»» أو 
إلى ما أفاده فى :١(‏ 298) بقوله: «و فائدة الملكك استباحة وجوه الانتفاعات». 

() عوالى اللآلى 7: 1١‏ الحديث 204 و فيه: «لا بحل مال امرئ مسلم ..»» و جاء فى تحف العقول مرسلًا عن النب صلّى الله عليه و 
آله وسلم: «ولا يحل لمؤمن مال أخيه إِلَا عن طيب نفس منه)» تحف العقول: 76. 

(0) تقدّم فى الصفحة التستعيدة التوم عن الاستدلال بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الناس مسلطون ..». 

(8) فى «ش» و مصبححةٌ «ن): من أن. 

(0) النساء: 59؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 0ه 

ليست )١١‏ تجارة» و لا عن تراضء فلا يجوز أكل المال. 

و التوقم المتقدّم فى السابق [غير :]جار هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال فى التجارة إِنّما يراد به أكله على أن يكون ملكا لاككل لا 
لغيره. 

ل ا ا ل ا 0 
نعم» بعد إذن المالكك ك الحقيقى و هو الشارع و حكمه بالتسلط ١‏ « على فسخ المعاملةٌ من دون رضا المالكك يخرج عن «6» البطلان؛ و 
لذا كان أكل المارّه من الثمره الممرور بها أكنًا بالباطل لولا إذن المالكك الحقيقى» و كذا الأخذ بالشفعة» و الفسخ بالخيار» و غير 
ذلكك من الأسباب «0 القهريّة. 


[الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع] 


هذا كلهء مضافاً إلى ما دل على لزوم خصوص البيع» مثل قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «البتعان بالخيار ما لم يفترقا» «©). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ فى «ص) و مصحححة «ن): ليس. 

00 لم ترد «غير)ا فى النسخ» ووردت فى هامش نسخ «ناء «ع») و«ش) الستظهاراً: وقد أبد الشهيدى قدّس سه ضرورة هذه الزيادة. 
انظر هدايةٌ الطالب: .١7١‏ 

(*) كذا فى «ف» و مصيححة «ن)؛ و فى سائر النسخ: التسلط. 

(©) فى «ف): من. 

(0) كذا فى «ف» و «ش». و فى غيرهما: النواقل. 

(©) عوالى الاكى 7# 7:4 الحديك اه و انظر الوسائل 17: قع# الباف الأول من أبوات الخيان الحديث ١و‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: 02 

وقد بعل كا بعموم قوله تعالى أَؤقُوا بالْعُقُودٍ 40١‏ ناتزعلى أن العقد عو مطلق العهدة كما فى صبحيحة عبد الله يق سفاق 4199 أو 
العهد المشدّدء كما عن بعض أهل اللغهُ 1 و كيف كانء فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة. 

و كذلكك قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «المؤمنون عند شروطهم» «5/؛ إن الشرط لغةً مطلق الالتزام «8»» فيشمل ما كان بغير اللفظ. 


[قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة] 


اشارة 


و الحاصل: أن الحكم باللزوم فى مطلق الملكك و فى خصوص البيع مما لا ينكرء إِلَا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم 
لزوم المعاطاة بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين فى شرح القواعد «8/. و يعضده الشهرة المحقّقَة بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض 
متأخرى المتأخَرين 07 فإنّ العبارة المحكيةُ عن المفيد رحمه الله «8 فى المقنعة لا تدل 


.١ المائدة:‎ )١( 

(0) تفسير القمّى 18٠ :١‏ و تفسير العياشى :١‏ 3589, الحديث 2. و عنه الوسائل :١8‏ 7508, الباب 8؟ من كتاب النذر و العهد. الحديث 
3 

(©) انظر لسان العرب 9: 209 و القاموس :١‏ 2310 مادّةُ: «عقدا» و مجمع البحرين *: .٠١‏ 

(ع) الوسائل :١0‏ ٠؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث ؟. 

(5) قال الفيروزآ بادى فى القاموس (1: 54: الشرط إلزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه. 

(©) شرح القواعد (مخطوط:: الورقة: 69. 

(0) كالمحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 4: 215 و المحدّث الكاشانى فى مفاتيح الشرائع *: 68. 

(8) عبارة «المحكيّةُ عن المفيد) لم ترد فى «ف»» و شطب عليها فى ١ن).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: /ه 

على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به )١١‏ فَإنّه قال :)١‏ ينعقد البيع على تراض بين الا-ثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه 
جميعاً و تراضيا بالبيع» و تقابضاء و افترقا بالأبدان 23 انتهى. 1 

ويقوى إرادة بيان شروط صححة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره فى اللزوم؛ و كأنّه لذلكك 2 حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ 
رحمهما الله: أنّه لا بدّ فى البيع عندهما من لفظٍ مخصوص «2. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9لانا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً «» و هو نصّ فى عدم اللزوم, و لا يقدح كونه ظاهراً فى عدم الملكية الذى 
لا نقول به. 


[التشكيك فى انعقاد الإجماع] 


و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ فى العقود اللازمةٌ بالإجماع 07. 
نعم» قول العامة رحمه الله فى التذكرة: إن الأشهر عندنا أنّه لا بدّ 


)١(‏ المختلف 2: 0١‏ و فيه بعد نقل عبارةُ المقنعة-: و ليس فى هذا تصريح بصحته إِلَا أنه موهم. 

(1) كذا فى «ف»» «ش» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: فإنْ المحكيّ عنه أنّه قال. 

.09١ المقنعة:‎ )"( 

(©) فى «ف:: لذا. 

(0) كشف الرموز :١‏ مع© عع6. 

(©) تقدّم فى الصفحة 19. 

(0) جامع المقاصد 3: 204 و فيه: الأ النطق معتبر فى العقود اللازمة بالإجماع»» و حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 
ع/ا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج* ص: /0 

من الصيغة» 0١7‏ يدل على وجود الخلاق المعتدٌ به فى المسألة: و لو كان المخالف شادًا لعبر بالمشهورء و كذلكك نسبته فى المختلف 
إلى الأكثر »237١‏ و فى التحرير: أن الأقوى أن المعاطاء غير لازمة «*". 


[عدم كشف هذا الإجماع عن رأى المعصوم على فرض حصوله] 


ثم لو فرضنا الاثفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملكة. و إِنّما تفيد الإباحهُ لم يكن هذا 
الاتفاق كاشفا؛ إذ القول باللزوم فرع الملكتّة. و لم يقل بها إِنَا بعض من تأخر عن المحقّق الثانى 150 تبعاً له» و هذا ممما يوهن حصول 
القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور؛ لأنّ قول الأكثر بعدم اللزوم سالبةُ بانتفاء «8) الموضوع. 

نعمء يمكن أن يقال بعد ثبوت الاثفاق المذكور-: إِنّ أصحابنا بين قائل بالملكك الجائز و بين قائل بعدم الملكك رأساًء فالقول بالملكك 
اللازم قول ثالثء فتأمّل. ْ ٠‏ 

و كيف كانء فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق «2) المتأخَرين مشكل؛ 


)١(‏ التذكرة :١‏ اعع. 
() المختلف 3: ١ه.‏ 
(9) التحرير :١‏ ©15. 
(؟) مثل المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 14 و غيره» راجع الصفحة 6٠‏ الهامش ". 
(0) فى «ف): منتفية. 


2( فى «ف): طريقة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ١.لرظا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 09 

لما ذكرنا ١١‏ و إن كان هذا لا يقدح فى الإجماع على طريق القدماءء؛ كما بين فى الأصول .""١‏ 

و بالجملة» فما ذكره فى المسالكك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر ١‏ مطلق اللفظ فى اللزوم-: «ما أحسنه و أمتن © دليله إن لم يكن 
إجماع «©) على خلافه) «2) فى غايةٌ الحسن و المتانة. 


[ما بدل على عدم لزوم المعاطاة] 
اشارة 


و الإجماع و إن لم يكن محمّقاً على وجه يوجب القطع. إلا أن المظنون قوياً تحمّقه على عدم اللزوم» مع عدم لفظ دال على إنشاء 
التمليكء سواء لم يوجد لفظ أصلًا أم وجد و لكن لم ينشأ التمليكك به 401 بل كان من جملة القرائن على قصد التمليكك بالتقابض. 
وقد يظهر ذلكك من غير واحد من الأخبار «4/» بل يظهر «4) منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرّد التعاطى كان متعارفاً بين أهل 
السوق و التجار. 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 

(؟) راجع فرائد الأصول: ا 

(9) فى «ش): من لم يعتبر. 

() كذا فى «ف». و فى غيره: و ما أمتن. 

(6) فى «ش» و المصدر: إن لم ينعقد الإجماع. 

(©) المسالكك «: 187. 

0 فى «ف:: به التمليكك. 

(8) انظر الوسائل 21١ :١7‏ الباب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ و الصفحة 778 و 288 الباب 8 و ١5‏ من أبواب أحكام العقود. 

(9) فى «ف»: بل قد يظهر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 8٠‏ 

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء فى البيوع الخطيرة التى يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضى. نعم» ربما يكتفون بالمصافقة 
فيقول البائع: بارك الله لكك أو ما أدَى هذا المعنى بالفارسيةٌ .0١١‏ نعم» يكتفون بالتعاطى فى المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز 
الرجوع فيهاء بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم» الاكتفاء فى اللزوم 25 بمطلق الإنشاء القولى غير بعيد؛ للسيرة و 
لغين وانعل من الأخبار» كما سيجقء إن شاء الله تعالى فى شروط الصيعة: 


بقى الكلام فى الخبر الذى تُمُسّك به فى باب المعاطاة؛ تارةً على عدم إفاده المعاطاةً إباحةُ التصرّفء و أخرى على عدم إفادتها اللزوم؛ 
اشارة 


جمعاً بينه و بين ما دل على صبّحةُ مطلق البيع كما صنعه فى الرياض 1 و هو قوله عليه السلام: «إنّما يحلل الكلام و يحرّم الكلام). 
و توضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر» و هو ما رواه ثقَهُ الإسلام فى باب «بيع ما ليس عنده» و الشيخ فى باب «النقد و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة للا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


النسيئة) عن ابن أبى عميره عن يحيى بن الحبّ اج عن خالد بن الحمّداج © أو ابن نجيح :04 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
الرجل 


)١(‏ وردت عبارة: «نعم إلى بالفارسية» فى أكثر النسخ ذ في البسن وق بععها قن الباتك والكن شطب هلنها فى قدو كب غلبياقن 
«ن)»: زائد. 

(0) فى «ف): باللزوم. 

(") الرياض 61111 

() كما فى التهذيب. 

(0) كما فى الكافى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 2١‏ 

يقلي رقو اماق ل عبن القرنية و رمحكك زا وا نا ل: ا لبن افا أخذ و إن شاء تركك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس. إِنْما 
يحلل الكلام و يحرّم الكلام .07١ 001١‏ 

واقبورة سخسيوة هد الكن رواعات أخر يبود عن قرله غليه السلا «إنّما يحلل .. إلخ) 1 كلها تدل على أنه لا بأس بهذه 
المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. 


و نقول: إن هذه الفقرهُ مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها: 
الأوّل: 


أن يراد من «الكلام» فى المقامين اللفظ الدال على التحليل و التحريم ©" بمعنى أن تحريم شىءٍ و تحليله لا يكون إِلَا بالنطق بهماء فلا 
يتحمّق بالقصد المجرّد عن الكلام» و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. 


الثانى: 


أن يراد ب «الكلام» اللفظ مع مضمونه» كما فى قولكك: «هذا الكلام صحيح) أو «فاسد» لا مجرّد اللفظ أعنى الصوت و يكون المراد: 
أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعى حلا و حرمة «2) 


)١(‏ فى «ن)» «(خ»» «م) و(اع) زيادة: «الخبر»» و الظاهر أنه لا وجه له؛ لأنّ الخر مذكور بتمامه. 

(؟) انظر الكافى 0: 750١‏ الحديث 6» و التهذيب : ٠‏ الحديث 5١8‏ و الوسائل :١7‏ 078 الباب 8 من أبواب أحكام العقود. 
الحديث ع. 

(") انظر الوسائل ؟١:‏ 8/”؛ الباب 8 من أبواب العقود. 

(©) كذا فى «ف»» و فى غيره: التحريم و التحليل. 

(0) فى «ف:: أو حرمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 87 

باختلاف المضامين المؤدَّاة بالكلام» مثنًا :)١١ ١‏ المقصود الا ا مده معتينة يتأنّى بقولها: «ملكتكك بضعى؛ أو 
«سلطتكك عليه) أو «آجرتكك نفسى» أو «أحللتها لكك». و بقولها: «متعتكك )”١‏ الو ا و ل 0 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ىنا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


محللء و بهذا «* المعنى ورد قوله عليه السلام: (إنّما يحرّم الكلام» فى عدّه من روايات المزارعة ."5١‏ 

منها: ما فى التهذيب عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير 8 عن أبى الربيع الشامى» عن أبى عبد الله عليه السلام: أنّه سُئل عن الرجل 
يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذرء و ثلثاً للبقر» فقال: «لا ينبغى له أن يسمّى بذراً ولا بقرء و لكن يقول لصاحب الأرض: 
أزرع :قن أرضك و لكك منها كذا و كقاءنصض: أو كلكه اونا كان من عرط ا ولا سق بذراً لابق كاتا يسوم الكلذم و2 


)١(‏ كلمةٌ «مثلا» ساقطة من (خ)ء (ماء (ع) و «ص). 

(؟) كذا فى «ف)»» و فى غيره: متّعت. 

() كذا فى «ف»» و فى غيره: على هذا. 

(*) راجع الوسائل *1: ,70١7٠١‏ الباب 8 من أبواب المزارعة و المساقاقء الحديث 6 8 و .٠١‏ 

(0) عبارة «عن خالد بن جرير» من «ش» و المصدر. 

(©) التهذيب /3 314 الحديث لاقف و عنه الوسائل 17: 7+1 الباب 8 من أبواب المزارعة؛ الحديث .١1١‏ و يما أن الحديث ورد مختلفاً 
فى النسخ, و مع تقديم و تأخير فى بعضهاء فلذلكك أثبتناه طبقاً لنسخة «ش» التى هى مطابقةُ مع المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 7 ص: 81 


الثالث: 


أن يراد ب «الكلام) فى الفقرتين الكلا-م الواحدء و يكون تحليله و تحريمه )١١‏ باعتبار زفق وجوده وعدمهه فيكون وعحرةة عسالاو 
عدمه محرّماًء أو بالعكسء أو باعتبار محله و غير محله. فيْحَلُ فى محله و يُحرّم فى غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة فى 
المزارعة. 


الرابع: 


أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة» و من الكلام المحرّم إيجاب البيع و إيقاعه. 

ثم إن الظاهر عدم إرادهُ المعنى الأَوّل؛ لأنْه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم فى الشريعة فى 
اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور فى الخبر جواباً عن السؤال؛ مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدَهٌ 
وواناف أغير تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء «©" المتاع من مالكه. و لا دخل لاشتراط النطق فى 
التحليل و التحريم فى هذا الحكم أصلًا فكيف يعلّل به؟ 


و كذا المعنى الثانى؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللًاء و بآخر محرّماً. 


)١(‏ كذا فى «ف» وو فى غيرها: تحريمه و تحليله. 

(0) كذا فى (ماء «ص» و مصحححة «ن»» و فى غيرها: اعتبار. 

(") انظر الوسائل ؟1: 70" الباب ه من أبواب العقودء الحديث 6 و الصفحة */ا"؛ الباب 7 من الأبواب» الحديث "2 و الصفحة 8/ث” 
الباب 8 من الأبوات» الحديث ١1و‏ "1. 

(©) فى «ف):: اشتراء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 86 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ درس من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


فتعتين: المعنى الثالث, و هو: أن الكلام الال على الالتزام بالبيع لا يحرّم هذه المعاملة إِلّا وجوده قبل شراء العين التى يريدها الرجل؛ 
أنه ببع ما ليس عنده؛ و لا يحلل إِلَّا عدمه؛ إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام الببع لم يحصل إِلَا التواعد بالسايعة) واه غير هد ثر. 
فحاصل الرواية: أن سبب التحليل و التحريم فى هذه المعاملهُ منحصر فى الكلام عدماً و وجوداً .0١١‏ 

أو المعنى الرابع» و هو: أن المقاولة و المراضاة مع المشترى الثانى قبل اشتراء العين محلل للمعاملة و إيجاب البيع معه محرّم لها. 

و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام فى التحليل» كما هو المقصود فى مسألهُ المعاطاة. 

نعم» يمكن استظهار اعتبار الكلام فى إيجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت من أن ١‏ المراد ب «الكلام» هو إيجاب البيع بأن يقال: 
إن حصر المُحلّل و المُحرّم فى الكلادم لا يتأنّى لما مع انحصار إيجاب البيع فى الكلام؛ إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المُحلّل و 
المُحرّم فى الكلا.مء إلا أن يقال: إن وجه انحصار إيجاب البيع فى الكلا-م فى مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاهُ فى خصوص 
المورد؛ إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأوّلء فتأمل. 

و كيف كانء فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور. كما يشعر به قوله عليه السلام فى رواية شري واردهُ فى هذا الحكم أيضاًء و هى 


رواية 


000 فى «ف): أو ورد 

إفة فى الخاء «م)» لعا (ص) و مصحححة «ن): أَنّ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» اج ص: لغ 

يحيى بن الحيجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام: ١عن‏ رجل قال لى: اشتر لى هذا الثوب أو هذه الدابَةُ» و بعنيها أربحكث )١١‏ فيها كذا و 
كذا؟ قال: لا بأس بذلكك. اشترهاء و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» ؟)؛ فإِنّ الظاهر أنْ المراد من مواجبة البيع ليس 
مجرّد إعطاء العين للمشترى 270. 

و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة فى نسبة الربح إلى أصل المالء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا 
فيقول: أبيعكك بده دوازده؛ [أو ده يازده 1160]؟ فقال: لا بأسء إِنّما هذه "المراوضة "فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة)» 48١‏ فإنّ ظاهره 
على ما فهمه بعض الشرّاح «6-: أنّه لا يكره ذلكك فى المقاولة التى قبل العقد, و إِنْما يكره حين العقد. 

و فى صحيحة ابن سنان: «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندككء تساومه ثم تشترى له نحو الذى طلبء ثم توجبه على نفسكك, ثم 


تبيعه مئه بعدل) 7 


)١(‏ فى «ش): ارابحكك. 

(؟) الوسائل 17: 208 الباب / من أبواب أحكام العقود الحديث .١١‏ 

(©) لم ترد عبارة: «فإنَّ الظاهر إلى للمشترى) فى «ف). 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) الوسائل ؟7١:‏ 23788 الباب ١5‏ من أبواب أحكام العقود الحديث ه. 

(©) وهو المحدّث الكاشانى قدِّس سرّه فى الوافى :١8‏ 297, الحديث .18111١‏ 
(0) الوسائل :١7‏ 27/8 الباب 8 من أبواب العقود. الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 88 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عم نا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


و ينبغى التنبيه على أمور: 
الأوَّل الظاهر :»١<‏ أن المعاطاهً قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع» 


بل الظاهر من كلام المحقّق الثانى فى جامع المقاصد أنه ممما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة. كالعلامة فى النهاية «”. 
و دل على ذلكك تمشكهم له بقوله تعالى أَحَلَّ الله ابيع .©١‏ 

و أمَا على القول بإفادتها للإباحة 08١‏ فالظاهر: أَنّها «) بيع عرفى لم يؤثّر شرعاً إلا الإباحة. فنفى البيع عنها فى كلامهم 01 و معاقد 
إجماعاتهم 8 هو الببع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملكك. 


هذا على ما اخترناه سابقاً «): من أنّ مقصود المتعاطيين فى 


)١(‏ فى «ف:: أن الظاهر. 

(5) جامع المقاصد 6: /. 

(9) نهاية الإحكام 7: 689. 

(©) البقرة: 1/80”. 

(0) فى «ف» زيادة: دون الملكك. 

(©) كذا فى «ف) و مصبححة «م) و«ص)»ء وفى غيرها: أنّه. 

(0) مثل ما تقدّم عن الخلاف فى الصفحةٌ 18» و عن السرائر و الغنية فى الصفحة 38 و 19. 

(8) كذا فى «ف»» و فى غيرها: إجماعهم. 

(9) فى الصفحتين 50 و5". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: /81 

المعاطاة التملكك ١١‏ و البيع «”» و أمَا على ما احتمله بعضهم « بل استظهره 0©0-: من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا «8) مجرّد 
الإباحة» فلا إشكال فى عدم كونها بيعاً عرفاً» و لا شرعاً. 

و على هذا فلا بد عند الشكك فى اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلَةُ الال على صيحة هذه الإباحة العوضيّة من خصوص أو عموم» 
و حيث إن المناسب لهذا القول التمشكك فى مشروعيته بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» «*) كان مقتضى القاعدة ون شرطِيَةٌ 
غير ما ثبت شرطيّته» كما أَنّه لو تمشّكك لها بالسيرة كان مقتضى القاعده العكس. 

و الحاصل: أنّ المرجع على هذا عند الشكك فى شروطهاء هى دل هذه المعاملة سواء اعتبرت فى البيع أم لا. 

و أمَا على المختار: من أنْ الكلام فيما قصد 07 به البيع» فهل 87) 


.181/ فى هامش «ص:: التمليكك ظء و هكذا أثبته المامقانى قدّس سه فى حاشيته؛ انظر غايةٌ الآمال:‎ )١( 
لم ترد (و البيع) فى «ف).‎ )( 

(*) وهو صاحب الجواهر قدِّس سرّه. انظر الجواهر 77: 775. 

(©) فى «ف): استظهر. 


)0 فى «ف): قصد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه.رط من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) عوالى اللآلى :١‏ 777 الحديث 34. 

(0) فى «ف): يقصد. 

() كذا فى «ص» و «ش»» و فى غيرهما: هل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 80 

يشترط فيه شروط البيع مطلقاء أم لا كذلكك, أم يبتنى 1 على القول بإفادتها للملكك, و القول بعدم إفادتها إلا الإباحة ١؟)؟‏ وجوه: 
يشهد للأوّل: كونها ببعاً عرفا فيشترط 0 فيها جميع ما دل على اشتراطه فى البيع. 

و يؤيّده: أنّ محل النزاع بين العامة و الخاصّهُ فى المعاطاهً هو: أن الصيغة معتبرة فى البيع كسائر الشرائطء أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان 
المسأله فى كتب كثير من الخاصّة و العامة «© فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع؛ خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له 
فى الحكم؛ ولذا عن «0) فى الحدائق: أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صِحَحَةُ المعاطاة المذكورة إذا استكملت (2») 
كروط الوغر اللفرعة المكتيرعنةبى الواجقى [ نالحد تسارت كل منهما فنا سان المدن الترس 3/1 

و مقابل المشهور فى كلامه. قول العامة رحمه الله فى النهاية بفساد المعاطاة «) كما صرّح به بعد ذلكك فلا يكون كلامه موهماً 
لثبوت 


)١(‏ فى «ف): مبنى. 

(0) فى «ف:: إِلَا للاباحة. 

(9) فى «ف)»:: ليشترط. 

(©») كذا فى «ف»». و فى غيرها: العامّةُ و الخاصًة. 

(0) كذا فى «ش»» و فى «ف) غير مقروءة» و فى غيرهما: أفتى. 

(©) كذا فى «ف»» و فى غيرها: استكمل. 

(00 الحدائق 18: 2ه" 

(8) نهاية الإحكام 7: 689. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 89 

الخلاف فى اشتراط صِححةُ المعاطاة باستجماع شرائط البيع. 

و يشهد للثانى: أن البيع فى النصٌّ و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم» و ثبت له الخيار فى قولهم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»» و 
نحوه. 

أمَا على القول بالإباحة» فواضح؛ أن المعاطاة ات على كن انر يبعا فى نظر الشارع و المتشرّعة؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع, فإذا 
ثبت إطلاق الشارع عليه فى مقام 201١‏ فنحمله على الجرى على ما هو بيع باعتقاد العرف» لاشتماله على النقل فى نظرهم, و قد تقدّم 
سابقاً فى تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاةً بيعاً "7١‏ بيان ذلكك. 

و أمّا على القول بالملككء فلأنٌ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم فى قولهم: «اليئعان بالخيار»» و قولهم: إن الأصل فى البيع 
اللزوم» و الخيار إِنّما ثبت لدليل»» و«أن البيع بقول مطلق «) من العقود اللازمة» و قولهم: «البيع هو العقد الدالٌ على كذا»» و نحو 
ذلك. 

و بالجملة؛ فلا يبقى للمتأقل شكك فى أنّ إطلاق البيع فى النصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إِلَا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل «8,. 
و وجه الثالث: ما تقدّم للثانى على القول بالإباحة» من سلب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ بلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ لم ترد «فى مقام» فى «ف). 

(0) فى الصفحة 8١‏ و غيرها. 

(*) فى «ف:: و أن البيع مطلقاً. 

(ع) فى «ف»: لخيار أو لتقايل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠١‏ 

البيع عنه» و للأوّل على القول بالملكثء من صدق البيع عليه حينئذٍ و إن لم يكن لازماً. 

و يمكن الفرق بين الشرط الذى ثبت اعتباره فى البيع من النصّء فيحمل على البيع العرفى و إن لم يفد عند الشارع إِلَّا الإباحة» و بين ما 
ثبت بالإجماع على اعتباره فى البيع بناءَ على انصراف «البيع» فى كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. 

و الاحتمال الأنوّل لا يخلو عن قَوَة؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملكك كما عرفت من جامع المقاصد -0١‏ و أمّا على القول 
بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إِلَا فى المعاملة الفاقدة للصيغة فقط» فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً. 

ف السك عن العسرره ونصه الله فى سر ديه على )لاا( اله رمق عنتقم رن | راع قارفا النالناة فى لخن 1.| كال وين 
البلى ارم لتو لمرو سيك القبم اضر نكي أنه يجوز أن كرون سواسو فى البعاقااة موي ليده للها لمك قل 
كذا جهالة الأجلء و أنه لو اشترى أمةٌ بالمعاطاة لم يجز له 01١‏ نكاحها قبل تلف الثمن 070 انتهى. و حكى عنه فى باب الصرف أيضاً: 
أنه لا يعتبر التقابض فى المجلس فى معاطاةٌ النقدين (6». 


)١(‏ راجع الصفحة 77 و غيرها. 

(0) لم ترد «له) فى «ف). 

() حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١18/‏ 

(؟) نفس المصدرء الصفحةٌ 91". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠,١‏ 

أقول: حكمه قدّس سرّه بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة فى الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح فى عدم 
١‏ إفادتها للملككء إِلَا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة :1 للببع و الصرف معلنًا بن المعاطاة ليست عقداً يحتمل 
أن يكون باعتبار عدم الملكك؛ حيث إِنْ المفيد للملكك منحصورٌ فى العقدء و أن يكون باعتبار عدم اللزوم؛ حيث إِنْ الشروط المذكورة 
شرائط للبيع العقدى اللازم. 

و الأقوى: اعتبارها و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بيع عرفى و إن لم يفد شرعاً إلا الإباحة» و مورد الأدلَهُ الدالُّ على اعتبار تلكك الشروط هو 
البيع العرفى لا خصوص العقدىء بل تقييدها بالبيع العقدى تقييد بغير الغالب؛ و لما عرفت من أن الأصل فى المعاطاةً بعد القول بعدم 
الملكك, الفساد و عدم تأثيره شيئاًء خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم و العدم؛ و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا 
الصيغة» و بقى الباقى. 

و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها «*) أيضاً و إن خصصنا الحكم بالبيع» بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها 05١‏ مفيدة 
للملك؛ لأنها معاوضة عرفيَةُ و إن لم تفد الملك؛ بل معاوضة شرعيَةُ كما «8) اعترف بها 


)١(‏ فى «ف): صريح فى قوله بعدم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /الر من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


() فى «ف:: باعتبار الشرط المذكور. 

(5") كذا فى «ف) و «م)» و فى غيرهما: فيه. 

(ع) فى «ف): عند من يراها. 

(0) كما» ساقطةٌ من «ش»). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 77 

الغويد ريه الله ف موضع مخ الحواشى يت قال: إن النعاطاة مغاوضة مسهقلة يحائزة أو لازمة 01 الدهن. 

ولو قلنا بن المقصود افع ماين 79 الإباحة لا الملكك. فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاًء فتأمل «37. 

و أمَا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم» فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة «؟؛ عندهم, فلا معنى للخيار «2. 

و إن قلنا بإفادة الملكك؛ فيمكن القول بثبوت الخيار فيه «*) مطلقاً؛ بناء على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتى عند تعرّض الملزمات 
فالشاز موجود من مان المعاطاق نا أن أثره يظهر بعد اللزوم» و على هذا فيصحح إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم. 

و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختضّة بالبيع» فلا تجرى؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار 07؛ و بين 


.١184 :© حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) فى «ف) زيادة: إنشاء. 

(9) وردت عبارة «و لو قلنا إلى فتأمّل» فى «ف» و هامش «ن)» (خ) و (م)» وكتب بعدها فى «ن): «إلحاق منه دام ظله وفى «خ) و(م): 
«إلحاق منه رحمه الله). 

(؟) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: «جائزة» بدل «إباحة»» لكن صُبححت فى «ع) بما أثبتناه. 
(0 فى «ف» زيادة: مطلقاً. 

(8) لم ترد «فيه) فى «ف). 

(0) عبارة «لااختصاص إلى الخيار» ساقطهٌ من «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج* ص: 7 

غيرها كخيار الغبن و العيب بالنسبة إلى الردٌ دون الأرش فتجرى ١١‏ لعموم أدلتها. 

و أمَا حكم الخيار بعد اللزوم؛ فسيأتى 07١‏ بعد ذكر الملزمات إن شاء الله «”. 


000 كذا ف «ص)» و مصحححة «ن)ء و فين غيرهما: فيجرى. 

(1) سيأتى فى الأمر السابع» الصفحة .٠١‏ 

( التعليق على المشيئةٌ من «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: *#/ا 


الأمر الثانى إن المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطى فعلًا من الطرفين» 


فالملكك أو الإباحه فى كل منهما بالإعطاء؛ فلو حصل الإعطاء من جانب واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته» فلا يتحقّق 
المعاوضة و لا الإباحة رأساً؛ لأنّ كلا منهما ملكك أو مباح فى مقابل ملكي ١١‏ الآخر أو إباحته. إِلّا أن الظاهر من جماعة من متأخرى 
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١191 صفحة 628لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا‎ 


المتأترين 9 تبعاً للشهم فى الشووين :1 حدلة امح المماطاك و كزين أنه لا يصدق معنى المعاطاة» لكنّ هذا لا يقدح فى 
جريان حكمها عليه؛ بناء على عموم الحكم لكل بيع فعليٌء فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض» أو مبيحاً «0) له 
بهء و أخذ الآخر له تملكاً له بالعوضء أو إباحة له بإزائهء فلو كان المعطى هو الثمن كان 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى «ف:: «الملك)»». و فى «ن): «ملكك)» و فى غيرها: ملكه. 

(؟) منهم: المحمّق الثانى فى حاشية الإرشاد (مخطوط): 2517 و السيد المجاهد فى المناهل: 277١‏ و الشيخ الكبير فى شرحه على 
القواغد (مخطوط): الورقة: ١ه‏ ساحب الجواغر فى الجواهر 893:97 و يظهر من المحدت البحراتئى و السبد العاملى أيضاء انظر 
الحدائق 18: "0 و مفتاح الكرامة ©: 184. 

0 الدروين 37 

(©) كذا فى «ش»» و فى غيرها: «جعلوه)»» إِنَا أنه صححح فى «خاء ١ع)‏ و«ص» بما فى المتن. 

(0) فى «ص:: إباحة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ,ا 

دفعه على القول بالملكك و البيع ١١‏ اشتراءً» و أخذه بيعاً للمثمن به» فيحصل الإيجاب و القبول الفعليان 1*١‏ بفعل واحدٍ فى زمانٍ واحد. 
ثم صيحة هذا على القول كر السساطاة يها ملكا وافهةة | مدال عليهاة ور عن مويف لاط امن لط فهو انااعلن الول 
بالإباحة» فيشكل بِأنّهِ بعد عدم حصول الملكك بها لا دليل على تأثيرها فى الإباحة؛ اللّهم إِلَا أن يدّعى قيام السيرة عليهاء كقيامها على 
المعاطاءٌ الحقيقية. 

واريما يعن اتعقاد المعاطاة بميجزد إيصال التمن و أغذ المتمن من غير حيدق إغطاء أضلاء فضلا عن التعاطىء كما خارف أخد الماء 
مع غيب السمّاءء و وضع الفلس فى المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلككء و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات 
#واسرهاء ومن هذ ثيل الدغول ف لكام ووعع اللحاق عرز عاسب السطناء نع كريقه 

فالمعيار فى المعاطاة: وصول العوضينء أو أحدهما © مع الرضا بالتصدف: و يظير ذلك من المحلق الأردييلى وبحمه الله أيضا ف 
مسألة المعاطاة «8» و سيأتى توضيح ذلكك فى مقامه © إن شاء الله. 


( فى «ف:: أو البيع. 

(؟) كذا فى «ف» و فى غيرها: الفعليين. 

() كذا فى «ف)» و فى غيرها: كالخضريات. 

(©) فى «ف» زيادة: مقامه. 

(0) انظر مجمع الفائدة 8 .١16١‏ 

(؟) سيأتى فى الصفحةٌ .1١ 1١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 78 

ثم نه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر فى العقد كالفعل فى انعقاد المعاطا» أمكن خلوٌ المعاطاهً من الاعطاء و الإيصال رأساًء فيتقاولان 
على مبادلة شىءٍ بشىءٍ من غير إيصالء و لا يبعد صيحته مع صدق البيع عليه بناءَ على الملك, و أمّا على القول بالإباحة» فالإشكال 
المتقدّم هنا آكد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7 
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: صفحة 89لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


[الأمر ]»١«‏ الثالث تميّز البائع من المشترى فى المعاطاةٌ الفعليّة 


مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإِنّ صاحب الثمن هو المشترى ما لم 
يصرّح بالخلاف. 

و أمَا مع كون العوضين من غيرهاء فالثمن ما قصدا ١؟)‏ قيامه مقام الثمن 030 فى العوضية فإذا أعطى الحنطة فى مقابل اللحم قاصداً إن 
هذا المقدار «5) من الحنطهٌ يسوى درهماً هو ثمن اللحم؛ فيصدق عرفاً «0) أنه اشترى اللحم بالحنطة: و إذا انعكس انعكس الصدقء 
فيكون المدفوع بتيْةُ البدليَةُ عن الدرهم و الدينار هو الثمن» و صاحبه هو 20 المشترى. 

ولولم يلاحظ إِلَا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون ندِهُ قيام أحدهما مقام الثمن فى العوضية؛ أو لوحظ القيمة فى كليهماء بأن 
لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم؛ وذلكك المقدار 07 من الحنطةٌ بدرهمء 


)١(‏ من «ص). 

(0) فى «ف): ما قصد. 

() فى «ف)» «خ)» «ع) و «ص:: المثمن. 

(©) فى «ف): القدر. 

(6) لم ترد «عرفاً) فى «ف). 

)2( لم ترد «هو) فى ١ف).‏ 

(0 فى «ف:: القدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7 

فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعاً: 

فى كرقايع واشراة بالسسية إلى كل متهمافهاة على أن اليل لغ كنا غرفت مبادلة مال يمالة و لياو مركة شرو الأحد بخيره 
كما عن بعض أهل الله ١١‏ فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة» و أنه اشترى الحنطة» فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و 
عدم شراء الحنطة. نعمء لا يترئّب عليهما أحكام البائع و لا المشترى؛ لانصرافهما فى أدلّهُ تلكك الأحكام إلى من اختصٌ بصفة 3١‏ البيع 
أو الشراءء فلا يعم من كان فى معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين. 

أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطى أوّلَاه الصدق الموجب عليه؛ و شراءً بالنسبة إلى الآخذ؛ لكونه قابلًا عرفاً. 

أو كونها «"/ معاطاءٌ مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شىء؛ و لذا حملوا الرواية الواردة فى قول أحد الشريكين لصاحبه: «لكك ما 
عندكك» ولى ما عندى» 50» على الصلح «2). 


)١(‏ انظر لسان العرب /: »٠١*‏ و القاموس ©: ع2 مادّة: «شرى). 

00 فى «خ)ء اع) و«ص): «بصيغةً)» و فى نسخة بدلها: بصفة. 

(*) كذا فى «ف»» «ش» و مصبححةٌ «ن)» و فى غيرها: «كونهما»» و تأنيث الضمير باعتبار الخبر» كما هى طريقهٌ المصئّف قدّس سرّه. 
() الوسائل :١‏ 18# الباب ه من أبواب أحكام الصلح, الحديث الأوّل. 

(0) فإنهم استدلُوا بالرواية المذكوره على صححهُ المصالحةُ مع جهاله المصطلحين بما وقعت فيه المنازعة» انظر المسالكك ©: 0587 و 
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١‏ صفحةٌ ٠9لا‏ من ١191‏ 
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الحدائق ١5؟:‏ 47. و الجواهر 528: 718. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠/8‏ 

أو كوثها معاوضة منعقلة لا يدخل مضع العناويق التسارقة وجوه 

لا يخلو ثانيها عن قِوّهُ؛ لصدق تعريف «البائع لغةٌ و عرفاً على الدافع أوَلَاه دون الآخر, و صدق «المشترى» على الآخذ أوَلَّه دون الآخرى 
فتديّر. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”2 ص: ٠١‏ 


[الأمر «1»] الرابع أن أصل المعاطاهٌ و هى إعطاء كل منهما الآخر «7» ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه: 


أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر» 


فيكون الآخر «" فى أخذه قابلًا و متملكاً «» بإزاء ما يدفعه, فلا يكون فى دفعه العوض إنشاء تمليك, بل دفع لما التزمه على نفسه 
فازاوها ركد فيكون الإيجاب و القبول «0) بدفع العين الاولى و قبضهاء فدفع العين الثانى «#) خارج عن حقيقة المعاطاة» فلو مات 
الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صبححنا سابقاً 1 عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضينء فيكون 
إطلاق المعاطاهٌ عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول, لا من حيث كونها متقوّمة 


)١(‏ من «ص). 

(؟) فى «ف): لآخر. 

(*) عبارة «فيكون الآخرا ساقطةٌ من «ش). 

(©» كذا فى «ش»» و مصخححتى «ن) و«ص)»» ووافى «ف): «أو مملكا» وفى سائر النسخ: و فملكا. 

(8) وودت غبارة رإنشاء شلك إلى الأبجات .و القبول» فى «ل)» هكذا: أنقا نفسه إزاء ما تملك فيكون تمليك, بل دفمٌ لما التزمه 
على الإإيجاب و القبول. 

(©) كذا فى النسخ., و الصواب: الثانية» كما فى مصبححةٌ «ص). 

020 راجع الصفحة ع/ا هلا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 8١‏ 

بالعطاء من الطرفين. 

و مثله فى هذا الإطلاق: لفظ «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» و غيرهاء و بهذا الإطلاق يستعمل المعاطاهةٌ فى الرهن و 
القرض و الهبة» و ربما يستعمل فى المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن عطاءء و فى صححته تأمّل. 

ثانيها :»١«‏ أن يقصد كل منهما تمليى الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إِيَاهء 

فيكون تمليكاً 25 بإزاء تمليككء فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين: و المعاملة متقوّمةٌ بالعطاء من الطرفين «*: فلو مات الثانى قبل 
الدفع لم يتحمّق المعاطاة. 


و هذا بعيد عن معنى البيع و قريب إلى الهبةُ المعوّضة؛ لكون كل من المالين خالياً عن العوضء لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه 
مشكل؛ إذ لو لم يملكه الثانى هنا لم يتحمّق التمليكك من الأوّل؛ لأنْه إِنّما ملكه بإزاء تمليكه؛ فما لم يتحمّق تمليكك الثانى لم يتحمّق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ 91لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تمليكه 6» إِلَا أن يكون تمليكك الآخر له ملحوظاً عند تمليكك الأوّل على نحو الداعىء لا العوضء فلا يقدح تخلفه. 
فالأولى أن يقال: إِنها مصالحة و تسالم على أمر معيّن أو معاوضة مستقلة. 


)١(‏ فى «ف:: الثانى. 
(؟) كذا فى «ف»» و فى غيرها: تمليك. 
(7) عبار «من الطرفين» ساقطة من «ف). 


(©) كذا فى «ف»» و فى «ص) و(«ش): «تملكه. و فى «ن) و(م): «تملكا». وفى ١خ)‏ و«ع): تملكث. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج23 ص: "/ 


ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض» 


فيقبل الآدخر بأخذه إيَاه فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض. و من الثانى بقبوله لها التمليكك؛ كما لو صرّح بقوله: أبحت لكك 


رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر 


»١١‏ فيكون إباحةٌ بإزاء إباحة» أو إباحةٌ بداعى «؟) إباحة» على ما تقدّم نظيره فى الوجه الثانى من إمكان تصوّره على نحو الداعى» و 
على نحو العوضية. 

و كيف كان فالإشكال فى حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهماء و منشأ الإشكال: 

ألا الأشكال فى حكدة إباحة «*) جميع التصرّفات حتى المتوقفة على ملكيةُ المتصرّف» بأن يقول: أبحت لكك كل 'تصدف: من دون 
وكادا الاشكال فى مك الأبائنة بالعوهي الرضة إلى حقل مركي من إباعة و ايك 

فنقول: أما إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملكك, فالظاهر 0" أنّها «0) لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملكك لا يسوغ 


)١(‏ كذا فى «ف»,,. و فى سائر النسخ: «آخراء و فى مصبححة «ع) و نسخةٌ بدل «ش): اخرى. 

(؟) كذا فى «ص»؛»ء و فى غيرها: لداعى. 

(©) لم ترد «إباحة» فى «ف). 

رع لم ترد «فالظاهر) فى «ف). 

(0) كذا فى «ش»». و فى غيرها: أنّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 817 

لغير المالكك بمجرّد إذن المالكك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاًء و إِنّما يمضى فيما يجوز شرعاًء فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه 
بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العامة فى القواعد 2١١‏ فكيف يجوز للمالكك أن يأذن فيه؟ 
نعم» يصحّ ذلكك بأحد وجهين, كلاهما فى المقام مفقود :01١‏ 

أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لكك أن تبيع مالى لنفسككث» أن ينشأ «*0 توكيلًا له فى بيع ماله له. ثم نقل الثمن إلى نفسه 
بالهبة» أو فى نقله أُوَنَا إلى نفسه ثتم ببعه» أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة» فيكون إنشاء تمليكك له و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ونا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كما صرّح فى التذكرة: بأنّ قول الرجل «» لمالكك العبد: «أعتق عبدكك عنّى بكذا» استدعاءٌ لتمليكه. و إعتاق المولى عنه جواب 
لذلكك الاستدعاء «4)» فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجوابء و يقدّر وقوعه قبل العتق آنا ماء فيكون هذا ببعاً ضمناً لا 
يحتاج إلى الشروط المقرّرة 


)١(‏ انظر القواعد :١‏ 182 و فيه: «لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملكك غيره لنفسهاء 

(0) فى مصحححةٌ «ن): مفقودان. 

(9) كذا فى «ف»» «ش» و مصحححةٌ «ن)» و فى «ع)» «ص») و نسخةُ بدل «ش»:: (إنشاء توكيل»» و نسبه الشهيدى فى شرحه إلى بعض 
النسخ المصبححة: انظر هداية الطالب: .18٠‏ 

() وردت عبارةٌ «بمنزلة قبوله إلى قول الرجل» فى «ف» هكذا: بمنزلة قبولٍ له» كما صرّح به فى التذكرة بأن يقول الرجل. 

(0) التذكرة :١‏ اعع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 8 

لعقد البيع» و لا-شكك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإنذن فى نقل المال إلى نفسه أُوَلَا و لا-فى نقل الثمن إليه ثانيء ولا قصد 
التمليك بالإباحة المذكورة» و لا قصد المخاطب التملكك 0١١‏ عند البيع حتى يتحمّق تمليكك )7١‏ ضمنيّ مقصود للمتكلم و المخاطبء 
كتدا كان مقصوداً وى إتجمانًا قن عسألة وام عيدكك فى 4و نذا هد العان 1 ى الخاض 2 من الأمولية دلالة هذا الكلام على 
التمليك من دلالهُ الاقتضاء التى عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلم يتوققف صححة الكلام عقلًا أو شرعاً عليه فمتّلوا للعقلى 86٠‏ بقوله 
تعالى و ستل الْقِيَةَ «2» و للشرعى «©) بهذا المثال 007 و من المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرّد الإباحة. 
الثانى: أن يدل دليل شرعئّ على حصول الملكدّة للمباح له بمجرّد الإباحة» فيكون كاشفاً عن ثبوت الملكك له عند إرادة البيع آنا ماء 
فيقع البيع فى ملكه 4١‏ أو يدل دليل شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح 


)١(‏ فى «ف): التمليكك. 

(0) فى «ف» بدل «تمليكك): قصد. 

(9) فى «ف)ء «خاء «م) و (اع): عذّه. 

(©) فى «ف»:: العقلى. 

.87١ يوسف:‎ )6( 

(©) فى «ف:: و الشرعى. 

(0) انظر: الإحكام فى عر الأحكام؛ للآمدى “: 77١‏ (طبعةٌ دار الكتاب العربى)» و الوافيهُ فى رك الفقه: 778. 

(8) كذا فى «ش)»» و فى «ف'» و «خ): ايقع المبيع فى ملكه لهاء و هكذا فى سائر النسخ مع اختلافٍ يسيرء إِلَا أنه ضيح فى بعضها بما 
فى المتن: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 80م 

بلا فصل بعد البيع» فيكون ذلكك شبه دخول العمودين فى ملكك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّهِ حينئذٍ يقال بالملكك المقدّر آنا 
ما؛ للجمع بين الأدلة. 

و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحَحَةُ هذه الإباحة العامة و إثبات صيحته بعموم مثل 


«الناس مسلطون على أموالهم» ١١‏ يتوقف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أخر مثل: توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة سروس من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


الكدن هالا لسو م فق صعة العيق على الملكة وا عيضة الرطه على اليل بفيغة اضف لا تسد الاذث فى عطلق التصوفت: 

و لأجل ما ذكرنا صرّح المشهورء بل قيل: لم يوجد خلاف «7. فى أنه لو دفع إلى غيره مالا و قال: اشتر به لنفسكك طعاماً من غير قصد 
الإذن فى اقتراض المال قبل الشراءء أو اقتراض الطعام, أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصب كما صرّح به فى مواضع من القواعد 
".و علله فى بعضها «© بأنّه لا يعقل شراء شىء لنفسه 


.48 الحديث‎ ,777 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

(1) قاله صاحب الجواهر قدِّس سده. انظر الجواهر 77: 71/8 

(”) لم نظفر على التصريح بذلكك إِلَّا فى موردٍ واحدء و هو حكم التسليم و القبضء انظر القواعد .18١ :١‏ 

(©) لا يوجد هذا التعليل فى المورد المتقدّمء نعم قال فى كتاب الرهن: «و لو قال: بعه لنفسكك بطل الإذن؛ لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملكك 
غيره لنفسه»: القواعد ١‏ 122. و سبأتئ تقل المؤلق لهذا المطلب بعينه مخ كتب العلامة لذ خصوص القواعد: فى الصفحة ع" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 88 

بمال الغير .)١‏ و هو كذلكك؛ فإنٌ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض فى ملكث من خرج المعوّض 7١‏ عن ملكه و إلا 
لم يكن عوضاً و بدلَاه ولما ذكرنا حكم الشيخ 0 و غيره "5١‏ بِأنَّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّفء لكن لا يجوز وطء 
الجارية مع أن الإباحة المتحمّقَهُ من الواهب تعمْ جميع التصرّفات. 

فكرقت اك أن الشهيد فى الحواشى لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاةً فى الخمس و الزكاة و ثمن الهدى, و لا وطء الجاريةٌ «)» 
مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة. 

و دعوى: أن الملكك التقديرى هنا أيضاً لا يتوقف على دلالة دليل خاصٌء بل يكفى الدلالة بمجرّد 0 الجمع بين عموم «الناس 
مسلطون على أموالهم» 17 الدالٌ على جواز هذه الإباحة المطلقة: و 3 أَدلّهُ توقف مثل العتق و البيع على الملكك «4/, نظير الجمع بين 
الأدلّهُ فى الملك التقديرى» 


)١(‏ فى «ف): بمال غيره. 

(0) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: العوض. 

(*) المبسوط *: 10”. 

(©) الدروس 7: 591. 

(0) راجع الصفحة ه”"و .,١‏ 

(9) كذا فى النسخ, و المناسب: يكفى فى الدلاله مجرّد .. 

(0) عوالى اللآلى :١‏ 777, الحديث 48. 

(8) راجع: الوسائل :١18‏ © الباب 0 من أبواب العتق» و 17: 768 187» الباب ١‏ و ” من أبواب عقد البيع» و عوالى اللآذلى ؟: 099 
الحديث 6» و الصفحة /ا7, الحديث 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ا 

مدفوعة: بأنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم' إِنّما يدل على تسلّط الناس على أموالهم لا على أحكامهم؛ فمقتضاه إمضاء الشارع 
لإباحة المالكك كل تصرّفٍ جائز شرعاًء فالإباحة و إن كانت مطلقة إِلَا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إِنَا ما هو جائز بذاته فى 
القووة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عاونا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و من المعلوم: أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل و النقل الدالٌ على لزوم دخول العوض فى ملكك مالكك 
المعوضء فلا يشمله العموم فى «الناس مسلّطون على أموالهم» حتى يثبت التنافى بينه و بين الأدلّةُ الدالّة على توقف البيع على الملككء 
فيجمع بينهما بالتزام الملكك التقديرى آناً ما. 

و بالجملة» دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم «الناس مسلطون على أموالهم» الدال على إمضاء الإباحة 
المطلقهُ من المالك على إطلاقهاء نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم ١١‏ وجوب الوفاء بالنذر و العهد إذا نذر عتق 
عبد غيره له أو لنفسه فلا يتوهّم الجمع بينهما بالملكك القهرى للناذر. 

نعم؛ لو كان هناكك تعارض و تزاحم من 10 الطرفين» بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآدخرء أمكن الجمع بينهما بالقول 
بحصول الملكك القهرى آنا ماء فتأمّل. 


)١(‏ من الكتاب: الآية 1١9‏ من سورة الحجء و الآية 9١‏ من سورة النحلء و الآيهُ * من سورة الإسراءء و من السنّهُ: ما ورد فى الوسائل 
:١8‏ 187 كتاب النذر و العهد. 

(0) فى «ف): فى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 84 

و أمّا حصول الملكك فى الآن المتعمّب بالبيع و العتق» فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه. فليس ملكاً تقديرياً نظير الملكك 
التقديرى فى الديةٌ بالنسبة إلى المتتء أو شراء العبد المعتق عليه» بل هو ملككث حقيقيَ حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن 
الرجوع قبله فى الآن المتّصل؛ بناءَ على الاكتفاء بمثل هذا فى الرجوع؛ و ليس كذلك فيما نحن فيه. 

و بالجملة:فما نحن فيه لا بنطبق غلى التمليكك الضمتى المذ كور أُوْلَا فى «أعتق عبدك عنى)؛ لتوقفه غلى القصد..و لا غلى الملكك 
المذكور ثانياً فى شراء من ينعتق عليه؛ لتوقفه على التنافى بين دليل التسلّط و دليل توقف العتق على الملكك؛ و عدم حكومة الثانى على 
الأؤل؛ و لا على التمليكك الضمنى المذكور 01١‏ ثالثاً فى بيع الواهب و ذى الخيار؛ لعدم تحمّق سبب الملكك هنا سابقاً بحيث يكشف 
البيع عنه» فلم ببق إلا الحكم ببطلادن الإ.ذن فى بيع ماله لغيره» سواء صرّح بذلكك كما لو قال: «بع مالى لنفسكك. أو «اشتر بمالى 
لنفسككث؛» أم أدخله فى عموم قوله: «أبحت لكك كل تصرّف». فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالكك إما لازماً؛ بناءَ على 
أن قصد "١‏ البائع البيع 0 لنفسه غير مؤثّر 26 أو موقوفاً على الإجازة؛ بناءَ على أن المالكك لم ينو تملكك الثمن. 


(0) لم ترد «المذكور» فى «ف). 

(5) فى «خ) و نسخة بدل «ع) و «ص':: ليَة. 

(9) لم ترد «البيع) فى «خ)ء «ماء ١ع)‏ و «ص). 

إفرة فى «ف) و (خ): غير ا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 84 

هذاء و لكنّ الذى يظهر من جماعة منهم قطب الدين 3١‏ و الشهيد قدّس سرّهما فى باب بيع الغاصب: أن تسليط المشترى للبائع 
الغاصي على القمن و الأذة فى إكلاقة يوجحب جواز شراء الغاصب به شيعاء و أله يملكك القمن 880 يدقعة اليف قلسن للمالكك إساؤة هذا 
الشراء 39). 

و يظهر أيضاً من محكيّ المختلف» حيث استظهر من كلالمه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطء الجاريةٌ مع علم البائع 
بغصبدة الثمن» فراجع 50). و مقتضى ذلكك: أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله و إن لم يكن على وجه الملكدْه يوجب جواز 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 90 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


التصدفاث المتوقفة على الملكك: فتأمل. و سيأتى توضيحه فى مسألة الفضولى إن شاء الله تعالى. 
و أما الكلام فى صبحَةٌ الإباحة بالعوض سواء صيححنا إباحةُ التصرّفات المتوقفةُ على الملكك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله: أنَ هذا 
النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليَهُ ليدخل كل من العوضين فى ملكك مالكك العوض الآخرء بل كلاهما ملكك للمبيح, إلا 


أن 


() وهو ميحد بن محمد الرازى البويهى مخ ثللامذة العلامة الحلى قدّسن سوف :و زوق عه الشهيك قدين سد و هوهق أولاد أبن 
جعفر ابن بابويه» ذكره الشهيد الثائى فى بعض إجازاته و غيره. انظر رياض العلماء 8: .١188‏ 

(؟) فى «ش): المثمن. 

(9) يظهر ذلكك مما قالاه فى حاشيتهما على القواعد» على ما حكاه عنهما السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 197. 

(©) راجع المختلف 0: 108. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 40 

المباح له يستحقّ التصرّف؛ فيشكل الأمر فيه »١١‏ من جههُ خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً و عرفاء مع التأقل فى صدق التجارة 
عليها 47 فضلًا عن البيع» إلَا أن يكون نوعاً من الصلح؛ لمناسبة © له لغةٌ؛ لأننّه فى معنى التسالم على أمر بناءٌ على أنه لا يشترط فيه 
لفظ «الصلح)»» كما يستفاد من بعض الأخبار الدالَهُ على صححته بقول المتصالحين: «لكك ما عندكك و لى ما عندى» 050» و نحوه ما ورد 
فى مصالحة الزوجين «8). و لو كانت معاملة مستقلهُ كفى فيها عموم «الناس مسلطون على أموالهم» «*» و «المؤمنون عند شروطهم) 
7 

و على تقدير الصبحة» ففى لزومها مطلقاً؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم!؛ أو من طرف المباح له؛ حيث إِنّه يخرج ماله عن ملكه؛ دون 
المبيح؛ حيث إِنّ ماله باق على ملكه. فهو مسلّط عليه» أو جوازها مطلقاً وجوه. أقواها أوَلهاء ثم أوسطها. 

و أمَا حكم الإباحة بالإباحة» فالإشكال فيه أيضاً يظهر مثا ذكرنا فى سابقه؛ و الأقوى فيها أيضاً الصبحة و اللزوم؛ للعموم» أو الجواز من 
الطرفين؛ لأصالةٌ التسلّط. 


() كذاء و لعل تذكير الضمير باعتباز عوذه إلى «دهذا النحو»: 

(؟) أى الإباحة المعوضة. 

(9) فى «ش): لمناسيته. 

(6) الوسائل :١‏ 18#» الباب ه من أبواب أحكام الصلح, الحديث الأوّل. 
(0) انظر الوسائل 4١ 3٠0 :١5‏ الباب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز. 

(©) عوالى اللآلى :١‏ 777, الحديث 48. 

(0) الوسائل ,”٠ :١8‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث 8. 


كتاب المكاسب (للش للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”2 ص: 1١‏ 
[الأمر ]»1١«‏ الخامس فى حكم جريان المعاطاةً فى غير البيع من العقود و عدمه 


اعلم أنّه ذكر المحقّق الثانى رحمه الله فى جامع المقاصد على ما حكى عنه-: أن فى كلام بعضهم ما يقتضى اعتبار المعاطاة فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بوط من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الإجارة؛ و كذا فى «7 الهبة؛ و ذلكك لأنّه « إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحقٌّ «©» الأجرة؛ و لو كانت هذه إجارةٌ فاسده 
الى يجرالة اندز ول عمق تعره مد علبه بالسادة و اهرس اتير از رلالكش وو كا لبو رخن سد 4 لاتعردت حبر از الاق 
ولو كانت هبه فاسدةٌ لم يجزء بل منع «0) من مطلق التصرّفء و هى ملحظ «2) وجيه 37» انتهى. 

وافيهة أن معنى جريان المعاطاة فى الاجارة على مذهب المحقق الثانى: الحكم بملكك المأمور 6١‏ الأسجر المعتّن على الآمرء و ملكك 
الآمر العمل 


)١(‏ من «ص). 

(0) عبارة «كذا فى» من «ش» و المصدر و هامش «ص). 

(9) فى غير «ش): أنّه. 

زع فى (خ)ء (ماء (ع)» ((ص) والمصدر: «عمله؛ و استحقٌ)»» وفى «ف): وعمله استحقٌ. 

(0) فى («ص): يمنع. 

(؟) فى المصدر: و هو ملخص. 

(0) جامع المقاصد : 28. 

00( لم ترد «المأمور)» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 47 

المعيّن على المأمور به. و لم نجد من صرّح به فى المعاطاة. 

و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع )١١‏ نظر؛ لأمنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن (7) العمل» سيّما إذا لم 
يكن العمل تصرّفا "1 فى عينٍ من أموال المستأجر. 

و قوله: «لم يستحقّ اجرةٌ مع علمه بالفساد»» ممنوع؛ لأنَّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إِنّما قصد عوضاً لم يسلّم له. 
و أمّا مسألة الهبة. فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاةٌ فيها «©"» إلا إذا قلنا فى المعاطاة بالاباحة؛ فإِنّ 
جماعة كالشيخ «0» و الحلى 20 و العلامة «/4 صدّحوا بِأنّ إعطاء الهديّة من دون الصبغة يفيد الإباحةٌ دون الملككء لكنّ المحقّق الثانى 
رحمه الله ممّن لا يرى «8) كون «4) المعاطاةٌ عند القائلين بها مفيداً للاباحة المجِرّدةٌ .03٠١١‏ 

و توقف الملكك فى الهبهُ على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً 


)١(‏ كذا فى «ش»»؛ و فى غيرها: موضع. 

(0) فى «ف): من. 

(©) لم ترد «تصرّفاً» فى «ف). 

(©) كذافى «ش» وفى غيرهاه فيه 

(8) المسوط 6 

.١// :* السرائر‎ )©( 

(/) القواعد :١‏ */ا؟. 

() فى «ف» و «خ) و مصبححة «ن): لا يرضى. 


(9) كذا فى «ص»» و فى غيرها: بكون. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /1اوظ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.08 :© جامع المقاصد‎ )٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 7 

عليه كما يظهر من المسالككث .)١١‏ 

و ممما ذكرنا يظهر المنع فى قوله: «بل مطلق التصرّف). 

هذاء و لكنّ الأظهر بناءَ على جريان المعاطاة فى البيع جريانها فى غيره من الإجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما .7١‏ 

و ظاهر المحكىّ عن التذكرة: عدم القول بالفصل بين البيع و غيره؛ حيث قال فى باب الرهن: إِنْ الخلاف فى الاكتفاء فيه بالمعاطاة و 
الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة 3 فى البيع آت هنا "0 انتهى. 

لكن استشكله فى محكىّ جامع المقاصد: بأنَّ البيع 5 فيه حكم المعاطاة بالإجماع» بخلاف ما هنا «2). 

ولعل وجه الإشكال: عدم تأتى المعاطاة بالإجماع فى الرهن على النحو الذى أجروها فى البيع؛ لأنها هناكك إمّا مفيدةٌ للاباحة أو 
الملكت الجائزة على الخلاسف و الأنوّل غير متصوّر هناء و أمّرا الجواز «*) فكذلكك؛ لأننّه ينافى الوثوق الذى به قوام مفهوم الرهن؛ 


خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم؛ ليحصل به الوثيقة فى بعض الأحيان. 


.٠١ :6 المسالكك‎ )١( 

(؟) فى «ف:: فيها. 

(9) فى «ش») و مصبححة «ن)»: المذكور. 

(©) التذكرة 7: 17. 

(0) جامع المقاصد 0: 0؟. 

(©) العبارة فى «ف» هكذا: هناكك أما الجواز. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 45 

و إن جعلناها مفيدة للزوم» كان مخالفاً لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ و كأنّ هذا هو الذى دعا المحقّق الثانى 
إلى الجزم بجريان المعاطاةً فى مثل الإجارة و الهبهُ و القرض »١١‏ و الاستشكال فى الرهن. 

نعم من لا يبالى مخالفة ما هو المشهورء بل المتّفق عليه بينهم؛ من توقف العقود اللازمة على اللفظء أو حمل تلكك العقود على 
اللازمة من الطرفين» فلا يشمل الرهن و لذا جوّز بعضهم "١‏ الإيجاب بلفظ الأمر كك «خذهء و الجملة الخبرية أمكن أن يقول بإفادة 
المعاطاة فى الرهن اللزوم؛ لإطلاق بعض أدَلَهُ الرهن «7» و لم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام فى المعاوضات. 

و لأجل ما ذكرنا فى الرهن يمنع من جريان المعاطاة فى الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض؛ لأنّ القول فيه باللزوم منافٍ لما اشتهر بينهم 
من توقف اللزوم على اللفظء و الجواز غير معروف فى الوقف من الشارعء فتأمّل. 

نعم احتمل 18 الاكتفاء بغير اللفظ فى باب وقف المساجد من 


.٠١ : و أمّا بالنسبة إلى القرض فليراجع جامع المقاصد‎ 04١ تقدّم منه قدّس سرّه ما يرتبط بالأوّلين فى الصفحة‎ )١( 
.5/7 :* (؟) كالشهيد قدّس سرّه فى كتاب الرهن من الدروس‎ 

() مثل قوله تعالى «كَركانٌ مَقْيُوضَةً) البقرة: *148 و مثل ما ورد فى الوسائل *1: 017١‏ كتاب الرهن. 

(©) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن)»» و فى سائر النسخ: «يظهرا»ء و فى نسخة بدل «خ). «م) و «ع): يحتمل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 48 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9/6و من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


الذكرى "١‏ تبعاً للشيخ رحمه الله 79). 
ثم إن الملزم للمعاطاهً فيما تجرى فيه من العقود الأخر هو الملزم فى باب البيع» كما سنتبه به بعد هذا الأمر. 


() الذكرى: 18/8. 


(5) المبسوط :١‏ 187. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» اج ص: 84 


الأمر السادس فى ملزمات المعاطاهٌ على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة 


اعلم: أن الأصل على القول بالملكك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة »١١‏ و أمَا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ 
لقاعدة تسلط الناس على أموالهم؛ و أصالة سلطنة المالكك الثابتةُ قبل المعاطاة» و هى حاكمة على أصالةٌ بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع 
المالكك لو سلّم جريانها. 

إذا عرفت هذا فاعلم: أن تلف العوضين ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى بعض العبائر "7١‏ أمَا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنَّ 
لمق يكال ا مكدو تر ميض نما يرمع شيعانة كل ديم حال رامين رارق ندرا و اقاعلة العدا هلبد شاشدك بماسحي ننه 
و أمَا على القول بالملك, فلما عرفت «» من أصالةٌ اللزوم» و المتيقّن 


.28 ه١ المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 

(7) صرّح بعدم الخلاف: المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 267 و الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): 
الورقة: 0٠‏ و السيد المجاهد فى المناهل: 788 و السبد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 11. 

(؟) يجىء فى الصفحة 98 عند قوله: و التمشكك بعموم على اليد هنا فى غير محلّه. 

(©) فى الصفحةٌ .2١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: /01 

من مخالفتها جواز ترادٌ العينين »»١١‏ و حيث ارتفع مورد الترادٌ امتنع» و لم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخيارى 
حتى يستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضينء فلا مانع من بقائه» بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما 
بخلاف ما نحن فيه؛ فإنْ الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع فى العين» نظير جواز الرجوع فى العين الموهوبة» فلا يبقى بعد التلف 
متعلق الجواز «0. بل الجواز هنا يتعلق © بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت فى الهبة. 

هذاء مع أن الشكك فى أن متعلّق الجواز هل هو أصل :8 المعاملة أو الرجوع فى العين» أو تراد العينين؟ يمنع من استصحابه؛ فإِنّ 
المتيقّن تعلقه بالترادٌ؛ إذ لا دليل فى مقابلة أصالةً اللزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين الذى لا يتحقّق إِلَا مع بقائهما. 

و منه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملكك. 


و أما على القول بالاباحة» فقد استوجه بعض مشايخنا «©) وفاقاً 


)١1(‏ كذا فى «ف)» «ش) و نسخة بدل «ماء اعاء «ص» و مصحححةٌ «ن»» و فى سائر النسخ: العين. 
(0) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن)»» و فى سائر النسخ: تلفها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 99ظا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) فى «ف):: للجواز. 

(6) فى دف معلق: 

)6 لم ترد «أصل» فى «ف). 

(©) وهو السّد المجاهد فى المناهل: 129. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 48 

لبعض معاصريه »)1١‏ تبعاً للمسالكك ١؟)‏ أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها. 

و فيه: أنّها معارضة بأصالةُ براءة ذمّته عن مثل التالف 8 أو قيمته» و التمشكك بعموم «على اليد) هنا فى غير محلّه. بعد القطع بأنّ هذه 
اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمانء بل و لا بعده إذا بنى مالكك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع. إِنّما الكلام 
فى الضمان إذا أراد الرجوعء و ليس هذا من مقتضى اليد قطعاً. 

هذاء و لكن يمكن أن يقال: إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالهُ عدم الضمان بالمثل أو القيمة» مع أن ضمان © التالف ببدله 
معلوم, إِلَا أن الكلام فى أن البدل هو البدل الحقيقىء أعنى المثل أو القيمة» أو البدل الجعلى؛ أعنى العين الموجودة. فلا أصل. 

هذاء مضافاً إلى ما قد يقال: من أن عموم «الناس مسلطون على أموالهم» يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه. و على المال 
التالف بأخذ بدله الحقيقى, و هو المثل أو القيمة» فتدبر. 

ولو كان أحد العوضين ديناً فى ذمَرِهُ أحد المتعاطيين» فعلى القول بالملكك يملكه من فى ذمّته» فيسقط عنه؛ و الظاهر أنّه فى حكم 
التلف؛ 


."8« وهو الفاضل النراقى فى المستند ؟:‎ )١( 

(؟) المسالكك *: 159. 

() فى «ش» زيادة: عنده. 

() ورد فى «ف» بدل عبارة «و لكن يمكن أن يقال إلى مع أن ضمان» ما يلى: و لكن يمكن أن يمنع أصالة عدم الضمان بالمثل أو 
القمةة لأن ضهان .. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 49 

لأنّ الساقط لا يعود» و يحتمل العود» و هو ضعيفء و الظاهر أن الحكم كذلكك على القول بالإباحة فافهم. 

ولو نقل العينان 2١١‏ أو إحداهما 3١‏ بعقَدٍ لا-زم» فهو كالتلف على القول بالملك؛ لامتناع الترادٌه و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا 
بإباحةٌ التصرفات الناقلة. 

و لو عادت العين بفسخ. ففى جوز الترادٌ على القول بالملك؛ لإمكانه فيستصحبء و عدمه؛ لأنَّ المتيقّن من الترادٌ هو المحقّق قبل 
خروج العين عن ملكك مالكه؛ وجهان. أجودهما ذلكك؛ إذ لم يثبت فى مقابلة أصالةٌ اللزوم جواز الترادٌ بقولٍ مطلق» بل المتيقن منه غير 
لكف دوعو عرو ى الامعيناب: 

و كذا على القول بالإباحة؛ لأنّ التصرّف الناقل يكشف عن سبق الملكك للمتصرّفء فيرجع بالفسخ إلى ملكك الثانى فلا دليل على 
زواله» بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملكك؛ لعدم تحمّق جواز الترادٌ فى السابق هنا حتى يستصحبه بل المحقّق أصالة بقاء 
سلطنة المالك الأوّل المقطوع بانتفائها. 

نعم, لو قلنا: بأنَ الكاشف عن الملكك هو العقد الناقل» فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملكف إلى المالكف الأول إن كات هاا لغيزه 


ما لم يستردٌ عوضه. كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الترادٌ لو فرض كون العوض الآخر باقياً على ملكك مالكه الأَوّلء أو عائداً « إليه 
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ٍ صفحة ٠معا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى غيرها: العينين. 

(0) فى «ف): أحدهما. 

(9) فى (خ)ء («م)ء (ع) و «ص): وهاندا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠٠١‏ 

و كذا لو قلنا: بن 1١‏ البيع لا- يتوقف على سبق الملككء بل يكفى فيه إباحة التصرّف و الإتلاف» و يملكك الثمن بالبيع» كما تقدّم 
استظهاره عن جماعة فى الأمر الرابع 07. 

لكنٌ الوجهين 0 ضعيفان» بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع. 

و لو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالكك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه؛ و لا رجوعه بنفسه إلى عينه؛ فالتراد غير متحقّق» و 
تحصيله غير واجبء و كذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة كاشفةُ عن سبق الملكك. 

نعم» لو كان غير معاوضة كالهبة؛ و قلنا بأنْ التصرّف فى مثله لا يكشف 00 عن سبق الملكك إذ لا-عوض فيه حتى لا يعقل كون 
العوض مانا لواحد و انتقال المعوّض «04 إلى الآخر «©» بل الهبةٌ ناقل للملكك «7؛ عن ملكك المالكك إلى المبّهب فيتحقّق حكم جواز 
الرجوع بالنسبة إلى المالكك لا الواهب اتجه الحكم بجواز الترادٌ مع بقاء العين 


(1) فى «ف:: أن. 

(1) تقدّم استظهار ذلكك عن قطب الدين و الشهيد قدّس سرّهما فى الصفحة 84. 

() كذا فى «ش» و مصبححةٌ «ص»» و فى غيرهما: الوجهان. 

() كذا فى «ش» و نسخةٌ بدل «م)» «ع)» «ص» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: للكشف. 

(0) كذا فى «ف» و«ش» و أمًا سائر النسخ» ففى بعضها: «لانتقال العين»» و فى بعضها: و انتقال العين. 

(9) فى مصبححة «نا) و ١خ):‏ آخر. 

() لم ترد «للملك) فى «ف١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ٠١١‏ 

الأخرى أو عودها إلى مالكها ١١‏ بهذا النحو من العود؛ إذ لو عادت ١‏ بوجِهٍ آخر كان حكمه حكم التلف. 

و لو باع العين ثالث فضولَاء فأجاز المالك الأوّلء على القول بالملككء لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه و سائر تصرّفاته الناقلة. 

ولو أجاز المالكك الثانى» نفذ بغير إشكال. 

وكين لحك 31 االو وضوبا على القولك بالؤرادسةء و لكل وار شيل اسار الاين 

ولو رجع الأوّل فأجاز الثانى» فإن جعلنا الإجاز كاشفة لغى الرجوع, و يحتمل عدمه؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ 3 و يلغو 
الإجازة» و إن جعلناها ناقل لغت الإجازة قطعاً. 

و لو امتزجت العينان أو إحداهماء سقط الرجوع على القول بالملكك؛ لامتناع التراده و يحتمل الشركة؛ و هو ضعيف. 

أمّا على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج شال القر :فسني المالكك شير كا مع مالكك الممتزج بهء نعم لو كان 
المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف. 

ولو تصرّف فى العين تصرّفاً مغيراً للصورة كطحن الحنطةٌ و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة» و على القول بالملك؛ ففى 
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: صفحة ١معا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اللزوم 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: عوده إلى مالكه. 

(5) فى غير «ش): لو عاد. 

(") كذا فى «ف»». «ش» و نسخةٌ بدل «ن)؛ وفى «ص): و يفسدء و فى سائر النسخ: فيفسد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠١”‏ 

وجهان مبتيان على جريان استصحاب جوز الترادٌ» و منشأ الإشكال: أن الموضوع فى الاستصحاب عرفي أو حقيقئ. 

ثم إِنْك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع فى مسألة المعاطاةً نظير الفسخ فى العقود اللازمة حتى يورّث بالموت و يسقط 
بالإسقاط ابتداءً أو فى ضمن المعاملة» بل هو على القول بالملك نظير الرجوع فى الهبة» و على القول بالإباحة نظير الرجوع فى إباحة 
الطعام» بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطنى» بحيث لو علم كراهة المالكك باطناً لم يجز له التصرّفء فلو مات أحد المالكين لم يجز 
لوارثه الرجوع على القول بالملكك للأصل؛ لأنّ مَن له و إليه الرجوع هو المالكك الأصلىء و لا يجرى الاستصحاب. 

ولو ججَنَ أحدهماء فالظاهر قيام وليه مقامه فى الرجوع على القولين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١‏ 


[الأمر ]»١«‏ السابع أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيرورةٌ المعاطاة ببعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلة» 


قال: يحتمل الأوّل؛ لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداهاء و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. و يحتمل الثانى؛ لإطباقهم 
على أنّها ليست بيعاً حال وقوعهاء فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ و تظهر الفائده فى ترئّبٍ الأحكام المختضّة بالبيع عليها كخيار 
الحيوان» لو كان التالف الثمن أو بعضه. و على تقدير ثبوته» فهل الثلاثة من حين المعاطاة» أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل» و يشكل 
الأول بقولهم: «إنّها ليست بيعا» و الثانى أن التصرّف ليس معاوضة بنفسها «7» اللّهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه. 
و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناء على أُنّها ليست لازمة» و إِنْما يتم على قول المفيد و من تبعه 070 و أما خيار العيب و الغبن 
فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتفٍ "2 انتهى. 

و الظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة فى المعاطاة» و أمَا على 


)١(‏ من «ص). 

(0) فى المصدر و نسخةٌ بدل «ن): بنفسه. 

() من القائلين بلزوم المعاطاةً كما تقدّم عنهم فى الصفحة 7" و غيرها. 

.18١ :" المسالكك‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١5‏ 

القول بكونها 0١١‏ مفيدة للملكك المتزلزل» فيلغى 7١‏ الكلام فى كونها معاوضة مستقلَة أو بيعاً متزلزنًا قبل اللزوم؛ حتى يتبعه حكمها «* 
بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنه «©» عند القائلين بالملكك المتزلزل بيع بلا إشكال )8١‏ فى ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثانى «2) 
فإذا لزم صار بيعاً لازماًء فيلحقه أحكام الببع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدى الذى مبناه على اللزوم لولا الخيار» و قد تقدّم 


أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار. 
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ٍ صفحة لامعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


و كيف كان فالأقوى أُنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصبححه الشارع و لم يمضه إِلَا بعد تلف إحدى العينين أو ما فى حكمه؛ و 
بعد التلف يترئّبٍ عليه أحكام البيع عدا ما اختصٌ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر. 


و المحكيّ عن حواشى الشهيد: أن المعاطاة معاوضة مستقلَةُ جائزة 


() فى «ف:: بأنّها. 

)١(‏ فى «ف)» و مصبححة «ن): «فيبقى)» و فى ١ص::‏ «فيلغوا» و فى نسخةٌ بدل «ش): «فينبغى)» و جاء فى هامش «ن): «الظاهر أن يقال: 
فلا ينبغى الكلام)» و فى شرح الشهيدى (1807): الصحيح «ينبغى) بدل «يلغى). 

(5) كذا فى النسخ, و المناسب: «حكمه)» كما فى مصبححة «ن). 

() كذا فى النسخ, و المناسب: «أنّهاا. كما فى مصبححة «ن). 

(0) كذا فى «ف» و «ش)»» و فى غيرهما: بل لا إشكال. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠١5‏ 

(©) تقدّم فى الصفحة ؟". 

(0) تقدّم فى الصفحة 97. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ٠١0‏ 

أوالأزعة 19د و الظاهر آثة آراد التقريم على سذهيه من الإباحة و كرنها معاوضة قبل اللزوف موجه كزة كل يمن اليتق منانحاً عوضا 
فو الأعرى: لكل ارو 1 هذه المعاوضةٌ لا يقتضى حدوث الملكك كما لا يخفىء فلا بِدّ أن يقول بالإباحة اللازمة» فافهم. 


.١18/ :6 حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
فى «ف» بدل «لزوم): رفع.‎ )0( 
١. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”2 ص:‎ 


[الأمو «1»] الثامن لا إشكال فى تحقق المعاطاهً المصطلحة التى هى معركة الآراء بين الخاضّة و العامة 


بما إذا تحمّق إنشاء التمليكك أو الإباحة بالفعل» و هو قبض العينين. 

أمَا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم: 

فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشىءٍ زائد على الإنشاء اللفظى كما قوّيناه سابقاً «؟) بناءً على التخلص بذلك عن اتّفاقهم على توقف 
العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال فى صيرورة المعاملة بذلكك عقداً لازماً. 

وإ قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظه فهل يرجم ذلكك الإنناء القولى إلى حكم المعاطاة مطلقاء أو يشرط تحئّق 
قبض العين معه. أو لا يتحقّق «"0 به مطلقاً؟ 
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1191 صفحةٌ لامعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


نعم؛ إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحمّق بعده تحمّق المعاطاة» فالإنشاء القولى السابق كالعدم, لا عبرة به و لا بوقوع القبض بعده 
خالياً عن قصد الإنشاءء بل بانياً على كونه حم لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولى السابق» نظير القبض فى العقد الجامع للشرائط. 


)١(‏ من «ص). 

.60 فى الصفحة‎ )١( 

(9) لم ترد عبارة «أو لا يتحمّق) فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ٠١7‏ 

ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين :)1١‏ الأوّل» تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحمّق و الشهيد الثانيين. 

قال المحمّق فى صيغ عقوده على ما حكى عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة فى الصيغة «07-: إِنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه» و علم 
التراضى منهما كان معاطاةٌ «0: انتهى. 

و فى الروضة فى مقام عدم كفايةُ الإشارة مع القدرة على النطق-: أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح 150, انتهى. 

و ظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض»ء بل يكون القبض من آثاره. 

و ظاهر تصريح 00١‏ جماعة منهم المحّق «*) و العلامة «7-: بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه» هو 
الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إِمَا خصوص ما كان فساده من جهه مجرّد 8١‏ اختلال شروط الصيغةُ كما ربما يشهد به ذكر 
هذا الكلام بعد شروط 


.101 182 اع" و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟:‎ 2١ و الفاضل النراقى فى المستند ؟:‎ 057١ منهم: الستيد المجاهد فى المناهل:‎ )١( 
(؟) عبارةً «على ما حكى عنه إلى فى الصيغة» لم ترد فى «ف) و «ش).‎ 

(") رسائل المحقّق الكركى :١‏ 17/8. 

(©) الروضة البِهِيِهُ ": 80؟5. 

(0) فى «ع) و «ص): و ظاهره كصريح جماعة. 

(©) الشرائع ؟: .1٠"‏ 

177" :١ القواعد‎ )/( 

0( لم ترد «مجرّد) فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ٠١8‏ 

الصيغة» و قبل شروط العوضين و المتعاقدين و إِما 1١‏ ما يشمل هذا و غيره كما هو الظاهر. 

رتفت كانه فالضورة الأرل داكلة تلماه ولا يهف 01 افك قبها بالصمان منافٍ لجريان حكم المعاطاة. 

و ربما يجمع 7١‏ بين هذا الكلام و ما تقدّم من المحمّق و الشهيد الثانيين» فيقال: إِنّ موضوع المسألهُ فى عدم جواز التصرّف بالعقد 
الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إِلَّا بزعم صِحة المعاملة» فإذا انتفت الصبحة انتفى 3 الإذن؛ لتريّبه «» على زعم الصيحة؛ فكان التصرّف 
تصرّفاً بغير إذن و أكنّا للمال بالباطل؛ لانحصار وجه الحلّ فى كون المعاملة بيعا أو تجارةً عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا 
اك لالس عر عرق و الأ تلا نهل اعلا يشت القرضوبو ك0 اراق و [اقن من مدواة وصبوها كيك السبانان ريدم ارا 
بالتصرّف مع عدم بذل شىء فى المقابل؛ فالرضا المقدّم كالعدم. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد و استمرٌ رضاهما فلا كلام 
فى صححة المعاملة و رجعت إلى المعاطاة» كما إذا علم الرضا من أوَّل الأمر بإباحتهما التصرّف بأىٌ وجه اتفق» سواء صححت المعاملة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عامعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


أم فسدت؛ فإِنْ ذلك ليس من البيع الفاسد 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: أو. 

(؟) الجامع هو السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة. 

(©) فى «ف)ء «خ)» «م) و (ع): انتفت. 

(؟) فى «ف»» «خ)» «ع) و «ن): لترتّبهاء و بح فى «ن» بما أثبتناه فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ٠١9‏ 

فى شىء كاه انتهئ «7): 

أقول: المفروفن أن الصبغة القاقدة لبعض القرائط له ستضهى إلا إنشاء واحداً هو التمليك, و من المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء 
الإذن الحاصل فى ضمن التمليكك بعد فرض انتفاء التمليككء و الموجود بعده إن كان إنشاءً آخر فى ضمن التقابض خرج عن محلّ 
الكلام؛ لأنّ المعاطاة حينئذٍ إِنّما تحصل بهء لا بالعقد الفاقد للشرائط» مع أنْك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد و المحمّق الثانيين حصول 
المعاوضة و المراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع و بنفس الصيغة الخالية عن الشرائطء لا بالتقابض الحاصل بعدهما. 

و منه يعلم: فساد ما ذكره من حصول المعاطاةً بتراض جديد بعد العقد غير مبنىٌ على صبحة العقد. 

قاذم كرو من الترامني اعد تيك التلى بالفبناد مم اختصاصه ين إذا فنا والنيافة دوا خيرة بدو الصو عد آنا كلهم للحي 
مطلق يرد عليه: 

أن هذا التراضى إن كان تراضياً آخر حادثاً بعد العقد: 

فإن كان «* لا على وجه المعاطا؛ بل كل منهما رضى بتصرّف الآخر فى ماله من دون ملاحظهٌ رضا صاحبه بتصرّفه فى ماله فهذا 
ليس من المعاطاة» بل هى إباحة متجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم 


.١18 مفتاح الكرامة ع:‎ )١( 

(1) كلمة «انتهى) من «ف) و «خ). 

(©) فى «ف):: و إن كان. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠١١‏ 

بالرضاء و لا يكفى فيه عدم العلم بالرجوع ١1١)؛‏ لأنّه كالإذن الحاصل من شاهد الحالء و لا يترتّب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف 
إحدى العينين» أو جواز التصرّف إلى حين العلم بالرجوع .و إن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إِلَا التراضى السابق على ملكية 
كل منهما لمالكك الآخر «» و ليس تراضياً جديداً؛ بناءٌ «) على أن المقصود بالمعاطاهً التمليكك كما عرفته من كلام المشهور «) 
خصوصاً المحمّق الثانى 12١‏ فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود-: «إِنّ الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضى تدخل فى 
المعاطاة» «7) التراضى ١‏ الجديد الحاصل بعد العقد, لا على وجه المعاوضة. 

وفعي الكلف: 51 لاسي بالحقه القافة خط لع اقطاءتإقنا نوكم تقااكرهما يفير رقا مى >ل منهها فى فمررف الاخريل تسيل 
قهراً عليهما أو على أحدهماء و إجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال فى حرمة التصرّف فى المقبوض على هذا الوجه. 


)١(‏ فى مصحححة «ن) و «ش): عدم العلم به و بالرجوع. 


() فى غير «ف) واش») زيادة: «أو مع ثبوت أحدهما»» إِنَا أنه شطب عليها فى «ن) و (م). 
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8 صفحةً 0معا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(*) فى «ص»:: لمال الآخر. 

(6) لم ترد «بناءً» فى «ف). 

(5) راجع الصفحة ١0‏ و ما بعدها. 

(©) تقدّم كلامه فى الصفحة ؟". 

(0) تقدّم فى الصفحة .٠١7‏ 

(8) فى ١ف»‏ و «ن): «بالتراضى)»»؛ و لكن صمح فى الأخير بما أثبتناه فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١١١‏ 

و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئع عن بناء كلّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما فى كلّ قبض وقع على هذا الوجه؛ 
لأنّ حيثية كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه 0١١‏ جهة تقييدية مأخوذة فى الرضا ينتفى بانتفائها فى الواقع؛ كما فى نظائره. 

و هذان الوجهان مما لا إشكال فيه «7» فى حرمةٌ التصرّف فى العوضينء كما أنه لا إشكال فى الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و 
تقابضا بقصد إنشاء التمليكك ليكون معاطاةً صحيحةٌ عقيب عقد فاسد. 

و أمَا إن وقع 0" الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليكك 150. بل وقع مقارناً 
لاعتقاد «8) الملكية الحاصلة: بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداًء و كان المقصود الأصلى من المعاملة التصرّفء و أوقعا العقد 
الفاسد وسيلةٌ له و يكشف عنه أنه لو سئل كلّ منهما عن رضاه «7) بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليكك, أو بعد تنبيهه على عدم 
حصول الملكك كان راضياً فإدخال هذا فى المعاطاءً يتوقّف على أمرين 


)١(‏ فى «ف): لما يستحقّه. 

(1) كلمةٌ «فيه» من «ش» فقط. 

(9) فى «ف:: أن يقع. 

(ع) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: تمليك. 

(0) فى «ف)»: لاعتقاده. 

(©) كذا فى «ف» و «ص)»». و فى غيرهما: من رضاه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١١7‏ 

الأموّل: كفاية هذا الرضا المركوز فى النفسء بل الرضا الشأنى؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً فى نظره» و قد 
صرّح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلكك 0١‏ و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره «7) إلى هذا و لعلّه لصدق طيب النفس على 
هذا الأمر المركوز فى النفس. 

الثانى: أنه لا يشترط فى المعاطاة «*8 إنشاء الإباحة أو التمليكك بالقبضء بل و لا بمطلق الفعل» بل يكفى وصول كل من العوضين إلى 
مالكك «6» الآخرء و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور. 

و فيه إشكال: 

من أن ظاهر محل النزاع بين العامة و الخاصّة هو العقد الفعلى كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله «) فى رد كفاية المعاطاةً فى البيع - 
: إن الأفعال قاصرة عن إفادةٌ المقاصد «2؛ و كذا استدلال المحمّق الثانى على عدم لزومها-: أن الأفعال ليست كالأقوال فى صراحة 
الدلالك ولاه و كذا 
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.١178 الظاهر هو المحقّق التسترىء انظر مقابس الأنوار:‎ )١( 

(1) يعنى به ما أفاده السيد العاملى بقوله: «كما إذا علم الرضا من أوَّل الأمر .. إلخ) المتقدّم فى الصفحة .٠١8‏ 

() فى «ش:: المباحات. 

(©) كذا فى «ف» و«ص»» و فى غيرهما: المالكك. 

(0) فى «ف» زيادة: «فى التذكرة»» و لم ترد فيها عبارة الترحيم. 

(2) التذكرة :١‏ ”عع 

(0) جامع المقاصد ©: /0. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١١‏ 

ما تقدّم من الشهيد رحمه الله فى قواعده: من أن الفعل فى المعاطاةً لا يقوم مقام القولء و إِنّما يفيد الإباحة 0١١‏ إلى غير ذلكك من 
كلماتهم الظاهرة فى أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابضء و كذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب و 
القبول و بالتعاطى .)5١‏ 

و من أن الظاهر أن عنوان التعاطى 00 فى كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضاء و أن عمدة الدليل على ذلكك هى ١‏ السيرة؛ و لذا 
تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إِلَّا قبض أحد العوضينء و السيرة موجودة فى المقام أيضياً ده فإنْ بناء الناس على أخذ الماء و البقل و غير 
ذلكك من الجزئيات من دكاكين أربابها «) مع عدم حضورهم و وضعهم 07 الفلوس فى الموضع المعدّ له ١‏ و على دخول الحمام 
مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فى كوز الحمامى. 


)١(‏ القواعد و الفوائد »١3727 :١‏ القاعدةٌ /ا. 

(؟) راجع الصفحة 17؟. 

(9) فى «ف) و نسخة بدل «ناء «خاء «ماء «عاء «ص» و «ش): التقابض. 

(©) فى «ف): هو. 

(0) كلمة «أيضاً» من «ف) و مصحححة «ن). 

)2 فى (ف)»ء لخ (ما (عا» «ص)» و نسخةٌ بدل «ن): «أربابهم)» وفى مصحححة «ن) و«ص): «أربابها). 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: «يضعون:»» و فى نسخةٌ بدل أكثرها ما أثبتناه فى المتن. 

(6) فى مصحححة «ص):: («لها). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١١5‏ 

فالمعيار فى المعاطاة: وصول ١1١‏ المالين أو أحدهما مع التراضى بالتصرّفء و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة. 


)000 فى «ف)»ء (خ) و«ع): «دخول». و فى نسخةٌ بدل (ع): وصول. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١١8‏ 
[الكلام فى عقد البيع ] 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”0 ص: ١١١17‏ 


مقدّمة فى خصوص ألفاظ عقد البيع«١١»‏ 
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5 صفحةً لامعا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[اعتبار اللفظ فى العقود و كفاية الإشارةُ أو الكتابة مع العجز عن التلفظ] 


قد عرفت أن اعتبار اللفظ فى البيع بل فى جميع العقود ممما نقل عليه 7١‏ الإجماع 3*١‏ و تحمّق فيه الشهرة العظيمة: مع الإشارة إليه فى 
بعض النصوص «1. لكنّ هذا يختصّ 10١‏ بصورة القدرةء أمَا مع العجز عنه كالأخرسء فمع عدم القدره على التوكيل لا إشكال و لا 
خلاف فى عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارهً مقامه. و كذا مع القدر على التوكيل؛ لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل «2) لأنّ الوجوب 


.).. و هو قوله: «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول‎ 17١ سيأتى ذكر ذى المقدّمهُ فى الصفحه‎ )١( 

(0) فى غير «ف» و«ش» زيادةٌ: «عقد» إِلَا أنّه شطب عليه فى «ن). 

(*) تقدّم عن السيد ابن زهرة فى الصفحة 194 و عن المحمّق الكركى فى الصفحة 07. 

(©) نحو قوله عليه السلام: «إنّما يُحلل الكلام و يحرّم الكلام»» الوسائل ؟١:‏ 078 الباب 8 من أبواب العقودء الحديث ع؛ و غير ذلكك» 
و راجع الصفحة 21 89. 

(0) فى «ف): مختصّ. 

(©) قاله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١5*‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١١8‏ 

كما فيما نحن فيه هو الأصل» بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فى طلاق الأخرس 1١‏ فإنَ حمله على صورة عجزه عن التوكيل 
حمل المطلق على الفرد النادر» مع أن الظاهر عدم الخلاف فى عدم الوجوب. 

ثم لو قلنا: بأنْ الأصل فى المعاطاةٌ اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة 5» فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ. 

و الظاهر أيضاً؛ كقاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها فى الطلاق 70» مع أن الظاهر عدم الخللاف 
فيه. و نا مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض «6» الإشارة؛ و لعله لأنّها أصرح فى الإنشاء من الكتابة. و فى بعض روايات الطلاق ما 
يدل على العكس «4. و إليه ذهب الحلى رحمه اللّه هناكك «2). 


ثْمَ الكلام فى الخصوصيات المعتبرةٌ فى اللفظ: 
اشارةٌ 
تارةً يقع فى مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 144 الباب ١9‏ من أبواب الطلاق. 

(1) كذا فى «ف»». و فى غيرها: للملكية. 

(*) الوسائل :١0‏ 2148 الباب ١9‏ من أبواب الطلاق» الحديث الأوّل. 

(؟) كالشيخ الكبير كاشف الغطاءء انظر شرحه على القواعد (مخطوط:): الورقة 69. 
(0) مثل صحيحة البزنطى المشار إليها فى الهامش ”. 

(©) السرائر ؟: 91/8. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 8 معا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١١9‏ 

والظهور و الحقيقهُ و المجاز و الكناية» و من حيث اللغهُ المستعملهٌ فى معنى المعاملةٌ .)١١‏ 

و أخرى فى هيئة كل من الإيجاب و القبول» من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليء و كونه بالماضى. 
و ثالثه فى هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة. 


[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية] 


أمَا الكلام من حيث المادّة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. 

قال فى التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح 23١‏ فلا يقع بالكناية بيع البَرَهُ مثل قوله: أدخلته فى ملككك, أو جعلته لكك. أو 
خذه منّى بكذا 0 أو سلّطتكك عليه بكذا؛ عملًا بأصالة بقاء الملكء و لأنَّ المخاطب لا يدرى بم خوطب 150» انتهى. 

و زاد فى غايةٌ المراد على الأمثلهُ مثل «8) قوله «6): «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا» 037. 


)١(‏ لم ترد عبارة «و من حيث اللغهُ المستعملهُ فى معنى المعاملةٌ) فى «ف). 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: الصريح. 

(9) من «ش» و المصدر. 

(©) التذكرة :١‏ اعع,. 

)6 لم ترد «مثل» فى «ف). 

(©) فى «ش): قولكك. 

(0) لم يزد إِلّا مثانًا واحداً و هو: «أعطيتكك إنَاه بكذا» انظر غاية المراد: 41 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠١١‏ 

و ربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة فى الصيغة» فلا ينعقد بالمجازات» حتى صرّح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد .)١١‏ 
و المراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة ١‏ و العامة «*) فى باب الطلاقء و غيره-: ما كان موضوعاً لعنوان «؟" ذلكك العقد 
لغةٌ أو شرعاًء و من الكناية: ما أفاد لازم ذلكك العقد بحسب الوضعء فيفيد إرادةٌ نفسه بالقرائن» و هى على قسمين عندهم: جلة و 


[الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفى فى المعنى المقصود] 
و الذى يظهر من النصوص المتفرّقة فى أبواب العقود اللازمة «8) و الفتاوى المتعرّضة لصيغها فى البيع بقولٍ مطلق و فى بعض أنواعه و 
فى غير البيع من العقود اللازمة «2. هو: الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به فى المعنى المقصود, فلا فرق بين قوله: بعت و 


ملّكت,. و بين قوله: نقلت إلى ملكككء أو جعلته ملكاً لكك بكذاء و هذا هو الذى قوّاه جماعة من متأخرى المتأخرين. 


)١(‏ حكى ذلك السييد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: 189) عن عاد الشريف السد الطباطبائى (بحر العلوم)» و صرّح بعدم الفرق 
أضا عاخب الجواهر انظ اموا 6439 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ 9معا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) منهم فخر المحمّقين فى إيضاح الفوائد *: 1١7‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك 5: 197. 

() انظر المغنى *: ”07 (فصل انعقاد النكاح و ألفاظه)» و 7: 1١١‏ (باب ألفاظ الطلاق). 

(؟) فى «خ)ء (م)» (ع) و «ص): بعنوان. 

(0) منها ما تقدّمت الإشارة إليها فى المعاطاة راجع الصفحة 84 الهامش 8. 

(8) سيأتى نص فتاوى بعضهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١7١‏ 

و حكى عن جماعة ممّن تقدّمهم كالمحمّق على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموزء أنّه حكى عن شيخه المحمّق-: أن عقد البيع لا 
يلزم فيه لفظ مخصوصء و أنه اختاره أيضاً .01١‏ 


[ظهور كلمات الفقهاء فى وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه] 


و حكى عن الشهيد رحمه الله فى حواشيه: أنّهِ جوز البيع بكل لفظ دل عليه» مثل: «سلّمت 7١‏ إليكك»» و «عاوضتكك» 70. و حكاه فى 
المسالكك عن بعض مشايخه المعاصرين (5". 

بل هو ظاهر العلامة رحمه الله فى التحرير» حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقلء مثل: «بعتكك» أو «ملكتكك», أو ما يقوم 
مقامهما «8). 

و نحوه المحكيٌ عن التبصرة و الإرشاد «2) و شرحه لفخر الإسلام 07. 

فإذا كان الايجاب هو اللفظ الدال على النقلء فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملككك». أو «جعلته ملكا لكك بكذا»؟! بل ربما 


)١(‏ كشف الرموز :١‏ عع68,. 

(؟) كذا فى «ف» و مصيححة «ن»» و فى غيرهما: أسلمت. 

(9) حكاه عنه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١18٠‏ 

() المسالكك ": /1317. و قد تقدّمت ترجمة الشخص المذكور فى الصفحة /”؛ الهامش 8. 

.15© :١ التحرير‎ )0( 

(©) كذا حكاه عنهما السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: »18٠‏ لكنّ الموجود فيهما لا يوافقه انظر التبصرة: 8لى و الإرشاد :١‏ 9ه". 
(0) شرح الإرشاد (مخطوط». لا يوجد لديناء لكن حكاه عنه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١18٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١77‏ 

يدّعى :١‏ أنّه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاصٌء كالشيخ 01١‏ و أتباعه «» فتأمّل «©". 

وقد حكى عن الأكثر: تجويز الببع حانًا بلفظ السلم «8). 

وصرّح جماعة أيضاً فى بيع «التولية): بانعقاده بقوله: «ولّيتكك العقد» 6١‏ أو «ولّيتكك السلعة) 07 و التشريكك فى المبيع بلفظ: 
«ش نر كتكك) ا 

وعن المسالكك فى مسألة تقل «4) أحد الشريكين فى النخل حضّة صاحبه بشىءٍ معلوم من الثمرة-: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلكك 
بلفظ التقبيل 23١١‏ مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة َّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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)١(‏ كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن)»» وفى غيرهما: قد يلّعى. 

(؟) انظر الخلاف *: /؛ كتاب البيوع المسألة *. 

() انظر المراسم: 01١‏ المهذّب 28٠ :١‏ الوسيلة: ©5. 

(©) لم يرد «فتأمل» إِنَا فى «ف) و «ش) و نسخةٌ بدل «ن). 

(0) حكاه الشهيد الثانى قدِّس سرّه فى المسالكك *: 600. 

(8) ممّن صرّح بذلك العلامة دس سوفن التذكرة 8د معفدى السهيد الأزل فى الدروين 5917و الشهيذ الثائى فى التبالكك : 
#ا والروضةٌ *: عع,. 

(0) لم نقف على من صرّح بانعقاده بهذه الصيغة. إِلَّما أن الشهيدين قالا: و لو قال: ولّيتكك السلعة احتمل الجوازء انظر الدروس ”: 
”١‏ والمسالكك *: عا" 

(8) صرّح به الشهيدان فى الدروس ": 257١‏ و اللمعهُ و شرحها (الروضة البهيَةُ) *: عم /1. 

(9) فى غير اش» و مصبححة «ن/: تقبيل. 

"٠ :* المسالكك‎ )0٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 177 

عند جماعة .)١١‏ 


هذا ما حضرنى من كلماتهم فى البيع. 
[ظهور كلمات الفقهاء فى وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا] 


و أمَا فى غيره» فظاهر جماعة 7١‏ فى القرض عدم اختصاصه بلفظٍ خاصٌ» فجوّزوه بقوله: «تصرّف فيه أو انتفع به و عليكك رد عوضهاء 
أو َه بمثله» و «أسلفتكك»» و غير ذلكك مما عدّوا مثله فى البيع من الكنايات» مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم 
البيع و الإجارة. 

و حكى عن جماعة 8 فى الرهن: أن إيجابه يؤدّى بكل لفظٍ يدل عليه. مثل قوله: «هذه وثيقة عندكك؛»» و عن الدروس تجويزه بقوله: 
«خذه)» أو «أمسكه بمالكك» 0©). 


و حكى عن غير واحد «0): تجويز إيجاب الضمان الذى هو من العقود اللازمةٌ بلفظ «تعهّدت المال) و «تقلدتهم» وشبه ذلكك. 


)١(‏ منهم الشهيد الثانى فى الروضة : 22 و نسبه فى المسالكك #: 780 إلى ظاهر الأصحابء و فى مفتاح الكرامة (©: 91") نسبه إلى 
صريح جماعة. 

() منهم المحمّق فى الشرائع ؟: /ات» و العلامةُ فى القواعد :١‏ 18 و الشهيدان فى الدروس *: "١1‏ و المسالكك #: ٠ع8.‏ 

(*) منهم المحقّق فى الشرائع ؟: 0/0 و العلامة فى التحرير 70١ :١‏ و الشهيدان فى اللمعهُ و شرحها (الروضة البهيةُ) : ؟0: و المحمّق 
السبزوارى فى الكفاية: /ا١٠.‏ 

(©)الدووس 1# 

(0) مثل العامة فى التذكرة ؟: هى و الفاضل المقداد فى التنقيح 7: 187 و الستد العاملى فى مفتاح الكرامة ه: 0١‏ و انر المناهل: 
17 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١اعا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١75‏ 

وقد١١)‏ ذكر المحمّق 5 و جماعة ممن تأُجَر عنه 7: جواز الإجارة بلفظ العارية؛ معللين بتحقّق القصد. و تردّد جماعة «9) فى انعقاد 
الإجارة بلفظ بيع المنفعة. 

و قد ذكر جماعة «4): جواز المزارعة بكل لفظٍ يدل على تسليم الأرض للمزارعة؛ و عن مجمع البرهان «©) كما فى غيره 07-: أَنّه لا 
خلاف فى جوازها بكل لفظٍ يدل على المطلوبء مع كونه ماضياً و عن المشهور: جوازها بلفظ «ازرع» ./8١‏ 

وقد جوّز جماعة «4): الوقف بلفظ: «حدمت» و «تصدّقت» مع 


)١(‏ كذا فى «ف» و«ش»» و فى غيرهما: و لقد. 

() الشرائع ؟: 178. 

(*) منهم المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :٠١‏ 4: لكن قيده بانضمام شىء يدل على الإجارة» و صاحب الروض على ما نقله السِيد 
العاملى فى مفتاح الكرامة /: */ و صاحب الجواهر فى الجواهر 91: 700. 

(©) منهم المحمّق فى الشرائع ؟: 2119 و الشهيد فى اللمعة الدمشقية: 127. 

(0) كالمحمّق فى الشرائع ؟: 154 و العامة فى التذكرة ؟: 07؛ و السييد العاملى فى مفتاح الكرامة !: 199؛ و صاحب الجواهر فى 
الجواهر /لاه 8# 

(2) مجمع الفائدة :٠١‏ 48. 

(0) مفتاح الكرامة !: 199. 

(8) الروضة البهيه ع: /31. 

(9) كالمحقّق فى الشرائع ؟: 71١‏ و العام فى القواعد :١‏ 58# و الشهيدين فى اللمعة و شرحها (الروضة البهية) *: 18, و المسالكك 
ه: 2٠١‏ و انظر مفتاح الكرامة 4: ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١70‏ 

القرينة الدالّهُ على إرادهً الوقف. مثل: «أن لا يباع و لا يورّث»»؛ مع عدم الخلاف كما عن غير واحد 0١١‏ على أنّهما من الكنايات. 

و جوّز جماعة :7١‏ وقوع النكاح الدائم بلفظ التمبّع مع أنّه ليس صريحاً فيه. 

و مع هذه الكلمات» كيف يجوز أن يسند 030 إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له. و أنه لا يجوز بالألفاظ 
المجازية؟! خصوصاً مع تعميمها للقريبة ©" و البعيدة «8) كما تقدّم عن بعض المحقّقين .2١‏ 

و لعله لما عرفت من تنافى ما اشتهر بينهم من عدم جوز التعبير بالألفاظ المجازيّة فى العقود اللازمة؛ مع ما عرفت منهم من الاكتفاء 
فى أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد. جمع المحمّق الثانى على ما حكى عنه فى باب السلّم و النكاح بين كلماتهم بحمل 
المجازات 


." :5/ و السد الطباطبائى فى الرياض 7: 17؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر‎ ٠١ :3 منهم الشهيد الثانى فى المسالكث‎ )١( 

() منهم المحقّق فى المختصر: 188 و الشرائع 7: 037 و فيه بعد التردّد: و جوازه أرجح؛ و العلّامة فى القواعد 7: *» و الإرشاد ؟: ع 
و الشهيد فى اللمعةٌ: 18. 

() فى غير اص' و اش): ايستندا» و ضيح فى ال بما فى المتن. 

(؟) فى «خ)» «م) و «ع): للقرينة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ااعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) لم ترد «و البعيدةً) فى «خ)ء «م)» (ع) و «ص). 

(©) تقدّمت حكايته عن العلامة بحر العلوم فى الصفحة .١١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١72‏ 

الممنوعة على المجازات البعيدة 401١‏ و هو جمع حسن.ء و لعل الأحسن منه «031: أن يراد باعتبار الحقائق فى العقود اعتبار الدلالهُ اللفظية 
الوضعية» سواء كان اللفظ الدالٌ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعمًا فيه مجازاً بقرينة لفظ موضوع آخرء ليرجع الإفادة 
بالأخرة إلى الوضع؛ إذ لا يعقل الفرق فى الوضوح الذى هو مناط الصراحة بين إفاد لفظٍ للمطلب بحكم الوضعء أو إفادته له بضميمة 
لفظٍ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلكك اللفظ. 

وهذا بخلاف اللفظ الذى يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد؛ فإِنْ الاعتماد عليه فى متفاهم «*) 
المتعاقدين و إن كان من المجازات القريبة جدَاً رجوع عمّا بنى عليه من عدم العبرة بغير الأقوال فى إنشاء المقاصد؛ و لذا لم يجوّزوا 
العقد بالمعاطاةً و لو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ تدلّ «©) على إرادة البيع جزماً. 

و ممما ذكرنا يظهر الإشكال فى الاقتصار على المشتركك اللفظى اتّكانًا على القرينة الحاليهُ المعئنة و كذا المشتركك المعنوى. 


./١ :17 و‎ 73١8 701/ :© حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 164» و انظر جامع المقاصد‎ )١( 

(0) كذا فى «ف» و مصيححة «ن»؛ و كذا فى «ش» لكن بدون «لعل»؛ و فى سائر النسخ: و لعل الأولى أن يراد. 

(9) فى «ف): تفاهم. 

رع فى ١ص):‏ ل 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: ١717‏ 

و يمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم فى عبارة التذكرة بقوله قدّس سرّه: «لأنّ المخاطب لا يدرى بم خوطب» ١١)؛‏ إذ 
ليس المراد: أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجية؛ بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ 
مالم يقصد الملزوم؛ لمن اللازم الأعمّ» كما هو الغالب بل المطرد فى الكنايات» لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص 
الفرد المجامع 7١‏ مع الملزوم الخاص فالخطاب فى نفسه محتملء لا يدرى المخاطب بم خوطب. و إِنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجية 
الكاشفة عن قصد المتكلم. 

و المفروض على ما تقرّر فى مسأَلهُ المعاطاة ”3 أن التِيهُ بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثّر فى النقل و الانتقال فلم يحصل هنا 
عقدٌ لفظيٌ يقع التفاهم به. لكن هذا الوجه "5١‏ لا يجرى فى جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. 


[دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية] 


ثم إِنّه ربما يدّعى: أن العقود المؤْثَّرهُ فى النقل و الانتقال أسباب شرعيَةُ توقيفتةُ كما حكى عن الإيضاح من أن كل عمد لازم وضع له 
الشارع صيغهُ مخصوصة بالاستقراء «0. فلا بد من الاقتصار على المتيقن. 


.1١9 تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 


020 فى (خ)ء (م) و «ش): الجامع. 
() تقدّم فى الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة فى معنى قوله عليه السلام: «إنّما يحلل الكلام و يحرّم الكلام» فى الصفحة .9١‏ 
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١‏ صفحةٌ طاعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(؟) شطب فى «ف)» على «الوجه) و كتب فوقه: التوجيه. 

(0) إيضاح الفوائد ": .١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ١78‏ 

وهو كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء» فضِلًا عن الروايات المتكرة الآنية )١١‏ بعضها. 

و أثااما ذكره الفخر قدّسن سوه فلعل المراد قد من الخصوصية المأحرذة فى الضيقة شرعاء هن : اشسمالها على النواق المخر عن تلكف 
المعاملة به فى كلام الشارعء فإذا كانت 37١‏ العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأةً معتراً عنها فى كلام الشارع بالنكاح, أو الزوجدة: أو 
المتعةً» فلا بنٌ من اشتمال عقّدها على هذه العناوين» فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلكء و هكذا الكلام فى العقود 
المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع و الإجارة و نحوهما. 

فخصوصِيهُ اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة فى لسان الشارعء أواها ببزادقها اله أو صركا؟ لأنيا بيده 
العنوانات موارد للأحكام "١‏ الشرعية التى لا تحصى. 

و على هذاء فالضابط: وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة فى لسان الشارع؛ إذ لو وقع بإنشاء غيرهاء فإن كان )8١‏ لا مع قصد 
تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلا هبه نفسها أو إجارهُ نفسها مدّهُ للاستمتاع «18 لم يترتّبٍ عليه الآثار المحمولة فى الشريعة على 
الزوجية 

)١(‏ فى «ص) و مصحححة «(خ): الآتى. 

(0) فى غير لاقن كان 

() فى «ف): أو بما يرادفها. 

(؟) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: الأحكام. 

(0) كذا فى «ن»» و فى غيرها كانت. 

(©) كذا فى «ف»» و فى غيرها: مذَّهُ الاستمتاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١79‏ 

الدائمة أو المنقطعة؛ و إن كان )١١‏ بقصد هذه العناوين دخلت فى الكناية التى عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة 
المقاصد بالأقوال. 

فما ذكره الفخر قدّس سرّه «؟) مؤيّد لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده قدّس سرّه «". 

و إليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد: من أن العقود متلقّاهُ من الشارعء فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه 0©". 

ورفااعق اتسالككة من اله وجي الاقضار فى العقر» اللازسة على الألقاظ التق لله شرعا النعهودة لعة رهة وزمراده مق والمتقرلة وم 
شرعاً)» هى: المأثورة فى كلام الشارع. 

و عن كنز العرفان فى باب النكاح-: أنه حكمٌ شرعيٌ حادث فلا بدّ له من دليل يدل على حصوله؛ و هو العقد اللفظيّ المتلقّى من 
النصٌ. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً 87 ثلاثة» و علّلها بورودها فى القرآن ./١‏ ْ 


)00 كذا فى مصحححة «ن»». و فى النسخ: كانت. 
(؟) وهو قوله: «كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة" المتقدّم فى الصفحة 177. 
(*) يعنى كلامه فى التذكرة: «لأنْ المخاطب لا يدرى بِمم خوطب؟ المتقدّم فى الصفحة .١77‏ 
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(؟) جامع المقاصد /: 87. 

(0) المسالكك ذ: 11/7. 

(©) فى غير «ف): بالمنقولة. 

(/0) كذا فى «ش»» و فى «ص:: «ثلاثة ألفاظ». و فى سائر النسخ: ألفاظ ثلاثة. 

(8) كنز العرفان ؟: .١52‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ٠١‏ 

ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه :)١١‏ من تفسير 03١‏ توقيفةٍة العقود. و أنّها متلقاءُ من الشارع؛ و وجوب الاقتصار على 
المتيمّن. 

و من هذا الضابط تقدر على تمييز «*) الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةّ من الألفاظ المتقدّمة فى أبواب العقود المذكورة من غيره. و 
أن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة» و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثنّا لا يبعد جوازه» و هكذا. 


إذا عرفت هذاء فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول: 
[أما الإيجاب] 


منها: لفظ «بعت» فى الإيجاب» 
ولا خلاق قد فتوئ و نشاء وهز و إن كان من الأضداء بالنسبة إلى البيع و الشراءء لكن كثرة استعماله فى وقوع البيع تعتّنه 59). 
و منها «80»: لفظ «شريت» «2» 


لوضعه له. كما يظهر من المحكى عن بعض أهل اللغةٌ 07؛ بل قيل: لم يستعمل فى القرآن الكريم إِلَا فى البيع .4٠‏ 


.١79 111 انظر الصفحة‎ )١( 

020 لم ترد «تفسير) فى ١خ)»‏ (م)» (ع) و ١اص).‏ 

فر فى «ف)ء (لخ)ء (م) و (ع): تمز. 

(©» كذا فى «ف) و مصحححة «ن». و كذا فى «ش) مع زيادةً «بها بعد «البيع )؛ وفى سائر النسخ: لكن كثرة استعماله فى البيع وصلت إلى 
حدّ تغنيها عن القرينة. 

(0) كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: وأمًا. 

(©) فى غير «ف» و «ش» زيادة: فلا إشكال فى وقوع البيع به. 

(0) انظر الصحاح ©: 789١‏ و لسان العرب : ٠١‏ و القاموس المحيط ©: /ا6م. 

(8) قاله السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١187‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١١‏ 

وعن القاموس: شراه يشريه: ملكه 0١١‏ بالبيع و باعه؛ كاشترى 07 فيهما 09 ضدٌ. و عنه أيضاً: كلّ من تركك شيئاً و تمشكك بغيره فقد 


اشتراه 59). 
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١191 صفحة هاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


وربما يستشكل فيه: بق استعماله عرفاً فى البيع. و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيّنة و عدم نقل الإيجاب به فى الأخبار و كلام 
القوماء 


ولا يخلو عن وجه. 
و منها: لفظ «ملكت» بالتشديد 


و الأ-كثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق؛ حيث قال: إِنّهِ لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه كك «بعت» و «ملكت» 
«©). 

و يدل عليه «5/: ما سبق فى تعريف البيع» من أن التمليكك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا و لغدّ كما 
صرّح به فخر الدين» حيث قال: إن معنى «بعت» فى لغْهُ العرب: ملكت غيرى 37. 

و ما قيل «8: من أن التمليكك يستعمل فى الهبهُ بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أن الهبة إِنّما يفهم من تجريد اللفظ عن 
الخوضي» 


)١(‏ فى «ف): إذا ملكه. 

(؟) كذا فى «ن» و المصدرء و فى «ش»: «كاشتراه»» و فى سائر النسخ: و اشتراه. 

(9) كذا فى «ن» و المصدرء وفى سائر النسخ: فهما. 

(ع) القاموس المحيط ع: /ا” مع" مادّة: «شرى). 

(0) غايةٌ المراد: 6٠١‏ 

(2) فى «ف): عليها. 

(0» قاله فى شرح الإرشاد» على ما حكاه عنه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .١187‏ 

(8) قاله الشهيد الثانى فى الروضة البهيه *: 81. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 17 

لا من ماده التمليكء فهى مشتركة معنىّ بين ما يتضمّن المقابلة و بين المجرّد عنهاء فإن اتُصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع 
المركب بمقتضى الوضع التركيبى البيع» و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجائية. 

وقد عرفت سابقاً: أن تعريف البيع بذلكك تعريف بمفهومه الحقيقى» فلو أراد منه الهبُ المعوّضةُ أو قصد المصالحة؛ بنى صححةٌ العقد به 
على صِححةُ عقد بلفظ غيره مع التية. 


و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين فى شرح الإرشاد: إن معنى «بعت» فى لغ العرب ملكت غيرى .0١١‏ 
و أمَا الإيجحاب ب «اشتريت»» 


ففى مفتاح الكرامة: أنّه قد يقال بصيحته. كما هو الموجود فى بعض نسخ التذكرة؛ و المنقول عنها فى نسختين من تعليق الإرشاد .07١‏ 
أقول: و قد يستظهر ذلكك 8 من عبارة كل من عطف على «بعت» و «ملكت»» شبههما أو ما يقوم مقامهما «5؛ إذ إرادة خصوص لفظ 
«شريت» من هذا بعيد جدَّاًء و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما فى اللّغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد, فيتعتين «8) إرادة ما يرادفهما 


َه 


0 
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ٍ صفحة باعا من ١١91‏ 
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)١(‏ تقدّم آنفاً. 

(1) مفتاح الكرامة ©: .18٠‏ 

إفرة لم ترد «ذلكك) فى ١ف١).‏ 

(©) مثل العامة فى التحرير :١‏ 18# و الشهيد فى غايةٌ المراد: .6١‏ 

(0) فى «ف): فتعتين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 1 

أو عرفا فيشمل «شريت» و «اشتريت»» لكنّ الإشكال المتقدَّم )١١‏ فى «شريت» أولى بالجريان هنا؛ لأنّ «شريت» استعمل فى القرآن 
الكريم فى البيع؛ بل لم يستعمل فيه إِلَّا فيه بخلااف «اشتريت). 

و دفع 077 الإشكال فى تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالٌ على كونه إيجاباً إِمَا بناءٌ على لزوم تقديم الإيجاب على القبولء و إما 
لغلبة ذلكك غير صحيم؛ لأنّ الاعتماد على القرينة الغير اللفظية فى تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه د إل أن يدّعى أن 
ما ذكر سابقاً من اعتبار الصراحة مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقدء و تمزه عمّا عداه من العقود. 

احكر سي الم 1 جع إلى تميز البائع عن المشترى فلا يعتبر فيه الصراحة؛ بل يكفى استفادة المراد» و لو بقرينة 
المقام أو غلبته «©» أو نحوهما «0)» و فيه إشكال. 


و أمًا القبول» 


اشازة 


4 ساس 


فلا ينبغى الاشكال فى وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و«تملكت» و «ملكت» مخففا. 


ل ري ب يح ايا 

(0) كلمة ة «دفع) من من «ش» ومصحّحة «ن). 

(5) أشار بذلكك إلى ما ذكره فى الصفحةٌ ١١8‏ من قوله: فإِنْ الاعتماد عليه فى متفاهم المتعاقدين رجوع عمّا بنى عليه .. 

(©) فى «ف): بغلبته. 

(0) فى «ف). «ن)» و «ش): و نحوها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» اج ص: ينا 

و أمًا «بعت»» فلم ينقل إِنَا من الجامع ١‏ مع أن المحكيّ عن جماعة من أهل اللغةُ: اشتراكه بين البيع و الشراء ١‏ 79» و لعل الإشكال فيه 
كإشكال «اشتريت» فى الإيجاب. 

و اعلم أن المحكيّ عن نهايهُ الإحكام و المسالكك: أن الأصل فى القبول «قبلت»» و غيره بدل؛ لأنّ القبول على الحقيقة ممما لا يمكن به 
الابتداء «037» و الابتداء بنحو «اشتريت» و «ابتعت» ممكن» و سياتئ توضيح ذلكك فى اشتراط تقديم الإيجاب (5". 

ثم إن فى انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبههاء و 


«فر ع « 
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١191 صفحةٌ /ااعا من‎ ١ 
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من جهة اختلافهما فى المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالفء ثم عدم ترب الآثار المختضة بكلّ من البيع و الاشتراء على واحدٍ منهما. 


(1) نقله عنه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة : 181 لكنّ الموجود فى الجامع: «ابتعت»» انظر الجامع للشرائع: 2؟5. 
(0) انظر الصحاح *: 21189 و المصباح المنير: 88) و القاموس ": ل مادّة: «بيع». 

(9) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 1 و انظر نهاية الإحكام ؟: 58©؛ و المسالكك ": 18. 

(©) يأتى فى الصفحة ١١7‏ و 158. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 18 


مسألة [فى اشتراط العربية] 


المحكيّ عن جماعة؛ منهم: السيّد عميد الدين ١١‏ و الفاضل المقداد 1١‏ و المحقّق 3 و الشهيد 6 الثانيان: اعتبار العربِيةُ فى العقد؛ 
للتأسَّى كما فى جامع المقاصد و لأنْ عدم صححته بالعربى الغير الماضى يستلزم عدم صتحته بغير العربى بطريقٍ أولى. 

و فى الوجهين ما لا يخفى. 

و أضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربى .8١‏ 

فالأقوى صيحته بغير العربى. 

وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادَ و الهيئة» بناءَ على اشتراط العربى؟ الأ.قوى ذلكك؛ بناءً على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم 
الاقتصار على المتيقّن من أسباب النقل» و كذا اللحن فى الإعراب. 


.١18؟‎ : حكاه عنه الشهيد فى حواشيه؛ على ما فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع ؟: 18 و كنز العرفان 7: 7 

(*) جامع المقاصد ©: 09. 

(©) الروضة البهيةُ *: 70؟. 

() فى غير «ف» زيادة: مع التمكن من العربى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 12 

و حكى عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: «بعتكك» بفتح الباء و بين ما لو قال: «جوّزتكك» بدل «زوّجتكك». فصيحح الأوّل دون الثانى 
نا مع العجز عن التعلّم 01١‏ و التوكيل .07١‏ 

و لعله لعدم معنى صحيح فى الأول إِلَّا البيع بخلاف التجويز 0 فإنّ له معني آخرء فاستعماله فى التزويج غير جائز. 

و منه يظهر أن اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم يتغر بها المعنى. 

ثم هل المعتبر «©) عربية جميع أجزاء الإيجاب و القبول» كالثمن و المثمنء أم يكفى عربية الصيغة الدالّهُ على إنشاء الإيجاب و القبول» 
حتى لو 00 قال: «بعتكك اين كتاب را به ده درهم» كفى؟ الأقوى «2) هو الأوّل؛ لأنّ غير العربى كالمعدوم, فكأنه لم يذكر فى الكلام. 
نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب فى القبول و اكتفى بانفهامها و لو من غير اللفظ صحٌ الوجه الثانى 01» لكنّ 


)١(‏ فى «ف): العلم. 
(؟) حكاه الشهيد عن فخر الدين على ما فى مفتاح الكرامة ع: .١87‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6 اعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(9) فى «ف): بخلاف الثانى. 

(ع) فى «ف): هل يعتبر. 

(0) لم ترد «لوا فى النسخ, إِلَا أنّها زيدت فى «ش» و «ص» تصحيحاً. 

(9) فى غير «ف:: و الأقوى. 

(0) فى غير «ش»: «الأوّل»» إِلَا أنه ص يحح فى بعضها بما فى المتنء و الظاهر أن الكلمهُ وردت فى النسخةٌ الأصليةُ هكذا: «الأوّل)» فإِنّ 
الفاضل المامقانى قال بعد أن أثبتها-: الظاهر هو «الثانى» بدل «الأوّل)» و كأنّه سهو من قلم الناسخ. و قال الشهيدى: أقول: الصواب 
«الثانى» بدل «الأوّل) كما لا يخفىء انظر غايةٌ الآمال: 19 و شرح الشهيدى (هداية الطالب): 191. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: /11 

الشهيد رحمه الله فى غايةُ المراد فى مسأل تقديم القبول نض على وجوب ذكر العوضين فى الإيجاب .)١١‏ 

م إِنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصينًا بمعنى اللفظء بأن يكون فارقاً بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أنا بائع»» أو يكفى مجرّد علمه 
بأنّ هذا اللفظ يستعمل فى لغهٌ العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوَّل؛ لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام؛ بل بقصد "١‏ 
المتكلم منه المعنى الذى وضع له عند العربء فلا يقال: إِنَّه تكلم و ادَى المطلب على طبق لسان العرب» إلا إذاهز فق مع سكاو 
«أبيع) و و«أوجدت البيع) وغيرها. 

بل على هذا لا يكفى «* معرفة أن «بعت» مرادف لقوله: «فروختم)؛ حتى يعرف أنّ الميم فى الفارسى عوض تاء المتكلم, فيميز بين 
«يعتكك) و (بعتٌ بعت» بِالضِمٌ و «بعت) بفتح التاء فلا ينبغى تركك الاحتياط و إن كان فى تعيّنه نظر «©)؛ و لذا نص بعض «0) على عدمه. 


٠١ انظر غايةٌ المراد:‎ )١( 

(؟) كذا فى «ن)»» «خ) و «م)» و فى سائر النسخ: يقصد. 

() فى غير «ش» و مصبححةٌ «ص): يكتفى. 

(6) فى «ف): فى تيف كارا 

(0) لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 18 


مسألة [اشتراط الماضوية] 


المشهور كما عن غير واحد :-00١١‏ اشتراط الماضويّةُ» بل فى التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعكث» أو «اشتر منّى) «7) و لعله 
لصراحته فى الأنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد»:و الأمر استدعاء لا إيجاب, مع أن قصد الإنشاء فى المستقبل خلاف المتعارف. 

و عن القاضى فى الكامل و المهذّب 0: عدم اعتبارها؛ و لعلّه لإطلاق البيع و التجارة و عموم العقود, و ما دل فى بيع الآبق 60 و اللبن 
فى الضرع «4): من الإيجاب بلفظ المضارعء و فحوى ما دل عليه 


)١(‏ منهم المحمّق الأأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 150 و المحدّث الكاشانى فى مفاتيح الشرائع *: 259 و السيد العاملى فى مفتاح 
الكرامة ع: ؟18١.‏ 

(0) فى التذكرة: «أشترى» بدل «اشتر منّىاء انظر التذكرة :١‏ 217ع. 

() حكاه عنهما العامة فى المختلف 3: 0#. أمَا الكامل فلا يوجد لدينا. و أمَا المهذّب فلم نقف فيه على ما يدل على المطلب. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 219 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(©) انظر الوسائل ؟١:‏ 377 الباب ١١‏ من أبواب أحكام العقد. 
(5) الوسائل ؟١:‏ 789, الباب 8 من أبواب أحكام العقد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١9‏ 
فى النكاح .)0١١‏ 


ولا يخلو هذا من قَوّهُ لو فرض صراحة المضارع فى الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام؛ فتأمل. 


)١(‏ انظر الوسائل ».1917/:1١8‏ الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح؛ الحديث .٠١‏ و 6288, الباب 18 من أبواب المتعةُ» و غيرهما من 
الأبوات: 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج ”2 ص: ١6‏ 


مسألة فى شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول 


الأشيد كما قيل :-)١١‏ لزوم تقديم الويجاب على القبول» وبه صرّح فى الخلاف )5١‏ و الوسيلة "2 و السرائر «©» و التذكرةٌ «2)» كما 
عن الإويضاح )و جامع المقاصد 7/؛ و لعله للأصل «» بعد حمل آيهُ وجوب الوفاء «4) على العقود المتعارفة» كإطلاق «البيع) و 
«التجارة» فى الكتاب و السنّة. 


و زاد بعضهم: أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدّم عليه و أنه تابع 


.27 :2 قاله العلامة فى المختلف‎ )١( 

(0) الخلاف ": 25 كتاب البيوع» المسألة 8ه. 

(© الرسلكت 3 

(8) اشام اعم 

(5) التذكرة :١‏ ”اعع. 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 81. 

020 جامع المقاصد ©: 6٠‏ 

(4) كذا فى «ف»» و فى غيرها: الأصل. 

لاوس قزل هال وازترا بِالْعْقَودِ المائدة: .١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١5١‏ 

له فلا يصحح تقدّمه عليه .0"١١‏ 

و حكى فى 37 غَايةٌ المراد عن الخلاف: الإجماع عليه 8 و ليس فى الخلاف فى هذه المسألة إِلَا أنَ البيع مع تقديم « الإيجاب 
متفق عليه فيؤخذ بهء فراجع «8. 

خلافاً للشيخ فى المبسوط فى باب النكاح؛ و إن وافق الخلاف فى البيع «*) إِلَّما أنّه عدل عنه فى باب النكاح بل ظاهر كلامه عدم 
الخلاف فى صححته بين الإمامية؛ حيث إِنّه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر فى النكاح بأن يقول الرجل: «زوّجنى فلانة» جائز بلا 
خلاف قال: أمَا البيع» فإنّه إذا قال: «بعنيها» فقال: «بعتكها؛ صصح عندنا و عند قوم من المخالفين» و قال قومٌ منهم: لا يصمح حتى يسبق 
الويجاب 007 انتهى. ا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحة ٠لاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.8٠ :© ذكره المحمّق الثانى و قال: فإنٌ القبول مبنيئّ على الإيجاب, انظر جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) كذا فى «ف» و «ش»» و فى سائر النسخ: «عن» إِلّا أنه صبحح فى بعضها بما فى المتن. 

(") غايةٌ المراد: ٠١‏ 

(6) فى «ف): تقدّم. 

(0) الخلاف ": 25 كتاب البيوع, المسألة 8ه. 

(©) المبسوط 5: /1/,. 

(0) المبسوط ©: 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١87‏ 

كالمحمّق رحمه الله فى الشرائع ١١‏ و العلامة فى التحرير "١‏ و الشهيدين فى بعض كتبهما 00 و جماعة مممن تأخر عنهما 50؛ 
للعمومات السليمة عمًا يصلح لتخصيصهاء و فحوى جوازه فى النكاح الثابت بالأخبار» مثل خبر أبان بن تغلب الوارد فى كيفية الصيغة 
المشتمل على صححةُ تقديم القبول بقوله للمرأة: «أتزوّجِك متعةٌ على كتاب الله و سنّهُ رسول الله «) صلّى الله عليه و آله و سلم» إلى 
أن قال-: فإذا قالت: «نعم» فهى امرأتكك و أنت أولى الناس بها «2). 

و رواية سهل الساعدى المشهورة فى كتب الفريقين كما قيل 07 المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها» 8. 


.1٠ الشرائع ؟:‎ )١( 

.15© :١ التحرير‎ )0( 

() الشهيد الأوّل فى الدروس #: 14١‏ و اللمع: 0٠١4‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 18, و حاشية الشرائع (مخطوط): ١7؟.‏ 

(©) منهم المحمّق الأأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 150 و المحمّق السبزوارى فى الكفاية: 44 و المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 
6 و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 101) و غيرهم. 

(8) فى ون رموله و قن التصدرة نقة. 

(8) الوسائل 628:١‏ الباب 18 من أبواب المتعة» الحديث الأوّل. 

(/) قاله الشهيد الثانى فى المسالكك 7: 4 و السيّد الطباطبائى فى الرياض ؟: 9ع. 

(6) عوالى اللآلى ”: 787, الحديث 4 و سنن البيهقى 7: 757, باب النكاح على تعليم القرآن. و انظر الكافى 2: 78٠١‏ الحديث 0 و 
التهذيب /: عه الحديث 158#. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١67‏ 

و التحقيق: أن القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت». و إما أن يكون بطريق الأمر و الاستيجابء نحو «بعنى» فيقول المخاطب: 
«بعتكك)». و إِما أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» محْفّفاً و «ابتعت». 

فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه, وفاقاً لمن عرفته »١١‏ فى صدر المسألة «7. بل المحكيّ عن الميسيّةُ «*) و المسالكك 
5١‏ و مجمع الفائدةٌ «2): أنه لا خلا.ف فى عدم جواز تقديم لفظ «قبلت»» وهو المحكى عن نهاية الإحكام و كشف اللثام فى باب 
التكاح «5» و قد اعترف به غير واحدٍ من متأخرى المتأرين 27 أيضاًء بل المحكى هناكك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه «8. 

و يدل عليه مضافاً إلى ما ذكره و إلى كونه خلاف المتعارف من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة الاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ كذا فى «ف»,. و فى «ش:: «لما عرفت»» و فى سائر النسخ: لمن عرفت. 

.١18١ ١٠ راجع الصفحة‎ )0( 

(”) لا يوجد لديناء و حكاه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .١80‏ 

(ع) المسالكك *: 18. 

(0) مجمع الفائدة 8 162. / 

(©) حكى ذلك عنهما السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 180 و أنظر نهاية الإحكام ؟: 8*©؛ و كشف اللثام 7: 17. 

(0) منهم السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 2180 و السييد المجاهد فى المناهل: 717. 

() المشار إليه بقوله: «هناك» هو باب النكاح, لكن لم نقف فى مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع» و 
الموجود فيه أنّه نقل المنع عن أحمد و نفى عنه البأسء انظر التذكرة ؟: 87ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١58‏ 

العقد-: أن القبول الذى هو أحد ركنى عقد المعاوضة فرع الإيجابء فلا يعقل تقدّمه عليه» و ليس المراد من هذا القبول الذى هو 
ركن للعقد 01١‏ مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إن الرضا بشىءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله «07» فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل» بل 
المراد منه الرضا بالإيجاب على وجهٍ يتضمّن إنشاء نقل ماله فى الحال إلى الموجب على وجه العوضية؛ لأنّ المشترى ناقل كالبائع» و 
هذا لا يتحمّق إلا مع تأر الرضا عن الإيجاب؛ إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل فى الحالء فإنَ من رضى بمعاوضة ينشئها الموجب فى 
المستقبل لم ينقل فى الحال ماله إلى الموجب. بخلاف من رضى بالمعاوضة التى أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من 
ماله» و ينقله إلى غيره على وجه العوضية. 

ومن هنا ينضح فساد ما حكى عن بعض المحقّقين فى رد الدليل المذكور و هو كون القبول فرعا للإيجاب ”3 و تابعاً له و هو: أن 
تبعيةُ القبول للإيجاب ليس تبعيّةُ اللفظ للّفظء و لا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه و إِنّما هو على سبيل الفرض و التنزيل» بأن يجعل 
القابل نفسه متناولًا لما يُلقى إليه من الموجبء و الموجب مناولاء كما يقول السائل فى 


)١(‏ لم ترد عبارة «الذى هو ركنٌ للعقد؛ فى «ف). 

(؟) كذا فى «ف» و«ش»» و العبارة فى سائر النسخ هكذا: «مجرّد الرضا بالإيجاب سواء تحقّق قبل ذلكك أم لاء حيث إن الرضا بشىءٍ لا 
يستلزم تحمّقه فى الماضىء فقد يرضى الإنسان .. إلخ إلا أنّه شطب فى «ن» على بعض الكلمات و صُتححت العبارة بنحو ما أثبتناه فى 
المتن. 

(9) كذا فى «ف»,. و فى غيرها: فرع الإيجاب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١58‏ 

مقام الإنشاء: «أنا راض نبا فطل وقابر نذا سس فير يعاول: قدّم إنشاءه أو أخر »)١١‏ فعلى هذا يصمح تقديم القبول و لو بلفظ 
«قبلت» و «رضيت») -5-5 يقم إجماع على خلافه 5 انتهى. 

ووجة الفسادة ما غرفت اها "افق أن الرفياهنا ند فق النرجة فى الستصيل افق نكل مالة وازاء مال ضائسة لبس فيه إتقاء 
نقل من القابل فى الحال بل هو رضا منه بالانتقال فى الاستقبال» و ليس المراد أن أصل الرضا بشىء تابعٌ لتحمّقه فى الخارج أو لأصل 
الرضا به «» حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال» بل المراد الرضا الذى يعد قبولًا و «) ركناً فى العقد. 

و ممما ذكرنا يظهر الوجه فى المنع عن تقديم 8١‏ القبول بلفظ الأمرء كما لو قال: «بعنى هذا بدرهم» فقال: «بعتكك؛؛ لأنَّ غايةُ الأمر دلالة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة لالاعز من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


طلب المعاوضة على الرضا بهاء لكن لم يتحمّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل فى الحال للدرهم إلى البائع» كما لا يخفى. 


)١(‏ فى «ف» زيادة: قال. 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 18» لكن إلى كلمة «أو أخّرا» ثم قال: و هذا قد ذكره الأسثاة دام ظله. 

(") فى الصفحةٌ السابقة. 

(6فى شر وأولا قبل الرضا ناو ظير من سرع المليقان و انيدي أن الوه فى سكسا فرها أقطاج انغ ضابة الآمال: 
هع" و هدايةٌ الطال: 197. 

(0) لم ترد «قبولًا وا فى «ف» و «ش»» و شطب عليها فى «ن). 

(©) كذا فى «ش»» و فى غيرها: تقدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١52‏ 

و أما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحعةٌ به 0١١‏ فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على شخلافه. 

و أمّا فحوى جوازه فى النكاحء ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل؛ بناءَ على منع دلالة رواية سهل 07١‏ على كون لفظ الأمر هو 
القبول؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبى صلَى الله عليه و آله و سلم, و يؤّ.ده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب و 
القبول منع الفحوىء و قصور دلالة رواية أبان «/؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأةٌ: «نعم» فى الإيجاب. 

ثم اعلم: أن فى صِحَحةُ تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحابء فقال فى المبسوط: إن قال: «بعنيها بألف» فقال: 
«بعتكك)؛ صيّع» و الأقوى عندى أنّه لا يصح حتى يقول المشترى بعد ذلكك: «اشتريت» 080 و اختار ذلكك فى الخلاف (8). 

و صرّح به فى الغنية فقال: و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشترى. حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من 
المشترىء و هو أن يقول: «بعنيه بألف»» فيقول: «بعتكك) فَإنّه لا ينعقد حتى يقول المشترى بعد ذلكك: «اشتريت» أو «قبلت» 22١‏ و صرّح 
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.15١ المبسوط ©: *19» و قد تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) تقدّمت الإشارة إليها فى الصفحةٌ ؟؟١.‏ 

(9) تقدّمت فى الصفحة ؟؟١.‏ 

(©) المبسوط 5: /17/,. 

(0) الخلاف ": 25 كتاب البيوع, المسألة 8ه. 

.5١ الغنية:‎ )2©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 1517 

أبفا فى السبرائر «كنو الوصيلة 068 

و عن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقى 7, و حكى الإجماع أيضاً «©) عن ظاهر الغنيهُ أو صريحها «0). 
وعن المسالكك: المشهور 80؛ بل قيل: إِنّ هذا الحكم ظاهر كلّ من اشترط الإيجاب و القبول 37. 

و مع ذلك كله فقد صرّح الشيخ فى المبسوط فى باب النكاح-: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع» و نسبته إلينا مشعر 4١‏ بقرينة السياق 
إلى عدم الخلاف فيه بينناء فقال: 


إذا تعاقداء فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال: «زوّجتكك) 
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١191 صفحة طاناعز من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.,30٠ السرائر ؟: وع؟‎ )١( 

() لم نقف فى الوسيلة على هذا التفصيلء و لكن عدّ فيها من شرائط الصححة: اعدير اد جات على العبوله ار الوسيلة. نعم 
صرّح يذلكف العامة فى نهاية الإحكام ؟: 669 و لعل التشابه بين رمز الوسيلةٌ «له» و رمز النهايةٌ «يه» ساركنا لاشتباه النشاخ» و يؤيّد 
هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر. 

(") جامع المقاصد ©: 28. 

(ع) وردت ١‏ «أيضاً) فى فى «ع)» «ص» و «ش» بعد عبارةٌ «ظاهر الغنية». 

(5) الغنية: 25١‏ و الترديد من السِد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .١2١‏ 

(©) المسالكك ": “181. 

() قاله السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 218١‏ و فيه: .. الإيجاب و القبول و الماضوية فيهما. 

() كذافى «ش)» و فى غيرها: «مشعرأ» وفى مصشمحة «ص): و نسبه إلينا مشعراً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١58‏ 

فقال: «قبلت التزويج» صححء و كذا إذا تقدّم الإيجاب على القبول فى البيع صحح بلا خلاف. و أمّا إن تأخر الإيجاب و سيق القبول» فإن 
كان فى النكاح فقال الزوج: «زوّجنيها» فقال: «زوّجتكها» صم و إن لم يُعند الزوج القبول» بلا خلا.ف؛ لخبر الساعدى: «قال :)١١‏ 
زوجنيها يا رسول الله فقال: زوّجتكها بما معكك من القرآن» 237 فتقدّم «” القبول و تأخَر الإيجاب, و إن كان هذا فى البيع فقال: 
«بعنيها» فقال: «بعتكها) صمح عندنا و عند قوم من المخالفين؛ و قال قومٌ منهم ': لا يصيح حتى يسبق الإيجاب «0» انتهى. 

و حكى جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضى فى الكامل 05 بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كلّ من جوز تقديم القبول على 
الإيجاب بقولٍ مطلق» و تمسكك له فى النكاح برواية سهل الساعدى المعبّر فيها عن القبول بطلب التزويج. إِلَا أن المحقّق رحمه الله مع 
تصريحه فى البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب صرّح بجواز تقديم القبول على الايجاب .37١‏ 


)١(‏ فى «ش»: قال الرجل. 

(0) انظر عوالى اللآلى ؟: 127, الحديث 1 و سنن البيهقى 7: 557, باب النكاح على تعليم القرآن. 

(9) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: فقدّم. 

(©) انظر المغنى؛ لابن قدامة *: 89١‏ و المجموع 4: 198. 

(0) المبسوط 6: 198. 

(2) حكاه عنه العامة فى المختلف : 07. 

(0) الشرائع ؟: 1. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١59‏ 

و ذكر العلامة قدّس سرّه الاستيجاب و الإيجاب, و جعله خارجاً عن قيد اعتبار الإيجاب و القبول كالمعاطاةً و جزم بعدم كفايته. مع أنه 
تردّد فى اعتبار تقديم القبول .)١١‏ 

و كيف كانء فقد عرفت 7١‏ أن الأقوى المنع فى البيع؛ لما عرفت» بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ «قبلت» يمكن المنع هنا؛ بناء على 
اعتباز الماضوية فيما ذل على القبول. 

ثم إن هذا كله بناءً على المذهب المشهور بين ن الأصحاب: من عدم كفاية مطلق اللفظ فى اللزوم و عدم القول بكفاية مطلق الصيغةُ فى 
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١191 صفحة عالاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


الملككث. 
و أمَا على ما قويناه «) سابقاً فى مسألة المعاطاة: من أن البيع العرفى موجب للملكك و أنّ الأصل فى الملكك اللزوم «". فاللازم الحكم 
باللزوم فى كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم؛» و هو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأساًء أو كان اللفظ المنشأ به 


.17 :١ القواعد‎ )١( 

(؟) فى الصفحةٌ 8؟1١.‏ 

إفرة فى نسخة بدل «ن)» الخ (م)» عا و«ش»): اخترناه. 

(؟) راجع الصفحة 5٠‏ و 48. 

(0) فى غير «ف» و «ش) زيادة: وهو ما إذا خلت المعاملةٌ عن الإنشاء. و فى «نء (خ)ء (م) و(ع) كتب عليها: «نسخة). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ١5١‏ 

وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرّح فى "١١‏ المبسوط بصححته» بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بينناء و حكى عن الكامل 
بها فده فتأمل. 

و إن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو 70 «ابتعت» أو «تملكت» أو «ملكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله 
غوضاء ففى الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع © إِلَا أن البائع ينشئ ملكة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه» و المشترى ينشئئ ملكيّةُ مال 
صاحبه لنفسه بإزاء ماله. ففى الحقيقة كّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه فى ملك إِلَا أن الإدخال فى الابجاب 
مفهوم من ذكر العوض و فى القبول مفهوم من نفس الفعلء و الإخراج بالعكس. 

و حينئذٍ فليس فى حقيقَة الاشتراء من حيث هو معنى القبول؛ لكنّه لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب. و إنشاء انتقال مال البائع إلى 
نشبه إذا وق كقبي تكله رق المررجب تداق المطاوضة وامقيرم القول؛ أطلق علية البو له وهةه البق مشقره فى الأيجاب الساخره 
لأنّ المشترى إِنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاضا من جع ماله عوضاء و البائع إِنْما ينشيئ انتقال المثمن 2١‏ إليه كذلك, لا 
بمدلول الصيغة. 


)١(‏ لم ترد «فى) فى غير اش). 

(0) كما تقدّم فى الصفحة .١158‏ 

(*) فى «ش» بدل «أوا: و. 

(؟) فى «ف): كالتبايع. 

)6 فى «ف)» (ن) و (اخ) زيادة: له. 

(©) كذا فى «ف»». و فى سائر النسخ: الثمن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١5١‏ 

وقد صرّح فى النهاية و المسالكك على ما حكى :-١١‏ بأنَّ «اشتريت» ليس قبولًا حقيقة و إِنّما هو بدل» و أنّ الأصل فى القبول «قبلت)؛ 
لأنْ القبول فى الحقيقةٌ ما لا يمكن الابتداء به و لفظ «اشتريت» يجوز الابتداء به. 

وخر هه أله يفيه لذ ركوية قبوكاء: فلا يذاقن بها لاكرنا رق لق مقهوم لبوك فيه إذا برق خقين تملكت البافي كنا أذ اريت 
بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأَخَراِ و لذا منعنا عن تقديمه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فكل من «رضيت» و «اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال و مطاوعة البيع عند التقدّم و التأخر متعاكسان. 

فإن قلت: إِنْ الإجماع على اعتبار القبول فى العقد يوجب تأخير قوله «7: «اشتريت» حتى يقع قبولا؛ لذن إنشاء مالكيعه لمال الغير إذا 
وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال و قبول الأ-ثره فيكون «اشتريت» متأراً التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع» 
بخلاف ما لو تقدّم؛ فإنَّ مجرّد إنشاء المالكيةُ لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول» كما لو نوى تملكك 50" المباحات أو اللقطة, فإنّهِ لا 
بول فية وآساً. 


.18 :" و انظر نهايةُ الإحكام ؟: 58©؛ و المسالكك‎ 18٠ :© حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0) فى «ف): مرادهم. 

(©) فى «ف:: «قول». و فى ١خ):‏ قبوله. 

(؟) فى «ف): ملكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١57‏ 

قلت: المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالإيجابء و أمَا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن 
للمطاوعةٌ و قبول الآثرء فلا. 

فقد )١١‏ تبيين من جميع ذلكك: أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخَر و لا يعتبر 
إنشاء انفعال نقل البائع. 

فقد تحصّلى مما ذكرناه: صحَحهُ تقديم القبول إذا كان بلفظ «اشتريت» وفاقاً لمن عرفت »)7١‏ بل هو ظاهر إطلاق الشيخ فى الخلاف؛ 
حيث إِنّه لم يتعرّض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب و الإيجاب 37» و قد عرفت 060 عدم الملازمة بين المنع عنه و المنع عن تقديم 
مثل «اشتريت»» و كذا السّد فى الغنية» حيث أطلق اعتبار الإيجاب و القبول» و احترز بذلكك عن انعقاده بالمعاطاةً و بالاستيجاب و 
الإيجاب «2» و كذا ظاهر إطلاق الحلبى فى الكافى» حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد «2. 


)١(‏ فى «ف): وقد. 

(0) فى الصفحة السابقة. 

(©) الخلاف ": 229 كتاب البيوع» المسألة 8ه. 

.١159 ١58 انظر الصفحةٌ‎ )6( 

.5١ الغنية:‎ )0( 

(©) انظر الكافى فى الفقه: 87" (فصل فى عقد البيع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 1١807‏ 

و الحاصل: أن المصرح بذلك فى ما وجدت من القدماء الحلى )١١‏ و ابن حمزةٌ 27 فمن التعيّجب بعد ذلكك حكاية الإجماع عن 
الخلاف 03 على 0 تقديم الإيجابء مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم «8) كفاية الاستيجاب و الإيجاب «2 بأنْ ما عداه مجمحٌ على 
صححته» و ليس على صححته دليل 037. و لَعَمرى أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول؛ و قد تهنا على أمثال ذلكك فى 
مواردها. 

نعم. يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغةٌ تقديم الإيجاب. و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه فى المسألة الآتيُ و هو الوصل 
بين الإيجاب و القبول؛ فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. 
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ثم إن ما ذكرنا جار فى كلّ قبولٍ يؤْدّى بإنشاءٍ مستقل كالإجارة التى يؤْدّى قبولها بلفظ «تملّكت منكك منفعة كذا» أو «ملكت» و 
النكاح 


)١(‏ السرائر ؟: 77 هكذا وردت الكلمة فى «ش» و مصيححة «ن)» و فى سائر النسخ: «الحلبى» بدل «الحلىٌ»» و هو سهوٌ أو تصحيف» 
فإنّهِ قد تقدّم آنفاً: أن الحلبى أطلق, و لم يذكر تقديم الإيجاب. 

(؟) الوسيلة: /310. 

(*) حكاه عنه الشهيد الأوّل فى غَايةُ المراد: 4١‏ كما تقدّم فى صدر المسألة» و الشهيد الثانى فى المسالكك *: *187. 

(؟) فى «ص» زيادة: لزوم. 

(0) كذا فى «ش»». و فى سائر النسخ: بعدم. 

(8) كذا فى النسخ, و الظاهر سقوط كلمة: إِلَا. 

(/) انظر الخلاف *: 05٠‏ كتاب البيوع» ذيل المسألة ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١55‏ 

الذى يؤدٌّى قبوله )١١‏ بلفظ «أنكحت» 2١‏ و «تزوّجت). 

و أما ما لا إنشاء فى قبوله إِنَا «قبلت» أو ما يتضمّنه كك «ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه؛ إذ لا التزام فى قبوله بشىء 10 كما 
كان فى قبول الببع التزام «©» بنقل ماله إلى البائع» بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجبء و قد تقدّم «ه) أن الرضا يجوز تعلقه 
بأمر مترقّبٍ 120 كما يجوز تعلقه بأمر محمّق» فيجوز أن يقول: «رضيت برهنكك هذا عندى» فيقول: «رهنت). 

و التحقيق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جه تحمّق عنوان المرتهن, و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا 
بعد تحقّق الرهن؛ لأنْ الإيجاب إنشاءٌ للفعل؛ و القبول إنشاءٌ للانفعال 037. 

و كذا القول «8» فى الهبهُ و القرض. فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول 


)١(‏ فى غير «ش): قبولها. 

(؟) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: نكحت. 

(9) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: لشىء. 

(؟) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: التزاماً. 

(0) تقدّم فى الصفحةٌ .١165‏ 

(9) فى «ف): مستقبل. 

(0) فى نسخةُ بدل «خ)»ء «م). «ع) و «ش»: لأنْ الإيجاب إنشاء للنقل؛ و القبول إنشاء للانتقال. 

(6) فى خا «ص) و مصحححة ١ع:‏ القبول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١00‏ 

فيهما ١١‏ التزام بشىء, و إِنّما يحصل به الرضا بفعل الموجبء و نحوها «؟) قبول المصالحة المتضمّنةُ للإسقاط أو التمليك بغير عوض. 
و أمَا المصالحة المشتملة على المعاوضة. فلمًا كان ابتداء الالتزام بها جائزاً من الطرفين» و كان نسبتها إليهما 1 على وجه سواءء و 
ليس الالتزام «©) الحاصل من أحدهما أمراً مغايراً للالتزام الحاصل من الآخرء كان البادئ منهما موجباً؛ لصدق الموجب عليه لغةَ و 
عرفاً. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول» لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآدخر بلفظ القبول؛ إذ لو قال أيضاً: 
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1191 صفحة لاناعا من‎ ١ 
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«صالحتكك» كان إيجاباً آخرء فيلزم تركيب العقد من إيجابين. 

و تحمّق من جميع ذلكك: أن تقديم القبول فى الصلح أيضاً غير جائز؛ إذ لا قبول فيه بغير لفظ «قبلت» و «رضيت»» و قد عرفت «8) أن 
«قبلت» و «رضيت)» مع التقديم لا يدل على إنشاءٍ لنقل العوض فى الحال. 

فتلخص ممما ذكرنا: أن القبول فى العقود على أقسام «©): 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصحححة «ن» و«ص»». و فى غيرها: فيها. 

(0) فى «ص): نحوهما. 

(9) فى «ف): إليها. 

(؟) فى «ف»: و كان الالتزام. 

.١188 ١6 فى الصفحةٌ‎ )0( 

)02 فى (خك» (ما» «ع) و «ص:: (ثلاثة أقسام)» إِنَا أن «ثلاثة) محيت فى «ن» 00 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١52‏ 

لأنْه إِمَا أن يكون التزاماً بشىءٍ من القابل» كنقل مالٍ عنه أو زوجِبَةُ و إِمَا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب. 

والأوّل على قسمين: 

لأنّ الالتزام الحاصل من القابلء إِما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة؛ أو متغايراً كالاشتراء. 

و الثانى أيضاً على قسمين: 

لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض ١١‏ و إِمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب 
كالوكالة و العارية و شبههما. 

فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا فى القسم الثانى من كل من القسمين. 

ثم إِنّ مغايرة الالتزام فى قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفى» فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمالٍ آخر يسمّى مشترياء و 
كل من نقل مالّه على أن يكون عوضه مانا من آخر يسمى بائعاً. 

و بعبارة اخرى: كلّ من ملّكك ماله غيرّه بعوض فهو البائع» و كلّ ٠‏ من ملكك مال غيره بعوض ماله فهو المشترىء و إلا فكلّ منهما فى 
البعالوقطانى ددا ارون كان 6ب- 0111 ماله. 


)١(‏ فى «ف): الإقراض. 
(0) فى ١«ش):‏ فكل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: /61 ١‏ 


و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: ١017‏ 

ذكره الشيخ فى المبسوط فى باب الخلع دك 3 العلامة «؟) و الشهيدان ”7 و المتحقق الثانى 29 و الشيخ المقداد «ه). 

قال الشهبد .فى القواعد: الموالاة معتبرة فى العقد و تحوه» و هن مأخوذة من اعتبار الاتّضال نين الاستثناء © و المسطتى منهء و قال «/ 
بعض العامّة: لا يضرٌ قول الزوج بعد الإيجاب: «الحمد لله و الصلاهً 


88 المبسوط ع:‎ )١( 

(0) القواعد ؟: و ١ك‏ فى النكاح و الخلع. 

() أما الشهيد الأول فقد صرّح بذلكك فى كتاب الوقف من الدروس ؟: 128 و قال فى كتاب البيع منه: ١و‏ لا يقدح تخلل آن أو 
تنقفس أو سعال». الدروس ": .19١‏ و أما الشهيد الثانى فقد صرّح بذلكك فى الهبهُ و الخلع من المسالككء انظر المسالكك #: 4, 8 3: 
ا 

(©) رسائل المحمّق الكركى :١‏ 501» فى الخلع؛ و جامع المقاصد 5: 89 فى البيع. 

(0) التنقيح الرائع ؟: 76. 

(9) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: المستثنى. 

0) فى غير «ش»: فقال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١88‏ 

على رسول الله قبلت نكاحها؛ .0١١‏ 

و منه: الفوريّة فى استتابة المرتدٌ» فيعتبر فى الحالء و قيل :)١‏ إلى ثلاثة أيام. 

وعنه#السكرت في أشاء الأذاة: فإن كان كيرا أبطلة. 

و منه: السكوت الطويل فى أثناء القراءة أو قراءه غيرها «037» و كذا التشهّد. 

و منه: تحريم المأمومين فى الجمعة قبل الركوع» فإن تعتّر.دوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل 
الفاتحة. 

و منه: الموالا-ة فى التعريف بحيث لا ينسى 5" أنه تكرار» و الموالاة فى سنة التعريفء فلو رجع فى أثناء المدَّهُ استؤنفت 8١‏ ليتوالى 
«”#» انتهى .)37/١‏ 

أقول: حاصله أن الأمر المتدرّج شيئاً فشيثاً إذا كان له صورة اتّصالية فى العرفء فلا بد فى ترتّبٍ الحكم المعلق عليه فى الشرع من 
اعتبار صورته الاتّصالية» فالعقد المركب من الإيجاب و القبول القائم 


.”017 :17 قاله النووىء انظر المجموع‎ )١( 

(1) قاله العلامهُ فى الإرشاد 7: 184. 

() فى المصدر زيادةٌ: خلالها. 

(©) فى «ف:: لا يصدق. 

(0) فى «ف): استأنفء و فى المصدر: استؤنف. 
(2) القواعد و الفوائد :١‏ **7, القاعدة *7. 


70غ0 لم ترد «انتهى) فى ١ف)‏ و (م). 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١09‏ 

بنفس المتعاقدين بمنزلة 2١١‏ كلام واحدٍ مرتبط بعضه ببعضء فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتتصالية؛ و لذا لا يصدق التعاقد ١‏ 
إذا كان الفصل مفرطاً فى الطول كسنة أو أزيدء و انضباط ذلكك إِنّما يكون بالعرف» فهو فى كلّ أمر بحسبه؛ فيجوز الفصل بين كل 
من الايجاب و القبول يمالا يجوز بين كلمات كل واحد :ثم متربنا ءيق يمرل فشان :ورين الكلتات نما لذ بتر ومن اعرف نا 
فى الأذان و القراءة. 

وما ذكره حسن لو كان حكم الملكك و اللزوم فى المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسكك بآيةُ الوفاء بالعقود «8), 
و بإطلادق كلمات الأصحاب فى اعتبار العقد فى اللزوم بل الملككء أما لو كان منوطاً بصدق «البيع» أو «2) «التتجارة عن تراض» فلا 
يضرّه عدم صدق العقد. ْ 
وأمّا جعل المأخذ فى ذلك اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه. فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة؛ فإنّ أكثر الكليات إِنْما 
يلتفت إليها من التأمّل فى موردٍ خاصٌء و قد صرّح فى القواعد 


)00 لم ترد «بمنزلة» فى «ف). 

(؟) كذا فى «ف»». و فى غيرها: المعاقدة. 

فر لم ترد «واحد) فى «ف). 

رع لم ترد «الفصل» فى «ن)» (م) و١ش)»»‏ ووردت فى ١ص)‏ و نسخةٌ دل «خ) واع) بعد «الكلمات»»؛ و ما أثبتناه مطابق ل «ف). 

(8) المائدةة 1 

(©) فى «ف» بدل «أو): «و). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١2٠‏ 

مكرّراً بكون الأصل فى هذه القاعدة كذا .)١١‏ 

و يحتمل بعيداً أن يكون الوجه فيه: أن الاستثناء أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق؛ لخروج المستثنى منه معه عن حدّ الكذب 
إلى الصدقء فصدقه يتوقف عليه؛ فلذا كان طول الفصل هناكك أقبح؛ فصار أصنًا فى اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام, ثم تُعدّى منه 
إلى منائز امور المرتبطة بالكلام لفظاً أو معنى» أو من حيث صدق عنوانٍ خاصٌ عليه؛ لكونه 07١‏ عقداً أو قراءة أو أذانء و نحو ذلكك. 
ثم فى تطبيق بعضها على ما ذكره خفاءء كمسألة توبة المرتدٌ؛ فإِنْ غايه ما يمكن أن يقال فى توجيهه: إن المطلوب فى الإسلام 
الاستمرار» فإذا انقطع فلا بدٌ من إعادته فى أقرب الأوقات. 

و أمَا مسأل الجمعة» فلأن هيئة الاجتماع فى جميع أحوال الصلاه من القيام و الركوع و السجود مطلوبة» فيقدح الإخلال بها. 

و للتأمل فى هذه الفروع؛ و فى صححَهُ تفريعها على الأصل المذكور مجال. 


)١(‏ منها ما أفاده فى القاعدةٌ المشار إليها آنفاً من قوله: «و هى مأخوذةٌ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه)» و منها قوله فى 
القاعدة 6١‏ (الصفحة *55): «و هو مأخوذ من قاعدة المقتضى فى اول الفقه» و منها قوله فى القاعدة 68 (الصفحةٌ :)37١‏ «لعلّهما 
مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل»» و منها قوله فى القاعدة ٠١0‏ (الصفحةٌ 08): «واصلة الأخذ بالاحتياط غالياً». 

(0) فى «ص:: ككونه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ١2١‏ 

ثم إن المعيار فى الموالاة موكول إلى العرفء كما فى الصلاه و القراءه و الآذان و نحوها. 
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و يظهر من رواية سهل الساعدى المتقدّمة )١١‏ فى مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب و القبول بكلام طويل أجنبئ؛ بناءً 
على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابيئ: «زوّجنيهاء» و الإيجاب قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم بعد فصل طويل: 
«زوّجتكها بما معكك من القرآن:؛ و لعل هذا موهنٌ آخر للرواية» فافهم. 


.1648 راجع الصفحة 181 و‎ )١( 
١27 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص:‎ 


و من جملة الشرائط التى ذكرها جماعة: التنجيز فى العقد 


بأن لا يكون معلقاً على شىء بأداةُ الشرط» بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملكُ فى صورةٌ وجود ذلكك الشىء؛ لا فى غيرها. 

ومممن صرّح بذلك: الشيخ 1١‏ و الحليئ 1*١‏ و العلامة و جميع من تأخر عنه» كالشهيدين 150 و المحقّق الثانى «8) و غيرهم )©١‏ 
قدّس الله تعالى أرواحهم. 

و عن فخر الدين فى شرح الإرشاد فى باب الوكالة-: أن تعليق 237 الوكالة على الشرط لا يصحح عند الإمامية» و كذا غيره من 


.77 المبسوط 7: 949 و الخلاف *: 8 كتاب الوكالة» المسألة‎ )١( 

(؟) السرائر 7: 44. 

(" التذكرة ”: 1١‏ و 9#©, و القواعد :١‏ 87؟ و 28”, و 5: ع وغيرها. 

(6) اللمعهُ الدمشقيهُ و شرحها (الروضة البهيهُ) *: 188 الدروس ؟: 8#؟, و المسالكك 2: 389 و /1ه". 

(5) جامع المقاصد 8 18١‏ و 3: 1 ه1ء و 15: /ال. 

(©) كالمحقّق الحلىّ فى الشرائع 8:7 و2318 والمحقّق السبزوارى فى الكفايةٌ: ١78‏ و 2٠15١‏ والمحدّث الكاشانى فى مفاتيح 
الشرائع «: 188 و 707. 

(0) كذا فى «ش» و مصتححتى «ن» و «ص»». و فى غيرها: تعلق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١27‏ 

العقود. لازم كانت أو جائزةٌ .)١١‏ 

و عن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه 4:7١‏ و ظاهر المسالكك فى مسألة اشتراط التنجيز فى الوقف-: الاتفاق عليه «”0. و الظاهر 
عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد 00 و إن لم يتعرّض الأكثر فى هذا المقام. 

و يدل عليه: فحوى فتاويهم و معاقد الإجماعات فى اشتراط التنجيز فى الوكالة» مع كونه من العقود الجائزة التى يكفى فيها كل ما دل 
على الإذنء حتى أن العامة ادّعى الإجماع على ما حكى عنه على عدم صححة «8) أن يقول الموكل: «أنت وكيلى فى يوم الجمعة أن 
تبيع عبدى» «12» و على صححةٌ 037 قوله: «أنت وكيلىء و لا تبع عبدى إِلَا فى يوم 


.818 :/ حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) تمهيد القواعد: 877 القاعدة 2198 و فيه: «الاثفاق عليه)» و حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة /: 9لاع. 

(*) المسالكك ه: /01”. 

() كالعلامة فى التحرير :١‏ *18» و المحقق السبزوارى فى الكفاية: .15١‏ و المحدّث الكاشانى فى مفاتيح الشرائع : 701. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة انعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(0) كذا فى «ف»» «ش» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: على صححة. 

(©) كذا فى «ف»» «ش» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: أنث وكيلى فى أن تبيع عبدى يوم الجمعة. 

(0) كذا فى «ف» و «ش». و فى سائر النسخ: وعلى عدم صحة» و شطب فى «ن) على كلمة «(عدم). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١88‏ 

الجمعة) ١01؛‏ مع كون المقصود واحداً. و فرّق بينهما جماعة «؟) بعد الاعتراف بأنّ هذا فى معنى التعليق-: أن العقود لما كانت متلقَاة 
من الشارع أنيطت 2*0 بهذه الضوابط» و بطلت فيما خرج عنها و إن أفادت فائدتها. 

فإذا كان الأمر كذلكك عندهم فى الوكالة فكيف الحال فى البيع؟ و بالجملة» فلا شبهة فى اتفاقهم على الحكم. 

و أمَا ©" الكلام فى وجه الاشتراط» فالذى صرّح به العلامة فى التذكرة: أنْه منافٍ للجزم حال الإنشاء» بل جعل الشرط هو الجزم ثم 
فرّع عليه عدم جواز التعليق» قال: الخامس من الشروط: الجزم, فلو علق العقد على شرطٍ لم يصحٌ و إن شرط «0) المشيئة؛ للجهل 
بثبوتها حال العقد و بقائها مدّته» و هو أحد قولى الشافعى؛ و أظهرهما عندهم: الصيحة؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد؛ لأنّه لو لم 
يشأ لم يشتر «18» انتهى كلامه. 


)١(‏ التذكرة ؟: 1١5‏ و العبارة منقولةٌ بالمعنى» كما صرّح بذلك المحمّق المامقانى, انظر غايةٌ الآمال: 0؟؟. 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 5: ,55١ 75٠‏ و تبعه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة /: /071ه. 

() كذا فى «ف)» و «ش» و مصحححة «ن»» و فى غيرها: نيطت. 

(©) فى «ف» و«ن): و إِنّما. 

(0) فى «ش» و المصدر: و إن كان الشرط. 

(2) التذكرة :١‏ ”اعع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١28‏ 

و تبعه على ذلكك الشهيد رحمه الله فى قواعده؛ قال: أن الاتتقال بحكم الرضا و لا-رضا إِلَا مع الجزمء و الجزم ينافى التعليق ,)1١‏ 
انتهى. 

و مقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصولء كما صرّح به المحمّق فى باب الطلاق .07١‏ 

و ذكر المحدق و الشهيد الثانيان فى الجامع «”) 500 «©» فى مسألة «إن كان لى فقد بعته): أن التعليق إِنّما ينافى الإنشاء فى 
القرد والاشاعات يرث يكرق التعلق عليه متهيول الحضول: 

لكنّ الشهيد فى قواعده ذكر فى الكلام المتقدّم: أن الجزم ينافى التعليق؛ لأنّهِ بعرضة عدم الحصول و لو قدّر العلم بحصوله كالتعليق 
على الوصف؛ لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه؛ فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا «ه) 
يبطل قوله فى صورة إنكار التوكيل «2: «إن كان لى فقد بعته منكك بكذا» 07. قلت: هذا تعليق على واقع؛ لا [على «4] متوقع 
الحصولء فهو عله للوقوع أو 


)١(‏ القواعد و الفوائد :١‏ 8©, القاعدة ه". 
(0) الشرائع *: 19. 
(ع) المسالكت 2: 737/2. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناشع من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) عبارةٌ «فعلى هذا» من «ش» و المصدر. 

(©) فى «ف:: الوكيل. 

(0) عبارةً «منكك بكذا» من «ش» و المصدر. 

(امامق السضكن 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: ١22‏ 

مصاحبٌ له لا معلق عليه الوقوع» و كذا 1١‏ لو قال فى صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة: «إن كانت 
زوجتى فهى طالق» »»35١‏ انتهى كلامه رحمه الله. 

و علل العلامة فى القواعد صمْحةُ «إن كان لى فقد بعته) بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده؛ فلا يضرٌ جعله شرطاًء و كذا كل شرطٍ علم وجوده؛ 
فإنّه لا يوجب شكاً فى البيع و لا وقوفه «3 انتهى. 

و تفصيل الكلام: أن المعلق عليه ما أن يكون معلوم التحمّق, و إِما أن يكون محتمل التحمّق. 

و على الوجهينء فإمّرا أن يكون تحمّقه المعلوم أو المحتمل فى الحال أو المستقبل و على التقاديرء فإمًا أن يكون الشرط مما يكون 
مصيححاً للعقد ككون الشىء مما يصحح تملكه شرعاًء أو ممما ييح إخراجه عن الملكك, كغير أُم الولد» و غير الموقوف 05١‏ و نحوه و 
كون المشترى من يصح تملكه شرعاًء كأن لا يكون عبداً» و ممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغ و إِمَا أن لا يكون كذلك. 

ثم التعليق» إِمَا مصرّح به. و إِما لازم من الكلام» كقوله: «ملكتكك هذا بهذا يوم الجمعة», و قوله فى القرض و الهبة: «خذ هذا 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «نقول»» وفى المصدر: و كذا القول. 

(0) القواعد و الفوائد :١‏ 8©, القاعدة ه". 

.,321١ 72٠ :١ القواعد‎ *( 

(©) فى غير «ش» زيادة: عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1١217‏ 

بعوضه»» أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة» فإنّ التمليك معلق على تحقّق الجمعهُ فى الحال أو فى الاستقبال؛ و لهذا احتمل العلامهُ فى 
النهاية 0١١‏ و ولده فى الإيضاح ١؟)‏ بطلا-ن بيع الزارك نمال قوف هوقا جات 7 سلا ,ان للشو إن كان سف ١‏ فى القيورة إلا أله 
معلّق, و التقدير: إن مات مورّثى فقد بعتكك. 

فما كان منها معلوم الحصول حين العقدء فالظاهر أنّه غير قادح وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحمّق و العلامة و الشهيدين و المحقّق 
الثانى 25١‏ و الصيمرى «0) و حكى أيضاً «2) عن المبسوط 0372 و الإيضاح «8) فى مسألهُ ما لو قال: «إن كان لى فقد بعته)» بل لم يوجد 
فى ذلكك خلافٌ صريحء و لذا ادّعى فى الرياض فى باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً «4. 

و ما كان معلوم الحصول فى المستقبل و هو المعر عنه بالصفة فالظاهر أنه داخل فى معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم 


)١(‏ نهاية الإحكام ”: /ا/ا؟. 

.87١ :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

(9) كذا فى «ف» و نسخهٌ بدل «ن»» و فى سائر النسخ: موته. 
(؟) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام فى الصفحة .١122 ١28‏ 
(0) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه و لا على الحاكى عنه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دعر من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) الحاكى هو السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة /: 9لاع. 

( المسوط 17 

(8) إيضاح الفوائد 5: ٠عم.‏ 

(9) الرياض 5: 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: ١88‏ 

للمنع باشتراط الجزم لا يجرى فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه 401١‏ و نحوه الشهيد الثانى فيما حكى عنه :2١‏ بل يظهر من 
عبارةٌ المبسوط فى باب الوقق كونه ممما لا خلاق فبه بينناء بل بين العائرة؛ فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته) 
لم يصمح الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع و الهبة» و عندنا مثل العتق أيضاً «*» انتهى 150؛ فإنّ ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع و 
الهبهُ غير مختصّ بالإمامية» نعم مماثلته للعتق مختصٌ بهم. 

و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صححَهُ العقد معلقةُ عليه فى الواقع كقدوم الحا فهو المتيّن من معقد اتّفاقهم. 

و ما كان صحَحَة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمهُ فظاهر إطلاق كلامهم يشمله إِلَا أن الشيخ فى المبسوط حكى فى مسألة «إن كان 
لى فقد بعته) قولًا من بعض الناس بالصححة» و أن الشرط لا يضرّه؛ مستدلا أنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد؛ لأنّهِ إنّما يصحٌ 
البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له فى الشراءء فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره و شرطه. كما لو شرط فى البيع تسليم 
الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلكك «8» انتهى. 


.١128 تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 

(') انظر المسالكك : 37"9. 

(") المبسوط *: 3199. 

(؟) لم ترد «انتهى) فى ١ف).‏ 

(8) السوظ وين 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١29‏ 

و هذا الكلام و إن حكاه عن بعض الناس, إِلّا أن الظاهر ارتضاؤه له. و حاصله: أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتَبةُ علي 
كذلك لا يضرٌ تعليق العقد بما هو معلق عليه فى الواقع؛ فتعليقه ببعض مقدّماته كالإلزام ببعض ١١‏ غاياته» فكما لا يضرٌ الإلزام بما 
يقتضى العقد التزامه 27 كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقاً عليه و مقتّداً به. 

و هذا الوجه و إن لم ينهض لدفع محذور التعليق فى إنشاء العقد لأنّ المعلّق على ذلكك الشرط فى الواقع هو ترئّبٍ الأثر الشرعى على 
العقد. دون إنشاء مدلول الكلا-م الذى هو وظيفة المتكلم فالمعلق فى كلام المتكلم غير معلق فى الواقع على شىء؛ و المعلق على 
شىء ليس معلقاً فى كلادم المتكلم على شىء؛ بل و لا منتجزاًء بل هو شىء خارج عن مدلول الكلام إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له 
كافٍ فى عدم لظن بتحقق الإجماع عليه. 

مع أنّ ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلالم فيما لم يعلم وجود المعلّق عليه و عدمه فلا وجه لتوهّم 
اختصاصه بصورة العلم 9*. 

و يؤيّد ذلكك: أن الشهيد فى قواعده جعل الأصحح صحْحهُ تعليق البيع على ما هو شرط فيه؛ كقول البائع: «بعتكك إن قبلت» .1١‏ و يظهر 


00 فى «ف)»» «ن) و (م): كإلزام بعض. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزعز من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) فى «ف»:: أو التزامه. 

() لم ترد عبارة «مع أن الظاهر إلى بصورة العلم» فى «ف»» و كتب عليها فى «ن): نسخة. 

(©) القواعد و الفوائد ١88 :١‏ 182 القاعدة .6١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 17١‏ 

منه ذلكك أيضاً فى أواخر ١١‏ القواعد .)7١‏ 

ثم إِنَك قد عرفت أن العمدة فى المسألة هو الإجماعء و ربما يتوهّم أن الوجه فى اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق» و بطلانه 
واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه إِنَا أن الكلام ليس فيهء و إن كان الكلام فى أنه كما 
يصحٌ إنشاء الملكية المتحقَّقهُ على كل تقدير» فهل يصمح إنشاء الملكيُّ المتحقّقَهُ على تقدير دون آخرء كقوله: «هذا لكك إن جاء زيد 
غداً)» أو «) «خذ المال قرضاً أو قراضاً إذا أخذته من فلان»» و نحو ذلكك؟ فلا ريب فى مر متصور واقع فى العرف و الشرع كثيراً 
فى الأوامر و المعاملات» من العقود و الإيقاعات. 

ويتلو هذا الوجه فى الضعف: ما قيل: من أنْ ظاهر ما دل على سبِبِيَةُ العقد ترتّب مسئبه عليه حال وقوعه. فتعليق أثره بشرط من 
المتعاقدين مخالف لذلكك «8»). 


و فيه بعد الغضٌ عن عدم انحصار أدلَهُ الصيحة و اللزوم فى مثل قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُقُودٍ «هه؛ لأنّ دليل حلَيةُ البيع «©) و تسلّط الناس 


)١1(‏ فى «م) و «ش): «آخراء و هكذا فى «ن إِلَّا أنْها صبمحت بما أثبتناه. 

(1) انظر القواعد و الفوائد ؟: /758, القاعدة 57 و 2788 القاعده 218١‏ و غيرهما. 

(9) كذا فى «ف» و«ن» وفى غيرهما: و. 

(©) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر "77: 198 و /317: 7ه" و 217 9/. 

0000 .١ المائدة:‎ )0( 

(9) مثل قوله تعالى «و أل الله البَتِع)» البقرة: 718. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١7١‏ 

على أموالهم 2١١‏ كافٍ فى إثبات ذلكك-: أن العقد سبب لوقوع ذاولة قبسي لوقام دهان طق مذلول لين فقا أزذرا بالْعَقَودٍ إن 
مفاد أَوْقُوا بِالْعَهْدِ «” فى أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فتركّبٍ تحمّق المعلق عليه فى تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء 
بالعهد. 

والحامق» انون أريك بالعسدب هو مقائول النقعه قعلام كلفد عن إنشاد الحقد من البدبيقات القى لا ينل خلذفيا+ وق أريدية الأتر 
الشرعى و هو ثبوت الملكتّة؛ فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنيجزة» بل هو مطلق الملك. فإن كان البيع غير معلق كان أثره 
الشرعى الملكك الغير المعلّق و إن كان معلقاً فأثره الملكية المعلقةه مع أن تخلف الملكك عن العقد كثير جدًاً. 

مع أن ما ذكره لا يجرى فى مثل قوله: «بعتكك إن شئت أو إن 30 قبلت» فإِنّهِ لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه. 

مع أن هذا لا يجرى فى الشرط المشكوك المتحمّق فى الحالء فإنّ العقد حينئذٍ يكون مراعى لا موقوفاً. 

مع أن ما ذكره لا يجرى 1 فى غيره من العقود التى قد يتأخَر مقتضاها عنها كما لا يخفى» و ليس الكلام فى خصوص البيع» و ليس 
على 


.44 الحديث‎ 27377 :١ مثل قوله صَلّى الله عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم)» انظر عوالى اللآلى‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة همعز من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) الاسراء: ع". 

(9) فى «ف» و«ش:: و إن. 

(©) عبارهً «فى الشرط المشك وك إلى لا يجرى» ساقطهُ من «ف١).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 177 

هذا الفرط فى كل عقد دليل على عندة. 

ثم الأضعف من الوجه المتقدّم: التمتتكك فى ذلك بتوقيفتة الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّنء و ليس إِلَا 
العقد العارى عن التعليق. 

إذ فيه: أن إطلاق الأدلَهُ مثل حلي الببع» و تسلّط الناس على أموالهم» و حل التجارة عن تراض؛ و وجوب الوفاء بالعقركو أدلة شائر 
العقود كاف فى التوقيف .0١١‏ ْ 

و بالجملة؛ فإثبات هذا الشرط فى العقود مع عموم أدلّتها و وقوع كثير منها فى العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محمّقاً أو منقولا 
مشكل. 

ثم إن القادح هو تعليق الإنشاءء و أمّا إذا أنشأ من غير تعليق صم العقد و إن كان المنشئ متردّداً فى ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفا 
كمن ينشئ البيع و هو لا يعلم أن المال له أو أن المبيع مما يتموّل» أو أن "١‏ المشترى راض حين الإيجاب أم لاء أو غير ذلك مما 
يتوققف صِححةُ العقد عليه عرفاً أو فرعا بل الظاع آله لا يقدح اغطاد عدم تركب الأثر عليه إذا مدق القضد إلى السماركك العرقى: 

و قد صرّح بما ذكرنا بعض المحقّقين؛ حيث قال: لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لارتفاع القصد 0”". 


)١(‏ فى «ف:: بالتوقيف. 

(0) فى «ف؛): وأن. 

(*) صرّح به المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١١0‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 17 

نعم» ربما يشكل الأمر فى فقد الشروط المقوّمه كعدم الزوجيةُ أو الشكك فيها فى إنشاء الطلاقء فإنّه لا يتحمّق القصد إليه منتجزاً من 
دون العلم بالزوجتّة؛ و كذا الرقية فى العتق و حينئذٍ فإذا مشت الحاجة إلى شىءٍ من ذلكك للاحتياط؛ و قلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء 
على ما هو شرط فيه فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز 2١١‏ و إن كان فى الواقع معلقاً» أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه؛ و لا يقدح 
يدايق الر كال وافها على كر البو كا مالك لقنا لان قباد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن. 

إلا أن ظاهر الشهيد فى القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّجه ١‏ امرأة يشكك فى أنّها محرّمة عليه أو محللة «*8؛ فظهر حلّهاء و علّل 
ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال: و كذا الإيقاعات» كما لو خالع امرأةً أو طلقها وهو شاك فى زوحضتهاء أو ولَى نائب الإمام عليه 
السلام قاضياً لا يعلم أهلئته و إن ظهر أهلًا. 

ثم قال: و يخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنّه حياته. فبان ميّتاً؛ لأنّ الجزم هنا حاصلء؛ لكن خصوصيَةُ البائع غير معلومة» و إن قبل 
بالبطلان أمكن؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه. و كذا لو زوج أمهُ أبيه «؟» فظهر ميت «©» انتهى. 


)١(‏ كذا فى «ف» «ناء لخ و «ماء وفى سائر النسخ: التدجز. 
(7) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: زوج. 
إفرة أو محللة» من «ف)او المصدر. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بشعر من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(ع) فى «ف): أمته ابنه. 

(0) القواعد و الفوائد ؟: ”, القاعدة /77. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 178 

و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه» بإمكان الجزم فيهماء دون مثال الطلاق» فافهم. 

و قال فى موضع آخر: و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين؛ أمكن الصححة و كذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلَاء و يشكلان فى 
العالم الشكن عدم قصدهما )١١‏ إلى طلاق صحيح "3١‏ انتهى. 


)١(‏ كذا ف النسخ» و الصواب: «قصده)»» كما فى المصدر و مصخحة «(ص). 
إفرة القواعد و الفوائد :١‏ لال“ القفاعدةٌ *18. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 170 


ومن جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول 


فلو اختلفا فى المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجِهِ خاصٌ من حيث خصوص المشترى أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من 
الشروطه فقبل المشترى على وجهٍ آخرء لم ينعقد. 

و وجه هذا الا.شتراط واضحء و هو مأخوذ من اعتبار القبول» و هو الرضا بالإيجاب, فحينئذٍ لو قال: «بعته من موكلكك بكذا» فقال: 
«اشتريته لنفسى» لم ينعقدء و لو قال: «بعت هذا من موكلكك» فقال الموكل الغير المخاطب: «قبلت» صيّح» و كذا لو قال: «بعتكك» فأمر 
المخاطب وكيله بالقبول فقبل» و لو قال: «بعتكك العبد بكذا»» فقال: «اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه) لم ينعقد» و كذا )١١‏ لو قال: 
«بعتكك العبد بمائة درهما» فقال: «اشتريته بعشرةٌ دينار» .)5١‏ 

ولو قال للاثنين: «بعتكما العبد بألف». فقال أحدهما :7"١‏ 


)١(‏ لم ترد «كذا؛ فى «ف). 

(9) كذا فى النسخ. و الصواب: دنانير. 

(©) فى «ف): أحد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 172 

الغروة العدقه خضت قدو ل يتين ار قال كل معيها الكده لاريسيد االجوازه و جمره ارفاك البائع: «بعتكك العبد بمائة) فقال 
المشترى: «اشتريت كل نصفٍ منه بخمسين»» و فيه إشكال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 1717 


و من جملة الشروط فى العقد :»1١‏ أن يقع كلّ من إبجابه و قبوله فى حال 


اشارة 


يجوز لكل واحدٍ "١‏ منهما الإنشاء فلو كان المشترى فى حال إيجاب البائع غير قابل للقبول» أو خرج البائع حال القبول عن قابلية 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ لانناعز من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


الإيجابء لم ينعقد. 

ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الإغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى 
المعاقدهٌ و المعاهدةٌ حينئل. 

وأمًا صبحهُ القبول من الموصى له بعد موت الموصىء فهو شرط حقيقةُ «27. لا ركن؛ فإِنْ حقيقةُ الوصيهٌ الإيصاءء و لذا «©» لو مات 
قبل القبول قام وارثه مقامه و لو رد جاز له القبول بعد ذلكك. 

و إن كان لعدم الاعتبار «0» برضاهماء فلخروجه أيضاً عن مفهوم 


(1) لم ترد «فى العقد» فى «ف). 

() لم ترد «واحد) فى «ف). 

() فى «ص»: شرط تحققه. 

(؟) فى غير «ن» و«ش؛): و كذا. 

(0) فى «ف:: اعتبار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 178 

التعاهد و التعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه: كمن يعرض له الحجر بلس أو سه أو رق لو 
فرض أو مرض موت. 

و الأصل فى جميع ذلكك: أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق» و كذا لو كان المشترى فى زمان الإيجاب غير راض» 
تامف لال رسو ريا اياي عفنيه كلدي الايعاب :واالقوك كرو بطاء انا فى طلسن المدكلم من أو القند إلى ان 
يتحمّق تمام السبب. و به يتم معنى المعاقدة فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً فى نفس أحدهماء أو قام و لم يكن قيامه معتبراًء لم يتحقق 
معتن المعاقدة: 

ثم نهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره؛ و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد. بل يكفى حصوله بعده» فضنًا عن 
حصوله بعد الإيجاب و قبل القبولء اللّهم إِلَا أن يلتزم بكون الحكم فى المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع. 


«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً فى شروط الصيغة» 


هل يسول آذ يكت كل منهما با وقلفنيه زاهيد آم 61 وتوا #التهاة تراط حدم كوق المقد الدركب معنا مها لا قال كله ني 
فى النقل كما لو فرضنا أنّه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب و جوز العقد بالفارسى أردؤها أخيرها. 

و الأولان مبتيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهّد فيها بمنزلة 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1794 

الواقعية اللاقيط ادية#الاتحاب بالقاوننةين الجعدين القانل سه عفد قن يراه بأطلا قدلنة إقارة الأخرس و إامحات العاعر عن 
العربية؛ و كصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماءء أم هى أحكام عذريّة لا يعذّر فيها إِلَا١1)‏ من اجتهد أو قلّد فيهاء و المسألة محرّرة 
فى الأصول 171. 

هذا كله ذا كان باذ الفقد ود أ شو المتبقالئي باسطدا إلى قعل القهر #الصرائطة و الغرية والباضونة والترفييةاو آنا الال 
و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صححةٌ الإنشاء إلى آخر العقد, فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع؛ لأنّ بالإخلال 0" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان 
مدلولها 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





بالبوالاة أو التسير أو القاء على عدفات ضفة الأنقات يسك غارة من يراه شروطا» قث الموحب إذا علق ما أو لم يبقّ على صفة 
صبحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعيّةُ ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول» و كذا القابل إذا لم 


يقبل إِلَا بعد فوات الموالاة بزعم صححهُ ذلك؛ فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاف فتأمّل. 


000 لم ترد «إنّا فى «ف). 


() انظر مطارح الأنظار: 7١‏ (هدايةُ فى الأمر الظاهرى الشرعى). و راجع غيرها من كتب الأصول فى مبحث «إجزاء الأمر الظاهرى عن 


الزافعي): 
فر فى (ع) و «ص:: «الإخلال»» و الظاهر من «ف)» كونها: «بالاختلال). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 18٠١‏ 


مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]<١»‏ 
[الأوّل] [ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] 


اشارة 


9 لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه. و كان مضموناً عليه. 
أمَا عدم الملكك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد. 


و أمَا الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأمور «* المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروفء و ادّعى الشيخ فى باب 
الرهن 50/؛ و فى موضع من البيع: الإجماع عليه صريحاً )0 و تبعه فى ذلكك «©) فقيه عصره فى شرح القواعد 37. 
و فى السرائر: أن البيع الفاسد يجرى عند المحصّلين مجرى الغصب فى الضمان »)8١‏ و فى موضع آخر نسبه إلى أصحابنا (9). 


)١(‏ العنوان منًا. 

(؟) العنوان منّا 

() كذا فى «ف» و مصحححة «خ) و «ص)؛» و فى سائر النسخ: فقوي 
(©) المبسوط 5: .3١©‏ 

(0) نفس المصدر ؟: .18١‏ 

(©) فى «ف): على ذلكك. 

(0) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى شرح القواعد (مخطوط): .8١‏ 
(0) و (4) السرائر ؟: 580 و 58 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 1/١‏ 


[الاستدلال على الضمان] 


ويدل عليه: النبوى المشهور: «على اليد ما أخذدت حتى تؤدّى) .)١١‏ 


المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9ناعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


و الخدشة فى دلالته: بأنَ كلمة «على» ظاهرة فى الحكم التكليفى فلا يدل على الفتيناكه شي دوذ 3 هنا الظهون رتنا نشي إذا أسيقك 
الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين» لا إلى مالٍ من الأسموال» كما يقال: «عليه دين»» فإنٌ لفظة «على» حينئفٍ لمجرّد الاستقرار فى 
العهدة: عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المبّجه صححةُ الاستدلال به على ضمان الصغيرء بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم 
التمييز «؟) و الشعور. 

و يدل على الحكم المذكور أيضاً: قوله عليه السلام فى الأمه المبتاعة إذا وُحجدت مسروقةٌ بعد أن أولدها المشترى: إنّه 8 «يأخذ 
الجارية صاحبهاء و يأخذ الرجل ولده بالقيمة» «©» فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشترى يستلزم ضمان الأصل 
بطريق أولى» و ليس «8) استيلادها من قبيل إتلاف النماء» بل من قبيل إحداث نمائها «©) غيرٌ قابل للملك, فهو كالتالف لا المتقف 
فافهم. 1 


)١(‏ عوالى اللآلى :١‏ 775, الحديث ٠١8‏ و 789 الحديث ؟5. 

(؟) كذا فى «ن)» و فى سائر النسخ: التميز. 

(9) لم ترد «إنه فى «ف١).‏ 

(©) الوسائل :١1١‏ 497 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ". 


الله فى «ش»: فليس. 
(©) فى «ش): إنمائها. 
(0 فى «ش:: لا كالمتلف. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 187 


[قاعدةُ ما يضمن بصحيحه و عكسها] 
[البحث فى قاعدهةٌ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] 
اشارة 


ثم إِنْ هذه المسألة من جزئيات القاعدةٌ المعروفة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) 
و هذه القاعدة أصلًا و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة فى كلام من تقدّم على العلَامة» إلَا أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمه الله فى 
المبسوط 5» فَإنّه علل الضمان فى غير واحد من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه. 

وتحاضلةة أن قفن المال مقدما عق عماله بعوض راق أو ان موجن الضماة» و هذا الفعق يمل المقبوضن 179 بالعقره 
الفاسدة الى #فسن تعصصيحها: ْ 

وذكر أيضاً فى مسألة عدم الضمان فى الرهن الفاسد: أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده «*0؟ و هذا يدل على 
العكس المذكور. 


ولم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد فى المسالكك فيما لو فسد عقد السبق فى أنه «©) يستحقّ السابق اجرةٌ المثل أم لا؟ «ه). 
[الكلام فى معنى القاعدة] 


و كيف كانء فالمهٌ بيان معنى القاعدةٌ أصلًا و عكساًء ثم بيان المدركك فيها. 
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١191 صفحةٌ معاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


84 راجع المبسوط ؟: 28 ذى 28 هاو‎ )١( 

(0) فى «ش»): القبوض. 

.3١© :5 المبسوط‎ )9( 

(؟) كذا فى «ف» و هامش «خ) و «م)» و فى سائر النسخ: بدل «فى أنّها: فهل. 

.1٠١ :# المسالكك‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 18 

فقول ومن الله الاستعانة: إِنَ المراد ب «العقد» أعتم من الجائز و اللا-زم؛ بل مما كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه» فيشمل 
الجعالة و الخلع. 

و المراد بالضمان فى الجملتين: هو كون درك المضمون. عليه بمعنى كون خسارته و دَرَكه فى ماله الأصلىء فإذا تلف وقع نقصان 
فيه؛ لوجوب تداركه منه و أمّا مجرّد كون تلفه فى ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما يتوهّم ١١‏ فليس هذا معنى للضمان أصلَّاء فلا 
يقال: إِنْ الإنسان ضامنٌ لأمواله. 

ثم تداركه من ماله» تارةً يكون بأداء عوضه الجعلى الذى تراضى هو و المالكك على كونه عوضاً و أمضاه الشارع» كما فى المضمون 
بسبب العقد الصحيح. 

و الخو بأداء عوضه الواقعى و هو المثل أو القيمة و إن لم يتراضيا عليه. 

و ثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعى و الجعلى؛ كما ذكره بعضهم فى بعض المقامات ١‏ مثل تلف الموهوب بشرط التعويض 
قبل دفع العوض. 


)١(‏ قيل: إِنّه الشيخ على فى حواشى الروضة فى تفسير القاعدة. انظر غَايةُ الآمال: /الا1» و هداية الطالب: 27١١‏ و لعل المراد من الشيخ 
على المذكور هو صاحب «الدرٌ المنثور» حفيد صاحب المعالم, انظر الذريعة ؟١:‏ /ا5. 

(؟) ذكره المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 4: 17/8 و الشهيد الثانى فى المسالك #: “”2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 188 

فإذا ثبت هذاء فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق» هو لزوم تداركه بعوضه الواقعى؛ لأنّ هذا هو التداركك حقيقة» و لذا )1١‏ لو اشترط "١‏ 
ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. و لم يرد فى أخبار ضمان المضمونات 17 من المغصوبات و غيرها عدا لفظ «الضمان» بقولٍ 
مطلق. 

و أمَا تداركه بغيره فلا بدّ من ثبوته من طريقٍ آخرء مثل تواطئهما عليه بعقدٍ صحيح يُمضيه الشارع. 

فاحتمال: أن يكون المراد بالضمان فى قولهم: «يضمن بفاسده» هو وجوب أداء العوض المسمّى نظير الضمان فى العقد الصحيح -- 
ضعيف فى الغاية 6١‏ لا لأنّ ضمانه بالمسمّى يخرجه من فرض الفساد؛ إذ يكفى فى تحمّق فرض الفساد بقاءٌ كل من العوضين على 
ملكك مالكه و إن كان عند تلف أحدهما يتعيّن الآخر للعوضيَةُ نظير المعاطاً على القول بالإباحةٌ بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان» 
و أن التدارك بالمسمّى «8) فى الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطئا على عوضيّته. لا لأنَّ 


)١(‏ فى «ف): وو لهذا. 
00 فى (ع) و ١اص):‏ «شرط»» و كتب فوق الكلمة فى «ص): اشترط. 
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١191 صفحة اعاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(5) انظر الوسائل :١*‏ 81 788, الباب ١77‏ من أبواب أحكام الإجارة» الأحاديث ” ت و 311:1 و غلاء الباب 39 و #٠‏ و ١09:19‏ 
47 الباب ١١8‏ من كتاب الديات و غيرها. 

(؟) قال المحقّق المامقانى بعد نقل العبارة-: تعريض بما فى شرح القواعدء انظر غاية الآمال: 2714 و شرح القواعد للشيخ الكبير 
كاك العطاء (مخطرط): الروقة از 

(0) كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: المسممى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 1/88 

معنى الضمان فى الصحيح مغاير لمعناه فى الفاسد حتى يوجب ذلكك تفكيكاً فى العبارة» فافهم. 

ثم العموم فى العقود ليس باعتبار خصوص الأ-نواع ليكون أفراده مثل البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؛ لجواز كون نوع لا يقتضى 
بنوعه الضمان. و إِنّما المقتضى له بعض أصنافه. فالفرد الفاسد من ذلكك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلكك الصنف» 
مئلًا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان.؛ لأنّهِ قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوّضة أو الإبراء» فالموجب للضمان هو المشتمل على 
المعاوضة: فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب 0١‏ للضمان أيضاًء و لا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب 
ضماناً فلا يضمن بفاسده. و كذا الكلام فى الهبُ المعوّضة, و كذا عارية الذهب و الفضّة. 

نعم» ذكروا فى وجه عدم ضمان الصيد الذى استعاره المحرم: أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغى أن لا يضمن بفاسدها ”)2 و 
لعل المراد عارية غير الذهب و الفضّهء و غير المشروط ضمانها. 

ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه؛ فلو اقتضاه الشرط المتحقّق 1 فى ضمن العقد الصحيح. ففى الضمان 
بالفاسد 


)١(‏ فى «ف): يوجب. 

(5) انظر المسالكك 5: 019 و الحدائق ١5؟:‏ 589, و مفتاح الكرامة #: 08 و غيرهاء و سوف يجىء الكلام فى المسألة عند التعرّض 
للاشكال فى اطراد القاعدة فى الصفحةٌ 198. 

(9) فى و4 الميحقق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 182 

من هذا الثره النشرواط فيه الضماق نشكا نهذه القاعدة اشكاله كنا لى انعاض إجارة قاسدة و اشعرطل فيا خماة العينء وقلنا بفسة 
هذا الشرطء فهل يضمن بهذا الفاسد لأنّ صحيحة يضمن به ١١‏ و لو لأجل الشرطء أم لا؟ و كذا الكلام فى الفرد الفاسد من العارية 
السرة 

و بظهر هن الرياضن اهار الضمان بفاسدها مطلقاً «* شبحا لظاهر المسالك #0 و يمكن جحل الهية المعوضة من هذا القبيل؟ بناء غلين 
أنْها هبه مشروطة لا معاوضة. 

و ربما يحتمل فى العبارة أن يكون معناه: أنّ كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحاًء يضمن به مع الفساد. 

ويترتّب «5! عليه عدم الضمان فيما 80 لو استأجر بشرط أن لا اجرء كما اختاره الشهيدان «7, أو باع بلا ثمن» كما هو أحد وجهى 
العلامهُ فى القواعد 07. 


و يضعٌف: بأنْ الموضوع هو العقد الذى يوجد ١‏ له بالفعل صحيح 


000 لم ترد «به) فى ١ف).‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عرعا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) انظر الرياض :١‏ 210. 

.18١ ١9 : المسالكك‎ )*( 

(©) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: و رتب. 

(0) لم ترد «فيما؛ فى ١اف).‏ 

(©) نقله المحمّق الثانى فى جامع المقاصند /: »العم عحوراشى الشهيك» و لكنها لا توجد لديناء و تقله الشهيد الثاتى أيضا فن 
المسالكك 5: 18» و قال: و هو حسن. 

.1* :١ القواعد‎ )/( 

() كذا فى «ف»» و فى غيرها: وجد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 1817 


و فاسدء لا ما يفرض تارةٌ صحيحاً و أخرى فاسداًء فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة: الضمان فى مسألةٌ البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن 


ب4. 
نعم» ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة: بأنّه أقدم على العين )١١‏ مضمونة عليه. لا يجرى فى هذا الفرع» لكنّ الكلام فى معنى 
القاعدة» لا فى مدركها. 


ثم إن لفظة «الباء» فى «بصحيحه) و «بفاسدهء إِمَا بمعنى «فى»» بأن يراد: كل ما تحقّق الضمان فى صحيحه تحقّق فى فاسده. و إِما 
لمطلق السبِبتةُ الشامل للناقصة لا العلّهُ التامّة؛ إن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إِلَّا بعد القبضء كما فى السلم و الصرفء بل 
مطلق البيع» حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع» بمعنى أن دَرَكه عليه» و يتداركه برد الثمن, فتأمّلء و كذا الإجارة و النكاح 
و الخلع؛ فإنَ المال فى ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلّمه من انتقل إليه. 

و أنا الحقد الفاسد قلا يكوق علة ثاقة أبداء بل يقر فى قوت الضمان ب88 إلى القبضن ققبله لآ ضماة فبعل الفاسد سببا: إئنا لأنه 
المنشأ للقبض على وجه الضمان الذى هو سبب للضمانء و إما لأنّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض؛ و لذا علل الضمان الشيخ * 
و غيره ١؟»‏ 


.10 :* كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 

() لم ترد «به) فى غير «ف). 

(") تقدّم فى الصفحة 187. 

(6» مثل الشهيد الثانى فى المسالكك “: 18 و ع©: 8ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: /1/8 

بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه :و لآ ريت أن دخوله على الفماث إثما هو بإنشقاء العقد الفاسد:فهو سيب لضصمان ما يقبضه: 
و الغرض من ذلكك كله: دفع ما يتوهّم أن سبب الضمان فى الفاسد هو القبضء لا العقد الفاسد. فكيف يقاس الفاسد على الصحيح فى 
سبقة الفبمان و كال كل ما كسة سه شمن شاسدنة 

وقد ظهر من ذلك أيضاً: فساد توهّم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان فى الفاسد على 0١١‏ القبضء فلا بِنٌ من تخصيص القاعدة 


بإجماع و نحوه. 


[الكلام فى مدرك القاعدة] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة «عرعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره فى المسالكك فى مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعاً بعد انقضاء الأجل 0١‏ هو 
إقدام الآخذ على الضمانء ثم أضاف إلى ذلك قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى) . 

و الظاهر أنّه تبع فى استدلاله بالإقدام الشيخ فى المبسوط 50/. حيث علمل الضمان فى موارد كثيرةً من البيع و الإجارة الفاسدين-: 
بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمى؛ فإذا لم يسلّم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة. 

و هذا الوجه لا يخلو عن «0) تأمَّل! لأنّهما إِنّما أقدما و تراضيا 


(1) كذا فى «ن)»» و فى سائر النسخ: إلى. 

(0) المسالكك ع: 28. 

(") عوالى اللآلى :١‏ ؟5, الحديث 33١8‏ و 1: 27289 الحديث ؟5. 

(©) تقدّم فى الصفحة 187. 

(6) فى «ف): من 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 189 

و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمانٍ خاصٌء لا الضمان بالمثل أو القيمة » و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلكك الضمان الخاصٌء و 
مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيَةُ اخرىء فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت» فحكم شرعى تابع لدليله 
و ليس مما أقدم عليه المتعاقدان. 

هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً و لا ضمانء كما ١؟)‏ قبل القبضء و قد لا 
يكون إقدام فى العقد الفاسد مع تحمّق الضمانء كما إذا شرط فى عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف فى يد المشترى؛ و كما 
إذا قال: «بعتكك بلا ثمن» أو «آجرتكك بلا اجرة). 

نعم» قؤى الشهيدان فى الأخير عدم الضمان «07» و استشكل العلامة فى مثال البيع فى باب ا 6 

و بالجملة؛ فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحضّله منقوض طرداً و عكساً 

و أمًا خبر اليد «0» فدلالته و إن كانت ظاهرةٌ و سنده متعتر أ ا أن 


(1) كذا فى «ف)»» و فى سائر النسخ: و القيمة. 

020 لم ترد «كما)» فى «ف). 

() تقدّم عنهما فى الصفحةٌ 182. 

(6) القواعد :١‏ ع17. 

(0) وهو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى»» عوالى اللآلى :١‏ 57 الحديث .٠١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١10‏ 

مورده مختصٌ بالأعيان» فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونةُ فى الإجارة الفاسدة. 

اللّهم إِنَا أن يستدلٌ على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم »0١‏ و أَنّهِ لا يحل مال امرئ ١‏ إلا عن طيب نفسه 0 و أن 
حرمة ماله كحرمة دمه 16٠‏ و أنه لا يصلح «8) ذهاب حقٌّ أحد 80 مضافاً إلى أدلّهُ نفى الضرر «07: فكل عمل وقع من عامل لأحدٍ 
بحيث يقع بأمره و تحصينًا لغرضه. فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتى الاحترام و نفى الضرار. 

ثم إِنّهِ لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه: بيان أن العين و المنفعة اللذين ) 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة عاعاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية (امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما متجاناً و تبرّعاً حتى لا يقضى احترامهما 


.2 ١ الباب الأوّل من أبواب الغصبء الحديث ع» و عوالى اللآلى *: #/اع, الأحاديث‎ 23:4 :١7 انظر الوسائل‎ )١( 

(0) لم ترد «مال امرئ» فى غير «ف٠.‏ 

(0) الوؤسائل #-0+ الباب #من أبواب:مكان المضلى» الحديث ”2 مع اختلافٍ فى اللفظ, و عوالى اللآلى ؟: ,1١*‏ الحديث 804. 
(©) الوسائل 8: 498 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. و الصفحة 2٠١‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 
:5 

(0) فى غير ١اش):‏ لا يصحح. 

(*) الوسائل 9٠ :١*‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ". 

(0) منها ما ورد فى الوسائل :١7‏ ٠”؛‏ الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات. 

(8) كذا فى النسخ, و المناسب: اللتين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١9١‏ 

بتداركهما بالعوضء كما فى العمل المتبرّع به و العين المدفوعة متجاناً أو أمانة» فليس دليل الإقدام دلينًا مستقلاء بل هو بيان لعدم 
المانع عن مقتضى اليد فى الأموال و احترام الأعمال. 

نعم» فى المسالكك ذكر كنا من الإقدام و اليد دلينًا مستقلا 0١١‏ فيبقى عليه ما ذكر سابقاً من النقض و الاعتراض .07١‏ 


[الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن] 


و يبقى الكلام حينئذٍ فى بعض الأعمال المضمونة التى لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره. كالسبق فى المسابقة الفاسدة» حيث 
حكم الشيخ «*" و المحمّق ©" و غيرهما «0) بعدم استحقاق السابق اجر المثلء خلافاً لآخرين «7» و وجهه: أن عمل العامل لم يعد 
نفعه إلى الآخرء و لم يقع بأمره أيضاًء فاحترام الأموال التى منها الأعمال لا يقضى بضمان 


)١(‏ المسالكك ": هل وع: 8ه. 

(0) أمرا النتقضء فهو ما أفاده فى الصفحة السابقة بقوله: «و بالجملة فدليل الإقدام .. منقوض طرداً و عكساً». و أما الاعتراض؛ فهو ما 
ذكره فى الصفحةٌ 188 184 بقوله: «لأنّهما إِنّما أقدما و تراضيا و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة). 
(7) المبسوط #: 207 لكنّه نفى فيه استحقاق المسمىء و أما اجرة المثل فقد نسب إلى قوم ثبوته و إلى آخرين سقوطه. 

(©) الشرائع ؟: .56٠‏ 

(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك 6: ٠٠١ ٠١4‏ و السبزوارى فى الكفاية: .١19‏ 

)2( منهم العامة فى القواعد :١‏ 12# و التذكرة 7: 1 و ولده فخر المحمّقين فى الإيضاح 7: 98" و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصد 6: 80”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 1١97‏ 

الشخص له )١١‏ و وجوب عوضه عليه؛ لأنّهِ ليس كالمستوفى له؛ و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة. حيث إِنَّه بذل مال فى 
مقابل عمل لا ينفع الباذل» و تمام الكلام فى بابه. 

ثم إِنّه لا فرق فى ما ذكرنا من الضمان فى الفاسدء بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه مع جهل القابض. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دعاعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وتوهّم: أن الدافع فى هذه الصورة هو الذى سلطه عليه و المفروض أن القابض جاهلء مدفوع: بإطلا-ق النصّ و الفتوى» و ليس 
الجاهل مغروراً؛ لأنّه أقدم على الضمان قاصداً و تسليط الدافع العالم لا يجعلها 0 أمانة مالكية؛ لأنّه دفعه على أَنّه ملكك المدفوع إليهء 
لا أنه أمانة عنده أو عارية؛ و لذا لا يجوز له التصرّف فيه و الانتفاع به» و سيأتى تتمّةُ ذلك فى مسألةُ بيع الغاصب مع علم المشترى .5١‏ 
هذا كله فى أصل الكليةُ المذكورة. 


و أمَا عكسهاء و هو: أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» 
اشارة 


فمعناه: أن كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماتأًء كما فى عقد الرهن و الوكالة و المضاربةٌ و العارية الغير 
المضمونة» بل المضمونة بناءَ على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه. لا بأمر خارج عنه» كالشرط الواقع فى متنه و غير 
ذلك من العقود اللازمة و الجائزة. 


000 لم ترد «له) فى «ف). 

إهرة في (ف): أو وجوب. 

(5) كذا فى النسخ. 

(©) عبارة «ثم إِنّه ل فرق إلى علم المشترى» لم ترد فى «ف٠.‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 197 


[هل تضمن العين المستأجرةٌ فاسدا؟] 


ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به فى القواعد 01١‏ و التحرير 
و حكى عن التذكرة 0 و «©» إطلاق الباقى «8» إِلَما أن صريح الرياض الحكم بالضمان» و حكى فيها عن بعض نسبته إلى 
المفهوم من كلمات الأصحاب «2. و الظاهر أن المحكي عنه هو المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 07. ْ 

وما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال فى باب الغصب: إِنْ الذى يلوح من كلاامهم هو )8١‏ عدم ضمان العين 
المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة» و الذى ينساق إليه النظر هو الضمانء لأنّ التصرّف فيه «4) حرام؛ لأنّه غصب فيضمنه ثم قال: إِنَا أن 


كون الإجارةٌ الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلكك» 


)١(‏ القواعد :١‏ ع77. 

(1) تحرير الأحكام :١‏ 187, هذا وقد وردت الكلمة فى أكثر النسخ هكذا: «ثر)» و لكنّنا لم نقف عليه فى السرائر» فراجع. 
() التذكرة 7: 18" 

(©) لم ترد «وا فى «اف). 

(0) كابن حمزهٌ فى الوسيلة: 781 و المحقّق فى الشرائع 1: 2174 و الشهيدين فى اللمعهُ و شرحها (الروضة البهية) ©: ١9م.‏ 
(©) الرياض 5: 8. 

.2١ :٠١ مجمع الفائدة‎ )0( 


)نش لم ترد «هو) فى ١«اف)»)‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة بعاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» اج ص: رذحلا 
فيقال: إِنْهِ دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحمّاً و الأصل براءةٌ الذَمهُ من الضمان فلا تكون العين بذلكك 
مضمونة» و لولا ذلكك لكان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن؛ لأنَّ استيلاءه بغير حقّ و هو باطل »)١١‏ انتهى. 


[منشأً الحكم بالضمان] 


و لعل الحكم بالضمان فى المسألة: 

إِمَا لخروجها عن قاعدة «ما لا يضمن؛؛ لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد و مورد العقد فى الإجارةٌ المنفعة؛ فالعين يُرجع فى حكمها 
إلى القواعد» و حيث كانت فى صحيح الإجارة أمانة مأذوناً فيها شرعاً و من طرف المالككء لم يكن فيه :؟» ضمانء و أما فى فاسدهاء 
فدفع المؤجر للعين إِنّما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها؛ لحقّ الانتفاع فيه 1» و المفروض عدم الاستحقاق, فيده عليه 25٠‏ يد 
عدوان موجبةٌ للضمان. 


و إِما لأنّ «©) قاعدةٌ «ما لا يضمن» معارضة هنا بقاعدة اليد. 

[الأقوى عدم الضمان] 

و الأقوى: عدم الضمانء فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة بالعين المستأجرة. و لا متخصصة. 
ثم إنه يشكل اطراد القاعدهُ فى موارد: 


منها: الصيد الذى استعاره المحرم من المحل؛ 
بناءَ على فساد العارية» فإنْهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة» مع أن صحيح العارية 


.518 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(5) كذا فى النسخ, و المناسب: فيها. 

(*) كذا فى النسخ, و المناسب: فيها. 

(©) كذاء و المناسب: عليها. 

(0) كلمةٌ «لأن؛ وردت فى غير «ف) مستدركة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١98‏ 

لآ يضمن بهه.و لذا ناقش الشهبد الثانى فى الضمان على تقديرى الصكحة و الفساد :)0١١‏ 

إلا أن يقال: إِنّ وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله و أداء قيمته-: أن المستقرٌ عليه قهراً «؟) بعد العارية هى القيمة 
لا العين» فوجوب دفع القيمهُ ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذى هو سبب لضمان ملكك الغير فى كل عقدء لا بسبب التلف. 


[منها المنافع غير المستوفاهُ من المبيع فاسدا] 


و يشكل اطراد القاعدة أيضاً فى المبيع «*) فاسداً بالنسبة إلى المنافع التى لم يستوفها فإنّ هذه المنافع غير مضمونةُ فى العقد الصحيح 
مع أنّها مضمونة فى العقد الفاسدء إلا أن يقال: إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع فى العقد الصحيح و الفاسد, و فيه نظر؛ لأنّ نفس 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ لاعاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


المنفعة غير مضمونة بشىءٍ فى العقد الصحيح؛ لأنْ الثمن إِنّما هو بإزاء العين دون المنافع. 
[منها حمل المبيع فاسدا] 


يكو نك القاعدة ابفا بحمل المبيع فاسدأء على ما صرّح به فى المبسوط ©" و الشرائع 00 و التذكرة «©) و التحرير :0١‏ من كونه 


.١179 :0 المسالكك‎ )١( 

هه لم ترد «قهراً فى «ف). 

(*) كذا فى «ف» و ظاهر «ن)» و فى سائر النسخ: البيع. 

(©) الميسوط 887 

(0) الشرائع : ع"5. 

(©) التذكرة :١‏ عوع و 5: /او", 

(/0 التحرير 9: /18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: ١9‏ 

المشترىء خلافاً للشهيدين 1١‏ و المحمّق الثانى 2 و بعض آخر «”) تبعاً للعلامة فى القواعد «5. مع أن الحمل غير مضمون فى البيع 
الصحيح؛ بناءً على أنه للبائع. 

و عن الدروس توجيه كلام العامة بما إذا اشترط الدخول فى البيع «0» و حينئذٍ لا نقض على القاعدة. 


[منها الشركة الفاسدة] 

و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءٌ على أنّه لا يجوز التصرّف بهاء فأخذ المال المشتركك حينئذ عدواناً موجب للضمان. 

[مبنى عدم الضمان فى عكس القاعدة هى الأولوية و المناقشة فيها] 

ثم إن مبنى هذه القضيه السالبة على «©) ما تقدّم من كلام الشيخ فى المبسوط 0372 هى الأولويةء و حاصلها: أن الرهن لا يضمن 
بصحيحه فكيف بفاسده؟ 

و توضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له. فالفاسد الذى هو بمنزلة العدم لا يؤثّر فى الضمان؛ لأنْ 
أثر الضمان ما من الإقدام على الضمانء و المفروض عدمه. و إِلَّا لضمن 


.500 و الروضة البهيهُ /: *” و 50, و المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟:‎ 3٠١8 :* الدروس‎ )١( 
.57١ :© جامع المقاصد‎ )1( 

(9) مثل المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :٠١‏ ١١ه.‏ 

.73١7 :١ القواعد‎ )©( 

(0) الدروس *: .33١8‏ و العبارة فى «ف» هكذا: إذا شرط الدخول فى المبيع. 

(8) كلمةٌ «على» و عبارة «هى الأولويةٌ» وردتا فى «ف» فى الهامش استدراكاً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 6عاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


0 تقدّمت فى الصفحة 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 1917 

بصحيحه؛ و إِمّا من 2١١‏ حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملةً الفاسدة» و المفروض أنّها لا تؤثّر شيثاً. 

فوج الأولوية: أن الصحيح إذا كان مفيداً للضمان أمكن أن يقال: إن الضمان من مقتضيات الصحيح. فلا يجرى 03١‏ فى الفاسد؛ 
لكونه لغواً غير موث على ما سبق تقريبه: من أنّه أقدم على ضمان خاصٌء و الشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان «”. 

لكن يخدشها: أنه يجوز أن يكون صيْحُ الرهن و الإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن و المستأجر على العين شرعاً مؤْثْرهُ فى رفع 
الفبياةة بخلات القاسد الى لآ وجب سلطا ليسا على العون قاذ أولوقة. 

فإن قلت: إن الفاسد و إن لم يكن له دخحل فى الضمانء إِلَا أنّ مقتضى عموم «على اليد هو الضمان؛ خرج منه المقبوض بصحاح 
العقود التى يكون مواردها غير مضمونة على القابض. و بقى الباقى. 

قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلكك العقود يخرج به المقبوض بفاسدهاء و هى 50" عموم ما دل على أن من لم يضمْنه المالكك 
سواء ملكه إيَاه بغير عوضء أو سلطه على الانتفاع به» أو استأمنه عليه «8) لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه أو العمل فيه بلا اجرة أو 


)١(‏ كلمةُ «من) من «ش) و مصحححة «خ). 

(0) فى «ف): ولا يجرى. 

() سبق تقريبه فى الصفحة 184. 

(؟) كذا فى النسخ, و فى «ف» غير واضحة؛ و المناسب: هو. 

(6) فى «ف): أو استأمنه به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 198 

معها أو غير ذلكك فهو غير ضامن .)١١‏ 

أمَا فى غير التمليكك بلا عوض أعنى الهبهُ فالدليل المخضّ ص لقاعد الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالكك على ملكه غير 
ضامن 25١‏ بل ليس لكك أن تتهمه ”م أن . 

و أمّا فى الهبهُ الفاسدة» فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم «اليد): بفحوى ما دل على خروج صور «0) الاستئمان «©؛ فإِنّ 
استئمان المالكك لغيره على ملكه إذا اقتتضى عدم ضمانه له؛ اقتضى التسليط المطلق عليه ميجاناً عدم ضمانه بطريقٍ أولى. و التقييد 
بالمتجانية لخروج التسليط المطلق بالعوضء كما فى المعاوضات؛ فإِنّه عين التضمين. 

فحاصل أَدَلَهُ عدم ضمان المستأمن: أن من دفع المالكك إليه ملكه على وجهٍ لا يضمّنه بعوض واقعى أعنى المثل أو القيمه 07 و لا 
جعلىء فليس عليه ضمان. 


.)118 قال الشهيدى فى شرحه: «لم نعثر بهذا الدليل»؛ بل الظاهر من عبار المصنّف فيما بعد عدم عثوره عليه أيضاً (هداية الطالب:‎ )١( 
الباب 78 من أبواب أحكام الإجارة» الحديث الأوّل.‎ .57١ الباب 5 من أبواب أحكام الوديعة» و الصفحةٌ‎ ,771/ :١1 راجع الوسائل‎ )0( 
كما ورد فى الحديث 9 و١٠ من الباب 5 من أبواب أحكام الوديعة.‎ )( 

(ع) عبارة «بل ليس لكك أن تتّهمه) لم ترد فى ١ف).‏ 

(0) كذا فى «ف» و مصحححة «ن» و نسخهُ بدل «ش»» ووفى سائر النسخ بدل «صور): مورد. 

(©) انظر الهامش ؟. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وعاعا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


20 فى «ن)ء (م) و«ش): والقيمة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 1١19‏ 


[الثانى ] للق 
الثانى من الأمور المتفرّعة على عدم تملى المقبوض بالبيع الفاسد» وجوب رده فوراً إلى المالك. 


و الظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح «7) من مجمع الفائدة «» بل صرّح فى التذكرة © كما 
عن جامع المقاصد-: أن مئونة الردّ على المشترى لوجوب ما لا يتم الردّ إِلَا به 42١‏ و إطلاقه يشمل ما لو كان فى ردّه مئونة كثيرة إلا 
أن يقد بغيرها بأدلّهُ نفى الضرر. 

يدل علية أن الأسباك آنا ها تضوف فى مال الغير غير إذتد قلا يجوز لقوله عتجل الله فرج زلا يجوز لأحل أن بعصوف فن مال 


غيره إِلَّا بإذنه) «2). 


العتران ما 
(0) الضمير فى قوله «يلوح» عائد إلى عدم جواز التصرّفء لا إلى نفى الخلاف؛ كما صرّح به المحمّق المامقانى؛ انظر غاية الآمال: 
82 


(9) مجمع الفائدة ا 197. 

(©) التذكرة :١‏ هوع. 

(0) جامع المقاصد ©: 8"0. 

(8) الوسائل /17: 4:”؛ الباب الأوّل من أبواب الغصبء الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7٠١‏ 

ولو نوقش فى كون الإمساكك تصرَّفاء كفى عموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم :١‏ «لا بحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إِلَا عن طيب 
نفسه) 070 حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التى منها كونه فى يده. َ 

وأمرا توهم: أن هذا بإذنه حيث إِنّهِ دفعه باختياره» فمندفع: بأنه الما ملكة إثاء غورضاء كإذا انتفت صفة العوضيةُ باعتبار عدم سلامة 
العوض له شرعاً 07 و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجائية مما لم ينشثها المالككء و كونه مانا للمالكك و 160 أمانة فى يده 
أيضاً ممما لم يؤذن فيه» و لو أذن له فهو استيداع جديد, كما أنه لو ملكه ميجاناً كانت هبةٌ جديدة. 

هذاء و لكنّ الذى يظهر من المبسوط «4): عدم الإثم فى إمساكه «2» و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب 017 و هو ضعيف. و النسبة 
غير ثابتة» و لا يبعد إرادةُ صورءٌ الجهل؛ لأنّه لا يعاقب. 


)١(‏ فى «ف»» «ن)» «خ) و («ع): عليه السلام. 

(؟) الوسائل : 0570 الباب ” من أبواب مكان المصلىء الحديث ”2 باختلا-فٍ فى اللفظ. و رواه فى عوالى اللآتلى 1١:7‏ و٠386‏ 
الحديث و: وم 

(*) الظاهر سقوط جواب الشرطء و هو «انتفى الإذن). 

(؟) لم ترد «وا فى ١ف).‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً ١٠هغا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) فى غير «ف» و «ش» زيادة: «فى قبضه معلنًا أنه قبضه بإذن مالكه. و قد تقدّم أيضاً من التحرير التصريح بعدم الإثم»» و شطب عليها 
فى «ن)؛ و لعلها كانت حاشية خلطت بالمتن» و يشهد لذلكك عدم تقدّم كلام من التحرير فى المسألة» و لم نقف فى التحرير أيضاً على 
التصريح بعدم الإثم فى الإمساكك. 

.١159 :5 المبسوط‎ )©( 

(/8 السراف ع 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7١1‏ 


الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى قبل الردّء كان عليه عوضها على المشهور» 


بل ظاهر ما تقدّم من السرائر» من كونه بمنزلة المغصوب :)23١‏ الاتفاق على الحكم. 

و يدل عليه: عموم قوله عليه السلام: ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم 7١‏ إِلَما عن طيب نفسه) 070 بناء على صدق المال على المنفعة» و لذا 
يجعل ثمناً فى البيع و صداقاً فى النكاح. 

خلافاً للوسيلة» فنفى الضمان؛ محتتاً بأنّ الخراج بالضمان «©» كما فى النبوىٌ المرسل «8). 

و تفسيره: أن مَن ضمن شيئاً و تقئله لنفسه فخراجه لهء فالباء 


.18١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) فى «ش» زيادةٌ: لأخيه. 

() عوالى اللآلى ؟”: 21١7‏ الحديث 7:03 

(©) الوسيلة: 500. 

(0) عوالى اللآلى :١‏ 519, الحديث 45,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7١7‏ 

للسببية أو المقابلك فالمشترى لما أقدم على ضمان المبيع و تقتله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه إِيَاه على أن يكون الخراج له ميجاناء 
كان اللازم على )١١‏ ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد» كما أنَ الضمان عليه على هذا التقدير أيضاً. 

و الحاصل: أنْ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج و مرجعه إلى أن الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة» و هذا المعنى مستنبط من 
أخبار كثيرة متفرّقة» مثل قوله عليه السلام فى مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع فى زمان الخيار للمشترى: «أ لا ترى أنّها لو 
الحراقت امسن مال المقكرس ف واد وتسرهاقي ارهن وا وريه 

وفيه: أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه و إِنْما هو أمرٌ قهرىٌّ حكم به الشارع كما حكم 
بضمان المقبوض بالسوم و المخغصوب. 

فالمراد بالضمان الذى بإزائه الخراج: التزام الشىء على نفسه و تقتله له مع إمضاء الشارع له. 

و ربما ينتقض ما ذكرنا فى معنى الروايةٌ بالعارية المضمونة؛ حيث إِنّه أقدم على ضمانهاء مع أن خراجها ليس له؛ لعدم تملكه للمنفعة 
وإنما 


)١(‏ كذا فى «ف» وفى سائر النسخ: من. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١هعا‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) الوسائل ؟١:‏ 8ه”, الباب 8 من أبواب الخيارء الحديث ”2 و لفظ الحديث: «أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون 
الدار» دار المشترى؟!». و مثله فى الدلالةٌ الحديث الأوّل من هذا الباب. 

(5) الوسائل :١‏ 21378 الباب ه من أبواب أحكام الرهن» الحديث ©) و غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: 7١‏ 

تملك الانتفاع الذى عينه المالك. فتأمل. 

و الحاصل: أن دلالة الرواية 01١‏ لا تقصر عن سندها فى الوهنء فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حلّه إلا 
عن طيب النفس. 

و ربما يرد هذا القول: بما ورد فى شراء الجارية المسروقة» من ضمان قيمةُ الولد و عوض اللبن» بل عوض كل ما انتفع .07١‏ 

و فيه: أن الكلا-م فى البيع الفاسد الحاصل بين مالكى العوضين من جهة أن مالكك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن» لا ما 
كان فساده من جههٌ التصرّف فى مال الغير. 

وأضعف من ذلكك رده بصحيحة أبى ولاد «8 المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛ رداً على أبى حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق 
ضمان العين و لو بالغصب سقط كراها «"»» كما يظهر من تلكك الصحيحة. 

نعمء لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبى حنيفة فى إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمانء انتهضت الصحيحة و ما قبلها رداً عليه. 

هذا كله فى المتفعة المستوفاة و أبنا المتفعة الفائتة بغير استتفاف 


.7١١ أى النبوى المرسل: «الخراج بالضمان:»» المتقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(1) انظر الوسائل 03١ :١5‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ الأحاديث ؟ 2. 

(") الوسائل /11: 239 الباب لمن أبواب الغصبء الحديث الأوّل. 

() انظر بداية المجتهد 7: 279 و المغنى لابن قدامة 0: 8:0١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7١6‏ 

فالمشهور فيها أيضاً الضمانء و قد عرفت عبارة السرائر المتقدّمة »)1١‏ و لعلّه لكون المنافع آم الاق سدم 200 | لعر» لبي انتوفي 
فى يده؛ و لذا يجرى على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين» فتدخل المنفعة فى ضمان المستأجرء و يتحمّق قبض الثمن فى السلّم 
بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناء و كذا الدار المجعول سكناها ثمناء مضافاً إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم؛ إذ كونه فى يد 
غير مالكه مدَّهُ طويلة من غير اجرةٌ منافٍ للاحترام. 

لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموانًا حقيقة-: بأنّ مجرّد ذلك لا يكفى فى تحمّق الضمانء إِنَا أن يندرج فى عموم «على 
اليد ما أخذت» 70. ولا إشكال 0 فى عدم شمول صلهٌ الموصول للمنافع» و حصولها فى اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. و 
دعوى: أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل فى المنافع بقبض 60 الأعيان» مشكلة. 


و أمَا احترام مال المسلم. فإنّما يقتضى عدم حل التصرّف فيه 08 و إتلافه بلا عوضء و إِنّما يتحمّق ذلكك فى الاستيفاء. 


)١(‏ تقدّمت فى الصفحة 218١‏ و إليكك نضها: إِنْ البيع الفاسد يجرى عند المحضّلين مجرى الغصب فى الضمان. 
() عوالى اللآلى :١‏ 77”, الحديث .1٠١8‏ 
إفرة فى «ش): فلا إشكال. 


(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)»» و فى «ف): «لبعض». و فى سائر النسخ: لقبض. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إهعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) لم ترد «فيه» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7١0‏ 

فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح ١١‏ أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر «" موافق للأصل السليم. 

مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة (ما لا يضمن بصحبحه لا يضمن بفاسده) [له 0]. و من المعلوم ع أنْ صحيح البيع لا يوجب 
ضماناً للمشترى للمنفعة؛ لأنّها له ميجاناً و لا يتقسّط الثمن عليهاء و ضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف. فلا ينافى القاعدة المذكورة؛ 
لأنها بالنسب إلى التلف لا الإنلاف. 

مضافاً إلى الأخبار الواردة فى ضمان المنافع المستوفاة من الجاريةٌ المسروقة المبيعة «0» الساكتة من ضمان غيرها فى مقام البيان. 

و كذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة فى مَن باع وليدة أبيه بغير إذنه» فقال عليه السلام: «الحكم أن يأخذ الوليدةٌ و ابنها» «©) و سكت 
عن المنافع الفائتة فإِنَ عدم الضمان فى هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. 


.19 : إيضاح الفوائد‎ )١( 

(1) نسبه المؤلّف قدّس سرّه إلى بعض من كتب على الشرائع» انظر الصفحة الآتية. 

(؟) من مصحححة «ص). 

(؟) فى «ف:: إذ من المعلوم. 

(0) الوسائل 15: 01» الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ الأحاديث ؟ ه. 

(©) تقنن المصدرة اديت الأول: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: 7١8‏ 

و الإنصاف: أن للتوقّف فى المسألة كما فى المسالكك 0١١‏ تبعاً للدروس "١‏ و التنقيح 80 مجانًا. 

و ربما يظهر من القواعد فى باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد-: اختصاص الإشكال و التوقف بصورة علم البائع «©» على 
نا الستظيرء البرين العميد 181 و الميحيق الثانى «2) من عبارةٌ الكتاب» و عن الفخر: حمل الإشكال فى العباره على مطلق صورةٌ عدم 
الاستيفاء /0. 

فتحصّل 8١‏ من ذلكك كله: أن الأقوال فى ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة: 

الأول الضماق: و كأله للذكتر. 

الثانى: عدم الضمانء كما عن الإيضاح. 

الثالث: الضمان إِلَّا مع علم البائع» كما عن بعض مَن كتب على الشرائع «8. 


.18 :" المسالكك‎ )١( 

(0) الدروس *: 198. 

(©) التنقيح الرائع ؟: ”". 

.5١8 :١ القواعد‎ )©( 

(0) كنز الفوائد :١‏ 0/8ا8. 

(ع) جامع المقاصد #: 7 70". 


(0) إيضاح الفوائد 5: ©198. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة «اهمعا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() كذا فى «ف» و «ص»» و فى «ش» و ظاهر «ن): «فيتحصّل»» و فى سائر النسخ: «فيحصل). 

() لم نقف عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7017 

الرابع: التوقف فى هذه الصورة؛ كما استظهره جامع المقاصد و السيد العميد من عبارة القواعد. 

الخامس: التوقف مطلقاً. كما عن الدروس و التنقيح و المسالكك و محتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. 

و قد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصافء إلا أنَ المحكى من التذكرة ما لفظه 1١‏ إِنّ منافع الأموال من العبيد 07١‏ و الثياب و العقار 
واقرها نضهونة بالفريت و الفرات تحت البد الغادية قار عضن عبد أو جارية 0 أو عقارا أو يوان مملر كأ دمن امتافعة سواء 
أتلفها بأن استعملهاء أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدَهُ فى يده "5٠‏ لا يستعملها عند علمائنا أجمع .)2١‏ 

ولا يبعد أن يراد ب «اليد العادية» مقابل اليد الحقّهُ فيشمل يد المشترى فى ما نحن فيه خصوصاً مع علمه 8١‏ سما مع جهل البائع 
د 


و أظهر من مافى السرائر فى آخر باب الإلجارة-: من الاثفاق أيضاً على ضهان منافع المغصوب الفائتة 037» مع قوله فى باب البيع: إن 


00 لم ترد «ما لفظه) فى «ف) و «ش). 

(؟) كذا فى «ف» و «ن» و فى سائر النسخ: العبد. 

(0) فى المضدن زيادة: أو ثويا. 

(©) فى «ف): بأن بقيت تحت يده مذّة. 

(0) التذكرة 5: 841. 

(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ن) و «م)اء و فى سائر النسخ: غلبته. 

(/) السرائر 7: و/اع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”0 ص: 7١0/8‏ 

البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشىء المغصوب إلا فى ارتفاع الإئم عن إمساكه »1١‏ انتهى. 

و على هب تالكر له عاق لد يقار صقاون إن كانه البع اد ادع ظالعن سمط أن و ادر اعسات القبهاراش الصو 
بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرخصة إِلَا أنَا لم نجد بذلك عاملًا فى المغصوب الذى هو موردها. 


(6 الساف ا 
(؟) الوسائل /19: 9" الباب لمن أبواب الغصبء الحديث الأوّل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7١09‏ 


الرابع إذا تلف المبيع» فإن كان مثلبًا وجب مثله 
بللا خللاف إِنَا ما يحكى عن ظاهر الإسكافى 0١9‏ 


وقد اختلف كلمات أصحابنا فى تعريف المثلى» فالشيخ الأاوابن زعرة لانن إذريس 22و الست رقاو علبيذة :2و العلامة 


0 و غيرهم 4 قدّس الله أسرارهم, بل المشهور على ما حكى 4١‏ أنّه: ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. 
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: صفحةٌ عاهعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7١9‏ 


)١(‏ حكاه العلامة فى المختلف 6: ١17ء‏ و الشهيد فى غايةٌ المراد: 010 و غيرهما. 

(9) المبسوط *: 09. 

(*") الغنية: 73178. 

(©) السرائر ؟: .5/١‏ 

(0) الشرائع : 9"؟. 

(©) وهو الفاضل الآبى فى كشف الرموز ؟: 7/". 

.50 :١ القواعد‎ )/( 

(8) مثل أبى العباس فى المهذّب البارع *: ,10١‏ و المقتصر: 67م. 

() حكاه الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجربة) 728:7 و المحقق السبزوارئ فى الكفاية: اذاه و السثد الطباطباتى فى 
الباق ا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 71١‏ 

و المراد بأجزائه: ما يصدق عليه اسم الحقيقة. و المراد بتساويها من حيث القيمة: تساويها بالنسبة» بمعنى كون قيمة كلّ بعض بالنسبة 
الاقم مض كلب بي طن العضريى دع حك الشوارةو الالال فى ترعبييفه ]8 المقذار مله ذا كازا وسترى اد قدا 
فنصفه يستوى 0270 نصف تلكك القيمةٌ «©"). 

و من هنا بجح الشهيد الثانى كون المصوغ من النقدين قيمياء قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها «8. 

قلت: و هذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليَا؛ إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع 20 إِنَا أن يقال: 
إِنّ الدرهم مثلى بالنسبة إلى نوعه. و هو الصحيح؛ و لذا لا يعد الجريش مِثلّا للحنطةء و لا الذّقاقة مثا للأررٌ. 

و من هنا يظهر أنّ كل نوع من أنواع الجنس الواحدء بل كل 


(1) كذا فى النسخ. و لعلّه مصيحف «يسوى» بمعنى: يساوىء لكن عن الأزهرى: أن قولهم «يسوى» ليس عربتاً صحيحاًء انظر المصباح 
المقير نا لسو 

(1) فى ١م)‏ زيادة: معينة. 

(*) كذا فى النسخ. و لعلّه مصيحف «يسوى» بمعنى: يساوىء لكن عن الأزهرى: أن قولهم «يسوى» ليس عربتاً صحيحاًء انظر المصباح 
لمش ها 6 اسوك 

(6) قاله الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: 708 و السبد الطباطبائى فى الرياض ؟: 8.". 

(0) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: 509. 


(©) كذا فى «ش» و مصحًحة «ن)»» وو فى «ف) و مصِحًحةُ «ص)؛: «نقص قيمةٌ نصفيه عن قيمة المجموع). وفى سائر النسخ: «نقص قيمة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


صفحة 20غا من ١191‏ 


نصفه عن قيمهُ المجموع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 71١‏ 

صنفٍ من أصناف نوع واحد مثليٌ بالنسبة إلى أفراد ذلكك النوع أو الصنف. 

فلا يرد ما قيل: من أنّه إن أريد التساوى بالكلية» فالظاهر عدم صدقه على شىء من المعرّف؛ إذ ما من مثليٌ إلا و أجزاؤه مختلفة فى 
القيمة كالحنطة؛ فإنٌ قفيزاً من حنطة 01 يساوئ عشرة و من اخرى يساوى عشرين. و إن أريد التساوى فى الجملة» فهو فى القيمى 
موجود. كالغوب و الأرض زفقة انتهى. 

وقد لوّح هذا المورد فى آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أن كون الحنطة مثلية معناه: أن كل صنفٍ منها ) متمائل الأجزاء 
6) و متساو «0) فى القيمة؛ لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية فى القيمة» فإذا كان المضمون بعضا من صنفء فالواجب دفع 
مساويه من هذا الصنفء لا القيمهُ و لا بعض من صنف «2) آخر 07. 

لكنّ الإنصاف: أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإِنّهم يطلقون المثلى على جنس الحنطة و الشعير و نحوهماء مع عدم صدق التعريف 


نو 


)١(‏ فى «ف): الحنطة. 

(1) قاله المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :٠١‏ 077 3717. 

(9) فى غير «ش): منه. 

(ع) كذا فى «ن)» و فى «ش): «لأجزاء)» و فى سائر النسخ: للأجزاء. 

(0) فى غير «ش): متساوية. 

(9©) فى «ف): الصنف الآخر. 

() انظر مجمع الفائدة :٠١‏ 018 018. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 717 

عليه» و إطلاق المثلى على الجنس باعتبار مثْلِ أنواعه أو أصنافه و إن لم يكن بعيداًء إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار 
بعيد جدّاً إِلَا أن يُهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانهاء كما التزمه بعضهم .١١‏ 

غايةٌ الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضاً عن التالف: أو القرضء و هذا أبعد. 

هذاء مضافاً إلى أنّه يشكل اطراد التعريض بناءٌ على هذاء بأنّه: 

اق ار نك تسارس الالعاء من صحف واله امن ديك أي عما ا تاءاقل موا بقاع تلكم تق اليفك الواحد من النوع؛ لأنَّ 
أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى فى القيمة؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبةٌ لزيادة الرغبةُ و نقصانهاء كما لا يخفى. 

07" تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم يتساو حقيقة؛ تحقّق ذلكك فى أكثر القيمئات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً 
متقاربة فى الصفات الموجبة لتساوى القيمة» و بهذا الاعتبار يصمح السلّم فيهاء و لذا اختار العلّامة فى باب القرض من التذكرة على ما 
حكى عنه 3 أن ما يصمح فيه السلّم من القيميّات مضمون فى القرض بمثله ."5١‏ 


)١(‏ لم نقف عليه بعينه» و لعلّه ينظر إلى ما قاله الشهيد الثانى و غيره فى المثلى: من أن المثل ما يتساوى قيمة أجزائه» أى أجزاء النوع 
الواحد منه» انظر المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: ,3١08‏ و الكفاية: لاه و غيرهما. 

(0) فى مصحححةٌ «ص): فإنّه قلما. 

(؟) عبارة «على ما حكى عنه) لم ترد فى «ش)» و شطب عليها فى «ن). 
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(©) التذكرة ؟: ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 717 

وقد عد الشيخ فى المبسوط الرطب و الفواكه من القيمدّات 21١‏ مع أن كلّ نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة فى القيمة؛ بل 
متساوية عرفاً. ا 

ثم لو فرض أن الصنف المتساوى من حيث القيمةٌ فى الأنواع القيميِهُ عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلدّة» لم يوجب ذلك إصلاح 
طرد التعريف. نعم» يوجب ذلكك الفرق بين النوعين فى حكمة الحكم بضمان المثلى بالمثل» و القيمى بالقيمة. 

ثم إِنّه قد 3١‏ عُرّف المثلى بتعاريف ل أعمم من التعريف المتقدّم أو أخصٌ: 

فعن التحرير: أنّهِ ما تمائلت أجزاؤه و تقاربت صفاته .)37"١‏ 

و عن الدروس و الروضة: أنه المتساوى الأجزاء و المنفعة» المتقارب الصفات «5): و عن المسالكك و الكفايةٌ: أنه أقرب التعريفات إلى 
السلامة «ه). 


و عن غايهُ المراد: ما تساوى أجزاؤه فى الحقيقهٌ النوعية «2). 


.44 :* المبسوط‎ )١( 

(0) لم ترد «قد) فى «ف). 

(5) حكاه عنه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة #: 357 و انظر التحرير ؟: 219 و فيه: «و يتفاوت صفاتها» و لم نقف على غيره. 

(©) الدروس #: 13١‏ الروضة البهيهُ /: 2" 

(0) المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: 708, الكفاية: /101, و اللفظ للأخير» و حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 557. 

(5) غايةُ المراد: 2170 و فيه: ما تتساوى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: ”1١‏ 

وعن بعض العامٌّةٌ: أنه ما قدّر بالكيل أو الوزن .)١١‏ 

و عن آخر منهم زيادة: جواز ببعه سلماً .7١‏ 

و عن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض «17» إلى غير ذلكك ممما حكاه فى التذكرة عن العامة 6). 

ثم «0) لا يخفى أنه ليس للفظ «المثلى» حقيقة شرعيّةُ و لا متشرّعيّةُ «©)2 و ليس المراد معناه اللغوى؛ إذ المراد بالمثل لغةّ: المماثل» فإن 
امدي خد المواك قتي متكت برو ]ف رويط يعد يوا قر ساي 

و ليس فى النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم وقع هذا العنوان فى معقد إجماعهم 07 على أن المثلى يضمن 
بالمثل» و غيره بالقيمة» و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتكال فى تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين. 

و حينئذٍ فينبغى أن يقال: كل ما كان مثلياً بانّفاق المجمعين 


)١(‏ بدايةُ المجتهد ؟: 2817 و المغنى؛ لابن قدامة 0: 74 76٠‏ و المحلّى *: /99؟. 
(0) انظر مغنى المحتاج ؟: الا 

() لم نقف عليه فى ما بأيدينا من كتب العامّة. 

(©) التذكرة 7 1م" 


(0) فى «ف':: ثم إِنه. 
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(8) فى النسخ: و لا متشرّعة. 

() انظر جامع المقاصد *: ه76, و الرياض 5: 007 و المناهل: 599 و مفتاح الكرامة : 7١‏ و الجواهر /0: 0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: ”١0‏ 

فلا إشكال فى ضمانه بالمثل؛ للإجماع؛ و يبقى ما كان مختلفاً فيه بينهم» كالذهب و الفضّة الغير المسكوكين. فإنٌ صريح الشيخ فى 
السمرط كونهيا طق القبفاك (أوواظاه غره ل كرنينا ليوو كذ البعد يهو التحانى و الرضاض آفان واه كيائر الحسوط 
«”"» و الغنية «©» و السرائر «8) كونها قيميّة. 

و عبارة التحرير صريحة فى كون أصولها مثلية و إن كان المصوغ منها قيمياً «8. 

و قد صرّح الشيخ فى المبسوط: بكون الرطب و العنب قيميَاً 28 و التمر و الزبيب مثليا «. 

و قال فى محكى المختلف: إِنّ فى الفرق إشكانًا «9)» بل صرّح بعض 


2١ ()المشوط‎ 

(1) كالمحقّق فى الشرائع ": 75٠‏ و العامة فى التحرير 7: 014 و التذكرة ؟: 8 و المختلف *: 177 و الشهيد فى الدروس ": 
52» و نسبه الشهيد الثانى إلى المشهورء انظر المسالكك ؟: 504 و مثله فى الكفاية: /50. 

2٠ :* المبسوط‎ )9( 

(©) الغنية: 75174. 

(ها اسار ايع 

(©) التحرير 7: 18. 

(0) كذا فى النسخ, و المناسب: «قيميّين)» كما فى مصبححةٌ «ص»» و هكذا الكلام فى «مثليًا. 

(6) انظر المبسوط *: 949 .٠٠١‏ 

(9) المختلف 2: 170. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 8١؟‏ 

من قارب عصرنا بكون الرطب و العنب مثلئين .0١١‏ 

و قد حكى عن موضع من جامع المقاصد: أن الثوب مثليى 47 و المشهور خلافه. و أيضاً فقد مثّلوا للمثلى بالحنطة و الشعير «*0؛ و لم 
يمل 3 المراد توضوه ارك عدك ةا وبا ساق المعدة و كذ العم 

و الحاصل: أنّ موارد عدم تحقّق الإجماع على المثلية فيها كثيرة» فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذى يرجع إليه عند الشكك هو الضمان 
بالمثل» أو بالقيمة» أو تخبير المالكك أو الضامن بين المثل و القيمة؟ 

ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو تخيير الضامن؛ لأصالة براءهً ذمّته عا زاد على ما يختاره» فإن فرض إجماتٌ على خلافه فالأصل تخيير 
المالك؛ لأصاله عدم براءه ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالكء مضافاً إلى عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» 6 فإنّ مقتضاه عدم 
ارتفاع الضمان بغير أداء العين» خرج ما إذا رضى المالكك بشىءٍ آخر. 

و الأقوى: تخبير المالكك من أوّل الأمر؛ لأصالة الاشتغال, و التمسّكك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. 


.06 087 :7 صرّح به المحقّق القميئّ فى جامع الشتات (الطبعة الحجرية)‎ )١( 
.58٠ :© حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 2: 559: و انظر جامع المقاصد‎ )1( 
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١191 صفحةٌ 2/8هعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


() كما فى جامع المقاصد #: 757 و الروضة البهيةُ /: " و مجمع الفائدة :٠١‏ 877. 

(©) عوالى اللآلى :١‏ 77 الحديث ٠١8‏ و 789 الحديث ؟5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 717 

نعم» يمككن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال» و الإجماع على عدم تخيير المالكك-: التخيير فى الأداء من جهه دوران الأمر 
بين المحذورين, أعنى: تعتّن المثل بحيث لا يكون للمالكك مطالبة القيمهُ و لا للضامن الامتناع؛ و تعيين 0١١‏ القيمة كذلككء فلا متيقّن 
فى البين» و لا يمكن البراءة اليقيني عند التشاح» فهو من باب تخيير المجتهد فى الفتوى. فتأمل. 

هذاء و لكن يمكن أن يقال: إِنّ القاعدةٌ المستفادة من إطلاقات الضمان فى المغصوبات و الأمانات المفرّط فيهاء و غير ذلكك, هو 
الضمان بالمثل؛ لأنّه أقرب إلى التالف من حيث الماك و الصفاتء ثم بعده قيمة التالف من النقدين و شبههما؛ لأنّهما «؟» أقرب من 
حيث الماقة؛ لأنّ.ما عداهما بالاحظ مساواته للتالق بعد إرجاعه إليهما: 

و لأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على موردٍ واححد من هذه الموارد على كثرتها قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون 
سيل كلها إلا ماهة وتدراقذ أطدى'فها القبداط نارلة الامساد على مااع التسازق لد ريق مق النازع إعمالة: فى :مرارة النياقة: 
وقد استدل فى المبسوظ 0 اللخلات وا على همان الى بالكل القيمى بالقيمة بقوله تعالى كَمَن امد عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عليه 
ل 

)١(‏ فى غير «ش): و بين تعيين. 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: لأنّه. 

2٠ :" المبسوط‎ )9( 

(ع) الخلاف ": 807 و 08ع, كتاب الغصبء المسألة ١١1و‏ 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 718 

0 عَليكمْ بتقريب: أن ممائل «ما اعتدى» هو المثل فى المثلى» و القيمةُ فى غيره» و اختصاص الحكم بالمتلف عدواناً "7١‏ لا 
يقدح بعد عدم القول بالفصل. 

و ربما يناقش فى الآيهُ بأنّ مدلولها اعتبار المماثلهُ فى مقدار الاعتداء لا المعتدى به «”0» و فيه نظر. 

نعم؛ الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه ©" بالقول المشهور؛ لأنْ مقتضاهما وجوب المماثلةُ العرفية فى الحقيقة و المالية و 
هذا يقتضى اعتبار المثل حتّى فى القيميّات» سواءً وجد المثل فيها أم لا. 

أمَا مع وجود المثل فيهاء كما لو أتلف ذراعاً من كرباس طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات. فإنّ مقتضى العرف و الآية: 
إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلكك و لو بأضعاف قيمته و دفعه إلى مالكك الذراع المتلف. مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول 
بهه و كذا لو أتلف عليه عبداً وله فى ذمَهُ المالكك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالفء فإِنّهم لا يحكمون بالتهاتر 
القهرئ» كما يشهد به ملاحظة كلماتهم فى بيع عبدٍ من عبدين .)8١‏ 


.19* البقرة:‎ )١( 

(0) لم ترد «عدواتاً» فى «ف). 

(*) المناقشة من السبد الطباطبائى فى الرياض ؟: 07.". 

(؟) وهو استظهار الضمان بالمثل عرفاً من إطلاقات أدلَّهُ الضمان فى الصفحة السابقة بقوله: و لكن يمكن أن يقال .. إلخ. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9هعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) راجع الخلاف *: 717 كتاب السلم, المسألة ؛ و الشرائع ؟: 18؛ و الدروس : 30١‏ و مفتاح الكرامة ©: 801 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 719 

نعم» ذهب جماعة منهم الشهيدان فى الدروس و المسالكك ١١‏ إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قِيميّة لكن لعله من جه صدق 
أداء القرض بأداء العين» لا من جهة ضمان القيمى 07 بالمثل؛ و لذا اتَفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان ممائنًا لها من جميع 
الجهات. 

و أمَا مع عدم وجود المثل للقيميَ التالف؛ فمقتضى الدليلين 10 عدم سقوط المثل من الذمّةُ بالتعدّرء كما لو تعذّر المثل فى المثلى؛ 
فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلى» و لا يقولون به. 

و أيضاًء فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشأًء فمقتضى ذلكك عدم وجوب «6» إلزام المالك بالمثل؛ 
لاقتضائهما «0) اعتبار المماثلة فى الحقيقة و المالية» مع أن المشهور كما يظهر من بعض «©) إلزامه به و إن قوّى خلادفه بعض 037 بل 
ربما احتمل جواز دفع 


)١(‏ الدروس ": "7٠‏ المسالكك *: وع8. 

(0) كذا فى «ش) و «ص) و مصحححة (خاء «ماء دعا و نسخة بدل «ن»» وفى «ف:: المثلى» و فى «ن): القيمية. 

() أى: الاستظهار العرفى و الآية. 

(©) فى شرح الشهيدى: الصواب «الجوازا بدل «الوجوب» كما لا يخفى, انظر هداية الطالب: .7"١‏ 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن» و «خ)» و فى سائر النسخ: لاقتضائها. 

() انظر مفتاح الكرامة *: 187 و الجواهر /7: 49. 

(/) قوّاه الشهيد قدّس سرّه فى الدروس *: 21١7‏ و لكنّه فيما لو خرج المثلى عن القيمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 77١‏ 

المثل و لو سقط من القيمة بالكلية 0١١‏ و إن كان الحقّ خلافه. 

فتبتين: أن النسبة بين مذهب المشهور و مقتضى العرف و الآيهُ عموم من وجه؛ فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين و لا يضمن به عند 
المشهورء كما فى المثالين المتقدّمين 25» و قد ينعكس الحكم كما فى المثال الثالث 0» و قد يجتمعان فى المضمون به كما فى 
أكثر الأمثلة. 

ثم إن الإجماع على ضمان القيمى بالقيمة على تقدير تحمّقه لا يجدى بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيمتا ففى موارد الشكك 
يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق 50 و عموم الآبةٌ «08؛ بناء على ما هو الحقٌّ المحفق: من أن العام المخضٌّ ص بالمجمل 
مفهوماًء المتردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يخرج عن الحتجية بالنسبة إلى موارد الشكك. 

فحاصل الكلام: أن ما أجمع على كونه مثليَا يضمن بالمثل» مع مراعاة الصفات التى تختلف بها الرغبات و إن فرض نقصان قيمته فى 
زمان الدفع أو مكانه «©) عن قيمة التالف؛ بناءٌ على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت» مضافاً إلى الخبر الوارد فى أنّ الثابت فى 


ذَمَهُ من 


.70© :١ احتمله العلامة فى القواعد‎ )١( 
.5١18 يعنى: مثالى إتلاف الكرباس و إتلاف العبد, المتقدّمين فى الصفحة‎ )0( 
هو ما لو فرض نقصان قيمة المثل عن قيمة التالف نقصاناً فاحشاً.‎ )"( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ٠بعا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(©) تقدّم فى الصفحة 5١7‏ المشار إليه بقوله: و لكن يمكن أن يقال .. 

(0) المتقدّمة فى الصفحة /ا١5‏ 518. 

42 لم ترد «مكانه) فى «ف١).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 77١‏ 

اقترض دراهم 0١١‏ وأسقطها السلطان و روج غيرهاء هى الدراهم الأولى وك ل 

و ما أجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمةُ بناءَ على ما سيجىء من الاتّفاق على ذلكك 0 و إن وجد مثله أو كان مثله فى ذَمّةُ الضامن 
0 


وما شكك فى كونه قيمياً أو مثلياً يلحق بالمثلى» مع عدم اختلاف قيمتى المدفوع و التالف: و مع الاختلاف الحق بالقيم » فتأمّل. 


)١(‏ كذا فى (ف)ء لخ «ماء لع «ص) و نسخةٌ بدل «ش»» و فى «ن) و«ش) هكذا: «فى أن اللا-زم على من عليه دراهم). وقال 
الشهيدى بعد نقل هذه العبارة: هكذا فى النسخ المصبّححة انظر هدايةُ الطالب: .77١‏ 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 688؛ الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث ؟. 

(0) فى «ن» زيادة: «فتأمل» استدراكاء و يشهد على وجودها فى الأصل أن المامقانى و الشهيدى قدّس سرّهما نقلاها فى شرحهما و 
علقا عليهاء انظر غايةٌ الآمال: ٠‏ و هداية الطاللب: 381. 

(©) يجىء فى الأمر السابع. 

(0) فى «ش): فى ذَمهُ المالكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 777 


الخامس ذكر فى القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إِنَا بأكثر من ثمن المثل» ففى وجوب الشراء تردّد 


١١‏ انتهى. 
أقول: كثرةٌ الثمن إن كانت لزيادة القيمه السوقةٍ للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه» فالظاهر أنه لا إشكال فى 
وجوب الشراء ولا خلاف؛ كما صرّح به فى الخلاف» حيث قال: إذا غصب ما له مثلّ كالحبوب «” و الأدهان فعليه مثل ما تلف فى 


بده يشتريه بأَىٌ ثمن كان بلا خلاف «*» انتهى 50. و فى المبسوط: يشتريه بأى ثمن كان إجماعاً «10» انتهى (6). 


.50© :١ القواعد‎ )١( 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى «ف» و مصبححة «ن) و نسخهُ بدل «ش»: «كاللحوم)» و فى سائر النسخ: الحبوب. 

(") الخلاف ": 218 كتاب البيوع, المسألهة 18. 

ع2 لم ترد «انتهى) فى ١ش).‏ 

.٠١* :* المبسوط‎ )0( 

(©) عبارة «و فى المبسوط: إلى انتهى» من «ش» و هامش «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ”7 ص: “777 

و وجهه: عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل فى المثلى» و يؤْرّده فحوى حكمهم بأنْ تنزّل قيمه المثل حين الدفع عن يوم التلف لا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ ١بعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


يوجب الانتقال إلى القيمة» بل ربما احتمل بعضهم ١١‏ ذلكك مع سقوط المثل فى زمان الدفع عن الماليةُ؛ كالماء على الشاطئ و الثلج 
فى الشتاء. 

و أمَا إن كان 5 لأجل تعذّر المثل و عدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد ممما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز» بحيث يعد بذل ما 
يريد «"؛ مالكه بإزائه ضرراً عرفاً و الظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد «©؛ لمن الشمن فى الصورة الا-ولى ليس بأزيد من ثمن 
المثل» بل هو ثمن المثلء و إِنْما زاد على ثمن التالف يوم التلف و حينئذ «8) فيمكن «* التردّد فى الصورة الثانية كما قيل 7): من أن 
الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم, كالرقبة فى الكفَارة و الهدىء و أنّه يمكن معاندة البائع و طلب أضعاف القيمة» و هو ضرر. 


.7١0© :١ احتمله العلامةُ فى القواعد‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ, و المناسب: إن كانت. 

(9) فى بعض النسخ: يزيد. 

(؟) تقدّمت عبارته فى صدر المسألة. 

(0) فى مصحححتى «ن) و «ص): فحينئلك. 

(9©) فى مصبححةٌ «ن): «و يمكن)» وفى مصحححةُ «ص): يمكن. 

(/) قاله العلامة فى التذكرة ؟: 8 و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 2: 108. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 77 

و١0‏ لكنّ الأقوى مع ذلكف: وجوت الشراءة وفاقاً للتحرير :07 كما عن الإيضاح 3 و الدروس 16١‏ و جامع المقاصد «8. بل إطلاق 
السرائر «#» و نفى الخلاف المتقدّم عن الخلاف «07؛ لعين ما ذكر فى الصورة الأولى «ا. 

ثم إِنّه لا-فرق فى جواز مطالبة المالكك بالمثل بين كونه فى مكان التلف أو غيره» و لا بين كون قيمته «4) فى مكان المطالبة أزيد من 
قيمته فى مكان التلف» أم لاء وفاقاً لظاهر المحكيّ عن السرائر 01١١‏ و التذكرة 1١١‏ و الإيضاح 010 و الدروس )١5«‏ و جامع 
المقاصد .)١10«‏ 


00 لم ترد «وا) فى «ف). 

(؟) التحرير 7: 1794. 

() إيضاح الفوائد 7: 118. 

(©) الدروس #: 11. 

(0) جامع المقاصد ©: .18٠‏ 

(©) انظر السرائر ؟: .8/٠‏ 

(0) تقدّم فى الصفحة 177. 

(8) وهو ما أفاده بقوله: و وجهه عموم النصٌّ و الفتوى بوجوب المثل فى المثلى. 
(4) فى «ن)ء («خ)ء «ماء (ع) و «ص» زيادة: «الأولى»» إِنَا أنّه شطب عليها فى ١ن).‏ 
)٠١(‏ حكاه عنهم السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 187. 

.ع9٠ السرائر ؟:‎ )1١( 

3209 التذكرة ؟:‎ )١١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ابعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(1) إيضاح الفوائد ؟: 10/8. 

(5)الدووس 132 

(1) جامع المقاصد *: 88؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 770 

و فى السرائر: أنّه الذى يقتضيه عدل الإسلام والأدلة و أصول المذهب 0١١‏ وهو كذلكك؛ لعموم «الثاين مسلطون على أموالهم) .07١‏ 
هذا مع وجود المثل فى بلد المطالبة» و أمَا مع تعذّره فسيأتى حكمه فى المسألة السادسة. 


)١(‏ انظر السرائر ؟: 89٠‏ 931ع. 
(') عوالى اللآلى :١‏ 777, الحديث 48. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 72” 


السادس لو تعذّر المثل فى المثلى» فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالى؛ 
اشارة 


لأنّ منع المالكك ظلم, و إلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذّره فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين. 

مضافاً إلى قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَِهِ مل مَا امد عَلَيِكمْ 0٠١‏ فإنّ الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد مما 
اعتدى. 

و أمَا مع عدم مطالبة المالكء فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة؛ لأنّ المتيقّن أن دفع القيمه علاجٌ لمطالبة المالك, و جممٌ بين حقّ 
المالك بتسليطه على المطالبة و حقٌّ الضامن بعدم 1١‏ تكليفه بالمعذور أو المعسورء أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حمّه 
عن المثل. 

و ما ذكرناه 3» يظهر من المحكى عن التذكرة و اللإيضاح» حيث ذكرا 


)١(‏ البقرة: ع19. 

(1) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: لعدم. 

(") كذا فى «ف». و فى سائر النسخ: و ما ذكرنا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7717 

فى رد بعض الاحتمالات الآنية فى حكم تعذّر المثل ما لفظه: إِنّ المثل لا يسقط بالإعوازء ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان 
وجدان المثل ملكك المطالبهُ به؟ و إِنّما المصير إلى القيمهُ وقت تغريمها »)١١‏ انتهى. 

لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل؛ و لعلهم يريدون صورة المطالبة» و إِلَّا فلا دليل على الإطلاق. 

و يؤيّد ما ذكرنا: أن المحكى عن الأكثر فى باب القرض: أن المعتبر فى المثل 1*١‏ المتعذّر قيمته يوم المطالبة 0 نعم عتبر بعضهم بيوم 
الدفع «» فليتأمل. 

و كيف كانء فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور «8) أن العبرة فى قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع «*؛ لأسن المثل 037 
ثابت فى الذقة إلى ذلكك الزماة:: ولأ دليل على سقوطه بتعذره» كما لا سقط الذدين تعر أداقه. 
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1 صفحةٌ ننابعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


)١(‏ التذكرة ”: 287 إيضاح الفوائد 7: 4178 و قوله: «إنّما المصير .. إلخ» ليس فى الإيضاح. 

(؟) كذا فى «ش»»؛ و فى سائر النسخ: المثلى. 

(*) حكاه السيد المجاهد فى المناهل: فى قال بعد نقل أقوال أربعة: لا يبعد أن يقال: إن الأحوط هو القول الأوّل؛ لأنّ القائل به أكثر. 
(©) عتبر به العلامةٌ فى المختلف : 97". 

(0) فى غير «ق): إن المشهور. 

(9) وردت العبارة فى «ف» هكذا: إِنّ العبرة بقيمة يوم دفع قيمة المثل المتعدّر. 

(0) كذا فى «ف)»» «م) و «ش» و مصبححة «ن)» و فى غيرها: المثلى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 778 

وقد صرّح بما ذكرنا المحمّق الثانى »1١‏ و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه .07١‏ 

و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل» و هو للحلّى فى البيع الفاسد » و للتحرير فى باب القرض «5/. و محكيّ :0 عن المسالكك «©)؛ 
لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. 

و يضعفه: أنه إن أريد بالانتقال انقلاب ما فى الذمَهُ إلى القيمةُ فى ذلكك الوقت» فلا دليل عليه؛ و إن أريد عدم وجوب إسقاط ما فى 
الذمره إلا بالقيمة» فوجوب الإسقاط بها و إن حدث يوم التعدّر مع المطالبةء إلا أنّهِ لو أخَر الإسقاط بقى المثل فى الذمّةُ إلى تحمّق 
الإسقاط» و إسقاطه فى كل زمانٍ بأداء قيمته فى ذلكك الزمان» و ليس فى الزمان الثانى مكلفاً بما صدق عليه الإسقاط فى الزمان الأوّل. 
هذاء و لكن لو استندنا فى لزوم القيمة فى المسألةُ إلى ما تقدّم سابقاً: من الآيةُ 07 و من أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب 
الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل» توه القول 


)١(‏ جامع المقاصد *: 60 و هه!. 

(0) راجع الصفحة السابقة. 

(”) السرائر ؟: 380. 

.50١ :١ تحرير الأحكام‎ )©( 

(0) فى «ف» و«ن): حكى. 

١078 :“ المسالكك‎ )2( 

0 المتقدّمة فى الصفحة 578. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 779 

بصيرورة التالف قيمياً بمجرّد تعدّر المثل؛ إذ لا فرق فى تعذَّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما فى القيميات؛ و بين طرؤه بعد التمكن كما 
فى ما نحن فيه. 

و دعوى: اختصاص الآيهُ و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمةٌ بتعذّر المثل ابتداء» لا يخلو عن تحكم. 

ثم إن فى المسألهُ احتمالات 55 ذكر أكثرها فى القواعد »١١‏ و قوّى بعضها فى الإيضاح .)37١‏ و بعضها بعض الشافعية 079. 

و حاصل جميع الاحتمالات فى المسألهُ مع مبانيها »5١‏ أنّه: 

إِمَا أن نقول باستقرار المثل فى الذمّهُ إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة» و هو الذى اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمةُ عند الإقباض» و 
ذكره فى القواعد خامس الاحتمالات. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عابعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


و إمًا أن نقول بصيرورته قيمياً عند الإعوازء فإذا صار كذلكك. فإمًا أن نقول: إن المثل المستقرٌ فى الذمرهُ قيميء فتكون القيميةٌ صفة 
للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته. 

و إِمًا أن نقول: إن المغصوب انقلب قيميَاً بعد أن كان مثليا. 

فإن قلنا بالأوّلء فإن جعلنا الاعتبار فى القيميٌ بيوم التلف كما 


.505 7١ :١ قواعد الأحكام‎ )1( 

(1) إيضاح الفوائد ؟: 10/8. 

(*) قال النووى: و الأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذّر المثل. مغنى المحتاج ؟: 2187 و انظر التذكرة ؟: 87. 
(©) كذا فى «ف» و «ش»» وو فى غيرهما: بيانها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ص: ."77 

هو أحد الأقوال كان المتعتّن قيمة المثل يوم الإعوازء كما صرّح به فى السرائر فى البيع الفاسد 2١١‏ و التحرير فى باب القرض ١7؛‏ لأنّه 
يوم تلف القيمى. 

و إن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر فى القيمي كان المّجه اعتبار زمان تلف العين؛ لأنه أُوّل أزمنةٌ وجوب المثل 
فى الذْمّهُ المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه» و هذا مبنيّ على القول بالاعتبار فى القيميَ بوقت الغصب كما عن الأكثر 0*. 

و إن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكى عن جماعة من القدماء فى الغصب «6» كان المتّجه 
الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعوازء و ذكر هذا الوجه فى القواعد ثانى الاحتمالات «8. 

و إن قلنا: إن اتتالف انقلب قيمياًء احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما فى القيميَ المغصوب و الاعتبار بالأعلى منه إلى «© يوم التلفء و 
ذكر هذا أول الاحتمالات فى القواعد 037. 


() السرائر ؟: 588. 

.50١ :١ تحرير الأحكام‎ )1( 

(") نسبه إلى الأكثر المحمّق فى الشرائع ".و العلامة فى التحرير 4.:7"م1. 

(؟) منهم: الشيخ فى المبسوط : 0/7 و ابن حمزة فى الوسيلة: 071/8 و ابن زهرة فى الغنية: 714 و غيرهم, انظر مفتاح الكرامة 2: 568. 
(0) القواعد :١‏ 507. 

(89) فى «ف» بدل «إلى): لا. 

.,308 3١# :١ القواعد‎ 0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 77١‏ 

و إن قلنا: إن المشتركك بين العين و المثل صار قيميٍ جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعدّر المثل؛ لاستمرار 
الضمان فيما قبله من الزمانء إمّا للعين و إمّا للمثل» فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلفء و هذا ذكره فى القواعد 
ثالث الاحتمالات .)١١‏ 

و احتمل الاعتبار بالأ-على من يوم الغصب إلى دفع المثل 7 و وسجهه فى محكى التذكرة و الإيضاح: بأنّ المثل لا يسقط بالإعوازء 
قالاء أ لا ترس أله لو غير المالكك إلى وجدان الك اشعحفه؟ فالمصير إلن القبهة عند تغريمها ,1و القمة الواشية على الغاصن 


أعلى القيم. 
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١191 صفحة هبعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و حاصله: أن وجوب دفع قيمة المثل 05١‏ يعتبر «8) من زمن وجوبه أو «©) وجوب مبدله أعنى العين فيجب أعلى القيم منهاء فافهم. 


.,3١© 7١7 :١ القواعد‎ )١( 
(؟) فى مصبححة «ن): إلى دفع قيمةُ المثل. قال الشهيدى قدّس سرّه: و جعله فى القواعد رابع الاحتمالات؛ فإنّه قال: «الرابع: أقصى القيم‎ 
من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمةً)» انتهى. و منه يُعلم أن الصواب فى عبارةً المصئّف أن يقول: «إلى دفع القيمه») بدل «إلى دفع‎ 
المثل»» و على تقدير صححة النسخة فلا بدّ من الالتزام بتقدير القيمه مضافة إلى المثل» يعنى: دفع قيمةُ المثل المفروض تعذّره. انظر‎ 

هدايةٌ الطالل: ع38. 

(©) التذكرة :١‏ 287 إيضاح الفوائد 7: 178. 

(©) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن»» و فى غيرها: «المثلى). 

)20 لم ترد (يعتبرا فى ١(ف).‏ 

(9) فى «ش» بدل «أوا: إلى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 777 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أن المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل فى المثلى هو أنه مع تعذّر المثل لا يسقط المثل عن الذمَر غايةُ 
الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالككء فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل» فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط و تفريغ الذمّة. 

و أمّا بناءَ على ما ذكرنا )١١‏ من أن المتبادر من أدلّه الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب كان المثل مقدّماً مع تيس ره» و مع 
مذ اعداء كسا اقم اند الشمكن كنا فنا دن قزم كان النصوه سر القدية القبينة قي المغصوف هن شين ا صار 
قبمياء وهو حال الأعواز» فحال الأعواز معتبر مق حيث أله أول أزملة ضيرورة التالق قبمتاء امن حرث ملاحظة القبمة قيمة للعثل دون 
العين» فعلى القول باعتبار يوم التلف فى القيمى توه ما اختاره الحلى رتحمه الله41 

ولو قلنا بضمان القيمى بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء 16١‏ توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى 
القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز؛ إذ «8) كما أن ارتفاع القيمةُ مع نقاء الفيق نضعوة قرط عدر آداقة «2) المتداركك لارتفاع 


القيم» 


.778 ذكره فى الصفحة‎ )١( 

() فى «ف): من حيث. 

(*) وهو ثمن المثل يوم الإعوازء راجع السرائر ؟: 588. 

(6) تقدّم التخريج عنهم فى الصفحة 3١‏ الهامش رقم ©. 

لله لم ترد «إذ) فى «ف)»» و وردت فى مصحححة «ن) و(م). 

(©) فى «ص» و مصبححةٌ «ن): أدائها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ”7 ص: “77 

كذلكك )1١‏ بشرط ١؟»‏ تعذّر المثل فى المثلى؛ إذ مع ردّ المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية؛ و حيث 00 كانت العين فيما نحن فيه مثلية 
©" كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها «8) فى إلغاء ارتفاع القيم» فاستقرار ارتفاع القيم نما يحصل بتلف العين و المثل. 

فإؤاقافاة إن قدو نكا مقط الكل نرق كما أن صل امه سقط العم تك القر ل فدباة القينة كن زهان القضب إن قجانة 
الإعواز» و هو أصحٌ الاحتمالات فى المسألهُ عند الشافعية على ما قيل «07. 
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١191 صفحة ببعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و إن قلنا: إن تعدّر المثل لا يسقط المثل و ليس كتلف العين» كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل أيضاً مضموناًء فيتوجه ضمان 
القيمة من 


)١(‏ عبارةٌ «بشرط تغذر أذاقه المخدار كك لارتفاع القيم كذلك» لم ترد فى «ف»» و كتب عليها فى «ن): زائد» و ورد فى هامشها 
تصحيحاً العبارة التالية: «عند التلف فى القيمى» كذلك ارتفاع القيمةٌ مع بقاء العين أو المثل مضمون بشرط .. نسخة). 

و وردتث هذه العبارة فى تسخة بدل.٠ش»‏ أبضا. 

(0) فى «ص»؛: يشترط. 

(9) فى «ف): «فحيث)») 

(ع) كذا فى «ص». و فى غيرها: مثليًا. 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: أداء مثله عند تلفه كردٌ عينه. 

(5) فى غير «ف» زيادةٌ: «كما إِنّ تلف العين يسقط المثل)»» و لكن شطب عليها فى غير «ش). 

(0 قاله العلامهُ فى التذكرة 7: 0581 و انظر مغنى المحتاج 7: 1/7. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)» ج "7 ص: 776 

حين الغصب إلى حين دفع القيمة» و هو المحكيىّ عن الإيضاح »1١‏ و هو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمهُ مراعى 


بعدم رد العين أو المثل. 
ثم اعلم: أن العلافنة ذكر فى عنوان هذه الاحتمالاءت: أنّه لو تلف المثلى و المثل موجود ثم أعوز »5١‏ و ظاهره اختصاص هذه 
الاحتمالات بما إذا طرأ 0١‏ 528 المثل بعد تيسره «5» فى بعض أزمنهُ التلفء لا ما عدر قد المثل ابتداءً. 


و عن جامع المقاصد: أنه يتعيّن حينئل قيمته ١‏ رباكت «2. و لعله لعدم 7 تنيز التكليف بالمثل عليه فى وقت من الأوقات. 
ويمكن أن يخدش فيه: أذ السك وى الفرلتن فرظ للحدوف فقن الدنة اسدات كما له : يشترط فى استقراره استدامةٌ 7 على ما 
اعترف به «4) مع طروٌ التعذّر بعد التلف؛ و لذا لم يذكر أحد هذا التفصيل فى باب القرض. 


(1) إيضاح الفوائد 7: 108. 

(؟) انظر القواعد :١‏ :5. 

(*) العبارة فى «ف» هكذا: «بما طرأ فيه). 

(6) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: بعد وجود المثل. 

(0) كذا فى «ف»» و فى غيرها: قيمة. 

0( جامع المقاصد 2: 507. 

(0) كذا فى «ش» و مصحححة «ن» و «ص»». و فى سائر النسخ: استدامته. 

(8) انظر جامع المقاصد *: 100. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 770 

و بالجملة» فاشتغال الذمُرة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاعه بطروٌ التعذّر و إِلَا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمى 
إَِّا أن يقول :1١‏ إن أدلهُ وجوب المثل ظاهرة فى صورة التمكن و إن لم يكن مشروطاً به عقلّه فلا تعتم صورة العجز. 
نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميا. 
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: صفحةٌ لابعا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


وقد يقال على المحمّق المذكور: إِنْ اللازم ممما ذكره "١‏ أنه لو ظفر المالكك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة» ولا أظن 
أحداً بلتزمة و فيه تأقل. 

ثم إن المحكيّ عن التذكرة: أن المراد بإعواز المثل: أن لا يوجد فى البلد و ما 00 حوله 5". 

و زاد فى المسالكك قوله: ممما ينقل عادة منه إليه» كما ذكروا فى انقطاع المشْلّم فيه «2). 

و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه إلى العرف .72١«‏ 

و يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس 07 


() فى «ش): أن يقال. 

(0) فى «ف):: مما ذكر. 

(9) فى «ف): ولا ماء. 

(©) التذكرة 7: *07". 

(0) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: 7508. 

0 جامع المقاصد #: 7560. 

(/اايذل عليه ماق الوسسافل #495 البات الأول مق أبوات العفبيهة و مشدركة الوساتل 4197 لان اناف الأدل هن أبواب الخصب: 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: "77 

و تسليطهم على أموالهم ١‏ أعياناً كانت أم فى الذمَهُ «7:-: وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت و لو كانت فى 
تحصيله مئونة كثيرة» و لذا كان يجب تحصيل المثل بأىّ ثمن كانء و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة 0"9. 

نعم» لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعن ما عن جامع المقاصد, كما أن المجمعين إذا كانوا بين معتر بالإعواز و معبر 
بالتعذّرء كان المتيمّن الرجوع إلى الأخصٌ و هو التعذّر 6١‏ لأنّه المجمع عليه. 

نعم» ورد فى بعض أخبار السلم: أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخر المشترى «2). 

و من المعلوم: أن المراد بعدم القدرةٌ ليس التعذّر العقلى المتوقف على استحالة النقل من بلد آخرء بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة» 
و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه. 

ثم إن فى معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكانَا؛ من حيث إِنّ العبرة بفرض وجوده و لو فى غاية العرَّهُ كالفاكهة فى أوّل زمانها أو 
آخره أو وجود المتوسّط؟ الظاهر هو الأوّل لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب فى بيعه و شرائه» فلا عبرةٌ بفرض وجوده عند من 


.48 الحديث‎ ,”777 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

(0) فى «ف): الذمم. 

(") التذكرة 5 #الم". 

(©) كذا فى «ف» ظاهراء و فى سائر النسخ: المتعذّر. 

(0) راجع الوسائل :١‏ 28 الباب ١١‏ من أبواب السلفء الحديث 7 و غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج* ص: /7” 

يستغنى عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله 1١‏ الراغبون فى هذا الجنس بمقتضى «7) رغبتهم. نعم 09 لو الجئ إلى 
غرائه لفرعن كر يذل ذلكك» كنا لو قرفن العشل قن الضيك عند ملكك العراق جيك لآ يعطبه إلا أن يذله بإزاء غناق الخيل و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 6 بعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 0امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


شبههاء فإنّ الراغب فى التجمد فى العراق من حيث إِنهِ راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه؛ و إِنْما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر 
كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلّاء أو معالجة مشرف على الهلاكك بهء و نحو ذلكك من الأغراض؛ و لذا لو وجد هذا الفرد من 
المثل لم يقدح فى صدق التعذّر كما ذكرنا فى المسألة الخامسة «©. 

فكلّ موجود لا يقدح وجوده فى صدق التعذّر فلا عبر بفرض وجوهه فى التقويم عند عدمه. 

ثم نك قد عرفت أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه و لو كان فى غير بلد الضمان و كان قيمةٌ المثل هناكك أزيد :ا و 
أمَا مع تعذّره و كون قيمه المثل فى بلد التلف مخالفاً لها فى بلد المطالبة» فهل له المطالبة بأعلى القيمتين؛ أم يتعتين قيمةٌ بلد المطالبة 
أم بلد التلف؟ وجوه. 

و فصّل الشيخ فى المبسوط فى باب الغصب:: بأنّه إن لم يكن فى نقله مئونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل» سواء أ كانت القيمتان 


)١(‏ فى «ش:: لا يبذل. 

() فى «ف» بدل «بمقتضى): بمقدار. 

(5") كذا فى «ف»» «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: ثم. 

(©) راجع الصفحة 777. 

(0) راجع الصفحة 775. 
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مختلفتين أم لا و إن كان فى نقله مئونة» فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضاً؛ لأنه لا ضرر عليه فى ذلكك. و إِلَا 
فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتّى يوفيه بذلكك البلد. ثم قال: إن الكلام فى القرض كالكلام فى الغصب .)١١‏ 

و حكى نحو هذا عن القاضى أيضاً «7)» فتدبر. 

و يمكن أن يقال: إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه» و ليس فى باب الضمان ما 
يوجب هذا الانصراف. 

بقى الكلام فى أنه هل يعد مِن تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه فى مفازة؛ و التجمد فى الشتاء إذا أتلفه فى 
الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعتن هو الأوّلء بل حكى عن بعض نسبته إلى الأصحاب و غيرهم 70. 

و المصرّح به فى محكي التذكرة "١‏ و الإيضاح «0 و الدروس «6): قيمة المثل فى تلك المفازة» و يحتمل آخر مكان أو زمانٍ سقط 
المثل فيه «/ا) عن المالية. 


.08 :* المبسوط‎ )١( 

887:١ المهذّب‎ )5( 

() حكاه الستد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 07؟ عن جامع المقاصد 2: 108؟. 
(©) التذكرة ”: عم" 

(0) إيضاح الفوائد : /19. 

(2) ادرو 1 

(0 فى «ش): به. 
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المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 9بعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


«فرع» [لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة] 


لو دفع القيمةُ فى المثلى 1١‏ المتعذّر مثله ثم تمككن من المثل» فالظاهر عدم عود المثل فى ذمّته؛ وفاقاً للعلامة رحمه اللّه 1١‏ و مَن تأر 
عنه 0 ممّن تعرّض للمسألة؛ لأنّ المثل كان ديناً فى الذمّهُ سقط بأداء عوضه مع التراضى فلا يعود. كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده. 

هذا على المختار. من عدم سقوط المثل عن الذمّرُ بالإعوازء و أمَا على القول بسقوطه و انقلابه قيمتَاً فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب 
قيميَاً عند تعذّر مثله» فأولى بالسقوط؛ لأنَّ المدفوع نفس ما فى الذمّة. 

و إن قلنا: بن 460 المثل بتعذره النازل منزلة التلف ضار قيمياء احتمل وجوب المثل غتد وجوده؛ لأنّ القيمة حينثل بدل الحيلولة عن 
المثل» و سيأتى أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة «8). 


(1) كذا فى «ف» و«ن» و فى سائر النسخ: المثل. 

() القواعد 3١8 :١‏ و التذكرة ؟: /5. 

عل الشهيد فى الدروسس 41# المحقق الثانى فى جامع المقاصد #: ١00‏ 189 و الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة 
الحجرية) 5١8:7‏ و غيرهم. 

(ع) كذا فى «ف»» و فى غيرها: إن. 

(0) يأتى فى الصفحة 7197 عند قوله: «ثمٌ إِنّه لا إشكال فى أنه إذا ارتفع تعذّر رد العين و صار ممكناً وجب ردّها إلى مالكهاا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 760 


السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّا» 


[ضمان القيمى بالقيمة فى المقبوض بالعقد الفاسدء و الدليل عليه] 


فقد حك #الاثفاق على كونه :مضهوناً بالقيمةُ :»١١‏ و يدل عليه: الأخبار المتفرّقة فى كثير من القيميّات 7١‏ فلا حاجةٌ إلى التمتد كك 
بصحيحة أبى ولاد الآتية فى ضمان البغل ولا بقوله عليه السلام: «مَن أعتق شقصاً من عبد قوم عليه) (5» بل الأخبار 


.59/ لم نعثر على حكاية الاتّفاق» نعم استظهر السئد المجاهد عدم الخلاف بين الأصحاب. راجع المناهل:‎ )١( 

)١(‏ انظر الوسائل :١1/‏ 29/7 الباب 57 من أبواب اللقطة الحديث الأوّل» و 18: 0088 الباب ” من أبواب الحدود و التعزيرات» الحديث 
الأوّل. 

() تأتى فى الصفحة ع7 /781. 

(©) رواه ابن أبى جمهور فى عوالى اللآ.لى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مع اختلافٍ فى اللفظء انظر عوالى اللآلى *: 71©, 
الحديث 7و عنه فى مستدركك الوسائل 18: #2١‏ الباب 18 من أبوان العتقء الحديث هو لفظ الحديث موجود فى الغتية: و/اا. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 76١‏ 

كثيرة »2١١‏ بل قد عرفت «7 أن مقتضى إطلاق أدَلّهُ الضمان فى القيمدّات هو ذلك بحسب المتعارف. إِلَّا أن المتيقّن من هذا 
المتعارف 0 ما كان المثل فيه متعذْرأء بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردٌ فى خصوص بعض القيمئات كالبغل و العيد و 
نحوهما 21 لصورة تعذر الكل » كما هو الغالت. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ٠لاعا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فالمرجع فى وجوب القيمة فى القيمى و إن فرض تيدر المثل له كما فى مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلكك 
العبد بعينه» و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت فى أجزائه أصنًا هو الإجماع» كما 
و على تقديره» ففى شموله لصورة تيدر المثل من جميع الجهات تأمّلء خصوصاً مع الاستدلال عليه كما «8) فى الخلاف 60 و غيره 
0" بقوله تعالى قَاغْتدُوا عليه بمِئْلٍ ما امد عَلكُمْ ٠؛‏ بناءٌ على أن القيمة 


)١(‏ انظر الوسائل 3١ 7١ :١8‏ الباب ١8‏ من أبواب العتق» الأحاديث ١‏ ؟, هه 4 و ٠١‏ و غيرها. 

(0) فى الصفحة 5758. 

(©) فى «ف): من التعارف. 

(6) تقدّمت الإشارة إلى مواردها فى الصفحة السابقة. 

)6 لم ترد «كما)» فى «ف). 

(©) الخلاف ": 07ع؛ كتاب الغصبء المسألة ١١‏ و 028 6, المسألهُ 18. 

(0) مثل السرائر 7: ,88٠١‏ و التذكرةٌ ؟: 017". 

(8) البقرة: 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 767 

ممائلة 037 للتالق فى المالية: فإن ظاهر ذلك ستعلها فق بات الأقرس إلى التالفف بعد تعد ر المقل. 

و كيف كانء فقد حكى الخلاف فى ذلكك عن الإسكافى 077 و عن الشيخ و المحقّق فى الخلاف و الشرائع فى باب القرض 70. 
فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعدَّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتّى يترئّبٍ عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا 
ذلك احتمانًا فى مسأل تعيّن القيمةُ 25 متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات 0١‏ الروايات الكثيرة فى موارد كثيرةٌ: 

منها: جيحيحة أبى وثاد الآتبة قور 

و منها: رواية تقويم العبد 03. 

و منها: ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته )8١‏ 


)١(‏ كذا فى مصبححةُ «ص». و فى غيرها: مماثل. 

(؟) حكى عنه و عن ظاهر الشيخ و المحمّقء السئد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 56. 

(*) الخلاف *: 0110 كتاب البيوع» المسألة /81؟. و الشرائع ؟: 68) لكنّه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة. 
(©) انظر مفتاح الكرامة *: 357 و الجواهر 10: .٠١‏ 

(0) فى «ف»». «نا»ء «خ) و «م): إطلاق. 

(9) يأتى فى الصفحة 762 /581. 

() المراد بها ظاهراً ما تقدّم فى الصفحة 75٠‏ من قوله عليه السلام: من أعتق شقصاً من عبد قُوْم عليها. 

(6) فى «ن) و «ش): دينه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج ”7 ص: “77 

بحساب ذلكك 20١‏ فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و منها: غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ ١؟0.‏ 

و إن أرادوا أنه مع تيدر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آيهُ الاعتداء 0 و نفى الضرر «*؛ لأنّ خصوصيات الحقائق 
قد تقصاء اللّهم إِنَا أن يحقَّق إجماع على خلافه و لو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء «5) إطلاق القول بضمان المثل» فيكون الفصل 
من العشر و هدهه قرلا فالنا فى السالة. 


[ما هو المعيار فى تعبين القيمة فى المقبوض بالعقد الفاسد؟] 


ثم إِنْهم اختلفوا فى تعيين القيمة فى المقبوض بالبيع الفاسد. 
فالمحكى فى غايةٌ المراد «2) عن الشيخين و أتباعهما: تعيّن قيمةٌ يوم التلفء و عن الدروس 27 و الروضة 8١‏ نسبته إلى الأكثر. 
و الوجه فيه على ما ننه عليه جماعة» منهم العلامةُ فى التحرير «04-: أن الانتقال إلى البدل إِنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله 


)١(‏ انظر الوسائل :١‏ 179 الباب 7 من أبواب أحكام الرهن. 

(1) المشار إليها فى هامش الصفحة .56١‏ 

(") البقرة: 19. 

(ع) انظر الوسائل 177: ,#٠‏ الباب ١١‏ من أبواب إحياء الموات. 

(0) يعنى الإسكافى و الشيخ و المحمّق قدّس سرّهم. 

(©) غايةٌ المراد: 80. 

(0) الدروس *: 11. 

(8) الروضة البهيه /ا: »١‏ و انظر الجواهر /: .١٠١8‏ 

(9) التحرير ؟: 188. 
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هو رد العين. 

و ربما يورد ١١‏ عليه: أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة؛ أمَا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا. 
و يدفع: بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه: كونه فى عهدته؛ و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف» حتّى يكون عند التلف )١‏ 
كأنه لم يتلفء و تداركه 0 على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] 05١‏ مقامه. 


[الأصل فى ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف] 

و ممما ذكرنا ظهر أنّ الأصل فى ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلفء فإن خرج المغصوب من ذلكك 8١‏ مثلًا فبدليل من 18 خارج. 
[الاستدلال بصحيحة أبى ولاد على أن العبرةٌ بقيمة يوم الضمان] 

اشارة 


نعم» لو تم ما تقدّم عن الحلى فى هذا المقام: من دعوى الاثفاق على كون البيع 0 فاسدا بمنزلة المغصوب إلا فى ارتفاع الاثم ١اء‏ 
ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصلء بل يمكن أن يقال: إذا ثبت فى المغصوب الاعتبار بقيمهُ يوم الغصب كما 
هو ظاهر صحيحة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة نالاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(1) لم نعثر على المورد» نعم أورده فى المناهل: 798 بلفظ: «و لا يقال). 

(1) عبارة ١حتّى‏ يكون عند التلف» لم ترد فى «ف١).‏ 

(9) فى «ن)» (م)» (ع) و ١ص)»‏ و نسخة بدل «خ) زيادة: «ببدله»» و لكن شطب عليها فى «ن). 

(©) من «ش» فقط. 

(0) لم يرد «من ذلك) فى «ف١.‏ 

(9) كلمةٌ «من» لم ترد فى غير «ف١.‏ 

(0 فى «ص» و مصحححةٌ «ن): المبيع. 

(6) تقدّم فى الصفحة .5١8 ١1‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 70 

أبى واد الآتبيةُ كشف ذلكك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمةٌ يوم التلف؛ إذ يلزم حينئذٍ أن يكون المغصوب عند كون 
قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التداركك عند التلف؛ لما ذكرنا من أن معنى التداركك التزام ١١‏ بقيمته يوم 
ووب التذار كن 

نعم» لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم» أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التداركك مؤاخذة له بأشقّ 
الاجخرال: 

فالمه حينئذٍ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها؛ ليلحق به البيع الفاسدء إِمَا لما ادّعاه الحلى :)7١‏ و إِمَا لكشف الصحيحة 
عن معنى التداركك و الغرامة فى المضمونات» و كون العبرة فى جميعها بيوم الضمان» كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع 
الفاسد. 

و حيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة و فوائد خطيرة» فلا بأس بذكرها جميعاً و إن كان الغرض متعلقاً ببعضها. 

فروى 0 الشيخ فى الصحيح عن أبى ولّادء قال: اكتريت بغلًا إلى قصر بنى هبيرة «©" ذاهباً و جائياً بكذا و كذاء و خرجت فى طلب 


غريم 


)١(‏ كذا فى النسخ., و المناسب: «الالتزام»» كما فى مصحححةٌ «ص). 

(؟) راجع الصفحة السابقة. 

() لما كانت النسخ مختلفة اختلافاً كثيراً فى نقل الرواية» آثرنا نقلها من التهذيب. 

(©) الوسائل: «قصر ابن هبيرة»» و هو الموافق لما فى معجم البلدان ©: هع". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 762 

لى؛ فلممًا صرت إلى قرب قنطرة الكوفة تبرت أن صاحبى توججه إلى النيل »)١١‏ فتوجهت نحو النيلء فلمما أتيت النيل تبرت أنه توجه 
إلى بغداد» فأتبعته فظفرت به و فرغت فيما بينى و بينه» و رجعت إلى الكوفة» و كان ذهابى و مجيئى خمسة عشر يوماًء فأخبرت 
مزتعي البذل ننه رقي يونأ روت أن اتحال منارقها منمظ ةو ١‏ رظي فاتك لدضييلة عر دوف ناب لكين فاقوا بأد تلد 
أخبرته بالقضّهُ و أخبره الرجلء فقال لى: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجعته سليماً. قال: نعم» بعد خمسة عشر يوماً! قال: فما تريد من 
الرسل قال ريه قم يدان قاد ييه عانق الجن شافو بوزن فقا لف ل ناا رس لكف مدل »لاله كاه إلى قفني يتى بخبير افيا للك 
فركبه إلى النيل و إلى بغداد. فضمن قيمة البغل و سقط الكرىء فلا رد البغل سليماً و قبضته لم يلزمه الكرى. قال: فخرجنا من عنده و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة طالاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جعل صاحب البغل يسترجع. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة» و أعطيته شيئاً و تحللت منه» و حججت تلكك السنة فأخبرت أبا عبد الله 
عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة» فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركتها. قال: فقلت لأبى عبد 
الله عليه السلام: فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليكك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل و مثل كرى البغل من النيل إلى بغداد» 
و مثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة» و توفيه إيّراه. قال: قلت: ججعلت فداكء قد علفته بدراهم, فلى عليه علفه؟ قال: لا؛ لأنكك 
غاصب. فقلت: أ رأيت لو عطب البغل أو أنفق» أ ليس كان يلزمنى؟ 


.882 سوف يأتى توضيحه فى هامش الصفحةٌ‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 711 

قال: نعم» قيمهُ بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو بر أو عقر؟ فقال: عليكك قيمة ما بين الصححة و العيب يوم تردّه عليه. 
قلت: فمَن يعرف ذلكك؟ قال: أنت و هوء إِمّْا أن يحلف هو على القيمهُ فيازمك,. فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمهٌ لزمكك 
ذلك. أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمةٌ البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك. قلت: إِنّى أعطيته دراهم و رضى بها و 
حللنى. قال: إِنْما رضى فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم؛ و لكن ارجع إليه و أخبره بما أفتيتكك بهء فإن جعلكك فى 
و نعل مرق الاق سل كه بعد لكشي النشية اا 


و محل الاستشهاد فيه فقرتان: 
الاولى: قوله: «نعم» قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد» 


إن الظاهر أن اليوم قيد للقيمةء إما بإضافة القيمه المضافة إلى البغل إليه ثانياء يعنى قيمة يوم المخالفة للبغل» فيكون إسقاط حرف 
التعريف من البغل للإضافة. لا لأنْ ذا القيمه بغل غير معتيّن» حتّى توهم الرواية مذهب مَن جعل القيمى مضموناً بالمثل» و القيمة إِنْما 
هى قيمةٌ المثل. و إمَا بجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. 

و أمَا ما احتمله جماعة 7" من تعلق الظرف بقوله: «نعم) القائم 


)١(‏ التهذيب /: 718, الحديث 457. و أورده فى الوسائل :١١‏ 780 الباب ١7‏ من أبواب الإجارة» الحديث الأوّلء عن الكافى. 

(0) منهم: السييد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 275 و المحمّق النراقى فى المستند 7: 88*؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر /ا": ٠١١‏ 
0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 78 

مقام قوله عليه السلام: «يلزمكك» يعنى يلزمكك يوم المخالفة قيمه بغل فبعيد جدّأء بل غير ممكن؛ لأنّ السائل إِنّما سأل عمّا يلزمه بعد 
التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمانء كما يدلّ عليه: «أ رأيت لو عطب البغل» أو نفق أ ليس 
كان يلزمنى؟»» فقوله: «نعم» يعنى يلزمكك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته. 

وقد أطنب بعض فى 0١١‏ جعل الفِقَره ظاهرة فى تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه 7١‏ و لم يأتِ بشىءٍ يساعده التركيب اللغوىء و لا 
المتفاهم العرفى. 


الثانية: قوله: «أو بأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذا»» 


فإِنْ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم الاعتبار به ”2 فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عالاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المخالفة؛ بناءَ على أنه يوم الاكتراء؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنه خالف المالك بمجوّد خروجه من «" الكوفة؛ و من المعلوم أن 
اكتراء البغل لمثل تلك «0) المسافة القليلة إِنْما يكون يوم 


)١(‏ فى «ش» بدل «فى): من. 

(0) الظاهر أنه قدّس سرّه أشار بهذا الكلام إلى ما حكاه صاحب الجواهر رحمه الله فى كتاب الغصب بقوله: «نعم» ربما قيل: إِنّه ظاهر 
فده يك فى تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله عليه السلام: نعم»» كذا أفاده العلامة المامقانى فى غاية الآمال: 10 و انظر 
الجواهر /*: .٠١7‏ 

(9) فى «ف» إجافة: قطعا: 

(6) كذا فى «ش» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: إلى. 

)0 لم ترد «تلكك) فى «ف١).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 764 

الخروجء أو فى عصر اليوم السابق. و معلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة فى هذه المدَّةٌ القليلة. 

و أمَا قوله عليه السلام فى جواب السؤال عن إصابةُ العيب: «عليكك قيمة ما بين الصبحةُ و العيب يوم تردّه؛ فالظرف متعلق ب «عليك» لا 
قيد للقيمة؛ إذ لا-عبرة فى أرش العيب بيوم الردّ إجماعاً؛ لأمنّ النقص الحادث تابع فى تعيين يوم قيمته لأصل العين» فالمعنى: عليكك 
أداء الأرش يوم رد البغلة. 

و يحتمل أن يكون قيداً ل «العيب»» و المراد: العيب الموجود فى يوم الردٌ؛ لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الردّ فهو المضمون. دون 
الع القبل البحادك أزناء لك عمل أن كر المي كد قاقد إلى يوم الردّء و العبرة حينئفٍ بالعيب الموجود حال حدوثه؛ لأنَّ 
المعيب لو رَدٌ إلى الصححة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى الفتوى »)1١‏ فهذا الاحتمال من هذه الجهة 
ضعيف اا فتعّن عله بقوله عليه السلام: «عليكك). 

و المراد ب «قيمة ما بين الصححة «؟"» و العيب» قيمة التفاوت بين الصعحةُ و العيبء و لا تعرّض فى الروايةٌ ليوم هذه القيمة» فيحتمل يوم 
الغصبء و يحتمل يوم حدوث العيب الذى هو يوم تلف وصف الصِححهُ الذى هو بمنزلة جزء العين فى باب الضمانات و المعاوضات» 
و حيث عرفت ظهور الفَِرةُ السابقة عليه و اللاحقة له فى اعتبار يوم الغصب. تعيّن حمل هذا أيضاً على ذلكك. 


.)ف١ عبارة «على مقتضى الفتوى» لم ترد فى‎ )١( 
فى «ف): قيمة يوم الصححة.‎ 00 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» اج ص: اعرد‎ 


[ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان] 


نعم» يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم فى الرواية على ما هو الغالب فى مثل مورد الرواية 
من عدم اختلاف قيمة البغل فى مدَّهْ خمسة عشر يوماًء و يكون السرّ فى التعبير ب «يوم المخالفة)» دفع ما ربما يتومّمه أمثال صاحب 
البغل من العوامٌ: أن العبرة بقيمة ما اشترى به البغل و إن نقص بعد ذلك؛ لأنّه خسره 1١‏ المبلغ الذى اشترى به البغلة. 

و يؤتّرده: التعبير عن يوم المخالفة فى ذيل الرواية ب «يوم الاكتراء» « فإنّ فيه إشعاراً بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث إِنّه 
يوم المخالفة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ هلاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


إلا أن يقال: إن الوجه فى التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامهٌ الشهود على قيمته فى زمان 
الا-كتراء؛ لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس و جماعةٌ من المكارين» بخلاف زمان المخالفة من حيث إِنّهِ زمان المخالفة؛ فتغيير 
التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة» بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبنةة كاليمين 29 فى مقابل قول السائل: «و من يعرف 
ذلكك؟,. فتأمل. 


)١(‏ فى «ع) و«خ): «تسرةا» قال فى شرح الشهيدى بعد أن أثبت «خسّمره» و شرح معناها-: هذا بناءَ على «خسره بالضميرء و أما بناء 
على عدمه كما فى بعض النسخ المصبححة من جهة حك الضمير فيه» فالمعنى واضح. انظر هدايةٌ الطالب: 79؟. 

(1) التعبير الموجود فى ذيل الرواية هو: «حين اكترى»» و لعل المؤلّف قدّس سرّه نقل ذلكك بالمعنى. 

(9) لم ترد «كاليمين» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: "0١‏ 

و يؤيّده أيضاً: قوله عليه السلام فى ما بعد. فى جواب قول السائل: «و من يعرف ذلكك؟» قال: «أنت و هوء إِمَا أن يحلف هو على القيمة 
فيازمكك. فإن رد اليمين عليكك ١١‏ فحلفت على القيمةٌ 7 لزمه» أو يأتى صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على «” أنْ قيمة البغل يوم 
اكترى كذا و كذاء فيلزمكك .. الخبر)» فإنّ العبرة لو كان «» بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالكك مع كونه 
مخالفاً للأصلء ثم لا وجه لقبول بتينته؛ لأنّ من كان القول قوله فالبينة بتِنةُ صاحبه. 

و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذى يرضى به المحلوف له و يصدّقه فيه من دون محاكمة و التعبير بردّه «0) اليمين على 
الغاصب من جهة أن المالكك أعرف بقيمةُ بغله» فكأنّ الحلف حقٌّ © له ابتداء خلاف الظاهر. 

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛ فإِنّه يمكن أن يحمل توبجه اليمين على المالكك على ما إذا اختلفا فى تنزّل القيمة يوم التلف مع 
اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقاًء و لا شكك حيئئذٍ أن القول قول المالككء و يكون سماع البنةُ فى صورة اختلافهما فى 
قيمة البغل 


)١(‏ كلمةُ «عليك» من «ش» و المصدر. 

(5) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ بدل على القيمة: له. 

( لم ترد «على» فى المصدرء و شطب عليها فى ١ص).‏ 

(6) كذاء و المناسب: «كانت»» كما فى مصحححة «ص). 

(0) فى «ف): بردٌ. 

(©) فى «ش»: فكان الحلف حمًا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 707 

سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلفء فتكون الرواية قد تكفات بحكم صورتين من صور تنازعهماء و يبقى بعض الصورء 
مثل دعوى المالكك زيادة قيمهُ يوم التلف عن يوم المخالفة» و لعل حكمها أعنى حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور فى 
الزواية 

و أمّا على تقدير كون العبرة فى القيمة بيوم المخالفة» فلا بد من حمل الرواية على ما إذا انَفقا على قيمة اليوم السابق على يوم 
المخالفة» أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه عن تلكك 0١١‏ يوم المخالفة» و لا يخفى بُعده. 

و أبعد منه: حمل النصّ على التعبّد» و جعل الحكم فى خصوص الدابَّةُ المغصوبة أو مطلقاً «؟) مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نضًاً 8*9 و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ بلاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


فتوى: من كون البِبنهُ على المدّعى و اليمين على من أنكر «"» كما حكى عن الشيخ فى بابى الإجارة و الغصب «2). 
[الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه] 


و أضعف من ذلكك: الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من 


)١(‏ فى «ف» بدل «تلكك): الملكك. 

(1) كذا فى «ف» و مصبححة «ن)» و فى «ش:): او جعل حكم خصوص الدابة أو مطلقاً» و فى سائر النسخ: «و جعل الحكم مخصوصاً 
فى الذاية المعصوية أو مطلفاة: 

(5) انظر الوسائل 18: 217١‏ الباب " من أبواب كيفية الحكم و الدعوى و غيره. 

(©) فى «ف:: على المنكر. 

(5) انظر النهاية: 5# هذا فى الإجارة؛ و لم نعثر عليه فى الغصب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7017 

حين الغصب إلى التلف كما حكى عن الشهيد الثانى ١١‏ إذ لم يعلم لذلكك وجهٌ صحيح. و لم أظفر بمن وه دلالتها على هذا 
المطلب. 


[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخرء و المناقشة فيه] 


نعم؛ استدلّوا على هذا القول أن العين مضمونة فى جميع تلكك الأزمنة التى منها زمان ارتفاع قيمته .07١‏ 

وقه: إذ غماتياقي تلك لحان إن رمدي وجري تنه لكك الزماة ار تلت نه سلب [ 5 هوا رك لايك [لاجدلكه لكن 
المفروض أنّها لم تتلف فيه. 

ون أريذ. به لمعترار قبمة لكك الزمان غليه فعا و إن عالت بعد ذلك فهو ميخالق الما سالموا عليه من عدم همان تفاع القيمة مع 
رد العين. 

و إن أريد استقرارها عليه بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلفء فهو و إن لم يخالف الاثفاق إلا أنّه مخالف لأصالة البراءة من غير دليل 
شاغل» عدا ما حكاه فى الرياض عن خاله العلامةُ قدّس الله تعالى روحهما من قاعدهٌ نفى الضرر الحاصل على المالكك «*) ْ 


.55 :* المسالكك 5: 309» و الروضة البهية 7: “ا ©, و حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) من استدل بذلكك: الفاضل المقداد فى التنقيح ع: 07٠‏ و ابن فهد الحلى فى المهذّب البارع ©: 2187 و الشهيد الثانى فى المسالكك 
": 709 و انظر مفتاح الكرامة *: 55. 

(*) الرياض ”7: 20 و المراد ب «خاله العامة هو العلامةٌ الأكبر الآقا محمد باقر الوحيد البهبهانى قدّس سرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 70 

و فيه نظر» كما اعترف به بعض من تأخر .01١‏ 

نعم» يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة فى جميع الأزمنة-: بأنَ العين إذا ارتفعت قيمتها فى زمان و صار ماليتها 
مقوّمةُ بتلكك القيمة» فكما أنه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلكك القيمة» فكذا إذا حيل بينها و بين المالكك حتّى تلفت؛ إذ لا فرق مع 
عدم التمكن منها بين أن تتلف أو تبقى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحة لالاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


نعم لو ردّت تدارَك تلكك الماليَةُ بنفس العينء و ارتفاع القيمةُ السوقية أمر اعتبارى لا يضمن بنفسه؛ لعدم كونه مالا و إِنّما هو مقوّم 
تمالية الماله ويه عماج :3 الأموال كثرة و قل 

و الحاصل: أنّ للعين فى كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المافيةء أزيلت يد المالكك منها و انقطعث ساطتته عنهاء فإن ردت 
العين فلا مال سواها يضمنء و إن تلفت استقرّت عليا *) تلكك المراتب ؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى؛ نظير ما لو فرض للعين منافع 
متفاوتة متضادف حيث إِنّه يضمن الأعلى متها. 

و لأجل ذلك استدل العلامة فى التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنّهِ زمان إزالةُ يد المالكك «8. 


و نقول فى توضيحه: إِنَّ كل زمانٍ من أزمنة الغصب قد أزيلت 


.١٠١ه المراد به صاحب الجواهر قدِّس سرّه فى الجواهر /ا":‎ )١( 

() فى «ف): تميز. 

(9) فى «ف» و«ن): أعلى. 

(©) فى «ف» زيادة: عليه. 

(0) التحرير 7: 184. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديقة)» ج07 ص: 10 

فيه يد المالك من العين على حسب مالئته» ففى زمانٍ أزيلت من مقدار درهم, و فى آخر عن درهمينء و فى ثالث عن ثلاثق فإذا 
استمرّت الإزالهُ إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرهاء فتأمّل. 


[الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه] 


و استدلٌ فى السرائر و غيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال ١١0)؛‏ لاشتغال ذمّته بحقٌّ المالكك 07 و لا يحصل البراءة إلا بالأعلى. 
وقد يجاب بأنّ الأصل فى المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكك فى التكليف بالزائد «0. نعم» لا بأس بالتمشكك باستصحاب الضمان 
المستفاد من حديث اليد 59). 


[المحكى عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع» و قوجيهه] 


ثم إن حكى عن المفيد و القاضى و الحلبى: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض «8) إلى حكم المشترى 22١‏ و لم 
يعلم له وجه. و لعلهم يريدون به يوم القبض؛ لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبضء فافهم. 


.71944 الرياض 7: 7*0 المناهل:‎ 68١ :7 السرائر‎ )١( 

(؟) فى «ف): لاشتغال ذَمّهُ المالكك. 

() أجاب عنها بذلكك فى الجواهر /: .٠١8‏ 

(؟) وهو ما ورد عنه صَلَى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»» عوالى اللآلى ": 7*8 الحديث 7. 

(0) فى غير «ش)»: تفويض. 

(©) المقنعة: 09 و لم نعثر عليه فى الكافى و المهذّب, و الظاهر أن المؤّض قدّس سرّه أخذ ذلك عن العلامه قدّس سرّه فى 
المختلف ه: 787 و 768 حيث نقل عن الشيخ فى النهاية ما نضّه: من اشترى شيئاً بحكم نفسه و لم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلّاء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 6 لاعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


فإن هلكك فى يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه إلى أن قال و كذا قال المفيد و ابن البرّاجٍ و أبو الصلاح. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 708 


ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال» 


إلَا أنه تردّد فيه فى الشرائع 1١‏ و لعلّه كما قيل 05١‏ من جهة احتمال كون القيمى مضموناً بمثله» و دفع القيمة إِنما هو لإسقاط المثل. 
وقد تقدّم أنه مخالفٌ لإطلاق النصوص و الفتاوى 5 


[ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة] 


ثم إن ما ذكرنا «ع» من الخلاف إِنّما هو فى ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة» و أمَا إذا كان بسبب الأمكنة» كما إذا كان فى محل الضمان 
بعشرة» و فى مكان التلف بعشرين؛ و فى مكان المطالبةٌ بثلاثين: فالظاهر اعتبار محل التلف؛ لأنّ مالية الشىء تختلف بحسب الأماكن» 
و تداركه بحسب مالئته. 


[ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية] 


ثم إِنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إِنّما هو فى ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناسء و أمَا إذا كان حاصنًا من زيادةٌ فى 
العين» فالظاهر كما قيل «©) عدم الخلااف فى ضمان أعلى القيم» و فى الحقيقة ليست قِيم التالف مختلفة. و إِنّما زيادتها فى بعض 
أوقات الضمان لأجل الزيادةٌ العيتيةُ الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت. 


.76٠ :* الشرائع‎ )١( 

(1) قاله الشهيد الثانى فى الروضة البهيَهُ /!: .6٠‏ 

(*) راجع الصفحة 58٠‏ 561. 

(©) فى «ف:: ما ذكره. 

(5) قاله الشهيد الثانى قدّس سدّه فى عكس المسألة» وهو ما إذا استند نقص القيمهٌ إلى نقص فى العينء انظر المسالكك 7: 2,3١9‏ و 
الروضة البهيه /ا: *5؛ و قرّره فى الجواهر /ا: .٠١7‏ و الظاهر أن المؤلف قدّس سدّه أراف من الرنادة: الزيادة الفائتة» بدليل قوله فيما 
سيأتى: «النازلة منزلة الجزء الفائت»» و قوله: «نعم يجرى الخلاف المتقدّم فى قيمة هذه الزيادة الفائتة)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 01" 

نعم» يجرى الخلاف المتقدّم فى قيمة هذه الزيادة الفائتة» و أن ١١‏ العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم. 

[تعذر الوصول إلى العين فى حكم التلف] 

ثم إِنّ فى حكم تلف العين فى جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيم حكم تعذّر الوصول إليه و إن لم يهلككء كما لو سرق أو غرق 
أو ضاع أو أبق؛ لما دل على الضمان بهذه الأمور فى باب الأمانات المضمونة «؟). 

وهل يقد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه؛ أو بعدم رجاء وجدانه» أو يشمل ما لو علم وجدانه فى مِدَّهُ طويلة ١‏ يتضرّر 
المالكك من انتظارهاء أو «©» و لو كانت قصيرة؟ وجوه. 

ظاهر أدلّهُ ما ذكر من الأمو ر «0: الاختصاص بأحد الأوّلينء لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأ-خيرء كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9لاعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المغصوب فى السفينة إذا خيف من نزعه عَوْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل «©. 


)١(‏ فى «ش): فإنّ. 

(؟) راجع الوسائل 17: 2177 الباب 0 من أبواب أحكام الرهن» الحديث فى و الصفحةٌ 778 الباب 8 الحديث الأوّل. 

(9) كلمة «طويلة» مشطوب عليها فى ١خ‏ و ١اص).‏ 

(©) لم ترد «أو) فى (خ)ء (م)» (ع) و ١«ص).‏ 

(0) يعنى: السرقة و الغرق و الضياع و الإباق. 

(9) صرّح بذلك العلامه فى القواعد 0١‏ والتذكرة ؟7: 98 و نسبه السييد العاملى إلى صريح جامع المقاصد و المسالكك و 
الروضة و ظاهر غيرهاء راجع مفتاح الكرامة 2: *18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 70/8 

و يؤيّده: أنّ فيه جمعاً بين الحقّين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملكك الضامن عند التمكن من العين؛ فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذى 
فرض كونه فى عهدته يقتضى جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه» نظير ما تقدّم فى تسلطه على مطالبة القيمة للمثل 
المتعذّر فى المثلى .)١١‏ نعم لو كان زمان التعذّر قصيراً جد بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة و التداركك على أداء القيمة أشكل 
الحكم. 

ثم الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليفء بل لو كان ممكناً بحيث يجب عليه السعى فى مقدّماته لم يسقط القيمهُ زمان السعى 
لكن ظاهر كلمات بعضهم :7١‏ التعبير بالتعذّرء و هو الأوفق بأصالة عدم تسلّط المالكك على أزيد من إلزامه بردّ العين, فتأمل؛ و لعل 
المراد به التعذّر فى الحال و إن كان لتوقّفه على مقدّمات زمائية يتأتر لأجلها ذو المقدّمة. 


[هل يلزم المالى بأخذ البدل؟] 


ثم إِنّ ثبوت القيمه مع تعذّر العين ليس كثبوتها مع تلفها فى كون دفعها حمًّا للضامن, فلا يجوز للمالكك الامتناع 07 بل له أن يمتنع 


فرق من 


(1) تقدّم فى الأمر السادسء الصفحة 2؟5. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: /70 

(؟) كالمحمّق فى الشرائع : 74 و 35١‏ و العلامة فى القواعد ٠١0 :١‏ و التحرير ؟: 174 و 150 و غيرهماء و الشهيد فى الدروس *: 
7 والمحمّق السبزوارى فى الكفاي: .١108‏ 

(7) عبارة «فلا يجوز للمالكك الامتناع» وردت فى «ف» قبل قوله: ثم إن ثبوت 3 

(©) كذا فى «ص» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: أن يمنع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 709 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ملعا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أخذها و يصبر إلى زوال العذرء كما صرّح به الشيخ فى المبسوط »١١‏ و يدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم. 
و كما أن تعدّر رد العين فى حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم. 


ثُمَ إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف» 


كما فى المبسوط 37١‏ و الخلا.ف 3*0 و الغنية 069 و السرائر 00 و ظاهرهم إرادهُ نفى الخلاءف بين المسلمين؛ و لعل الوجه فيه: أن 
التدارك لا يتحقّق إِنَا بذلك. 

ولو لااظهور الإجماع و أَدلهُ الغرامة «*) فى الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة و إن لم يدخل فى ملكه. نظير الإباحة 
المطلقة فى المعاطاءً على القول بها فيهاء و يكون دخوله فى ملكه مشروطاً بتلف العين» و حكى الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق 
القمّى رحمه اللّه فى أجوبةٌ مسائله 07. 


[هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل] 


و على أى حالء فلا ينتقل العين إلى الضامنء فهى غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين فى ملكه؛ 


)١(‏ المبسوط *: /ا/,. 

() الممبسوط *: 40. 

(") الخلاف #: ,61١7‏ كتاب الغصبء المسألة 18. 

(©) الغنيه: 5/5. 

(0) السرائر ؟: 688. 

() مثل قاعدة «على اليد) و آيهُ «الاعتداء»» و قاعدة «الإقدام»» و الروايات الواردة فى الموارد الخاصّة» المتقدّم فى الصفحات السابقة. 
(0 لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 720 

و ليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض و المعوضء فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين فى عدم البدل له. 

وقد استشكل فى ذلكك المحقّق و الشهيد الثانيان: 

قال الأموّل فى محكيّ جامعه: إِنّ هنا إشكانًا؛ فإنّه كيف يجب القيمة و يملكها الآخذ و يبقى العين على ملكه؟ و جعلها فى مقابلة 
الحيلولة لا يكاد ينضح معناه »)١١‏ انتهى. 

و قال الثانى: إِنْ هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض و المعرّض على ملكك المالكك من دون دليل واضح. و لو قيل 
حصول: ادنك لكل متهن بد ره وركام لى شلك البعدروف مده للبدل طن أن دز المي نوا[ فحاز له السارك» كان ويقها 
فى المسألة 207 انتهى. و استحسنه فى محكي الكفاية «©). 

أقول: الذى ينبغى أن يقال هنا: إن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامنء و لازم ذلكك إقامة مقابله من ماله مقامه «8)؛ ليصدق 
ذهابها من كيسه. 


.. و فيه: إن هنا إشكانًا؛ فإنّه كيف تجب القيمة و يملكها بالأخذ و يبقى العبد على ملكه‎ 218١ : جامع المقاصد‎ )١( 


(1) فى مصبححة «ن)» و المصدر: أو. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً لمعا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(") المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: .5٠١‏ 

(©) كفايةً الأحكام: 109. 

(0) كذا فى النسخ» و المناسب: إقامة مقابلها من ماله مقامهاء لرجوع الضمير إلى العين» و كذا الكلام فى الضمائر فى الفقرة الآنية. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 72١‏ 

ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقى؛ أو العرفى المُخرج للعين عن قابلتهُ الملكيةُ 0١١‏ عرفاًء وجب قيام مقابله من ماله مقامه 
فى الملكدّة. و إن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فى الوجوه التى بها قوام الملكية» وجب قيام مقابله مقامه 
فى السلطنة: لا فى الملكة؛ ليكون مقابنًا و تداركاً للسلطنة الفائتة» فالتداركك لا يقتضى ملكيةُ المتداركك فى هذه الصورة. 

نعم, لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفةُ على الملكك؛ لتوقف بعض التصرّفات عليهاء وجب ملكيته للمبذول 
تحقيقاً لمعنى التداركك و الخروج عن العهدة. 

و على أى تقدير: فلا ينبغى الإشكال فى بقاء العين المضمونة على ملكك مالكهاء إِنّما الكلام فى البدل المبذولء و لا كلام أيضاً فى 
وجوب الحكم بالإباحة و بالسلطنة المطلقةُ عليها «؟)» و بعد ذلكك فيرجع محصّل الكلام حينئدٍ إلى أنْ إباحة جميع التصرّفات حتّى 
المتوقفة على الملكك هل تستلزم الملكك من حين الإباحة» أو يكفى فيه حصوله من حين التصرّف؟ و قد تقدّم فى المعاطاهً بيان ذلكك. 


[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها] 


ثم إِنّه قد تحصّلى مما ذكرنا: أن تحمّق «* ملكي البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملكك مالكهاء إِنْما هو مع فوات 
معظم الانتفاعات به» بحيث يعد بذل البدل غرامة و تداركاء أمَا لو لم يفت إِلَا 


)١(‏ فى «ف): الملكك. 

020 كذا فى النسخ, و المناسب: «عليه)» كما فى مصبححةٌ «ن). 

(9) كذا فى «ن» و مصححة «م)» و فى غيرهما: تحقيق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 727 

بعض ما ليس به قوام الملكية» فالتدارك لا يقتضى ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل. 

ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئدٍ لم يبعد انكشاف ١1١‏ ذلكك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد 
أن الغارم لقيمه الحيوان الذى وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه فى بلدٍ آخرء لكن هذا لا يعد فواتاً لما به 
قوام المالية. 


[خروج العين عن التقويم] 


هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها ”0 السابقة. 

أمّرا لو خرج «©" عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية» فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة» مع بقاء العين على ملكك 
المالكك :4؛ لأنّ القيمهُ عوض الأوصاف أو الأجزاء «© التى خرجت العين لفواتها عن التقويم؛ لا عوض العين نفسهاء كما فى الرطوبة 
الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب. فإنّ بقاءها على ملكك مالكها لا ينافى معنى الغرامة؛ 


)١(‏ كذا فى النسخ» والصواب: «كشف»» كما فى مصبححة «ن» و استظهر فى «ص) و «ش). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لمعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) منهم الشهيد الثانى فى الروضة البهتهُ 9: 1١‏ و السئد الطباطبائى فى الرياض 5: 699. 

(؟) كذاء و الأولى التعبير ب «ماليتها» كما فى مصبححةٌ «ن). 

(ع) كذاء والمناسب: خرجت. 

(6) فى ما عدا «ش) زيادة: (به)» إِنَا أنه شطب عليها فى «ن). 

(8) فى «م) و «ش): و الأجزاء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج ”0 ص: رفن 

لفوات معظم الانتفاعات به 01١‏ فيقوى عدم جواز المسح بها إِلَا بإذن المالكك و لو بذل القيمة. 

قال فى القواعد «7) فى ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة-: و لو طلب المالكك نزعها و إن أفضى إلى التلف وجبء ثم يضمن الغاصب 
النتقصء و لو لم يبق لها قيمةُ غرم جميع القيمة؛ انتهى. 

و عط على ذلكك فى محكىّ جامع المقاصد ”3 قوله: و لا يوجب ذلكك خروجها عن ملكك المالكك؛ كما سبق من أن جناية 
الغاصب ثوحب اكد الأمرية عاو لو استوغيت «©) القيمة أخذها و لم تدفع العين «2» انتهى. 

وعن المسالكك فى هذه المسألة: أنّه إن لم يبِقَ له قيمة ضمن جميع القيمة؛ و لا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق» فيجمع بين 
العين و القيمة .2١‏ 

لكن عن مجمع البرهان فى هذه المسألة-: اختيار عدم وجوب النزع» بل قال: يمكن أن لا يجوز و يتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف» و 
حينئذٍ يمكن جواز الصلاهُ فى هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب 


)١(‏ لم ترد «به) فى اش). 

(1) فى «ش): «شرح القواعد»» و المظنون بل المقطوع أن ما صدر عن قلمه الشريف هو «القواعد»» كما ورد فى سائر النسخ؛ بدليل 
قوله فيما سيأتى: «و عطف على ذلكك فى محكى جامع المقاصد)ء لكن مصبحح «ش» لما رأى أن المنقول لم يكن بتمامه فى القواعدء 
أضاف إليه كلمة: «شرح). 

() عبارة «فى محكىّ جامع المقاصد» لم ترد فى ١اش).‏ 

(©) فى غير «ف): استوعب. 

(0) جامع المقاصد ©: "١6‏ 2:0 و انظر القواعد :١‏ 5017. 

(©) المسالكك (الطبعةٌ الحجريةٌ) ؟: /1١7؟‏ 508. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: 726 

ردهء كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقيةُ من الماء المغصوب الذى حصل العلم به بعد كمال الغسل و قبل المسح »١1١‏ انتهى. 

و استجوده بعض المعاصرين 4037١‏ ترجيحاً لاقتضاء ملكك المالكك للقيمة خروج المضمون عن ملكه؛ لصيرورته عوضاً شرعاً. 

و فيه: أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء و أدَلَهُ الضمان قد عرفت أن محص لمها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. سواءً كان 
الذاهب نفس العين كما فى التلف الحقيقى؛ أو كان الذاهب السلطنة عليها التى بها قوام ماليتها كغرق المال؛ أو كان الذاهب الأجزاء 
أو الأوصاف التى يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته ”. 

ولا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل خارج ١‏ عن الملكية عرفاً. 

و على الثانى: السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين» و هذا معنى بدل الحيلولة. 

و على الثالث: فالمبذول عوض عدّما خرج المال بذهابه عن التقويم؛ لاعن نفس العين» فالمضمون فى الحقيقة هى تلكك الأوصاف 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لمعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


التى تقابل بجميع القيمة؛ لا نفس العين الباقية» كيف! و لم تتلف هىء و ليس لها على تقدير التلف أيضاً عهدة مالية؟ بل الأمر بردّها 
مجرّد تكليف لا يقابل بالمال» بل لو استلزم رده «0) ضرراً مالياً على الغاصب 


.85١ :٠١ مجمع الفائدة‎ )1( 

(؟) هو صاحب الجواهر فى الجواهر /ا": ./١‏ 

() كذاء و المناسب: ملكيتها. 

(©) كذاء و المناسب: خارجة. 

(0) كذا فى النسخ, و المناسب: ردّها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 720 
أمكن سقوطه. فتأمّل. 


[خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية] 


و لعل ماعن المسالك: من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج؛ فتعين 
القيمهُ فقط »)١١‏ محمول على صورة تضرّر المالكك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة» كما لا يأبى عنه عنوان 
المسألة» فلاحظ» و حينئذٍ فلا تنافى ما تقدّم عنه 07 سابقاً: من بقاء الخيط على ملكك مالكه و إن وجب بذل قيمته 79. 

ثم إن هنا قسماً رابع و هو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حقّ الأولوية فيه. كما لو صار الخل المغصوب خمراًء فاستشكل 
فى القواعد وجوب ردّها مع القيمةٌ «*)؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّهاء و من أن الموضوع فى المستصحب ملكك المالك؛ إذ لم 
يجب إِلَا ردّه و لم يكن المالكك إِلَّا أولى به «8). 

إلَا أن يقال: إن الموضوع فى الاستصحاب عرفيّء و لذا كان الوجوب مذهب جماعة, منهم الشهيدان «*) و المحمّق الثانى 037 و يؤيّده 
أنه لو عاد خلا ردّت إلى المالكك بلا خلافٍ ظاهر. 


)١(‏ انظر المسالكك (الطبعهُ الحجرية) ؟: 5077 و العبارةٌ منقولةٌ بالمعنى. 
(") كلمةٌ «عنه) من «ف) و «ش). 

(9) راجع الصفحة 187. 

.3١8 :١ القواعد‎ )©( 

(0) فى «ف:: و لم يكن المالكك أولى إِلَا به. 

(©) الدروس #: 1١7‏ المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: .5١‏ 

(0) جامع المقاصد *: 197. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 728 


[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها] 


ثم إِنْ مقتضى صددق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانهاء فلا يضمن ارتفاع قيمةُ العين بعد الدفع» سواءً كان 
للسوق أو للزيادة المتّصلة» بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه؛ فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلكك. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة علمعا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وعن التذكرة )»١١‏ و بعض آخر :)5١‏ ضمان المنافع» و قوّاه فى المبسوط بعل أن جعل الأقوى خلافه 79). 


و فى موضع من جامع المقاصد: أنّه موضع توقف. و فى موضع آخر رجح الوجوب 50. 
[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع] 


ثم إن ظاهر عطف التعذّر على التلف فى كلام بعضهم 0١‏ عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمةُ يقتضى عدم ضمان ارتفاع 
القيمهُ السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع. كالحاصل بعد التلفء لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ «©) مع التلف يتعين القيمة؛ 
و لذا ليس له الامتناع من أخذهاء بخلاف تعذّر العين؛ فإنْ القيمهُ غير متعتنة» فلو صبر المالكك حتّى يتمكن من العين كان له ذلكك و 
يبقى العين فى عهدة 


"05 :7 التذكرة‎ )١( 

(؟) و قال السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (2: 559): «و هو الأصحٌ)ء وفبه أيضا: دو مال إليه فى المسالكك»» انظر المسالكك (الطبعة 
الحجرية) ؟: .5٠١‏ 

(9) المبسوط ”": 48. 

(©) جامع المقاصد #: 10١‏ و 79؟. 

(0) مثل المحقّق فى المختصر 7: 2788 و العلامة فى التحرير ؟: 14. 

(©) فى «ف» بدل «لأن»: إذ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 721 

الضامن فى هذه المدَّةٌء فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلفء أو أعلى القيم إليه» أو يوم الغصب. على الخلاف. 

و الحاصل: أن قبل دفع القِيمهُ يكون العين الموجودة فى عهدة الضامنء فلا عبرة بيوم التعذّرء و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم 
التلف مع الحكم بضمان الأسجرة و النماء إلى دفع البدل و إن تراخى عن التعذّرء مما لا يجتمعان ظاهراًء فمقتضى القاعدة ضمان 
الارتفاع إلى يوم دفع البدل» نظير دفع القيمُ عن المثل المتعذّر فى المثلئ. 


[إذا ارتفع التعذر وجب رد العين] 


ثمٌ نه لا إشكال فى أنّه إذا ارتفع تعدّر رد العين و صار ممكناء وجب ردّها إلى مالكها )١١‏ كما صرّح به فى جامع المقاصد "١‏ فور 
و إن كان فى إحضارها «*" مئونة» كما كان قبل التعذّر؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» «2» و دفع البدل لأجل الحيلولة إِنّما 
أفاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلكك, و استلزم «0) ذلكك على ما اخترناه 129 عدم 07 
ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة. 


)١(‏ فى غير «ش): رذه إلى مالكه. 

(0) جامع المقاصد *: .18١‏ 

(؟) فى غير «ش): إحضاره. 

(©) عوالى اللآلى :١‏ 77 الحديث ٠١8‏ و الصفحةٌ 894 الحديث 57. 
(0) فى «ش») كتب فوق الكلمة: و لازم ظ. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلمعا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) تقدّم فى الصفحةٌ 128. 

000 فى غير «ف) و «ش): ١من‏ عدما» إِنَا أنه شطب على «من) فى «ن) و (خ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 757 

و سقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلى» فلا يجوز استصحابه؛ بل مقتضى الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول عليه 
بقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت» المغتَا بقوله: «حتّى تؤدّى). 


وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه »١«‏ إلى الغارم بمجرّد طرةٍ التمكن» 


فيضمن العين من يوم التمكن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيمء أو أنّها باقية على ملك 
مالك العين» و كون 3١‏ العين مضمونة بها لا بشىءٍ آخر فى ذمّهُ الغاصب. فلو تلفت استقرٌ ملك المالكك على الغرامة» فلم يحدث فى 
العين إلا حكم تكليفى بوجوب رده و أمًا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان: 

أظهرهما الثانى؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة» و عدم طروٌ ما يزيل ملكئته عن الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً» و مجرّد 
عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالكك حتّى يلزم من بقاء ملككيته “03 على الغرامة الجمع بين العوض و المعوضء غَايةُ ما فى الباب 
قدرهٌ الغاصب على إعادة السلطنةٌ الفائتةُ المبدلهُ «©» عنها بالغرامة و وجوبها عليه. 

و حينئلٍ» فإن دفع العين فلا إشكال فى زوال ملكيةُ «0) المالكك 


)١(‏ كذاء و الصحيح: ملكها. 

(1) شطب على كلمة «كون' فى «ن)»؛ و صُبحح فى اص ب ١تكونا.‏ 

(") فى «ش): مالكيته. 

(6) كذاءوالساسية السدل كباق بسضيسة 51 

(©) فى نسخةٌ بدل «ش): مالكية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 529 

للغرامة» و توهّم: أنّ المدفوع كان بدلًا ١١‏ عن القدر الفائت من السلطنة فى زمان التعذّر فلا يعود لعدم عود مبدله» ضعيف فى الغاي 
بل كان بدلًا عن أصل السلطنة يرتفع بعودهاء فيجب دفعه. أو دفع بدله مع تلفه» أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل جائز» و لا يجب رد 
نمائه المنفصل. ْ 

ولولم يدفعها «1) لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلَاءِ إذ ما لم يتحقّق السلطنة لم يعد الملكك إلى الغارم؛ إن الغرامة عوض السلطنة لا 
عوض قدرةٌ الغاصب على تحصيلها للمالك. فتأمّل. 

نعم» للمالكك مطالبة عين ماله؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» «. و ليس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة 
المطالبة» بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاكك؛ و لذا لا يباح 05٠‏ لغيره بمجرّد بذل الغرامة. 


[ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل] 


و ممما ذكرنا «0) يظهر أنّه ليبس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع 


000 لم ترد «بدنا» فى «ف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بمعا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) كذا فى «ش» و مصبححة «خ)» و فى سائر النسخ: «يدفعه)» و الصحيح ما أثبتناه كما أثبته المامقانى و قال: هذه الجملهُ عطف على 
قوله: «فإِنٌ دفع العين»» و الضمير المنصوب بقوله: «لم يدفع»» عائد إلى العين» غَايةٌ الآمال: 19 و أثبتها الشهيدى كما فى سائر النسخ» 
لكنّه قال: الصواب: «يدفعهاء؛ لأنّ الضمير راجع إلى العين» هداية الطالب: 50؟. 

(9) عوالى اللآلى :١‏ 777, الحديث 48. 

(6) كذاء و المناسب: «لا تباح»» كما فى مصحححة «خ). 

)6 فى «خ)»» «ع) و «ص» زيادة: ايها 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 717١‏ 

المالكك القيمة» كما اختاره فى التذكرة ١١‏ و الإيضاح 25١‏ و جامع المقاصد 370. 

و عن التحرير: الجزم بأنٌّ له ذلكك «5؛ و لعله أن القيمهُ عوض إما عن العين» و إِمَا عن السلطنة عليه «©» و على أى تقدير فيتحمّق 
الواقهى جو ناك ع عاضيي الترصيي شين نمه طن اه اها بد لخر 

و فيه: أن العين بنفسها ليست عوضاً و لا- معوّضاً؛ و لذا تحقَّق للمالكك الجمع بينها و بين الغرامة» فالمالك مسلط عليهاء و المعؤض 
للغرامة 2١‏ السلطنة الفائتةُ التى هى فى معرض العود بالترادٌ. 

اللّهم إِنَا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هى السلطنة الفائتة. 

والأقوى: الأوّل. 


[لو حبس العين فتلفت] 


ثم لو قلنا بجواز الحبسء لو حبسه 037 فتلفت العين محبوساًء فالظاهر أنّه لا يجرى عليه حكم المغصوب؛ لأنّه حبسه بحقٌ نعم 


)١(‏ التذكرة ؟: هل" 

(5) إيضاح الفوائد 7: 178. 

() جامع المقاصد #: .19١‏ 

(©) التحرير ؟: 015٠‏ و حكاه عنه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 08؟. 

(0) كذا فى النسخ, و المناسب: «عليها»» كما استظهر فى ١ص).‏ 

(©) فى «ش»: لغرامة. 

(/) كذاء و المناسب: «حبسها»؛ لعود الضمير إلى العين» و كذا الكلام فيما يأتى من الضمائر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 71/١‏ 

يضمنه؛ لأنّه قبضه لمصلحة نفسهه و الظاهر أنه بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل فى كلّ مضمون و من قال بضمان المقبوض بأعلى 
القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف. 

و ذكر العلامةُ فى القواعد: الذائر خيس :تقلت مجر بالأزءت عبان بنع الآ واسترجاع القنمة الأول 011 

و الظاهر أن مراده ب «قيمة "١‏ الآسن»: مقابل القيمة السابقة؛ بناءَ على زوال حكم الغصب عن العين» لكونه محبوساً بغير عدوان, لا 
خصوص حين التلف. و كلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب. 

ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور فى كلماتهم فى باب الغصب. لكنّ الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه 
مضموناً؛ إذ ليس فى الغصب خصوصيةُ زائدة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة لامعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


نعم» ربما يفرّق من جهة نص فى المغصوب مخالفٍ لقاعدة الضمان؛ كما احتمل فى الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة 
صحيحة أبى ولاد «*) أو أعلى القيم على ما تقدّم من الشهيد الثانى دعوى دلاله الصحيحة عليه «©: و أمَا ما اشتهر من أن الغاصب 


مأخوذ بأشقّ الأحوال» فلم نعرف له مأخذاً واضحاً. 


.750© :١ القواعد‎ )١( 

(؟) فى «ف): بقيمته. 

(9) تقدّمت فى الصفحةٌ 788 /5587. 

(©) تقدّم فى الصفحة 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 71/7 

ولتق رلك الكام المع باليم ليوو نراق كنة لسكا ان أخرا الكل ينها اكرمبو لد رطبيا سحي نا تن بع التغيرلي إققاء 
اللّه تعالى .)7١‏ 


000 لم ترد «أحكام) فى «ش). 
إفرة يجىء فى الصفحة هع"”,. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص : 71/7 


الكلام فى شروط المتعاقدين 

اشارةٌ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 71/0 
مسألة [من شروط المتعاقدين البلوغ] 

[فى عقد الصبى] 

[المشهور بطلان عقد الصبى] 

اشارةٌ 


المشهور كما عن الدروس ١١‏ و الكفاية «")-: بطلان عقد الصبى» بل عن الغنية: الإجماع عليه و إن أجاز الولى 39). 

و فى كنز العرفان: نسبةُ عدم صحَحهُ عقد الصبى إلى أصحابنا «» و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولى. 

وعن التذكرة: أن الصغير محجور عليه بالنضصٌ و الإجماع سواء كان مميزاً أو لا فى جميع التصرّفات إِلَا ما استثنى» كعباداته و إسلامه و 
إحرامه و تدبيره و وصيّته و إيصال الهديّةٌ و إذنه فى الدخولء على خلافٍ فى ذلكك «0» انتهى. 

و استثناء إيصال الهديّةُ و إذنه فى دخول الدار» يكشف بفحواه عن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 88عا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0 الدروس + 3397 لكدانسية إلى الأشهر, 

(؟) الكفاية: 4 و حكاه عنه وعن الدروس السيّد المجاهد فى المناهل: 582. 

.5٠١ الغنية:‎ )"*( 

(©) انظر كنز العرفان 27 ١١1‏ 

(0) التذكرة 5: 78/, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 717/8 

شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنْ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليَةُ و الفعلية» و إِنّْما الأوّل آله فى إيصال الملكك كما لو 
حملها على حيوان و أرسلهاء و الثانى كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخولء و هو رضا المالكك. 


[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم] 


و احتج على الحكم فى الغنية 0١١‏ بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبئ حتّى يحتلم؛ و عن المجنون حتّى 
يفيق» و عن النائم حتّى يستيقظ» 37١‏ و قد سبقه فى ذلكك الشيخ فى المبسوط فى مسألة الإقرار و قال: إن مقتضى رفع القلم أن لا 
يكون لكلا-مه حكم «". و نحوه الحلى فى السرائر فى مسألةُ عدم جواز وصيةُ البالغ عشراً «©0 و تبعهم فى الاستدلال به جماعة 
كالعلامة «) و غيره .5١‏ 


[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبى] 


اشارة 


و افد لوا 7/١‏ أيضاً بخبر حمزهٌ بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام: إن الجارية إذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها 


اليتم» 


.5٠١ الغنية:‎ )١( 

(') عوالى اللآلى :١‏ 709 الحديث 58. 

() المبسوط *: ". 

.3١1/ 2 السرائر‎ )©( 

(5) التذكرة ؟: 0؟1١.‏ 

(*) كالمحمّق الثانى فى جامع المقاصد /: 47 و المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .٠١8‏ 

(0) كما فى الحدائق 18: 88", و الرياض 0١١ :١‏ و مقابس الأنوار: ٠١8‏ و الجواهر ؟١7: 72١‏ و غيرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: /7” 

و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء ١١‏ و الغلام لا يجوز أمره فى البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة 
.. الحديث) .)73١‏ 


وفى رواية ابن سنان: «متى يجوز أمر البتيم؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه» «*0» و فى معناها روايات أخر (6). 


[المناقشة فى دلالة هذه الروايات] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 89عا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لكق الإنصاف: أن نجواق الأمر فى هده الروابات ظاهر فى امتغلاله فى التصدف» لأن العواز سرادت الني هلة تاق عدم كنوت 
الوقوف على الإجازة. كما يقال: بيع الفضولى غير ماضء بل موقوف. 

ركه نه اسان ل رعق لكك نشبا باكر إلا قا كورن مياه وق قاذ واؤالة اليا متيافق جار اجا طيا لوقه ونأ إذا ساوم وليه 
متاعاً «8) و عن له قيمته 07 و أمر الصبئ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف 


)١(‏ فى المصدر زيادة: و البيع. 

(5) الوسائل :١7‏ 2788 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه» الحديث الأوّْلء و ذيله. 

(") الخصال ؟: 590, الحديث "2 و عنه فى الوسائل :١*‏ 2157 الباب ” من أبواب كتاب الحجرء الحديث 8. 

(؟) انظر الوسائل :١7‏ 0781 الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ و ١81:1"‏ و2157 الباب ١‏ و 7 من أبواب كتاب الحجر, و 
الصفحةُ 878 و ”6# الباب 88 و 88 من أبواب كتاب الوصايا و غيرها. 

(0) مثل رواية ابن سنان المتقدّمه و الروايتين الوبق عنه أيضاً فى الوسائل 1: :7 و ,©7١‏ الباب 58 من أبواب أحكام الوصاياء 
الحديث 8و .١١‏ 

(2) كذا فى «ف)» (خ) و «ش» و نسخةٌ بدل «ن»» و فى سائر النسخ: متاعه. 

(0) فى «ف): قيمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 717/8 

الآخر كان باطلّاء و كذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن ولتّه. 

و أمَا حديث رفع القلم» ففيه: 

أولَا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة. لا قلم جعل الأحكام؛ و لذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ. 

و ثانياً: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصرة بالبالغين» فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد 
البلوغ؛ أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته. كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مسٌ المصحف. 

و ثالثاً: لو سلمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعية بالبالغين» لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة فى حقٌّ 
البالغين» فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلكك الحكم إلى وقت البلوغ. 

و بالجملة» فالتمشكك بالرواية ينافى ما اشتهر بينهم من شرعيةُ عبادة الصبئ» و ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية 
بالبالغين. فالعمده فى سلب عبارةُ الصبى هو الإجماع المحكى 2١١‏ المعتضد بالشهرة العظيمة» و إلا فالمسألة محل إشكال؛ و لذا تردّد 
المحقّق فى الشرائع فى إجارة الممز بإذن الوليّ 7) بعد ما جزم بالصححة فى العارية 17» 


(1) تقدّم حكايته عن الغنية و التذكرة فى أول المسألة. 

.18٠ :7 الشرائع‎ )0( 

(©) الشرائع 7: 171. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 717/9 

و استشكل فيها فى القواعد ١١‏ و التحرير .)7١‏ 

و قال فى القواعد: و فى صححة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر «”» بل عن الفخر فى شرحه: أن الأقوى الصححة؛ مستدلا بن العقد إذا وقع 
بإذن الولى كان كما لو صدر عنه «©1 و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحمّق الأردبيلى على ما حكى عنه «8). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة ٠وعا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يظهر من التذكرءً عدم ثبوت الإجماع عنده» حيث قال: و هل يصحح بيع الممئز و شراؤه؟ الوجه عندى: أنه لا يصحّ «2. 

و اختار فى التحرير: صححة بيع الصبى فى مقام اختبار رشده «37. 

و ذكر المحمّق الثانى: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبئ و أقواله شرعية أم لاء ثم حكم بأنّها غير شرعلية؛ و أن الأصيح بطلان 
العقد .)/١‏ 


0 القرافد امع 

( العدير عم 

.189 :١ القواعد‎ )"( 

(©) حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار (الصفحة 23٠١‏ و لكنّ الموجود فى الإيضاح (1!: 20) ذيل عبار والده هكذا: «و 
الأقوى عدم الصبحة). و لم نعثر فيه على غيره. 

(0) لم نعثر على الحاكى عنه بهذا النحوء نعم فى المقابس (الصفحة :)23٠١‏ و مال المقدّس الأردبيلى فى كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد 
و إذن الوليّ انظر مجمع الفائدة 8: 187 157. 

(©) التذكرة 8 »و فيدةو شراؤه بإذن الول 

() العدرير 1421 

(4) جامع المقاصد 0: 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/0 

وعن المختلف أَنّهِ حكى فى باب المزارعة عن القاضى كلاماً يدل على صححةُ بيع الصبى .)1١‏ 

و بالجملة» فالمسألة لا تخلو عن إشكالء و إن أطنب بعض المعاصرين "١‏ فى توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات فى ظاهر كلامه. 


[الحجة فى المسألة هى الشهرة و الإجماع المحكى] 

اشارة 

فالإنصاف: أن الحمَجُ فى المسألهُ هى الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن التذكرةٌ «؛ بناءَ على أن استثناء الإحرام الذى لا يجوز 
إِنَا بإذن الوليٌ شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة» لا نفى الاستقلال فى التصرّف؛ و كذا إجماع الغني «©؛ بناءَ على أن 
استدلاله بعد الإجماع بحديث «رفع القلم» دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي. و ليس المراد نفى صبحة البيع المتعمّب بالإجازة 
حتّى يقال: إن الإجازة عند السد «8) غير مجديه فى تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل و لو كان غير مسلوب العبارة» 
كالبائع الفضولى. 

و يؤيّد الإجماعين ما تقدّم عن كنز العرفان «2). 


[المناقشة فى تحقق الإجماع] 
نعم لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقّق و العامة و ولده 


)١(‏ حكى المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار (الصفحة 5١‏ ما نقله العلامة عن القاضىء و قال: «و مقتضاه صبحةُ شراء الصبى و ببعه)» 
انظر المختلف 6: 2188 و المهذّب 7: .٠١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اوعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟)الظاهر أن المراد هو صضاحب الجواهن انظر الجواهر 99: ١غلء‏ .و انظر مقايس الأنوار: 1١19111‏ أيضا. 

() التذكرة ؟: 87 

.5٠١ الغنية:‎ )©( 

(0) يعنى السئّد ابن زهرة. 

(9) تقدّم فى أول المسألة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/١‏ 

و القاضى و غيرهم خصوصاً ١١‏ المحقّق الثانى 7 الذى بنى المسألة على شرعية أفعال الصبى يدل على عدم تحقّق الإجماع. 
و كيف كان. فالعمل على المشهور «(3). 


[ما يستأنس به للبطلان] 


و يمكن «6» أن يستأنس له أيضاً بما ورد فى الأخبار المستفيضة من أن «عمد الصبى و خطأه واحد؛ كما فى صحيحةٌ ابن مسلم «8) و 
غيرها قو الأسهاتوو إن دكروهاف بات السانات» إنا آثنا لا إشماز فى فس السحيحة بز وق ها بالاتعصاض بالا باكةن لذأ 
تمشكك بها الشيخ فى المبسوط 07 و الحلّى فى السرائر 0 على أنّ إخلاللل الصبئّ المُحرم بمحظورات الإحرام التى تختصٌ الكفارة 
فيها «4) بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبئء و لا على الولي؛ لأنّ عمده خطأ. 


)١(‏ لم ترد «غيرهم خصوصاً إِلَا فى «ف)؛ ١اش)‏ و مصيححة «نا. 

(؟) تقدّم كلامهم فى الصفحة 718 .18١‏ 

( لم ترد «فالعمل على المشهور) فى «ف). 

(ع) فى «ف): فيمكن. 

(0) فى «ف): محمد بن مسلم. 

(©) الوسائل 01/:19”, الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» الحديث ”؟ و ”, و الصفحةٌ 68, الباب 6” من أبواب كتاب القصاص فى النفس» 
الحديك 3 

(/ المسوط :قم 

(8) السرائر :١‏ عسع لماع 

(9) كذا فى «ف»»؛ وفى «ص» بدل «الكفارة فيها»: «حرمتها»» و فى غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصنًا و الآخر بدلا وفى «ش' 
جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/7 

و حينئذٍ فكلّ حكم شرعيٌّ تعلق بالأفعال التى يعتبر فى ترتّب الحكم الشرعى عليها القصد بحيث لا عبر بها إذا وقعت بغير القصد فما 
يصدر منها عن الصبئ قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصدء فعقد الصبى و إيقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و 
إيقاعاتهم. 


[استظهار البطلان من حديث رفع القلم] 


بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار فى قتل المجنون و الصبى استظهار المطلب من حديث «رفع القلم» و هو ما عن قرب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اوعا من 1١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الإسناد بسنده عن أبى البخترى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السلام, أَنّه كان يقول [فى ]0١‏ المجنون و المعتوه الذى لا يفيق» و 
الصبى الذى لم يبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم 27١‏ 470 فإِنّ ذكر «رفع القلم» فى الذيل ليس له وجه ارتباط 
إلا بأن تكون عله لأصل الحكم؛ و هو ثبوت الدية على العاقلة» أو بأن تكون معلولة 150 لقوله: «عمدهما خطأ» يعنى أنه لمَا كان 
قصدهما بمنزلة العدم فى نظر الشارع و فى الواقع رفع القلم عنهما. 
ولا يخفى أن ارتباطها «8) بالكلام على وجه العلية أو المعلولية © 


لاس امسن 

(1) فى «ف» زيادة: «إلخ»» و فى سائر النسخ: «اه»» لكنّ المذكور هنا هو المذكور فى المصدر بتمامه. 

(6) قرت الاسباد: 188 الحديث ةعه و عنه فى الوساقل 6218 البان +" من أبوات القصاص فى التفس» الحديث #. 

(6) كذاة ع الكاسية أنه كرة عار لا 

(0) كذاء و المناسب تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى «رفع القلم). 

(©) فى «ش:: و المعلولية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/7 

للحكم المذكور فى الرواية أعنى عدم مؤاخذةٌ الصبى و المجنون بمقتضى جناية العمد و هو القصاصء و لا بمقتضى شبه العمد و هو 
القية ف بالومالة نطبم ذا بالة براضدق درم لقني ارتقاء البواضدة نهنا شرم دن مني القريية الأخروية والديرية الحاقة 
بالنفس كالقصاص-. أو المال كغرامة الديه و عدم ترتّب ذلكك على أفعالهما المقصودة المتعمّد إليها ممما )١١‏ لو وقع من غيرهما مع 
الشيك و عدار تبعاسبه خوامة أخروية اوتوية 

و على هذاء فإذا التزم على نفسه مانا بإقرار أو معاوضةٌ و لو بإذن الولئ, فلا أثر له «؟0 فى إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ 
«*. فإذا لم يلزمه شىء بالتزاماته و لو كانت بإذن الولى» فليس ذلكك إِلَّا لسلب قصده و عدم العبرة بإنشائه؛ إذ لو كان ذلكك لأجل 
عدم 50 استقلاله و حجره عن الالتزامات على نفسه؛ لم يكن عدم المؤاخذة شاملًا لصورة إذن الوليئ» و قد فرضنا الحكم مطلقاًء فيدلٌ 
بالالتزام على كون قصده فى إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر. 

ثم إن مقتضى عموم هذه الفقره بنا على كونها عله للحكم-: عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهماء كما هو ظاهر المحكى عن 
يعفر 


000 فى «م) و (ع): «بما»» و فى نسخةٌ بدلهما: مما. 

(؟) كذا فى «ش». و فى سائر النسخ: «لهاا» و فى مصحححةٌ «ص): لهما. 

() عبارة «و لو بعد البلوغ) وردت فى «ف» قبل قوله: «فلا أثر له). 

رع فى «ف» بدل «لأجل عدم): لعدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 7/75 

إِنَا أن يلتزم بخروج ذلك من "١١‏ عموم رفع القلم و لا يخلو عن "١‏ بُعد. 

لكن 8 هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّهِ ليس مبتياً على كون «رفع القلم» عله للحكم؛ لما عرفت 160 من احتمال كونه ملو لا تلب 
اعتبار قصد الصبي و المجنون» فيختصٌ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التى يعتبر فى المؤاخحذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف» 
فافهم و اغتنم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة طاوعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين» فلا ينافى ثبوت بعض العقوبات للصبى» كالتعزير. 
[رأى المؤلف فى المسألة و دليله] 


والحاصل: أن مقتضى ما تقدّم «0) من الإجماع المحكى فى البيع و غيره من العقودء و الأخبار المتقدّمه «2) بعد انضمام بعضها إلى 
بعض-: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبئ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاهاء كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً» و القبض و 


الإقباض, و كل التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرار أو نذرٍ أو إيجار. 


)١(‏ فى غير «ف): عن. 

(1) فى غير «ف): من. 

(0) فى «ش:: و لكن. 

(ع) فى الصفحة السابقة. 

(0) فى أول المسألة. 

(9) راجع الصفحة 2لا" ل/الاا و١58.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/0 


[كلام العلامة فى عدم صحة تصرفات الصبى] 


قال )١١‏ فى التذكرة :)١‏ و كما لا يصحح تصرّفاته اللفظية» كذا لا يصمح قبضهء و لا يفيد حصول الملكك فى الهبُ و إن اتهب له الولى؛ و 
لا لغيره و إن أذن الموهوب له بالقبض.ء و لو قال مستحقٌّ الدين للمديون: سلّم حقّى إلى هذا « الصبئء فسلم مقدار 05١‏ حقّه إليه لم 
يبرأ عن الدين و بقى المقبوض على ملكه. و لا ضمان على الصبي؛ لأنّ المالكك ضيّعه حيث دفعه إليه» و بقى الدين لأنّه فى الذْمّهُ ولا 
يتعيّن إلا بقبض صحيح كما لو قال: ارم حقّى فى البحرء فرمى مقدار حقّهء بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالى إلى الصبئ أو ألقِه 
ف ابعر لله امكل امه فى سه المجن هو لو كانت الوديعة الضبى فسلمها إليه نمق :و إن كان بإلان الولق» إث ليس لهاتضبيغها 
بإذن الولى. 

و قال أيضاً: لو عرض الصبى ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه؛ لم يجز له رده إلى «8) الصبى» بل على 2١‏ ولتِه 
إن كان. فلو أمره الوليٌ بالدفع إليه فدفعه إليه» برئ من ضمانه إن كان المال للولى 237» و إن كان للصبى فلاء كما لو أمره بإلقاء مال 
الصبى فى 


)١(‏ فى «ش:: و قال. 

(1) نقل السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ١77‏ عدَّهُ فروع من التذكرة و نهايةٌ الإحكام؛ و لم يفرزهاء و لكنّ المؤلف قدّس سرّه 
نسبها جميعاً إلى التذكرة. 

() كلمةٌ «هذا» من «ش» و المصدر. 

(©) فى المصدر و نسخةٌ بدل «ش»): قدر. 

(0) فى المصدر: على. 


(9) فى «ش)» و مصحححة (م): إلين: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاوعا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) كذا فى «ص»» «ش» و المصدر و مصحححةٌ «ن»» و فى غيرها: للمولى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/8 

البحرء فَإنّه يلزمه ضمانه. و إذا تبايع الصبتيان و تقابضا و أتلف كل واحدٍ منهما ما قبضه؛ فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهماء و إلا 
فلا ضمان عليهماء بل على الصبيين. و يأتى فى باب الحجر تمام الكلام .1١‏ 

و لوفتح ١‏ الصبى الباب و أذن فى الدخول على أهل الدار» أو أدخل :”8 الهدية إلى إنسان عن «6» إذن المهدىء فالأقرب الاعتماد؛ 
لتسامح السلف فيه «0» انتهى كلامه رفع مقامه. 


[لاافرق فى معاملة الصبى بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة] 


ثم إِنّه ظهر مما ذكرنا: أنّه لا فرق فى معاملة الصبى بين أن تكون فى الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى 
حتّى أن العلامة فى التذكرة لما ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبى فأرسله» ردّها بعدم الثبوت و عدم الحيجي و 
و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشانى: من أن الأظهر جواز ببعه و شرائه فيما 00 جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج 


لا انتهى. 


)١(‏ هذه العبارة للستد العاملى فى مفتاح الكرامة. 

(؟) هذا الفرع ذكره العلامة فى النهاية و نقله الستبد العاملى بتصرّف. 

( فى المصدر: أوصل. 

(©) فى غير «ف» و «ش): من. 

(0) انظر التذكرة :١‏ ؟8ع, و نهايةً الإحكام ؟: 50 00ع, و مفتاح الكرامة ©: .١9/7‏ 

(©) التذكرة ؟: ,6٠١‏ 

(0) فى «ف): لما. 

(8) مفاتيح الشرائع *: 68. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/17 

فإنّ الحرج ممنوعء سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة فى المحمّرات و التزام مباشرة البالغين لشرائهاء أم أراد أنه يلزم من 
التجتب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء فى الأشياء الحقيرة. 

ثم لو "1١‏ أراد استقلاله فى البيع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله أنه غير محجور عليه فى الأشياء اليسيرة» 
فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع. 

و أمَا ما ورد فى رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: و نهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغير 
الذى لا يحسن صناعةٌ بيده)؛ معلل بأنّه «إن لم يجد سرق» 027 فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطء أو اجر عن 0 إجارة أوقعها 
الولن أو الضيى بغير [3ق الولن» أوعن عمل أمر دمن دون إحارة فأعطاه السعاحر أو الآمر اجرة المقل فاق عه كلها متنا بملكة 
الصبى» لكن يستحبٌ للولى و غيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرّمة» نظير رجحان 
الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالى بالمحرّمات. 

و كيف كان فالقول المذكور فى غايةٌ الضعف. 
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١191 صفحة ه9عا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[تصحيح المعاملة لو كان الصبى بمنزلة الآلة] 


نعم» ربما صتحح سيد مشايخنا فى الرياض هذه المعاملات إذا 


)١(‏ فى «ع) و «ص:: (إن)» و فى نسخة بدلهما: لو. 

(؟) الوسائل 17: 1١١18‏ الباب ” من أبواب ما يكتسب به. 

(؟) فى «ف» بدل «عن): أو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/4 

كان الصبى بمنزلة الآلهُ لمن له أهائِهُ التصرّف؛ من جهةٌ استقرار السيرة و استمرارها على ذلكك .)١١‏ 

و فيه إشكال» من جهة قَوَّهْ احتمال كون السيرة ناشئة من 01١‏ عدم المبالاةً فى الدين» كما فى كثير من 0 سيرهم الفاسدة. 

و يؤّرد ذلك: ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين و غيرهم. و لا بينهم و بين المجانين» و لا بين معاملتهم 
لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلًَاء و معاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية؛ مع أنّ هذه «©) مما «8) لا ينبغى الشكك فى 
فسادها «8)» خصوصاً الأخير. 

مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول؛ فإنٌ الذى جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبِيٌ ما هو 070 فطنّ 
فيه» بحيث لا يغلب فى المساومة عليه» فيكلون إلى من بلغ ست سنين «8) شراءً باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بِقَلْسء و إلى من بلغ 


() الرياضن 21 611 

() فى غير «ف): عن. 

(©) لم ترد ١كثير‏ من» فى اش). 

(6) فى «م)» ١ع‏ «ص» و «ش): هذا. 

)6 لم ترد «ممًا) فى «ف). 

(©) فى «ش): فساده. 

(0) فى «ن)» «خ)» «م) و «ص): «ماهراء لكنّ صُححح فى «ن) بما أثبتناه فى المتن. 

() كذا فى «ش» و مصحححةٌ «ص)»» و فى سائر النسخ: من بلغ سنتين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7/4 

ثمانية »١«‏ سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهماء و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب» بل الحيوان» بل يكلون إليه أمووالعجارة 
فى الأسواق و البلدان» و لا يفرّقون بينه و بين مَن أكمل خمس عشرة سنةء ولا يكلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إِلَا بعد 
أن يحصل له التجاربء و لا أظنّ أنْ القائل بالصيحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل. 

و كيف كان فالظاهر أن هذا القول أيضاً مخالف لما يظهر منهم. 

وقد عرفت حكم العامة فى التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده. أو المتاع الذى دفعه إلى المقوّم 
لِيقوّمه ”0 مع كونه غالباً فى هذه المقامات بمنزلة الآلة للولئ» و كذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الوليّ» مع أنّه بمنزلة 
الآلهُ فى ذلك غالباً. 


[دعوى كاشف الغطاء إفادهُ معاملة الصبى الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه] 
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١١191 صفحة بوعا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


و قال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن «*؛ صبَحةُ عقد الصبى أصالهُ و وكالة ما لفظه: نعم ثبت الإباحة فى معاملة الممتيزين © 
إذا جلسوا مقام أوليائهم؛ أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتّى يظنّ أن ذلكك من إذن الأولياء خصوصاً فى المحقّرات. ثم قال: و لو 
قيل بتملكك الآخذ منهم لدلالهُ مأذونيته فى جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلّاه لم يكن بعيداً «ه» انتهى. 


)١(‏ كذا فى النسخ.ء و المناسب: «ثمانى»» كما فى مصبححةٌ «ص). 

(؟) راجع الصفحة 180. 

(9) فى «ف): من. 

(؟) كذا فى «ن» و «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: المتميّزين. 

(0) كشف الغطاء: 59 ١ه.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 790 

أقول :)١‏ أما التصرّف و المعاملةٌ بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة «؟» فهو الذى قد عرفت ”3 أنه خلاف المشهور و 
المعروف حتّى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع فى المعاطاة؛ لأنّها تصرّف لا محالة و إن لم تكن بيعاء بل و لا معاوضة. 

و إن أراد بذلكك أن إذن الولى و رضاه المنكشف بمعاملة الصبىّ هو المفيد للإباحة: لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم فى إذن 
الولى فى إعارهً الصبى «؟» فتوضيحه ما ذكره بعض المحمّقين من تلامذته «0» و هو: أنّه لما كان بناء المعاطاة على حصول المراضاةٌ 
كيف اتّفق» و كانت مفيدةً لإباحة التصرّف خاصّة كما هو المشهور و جرت عادة الناس بالتسامح فى الأشياء اليسير و الرضا باعتماد 
غيرهم فى التصرّف فيها على الأمارات المفيدة للظنّ بالرضا فى المعاوضات. و كان الغالب فى الأشياء التى يعتمد فيها على قول الصبيئّ 
تعيين 12 القيمة» أو الاختلاف الذى يتسامح به فى العادة» فلأجل ذلكك صم القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبى من صورةٌ البيع 
و الشراء مع الشروط المذكورة» كما يعتمد عليه فى الإذن فى دخول الدار و فى إيصال الهديّةٌ إذا ظهرت أمارات 


)١(‏ لم ترد «أقول» فى غير «ف). 

(؟) لم ترد «سواء كان إلى أو المعاطاة» فى «ف). 

() راجع أول المسألة. 

(؟) انظر جامع المقاصد #: 68, و المسالكك 2: 1"2. 

(0) هو التق السدرق قلسن سدة 

(©) كذا فى أكثر النسخ و المصدرء و فى «ش» و مصحححة «ن): تعيّن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 7941 

الصدقء بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهديَةُ من وجوه و قد استند فيه فى التذكرة إلى تسامح السلف .)١١‏ 

و بالجملة؛ فالاعتماد فى الحقيقة على الإ-ذن المستفاد من حال المالكك فى الأخذ و الإعطاءء مع البناء على ما هو الغالب من كونه 
صحيح التصرّفء لا على قول الصبى و معاملته من حيث إِنّه كذلكك, و كثيراً ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد» من غير وجود ذى 
بد أصنّاء مع شهادة الحال بذلك؛ كما فى دخول الحمّام و وضع الأجرة ود عوض الماء التالف فى الصندوقء و كما 19 فى أخذ 
الخضّر الموضوعة للبيع» و شرب ماء السقّائين و وضع القيمة المتعارفة فى الموضع المعدّ لها «5. و غير ذلكك من الأمور التى جرت 
العادةٌ بهاء كما يعتمد على مثل ذلكك فى غير المعاوضات من أنواع التصرّفات. 

فالتحقيق: أن هذا ليس مستثنى من كلا.م الأصحاب و لا منافياً له و لا يعتمد على ذلكك أيضاً فى مقام الدعوى و لا فيما إذا طالب 
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المالكك بحقّه و أظهر عدم الرضا مه انتهى. 


و حاصله: أن مناط الإباحة و مدارها فى المعاطاة ليس على وجود تعاطٍ قائم بشخصينء أو بشخص منزَّلٍ منزلة شخصينء بل على 


0 


تحفق 


.1828 87ع» و تقدّم عنه فى الصفحةٌ‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) كلمةُ «و») من «ف» و المصدر. 

(9) فى «ش): و كذا. 

(ع) كذا فى «ف» و «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: لهما. 

(0) مقابس الأنوار: 117. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 7947 

الضامن كل شهما يتعصوف ضاحيه فى ماله نكى لو فرضنا آثه حص ل :فال كل متهم عند صاحيه باثقاق كإطارة الرييح :و تسوه 
فتراضيا على التصدّف بإخبار صبيٌ أو بغيره من الأمارات كالكتابةٌ و نحوها كان هذه 4١١‏ معاطاة أيضاً؛ و لذا يكون «؟؛ وصول الهدية 
إلى المهدئ إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهدى بالتصرف بل التملّكك كافياً فى إباحة الهديّ بل فى تملّكها. 

واقد 8 أن ذلكم سروه إلا الهمرقوف أونا على ثبوت حكم المعاطاةً من دون إنشاء إباحةٌ و تمليك. و الاكتفاء 15١‏ فيها بمجرّد 
الرضا. 

و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبى» مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحدُ لشخص غير معلوم؛ و مثله غير معلوم الدخول فى 
حكم المعاطاة» مع العلم بخروجه عن موضوعها. 

و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهدرَة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها «8) إليه للإيصال إباحةٌ أو تمليكاً ©. 
كما ذكر أن إذن الول للصبئ فى الإعارة إذن فى انتفاع المستعير» و أمَا دخول 


)1١(‏ كذا فى النسخ» والمناسب: «هذا»» كما فى مصحححة «ص). 

(0) فى «ش): كان. 

(9) فى «ف): ففيه. 

(ع» كذا فى «ش» و نسخهٌ بدل «ن)»» و فى «ف): «يكفى)» و فى مصبححةُ «١ص):‏ «أن يكتفى)»» و فى سائر النسخ: يكتفى. 

(0) كذا فى «ص»» و فى غيرها: دفعه. 

(6) كذا فى «ن»» «ش» و مصيححة «ص»» و فى سائر النسخ: تملكاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: "797 

العام شرب الناء و وكم لاعفو االتبجو الى قرطي بناءَ على ما ذكرنا من حصول المعاطاءٌ بمجدّد المراضاةٌ الخالية 
عن الإنشاء انحصرت صَححَهُ وساطةٌ الصبي فيما يكتفى 5١‏ فيه بمجرّد «» وصول العوضين» دون ما لا يكتفى ©" فيه. 

والحاصلة ناكم المي وتويك اعد كل مارك تمرك 5 دق الترظين إلى شالس لاخر ات ترجه التو قاد 
يضرٌ مباشرة الصبى لمقدّمات الوصول. 

ثم إن ما ذكر «0) مختصٌ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبئ ولياً كان أم غيره. 

واأكااماذ كرما كافك النطن اك 1 (عامه”ضيرورة الشخصن ول مرنها فابلا واووقق: 
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أولا: أن تولّى وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان 


)١1(‏ فى غير «ش): بصكحتها. 

(0) وفى «ش): (يكفى). 

(*) كذا فى «ص»». و فى غيرها: مجرّد. 

(ع) كذا فى «ص»». و فى غيرها: مجرّد. 

(0) يعنى ما ذكره كاشف الغطاء و تلميذه المحمّق التسترى قدّس سرّهما فى تصحيح معاملات الصبيئ. 

(©) تقدّم نصّ كلامه فى الصفحة 189. 

(0) كذا فى «ش»» «ص» و مصبححة «ن)» و فى مصبححة «خ): «أحد الشخصين»» و فى سائر النسخ: الشخصين. 

(6) فى غير «ف): و قابًا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: 79 

بإِذنٍ منهه فالمفروض انتفاؤه» و إن كان بمجرّد ١١‏ العلم برضاه. فالاكتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشكلء بل ممنوع. 

و ثانياً: أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبى. 

ثمٌ نه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليهُ بالصبى, و لا بالأشياء الحقيرة» بل هو جار فى المجنون و السكران بل البهائم» و "١‏ فى 
الأمون النضل 2 31 السعاطلة ذا الك فى التحقيقة ين الكار و كان اليغي ألق فزق فى الآلنة بينه وبي غير 

نعم من تم كك فى ذلكك بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة؛ فله تخصيص ذلكك بالصبى؛ لأنّه المتيقّن من 
موردهاء كما أَنْ ذلك مختصٌ بالمحقّرات. 


000 كذا فى «ش)» و فى غيره: مجرزد. 
() الواو) من «ف). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 790 


مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به. 
اشارة 


و اشتراط القصد بهذا المعنى فى صحَحَهُ العقد بل فى تحمّق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكالء فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ 
كما فى الغالط. أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه» بل بمعنى عدم تعلق إرادته 01١‏ و إن 01١‏ أوجد مدلوله بالإنشاء» كما 
فى الأمر الصورى فهو 0" شبيه الكذب فى الإخبار كما فى الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد, بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. 
أو أنشأ معني غير البيع مجازاً أو غلطأء فلا يقع البيع لعدم القصد إليه» و لا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاضة. 

ثم إِنّه ربما يقال بعدم تحمّق القصد فى عقد الفضولى و المكره كما صرّح به فى المسالكك؛ حيث قال: إِنْهما قاصدان إلى اللفظ دون 
مدلوله «2). 
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)١(‏ فى «ص)» زيادة «به) تصحيحا. 

(') فى مصبححةٌ «ن): بأن. 

() لم ترد «فهوا فى ١ف).‏ 

(©) المسالكك *: 188 نقلًا بالمعنى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 798 

و فيه: أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق فى صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجىء فى أله الفضولى ,0١‏ و أمَا 
معنى ما فى المسالكك فسيأتى فى اشتراط الاختيار .07١‏ 


[كلام صاحب المقابس فى اعتبار تعبين المالكين و المناقشات فيه] 


واعلم أنه ذكر بعة بعض المحمّقين ممّن عاصرناه «* كلاماً فى هذا المقام, فى أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين ب: تحتق النقل :و 
الانتقال «" بالنسبة إليهماء أم لا-؟ و ذكرء أن فى المسألة أوتكيا و أقزالهاو أن السنألة فى غابة الإشكالء و أنّه قد اضطربت فيها 
كلمات الأصحاب قدّس الله أرواحهم فى تضاعيف أبواب الفقه. ثم قال: 

و تحقيق المسألة: أنه إن توقف تعتن المالكك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاًء اعتبر تعيبنه فى الت أو مع 
اللفظ « به أيضاً كبيع الوكيل و الولى العاقد عن اثنين فى بيع واحدء و الوكيل عنهما 2١‏ و الولئ عليهما فى البيوع المتعدّدة» فيجب 
أن يعن من يقع له البيع أو الشراءء من نفسه أو غيره؛ و أن يميز البائع من المشترى إذا انكر الرمفادى 7 نيا 


."/7 يجىء فى الصفحة‎ )١( 

(0) يجىء فى الصفحةٌ /01". 

(*) هو المحمّق التسترى. 

(©) فى غير «ش»: أو الانتقال. 

(0) فى المصدر: التلفْظ. 

(2) كذا فى «ش» و المصدرء و فى مصحححة «ن): «منهماا» و فى سائر النسخ: فيهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج”؛ ص: 791 

فإذا عتين جهة خاصّ 4 تعتينت, و إن أطلق: فإن كان هناكك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره 
إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إِلَا وقع لاغيء و هذا جار فى سائر العقود من النكاح و غيره. 

و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته فى هذا القسم: أنه لولا ذلك لزم بقاء الملكك بلا مالك معن 0١١‏ فى نفس الأمر و أن لا 
يحصل الجزم بشىءٍ من العقود التى لم يتعتين فيها :؟» العوضانء و لا بشىء من الأحكام و الآثار المترتَبةُ على ذلك, و فساد ذلكك 
ظاهر. 

ولا دليل على تأثير التعيين المتعمّبء و لا على صبحَة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّهُ إلى الشائع المعهود 0 من الشريعة و العادة» 
فوجب الحكم بعدمه .05١‏ 

و على هذاء فلو شرى «0) الفضولى لغيره فى الذمَرَة» فإن علين ذلك الغير تعتين و وقف على إجازته؛ سواء تلفُظ بذلكك أم نواه» و إن 
أبهم مع قصد الغير بطل؛ و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال-: و إن لم يتوقف تعتين «©) المالكك على التعيين حال العقد بأن 
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يكون العوضان 


)١(‏ كلمةُ «معيّن) من «ش» و المصدر. 

(0) فى «ش): فيه. 

() فى «ش): «المعروف»» طبقا للمصدر. 

(5) عبارة «من الشريعة إلى بعدمه) من «ش» و المصدر. 

(0) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: اشترى. 

(8) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: «تعيين»» إِلَا أنّه ضُبحح فى «ن) و «ص» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأتضارى: ل - الحديئة)» جل ص: /79 

معتنين, و لا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحٌ إِلَا لمالكهماء ففى وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه؛ أو عدمه مطلقاًء أو التفصيل 
بين التصريح بالخلاف فيبطل» و عدمه فيصح» أوجه. أقؤاغا و التكريتو أرسطها الرمف و انها لبون اذك 

و فى حكم التعيين ما إذا 07١‏ عيّن المال بكونه فى ذَمَةُ زيدٍ مثنًا. 

و على الأوسط: 

لو باع مال نفسه عن الغير» وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغير. 

ولو باع مال زيد عن عمروء فإن كان وكيلًا عن زيد صح عنه و إِلَا وقف على إجازته. 

و لواشترى لنفسه بمالٍ فى ذمَرِهُ زيد, فإن لم يكن وكينًا عن زيد وقع عنه و تعلق المال بذمّته» لا عن زيد؛ ليقف على إجازته؛ و إن 
كان وكينًا فالمقتضى لكل من العقدين منفرداً موجود و الجمع بينهما يقتضى إلغاء أحدهماء و لما لم يتعيّن احتمل البطلان؛ للتدافع» 
و صبحته عن نفسه؛ لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة» و عن الموكل؛ لتعتّن العوض فى ذمَّهُ الموكل» فقصد 
كن القراء شه افر عافن المسى: 

و لو اشترى عن زيد بشىءٍ فى ذمّته فضولًا ولم يجزء فأجاز عمروء لم يصيح عن أحدهما. 


)١(‏ فى المصدر: أحوطها. 

(1) فى «ش:: المعتّن إذا ما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج” ص: 799 

وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب, و لا فرق على الأوسط فى الأحكام المذكورة بين التتِه المخالفة و التسمية» و يفرّق 
بينهما على الأخيرء و يبطل الجميع على الأول 1١‏ انتهى كلامه رحمه الله ١‏ 

أقول: سنن السارعةو لنواة وخر 5 من اللفرضيوق لقو ,دلتكف والكف ارونو ذا للب يكن 1 تيا عراقا رودل 

وعلى هذاء فالقصد إلى العوض و تعبينه يغنى عن تعبين المالككء إِلَا أن ملكتبة العوض و ترتّبٍ آثار الملكك عليه قد يتوقف على تعيين 
المالك؛ فإِنّ من الأعواض ما يكون متشخصاً بنفسه فى الخارج كالأعيان. و منها ما لا يتشخخص إِلَا بإضافته إلى مالك كك «ما فى 
الذمم)؛ لأنّ 8 ملكدة الكلى لا يكون ©" إِلا مضافاً إلى ذمرة» و إجراء أحكام الملكك على ما فى ذَمَرِهُ الواحد المردّد بين شخصين 
تضاهدا غير معهوة: 

فتعيين «0) الشخص فى الكلى إِنّما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكي ما فى الذمم على تعيين «*) صاحب الذمّة. 

فصي على ما ذكرنا أن تعبين المالك مطلقاً غير معتبر سواء فى 
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.١١2 118 مقابس الأنوار:‎ )١( 

() الترحيم من «ف»). 

(9) فى «ف)ء (خ)ء (ع) و (ص): وَلأن: 

(ع» كذاء و المناسب: لا تكون. 

(0) كذا فى «ف؛» «ن) و «ص»» و فى سائر النسخ: فتعين. 

(©) فى «ف» بدل «على تعيين)»: على اعتبار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "٠١‏ 

العوض المعتّن أو فى ١١‏ الكلىء و أن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة فى الشقّ الأوّل من تفصيله "١‏ إِنّما هو لتصحيح ملكية 
العوض بتعيين من يضاف الملكك إليه. لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلكك الشخص بعد فرض كونه مالكاء فإِنّ من اشترى لغيره فى 
الذمَهُ إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن مِلكاً؛ لأنّ ما فى الذَمّهُ ما لم يضف إلى شخص معين لم يترئّب عليه أحكام المال: من جعله ثمنا 
أو مثمنء و كذا الوكيل أو الولى العاقد عن اثنين؛ فإنّه إذا جعل العوضين فى الذئرة بأن قال: «بعت عبداً بألف»» ثم قال: «قبلت» فلا 
يصير العبد قَابِنًا للبيع» و لا الألف قابلًا للاشتراء به حتّى يُسند كلا منهما إلى معتين» أو إلى نفسه من حيث إِنّهِ نائب عن ذلك المعين» 
فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشترى. 

و أمًا ما ذكره من الوجوه الثلاثة 03 فيما إذا كان العوضان معنين» فالمقصود إذا كان هى المعاوضة الحقيقتَهُ التى قد عرفت أن من 
لوازمها العقليِهُ دخول العوض فى ملكك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيَة و البدكة» فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما و 
إليهما العوضانء و إذا 


)١(‏ فى «ف): ووافى. 
(1) يعنى تفصيل صاحب المقابسء و المراد من الشقٌّ الأول هو ما أفاده بقوله: «إن توقف تعيّن المالكك على التعيين»» راجع الصفحة 
5 


(") إشارةٌ إلى ما ذكره صاحب المقابس فى الشقّ الثانى من تفصيله؛ و هو قوله: «ففى وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه» أو 
عدمه مطلقاً أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل» و عدمه فيصحٌ ..)؛ راجع الصفحة 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 01" 

لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذى ملكه المعوّض ١١‏ فقال: «ملكتكك 
فرسى هذا بحمار عمروا؛ فقال المخاطب: «قبلت»» لم يقع البيع الخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه. و فى وقوعه اشتراءً 
فضولياً لعمرو كلامٌ يأتى. 

و أمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غيره» ١؟»‏ فلا إشكال فى عدم وقوعه عن غيره» و الظاهر وقوعه عن البائع و لغويةُ قصده 
عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة» و هو معنى لغويّته؛ و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما 
نعم لو ملكه فأجازء قيل بوقوعه له «#» لكن لا من حيث إيقاعه أُوَلّا لنفسه؛ فإِنّ القائل به لا يفرّق حينئفٍ بين بيعه عن نفسه أو عن 
مالك كفصن وقوضة عم تقيه الغربداقما وبوسوذه كعلافه. 

نا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره © إِنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية» لِم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته 
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() فى «ف» و «خ): العوض. 

(؟) راجع الصفحة /19. 

() الظاهر أن القائل به كثير» منهم: المحمّق القَمّى فى الغنائم: 20 ناسباً إلى الأكثر» و منهم: كاشف الغطاء فى شرحه على القواعده 
حيث قال فى ذيل كلام العلافة: «و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه): «و الأقوى عدم الاشتراط»» راجع شرح القواعد (مخطوط:): الورقة 
١ع‏ 

(©) فى «ف): بيع مال الغير لغيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 07" 

من البيع المبادلة الحقيقية» أو على تنزيل الغير منزلةُ نفسه فى مالكية المبيع كما سيأتى أن المعاوضة الحقيقيَةُ »١«‏ فى بيع 01 الغاصب 
لنفسه لا يتصوّر إِلَّا على هذا الوجه؟ و حينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيَةُ مع المالكك الحقيقى. 

ومن هنا ذكر العلامة 89 .و غيره 050 فى عكس المثال المذكور: أنه لو قال المالكك للمرتهن: «بعه لنفسكك» بطلء و كذا لو دفع مانا 
إلى من يطلبه الطعام و قال: اشتر به لنفسكك طعاماً. 

هذاء و لكنّ الأقوى صحَحهُ المعاملة المذكورة و لغوية القصد المذكور؛ لأنْه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغيرء لا جعله أحد 
كن المشاوضة: 

و أمَا حكمهم ببطلان البيع فى مثال الرهن و اشتراء الطعام» فمرادهم عدم وقوعه للمخاطبء لا أن المخاطب إذا قال: «بعته لنفسى» أو 
«اشتريته لنفسى» لم يقع لمالكه إذا أجازه. 

و بالجمل فحكمهم بصححةُ بيع الفضولى و شرائه لنفسه. و وقوعه للمالككء يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالكك. 

ثم إن ما ذكرنا كله حكم وجوب تغيين كل من البائع و المشترى من يبيع له و يشترى له. 


.١ف« لم ترد «أو على تنزيل الغير إلى المعاوضة الحقيقيةُ» فى‎ )١( 
فى «ف): فبيع.‎ )( 

القراعد 1 أ قا وعم 1 

(6) مكل الشهيد فى الووو 1 اع 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7." 


[هل يعتبر تعيين الموجب للمشترى و القابل للبائع؟] 

اشارة 

و أمًا تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب »١١‏ و القابل لخصوص البائع» فيحتمل اعتباره» إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة 
خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما فى غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب ١١١‏ فى قوله: «ملكتكك كذا 
أو منفعة «*» كذا بكذا؛ هو المخاطب بالاعتبار الأعت من كونه مالكاً حقيقيا أو جعلياً كالمشترى الغاصب أو من هو بمنزلة المالكك 


بإذن أو ولاية. 


و يحتمل عدم اعتباره فرق إِنَا فيما )©١‏ علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين» كما فى التكاح» و الوقف الخاصض» والهبة, و الوكالة» و 
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الوصية. 


[مختار المؤلف و دليله] 


و الأقوى «© هو الأوّل؛ عملًا بظاهر الكلام الدالٌ على قصد الخصوصيَة و تبعيّةُ العقود للقصود. 
و على فرض القول بالثانى 2037 فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده. فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. 


)١(‏ كلمةٌ «المخاطب» من «ف)» و «ش» و مصبححة «ن). 

(0) فى «ف): الخطاب. 

(9) فى «ف» بدل «منفعةً): بعته. 

(©) العباره فى «ف» هكذا: و يحتمل اعتباره. 

(0) كلمة «فيما؛ من «ف)» و «ش» و مصبححة «ن)» نعم ورد فى مصحححة «خ) و «ص» بدل «فيما): إذا. 

)2 فى «ناء (م)» (ع) و «ش): الأقوى. 

(0» كذا فى «ف»» و فى غيرها: الثانى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 08" 

قال فى التذكرة: لو باع الفضولى أو اشترى مع جهل الآخر» فإشكال» ينشأ من أنّ الآخر إِنّما قصد تمليكك العاقد .01١‏ 
و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إِلَا أنه مبنى 27١‏ على ما ذكرنا من مراعاهً ظاهر الكلام. 


[كلام العلامة فى الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه] 


و قد يقال فى الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح: إِنّ الزوجين فى النكاح كالعوضين فى سائر العقود» و يختلف الأغراض باختلافهما 
«"» فلا بد من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمر واحدء و لأنّ 16١‏ معنى قوله: «بعتكك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال 
المبيع» و المشترى يطلق على المالكك و وكيله» و معنى قوليا: «زوّجتك نفسى) رضاها بكونه زوجاًء والزوج لا يطلق على الوكيل «8؛ 
انتهى. 

و يرد على الوجه الأوّل من وجهى الفرق: أن كون الزوجين كالعوضين إِنّما يصح 18 وجهاً 07 لوجوب التعيين فى النكاح؛ لا لعدم 
وجوبه فى البيع؛ مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف و إخوته 4١‏ 


)١(‏ التذكرة ١‏ لاعع, 

)١(‏ كذا فى «خ»» «ع» و «ص»» و فى سائر النسخ: «مبتئة)» و لا يبعد أن تكون مصحخخفة «متب) كما فى نسخة بدل «ش). 
() كذا فى «ص» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: باختلافها. 

(6) فى «ن): وأن. 

(0) قاله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١١8‏ 

(9) فى مصحححة «ص): يصلح. 


(0) كلمةٌ «وجها» من «ش) و مصحححة «ن). 
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(8) أى الهبهُ و الوكالة و الوص على ما تقدّم فى الصفحة السابقة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: "١0‏ 

كالنكاح فى عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولىء فلا بدّ من وجه مطردٍ فى الكل. 

و على الوجه الثانى: أن معنى «بعتكك؛ فى لَغْهُ العرب كما نص عليه فخر المحقّقين وغيره هو ملكتكك بعوض »١١‏ و معناه جعل 
المخاطب مالكاًء و من المعلوم أن المالكك لا يصدق على الوليّ و الوكيل و الفضولى. 


[الأولى فى الفرق بين النكاح و البيع] 


فالأولى فى الفرق ما ذكرنا من أن الغالب فى البيع و الإجاره هو قصد المخاطب لا من حيث هوء بل بالاعتبار الأعمم من كونه أصالة أو 
عن الغير» و لا ينافى ذلكك عدم سماع قول المشترى فى دعوى كونه غير أصيل فتأمّل بخلاف النكاح و ما أشبهه؛ فإنّ الغالب قصد 
المتكلم للمخاطب من حيث إِنّهِ ركن للعقدء بل ربما يستشكل فى صححةُ أن يراد من 7١‏ القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل 
«"اء كما لو قال: «زوّجتكك» مريداً له «© باعتبار كونه وكيلًا عن الزوج؛ و كذا قوله: «وقفت عليكك» و «أوصيت لكك» و «وكلتكك)» و 
لعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيهاء فلا يقال للوكيل: الزوج؛ 


)١(‏ لم نعثر عليه بعينه. نعم حكى السئد العاملى فى مفتاح الكرامة (5: 181) عن شرح الإرشاد لفخر المحمّقين: «أنّ بعت فى لَغْهُ العرب 
بمعنى ملكت غيرى»» كما تقدّم فى الصفحة 11 و غيرها. 

(") فى مصحححة «نا: مع. 

() كذا فى «ش».؛ و فى سائر النسخ: الأصل. 

(6) لم ترد «له) فى «ن) و (م). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 02" 

ولا الموقوف عليه؛ و لا الموصى له. و لا الوكيل 0١١‏ بخلاف البائع و المستأجرء فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه 7 إلى ما ذكرنا سابقاً 
«”» و اعترضنا عليه 59). 


راش اشر المو كل 

(1) ضمير «رجوعه) راجع إلى ما ذكره بقوله: فالأولى فى الفرق ما ذكرنا من أن الغالب .. إلخ. 

(9) إشارة إلى ما تقدّم فى الصفحة ١5‏ بقوله: «و قد يقال فى الفرق بين البيع و شبهه .. إلخ)؛ و المراد من الاعتراض عليه ما تقدّم فى 
الصفحة السابقة من قوله: «و على الوجه الثانى: إن معنى بعتكك .. إلخ». 

(؟) جملة «و اعترضنا عليه» لم ترد فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 01" 


مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار» 


اشارة 
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١191 من‎ 0٠00 صفحةً‎ 


و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسء فى مقابل الكراهة و عدم طيب النفسء لا الاختيار فى مقابل الجبر. 
[ما يدل على اشتراط الاختيار] 


و يدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى إلا أن تكُوق يلار عن #[اض .»1١‏ 

و قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إِنَا عن طيب نفسه» :!. 

و لولس اللمهليةو لد ملي في الضر لتقل فبدين الساليى لتق أن وديم عن فى قيعة انبانا از بكة برو سيلاسها اكزهزا 
عليه) 3). 

.59 النساء:‎ )١( 

() عوالى اللآلى ؟: 21١7‏ الحديث 7:95 

() انظر الوسائل ه: هع”2 الباب ١‏ من أبواب الخلل» الحديث 27 و :1١‏ 2790 الباب 88 من أبواب جهاد النفسء» الحديث الأوّل» و 
6+2 البات 18 من أبوات كتات الأننان الحديت 7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0" 

و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة. إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به فى رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم ١١‏ المؤاخذة فيه 
لمطلق الإلزام عليه بشىء. 

ففى صحيحة البزنطى» عن أبى الحسن عليه السلام: «فى الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك. أ 
لزنه لتك تقال عليه السلةم :لك كال رسال اللمصلى اللمعليديو آلا وشكرة وعم عن أن ها اكزهر] طليةه وهالم ظيفواء ونا 
أخطأوا» فده 

و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً إلا أن مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام فى عدم وقوع 
آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه يدل غلن أن العراد بالنبوى 00 ليس رفع ©" خصوص النؤاخدة و العقاب الأخروى. 

هذا كله مضافاً إلى الأخبار الواردة فى طلاق المكره «0) بضميمة عدم الفرق. 


[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله] 
ثم نه يظهر من جماعة منهم الشهيدان «18-: أن المكره قاصد 


)١(‏ فى «ف): بعموم. 

(؟) الوسائل 18: 18 الباب ؟١‏ من أبواتب كتاب الأيمان» الحديث ؟1. 

000 لم ترد «بالنبوى)» فى «ف). 

(ع) كلمة «رفع) من «ف» فقط. 

(0) انظر الوسائل 2*٠ :١0‏ الباب /1" من أبواب مقدّمات الطلاق» و الصفحة 2544 الباب 18 من نفس الأبواب» الحديث 8. 


(8) انظر الدروس ": 147» و المسالكك *: 185 و الروضة البهية *: 778 /3717. 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج”* ص: لحان 

إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله؛ بل يظهر ذلكك من بعض كلمات العلامة. 

و ليس مرادهم أنه لا قصد له إِلَّا إلى مجرّد التكلّم؛ كيف! و الهازل الذى هو دونه فى القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً» و الخالى عن 
القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليداً أو تلقيناء كالطفل الجاهل بالمعانى. 

فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد فى الخارج. و أن الداعى له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه فى 
الخارج دك لا أن كلامه الونشائى مجرّد عن المدلول» كين وخر سعلرل للكلام «') الإنشائى إذاكاة مبعمملا خرن موينا: 

و هذا الذى ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تمل فى معنى الإكراه لغةّ و عرفاً و أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب فى فروع الإكراه 
التى لا تستقيم 0 مع ما توهمه 050 من خلوٌ المكرّه عن قصد مفهوم اللفظ :00 و جعله مقابنًا للقصد. و حكمهم بعدم وجوب التورية 
فى التفضى 


)١(‏ وردت العبارهً فى «ف» مختصرة هكذا: فالمراد عدم وقوع مضمونه فى الخارج. 
(0) كذا فى «ف»» و فى غيرها: الكلام. 

إفرة فى (م) و«ش):لا يستقيم. 

(؟) أى توهمه عبار الجماعة؛ منهم: العلامة و الشهيدان» و فى مصبححة «ن): توهم. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج "0 ص: 04" 

)0 لم ترد «التى لا تستقيم إلى مفهوم اللفظ) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: "1٠١‏ 

عن الإكراه 0١١‏ و صحَحَةٌ بيعه 07١‏ بعد الرضا 0 و استدلالهم 150 له بالأخبار الواردة فى طلاسق المكره و أنّه لا طلاءق إِلَّما مع إرادة 
الطلذق :وق يف إن لقم متعة الكريشق لا صنق مقوريه الع وعرفاء واقن ماوارد قدنخ طق جداواة بأهلة رمه إلى غير ولكقه يز 
فى أن مخالفة بعض العائَره فى وقوع الطلاق إكراهاً 27 لا ينبغى أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم, الذى لا يستمى 
خبراً و لا إنشاءً و غير ذلككء ممما يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود فى المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد و مضمونه فى 
الواقع و عدم طيب النفس بهء لا عدم إرادةً المعنى من الكلام. 

و يكفى فى ذلكك ما ذكره الشهيد الثانى: من أن المكره و الفضولى قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله «/» نعم ذكر فى التحرير و 
المسالكك فى 


.15 :7 و المسالكك 4: 77 و نهايةُ المرام: 7: 017 و الجواهر‎ 21١ :* انظر الروضة البهيَهُ‎ )١( 
و فى مفتاح الكرامة ©: 017 و الجواهر 77: 1917 نسبتها إلى‎ .2١١ :١ (؟) كما ادّعى الاثّفاق ظاهراً فى الحدائق 18: #/9؛ و الرياض‎ 
المشهور.‎ 


(9) فى «ف)» زيادة: به. 
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(©) كما استدل به المحقق النراقى فى المسطد :ع0 

(0) راجع الوسائل 27١ :١15‏ الباب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

(8) الوسائل :١8‏ ”“”, الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

0 خالف فى ذلكك أبو حنيفةُ و أصحابه. انظر بدايةُ المجتهد 7: ١ى‏ و المغنى لابن قدامةُ /: 118. 

(8) كما تقدّم عنه فى الصفحة 790 و08١".‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: "1١‏ 

فروع المسأله ما يوهم ذلكك »١١‏ قال فى التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياًء فالأقرب وقوع الطلاقء إذ لا إكراه على القصد ,7١‏ 
القهن. 

و بعض المعاصرين 3 بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهّم كلامهم, فردٌ عليهم بفساد المب.ِ. و عدم وقوع الطلاق 
فى الفرض المزبور لكنّ المتأمّل يقطع بعدم إرادتهم لذلك, و سيأتى ما يمكن توجبه الفرع المزبور به ."5١‏ 


[حقيقة الإكراه] 


ثم إن حقيقة الإكراه لغةٌ و عرفاً: حمل الغير على ما يكرهه؛ و يعتبر فى وقوع الفعل عن :08 ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه «*) مظنون 
التربّب على تركك 0 ذلكك الفعل؛ مضب بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مانًا. 

فظهر من ذلكك: أن مجرّد الفعل لدفع الضرر المترئّب على تركه لا يُدخله فى «المكره عليه)» كيف! و الأفعال الصادرة من العقلاء كلها 
أو جلها ناشئة عن دفع الضررء و ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من 


)١(‏ انظر المسالكك 9: ؟737. 


.2١ :7 التحرير‎ )( 

6 انظر الجواه 09 ه16 

(©) يأتى فى الصفحة 70". 

(6) فى غير «ف» و «ن): من. 

(6) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: «بتوعيد»» و صُبحح فى «ن بما أثبتناه إِنَا أنّه شطب فيها على «منه). 

(0 لم ترد «تركك) فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 17" 

إيعاد شخص يوجب صدق «المكره) عليه؛ فإنّ من اكره على دفع مالٍ و توقف على بيع بعض أمواله؛ فالبيع الواقع منه لبعض أمواله و 
إن كان لدفع الضرر المتوعّد به على عدم دفع ذلكك المال و لذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه إلا أنه ليس 
مُكرهاً عليه .)١١‏ 

فالمعيار فى وقوع الفعل مُكرّهاً عليه: سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضرر عن الاستقلال فى التصرّف؛ بحيث لا تطيب 
نقسه ينا يعندو مه و لأ يعت ناو السدعن رقنا و إق كان بخحاره لاسغلال الشل رسو اعشيازهة وفنا للضرن أو ترعيا لأقل 
الضررين, إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به؛ إن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشقّ «* 
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و الحاصل: أن الفاعل قد يفعل لدفع الضررء لكنّه مستقل فى فعله و مخلى و طبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله و إن كان من باب 
علاج الضررء و قد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه؛ و هذا مما لا يطيب النفس بهء و ذلكك معلوم بالوجدان. 


[هل يعتبر عدم إمكان التفصى عن الضرر بما لا ضرر فيه] 
اشارة 
ثم إِنّه هل يعتبر فى موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفضّى 


)١(‏ عليه) من «ف)» فقط. 

020 فى ١خ)»‏ (ع) و (ص): يعتمد. 

(9) كذا فى «ف) و ١ش)ء‏ و فى (م) واع): «لا يشقٌ)» و فى «ن)» (خ) و«ص) محل كلمةٌ «لا» بياض. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1" 


عن الضرو النتوقد به رما له يوب ١:‏ روا آآغر كبا حك عن ماعة 1 أم لا؟ 
[عدم اعتبار العجز عن التورية] 


الذى يظهر من النصوص 3*7 و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية؛ لأنّ حمل عموم رفع الإكراه و خصوص النصوص الواردة فى 
طلاق المكره و عتقه 5) و معاقد الإجماعات و الشهرات المدّعاةً فى حكم المكرّه على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة؛ بعيد 
جد بل غير صحيح فى بعضها من جهة المورد. كما لا يخفى على من راجعهاء مع أن القدره على التوريةُ لا يخرج الكلام عن حيز 
الإكراه عرفاً. 


[هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية] 


هذاء و ربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفضّوى بوجه آخر غير التورية أيضاً فى صدق الإكراه» مثل رواية ابن 
سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يمين «0) فى قطيعة رحم, و لا فى جبر و لا فى إكراه؛ قلت: أصلحك الله و ما الفرق بين 
الجبر و الإكراه؟ قال: الجبر من السلطانء و يكون الإكراه من الزوجة و الأمّ 


(1) فى غير «ف» و«ن) زيادة: «بها» و شطب عليه فى «ص). 

(1) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 4: 18 19 و المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 184» و المحمّق النراقى فى المستند ؟: 9. 

() منها حديث الرفع المتقدّم فى الصفحة 037". 

(؟) انظر الوسائل :١0‏ /2”717 الباب 5" من أبواب مقدّمات الطلاق» الحديث ”. و الصفحة 9١‏ الباب /" من نفس الأبواب. و 18: 276 
الباب ١9‏ من أبواب كتاب العتق. 

(0) فى المصدر: «لا يمين فى غضب و لا فى قطيعة رحم). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 15" 

و الأن» وليس ذلكك بشىء .)3١ ))١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 0٠09‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يؤرّده: أنّه لو خرج عن الإكراه عرفاً بالقدرة على التفضدى بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها؛ لأنّ المناط حينئذٍ انحصار التخلص 
عن الضرر المتوعّد به 0٠‏ فى فعل المكره عليه» فلا فرق بين أن يتخلص عنه ع0 بكلام آخر أو فعل آخرء أو 0١‏ بهذا الكلام مع قصد 
معنىّ آخر. 

و دعوى: أنْ جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعتّدىٌ لا من جهة صدق حقيقة الإكراه» كما ترى. 


[اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية] 


لكنّ الإنصاف: أن وقوع الفعل عن 60 الإكراه لا يتحقّق إلا مع العجز عن التفصّدى بغير التورية؛ لأنْه يعتبر فيه أن يكون الداعى عليه هو 
خوف ترتّب الضرر المتوعٌد به على التركك, و مع القدرةٌ على التفضّ ى لا يكون الضرر مترتباً على تركك المكره كلم ال على كدو 
ترك التفضى معاء فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المُكرّه عليه» و التفضى» تبر عكار فى 4 تيم ولا عرد 1 متيننا 
إِنَا باختياره» فلا إكراه. 


)١(‏ فى غير «ص» زيادةٌ: «الخبر)» و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الحديث مذكور بتمامه. 

() الوسائل 52 18# البات 12 من أبواب كنات الأيمان: الحديث الأول. 

(9) لم ترد «بها فى ١اش).‏ 

(6) لم ترد اعنه) فى اش». 

(0) فى «ف» بدل «أوا: و 

() فى «ف): من 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "١10‏ 

وابدي العقري ين الصيرر احا تردى المكره عليه» حتّى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهماء كما لو أكرهه على أحد 

الأمرين ن 4417 حيث يقع كل منهما حينئظٍ مكرهاً :5) ؛ لأنّ الفعل المتفضٌى به مسققط عن المُكرّه ملف لأيدل أده ولذالا يجرى أحكام 

المكره عليه إجماعاًء فلا يفسد إذا كان عقداً. 

و ما ذكرناه و إن كان جارياً فى التوريةء إلَا أنَ الشارع رتحص فى تركك التورية بعد عدم إمكان التفضرى بوجهٍ آخر؛ لما ذكرنا من 

ظهور النصوص و الفتاوى. و بُعدٍ حملها على صورة العجز عن التورية؛ مع أن العجز عنها لو كان معتبراً لأشير إليها فى تلكك الأخبار 

الكدرة الميحة ذه الحلك كاذيا عبد الخورت 2ت الأكراة 0 خصوصاً فى قضيَهُ عئار و أبويه» حيث اكرهو على الكفر ؛ فأبى أبواه فقتلاء 
هر هم عاد رادا فجاء اي الى رسو اله صلى اله عليه آله سل وت لآب م عبطإ أغة 

وَ قَلبَهُ مُطمَئْنُ بان لان «©» فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إن عادوا عليكك فعد؛ «008. و لم يتبهه على التورية؛ فإنَّ 

التنبيه فى المقام و إن لم يكن واجباًء إلا أنه لا شكك فى رجحانه. 


)١(‏ فى «ف): أمرين 

(1) فى «ص» زيادة: «عليه) استدراكاً. 

(م) انظر الوسائل :ع1 و 6# ل الباب 17و18 من أبواب كتاب الأيماث. 

.١٠١© النحل:‎ )©( 

(0) مجمع البيان : 284 و الوسائل :١١‏ 8/, الباب 54 من أبواب الأمر و النهى» الحديث ؟. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحة 01٠١‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 18" 
خصوصاً من النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم باعتبار شفقته على عمّار» و علمه بكراهة تكلم عمّار بألفاظ الكفر من دون تورية» كما 


2 
[الفرق بين إمكان التفصى بالتورية و إمكانه بغيرها] 


هذا 1١‏ و لكنّ الأولى: أن يفرّق بين إمكان التفضدى بالتورية و إمكانه بغيرهاء بتحقّق الموضوع فى الأوّل دون الثانى؛ لأنّ الأصحاب 
وفاقاً للشيخ فى المبسوط 80 ذكروا من شروط تحقّق الإ-كراه: أن يعلم أو يظنّ المكرّه بالفتح أَنّه لو امتنع مما © اكره عليه وقع 
فيما توعد عليه» و معلوم أن المراد ليس امتناعه عنه فى الواقع و لو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع» بل المعيار فى وقوع الضرر: 
اعتقاد المكره لامتناع المكرّه؛ و هذا المعنى يصدق مع إمكان التورية» ولا يصدق مع التمكن من التفضدى بغيرها؛ لأنّ المفروض 
تمكنه من الامتناع مع اطلاع المّكرّه عليه و عدم وقوع الضرر عليه. 

و الحاصل: أن التلازم بين امتناعه و وقوع الضرر الذى هو المعتبر فى صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغيرهاء 
فافهم .)8١‏ 


)١(‏ لم ترد «هذا» فى «ص). 

() مثل المحقّق فى الشرائع ": 01 و العلامةُ فى التحرير ”: ال و الشهيد الثانى فى الروضة #: ٠١‏ و السييد السند فى نهايةُ المرام 7: 
١‏ والمحمّق السبزوارى فى الكفاية: .١98‏ 

الوط 15 

(؟) فى «م) و «ع): ما. 

(5) لم ترد: «هذا و لكن إلى فافهم» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 11" 


[عدم اعتبار العجز فى الإكراه الرافع لأثر المعاملات] 
اشارة 


ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّى إِنّما هو فى الإكراه المسوّغ للمحرمات» و مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب 
المكرّه عليه؛ و أما الإكراه الرافع لأثر المعاملات» فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة» و قد يتحمّق مع إمكان التفضضىء 
مثا من كان قاعداً فى مكان خاصٌ خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة أو مطالعة, فجاءه من أكرهه على بيع شىءٍ مما عنده و هو فى هذه 
الحال غير قادر على دفع ضرره و هو كارةٌ للخروج عن ذلكك المكان لكن لو خرج كان له فى الخارج عَدِدّمٌ يكفونه شر المكره؛ 
فالظاهر صدق الإكراه حينئذِ» بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلكك الشىء» بخلاف من كان حَدّمه حاضرين عنده» و توقف دفع ضرر 
إكراه الشخص على أمر نَّهِدّمه بدفعه و طرده؛ فإنّ هذا لا يتحمّق فى حمّه الاكراهء و يكذّب لو ادّعاهء بخلاف الأوّل إذا اعتذر بكراهة 
الخروج عن ذلكك المنزل. 

ولو فرض فى ذلكك المثال إكراهه على محرّم لم يعذر فيه بمجرّد كراهة الخروج عن ذلك المنزلء و قد »١١‏ تقدّم الفرق بين الجبر و 
الإكراه فى روايةٌ ابن سنان .)7١‏ ْ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ١ه‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


[المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات] 


فالإ-كراه المعتبر فى تسويغ المحظورات» هو: الإ-كراه بمعنى الجبر المذكور فى الرواية 2*9 و الرافع لأثر المعاملات هو 0©»: الإكراه 
الذى ذ كر 


)١1(‏ فى «ش): فقد. 

(0) تقدّمت فى الصفحة "1١‏ 

() عبارة «فى الرواية» من «ف)» و مصحححتى «ن) و (خ). 

(؟) فى نا اخ)ء ١م‏ واع): او هواء و محل وا فى اص» بياض. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 18" 

فيها ١١‏ أنه قد يكون من الأب و الولد و المرأة» و المعيار فيه: عدم طيب النفس فيها 07١‏ لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر 
من لفظ الإ-كراه؛ و لذا يحمل 3 الإ-كراه فى حديث الرفع « عليه فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه فى ذلكك 
الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرضء لكنّ الداعى على اعتبار ما ذكرنا فى المعاملات 
هو اذ العيرة فيها ‏ القمنة الخاضل حو طب انفد و حيك اسعد لوا ]له على لكك قر لهال ملطاوة عق لضن ناو دلا حل مال 
امرئ مسلم 37 إِلّا عن طيب نفسه) 04 و عموم اعتبار الإرادة فى صيْحهُ الطلاق 47 و خصوص ما ورد فى قاد ٠١‏ طلاق من طلق 
للمداراة مع عياله .1١«‏ 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: ذكر فى تلكك الرواية. 
() لم ترد «فيها؛ فى «ف). 

(9) كذا فى «ن»» «ص» و «ش؛» و فى «ف): انحمل»» و فى سائر النسخ: تحمل. 
(©) المتقدّم فى الصفحة 01.". 

(0) انظر مقابس الأنوار: 1١‏ و الجواهر 77: 180. 

(9) النساء: 59. 

42 لم ترد «مسلم) فى ١ف).‏ 

(6) عوالى اللآلى ؟7: 1١7‏ الحديث 7:09 

(9) انظر الوسائل :١0‏ 580 الباب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 

( فى «ف» بدل «فى فساد): فى خصوص. 

)1١(‏ انظر الوسائل :١0‏ 7"”, الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 19" 

فقد تلخص مما ذكرنا: أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفى أخصٌ من الرافع لآثر الحكم الوضعى. 


[الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة اه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ولو لوحظ ما هو المناط فى رفع كلّ منهماء من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما ١١‏ العموم من وجه؛ لأننّ المناط فى 
رفع الحكم التكليفى هو دفع «؟) الضررء و فى رفع الحكم الوضعى هو عدم الإراده و طيب النفس» 


[لو أكره الشخص على أحد الأمرين] 


ومن ها لم تافل حدق لقا اكز الع على ابخد الأمرين المسويين لأ بعيعه :مكل متهما وق فى الغار لا قث لقره 
لمن المعيار فى رفع 0 الحرمة دفع ©" الضرر المتوقف على فعل أحدهماء أمّْرا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق 
إحدى زوجتيه» فقد استشكل غير واحد «4) فى أنْ ما يختاره من الخصوصيتين «*) بطيب نفسه و يرجحه على الآدخر 037 بدواعيه 
النفسانية الخارجة عن الإكراه «4» مكره عليه باعتبار جنسه. أم لا؟ بل 


)١(‏ كلمةٌ «بينهما» من «ش). 

(0) فى «ف): رفع. 

() كذا فى «ف»» و فى غيرها: دفع. 

(©) فى «فا: رفع. 

(0) استشكل فيه العامة فى التحرير ؟: ١‏ و لم نعثر على مستشكل غيره؛ نعم فى المسالكك 4: 5١‏ و الحدائق 18: 127 "18 ما يفيد 
هذا. ْ 

(5) فى «خ)» «م)» «ع) و «ش»: الخصوصبئين. 

(0) عبار «على الآخرا وردت فى «ف» و «ص» و هامش «ع) و مصحححتى «ن) و «خ)» و لم ترد فى غيرها. 

(6) فى «ف): من الإكراه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "7٠١‏ 

أفتى فى القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإكراه ١١‏ و إن حمله بعضهم "١‏ على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة. 

لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال؛ من جهة مدخلةٍة طيب النفس فى اختيار الخصوصيَةُ و إن كان الأقوى وفاقاً لكل من 
تعرّض للمسألة « تحقّق الإكراه لغةٌ وعرفاء مع أنه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحمّق الإكراه أُصِلَاهٍ إذ الموجود فى الخارج دائماً 
إحدى خصوصيات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يِتّفق الإكراه بجزئيٌ حقيقيَ من جميع الجهات. 

نعم» هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية» و إن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشتركك بمعنى أن وجوده الخارجى ناش عن 
إكراهٍ و اختيار؛ و لذا لا يستحقّ المدح أو الذمٌ باعتبار أصل الفعل» و يستحقّه باعتبار الخصوصية. 1 

و تظهر الثمره فيما لو ترئّب أثر على خصوصيةُ المعاملة الموجودة؛ فإنّه لا- يرتفع بالإ-كراه على القدر المشتركك. مثا لو أكرهه على 
شرب الماء أو شرب الخمرء لم يرتفع تحريم الخمر؛ لأنّه مختار فيه» و إن كان مكرهاً فى أصل الشرب 150 و كذا لو أكرهه على بيع 
صحيح أو فاسد» 


.ع٠ القواعد ؟:‎ )١( 
عن بعض الأجلة؛ و لكن لم نتحمّقه من هو.‎ ١14 نقله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )1( 
:10 و سبطه فى نهاية المرام ؟: 217 و المحدّث البحرانى فى الحدائق‎ 21١ :* و الروضة البهيَهُ‎ 21١ :4 (؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


1217 و غيرهم. 

() فى «ف): فى جنس الشرب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "١‏ 

فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح؛ لأنّه مختار فيه و إن كان مكرهاً فى جنس البيع »1١‏ لكنّه 1" لا يترئّب على الجنس أثْرٌ يرتفع بالإكراه. 
وشح خاريل انلزن 5 مضل ويد فال أو قله مال يعي لو يكن 5 انا أن لقان القت كمون الع وقيره 1 كرو هليه ل 
يقع باطلّاء و إِلَا لوقع الإيفاء أيضاً باطلّاء فإذا اختار البيع صحّم؛ لأنّ الخصوصية غير مكره عليهاء و المكره عليه و 80 هو القدر المشتركك 
غير مرتفع الأثر. 

ولو أكرهه على ببع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحقٌء كان إكراهاً؛ لأنّه لا يفعل البيع إِلّا فراراً من بدله أو وعيده المضرَّين» كما لو أكرهه 
غلى نيع ذاوه او شر النقمنافَإنٌ اركاب البيم للفراريعى الضرى الككروى ريده أو التقرور القر بوصده: 


[لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد] 


ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفايةٌ و إيعادهما على تركه كإكراه شخص واحدٍ على أحد الفعلين» 


فى كون كل منهما مُكرَهاً. 
[صور تعلق الإكراه] 


واعلم أن الإكراه: قد يتعلق بالمالكك و العاقدء كما تقدّم؛ و قد يتعلق بالمالكك دون العاقد. كما لو اكره على التوكيل فى بيع ماله؛ فإنّ 
العاقد قاصد مختار» و المالكك مجبورء و هو داخل فى عقد «©» الفضولى بعد 


.)١ف« لم ترد «و كذا لو أكرهه إلى جنس البيع» فى‎ )١( 

(0) فى «ف:: لكن. 

() الواوا من «ف» و «خ) فقط. 

(6) فى «م)» «ع»» «ص» و «ش): العقد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 77" 

ملاحظة عدم تحمّق الوكالة مع الإكراهء و قد ينعكسء كما لو قال: «بع مالى أو طلّق زوجتى و إِلَا قتلتكك/. و الأقوى هنا الصيحة؛ لأنَّ 
العقد هنا )١١‏ من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود فى «» المكره إذا كان عاقداء و الرضا المعتبر من المالكك موجود 
بالفرضء فهذا أولى من المالكك المكره على العقد إذا رضى لاحقاً. 

و احتمل فى المسالكك عدم الصححة؛ نظراً إلى أن الإكراه يُسقط حكم اللفظء كما لو أمر المجنونٌ بالطلاق فطلقهاء ثم قال: و الفرق 
بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة بخلا-ف المكره فإِنّ عبارته مسلوبة لعارض تخَلفٍ القصد. فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه 
المأمور «”» انتهى. و هو حسن. 

و قال ©" أيضاً: لو اكره الوكيل على الطلاق» دون الموكل؛ ففى صكحته وجهان أيضاً «0): من تحمّق الاختيار فى الموكل المالكك؛ و 
من سلب عبارةٌ المباشر «9)» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عااه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و ربما يستدل على فساد العقد فى هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه. 


00 لم ترد «هنا) فى ١ف).‏ 

(1) فى غير اش» زيادةٌ: المالكء إِلَّا أَنّه شطب عليها فى «م). 

(9) المسالكك 9: ؟5. 

(©) لم ترد «قال» فى «ف). 

(6) لم داكا فى «ف). 

(©) المسالكك 4: 37. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 77" 

و فيه: ما سيجىء ١١‏ من أنّه إنّما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه» و لا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. 

و مما يؤرّد ما ذكرنا: حكم المشهور بصححةُ بيع المكره بعد لحوق الرضاء و من المعلوم أنّه إنّما يتعّق بحاصل العقد الذى هو أمر 
مستمرٌء و هو النقل و الانتقال .7٠‏ و أمّا التلفَظ بالكلام الذى صدر مكرهاً فلا معنى للحوق الرضا به؛ لأنّ ما مضى و انقطع لا يتغير عا 
وقع عليه و لا ينقلب. 

نعم «» ربما يستشكل هنا فى الحكم المذكور: بأنَ القصد إلى المعنى و لو على وجه الإكراه شرط فى الاعتناء بعبارة العقد, و لا 
يعرف إِلَا من قبل العاقد فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه بأصالةُ القصد فى أفعال العقلاء الاختيارية» دون المكره عليها. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنَ الكلام بعد إحراز القصد و عدم تكلم العاقد لاغياً أو مُوَرّياً 15 و لو كان مُكرّهاًء مع أنه يمكن إجراء أصالة 
القصد هنا أيضاًء فتأمّل. 


(0) يجىء فى الصفحة #9 عند قوله: وو ثانيأ». 

(0) فى «ف): مستمرٌ بالنقل و الانتقال. 

(9) فى «ف» بدل «نعم): ثم. 

(©) لم ترد «أو 0107 فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 75" 


»١<»عورف«‎ 


[الإكراه على بيع عبد من عبدين] 


لو 25١‏ أكرهه على بيع واحدٍ غير معتّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهماء ففى التذكرة «) إشكال. 

أقول: أَمَّا بيع العنديةوفان كاق قدريا: فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثانى» مع احتمال الرجوع إليه فى التعيين» سواءً ادّعى 
العكسء أم لا. 

ولو باعهما دفعة احتمل صمح الجميع؛ لأنّهِ خلاف المكرّه عليه و الظاهر أنه لم يقع شىء منهما عن إكراه؛ و بطلان الجميع؛ لوقوع 
أحدهما مكرّهاً عليه ولا ترجيح, و الأوّل أقوى. 
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1 صفحهةً 010 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الإكراه على معين فضم غيره إليه] 


ولواكوة على يع ان يتف إلجة كزريم ويا وها 501 لاقع «الوتوي العرك ف عير ها ا كر عليه 
و أمَا مسألة النصفء فإن باع النصف «8) بقصد بيع «2) النصف الآخر 


)١(‏ فى «ش): فرع. 

(0) كذا فى «ف» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: و لو. 

() التذكرة :١‏ اعع. 

(©) فى «ف):: قباعهما. 

(0) فى غير «ف؛ و اش) زيادة: «بعد الإكراه على الكلّ» إلا أنه أشير فى «ن) إلى زيادتها. 

() كلمة «بيع» من «ف» و «ش» و مصبححة «م) و «ن)» و لم ترد فى غيرهاء و فى «ص» بدلها: أن يبيع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0" 

امتثاًا للمكره بناءَ على شمول الإ-كراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال فى وقوعه مكرهاً عليه و إن كان لرجاء أن يقنع المكره 
بالنصف كان أيضاً إكراهاًء لكن فى سماع دعوى البائع ذلكك مع عدم الأمارات نظر. 


[الإكراه على الطلاق] 


اشارة 


بقى الكلا-م فيما وعدنا ذكره ١١‏ من الفرع المذكور فى التحرير» قال فى التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياًء فالأقرب وقوع 
الطلاق 27١‏ انتهى. 

و نحوه فى المسالكك بزيادة احتمال عدم الوقوع؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظء و مجرّد التتِهُ لا حكم لها :". 

و حكى عن سبطه فى نهاية المرام: أنّه نقله قولّاء و استدلٌ عليه بعموم ما دل من النصٌّ و الإجماع على بطلان عقد المكرّه و الإكراه 
يتحمّق 16 هنا؛ إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ثم قال: و المسألة محل إشكال «8» انتهى. 

و عن بعض الأجلة: أنّه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ و له تجريده عن القصد, فلا شبهة فى عدم الإكراه «*1 و إِنّما يحتمل 7 الإكراه 


2 


() فى الصفحة ."١١‏ 


0 العدر ىداه 

(9) المسالكك 5: 37. 

(؟) فى مصبححةُ «ص» و مقابس الأنوار: متحقق. 

(0) نهاية المرام ؟: 17: و حكاه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .1١7‏ 

(*) إلى هنا تتم ما أفاده بعض الأجلَةء و هو الفاضل الأصبهانى قدّس سرّه فى كشف اللثام 7: 114» و باقى الكلمات من الحاكى. 
0 كذا فى أكثر النسخ و المصدرء و فى «ف): «تحمل على الإكراه»» و فى مصبححة «ن»: يحمل على الإكراه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 72" 
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عدم العلم بذلكث, سواء ظنّ لزوم القصد و إن لم يرده المكره. أم لا »١١‏ انتهى. 

ثم إن بعض المعاصرين 03١‏ ذكر الفرع عن المسالكك 237 و بناه على أنّ المكرّه لا قصد له أصلَاء فرده بثبوت القصد للمكرّه؛ و جزم 
بوقوع الطلاق المذكور مكرهاً عليه. 

و فيه: ما عرفت سابقاً: من أنّهِ لم يقل أحدٌ بخلوٌ المُكرّه عن قصد معنى اللفظ» و ليس هذا مراداً من قولهم: إن المكره غير قاصدٍ إلى 
مدلول اللفظ؛ و لذا شرّكك الشهيد الثانى بين المُكرّه و الفضولى فى ذلكك كما عرفت سابقاً «5»-. فبناء هذا الحكم فى هذا الفرع على 
اذك فمك جذا. 

و كذاما تقدّم عن بعض الأجَلةُ: من أنّه إن علم بكفاية مجرّد «8) اللفظ المجرّد عن التدِه فنوى اختياراً صحم؛ لأنّ مرجع ذلكك إلى 
وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها؛ إذ لا فرق بين التخلص بالتورية و بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به 
لاغياًء و قد عرفت أن ظاهر الأدلّهُ و الأخبار الوارد فى طلاق المكره و عتقه: عدم اعتبار العجز عن التوريةٌ «2. 


.١١1/ حكاه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(0) هو صاحب الجواهر قدّس سرّه فى الجواهر ؟*: .١10‏ 

(6) تقدّم الفرع عن المسالكك فى الصفحة السابقة. 

(©) راجع الصفحة .5٠١‏ 

(5) لم ترد «مجرّدا فى «ص)؛»ء و شطب عليها فى (ع). 

(9) راجع الصفحة 27 قوله: الذى يظهر من النصوص و الفتاوى .. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1" 


[أقسام الإكراه على الطلاق» و أحكامها] 


و توضيح الأقسام المتصوّرة فى الفرع المذكور: 

أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به. إِمَا أن لا يكون له دخل فى الفعل أصنَّاء بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب 
النفس» بحيث لا يكون الداعى إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمل الضرر المتوعٌد به» و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هناء و عدم جواز 
حمل الفرع المذكور ١١‏ عليه» فلا معنى لجعله فى التحرير أقرب» و ذكر احتمال عدم الوقوع فى المسالككء و جعله قولا فى نهاية 
المرام و استشكاله فيه؛ لعموم النصّ و الإجماع. 

و كذالا ينبغى التأمّل فى وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا فى داعى الوقوع» بل هو بضميمة شىءٍ اختيارىٌ للفاعل. 

و إن كان الداعى هو الإكراه؛ فإمَا أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتومّد بهه بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره 
بالكسر كمن قال له ولده: «طلّق زوجتكك و إِلَا قتلتكك أو قتلت نفسى» فطلق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه: أو قتلى الغير له إذا تعض 
لكل التي أل كان الداض على )لدان تفن فيز على لمكن بالكتين أريظلى المطلتق أو .على خرريفها مك يريا لكات الإو لذلا 
بقع الناس فى مخرم. 

و الحكم فى الصورتين لا يخلو عن إشكال. 

و إن كان الفعل لداعى التخلّص من الضررء فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكرّه أنّ الحذر لا يتحمّق إِلَا بإيقاع الطلاق حقيقةً؛ 
لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً /11ه من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ أى الفرع المنقول عن التحرير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7/1" 

و حصول البينونة» فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنهاء فيوقع الطلاق قاصداًء و هذا كثيراً ما يتَفق للعوامٌ. 

وقد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعىّ أو كونه رأى ١١‏ مذهب بعض العامة ١‏ فزعم أن الطلاق يقع مع 
و النكرا فإذًا أكره على الطلاق طق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرّه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا فى وقوع 
البينونة يستلزم القصد إلى وقوعهاء فيرضى نفسه 260 بذلكك و يوطنها عليه و هذا أيضاً كثيراً ما يتَفق للعوام. 

و الحكم فى هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكالء إِلَا أن تحمّق الإكراه أقرب. 


[عقد المكره لو تعقبه الرضا] 


ك «0 المشهور بين المتأخَرين «*: أنه لو رضى المُكره بما فعله ص العقد. بل عن الرياض 037 تبعاً للحدائق 8١‏ أن عليه اتّفاقهم؛ لأنّه 


عقد 


.528١ قال الشهيدى فى شرحه: (رأى) بصيغهُ الماضى, لا المصدرء هدايةٌ الطالب:‎ )١( 

(1) مثل ما تقدّم عن أبى حنيفة و أصحابه فى هامش الصفحة ."٠١‏ 

(9) فى «ف): على. 

(؟) كذا فى «ف» و «ش)» و نسخهُ بدل «ص؛»ء و فى سائر النسخ: نفسها. 

(0) فى «م)» اع) و «ص» زيادة: «إن»» لكن شطب عليها فى «م). 

(8) كالمحمّق فى الشرائع اعادو العلاية قن القراعف عل والسرن ااع12 وغيرهباء و التتهيد قن الدروس +13 و اللبعة: 
.٠‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك *: ١50‏ 1529 و الروضة البهية : 578. و غيرهم. 

(0) الرياض 4١١ :١‏ و فيه: إن ظاهرهم الاثفاق .. 

(8) الحدائق 18: 00#» و فيه: و ظاهرهم أيضاً الاتفاق .. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 79" 

حقيقى» فيؤثْر أثره مع اجتماع باقى شرائط البيع» و هو طيب النفس. 

وذغوى 07 اغشار مقارنة طيب التفن العقده ختاليةٌ عن الشاهد» مدفوعةٌ بالاطلاقات: 

و أضعف منها: دعوى اعتبارها فى مفهوم العقد. اللازم منه عدم كون عقد )١‏ الفضولى عقداً حقيقة. 

و أضعف من الكل: دعوى اعتبار طيب نفس العاقد فى تأثير عقده. اللازم منه عدم صبحةُ بيع المُكره بحقّء و كون إكراهه على العقد 
تعبدياً لا لتأثير فيه «”8. 

و يؤرّده: فحوى صحَحهُ عقد الفضولى؛ حيث إن المالكك طَيّب النفس بوقوع أثر العقد و غير منشئ للنقل بكلامه. و إمضاء إنشاء الغير 
ليس إِلَا طيب النفس بمضمونه؛ و ليس إنشاءً مستأنفاء مع أنه لو كان فهو موجود هناء فلم يصدر من المالكك هنالكك إِلَا طيب النفس 
بانتقاله متأخَراً عن إنشاء العقد. و هذا موجود فيما نحن فيه مع زائد» و هو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد؛ لما عرفت 50 من أن 
و توهّم: أن عقد الفضولى واجد لما هو «0) مفقود هنا و هو طيب نفس العاقد بما ينشئه-» مدفوع: بالقطع بأنّ طيب النفس لا اثر له 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 21/8 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


.72/ 781/ ادّعى ذلكك صاحب الجواهر, انظر الجواهر ؟75:‎ )١( 

(؟) فى «ف:: العقد. 

(9) فى «ف): فى عقّده. 

(©) راجع الصفحةٌ "١9‏ و ما بعدها. 

(6) فى «م) و «ش)» زيادة: به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "٠‏ 

لا "1١‏ فى صدق العقدية؛ إذ يكفى فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه و لا فى النقل و الانتقال؛ لعدم مدخلية 
غير المالكك فيه. 

نعم» لو صح ما ذكر سابقاً «7): من توهّم أنّ المكره لا-قصد له إلى مدلول اللفظ أصلَاء و أنّهِ قاصد نفس اللفظ الذى هو بمعنى 
الصوت كما صرّح به بعض «*) صمح أنّه لا يجدى تعقّب الرضاء إذ لا عقد حينئذ» لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص 
و الفتاوى» فراجع ١‏ 

فظهر ممما ذكرنا ضعف وجه التأمّل فى المسألة كما عن الكفاية ١‏ «0) و مجمع الفائدة 2 تبعاً للمحمّق الثانى فى جامع المقاصد ١‏ 0 
إن انتصر لهم بعض مَن تأخَر عنهم 4١‏ بقوله تعالى ! إِنَا أن كر كارَةٌ عَنْ لاض « ل 
إلى النبوٌ 


)١(‏ لم ترد «لا» فى «ف). 

(0) راجع الصفحة 08" و ما بعدها. 

(*) لم ترد «كما صرّح به بعض» فى ١ف‏ »» و المصرّح بذلكك هو صاحب الجواهرء انظر الجواهر ؟5: /781. 

(؟) راجع الصفحة 708 504. 

(0) الكفاية: 4ل و فيها: فالمسألة محل إشكال. 

(*) مجمع الفائدة 8: 2188 و فيه بعد نقل الصيحة عن المشهور-: و ما نعرف لها دليلًا. 

(0) جامع المقاصد : 27, و فيه: فللنظر فيها مجال. 

() لم ترد «عنهم» فى ١ف»».‏ و لم نعثر على هذا البعض. 

(9) النساء: 59. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "١1‏ 

المشهور الدالٌ على رفع حكم الإكراه 01١‏ مؤيّداً بالنقض بالهازلء مع أَنّهم لم يقولوا بصيحته بعد لحوق الرضا. 

والكلّ كما ا ل را ا ا ا 
يخفى؛ لأنّ الاستثناء ء منقطع غير مفرّغ» و مفهوم الوصف على القول به مقّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما فى جايكم اللاتى 
فى مجو ركم «7)» و دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة» و سيجىء زيادة توضيح لعدم دلالة الآيهُ على اعتبار سبق التراضى فى بيع 
الفضولى ”. 

و أمَا حديث الرفع» ففيه: 

أوْلَا: أن المرفوع فيه هى المؤاخذة و الأحكام المتضمَنة لمؤاخذة المكره و إلزامه بشىء, و الحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى 
أن له أن يرضى بذلك. و هذا حقّ له لا عليه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 219 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نعم» قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّى يرضى المكرّه أو يفسخ, و هذا إلزامٌ لغيره» و الحديث لا يرفع المؤاخذة و الإلزام عن غير 
المكرّه كما تقدّم 2٠‏ و أما إلزامه بعد طول المدَّهُ باختيار البيع أو فسخه. فهو من توابع الحقٌّ الثابت له بالإكراه» لا من أحكام الفعل 
المةه 5 


."01 المتقدّم فى الصفحة‎ )1١( 

(0) النساء: *”. 

(9) ستأتى مسألةُ بيع الفضولى فى الصفحة 68". 

(6) لم نقف على التصريح به فيما تقدّم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7لا" 

على وجه الاكراه. 

ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلّاء و كذلكك على القول بالكشف بعد التأمّل. 

و ثانياً: أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المُكرّه عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرهاً عليه كما هو معنى رفع الخطأ و النسيان 
أبشاً و هذا المعى موجوة فنا تحن فيه لأنُ أثر ١١‏ العقد الصادر من المالكك مع قطع النظر عن اعتبار عدم 07١‏ الإكراه؛ السبيئة 
المستقلُ 8 لنقل المالء و من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراهء و هذا الأثر الناقص المترئّبٍ عليه مع الإكراه حيث إنّه جزء العلة 
التامّهُ للملكتّة لم يكن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به؛ إذ المفروض أن الجزئية ثابتةُ له بوصف الإكراه. فكيف يعقل 
ارتفاعه بالاكراه «ع/؟ 

و بعبارةٍ اخرى: اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار «0) عدم 20 الإكراه هو اللزوم المنفيئ بهذا الحديث. و المدّعى ثبوته للعقد 
بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالكء و هذا غير مرتفع 


() شطب فى «ن» وما على كلمة «أثر). 

() شطب فى «ن)» على «اعتبار عدم)» و شطب فى (م) على كلمةٌ اعدم). 

(*) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «خ)» و فى سائر النسخ: سبب مستقل. 

رع لم ترد عبارة «إذ المفروض إلى بالإكراه» فى «ف). 

)0 شطب فى «ن» على كلمة «اعتبار). 

(9) كلمة «عدم) من «ش» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص : 9" 

.)١١ بالإكراه‎ 

لكن يرد على هذا: أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقئدها بالمسبوقية بطيب النفسء فلا يجوز الاستناد إليها لصححة بيع 
المكرّه و وقوفه على الرضا اللاحق» فلا يبقى دليل على صححة بيع المُكره. فيرجع إلى أصالةٌ الفساد. 

و بعبارةٍ اخرى: أدلّهُ صمحة البيع تدل 7" على سَبِتةُ مستقلة «8» فإذا قتيدت بغير المُكرّه لم بق لها دلالة على حكم المُكرّهء بل لو كان 
هنا ما يدل على صبحة البيع بالمعنى الأعتم من السببية المستقلة كان دليل الإكراه حاكماً عليه مقيّداً له فلا ينفع «©". 

اللّهم إِنَا أن يقال: إن الإطلاقات المفيدة «8) للسببيِة المستقلة «©) مقتدةٌ بحكم الأدلَهُ الأربعة المقتضيةٌ لحرمة أكل المال بالباطل و مع 
عدم طيب النفس بالبيع المرضي بهء سَبْقه الرضا أو لحقّهء و مع ذلك فلا حكومة للحديث عليها؛ إذ البيع المرضي به سابقاً لا يعقل 
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: صفحةً ٠ناهة‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عروض الإكراه له. 


)١(‏ لم ترد «و هذا غير مر تفع بالإكراه» فى «ف). 

(9) فى ريني انما مدل. 

(0) فى «ف» و «ن): سببنته المستقلة. 

(©) وردت عبارة «بل لو كان إلى فلا ينفع) فى «ف» و«ش»» و هامش «ن» اي 

(6) فى «خ)» ١ع‏ و «ش): المقئدة. 

(©) لم ترد «المفيدة للسببئة المستقلة) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: ع" 

و أمّا المرضى به بالرضا اللاحقء فَإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوفء و هو أصل البيع ١‏ و لا نقول بتأثيره» بل مقتضى 
الأدلة الأريحة مدخخلية الرضيا «6فن تأثيره و وتوت الوفاء يد. 

فالإطلاقات بعد التقيبد تثبت التأثير التامَ لمجموع العقد المكره عليه و الرضا به لاحقاًء و لازمه بحكم العقل كون العقد المُكرّه عليه 
بعض المؤثّر التام» و هذا أمر عقلى غير مجعول 0 لا يرتفع بالإكراه؛ لأنْ الإكراه مأخوذ فيه بالفرضء إِلَّا أن يقال: إِنَ أدلّةُ الإكراه 
كما ترفع السببية المستقلّة التى أفادتها الإطلاقات قبل التقيبد. ترفع مطلق الأثر عن العقد المُكرّه عليه؛ لأنَّ التأثير الناقص أيضاً استفيد 
من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق «8» و هذا لا يفرق فيه أيضاً بين جعل الرضا ناقلًا أو كاشفاً؛ إذ على الأول يكون 


تمام المؤثّر نفسه. و على الثانى يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقّبه للرضا. 


)١(‏ فى ١ص"‏ زيادةٌ: «قبل الرضاء» و وردت فى «خ) و «ع) أيضاً استدراكاً. 

(0) كذا فى «ش و العبارهُ فى «ف» هكذا: «بل مقتضى الأدلّةٌ الأربعة بمدخلتته للرضاءء و فى سائر النسخ: بل تقتضى الأدلَّةُ الأربعة 
200 للرضا. 

(©) لم ترد «المكره عليه) فى ١ف١).‏ 

(©) عبارة «أمر عقلي غير مجعول» من «ف» و نسخةٌ بدل «ش). 

(0) من قوله: لأنَّ الإكراه .. إلى هنا لم يرد فى «ف»». و من قوله: إِلّا أن يقال .. إلى هنا كتب عليه فى «ن)»: زائد» و هذا المقدار لم يرد 
أيضاً فى «ش» باستثناء عبارة «كما ترفع السببية المستقلة». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0" 

و كيف كانء فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا يترنّبٍ عليه إِلَا كونه جزء المؤثّر التام» و هذا أمرٌ عقلئ 
قهرى يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثّر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقّبه له فتأمّل. 

بقى الكلام فى أن الرضا المتأخُر ناقلٌ أو كاشف؟ 

مقتضى الأصل و عدم حدوث جل مال الغير إِلَّا عن طيب نفسه هو الأوّلء إِلَا أن الأقوى بحسب الأدلَّة النقلية هو الثانى» كما سيجىء 
فى مسألهُ الفضولى .)١١‏ 

و ربما يدّعى «": أن مقتضى الأصل هنا و فى الفضولى هو «*» الكشف؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل 
الملكك حين صدوره؛ فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى و هو النقل من حين العقد و ترتّب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول 
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١191 صفحة الاه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الملكك فى زمان النقل. 
و فيه: أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه» بل نفس النقلء إِلَا أن إنشاءه لما كان فى زمان التكلّمء فإن كان ذلك الإنشاء مؤثراً 


فى نظر الشارع فى زمان التكلم حدث الأثر فيه» و إن كان مؤئّراً بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. 


.608 508 يجىء فى الصفحة‎ )١( 

(1) لم نعثر على من ادّعى ذلك صريحاًء نعم فى الرياض 1 #الاعد اعساره الك فى الفشترلن و عله موافقا للأفهن قال عملا 
بمقتضى الإجازة. 

(9) لم ترد «هوا فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 8" 

فحصول النقل فى نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر فى الحكم؛ و لذلكك كان الحكم بتحقّق الملكك بعد القبول 
أو بعد القبض فى الصرف و السلم و الهبة» أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ ١١‏ غير منافٍ لمقتضى الإيجاب» و لم يكن 
حلفا فى قفا السية إلى الأزقة. 

فإن قلت: حكم الشارع بثبوت الملكك و إن كان بعد الرضاء إلا أن حكمه بذلكك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنّه ”0 


حكم بعد الرضا بثبوت الملكك قبله. 
قلت: المراد هو الملكك شرعاً و لا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعى بالملك, و سيأتى توضيح ذلكك فى بيع الفضولى إن 
شاء الله ”. 


و إن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد؛ فإنّهِ و إن كان حَلًا للعقد السابق و جعلّه كأن لم يكنء إِلَا أنّه لا يرتفع به 
الملكية السابقةُ على الفسخ؛ لأنّ العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلقه. 
ثم على القول بالكشفء هل للطرف الغير المُكرّه أن يفسخ قبل رضا المّكرّه, أم لا؟ يأتى بيانه فى الفضولى إن شاء الله ©". 


.18 الخلاف ": 077 كتاب البيوع؛ المسأله‎ )١( 

(0) فى «ف:: فكان. 

(9) يأتى فى الصفحة 84” فى بحث «القول فى الإجازةٌ و الردّ»» و ؟١6:‏ فى بحث الثمرةٌ بين النقل و الكشف. 
(©) يأتى فى الصفحة 84” فى بحث «القول فى الإجازةٌ و الردّ»» و ؟١6:‏ فى بحث الثمرٌ بين النقل و الكشف. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: /الا" 


مسألة و من شروط المتعاقدين: إذن السبّد لو كان العاقد عبداء 
اشارةٌ 


فلا يجوز للمملوكك أن يوقع عقداً إلا يإذن سيّدهء سواء كان لنفسه فى ذمّته أو بما فى يدهء أم لغيره؛ لعموم أله عدم استقلاله فى 


2 3 9 مو يج 2 و علا 5 
أموره قال الله تعالى ضَرَب الله مَتَلا عدا مَمْلوكا لا يَقَدِرُ عَللِا شَيْءِ .)١١‏ 
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام؛ قالا: «المملوكك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إِنَا بإذن سيّده. 
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1191 صفحة ناناه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


7 7 مو ره م 2 لا 5 أ 3 
قلت: فإن كان السيئّد زوّجه. بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيئّد ضِرَّبَ الله مَثْلا عَبِدا مَمْل وكا لا يَقَدِرٌ عَللِا شئء» أ فشىء )"١‏ الطلاق؟) .)3١‏ 
و الظاهر من القدرةٌ خصوصاً بقرينةٌ الرواية هو الاستقلال؛ إذ 


)١(‏ النحل: ه/. 

(؟) كذا فى «ف» و مصيححة «ن» كما فى بعض نسخ الفقيه-» و فى سائر النسخ: فشىء. 

() الفقيه *: ١8ه؛‏ الحديث ٠6582؛‏ و الوسائل ه١:‏ ”2 الباب 58 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0" 

المحتاج إلى غيره فى فعل غير قادر عليه» فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنّه شىء؛ فكل ما صدر عنه من دون مدخليةُ المولى 
فهو شرعاً 0١١‏ بمنزلة العدمء لا يترتّب عليه الأ-ثر المقصود منهء لا أنه لا يترتّبٍ عليه حكم شرعى أضيلاه كت ذاو اتفال العبيك 
موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار. 


[هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟] 


و كيف كان. فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى» أمَا مع الإذن السابق فلا إشكالء و أمّا مع الإجازة اللاحقة 
فيحتمل عدم الوقوع؛ لأسن المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَذّين يتعلّق بهما حقٌّ المجيزء فله أن يرضى بما وقع على ماله 17١‏ من 
التصرّف فى السابق و أن لا يرضىء بل المنع من جه راجعةٌ إلى نفس الإنشاء الصادر, و ما صدر على وجه لا يتتر منه بعده. 

و بتقرير آخر: إِنَّ الإجازة نما تعلق بمضمون العقد و حاصدله أعنى: انتقال المال بعوض و هذا فيما نحن فيه ليس منوطاً برضا المولى 
قطعا؛ إذ المفروض أنه أجنبي عن العوضين. و إِنّما له حقٌّ فى كون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده؛ فإذا وقع على وجه يستقل به العبد 
فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعاً. 

إلَا أن الأقوى هو لحوق إجازةٌ المولى؛ لعموم أدلَةُ الوفاء بالعقود «0, و المخصّص إِنْما دل على عدم ترب الأثر على عقد العبد من 


)١(‏ فى «ف)» زيادة: لا شىء. 

(1) كذا فى «ف» و «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: بما وقع له. 

() كما فى قوله تعالى (أَوْقُوا الْعَقُودِهه المائدة: .١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 4" 

ذوة متحافة اليو أعلا ناكا و لكعن لابنيعدة ذف لساك بو لو فك قرا دي الأخد بالعموم فى مورد الشكك. 

ويؤنّد إرادة العم من الإجازة: الصحيحة السابقة؛ فإِنّ جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة؛ فالمراد بالإذن هو الأعم» ِنَا أنه خرج 
الطلا.ق بالدليل؛ و لا يلزم تأخير البيان؛ لأنّ الكلام المذكور مسوق لبيان نفى استقلال العبد فى الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا 
المولى أصلًّاء بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه 1١‏ التعبير عن السؤال بقوله: «بيد من الطلاق؟: 07. 

و يؤيّد المختار بل يدل عليه-: ما ورد فى صبَحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه معللًا ب: «أنّه لم يعص الله الى و انها 
عصى سيّدهء فإذا أجاز جاز) 207 بتقريب: أن الرواية تشمل «5» ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه. و حمله على ما إذا عقد الغير له 
منافٍ لترك الاستفصالء مع أن تعليل الصححة بأنّه: لم يعص الله تعالى .. إلخ؛ فى قو أن يقال: «إِنّه إذا عصى الله بعقدٍ كالعقد على ما 
حرّم الله تعالى على ما مثّل به الإمام عليه السلام فى رواياتِ 5 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة اناه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ كلمة «إليه» من «ش» و مصبححة «ن). 

(1) المتقدّم فى الصفحة ”". 

(©) الوسائل :١5‏ 87 الباب 76 من أبواب نككاح العبيد و الإماءء الحديث الأوّلء و لفظه: «فإذا أجازه فهو له جائز). 

ع كذا فى «ص» و مصبححةٌ «ن)» و فى «ع) و ١اش):‏ «يشتمل»» و فى سائر النسخ: تشتمل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "٠‏ 

واردةٌ فى هذه المسألهُ »١١‏ كان العقد باطلًا؛ لعدم تصوّر رضا الله تعالى بما سبق من معصيته» أمَا إذا لم يعص الله و عصى سيده أمكن 
رضا سدهِ فيما بعد بما لم يرض به سابقاًء فإذا رضى به و أجاز صح. 

فيكون الحاصل: أن معيار الصيَحهُ فى معاملة العبد بعد كون المعاملة فى نفسها ممما لم ينه عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه؛ سابقاً أو 
لاحقاء و أنّه إذا عصى سبده بمعاملة ثم رضى السد بها صبّحء و أن ما قاله المخالف: من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده» 
و أنّه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة «؟) غير صحيح, فافهم و اغتنم. 

و من ذلكك يعرف: أن استشهاد بعض 3١‏ بهذه الروايات على صحَحَةٌ عقد العبد و إن لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة» بل و مع سبق 
التهى بها لأ غاية الأثر هو عصيان اند و مهال [بفاع النتقد و التمبيوك فى لننايه الى هر بدك نويه لكل النهى نطق لا 
يوجب الفساد خصوصاً النهى الناشئ عن معصية السيّد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالّةُ على أن معصية السد لا يقدح بصبحة العقد 
فى غير محلهء بل الروايات ناطقة كما عرفت بأنّ الصحةُ من جهة ارتفاع كراهة 


)١(‏ انظر الوسائل :١15‏ 87 الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ؟. 

(؟) الوسائل :١5‏ 077 الباب 75 من أبواب نكاح العيد يز الأنات السنبية الأ لبو انظر ابشا المغنى؛ لابن قدامة *: 818 و المجموع 
لداسقة 

() انظر الجواهر 77: الال و 70: .7١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج" ص: ١ع"‏ 

المولى و تبدّله بالرضا بما فعله العبدء و ليس ككراهة الله عزّ و جل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلكك بوقوعه السابق» فكأنه قال: «لم 
يعض الله حتى سمل تعقبه للإتجازة و الرضا و إتماعضى سيده فإذا أجاز جاز» فقد علق الجواز صريسا علق الاجازة. 

و دعوى: أن تعليق الصححة على الإجازة من جهة مضمون العقد و هو التزويج المحتاج إلى إجازةٌ السيّد إجماعاًء لا نفس إنشاء العقد 
حتّى لو فرضناه للغير يكون محتاجاً إلى إجازهً مولى العاقد» مدفوعة: بأنّ المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلَيةٌ: بأنّ 2١١‏ رضا المولى 
بفعل العبد بعد وقوعه يكفى فى كلّ ما يتوقف على مراجعة السيّد و كان فعله من دون مراجعةٌ 17١‏ أو مع النهى عنه معصيةً له و 
المفروض أن نفس العقد من هذا القبيل. 

ثم إن ما ذكره 10 من عصيان العبد بتصرّفه فى لسانه و أنّه لا يقتضى الفساد. يشعر بزعم أن المستند فى بطلان عقد العبد لغيره هو 
حرمة تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. 

و فيه: 


أوْلَا: منع حرمة هذه التصرّفات الجزئية؛ للسيرة المستمرّه على مكالمة العبيد 259» و نحو ذلكك من المشاغل الجزئية. 


)١(‏ فى «ف:: فى أن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عالاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)0 كذا فى النسخ, و الأصحم: 7 

() فاعله «بعض» فى قوله: «و من ذلكك يعرف أن استشهاد بعض ..)» راجع الصفحة السابقة. 

(©) فى «ف:: العبد. ْ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 67" 

و ثانياً: بداهةٌ أن الحرمة فى مثل هذه لا توجب الفسادء فلا يظنّ استناد العلماء فى الفساد إلى الحرمة. 

و ثالثاً: أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد و التصرّف فى لسانه قادحاً )١١‏ فى صححَهُ العقدء غير 
صحيح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التكلّم إن كان معصيةً للّه تعالى يكون مفسداً مع أَنّهِ لا يقول به أحد؛ فإنَّ حرمة العقد من حيث إِنّه تحريكك 
اللسان كما فى الصلاءً و القراءة المضيقةُ و نحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعاً. 

فالتحقيق: أن المستند فى الفساد هو الآيةُ المتقدّمة 7 و الروايات الواردة فى عدم جواز أمر العبد و مضيه مستقلاء و أنه ليس له من 


الأمر شىء ١‏ 
«فرع» لو أمر العبد آمرٌ أن يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛ 
بناءَ على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح» بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمنى. 


(1) كذاء و المئاسب: قادحة. 

(0) المتقدّمة فى الصفحة /910”. 

(*) انظر الوسائل :١5‏ 877 الباب 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ و الصفحة 018 الباب 26 من نفس الأبواب» الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص : ©" 

ولا يقدح عدم قابئرة المشترى للقبول فى زمان الإيجاب؛ لأننّ هذا الشرط ليس على حدٌ غيره من الشروط المعتبرة فى كل من 
المتعاقدين من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول» بل هو نظير إذن مالكك الثمن فى الا-شتراء» حيث يكفى تحمّقه بعد الإيجاب و قبل 
القبول الذى بنى المشترى على إنشائه فضونا. 

و عن القاضى: البطلان فى المسألة؛ مستدلا عليه باتّحاد عبارته مع عبارة السيد فيتتحد الموجب و القابل .)١١‏ 

و فيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقاً-: منع الاتحاد أُوَلَاء و منع قدحه ثانياً. 

هذا إذا أمره ١١‏ الآمر بالاشتراء من مولاه» فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى» فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثاثيان وان أثدية 
يصي؛ لعدم الإذن من المولى. 

و ربما قيل بالجواز «" حينئذٍ أيضاً؛ بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهى و هو لا يستلزم الفساد. 


)١(‏ حكاه عنه الصيمرى فى عَاية المرام (مخطوط) 77 و صاحب الجواهرء انظر الجواهر 77: 2301١‏ و لكن لم نعثر عليه فيما بأيدينا 
من كتب القاضى قدّس سرّه. 

() فى «ف:: أمر. 

() انظر جامع المقاصد ©: 68) و المسالكك ": 188 و حكاه عنهما و عن غيرهما صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: 777. 

(ع) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: .”7١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 68" 


و فيه: ما عرفت من أن وجه المنع أدلّهُ عدم استقلال العبد فى شىء, لا منعه عن التصرّف فى لسانه. فراجع ما تقدّم »1١‏ و الله أعلم. 


."ع٠ فى الصفحةٌ‎ )١( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0ع"‎ 


مسألة ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. 
اشارة 


فعقد الفضولى لا يصحٌء أى لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم. 
و هذا مراد من جعل الملكك و مافى حكمه شرطا ثم فرّع عليه أن 0١١‏ بيع الفضولى موقوف على الإجازة كما فى القواعد 5١‏ 
فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأنّ التفريع فى غير محلّه 00 لعلّه فى غير محله. 


[الكلام فى عقد الفضولى] 

اشارة 

و كيف كانء فالمهمٌ التعرّض لمسألة عقد الفضولى التى هى من أهمّ المسائل؛ فنقول: 
اختلف الأصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى 


» بل مطلق عقده بعد 


)١(‏ كذا فى «ن» و هكذا نقله المامقانى فى شرحه (غاية الآمال: 08٠‏ و فى سائر النسخ: بأن. 

(؟) القواعد :١‏ 178. 

(*) جامع المقاصد 5: 98. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 2ع" 

اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما فى غايةٌ المراد »١١‏ على أقوال. 

والمراد بالفضولى كما ذكره الشهيد قدّس سرّه «7-: هو الكامل الغير المالكك للتصرّف و لو كان غاصباً. وفى كلام بعض العامة أنه 
العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه «*. و قد يوصف به نفس العقد 180» و لعله تسامح. 

و كيف كانء فيشمل العقد الصادر من الباكرة «8) الرشيدة بدون إذن الولى» و من المالكك إذا لم يملكك التصرّف؛ لتعلق حقٌّ الغير 
بالمال» كما يومئ إليه استدلالهم لفساد «2) الفضولى بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن ولتها 2017 و حينئذٍ فيشمل بيع 
الراهن و السفيه و نحوهماء و بيع العبد بدون إذن السّد. 

وكيق كانه فالظاعر شموك لجا إذا ستن رضا النالكة العضوق باطادو طي لفيه بالك دو دون حصول إذن هه صتريا أذ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ بلاه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


فحوّى؛ 


)١(‏ فى غير «ن» و «ش): غَايةُ المرام» و الاتّفاق المدّعى موجود فيما أثبتناه» انظر غايةٌ المراد: /لا1. 

(9؟) غايةُ المراد: /ا/ا١.‏ 

(*) لم نقف عليه. 

(؟) يعنى يقال: «البيع الفضولى»» كما عبر به الشهيد فى غايةٌ المراد: /10. 

(5) قال المامقانى قدّس سرّه: الأولى التعبير بالبكر بكسر الباء و سكون الكاف فإنّه الذى ضبطه أهل اللغة مرادفاً للعذراء» و قد صرّح 
فى شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا المعنى بلفظ «الباكرة» غلطء غايةٌ الآمال: 07". 

(8) كذا فى «ص» و «ش»» و فى سائر النسخ: بفساد. 

(0 انظر الوسائل :١5‏ 708, الباب 5 من أبواب عقد النكاح؛ الحديث ؟. و الصفحة 71 الباب 4 من نفس الأبواب. و الصفحة 588 
9 الباب ١١‏ من أبواب المتعةٌ الحديث 2 و ؟1١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 61" 

لأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصدف و مسلط عليه بمجدد علمه برضا المالكك. 

و يؤيّده: اشتراطهم فى لزوم العقد كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو ولياء و فرّعوا عليه بيع الفضولى. 

و يؤيّده أيضاً-: استدلالهم على صمحة الفضولى بحديث عروة البارقى 01١‏ مع أن الظاهر علمه برضا النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
بما يفعله. و إن كان الذى يقوى فى النفس لولا ‏ خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة؛ بل يكفى فيه رضا 
المالكك المقرون بالعقد. سواء علم به العاقد» أو انكشف بعد العقد حصوله حينه أو لم يتكشف أصنَاء فيجب على المالكك فيما بينه و 
بين الله تعالى إمضاء ما رضى به و ترتيب 37 الآثار عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود 00 و قوله تعالى إلا أن تكوق بِلارَةٌ عن لاض 
«ع» و «لا- يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفسه) «8 و ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه 129 ونا 
غروة الثايقن 115:1 سيك الح للب قبن 


)١(‏ عوالى اللآلى *: 100 الحديث *"؛ و مستدركك الوسائل 1: 2768 الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه. 

(1) كذا فى «ف» و مصبححة «ن)» و «خ)» و فى ١ش):‏ بترتيب» و فى سائر النسخ: يترتّب. 

() فى قوله تعالى «أَوْقُوا بِالْعْقَودِه المائدة: .١‏ 

(©) النساء: 59. 

(0) عوالى اللآلى ؟”: .1١7‏ الحديث 7:09 

(©) راجع الوسائل :١5‏ 470 الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 

(0 فى الصفحةٌ ."8١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: /ع" 

الدينار؛ لعلمه برضا النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم, و لو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف فى المعوّض و العوض 
بالقبض و الإقباضء و تقريرٌ النبى صِلّى الله عليه و آله و سلم له على ما فعل دليل على جوازه. 

هذاء مع أن كلمات الأصحاب فى بعض المقامات يظهر منها »١١‏ خروج هذا الفرض عن الفضولى و عدم وقوفه على الإجازة مثل 
قولهم فى الاستدلال على الصبّحة: إن الشرائط كلها حاصلة إِلَا رضا المالك. و قولهم: إِنّ الإجازة لا يكفى فيها السكوت:؛ لأنّه أعم من 
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١‏ صفحة لالاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


الرضاء و نحو ذلكك. 

ثم لو سلّم كونه فضولياًء لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة؛ لأنّهِ «؟) لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة 
كما هو أحد الاحتمالات فى من باع ملكك غيره ثم ملكه. 

مع أنه يمكن الاكتفاء فى الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكك عن ذلكك مع الالتفات. 

ثم إِنّه لو أشكل فى عقود غير المالككء فلا ينبغى الإشكال فى عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السسيد و لو لم يأذن له؛ لعدم 


تحمّق المعصيهٌ التى هى مناط المنع فى الأخبار و عدم منافاته لعدم استقلال العبد فى التصرّف. 
[صور بيع الفضولى] 
اشارةٌ 


ثم اعلم: أن الفضولى قد يبيع للمالكء و قد يبيع لنفسه و على الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك. و قد يسبقه المنع؛ فهنا مسائل 
ثلاث 


)١(‏ كذا فى «ص» و هامش «خ)» و فى سائر النسخ: منه. 
() فى «ف:: ولأنه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج". ص: 9ع" 


الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالكى» 

اشارة 

و هذا هو المتيمّن من عقد الفضولى. 

و المشهور: الصخة 

اشارة 

نل قن تعره سه إلى علماقاه مارفا ينادو أخرى ظاس أ كلد وعفداناك إلا للد عقبي: لكك أن لنافيه هرا بالبطادة 113 


و فى غايةهٌ المراد (؟): حكى الصححةً عن العمانى و المفيد «) و المرتضى «) و الشيخ فى النهاية «0) و سلار © و الحلبى ”7) و 
القاضى ١‏ و ابن حمزة «4). و حكى عن الإسكافى »23١‏ و استقرٌ عليه رأى مَن 


.688 و‎ 521 :١ تعرّض للفضولى فى موضعين من التذكرة حسب ما تتتعناه» و لم نعثر على نسبة ذلكك إلى علمائناء انظر التذكرة‎ )١( 
.١7/8 (؟) غايةُ المراد:‎ 

لوه راجع المقنعة: 9:8. 

(©) راجع الناصريّات (الجوامع الفقهية): 3517 المسألة 15. 

(0) انظر النهاية: 6م”؟. 

.١18٠ المراسم:‎ )©( 
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(/) الكافى فى الفقه: 597. 

(6) المهذّب 198:7 مول .3١18‏ 

(4) الوسيلةٌ: 589. 

.188 618؛ و ابن فهد فى المقتصر:‎ :١ حكاه العلامة فى المختلف 2: 7 و ولده فى الإيضاح‎ )٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "0٠‏ 

تأَخَر 01١‏ عدا فخر الدين 7١‏ و بعض متأخرى المتأخَرينء كالأردبيلى 3 و الس الداماد 25١‏ و بعض متأخَرى المحدّثين «8)؛ لعموم 
أدلَة البيع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالكك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه» و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا 
مجال لإنكاره؛ فلم بق الكلاسم إلا فى اشتراط سبق الإنذن و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه. و مرجع ذلكك كله إلى 
عموم «جل البيع» و «وجوب الوفاء بالعقد»» خرج منه العارى عن الإذن و الإجازة معاً ولم يعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجارة. 

و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنّه عقد صدر عن أهله فى محلّه «8). 

فما ذكره فى غاية المراد: من أَنّهِ من باب المصادرات 037 لم أتحمّق وجهه؛ لأسن كون العاقد أهلّما للعقد من حيث إِنّهِ بالغ عاقل لا 
كلام 


)١(‏ مثل المحمّق فى الشرائع 1: ؟1 و غيره؛ و ابن سعيد الحليئ فى الجامع للشرائع: 278 و العامة فى كتبه و تقدّم آنفاً عن التذكرة و 
الفينيد فى الذروين 16 199 وغيرة: 

.8117 :١ الإيضاح‎ )( 

() مجمع الفائدة 8 188 و زبدة البيان: 81. 

(؟) انظر ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين): ©0. 

(©) وهو المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: //1”. 

(©) كما فى المختلف 2: 86؛ و الرياض :١‏ 017 و انظر المهذّب البارع ؟: 288 و المناهل: 541. 

(/0 غايةٌ المراد: .١0/8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج" ص: "0١‏ 

فيهء و كذا كون المبيع قاب للبيع؛ فليس محل الكلام إلا خلوٌ العقد عن مقارنة إذن المالك, و هو مدفوع بالأصلء و لعل مراد الشهيد: 
أن الكلام فى أهليِهُ العاقد» و يكفى ١١‏ فى إثباتها العموم المتقدّم. 

و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّةُ عروة البارقى 

اشارة 

٠‏ حيث دفع إليه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم دينارء و قال له: «اشتر لنا به شاة للأضحية؛ فاشترى به شاتين» ثم باع أحدهما فى 
الطريق بديناره فأتى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بالشاةً و الدينار» فقال له رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «باركك الله لكك 
فى صفقةُ يمينكث) »"2١‏ فإنّ بيعه وقع فضولًا و إن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولى. 

[المناقشة فى الاستدلال بقضية عروة البارقى] 


هذاء و لكن لا يخفى 8*0 أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالكك فى بيع الفضولى. 
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ٍ صفحة 9ه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


توضيح ذلكت: أن الظاهر 50" عِلم عرو برضا النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بما يفعل» وقد أقبض المبيع و قبض الثمنء و لااريب 
أن الإقباض و القبض فى بيع الفضولى حرام؛ لكونه تصرّفاً فى مال الغيرء فلا بدٌّ: 
إِمَا من التزام أن عروةُ فعل الحرام فى القبض و الإقباض» و هو 


(1) كذا فى «ش»» و فى غيرها: يكتفىء إِلَّا أنْها صبححت فى «ن0 بما أثبتناه» و استظهرها مصبحمح «ص» كذلكك. 

(0) انظر السئن الكبرى للبيهقى 2: 117 و عوالى اللآتلى ": + الحديث 6 و مستدرك الوسائل *1: 758 الباب 18 من أبواب 
عقد البيع و شروطه. 

(*) فى «ف» زيادة: عليكك. 

(؟) لم ترد «الظاهر» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 07" 

منافٍ لتقرير النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و ما من القول بأنَّ البيع الذى يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءَ على كون الإجازة كاشفة» و سيجىء ضعفه. 
فيدور الأمر بين ثالثِء و هو جعل هذا الفرد )1١‏ من البيع و هو المقرون برضا المالكك خارجاً عن الفضولىء كما قلناه .05١‏ 

و رابع» و هو عِلم عرو برضا النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بإقباض ماله للمشترى حتّى يستأذن, و عِلم المشترى بكون البيع فضولياً 
حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة: و إِنَا فالفضولى ليس مالكاً و لا وكيلاء فلا يستحقٌّ قبض المال» فلو كان المشترى 
عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتى يتكشف الحال؛ بخلاف مالو كان جاهلًا. 

و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين» كما لا يخفى» خصوصاً بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة» و قد تقدّم أن 
المناط فيها مسجؤّد المراضاة و وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عدده بإقباض المالكك أو غيره و لو كان صبياً أو 
حيواناً «”0. فإذا حصل التقابض بين فضولتين «©" أو فضولى و غيره مقروناً برضا المالكين» 


)١(‏ فى «م» و «ع) و «ص:: الفروض» إِنَا أنّها صبححت فى (ع) و«ص) بما أثبتناه. 

() انظر الصفحة عع" لاع”. 

(9) راجع الصفحة هلاو .١١5‏ 

(؟) كذا فى «ف»» «خ) و «ن)» و فى سائر النسخ: الفضوليين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 01" 

ثم وصل 0١1١‏ كل من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه؛ كفى فى صيْحهُ التصرّف. 

و ليس هذا من معاملة الفضولى؛ لأنْ الفضولى صار آله فى الإيصالء و العبرةٌ برضا المالكك المقرون به. 


[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس] 

اشارة 

و استدلٌ له "١‏ أيضاً تبعاً لالشهيد فى الدروس بصحيحة محمد ابن قيس عن أبى جعفر الباقر عليه السلام» قال: «قضى أمير المؤمنين 
عليه السلام فى وليدةُ باعها ابن سيّدها و أبوه غائب» فاستولدها الذى اشتراها فولدت منه. فجاء سيّدها فخاصم سييدها الآخرء فقال: 
وليدتى باعها ابنى بغير إذنى. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها. فناشده الذى اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذى باعكك 
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5 صفحة هلاه من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الوليده حتّى ينفذ البيع لكك. فلم رآه أبوه قال له: أرسل ابنى. قال: لا و اللّه!ا لا أرسل ابنكك حتّى ترسل ابنى؛ فلمّا رأى ذلك سيد 
الوليدة أجاز بيع ابنه .. الحديث» 0370. 
قال فى الدروس: و فيها دلاله على صبَحهُ الفضولى و أن الإجازة كاشفة «©". 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصبححة «ن» و«ص»». و فى سائر النسخ: دخل. 

() كمافى الرياض ١‏ +831 "اه وعقاس الأنوار: او غيرهما: 

(") الوسائل 44١ :١5‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء الحديث الأوّلء و الحديث منقول فى الكتب الأربعة. و ما نقله 
النؤلق :قدّس ننه أوفق بمافى الكاقى 41١:8‏ الحديث ١‏ 

(ع) الدروس *: 3788. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 015" 
[المناقشة فى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس] 


ولا يرد عليها شى مما يوهن الاستدلال بهاء فضلًا عن أن يسقطه. و جميع ما ذكر فيها من الموهنات 0١١‏ موهونةء إِلّا ظهور الرواية فى 
تأثير الإجازة المسبوقة بالرد» من جهة ظهور المخاصمة فى ذلكك, و إطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعيين 07١‏ أخخذ الجارية و أنّها ”03 
من المالكك بناء على أنّه لو لم يردّ البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الردّ و مناشدة المشترى للإمام عليه السلام و إلحاحه عليه فى 
علاج فكاكك ولده, و قوله: «حتّى ترسل ابنى» الظاهر فى أنّه حبس الولد و لو على قيمته يوم الولادة. 

و حمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله عليه السلام: «فلمًا رأى ذلكك سيد الوليدة أجاز 
بيع الولد «©». 

و الحاصل: أن ظهور الرواية فى رد البيع أُوَلَا ممما لا يتكره المنصفء إلا أن الإنصاف أنّ ظهور الرواية فى أنّ أصل الإجازة مجدية فى 
الفضولى مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية فى مورد الرواية غير قابل للإنكار» فلا بد من تأويل ذلك الظاهر؛ لقيام القرينة و هى 
الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الردٌ. 


() وهى على ما ذكرها المحقّق المامقائى قدّس سده فى غاية الآمال: /ا8*: أربعة. 

(0) فى «ش): بتعيّين. 

(9) فى «ف» و «ن)» و مصحححة «ص؛: و ابنها. 

(؟) كذا فى «ف» و «خ) و مصحححة «ن) و نسخة بدل «ص»». و فى غيرها: الوليد» و فى «ص:: الوليدة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج* ص: 00" 

و الحاصل: أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضِيَةُ الشخصيةُ من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولى بالإجازة بناءً على قاعدة 
اشتراكك جميع القضايا المتّحده نوعاً فى الحكم الشرعى كان ظهورها فى كون الإجازة الشخصيةُ فى تلكك القضيَةُ مسبوقة بالردٌ مانعاً 
عن الاستدلال بهاء موجباً للاقتصار على موردها؛ لوجه عَلِمه الإمام عليه السلام؛ مثل: كون مالكك الوليدة كاذباً فى دعوى عدم الإذن 
للولد» فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحقٌّ إلى صاحبه. 


أمَا لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام فى قوله: «خذ ابنه حتّى ينفذ لكك البيع»» و قول الباقر عليه السلام فى 
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1191 صفحة انان من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 107مء. لاع لإ أ ماع13 ى. الالالالالا‎ 


مقام الحكاية: «فلما رأى ذلكك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه؛ فى أنْ للمالكك أن يجيز العقد الواقع على ملكه و ينفذه» لم يقدح فى ذلكك 
ظهور الإجازة الشخصيهُ فى وقوعها بعد الردّ» فيؤوّل ما يظهر منه الردٌ بإرادة عدم الجزم بالإجازة و الردّ أو كون حبس الوليدة على 
الثمن» أو نحو ذلكك. 

و كأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على مّن لم يستدل بها فى مسألة الفضولىء أو يكون الوجه فى الإغماض عنها ضعف الدلالة 
المذكورة, فإنّها لا تزيد على الإشعار؛ و لذا لم يذكرها فى الدروس فى مسأله الفضولىء بل ذكرها فى موضع آخر »)١١‏ لكنّ الفقيه 
فى غنى عنه )7١‏ بعد العمومات المتقدّمة. 


."0” ذكرها فى بيع الحيوان كما تقدّم التخريج فى الصفحة‎ )١( 
(؟) كذا فى مصحححةٌ «ن») و«ص)» وفى النسخ: منه.‎ 
"02 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص:‎ 


[الاستد لال لصحة بيع الفضولى بفحوى صحة نكاحه] 


اشارة 


معنا مع ل انها ": بفحوى صِححهُ عقد النكاح من الفضولى فى الح و العبدء الثابتهُ بالنصٌ »”١‏ و الإجماعات المحكيةٌ «7؛ فإِن 
تمليكك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليكك ماله أولى بذلك. مضافاً إلى ما علم من شدَهُ الاهتمام فى عقد النكاح؛ لأنّه يكون منه 
الولد» كما فى بعض الأخبار «6». 


[المناقشة فى الاستدلال المذكور] 


وقد أشار إلى هذه الفحوى فى غايةٌ المراد «8» و استدلٌ بها فى الرياضء بل قال: إِنْهِ لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات 
المحكيّة على المنع «2. وا هو حسنء إلا أنها ربما توهن بالنصٌ الوارد فى الردّ على العامّةُ الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله 
بالعزل و بين بيعه» بالصمّحةُ فى الثانى؛ لأنّ المال له 1 عوضء و البطلا-ن فى الأوّل؛ لأنَّ البضع ليس له عوضء حيث قال الإمام عليه 
لاخر كن بقار رهم 


)١(‏ كما فى المناهل: 781 و مقابس الأنوار: 217١‏ و الجواهر ؟7: 1/8؟. 

(؟) انظر الوسائل 5١١:1‏ الباب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقل الحديث * و الضفحة إلالأء الباف 1# من الأنبواب» 
الحديث ". و الصفحة 877 الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ١‏ و ؟ و غيرها. 

(*) كما فى الناصريات (الجوامع الفقهِتَة): /75, المسألة 18. و السرائر ؟: ه8ه. و انظر كشف اللثام ؟: 77 و الرياض 5: .8١‏ 

(©) انظر الوسائل 1: 2197 الباب ١81‏ من أبواب مقدّمات النكاح الحديث ١‏ و ". 

(0) انظر غايةٌ المراد: .١78‏ 

(8) انظر الرياض :١‏ 017. 

(0) كذا فى «ش» و مصححةٌ «ن»» و فى غيرهما: منه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 01" 


و اشتباههم فى وجه الفرق «سبحان اللّه!ا ما أجور هذا الحكم و أفسده؛ فإِنٌ التكاح أولى و أجدر أن يحتاط فيه؛ لأنّه الفرج؛ و منه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ناطان من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


يكون الولد .. الخبر» .)١١‏ 

و حاصله: أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصيحة من البيع؛ من حيث الاحتياط المتأكد فى النكاح دون غيره؛ فدلٌ على 
أن صححة البيع تستلزم صمحَهُ النكاح بطريق أولى. خلافاً للعامّة حيث عكسوا و حكموا بصي البيع دون النكاح؛ فمقتضى حكم الإمام 
عليه السلام: أن صححة المعاملة الماليةٌ الواقعه فى كل مقام؛ تستلزم صحَحة النكاح الواقع بطريق أولى؛ و حينئذٍ فلا يجوز التعدّى من 
صعْدَهُ التكاح فى مسألة الفضولى إلى صمح البيع؛ لأمنّ الحكم فى الفرع لا يستلزم الحكم فى الأصل فى «؟) باب الأولويةء و إِلَا لم 
يتحمّق الأولوية» كما لا يخفى. 

فالاستدلال بصحة النكاح على صِححة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان؛ من جهة أنْ البضع غير قابل للتداركك 
بالعوض. 

بقى الكلام فى وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط فى النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله؛ مستدلا بأنْهِ يكون منه الولد مع أن الأمر فى 


الفروج كالأموال دائر بين محذورين. و لا احتياط فى البين. 


)١(‏ انظر الوسائل :١‏ 788 27817 الباب ” من أبواب الوكالة» الحديث ؟. 

(؟) شطب فى «ص» على «فى» و كتب فوقه «من»» و كذا أثبته العلامةٌ المامقانى قدّس سرّه فى شرحه (غايةٌ الآمال: .)"2٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: /0" 

و يمكن أن يكون الوجه فى ذلكك: أن إبطال النكاح فى مقام الإشكال و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصححة واقعاً 
فتتزوّج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل» بخلااف إبقائه؛ فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إِنَا وطء المرأة الخالية عن المانع» و 
هذا أهون من وطء ذات البعل. 

الي اذ بالأحوط عق الأشنٌ احفاطا. 

و كيف كانء فمقتضى هذه الصحيحة: أنه إذا حكم بصيحة النكاح الواقع من الفضولىء لم يوجب )١١‏ ذلك التعدّى إلى الحكم بصحة 
بيع الفضولى. نعم, لو ورد الحكم بصبحة البيع أمكن الحكم بصمحة النكاح؛ لأنّْ النكاح أولى بعدم الإبطال» كما هو نصّ الرواية. 

ثم إن الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولى. إِلَّا أن المستفاد منها قاعدة كليِك هى: أن إمضاء العقود الماليِهُ يستلزم إمضاء 
النكاح» من دون العكس الذى هو مبنى الاستدلال فى مسأله الفضولى. 


[ما يويد لصحة بيع الفضولى] 


[ما ورد فى المضاربة] 


هذاء ثم إنّه ربما يؤئّد صمحةُ الفضولىء بل يستدل عليها: بروايات كثيرءً وردت فى مقامات خاضّة» مثل موثّقَهُ جميل عن أبى عبد الله 
عليه السلام: «فى رجل دفع إلى رجل مالا ليشترى به ضرباً من المتاع مضاربة؛ فاشترى غير الذى أمرهء قال: هو ضامنء و الربح بينهما 
على ما شرطه) 79). و نحوها غيرها الواردةً فى هذا الباب. 


)00 فى «ن)» «خ) و (م) و نسخةٌ بدل «ص:؛: (لا يوجب!)» و صححح فى «ن) بما أثبتناه فى المتن. 

(؟) الوسائل :١1‏ 187 الباب الأوّل من كتاب المشارية الحديث 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 09" 

فإنّها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملكك 01 الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب :01» و عدّ هذا خارجاً عن بيع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دناه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الفضولى بالنصّء كما فى المسالكك «") و غيره «©)» كان فيها استئناس لحكم المسألة؛ من حيث عدم اعتبار إذن المالكك سابقاً فى نقل 
مال المالكك إلى غيره. 

و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب؛ و مقتضى «8) الجمع بين هذه الأخبار» و بين ما دل 
على اعتبار رضا المالكك فى نقل ماله #١‏ و النهى عن أكل المال بالباطل 07 اندرجت المعاملة فى الفضولى. و صبحتها فى خصوص 


)١(‏ فى «ن)ء «خ) «م) و (ع): تلك و صخح فى «ن) بما أثبتناه. 

(1) لم نقف عليه بعينه» نعم قال السِد الطباطبائى قدّس سرّه فى الرياض :١‏ 22077 بعد أن ذكر النصوص-: «و هذه النصوص مع اعتبار 
أسانيدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب ..) و قال ولده الستيد المجاهد فى المناهل (الصفحة 307): و لهم وجوه منها: ظهور 
الاثفاق عليه. 

(") انظر المسالكك ع: هع” و 7ه" 01" 

(©) انظر الحدائق :5١‏ 23077 و المناهل: .5١1/‏ 

(0) كذافى مجح ذه وفى سائر النسخ: و بمقتضى. 

(©) مثل قوله تعالى (إلَا أن تَكونَ تَكارَةَ عَنْ لااض» و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إِنَا عن طيب نفسهاء 
وكرمياس قم فى العف لكاروا عامل 

(لاتيدل عليه قولدعمالى 1 َأكلُوا مالم يكم باللاطل»* البقرة: 184 و النساء: 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "2٠‏ 

المورد و إن احتمل كونها للنصٌ الخاصٌ, إِلَا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب. 


[ما ورد فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم] 


و من هذا القبيل: الأخبار الواردة فى اتّجار غير الولي فى مال اليتيم» و أن الربح لليتيم .1١‏ فإنّها إن حملت على صورةٌ إجازة الوليّ 
كما هو صريح جماعة 07١‏ تبعاً للشهيد «) كان من أفراد المسألة و إن عمل بإطلاقها كما عن جماعة "١‏ من تقدّمهم خرجت عن 
مسألة الفضولىء لكن يستأنس بها لها «8) بالتقريب المتقدّم. و ربما احتمل دخولها فى المسألة من حيث إن الحكم بالمضيّ إجازة 
إلهية لاحقهُ للمعاملة» فتأمّل. 


)١(‏ انظر الوسائل #: /اه 488 الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة» الحديث ؟ ولا وى 1491:1579 الباب ه78 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث ”ا و”. 

() منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد #: ه» و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 281 و السيّيد العاملى فى المداركك 5: 25١‏ و 
المحدّث البحرانى فى الحدائق ؟١:‏ 58. 

(*) راجع الدروس :١‏ 7719. 

(؟) مثل الشيخ فى النهاية: 0 و المحمّق فى الشرائع 1١ :١‏ و غيرهاء و العامة فى القواعد :١‏ ١ه‏ و غيرهاء و قال السيئد الطباطبائى 
فى الرياض (2: 8"): و أطلق الماتن و كثير أن الربح لليتيم. 

(0) كذا فى «ف» و مصحححة «ن». و فى «ش): «يستأنس لها/» و فى مصبححة «ص): «يستأنس بها للمسألة)»» و فى سائر النسخ: سان 
بها المسألة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاطاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: ١ع"‏ 

[رواية ابن أشيم] 

و ربما يؤتّد المطلب أيضاً-: بروايةُ ابن أشيم الواردة فى العبد المأذون الذى دفع إليه مال ليشترى به نسمة و يعتقهاء و به عن أبيه 
»١‏ فاشترى أباه و أعتقه. ثم تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع؛ و ادّعى كل منهم أَنّهِ اذ شتراه بماله» فقال أبو جعفر عليه 
السلام: يرد المملوك رقَاً لمولاه» و أ الفريقين أقاموا البينة بعد ذلكك على أنه اذ شتراه بماله كان رقا له .. الخبر)» 4070 بناء على أنه ولا 
كفاية الاك لشتراء بعين المال فى تملكك المبيع بعد مطالبته المتضمُنة لإجازة البيع» لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البئنة 
عليها كافية فى تملكك المبيع. 


[صحيحة الحلبى] 


و ممما يؤيْد المطلب أيضاً: صحيحة الحلبى عن الرجل + بشترى ثوباً و الم د يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم رده على صاحبه. فأبى أن 
يقبله إِلّا بوضيعة» قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد «*) على صاحبه الأوّل ما زاد) ©)؛ 


قلات امسج لكن المويدرد فى الرزارة واحى عن ا يصعي قلي | ااي وصرو عي لقو عدوت له فى القيكا ر تلع لوميريول 
ألف درهمء فقال: اذ شتر بها نسمة و أعتقها عنّى و حج عنّى بالباقى» ثم مات صاحب الألف» فانطلق العبد فاة شترى أباه فأعتقه عن المئِت 
و دفع إليه الباقى يحج عن المّتء فحج عنه فبلغ ذلكك موالى أببه و مواليه وورثة المدث» فاختصموا جميعاً فى الألف ..) 

() الوسائل 1: "الله الباب 78 من أبواب بيع الحيوان. 

(9 فى «ص) و «ش): يردٌ. 

(6) الوسائل :١7‏ 97 الباب ١17‏ من أبواب أحكام العقود. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 81" 

فإنّ الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صِححةُ بيع الفضولى لنفسه. 


[موثقة عبد الله] 


و يمكن التأيبد له أيضاً-: بموتّقة عبد الله 0١١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام: ١عن‏ السمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الوّرق» فيشترط 
عليه نك تأتى بما تشترى فما شئت أخذته و ما شئت تركته؛ فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع «7)» فيقول: خذ ما رضيت و دع ما 
كرهت. قال: لا بأس .. الخبر) «"). 

بناء على أن الاشتراء من السمسار © يحتمل أن يكون لنفسه؛ ليكون الوّرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوّرِق ما رضيه من الأمتعة 
و يوفيه 8١‏ دينه. 

ولا ينافى هذا الاحتمال فرض السمسار فى الروايةٌ ممّن يشترى بالأجر؛ لأنْ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله. لا بملاحظة 
هذه القمية الكص. 


)١1(‏ كذا فى النسخء و الصواب: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله الموثّقَةُ بابن سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام. 
(؟) كذا فى «ص» و المصدرء و فى «ش» بدل «فيشترى): ليشترىء و العبارة فى سائر النسخ هكذا: «فذهب ليشترى المتاع»» و صحححت 
فى بعضها بما أثبتناه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هناه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(*) الوسائل :١7‏ 291 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث ؟. 

زع أى: الاشتراء الصادر من السمسار» و صححت فى «ن» ب اشتراء السمسان. 

(0) فى «ف): فيوفيه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص : اع" 

و يحتمل أن يكون لصاحب الوّرِق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة» فيلتزم بالبيع فيما رضى و يفسخه فيما كره. 
و يحتمل أن يكون فضولياً عن صاحب الوَرِقء فيتختر ما يريد و يرد ما يكره. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج "0 ص : ا" 

و ليس فى مورد الرواية ظهور فى إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافى كونه فضولياً كما لا يخفى» فإذا احتمل مورد السؤال 
لهذه الوجوه. و حكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. 
[أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه] 

و ربما يؤّْد المطلب بالأخبار الدالُّ على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه. معللًا بأنّهِ لم يعص الله و إِنّما عصى سيده .01١‏ 

و حاصله: أنْ المانع من صحَحَهُ العقد إذا كان لا يرجى زواله 7 فهو الموجب لوقوع العقد باطلاء و هو عصيان الله تعالى» و أمّا المانع 
الذى يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصمح العقد» و رضا المالكك من هذا القبيل» فإنّه لا يرضى أُوَلَا و يرضى ثانياًء بخلاف سخط 
الله عرّ و جلّ بفعل؛ فإنّه يستحيل رضاه. 


[مختار المؤلف الصحة] 


هذا غايهُ ما يمكن أن يحتجٌ و يستشهد به للقول بالصيحة» و بعضها و إن كان ممما يمكن الخدشة فيه. إِلَا أن فى بعضها الآخر غنى و 
كفايةٌ. 

)١(‏ راجع الوسائل :١5‏ 07 275 الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء الحديث ١‏ و ؟. 

(؟) العبارة فى «ف» هكذا: إن المانع الذى لا يرجى زواله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: عا" 


واحتجّ للبطلان بالأدلة الأربعة: 
أمَا الكتاب» [الاستد لال بآيةُ التجارهُ عن تراض] 


لا وو و به 0 لا فو 7 
فقوله تعالى: لا تا كلوا أَمالَكم بَيتَكم بلاطل إِلَا أن تكون بَلْكارَةٌ عَن نماض .0١١‏ 
دل بمفهوم الحصر ١‏ أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجاره لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها 
الرضاء و من المعلوم أن الفضولى غير داخل فى المستثنى. 
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1 صفحةٌ ناه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


وفه: أن دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكى عن جماعة من المفش رين 0 ضرورة 
عدم كون التجارة عن تراض فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه. 

و أمًا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهو م القيده فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرىء ككونه (#انواردا مويه 
اغالب كنا يما تج هوق قوله تعال ورامك اللا في عور كد 0 مع احتمال أن يكون «عن تراض» خبراً بعد خبر ل 
«تكون)» «) على قراءةً نصب «التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة 5 تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلاآأن بكرة سي الأكل 


.59 النساء:‎ )١( 

00 لم ترد «الحصر) فى «ف). 

(9) راجع التبيان 7: 2018 و مجمع البيان ؟: 2# و الكشاف .2١07 :١‏ 

() كذا فى «ف» و «م» و مصبححة «ص». و فى سائر النسخ: لكونه. 

(ه) النساء: 77. 

(©) فى غير «ص): ليكون» و هو سهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: اع" 

«تجارة)» و تكون )١١‏ «عن تراض). 

و من المعلوم: اذامب الم لجل الأكل فى الفضولى نما نشأ عن التراضىء مع أن الخطاب لمُلماك الأنموال, و التجارة فى 
الفضولى إِنْما تصير 25١‏ تجارة المالكك بعد الإجازة؛ فتجارته عن تراض. 

وقد حكى عن المجمع: أن مذهب الإماميَة و الشافعيه و غيرهم أن معنى التراضى بالتجارةٌ إمضاء البيع بالتفرّق 37 أو التخاير بعد 
العقل وكارو لعله كانس ها كرنانهة كو القار ف ضرا بعد سر 


وأمَا السنّةء فهى أخبار: 
اشارة 


ماري مك ربوكو ورا سا لاسر اللويا لصوي سا :١لا‏ : لي ا ل روم 
سلم: «لا طلاق إِلَا فى ما يملككء و لا عتق إِلَّا فى ما يملكث» «8. و لِما ورد فى توقيع العسكرى صلوات الله عليه إلى الصفّار: «لا يجوز 
بيع ما ليس يملكك» 037. 


)١(‏ فى غير «ف): يكون. 

() فى غير ١(ص):‏ يصير. 

() كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: بالتصرّف. 

(؟) مجمع البيان ؟: /ا5. 

(0) راجع سنن البيهقى 0: /321 11لاو 09م. 

(©) كنز العمال 4: ,26١‏ الحديث 717/7/4؛ و راجع المستدركث 1: 770, الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث ”و 8. 
(0) الوسائل :١7‏ 2587 الباب 7 من أبواب عد البيع و شروطه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 28" 

وماغق الشميري أن مولانا عقيل اللدؤ عه كف شوانة كفن فشاقلة «أن القميعة لذ بجر و اشاغها لخن مالكها أوبامرة أو ريا 
منه) .)١١‏ 

ومافى الصحيح عن محتّرد بن مسلم الوارد فى أرض بفم النيل "١‏ اشتراها رجلء و أهل الأرض يقولون: هى أرضنا ”0 و أهل 
[الأسياف] ©" يقولون: هى من أرضنا. فقال: «لا تشترها إن برضا أهلها)» «0). 


و مافى الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل 120 فى رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم؛ فكتب عليها 037 كتاباً 


.8 الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث‎ ,18١ :١؟ الوسائل‎ )١( 

(1) النيل» بليده فى سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلمج من الفرات الكبير» حفره الحيجاج بن يوسف و سما بنيل مصر. معجم 
البلدان ه: ع**” «نيل)». 

(7) فى مصبححة «ن» و المصدر: أرضهم. 

(5) فى النسخ: «الأسناف». و فى الكافى و التهذيب و مصيححة بعض النسخ: «الأستان»» و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض 
النسخ المصيححة فى شرحه (هداية الطالب: 77)) و لعل ما نقله الشهيدى أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأسياف كما فى القاموس جمع 
سيف بالكسر و هو ساحل البحر و ساحل الوادى؛ أو كلّ ساحل؛ فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذى تقدّم تفسيره و 
يؤيّده قول السائل: «أرض بفم النيل» أى فم الخليج. 

(0) الوسائل ؟7١:‏ 764» الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث " بتفاوت يسير. 

(©) فى مصبححةٌ «ص» و المصادر الحديثية: الفضيل. 

(0) كذا فى «ف» و «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: «إليها»» إِلَا أنّه صبحح فى بعضها بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 81" 

أنها 0١١‏ قد قبضت المال و لم تقبضه «7)» فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له : يمنعها أشدّ المنع؛ فإنّها باعت ما لم تملكه) .5١‏ 


[المناقشة فى الاستدلال بالروايات] 


و الجواب عن النبوى: 

ولا أن الظاهر من الموصول هى العين الشخصِيَةُ؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكل «4» و من البيع البيع لنفسه, لاعن مالكك 
العين» و حينئبٍ فإمًا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاءء فيكون دليلًا على عدم جواز بيع الفضولى لنفسهء فلا يقع له و لا للمالكك بعد إجازته. 
و إِمّرا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضى ليشتريه من مالكه. قال: لأدنّه صلَى الله عليه و آله و سلم ذكره جواباً 
لحكيم بن حزام. حيث سأله عن أن يبيع الشىء فيمضى و يشتريه و يسلّمهء فإنّ هذا البيع غير جائزء و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهى المذكور 
و للغرر؛ لأنْ صاحبها قد لا يبيعها «19؛ انتهى. 

و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتى خالد و يحبى الآ-تيتين فى بيع الفضولى لنفسه 037» و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع 
البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء» فلا ينافى أهليته لتعمّب الإجازة من المالك. 


)00 لم ترد «أنّها» فى غير «ف؛». لكنّها استدركت فى «م) و«ص) بلفظ: «بأنّها»» وفى «ن» كما أثيتناه. 
إفة فى «ف»: قد قضت المال و لم تقضه. 
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(©) كلمةٌ «له) من «ن)» «م» و «ص» و المصدر. 

(©) الوسائل ؟١:‏ 759, الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث ؟. 

(0) انظر الوسائل :١"‏ 20, الباب ه من أبواب السلف. 

(©) التذكرة :١‏ “اعع, و حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 18#. 

90 تأتيان فى الصفحةٌ /اع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: /" 

و بعبارة اخرى: نهى المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً فى حمّه فلا يدل على الغايةٌ بالنسبةُ إلى المالك حتّى لا تنفعه 
إجازةٌ 0١١‏ المالكك فى وقوعه له و هذا المعنى أظهر من الأوّل و نحن نقول به. كما سيجىء 09. 

و ثانياً: سلّمنا دلالة النبوى على المنع؛ لكنّها بالعموم» فيجب تخصيصه بما تقدّم 3 من الأدلّمُ الدالَهُ على تصحيح بيع ما ليس عند 
العاقد لمالكه إذا أجاز. 

و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: «لا بيع إِلَا فى ملككء؛ فإنّ الظاهر منه كون المنفى هو البيع لنفسه؛ و أن النفى 
راجع إلى نفى الصبحةُ فى حقّه لا فى حقّ المالك. مع أن العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالكك إذا أجاز. 

و أمًا الروايتان «5» فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين «0) أوضحء 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ن» و فى غيرهما: بإجازة. 

(؟) سيجىء فى الصفحةٌ 5851 و 687. 

(*) راجع الصفحةٌ "0١‏ و ما بعدها. 

(؟) قال المامقانى قدّس سرّه: الروايتان عبار عن توقيع العسكرى عليه السلام إلى الصفَارء و ما عن الحميرى. (غاية الآمال: ”© و 
استظهر السيّد اليزدى قدّس سرّه أن المراد بهما روايتا خالد و يحيى الآتبتان فى بيع الفضولى لنفسه, ثم قال: و أمَا دعوى أن المراد 
بيدا الترقعان» فين كما خرف لخاشية المكاس :)و قال الفهيدع فس سده أرقا ع بماوواض غاله و حبى الاتمن. 
(هدايةٌ الطالب: 7178). 

(0) المراد بهما: النبويّان السابقان» كما قاله المامقانى قدّس سرّه فى غايةٌ الآمال: #ع". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 9ع" 

و ليس فيهما ما يدل و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالكك له إذا أجاز. 

و أمَا الحصر فى صحيحة ابن مسلم و التوقيع فإنّما هو فى مقابله عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساًء على ما يقتضيه السؤال فيهما. 
و توضيحه: أن النهى فى مثل المقام و إن كان يقتضى الفساد. إِلَا أنه بمعنى عدم ترّبٍ الأثر المقصود من المعاملةُ عليه. 

و من المعلوم: أن عقد الفضولى لا يتربّب عليه بنفسه ١١‏ الملكك المقصود منه؛ و لذا يطلق عليه الباطل فى عباراتهم كثيراًء و لذا عدّ 
فى الشرائع 7٠‏ و القواعد 0 من شروط المتعاقدين أعنى شروط الصبحة-: كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه» و إن أبيت إِلَّا عن ظهور 
الروايتين فى لغويّةُ عقد الفضولى رأساًء وجب تخصيصهما 10 بما تقدّم من أدلّةُ الصحة. 

و أمَا رواية القاسم بن فضل 8١‏ فلا دلالة فيها إِلَا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولى؛ لأنّهِ باع ما لا يملك, و هذا حقٌّ لا ينافى 
فيك النقيرلن.: 

و أمَا توقيع الصفَارء فالظاهر منه نفى جواز البيع فى ما لا يمل بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم, و يؤيّده «8» تصريحه 
عليه السلام 
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١١191 صفحة 9ناة من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(1) لم ترد «بنفسه» فى اف). 

(1) الشرائع ؟: .١*‏ 

.17 :١ القواعد‎ )*( 

(©) كذا فى ظاهر «ف» و مصحححة «ن»» و فى غيرهما: تخصيصها. 

(0) تقدّم أنّه فى المصادر الحديثية: الفضيل. 

() كذا فى «ف» و «ص» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: يؤيّد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "1/١‏ 

بعد تلكك الفقرة بوجوب البيع فيما يملكك »)١١‏ فلا دلالةٌ على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. 

و بالجملة» فالإنصاف أنه لا دلالة فى تلكك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالكك للمالكك إذا أجاز و لا تعرّض فيها إِنَا لنفى 
وقوعه للعاقد. 


الثالث: الإجماع على البطلان» 


ادّعاه الشيخ فى الخلاف معترفاً بأنّ الصيحةُ مذهب قوم من أصحابناء معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم 2/7 و ادّعاه ابن زهرة 
6 فى الغنية «, و ادّعى الحلى فى باب المضاربة عدم الخلاف فى بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب «8". 

و الجواب: عدم الظنّ بالإجماع» بل الظنّ بعدمه. بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه فى النهاية 
التى هى آخر مصئّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصيحة؛ و إطباق 8١‏ المتأخَرين عليه عدا فخر الدين و بعض متأخَرى المتأخَرين 
2 


)١(‏ وهو قوله عليه السلام: ٠و‏ قد وجب الشراء من البائع على ما يملكث؛؛ راجع الوسائل ؟١:‏ 187 الباب ؟ من أبواب عقد البيع و 
قوط الحدريك الأو ل: 

(0) الخلاف ": 188 كتاب البيوع, المسألة 770. 

.73١10/ الغنيةٌ:‎ )"*( 

6 الراتر اننا 

(0) كذا فى «ف» و نسخة بدل «خ) و«ع)» و فى سائر النسخ: «أتباع»» إِلَا أنه صمح فى «ن» بما أثبتناه. 

(©) تقدّم التخريج عنهم جميعاً فى الصفحة 784 .88٠0‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: ١/ا"‏ 


الرابع: ما دل من العقل و النقل 


على عدم جواز التصرّف فى مال الغير إِلّا بإذنه» فإنٌ الرضا اللاحق لا ينفع فى رفع القبح الثابت حال التصرّفء ففى التوقيع المروىٌ فى 
الاحتجاج: «لا يجوز لأحد أن يتصرّف فى مال غيره إلا بإذنه» .1١‏ و لا ريب أن بيع مال الغير تصرّف فيه عرفاً. 

و الجواب: أن العقد على مال الغير متوقعاً لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها لبس تصدفاً فيه. 

نعم» لو فرض كون العقد علّهُ تامرَه و لو عرفاً لحصول الآثار كما فى بيع المالكك أو الغاصب المستقلٌ كان حكم العقد جوازاً و منعاً 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة معاه من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


حك شلزةة الحرل طليده 

ثم لو فرض كونه تصرّفاء فمما استقلٌ العقل بجوازه مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير و ناره» مع أَنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم 
الإذن فى هذا من المقال أو الحال؛ بناءَ على أن ذلكك لا يخرجه عن الفضولىء مع أن تحريمه لا يدل على الفساد. مع أنه لو دل لدل 
على بطلان البيع بمعنى عدم ترّبٍ الأثر عليه و عدم استقلاله فى ذلكك. و لا ينكره القائل بالصيحة. خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلة. 

و مثا ذكرنا ظهر الجواب عنما لو وقع العقد من الفضولى قاصداً لترتيب الأثر من دون مراجعة المشترى؛ بناءً على أن العقد المقرون 
بهذا القصد قبيح محرّم, لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. 


." الاحتجاج 7: 598» و انظر الوسائل ©: 9/7 الباب 7 من أبواب الأنفال» الحديث 8 و ذيل الحديث‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7/ا" 

وقد يستدلّ للمنع بوجوه أخر ضعيفة» 

أقواها: أن القدرة على التسليم معتبرة فى صيحة البيع» و الفضولى غير قادر »1١‏ و أن الفضولى غير قاصد حقيقةً إلى مدلول اللفظ 
كالمكره. كما صرّح فى المسالكك 7١‏ 

و يضف الأوّل مضافاً إلى أن الفضولى قد يكون قادراً على إرضاء المالكك «*” بأنْ «؟» هذا الشرط غير معتبر فى العاقد قطعاّء بل 
يكفى تحقّقه فى المالك, فحينئذٍ يشترط فى صِبَحهُ العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو «08) قدرة المشترى على تسلّمه على 
ما سيجىء .7١‏ 

و يضعّف الثانى بِأنْ 37 المعتبر فى العقد هو هذا القدر من القصد الموجود فى الفضولى و المكره؛ لا أزيد منه» بدليل الإجماع على 
صبحهُ نكاح الفضولى و بيع المكره بحقَّ؛ إن دعوى عدم اعتبار القصد فى ذلكك للإجماع؛ كما ترى! 


(1) انظر الإيضاح :١‏ /ا١ع,‏ و المناهل: 278/8 و مقابس الأنوار: .١78‏ 

(؟) المسالكك ": 182. 

(*) كذا فى «ف» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: رضا المالكك. 

(ع) فى «ف:: أن. 

لله فى «م) و ١ش)‏ 34 «أوا: و. 

(9) يجىء إن شاء الله فى الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف قدّس سرّه: «الثالث من شروط العوضين القدرةٌ على التسليم). 
(0) فى «ف؛:: أن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص : 1/7" 


المسألة الثانية أن يسبقه منع المالى» 


والمشهور أيضاً صيحته. و حكى عن فخر الدين: أن بعض المجوّزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالكك .)1١‏ و يلوح إليه ما عن 
التذكرةُ فى باب النكاح من حمل النبوئ: «أَيْما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهرا ١؟)‏ بعد تضعيف السند على أنه 03 نكح بعد منع 
مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطنًا «5). و الظاهر أنه لا يفرق بين النكاح و غيره «0» و يظهر من المحقّق الثانى» حيث احتمل «12 فساد بيع 
الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة 07 على عدم الرضا و هى الغصب ./8١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اعاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و كيف كانء فهذا القول لا وجه له ظاهرأء عدا تختل: أن المستند فى عقد الفضولى هى رواية عروة «4) المختصّدة بغير المقام؛ و أن 
العقد إذا 


.8١17/ :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

(؟) سنن البيهقى ل: .١717/‏ 

(9) فى غير «ف» زيادة «إن»» و شطب عليها فى (م). 

(©) التذكرة ؟: 80ه. 

(0) انظر مقابس الأنوار: .١7١‏ 

(©) فى النسخ: «حمل»» و الصواب ما أثبتناه كما فى مصبححة «ن). 

(0) لم ترد «الدالّةُ) فى «ص»). 

(8) جامع المقاصد ©: 88. 

(9) تقدّمت فى الصفحة .”0١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1/8" 

وقع منهياً عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا ما كافٍ فى الردّء فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءَ على أنه لا يعتبر فى الردٌ سوى عدم 
الرضا الباطنى بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم 1١‏ بأنّهِ إذا حلف الم وكل على نفى الإبذن فى اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأَنَّ 
الحلف عليه أمارة عدم الرضا. 

هذاء و لكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئظٍ «؟) فى رواية عروة» و كفاية العمومات» مضافاً إلى تركك الاستفصال فى 
صحيحةٌ محمد بن قيس 70 و جريان فحوى أدلَّهُ نكاح العبد بدون إذن مولاه «©/: مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالى 
و العبيد, مع أن رواية إجازته صريحة فى عدم قدح معصية السيد «2. مع جريان المؤرّ.دات المتقدّمه له: من بيع مال اليتيم © و 
المغصوب 07 و مخالفةً العامل لما اشترط عليه رب المال 8١‏ الصريح فى منعه عمّّا عداه. 


)١(‏ انظر جامع المقاصد 8 597» و المسالكك 5: 27*٠٠‏ و مفتاح الكرامة /: الاع. 

() لم ترد «حينئذ) فى «ف). 

(©) المتقدّمة فى الصفحة 07”. 

(©) انظر الوسائل :١5‏ 877 و 218 الباب 75 و 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و غيرهما. 

(0) فى «م)» «ص» و «ش» زيادة: حينئل. 

(©) المتقدّمة فى الصفحة .”28٠‏ 

(/) راجع الصفحة 788 .89٠‏ 

(8) كما فى موثّقَهُ جميل المتقدّمهُ فى الصفحة 08". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 0/" 

و أمَا ما ذكر 0١١‏ من المنع الباقى بعد العقد و لو آنا ماء فلم يدل دليل على كونه فسخاً لا ينفع بعده الإجازة. 

وما ذكره فى حلف الموكل غير مسلّم و لو سُلْم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره فى رد البيع و عدم تسليمه له. 
و مرا ذكرنا يظهر وجه صحَحهُ عقد المكره بعد الرضاء و أنْ كراهة المالك حال العقد و بعد العقد لا تقدح فى صعححته إذا لحقه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة تإعزه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الإجازة. 


000 فى مم و «ش): ما ذكره. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 71/8 


المسألة الثالثة أن يبيع الفضولى لنفسه» 
اشارةٌ 


و هذا غالباً يكون فى بيع الغاصب. و قد يِتّفْق من غيره بزعم ملكيةُ المبيع» كما فى مورد صحيحة الحلبى المتقدّمةٌ فى الإقالة بوضيعة 


.)١١ 
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]‎ 
اشارة‎ 


و الأقوى فيه: الصححة وفاقا للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة 1 بالتقريب المتقدّم, و فحوى الصححة فى النكاح ”ا و أكثر ما تقدّم من 
المؤيّدات 250 مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة «8. 


[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه] 


اشارة 


و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولى للمالكك إِلَا وجوه تظهر من كلمات جماعة» بعضها مختصٌ ببيع «2) الغاصبء و 
بعضها مشتركك بين جميع صور المسألة: 


[الوجه الأول و جوابه] 


منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين 07: «لا تبع ما ليس عند كث» و «لا بيع إِنَا فى ملكث» [و غيرهما (8)]؛ بناءَ على اختصاص مورد الجميع 


.”8١ المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 

(0) تقدّمت فى المسألة الأولى و الثانية. 

(9) تقدّمت فى الصفحة عه”. 

() راجع الصفحة /0” "اع". 

(0) المتقدّمة فى الصفحة 87”. 

() كذا فى «ف» و مصحححةٌ «ن) و «ص»» و فى سائر النسخ: على بيع. 

(0) تقدّمتا فى الصفحة ه8". 

(4) كلمةٌ ذو غيرهما» من مصتححة «ن)» و قد أثبتها المامقانى قدّس سه فى متن شرحه (غايةٌ الآمال: 21" و يقتضيها السياق أيضاً. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1/1" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 0. الالالالالا 


صفحة ناعاة من 1١191‏ 


و الجواب عنها يعرف مرا تقدّم؛ من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالكك لبائعه الغير المالككء بلا تعرّض فيها لوقوعه و عدمه 
بالنسبة إلى المالكك إذا أجاز. 

[الوحه الثانى و جوابه] 

و منها: بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالككء و هذا غالباً مفقود فى المغصوب, و قد تقدّم عن المحمّق الكركى 
أن الغصب قرينةُ عدم الرضا .)١١‏ 

و فيه: 

أوَلَا: أن الكلام فى الأعتم من بيع الغاصب. 

و ثانياً: أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً فقد يرضى المالكك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة و تملك الثمن» فليس فى 
الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع» بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء. 

و ثالثاً: قد عرفت أن سبق منع المالكك غير مؤثّر. 

[الوجه الثالث و جوابه] 


و منها: أن الفضولى إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه؛ لم ١؟»‏ يقصد حقيقة المعاوضة؛ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين فى ملكك من 
لم يخرج عن ملكه الآخر فالمعاوضة الحقيقيَة غير متصوّرة؛ فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه؛ و هذا ليس بيعاً. 
و الجواب من ذلكك مع اختصاصه ببيع الغاصب-: أن قصد 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 7/ا". 

(؟) كذا فى «ص»» و فى غيرها: فلم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1/8" 

المعاوضة الحقَيقيِهُ مبنى على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيًا و إن كان هذا الجعل لا حقيقةُ له؛ لكنّ المعاوضة المبتية على هذا الأمر 
الغير الحقيقى حقيقيهُ» نظير المجاز الادعائى فى الأموك: 

نعم» لو باع لنفسه من دون بناء على ملكيّة المثمن و لا اعتقاد له كانت المعاملة باطلهُ غير واقعةٌ له و لا للمالك؛ لعدم تحمّق معنى 
المعاوضة؛ و لذا ذكروا أَنّه لو اشترى بماله لغيره شيئاً بطلء و لم يقع له و لا لغيره؛ و المراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال 
وقد تخيل بعض المحقّقين :١‏ أن البطلا-ن هنا يستلزم البطلا-ن للمقام؛ و هو ما لو باع مال غيره لنفسه؛ لأنّه عكسه و قد عرفت أن 
عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملكك المثمن؛ لأنّ المفروض الكلام فى وقوع المعاملة للمالكك إذا أجاز. 
[الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها] 

و منها: أن الفضولى إذا قصد البيع الفبيت فاق علقت تحار المالك بهذا الذى قصده البائع كان نتاف لعيكة العقن» لأن تاها هو 
صيرورة الثمن لمالكك المثمن بإجازته؛ و إن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنفء لا إمضاءً لنقل الفضولىء فيكون النقل من 
المنشئ غير مجازء و المجاز غير مُنشّا. 

وقد أجاب المحمّق القَمَى رحمه اللّه عن هذا 0١‏ فى بعض أجوبة مسائله بأن الإجازه فى هذه الصوره مصبححة للبيع؛ لا بمعنى لحوق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاعزه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الإجازء لنفس العقد كما فى الفضولى المعهود بل بمعنى تبديل رضا 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) كذا فى «ف». و العبارة فى غيرها هكذا: و قد أجاب عن هذا المحمّق القمّى رحمه الله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 1/4" 

الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالكك و وقوع البيع عنه «» و قال نظير ذلكك فيما لو باع شيئاً ثم ملكه .07١‏ 

وقد صرّح فى موضع آخر: بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذى قصد إلى كونه واقعاً على المال المعتين لنفس البائع الغاصب 
و المشترى العالم قد بِدَّلتّه على كونه 8 على هذا الملكك بعينه لنفسى» فيكون عقداً جديداًء كما هو أحد الأقوال فى الإجازة «5". 

و فيه: أن الإجاز على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديده من طرف المجيز و المشترى؛ لأنّ المفروض عدم رضا المشترى ثانيا 
بالتبديل المذكور؛ لأنْ قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره فى مغايرة العقد الواقع للعقد المجازء فالمشترى إِنّما رضى «ه) بذلكك 
الإيجاب المغاير لمؤدّى الإجازة» فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد. و بعدم الحاجة إلى قبول «*) المشترى ثانياء فقد 
قامت الإجازة من المالكك مقام إيجابه و قبول المشترى و هذا خلاف الإجماع و العقل. 


)١(‏ جامع الشتات 7: 19 و غنائم الأيام: ع00. 

(1) انظر جامع الشتات ؟: 77١‏ و ما بعدهاء و غنائم الأيام: 0هه. 

(©) فى «ش): بكونه. 

(©) راجع جامع الشتات 7: 1178؛ و فى الصفحة 18" منه نقل هذا القول عن صاحب كشف الرموز وفاقاً لشيخه المحقّقء و انظر أيضاً 
غنائم الأيام: 08١‏ و 005 أيضاً. 

(0) فى مصبححة «ن» زيادة: فى قبوله. 

(9) فى غير «ش» و «ص:: «قول)» و صبحح فى هامش «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: "١‏ 

و أمَا القول بكون الإجازة عقداً مستأنفاًء فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم, و إِنّما حكى كاشف الرموز عن شيخه :0١‏ أن الإجازة 
من مالكك المبيع بيع مستقل فهو بيع بغير لفظ البيع قائم «1) مقام إيجاب البائع» و ينضمٌ إليه القبول المتقدّم 0 من المشترى «5". 

و هذالا يجرى فيما نحن فيه؛ لأنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشترى تمليكك الثمن للبائع و تملكك المبيع منه» فإذا بنى على 
كون وقوع البيع للمالكك مغايراً لما وقع» فلا بدّ له «0) من قبول آخرء فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع 
للغاصب بالبيع لنفسه. التزام بكفاية رضا البائع و إنشائه عن رضا المشترى و إنشائه» و هذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع و العقل. 

فلأو فى الجواناة عه مكا ينها ماوق اننا أحبو وكرقريكهة 

أن البائع الفضولى إِنّما قصد تمليكك المثمن للمشترى بإزاء الثمن. و أمَا كون الثمن مانا له أو لغيره» فإيجاب البيع ساكت عنه» فيرجع 


فيه 


(1) لم يحكك ذلكك عن شيخه و هو المحمّق الحلى قدّس سرّه بل حكم نفسه بالملازمة بين القول بعدم لزوم اللفظ فى البيع و كون 
الإجازةٌ بمثابة عقد ثانٍ فقط. 


() العبارة فى «ش» هكذا: «ببع مستقل بغير لفظ البيع و هو قائم ..»» و هكذا فى مصبمحة «ن» إِلَا أنّها بلفظ «فهو قائم). 
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(9) فى غير «ف): المقدّم. 

(©) انظر كشف الرموز :١‏ مع6اعع8. 

(0) كذا فى «ص» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ بدل «فلا بد له): «فكذا بدله)» و فى مصحححة «م): فكذا لا بد من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج* ص: "/١‏ 

إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض فى ملكك مالك المعوّض؛ تحقيقاً لمعنى المعاوضة و المبادلة» و حيث إن البائع 
يملّك المثمن بانياً على تملكه له و تسلطه عليه عدواناً أو اعتقاداًء لزم من ذلك بناؤه على تملّك الثمن و التسط عليه و هذا معنى 
قصد بيعه لنفسه. و حيث إِنّ المثمن ملكك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه فعلم من ذلكك أن قصد البائع البيع لنفسه 
غير مأخوذ فى مفهوم الإيجاب حنّى يتردّد 0١‏ الأ-مر فى هذا المقام بين المحذورين المذكورين» بل مفهوم الإيجاب هو تمليكك 
المثمن بعوض من دون تعرّض فيه لمن يرجع إليه العوضء إِلَا باقتضاء المعاوضة لذلكك. 

والكن يكل فيما إذا ره النعولن ملس لغ يمال الغير ققال للبائم الأصيل: #ملكف مكف أو اللكقم هنا النوت يهالم اداه 
إن مفهوم هذا الإنشاء هو تملّكك :؟» الفضولى للثوبء فلا مورد لإجازة مالكك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليهء فلا بدّ من التزام 
كزة الاحازة نلا نانفا ضر جا أشاء القسوتن القاصت: 

و بالجملة؛ فنسبة 0 المتكلّم الفضولى ملكك «" المثمن إلى نفسه بقوله: ملكت أو تملكت, كإيقاع المتكلم الأصلى التمليك على 
العخاتلي التعير ل 


)١(‏ كذا فى «ص»». و فى غيرها: تردّد. 

(0؟) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» «ع2 و ١ص»»ء‏ و فى سائر النسخ: تمليك. 

(9) فى «ف): نسبة. 

رع كذا فى «ف) و مصتححة (م) و «ن)» و فى ١ش)‏ و مصحححة (ع): بتملكك: و فى «خ1 و مصحححة «ص): تملك 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7" 

بقوله: ملكتكك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلكك. 

و بهذا استشكل العلامة رحمه الله فى التذكرة. حيث قال: لو باع الفضولى مع جهل الآخر فإشكالء من أن الآخر إِنْما قصد تمليكك 
العاقد 21١‏ و لا ينتتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته؛ لأنّه حينئذٍ إِنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمم من كونه أصلياً أو 
نائباء و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملكث ١؟»‏ إليه مع علمه بكونه نائباًء و ليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبه فإذا صصح 
اعتباره نائباً صتح اعتباره على الوجه الأعتم من كونه نائباً أو أصلياًء أمَا الفضولى فهو أجنبى عن المالكك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار. 

و قد تفطن بعض المعاصرين 1*0 لهذا الإشكال فى بعض كلماته؛ فالتزم تار ببطلان شراء الغاصب لنفسهه مع أنّه لا يخفى مخالفته 
عار 121 | للسوس الجمقتامة تلبسا لة كنا عبرت زه لخي اد ارين أن الأحادة امعان قسن هادلة الحرشيية وان كافت 
خصوصيَهُ ملكك المشترى الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. 

وفيه: أن حقيقة العقد فى العبارة التى ذكرناها فى الإشكال أعنى قول المشترى الغاصب: تملكت أو ملكت هذا منكك بهذه الدراهم 
ليس إِلَّا إنشاء تملكه للمبيع فإجازة هذا الإنشاء لا بحصل بها تملك المالكك 


)١(‏ التذكرة :١‏ لاعع, 
(0) فى «ف:: التمليك. 
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(*) انظر مقابس الأنوار: 19 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7" 

الأصلى له بل يتوقف »١١‏ على نقل مستأنف. 

فالأنسب فى التفضّدى أن يقال: إِنّ نسبةٌ الملكك 3١‏ إلى الفضولى العاقد لنفسه فى قوله: «تملكت منكك». أو قول غيره له: «ملكتكك» 
ليس من حيث هوء بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقاداً أو عدواناً؛ و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن :*) 
التزمنا بلغوّته؛ ضرورة عدم تحقّق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره» فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إِلَا 
إذا كان مالكاً حقيقياً أو ادّعائياء فلو لم يكن أحدهما و عقد لنفسه لم يتحقّق المعاوضة و المبادلة حقيقة» فإذا قال الفضولى الغاصب 
المشترى لنفسه: «تملكت منكك كذا بكذا» فالمنسوب إليه التملّك إِنّما هو المتكلم لا-من حيث هوء بل من حيث عدّ نفسه مالكاً 
اعفاد أو غذواناء و حيث إن الغانت للشيىء مق حيقة قبيذية تابك لنفس فلك اليفك فالسيتد إلبه السلكف سقيقة هو المالكك التمن 
د إِنَا أنّ الفضولى لما بنى على أَنّهِ «©) المالكك المسلط على الثمن «©) أسند ملكك المثمن الذى هو بدل الثمن إلى 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش» و مصمححة «ن)» وفى سائر النسخ: توقف. 

00 فى (ع) و نسخةٌ بدل «ناء «خ) و مم): «المالكك)»» وفى نسخةٌ بدل الع: الملككث. 

فر فى «ف) و «خ) و مصحححة «ع): للمثمن. 

رع فى «ف)ء (خ) و (ع): للمثمن. 

(0) فى «ف» زيادة: هو. 

)2( فى «ف)»ء (خ) و (ع): المثمن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 215" 

نفسف فالاجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإثشاء الفضولى وهو الملك المستد إلى مالك الثمن 26039 هو حقيقة نفس المجيو 
فيلزم من ذلكك انتقال المثمن 3١‏ إليه. 

هذاء مع أنّهِ ربما يلتزم صبحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولى موجب لصيرورة العوض ملكاً للفضولى, ذكره شيخ مشايخنا فى شرحه 
على القواعد «"0» و تبعه غير واحد من أجلاء تلامذته «©). 

و ذكر بعضهم 0١‏ فى ذلكك وجهين: 

أحدهما: أن قضيَهُ بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسهء جعل ذلك المال له ضمناًء حتّى أنّه على فرض صبحة ذلكك البيع 
أو #9 الشراء تملكه قبل آن 8 انتقاله إلى غيره» ليكون انتقاله إليه عن ملكه, نظير ما إذا قال: «أعتق عبدكك عنّى) أو قال: «بع 
مالى عنكك» أو «اشتر لكك بمالى كذا» فهو تمليكك ضمنيَ حاصل ببيعه أو الشراء. 

و نقول فى المقام ها إذا أحاذ المالكك صخ البيع أو (9) الشراء» و صبحته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء» فكما أن الإجازة 


)١(‏ فى «ف)»ء «خ) و «ع): المثمن. 

(0) كذا فى «ص» و مصبححتى «م) و «ن)؛ و فى سائر النسخ: الثمن. 
() انظر شرح القواعد (مخطوط): الورقة 60. 

(©) منهم المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: 171. 

(0) لم نعثر عليه. 
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(©) و (9) فى «ش» بدل «أوا: و. 

0 فى «ن): يملكه. 

(4) لم ترد «آن» فى «ش»؛ و شطب عليها فى 1م. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 8" 

المذكورة تصححح البيع أو الشراءء كذلكك تقضى بحصول الانتقال الذى يتضمُنه البيع الصحيح, فتلكك الإجازة اللاحقةُ قائمة مقام 
الإذن السابق» قاضيةٌ بتمليكه ١‏ المبيع؛ ليقع البيع فى ملكه. و لا مانع منه. 

الثانى: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد فى انتقال بدله إليهء بل يكفى أن يكون مأذوناً فى ببعه لنفسه أو الشراء 
به فلو قال: (بع هذا لنفسكك» أو «اشتر لكك بهذا ملكك الثمن فى الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشترى» و كذا ملكك 
المثمن ١‏ فى الصورة الثانية» و يتفرّع عليه: أنّه لو اتّفق بعد ذلكك فسخ المعاوضة رجع الملكك إلى مالكه؛ دون العاقد. 

أقول: و فى كلا الوجهين نظر: 

أمَا «” الأوّلء فلأنَ صيحة الإذن فى بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة؛ كما تقدّم فى بعض فروع المعاطاة 169 مع أن قياس 
الإجازه على الإذن قياس مع الفارق؛ لأنّ الإذن فى البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملكك آنا ما قبل البيع» بخلاف 
الإجازة؛ فإنّها لا تعلق إِلّا بما وقع «8) سابقاً و المفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر. 


)١(‏ فى (ع) و«ص): بتملكه. 

() فى «ف)» «خ) و «ع): الثمن. 

(9) فى «ف» زيادة: فى. 

(©) تقدّم فى الصفحة 87 و 80. 

(0) كذا فى «ص» و «ش) و مصحححة ١ع)»‏ وافى سائر النسخ: يقع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 2" 

نعم, لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً قصد ١١‏ بالمعاوضة «؟) رجوع البدل « إليه فالإجازة من المالكك إن 
رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دغول البذل فى ملكك المجير و إن رجعت إلى السادلة متضقة إلى بناء العاقد على تملك المال:» 
فهى و إن أفادت دخول البدل فى ملكك العاقد, إِنَا أن مرجع هذا إلى إجازة ما نت هلية العاقك من السلكفة و إنتضيائه لد إذ بعك إمغباته 
يقع البيع فى ملكك العاقد فيملكك البدلء إِلَا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة فى تأثير «» ذلكك البناء فى تحقّق متعلقه 
شرعاًء بل الدليل على عدمه؛ لأنّ هذا ممما لا يؤثّر فيه الإذن؛ لأنْ الاذن فى التملّك لا يؤثر التملك؛ فكيف إجازته؟ 

و أمَا الثانى» فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التى هى المبادلة؛ و لذا صرّح العلامة رحمه اللّه فى غير موضع من كتبه «0) تارةً بأنّه لا 
00000 أنه لا يعقل أن يشترى الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاًء بل ادّعى بعضهم «*) فى مسألة قيض العيدة عدم 07 الخلاف 
فى بطلان قول مالكك الثمن: 


)١(‏ كلمهُ «قصد) من «ش») و مصحححة «ن). 
(0) فى «ف): المعاوضة. 
(9) فى «ف» ظاهراً: المبدل. 


زع لم ترد «تأثير) فى «نف). 
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(0) انظر القواعد ١18١ :١‏ و 1228 و التذكرة :١‏ #/ا؟. 

(8) ادّعاه صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 1078. 

(0) كذا فى «ف)» و «ش) و مصبححةٌ «ن)» و فى غيرها: بعدم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 7/17 

«اشتر لنفسكك به طعاماً؛ و قد صرّح به الشيخ 1١‏ و المحمّق "7١‏ و غيرهما 9. 

نعم» سيأتى فى مسألهُ جواز تتنع العقود للمالكك مع علم المشترى بالغصب «18» أن ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-: أن 
الغاصب مسلط على الثمن و إن لم يملكه. فإذا اشترى به شيئاً ملكه؛ و ظاهر هذا إمكان أن لا يملكك الثمن و يملكك المثمن المشترى» 
إِلَا أن يحمل «8) ذلك منهم على التزام تملكك «6) البائع الغاصب للثمن 27 مطلقاً كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب 8١‏ أو 
آثا ماقل أن يشترى به شيتاء تصنحييحاً للشراء. 

و كيف كانء فالأولى فى التفصّى عن الإشكال المذكور فى البيع لنفسه ما ذكرنا «4. 


.17١ :5 راجع المبسوط‎ )١( 

(؟) الشرائع ؟: ”". 

(*) كالقاضى فى المهذّب :١‏ لاملا و الشهيد الثانى فى المسالكك #: 181, و انظر مفتاح الكرامة ©: ./١8‏ 
(©) يأتى فى الصفحة ١/ا6.‏ 

(0) كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: «يجعل». إِلَا أنه صبحح فى أكثر النسخ بما أثبتناه. 

(9) كذا فى «ش»» و فى غيرها: «تمليك)» لكن صبحح فى «ن)» «م) و «ص» بما أثبتناه. 

(0 فى «ش» و مصحححة «ع): للمثمن. 

(8) إيضاح الفوائد :١‏ /6117. 

(9) راجع الصفحة 587. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: //" 


[الوجحه الخامس و جوابه] 


ثم إن ممما ذكرنا من أن نسب ملكك العوض حقيقة إِنّما هو إلى مالكك المعوّضء لكنّه بحسب بناء الطرفين على مالكيةُ الغاصب للعوض 
منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر فى صححة البيع لنفسه. مختصٌ بصورة علم المشترىء و هو: أن المشترى الأصيل إذا كان عالماً 
بكون البائع لنفسه غاصباً فقد حكم الأصحاب على ما حكى عنهم 1١‏ بأنّ المالكك لو رد فليس للمشترى الرجوع على البائع بالثمن؛ و 
هذا كاشف عن عدم تحمّق المعاوضة الحقيقية, و إِلَا لكان ردّها موجباً لرجوع كلّ عوض إلى مالكه؛ و حينئفٍ فإذا أجاز المالكك لم 
يملكك الثمن؛ لسبق اختصاص الغاصب به» فيكون البيع بلا ثمن .1١‏ ْ 

و لعل هذا هو الوجه فى إشكال العلّامُ فى التذكرة» حيث قال بعد الإشكال فى صحَحةُ بيع الفضولى مع جهل المشترى-: إِنّ الحكم فى 
الغاصب مع علم المشترى أشكل 27 انتهى. 

أقول: هذا الإشكال بناءٌ على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشترى استرداد الثمن مع رد المالكك و بقائه «©» و بعد تسليم 
أن الوجه فى حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديرى الردّ و الإجازة» لا «8) التسليط المراعى بعدم إجازة البيع إِنّما يتوجه على 
القول بالنقل» 
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١‏ صفحة وعاه من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(ااسك ذلكم عني الفخر فى الأيضاب كباقتم اشابو انظ مفتاح الكرامة ©: 197. 

(؟) لم ترد «به فيكون البيع بلا ثمن» فى ١ف).‏ 

() التذكرة :١‏ لاعع,. 

(6) و بقائه) من «ف) و «ش» و مصحححة «ن). 

(0) فى غير «ش): الأن)؛ لكنّه صتحح فى أكثر النسخ بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 24" 

حيث إِنّ تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالكك المبيع بالإجازة» فلا يبقى مورد للإجازة. 

و أناهلى القرل بالكسق» فلدير ضف شكال أغيلة لأن الرة فاشو حضو كرون صلظ الى ميلا دغل مال فسةةو الاتجارة 
كاشفةُ عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض؛ و لذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز 
المالكك أو رذء لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشترى أو المالك, و سيأتى فى مسألة جواز تتتع العقود للمالكك )١١‏ تتمّهُ لذلك» 
فانتظر. 

ثم اعلم: أن الكلا-م فى صحَحَةُ بيع الفضولى لنفسه غاصباً كان أو غيره نما هو فى وقوعه للمالكك إذا أجازء و هو الذى لم يفرّق 
المشهور بينه و بين الفضولى البائع للمالك, لا لنفسه. 

و أمّرا الكلاام فى صححهُ بيع الفضولى و وقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع و أجاز سواء باع لنفسه أو المالكك ١‏ فلا دخل له بما نحن 
فيه؛ لأسن الكلا.م هنا فى وقوع البيع للمالك. و هناك فى وقوعه للعاقد إذا ملكك. و من هنا يعلم: أن ما ذكره فى الرياض من أن بيع 
الفضولى لنفسه باطل 0 و نسب إلى التذكرة نفى الخلاف فيه 1 فى غير محلهء إِلَا أن يريد ما ذكرناه» و هو خلاف ظاهر كلامه. 


)١(‏ يأتى فى الصفحةٌ 584 و ما بعدها. 

(0) فى مصبححة «ن): للمالكك. 

(9) فى «ف): فاسد. 

(6) الرياض 4١7 :١‏ و التذكرة :١‏ 68#, و تقدّمت عبارة التذكرة فى الصفحة /81". 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 90" 


بقى هنا أمران: 
الأوّل: أنه لافرق على القول بصحّة بيع الفضولى بين كون مال الغير عيناً أو ديناً »١«‏ فى ذَمَةَ الغير» 


وعنه جعل العوضن ثمنا أو مكمنا فئ ذمة الغير. 

ثم إِنْ تشخيص 7١‏ ما فى الذمُرَهُ الذى يعقد عليه الفضولى إمّا بإضافة الذمَرهُ إلى الغير» بأن يقول: «بعت كرًاً من طعام فى ذَمَرة فلان 
بكذا» أو «بعت هذا بكذا فى ذمَهُ فلان» و حكمةه أَنّه لو أجاز فلان يقع العقد له» و إن رد بطل رأساً. 

و إمّا بقصده العقد له؛ فَإنّه إذا قصده فى العقد تعّن كونه صاحب الذمّةُ؛ لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين فى ملكك غير 
من خرج عنه الآخرء إِنَا على احتمال ضعيف تقدّم عن بعض 0”. 

فكما أن تعبين العوض فى الخارج يغنى عن قصد من وقع له العقدء فكذا قصد من وقع له العقد يغنى عن تعيين الثمن الكلى بإضافته 
إلى ذمهُ شخص خاصٌء و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيته ©" وقع العقد «0» و إن رد فمقتضى القاعدةٌ بطلان العقد واقعاً؛ لأنْ 
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مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملكك صاحبه, إذ المال مردّد فى باب الفضولى 


)١(‏ كلمة «ديناً» من «ف) و «ش). 

(0) فى غير «ش» زيادهً «كون)»» لكن شطب عليها فى «ن). 

(") تقدّم فى الصفحة 85". 

(؟) كذا فى «ف»» «خ) و «ش»» و فى سائر النسخ: ملكيته. 

)6( فى «ف)» («ن) و (اخ) زيادة: له. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 41" 


١191 من‎ 00٠ صفحةً‎ 


بين مالكه الأصلى و من وقع له العقدء فلا معنى لخروجه عن ملكك مالكه و تردّده بين الفضولى و من وقع له العقد؛ إذ لو صحح وقوعه 
للفضولى لم يحتج إلى إجازة و وقع له إِلَا أن الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد 1١‏ و حلف على نفى العلم حكم له على 
الفضولى؛ لوقوع 7 العقد له ظاهراًء كما عن المحقّق 1 و فخر الإسلام © و المحقّق الكركى 0١‏ و السيورى «© و الشهيد الثانى 


506 


وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد ١‏ و المبسوط 4 وقوع العقد له واقعاء و قد نسب ذلك إلى جماعة 0٠١١‏ فى بعض 


وحيث عرفت أن 0١١١‏ قصد البيع للغير أو إضافته إليه فى اللفظ 


)000 فى «ف». «ن» ودع): العقد. 

(1) فى مصحححةٌ «ن): بوقوع. 

() الشرائع ؟: 500. 

(©) إيضاح الفوائد 7: /861. 

(0) جامع المقاصد 8 10١‏ و 87؟. 

(©) لم نقف عليه فى التنقيح. 

(0) المسالكك «: 20٠‏ و انظر المسالكك ©: 7178 أيضاً و حكاه عنهم المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: /ا15. 
(8) انظر القواعد :١‏ /ا58. 

(9) انظر المبسوط 7: 88 و غيره من المواضع. 

.7/ :58 و الجواهر‎ ,2017 :١ و الرياض‎ »751/ :١ لم نقف على الناسبء انظر الشرائع 7: 0167 و القواعد‎ )٠١( 
فى غير «اش» زيادةٌ: «لازما» إِنَا أنّه شطب عليها فى «ن)» «خ) و (م).‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 97" 


يوجب صرف الكلى إلى ذمَرِهُ ذلكك الغير» كما أن إضافة الكلى إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه 
إليهه ظهر من ذلكك التنافى بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلى إلى نفسه أو قصده من غير إضافة» و كذا بين إضافة البيع إلى 


نفسه و إضافةٌ الكلى إلى غيره. 


فلو جمع بين المتنافيين» بأن قال: «اشتريت هذا لفلا-ن بدرهم فى ذمّتى) أو «اشتريت هذا لنفسى بدرهم فى ذمَرهُ فلان» ففى الأوّل 
يحتمل البطلان؛ لأنّه فى حكم شراء شىء للغير بعين ماله. و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملةً لنفسه أو للغير »»١١‏ و فى 
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1 صفحةً 201 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير» فيقع للغير بعد إجازته. لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملكك فى 

ذقة الفر اتشقادا و حسمل الصشة بالغاء قد وذقة الغرم؛ لأن طييد الشرام أؤلا مكوقة تشسه يوب الغلنما سافية من [ضياقة الذثة | 
ِ و يحتمل بإلغاء قب : مم ولا , يوجب ! ينافيه من ! إلى 

الغير» و المسألة تحتاج إلى تأمّل. 

ثم إنّه قال فى التذكرة: لو اشترى فضولياًء فإن كان بعين مال الغيرء فالخلاف فى البطلان و الوقف على الإجازةء إِلَا أن أبا حنيفة قال: 

بقع 1١‏ للمشترى بكل 8 حال «©". و إن كان فى الذْمَةُ لغيره و أطلق 


)١(‏ فى «ص): لغيره. 

(0) لم ترد ١يقع)‏ فى غير اش)» إِنَا أنها استدركت فى «ن)» «م) و ١ص).‏ 

(9) كذا فى «ص)» و مصحححة «ن) و«م)» وفى سائر النسخ: لكل. 

(؟) راجع المغنى؛ لابن قدامة *: 371؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 97" 

اللفظ. قال علماؤنا: يقف على الإجازة» فإن أجاز صحٌّ و لزمه أداء الثمن» و إن رد نفذ عن المباشرء و به قال الشافعى فى القديم 0١١‏ و 
أحمد .)3١(‏ 

و إِنّما يصحٌ الشراء؛ لأنّه تصرّف فى ذمّته لا فى مال غيره؛ و إِنّما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له فإن أجازه لزمه و إن رده لزم 
من اشتراه» و لا فرق بين أن ينقد 2 من مال الغير أو لا. 

و قال أبو حنيفة: يقع عن المباشرء و هو جديد للشافعى «15» انتهى. 

و ظاهره الاتّفاق على وقوع الشراء مع الردّ للمشترى واقعاء كما يشعر به تعليله بقوله: الأنْه تصرّف فى ذمّته لا فى مال الغيرا» لكن أشرنا 
سابقاً ده إجمانًا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل؛ لألنّه إن جعل المال فى ذتته بالأصالة فيكون ما فى ذمته كعين 20 ماله 
فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. و الأوفق بالقواعد فى مثل هذا: إا البطلان لو عمل بالتية؛ بناءَ على أنّه لا يعقل فى المعاوضة دخول 
عوض مال 


.19٠ :4 انظر فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع) 8: 2177 و المجموع‎ )١( 

(1) انظر المجموع 4: ,18٠‏ و فتح العزيز 8: 177 و 177 و حليةٌ العلماء ع: /الا. 

(*) فى ١خ).‏ ١ع)‏ و ٠ص):‏ اينفذا» لكن صتحح فى «ع) بما فى المتن. 

(©) التذكرة :١‏ امع 

(0) انظر الصفحةٌ ."/١‏ 

(©) كذا فى «ش» و «ص»» و فى غيرهما: «كغير»» إِلَا أنّها صتمحت فى أكثر النسخ بما فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 915" 

الغير فى ملكك غيره قهرء و إِمّا صتحته و وقوعه لنفسه لو ألغى التدَة؛ بناءٌ على انصراف المعاملة إلى مالكك العين قهراً )١١‏ و إن نوى 
خلافه. 

و إن جعل المال فى ذمّته. لا من حيث الأصالة» بل من حيث جعل نفسه نائباً عن الغير فضولًاء ففيه مع 07 الإشكال فى صححة هذا لو لم 
يرجع إلى الشراء فى ذمّهُ الغير-: أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعامله و هذه النيابة تقع فاسدة من أصلهاء لا أنّها تقع للمباشر. 
نعم» إذا عجز المباشر من إثبات ذلكك على البائع لزمه ذلكك فى ظاهر الشريعة: كما ذكرنا سابقاً ”) و نصّ عليه جماعة فى باب 
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١‏ صفحةٌ !00 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


التوكيل ©" و كيف كانء فوقوع المعامله فى الواقع فر ةدا يق العاكتيو المارق: دون التزامه خرط القتاد! و يمكن تنزيل العبارة «ه) 
على الوقوع للمباشر ظاهراً لكنّه بعيد. 


الثانى: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولى بين البيع العقدى و المعاطاة؛ 


بناءَ على إفادتها للملك؛ إذ لا فارق بينها و بين العقد؛ فإِنّ التقابض بين الفضوليين اراسولييو امسا اذاو يدا العبيكه واقميعه 
فأجازه المالكك, فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة» فعموم مثل قوله تعالى أل الله المي ١‏ «©) شامل له. 


00 لم ترد «قهراً فى «ف). 

(؟) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ بدل: «ففيه مع): فمع. 

(*) تقدّما فى الصفحة .”94١‏ 

(؟) تقدّما فى الصفحة .”4١‏ 

(0) يعنى ما ثقله العلامة عن علماثنا فى الصفحة السابقةء بقوله: «و إن رد نفذ عن المباشر): 

(©) البقرة: ه/ا؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 48" 

و يؤيده: رواية عروة البارقى ١١)؛‏ حيث إِنَ الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة. 

و توم الإشكال فيه: من حيث إِنّ الإقباض الذى يحصل به التمليكك محرّم؛ لكونه تصرّفاً فى مال الغير فلا يترنّب عليه أثر. فى غير 
محله؛ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير» كما لو اشترى الفضولى لغيره فى الذْمَة. 

مع أنه قد بقع الإقباض مقروناً برضا المالكك؛ بناءَ على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولى. 

مع أن النهى لا يدل على الفساد مع أنه لو دل لدل على عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض فى السببية» فلا ينافى كونه 
جِزْءً سبب. 

و نوما سعد ل على ذلكف 90 جاث العافلاة مرطة بالقرافسى و قصبة الأباضة أو العايكة» رهما م وظافت المالكة وو لذ ضور 
ضبدورهمًا من غبره و لذا 55 القدبيد التائي؛ أن المكره و الفضولى فاعذان النظ :ؤؤة المذلول» و ذكي أن قضمه المداول ل علق 
من غير المالكك «*8 و مشروطة أيضاً بالقبض و الإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارناً للأمرين: ولا أثر له إِنَا إذا صدر من 
المالكك أو بإذنه. 


وفيه: أن اعتبار الإقباض و القبض فى المعاطاءٌ عند مَن اعتبره 


.”"0١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(؟) استدل على ذلكك المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: 174. 

(9) ذكره فى المسالكك ": 102. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 42" 

فيها إِنْما هو لحصول إنشاء التمليكك أو الإباحة؛ فهو عندهم من الأسباب الفعلية كما صرّح الشهيد فى قواعده ١١‏ و المعاطاةُ عندهم 
عقد فعلى و لذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها: أن البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطى »)37١‏ و حينئذٍ فلا مانع من أن يقصد 
الفضولى بإقباضه: المعنى القائم بنفسه» المقصود من قوله: «ملكتكك)». 
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و اعتبار مقارنة الرضا من المالكك للإنشاء الفعلى دون القولى مع اتّحاد أدلَهُ اعتبار الرضا و طيب النفس فى حل مال الغير لا يخلو عن 
و ما ذكره من 0" الشهيد الثانى لا يجدى فيما نحن فيه؛ لأنَا لا نعتبر فى فعل الفضولى أزيد من القصد الموجود فى قوله؛ لعدم الدليل» 
ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة فى العقد القولى أيضاًء إِنَا أن يقال: إن مقتضى الدليل ذلكك؛ خرج عنه بالدليل معاملة الفضولى إذا 
وقعت بالقول؛ لكنكك قد عرفت أن عقد 80 الفضولى ليس على خلاف القاعدة «8). نعم» لو قلنا: إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض و لو 
لفق نقعيا ا السن العيهةا هو قاف العالكن مملكة 80 كل عفيما نال ضاسه الفا 


)١(‏ انظر القواعد و الفوائد 8١ :١‏ القاعدةٌ /ا١»‏ و 137.» القاعدةٌ /ا. 

(؟) راجع الفتاوى الهندية ": . 

(*) لم ترد «من» فى «ش»» و شطب عليها فى ١ص).‏ 

(؟) فى «ش): العقد. 

(0) تقدّم تحقيق ذلكك فى أوائل المسأله فى الصفحة 69" و ما بعدها. 

(©) فى نسخهُ بدل «ن): بمالكية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 91" 

أو مع وصولهما ١١‏ أو وصول أحدهماء لم يعقل وقوعها من الفضولى. 

نعم» الواقع منه إيصال المالء و المفروض أنه لا مدخل له فى المعاملة» فإذا رضى المالكك بمالكيةٌ من وصل إليه المال تحقّقت 
المعاطاةً من حين الرضا و لم يكن إجازةٌ لمعاطا سابقة» لكنّ الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء فى عنوان المعاطاة و إِنّما 
قصدهم إلى العقد الفعلى. 

هذا كله على القول بالملككء و أمّا على القول بالإباحة» فيمكن القول ببطلان الفضولى؛ لأنّ إفاد المعاملة المقصود بها الملكك للاباحة 
خلاف القاعدة. فيقتصر فيها على صورة عاط البالكيي ه81 عبرال الؤنائحة كل الأنعاوة ع سنك ويبو قفار لاخر هبيع الال 
على القول بجواز مثل هذا التصرّف إذا وقعت فى غير زمان الإباحة الفعلية؛ لم تؤثّر أثرأء فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة» 
اللّهم إِلّا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف 7١‏ عنها الإجازة» فافهم. 


)١(‏ فى غير «ش» وصولهاء إِنَا أنه صححح فى «ناء ١ع)‏ و«ص» بما فى المتن. 
إفرة فى غير اش): انكشف» و لكن صححح فى «ن). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج "0 ص: 49" 


القول فى الإجازة و الرذ 

أمَا الكلام فى الإجازة: 

اشارة 

فيقع تارةً فى حكمها و شروطهاء و عون فى المجيزء و ثالث فى المجاز. 


أمَا حكمهاء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحةً 06012 من 1١191‏ 


مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة] 
اشارة 


فقد اختلف القائلون بصيحة الفضولى بعد اتّفاقهم على توقفها على الإجاز فى كونها كاشفه بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول 
آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازه وقعت مقارنة للعقد, أو ناقله بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال 
الإجازة. على قولين: 

[الأكثر على الكشف] 


[الكلام فى أدلةُ القائلين بالكشف و المناقشات فيها] 


فالأكثر على الأوّلء و استدل عليه كما عن جامع المقاصد 1١‏ و الروضة بأنّ العقد سبب تام فى الملكك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا 
بالْعْقَودٍ «”» و تمامه فى الفضولى إِنّما يعلم بالإجازة؛ فإذا أجاز تبتّن كونه تامّاً يوجب 0 ترتّبٍ الملكك عليه و إِلَّا لزم أن لا يكون 
الوقاء بالعقد 


)١(‏ جامع المقاصد #©: /ا هلا. 

(0) الروضة البهية : 779 و حكاه عنهما السيّد المجاهد فى المناهل: 540. 

المافدة 3 

(6) فى «ش): فوجب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 600 

خاصة؛ بل به مع شىء آخر. 

و بِأنَّ الإجازة متعلقة بالعقد فهى )١١‏ رضا بمضمونه. و ليس إِلَا نقل العوضين من حينه .07١‏ 

و عن فخر الدين فى الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم فى الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم 70: انتهى. 
يرد غلى الوه الأنؤل: أله إن أرية بكوة العقد سيا غاما عرنه وطرعلة ع4 للنقل إذا صدر عن رها العالكك: قه ومسل إلا أن 
بالإجازة لا يعلم تمام ذلكك السببء و لا يتبتين كونه تاماً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضاء غاية الأمر: أن لازم صححة عقد 
الفضولى كونها قائمة مقام الرضا المقارن» فيكون لها «0) مدخل فى تماميّةُ السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الأثر قبلها «2). 

و منه يظهر فساد تقرير الدليل 27 بأنْ العقد الواقع جامع «8) لجميع 


)١(‏ فى غير «ش): فهو. 

(1) استدل بهذا السيد الطباطبائى فى الرياض 04١١ :١‏ و المحمّق القمى فى جامع الشتات 7: 0779 و غنائم الأيام: 067. 
(5) إيضاح الفوائد :١‏ 819. 

(©) فى غير «ش: كونها. 

(0) فى غير «ش:: له. 

(©) فى غير «ش): قبله. 

() قدره الشهيد فى الروة البية بولا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 200 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


(8) فى غير «ش» و «ص:: «جامعة»» إِلَّا أنّها صتححت فى «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 601 

الشروط» و١١)‏ كلها حاصلة إِنَا رضا المالكك؛ فإذا حصل بالإاجازءٌ عمل السبب عمله. 

فإنّه إذا اعترق أن رها المالكك مق جملة الشروطه» فكيق يكون كاهفا عن وجوه المشروط قيلة؟ 

و دعوى: أن الشروط الشرعية ليست كالعقليةُ» بل هى بحسب ما يقتضيه جعل الشارع؛ فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المستب على 
السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة 
الصائمة؛ و كغسل العشاءئين لصوم اليوم الماضى على القول به «07-, مدفوعة: بأنْه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعى و غيره» 
و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى» فهى كدعوى أن التناقض الشرعى بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما؛ لأنّ النقيض 
الشرعى غير العقلى. 

فجميع ما ورد ممما يوهم ذلكك « لا بدّ فيه من التزام أن المتأخَر ليس سبباً أو شرطأء بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلكك؛ لكن 
ذلك لا يمكن فى ما نحن فيه» بأن يقال: إن الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقدء و هذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة؛ 
لمخالفته الأدلّة 86 الهم إِلَّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب 


)١(‏ لم ترد «الواو) فى «ف). 

(؟) كما قوّاه النراقى فى المستند *: ". 

(© فى «ش» زيادة: أنّه. 

(©) فى «ف): للأدلة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 607 

المتقدّم فى زمانه على لحوقه و هذا مع أنه لا يستحقٌ إطلا-ق الشرط عليه؛ غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل 
اعتبار رضا المالكك فى انتقال ماله و أنّه )١١‏ لا يحل لغيره بدون طيب النفس 7١‏ و أنّه لا ينفع لحوقه فى حل تصرّف الغير و انقطاع 
سلطنةٌ المالكك. 

و ممما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله فى المقام بعض الأعلام «* بل التزم به غير واحد من المعاصرين «©" من أن معنى شرطية الإجازة 
مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منهاء و هو كونها لاحقَة للعقد فى المستقبلء فالعلةُ التاّة: العقد الملحوق بالإجازة» و هذه 
صفهُ مقارنةُ للعقد و إن كان نفس الإجازة متأَخَرهُ عنه. 

وقد التزم بعضهم ١‏ بما «18 يتفرّع على هذاء من أنه إذا علم المشترى أن المالكك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرّف فيه بمجرّد 
العقد و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. 


)١(‏ فى «ش): لأنّه. 

(0) ووذت عبارة #اعتبار رضا إلى طيب الفين» فى «ق» هكذا: اغتبار رضنا المالكك فى زمان التصدف:و أثه لا بخل دوخ طيت 
اللقين: 

(0) احتمله صاحب الجواهر على ما ذكره السبد اليزدى فى حاشيته على المكاسب: 158 و انظر الجواهر ؟7: 788 /781. 

(©) انظر الفصول الغروية: 4٠١‏ و مفتاح الكرامة *: 315٠‏ و المستند 7: /ا86. 

(0) انظر الجواهر 57: 588. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة 200 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) كذافى «ف» و فى سائر النسخ: «ممّاا» و قد صححح فى «ن) و«ص» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 607 

و يرد على الوجه الثانى :)١١‏ 

زناه أن الانكاةة واه كانس ونا دمت ا لفقت لانن مقس لعشي الى هو الها ع مستي وداج لافار دو الرنا لكك 
النقل المقةّد بكونه فى ذلك الحالء بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه فى زمانء و إِنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنَّ 
قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً فى ذلكك الحينء فالزمان ظرف للنقل لا قيد لهء فكما أن 
إنشاء مجرّد النقل الذى هو مضمون العقد فى زمان يوجب وقوعه من المنشئ فى ذلكك الزمان» فكذلكك إجازة ذلكك النقل فى زمان 
يوجب وقوعه من المجيز فى زمان الإجازة» و كما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه» فكذلكك إذا أمضى إجازة 
المالكك وقع النقل من زمان 3١‏ الإجازة. 

و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملكك من زمان الإيجاب. مع أنه ليس إِلَّا رضاً بمضمون الإيجاب, فلو كان مضمون 
الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلكك؛ كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترئّب الأ-ثر من حين الإيجاب؛ لأنَّ 
الموجب ينقل من حينه؛ و القابل يتقتل ذلك و يرضى به. 

و دعوى: أن العقد سبب للملكك فلا يتقدّم عليه» مدفوعة: بن سببيته للملكك ليست إِلَا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه فإذا فرض 


() أى الوجه الثائى من وسوهء الاسعدلال على كون الاجازة كاشفة وهو ما ذكرة بقوله: دو بن الأجازة متعلقة بالعقند .. إلخ»» راجع 
الصفحةٌ .60٠‏ 

(0) فى «ف» زيادة: إمضاء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 605 

مقتضاه مركباً من نقل فى زمانٍ و رضا بذلكك النقل» كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. 

ولأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه. لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلا 
بمضمون العقد و هو النقل من حينه؛ فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً فى العقد على وجه القيديّهُ لكان رده و حلّه موجباً للحكم بعدم 
الآثار من حين العقد. 

و السرّ فى جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إِلَا ظرفاء فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ. إِنّما يتعلق 
بنفس المضمون. دون المقيّد بذلكك الزمان. 

و الحاصل: أنه لا إشكال فى حصول الإجازة بقول المالكك: «رضيت بكون مالى لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالى إلى زيد)» و 
غير ذلكك من الألفاظ التى لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولى فضئًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة 
منهاء و نحو ذلككء و من المعلوم: أن الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد. من غير ملاحظة زمان نقل الفضولى. 

و بتقرير آخر: أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولى أو مقام نفس إنشائه» فلا يصير المالكك بمنزلة 
العاقذ إلا معد الاجازة في [اشرط أو جروسيب للملكف. 

وكعنارة خرف المؤثّر هو العقد المرضى به و المقتّد من حيث إِنْه مقيّد لا يوجد إلا بعد القيد. ولا يكفى فى التأثير وجود ذات 
المقيد 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 600 

المجرّدةٌ )١١‏ عن القيد. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و ثانياً: أنَا 25 لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحياً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروطء و لا جزء سبب, و إِنّما هى من المالكك 
محدثة للتأثير فى العقد السابق و جاعلةً له «0 سبباً تائراً حتّى كأنه وقع مِؤْثْرا فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالكك بنتيجة العقد أعنى 
محض الملكدِةُ من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس «65» بإجازة؛ لأنَّ معنى «إجازةٌ العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياًء لكن نقول: لم 
كدل دولل فلن إكباء الشارع لإجازه المالكك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوبّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء 
بالعهد و النذر و من المعلوم: أن المالكك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إِلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إِنَا بعدهاء و من المعلوم: أن الملكك 
الشرعى يتبع الحكم الشرعىء فما لم يجب الوفاء فلا ملكك. 

و ممما ذكرنا يعلم: عدم صحَحهُ الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقودء بدعوى: أن الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام 
26 


)١(‏ فى «ف): المجرّد. 

(0) كذا فى «ش) و مصبححةٌ «ن»» و فى غيرهما: و أمّا ثانياً فلأنا. 

(9) كذا فى «ش» و مصحححتى «ن)» و «ص)؛»ء و فى غيرها بدل «جاعلةٌ له): جاعله. 

(©) كذا فى «ش» و مصحححتى «ن)» و «ص)؛ء و فى غيرها: ليست. 

() كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: «الإلزام» إلا أنها صتمحت فى أكثر النسخ بما أثبتناه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 608 8 
بالنقل من حين العقد, و قس على ذلكك ما لو كان دليل الملك عموم أل الله الب ٠١‏ فإنٌ الملكك ملزوم لحلّيةُ التصرّف 5١‏ و قبل 
الإجازة لا يحل التصرّف؛ خصوصاً إذا علم عدم رضا المالكك باطناً أو تردّده فى الفسخ و الإمضاء. 

و ثالثاً: سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالكك على طبق مفهومها اللغوى و العرفى أعنى جعل العقد السابق جائزاً ماضياً 
بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفى. فإذا صار العقد بالإجازة 1 كأنه «0) وقع مؤثْراً ماضياً «2, 
كان متتفئ العقد التتجاذ عرفا قثن الآثار من سيم قيض :شرع العثل يداعلن هذا الوخة 

لكم كول ينك الأغساض عن أن معد كر الأجشازة بعت سحل النقد السلا جاع تاقذاء للآى عد كو متهي المقتل و هذاه 
العرفى ترنّبٍ الأثر من حين العقدء كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً 7 له لا يوجب ذلكك. حتّى يكون 
مقتضى الوفاء بالعقد 


() البقرة: ه/اا. 

(0) فى «ف:: لحلَيةُ الإجازة. 

فر فى (عا» «ص» و «ش): فقبل. 

(؟) فى «م) و (ع) زيادة: فاضي ظ. 

(6) فى غير «ف)» و «ش): «فكأنه), و لكن صححح فى ١خ)‏ و«ن)» بما أثيتناه. 
() العبارة فى مصضحة «وضص» هكذا: فإذا صار العقد بالاجازة مؤثرا ماضياً .. 
(0) كذا فى «ش» و مصحححتى «ن)» و «ص)؛» و فى سائر النسخ: إمضائه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 0177© 


ترتيب الآثار من حين الإيجاب. فتأمّل-: 
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5 صفحة 20/8 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


إِنَ 01١‏ هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛ لأنْ العقد الموجود على صفهُ عدم التأثير يستحيل لحوق صفةه التأثير له؛ لاستحالة خروج 
الشىء عمًا وقع عليه فإذا دل الدليل الشرعى على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقولء فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى 
إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع اس عية ورت الآنان السمكة: ناذا أحاذ المالكك حكمنا بانتقال نماء المبيع 
بعد العقد إلى المشترى و إن كان أصل الملكك قبل الإجازة للمالكك و وقع النماء فى ملكه. 

و الحاصل: أنه يعامل بعد الإجازه معاملةً العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار» و هذا نقل حقيقيَ فى حكم 
الكشف من بعض الجهات. و سيأتى الثمرةٌ بينه و بين الكشف الحقيقى .2١‏ 

ول أعررف من قال بوذا الرجه من الككفت إلا الأنعاة سريق القاباء كس بز قبا عترت علي لين يمتنيو إلا فاه كلام 
القنائليق بالكشف أن الاتقال فى زمان العقد؛ و لذا عنون العلامة رحمه الله فى القواعد مسألة الكقف و التقل بقولة او فى مان 
الانتقال إشكال» *). فجعل النزاع فى هذه المسألة نزاعاً فى زمان الانتقال. 


)١(‏ فى «ش» و «ص» بدل «أن): إِذ. 
(0) يأتى فى الصفحةٌ 5٠١‏ و ما بعدها. 
(*) القواعد .١78 :١‏ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج ”2 ص: 5:0 
[معانى الكشف] 


و اقل تحشل هنا ذكرنا: أن كاشفة الججاوة على وجوه فلونة: قال يكن 13ل امنيا قائل» 

أحدها و هو المشهور-: الكشف الحقيقى و التزام كون الإجازة فيها شرطاً متأخَراً؛ و لذا اعترضهم «؟) جمال المحقّقين فى حاشيته على 
الروضة «*) أن الشرط لا يتأخر ره 

و الثانى: الكشف الحقيقى و التزام كون الشرط تعمّبٍ العقد بالإجازة لا نفس الإجازة؛ فراراً عن لزوم تأخَر الشرط عن المشروط؛ و 
الترم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد .)8١‏ 

الثالث: الكشف الحكمىء و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحمّق الملكك فى الواقع إلابخد الأحادة. 

وقد تين من تضاعيف كلماتنا: أن الأأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل» ثم بعده الكشف الحكمى. و أما الكشف الحقيقى مع 
كون نفس الإجازهُ من الشروطء فإتمامه بالقواعد فى غايهُ الإشكالء؛ و لذا استشكل فيه العلامة فى القواعد «*1 و لم يرججحه المحقّق 
الثانى فى حاشية الإرشاد ١/اا.‏ 


)١(‏ فى غير ٠ص‏ و اش»: لكلّ. 

(؟) فى ١ص»‏ كتب فوق الكلمة: اعترض عليهم ظ. 
(9) فى «ف): حاشيةٌ الروضة. 

(©) انظر ساشية الروقة: رق 

(0) تقدّم فى الصفحة 607. 

.١7© :١ القواعد‎ )©( 

(0) حاشية الإرشاد (مخطوط): .5١9‏ 
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١١191 صفحة 009 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 609 

بل عن الإيضاح اختيار خلافه »١‏ تبعاً للمحكى عن كاشف الرموز "١‏ و قوّاه فى مجمع البرهان 0070 و تبعهم كاشف اللثام فى النكاح 
6 

هذا بحسب القواعد و العمومات. و أمَا الأخبار» فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس «4): الكشف كما صرّح به فى الدروس 60 و كذا 
الأخبار التى بعدها 07 لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهورء فتحتمل الكشف الحكمى. نعم؛ صحيحة أبى عبيدة الواردة فى 
تزويج الصغيرين فضولاء الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدركك الذى أجاز فماتء للزوجة الغير المدركة حتّى تدركك و تحلف 8١‏ 
ظاهرهُ فى قول الكشف؛ إذ لو كان مال الميدّت قبل إجازة الزوجةٌ باقيهُ «4) على ملكك سائر الورثة» كان العزل 


(1) الإيضاح ,©7٠6 ١‏ واحكاه عنه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 184 و قال: و هو الظاهر من الفخر فى الإيضاح. 

(0) انظر كشف الرموز :١‏ هع© مع6. 

(؟) مجمع الفائدة 8: 189. 

(©) لم نعثر على التصريح بذلك فيه؛ لكن قال السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (؟: 184): و إليه مال صاحب كشف اللثام فى باب 
النكاح, (انظر كشف اللثام ؟: 572). 

(0) المتقدّمه فى الصفحة 07”. 

(©) الدروس *: 38180 

(0) وهى روايات تقدّمت فى الصفحات 708 ”787. هذاء و فى «ش» شطب على عبارة: «التى بعدها». 

(8) الوسائل :١1‏ /77ه. الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث الأ ل. 

(9) كذا فى النسخء و المناسب: باقياً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5٠١‏ 

مخالفاً لقاعدة «تسلّط الناس على أموالهم»» فإطلاق الحكم بالعزل منضماً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» ١١‏ يفيد أن العزل 
لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة فى الواقع» فكأنه احتياط فى الأموال قد علب الشارع على أصالة عدم الإجازة» كعزل نصيب 
الحمل و جعله أكثر ما يُحتمل. 

بقى الكلام فى بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل. 

فنقول: أمّرا الثمرة على الكشف الحقيقى؛ بين كون نفس الإجازة شرطاًء و كون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له» فقد يظهر فى 
جراز:غروق كل منؤها فسا اقل لبه اناه التشبولى ]ذا على إتجارة البالكك فيما بحد: 

و أمَا الثمرة بين الكشف الحقيقى و الحكمى مع كون نفس الإجازة شرطاء يظهر 07 فى مثل ما إذا وطئ المشترى الجارية قبل إجازة 
مالكها فأجازء فإنّ الوطء على الكشف الحقيقى حرام ظاهراً؛ لأصالة عدم الإجازة» حلال واقعاً؛ لكشف الإجازةً عن وقوعه فى ملكه. 
ولو أولدها صارت أُمٌ ولد على الكشف الحقيقى و الحكمى؛ لأنّ مقتضى جعل العقد الواقع ماضياً: ترنّبِ حكم وقوع الوطء فى 
الملك. و يحتمل عدم تحمّق الاستيلاد على الحكمى؛ لعدم تحقّق حدوث الولد فى الملكك و إن حكم بملكيته للمشترى بعد ذلكك. 


.88 عوالى اللآلى ": 70/8, الحديث‎ )١( 
فى «ص:: فَإنّه يظهر.‎ )0( 
5١١ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص:‎ 
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5 صفحة 2٠‏ من 1١191١‏ 
مدلولها الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


ولو نقل المالكك [أُمْ ]031١‏ الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز» بطل النقل على الكشف الحقيقى؛ لانكشاف وقوعه فى ملكك الغير مع 
لعا ا ا 0 قيمتها ١؟/؛‏ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد 
ماضياً من حين وقوعه و مقتضى صحَحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل» كما فى الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم. 
و ضابط الكشف الحكمى: الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشترى من حين العقدء فإن ترثّب شىء من آثار ملكية المالكك 
قبل إجازته كإتلاف النماء و نقله و لم يناف الإجازة» جمع بينه و بين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل» و إن نافى الإجازه كإتلاف 
العين عقلًا أو شرعاً كالعتق فات محلهاء مع احتمال الرجوع إلى البدل» و سيجىء. 


ثم» إنهم ذكروا للثمرة ب بين الكشف و النقل مواضع 
منها: النماء» 


فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين» و على النقل لمن انتقلت عنه؛ و للشهيد الثانى ذ فى الروضة عبارة 6ه ترجه 


)١(‏ لم يرد فى «ف»» و الظاهر عدم وروده فى النسخةٌ الأصلية حيث كتب فوقه فى «ن)» «خ)» (م) و (ع) العلامة: «ظ). 

(1) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: قيمته. 

(©) و العبارة هى: «و تظهر الفائده فى النماءء فإن جعلناها كاشفهٌء فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع 
للمشترىء و نماء الثمن المعيّن للبائع» و لو جعلناها ناقلة فهما للمالكك المجيز) الروضة البهية *: 519 50. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 5١17‏ 

المراد منها كما فعله بعض ١١‏ أولى من توجيه حكم ظاهرهاء كما تكلفه آخر .7١‏ 


و منها: أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل» دون الكشف» 


بمعنى أَنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل «" فى كونه ملغياً لإنشائه السابق» بخلاف ما لو جعلت 
كاشفة؛ فإنّ العقد تامٌ من طرف الأصيلء غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه و هذا مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد 
المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه؛ بل قبل تحقّق شرط صكعة العقد كالقبض فى الهبة و الوقف و الصدقة فلا يرد ما اعترضه بعض: 
من منع جواز الإبطال على القول بالنقل؛ معللًا بن ترنّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل 
لاخختيار المشترى فيه «6). 

و فيه: أن الكلام فى أن عدم تخلل الفسخ بين جزئى السبب 


)١(‏ كما وجهه جمال الدين فى حاشية الروضة:88* بكون العقد فضولياً من الطرفين. 

(9) الدرادامنه ظاهراً صاحب مفتاح الكرامة و بعض من تبعه كما فى غاية الآمال: "٠‏ و راجع مفتاح الكرامة 6: 214١‏ و غنائم الأيام: 
01 “ا'ش و جامع الشتات 7: 181. 

إفرة فى «م)» (ع) و«ش): القائل. 

(؟) أورد الاعتراض المحقق القمى فى غنائم الأيام: ”6ه و جامع الشتات ؟: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 617 
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1 صفحة 21١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


شرطء فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجدٍ فى وجود المسبب؛ فالأولى فى سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل 
الفسخ بإطلاقات صحْحهُ العقود و لزومهاء و لا يخلو عن إشكال. 


و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل» 


و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه» فلو باع جارية من فضوليٌ جاز له وطؤهاء و إن استولدها صارت أُمَ ولد؛ لأنّها ملكه. و كذا لو 
زوّجت نفسها من فضولى جاز لها التزويج من الغير» فلو حصل الإجازة فى المثالين لغت؛ لعدم بقاء المحل قابلًا. 

و الحاصل: أن الفسخ القولى و إن قلنا: إنّه غير مبطل لإنشاء الأصيلء إِلَّا أنَ له فعل ما ينافى انتقال المال عنه على وجه يفوّت محل 
الإجازة فينفسخ العقد بنفسه بذلك. 

و ربما احثّمل عدم جواز التصرّف على هذا القول أيضاً؛ و لعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد فى حقّ الأصيل و إن لم يجب فى 
الطرف الآدخرء و هو الذى يظهر من المحمّق الثانى فى مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب؛ حيث قال: لا يجوز للبائع و لا 
للغاصب التصرّف فى العين لإمكان الإجازة» سيّما على القول بالكشف »)23١‏ انتهى. 

و فيه: أنَ الإجازه على القول بالنقل له مدخل فى العقد شرطاً أو شطراًء فما لم يتحمّق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من "١١‏ 


.801 :* جامع المقاصد‎ )١( 

() لم ترد «من» فى اش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 5١15‏ 

التععاقد يى لآن المأموو بالوفاء بدن هو النقن المقيد الى لأ يوحل إلا بعد القيل. 

هذا "5١‏ كله على النقلء و أمرا على القول بالكشف. فلا يجوز التصرّف فيه؛ على ما يستفاد من كلمات جماعة. كالعلامة و السيد 
العميدى 0" و المحمّق الثانى 05 و ظاهر غيرهم. 

و ربما اعترض عليه بعدم المانع له «©) من التصرّف؛ لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه فى الواقع, لا يقدح فى السلطنة الثابتة له؛ و لذا 
صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقاً. نعم» إذا حصلت «6 الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرّف منافٍ لانتقال المال إلى 
المجيزء فيأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه. قال: نعم لو علم بإجازةٌ المالكك لم يجز له التصرّف 237 انتهى. 

أقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء: وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه» و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة 
المالكء بل مقتضى العموم وجوبه حتّى مع العلم بعدم إجازة 


.)شا١ لم ترد «بها فى‎ )١( 

(0) فى غير «ف): و هذا. 

() انظر كنز الفوائد :١‏ 0م". 

(©) راجع الصفحة السابقة. 

)6 لم ترد «له) فى «ف). 

(9) فى غير «ف»: حصل. 

(0 لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 5١0‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 1ه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


المالك, و من هنا يظهر أنه لا فائدة فى أصالهٌ عدم الإجازة. 

لكن ما ذكره البعض ١١‏ المعاصر صحيح على مذهبه فى الكشف: من كون العقد مشروطاً بتعقّبه بالإجازة؛ لعدم إحراز الشرط مع 
الشككء فلاد يجب الوفاء به على أجد من المتعاقدين: و أقاعلى المشهور فى معن الكشف من كون نفس الاجازة المتاخرة شرطاً 
لكون العقد السابق بنفسه مؤثّراً تاماه فالذى يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقيبد» و قد تحقّق» فيجب على الأصيل الالتزام به و 
عدم نقضه إلى أن و ل ا ا ا و 


و الحاصل: أنّه إذا تحمّق العقدء فمقتضى العموم على القول بالكشفء المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة 
شىءٍ شرطاً أو شطراً-: حرمة نقضه على الأصيل مطلقاًء فكل تصرّف يعدّ نقضاً لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صححهُ العقد فهو 
غير جائز. 


و من هنا تبّن فساد توهّم : أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمةٌ تصدّف الأصيل فيما انتقل عنهء كذلكك يوجب جواز تصرّفه فيما 
انتقل إليه؛ لأنّ مقتضى العقد مبادلة المالين» فحرمة التصرّف فى ماله مع حرمة التصرّف فى عوضه ينافى «2) مقتضى العقد.» أعنن 
المادلة. 


)١(‏ فى «ف): بعض. 

() كذا فى «ف»». و فى سائر النسخ: العقد. 

(7) فى «ص»): تنافى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5١18‏ 

توضيح الفساد: أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة: حرمة نقضه و التخطى عنه. و هذا لا يدل إلا على 
حرمة التصرّف فى ماله؛ حيث التزم بخروجه عن ملكه و لو بالبدلء و أما دخول البدل فى ملكه فليس مما التزمه على نفسه. بل مما 
جعله لنفسه؛ و مقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عا التزم على نفسهه و أنا قيد «كونه بإزاء مالٍ» فهو خارج عن الالتزام على نفسه و 
إن كان داخًا فى مفهوم المبادلة» فلو لم يتصرّف فى مال صاحبه لم يكن ذلكك نقضاً للمبادلة» فالمرجع فى هذا التصرّف فعلًا و تركاً 
إلى ما يقتضيه الأصلء و هى أصاله عدم الانتقال. 

و دعوى: أن الالتزام المذكور إِنّما هو على تقدير الإجازه و دخول البدل فى ملكه. فالا-لتزام معلق على تقدير لم يعلم تحقّقه فهو 
كالنذر المعلّق على شرط؛ حيث حكم جماعة ١‏ بجواز التصرّف فى المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم يعلم بتحقّقه» فكما أن 
التصرّف حينئذٍ لا يعدّ حنثا فكذا التصرّف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقّق الإجازة لا يعد نقضاً لما التزمه؛ إذ لم يلتزمه فى الحقيقة إلا 
معلقا 


مدفوعة بعد تسليم جواز التصرّف فى مسألة النذر المشهورة بالإشكال-: بِأنْ "٠‏ الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة» 


000 فى «ن)» «خ) و (م): أو تركاً. 
4 منهم المحمّق فى الشرائع *: ٠١8‏ و الشهيد الأوّل فى الدروس ”7: 508 و الشهيد الثانى فى الروضة البهية 2: 79 148 و المسالكك 
٠‏ 08 و التسترى فى مقابس الأنوار: 197 147. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ ننابة من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 5١8‏ 

(0) فى غير «ص): أن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: /611 

و إِنْما التزم بالمبادلة متوقعاً للإجازة» فيجب عليه الوفاء به» و يحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة» أو ينتقض التزامه 
برد المالكك. 

و لأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرّفات منافياً لما التزمه الأصيل على نفسهء دون غيرها قال فى القواعد فى 
باب النكاح: و لو تولّى الفضولى أحد طرفى العقد ثبت فى حقٌّ المباشر تحريم المصاهرة؛ فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و 
الأأخت و الم و البنتء إلا إذا فسخت؛ على إشكال فى الأ و فى الطلاق نظر؛ لترئّبه على عقد لازم فلا يبيح 01١‏ المصاهرة؛ و إن 
كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ, و الطلاق هنا 0١‏ معتبر 079 انتهى. 

وعن كشف اللثام نفى الإشكال ١؛‏ و قد صرّح أيضاً جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيلء و فرّعوا عليه تحريم المصاهرة 
.0١‏ 


و أمَا مثل النظر إلى المزوّجة فضولًا و إلى أمّها مثلًا و غيره ممما لا يعد تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه. فهو باق تحت الأصول؛ 


00 كذا فى «ش» و مصحححةٌ «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: فلا يقع. 

020 لم ترد «هنا) فى غير «ف) و «ش)» و زيدت فى «ن» 555 

(") القواعد 7: . 

(©) كشف اللثام ؟: 77. 

(0) كما فرّعَ عليه المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ؟١:‏ 2184 و البحرانى فى الحدائق 7: 78 584. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 51١‏ 

لأنْ ذلكك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة» بل المنفيّةُ بالأصل» فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة 
العقد أعنى علاقة الملكث أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. 


ثم إن بعض متأخحرى المتأخَرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتتنه بها 


)١١‏ و بما يمكن أن يقال عليها: 

منها: ما لو انسلخت قابلكِه الملكك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطرىٌ أو غيره مع كون المبيع 
عبداً مسلماً أو مُصحفاًء فيصيح حينئذٍ على الكشف دون النقل. 

و كذا لو انسلخت قاب المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه .. إلى غير ذلك. 

وفى مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازةُ بعد انعدامها حال العقد» كما لو تجدّدت الثمرةُ و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة» و 
فيما قارن العقد فقد الشروط "١‏ ثم حصلت 030 و بالعكس 0 

و ربما يعترض 4١‏ على الأوّل: بإمكان دعوى ظهور الأدَلَهُ فى 


000 لم ترد «للتثبه بها» فى «ف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: الشرط. 

(9) فى مصحححتى «ن) و «ص): حصل. 

(6) إلى هنا ينتهى ما ذكره بعض متأتحرى المتأخرين و هو كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): 87 مع تغيير فى العبارة. 
(0) اعترض عليه صاحب الجواهر فى الجواهر ؟77: .59١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5١19‏ 

اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازهُ على الكشفء فيكشف الإجازة عن حدوث الملكك من حين العقد مستمرًاً إلى حين الإجازة. 
وفيه: أنه لا-.وجه لاعتبار استمرار القاب» و لا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينهاء كما لو وقعت بيوع متعدّدة على 
ماله 21١‏ فَإنّهم دوا أن إجازة الأول توجب صححةُ الجميع «7)؛ مع عدم شام مالكة الأول عتهداء و كما نر عضن أغبار السالة 
المتقدّمة؛ حيث إن ظاهر بعضها و صريح الآخر 0 عدم اعتبار حياةً المتعاقدين حال الاجازة» مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين 
و الذى يصلح رداً «©) لما ذكر فى الثمرة الثانية أعنى: خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإِنْ موت 
أحد الزوجين كتلف أحد العوضين فى فوات أحد ركنى العقد, مضاقاً إلى إطلاق رواية عروة «5. حيث لم يستفصل النبى صَلَّى الله 
عليه و آله و سلم عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه 07. 


)١(‏ فى «ص): مال. 

(؟) راجع المسالكك #: 184 و غنائم الأيام: «86, و جامع الشتات ؟: 787 3817 و مفتاح الكرامة ©: 19١‏ و الجواهر 77: 597. 

() مثل رواية ابن أشيم, المتقدّمة فى الصفحة ."2١‏ 

(©) المتقدّم فى الصفحة 609. 

(0) كلمهٌ «ردا» من «ش) و مصحححة «ن). 

(©) المتقدّمه فى الصفحة .”0١‏ 

(0) كذا فى النسخ, و المناسب: ذبحها و إتلافها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 67١‏ 

نعم ما ذكره أخيراً من تجدّد القابلة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة؛ لبطلان العقد ظاهراً على القولين» و كذا فيما لو 
قارن العقد فقد الشرط. 

و بالجملة فباب المناقشة و إن كان واسعاًء إلا أن الأرجح فى النظر ما ذكرناه. 

و ربما يقال 1١‏ بظهور الثمرهً فى تعلق الخيارات و حقّ الشفعة و احتساب مبدأ الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و الايمان و 
النذور المتعلقةُ بمال البائع أو المشترى. و تظهر الثمرة أيضاً فى العقود المترتّبةُ على الثمن أو المثمنء و سيأتى إن شاء اللّه. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 67١‏ 


[أما شروطها] 
و ينبغى التنبيه على امون 


الأول أن الخلاف فى كون الإجازة كاشفهٌ أو ناقله ليس فى مفهومها اللغوى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 2+0 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ومكى الاجازة وبعا أو اتضرافاء بل فى عكنها العرض هون باخطة اعفار ركنا المالك :و آدلة ونوت الوقام بالقوةاو.غيرهها 
من الأدلّةٌ الخارجية: فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإاجازة على القول بالكشئ» أو )١١‏ الامضاء من حين العقد على القول بالتقل» 
ففى صححتها وجهان. 


الثانى أنّه يشترط فى الإجازةٌ أن يكون باللفظ الدال عليه «؟» على وجه الصراحة العرفي» 
اشارة 


كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و«رضيت). و شبه ذلكك. 


و ظاهر رواية البارقى «" وقوعها بالكناية» و ليس ببعيد إذا اتكل 


)١(‏ فى «م) بدل «أوا: و. 

(1) كذا فى النسخ» و المناسب: «أن تكون باللفظ الدالٌ عليها» كما فى مصبححة «ص). 
(9) تقدّمت فى الصفحة .”0١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 677 

عليه )١١‏ عرفاً. 


[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا فى الإجازةٌ] 


و الظاهر أن الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍء كالتصرّف فى الثمنء و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجىء 0١‏ و 
كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًَاء كما صرّح به العامة قدّس سرّه «”. 

و ربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ 4150 بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين «4, و فى النسبة نظر. 

و استدل عليه بعضهم «©: من أنّه 03 كالبيع فى استقرار الملكء و هو يشبه المصادرة. 

و يمككن أن يوبجه: بأنّ الاستقراء فى النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضى اعتبار اللفظ و من المعلوم أن النقل الحقيقى 
العرفى من المالكك يحصل بتأثير الإجازة. 

و فيه نظرء بل لولا شبهة الإجماع الحاصلةُ من عبارة جماعة من المعاصرين 8١‏ تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أى 


000 كذا ف النسخ. و المناسب: «عليها»)» كما استظهره مصخحح «(ص)١.‏ 
(0) يجىء فى الصفحة ع6 فى الأمر الثالث «الكلام فى المجاز). 
() انظر القواعد ؟: /. 

(؟) اعتبره الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع ؟: 71. 

(0) نسبه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: /19. 

(*) استدل عليه الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع 7: 71. 

(0) فى مصحححة «ص): أنها. 


(8) انظر مفتاح الكرامة ©: 194 و الجواهر ؟5: "91؟ 1918. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 2 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 677 

طريق» كما يستظهر من كثير من الفتاوى "١١‏ و النصوص ."2١‏ 

فقد علّل جماعة «*) عدم كفاية السكوت فى الإجازهٌ بكونه أعمّ من الرضا فلا يدل عليه» فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم 
الدلالة كالصريح فيما ذكرنا. 

وسحك ضن الشريق 60 اند إذا انكر اله كل الأذة فنا اوه الكل من البعائلة فحلك: اتفسيفة:؛ لأن:الحلف يدل علق كراهتها: 

و ذكر بعض: أنّه يكفى فى إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها :2. 

و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلكك أنه لا يحتاج إلى إجازتهاء بل المراد كفايةُ السكوت الظاهر فى الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاً 


)١(‏ منها ما ذكره المقدّس الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 18٠‏ و السيد المجاهد فى المناهل: 584: و صاحب الجواهر فى الجواهر 7؟: 
ع9 

(؟) كالنصوص الآتيةُ فى إجازة البكر و إجازه المولى و غيرهما. 

(9) منهم العلّامة فى نهاية الإحكام ؟: ه/اء 8/©, و الشهيد الثانى فى الروضة *: ع55) و صاحب الجواهر فى الجواهر 7؟1: 598. 

(؟) حكاه السيِيد المجاهد فى المناهل: 568 عن الغنيُ و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرهاء و انظر الغنية: 729 و 
المختصر النافع: 180 و الشرائع 7: 500 و الإرشاد ,6١4 :١‏ و القواعد ,12٠ 704 :١‏ و الرياض 7: 17 و الجواهر 37: 08ع. 

(0) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به الشهيد الثانى فى المسالكك 7: 185 و المحدّث البحرانى فى الحدائق *5: 188 و 
الأشهر الأظهرء كما قال فى الرياض 7: 87 و نسب الخلاف فيها إلى الحليٌ فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 675 

للحرج عليها و علينا. 


[كفاية الرضا الباطنىء و الاستدلال عليه] 


ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه 
به لا من جهة سببِيةُ الفعل تعبداً. 

وقد صرّح غير واحد ١١‏ بأنّه لو رضى المكره بما فعله صحح, و لم يعتروا بالإجازة. 

و قد ورد فيمن زوّجت نفسها فى حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلكك رضاً منها 07. 

وعرفت 0 أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنْ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالكك» فإذا حصل عمل السبب التامٌ 
عمله. 

و بالجملة» فدعوى الإجماع فى المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمشكك بها لصححة الفضولى "١‏ السالمةٌ عن ورود 
مخصّص عليهاء عدا ما دل على اعتبار رضا المالكك فى حل ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه «8) أقوى حيجةُ فى المقام. 
بضافا الل قا ورد قن هذة أعاو سن أن سكرت المولن بعد 


11١ وغيرة» و الشهبد فى الدروس 7 147 و اللمعةة‎ ١7+ :١ منهم المحمّق فى الشرائع 5 16و العلامة فى القواعد‎ )١( 
من أبواب عد النكاح.‎ ١6 الباب‎ 237١ :١5 (؟) الوسائل‎ 
.801١و‎ 50١ راجع الصفحة‎ )5( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة /217 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(©) راجع الصفحات 78١‏ 291". 

(5) راجع الصفحة 88" و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 670 

علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه 0١‏ و ما دل على أن قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-: «طلق»» يدل على الرضا بالنكاح فيصير 
إجازة 27 و على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التى ترتفع بالرضا 0 و ما دل على أن التصرّف من 
ذى الخبان رضأ فنه 6ن و غير ذلكة, 


[هل يكفى الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟] 


بقى فى المقام: أنّه إذا قلنا بيعدم اعتبار إنشاء الاجازة باللفظ و كفايةٌ مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه» فينبغى أن يقال بكفاية وقوع 
مثل ذلكك مقارناً للعقد أو سابقاًء فإذا فرضنا أنه علم رضا «8) المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى فى اللزوم؛ لأنّ ما 
يؤبّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى. و الظاهر أن الأصحاب لا يلترمون بذلكء؛ فمقتضى ذلكك: أن لا يصحُ الإجازة إلا بما لو وقع 
قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولى. 

و يؤْتّد ذلكك: أنّهِ لو كان مجوّد الرضا ملزماًء كان مجرّد الكراهة فسخاً «#) فيلزم عدم وقوع بيع الفضولى مع نهى المالكك؛ لأنَّ 
الكراهة 


)١(‏ راجع الوسائل :١5‏ 210 الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 

(1) راجع الوسائل :١5‏ 418 الباب 71 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 

(*) يدل عليه ما فى الوسائل :١*‏ 377» الباب 76 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ الحديث ١‏ و 7 و غيرهما. 

(©) انظر الوسائل 8١:17‏ 87”, الباب 5 من أبواب الخيار. 

(0) فى «ف): ورضى. 

(9) فى ا افاسكا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 678 

الحاصلة حينه و بعده و لو آنا ما تكفى فى الفسخ» بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصناء إِنَا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً و 
إن كان مجرّد الرضا إجازة. 


الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردٌ؛ 


إذ مع الردّ ينفسخ العقد, فلا يبقى ما يلحقه الإجازةٌ .)١١‏ 

و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع؛ بل التصريح به فى كلام بعض مشايخنا «”0-: أن الإجازة إِنْما تجعل المجيز أحد طرفى العقد, و إلا 
لم يكن مكلفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أن وجوب الوفاء إِنّما هو فى حقّ العاقدين أو من قام « مقامهماء و قد تقرّر: أن من © 
شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفى العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذى هو فى معنى المعاهدة. 

هذاء مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ فى قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة؛ فتأمّل. 
نعم» الصحيحة الواردة فى بيع الوليدة «8) ظاهرة فى صبحة الإجازة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 2/8 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف» بدل «فلا يبقى ما يلحقه الإجازة»: فلا تقع قابلًا. 

(؟) صرّح به صاحب الجواهر فى الجواهر ؟5: /1. 

(9) فى «ف): يقوم. 

(؟) فى «ف): وقد تقرّر فى شروط. 

(0) تقدّمت فى الصفحة 807”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص: 5717 

بعد الردّء اللّهم إِنَا أن يقال: إِنْ الردّ الفعلى كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍء بل لا بد من إنشاء الفسخ. 

و دعوى: أنْ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ فى العقود اللازمة وقد صرّحوا بحصوله بالفعل. 

يدفعها: أن الفعل الذى يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملكك المبيع كالوطء و العتق و نحوهماء لا مثل أخذ المبيع. 

و بالجملة» فالظاهر ١١‏ هنا و فى جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ, فإن سلّم ظهور الرواية فى خلافه فليطرح 


أو بؤْوّل .)"5١‏ 
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنةٌ المالكك على ماله 


فموضوعها المالك. فقولنا: «له أن يجيز؛ مثل قولنا: «له أن يبيع»» و الكل راجع إلى أن له أن يتصوّف. فلو مات المالكك لم يورّث 
الإجازة» و إِنْما يورّث المال الذى عقد عليه الفضولى. فله الإجازة؛ بناءَ على ما سيجىء من جواز مغايرة المجيز و المالكك حال العقد 


فى من باع مال أبيه فبان ميتآ-» و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأقل «”". 


)١(‏ فى «ف» زيادة: من الأصحاب. 

(؟) كذاء و الأنسب: «فلتطرح أو تؤوّل»» كما فى مصبححة «ص». 

() قالوا: الفرق بينهما يظهر فى إرث الزوجة؛ و تعدّد الورثة» انظر هداية الطالب (شرح الشهيدى): 198. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 678 


الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمنء و لا لإقباض المبيع» 


ولو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة؛ لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة 
المشترى» و مرجع إجازةٌ الإقباض إلى حصول المبيع فى يد المشترى برضا البائع» فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع. 
لكن ما ذكرنا إِنْما يصحٌ فى قبض الثمن المعتن؛ و أمّا قبض الكلى و تششخصه به فوقوعه من الفضولى على وجهٍ تصبححه الإجازة 
يحتاج إلى دليل معمّم لحكم عقد الفضولى لمثل القبض و الإقباض. و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن »١١‏ صعوبة. 

وطن انيضين: آنه حكن عن الي أنه لو أجاز المالكك بيع الغاصب لم يطالب المشترى بالثمن, ثم ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد 
لإجازةُ القبض .)7١‏ 

و على أى حالء فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما فى الصرف و السلم بعد قبض الفضولى و التفرّق كان إجازة العقد إجازةً 
للقبض؛ صوناً للإجازة عن اللغوية. 


)000 فى «ف): من. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 29 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) المختلف : /ذ» المقام السادس من مقامات بيع المغصوب. و انظر النهاية: 807. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 579 
ولوقال: أجزت العقد دون القبضء ففى بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان. 


السادس الإجازة ليست على الفور؛ 


للعمومات و لصحيحة محمّرد بن قيس ١3١‏ و أكثر المؤرّردات المذكورةٌ بعدها «7» و لو لم يجز المالكك و لم يرد حتّى لزم تضرّر 
الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالكك على أحد الأمرين «". 


السابع هل يعتبر فى صبْحةُ الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو © خصوصاًء أم لا؟ 


وجهان: 
الألقوى: التفصيلء فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضهاء فالأ-قوى الجواز كما لو كانت الصفقةٌ بين مالكين فأجاز 
أحدهماء و ضررٌ التبغض «4 على المشترى يجبر بالخيار. 


.”807 المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 

(؟) راجع الصفحةٌ ع0" و ما بعدها. 

ره لم ترد «على أحد الأمرين» فى «ف). 

(©) فى «ف» بدل «أوا: و. 

(0) فى «ف؛» «م)» ١خ)‏ و اع): «البعض». و فى نسخةٌ بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 67٠‏ 

ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّداً عن الشرطء فالأقوى عدم الجواز؛ بناء على عدم قابليةُ العقد للتبعيض من حيث 
الشرظ و إن كان قابنا لعفن مخ حي التجدءة و لذا له يؤثر بطلاق الجزم بخلاف بطلاق الشرط:. 

ولو انعكس الأممرء بأن عقد الفضولى مجرّداً عن الشرط 0١١‏ و أجاز المالك مشروطاًء ففى صحَحةٌ الإجازة مع الشرط إذا رضى به 
الأصيل فيكون نظير الشرط الواقع فى ضمن القبول إذا رضى به الموجب أو بدون الشرط؛ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إِلَا إذا وقع فى 
حيز العقدء فلا يجدى وقوعه فى حز القبول إلا إذا تقدّم على الإيجابء ليرد الإيجاب عليه أيضاً أو بطلانها؛ لأنّه إذا لغى الشرط لغى 
المشروط؛ لكون المجموع التزاماً واحداً» وجوه. أقواها الأخير. 


)١(‏ عبارة «مجدداً عن الشرط) من «ش»» و استدركت فى هامش «م) و «ن). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 6١‏ 

و أمَا القول فى المجيز» 

اشارة 


فاستقصاؤه يتم ببيان أمور: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 0/٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الأوّل: يشترط فى المجيز أن يكون حين الإجازةٌ جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد» 
ولو أجاز المريض بُنى نفوذها على نفوذ منيجزات المريض. و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل. 
الثانى: هل يشترط فى صحة عقد الفضولى وجود مجيز حين العقد» 


فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازةٌ وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع» أم لا يشترط؟ قولان: 
أوّلهما للعلامة فى ظاهر القواعد »)١١‏ و استّدلٌ له بأنٌ صححةُ العقد و الحال هذه ممتنعة؛ فإذا امتنع فى زمان امتنع دائماًء و بلزوم 
الضرر على المشترى؛ لامتناع تصرّفه فى العين لإمكان عدم الإجازة» و لعدم تحّق المقتضى و لا فى الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة» 
فيكون قد خرج عن ملكه. 

و يضف الأوّل مضافاً إلى ما قيل: من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-: منع ما ذكره 00 من أن امتناع صححة 
العقد فى زمانٍ يقتضى امتناعه دائماً سواء قلنا بالنقل أم بالكشفء و أما الضرر فيتداركك 15١‏ بما يتداركك به صورة النقض المذكورة. 


.١78 :١ القواعد‎ )١( 

(1) المستدل هو المحقّق الثانى فى جامع المقاصد 6: 17 

() فى غير «ن» و «ش): ما ذكرناه. 

(©) فى «ف): فتداركه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 67 

هذا كله. مضافاً إلى الأخبار الواردة فى تزويج الضغار 119 فضونًا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح و إهماله الإجازة إلى بلوغهم 
و صورة عدم وجود الولئ؛ بناءَ على عدم ولايه الحاكم على الصغير فى النكاح؛ و انحصار الوليٌ فى الأب و الجدّ و الوصئّء على 
و كيف كانء فالأقوى عدم الاشتراط؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحرانى 8 و الشهيد 150 و المحمّق الثانى «8) و غيرهم «2» بل 
لم يرججحه غير العلامة. 

ثم اعلم أنَ العلامة فى القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم 37. 

و حكى عن بعض العامّهُ و هو البيضاوى على ما قيل ١‏ الإيراد 


)١(‏ راجع الوسائل 307:15 الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. الحديث ”2 و 470:17 الباب ١١‏ من أبواب ميراث 
الأزواج. و الظاهر أن المراد من الول فى الرواية غير الأب و الجدّ كما قاله الشهيد الثانى فى المسالكك 0: 18٠‏ و .١784‏ 

(1) لم ترد «فضولًاا فى «ف). 

(9) لا يوجد عندنا كتابه» و لم نعثر على الحاكى» نعم حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 5: ١190‏ عن غيره. 

(©) الدروس "*: 197. 

(0) جامع المقاصد ©: 7/. 

(8) مثل الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 78؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟١7:‏ 198. 

.١78 :١ القواعد‎ 0 


( لم نعثر على القائل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً الاه من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 67 

عليه: بأنّه لا يت على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام فى كلّ عصر. 

وعن المصئف قدّس سرّه: أنه أجاب بأنّ الإمام غير متمكن من الوصول إليه .1١‏ 

و انتصر للمورد بأنْ نائب الإمام عليه السلام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود., بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود. بل 
لحان ]رد على الطا فى بغيالخ عم عار العلرل 10 

لكنّ الانتصار فى غير محلّه؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول أيضاًء فإن 1 
وجود ذات المجيز» » فالأمولى منع تسليم دفع الا-عتراض بعدم «* التمكن من الإمام عليه السلام؛ و إن أريد وجوده مع المكدقة 
الإجازة» فيمكن فرض عدمه فى المجتهد و العدول إذا لم يطلعوا على العقد. 

فالأولى: ما فعله فخر الدين "١‏ و المحمّق الثانى «8) من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة: فيرجع الكلام أيضاً إلى 
اشتراط إمكان فعليَةُ الإجازه من المجيزء لا وجود ذات من من شأنه "2١‏ 


)١(‏ حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 2198 عن حواشى الشهيد. 

() لم نعثر على هذا الانتصار بتمامه؛ نعم انتصر المحمّق القمى للمعترض فى جامع الشتات 7: ؟١”‏ و غنائم الأيام: 001 بوجود النائب. 
إفرة فى «ف)ء (خاء «م) و (ع): لعدم. 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 819. 

(0) جامع المقاصد 6: 7. 

(©) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: من شأنه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 678 

الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع فى الأموال. 

الثالث: لا بشترط فى المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد» 

اشارة 

سواء كان عدم جواز ١١‏ التصرّف لأجل عدم المقتضى أو للمانع. و عدم المقتضى قد يكون لأجل عدم كونه والكانى له ماقو وال 
العقد. و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفْهِ أو جنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فكك الرهن. 
فالكلام يقع فى مسائل: 

المسألهُ الاولى أن يكون المالكك حال العقد هو المالكك حال الإجازة» 

لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر (7). 


و الأقوى «*/: صحَحة الإجازة» بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعآق حقٌّ الغير» كما لو باع الراهن ففكك الرهن قبل 
مراجعةٌ المرتهنء فإِنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به فى التذكرة ."١‏ 


)١(‏ كلمةٌ «جواز) من «ف). 


0( لم ترد «لحجر» فى «ف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة نالاه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(9) فى «ف:: فلا ينبغى الإشكال فى صححةٌ الإجازة. 
(©) التذكرة :١‏ معع و 5: ١ه.‏ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 670 
[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملكك بعد العقد فيجيز المالكك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره. 
اشارةٌ 


لكنّ عنوان المسألة فى كلمات 0١١‏ القوم هو الأوّلء و هو ما لو باع شيئاً ثم ملكه ٠؟/,‏ و هذه تتصوّر على صور؛ لأنْ غير المالكك إمّا أن 
يبيع لنفسه أو للمالكك «7. و الملكك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراءء أو بغير اختياره كالإرث. ثم البائع الذى يشترى الملكك إِمّا أن 
يجيز العقد الأول و إمنا أن لا يجيزه» فيقع الكلام فى وقوعه للمشترى الأوّل بمجرّد شراء البائع له. 


[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز] 


اشارة 


و المهمٌ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالكك و أجازء و ما لو باع واشترى و لم يجز؛ إذ يعلم 5١‏ حكم غيرهما 
يفا 

أمّرا المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيهاء فظاهر المحقّق فى باب الزكاً من المعتبر فيما إذا باع المالكك النصاب 4 قبل إخراج الزكاء أو 
رهنه-: أنه صحح «2 البيع و الرهن فيما عدا الزكاة؛ فإن اغترم حضّهٌ الفقراء قال 


)١(‏ فى «ف:: كلام. 

(؟) كما فى القواعد :١‏ 17 و الدروس #: 197 و التنقيح ؟: 18. 

( فى «ف»): أو المالك. 

(؟) فى «ش): و يعلم. 

(0) فى «ف): نصابه. 

(9) فى «ف): يصحح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 672 

الشيخ رحمه الله: صم البيع و الرهن .)1١‏ و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة «7. و إذا أَدَى العوض مَلكها ملكا مستأنفاًء فافتقر بيعها إلى 
إجازةُ مستأنفة» كما لو باع مال غيره ثم اشتراه 0079 انتهى. 

بل يظهر ممما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة. إِنَا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق ©" الدين بالرهنء فإِنٌ الراهن 
إذا باع ففكك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة. 

و بهذا القول صرّح الشهيد رحمه الله فى الدروس «0» و هو ظاهر المحكىّ عن الصيمرى «2. 

و المحكيّ عن المحمّق الثانى فى تعليق الإرشاد: هو البطلان «47: و مال إليه بعض المعاصرين (4» تبعاً لبعض معاصريه «4). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


65 انظ المسوظة ا 

(9) فى النصا هين ههمار كة لف 

(") المعتبر ؟: 287. 

(8) فى ونع تعلق الركاة بالعين تعلق: 

(8 الدروي وق 

(©) حكاه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: *17, و راجع غاية المرام (مخطوط): 0ا؟. 

(0) حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): 23119 و حكى عنه ذلكك المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١7*‏ 
(8) انظر الجواهر 77: 598. 

(9) انظر مقابس الأنوار: .١17‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 0 ص: /1© 


[الأقوى الصحة] 

اشارة 

و الأقوى هو الأوّل؛ للأصل و العمومات السليمةٌ عمًا يرد عليه »)١١‏ 

[ما أورده المحقق التسترى على الصحةٌ و الجواب عنه] 

اشارة 

ماغنا أمرى لقا يض ين قارب عصيرنا امنا برسم أكثرها إلى ما ذكر فى الإيضاح 0*0 و جامع المقاصد 0©/: 
الأوّل: أنّه «0) باع مال الغير لنفسهء 


و قد مرٌ الإشكال فيه» و ربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك. 


و فيه: أنه قد سبق أن الأقوى صتحته. و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازه لما قصده المتعاقدان. 
الثانى: إِنْا حيث جوّزنا بيع غير المملوكك مع انتفاء الملكك و رضا المالكك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلكك للمالكك المجيز؛ 


لأنّهِ البائع حقيقة» و الفرض هنا عدم إجازته» و عدم وقوع البيع عنه. 

و فيه: أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالكك حال الرضاء سواء ملكك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعى على اعتبار الرضا سلطنة الناس 
على أموالهم و عدم حلّها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم و قبح التصرّف فيها بغير رضاهم, و هذا المعنى لا يقتضى أزيد مما ذكرنا. و 
أمَا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها فى المالكك حين العقدء 


)١(‏ فى مصحححةٌ «ن): عليها. 
(0) وهو المحمّق التسترى فى مقايس الأنوار: 1*6 .١8‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عالاه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(0) إيضاح الفوائد :١‏ 819. 

(؟) جامع المقاصد ©: ”/ا علا. 

(©) فى «ش» زيادة: «قدا» و لم ترد فى سائر النسخ, نعم فى بعض النسخ زيادة: «لوا» و فى بعضها الآدخر زيادة: «إذاء» استظهاراً أو 
كنسخةٌ بدل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 670 

و لا يكتفل بحصولها ١١‏ فيمن هو مالكك حين الإجازة؛ و هذا كلام آخر لا يقدح التزامه فى صِحَحة البيع المذكور؛ لأنْ الكلام بعد 
استجماعه للشروط المفروغ عنها. 


الثالث: أن الإجازة حيث صتخت كاشفة على الأصت مطلقاً؛ 


لعموم الدليل الدال عليه و يلزم حينئذٍ خروج المال عن ملكك البائع قبل دخوله فيه ."7١‏ 

و فيه: منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج الملكك عن ملكك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالكك حين 
العقد, فإنَ مقدار كشف الإجازة تابع لصححة البيع» فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذى أوقعه البائع لنفسه *» عقد صدر من 
أهل العقد فى المحل القابل للعقد عليه» و لا مانع من وقوعه إِلَا عدم رضا مالكه. فكما أن مالكه الأوّل إذا رضى يقع البيع لهء فكذلكك 
مالكه الثانى إذا رضى يقع البيع له «5"» و لا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالكك حال العقد, و حينئلٍ فإذا ثبت صححته 
بالدليل فلا محيص عن القول بأنْ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملكك المجيز فى أول أزمنة قابليته؛ 


)١(‏ كذا فى «ش»» و فى أكثر النسخ: «و لا يكفى بحصولها)» وفى (ص): «ولا يكفى حصولهاء, و الأصحم: «ولا نكتفى بحصولها)» 
بقرينةُ «فلا نضايق» كما احتمله مصححح «ن). 

(0) لم ترد «فيه» فى اف١.‏ 

(9) فى «ف): نفسه. 

(6) لم ترد «له) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 69 

إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخرء و لا »1١‏ يلزم من الترام هذا المعنى على الكشف محال عقلى و لا شرعى حتّى يرفع اليد من 
أجله عن العمومات المقتضية للصحًحة» فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغى فى المقتضى للصححة» أو فى القول بأنّ الواجب فى الكشف 
عقًا أو شرعاً أن يكون عن خروج المال عن ملكك المجيز وقت العقد. 

و قد عرفت أن لا كلام فى مقتضى الصيحة؛ و لذا لم يصدر من المستدلّ على البطلان» و أَنّه لا مانع عقلًا و لا شرعاً من كون الإجازة 
كاشفهُ من زمان قابليَهُ تأثيرها. 

ولا يتوهّم أن هذا نظير ما لو خض ص المالكك الإجازة بزمان متأخَر عن العقد؛ إذ التخصيص إِنّما يقدح مع القابلية» كما أن تعميم 
الإجازة لما قبل ملك المجيز بناءً على ما سبق فى دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد 
الذى مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إِلَا من زمان ملكك المجيز للمبيع. 


الرابع: أن العقد الأوّل إِنّما صيح و ترتّبٍ عليه أثره بإجازة الفضولىء 


و هى متوقفةٌ على صِححَةُ العقد الثانى المتوقّفةُ على بقاء الملكك على ملكك مالكه الأصلىء فيكون صبْحة الأوّل مستلزماً «07 لكون المال 
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المعتّن ملكا للمالكك و «*» المشترى معاً فى زمان واحدء و هو محال؛ 


)١(‏ فى غير «ف»): فلا. 

كذاوو لحاس سيفاريك كناف مميقيهة رمن 

() فى غير «ش» زيادة: ملكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 68٠‏ 

لتضادٌهماء فوجود الثانى يقتضى عدم الأوّلء و هو موجب لعدم الثانى أيضاًء فيلزم وجوده و عدمه فى آن واحدء و هو محال. 

فإن قلت :)1١‏ مثل هذا لازم فى كل عقدٍ فضوليّ, لأنّ صيحته موقوفة على الإجازة المتأخَرهُ المتوقفة على بقاء ملك المالكك و مستلزمة 
لملك المشترى كذلكك. فيلزم كونه بعد العقد ملكك المالكك و المشترى معاً فى آن واحدء فيلزم إِمَا بطلان عقد الفضولى مطلقاً 
أو بطلان القول بالكشفء فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه. 

قلنا: يكفى فى الإجازهُ ملك المالك ظاهراًء و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق؛ لأنّها فى الحقيقة رفع اليد « و إسقاط للحقٌّء 
ولايكفى الملكك الصورى فى العقد الثانى «8). 

أقول: قد عرفت أن القائل بالصيحة ملتزم بكون الأ-ثر المتربّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشترى له من حين 
ملكك العاقد, لا من حين العقد. و حينئذٍ فتوقف إجازة العاقد «8 الأوّل على صححةُ العقد الثانى مسلّم» و توف صححةُ العقد الثانى على 
بقاء الملكك على ملكك مالكه الأصلى إلى زمان العقد مسلم أيضاًء فقوله: «صححة 


)١(‏ إدامة كلام المحمّق التسترى قدّس سرّه. 

(0) فى «ش): و المستلزمة. 

(9) فى «ص:: لليد. 

(6) إلى هنا ينتهى كلام المحقّق التسترى» و سوف تأتى تتمّته فى الصفحة 8#©؛ عند قوله: «الخامس». 

(0) فى «ش» و مصبححة «خ): العقد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 68١‏ 

الأوّل تستلزم كون المال ملكاً للمالكك و المشترى فى زمان» ممنوع 00١١‏ بل صيحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالكك الأصلى .7١‏ 
نعم, إِنْما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفةُ عن الملكك حين العقد, و لكن هذا أمر تقدّم دعواه فى 
الوجه الثالث و قد تقدّم منعه «"» فلا وجه لإعادته بتقرير آخرء كما لا يخفى. 

نعمء يبقى فى المقام الإشكال الوارد فى مطلق الفضولى على القول بالكشفء و هو كون الملكك حال الإجازة للمجيز و المشترى معا 
و هذا إشكال آخر تعرّض لاندفاعه 0160 أخيراًء غير الإشكال الذى استنتجه من المقدّمات المذكورة؛ و هو لزوم كون الملكك للمالكك 
الأصلى و للمشترى :ه). 

نعم» يلزم من ضمّ هذا الإشكال العام إلى ما يلزم فى المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملكك واحد 
قبل العقد الثانى؛ لوجوب التزام مالكه المالك الأصلى حتّى يصحُ العقد الثانى» و مالكية «© المشترى له أن الإجازة تكشف عن 
ذلكء و مالكية 37 العاقد له لأنّ ملكك المشترى لا بدّ أن يكون عن ملكهه و إِلَّا لم ينفع 


)١(‏ فى غير «(ص) و ١ش):‏ ممنوعة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 2/0 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(") فى مصحححة (خ): الفعلى. 

(") تقدّم فى الصفحة /67. 

زع كذا فى النسخ, و المناسب: «لدفعه)» كما استظهره مصححح «ص١.‏ 

(0) فى «ف): و المشترى. 

(29) فى غير «ش): ملكية. 

0 فى النسخ: ملكية. 
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إجازته فى ملكه من حين العقد؛ لأنّْ إجازة غير المالك لا يخرج ملكك الغير إلى غيره. 

ثم إن ما أجاب به عن الإشكال الوارد فى مطلق الفضولى لا يُسمن و لا يغنى؛ لأنْ الإجازءٌ إذا وقعت. فإن كشفت عن ملكك )١١‏ 
المشترى قبلها كشفت عنما يبطلها؛ لأنّ الإجازة لا تكون إِلَّا من المالكك الواقعىء و المالكك الظاهرى إِنّما يجدى إجازته إذا لم يتكشف 
كون غيره مالكاً حين الإجازة؛ و لذا لو تبتين فى مقام آخر كون المجيز غير المالكك لم تنفع إجازته «7؛ لأنّ المالكية من الشرائط 
الواقعتَةٌ دون العلميّة. 

إن ما ذكره فى الفرق بين الإجازة و العقد الثانى من كفايهٌ الملكك الصورى «*” فى الأوّل دون الثانى تحكمٌ صدرف» خصوصاً مع 
تعليله بأن الإجازة رفع لليد و إسقاط للحقّء فليت شعرى! أن إسقاط الحقّ كيف "١‏ يجدى و ينفع مع عدم الحقّ واقعاً؟! مع أن الإجازة 
رفع لليد «) عن «© الملكك أبقا بالبديهة. 

و التحقيق: أن الأشكال إنْما نشأ من الاشكال الذئ ذكرناه سابقاً فى كاشفية الأجازة على الوجه المشهور 0/0 من كوثها شرطأ متأخراً 


00 فى «ن)» لخ («م) و (ع): «ذلكك»» و صبححت فيما عدا الأخير ب «ملكك). 
(0) فى «ف'): «لم ينفع»» بدون كلمة «إجازته). 

(9) فى «ش»:: الظاهرى. 

(؟) كلمة اكيف» من «ش» و هامش ١م).‏ 

(0) فى غير «ش): اليد. 

(9) فى غير «ف): من. 

020 راجع الصفحةٌ ١/8‏ 6. 
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يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه. 


الخامس :2(١‏ أنْ الإجازةٌ المتأخَرءٌ لما كشفت عن صححةُ العقد الأوّل و عن كون المال ملكك المشترى الأوّل» فقد وقع العقد الثانى على 
ماله 


فلا بدٌ من إجازته له 07١‏ كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالكك البيعَ الأول فلا بدّ من إجازة المشترى البيع الثانى حتّى يصحح 
و يلزم؛ فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر؛ و توققف صححةُ كل من العقدين 80 على إجازة المشترى 


الغير الفضولىء و هو من الأعاجيب! بل من المستحيل؛ لاستلزام ذلكك عدم تملك المالكك الأصلى 05 شيئاً من الثمن و المثمن؛ و 
فيلك اليشقترى الأول المبيع بلا-عوض إن اتحد الثمنان» و دون تمامه إن زاد الأول و مع زيادة إن نقص «2)؛ لانكشاف وقوعه فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لالاه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ملكه © فالثمن له و قد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمنء و هو ظاهر. 
و الجواب عن ذلكك: ما تقدّم فى سابقه من ابتنائه على وجوب 


)١(‏ هذه تتمُّ كلام المحمّق التسترى فى المقابس. 

(؟) كلمة «له») من «ف). 

() كذا فى «ش» و المصدر و هامش «ن؛» و فى «ف:: العقد و فى سائر النسخ: العقد و الإجازة. 

(؟) كذا فى «ف» و المصدر و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: الأصيل. 

(0) العبارة فى «ف» هكذا: أو زاد الأوّل مع زيادة؛ لانكشاف .. 

020 لم ترد ١افى‏ ملكه» فى غير اش)2 إِنَا أنْها استدركت فى «ناء (خ) و (م). 
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كون الإجازة كاشفة عن الملكك من حين العقد, و هو ممنوع. 

و اللحاصل: أن منشأ الوجوء الفلاثة )1١‏ الأخيرة شىء واحده و المحال على تقديزه مسلم بتقريرات مختلفة قد تبه عليه فى الإيضاح "١‏ 
و جامع المقاصد (). 


السادس: أن من المعلوم أنّهِ يكفى فى إجازة المالك و فسخه فعل «1 ما هو من لوازمهما 


«0. و لما «©) باع المالكك ماله من الفضولى بالعقد الثانى فقد نقل المال عن نفسه و تملكك الثمنء و هو لا يجامع صحَحةُ العقد الأوّلء 
فإنّها تقتتضى تملّكك 037 المالكك للثمن الأوّل؛ و حيث وقع الثانى يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه؛ فلا يجدى الإجازة المتأخرة. 

و بالجملة حكم عقد الفضولى قبل الإجازة كسائر العقود الجائز بل أولى منهاء فكما أن التصوّف المنافى مبطل لها فكذلكك )8١‏ عقد 
الفسوان. 

و الجواب: أن فسخ عقد الفضولى هو إنشاء رذهء و أما الفعل 


)١(‏ لم ترد «الثلاثة) فى «ش). 

(؟) انظر إيضاح الفوائد :١‏ 819. 

90 انظر جامع المقاصد #: “/ا ع7 

(6) فى «ف): نقل. 

(0) فى «ف» و «ش»: لوازمها. 

(©) كذا فى أكثر النسخ و المصدرء و فى «خ) و «ش) و نسخة بدل «ع): «و لواء و فى ١ص::‏ فلمما. 

0 فى غير «ش): ملكك. 

(6) فى غير «ف»: كذلكك. 
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المنافى لمضيه كتزويج المعقودة فضولًا نفسها من آخر و بيع المالكك ماله 0١١‏ المبيع فضولًا من آخر فليس فسخاً له خصوصاً مع عدم 
التفاته إلى وقوع عقد الفضولىء غاية ما فى الباب أن الفعل المنافى لمضى العقد مفوّت لمحل الإجازة» فإذا فرض وقوعه صحيحاً فات 
محل الإجازة و يخرج العقد عن قابلتةُ الإجازة؛ ما مطلقاً كما فى مثال التزويجء أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازةٌ بالنسبة إليه كما 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 2/8 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


فى مثال البيع» فإنّ محل الإجازة إِنّما فات بالنسبةٌ إلى الأوّل, فللمالكك الثانى أن يجيز. 

نعم» لو فسخ المالكك الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه إجماعاًء و لعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير 
عنها. 

فالماضل: ألا إن أرية من عرق الع الات شبي: آله إيطال لكذن شوق السملنةا فون ليوو لأ يه ذلك من بقام االعقد معراركا 
بالنشسية ]إلى المالككة الناتى فيكرى لد الالمار فاو إن أرهه أله ونطال للظند رأماءاقوو سسترعة ]ةلآ دلبل على كوت كتالكدوسبي: 
مثل ذلكك الفعل رداً فى بعض الأحيان؛ من حيث إِنّه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغواً. 
نعم» لو فرضنا قصد المالكك من ذلك الفعل ١١١‏ فسخ العقد بحيث يعد فسخاً فعلتا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول, لكنّ الالتزام بذلكك 
لا يقدح فى المطلب؛ إذ المقصود أن مجرّد بيع المالكك لا يوجب بطلان 


)١(‏ فى غير «ش» بدل «ماله): «لها» و شطب على «له) فى «ص). 

إفة لم ترد «الفعل) فى ١ف).‏ 
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العقد؛ و لذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقى العقد على حاله من قَابِليَةُ لحوق الإجازة. 

و أمّا الالمتزام فى مثل الهبة و البيع فى زمان الخيار بانفساخ العقد من ذى الخيار بمجرّد الفعل المنافى؛ فلأنٌ صححهُ التصرّف المنافى 
يتوققف على فسخ العقدء و إِلَّا وقع فى ملكك الغير» بخلاف ما نحن فيه؛ فإِنّ تصرّف المالكك فى ماله المبيع فضولًا صحيح فى نفسه 
لوقوعه فى ملكه؛ فلا يتوتّقف على فسخه. غايةٌ الأمر أنّهِ إذا تصرّف فات محل الإجازة. 

ومن ذلكك يظهر ما فى قوله رحمه الله أخيراً: «و بالجملة حكم عقد الفضولى حكم سائر العقود الجائزة» بل أولى»؛ فإنَّ قياس العقد 
المتزلزل من حيث الحدوث, على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق» فضنًا عن دعوى الأولويّك و سيجىء ١١‏ مزيد بيان لذلكك 


علط ا 
السابع 7): الأخبار المستفيضة الحاكية لنهى النبى صلَّى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندكك 


«. فإنَ النهى فيها إِمَا لفساد البيع المذكور مطلقاً 


)١(‏ يجىء فى الصفحة /ا/ا8. 

() الوجوه التى ذكرها المحمّق التسترى هى السنَّهُ المتقدّمة» و ما نقله عنه المؤلف قدّس سرّه بعنوان «السابع» ليس فى عداد الوجوه 
المذكورة؛ بل هو استدلال من المحمّق التسترى قدّس سرّه على ما اختاره» راجع مقابس الأنوار: ع1 نا. 

ثم إِنَ العبارات الآنية أيضاً تغاير عبار صاحب المقابس بنحو يشكل إطلاق النقل بالمعنى عليه أيضاً. 

(©) انظر الوسائل :١7‏ 731/8 038/8 الباب / من أبواب أحكام التقوده العديق "وه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 6181 

بالنسبهُ إلى المخاطب و إلى المالكك, فيكون دلبلا على فساد العقد الفضولىء و إِمّا لبيان فساده بالنسبةٌ إلى المخاطب خاصةٌ كما 
استظهرناه سابقاً »١١‏ فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً و لو ملكه فأجازء بل الظاهر إراده حكم خصوص صورة 
تملكه بعد البيع؛ و إِلَا فعدم وقوعه له قبل تملكه ممما لا يحتاج إلى البيان. 

و خصوص رواية يحيى بن الحتجاج المصيححة إليه 027 قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لى: اشتر لى هذا الثوب و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 01/9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هذه الدابَةُ و بعنيهاء ارك كناو ا قال: لا بأس بذلككء اشترها و 9 ترجه الع اقل أدشخريدها أو تشتريهان و2 
و روايه خالد بن الحيجاج» قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئنى و يقول: اشتر هذ فيدو مجك كنار ا خالدا 
لبن" إن هله اعدو إن ناه م كه قلعة بلي قال له بس :يتب الما يحلل 


."8/ راجع الصفحة‎ )١( 

(0) قال المامقانى قدّس سرّه: هذه العبارة من المصئّفء و ليست عبار المقايس هكذا إلى أن قال: و لا يظهر وجه لتغيير المصئف 
رضية االدعيارةه إلى قوة: لامعل لدعو دي يزو يحي زو الستواج ورين أب جين له علي باقر وان مي كي 
بالواسطة الغير المعتر 15و لسن 2 5آها إلا كر الواسطة منهها مقن لآ برضت رواش بالضظة (غانة الآمال: عوم 

(9) فى غير «ش» بدل «و لا تواجبه البيع»: «و لا تواجبهاا» و لكن صيححح فى «ن) و «ص» بما أثبتناه. 

(6) الوسائل :١7‏ 2078 الباب 8 من أبواب أحكام العقود» الحديث .١١‏ 
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الكلام و يحرّم الكلام» 1١‏ بناءَ على أن المراد بالكلام عقد البيع» فيحلل نفياً و بحرّم إثباتاء كما فهمه فى الوافى »)7١‏ أو يحلل إذا وقع 
بعد الا-شتراء و يحرّم إذا وقع قبله» أو أن الكلا-م الواقع قبل الا-شتراء يحوّم إذا كان بعنوان العقد الملزم و يحلل إذا كان على وجه 
المساومةٌ و المراضاة. 

و صحيحة ابن مسلم, قال: «سألته عن رجل أتاه رجلء فقال له: ابتع لى متاعاً لعلى أذ شتريه منكك بنقد أو نسيئةٌ» فابتاعه الرجل من أجله. 
قال: ليس به بأس إِنّْما يشتريه منه بعد ما يملكه) "0. 

و صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل أمر رجا ليشترى له متاعاً فيشتريه منه» قال: لا بأس بذلكك إِنّما 
البيع بعد ما يشتريه) 69 

و صحيحة معاوية بن عمار» قال: ١‏ «سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئنى الرجل فيطلب «0) بيع الحرير» و ليس عندى شىء فيقاولنى 
عليهو أقازالة فى الريخ و الأجل مى تمتيم و عاق لت نونف ذهب اله شعرى السرير تأدضره الف فقال: رايت اشوجد ميعا هر ره 
أحبّ إليه مما 


. الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث‎ 208 :١7 الوسائل‎ )١( 

(') الوافى 18: 2/٠١‏ ذيل الحديث 1815 ل7. 

(*) الوسائل :١7‏ //ا2 الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8. 

(6) الوسائل :١7‏ 208 الباب 8 من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 

(0) فى «ش» زيادة: منى. 

(©) كذا فى «ن)» و«ص» والظاهر أنْهما مصحححتانء و فى سائر النسخ: يجتمع 

(لافى غير نكنم : دعو مبيعاه و فى الوسائل؟ إن ود ببعا غو: 
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عندكك» أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعكك؟ أو وجدت أنت ذلكك أ تستطيع أن تنصرف عنه 2١١‏ و تدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس» 
”» و غيرها من الروايات. 

ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث النورة فن عفها ومن نحيت اليل فى يعفيها الآخرب : فى عدم صححة البيع قبل الااث شتراء» و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 0.١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أنه يشترط فى البيع الثانى تملك البائع له و استقلاله فيه و لا يكون قد سبق منه و من المشترى إلزام و التزام سابق بذلكك المال. 

و الجواب عن العمومات «*: أنّها إِنْما تدلّ على عدم ترثّبٍ الأ-ثر المقصود من البيع؛ و هو النقل و الانتقال المنجز على بيع ما ليبس 
عنده؛ فلا يجوز ترثّبٍ الأثر على هذا البيع» لا من طرف البائع بأن يتصرّف فى الثمنء و لا من طرف المشترى بأن يطالب البائع بتسليم 
المبيع. 

و منه يظهر الجواب عن الأخبار؛ فإنّها لا تدلٌ خصوصاً بملاحظة قوله عليه السلام: «و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها» 60 إِلَا على أن 
الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراءء فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة» و هى المسألة 
الآتبة» أعنى لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة» 


)١(‏ العبارة من قوله: «أ يستطيع» إلى هنا مختلفة فى النسخء و ما أثبتناه من مصبححة «ن». طبقاً للوسائل. 

(؟) الوسائل :١7‏ 29 الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث /. 

(") المشار إليها فى الصفحةٌ 8688 و ما بعدها. 

(©) فى رواية يحيى بن الحيجاج, المتقدّمهُ فى الصفحة ا65. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 68٠‏ 

و سيأتى أن الأقوى فيها البطلان .)١١‏ 

و ما قيل: من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشترى الأوّل مفروض فى مورد الروايات 037 و هى إجازة فعليِةٌ 0 مدفوع: بأنّ 
التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و أنه ممما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع» فهذا لا 
يعد إجازة 50 و لا يترّب عليه أحكام الإجازة فى باب الفضولى؛ لأنّ المعتبر فى الإجازة قولًا و فعلّا ما يكون عن ساطنة و استقلال؛ 
لأنّ ما يدل على اعتبار طيب النفس فى صيرورة مال الغير حلانًا لغيره» يدل على عدم كفايةُ ذلكك. 

نعم» يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفى البأس فى روايةٌ خالد المتقدّمة بأنّ المشترى إن شاء أخذ و إن شاء تركك «4): ثبوت البأس 
فى البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيلء و هذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءَ على ما تقدّم: من أنّهِ ليس للأصيل فى عقد الفضولى فسخ 


المعاملهُ قبل 
)١(‏ يأتى فى الصفحة *ه؟. 


(1) كما فى مورد رواية ابن سنان: «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتينى يريد منى طعاماً أو بيعاً نسياً و ليس عندىء أ 
يصاح أن أبيعه إرّاه و أقطع له سعره ثم أشتريه من مككان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به)» الوسائل ؟7١:‏ 237/0 الباب 8 من أبواب 
أحكام العقود. الحديث 7. 

(5) لم نقف على القائل. 

(ع) فى «ص:: الإجازة. 

(0) تقدّمت فى الصفحةٌ /ا68. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 58١‏ 

إجازةُ المالكك أو رده «1» لكنّ الظاهر بقرينة النهى عن مواجبة البيع فى الخبر المتقدّم ١‏ إرادة اللزوم من الطرفين. 

و الحاصل: أن دلالة الروايات عموماً و خصوصاً على النهى عن البيع قبل الملكك مما لا مساغ لإنكاره. و دلالة النهى على الفساد أيضاً 
ممما لم يقع فيها المناقشة فى هذه المسألةء إِنَا نا نقول: إِنّ المراد بفساد البيع عدم ترئّب ما يقصد منه عرفاً من الآثار» فى مقابل الصححة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 0/1 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


التى هى إمضاء الشارع لما يقصد عرقاً من إنشاء البيع» مثلًا لو فرض حكم الشارع بصبحة بيع الشىء قبل تملّكه على الوجه الذى يقصده 
أهل المعاملة» كأن يترنّب عليه بعد البيع النقل و الانتقال» و جواز تصرّف البائع فى الثمن» و جواز مطالبةُ المشترى البائم بتحصيل المبيع 
من مالكه و تسليمه» و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه» ففساد البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلكك عليه و هو لا ينافى 
قابليهُ العقد للحوق الإجازهُ من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد. 

ولا يجب على 0 القول بدلالة النهى على الفساد وقوع المنهى عنه لغواً غير مؤثّر أصلَاء كما يستفاد من وجه دلالهُ النهى على الفساد. 
فإنَ حاصله: دعوى دلالة النهى على إرشاد المخاطب و بيان أن مقصوده من الفعل المنهيّ عنه و هو الملكك و السلطنة من الطرفين لا 


يترتّب عليه» فهو غير مؤثّر فى مقصود المتبايعين» لا أنه لغوٌ من جميع الجهاتء فافهم. 


.816 51 راجع الصفحة‎ )١( 

() وهو خبر يحيى بن الحتجاج» المتقدّم فى الصفحة 687. 

(9) فى «ف» بدل «على): فى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 687 

اللّهم إلا أن يقال: إن عدم ترئّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع 2١١‏ مدلول ذلكك العقد فى نظر الشارع 
قدا العام بسن الأمزر اللاقهلة” القيض الى لين وشت انو الأتنازة الى لفون لا اندي التي يجقها يول ابسطلووة لمعت 
صبحةُ المعاملة شرعاً أن يترئّب عليها شرعاً المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحقء و عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلكك 
الشرط لا يوجب النهى عنه إلا مقيّداً بتجوّده عن لحوق ذلكك الشرط» فقصدهم ترّبٍ الملكك المنتجز على البيع قبل التملكك بحيث 
يسلّمون الثمن و يطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. 

فالإنصاف: أن ظاهر النهى فى تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملكك للبائع و عدم ترثّبٍ أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقاً 
حتى مع الإجازة و أمّرا صححته بالنسبة إلى المالكك إذا أجاز؛ فلأنَ النهى راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع» فلا تعرّض فيه لحال 
المالكك إذا أجاز» فيرجع فيه إلى مسألة الفضولى. 

نعم» قد يخدش "١‏ فيها «7/: أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدَّمةٌ «» ورودها فى بيع الكلئء و أنه لا يجوز بيع الكلىئ فى الذمرة 


اشدراء 


)١(‏ فى ١ف):‏ مع عدم وقوع. 

() لم نقف على الخدشة بعينهاء نعم فى جامع الشتات ؟: 71" و غنائم الأيام: 00408 ما يلى: و المراد من تلكك الأخبار البيع فى الذْمُّ 
وهو كلى. 

(*) أى فى دلالة الروايات على عدم وقوع البيع قبل التملكك للبائع. 

(©) أى الأخبار المتقدّمهُ فى الصفحةٌ 582 وع6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 2 ص: 687 

بعض أفراده و تسليمه إلى المشترى الأوّلء و المذهب جواز ذلك و إن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر 0١١‏ فيقوى فى النفس: أنّها 
و ما ورد فى سياقها 07١‏ فى بيع الشخصى نما كرواش يسن و خالد اتستسن 0 أريل بها الكراقة: أو وردت فى مقام التقتّة؛ لأنَّ 
المنع عن بيع الكلى حالما مع عدم وجوده عند البائع «©» حال البيع مذهب جماعة من العائره كما صرّح به فى بعض الأخبار «ه) 
مستندين: فى لكك إلى النهى البو عن بيع ها ليين عند ككة لكن الاعتماذ على هذا التوهين فى رقع البند غن الروايتين المتقد متين 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 281 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الواردتين فى بيع الشخصى. و عموم مفهوم التعليل فى الأخبار الوارد فى بيع الكليّ «2), خلاف الإنصاف؛ إذ غايةُ الأمر حمل الحكم 
فى مورد تلكك الأخبار و هو بيع الكلى قبل التملك على التقيّةه و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً فتديّر. 

فالأقوى: العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور. 

و مما يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتى عن التذكرة و المختلف 


.١78 انظر مابس الأنوار:‎ )١( 

(؟) فى «ف): بسياقها. 

(9) تقدّمتا فى الصفحة /ا8؟. 

() فى غير اش): المشترى. 

(0) انظر الوسائل ؟١:‏ 337 الباب 7 من أبواب أحكام العقود. الحديث ١‏ و ". 

(©) مثل قوله عليه السلام فى ذيل صحيحة ابن مسلم: (إِنْما يشتريه منه بعد ما يملكه)» و قوله عليه السلام فى صحيحة منصور بن حازم: 
«إنْما البيع بعد ما يشتريه)» راجع الصفحة 668. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 685 

من دعوى الاتفاق-: رواية الحسن بن زياد الطائى الواردةٌ فى نكاح العبد بغير إذن مولاه» قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنَى 
كبتد رد ميارك افونت بلي لد لاف يق اسان زللا ريشن" جاى لكا 1 قلا لاتطابير: للكت وى 9 ق21» نع وقد طليوا 
فسكتوا و لم يقولوا لى شيثاً. قال: ذلكك إقرار منهم» أنت على نكاحكك .. الخبر» 1 فإنّها ظاهرة بل صريحة فى أن علَةُ البقاء بعد العتق 
على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته؛ فلو كان صيرورته حرًا مالكاً لنفسه مسوّغةً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم 
يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا؛ للزوم العقد حينئذٍ 8 على كل تقدير. 


[مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة] 


ثم إِنّ الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات» و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشترى غير مترقّب لإجازة 
المالكك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاء و هذا هو الذى ذكره العلامة رحمه الله فى التذكرة نافياً للخلاف فى فساده. قال: لا يجوز أن 
يبيع عيناً لا يملكها و يمضى ليشتريها و يسلّمهاء و به قال الشافعى و أحمدء و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبئى صلَى الله عليه و آله و سلم: 
١لا‏ تبع ما ليس عندكك» و لاشتمالها على الغرر, فإنّ صاحبها قد لا يبيعهاء و هو غير مالكك لها و لا قادر على تسليمهاء أمَا لو اشترى 


موصوقا فق اللامة سواء كان 


)١(‏ فى المصدر: أعتقنى الله 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 078 الباب 58 من أبواب أحكام العبيد و الإماء. الحديث ". 

( لم ترد «حينئذ) فى ١ش).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 500 

حانا أو مولا قإله مفافق إجباعا 4009 اين دو تكن عن السقلت أيضا الإجماع على المنع أيضاً «”اء و استدلاله بالغرر و عدم 
القدرة على التسليم ظاهرء بل صريح فى وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيزء بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل 
المبيع و تسليمه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اكه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة فاتّفقت الإجازة من المالكك أو من البائع بعد تملكه. لم يدخل فى مورد 
الأخبار و لا فى معقد الاتفاق. 

ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملسك البائع دون إجازته» فظاهر عبارة الدروس: أنه من البيع المنهيّ عنه فى الأخبار 
المذكورة؛ حيث قال: و كذا لو باع ملكك غيره ثمٌ انتقل إليه فأجازء و لو أراد ©" لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده. و قد نهى 
عنه 2206١‏ انتهى. 

4 الات هورعاق الصورة الأوان موعن ا الوعابما 


(1) التذكرة :١‏ 085 و فيه: «.. سواء كان حانًا أو موْجِلَاِ فإنّه جائز و كذا لو اشترى عيناً شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع 
الجهالة فإنّه جائز إجماعاً. 

(1) لم نقف عليه بعينه» نعم فى مقابس الأنوار: 21 بعد نقل عبار التذكرة؛ و نسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا: و هو الظاهر من 
المختلف. 

إفرة كذا فى النسخ» لكن شطب فى مصبححة «ن' على كلمة «أيضاًا. 

(؟) فى مصبححة «ن): أرادا. 

(0) الدروس #: 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 582 

قاصدين لتنيجز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شىء. 

و ما ذكره فى التذكره كالصريح فى ذلك؛ حيث علمل المع بالغرر و عدم القدرهُ على التسليم. و أصرح منه كلامه المحكىّ عن 
المختلف فى فصل النقد و النسية .)١١‏ 

و لو باع عن "١‏ المالكك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه « فالظاهر أيضاً الصيحة؛ لخروجه عن مورد الأخبار. 

نعم. قد يشكل فيه من حيث إِنّ الإجازة لا متعلق لها «©؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن «8) المالكك الأصلىء و لا معنى لإجازة 
هذا بعد خروجه عن ملكه. 

و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال فى عكس المسألة و هى ما لو باعه الفضولى لنفسه فأجازه المالكك لنفسه «©» فتأمّل. 

ولو باع لثالثِ معتقداً لتملكه أو بانياً عليه عدواناًء فإن أجاز المالك فلا كلام فى الصححة؛ بناءَ على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع 
عن المالكك. و إن ملكه الثالث و أجازه. أو ملكه البائع فأجازه. فالظاهر أنه داخل فى المسألهُ السابقة. 


.177 :8 حكاه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 17 و راجع المختلف‎ )١( 
فى «ف): من.‎ )0( 

() فى «ف:: فأجاز. 

() فى «ف:: «لا تعلق لها»» و فى مصتححة «ن»: لا يتعلق بها. 

(0) فى «ف): من. 

4 راجع الصفحات 8/ا”3 3/٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 21؟ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز] 


و له كل خلهر نبا لك فاق الميتالة لجل كور حال المطالة الأتعرف» .و كر يسا لوال يجت الإافة واقة يفك ملكه افا اللاهر بطلا البيد 
الأموّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً» مضافاً إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم؛ و عدم صيرورتها حلانًا من دون طيب 
النفس؛ فإِنّ المفروض أن البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطب نفسه بكون ماله 27١‏ للمشترى الأوّلء و التزامه قبل تملّكه بكون هذا المال 
المشن للمقترق لون العاما إلا مكوة مال غتره لذ 

اللّهم إِنّا أن يقال إِنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط على كلّ عاقد و شارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال 
إليه و إن كان قبل ذلكك أجنبا لا حكم لوفائه و نقضه. و لعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين فى الإيضاح بناءً على صبَحة الفضولى 
صبحهُ العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقف على الإجازة «. 

قيل «): و يلوح هذا من الشهيد الثانى فى هبهُ المسالكك «8), و قد سبق استظهاره من عبارةٌ الشيخ المحكية فى المعتبر «2. 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: المالكك. 

(؟) فى «ف» بدل «يكون ماله): بكونه. 

(9) انظر إيضاح الفوائد :١‏ 819. 

(©) قاله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١7*‏ 

(0) انظر المسالكك 6: وع. 

(8) راجع الصفحة 678. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 588 

لكن يضغفه: أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملكك فيستصحجب. و المقام مقام استصحاب حكم الخاصٌء لا مقام الرجوع إلى حكم 
العا فتأقل. مضافاً إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغيرهم إِلَا عن طيب النفس» و فحوى 
الحكم المذكور فى رواية الحسن بن زياد المتقدّمة 0١١‏ فى نكاح العبد بدون إذن مولاه 27 و أن عتقه لا يجدى فى لزوم النكاح لولا 
سكوت المولى الذى هو بمنزلة الإجازة. 

ثم لو سْلّم عدم التوقف على الإجازة فإنّما هو فيما إذا باع الفضولى لنفسه أمَا لو باع فضونًا للمالكك أو لثالث ثم ملكك هوء فجريان 
عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبة إلى البائع أشكل. 

ولو باع وكالةٌ عن المالكك «" فبان انعزاله بموت الموكل» فلا إشكال فى عدم وقوع البيع له بدون الإجازة و لا معهاء نعم يقع للوارث 
مع إجازته. 


المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف. 
شار 
و عدم جواز التصرّف المُنكشّف خلافه. إِما لعدم الولاية فانكشف 


.685 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
فى «ف:: المولى.‎ )( 
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(9) كذا فى «ش» و مصحححة «ن) و نسخةٌ بدل «خ)» و فى غيرها: عن البائع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 509 

كونه ولتَا» و إمَا لعدم الملكك فانكشف كونه مالكاً. 

و على كل منهماء فإمًا أن يبيع عن المالك. و إِمَا أن يبيع لنفسه؛ فالصور أربع: 


الاولى: أن يبيع عن المالكك فانكشف )١١‏ كونه ولياً على البيع. 


فلا ينبغى الإشكال فى اللزوم حتّى على القول ببطلا-ن الفضولى. لكنّ الظاهر من المحكى عن القاضى: أَنّه إذا أذن السيّد لعبده فى 
التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحدء لم يكن مأذوناً فى التجارة و لا يجوز شىء مما فعله» فإن علم بعد 
ذلكك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن, و لم يجز ما فعله قبل ذلككء فإن أمر السيد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له 
كان بيعه و شراؤه منهم جائزأَء و جرى ذلكك مجرى الإذن الظاهرء فإن اشترى العبد بعد ذلكك من غيرهم و باع جاز 7)» انتهى. 

و عن المختلف الإ-يراد عليه: بأنّه لو أذن المولى 8 و لا يعلم العبد, ثتم باع العبد صحم؛ لأنّه صادف الإذنء و لا يؤثّر فيه إعلام المولى 
بعض المعاملين «25)» انتهى. 


وهو حسن. 


)١(‏ فى «ف): وانكشف. 

(؟) حكاه العلامة فى المختلف 2: 670؛ و لم نعثر عليه فى المهذّب و غيره من كتب القاضى. 
(9) فى غير «ش» و مصحححة «ن): الولى. 

(©) المختلف 2: 6#10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 52٠‏ 


الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا. 


فالظاهر أيضاً صيحة العقد. لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح 41١‏ و فى توقفه على إجازته للمولّى عليه 
وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. فتأمّل. 


الثالثة: أن يبيع عن المالكك ثم ينتكشف كونه مالكاً. 


و قد متّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميته و المشهور الصححةء بل ربما استفيد من كلام العلامة فى القواعد 03١‏ و الإرشاد 
فى باب الهبة الإجماع, و لم نعثر على مخالف صريح, إِلَا أن الشهيد رحمه الله ذكر فى قواعده: أَنّهِ لو قيل بالبطلان أمكن 50, و 
قد سبقه فى احتمال ذلكك العلامة و ولده فى النهاية «0) و الإيضاح؛ لأنّه إِنّما قصد نقل المال عن الأبء لا عنه. و لأنه و إن كان منتجزاً 
فى الصورة إِلَا أنه معلق» و التقدير: إن مات مورّثى فقد بعتككء و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أن المبيع لغيره 02١‏ انتهى. 
أقول: أمرا قصد نقل الملكك عن الأب فلا يقدح فى وقوعه؛ لأنّه إِنْما قصد نقل الملكك عن الأب من حيث إِنّه مالكك باعتقاده» ففى 
البقية 
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.881 98// راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) القواعد :١‏ 8/ا١.‏ 

.6ه٠‎ :١ الإرشاد‎ )*( 

(©) القواعد و الفوائد ؟: 98”؛ ذيل القاعدة: /*؟. 

(0) نهاية الإحكام ”: /ا/ا؟. 

.87١ :١ إيضاح الفوائد‎ )8( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*» ص: 52١‏ 

إنّما قصد النقل عن المالكك لكن أخطأ فى اعتقاده أن المالكك أبوه؛ و قد تقدّم توضيح ذلكك فى عكس المسألة» أى: ما لو باع ملكك 
غيره باعتقاد أَنّهِ ملكه .)١١‏ 

نعم من أبطل عقد الفضولى لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالكك للعقد قوى البطلان عنده هنا؛ لعدم طيب نفس المالكك بخروج 
ماله عن ملكه؛ و لذا نقول نحن كما سيجىء 3١‏ باشتراط الإجازةُ من المالكك بعد العقد؛ لعدم حصول طيب النفس حال العقد. 

و أما ما ذكر: من أنّه فى معنى التعليق» ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأوّلء كما لا يخفى-: منع كونه فى معنى التعليق؛ لأنّهِ إذا 
فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه. كما هو ظاهر هذا الدليل؛ فهو إِنّما يبييعه مع وصف كونه لأبيه فى علمه فبيعه كبيع الغاصب مبنيّ على 
دعوى السلطنة و الاستقلال على المالء لا على تعليق للنقل 0*١‏ بكونه منتقلًا إليه بالإرث عن "5١‏ مورّئه؛ لأمنّ ذلكك لا يجامع مع ظنّ 
الحياة. 

اللّهم إِلّا أن يراد أن القصد الحقيقى إلى النقل معلّق على تملك الناقل» و بدونه فالقصد صورىء على ما تقدّم من المسالكك من أن 
الفضولى و المكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله «ه). 


)١(‏ راجع الصفحة كف كانه 

(؟) يجىء فى الصفحة الآتية. 

(9) فى «ف:: النقل. 

(؟) فى «ف)» «خ) و «ن): من. 

(0) تقدّم فى الصفحة "/ا". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 627 

لكن فيه حينئذٍ: أن هذا القصد الصورى كاف؛ و لذا قلنا بصححة عقد الفضولى. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما ذكره أخيراً من كونه كالعابث عند مباشرة العقد, معلل بعلمه بكون المبيع لغيره. 

و كيف كانء فلا ينبغى الإشكال فى صِححة العقدء إلا أن ظاهر المحكىّ من غير واحد )1١‏ لزوم العقد و عدم الحاجة إلى إجازة 
مستأنفة؛ لأنّ المالكك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه؛ و لأنّ قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلى 
نقل المال المعين الذى هو فى الواقع ملكك نفسه و إن لم يشعر به فهو أولى من الإذن فى ذلكك فضنًا عن إجازته و إلا توجه عدم 
وقوع العقد له. 

لكنّ الأقوى وفاقاً للمحمّق و الشهيد الثانيين «؟0-: وقوفه على الإجازة» لا لما ذكره فى جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل 
للملك الآن» بل مع إجازة المالكك: لاتذقاغه يما ذكزه بقرلهة إلا أن يقال: إن قصده إلى أصل البيع كافٍ 70. 


و توضيحه: أن انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالكك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد 
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خلافه؛ و إِنْما هو من الأحكام الشرعيّةُ العارضة للعقود بحسب اختلافها فى التوقف على الأمور المتأخَرهُ وعدمه مع أن عدم « 
القصد المذ كور 


)١(‏ حكاه المحّق التسترى فى مقابس الأنوار: 972 عن ظاهر الشهيد و غيره. 

(؟) جامع المقاصد ع: 2لا و المسالكك 2: ١ه.‏ 

(*) جامع المقاصد 6: 8/. 

2 لم ترد «عدم) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 627 

لا يقدح بناءَ على الكشفء بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه. فالدليل على اشتراط تعمّب الإجازة فى اللزوم هو عموم 
تسلط الناس على أموالهم؛ و عدم حلّها لغيرهم إِلّا بطيب أنفسهم, و حرمة أكل المال إِلَا بالتجارة عن تراض. 

و بالجملة فأكثر أدلّة اشتراط الاجازء فى الفضولى جارية هنا. 

و أمَا ما ذكرناه من أن قصد نقل ملكك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة؛ و إِنَا فسد العقد. 

ففيه: أنه يكفى فى تحمّق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم )١١‏ القصد إلى نقل المال المعتن. و قصد كونه ماله 5١‏ أو مال غيره مع 
خطائه 00 فى قصده أو صوابه 05٠‏ فى الواقع لا يقدح و لا ينفع؛ و لذا بنينا على صححة العقد بقصد «8) مال نفسه مع كونه مانا لغيره. 

و أمًا أدلّهُ اعتبار التراضى و طيب النفسء فهى دالَّهُ على اعتبار رضا المالكك بنقل خصوص ماله بعنوان أَنّه ماله» لا بنقل مال معين يتفق 
كونه ملكاً له فى الواقع؛ فإِنّ حكم طيب النفس و الرضا لا يترنّبٍ على ذلككء فلو أذن فى التصرّف فى مالٍ معتقداً أنّه لغيره» و المأذون 
يعلم أنه له» لم يجز له التصرّف بذلكك الإذن. و لو فرضنا أنه أعتق 


(1) العبارة فى «ف» هكذا: القابلة للزوم القصد. 

لاف مشكط وى تيفة وال تركن )مال اسار 

(9) فى بعض النسخ: خطأ. 

(6افى مصشححة اض ينو صرابة, 

(0) فى «ص» زيادة: نقل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 628 

عبداً عن غيره فبان أَنّهِ له لم ينعتق» و كذا لو طلّق امرأةٌ وكالةٌ عن غيره فبانت زوجته؛ لأمنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته و عتق 
مملوكه معتبر فيهماء فلا تنفع الإجازة. 

و لوغرّه الغاصب فقال: «هذا عبدى أعتقه عنكك» فأعتقه عن نفسه. فبان كونه له» فالأقوى أيضاً عدم النفوذ, وفاقاً للمحكيّ عن التحرير 
0١‏ و حواشى الشهيد :7 و جامع المقاصد 00 مع حكمه بصبْحةُ البيع هنا و وقوفه على الإجازة «©؛ لأنّ العتق لا يقبل الوقوفء فإذا لم 
بحصل القصد إلى فكك ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة» بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق و صحَحهُ البيع مع الإجازة» 
نعمء ينبغى إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ. و حكم فى البيع باللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة؛ فإنّ القصد إلى إنشاء 
يتعلى بمعيّن هو مال المنشئ فى الواقع من غير علمه به؛ إن كان يكفى فى طيب النفس و الرضا المعتبر فى جميع إنشاءات الناس 
امتعقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتنء و إن اعتبر فى عليب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملكك» العلم يكوته مال لهو لم 
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١191 صفحةٌ 288 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


يكف مجرّد مصادفة الواقع» وجب الحكم بعدم لزوم البيع. 


(0 الفحرير + و32 

(1) لا يوجد لدينا «حواشى الشهيد»» نعم حكاه عنه المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 2: 5*8. 

(") جامع المقاصد *: 575. 

(©) جامع المقاصد ©: 8/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 528 

فالحٌ: أن القصد إلى الإنشاء المتعلّق» بمال معتّن مصيحح للعقد, بمعنى قابليته للتأثير» و لا يحتاج إلى العلم بكونه مانًا ل لكن لا 
يكفى ذلك فى تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء, ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما فى 
العقود, و إِلَا وقع الإنشاء باطنًا كما فى الإيقاعات. 

ثم إِنّه ظهر ممما ذكرنا فى وجه الوقوف على الإجازة: أن هذا الحقّ للمالكك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ» فعقده متزلزل من 
حية العدورك» لا النقان كي نه لضفن من قارو قارواو تعد سكن امن عاض نامدا بقاعي ة يفن لقره اناق أن النغاو 
فرع الانتقال» و قد تقدّم توقفه على طيب النفس. 

و ما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع؛ ليس لأمر راجع إلى العوض و المعوّض.ء و إِنْما هو لانتقال الملكك عن مالكه من دون 
علمه و رضاه؛ إذ لا فرق فى الجهل باتتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يثفق فى الفضولى: أو يعلمه و بجهل تعلق يماله. 

و من المعلوم: أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولى على الإجازة؛ إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر. 

ثم إن الحكم بالصبحة 0 فى هذه الصورة غير متوقّفَةُ "١‏ على القول 


.(78/ قوّاه المحقق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(؟) وهو صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 198. 

( لم ترد «بالصححة» فى ١ف).‏ 

(6) كذا فى النسخ, و المناسب: «غير متوقف)» كما فى مصحححةٌ «ص). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج27 ص: 622 

بصححةُ عقد الفضولى» بل يجىء على القول بالبطلانء إِلَا أن يستند فى بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف فى مال الغير ١١‏ فيتّجه عنده 
حينئذٍ البطلان» ثم يغرم المثمن و إن كان جاهلًا .7١‏ 


الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنه لى 


و الأقوى هنا أيضاً الصححة و لو على القول ببطلان الفضولى و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ فى الثالثة» و فى عدم الوقوف هنا وجه 
لا يجرى فى الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار فى الثالثة «". 


."١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
عبارة ١نم يغرم المثمن و إن كان جاهلًاا لم ترد فى «ف» و «ش»» و شطب عليها فى «ن).‎ )( 
قاله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 178, فى الخامس من موارد بيع الفضولى.‎ )( 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 621 

و أمَا القول فى المجاز: 

اشارة 

فاستقصاؤه يكون ببيان أمور: 

الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة فى تأثيره عدا رضا المالى» 


فلا يكفى اتَصاف المتعاقدين بصحَحةُ الإنشاءء؛ و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف؛ للزومه عليه حينئذٍ ١١‏ 
بل مطلقاً؛ لتوقف تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها؛ و ذلكك لأنّ العقد إِمَا تمام السبب أو جزؤه» و على أ حال فيعتبر اجتماع 
الشروط عنده؛ و لهذا لا يجوز الإيجاب فى حال جهل القابل بالعوضينء بل لو قلنا بجواز ذلكك لم يلزم منه الجواز هنا؛ لأنَّ الإجازة 
على القول بالنقل أشبه بالشرطء و لو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤنّر لا للعقد. فيكون جميع ما دل من النصّ و الإجماع على اعتبار 
الشروط فى الببع ظاهرة فى اعتبارها فى إنشاء النقل و الانتقال بالعقد. 

نعم» لو دل دليل على اعتبار شرطٍ فى تربّب الأثر الشرعى على العقد من غير ظهور فى اعتباره فى أصل الإنشاءء أمكن القول بكفاية 
وجوده حين الإجازة؛ و لعل من هذا القبيل: القدر على التسليم؛ و إسلام مشترى الْمْصحَفٍ و العبدٍ 05١‏ المسلم. 

ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة؛ أم لا؟ لا ينبغى الإشكال فى عدم اشتراط بقاء المتعاقدين 


)١(‏ لم ترد «حينئذ) فى «ف) و «ش). 

)١(‏ كلمةٌ «العبد» من «ش» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 52 

على شروطهما ١١‏ حتّى على القول بالنقل. نعم» على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الاشتراط. 

و أمَا شروط العوضينء فالظاهر اعتبارها بناءً على النقل؛ و أمَا بناءَ على الكشف فوجهان. و اعتبارها عليه أيضاً غير بعيد. 


الثانى: هل يشترط فى المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل 


من تعيين العوضين» و تعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاء فضنًا عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها أم يكفى العلم 
الإجمالى بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازه كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعيّن إلا إذا بلغ حدًا لا يجوز معه 
التوكيلء و من أن الإجازةٌ بحسب الحقيقة أحد ركنى العقد؛ لأنْ المعاهدة الحقيقيهُ إِنّما تحصل بين المالكين ”2 بعد الاجازة» فيشبه 
القبول مع عدم تعيين الإإيجاب عند القابل. 

و من هنا يظهر قوَّهُ احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد, و لا يكفى مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ 
الإجازة و إن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم 0١‏ على عدم جواز التعليق فيها «©. إِلَّما أنّها فى معناها «8)؛ و لذا 
يخاطب المجيز بعدها بالوفاء 


() كذا فى «ف» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: شروطها. 
(0) فى «ش): من المالكين. 
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(9) كذاء و المناسب: إجماعاتهم؛ كما استظهره مصيحح ١ص).‏ 

(؟) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: فيه. 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)؛ و فى سائر النسخ: معناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 529 

بالعقد السابق» مع أن الوفاء بالعقد السابق 1١‏ لا يكون إِلَّا فى حقٌّ العاقد, فتأمّل. 

الثالث: المجازء إمَا العقد الواقع على نفس مال الغيرء و إمَا العقد الواقع على عوضه» 

و على كل منهما إِما أن يكون المجاز أوَّل عقد وقع على المال أو عوضه. أو آخره؛ أو عقداً بين سابق و لاحق واقعين على مورده. أو 
بدله. أو بالاختلاف. 

و يجمع 7١‏ الكل: فيما إذا باع عبداً لمالكك بفرسء ثم باعه المشترى بكتاب, ثم باعه الثالث بدينار» و باع البائع الفرس بدرهمء و باع 
الثالث الدينار بجارية» و باع بائع الفرس الدرهم برغيفء ثم بيع الدرهم بحمارء و بيع الرغيف بعسل. 

أمَا إجازة العقد الواقع على مال المالكك أعنى العبد بالكتاب فهى ملزمة له و لما بعده مما وقع على مورده أعنى العبد بالدينار بناءٌ على 
الكشفء و أمَا بناءٌ على النقل» فيبنى على ما تقدّم من اعتبار ملكك المجيز حين العقد و عدمه؛ و هى فسخ بالنسبةٌ إلى ما قبله ممما ورد 
على مورده؛ أعنى بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 529 
أمَا بالنسبةُ إلى من ملكك بالإجازُ و هو المشترى بالكتاب فقابليته للإجازةٌ مبتيَةٌ على مسألهُ اشتراط ملكك المجيز حين العقد. 
هذا حال العقود السابقهُ و اللاحقهُ على مورده, أعنى مال المجيز. 


)١(‏ لم ترد «السابق» فى «ف). 

إفهة كذاء و الأسب: يجتمع» كما استظهره مصبحح «ص). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 617١‏ 

و أمّرا العقود الواقعة على عوض مال المجيز: فالسابقة على هذا العقد و هو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالكك 
الأصلى للعوض و هو الفرس »3١‏ و اللاحقة له أعنى بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد. 

و أمَا إجازة العقد الواقع على العوض "١‏ أعنى بيع الدرهم برغيف فهى ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالكك 
أعنى بيع العبد بالفرس أو على 0 عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم, و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض 2١‏ و هو بيع 
الدرهم بالحمار. 

أمَا الواقعة على هذا البدل المجاز أعنى بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً. 

و ملخص ما ذكرنا: أنه لو ترتّبت عقود متعدّدةٌ «0) مترتّبهُ «*» على مال المجيزء فإن وقعت من أشخاص متعدّدهُ كان إجازه وسط منها 
قمحا لباقلةةو إجازة لماارعده على الكقظ بو إن وفعت من شخصن :زاشد اتعكين الأمر. 
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.١ف« عبارة «يتوقف لزومها إلى و هو الفرس» ساقطة من‎ )١( 

(1) فى «ف» و «ع) و نسخةٌ بدل «ن» و فيما يلوح من «ص:: المعوّض. 

(9) لم ترد «على) فى ١ف).‏ 

(9) فى «م) و «ن): «العوض»» و فى تميكة يذل الأخير : المعوض. 

(0) لم ترد «متعدّدةً) فى ١خ).‏ 

() لم ترد «مترتّبة) فى اف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 61/١‏ 

و لعل هذا هو المراد من المحكى عن الإيضاح ١1١‏ و الدروس )"١‏ فى حكم ترتّبٍ العقود: من أنه إذا أجاز عقداً على المبيع صبّح و ما 
بعده؛ و فى الثمن ينعكس؛ فإنّ العقود المترتّبِهُ على المبيع لا يكون إِنَا من أشخاص متعدّدة و أمَا العقود المترثَبهُ على الثمن» فليس 
مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصى مراراً؛ لأنّ حكم ذلكك حكم العقود المترثّبةُ على المبيع» على ما سمعت سابقاً من «" قولنا: أما 
الواقعة على هذا البدل المجاز .. إلخ؛ بل مرادهما ترامى الأثمان فى العقود المتعدّدة» كما صرّح بذلك المحمّق و الشهيد الثانيان .)5١‏ 
وقد علم من ذلكك أن مرادنا بما ذكرنا فى المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير» ليس العوض الشخصى الأوّل له. بل 
العوض و لو بواسطة. 

ثم إن هنا «ه) إشكانًا فى شمول الحكم بجواز تع العقود لصورة علم المشترى بالغصبء أشار إليه العامة رحمه اللّه فى القواعد «2» 
و أوضحه قطب الدين و الشهيد فى الحواشى المنسوبة إليه. 


.818 :١ الإيضاح‎ )١( 

(0) الدروس *: 198 و حكى ذلكك عنهما المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 22١‏ و السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 219١‏ و 
غيرهما. 

(*) فى غير «ش» زيادة «أن»» و لكن شطب عليها فى «ن». 

(؟) انظر جامع المقاصد 6: ٠/٠‏ و المسالكك ”*: 109 و الروضة البهيةٌ *: 7317 

(0) فى «ف): ها هنا. 

.١7 :١ القواعد‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 61/7 

فقال الأوّل فيما حكى عنه: إنّ وجه الإشكال أن المشترى مع العلم يكون مسلط للبائع الغاصب على الثمن؛ و لذا لو تلف لم يكن له 
الرجوع, و لو بقى ففيه الوجهانء فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه» و من أن الثمن عوض عن 
العين المملوكة و لم يمنع من نفوذ الملكك فيه إلا عدم صدوره عن المالك. فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه »1١‏ انتهى. 

وقال فى محكيّ الحواشى: إِنّ المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلّطاً للبائع الغاصب على الثمنء فلا يدخل فى ملكك رب العين» 
فحينئفٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكيته للمبيع» فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا ١‏ 
لصيرورته ملكا للبائع و إن أمككن إجازة البيع «"اء مع احتمال عدم نفوذها أيضاً؛ لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له فى إتلافه فلا 
يكون ثمناء فلا تؤثّر الإجازه فى جعله ثمناًء فصار الإشكال فى صِحَحة البيع و فى الت » ثم قال: إِنّه يلزم من القول ببطلان التتّع ©" 
بطلان إجازة البيع فى المبيع؛ لاستحالة كون المبيع بلا ثمن» فإذا قيل: إن الإشكال فى صِححةٌ 
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(1) لا يوجد لدينا كتابه» و حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 197. 

(؟) كذا فى «ش» و نسخةٌ بدل «ن»» و فى «ف:: بهاء و فى سائر النسخ: فيها. 

(5) كذا فى «م) و نسخة بدل «خ) و «ع)؛ وفاقاً للمحكى عن المصدرء و فى سائر النسخ: المبيع. 

(©) كذا فى «ش» و نسخهُ بدل «ص». و فى سائر النسخ: البيع؛ وفاقاً للمحكى عن المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: *617 

العقد كان صحيحاً أيضاً »0١١‏ انتهى. 

و اقتصر فى جامع المقاصد «؟» على ما ذكره الشهيد أخيراً فى وجه سراية هذا الإشكال إلى صِحهُ عقد الفضولى مع علم المشترى 
بالغصب. 

و المحكىّ عن الإيضاح: ابتناء وجه بطلان جواز تتئع العقود للمالكك مع علم المشترى على كون الإجازةٌ ناقلة» فيكون منشأ الإشكال 
فى الجواز و العدم: الإشكال فى الكشف و النقل. 

قال فى محكي الإيضاح: إذا كان المشترى جاهلًا فللمالكك تع العقود و رعاية مصلحته و الربح فى سلسلتى الثمن و المثمنء و أمّا إذا 
كان عالماً بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشترى إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه. فيكون قد 
ملك الغاصب متجاناً؛ لأنّه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بنصٌ الأصحابء و المالكك قبل الإجازة لم 
يملكك الثمن؛ لأنّ الحقّ أن الإجازة شرط أو سببء فلو لم يكن للغاصب فيكون 03 الملكك بغير مالك و هو محال؛ فيكون قد سبق 
ملك الغاصب للثمن على سبب ملكك المالكك له أى الإجازة فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالكك إبطاله» و يكون ما 
يشترى الغاصب بالثمن و ربحه له و ليس للمالكك أخذه لأنّه ملكك الغاصب. و على القول بأنّْ إجازهُ المالكك كاشفة. فإذا أجاز العقد 


0 


كان لهء و يحتمل أن يقال: لمالكك العين حق تعلق بالثمن: فَإنٌ 


.197 :© حكى عنه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ©: .١‏ 

(9) كذاء و المناسب: «لكان» كما فى المصدرء و استظهر مصححح «ص): يكون. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 61/8 

له إجازة البيع و أخذ الثمنء و حمّه مقدّم على حقٌّ الغاصب. لأنّ الغاصب يؤخذ بأخسٌ أحواله و أشقّها عليه »0١‏ و المالكك بأجود "١‏ 
الأحوال. ثم قال: و الأصحح عندى [أنّه «*0] مع وجود عين الثمن» للمشترى العالم أخذه. و مع التلف ليس له الرجوع به «©". انتهى 
كلانه رتفية الله 

و ظاهر كلامه رحمه الله: أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشفء و هذا هو المنّجه؛ إذ حينئلٍ يندفع ما استشكله القطب و الشهيد 
رحمهما اللّه: بأنّ تسليط المشترى للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه :8 الغير بالعقد السابق على التسليط 
الحاصل بالإقباضء فإذا انتكشف ذلك بالإاجازةٌ عمل مقتضاه «2)؛ و إذا تحقّق الردٌ انتكشف كون ذلك تسليطاً من المشترى على ماله 
فليس له أن يستردّه؛ بناءَ على ما نقل من الأصحاب. 

نعم» على القول بالنقل يقع الإشكال فى جواز إجازة العقد الواقع على الثمن؛ لأنّ إجازةٌ مالكك 37 المبيع له موقوفة على تملكه للثمن؛ 
لأنه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اوه من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ عبارةً «و أشفّها عليه» وردت فى «ش» و هامش «ن» فقط. 

() كذا فى «ش» و «ن) و المصدرء و فى سائر النسخ: «مأخوذ) ولعله مصححف «بأجود) و صححح فى «ص» هكذا: «مأخوذ بأحسن). 

(9) أثبتناه من المصدر. 

رع الإيضاح لالع لاع 

)06 فى (م) و «ص»: «على ملكك)» و فى «ع): على مالكه. 

(8) فى «ص» و مصحححة «ن): بمقتضاه. 

(0) كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «خ)» و فى سائر النسخ: المالكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 517/8 

قبلها أجنبي عنه» و المفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازهٌ على القول بالنقل. و كذا الإشكال فى إجازة العقد الواقع على 
المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إِنّاه على الخلاف فى اختصاص عدم رجوع المشترى على ١١‏ الثمن بصورة التلف و عدمه؛ 
لأنّ تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى 01 مالكك المبيع بالإجازة» فلا يبقى مورد للإجازة. 

و ماذكره فى الإيضاح: من احتمال تقديم حقٌّ المجيز لأنه أسبق و أنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال «1؛ فلم يعلم له © 
وه يناء غلى النقل؛ لأن العقد جره سين لتملكك المجيز» و السليظ 088 المعأخر عبهعلة 0اف 4 لسلكف الغاضب:» فكبيق يكون حقٌّ 
المجير أسق؟ 

نعم يمكن أن يقال: إِنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمنء لعلّه لأجل التسليط «6) المراعى بعدم إجازة مالكك المبيع» لا لأنّ نفس 
التسليط 07 عله تاه لاستحقاق الغاصب على تقديرى الردّ و الإجازة و حيث إِنّ حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالَّهُ على عدم 


عضول الاتقالن 


)١(‏ فى مصبححة «م): إلى. 

(؟) كذا فى «ص» و «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: على. 

(*) تقدّم نص عبارته فى الصفحة السابقة. 

(©) لم ترد «له) فى غير «ش»» لكلّها استدركت فى «م) و «خ)» و فى «ن» صبححت العبارةٌ بتبديل «وجه) ب «وجهها. 

(6) فى غير «ف) و «ش): «التسلّط لكنّه صححح فى (م) و«ن» بما أثبتناه. 

(9) فى غير «ش): «التسلّط لكن صبحح فى (م) و«ن» بما أثيتناه. 

(0 فى غير «ش): «التسلّط» لكن صبحح فى (م) و«ن» بما أثيتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 517/2 

بمجرّد التسليط المتفرّع على عقد فاسدء وجب الاقتصار فيه على المتيقّنء و هو التسليط على تقدير عدم الإجازة؛ فافهم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 61/1 


مسألة فى أحكام الردّ 
[ما يتحقق به الرد] 


لا يتحقّق الردّ قولًا إلا بقوله: «فسخت» و «رددت» و شبه ذلك ممما هو صريح فى الردٌ؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليته من 
طرف المجيزء و كذا يحصل بكل فعل مخرج 0١١‏ له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف و شبههماء كالعتق و البيع و اله و الترويج و نحو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاوه من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


ذلك و الوجه فى ذلكك: أن تصرّفه بعد فرض صبحته مفوّت لمحل الإجازة؛ لفرض خروجه عن ملكه. 
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملى: ] 


و أمًا التصرّف الغير المخرج عن الملكك كاستيلاد الجارية و إجارٌ الدار )0 و تزويج الأمه فهو و إن لم يخرج الملكك عن قابليَةُ وقوع 
الإجازة عليه؛ إِلّا أنْه مخرج له عن قابلة.ة وقوع الإجازة من زمان العقد؛ لأنّ صِحَحَهُ الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة, و إذا 
فرض وقوعها صحيحةٌ منعت عن وقوع الإجازة. 

و الحاصل: أن وقوع هذه الأمور صحيحة؛ مناقض 0١‏ لوقوع 


)١(‏ فى غير «ن) و ١ش):‏ ١يخرج)»‏ و صححح فى «ص» بما أثبتناه. 

() فى «ع) و «ص): «الدابّة»» و فى نسخة بدل «ص:: الدار. 

() كذا فى «ش»» و فى «ف:: «متناقض»»؛ و فى سائر النسخ: «مناقضة» إِلَا أنّها صبححت فى «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 518 

الإجازة لأصل العقد, فإذا وقع أنحف الطافية صنسيها فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر .0١١‏ أو إبطال صاحبه. أو إيقاعه على غير وجهه 
«” و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعن الأوّل. 

و بالجيلة 5[ سا ريكرة على شدي عرق الاجارة الند كر اسن مدن السشءق قرعة مسحي مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع 
اجتماع المتنافيين. 

نعم» لو انتفع المالكك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس» كان عليه اجرة المثل إذا أجازء فتأمّل. 

و منه يعلم: أَنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد. و وقوعها «©» بدونه؛ لأنّ التنافى بينهما واقعى «8). 

و دعوى: أنه لا دليل على اشتراط قابِك التأثير من حين العقد فى «* الإجازة؛ و لذا صححح جماعة كما تقدّم 07 إجازةٌ المالكك 
الجديد فى من باع شيئاً ثم ملكه. 

مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالكك حين العقد 


)١(‏ فى غير «ش): «الأخير»» لكن صحح فى «ن» بما أثبتناه. 

(؟) كذا فى «ص» و «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: وجه. 

() فى «ن): «المؤثّرة)» و الظاهر أنّها مصبححة. 

(؟) فى غير «ش): «وقوعه)» لكن صحح فى «ن» و «ص» بما أثبتناه. 

(0) كذا فى «ش»» و فى سائر النسخ: «واقع»» إِلّا أن فى هامش «ن): واقعى خ. 
(9) فى غير «ش) و مصحححة «ن)» بدل «فى): و. 

(0) تقدّم فى الصفحة 670 ع”67. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 51/9 

مؤثّرةٌ من حينه. 

نعم» لو قلنا بن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقى الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرّفات مبتيُ على 
الظاهر» و بالإجاز ينكشف عدم مصادفتها للملك. فتبطل هى و تصحح الإجازة. 
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[التصرفات الغير المنافية لملى المشترى] 


بقى الكلا-م فى التصرّفات الغير المنافية لملكك المشترى من حين العقدء كتعريض المبيع للبيع؛ و البيع الفاسد 1١‏ و هذا أيضاً على 
قسمين: لأنّه إِمَا أن يقع حال التفات المالكك إلى وقوع العقد من الفضولى على ماله 7 و إِمَا أن يقع فى حال عدم الالتفات. 

أمَا الأوّلء فهو رد فعلى للعقد. و الدليل على إلحاقه بالردٌ القولى مضافاً إلى صدق الردٌ عليه» فيعمّه ما دل على أن للمالكك الردّء مثل: 
ما وقع فى نكاح العبد و الأمهُ بغير إذن مولاه 00 و ما ورد فى من زوّّجته امه و هو غائبء من قوله عليه السلام: «إن شاء قبل «©) و إن 
شاء تركك» «8). إِنَا أن يقال: إِنْ الإطلاق مسوق لبيان أن له الترككء فلا 


)١1(‏ كذا فى «ف» و ١ص؛»ء‏ و فى (ش): ١كتعريض‏ المبيع و البيع الفاسد). و فى سائر النسخ: «كتعريض المبيع للبيع الفاسد»» لكن صححح 
فى هامش «م) و «ن) بما أثبتناه. 

(0) فى «ف» و«خ) و نسخةٌ بدل «ع): فى ماله. 

(9) راجع الوسائل :١5‏ 7ه الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 

() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: فعل. 

(0) الوسائل *1: »7١١‏ الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد, الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 6/٠١‏ 

تعرّض فيه لكيفتته :-01١‏ أن المانع من صيحة الإجازة بعد الردّ القولى موجود فى الردّ الفعلى» و هو خروج المجيز بعد الردّ عن كونه 
بمنزلة أحد طرفى العقد. مضافاً إلى فحوى الإجماع المدّعى )١‏ على حصول فسخ ذى الخيار بالفعلء كالوطهء و البيع و العتق؛ إن 
الوجه فى حصول الفسخ هى دلالتها على قصد فسخ البيع؛ و إلا فتوقفها «*) على الملكك لا يوجب حصول الفسخ بهاء بل يوجب 
بطلانها؛ لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها «©) حتّى تصادف الملك. 

و كيف كانء فإذا صلح الفسخ الفعلى لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلّاه صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير 
بطريق أولى. 

و أمّرا الثانى و هو ما يقع فى حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحمّق الفسخ به؛ لعدم دلالته على إنشاء الردّ» و المفروض عام منافاته 
أيضاً للإجازهُ اللاحقة ولا يكفى مجرّد رفع اليد عن الفعل «8) بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ «©) الموقوف على القصد و 
الالتفات إلى 


)١(‏ فى غير «ش): الكيفية)» لكن صبححت فى «م)» «١ن)‏ و ١ص»‏ بما أثبتناه. 

() ادّعاه الشيخ فى المبسوط ؟: "لل و الحلى فى السرائر 7: 568. 

(9) فى «ش): فتوقفهما. 

رع فى «ف» زيادة: فيها خ. 

(0)اق تبئكة بدل دعن العقد. 

(©) العبارة فى «ف» هكذا: مع عدم اعتبار صدق الردٌ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 6/١‏ 

وقوع المردودء نظير إنكار الطلاق ١١‏ الذى جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاقء على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. 
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١191 صفحةٌ +29 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


نعم» لو ثبت كفاية ذلكك فى العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى؛ كما عرفت «037؛ لكن لم يثبت ذلكك هناكك 0 فالمسألة محل 
إشكالء بل الإشكال فى كفاية سابقه أيضاً؛ فَإنٌ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاثفاق على اعتبار اللفظ فى الفسخ كالإجازة 
«©/؛ و لذا استشكل فى القواعد فى بطلان الوكالة بإيقاع الحقك الفاسد غلى متعلقها جاهلا بفساده «20» و قرّره فى الإيضاح «2) و جامع 
المقاصد 070 على الإشكال. 

و الحاصل: أن المتيقّن من الردّ هو الفسخ القولى؛ و فى حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصحح وقوعها على وجه يؤثْر من حين 
العقد. 


و أمّا الردّ الفعلى و هو الفعل المنشأ به مفهوم 8١‏ الردٌ فقد عرفت نفى البعد عن حصول الفسخ به. 


)١(‏ هذا مثال للمنفي» لا النفى. 

(0) عرفت الأولويةٌ فى الصفحةٌ السابقة. 

(9) فى «م) و «ش): هنا. 

(©) انظر مفتاح الكرامة ©: 194. 

.589 :١ القواعد‎ )0( 

(©) إيضاح الفوائد 7: 88. 

() جامع المقاصد 0 187. 

(8) كذا فى «ش»» و فى غيرها: المنشئ لمفهوم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 6/7 

و أمّرا مجرّد إيقاع ما ينافى مفهومه قصدّ بقاء العقد من غير تحمّق مفهوم الردٌ لعدم الالتفات إلى وقوع العقد فالاكتفاء به مخالف 
للأصل. 

و فى حكم ما ذكرنا: الوكالة و الوصاية» و لكنّ الاكتفاء فيهما بالردٌ الفعلى أوضح. 

و أمَا الفسخ فى العقود الجائزة بالذات أو الخيار» فهو منحصر باللفظ أو الردّ الفعلى. 

و أمّا فعل ما لا يجامع صبحَهُ العقد كالوطء و العتق و البيع ١١‏ فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحمّق القصد قبلهاء لا لمنافاتها لبقاء 
العقد؛ لأن مقتضى المنافاه بطلانهاء لا انفساخ العقد. عكس ما نحن فيه و تمام الكلام فى محله. 

ثم إن الردّ إِنْما يثمر فى عدم صححهُ الإجازة بعده, و أمَا انتزاع المال من المشترى لو أقبضه الفضولى فلا يتوقف على الردّء بل يكفى فيه 
عدم الإجازة؛ و الظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالّهُ على إرادته منهء لا مطلق الأخذ؛ لأنّه أعمم و لذا ذكروا أن الرجوع فى 
الهبة لا تحقق ية: 


() و البيع) من «ش» فقط 

كتاب المكاسب 5 الأنصارى» ط - الحديثة)» ج 7 ص : “5/17 
[مسائل متفرقة] 

مسألة لو لم يجز المالىء فإن كان المبيع فى يده فهوء و إلا فله انتزاعه 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /291 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


من وجده فى يده مع بقائه» و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم ١١‏ فى البيع الفاسد "١‏ و مع التلف يرجع إلى 
من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع فى يده. 

ولو كان قبل ذلكك فى ضمان آخرء و فرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخيرء اختصٌ السابق بالرجوع بالزيادة عليه كما 
صرّح به جماعة فى الأيدى المتعاقبة *. 

هذا كله حكم المالكك مع المشترى و أمّرا حكم المشترى مع الفضولى» فيقع الكلادم فيه 869 تارة فى الثمن؛ و أخرى فى ما يغرمه 
للمالكك 


)١1(‏ كذا فى «ص» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: المقدّم. 

(؟) راجع الصفحة 5١870١‏ (الثالث من الأنوو الشف على المقبوض بالعقد الفاسد). 

(*) منهم العلامة فى القواعد 75١7 :١‏ و التذكرة ؟: //9: و الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجرية) ؟: 700 و المحقّق السبزوارى 
فى الكفاية: 109. 

(©) لم ترد «فيه) فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5/5 

زائداً على الثمن» 


فهنا مسألتان: 
الاولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضولتَا» 


سواء كان باقياً أو تالفاً» و لا يقدح فى ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبني على ظاهر يده نعم لو اعترف به على وجه 
يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه )١١‏ بذلكك بعد قيام البئنة لم يرجع بشىء. و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى 
غيره» ففى الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان. 

و إن كان عالماً بالفضولة» فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلامة «7) و ولده 00 و الشهيدين 6١‏ و المحقّق الثانى «8) رحمهم اللّه؛ 
إذ لم يحصل مه ما يوجب الثقالة علة شرعاء و مسجود تسليطة عليه لو كان مويجبا لانتقاله لزع الانتقال فى البيع الفاسذ» لتسليط كل من 
المتبايعين صاحته على ماله. و لأنّ الحكم بصم البيع لو أجاز المالكك كما هو المشهور- 


)١(‏ فى «ف»: كأن اعترف. 

(؟) القواعد ١75 :١‏ و التذكرة :١‏ #عع,. 

() إيضاح الفوائد :١‏ 518 و .87١‏ 

©6)الدروس 2 ون و اللمعة الدتحشقية: +15 و الروضة الي عاوناو و السالكك ف +12 و18 

(0) جامع المقاصد 6: 7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 6/8 

يستلزم تملك المالكك للثمنء فإنّ تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة؛ لأنّ الثمن إِنّما ملكه الغيره فيمتنع تحقّق الإجازة» فتأمل. 
و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهانء بل قولان» أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مال بالباطل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 29/8 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


هذا كله إذا كان باقياء و أمَا لو كان تالفا» فالمعروف عدم رجوع المشترى؛ بل المحكى )١١‏ عن العلامة 0*١‏ و ولده 8*0 و المحقّق ©) و 
الشهيد 0١‏ الثانيين و غيرهم «©» الاتفاق عليه و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلى “7) والعلامة «» و غيرهما «4) و يظهر من آخرين 
لق افا رقت أنّه سلّطه على ماله بلا عوض. 


”:0 لم نعثر على الحاكى بعينه» نعم حكى السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة (ع: 197 198) ما يظهر منه هذاء و راجع الجواهر ؟7:‎ )١( 
ع‎ 

(0) انظر التذكرة :١‏ #7#ع, و المختلف 2: 0ه 08. 

.67١ :١ إيضاح الفوائد‎ )9( 

(؟) انظر جامع المقاصد ©: لالاو ©: 78". 

(0) انظر المسالكك ": 12٠‏ و الروضة البهيةٌ *: 778. 

(؟) مثل المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 97 و كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): 56 و غيرهما. 

(0) راجع السرائر ؟: 778 و 080". 

(8) انظر التذكرة :١‏ 5627 و نهاية الإحكام 7: 517/8. 

(9) مثل الشهيد الثانى فى المسالكك ": ١128٠‏ و الروضة البِهبَهُ ': 778 و السيبد الطباطبائى فى الرياض 4١ :١‏ و انظر الجواهر ؟7: 
ا 

)٠١(‏ فى «ش): من آخر. 

)1١(‏ كلمة «أيضاً» من «ش» و مصحححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 5/2 

توضيح ذلكك: أن الضمان إما لعموم «على اليد ما أخذت» »١١‏ و إِما لقاعدةٌ الإقدام على الضحان الى اسعدل به الشيخ ١؟)‏ و غيره 0*9 
على الضمان فى فاسد ما يضمن بصحيحه. 

و الأوّل مخصّص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالكك و دفعه إليه لحفظه كما فى الوديعة 860 أو الانتفاع به كما فى 
العارية «8) «2» أو استيفاء المنفعة منه كما فى العين المستأجرة 37» فإنَ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان. فالتسليط على 
التصرّف فيه و إتلافه له ممما لا يوجب ذلكك بطريق أولى. 

و دعوى: أنه إِنّما سلّطه فى مقابل العوضء لا ميجاناً حتّى يشبه الهبةُ الفاسدة التى تقدّم عدم الضمان فيها. 

مندفعة: بأنّه إنّما سلّطه فى مقابل ملكك غيره. فلم يُضمّنه فى الحقيقة شياً من كيسه. فهو يشبه الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن 


)١(‏ عوالى اللآلى :١‏ 2789 الحديث ؟5. 

(0) راجع المبسوط *: 80 و 4ل و تقدّم فى الصفحة 7 من هذا الكتاب. 

(7) كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 8١‏ و 2: 276 و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 15. 
(©) انظر الوسائل 777:1 الباب 6 من أبواب كتاب الوديعة. 

(0) فى «ف:: كالعارية. 

(©) انظر الوسائل :١1‏ 778 و 4" الباب ١‏ و ” من أبواب كتاب العارية. 


() انظر الوسائل :١7‏ 237831 الباب 8" من أبواب الاجارة و غيره من الأبواب. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 099 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج09 ص: 6/1 

والاجارة بلا أجرة التى قد نحكم الغهيد واغين واحد 03 بعدم الضمان فيها. 

و من ذلكك يعلم عدم جريان الوجه الثانى للضمان و هو الإقدام على الضمان هنا؛ لأنّ البائع لم يُقدم على ضمان الثمن إِلَّا بما علم 
المشدرى أله ليس ملكا له. 

فإن قلت: تسلّطه 5١‏ على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه و لو عدواناً على كونه ملكاً له و لو لا هذا البناء لم يتحمّق مفهوم المعاوضة ١‏ 
كما تقدّم فى تصحيح بيع الغاصب لنفسه 50" فهو إِنّما سلّطه على وجه يضمنه بماله. إِلَا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع 
بعدم ملكي البائع للمثمن «8» و تعاقدا مُعرضّين عن ذلكك كما هو الشأن فى المعاوضات الواردةٌ على أموال الناس بين السرّاق و 
الظلمة بل بنى المشترى على كون المثمن ملكا للبائع» فالتسليط ليس متجاناء و تضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقيئء إِلَا أن كون 
المثمن مانًا له ادّعائي؛ 


)١(‏ لم نعثر فى الهبةٌ الفاسده على شىء من الشهيد ولا من غيره؛ و أمَا فى البيع بلا ثمن و فى الإجارة بلا اجرة فقد تقدّم فى مبحث 
المقبوض بالعقد الفاسد عن الشهيدين و العلامة عدم الضمانء راجع الصفحة 188. 

(5) فى مصحححة «م): تسليطه. 

(؟) فى «ف» زيادة: «و المبادلة»» و فى هامش «ن): و المبادلة خ. 

(©) تقدّم فى الصفحة "8١‏ و ما بعدها. 

(0) فى غير «ص» و «ش): اللشمن»» لكن صيحح فى «ن» بما أثبتناه» و اختلفت النسخ فى هذه الكلمة فى السطور الآتية أيضاًء أعرضنا 
عن الإشارةٌ إليها اعتماداً على صححةٌ ما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 5/0 

فهو كما لو ظهر المثمن المعتّن ملكاً للغير» فإنّ المشترى يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتّفاقَء مع أنّه إنْما ضكّنه الثمن بإزاء هذا 
الشىء الذى هو مال الغير» فكما أن التضمين هنا حقيقى» و كون المثمن مانا له اعتقادىٌ لا يقدح تخلّفه فى التضمين» فكذ لكك بناء 
المشترى فى ما نحن فيه على ملكك المثمن عدواناً لا يقدح فى التضمين الحقيقى بماله. 

قلك:القبناة كوت الكت اتن عهد# العا وكمازشغله و إذا كان التسموة ملكا لمر الضافى واقعا فللا يفحلق الضهاة 
الحقيقى مع علمهما بذلك. 

و ما ذكر: من بناء المتعاقدين فى هذا العقد على كون المثمن ملكاً للبائع الغاصب مع كونه مال الغير» فهو إِنْما يُصححح وقوع عقد 
التمليكك و التمأّك منهما ادّعاءٌ مع عدم كون البائع أهلًا لذلكك فى الواقع؛ و إِلّا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين و الضمان و 
التضمين الحقيقى بالنسبة إليهما؛ و لذا ينتقل الثمن إلى مالكك المبيع و يدخل فى ضمانه بمجرّد الإجازة. 

و الحاصل: أنه لا تضمين حقيقة فى تسليط المشترى البائع على الثمنء و أمَا رجوع المشترى مع اعتقاد المتبايعين لمالكية "١١‏ البائع 
للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنه إِنْما ضمّنه بمال الغير فلعدم طيب نفسه على تصرّف البائع فيه من دون ضمانء و إن كان ما ضمنه 
به غير ملكك له ولا يتحقّق به التضمين؛ لأنْه إِنْما طاب نفسه بتصرّف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا له و صيرورته مباحاً له بتسليطه 
عليه» و هذا مفقود فيما 


)١(‏ كذا فى «ش» و نسخةٌ بدل «ن)»» و فى سائر النسخ: لملكية. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج23 ص: 5/9 
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5 صفحة هه من 119 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نحن فيه؛ لأنَّ طيب النفس بالتصرّف و الإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل. 

و مرا ذكرنا يظهر أيضاً فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشترى بالفسادء حيث إِنّهِ ضمْن البائع بما يعلم أنّه لا يضمن الثمن به و 
كذا البائع مع علمه بالفساد ضِمّن المشترى بما يعلم أن ١١‏ المشترى لا يضمن به. فكأنه لم يضمّنه بشىء. 

وجه الفساد: أن التضمين الحقيقى حاصل هنا؛ لأنْ المضمون به مال الضامنء غايةُ الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان و 
التضمين فى نظر الشارع؛ لأسن المفروض فساده؛ فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاصٌ صار أصل إقدام الشخص على الضمان 
الحقيقى: أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجانى أو استثمان عن مالكه: موجباً لضمانه على الخلاف فى مدرّكك الضمان 
فى فاسد ما يضمن بصحيحه 01١‏ و شىء منهما غير موجود فيما نحن فيه» كما أوضحناه بما لا مزيد عليه 07 و حاصله: أن دفع المال 
إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إِللِم ثالث يعلم عدم كونه مالكاً للمبيع و تسليطه على إتلافه» فى أن ردّ المالكك لا يوجب الرجوع إلى 
هذا الثالث «©). 

نعم» لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملكك كالخمر 


000 فى ١ع‏ وظاهر «ن» بدل «أن: «إذاء وفى مصخححتى ١م‏ و«ن): أن 

() راجع الصفحة ما ١1١9ا.‏ 

إفرة راجع الصفحةٌ 82ع /الع. 

(©) فى «ف» زيادة: أو السلطنهُ على إتلافه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 640 

و الخنزير و الحرٌ قوى اطراد ما ذكرنا فيه: من عدم ضمان عوضها المملوكك مع علم المالكك بالحال» كما صرّح به شيخ مشايخنا فى 
شرحه على القواعد .)١١‏ 

هذاء و لكن ١‏ إطلاق قولهم: «إنّ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) يقتضى الضمان فيما نحن فيه و شبهه؛ نظراً إلى أن البيع 
الصحيح يقتضى الضمان ففاسده كذلك. إِلَا أن يفشر بما أبطلناه سابقاً: من أنّ كل عقد يضمن على فرض صححته يضمن على فرض 
فساده 0 و لا ريب أن العقد فيما نحن فيه و فى مثل المبيع ©" بلا ثمن و الإجارةٌ بلا اجره إذا فرض صحيحاً لا يكون فيه «2) ضمانء 
فكذلك مع الحكم بالفساد» لكك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقاً فى توضيح هذه القضيّة؛ فإن معناه: أن كل عقد تحقّق 
الضمان فى الفرد الصحيح منه يثبت الضمان فى الفرد الفاسد منه. فيختصٌ موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان لا الفرد الواحد 
الروك فار عسيه و حرق نان 

نعم» يمككن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه و شبهه. بأن لا يكون المراد من العقد فى موضوع القضِيّةُ خصوص النوع المتعارف من 
أنواع العقود كالبيع و الصلح بل يراد مطلق المعاملة الماليّهُ التى يوجد لها 


.8/ شرح القواعد (مخطوط):‎ )١( 

)١(‏ فى «ف» زيادة: مقتضى. 

() سبق إبطاله فى مسأل المقبوض بالعقد الفاسد» راجع الصفحة 188. 
(؟) فى مصحححة «م): البيع. 

(0) كذا فى «ش» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: فيها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج» ص: 541 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فردان صحيح و فاسدء فيقال: إن ما نحن فيه و البيع بلا ثمن و الإجارة بلا اجرة» تمليك بلا عوض من مال الآخر, و الفرد الصحيح من 
هذه المعاملة و هى الهبةٌ الغير المعوّضة لا ضمان فيهاء ففاسدها كذلكك. فتأمّل. 

و بالجملة» فمستند المشهور فى مسألتنا لا يخلو من غموض؛ و لذا لم يصرّح أحد بعدم الضمان فى «بعتكك بلا ثمن» مع اتّفاقهم عليه 
هنا 21١‏ و صرّح بعضهم 070 بضمان المرتشى مع تلف الرشوة التى هى من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم ذكر الشهيد رحمه الله و 
غيره عدم الضمان فى الإجارة بلا اجرة 09. 

و يؤيّد ما ذكرنا: ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتاً ©؛ و إن أمكن الذبٌ عنه أن المراد التشبيه فى التحريم؛ فلا 
ينافى عدم الضمان مع التلف كأصل السحت. 


ثم إن مقتضى ما ذكرناه فى وجه عدم الرجوع بالثمن: ثبوت 


() لم ترد «هنا) فى غير «ف) و «ش»» و استّدركت فى «ن1). 

(؟) صرّح به المحقق فى الشرائع ©: 1/8 و العلّامه فى القواعد ؟: 308 و فى المستند (؟: 177ه) هكذا: على المصرّح به فى كلام 
الأصحاب بل نفى الخلاف بيننا عليه. 

(9) تقدّم عن الشهيدين فى مبحث المقبوض بالعقد الفاسد (راجع الصفحة 2188)» و استحسنه السيد الطباطبائى فى الرياض 5: 8 فيما 
لو اشترط عدم الأجرة. 

(6) انظر الوسائل 8١:17‏ و *لى الباب 0 و ١8‏ من أبواب ما يكتسب به و غيرهما من الأبواب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 6947 

الرجوع إذا باع البائع الفضولى غير بائع لنفسه. بل باع عن المالكك و دفع المشترى الثمن إليه لكونه واسطهٌ فى إيصاله إلى المالكك 
فتلف فى يده؛ إذ لم يسلّطه عليه ولا أذن له فى التصرّف فيه؛ فضلًا عن إتلافه و لعل كلماتهم و معاقد اتفاقهم تختصٌّ بالغاصب البائع 
لنفسه؛ و إن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم فى مطلق الفضولى مع علم المشترى بالفضولةٍة. و كذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن 
من دون إذن المشترى» بل أخذه بناءً على العقد الواقع بينهما؛ فإنّه لم يحصل هنا من المشترى تسليط ١١‏ إلا بالتقديةو الشليط العقدي 
مع فساده غير مؤثّر فى دفع 7) الضمانء و يكشف عن ذلكك تصريح غير واحد منهم 20 بإباحة تصرّف البائع الغاصب "١‏ فيه مع 
اتّفاقهم ظاهراً على عدم تأثير العقد الفاسد فى الإباحة. 

و كذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العينَ صاحبها. 

و لو كان الثمن كلياً فدفع إليه المشترى بعض أفراده؛ فالظاهر عدم الرجوع؛ لأنّه كالثمن المعيّن فى تسليطه عليه ميجاناً. 


)١(‏ فى غير ١(ص)‏ و «ش): «تسلّط» لكن صبحح فى «ن) و (م) بما أثبتناه. 

() فى ١ص):‏ رفع. 

(”) لم نقف على المصرّح بهذاء نعم نسبه فى جامع المقاصد 6: ١‏ إلى الأصحاب, و فى الجواهر 77: 707 نسبةُ جواز التصرّف إلى 
ظاهر المحقق الكركى و غيره. 

(©) كلمةٌ «الغاصب» من «ش» و مصبححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 697 


المسألة الثانية أن المشترى إذا اغترم للمالى غير الثمن: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة اه”؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


فإما أن يكون فى 0١١‏ مقابل العين» كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالكك بها على المشترى» كأن كانت القيمة المأخوذةٌ منه 
عشرين و الثمن عشرة. 

و إِمّا أن يكون فى مقابل ما استوفاه المشترى» كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة. و إما أن يكون غرامة لم 
بحصل له فى مقابلها نفع» كالنفقة و ما صرفه فى العمارة؛ و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر أو إعطائه قيمةٌ للولد المنعقد حرًا 
و نحو ذلككء أو تَقّص من الصفات و الأجزاء. 

ثم المشترى إن كان عالماً فلا رجوع فى شىءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه. 

و إن كان جاهلّاء فأمًا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما فى الرياض 1١‏ و عن الكفاية «*-: رجوع المشترى الجاهل بها 
على البائع» بل فى كلام بعض 15١‏ تبعاً للمحكى عن فخر الإسلام فى 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ص» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: من. 

(؟) الرياض 7: /1:". 

(") الكفاية: 52٠‏ و فيه: «و ذكر الأصحاب .. إلخ)؛ كما نقله عنه الستيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 199. 

(©) مفتاح الكرامة ©: 199. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5955 

شرح الإرشاد 0١١‏ دعوى الإجماع على الرجوع بما 05١‏ لم يحصل فى مقابله نفع. 

و فى السرائر ١‏ أَنّه يرجع قولًا واحداً 45١‏ و «8) فى كلام المحقّق 20 و الشهيد 7 الثانيين فى كتاب الضمان-: نفى الإشكال عن 
ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشترى إذا قلعه 4١‏ المالك. 

و بالجملة؛ فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشترى و موقع إِيّاه فى خطرات الضمان و متلف عليه ما يغرمه» 
فهو كشاهد الزور الذى يُرجِع إليه إذا رجع عن )4١‏ شهادته والقاعدة تفى الضرره مضافاً إلى ظاهر رواية تجميل أو فحواهاء #عن الرجل 
يشترى الجارية من السوق فيولدهاء ثم يجىء مستحقّ الجارية» قال: يأخذ الجارية المستحقّء و يدفع إليه المبتاع قيمةُ الولد و يرجع على 
مو باع تمن لجار انا واقيمةة الو ادال عاق منه) ٠١١‏ فإِنْ حريّةٌ ولد 


.199 :© لا يوجد لديناء لكن حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
فى غير «ف) و ١ش» بدل «بما): ما.‎ )( 

(9) فى «ش): ير (رمز التحرير)» و انظر التحرير ؟7: .١57‏ 

(©) السرائر 7: لاوع. 

(0) الواو) من «ف)» و «ش). 

(ع) جامع المقاصد 0: ."6٠‏ 

.5١00 :© المسالكك‎ ©0( 

(8) فى «خ) و «ع) كتب على «قلعه): تلفه خ» وفى «ص): أتلفه ح 

(9) كذا فى «م)» و فى سائر النسخ: من. 

)٠١(‏ الوسائل :١1١‏ 497 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 548 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحة نلاه”؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المشترى إما أن يعد نفعاً عائداً إليه أو لاء و على التقديرين يثبت المطلوبء مع أنّ فى توصيف قيمة الولد بأنْها «أخذت منه؛ نوع إشعار 
عليه 01١‏ الحكمء فطيسق افيا اعت 9 منه. 

و أمَا السكوت عن رجوع المشترى إلى البائع فى بعض الأخبار» فهو لعدم كونه مسوقاً لذلكك. 

كرواية زرارة: «فى رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه 0" أولادا ثم أتاها من يزعم أنّها له و أقام 
على ذلك البئنة» قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية؛ و يعؤضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتهاء 69 

ورواية زريق» قال: «كنت عند أبى عبد الله عليه السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان» فقال أحدهما: إِنه كان علي مال لرجل من بنى 
عتمار» و له بذلكك ذكر حقّ «0) و شهود, فأخذ المال و لم أسترجع عنه 1# الذكر بالحقّء و لا كتبت عليه كتاباء و لا أخذت منه براءة 
بذلكك؛ و ذلك لأنى وثقث بهء و قلت له: مرّق الذكر بالحقٌ الذى عندككء فماث و تهاون 


)١(‏ كذا فى «ن» و استظهر فى «ص»» و فى سائر النسخ: لعلية. 

(؟) كذاء و المناسب: ما أخذ. 

(9) فى «ف): فولد منها. 

(©) الوسائل :١1*‏ 497 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث 8. 

(0) ذكر الحق): الوثيقة التى يُذكر فيها الدين» انظر لسان العرب 7: 20/9 و الإفصاح: .١17١8‏ 

(8) ف الوسافل مد 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 542 

بذلك ولم يمزّقه و عقيب هذا طالبنى بالمال ورّانّه وحاكمونى و أخرجوا بذلكك ذكر الحقٌّ »1١‏ و أقاموا العدول فشهدوا عند 
الساكيية خازيت بالمال» و كان المال كثيرء فتواريت عن الحاكمء فباع علي قاضى الكوفة معيشةٌ لى و قبض القوم المالء و هذا رجل 
من إخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى. 

ثم إن ورثة المت أقرّوا أن أباهم قد قبض المالء و قد سألوه أن يردّ على معيشتى و يعطونه الثمن فى أنجم لوم القالة إلى أت 
أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. 

فقال الرجل يعنى المشترى-: كيف أصنع جعلت فداكك؟ قال: تصنع أن ترجع بمالكك على الورثة» و تردٌ المعيشة إلى صاحبها و تخرج 
يدكك عنها. 

قال: فإذا فعلت ذلكك, له أن يطالبنى بغير هذا؟ قال: نعم, له أن يأخذ منكك ما أخذت من الغلهُ من ثمن الثمار» و كل ما كان مرسوماً 
فى المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردٌ ذلكك إِلَا ما كان من زرع زرعته أنت. فإنّ للزارع إِما قيمة الزرعء و إِمَا أن يصبر عليكك إلى 
وقت حصاد الزرع» فإن لم يفعل ذلكك "3١‏ كان ذلكك ووه ملك لقب كان الزرع له. 

قل سملت فزاكف1 فان كان هذا فنا تدك فهاكاة أوغرسا ب؟ 


)١(‏ فى الوسائل: الذكر بالحق. 

() لم ترد «ذلك؛ فى الوسائل» و شطب عليها فى ١ص١.‏ 

(") فى الوسائل: قد أحدث فيها بناء و غرس. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 691 
قال: له قيمهُ ذلكء أو يكون ذلك المحدث بعينه )١١‏ يقلعه و يأخذه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً عاه؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


قلت: أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فمّلع الغرس و هدم البناء؟ فقال: يرد «؟ ذلكك إلى ما كان أو يغرم القيمهُ لصاحب الأرض» 
فإذا رد جميع ما أنحذ من غلاتها على «*؛ صاحبها و رد البناء و الغرس و كل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلكك؛ يجب على 
صاحب الأرض أن يرد عليه ١‏ كل ما خرج عنه 0 فى إصلاح المعيشة؛ من قيمةٌ غرس أو بناءٍ أو نفقَةُ فى مصلحة المعيشة و دفع 
النوائب عنها «» كل ذلكك فهو 07 مردود إليه) .١‏ ْ 

و فيه مع أنّا نمنع ورودها 40 إِلّا فى مقام حكم المشترى مع المالك-: أن السكوت فى مقام البيان لا يعارض الدليل» مع أن 0٠١١‏ 


)١(‏ فى «ف)» و «خ) و نسخةٌ بدل «ن)» (م)» (ع) و «ش): نفسه. 

(") فى «ف)»ء (م) و (ع): ترد. 

(7 فى الوسائل و مصحححة «م) و «ص:: إلى. 

(؟) عبارة «أن يردٌ عليه؛ من الوسائل» و قد استدركت فى هامش «خ)» «م)» «ص» و (ش). 

(6) كذا فى الوسائل و مصحّحةٌ «ص»؛. و فى النسخ: منه. 

(©) كلمة «عنها» من الوسائل» و استدركت فى «م) و «ص). 

(/) كلمة «فهو) من الوسائلء و استدركت فى «م) و «ص). 

(8) فى النسخ زيادة: «إلخ»» و الظاهر أنّه لا وجه له لأنْ الحديث مذكور بتمامه انظر الوسائل ؟١١:‏ 587 الباب ٠"‏ من أبواب عقد البيع 
و شروطه. 

(9) كذا فى النسخء و الظاهر أن الصواب: «ورودهما» كما فى مصيححة «ن). 

)0٠١(‏ فى «ش): أنّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 594 

رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع» مع أن البائع فى قضِيَُ زريق هو القاضىء فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجه 
إليه غرم؛ لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارَاً 2١١‏ من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بهاء و إن كان قضاؤه باطلًا كما هو 
الظاهر فالظاهر علم المشترى ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه فى أمور المسلمين؛ فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له. 

و أمّرا الثانى» و هو ما غرمه فى مقابل النفع الواصل إليه من المنافع و النماء» ففى الرجوع بها خلافء أقواها 0١‏ الرجوع؛ وفاقاً للمحكىّ 
عن المبسوط «* و المحمّق «6» و العلامة فى التجارة «0) و الشهيدين 2 و المحقّق 


)١(‏ فى «ع) و «ص»: غارماً. 

(9) كذاء و لعل الأولى: أقواهما. 

(*) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 149 و #: 0١‏ عن موضع من المبسوطء و لم نعثر عليه فيه» و فى الإيضاح (5: )19١1‏ و 
التنقيح (©: 01/0 أن للشيخ قولين» و لكنّ الشهيد الثانى فى المسالكك (1: 717) الطبعة الحجرية حكى عن الشيخ فى المبسوط: العدم» و 
مثله المحمّق السبزوارى فى الكفاية: ١2٠‏ و السيّد الطباطبائى فى الرياض 5: /1:". 

(©) حكاه الشهيد الثانى فى المسالكك (الطبعة الحجرية) 7: 271 و السييد الطباطبائى فى الرياض 7: 01" و غيرهما عن متاجر الشرائع» 
انظر الشرائع ؟: .١‏ 

(0) حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 2:0١‏ عن ظاهر القواعد فى المتاجرء و انظر القواعد .١7 :١‏ 

(©) الدروس *: .1١0‏ و الروضة البِهِيَهُ : 774 و المسالكك *: .18٠‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 0ه؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 5949 

الثانى ١١‏ و غيرهم ؛ و عن التنقيح: أن عليه الفتوى 70؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً فى من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل 
فأكله. 

و يؤيّده: قاعدة نفى الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شىء من دون عوض مغروراً من آخر بأن له ذلك متجاناء من دون الحكم 
برجوعه إلى من غرّهء فى ذلكك ضرر عظيم, و مجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. 

و كيف كانء فصدق الضرر و إضرار الغارٌ به مما لا يخفى» خصوصاً فى بعض الموارد. 

فما فى الرياض: من أَنّهِ لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعده نفى الضرر المفقود فى المقام؛ لوصول العوض إلى المشترى 
ع1 لا بخلو عن شىء. 

مضافاً إلى ما قيل عليه: من منع مدخايةُ الضرر فى قاعدة الغرورء بل هى مبتيهُ على قَوّهُ السبب على المباشر «8). 

لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّه إِنّما يدَّعى اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة و الإجماع بصورة الضرر. 


.708 :6 جامع المقاصد‎ )١( 

)١(‏ كفخر المحمّقين فى إيضاح الفوائد 7: 214١‏ و المحقّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 21# و غيرهما. 

(9) التنقيح ©: ه/. 

(©) الرياظى #: ابم 

(0) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر /ا": 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0٠١‏ 

و أمّا قوَهُ السبب على المباشرء فليست بنفسها ديلا على رجوع المغرورء إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه. كما فى 
المُكرّه و كما فى الربح العاصف الموجب للإحراق» و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها. 

و المتّجه فى مثل ذلكك عدم الرجوع إلى المباشر أصلَاء كما تُسب إلى ظاهر الأصحاب فى المكره 401١‏ لكون المباشر بمنزلة الآله و 
ميا فى غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود؛ فلا بدّ من الرجوع بالأخرة إلى قاعدة الضررء أو الإجماع 
المدّعى فى الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى 07١‏ أو بالأخبار الوارده فى الموارد المتفرّقة 7 أو كون الغارٌ سبباً فى تغريم 
المغرور» فكان كشاهد الزور فى ضمان ما يؤخدذ بشهادته 9©). 

ولاريب فى ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه؛ أما الأخير فواضح. و أمّا الأول فقد «8) عرفته؛ و أمّا الإجماع و الأخبار فهما و إن لم 
يردا فى خصوص المسألة إِلَا أن تحمّقهما «) فى نظائر المسأله كافء فإنَّ 


)١(‏ نسبه صاحب الجواهر فى الجواهر /0*: /اه. 

() الإيضاح 7: 191. 

(*) منها ما تقدّم فى الصفحة 545 و ما بعدها. 

(؟) فى غير «ف) و «ن): الشهادته)» راجع الوسائل 18: 718 و 57 الباب ١١‏ و 15 من أبواب الشهادات. 
)6 فى «ف)» «ن) و (خ): قد. 

(©) كذا فى «ف». و فى سائر النسخ: «تحقّقها»» لكن صيبححت فى «ن)» «م) و «ص» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0٠١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحهةً ؟ه؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملكه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً و رجوع المحكوم عليه إلى شاهدى الزور مورد 
الأخبار» و لا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه أصلًا. 

وقد ظهر مثا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما فى كلام بعض .)١١‏ حيث عدل فى رد مستند المشهور عمّا فى الرياض ١‏ 
من منع الكبرىء إلى منع الصغرىء فإنّ الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع فى باب الإتلا.ف و إن كان غير منقّح, إلا أن 
المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير» بل قصده إلى إتلافه «*» مال نفسه أو مال من 
أباح له الإتلاف» فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير» فيشبه المّكرّه فى عدم القصد. 

هذا كلف مضافاً إلى ما قد يقال من دلالة رواية تحميل التقدمة 080 ينا على أن خررة الولد متفعة راجعة إلى المكتريئ: وهو الذي 
ذكره المحمّق احتمانًا فى الشرائع فى باب الغصب «0» بناءَ على تفسير المسالكك 20 و فيه تأمّل. 


.1/817 وهو صاحب الجواهر فى الجواهر /ا":‎ )١( 

(؟) الرياض 501:5 

( فى «م): إتلاف. 

(©) تقدّمت فى الصفحة 895. 

(0) الشرائع *: 768. 

(9) المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: 731. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0٠07‏ 

ثم إن مما ذكرنا فى حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه فى مقابل العين من زيادة القيمه على الثمن الحاصلة وقت العقد كما لو باع 
ما يسوى )١١‏ عشرين بعشرة» فتلف فأخذ منه المالكك عشرين »)37١‏ فإنّه لا يرجع بعشرة الثم و إِلَا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن 
يغْرّه 9 فى ذلكك؛ لأنه لو فرض صدق البائع فى دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشترى 0" للثمن بإزاء المبيع التالف» فهذه الغرامة 
لثمن «8) لم تنشأ عن كذب البائع» و أما العشرة الزائدة فإِنّما جاء غرامتها من كذب البائع فى دعواه» فحصل الغرور فوجب الرجوع. 

و ممما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر «2) فى وجه عدم الرجوع: من أن المشترى إِنّما أقدم على ضمان العين و كون تلفه منه» كما هو شأن 
فاسد كل عقد يُضمن بصحيحه. و مع الإقدام لاغرور؛ و لذا لم يقل به فى العشرة المقابل للثمن. 

توضيح 037 الاندفاع: أن الإقدام إِنّما كان على ضمانه بالثمن. إلا أن 


)١(‏ فى ١خ)»‏ ما اع) و «ص): «سوى)»» و فى الأخيرة مكتوب فوقها: ساوى ظ. 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن»» و فى غيرهما: بعشرين. 

(©) فى (ع): يغرمه. 

(6) فى غير «ش» بدل المشترى: «البائع)» لكن صحححت فى (اخ)ء (ما» «ن» و«ص» بما أثبتناه. 

(0) لم ترد «للثمن» فى ١ف).‏ 

(©) انظر المسالكك (الطبعهُ الحجريةٌ) ؟: ,3١1*‏ و الجواهر /*: 101/4. 

(0 فى «ف): و توضيح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 0٠0‏ 

الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة فالمانع من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً لاه من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


تحمّق الغرور و هو الإقدام لم يكن إلا فى مقابل الثمن» و الضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المستب عن 
تغرير البائع كان المرئّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرًاً على الغارٌ فغرامة العشرة الزائدة و إن كانت مسبّبةُ عن الإقدامء إلا أنّها 
ابوت مقدها غلبها: 

هذا كله. مع أن التحقيق على ما تقدّم سابقاً :-0١«‏ أن سبب الضمان فى العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان» و أن ليس 
الإقدام على الضمان عله له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان و إن استدلٌ به الشيخ 7١‏ و أكثر من تأخحر عنه 09 و قد ذكرنا فى 
محلّه توجيه ذلكك بما يرجع إلى الاستدلال باليد. فراجع ©». و كيف كانء فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل فى 
مقابلته نفع. 

هذا إذا كانت الزيادة موجودةٌ وقت العقد و لو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى. 

هذا كله افيا كرهه المعر ع اراد نفس العى التالقة و أقاما يعرم يازا أجزائه التالفة» فالظاهر أن حكمه حكم المجموع فى 


.684 و191١‎ 19٠ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(1) كما تقدّم فى الصفحةٌ 688؛ و راجع الصفحة 187 و 2188 أيضاًء فى مبحث المقبوض بالعقد الفاسد. 

(9) كما تقدّم فى الصفحةٌ 688 و راجع الصفحة 187 و 2188 أيضاًء فى مبحث المقبوض بالعقد الفاسد. 

(؟) راجع الصفحة 140 .191١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0٠5‏ 

أنه يرجع فى الزائد على ما يقابل ذلكك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه و يجىء على القول الآخر عدم الرجوع فى تمام ما يغرمه. 

و أمّرا ما يغرمه بإزاء أوضافه. فإن كان مما لا يقشط عليه الثمن كماعدا وضصف الصححة من الأوصاف التى يتفاوت بها القيمة: كما لو 
كان عبداً كاتباً فنسى الكتابة عند المشترى فرجع المالكك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشترى على البائع؛ لأنّه لم يُقدم على ضمان 
ذلكك. 

ثم إِنّ ما ذكرنا كله من رجوع المشترى على البائع بما يغرمه إِنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جه كون البائع غير 
مالكة خا ان كاذ فاسدا مرو جه أخرى فلا رسترع على الباك »لاق العرائة الى اتج من قري الباق فى دغرى الملكة يو مانت 
من جهة فساد البيع؛ فلو فرضنا البائع صادقاً فى دعواه لم تزل الغرامة» غاية الأسمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدقء و 
المالك على تقدير كذبه» فحكمه حكم نفس الثمن فى التزام المشترى به على تقديرى صدق البائع و كذبه. 

ثم إِنّه قد ظهر 0١١‏ مما ذكرنا: أنّ كل ما يرجع المشترى به على البائع إذا رُّجع عليه 7. فلا يرجع البائع به على المشترى إذا رُجع عليه؛ 
لأنْ المفروض قرار الضمان على البائع, و أمَا ما لا يرجع المشترى 


)١(‏ فى «ف): قد تلخص. 
(0) كذا فى «ف» و نسخة بدل «ن)» و فى سائر النسخ: إليه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 0٠00‏ 
به على البائع كمساوى الثمن من القيمةُ فيرجع البائع به على المشترى إذا غرمه للمالكء و الوجه فى ذلكك حصول التلف فى يده. 
فإن قلت: إن كنا من البائع والمشترى يتساويان فى حصول العين فى يدهما العادية التى هى سبب للضمان و حصول التلف فى يد 
لص سرس سا عدم عليه. نعم لو أتلف بفعله رجع؛ لكونةسييا اشادز الشمان عل الباق 

تلك تعنم ولق جاع إلى الكاس عن عه افعفال :قي كل من التدون يدل الالو صيزورقه ف عيدة كل :يمايم ألا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً 8ه من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الشىء الواحد لا يقبل الاستقرار *” إِلَا فى ذَمَرِهُ واحدة و أن الموصول فى قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت» «©» شىء واحدء 
كيف يكون على كلّ واحدهٌ من الأيادى المتعدّدة؟ 

فنقول: معنى كون العين المأخوذة على الييد: كون عهبدتها ودركها يعد التلف عليه فإذا فرص أيل امتعددة يكون العين الواحده فى 
عهدة اك ع الا عن لقم تروف الى الواحد فى العهدات المتعدّدةٌ معناه: الوم خروع 1 لانياضن الود عند انس ريك اا 
الواجب هو 


)١(‏ فى «ف): الضمان. 

(0) فى غير «ف)» و«ش)» زيادة: «لا وجه له. و/» وقد شطب عليها فى «ن). 

(5") كذا فى «ش)»» و فى سائر النسخ: «لا يعقل الاستقرار»» لكن صبحح فى «خ) و «ص» ب «لا يعقل استقراره». 

(©) عوالى اللآلى :١‏ 775, الحديث ٠١8‏ و 789 الحديث ؟5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 0٠02‏ 

تدارك التالف الذى يحصل ببدل واحد لا أزيد. كان بحناه: تلط اللبالكن على بمطالية كل متينع بالخروج ١١‏ عن العهدةٌ عند تلفه 
9" فهو يملكك مافى ذم 02 منهم على البدلء بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها 00 سقط 60" الباقى؛ لخروج الباقى عن كونه «2) 
تداركاء لأنُ المتداركك لا يتداركك. 

و الوجه فى سقوط حمقّه بدفع بعضهم عن الباقى: أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل و لا بدله» فأيّها «» حصل فى يده لم ببق له 
استحقاق بدله 0017 فلو بقى شىء له فى ذمهُ واحدة «) لم يكن بعنوان 


)١(‏ فى غير «ف» و«ن): الخروج. 

(1) عند تلفه» ساقطةٌ من «ف). 

(9) كذا فى ١ش)‏ و مصحححتى «ن) و (م)» و فى مصبححتى ١خ)‏ و اص ): أحدهمء وفى نسختى «ف) و«ع): : «وأحدهما»» و الظاهر أنْها 
كاذك فى أضل النوع ماق اق أخياكه | لبها فى تنقي لنب كيه مرو واقليا تمحينا أن تقار 

(9) فى «ص» زيادة: من خ. 

(0) كذا فى «ع» و «ص» و مصحححة «خ)» و فى سائر النسخ: «كونها»» قال الشهيدى: ضمير «كونها» على تقدير صححةُ النسخة راجع إلى 
«الباقى» بلحاظ المعنىء فإِنّ المراد منه الأبدال» و الصواب «كونه» بدل «كونها». (هدايهُ الطالب: 11. 

(©) كذا فى «ف»» و فى «ن» و «خ) قبل التصحيح. و فى سائر النسخ: «فأيّهماء» و الصواب ما أثبتناه» و الضمير راجع إلى «الأبدال» 
المستفاد من الكلام. 

(0) فى «خ» شطب على «بدله). 

(6) فى «ف» و «ن): واحد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 0077 

البدليَة و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر. 

و سدق بقنااة كنا أن العالكم | لما لكك انول علد ميل لدت :ا سحل العاف نميا لدان عد فبيرورة جديا بدلا 
عن التالف واصلًا إلى المالك. 

يوفكي أذ كرو سوذ كه عون العا طق طريقة السبور تبه الممة 01 ل 335 خرى ادو همان فيد #الترسين لكر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 9ه من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


من البائع و المشترى عندنا كما فى الإيضاح 10 و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه فى التذكرة ©) و قوّاه فى الإيضاح .8١‏ و 
فنان الأقنين لواهك كما اتكاره ابن مو 121 

وقد حكى فخر الدين «/ و الشهيد 60 عن العلامة رحمه الله فى درسه 47 أنه نفى المنع عن 0٠١١‏ ضمان الا-ثنين على وجه 
الاستقلال» قال: و نظيره فى 


)١(‏ فى غير «ش» بدل «وا: «إذاء لكن صبحح فى «ن) بما أثبتناه. 
(؟) انظر المغنى؛ لابن قدامةً ©: .29٠‏ 


(0) لم نقف عليه. 
(©) التذكرة + #قو فيه وف ضمان الأعيات الممونة و العيدة إشكال» المي سوا طالب ككل ماسوو لمسسو هن 
بالعين المغصوبة. 
(0) لم نقف عليه. 


(2) راجع الوسيلة: .18١‏ 

(0) الإيضاح 7: 84. 

(8) لم نقف عليه فى كتبه و لا على من حكى عنه. 

() فى ١اش):‏ دروسه. 

(2) فى غير «ف): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 0٠08‏ 

العبادات: الواجب الكفائى؛ و فى الأموال: الغاصب من الغاصب. 

هذا حال المالكك بالنسبةٌ إلى ذوى الأيدى. 

و أمّرا حال بعضهم بالنسبة إلى بعضء فلا ريب فى أن اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه فى 
خطر الضمانء كما لا ريب فى أن السابق إذا رُجع عليه و كان غارَاً للاحقه لم يرجع إليه» إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق 
ضمنه له؛ فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غَارَاً له. 

فنقول: إِنّ الوجه فى رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمّته 0١١‏ بالبدل قبل اللاحق» فإذا حصل المال فى يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له 
بدلٌ» فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدلء و إَِا 
خرج بذلمخق كرقه بدلا فيا مدفعه الغا فإكما هو تداركه لما اسه عدار كدافى ذقة الأول بخلاث ما يدافته الأول؛ قله قدار كك 
نفس العين معنناً؛ إذ 30 لم يحدث له تداركك آخر بعدٌ؛ فإن أذداه إلى المالكك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل 
دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة و التداركء فلا اشتغال للذْمّهُ قبل حصول التدارككث 0030 و ليس من قبيل العوض لما فى 
مه الأوّل. 


فحال الأوّل مع الثانى كحال الضامن مع المضمون عنه فى أنّه 


000 فى غير «ف) و«اش») زيادة: «له» لكن شطب عليها فى «ن). 
020 فى (خ) و (ع): إذاء 
() كذا فى «ش» و مصحححةٌ «ص»؛. و فى سائر النسخ: قبل فوات المتداركك. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة ١٠؟‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0٠09‏ 

لا يستحقٌّ الدفع إليه إِلَا بعد الأداء. 

و الحاصل: أن من تلف المال فى يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالكك و من سبقه فى اليدء فيشتغل )١١‏ ذمّته إِمّا بتداركك 
العين» و إمّا بتداركك ما تداركها «47: و هذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل» كما كان فى الأيدى المتعاقبة اشتغال 
ذَمَهُ أشخاص على البدل بشىء 03 واحد لشخص واحد. 

و ربما يقال "١‏ فى وجه رجوع غير من تلف المال فى يده إلى من تلف فى يده «8) لو رجع عليه: إِنْ ذمَرهُ من تلف بيده مشغولة 
للمالك بالبدل و إن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به فيملكك حينئفٍ من أذى بأدائه ما للمالكك فى ذمّته 
بالمعاوضة الشرعيّةُ القهريّة؛ قال: و بذلكك انّضح الفرق بين من تلف المال فى يده؛ و بين غيره الذى خطابه بالأداء شرع لا ذمى؛ إذ 
لا دليل على شغل ذمم متعدّدهُ بمال واحد, فحينئذٍ يُرجع عليه و لا يَرجع هو «8» انتهى. 

و أنت خبير أنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده و خطاب غيره بأنّ خطابه ذمّى و خطاب غيره شرعى؛ مع كون دلالة 


)١(‏ فى «ف): «فيستقل»» و فى اش): و يشتغل. 

(0) فى «ف): تداركه. 

(9) فى غير «ن») و «ش): لشىء. 

(ع) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر /ال: ع". 

(6) عبارةٌ «إلى من تلف فى يده ساقطة من «ش». 

(©) انتهى ما قاله صاحب الجواهر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0٠١‏ 

«على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواءء» و المفروض أنه 0١١‏ لا خطاب بالنسبة إليهما غيره» مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما 
ذكره من الخطاب بالأداء و الخطاب الذمّى. 

مد اندلا" كناد يدري كفت دق حدقي كرت كل من كوي لأ مدي متك رق لقان بالمالة فنا ما لد جنع آذاء أحدهم أو إبراء 
المالككء نظير الاشتغال بغيره من الديون فى إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله» و تقديمه على الوصايا و الضرب فيه مع الغرماءء 
و مصالحة المالكك عنه مع آخرء إلى غير ذلكك من أحكام ما فى الذَمّ. 

مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما فى ذمَهُ «؟» من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل, لا يعلم له سبب اختيارى و لا قهرى. بل 
المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقٌّ المالك عمّن تلف فى يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك. 

مع أن اللا-زم ممما ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن 0*0 لحقه فى اليد «6» العادية إِلَا إلى «8) من تلف فى يده مع أن الظاهر خلافه؛ فَإنّه 
يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده. 


نعم» لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى 


© فى «ف)»): أن 
4 فى غير «ش): ذمته لكن صححت فى «ص» وظاهر «ن» بما أثيتناه. 
رع« فى «ش): بمن. 


(©) فى مصحححةٌ «ص): الأيدى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0) كلم «إلى» من «ش» و مصبححة «ن»» و العبارة فى «ص:: إِلَا بمن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0١١‏ 

أن يستقرٌ على من تلف فى يده. 

هذا كله إذا تلف المبيع فى يد المشترى. و قد عرفت الحكم أيضاً فى صورة بقاء العين 1١‏ و أنه يرجع المالكك بها على من فى يده أو 
١‏ من جرت يده عليهاء فإن لم يمكن انتزاعها مممن هى فى يده غرم للمالكك بدل الحيلولة» و للمالكك استرداده 0 فيردٌ بدل 
العلولة. 

و لا- يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجدد تمكنه من الانسترداد من القانىء لأنُ عهدتها +٠‏ على الأول فيجب عليه دقه 
تحصيلها و إن بذل ما بذل. نعم» ليس للمالكك أخذ مثونة الاسترداد, ليباشر «6 بنفسه. 

ولو لم يقدر على استردادها إِلَا المالك؛ و طلب من الأول عوضاً عن الاسترداد فهل يجب عليه بذل العوضء أو ينزّل منزلة التعدّر 
فيغرم بدل الحيلولة» أل قسن الاسرة ارده للاسترداد و بين الزائد عليها مما يعدٌ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه. 


هذا كله مع عدم تغير العين و أمّا إذا تغيرت فيجىء صور كثيرة 


.687 فى الصفحة‎ )١( 

(0) فى «ف» زيادة: على. 

(*) فى «ش»: «استردادها»؛ قال الشهيدى قدّس سرّه: و ضمير «استرداده» راجع إلى «من» فى قوله: من هى فى يده. (هداية الطالب: 
1 

(؟) فى غير «ش): عهدته. 

(0) فى غير «ش): «عليها»» لكن صبححت فى «ن) و «ص» بما أثبتناه. 

(©) فى «ف:: ليباشره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 017 

لا يناسب المقام التعرّض لها و إن كان كثير ممما ذكرنا أيضاً ممما لا يناسب ذكره إِنَا فى باب الغصب. إِلَا أن الاهتمام بها دعانى إلى 
ذكرها فى هذا المقام بأدنى مناسبة؛ اغتناماً للفرصة. 

وفقنا الله لما يرضيه عا من العلم و العملء إِنّه عفار الزلل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 01 


مسألة لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه: 


فعلى القول ببطلان الفضولى فالظاهر أن حكمه حكم بيع 0١١‏ ما يقبل الملكك مع ما لا يقبله» و الحكم فيه: الصبحة؛ لظهور الإجماع؛ بل 
دعواه عن غير واحد 07؛ مضافاً إلى صحيحة الصفَار المتقدّمة فى أدَلّهُ بطلا-ن الفضولى من قوله عليه السلام: «لا- يجوز بيع ما لا 
يملك, و قد وجب الشراء فى ما يملكك) 03709. 

و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولى كالشيخ «" و ابن 


)١(‏ كلمة ابيع ) لم ترد فى ١اص)ء‏ و وردت فى «ن).ء لخ)» (م) واع) استدراكاً أو كنسخةٌ بدل. 


(1) منهم السيد ابن زهر فى الغنية: 709: و كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): هع و فى الرياض :١(‏ 81)» و الجواهر 
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ش صفحة نااب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟7: 09: بل ظاهرهم الإجماع عليه. 

() الوسائل ؟17١:‏ 2187 الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه. و قد تقدّمت فى الصفحة 88". 

(ع) راجع المبسوط 7: 150 و الخلاف : 015 كتاب البيوع, المسألة 777. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 015 

زهرة ١١‏ و الحلىٌ ١؟)‏ و غيرهم «. نعم لولا النصٌّ و الإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجىء فى بيع ما يُملكك و ما لا يملكث «15. 

و أمّا على القول بصححة الفضولىء فلا ينبغى الريب فى الصححة مع الإجازة» بل و كذا مع الردّ؛ فإِنّه كما لو تين بعض المبيع غير 
مملوكء غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشترى مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة «8» و سيجىء فى أقسام الخيار بل عن 
الشيخ فى الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع «2» لكن عن الغنية الجزم بعدمه 2037 و يؤْيّده صحيحة الصفار .8١‏ 

و ربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن» و كلام الغنية على العالم «9). 


)١(‏ الغنية: 709 و3590 
0 السام ابس 
() لم نقف على من صرّح بهذا من القائلين بالبطلان فى الفضولىء نعم يظهر من المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 99 500 و 19: 
ام 
(؟) يجىء فى الصفحة ١8ه.‏ 
(0) التذكرة :١‏ 88ه. 
(8) لم نعثر عليه فى الخلاف و لا على من حكاه عنه؛ بل أنكره الشيخ فى الخلاف» راجع الخلاف *: 158, المسألة 2790 نعم قوّاه فى 
المبسوط كما هو المحكى فى الجواهر راجع المبسوط ؟: 150 و الجواهر ؟؟: 18,. 
(0 الغنية: ٠:‏ 
0 المشان إلبها أثفا. 
(9) راجع مفتاح الكرامة ع: 3017, و الجواهر ؟؟: ."١8‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0١10‏ 
ثم إن صِححةُ البيع فيما يملكه مع الردٌ مقيّدهُ فى بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعىء كلزوم رباء و بيع آبِقٍ من 
دون ضميمةً »)١«‏ و سيجىء الكلام فى نعلي 79 

ثم إن البيع المذكور محيح بالدة إلى لبمار كم يحطعه من القن »ومو ترفك فى كبره جعي 
و طريق معرفة حصّهُ كل منهما من الثمن فى غير المثلى: أن يتم كل بمتههما سردا فوعة لكل وابعل عيوة من الثمن نسبتّه إليه كنسبة 
قيمته إلى مجموع القيمتين» مثاله كما عن السرائر «*0-: ما إذا كان ثمنهما 05 ثلاث «0) دنانير» و قيل: (إِنَ قيمهُ المملوك قيراط و قيمة 
غيره قيراطان» فيرجع المشترى بثلثى الثمن. 
و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به فى الإرشاد. حيث قال: و يقسط المسمّى #١‏ على القيمتين 07. و لعله أيضاً مرجع 48 ما فى 
الشرائع «4) 


8:09 :77 قئّده صاحب الجواهر فى الجواهر‎ )١( 
"ص١ (؟) كذا فى النسخ. و الظاهر أن الصحيح: «فى محله) كما استّظهر فى‎ 
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١‏ صفحةٌ اب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() السرائر ؟: 731/8. 

(ع) كذا فى «ص» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: ثمنها. 

(0) كذا فى «ف» و مصحححةٌ «ص». و فى سائر النسخ: ثلاث. 

(2) فى «ف):: «الثمن»» و فى هامش م زيادة: الثمن خ : 

,”8٠ :1١ الإرشاد‎ )00( 

(6) فى «ف): يرجع إلن: 

(9) الشرائع ؟: .١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0١‏ 

و القراغد ١١‏ و اللمعة من أنهما يقدمان جميعا ثم يقوّم أحدهما؛ و لهذا «8 فسّر بهذه العبارة المحمّق الثانى عبار الإرشاد» حيث 
قال: طريق تقسيط المسمى 59» على القيمتين .. إلخ (ه). 

لكنّ الإنصاف: أن هذه العباره الموجوده فى هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارةٌ الإرشاد التى اخترناها فى طريق التقسيط و 
استظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من «تقويمهما معا»: تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم: ١نم‏ يقوّم 
أحدهماء ثم تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلَا أمران: تقوم كل فتهماء و السبة تممه إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إراده قيمتهما مجتمعين؛ 
ثم تقويم أحدهما بنفسه. ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. 

ومن هنا أنكر عليهم جماعةٌ 2١‏ تبعاً لجامع المقاصد 272 إطلاق القول بذلكك؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل 


فى زيادة القيمة» كما فى مصراعى باب و زوج خف إذا فرض تقويم 


.1١78 :١ القواعد‎ )١( 

(1) اللمعةٌ الدمشقية: .١1١٠١‏ 

(5") كذا فى «ف؛» (ع) و «ص)»ء و فى سائر النسخ: و لذا. 

(؟) فى «ف:: «الثمن»؛ و فى هامش «م) زيادة: الثمن خ ل. 

(8) حاشية الارشاد (مخطوط): 19؟. 

(©) مثل الشهيد الثانى فى المسالكك *: 187 و الروضة ": 78, و المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 6807 و السييّد الطباطبائى فى 
الرياض :١‏ 001 و انظر مفتاح الكرامة ©: ©50. 

020 جامع المقاصد ©: //. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 017 

المجموع بعشرة و تقويم أحدهما بدرهمين و كان الثمن خمسة. فإنّه إذا رجع المشترى بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى 
العشرة استحقٌ من البائع واحداً من الخمسة فيبقى للبائع أربعة فى مقابل المصراع الواحدء مع أنّه لم يستحقّ من الثمن إِنَا مقداراً من 
الثمن مساوياً لما يقابل المصراع الآخر أعنى درهمين و نصفاً .0١١‏ 

و الحاصل: أن البيع إنْما ببطل فى ملكك الغير بحضّ ةي من الثمن يستحمّها الغير مع الإجازة» و يصيح فى نصيب المالكك بحصّهُ كان 
يأخذها مع إجازةٌ مالكك »"١‏ الجزء الآخر. 

هذاء و لكنّ الظاهر أنْ كلام الجماعة إِمَا محمول على الغالب: من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع؛ أو مرادهم من «تقويمهما/ 
تقويم كل منهما منفرداًء و يراد 9 من «تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين و إِلَّما ففساد الضابط المذكور فى 
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١191 صفحةٌ عااب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كلا-مهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع فى الزيادة التى يمكن القول فيها و إن كان ضعيفاً بأخذ النسبة للمشترى بين 
قيمة أحدهما المنفرد و بين قيمه المجموعء بل ينتقض بصورة مدخكة الاجتماع فى نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفرداً 
مثل قيمة المجموع أو أزيد, إن هذا فرض ممكن كما صرّح به فى رهن جامع المقاصد 0" 


)١(‏ فى غير «ش) و مصحححة «ص): نصف. 

(؟) فى «ش:: المالكك. 

(*) شطب فى «ن) على (يراد). 

(©) جامع المقاصد 3: 058. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 018 

و غيره ١١‏ فإنْ الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن و المثمن» كما لو باع جارية مع أمّها قيمتهما مجتمعتين عشرة؛ و 
قيمةُ كل واحدهُ منهما منفردة عشرة؛ بثمانية؛ فإِنّ نسبة قيمهُ إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين 1" نسبةُ الشىء إلى مماثله» فرجع 
بكل الثمانية «". و كأنٌ من أورد عليهم ذلكك غفل عن هذاء أو كان عنده غير ممكن. 

اميق فى مصييخ الموارة: ما ذ كرا من مالاتحظة قيمة كل عنهما عقر داهو نسبة قيمة أحد هما إل مسموع القيسطين: 

فإن قلت: إِنْ المشترى إنّما «ه) بل الفمرو شن مقائل ككل متا عقا بالجسد ها قدي الأتتعرو و لعنةا الرعياك اوررق اله مم رذ مالك 
أحدهماء فالبائع إِنّما يستحقّ من الثمن ما يوزّع على ماله منفرداه فله من الثمن جزءٌ نسبته إليه كنسبةٌ الدرهمين إلى العشرة» و هو درهم 
واحدء فالزيادة ظلم على المشترىء و إن كان ما أوهمه عبارهُ الشرائع و شبهها «©) من أخذ البائع أربعة» و المشترى واحداً أشدّ ظلماء 
كما نه عليه فى 


(1) انظر السواهر 08 :18 

() الأصيّح فى العبارة أن يقال: «إلى قيمتهما مجتمعتين» كما ننه عليه بعض المحشّينء انظر هدايةٌ الطالب: 17". 

(*) كذا فى النسخ, و الظاهر: «فيرجع) كما فى مصحححة «ن) و «ص). 

(؟) كذا فى «ص» و «ش» و نسخةٌ بدل «ن)» و فى سائر النسخ: العشرة. 

(0) فى «ش:: إذا. 

(©) تقدّمت العبارةً فى الصفحة: 010 4128. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 019 

بعض حواشى الروضة 01١‏ فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفرداً و على الهيئة 1*١‏ الاجتماعية و يُعطى البائع من 
الثمن بنسبة قيمة ملكه منفرداًء و يبقى للمشترى بنسبة قيمة ملكك 8 الآخر منفرداً و قيمة هيئة الاجتماع «5". 

قلت: فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضموناً فى باب المعاوضات و إن كان مضموناً فى باب 
العدوان, غَايةُ الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. 

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملكك البائع و ملكك غيره متعدّدين «8) فى الوجود كعبد و جارية أو متّحداً كعبد ثُلثه للبائع و ثلثاه لغيره» 
فإنّه لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثاً؛ لأنّ الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان؛ لكونه أقل رغبة منه» بل يلاحظ قيمة الثلث و 
قيمةُ الثلثين و يؤخذ النسبهُ منهما «©) ليؤخذ 037 من الثمن بتلكك النسبة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحة ١10‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ ننه عليه سلطان العلماء فى حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح: «و إِنّما يعتبر قيمتهماا» و حكاه عنه المحمّق الخوانسارى 
فى حواشيه على الروضة؛ انظر حاشيةٌ سلطان العلماء على الروضة: هء. و حاشية الروضة: 09". 

() فى غير (ل): هيئته. 

() فى «ص» كتب فوق ملكك: ملكه ظ. 

(6) فى غير «ف): هيئته الاجتماعية. 

(0) فى مصبححةٌ «ص): متعدّداً. 

(5) كذا فى «ش»» و استظهره مصححح «ص؛»ء و فى «ف): (بينهاا» و فى سائر النسخ: منها. 

(0) فى «ف): و يؤخل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 07١‏ / 

هذا كله فى القيمى. أما المبيع المثلى: فإن كانت الحضّ 4 مشاعة قسَط الثمن على نفس المبيع» فيقابل كل من حصتى البائع و الأجنبئ 
بما يخصّه. و إن كانت حصّةه كل منهما معتنة كان الحكم كما فى القيمى: من ملاحظة قيمتى الحصّتين و تقسيط الثمن على المجموع 
فافهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 07١‏ 


مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك »1١<‏ الدار» 


فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير عمل بهء و إِلَّا فإن علم أنه لم يقصد بقوله: «بعتكك نصف الدار إِلّا مفهوم هذا اللفظء ففيه 
احتمالان: حمله على نصفه المملوك له. و حمله على النصف المشاع بينه و بين الأجنبيئ. 

و منشأ الاحتمالين: إِمَا تعارض ظاهر النصف أعنى الحصّ 4 المشاعة فى مجموع النصفين مع ظهور انصرافه فى مثل المقام من مقامات 
التصرّف إلى نصفه المختصّ و إن لم يكن له هذا الظهور فى غير «؟ المقام؛ و لذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجىء «* أو مع 
ظهور إنشاء البيع فى البيع لنفسه؛ لأمنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه: إمَا من نده الغير» أو اعتقاد كون المال لنفسه. و إمّا من بنائه على تملكه 
للمال 


)١(‏ فى «ش): «تلكك). قال الشهيدى قدّس سدّه: إضافةٌ «الملكك» إلى «الدار» بيانية» و لو تركك المضاف لكان أولى. (هدايهُ الطالب: 
ا 

() لم ترد «غيرا فى ١اف).‏ 

60 فح اف الصفننة 818 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج07 ص: 077 

عدواناً كما فى بيع الغاصب و الكلّ خلاف المفروض هنا. 

و ممما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيهء و بين قول البائع: «بعت غانماً» مع كون الاسم مشتركاً بين عبده و عبد غيره» حيث ادّعى فخر 
الدين قدّس سرّه الإجماع على انصرافه إلى عبده؛ فقاس عليه ما نحن فيه ١١)؛‏ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور فى عبد الغير فيبقى "١‏ 
ظهور البيع فى وقوعه لنفس البائع» و انصراف لفظ المبيع فى مقام التصرّف إلى مال المتصرّف» سليمين عن المعارض» فيفشر بهما 8*5 
إجمال لفظ المبيع. 

ثمٌ إِنّه لو كان البائع وكينًا فى بيع النصف أو ولبَاً عن مالكه؛ فهل هو كالأجنبى؟ وجهانء مبتنان على أن المعارض لظهور النصف فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ؟١؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المشاع هو انصراف لفظ «المبيع» إلى مال البائع فى مقام التصرّفء أو ظهور التمليكك فى الأصالة. الأ.قوى هو الأوّل؛ لأنْ ظهور 
التمليكك فى الأصاله من باب الإطلاءق؛ و ظهور النصف فى المشاع و إن كان كذلكك أيضاًء إلا أن ظهور المقيّد وارد على ظهور 
المطلق. 

و ما ذكره الشهيد الثانى: من عدم قصد الفضولى إلى مدلول اللفظ 20 و إن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقةدء إلا أنه 
مختصٌ بالفضولى؛ لأنْ القصد الحقيقى موجود فى الوكيل و الوليئّ» فالأقوى 


.87١ :١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) كذا فى «ف» و «ص». و فى سائر النسخ: فبقى. 

(5) كذا فى «ش» و مصبححة «ن» و «ص». و فى غيرها: بها. 

(ع) المسالكك *: 108. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 077 

فيهما 1١‏ الا-شتراكك فى البيع «7؛ تحكيماً لظاهر النصفء إِلَّا أن يمنع ظهور «النصف, إِلّا فى النصف المشاع فى المجموع؛ و أما 
ملاحظة حقّى المالكين و إرادة الإشاعة فى الكل من حيث إن مجموعهما فغير معلومة» بل معلوم 7 العدم بالفرض. 

و من المعلوم: أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصٌء فقد ملك كاتاً يملكك مصداقه؛ فهو كما لو باع كليا 
سلفاًء مع كونه مأذوناً فى بيع ذلكك من «6) غيره أيضاًء لكنّه لم يقصد إِلّا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره؛ فإنَّ 
الظاهر وقوعه لنفسه؛ لأنّه عقد على ما يملكه. فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له. 

و لعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين «8) و الشهيدين «©) و غيرهم 07-: أنّه لو أصدق المرأهُ عينا فوهبت نصفها المشاع قبل 
الطلاق» استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقى» لا نصف الباقى و قيمة نصف الموهوب و إن 


)١(‏ فى «ف:: فيها. 

(؟) فى «ف:: «المنع»؛ و فى «ش): المبيع؛ و استظهره مصبحح «ص' أيضاً. 

(*) كذا فى النسخ, و المناسب: معلومة» كما فى مصحَحةٌ «ص٠).‏ 

(؟) فى سوى (م) و اش): عن. 

(0) الشرائع ؟: :07 المسألة العاشرة؛ و لم نعثر عليه فى كتب العلَامة نعم ذكره فى القواعد ؟: 5 على أحد الاحتمالين. 

(©) اللمعهُ الدمشقيةٌ: /191» و الروضة البهيةٌ ه: لا*؛ و المسالكك 6: 500. 

(0) مثل فخر المحقّقين فى الإيضاح *: 1, و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 187. و الستد الطباطبائى فى الرياض ؟: 152. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 075 

ذكروا ذلكك احتمانًا 01١‏ 59)» و ليس إِلَا من جهة صدق «النصف» على الباقى» فيدخل فى قوله تعالى فَنِضِفُ نا َرَضْْ «* و إن كان 
يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنّه لما كان الربع الباقى للمرأة من الموجود مثنا للربع التالف من الزوجء و مساوياً «©1 له من جميع 
الجهات. بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار» فلا وجه لاعتبار القيمة» نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة. 

لكنّ الظاهر أنْهم لم بريدوا هذا الوجهه و إنّما :م عللوا اسسفاقه للنصت الباقى ببقاء مقدار له فلا يخلو عق منافاؤٌ لهذا المقام. 

و نظيره فى ظهور المنافاة لما هنا: ما ذكروه «#) فى باب الصلح: من أنه إذا أقرٌ من بيده المال لأحد المدّعيين للمال بسبب موجب 
للتركة الاريك فا لنسه انق لاعت لكك النصف كان اللفيت مقاعا قو لضب »إن لعن قر كه قد شن انبر بن إلالقك فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً /ا١؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الربع؛ إن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح 027 بنصف المقرٌ له؛ لأنّه إن أوقع الصلح على نصفه الذى أقرٌ له به فهو كما لو 
صالح نصفه قبل الإقرار 


)١(‏ فى «ن)» «م) و «ع): إجمانًا. 

(1) ذكره العلّامهُ فى القواعد 7: #©؛ و الشهيد الثانى فى المسالكك 6: 508 و الروضة البهتَهُ ه: ممع". 

(©) البقرة: /8897. 

(©) فى غير اكن): مساويا. 

(0) فى «ش): و إِنْهم. 

(©) ذكره المحمّق فى الشرائع ؟: 2177 و العلَامة فى القواعد :١‏ 18 و راجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 0: 47. 

(0) فى «ص:: «المصالحة)»» و كتب فوقه: المصالح خ ل 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 070 

مع غير المقرّ أو معه؛ و إن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضاً إلى حصّته؛ فلا وجه لاشتراكه بينه و بين شريكه؛ و لذا اختار 
سيد مشايخنا قدّس الله أسرارهم اختصاصه بالمقرٌ له .0١١‏ 

و فضّلى فى المسالكك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصفء. و بين ما إذا وقع على النصف الذى أقرٌ به ذو اليد فاختار 
مذهب المشهور فى الثالث؛ لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة» و حكم بالاختصاص فى الأوّلِين؛ لاختصاص النصف وضعاً فى الأوّل و 
انصرافاً فى الثانى إلى النصف المختصّ .)7١‏ 

و اعترضه فى مجمع الفائدة: بأنّ هذا ليس تفصينًاء بل مورد كلام المشهور هو الثالث؛ لفرضهم المصالحة على ذلكك النصف المقرٌ به 
«”» و تمام الكلام فى محلّه. 

و على كل حال؛ فلا إشكال فى أن لفظ «النصف» المقرٌ به إذا وقع فى كلام المالكك للنصف المشاع مجرّداً عن حالٍ أو مقالٍ يقتضى 
صَرفه إلى نصفه. يحمل على المشاع فى نصيبه و نصيب شريكه؛ و لهذا أفتوا ظاهراً على أنه لو أقرّ أحد الرجلين الشريكين الثابت يد 
كل منهما على نصض العين؛ بأنّ ثلث العين لفلان» حمل على الثلث المشاع فى النصيبين؛ فلو كذّبه الشريكك الآخر دفع المقرٌ إلى 
المقرٌ له نصفّ ما فى يده؛ لأنّ 


."0/ اختاره السّد المجاهد فى المناهل:‎ )١( 
337/79 (؟) المسالكك ع:‎ 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 9 ص: 070 

() راجع مجمع الفائدة 4: 69. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 078 

المنكر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرّفه فى النصف؛ لأنّه باعتقاده إِنّما يستحقٌ الثلث. فالسدس الفاضل فى يد المنكر نسبته إلى المقرٌ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 8/١؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و المقرّ له على حدّ سواء؛ فإنّه قدر تالف من العين المشتركة» فيوزع ١١‏ على الاستحقاق. 

و دعوى: أن مقتضى الإشاعة تتزيل المقرٌ به على ما فى يد كل منهماء فيكون فى يد المقو سدس؛ و فى يد المتكر سدسء كما لو 
صرّح بذلكك. و قال: «إنّ له فى يد كل منهما :5 سدساً» و إقراره بالنسبة إلى ما فى يد الغير غير مسموع. فلا يجب إِلَا أن يدفع إليه 
ثلث ما فى يده؛ و هو السدس المقرٌ به» و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرٌ على المقرٌ له بتكذيب المنكر. 

مدفوعة: بأنّ ماقى يد الغير ليس عين ماله فيكلون كما لو أقو شخض بنسن كل من داره و داز غيرهه بل هو 80 مقدار نحضنه 
المشاعة. كحض 4 المقرّ و حصَهٌ المقرٌ له بزعم المقرّء إلا أنه لما لم يجبر المكذّب على دفع شىء مما فى يده فقد تلف سدس مشاع 
يورّع على المقرٌ و المقرّ له» فلا معنى لحسابه على المقرٌ له وحده؛ إلا على احتمالٍ ضعيفء و هو تعلق الغصب بالمشاع و صححةُ تقسيم 
الغاصب مع الشريكك, فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما يأخذه 


)١(‏ فى «ناء «خ)» «م) و («ع): «فوزّع)» لكن صبحح فى «خ) و (ع) بما أثتناه. 

(0) فى هامش «ن:: الظاهر: مناء بدل منهما. 

(9) فى «ش): واهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 2 ص: 0717 

الشريكك لنفسه؛ لكنّه احتمال مضعًف فى محلّه و إن قال به أو مال إليه بعض على ما حكى 0١١‏ للحرج أو السيرة. 

نعم» يمكن أن يقال «1): بِأنْ التلف فى هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقرٌ له باعتقاد المقرّء و الشارع إِنْما أذن 
له فى أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقرٌ له. فالشارع إِنْما حسب السدس فى يد المنكر على المقرٌ له فلا يحسب منه على المقرٌ 
شىء»؛ و ليس هذا كأخذ الغاصب جزءاً معتناً من المال عدواناً بدون إذن الشارع حتّى يحسب على كلا الشريكين. 

و الحاصل: أن أخذ الجزء لما «* كان بإذن الشارع و إِنّما © أذن له على أن يكون من مال المقرٌ له؛ و لعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه 
فى الإيضاح إلى الأصحاب فى مسأل الإقرار بالنسب: أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث؛ دفع إليه الزائد عمّما يستحمّه باعتقاده» و هو الثلث» 
ولا يدفع إليه نصف ما فى يده؛ نظراً إلى أنه أقرّ بتساويهما فى مال المورّثء فكل ما حصل كان لهماء و كل ما توى «0) كان كذلكك 
ف 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(0) فى غير «ش» زيادة: فى هذا المقام. 

() لم ترد «لمماه فى «ش»» و شطب عليها فى «ص». و الظاهر زيادتها؛ لعدم وجود جواب لها فى العبارة. 

(6) فى مصبححةٌ «ن': فإنّما. 

(0) أى: هلكك و تلف. 

(©) إيضاح الفوائد 7: /58. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 078 

هذاء و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرٌ مع المقرٌ له بما يقتضيه الواقع الذى 
أقرٌ به» و من المعلوم: أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرٌ هو كون ما فى يده على حسب إقراره بالمناصفة» و أمّا المنكر ١١‏ 
غالماء فكوق ماف بيده مالا منقد كا لذ يحل لهامته إلا ماقائل حقه 09 مها فى ينهماء و الداكد ححٌ لهسا علة: 

وأمّا مسأله الإإقرار بالنسب. فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكرء و حكاه الكلينى عن الفضل بن شاذان «©» على وجه الاعتماد» بل 
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١191 صفحة 19ب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ظاهره جعل فتواه كروايته «8» إِلَا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخَر عنهم «* بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى فى المسالكك الحمل على الإشاعة 


«3)» و تبعه سبطه )/١‏ و سيد الرياض (9) فى شرحى »٠١١‏ النافع. 


)١(‏ فى مصحححةٌ «ص» زيادة: فإن كان. 

(0) فى «ش)» و مصحححة «ن): حضته. 

(©) كذا فى «ف» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: عمًا. 

(؟) حكاه الشيخ الكلينى فى الكافى 7: 188. فى باب الإقرار بوارث آخر. 

(0) فى غير «ش): كرواية» لكن صبححت فى أكثرها بما أثبتناه. 

(2) منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 4: 82"؛ و المحمّق الخراسانى فى الكفاية: ؟9؟. 

(0© المسالكك (الطبعةٌ الحجرية) ؟: .١150‏ 

(8) لا يوجد لدينا ما يتعلق بهذا المبحث من نهاية المرام. 

(9) الرياض 7: 588. 

)٠١(‏ فى «ف): شرح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 079 

و الظاهر: أَنْ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديثء كالفضل و الكلينى» بل و غيرهما. 

فروى الصدوق مرسنًا و الشيخ مسنداً عن أبى البخترى وهب ابن وهب :١١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: «قال: قضى 
أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل مات و تركك ورثة فأقرٌ أحد الورثة بدين على أبيه-: أنه يلزم ذلكك فى حصّته «"» بقدر ما ورث» و 
لاا يكون ذلك فى ماله كلهء و« إن اوافناق من الرركة و كايا عداليق أجيو ةلك على الروثة وعنهبو إن لى بكرا لين الريا ف 
حصّتهما «8) بقدر ما ورثا 2*9 و كذلكك إن أقرٌ أحد الورثة بأخ أو أخت فإِنّما 007 يلزمه ذلك فى حضته. 

و بالإسناد» قال: «قال على عليه السلام: من أقرٌ لأخيه فهو فرك فى المال» و لا يثبت نسبف فإن أقَرٌ اثنان فكذلكك. إلا أن يكونا 


عدلين» فيثبت نسبه و يضرب فى الميراث معهم) ./١‏ 


)١(‏ كذا فى «ش» و المصدر و فى سائر النسخ: عن وهب بن وهب أبى البخترى. 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: حقّه. 

() فى غير «ف» و«ش» زيادة: كذلكء و شطب عليها فى «ن). 

(©) عبارة ا ذلكك على الورثة» لم ترد فى غير #اش»)» لكنْها استدركت فى هامش «ن).» «(خ) و «ص). 

)0 فى «ف). «نا» الخ «م)» (ع) و (ص): حفيما. 

(2) عبارة «بقدر ما ورثا» وردت فى «ش» فقط. 

(0) كلمةٌ «فَإنْماا من «ش» و مصبححةٌ «ن). 

(8) الفقيه : 189 الحديث 29/15 و التهذيب 6: 198 2199 الحديث 2587 و عنهما الوسائل :١7‏ 807 الباب 78 من أبواب الوصاياء 
الحديث هوع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 0*٠‏ 

و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندى بن محمد 21١‏ و تمام الكلام فى محلّه من كتاب الإقرار أو الميراث 1١‏ إن شاء اللّه. 
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8 صفحة ٠‏ ؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


.١11لا١ قرب الاسناد: ؟ه الحديث‎ )١( 


() فى «ش):: و الميراث. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0*١‏ 


مسألة لو باع ما يقبل التملّى و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمن واحد» صحّ فى المملوى عندناء 


كما فى جامع المقاصد ١01؛‏ و إجماعاًء كما عن الغنية «؟)» و يدل عليه: إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة «. 

و دعوى: انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير» ممنوعة» بل لا مانع من جريان قاعدة الصححة بل اللزوم فى 
العقود. عدا ما يقال: من أن التراضى و التعاقد إِنْما وقع على المجموع الذى لم يمضه الشارع قطعاً» فالحكم بالإمضاء فى البعض مع 
عدم كونه مقصوداً إلا فى ضمن المركب يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود و الشروط و التجارة عن تراض!؛ و لذا 


حكموا بفساد العقد 


)١(‏ لم نقف عليه صريحاًء و لعلّه يستفاد متا قاله فى مسألة ما لو باع المملوك و غير المملوك؛ حيث قال: فلا سبيل إلى القول 
بالبطلان فى الأخير عندنا. انظر جامع المقاصد ©: 87. 

(1) الغنية: 509. 

() تقدّمت فى الصفحةٌ هع” و 18ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 2 ص: ”0# 

بفساد شرطه و قد ننه عليه فى جامع المقاصد فى باب فساد الشرطء و ذكر: أن فى الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً 40١١‏ و تمام 
الكلام فى باب الشروط» و يكفى هنا الفرق بالنصٌ "١‏ و الإجماع. 

نعم» ربما يقدّد الحكم بصورة جهل المشترى. لما ذكره فى المسالكك وفاقاً للمحكيّ فى التذكرة عن الشافعى-: من جهة إفضائه إلى 
الجهل بثمن المبيع 07 قال فى التذكرة بعد ذلك: و ليس عندى بعيداً من «©" الصواب الحكم بالبطلا-ن فيما إذا علم المشترى حريّة 
«ه الآخرء أو كونه مما لا ينقل إليه «12» انتهى. 

و يمكن دفعه بن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذى قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له فإنّ هذا العلم غير 
منافٍ لقصد النقل 07 حقيقة» فبيع الغرر المتعلق لنهى الشارع و حكمه عليه بالفساد. هو ما كان غرراً فى نفسه مع قطع النظر عا يحكم 
عليه من 8 الشارع مع أنّه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى 


.577 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) المراد به ظاهراً مكاتبة الصفّار المشار إليها آنفاً. 

(©) المسالكك *: 187. 

(؟) فى «ف): عن. 

(0) فى «ش): حرمة. 

(*) التذكرة :١‏ 8ه و راجع قول الشافعى فى المجموع 4: 528 و 5/7. 


(0) فى «ف» و نسختى بدل «ن) و«ش): البيع. 
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ش صفحة الاب من ١١91‏ 
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(8) فى (م) و «ش): عن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 3 ص: 0# 

وحده بالثمن» كما صرّح به الشهيد فى محكيّ الحواشى المنسوبة إليهه حيث قال: إن هذا الحكم مقتّد بجهل المشترى بعين المبيع أو 
حكية 4ن ذا لكان البذل بإزاء المملوك؛ ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد »)7١‏ انتهى. 

لكن ما ذكره قدّس سرّه مخالف لظاهر المشهور. حيث حكموا بالتقسيط و إن كان مناسباً لما ذكروه فى بيع مال الغير من العالم: من 
عدم رجوعه بالثمن إلى البائع؛ لأنّه سلطه عليه ميجاناء فإِن مقتضى ذلك عدم رجوع المشترى بقسط غير المملوك إِما لوقوع المجموع 
فى مقابل المملوكك كما عرفت من الحواشى و إِمَا لبقاء ذلك القسط له ميجاناً كما قد يلوح من جامع المقاصد 00 و المسالكك 60" إلا 
أنَك قد عرفت أن الحكم هناك «0) لا يكاد ينطبق على القواعد. 

ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف مثا تقدّم فى بيع ماله مع «©) مال الغير «0: من أن العبرة بتقويم كل منهما 
منفرداً» 


)١(‏ لم ترد «أو حكمه) فى «ف» و «ش)» و شطب عليها فى «ن). 

(1) حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .5٠١ 7١9‏ 

90 انظر جامع المقاصد #: 7م 87,. 

(©) انظر المسالكك *: ع18. 

(6) فى «ف): هنا. 

(9©) فى «ناء لخ «م) واع) بدل امع): من. 

(0) فى «ف» بدل «الغيرا: غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: ع0 

و نسبةُ قيمة المملوكك إلى مجموع القيمتين. 

لكنّ الكلا.م هنا فى طريق معرفة قيمة غير المملوكك, و قد ذكروا 0 أن الحرٌ يُفرض عبداً بصفاته و يقوّمء و الخمر و الخنزير 07١‏ 
يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما ماله و يعرف تلكك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك؛ لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين 
للكفار. 

و يشكل تقويم الخمر و الخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أَنّها 19 شاةً. و الخمر بعنوان أَنّها خلّ فبان الخلاف» بل جزم بعض هنا 
بوجوب تقويمهما قيمة الخلّ و الشاةه كالحرٌ ©. 


90١ :17 و الجواهر‎ 4٠١ :© راجع جامع المقاصد 6: "ا و المسالكك *: 18# و مجمع الفائدة 8: 18# و مفتاح الكرامة‎ )١( 
فى «ف:: أو الختزير.‎ )0( 

() فى مصبححةٌ «ص:: أنّه. 

رع لم ترد «كالحرٌ» فى «ف) و «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 3 ص: 0*8 


مسألة [فى ولاية الأب و الجدّ] 
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١‏ صفحة الاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


"١١‏ يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء. 

ويدل عليه قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة المصرّحةُ فى موارد كثيرة «7)» و فحوى سلطنتهما على بْضع البنت فى باب النكاح 070. 
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصلء و الإطلاقات» و فحوى الإجماع المحكى عن التذكرة على ولايه الفاسق فى الترويج «5). 
خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة «0) و الإيضاح «2) فاعتبراها فيهما؛ 


)١(‏ العنوان منّا. 

() منها ما فى الوسائل ؟١: ١9‏ و 198 الباب 8/او 794 من أبواب ما يكتسب به. 

() راجع الوسائل 7١1:١5‏ و 317 الباب مو ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 

(©) التذكرة ؟: 019 و حكاه عنه السِد العاملى فى مفتاح الكرامة ه: /101. 

(0) لم نعثر عليه فى الوسيلة و لا-على من حكى عنه؛ نعم اشترط فى تصرّف الول كونه ثقه و فى الوصى أن يكون عادلًا. راجع 
الوسيلة: ولاق /ا". 

(©) إيضاح الفوائد 7: 801. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)» ج23 ص: 0*2 

مستدلًا فى الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل 
إقراراته 0١١‏ و إخباراته عن 1١‏ غيره مع نصّ القرآن على خلافه. انتهى .07١‏ 

و لعله أراد بنصٌ القرآن آيهُ الركون إلى الظالم »©٠‏ التى أشار إليها فى جامع المقاصد 0١‏ و فى دلالةٌ الآيةُ نظر. 

و أضعف منها ما ذكره فى الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما فى جامع المقاصد.: بأنَ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن 
الأحوال اختلال «*) حال 037 الطفل عزله و منعه من التصرّف فى ماله و إثبات اليد عليه» و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة» و إن لم 
يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تنتِع سلوكه و شواهد أحواله 2/4 انتهى. 

وهل يشترط فى تصرّفه «4) المصلحة: أو يكفى عدم المفسدة 


)١(‏ فى «نء («ماء (اع) و«ص)» زيادة: «عن غيره»)» لكن شطب عليها فى «ن). 

(0) فى المصدر: على. 

(9) لم ترد «انتهى) فى «م). ١ن)‏ و ١اص).‏ 

(ع) هود: 111. 

(0) جامع المقاصد :١١‏ 1180. 

(©) كذا فى «ف» و«ص» و نسخةٌ بدل «ن»» و فى سائر النسخ و نسخةٌ بدل «ص»: اختلاف. 

0) فى «ش» زيادة: أبو. 

(8) جامع المقاصد :١١‏ 07178 مع تفاوت فى بعض الكلمات. 

(9) فى ١ف):‏ «تصرّفهاء» و لعله مصتحف «تصرّفهما» و هذا هو الأصتّم؛ لرجوع الضمير إلى الأب و الجدّ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 3 ص: /"اه 

أم لا يعتبر شىء؟ وجوه يشهد للأخير: إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد. كما فى رواية سعد بن يسار 1١‏ و أنّهِ و ماله لأبيه» كما 
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1191 صفحةٌ ناناب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


في الترق المشهو و «اللنويصيكة أبن مسلم؛ «أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء؛ « و ما فى العلل عن ال راض 
الرهاصلوات اللدعله مق أن علة محلل مال الولد اوالده؛ أن الوله موهوك للوالد فى قولة معان بيت ميته ريق هه 
ا الذّكُورَ «0». و يؤئْده أخبار «2) جواز تقويم جارية الابن على نفسه. : 
لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب» كما يشهد له قوله عليه السلام فى رواية الحسين بن أبى العلاء» قال: «قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه. قال: فقلت له: فقول 07 رسول الله صلى الله عليه و آله 
للرجل 


.8 الوسائل ؟١: 148. الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

() الوسائل :١7‏ 148. الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و 5. 

() الوسائل 158:17 الباب 8لا من أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(؟) فى غير «ش): و ما فى علل محمد بن سنان. 

(0) علل الشرائع: 27 الباب 207 و عنه الوسائل 17: 2197 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و الآية من سورة الشورى: 
ل 

(8) راجع الوسائل ؟1: 148. الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”2 و 2198 الباب 4 من الأبواب؛ الحديث ١‏ و 'ء و *1: 
“05 الباب 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ الأحاديث ١‏ ”او ع. 
(0) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: قول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 3 ص: 00 9 0 
الذى أتاه فقدّم أباه» فقال له: أنت و مالكك لأبيكك؟ فقال: إِنّما جاء بأبيه إلى النيى صلَى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله هذا أنى و 
قد 01١‏ ظلمنى ميرائى من أمَى» فأخبره الأب أنه قلد أنفقه عليه و على نفسهء فقال :1 صلَى الله عليه و آله: أنت و مالك لأبيكك. و لم 
يكن عنس الربخل قر أ فكان 9 رسول اللهملى الله عليه و آله يحبس الأب للابن؟!) 50. 

و نحوها صحيحة أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله لرجل 81: أنت و مالكك 
لأبيك. ثم قال: لا نحت 18 أن يأخذ من مال ابنه إِلّا ما يحتاج إليه مما لا بد منه؛ إِنَّ اللَهُ لا يْحِبٌ الْمَلَادَ» 87. 

فإِنّ الاستشهاد بالآيهُ يدل على إرادةُ الحرمة م الي 0 

هذا كله مضافاً إلى عموم قوله تعالى و لا نه ربوا كال اليتيم ِل الى هى أَحْسَنٌُ»* ١‏ فإِنّ إطلاقه يشمل الجدّء و يتم فى الأب 40) بعدم 
الفصل. 


)١(‏ كلمةٌ «و قد) من «ص» و المصدر. 

(1) فى غير «ف): فقال النبئ. 

() كذا فى «ص» و المصدر و فى سائر النسخ: أو كان. 

(ع) الوسائل ؟١:‏ 198 1917» الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8,. 
(0) كلمةٌ «لرجل» من «ص» و المصدر. 

(9) فى «ص): (ما 56 وفى نسخة بدلها: لا نحبٌ. 


(0) الوسائل ؟١:‏ 198. الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5,. و الآيهُ من سورة البقرة: 508. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاناب؟ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(8) الأنعام: 187 و الإسراء: ع". 

(4) فى «ف» و مصبححة «ن): و فى الأب يتم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 0*4 

و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة» بل فى مفتاح الكرامة 0١١‏ استظهر الإجماع تبعاً لشيخه فى شرح القواعد ١؟»‏ على 
إناطهُ جواز تصرّف الولىّ بالمصلحة: و ليس ببعيد؛ فقد صرّح به فى محكىّ المبسوط» حيث قال: و من يلى أمر الصغير و المجنون 
خمسة: الأب» و الجدّ 40 و وصى الأب و الجدّء و الحاكمء و من يأمره» ثم قال: و كل هؤلاء الخمسة لا يصب تصرّفهم إِلَا على وجه 
الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنْهم إِنّما نُصبوا لذلككء فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان بطل لأنّه خلاف ما نصب له «5)» انتهى. 
و قال الحليّ فى السرائر: لا يجوز للولي التصرّف فى مال الطفل إِلَا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل» دون المتصرّف 
نحوارهة) للق ضيب امرك ساقي 

وقد صرّح بذلكك أيضاً المحمّق «©) و العلامة 03 و الشهيدان 8 و المحقّق 


(1) مفتاح الكرامة ؟: /2111 و فيه: و هذا الحكم إجماعى على الظاهر. 

(؟) حاشية القواعد (مخطوط): الورقة 2١‏ ذيل قول العلامة: مع المصلحة للمولّى عليه و فيه: و ظاهرهم الإجماع على ذلكك. 

(*) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ زيادة: للأب. 

.3٠١ :5 المبسوط‎ )©( 

.5ع١‎ :١ السرائر‎ )0( 

(©) انظر الشرائع ”: 0308 9/او .١11‏ 

"2٠ :١ و الإرشاد‎ 150 :١ القواعد‎ )/( 

(8 انظر اللمعةٌ الدمشقيةٌ: 1 و الدروس * 18" و 20# و المسالكك #: عع وع: ## واه واه:ا 2 1. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 08٠‏ 

الثانى )١١‏ و غيرهم »7١‏ بل فى شرح الروضة للفاضل الهندى: أن المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء «”. و 
استظهر فى مفتاح الكرامة ©" من عبارة التذكرة فى باب الحجر نفى الخلاف فى ذلكك بين المسلمين «2). 

وقد حكى عن الشهيد فى حواشى القواعد: أن قطب الدين قدّس سرّه نقل عن العلامة قدّس سرّه: أنّه لو باع الول بدون ثمن المثل» 
لِمَ لا يرل منزلة الإتلا-ف بالا-قتراض؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه» قال: و توقف زاعماً أنّه لا يتقدر على 
مخالفةٌ الأصحاب .)6١‏ 


هذاء و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة. وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم 7/؛ لمنع دلالة الروايات 8 على أكثر من 


.7 :0 انظر جامع المقاصد 6: /الل و‎ )١( 

(؟ ال المسق الأردبيلى فى مجمع الفائدة ع: ٠6‏ واع: لاله و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: هلم ٠١8‏ و 73750. 
(”) المناهج السويّةُ (مخطوط): #, فى ذيل قول الشارح: و كذا لو اتجر الولى أو مأذونه للطفل. 

(©) مفتاح الكرامة 0: .12٠‏ 

(0) انظر التذكرة ؟: .8٠١‏ 

(ع) حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: /711. 
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١‏ صفحةٌ هلاب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(0) منهم كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): ١؛‏ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 777 و 18: 0191 و غيرهما. 

(8) تقدّم تخريجها فى الصفحة 7”8ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 08١‏ 

النهى عن الفساد» فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمةُ 2١١‏ الظاهرة فى سلطنة الوالد على الولد و ماله. 

و أمَا الآيه الشريفة «7» فلو سلّم دلالتهاء فهى مخصّ صة بما دل على ولاية الجدّ و سلطنته» الظاهرة فى أن له أن يتصرف فى مال طفله 
«") بما ليس فيه «5» مفسدةٌ له؛ فإنّ ما دل على ولايهُ الجدّ فى النكاح معلا بأنّ البنت و أباها للجدّ «2» و قوله صلَى الله عليه و آله: 
«أنت و مالكك لأبيث» «8)» خصوصاً مع استشهاد الإمام عليه السلام به فى مضي نكاح الجدّ بدون إذن الأب؛ رداً على من أنكر ذلكك 
و حكم ببطلان ذلكك من العامّهُ فى مجلس بعض الأمراء و غير ذلكك 8 يدل على ذلكك. 

مع أنه لو سلمنا عدم التخصيصء وجب الاقتصار عليه فى حكم الجدّء دون الأب. 


(1) تقدّمت فى لد ١‏ 7 
(1) و هى قوله تعالى «و لا تَقْربُوا مالَ اليتيم إلا بالَتِى هى أَحْسَنٌ»* الإسراء: ع" 

() فى «ن)» «م) و «ص»: «طفل)» و فى الأحي كن فوقه: الطفل ظ. 

(6) فى «ف» بدل «فيه): له. 

(5) الوسائل :١1*‏ 719» الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد, الحديث 8. 

(©) الوسائل 17: 151/198 الباب 8لا من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 3 07 8و 4. 

(/) الوسائل :١5‏ 718, الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد, الحديث ه. 

(8) كما فى الأحاديث المتقدّمة آنفاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 087 

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكى عن بعض متأخرى المتأخَرين القول بالفصل بينهما فى الاقتراض مع عدم اليسر .)١١‏ 
ثم لا خلاف ظاهراً كما ادّعى ؟) فى أن الجدّ و إن علا يشاركك الأب فى الحكم, و يدل عليه ما دل على أن الشخص و ماله الذى 
منه مال ابنه لأبيه د00 و ما دل «©» على أن الولد و والده لجدّه «©. 

ولو فقد الأب و بقى الجدّء فهل أبوه أو «*) جدّه يقوم مقامه فى المشاركة أو بخصّ هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أن الولد و والده 
لجدّه. و هو المحكى عن ظاهر جماعة 037 و من أن مقتضى قوله تعالى م ولام بَعْضْهُمْ أؤلل بَعْض* 08 كون القريب أولى 
تريس لاقني وكر ولا الهد خرع ين امه الجاع لأسنو رقن الاي 5 1 

و ليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك فى المبدأء 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

() انظر المناهل: ٠١8‏ و الجواهر 52: .٠١7‏ 

(*) كما تقدّم آنفاً. 

رع لم ترد «و ما دل» فى غير «ف» و «ش». لكلنّه استدركك فى «ن) و «ص). 
(0) مثل ما تقدّم فى الصفحة السابقة. 


020 فى (ع) و«ش) بدل «أو): «و). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ بلاب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) حكاه السيّد المجاهد فى المناهل: ٠١0‏ و فيه: و يظهر الأوّل من إطلاق الشرائع و النافع. 

(6) الأنفال: 0/ا؛ و الأحزاب: *. 

(9) فى «ص): فينفى. 

(2) فى غير «ف): و خرج. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 087 

عل هو نظير قولكك: هو أحقٌ بالأمر 31 من فلان» و نحوه؛ و هذا محكيّ 07 عن جامع المقاصد 0 و المسالكك 5 و الكفاية ١ه‏ و 
للمسألة مواضع أخر 2 تأتى إن شاء الله. 


)١(‏ كذا فى «ف» و «ش». و فى سائر النسخ: بالأجر. 

(؟) حكاه السئّد المجاهد فى المناهل: .٠١8‏ 

(") لم نقف عليه بعينه» نعم فى جامع المقاصد 0: 1417 هكذا: و هل يكون للجدّ الأعلى مع وجود الأولى ولاية؟ فيه نظر. 

.١721 :/ المسالكك‎ )©( 

(0) لم نعثر عليه فى الكفاية. 

(*) مثل كتاب النكاح و كتاب الحجر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 068 

مسألة [فى ولابة الفقيه] 

اشارة 

)١«‏ من جملة أولياء التصرّف فى مال من لا يستقلٌ بالتصدّف فى ماله: الحاكم و الممراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى, و قد رأينا 
هنا ذكر مناعتب الفقية امعان لأمر كر خطار طلس لبذ #5 شق ل سيا بالاد 

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: 

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامى فى عمله, 

و مورده المسائل الفرعية؛ و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكم فرعىٌ عليها. و لا إشكال و لا خلااف فى ثبوت هذا 
و تفصيل الكلام فى هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد. 

الثانى: الحكومة: 


فله الحكم بما يراه حقًا فى المرافعات و غيرها فى الجملة. و هذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوّى و نضا و تفصيل الكلام فيه 
من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء. 


(0 العتوان منا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاناب؟ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() لم ترد «هنا» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 082 

الثالث: ولاية التصرّف فى الأموال و الأنفس» 

اشارة 

وهوالمقصود بالتفصيل هناء 

فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين: 

الأوّل: استقلال الولى بالتصوّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به 

و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً فى جواز تصرّفه. 

الثانى: عدم استقلال غيره بالتصرّفء و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف» 
و مرجع هذا إلى كون نظره شرطأ فى جواز تصرّف غيره. و بين موارد الوجهين عموم من وجه. 

ثم إذنه المعتبر فى تصرّف الغير: 

إِمَا أن يكون على وجه الاستنابة» كوكيل الحاكم. 

و إِما أن يكون على وجه التفويض و التولية» كمتولى الأوقاف من قِبَل الحاكم. 

و إِمَا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره فى الصلاةً على ميْتٍ لا ولىٌ له. 

[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبى و الأئمة عليهم السلام] 

اشتارة 

إذا عرفت هذاء فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشىء 01١‏ من الوجوه ؛) المذكورة. خرجنا عن هذا الأصل فى 
خصوص النبيّ و الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين بالأدلَةُ الأربعة» 

[الاستدلال بالكتاب] 


1 
قال الله تعالى النَِّىّ أُوْل بِالْمَؤْمِنِينَ 


)١(‏ كذا فى «ف» و«ش»» و فى سائر النسخ: «لأخذ شىء)» لكن صيححت العبارةٌ فى بعضها بما أثبتناه» و فى بعضها الآخر ورد ما أثبتناه 
فى الهامشء و صبححها مصبحح «ص» هكذا: لأحد على أحد فى شىء. 
(0) فى ١ش):‏ الوق 
الي الو ط - الحديثةُ)» جا ص: /ا01 
0 2 : ع ملمااة 
ولعيو شيو 7 لعزي را ع رولااتسري اللا اريريه جار اكرام لكر ِنْ مرجم "1١‏ حدر الذي ُحالِقَو 
عَنْ أمره أن نص يبه فِثنهَ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيتم «"اء و أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ و أولى الْأَمْر مِنْكمْ ١‏ (عا)» و نا وَليْكُمُ الله وَ وَسُولَه 


لا 


ّ 
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١‏ صفحة 8لاب؟ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.. الآيهُ «ه)» إلى غير ذلكك. 


[الاستدلال بالروايات] 

-- 
وقال النبى صلى الله عليه و آله كما فى رواية أيوب بن عطية-: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» 2١‏ و قال فى يوم غدير خم: «أ لست 
أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذ على مولاه؛ 0. 
و الأخبار فى افتراض طاعتهم و كون معصيتهم كمعصية الله كثيرة» يكفى فى ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة 08١‏ و مشهورة أبى 
خديجة 04١‏ و التوقيع الآنى :0٠١١‏ حيث علّل فيها حكومة الفقيه و تسلّطه على الناس: بأنى قد جعلته كذلك. و أنه حتجتى عليكم. 


.8 الأحزاب:‎ )١( 

(6) الأسران: عر 

80 التورء عات 

(©) النساء: 09. 

(0) المائدة: 0ه. 

(9) الوسائل 17: 08١‏ الباب ”من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة. الحديث .١5‏ 
(0) الحديث من المتواترات بين الخاصّةُ و العامة انظر كتاب الغدير :١‏ 1 188. 
(8) الوسائل 48:18 44) الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث الأوّل. 
(9) الوسائل 18: .٠٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث #. 

)٠١(‏ الآتى فى الصفحةٌ 00ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 3 ص: 058 


[الاستدلال بالإجماع و العقل] 


و أمَا الإجماع فغير خفيّ. 

و أمّا العقل القطعى؛ فالمستقلٌ منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أُنّهِم اريف تالف الس بتكي باذ الأو إذا 
اقتتضت وجوب طاعة الأب على الابن فى الجملة» كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّةُ بطريق أولى؛ لأنَّ الحقّ هنا 
أعظم بمراتبء فتأمّل. 

و المقصود من جميع ذلكك: دفع ما يتوم من أن وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّةُء و أنه لا دليل على وجوب إطاعته )١١‏ 
فى أوامره العرفتةُ أو سلطنته على الأموال و الأنفس. : 

و بالجملة؛ فالمستفاد من الأدلّهٌ الأربعة بعد التتبع و التأمّل: أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعيّةُ من قبل الله تعالى» و أن 
تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماض مطلقاً. 

هذا كله فى ولايتهم بالمعنى الأوّل. 


[الاستدلال بالروايات بالمعنى الثانى و الاستدلال عليه] 
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١191 صفحةٌ وناب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


وأمّرا بالمعنى الثانى أعنى اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو و إن كان مخالفاً للأصلء إِنَا أنه قد ورد أخبار خاصٌ هُ بوجوب الرجوع 
إليهم 7)» و عدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذه على شخص معيّن من الرعيّةُ» كالحدود 
و التعزيرات» و التصرّف فى أموال القاصرينء و إلزام الناس بالخروج عن الحقوقء و نحو ذلكك. 


. فى «ش): طاعته.‎ )١1( 
21 باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأثمة» و البحار‎ 27٠١ باب فرض طاعة الأثمق و‎ 2188 :١ (؟) انظر الكافى‎ 
منه.‎ ١1 الباب 4 من كتاب الإمامة» و 7587, و كذا الباب‎ 7 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 089 


و يكفى فى ذلك ما دل على أنّهم أولو الأسمر و ولاته 4/1١‏ فإنٌ الظاهر من هذا العنوان عرفاً: من يجب الرجوع إليه فى الأمور العامة 


التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاصٌ. 8 
و كذا ما دل على وجوب الرجوع فى الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا ب «أنّهم حيجتى عليكم و أنا حي اللّه 47١‏ فإِنّه دل على 
أن الإمام هو المرجع الأصلى. 


و ماعن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبى الحسن الرضا عليه السلام فى علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام» حيث 
قال بعد ذكر جملة من العلل-: «و منها: أنَا لا نجد فرقة من الفِرّقء و لا ملّهُ من الملل عاشوا و بقوا «”8 إِلَا بقيّم و رئيس؛ لما لا بد لهم 
منه فى «©0 أمر الدين و الدنياء فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يتركك الخلق بما يعلم «0 أنّهِ «©) لا بد لهم منه 237 و لا قوام لهم إلا به) 
(/). 


)١(‏ راجع الكافى :١‏ 7500 باب أن الأثم عليهم السلام ولاه الأمرء و البحار 7: 0587 الباب 10 من كتاب الإمامة. 

(؟) كما فى التوقيع الآتى فى الصفحة 0هه. 

(9) فى «ف): «عاشوا و لا بقوا»» وفى «ش» و المصدر: بقوا وعاشوا. 

() كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ: لما لا بد لهم من أمر. 

(6) فى «ف) و«خ) ونسخة بدل الع «و هو يعلم)» وفى المصدر: «ممًا يعلم)» وفى مصحححةٌ «ص»:: بلا رئيس و هو يعلم. 

(2) فى «ف): أنهم. 

(0) لم ترد «منه) فى غير «اش). 

(8) علل الشرائع: ”18, الباب 187 ذيل الحديث 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج23 ص: 06 

هذاء مضافا إلى ما ورد فى خصوص الحدود و التعزيرات و الحكومات. و أنّها لإمام المسلمين 01١‏ و فى الصلاهُ على الجنائز من: أن 
سلطان الله أحقّ بها من كل أحد 370. و غير ذلكك ممما يعثر عليه المتتئع. 

كل تصرّفٍ على الإذن. 

نعم الأمور التى يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم, لا يبعد الا-طراد فيها بمقتضى كونهم اولى الأسمر و ولاته و المرجع الأصلى فى 
الحوادث الواقعة» و المرجع فى غير ذلكك من موارد الشكك إلى إطلاقات أدلَّهُ تلك التصرّفات إن وجدت على الجواز أو المنعء و إلا 
فإلى الأصول العمل. لكن حيث كان الكلام فى اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصٌ مع التمكن منه لم يجز إجراء الأصول؛ 
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: صفحة ٠لاب‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ راجع الوسائل 18: © الباب ” من أبواب صفات القاضى» و 237١‏ الباب 7 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى, الحديث 2 و 
الباب 17ل مق أبواب تقدماك الحدوى السدية ب #6 الياب الامق الأرواب و اه الباتث الأول هق آبوات د المحاربه» 
والمستدركك ,78١ :١17‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء و 18: 194,؛ الباب 78 من أبواب مقدّمات الحدود؛ و غيرها. 

() الوسائل 7: 8١0١‏ الباب 77 من أبواب صلاة الجنازة. الحديث ؟. 

(”) العبارة فى «ف» هكذا: لأنّها نما تنفع مع عدم التمكن .. 

(؟) فى غير «ش» زيادة: «ذلك»» لكن شطب عليها فى «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 00١‏ 

لبعض العوارض .)١١‏ 


[الكلام فى ولاية الفقيه بالمعنى الأوك] 


قاد 

و بالجملة» فلا يهمّنا التعرّض لذلكك. إِنْما المهمٌ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين» فنقول: 
[الاستدلال عليها بالروايات] 

اشارة 


أمَا الولاية على الوجه الأوّل أعنى استقلاله فى التصرّف فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار وارده فى شأن العلماء مثل: «أن 
العلماء ورثةٌ الأنبياء» و [ذاكك] «” أن الأنبياء لم يورّثوا دكار والأورها كرا أحاديث من أحاديثهم؛ فمن أخذ بشىء منها 
أخذ 0 وافر) *). 

ولأ العشناء امنا الرسل) «6). 5 
و قوله عليه البيلام: «مجارى الأمور بنذ العائماء بالل الامناء على حلاله و حرامه) «8). 


و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «علماء أُمّتى كأنبياء بنى إسرائيل» «2. 


)١(‏ فى «ف» و «خ): افى بعض الموارداء لكن صبحح فى الأخير بما أثبتناه. 

(0) من المضدو: 

(") الوسائل 18: *4؛ الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ فى مجاميعنا الحديثية» بل ورد فى الكافى :١(‏ 277 الحديث ): «العلماء أمناء»» وفى (2ع, الحديث 0): 
(الفقياء أطناء الرسل»» نعم ورد بهذا اللفظ فى كنز العممال :٠١‏ 2187 و ,7٠5‏ الحديث 78487 و 19:87. 

(0) تحف العقول: 778» و عنه فى البحار :٠٠١‏ ١لى‏ الحديث /0”. 

(©) عوالى اللآلى ؟: /الء الحديث /ا2» و عنه البحار 7: ”7 الحديث /ات و نقله فى المستدركك /11: 7٠‏ الحديث "٠‏ عن العلامة فى 
التحرير. 
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١‏ صفحة الاب من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 007 
وفى المرسلة )١١‏ المروئة فى الفقه الرضوئ: «إِنّ منزلة الفقيه فى هذا الوقث كمترلة الأنبياء في بتى إسرائيل) 08 
و قوله عليه السلام «* فى نهج البلاغة: «أولى الناس بالأنبياء: أعلمهم يناوا فد ان وان التامبي باهي َلَذِينَ انعو الآبة» «©0. 
و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم ثلاثاً: «اللهم ارحم خلفائى. قيل: و من خلفاؤك يا رسول اللّه؟ قال: الذين يأتون بعدى, و يروون 
حديثى و سنْتى) «6). 
و قوله عليه السلام فى مقبولة ابن حنظلة: «قد جعلته عليكم حاكماً) «2. 
ف مشهورة أن. كمك ريدة (ستعاتد قاضاً» 030. 
و فى مشهور 5 يجةُ: ١جعلته‏ عليكم قاضر 0 
و قوله عتجل الله فرجه: «هم حتجتى عليكم و أنا حيجة الله «4. 


(1) لم ترد هذه الرواية فى «ف١.‏ 

(؟) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 8". و عنه فى البحار 8/: 262 ذيل الحديث 8. 

(9) لم يرد هذا النصّ فى «ف). 

(©) نهج البلاغة: 58: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام؛ الحكمة 48 و الآيهُ من سورة آل عمران: 68. 
(0) الوسائل ٠٠١ :١6‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 7. 

(©) الوسائل :١8‏ 48 44) الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث الأوّل. 

(0) الوسائل ٠٠١ :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8. 

(8) ستأتى مصادره فى الصفحة 00ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 007 

إلى غير ذلكك ممما يظفر به المتتئع. 


[المناقشهُ فى الاستدلال] 


لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضى الجزم بأنّها فى مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم 
كالنبئ و الأئمة صاوات الله عليهم فى كونهم أولى بالناس 1١‏ فى أموالهم. فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلف فلا دليل 
على وجوب الدفع إليه شرعاً. نعم؛ لو ثبت شرعاً اشتراط صحَحهُ أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة» و أفتى بذلك الفقيهء 
وجب اتباعه إن كان ممّن يتعتين تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار» فيخرج عن محل الكلام. 

هذاء مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار. وجب حملها على إرادهُ الجهة "١‏ المعهودة المتعارفة من وظيفته» من حيث كونه 
رسولًا مبلّغاء و إِلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العا؛ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس و أنفسهم إلا فى موارد قليلة بالنسبة إلى موارد 
و بالجملة؛ فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إِلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد! 


بقى الكلام فى ولايته على الوجه الثانى أعنى توقّف تصرّف الغير على إذنه, 


اشارة 


فيما كان متوقّفاً على إذن الإمام عليه السلام و حيث إِنّ موارد التوقّف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ تإناب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


يكون كالضابط لهاء فنقول: 


[الضابطة لما يجب استثذان الفقيه فيه] 


كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده فى الخارج» إن علم 


)١(‏ فى ١ع)‏ و «ش): أولى الناس. 

(7) كذا فى «ف» و «ش»» و فى سائر النسخ: على إرادة العام من الجهة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 005 

كونه وظيفة شخص خاصٌء كنظر الأب فى مال ولده الصغير» أو صنفٍ خاصٌء كالإفتاء و القضاءء أو كل من يقدر على القيام به 
كالأمر بالمعروفء فلا إشكال فى شىءٍ من ذلك. و إن لم يُعلم ذلكك و احتمل كونه مشروطاً فى وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه وجب 
الرجوع فيه إليه. 

ثم إن علم الفقيه من ادل جواز تولّيه ١1؛‏ لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصٌء تولّاه مباشرةً أو استنابةٌ إن كان ممن 
يرى الاستنابة فيه؛ و إلا عطله؛ فِنَ كونه معروفا لا ينافى إناطته بنظر الإمام عليه السلام و الحرمان عنه عند فققده كسائر البركات التى 
حرمناها بفقده عتجل الله فرجه. 

و مرجع هذا إلى الشك فى كون المطلوب مطلق وجوده؛ أو وجوده من موجد خاص. 


[ها يدل على وجوب:اسكذان الفقيه فى الأمور المذكورة] 


أ را وجوب الرجوع إلى الفقيه فى الأأمور المذكورة؛ فيدلَ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماًء كما فى مقبولة ابن حنظلة: 
الظاهرة فى كونه كسائر الحكام المنصوبة فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الصحابة فى إلزام الناس بإرجاع الأسمور 
المذكورة ليهو الاتتهاء فيها إلى نظره؛ بل المتبادر عراً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع فى الأمور العامة المطلوبة للسلطان 
إليه» و إلى ما تقدّم من قوله عليه السلام: «مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه) «07- 


)١(‏ فى غير «ف)» و «ش): «توليته»» و لكن صححح فى «ن" بما أثبتناه. 

() تقدّم فى الصفحة ١0ه.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 000 

التوقيع 1 المروى فى إكمال الديني 07 و كتاب الغيبة 0 و احتجاج الطبرسى 50 الوارد فى جواب مسائل إسحاق بن يعقوب, التى 
ذكر أنّْى «8) سألت العمرى رضى الله عنه أن يوصل لى 0©) إلى الصاحب عتجل الله فرجه كتاباً 0 فيه تلكك المسائل التى قد أشكلت 
عليٌ» فورد الجواب ١‏ بخطه عليه آلاف الصلاة و السلام فى أجوبتهاء و فيها: «و أمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى زواة حديفناء 
فإنّهم حيجتى عليكم و أنا حيّجة الله). 

فاك الحراذ ب «الامرادكء ادامر :مظان الأسحوى التى ينثا مزق الرسوع نهنا عرف أواععلا اأوشاعا إلى ارفس نعل اللطريف أقؤال 
القاصرين لغيبةُ أو موتٍ أو صغر أو سَفَهِ. 

و أمَا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة» فبعيد من وجوه: 

منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةٌ لا الرجوع فى حكمها إليه. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


00 فى ١خ)»‏ (م)ء اع و «(ص): لو التوقيع)» وفى مصحخحة «خ) و (م) شطب على الواو. 

(7) إكمال الدين: 68# الباب 68 الحديث ؟. 

(*) كتاب الغيبة: 9؟: الفصل 6 الحديث 7517. 

(©) الاحتتجاج 7: 187 و عن المصادر المتقدّمةُ الوسائل 18: ٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. 

(0) فى «م) و«ش» بدل «أنَى): أبى. 

42 لم ترد «لى) فى ١ش).‏ 

(0) فى «ف» و «ن» زيادة: «يذكرا» و لكن شطب عليها فى «ن). 

(8) فى «ش): فورد التوقيع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج]ء ص: 008 / 

و منها: التعليل بكونهم ١حتجتى‏ عليكم و أنا حَبَوِه الله؛ فإنّه إنْما يناسي الأمور التى يكون المرجع فيها هو الرأى و النظرء فكان هذا 
منصب ولاه الإمام عليه السلام من قل نفسه. لا أنه واجب من قبل الله سبحانه لل لسوتي وبا سو لسك راون 
المناسسب أن يقول: «إنهم حجج الله عليكم) كما وصفهم فى مقام آخر ب «أنّهم أمناء الله على الحلال و الحرام)» .0١‏ 

و منها: الأونعرت ا سم فى البطائل القدردة لج اداه ء الذى هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى 
على مثل إسحاق بن يعقوبء حتّى يكتبه فى عداد مسائل أشكلت عليه» بخلاف وجوب الرجوع فى المصالح العامّة إلى رأى أحدٍ و 
نظره؛ فإِنّه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله فى غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته فى ذلكك الزمان. 

و الحاصل؛ أن الظاهر أن لفظ «الحوادث» ليس مختضا بما اأشبه حكمه و لا بالمتازعاث. 

ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع و بين العمومات الظاهرة فى إذن الشارع فى كلّ معروف لكل أحد. مثل قوله عليه السلام: ٠كل‏ 
معروف صدقة) 217١‏ و قوله عليه السلام: «عون الضعيف من أفضل الصدقة) «*" و أمثال 


.00١ راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل 07١ :١١‏ الباب الأوّل من أبواب فعل المعروفء الحديث ه. 

(") الوسائل .,٠١8:١١‏ الباب 84 من أبواب جهاد العدوٌء الحديث ؟, و فيه: عونكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة) ج 0 ص: انه 

ذلكك و إن كانت عموماً من وجه إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها و كونها بمنزلة المفسشر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام 
عليه السلام أو نائبه فى الأمور العامة التى يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعة»» و تحت عنوان «الأمر) فى قوله أولى لمر ؛ 0 

و على تسليم التنزّل عن ذلككء فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأى ولىّ 
الأمر «؟». هذاء لكن المسألة لا تخلو عن إشكالء و إن كان الحكم به مشهورياً. 

وعلى أى تقديرء فقد ظهر مما ذكرنا: أن ما دل عليه هذه الأدلَهُ هو ثبوت الولاية للفقيه فى الأمور التى يكون مشروعتة إيجادها فى 
الخارج مفروغاً عنهاء بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أمَا ما يُشْكك فى مشروعيته كالحدود لغير الإمام؛ و 
تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّء و ولاي المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخيارى عنه؛ و غير ذلككء فلا يثبت من 
تلكك الأدلّهُ مشروعتتها للفقيه» بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر. 

نعمء الولاية على هذه و غيرها ثابتةُ للإمام عليه السلام بالأدلّة المقامة النشطة به مثل آية أَؤلل بِالْمَؤمنينَ من ألْقَيِهِمَ 0 
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1 صفحةٌ عاظاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


1 
)١(‏ الوارد فى قوله تعالى «أطِيعُوا الله و تقدّم فى الصفحة 067. 


(0) فى «ف): اولى الأمر. 

6 الأحزان: 2 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 008 

و قد تقدّم :1١‏ أن إثبات عموم نيابة الفقيه 01١‏ عنه عليه السلام فى هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر فى الخروج عنه على ما 
خرج بالدليل دونه خرط القتاد. 

و بالجملة فها هنا مقامان: 

أحدهما: وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه» كتجهيز المت الذى لا ولي له فإنّه يجب أن يقع 
خصوصياته من تعيين الغاسل و المغسل و تعيين شىء من تركته للكفن و تعبين المدفن عن رأى الفقيه. 

الثانى: مشروعلة تصرّفٍ خاصٌ فى نفس أو مال أو عرض. 

و الثابت بالتوقيع و شبهه هو الأسوّل دون الثانى» و إن كان الإفتاء فى المقام الثانى بالمشروعيّةُ و عدمها أيضاً من وظيفته. إِلا أن 
المقصود عدم دلالة الأدلّةُ السابقة على المشروعيّة. 

نعم, لو ثبتت أَدلَّة النيابة عموماً تتم ما ذكر. 

ثم إِنّه قد اشتهر فى الألسن و تداول فى بعض الكتب 80 رواية ©" أن «السلطان ولي من لا ولي له) و هذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو 


.207 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(1) فى غير «ش): انيابته للفقيه)» و صبححت فى «ن» بما أثبتناه. 

(*) كما فى المسالكك 7: 1117 و عوائد الأيام: 887 ذيل العائدة: 25 و الجواهر 74: 184. و راجع الحديث فى كنز العمال 3:09:12 
الحديث #عععع و ععععع, 

رع لم ترد «رواية» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 009 

مضموناً )١١‏ يحتاج إلى أَدَلَهُ عموم النيابة» و قد عرفت ما يصلح أن يكون دلينًا عليه 27 و أنه لا يخلو عن وهن فى دلاللته» مع قطع 
النظر عن السندء كما اعترف به جمال المحقّقين فى باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوَابٍ الإمام 
عليه السلام وكاة و يظيرنن المسلن الكانى أيضاً فى رسالته الموسومة ب «قاطع اللجاج» 15١‏ فى مسأل جواز أخذ الفقيه اجرة أراضى 
الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر الشكك «0) فى عموم النيابة «2)» و هو فى محلّه. 

ثم إن قوله 0: «من ولا ولي له؛ فى المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له» بل المراد عدم الملكة» يعنى: أنّه ولي مَن مِن شأنه 
أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه؛ فيشمل الصغير الذى مات أبوه؛ و المجنون بعد البلوغ و الغائب؛» و 
الممتنع» و المريضء و المغملٍ عليه» و المت الذى لا-ولي له و قاطبة المسلمين إذا كان لهم يلك, كالمفتوح عنوة» و الموقوف 
عليهم فى الأوقاف العام و نحو ذلك. 


قال السية ادن وه ندلنا الأرد مس هن الشكفن أذ السذاول ف الالسنة معن الروامة قلت باللفط: أو مضمونها و نقلت 
بالمعنى (هدايةٌ الطالب: 89”). 
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مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) راجع الصفحة 00١‏ 007. 

(*) حاشيةُ الروضة: 7١‏ ذيل عبارة: أو إلى نوّابه و هم الفقهاء. 

() كذا فى النسخء و المعروف تسميتها ب «قاطعةٌ اللجاج). 

(0) كذا فى «ف»» «خ) و «ص؛» و فى سائر النسخ: للشككث. 

(9) قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج (رسائل المحقّق الكركى) :١‏ 181؟. 

() فى «ف» زيادة: عليه السلام. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 02٠‏ 

لكن يستفاد منه ما لم يمكن )١١‏ يستفاد من التوقيع المذكور و هو الإذن فى فعل كل مصلحة لهم؛ فثبت 03١‏ به مشروعيّة ما لم يثبت 
مشروعتته بالتوقيع المتقدّم؛ فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين. 

نعم» ليس له فعل شىء لا يعود مصلحته إليهم و إن كان ظاهر «الوليّ» يوهم ذلكك؛ إذ بعد ما ذكرنا: من أن المراد ب «من لا ولىّ له» 
مَن مِن شأنه أن يكون له ولىّء يراد به كونه ممّن ينبغى أن يكون له من يقوم بمصالحهه. لا بمعنى: أنه ينبغى أن يكون عليه ولي له 
عليه 03 ولايةٌ الإجبار» بحيث يكون تصرّفه ماضياً عليه. : 

و الحاصل: أن الوليّ المنفي هو الوليّ للشخص لا عليه» فيكون المراد بالوليّ المثبتء ذلكك أيضاًء فمحضٌ له: إِنّ الله جعل الولي الذى 
«©) يحتاج إليه الشخص و ينبغى أن يكون له. هو «8) السلطان, فافهم. 


)١(‏ كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: يكن. 

(0) فى «ص:: فثبتت. 

(©) عبارة «ولىّء له عليه» لم ترد فى «م)» و استدركت فى «ع) و «ص). 
(6) كذا فى «ش» و مصحححة «ن). و فى سائر النسخ: للذى. 

(5) الضمير فى «ص» مشطوب عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 02١‏ 


مسألة فى ولاية عدول »١«‏ المؤمنين 
[حدود ولاية المؤمنين] 


اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصولء فالظاهر 
جواز توليه «؟) لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص. و اعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط 00 بفرض 
التعذّرء و كونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط؛ لكونه من المعروف الذى 
أمر بإقامته فى الشريعة «6». 

نعم لو احتمل كون مطلوبئته مختضّة بالفقيه أو «0) الإمام» صب 


)١(‏ فى غير «ش» و«ص): العدول. 
)١(‏ كذا فى «ش») و مصحححةٌ «ن)»» وفى سائر النسخ: توليته. 
(©) فى غير «ش» زيادة: «له»» لكن شطب عليها فى «ن). 
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(©) كما فى الآية: «وَ لتَكنْ مْكم ام يَأمُرونَ بالمغروفٍ و بَنْهَوْنَ عن المذْكرِ» آل عمران: ٠١‏ و غيرها من الآيات, و راجع الوسائل 
8# الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهى. 

(0) فى «ف:: و الإمام. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 027 

الرجوع إلى أصالةً عدم المشروعتية» كبعض مراتب النهى عن المنكر؛ حيث إِنْ إطلاقاته لا : تعمٌ ما إذا بلغ حدّ الجرح .)١١‏ 

قال الشهيد قدّس سرّه فى قواعده: يجوز للآحاد مع تعذّر الحكام تولية آحاد التصرّفات الجكمية على الأصحء كدفع ضرورة اليتيم؛ 
لعموم ب ونوا عَلَى ال وَ الَُوىَ 79» و قوله عليه 40 السلام: «و الله تعالى فى عون العبد ما كان العببد فى عون أخيه؛ «05» و قوله 
صَلَّى الله عليه و آله: «كلّ معروف صدقة» «2). و هل يجوز أخذ الزكوات و الأخماس من الممتنع و تفريقها فى أربابهاء و كذا بقية 
وظائف الحكام غير ما يتعلّق بالدعاوى؟ فيه وجهان: وجه الجواز ما ذكرناء و لأنه لو مُنع من ذلكك لفاتت مصالح صرف تلكك الأموال» 
و هى مطلوبة لله تعالى. 

و قال بعض متأترى العامّة: لا شكك أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلكك الأموال بأيدى الظلمةٌ يأكلونها بغير حقَّها و يصرفونها 
إلى غير مستحقّها. فإن تُوقُم إمامٌ يصرف ذلك فى وجههء حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه» و إن ينس من 
ذلك كما 


)١(‏ فى «خ)» «ع» و «ص:: الخرّج. 

(؟) القواعد و الفوائد :١‏ 602, القاعدة 1568 و الآيهُ من سورة المائدة: ١‏ 

(؟) فى «ف): عليه الصلاةٌ و السلام. 

(©) المستدركك 17: 6759, الباب 6” من أبواب فعل المعروفء الحديث ٠١‏ وانظر الوسائل :١١‏ 488 الباب 74 من أبواب فعل 
المعروفء الحديث ', و فيه: عون المؤمن .. عون أخيه. 

(0) الوسائل :١١‏ 077 الباب الأوّل من أبواب فعل المعروفء الحديث ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 3 ص: 027 

فى هذا الزمان تعن صرفه على الفور فى مصارفه؛ لما فى إبقائه من التغرير و حرمان مستحقّيه ١١‏ من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم 
إليه. و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل بصل إليهم, و مع اليأس يتصدّق بها عنهم 227١‏ و عند العامة تصرف فى المصارف 
«" العامة «©). انتهى. 

و الظاهر أن قوله: «فإن توقّع .. إلى آخره؛ من كلاسم الشهيد قدّس سرّهء و لقد أجاد فيما أفاد إلا أنّه قدّس سرّه لم بين وجه عدم 
الجواق و لعل وبجيةة أن محدد كوق هذه الأمؤر هن المعروق لا يناف اد شتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما فى قطع الدعاوى و إقامة 
الحدودء و كما فى التجارٌ بمال الصغير الذى له أب و جد؛ فإِنّ كونها من المعروف لا ينافى وكوله إلى شخص خاصٌ. 

نعم» لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاكك الذى يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف فى 
مال الغير بغير إذنه صحٌ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكل أحدٍ إِنَا أنّه خرج ما 
لو تمُكن من الحاكمء حيث دلت الأدلَهُ على وجوب إرجاع الأمور إليه» و هذا كتجهيز المتّتء و إِلَّا فمجرّد كون التصرّف معروفاً لا 
ينهض فى تقييد ما دل على عدم ولايهُ أحد على مال أحد أو نفسه. 


() فى «ف): مستحقه. 
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(1) فى المصدر زيادة: «و يضمن»» و استدركها مصبمح «ص). 

(*) فى المصدر و نسخة بدل «ص»: المصالح. 

() القواعد و الفوائد :١‏ 6508 القاعدة .١158‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 028 

و لهذا لا يلزم عقد الفضولى على المعقود له بمجرّد كونه معروقاً و مصلحة. و لا يفهم من أدلَّة المعروف ولاية للفضولى على المعقود 
عليه؛ لأنّ المعروف هو التصرّف فى المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالكك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدَلَةُ 
المعريقة 

و بالجملة» تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقلى؛ أو عموم شرعى؛ أو خصوص فى مورد جزئى؛ فافهم. 


بقى الكلام فى اشتراط العدالة فى المؤمن الذى يتولى المصلحة عند فقد الحاكم, 
اشارة 


كماه و ظاهن كت القعارف حك كرون يعدول المشمعية أله وجو تتفي الأصل سكن أن سعد ل غله عضن الأخار ا ضا: 
ففى صحيحة محمد بن إسماعيل: «رجل مات من أصحابنا بغير وصية» فرفع أمره إلى قاضى الكوفة» فصر عبد الحميد القم بماله» و 
كان الرجل خلف ورثة صغاراً و متاعاً وجوارىء فباع عبد الحميد المتاع؛ فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهنٌ» إذ لم يكن 
المت صر إليه وصيّة و كان قيامه فيها 2١‏ بأمر القاضى؛ لأنْهِن فروجء قال: فذكرت ذلكك لأبى جعفر عليه السلام» و قلت له: يموت 
الرجل من أصحابناء و لا يوصى إلى أحدء و يخلّف جوارى 0370 فيقيم القاضى رجلا منّا لبيعهن 


.777 و 44 و الجواهر ؟7:‎ "١ :5 كما فى المسالكك 2: 309 و الحدائق 18: 977و 807 و 68 و الرياض‎ )١( 

(؟) فى «ش» بدل «فيها»: بهذا. 

(9) فى «ش:: الجوارى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: ه02 

أو قال: يقوم بذلكك رجل منا فيضعف قلبه؛ لأَنهِنَ فروج »)١١‏ فما ترى فى ذلكك؟ قال: إذا كان اليم 7١‏ مثلكك و 0 مثل عبد الحميد 
فلا بأس) «6). 

يناه على أن المراد مق الممائلة» أما الممائلة في الققء » أو فى الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعا أو فى الفقاهة بأن 
يكون من نوّابٍ الإمام عليه السلام عموماً فى القضاء بين المسلمين أو فى العدالة. 

و الاحتمال 8١‏ الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره. و هذا بخلاف الاحتمالات الأخر؛ 
فإِنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم, فتَعَيّن أحدها #0 الدائر بينهاء فيجب الأخذ فى مخالفة الأصل 
بالأخصٌ منهاء و هو العدل. 

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم» فيكون مفددراً للاحتمال الثانى فى وجه المماثلة المذكورة فى 
امنحيعة: 


)١(‏ عبار «قال فذكرت إلى فروج) لم ترد فى غير «اش»» و استدركت فى هامش «ص). 


(') فى «ص) و «ش) زيادة: به. 
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(؟) فى «ص): أو. 

(©) الوسائل ؟١: 57١‏ الباب ١18‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث ؟؛ و فى غير اش» زيادة: الخبر. 

(0) كذا فى «ش» و مصيححة «ن»؛ و فى سائر النسخ: و احتمال. 

(9©) فى «ف): أحدهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 022 

فى صحيحة على بن رئاب: «رجل مات و بينى و بينه قرابة و تركك أولاداً صغاراً و مماليكك غلماناً »'١‏ و جوارى و لم يوصء فما ترى 
فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها 7" أم ولد؟ و ما ترى فى بيعهم؟ قال «0: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم, باع عليهم و نظر لهم و 
«©» كان مأجوراً فيهم «0). قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية و يتخذها «© أُمْ ولد؟ فقال: لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القيم 
بأمرهم الناظر فيما يصلحهم, و ليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القَيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» 07. 

و مونّقهُ زرعة» عن سماعة: «فى رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار» من غير وصَيَةُء وله خدم و مماليك و عقد 8١‏ كيف يصنع 


)00 لم ترد «غلماناً» فى غير #اش) و «ص). 

(0) فى «ص» و مصحححة «ن): «و يتخذها»» وفى «ن)» لخ (م) و(ع): «و يجدها)»» و فى ١ش):‏ يتخذها. 

(9) فى «ص» و «ش» زيادة: فقال. 

(؟) فى «ن» شطب على الواو. 

)0 لم ترد «فيهم) فى غير «ش»» و استدركت فى «ص). 

(©) فى غير «ص» و «ش): و يجدهاء و لكن صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(0) فى غير «ش» زيادة: الخبر» و شطب عليها فى «ص»» و لا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه» راجع الوسائل :١7‏ 584 الباب ١‏ من 
أبواب عقد البيع و شروطه. 

(8) كذا استدركت فى «ص» طبقاً للمصادر الحديثية؛ و فى «ش»): و عقرء و لم ترد الكلمة فى سائر النسخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: /021 

الورثة بقسمة ذلكك ١01؟‏ قال: إن قام رجل ثقه قاسمهم ذلك كله فلا بأس ١7؛‏ بناءً على أن المراد من يوثق به و يطمئنٌ بفعله عرفاً و 
إن لم يكن فيه ملكة العدالة. 

لكن فى صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحمّق عنوان العدالة: «قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير 
وصيّة» و له ولد صغار و كبار» أ يحل شراء شىء من خدمه و متاعه «*» من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلكك؟ فإن تولّاه قاض قد تراضوا 
خوك مقف 6 الخيفة | طب الشراء كد ام لله قال طليه الساقمة إ5] كان الأكار بين ولندضيعه ف البيع قاذ ناس إذا وض 
الورثة بالبيع و قام عدل فى ذلكك» «8. 

هذاء والذى ينبغى أن يقال: نك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إِلَّا فى مقام يكون عموم عقلى أو نقلى يدل على رجحان 
التصدّى لذلكك المعروفء أو يكون هناك دليل خاصٌ يدل عليه» فما ورد فيه نض خاصٌ على الولايةٌ انع ذلكك النصّ عموماً أو «©) 
خضوضا] ققد يقمل الفامسق وقد لا يلنطل. 


)١(‏ فى المصادر الحديثية زيادة: «الميراث»» و استدركت فى مصحححة «ص). 
(0) الوسائل 1: #/ا, الباب 88 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث 7. 
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(9) فى نسخة دل «ن) و«م) واع: متاعهم» وفى نسخةٌ بدل ١ص‏ ): خدمهم و متاعهم. 

(©) فى الكافى: «لم يستأمره»» و فى التهذيب و الوسائل: لم يستعمله. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 84” 517١‏ الباب ١18‏ من أبواب عقد البيع» الحديث الأوّل. 

(©) فى «ف» بدل «أو): «و). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 028 

و أمَا ما ورد فيه العموم؛ فالكلام فيه قد يقع فى جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى نفسه و أنّه هل يكون مأذوناً من الشرع فى 
المباشرة» أم لا؟ و قد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة» كالشراء منه مثًا. 


[الظاهر عدم اعتبار العدالة فى المباشرة] 


أمّا الأوّل: ا ل ا ا ا ل ار مرو ع ار 
«عون الضعيف من أفضل الصدقة» »01١‏ و عموم قوله تعالى و لا تَقَرَ وا كالَ اليتيم إَِا بالتى « اخ اسوك 

و صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة-» قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة على بن رئاب المتقدّمة-» بل و موثّقةٌ زرعة «) و غير 
ذلكك ممما سيأتى. و لو ترثّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه. كما إذا صلّى فاسق على ميت لا ولي له» فالظاهر سقوطها عن غيره 
إذا علم صدور الفعل منه و شكك فى صبحته» و لو شكك فى حدوث الفعل منه و أخبر بهء ففى قبوله إشكال. 


[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير] 


و أمّا الثانى: فالظاهر اشتراط العدالة فيه» فلا يجوز الشراء منه و إن ادّعى كون البيع مصلحة؛ بل يجب أخذ المال من يده. 
و يدل عليه بيعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة» بل و موثّقَة زرعة. بناء على إرادة العدالة من الوثاقة-: أن عموم أدَلَةُ القيام 


).. الباب 24 من أبواب جهاد العدوٌء الحديث ؟, و فيه: «عونكك للضعيف‎ ٠١8:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الأنعام: 187 و الإسراء: ". 

(*) راجع الصفحة 025 088. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 029 

المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرّد تصرّف الفاسق؛ فإنَ وجوب إصلاح مال اليتيم و مراعاةً غبطته» لا يرتفع ١١‏ عن الغير بمجرّد تصرّف 
الفاسق. 

موحد حا سيل نكل البوناع على الصطيع: + كناقي بال العيلاه ه المتقدّم؛ لأنّ الواجب هناك هى صلاء صحيحة؛ و قد علم 
صدور أصل الصلاةٌ مو الناسقيو اشع قف سكديا | حرقفة اله المسة و أما الحكم فيما نحن فيه فلم يحمل على التصرّف 
ااصحيو يو انما جيل على بو ضوح هو باقع العالبي مراعاة الحالة و الفكه فى آهل تحت #لكف فيو كهالى اخ فابتق رامل 
الصلاة مع الشكك فيها. 

وإن شئت قلت: إن شراء مال اليتيم لا بدٌ أن يكون مصلحة له و لا يحرز 27١‏ ذلكك بأصالة صِححة البيع من البائع» كما لو شكك 
المشترى فى بلوغ البائع» فتأمّل. 

نعم» لو وجد فى يد الفاسق ثمن من 0 مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشترى و أخذ الثمن من الفاسق؛ لأنْ مال اليتيم الذى يجب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة ٠عاب؟‏ من 1١191‏ 


إصلاحه و حفظه من التلف لا يعلم أُنّهِ الثمن أو المثمن» و أصالةُ صححَةُ المعاملةُ من الطرفين يحكم بالأوّل» فتدبّر. 
[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين] 


ثم نه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين» فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبى أو الندبىء لا- على وجه النيابة من حاكم الشرعء 
فضلًا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام؛ فمجرّد وضع العدل 


)١(‏ فى غير ١«ص'::‏ لا ترتفع. 

(1) كذا فى «ف» و نسخةٌ بدل «خ)» و استظهره مصبحح «ص» أيضاًء و فى سائر النسخ: و لا يجوز. 

(9) لم ترد «من) فى ١اف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 9 ص: 01٠١‏ 

يده على مال يتيم لا يوجب من الآخر و مزاحمته بالبيع و نحوه. 

ولو نقله بعقد جائزء فوجد الآخر المصلحةٌ فى استرداده؛ جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير ١١‏ 
أو مطلق وله من غير تخصيص بالعاقد. و أمَا لو 27١‏ أراد بيعه من شخص «” و عرّضه لذلكك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة و 
إن كان فى يد الأوّل. 

و بالجملة فالظاهر أن حكم عدول 69 المؤمنين لا يزيد عن 0 حكم الأب و الجلٌ من حيث أجواز التصروف لكل متهما ما لم يتصيف 


الآخر. 
[مزاحمة فقيه لفقيه آخر] 


و أمَا حكام الشرع» فهل هم كذلكك؟ فلو عتين فقيه من يصلَّى على المت الذى لا ولي له» أو من يلى أمواله؛ أو وضع اليد على مال 
يتيم» فهل يجوز للآخر مزاحمته» أم لا؟ 

الذى ينبغى أن يقال: إِنّه إن استندنا فى ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم «*5» جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ أن 
المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوامٌ» فالنهى عن المزاحمة 


00 فى «ن)ء (م» (ع) و١ص)‏ و نسخة بدل «خ): للبتيم. وفى نسخة بدل «ع): للصغير. 

00 لم ترد «و أمّا) فى «ش)» وفى «ف): «أما» و شطب على «أمّا فى «ن). 

(9) فى غير «ف» و «ش): شخصه؛ و صيتححت فى «ن) و «ص») بما أثبتناه. 

(©) فى غير «ش»: «العدول»» و صيححت فى «ص» بما أثبتناه. 

(0) كذاء و المناسب «على)» كما فى مصحححةٌ «ن). 

(©) تقدّم فى الصفحة 0هه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ١/اه‏ 

يختصٌ بهم, و أمَا الحكام فكلّ منهم حبجهُ من الإمام عليه السلام؛ فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر» فيجوز له 
وافترقدي إن عاق الكعر مل سووهم رده لف قجال عل ضهن بعال كل مق الأ و الحلقى أن النافد تسرك السابيي و للاعيرة 
بدخول الآخر فى مقدّمات ذلك و بنائه على ما يغاير تصرّف الآخر. كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّى المرافعة قبل حكم الآخر و إن 
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حضر المترافعان عنده و أحضر الشهود و بنى على الحكم. 

و أمًا لو استندنا فى ذلكك إلى )١١‏ عمومات النيابة 215 و أن فعل الفقيه كفعل الإمام» و نظره كنظره الذى لا يجوز التعدّى عنه لا من 
حيث ثبوت الولاية له على الأنفس و الأموال حتّى يقال إِنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم يدل على النيابكٌ فى ذلكك 7 بل من حيث 
وجوب إرجاع الأمؤد الحادثة إليه؛ المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حمَّدَهُ منه عليه السلام على الناس فالظاهر عدم 
جواز مزاحمة الفقيه الذى دخل فى أمر و وضع يده عليه و بنى فيه بحسب نظره على تصورّف و إن لم يفعل نفس ذلكك التصوّف؛ لأنَّ 
دخوله فيه كدخول الإمام» فدخول الثانى فيه و بناؤه على تصرّف آخر مزاحمة «9" له فهو «0) كمزاحمة 


(1) كذا فى «ف)؛» «ن» و «خ) و نسخةٌ بدل «ص»». و فى سائر النسخ: على. 

(0) المتقدّمة فى الصفحة 20١‏ 207. 

(*) راجع الصفحة 007. 

(6) فى «ف)»ء «خ). (م) و (ع): يزاحمه. 

)6 لم ترد «فهوا فى ١ف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: ؟/اه 

الإمام عليه السلام, فَأدلَُ النيابة عن الإمام عليه السلام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام ١١‏ عليه السلام. 

فقد ظهر مما ذكرنا: الفرق بين الحكام و بين الأب و الجدّ؛ لأجل الفرق بين كون كلّ واحد منهم حمْدِهُ و بين كون كلّ واحد منهم 
كا 

و ربما يتوهم: كونهم حينئذٍ كالوكلاء المتعدّدين» فى أن بناء واحد منهم على 0 أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرّفٍ مغاير لما 
بتى عليه الأوّل. 

و يندفع بأنّ الوكلا-ء إذا فرضوا وكلاء فى نفس التصرّف لا فى مقدّماته. فما لم يتحقّق التصرّف من أحدهم كان الآخر مأذوناً فى 
تصرّفٍ مغاير و إن بنى عليه الأول و دخل فيه أمَا إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه و دخولهم فى 
الأحى كنوك مدو تريينا ايك معدم لالنة11ل جز كالدي لك الاقزاقى مالقا ني لمر كل ير لساب منبااتتى بهو ليف لتر أذ 
استنابٌ كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة و لا نقيصة. 

و الوهم إِنّما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفةٌ للوكلاء المتعدّدين المتعلقة بنفس ذى المقدّمة. فتأمّل. 

هذا كله مضافاً إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام سيّما فى مثل هذا الزمان 8 الذى شاع فيه القيام بوظائف الحكام 


ممن 


)١(‏ فى «ف): للإمام. 

() فى «ف» بدل «على): فى. 

() كذا فى «ش)».؛ و فى «خ) و ٠اص):‏ «اهذه الأزمان»» و فى سائر النسخ: هذا الأزمان. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج* ص: 01/7 

يدّعى الحكومة. 

و كيف كانء فقد تبتين ممما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهِ لمثله فى كل إلزام قولئ أو فعلئق يجب الرجوع فيه إلى الحاكم؛ فإذا قبض 
مال اليتيم من شخص أو عتين شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه» فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام. 
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١‏ صفحة تعاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و أمًا جواز 7 تصدّى مجتهدٍ لمرافعةً تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها؛ فلن وجوب 
الحكم فرع سؤال من له الحكم. 

[هل يشترط فى ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟] 

اشارة 


ثم إن هل يشترط فى ولايةُ 0*9 غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم» أم لا؟. 
ذكر الشهيد فى قواعده: أن فيه وجهين (2)5, ولكن ظاهر «0) كثير )2١‏ من كلماتهم: أنه لا يصحح إلا مع المصلحة. بل فى مفتاح 
الكرامة: أنه إجماعى 077. و أن الظاهر من التذكرء فى باب الحجر كونه اتّفاقياً بين 


)١(‏ فى غير «ف» و«ش): أقبض. 

(0) فى «ف): عدم جواز. 

() كذاء و فى التعبير ما لا يخفى. 

(©) راجع القواعد و الفوائد :١‏ 87 القاعدة 01١‏ و سيأتى نص كلامه فى الصفحة 00/8. 

(6) فى «خ) و «ص:: ظهر. 

(©) كلمةٌ «كثير؛ وردت فى «ف)» و «ش»» و استدركت فى هامش «ن). 

(0) مفتاح الكرامة ©: /711. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 6/ 

المسلمين 00١١‏ و عن شيخه فى شرح القواعد: أنه ظاهر الأصحاب 237 وقد عرفت تصريح الشيخ و الحلى بذلك حتّى فى الأب و 
الجدّ .)١‏ 


رلا للة 
[الاستدلال بقوله تعالى و لا تَفْرَبُوا َالَ اليتيم إَا الى هى أَحْسَنُ *] 


تاجال طعرية جاع زفت ون الوم نالحد ع بلاطتو لاتغا ١.‏ تلو لي .ا ا بون لقو 
حيث إن ترعومك الآا عل ماضن لم الجده في كلم أحدمى المرعيين ليان ارات الستكانو :فاه بان خوضيم ذلكك فن بهذا 
المقام» فنقول: إِنَ «القرب» فى الآيهُ يحتمل معانى 8 أربعة: 

الأؤل: مطلق التقليب «2) و التحريكك حتّى من مكان إلى آخرء فلا يشمل مثل إبقائه 7 على حال أو عند ١‏ أحد. 

الثانى: وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه و مجتنباء فالمعنى: تجتّبوا عنه» و لا تقربوه إِلَا إذا كان القرب أحسنء فلا يشمل حكم ما 
بعد الوضع (4). 

الثالث: ما يعدّ تصرّفاً عرفاً كالاقتراض و البيع و الإجارة و ما أشبه 


,8١ و انظر التذكرة ؟:‎ »58٠ استظهره السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ه:‎ )١( 
.١ (؟) شرح القواعد (مخطوط:: الورقة‎ 

(؟) راجع الصفحة 079. 

(©) الأنعام: 187 و الإسراء: ع". 
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١‏ صفحة عاب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(0) فى «ف): معان. 

(*) كذا فى «ش» و مصيححة «ن). و فى سائر النسخ: التقلب. 

(0) فى «ف:: البقاء. 

(6) فى مصبحححة «ص»: على حاله و عند. 

(9) فى ١اف)‏ و«خ) و نسخة بدل «ش): بعد الارتكاب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 0/8 

ذلك فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرّف فيه أحسن منه. إلا بتنقيح المناط. 

الرابع: مطلق الأمر الاختيارى المتعلّق بمال اليتيم» أعت من الفعل و الترككه و المعنى: لا تختاروا فى مال اليتيم فعلًا أو تركاً إِلَا ما كان 
أحسق هن غيرةفيدل على حرمة الابقاء فى الفرن المذكورة لأن إبقاءه قرت لهديها لبس أحسن. 

و أمّا لفظ «الأسحسن' فى الآية» فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيلء و يحتمل أن يراد به الحسن. و على الأوّل فيحتمل التصرّف 
الأحسن من تركه كما يظهر من بعض و يحتمل أن يراد به ظاهره و هو الأسحسن مطلقاً من تركه و من غيره من التصرّفات. و على 
الثانى» فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة؛ و يحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه. على ما قيل: من أن أحد معانى الحسن ما لا حرج فى فعله 
0١‏ 

ثم إن الظاهر من احتمالات «القرب» هو الثالثء و من احتمالات «الأحسن» هو الاحتمال الثانى» أعنى التفضيل المطلق. 

و حينئذٍ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم» فبعناه بعشرة دراهم, ثمٌ 07١‏ فرضن أنّه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها 
ديناراًء فأراد الولى جعلها ديناراً» فلا يجوز؛ لأمنّ هذا التصرّف ليس أصلح من تركه؛ و إن كان يجوز لنا من أوّل الأمر بيع المال 
بالدينار؛ لفرض عدم التفاوت بين الدراهم و الدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقداً. 


)١(‏ لم نعثر على قائله. 

(0) فى «ف» زيادة: لو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 01/2 

أمَا لو جعلنا «الحسن» بمعنى ما لا مفسدة فيه» فيجوز. 

و كذا لو جعلنا «القرب» بالمعنى الرابع؛ لأنَا إذا فرضنا أن القرب يعمّ إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع فيجوز التصرّف 
المذكور؛ إذ بعد كون الأسحسن هو جعل مال اليتيم نقداً» فكما أنّه مخر فى الابتداء بين جعله دراهم أو ديناراً لأنّ القدر المشتركك 
سين من عرو اعد الترديى :ف لمر اعد عانعن اكع قط وكتاكة يعد عله درام إذا كاة كل ننن إيقاء ادر اعم 
على حالها و جعلها ديناراً قرباء و القدر المشتركك أحسن من غيرة» و أحد 079 الفرديخ لا مرئة فيه على الآخر فهو مير يينهما. 

و الحاصل: أنه كلما يفرض التخيير بين تصرّفين فى الابتداء لكون القدر المشتركك بينهما أحسن 07 و عدم مزيّهُ لأحد الفردين تحمّق 
التخير لأجل ذلك استدامة فيجوة العدول من «©» أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساوياً للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم و 
إن كان فيه نفع يعود إلى المتصرّف. 

لكن الإنصاف: أن المعنى الرابع ل «القرب» مرجوح فى نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث» و إن كان الذى يقتضيه التدبّر فى 


.١ص١ كذا فى النسخ» وكان الأولئ الإتيان بكلمة «له» مكان «لأحدهمااء كما أشار إليه مصححح‎ )١( 
(؟) فى غير «ف): فأحد.‎ 
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١‏ صفحة عاعاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى غير (اف) و اش): احسن)؛ و كتب فى «ص) فوقه: حسناً. 
(©) فى «ص»: عن. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» اج ص : /ا/انم 


غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الكلام: أن لا يختاروا فى أمر مال اليتيم إِلّا ما كان أحسن من غيره. 
[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة] 


نعم» ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرّف هو الضررء لا أنَ مناط الجواز هو النفع. 

ففى حسنة 00١‏ الكاهلى: «قيل 07١‏ لأبى عبد الله عليه السلام: إِنَّا ندخل 00 على أخ لنا فى بيت أيتام و معهم 05 خادم لهم فنقعد على 
بساطهم و نشرب من مائهم. و يخدمنا خادمهم؛ و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهمء فما ترى فى ذلكك؟ قال: إن 
كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأسء و إن كان فيه ضرر فلا» «8). 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: /الاه 

بناءَ على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازى عوض ما يتصرّفون «2) من مال اليتيم عند دخولهم, فيكون المراد بالضرر فى الذيل: أن 
لا يصل إلى الأيتام ما يوازى ذلككء فلا تنافى بين الصدر و الذيل على ما زعمه بعض المعاصرين 037: من أن الصدر دال على إناطة 
الجواز 


)00 فى «ف) و (خ) ونسخة بدل «ع) و«ش): رواية. 

(0) فى غير «ف» و «خ): «قال»» و فى مصحححةٌ «ص؛:: «قال: قيل)». 

(9) فى غير «ف): لندخل. 

(ع) كذا فى «ص» و«ش)»» وفى سائر النسخ: معه. 

(0) الوسائل 17: 187 18 الباب الامن أبواب ما يكتسب به الحديث الأوّل. 

(©) كذاء و الأولى: «يصرفون)» كما نه عليه مصبحح «ص). 

(0 لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 01/8 

بالنفع» و الذيل دال على إناطة الحرمة بالضررء فيتعارضان فى مورد يكون التصرّف غير نافع و لا مضرٌ. و هذا منه مبنيّ على أن المراد 
بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه» بمعنى أن تكون المنفعة فى معاوضة ما يتصرّف ١١‏ من مال اليتيم 
بما يتوضّل )١‏ إليهم من ماله. كأن يشرب ماءً فيعطى 10 فلساً بإزائه» و هكذا ماق أنك كيين اله ل ظهوو للزوابة سكن حصا النقافن. 
و فى رواية ابن المغيرة: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن لى ابنة اع يتان :ريم هذى لها القتى نا كل ننه الم أطقمها بن لكك 
الشىء من مالىء فأقول: يا رب هذا بهذا «©/؟ قال: لا بأس» «2). 


إن تركك الاستفصال عن «16 مساواءً العوض و زيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة» إِنَّا أن يحمل على الغالب: من كون التصرّف فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة دعاب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الطعام المهدى إليها »7١‏ و إعطاء العورض بعد ذلكك أصلح؛ إذ الظاهر من )/١‏ «الطعام المهدى إليها) «9) هو المطبوخ و شبهه. 


)١(‏ كذاء و الأولى: «ما يصرف»» كما فى مصبححةٌ «ص». 

(؟) كذاء و الظاهر: «بما يوصل»» كما استظهره مصبحح «ص'. 

(9) فى «ف): و يعطى. 

(؟) فى «ف» و «خ) و نسخة بدل «ن» و «م) و«ع» بدل «بهذا»: بذا. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 185. الباب ١ل‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 
(9) فى «ش): من. 

(0) فى «ف:: المهدى إليه. 

() فى «ش» بدل «من): أن. 

(9) فى «ف)؛»ء «ن) و «م): المهدى إليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 01/94 


وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ 

وجهان ل 
يحتمل الأوّل؛ لأنّه منصوب لهاء و لأصالة بقاء الملكك على حاله؛ و لأنّ النقل و الانتقال لا بدّ لهما من غايةء و العدميات لا تكاد تقع 
غاية. و على هذاء هل يتحرّى الأصلح أم يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: نعم؛ لمثل ما قلناء لا؛ لأنّ ذلك لا يتناهى. 

و على كل تقدير: لو ظهر فى الحال الأصلح و المصلحة؛ لم يجز العدول عن الأصلحء و يترتّب على ذلكك: أخذ الولي بالشفعة للمولّى 
عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة» و تزويج المجنون حيث لا مفسدة؛ و غير ذلكك 27١‏ انتهى. 

الظاهر أن فعل الأصلح فى مقابل ترك التصرّف رأساً غير لازم؛ لعدم الدليل عليه» فلو كان مال اليتيم موضوعاً عنده و كان الاتّجار به 
أصلح منه لم 0 يجب إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معانى القرب فى الآبةٌء بأن يراد: لا تختاروا فى مال اليتيم أمراً من الأفعال أو 
التروكك إلا أن يكوخ أحسن من غيرهه وقد عرقت الأشكال فى استغفادة هذا المعتي» بل الظاهر العضدفات الوجودية فين المتهت عن 
جميعهاء إلا (؟» 


)١(‏ عبارة: «و هل يجب مراعا الأصلح, أم لا؟ وجهان»»؛ لم ترد فى «ف). 

(؟) القواعد و الفوائد :١‏ 07 القاعدة 188. 

(9) حرف النفى لم يرد فى غير «ش)» و فى نسخة بدل «ش») و مصحححة «ناء «خ) و «ص):لا. 

(©) فى «ش» بدل «إلا: لا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0/٠١‏ 

فاكانة اسن مع غيره ومن الت كفاءافلا يقمل ما إذا كان 19اافغل اسن .من التركف: 

نعم ثبت بدليل خخارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة؛ و أمَا إذا كان فى التركك مفسدة و دار الأمر بين أفعالٍ بعضها أصلح من 
بعضء فظاهر الآبهُ عدم جواز العدول عنه بل ربما يعد العدول فى بعض المقامات إفساداء كما إذا اشتّرى فى موضع بعشرة» و فى 
موضع آخر قريب منه بعشرينء فإنّه يعد بيعه فى الأوّل إفساداً للمال» لو «؟) ارتكبه عاقل عد سفيهاً ليس فيه ملك إصلاح المالء و هذا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعاب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هو الذى أراده الشهيد بقوله: و لو ظهر فى الحال .. إلخ «7. 
نعم» قد لا يعد العدول من السفاهة» كما لو كان بيعه مصلحة؛ و كان بيعه فى بلد آخر أصلح 050 مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه و 
العلم بعدم الخسارةٌ 8١‏ فإنّه قد «©) لا يعدّ ذلكك سفاهة؛ لكن ظاهر الآيهُ وجوبه. 


)١(‏ فى «ف» و«ن» زيادة: «الترك»» و لكن شطب عليها فى «ن). 

(0) فى «ش)») و مصحححة (خ): ولو. 

(*) راجع الصفحة السابقة. 

() كذا فى «ش» و مصبححة «ن) و «خ)» و العبارة فى سائر النسخ هكذا: أو كان بيعه فى بلد آخر مع إعطاء .. 


َه 


(0) فى «ص» بعد كلمة «الخسارة)» زياد «أصلح» تصحيحا. 


2( لم ترد «قد») فى «(ص). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0/١‏ 


مسألة يشترط فى من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماء 
[المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر] 


فلا يصحٌ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائناء كما فى التذكرة »)١١‏ بل عن الغنيةٌ: عليه الإجماع » خلافاً للمحكى فى التذكرة عن 
بعض علمائنا 0 و سيأتى عبار الإسكافى فى المصحف «8". 

واستدل «0) للمشهور تارةً: بأنّ الكافر يمنع من استدامته؛ لأننّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم فى ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه 
كالتكاح. 


و أخرى: أن الاسترقاق سبيل على المؤمن» فينتفى بقوله «2» تعالى: 


)١(‏ التذكرة :١‏ #عع,. 

.5٠١ الغنيةٌ:‎ )1( 

(") التذكرة :١‏ #عع,. 

(ع) سيأتى فى الصفحة .20١‏ 

(0) انظر التذكرة :١‏ 7ع, و مفتاح الكرامة ©: .١18‏ 

(9) فى غير «ش» و مصحححة «ن): لقوله. 

كتاب المكاسب الخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج 3 ص: 0/7 

وَلَنْ بَجِْلَ الله للكافِرِينَ عَلَّى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا 021١‏ و بالنبوئٌ المرسل فى كتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به "1 فى موارد 
متعدّدهُ 07 حتّى فى عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلمء بل عدم جواز مساواته «©" و هو قوله صلَّى الله عليه و آله: «الإسلام 
يعلو و لا يُعلى عليه) «8)» و من المعلوم: أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به. 

لكن الإنصاف: أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع «2 المعتضد 027 بالشهرةٌ و «8 اشتهار التمسّكك بالآيهُ حتى انين فك 
العرفان إلى الفقهاء «4. و فى غيره إلى أصحابنا 0٠١١‏ لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خالياً عن الإشكال فى الدلالة. 

أمَا حكايةٌ قياس الابتداء على الاستدامةٌ »)١١١‏ فغايةُ توجيهه: أن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةٌ لاعاب؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.15١ النساء:‎ )١( 

(1؟) كذا فى «ش» و مصيححة «ن»» و فى سائر النسخ: عليه. 

(*) منها عدم جواز إعارةٌ العبد المسلم للكافر و منها عدم ولاية الكافر على المسلمء و غيرهما ممّما يقف عليها المتتتع. انظر جامع 
المقاصد ©: 2ه و .1١1/:17‏ 

(؟) كما فى المبسوط 7: #؟؛ و جامع المقاصد *: 687. 

(0) الوسائل 17: 28/2 الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث؛ الحديث .١١‏ 

(©) المتقدّم عن الغنية فى الصفحة السابقة. 

(0) فى «ص): المعتضدة. 

(8) كذا فى «خ) و مصبححة «ص». و فى سائر النسخ بدل «واوا: أو. 

(9) كنز العرفان ؟: 6. 

)0٠١(‏ كما فى زبدة البيان: 26179 و فيه: و احتيّح به أصحابنا. 

(99) مت الدليل الأول ها اجعدل به لالمشهوو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج 2 ص: 0/7 

المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثاً و بقاء» من غير مدخلةٍة لخصوص البقاء كما لو أمر المولى 
بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد؛ فإنّهِ يفهم من ذلكك عدم جواز الإدخال. 

لكن يرد عليه: أن هذا إِنّما يقتضى كون عدم "١١‏ الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء» و من المعلوم: أن عدم رضاه بالبقاء 
مجرّد تكليضٍ بعدم إبقائه و بإخراجه عن ملكه؛ و ليس معناه: عدم إمضاء الشارع بقاءه» حتّى يكون العبد المسلم خارجاً بنفسه شرعاً 
عن ملكك الكافر» فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه, فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله فى ملكه ليثبت بذلكك الفساد. 

و الحاصل: أن دلالة النهى عن الإدخال فى الملكء تابعة لدلالة النهى عن الإبقاء» فى الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهيّ عنه و 
عدمه. و المفروض انتفاء الدلالة فى المتبوع. 

و ممما ذكرنا يندفع التمشّكك للمطلب بالنصٌ الوارد فى عبدٍ كافر أسلمء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين و 
ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده) ؟؛ بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين فى مقام البيان و الاحتراز يدل على المنع من بيعه 
من الكافر» فيفسد. 

توضيح الاندفاع: أن التخصيص بالمسلمين إِنّْما هو من جهة أن 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و «خ)» و فى سائر النسخ: عدم كون. 

() الوسائل ؟1: 587» الباب 18 من أبواب عقد البيع» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0/5 

الداعى على الأسمر بالبيع هى إزالة ملكك الكافر و النهى عن إبقائه عنده »1١‏ و هى لا تحصل بنقله إلى كافر آخر فليمس تخصيص 
المأمور به لاختصاص مورد الصحَحة به. بل لأنَّ الغرض من الأمر لا يحصل إلا به فافهم. 

و أمَا الآيةُ: فباب الخدشة فيها واسع: 


تارة: من جهة دلالتها فى نفسها و لو بقرينة سياقها الآبى عن التخصيصء فلا بد من حملها "٠‏ على معنى لا يتحقّق فيه تخصيصء أو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحهً عاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا 


بقرينة ما قبلها «*” الدالَّهُ على إرادةٌ أن «©» نفى الجعل فى الآخرة. 

و أخرى: من حيث تفسيرها فى بعض الأخبار_بنفى الحبجة للكفّار على المؤمنين» و هو ما روى فى العيون» عن أبى الحسن عليه السلام» 
رداً على من زعم أنّ المراد بها نفى تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة «0» تسلط الكفّار على المؤمنين» حتّى أنكروا لهذا 
المعنى الفاسد الذى لا يتوهّمه ذو مسكة أن الحسين بن على عليهما السلام «© لم يقتل» بل 


)١(‏ عبارةً «و النهى عن إبقائه عنده» لم ترد فى «ف,»» و الظاهر زيادتهاء لأنّه لا معنى لأن يكون النهى عن الإبقاء داعياً على الأمر بالبيع» 
قال الشهيدى: المناسب تقديم هذه الجملهٌ على قوله «هى إزاله ملك الكافر)» و لعلها مقدّمهُ فى أصل النسخة و الاشتباه من النشاخ 
(هدايهُ الطالب: 890"). 

() فى غير «ش): إجنانا؛ و صبححت فى «(ن) بما أثبتناه. 

(*) وهو قوله تعالى الله بكم بتكم يَوْمَ لْطامَوُ) النساء: .١18١‏ 

(©) لم ترد «أن» فى «ش). 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 705 الباب 6# الحديث هه و عنه البحار *5: 079١‏ الحديث 6. 

(©) فى «ف):: ضلوات: الله على رسوله و عليهما و على أولادهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 9 ص: 0/8 

شه لهم و رُفع كعيسى على نبيينا و آله و عليه السلام. 

و تعميم الحبهُ على معنى يشمل الملكية و ١١‏ تعميم السبيل 01١‏ على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلف. 

و ثالثهٌ: من حيث تعارض عموم الآ مع عموم ما دل على صححة البيع «0» و وجوب الوفاء بالعقود «©"» و حل أكل المال بالتجارة «» 
و تسلط الناس على أموالهم «©. و حكومة الآية عليها غير معلومة. 

و إباء سياق الآيهُ عن التخصيص مع وجوب الالتزام به فى طرف الاستدامة» و فى كثير من الفروع فى الابتداء «01» يقرّب تفسير السبيل 
بما لا يشمل الملكية؛ بأن يراد من السبيل السلطنة» فيحكم بتحقّق الملك و عدم تحمّق السلطنة» بل يكون محجوراً عليه مجبوراً على 
ا 


و هذا و إن اقتضى ١‏ التقييد فى إطلاق ما دل على استقلال الناس 


)١(‏ فى «ش» بدل «واو): أو. 

() فى غير نوم «الجعل)» و لكن صبّححت فى «ن) و «(خ) بما أثيتناه. 

(0) مثل «أحلّ اللَهُ التع»» البقرة: 91/0 

.١ المائدة:‎ )©( 

() النساء: 59. 

(2) راجع عوالى اللآلى :١‏ 777, الحديث 49. 

(/) قال المامقانى قدّس سرّه: الظاهر أنه أشار بذلكك إلى الملكك القهرى كالإرث؛ و من غير القهرى مثل بيعه على من ينعتق عليه» و 
مثل ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدكك عنّى» و مثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه. (غايةٌ الآمال: 677). 

(8) كذا فى «ش»» و فى غيرها: «اقتضت»» و صبححت فى «ن) و «اخ) بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 0/2 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 9عاب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


فى أموالهم و عدم حجرهم بهاء لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيراً فى موارد الحجر على المالكك أهون من ارتكاب التخصيص فى الآية 
المسوقة لبيان أن الجعل شىة لم يكن و لن يكونء و أن نفى الجعل ناش عن احترام المؤمن الذى لا يقتيد بحال دون حال. 

هذاء مضافاً إلى أن استصحاب الصِيحةُ فى معن التشاماس تفن امنيح كبا إذا كان الكافر مسبوقاً بالإسلام بناءَ على شمول الحكم 
لمن كفر عن الإسلام أو كان العبد مسبوقاً بالكفر» فيثبت فى غيره بعدم الفصلء و لا يعارضه أصالة الفساد فى غير هذه الموارد؛ لأَنَّ 
استصحاب الصبحة مقدَّم عليهاء فتأمّل. 

ثم إن الظاهر أنّه لا فرق بين البيع و أنواع التمليكات كالهبة و الوصية. 


[تمليك منافع المسلم من الكافر] 


وأمّا تمليك المنافع» ففى الجواز مطلقاً كما يظهر من التذكرة »و مقرّب النهاية 5 بل ظاهر المحكى عن الخلاف 270 أو مع 
وقوع الإجارة على الذمّهُ كما عن الحواشى 25١‏ و جامع المقاصد 4 و المسالكك «2, أو مع كون 


)١(‏ راجع التذكرة :١‏ 28# الفرع الخامس. 

(0) نهاية الإحكام 7: /1ه؟. 

(*) حكاه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة : 2118 و راجع الخلاف *: 019٠‏ كتاب البيوع, المسألة 19. 

(6) لا يوجد لديناء و لكن حكاه عنه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١78‏ 

(0) جامع المقاصد 6: 89. 

(©) المسالكك *: /181. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: /0/17 

المسلم الأجير حرًا كما عن ظاهر الدروس »١١‏ أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد «7) و محكى الإيضاح 7, أقوال: 

أظلهرنها الثاقى عاقاله كاللدي لبس لكف سيلاة جوز 

و لافرق بين الحرٌ و العبد» كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة «) و حواشى الشهيد «©) و جامع المقاصد «2). بل ظاهر المحكىّ عن 
الخلاف: نفى الخلاف فيه حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلماً لعمل فى الذمّهُ صحح بلا خلافء و إذا استأجره مذَّهُ من الزمان شهراً 
أو سنةُ ليعمل عملًا صح أيضاً عندنا 017 انتهى. 

و ادّعى فى الإيضاح: أنّه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين و بين الثابت فى الذْمّهُ بالاستئجار .)8١‏ 

خلافاً للقواعد «4) و ظاهر الإيضاح »3١‏ فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلًا. 


.198 :” عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد فى «ف»» و شطب عليها فى «ن)» انظر الدروس‎ )١( 

(؟) القواعد :١‏ 178. 

(") عبارة «كما هو ظاهر القواعد و محكيٌ الويضاح) لم ترد فى «ف)»»؛ و شطب عليها فى «ن)» راجع إيضاح الفوائد :١‏ 811. 
0 راجع الصفحة السابقة. 

(0) تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة فى الصفحة السابقة. 

0 جامع المقاصد ©: 59 

(0) تقدّم عنه فى الصفحة السابقة. 
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1 صفحةً ٠0؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


() إيضاح الفوائد :١‏ 81. 

.١7 :١ القواعد‎ )9( 

.81 :١ إيضاح الفوائد‎ )0٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 0/8 

و ظاهر الدروس: التفصيل »١١‏ بين العبد و الحرّء فيجوز فى الثانى دون الأوّلء حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاًء 
قال: و جوّزها الفاضلء و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرٌ المسلم 5١‏ انتهى. 

و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل فى التذكرة: جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين. 

نعم» يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملكك الذى مَلك منفعته» بخلاف الحرّ؛ فإنّهِ لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على 
منفعته» خصوصاً لو قلنا أن إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة؛ فتأمل. 


[ارتهان العبد المسلم عند الكافر] 


و أمّا الارتهان عند الكافرء ففى جوازه مطلقاًء كما عن ظاهر نهاية الإحكام 37 أو المنع» كما فى القواعد 0 و الإإيضاح 22١‏ أو 
التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط #0 و القواعد 27 و الإيضاح فى كتاب 
الرهن ١‏ و الدروس «4) و جامع 


)١(‏ فى غير «اش): «تفصيل)» لكن صبححت فى ١خ)‏ بما أثبتناه. 

(؟) الدروس ": 198. 

() حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .١14‏ 

.17 :١ القواعد‎ )©( 

(0) إيضاح الفوائد :١‏ 817. 

(8)المنسوط ل 

.184 184 :١ القواعد‎ )0( 

(8) إيضاح الفوائد 5: .١١‏ 

(9) الدروس *: 0و" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 089 
المقاصد ١١‏ و المسالكك 27١‏ أو التردّد كما عن «*” التذكرةٌ «©)» وجوه: 
أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم فى يده سبيل» بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه. 


[إعارة العبد المسلم و إبداعه من الكافر] 
و أما إعارته من كافر» فلا يبعد المنع» وفاقاً لعاريةٌ القواعد «8) و جامع المقاصد «© و المسالكك بل عن حواشى الشهيد رحمه 
اللّه: أنَ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان ./8١‏ 


وهو حسن فى العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع» فيكون سبيلًا و علو و محل نظر فى الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره 
إليه مشتركك بين الرهن و الوديعة؛ مع زياد فى الرهن التى قيل من أجلها بالمنع «4) و هى التسلّط على منع المالكك عن التصرّف فيه 
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1 صفحة 01 من 1191 
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إلا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالكك ببيعه. 


.ه١‎ :8 جامع المقاصد ©: “ات, و‎ )١( 

(؟) المسالكك ©: 58. 

() فى اش» بدل ١عن):‏ فى 

(©) لم نقف على من حكاه عن التذكرة» بل المحكى عنه فى مفتاح الكرامة (©: 11/4) و (0: 87) هو المنع» نعم جاء فى مفتاح الكرامة 
:)١74 :(‏ فى التذكرة: «فيه وجهان للشافعى»» انظر التذكرة ؟: 14 الشرط الثالث. 
(0) القواعد :١‏ 191. 

(ع) جامع المقاصد ©: هع. 

(0) المسالكك *: /121. 

(8) حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .18١‏ 

(9) لم نقف على القائل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 040 

وقد صرّح فى التذكرة بالجواز فى كليهما .0١١‏ 

و ممما ذكرنا يظهر عدم صحَحهُ وقف الكافر عبدّه المسلم على أهل ملته. 


[الظاهر من الكافر] 


ثم إن الظاهر من الكافر: كل من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلاهُ و المرتدٌ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد فى 
زمان نزول الآية؛ و لذا استدلّ الحنفتّة «7» على ما حكى عنهم «*) على حصول 5 البينونة بارتداد الزوج «8). 

و هل يلحق بذلكك أطفال الكمّار؟ فيه إشكالء و يعم «المسلم» المخالف؛ لأنّه مسلم فيعلو و لا يُعلى عليه. 

والصدى فى كمان قرول آيةُ انفى السبيل» لم يُرّد به إَِا المقرّ بالشهادتين» و نفيه عن الأعراب الذين قالوا: «آمنا بقوله تعالى «©) و 
يدل ايان فى ُلوبكُمْ إِنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّواء فالمراد بالإسلام هنا: سي عي 0 


)١(‏ التذكرة :١‏ #عع. 

(0) فى مصبححةٌ «ص» زيادة «بالآية). 

(9) فى هامش «ن) زيادة: ب «لن يجعل). 

(©) كذا فى «ش» و مصبححة «خ)؛ و فى سائر النسخ: «بحصول» إلا أنْها صبححت فى بعض النسخ بما أثبتناه» وفى بعضها ب 
«لحصول». 

(0) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ©: 77. 

(©) عبارة «بقوله تعالى» من «ش»)» و استدركت فى هامش «ن) أيضاً. 

.١5 الحجرات:‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: 04١‏ 

بل قؤله فعالى و ل مذ كل الإككاق ين لوكو دلاعلقى أن ماتجرى طلى النستهم من الأقزاوبالشهادنين اق ]يمان ف حارج القلب.: 
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١191 صفحةٌ هب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


والحاصل: أن الإسلام و الإيمان فى زمان الآيهُ كانا بمعنى واحدء و أمّا ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولايةً »)١١‏ فهو لا 
يقاوم بظاهره؛ لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم: من التناكح و التوارثء و حقن الدماء. و عصمة الأموال. و أن الإسلام 
ما عليه جمهور الناس .)25١‏ 8 
ففى رواية حمران بن أعين: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الإيمان ما استقرٌ فى القلب و أفضى به إلى الله تعالى و صدّقه العمل 
بالطاعة لله و التسليم لأسمر الله و الإسلام ما ظهر من قول أو 0 فعلء و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء و به حقنت 
الدماء» و عليه جرت المواريث» و جاز 60" النكاح., و اجتمعوا على الصلاةً و الزكاء و الصوم و الحيّ فخرجوا بذلك من الكفر و 
أضيفوا إلى الإيمان .. إلى أن 


1817 :١ من أبواب الماء المضافء و ما ورد فى كتاب الحمّجِةٌ من الكافى» انظر الككافى‎ ١١ الباب‎ 188 :١ يدل عليه ما فى الوسائل‎ )١( 
.7 و 678 الحديث 6/اء و /ا"ا©, الحديث‎ 1١ الحديث‎ 

(1) يدل عليه ما فى الكافى 7: 70 18 الحديث ١‏ و ”» و الوسائل :١1*‏ 67# الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه» الحديث 
الأول 

() كذا فى «ص» و الكافى» و فى سائر النسخ: «و). 

(©) فى النسخ: «جازت»». و الصواب ما أثبتناه من الكافى و مصحَحةٌ «ص»). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 047 

قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم فى شىء من الفضائل و الأحكام و الحدود و غير ذلكك؟ قال: لاء إِنّهما »١١‏ يجريان فى ذلكك 
مجرى واحدء و لكن للمؤمن فضل على المسلم فى إعمالهماء و ما يتقرّبان به إلى اللّه تعالى» ."7١‏ 


[بيع العبد المؤمن من المخالف] 


و من جميع ما ذكرنا ظهر: أنه لا بأس ببيع المسلم من المخالف و لو كان جاريةء إِلَا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف؛ لأخبار 
دلت على ذلكك 70 فإنّ فحواها يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة؛ لكن الأقوى عدم التحريم. 


[موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم] 

اشارةٌ 

ثمٌ إِنهِ قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع: 

منها: ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق» 

بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالأقارب؛ أو ظاهراً كمن أقرٌ بحرّية مسلم ثم اشتراه» أو بأن يقول الكافر للمسلم: أعتق 


عبدكك عنّى بكذاء فأعتقه. ذكر ذلك العلامة فى التذكرة «5» و تبعه «8) جامع المقاصد «©2) و المسالكك 377). 


)١(‏ كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: «لاء بل همااء و فى الكافى: لا هما. 
(؟) الكافى 7: 78, الحديث ه. 


() راجع الوسائل :١15‏ 77, الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه. 
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مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(©) التذكرة :١‏ “اعع,. 

(0) فى و4 ندل زو تبعهة: و المححفق فى. 

(©) جامع المقاصد ©: 21 9#. 

.١81/ :* المسالكك‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 0 ص: 097 

و الوجه فى الأموّل واضح. وفاقاً للمحكيّ عن الفقيه 01١‏ و النهاية 1١‏ و السرائر مدّعياً عليه الإجماع 8 و المتأخَرين كاف «ع؛ فإنَّ 
مجرّد الملكية الغير المستقرَةُ لا يعدّ سبيلء بل لم يعتبر الملكية نا مقدّمةٌ للانعتاق. 

خلافاً للمحكى عن المبسوط «4 و القاضى 20 فمنعاه؛ لأنّ الكافر لا يملكك حتّى ينعتق؛ لأنّ التملكك بمجوّده سبيل» و السيادة علوٌ. 
ِنَا أن الإنصاف: أن السلطنة غير متحقّقَهُ فى الخارجء و مجرّد الإقدام على شرائه لينعتق» منّةٌ من الكافر على المسلم, لكنّها غير منفية 
١لا‏ 


و أمّا الثانى» فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديرى الصدق و الكذب؛ لثبوت الخلل: إِما فى المبيع لكونه حرّاء أو فى المشترى لكونه 


)١(‏ لم نقف على من حكاه عن الفقيه» نعم حكى ذلكك عن المقنعة صاحب الجواهر فى الجواهر ؟5: ٠‏ و السيد العاملى فى مفتاح 
الكرامة ع: .١7/7/‏ و انظر المقنعة: 99. 

(؟) حكى ذلك فى مفتاح الكرامة ©: /ا/01 و الجواهر ؟١5: 6٠‏ و انظر النهاية: 508 و .26٠‏ 

() حكى ذلكك فى مفتاح الكرامة ©: /اإ3» و الجواهر 77: 078٠‏ و انظر السرائر ؟: © و ": 7. 

() حكى ذلك فى مفتاح الكرامة ع: /ا/11» و الجواهر 57: ."٠‏ 

(0) المبسوط 7: 188 و حكاه عنه و عن القاضىء العلامُ فى المختلف 2: 29. 

(8) راجع جواهر الفقه: 2٠‏ المسألة 777. 

() عبارة «إلّا أن الإنصاف إلى غير منفتِة» لم ترد فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 095 

كافرأء فلا يُتضوّر صورةٌ صحبحة لشراء من أقد بائعتاقه» إلا أن نمنع ١١‏ اعتبار مثل هذا العلم الإجمالىء فتأمّل. 
و أمَا الثالث» فالمحكيّ عن المبسوط و الخلاف التصريح بالمنع 4/5١‏ لما ذكر فى الأوّل. 


و منها: ما لو اشترط البائع عتقه» 


فإنّ الجواز هنا محكي عن الدروس «” و الروضة «» و فيه نظر؛ فإنٌ ملكتيته قبل الإعتاق سبيل و علوٌء بل التحقيق: أنه لا فرق بين هذاء 
و بين إجباره على بيعه» فى عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلكك. 

و الحاصل: أن «السبيل» فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشى الشهيد «00-: 

مجرّد الملكك 22 و يترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحريّة. 


و الملكك المستقرٌ و لو بالقاباي كمشروط العتقء و يترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق. 


)١(‏ فى «اش) و (خ): يمنع. 
(؟) المبسوط 1: 2188 و الخلاف *: 019١‏ كتاب البيوع, المسألة 317 و حكى ذلكك عنهما السئد العاملى فى مفتاح الكرامة *: /الا1. 
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(6) الدروس 3 ةق 

6 الروفة البية 0664# 

(0) لا يوجد لديناء نعم حكاه الستيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 174. 
(©) فى «ش): الملكية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 040 

و المستقرٌ فعلًاء و يترئّب عليه استثناء الجميع. 

و خير الأمور أوسطها. 


[حكم تملك الكافر للمسلم قهرا] 


ثم إن ما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم ١١‏ اختياراًء أمَا التملكك القهرى فيجوز ابتداءً» كما لو ورثه الكافر «7» من كافر 
اجبر على البيع» فمات قبله فإنّه لا ينعتق عليه و لا- على الكافر المتِت؛ لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفى السبيل و عموم أدلَةُ 
ارك 

لكن لا يثبت بهذا الأصل 3 تملك الكافرء فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام؛ بل هو مقتضى الجمع بين الأدلَةُ؛ ضرورة أنه إذا 
تُفَى إرث الكافر بآيهُ نفى السبيل» كان الميّت بالنسبة إلى هذا المال ممّن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام. 

و بهذا التقرير يندفع ما يقال: إن إرث الإمام عليه السلام منافٍ لعموم أدَلَهُ ترتيب طبقات الإرث. 

توضيح الاندفاع: أنّه إذا كان مقتضى نفى السبيل عدم إرث الكافرء يتحمّق نفى الوارث الذى هو مورد إرث الإمام عليه السلام؛ فإنّ 
الممنوع من الإرث كغير الوارث. 


)١(‏ فى «ش:: المسلم. 

(1) فى النسخ زيادة: «أو» و لكن شطب عليها فى ان)» اخ) و اص». 

(5) كذا فى «ش»» و العبارة فى «ف» هكذا: «لكن لما ثبت فى الأصل» و فى سائر النسخ: «لكن لا يثبت بها لأصل»» إِلَا أنّها صيمحت 
فى «ن) و «خ) بما أثبتناهه و فى «ص»: الا يثبت بها أصل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 045 

فالعمدة فى المسألة: ظهور الاتفاق المدّعى صريحاً فى جامع المقاصد .)١١‏ 


م هل يلحق بالإرث كل ملك قهرئء أو لا يلحقء أو يفرّق بين ما كان سببه اختيارياً و «7) غيره؟ وجوه؛ خيرها: أوسطهاء ثم أخيرها. 
[عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب ببعه عليه] 


ثم إن لا إشكال و لا خلاف فى أنه لا يقرّ المسلم على ملكك الكافر» بل يجب بيعه عليه؛ لقوله عليه السلام فى عبدٍ كافر أسلم: «اذهبوا 
فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده؛ «). ْ 

و منه يعلم: أَنّه لو لم يبعه باعه الحاكم. و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً؛ لكون المالكك غير قابل للسلطنة على هذا المال 
غاية الأأمر أنه دل النصّ و الفتوى على تملكه له و لذا ذكر فيها ١‏ أنّه يباع عليه «)» بل صرّح فخر الدين قدّس سرّه فى الإيضاح 
بزوال ملك السبّد عنه؛ و يبقى له حقٌ استيفاء الثمن منه «©2». و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوى» كما عرفت. 
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.97 :© جامع المقاصد‎ )١( 

() كذا فى «ف» و مصحححة «ن)» و فى غيرهما: أو. 

(*) الوسائل :١7‏ 2387 الباب 78 من أبواب عد البيع. 

(6) كلمةٌ «فيها» من «ف» و «ش) و مصحححةٌ «ن)» ولم ترد فى سائر النسخ و الأنسب: فيهما. 

(0) انظر المختلف 2: 84: و الدروس *: 144., و الروضة البهتَةُ : 750؛ و غيرها. 

.8١ :١ إيضاح الفوائد‎ )8( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 097 

و كيف كان فإذا ثولاه المالكك بنفسه 25١‏ فالظاهر أنه لا خبار له و لا عليه؛ وفاقاً للمحكي عن الحواشى فى خبار المجلس و الشرط 
"؛ لأنّه إحداث ملكك فينتفى؛ لعموم 0 نفى السبيل؛ لتقديمه على أدلَّةُ الخيار كما يقدّم على أدَلَةُ الببع. 

و يمكن أن يبتنى على أن الزائل العائد كالذى لم يزلء أو كالذى لم يعد؟ فإن قلنا بالأوّل» ثبت الخيار؛ لأنْ فسخ العقد يجعل الملكية 
السابقة كأن لم تزل» و قد أمضاها الشارع و أمر بإزالتهاء بخلاف ما لو كان الملكيّة الحاصلة غير «©» السابقة» فإنّ الشارع لم يمضها. 
لكن هذا المبنى ليس بشىء؛ لوجوب الاقتصار فى تخصيص نفى السبيل على المتيقن. 

نعم يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيباً. 

و يشكل فى الخيارات الناشئة عن الضرر؛ من جهة قَوٌهُ أدل نفى الضررء فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع» 
بخلاف ما لو تضرّر الكافر, فإنّ هذا الضرر إِنّما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته تملك المسلم إِلَّا فيما خرج بالنصّ. 

و يظهر مما ذكرناء حكم الرجوع فى العقد الجائز» كالهبة. 


)١(‏ عبارة «فإذا تولّاه المالك بنفسه» لم ترد فى «ف'). 

(1) حواشى الشهيد (مخطوط) و لا يوجد لديناء نعم حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: .18١‏ 

(9) فى مصحححة «ن): بعموم. 

(©) لم ترد ١غيرا‏ فى اش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 048 

و خالف فى ذلك كله جامع المقاصد. فحكم بثبوت الخيار و الردّ بالعيب تبعاً للدروس 1١‏ قال: أن العقد لا بخرج عن مقتضاه بكون 
المبيع عبداً مسلماً لكافر؛ لانتفاء المقتضى؛ لأنّ نفى السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه. فعلى هذاء لو كان البيع معاطاةً 
فهى على حكمهاء و لو أخرجه عن ملكه بالهبه جرت فيه أحكامها. 

نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع إذا 01١‏ لم يلزم منه تخسير للمال 
«“اء انتهى. 00 

و فيما ذكره «؟" نظر؛ لأنّ نفى السبيل لا يخرج منه إِلَا الملكك الابتدائى» و خروجه لا يستلزم خروج عود الملكك إليه بالفسخ, و استلزام 
البيع للخيارات ليس عقلياء بل تابع لدليله الذى هو أضعف من دليل صححةُ العقد الذى خصٌ بنفى السبيل» فهذا «8) أولى بالتخصيص 
به» مع أنه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملكك و عدم زواله بالفسخ و الرجوع, فتأمّل. 

راأنانها فكي عير ولد الأمعده ققد 01 اراسي كرالنس اول اسن الاك ومندم بير از الرتعرو» كنا ولا روي للع ان 


(0 الدروس *154. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 0؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) كذا فى «ش» و المصدرء و فى سائر النسخ بدل «إذا»: «و). 

(*) جامع المقاصد ©: 8*. 

(©) فى «ص): ذكرا. 

(0) فى «ف): فهو. 

(©) فى «ف): ليكون. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 7 ص: 049 

ملك الكافر إلى ملكك المسلم ١١‏ بمنزلة التصرّف "3١‏ المانع من الفسخ و الرجوع. 

و مما ذكرنا يظهر: أن ما ذكره فى القواعد من قوله قدّس سرّه: و لو باعه من مسلم «*) بثوب ثم وجد فى الثمن 10 عيب جاز رد الثمن 
«0. وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكاً للمسلم اختيارً» و «*) من كون الردٌ بالعيب موضوعاً على 
القهر كالإرث 37. انتهى محل تأمرلء إِلَا أن يقال: إن مقتضى الجمع بين أدلّهُ الخيار» و نفى السبيل: ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة 
فيكون نفى السبيل مانعاً شرعياً من استرداد المثمن 4/8 كنقل المبيع فى زمن الخيار» و كالتلف الذى هو مانع عقلئ. 

وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم 


)١(‏ فى «ف): مسلم. 

(0) فى غير (ف) و مصحححة «ن)» مما و«ص) زيادة: التصرّف. 

(9) كذا فى «ش» و مصحححة «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: «و لو باعه المسلم)» وفى مصبححةٌ «ص): و لو باعه لمسلم. 
(؟) فى نسخة بدل «ش:: الثوب. 

(0) فى نسخةٌ بدل «ن» و«ش:: الثوب. 

(*) عبارة «ينشأ من كون الاسترداد تملكاً للمسلم اختياراً و» من «ش» و المصدرء و لم ترد فى سائر النسخ؛ و استدركه مصمحح «ن) فى 
الهامشء و قال: كذا فى نسخةٌ من القواعد. 

.178 :١ القواعد‎ )0( 

() فى غير «ش» و مصحححة «ن): الثمن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 9 ص: 8٠0‏ 

المنكشف باستحقاق بدله؛ و لذا حكموا بسقوط الخيار فى من ينعتق على المشترى »3١‏ فتأمّل. 


)١(‏ راجع مفتاح الكرامة ع: 068 و الجواهر *17: 018 و نسب فى الحدائق 14: ١8‏ سقوط خيار المشترى إلى المشهور. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج ”0 ص: تي 
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر» 


ذكره الشيخ «ل)و المحقّق "١‏ فى الجهاد؛ و العرامة فى كتبه «) و جمهور من تأَجر عنه 9»). 
و عن الإسكافى أنّهِ قال: و لا أختار أن يرهن الكافر مصحفاًء و ما يجب «0) على المسلم تعظيمه. و لا صغيراً من الأطفال «8» انتهى. 


و استدلّوا 07 عليه بوجوب احترام المصحفء و فحوى المنع من بيع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة /01؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(السسطل م 

() الشرائع :١‏ ع0م. 

(7) التذكرة :١‏ «62, و القواعد :١‏ 2175 و نهاية الإحكام ؟: 68 و الإرشاد :١‏ ٠ع".‏ 

(؟) منهم الشهيدان فى الدروس : 199 و المسالكك : 188 و اللمعة الدمشقية و شرحها (الروضة البهية) : 78# و المحقّق 
الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 18١‏ و انظر مفتاح الكرامة ©: 87 و 17/8. 

(0) فى غير «ش): أو ما يجب. 

(©) حكاه عنه العلامةُ فى المختلف 8: 677. 

(0) فقد استدل بالأوّل الشيخ فى المبسوط *: 27, و المحقّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 18١‏ و استدل بالثانى صاحب الجواهر فى 
الجواف اد عرسم وس 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 807 

العبد المسلم من الكافر. 

و ما ذكروه حسن و إن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع. 

و فى إلحاق الأحاديث النبويّةُ بالمصحف كما صرّح به فى المبسوط ١١‏ و الكراهة كما هو صريح الشرائع 07١‏ و نسبه الصيمرى إلى 
المشهور «*0» قولان» تردّد بينهما العلامة فى التذكرة "5١‏ 

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم من طرق الآحادء حكمها حكم ما علم صدوره منه صلّى 
اللّه عليه و آله و سلم و إن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيى صلَى اللّه عليه و آله و سلم المعلوم صدورها عنه صلَى الله 
عليه و آله و سلم. : . 

و كيف كانء فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


(المضويعل اه 

.”"0 :١ الشرائع‎ )( 

(*) غايةٌ المرام (مخطوط): 188» و فيه بعد نقل المنع عن الشيخ-: و المشهور الكراهية؛ لأصالهً الجواز و لأنَّ حرمتها أقل من حرمة 
المصاحف فلا يتعدذى حكم المصاحف إليها. 

(©) التذكرة :١‏ “امع 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 207 

تم الجزء الثالث و يليه الجزء الرابع و أوّله القول فى شرائط العوضين 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارىء كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ * جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارىء قم - ايران» اول» 1610 ه ق 

الجزء الرابع 

[تتمة كتاب البيع] 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 0/8 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قم ص. ب 205 1/180 ت: 7688٠١‏ الكتاب: كتاب المكاسب/ ج 5 المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصارى قدّس سرّه 
تحقيق: مجمع الفكر الإسلامى/ لجنهُ تحقيق التراث الطبعة: الاولل/ شعبان المعظم 89 .. قى صف الحروف: مجمع الفكر الإسلامى 
الليتوغراف: نككارش قم المطبعة: مؤْسّسة الهادى قم الكمية المطبوعة: 7٠٠٠١‏ نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر 
العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصارى قدّس سرّه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠‏ 


القول فى شرائط العوضين 

اشارة 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 4 
[مسألة] [من شروط العوضين: المالية] »١«‏ 


اشارة 


عرط فى كل شهما كوه و اولان اليم لع وساذلة سال رمال لانتو يكت اجرزووا هاا اشر مكنا له رصم نه فسا ماتصودة 
للعقلاء» محلّلةُ فى الشرع؛ لأنْ الأول ليس بمالٍ عرفا كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصح عرفاً سلب المصرف لها و نفى الفائدة عنهاء و 
الثانى ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الختزير. 

ثم قتدموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشىء كالحشرات. و إلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة» و ذكروا: أنه ليس مانا و إن 
كان يصدق عليه الملكك «3؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاًء و عن 


(العوان ما 

020 المصباح المنير: 59» ذيل ماده ابيع . 

(9) ذكر ذلك المحقّق الثانى فى جامع المقاصد 6: 4٠‏ و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .5٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

التذكرة: أنه لو تلف لم يضمن أصنًا 2١١‏ و اعترضه غير واحد ممّن تأر عنه «؟» بوجوب رد المثل. 

و الأولى أن يقال: إِنْ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاء فلا إشكال و لا خلاف فى عدم جواز وقوعه أحدّ العوضين؛ إذ لا بيع إِلَا فى ملكك. 
وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال فى مقابله أكلًا بالباطل عرفاًء فالظاهر فساد المقابلة. و ما لم يتحمّق فيه ذلكك: فإن ثبت 
دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز ببعه فهو و إِلَا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتٍ صِيْحةُ البيع و التجارة و خصوص قوله 
عليه السلام فى المروىٌ عن تحف العقول: «و كل شىءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٌ من الجهات, فكل ذلكك حلال بيعه .. إلى 
آخر الرواية» «. وقد تقدّمت فى أول الكتاب «©". 


.820 :١ و راجع التذكرة‎ 4٠ :6 حكاه عنه المحمّق الثانى فى جامع المقاصد‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 09ب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 6: )4١‏ و السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: ١5؛‏ و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: 
يف 

(0) شدسة الزواية فن التجلد الأول مق طبهاء 18و انظر ست النا ل سي 

(6أفى و زبادة زو بسي تبرى ذكر يعن هذه الزواية الشريفق قلة بأ بذ كرها سنانها لاشعيالها على قاقد جزلق خضوصا فى 
كيدها موز الاكسات يدوا للا بكر قنقو ل روض قن الوسائل عن كتانب تف الكقول للسية بق غلى ابق شعبة عن الصادق :عليه 
السلام: «أنّ معايش العباد كلها ..» فذكر أكثر الرواية باختلاف كثير عا ورد فى أوّل الكتاب. 

هذاء وقد وردت هذه الزيادة فى «ن) و «خ) من قوله: فنقول: «روى فى الوسائل .. إلخ» لكن كتب عليها فيهما: زائد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١١‏ 

ثم نهم احترزوا باعتبار الملكية فى العوضين من بيع ما يشتركك فيه الناس: كالماء» و الكلأء و السموكك "١١‏ و الوحوش قبل اصطيادها؛ 
يكون "١‏ هذه كلها غير مملوكة بالفعل. 

و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه الا-حتراز عنها: أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاكك بحيث يكون 
كل مهم حبر ة مدق من ين الأوعن وذ قل ةو انذا لآير كيل والامن فيل الرظف عاض على بكي سدم ملكي املد 
مشاعاًء و لا كالوقف على غير معيّنين كالعلماء و المؤمنين» و لا من قبيل تملكك الفقراء للزكاءً و السادهُ للخمس بمعنى كونهم مصارف 
له «*) لعدم تملّكهم لمنافعها 60 بالقبض؛ لأنّ مصرفه «8) منحصر فى مصالح المسلمين» فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة 
مصالحهم, فهذه امكح ميس .هو البرك نبول عم الدليل» و معناها: صرف حاصل الملكك فى مصالح الملاكك. 

ثم إن كون هذه الأرض للمسلمين مما اذّعى عليه الإجماع 7 


)١(‏ فى «ماء اع) و«ص:: السماكك. 

(1) كذا فى مصبححة «ن)» و فى «ف:: «يكون)» و فى سائر النسخ: بكون. 

(") كذاء و المناسب تثنيةٌ الضمير. 

(©) فى غير «ش): لمنافعه. 

(0) كذا فى النسخ و المناسب تأنيث الضمير» و كذا فى قوله: تقسيمه. 

(2) فى «ف:: عليها. 

(0) ادّعاه الشيخ فى الخلاف ؟: 217 1/٠‏ كتاب الزكاق. المسألةُ ١٠ل‏ و العلامة فى المنتهى ؟: 486) و التذكرة :١‏ 717©, و راجع الجواهر 
/اها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١7‏ 


و دل عليه النصّ كمرسلة حماد الطويلة )١١‏ و غيرها .)5١(‏ 
[أقسام الأرضين و أحكامها] 


اشارة 


] و حيث جرى الكلام فى ذكر بعض أقسام الأرضينء فلا بأس بالاشارة |تجمانا إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامهاء فنقول و من 
الله الاستعانة: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ٠؟‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأرقن إقاموانكى قا هامر قرو كل قينا إنااان كرح عذلكف أمقة اهرس لزان لكف 
فالأقسام أربعة لا خامس لها: 
الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة» 


بأن لم تكن مسبوقة بعمارةُ 069 و لا إشكال و لا خلاف منّا فى كونها للإمام عليه السلام» و الإجماع عليه محكىّ عن الخلاف «4) و 
الغنيةٌ (7) و جامع المقاصد 07١‏ و المسالكك ١‏ و ظاهر 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 85 هلى الباب 6١‏ من أبواب جهاد العدوٌ الحديث ؟. 

(0) راجع الوسائل ؟١:‏ 716 318) الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الأحاديث *» هو 4. 

(*) العنوان منّا. 

ع فى غير ١خ)‏ و«ش): بالعمارة. 

(0) الخلاف ": 78 كتاب إحياء الموات» المسألة *. 

(©) الغنية: 75975 

020 جامع المقاصد لا: 4. 

(8) المسالكك :١7‏ 291 و فيه: عندنا موضع وفاق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 1 

جماعة أرق 9». و النصوص بذلك مستفيضة »)5١‏ بل قيل: إِنّها متواترة 9*"). . 

واهى من الأنفال» نعم 5 التصرّف فيها بالإحياء بلا عورضء و عليه يُحمل ما في البو «': «مَوّتان الأرض لله و لرسوله «©) صلَى 
الله عليه و آله. ثم هى لكم منّى أَيّها المسلمون» «*. و نحوه الآخر: «عادىٌ الأرض لله و لرسولهء ثم هى لكم منّى) 37. 

و ربما يكون فى بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه السلام كما فى صحيحة الكابلى؛ قال «): «وجدنا فى كتاب 


)١(‏ حكاه الستّيد العاملى و صاحب الجواهر عن المصادر المذكورة و عن ظاهر المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية انظر مفتاح 
الكرامة ل: ع, و الجواهر 8: .١١‏ 

(1) راجع الوسائل 6: 61: الباب الأوّل من أبواب الأنفال» و المستدركك "7: 7140؛ نفس الباب. 

(؟) راجع الجواهر 8: 21١‏ و فيه: يمكن دعوى تواترها. 

(؟) كذا فى «ف)»» «خ) و «ش؛» و فى غيرها: النبوّين. 

(0) فى «ش): و رسوله. 8 

(©) لم نقف على هذا النصٌّ بعينه فى المجاميع الحديثية بل الموجود: «موتان الأرض لله و لرسوله» فمن أحيا منها شيئاً فهو له»» انظر 
عوالى اللآلى : 6١‏ الحديث الأوّلء و عنه فى المستدركث 137: 111 الباب الأول من أبواب إحياء الموات» الحديث الأوّل. نعم نقل 
الرواية كما فى المتن العامة فى التذكرة 7: .6.0٠0‏ 

() عوالى اللآلى ": 2581 الحديث 4 و عنه فى المستدركك /11: 117 الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات» الحديث 8. 

() فى «ف:: قال لى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١5‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ١)؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


على عليه السلام إِنَّ الْأَوْض لله يوري فق يان من لاون و الام للتكفيق: أناءاو أل يتن الذين أوركنا الله الأرضلء و تحن 
المتّقون» و الأعرض كلها لناء فمن أحيا أرضاً «؟» من المسلمين فليعمرها و ليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» و له ما أكل منها .. 
الخير) .)3١‏ 

0 : 7 

و مصتّمحة عمر بن يزيد: «أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلهاء فعممرها و أجرى أنهارها و بنى 
فيها بيوتأ» و غرس فيها نخلًا و شجراً فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين 
فهى له و عليه طسقها يؤْدّيه «©) إلى الإمام عليه السلام فى حال الهّدنهُ فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) «8). 

و يمكن حملها على بيان الاستحقاق و وجوب إيصال الطسق إذا طلبه «2) الإمام عليه السلام. 


)١(‏ كذا فى «ف» و«ص» و المصدرء و فى غيرها: قال أنا. 

(؟) كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: من الأرض. 

(") الوسائل /11: 298 الباب 7 من أبواب إحياء المواث» الحديث ؟» و الآبهُ من سورة الأعراف: 178. 

(ع) كذا فى «ن» و «ص» و المصدرء وفى ١اف)‏ و(خ): ١يؤتى‏ بها» و فى (م) و (ع): ايؤتيه به)» و فى ١ش):‏ يؤدٌّيه به. 

(5) فى النسخ زيادة: «الخبر»» و لا وجه لها ظاهراًء لأنّ الحديث مذكور بتمامه انظر الوسائل #: 587 الباب 5 من أبواب الأنفال» 
الحديت 1 

(9) فى «ماك لعا «ص» و «ن): «طلب»» و صحخحح فى «ن» كما أثيتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: ١5‏ 

لكنّ الأثمّة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام حللوا شيعتهم» و أسقطوا ذلك عنهمء كما يدل عليه قوله عليه السلام: «ما كان 
لنا فهو لشيعتنا» 21١‏ و قوله عليه السلام فى رواية مسمع بن عبد الملكك: «كلّ ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون» 
يحل لهو كلك إلى أن شرم قامنا لسريو طسق 190نا كان فى أبداى سو اعي 318 بيهم فى الأرن تراب طلبيي كي لزي قاكمنا 
و يأخذ الأرض من أيديهم؛ و يُخرجهم عنها صَعَرَهُ .. الخبر) *. 

نعم» ذكر فى التذكرة: أنه لو تصرّف فى الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها 5). 

و يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورةً على حال الحضورء و إلا فالظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوب مالٍ للإمام «0) فى الأراضى فى 
حال الغيبة بل الأخبار متّفقهُ على أنّها لمن أحياها 02١‏ و سيأتى حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء 07. 


.١71 الوسائل ©: 38 الباب 5 من أبواب الأنفال» الحديث‎ )١( 

(') فى «ش» زيادة: «ما كان فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم, و أمَااء و هذه الزيادة قد وردت فى الكافى و لم ترد فى التهذيب 
و الوسائلء انظر الكافى :١‏ 2608 الحديث 2# و التهذيب ©: 038 الحديث .5١7‏ 

(") الوسائل ©: 387 الباب 5 من أبواب الأنفال» الحديث ؟17١.‏ 

(6) التذكرة ؟: 07ع. 

(0) كذا فى «ف»,. و فى سائر النسخ: الإمام. 

(©) راجع الوسائل 17: 078 الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات. 

0 يأتى فى الصفحة .١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١8‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ (ابب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى: ما كانت عامرةٌ بالأصالة» 


أى لا من معمُّر و الظاهر أنْها أيضاً للإمام عليه السلام و كونها من الأنفال و هو ظاهر إطلاق قولهم: «و كل أرض لم يجر عليها ملكك 
مسلم فهى للإمام عليه السلام» ١1)؛‏ و عن التذكرة: الإجماع عليه 7". و فى غيرها نفى الخلا.ف عنه 4/0 لمونّقة أبان بن عثمان عن 
إسحاق بن عمّرار المحكدة عن تفسير علىٌ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام» حيث عَوِدٌ من الأنفال: «كل أرض لا رب لها 50/؛ و 
نحوها المحكى عن تفسير العياشى؛ عن أبى بصيره عن أبى جعفر عليه السلام «2. 

ولا بخص ص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار» حيث ججعل فيها من الأنفال «كل أرض ميته لا رب لها؛ «5؛ بناءً على ثبوت 
المفهوم للوصف المسوق للاحتراز؛ لأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب؛ لأنّ 


(1) كما فى الشرائع : 07177 و القواعد »37١ :١‏ و فى مفتاح الكرامة (7: 4) فى ذيل العبارة هكذا: كما طفحت بذلكك عباراتهم بلا 
خلاف من أحد. 

(؟) حكاه عن العلامة فى التذكرة؛ السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة /!: 4 و صاحب الجواهر فى الجواهر 78: 219 و انظر التذكرة ؟: 
ا 

() كما فى مفتاح الكرامة /: 4: و الجواهر 78: 19. 

(؟) تفسير القمى :١‏ 2785 فى تفسير الآيةُ الاولى من سورة الأنفال» و عنه الوسائل 2: 29/١‏ الباب الأوّل من أبواب الأنفال» الحديث 
0 

(0) تفسير العياشى 7: 028 الحديث ١١‏ و عنه الوسائل 2: ا/ء الباب الأوّل من أبواب الأنفال: الحديث 78. 

(8) الوسائل ©: #8" الباب الأوّل من أبواب الأنفال» الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: ١7‏ 

الغالل فى الأرضن الى لأ مالكك لها كوتها موانا. 

وهل تُملكك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام. و من عدم منافاته للتملكك بالحيازة» كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه 
مال الإمام» فدخل فى عموم النبوىٌ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به .)١١‏ 


الثالث: ما عرض له الحياةً بعد الموت 


و هو ملك للمحيىء فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة فى باب الإحياء بإجماع الأمَهُ كما عن المهذّب .237١‏ و بإجماع المسلمين كما 
عن التنقيح 7 و عليه عامرَةٌ فقهاء الأمصار كما عن التذكرة «5)» لكن ببالى من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملكك التصوّفء لا نفس 
الرقبةٌ «4)» فلا بد من الملاحظة. 


الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة 


فإن كانت العمارة أصلبة فهى مال الإمام عليه السلام. و إن كانت 


(قغزاك الك 33# الحدوك عو السعدر كه 11 1118 الات« الأول مق أبواتة إخاءالبوات الشديق ع 
() المهذب البارع ؟: 580. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةٌ لابجب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) التنقيح الرائع ع: /9. 

(©) التذكرة 57 ..ع, 

(0) انظر المبسوط 7: 594. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 18 

العمارة من معمّرء ففى بقائها على ملكك معمّرهاء أو خروجها عنه و صيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيء خلاف معروف فى كتاب إحياء 
الموات ١١)؛‏ منشؤه اختلاف الأخبار .)5١‏ 


[رجوع إلى أحكام القسم الثالث] 

اشارة 

ثم القسم الثالثء إما أن تكون العمارة فيه «*) من المسلمينء أو من الكمّار. 

[لو كانت العمارة فيها من المسلمين] 

فإن كان 060 من المسلمين فملكهم لا يزول إِنَا بناقل أو بطروٌ الخراب على أحد القولين. 
و إن كان من الكفار» 


فكذلكك إن كان فى دار الإسلام و قلنا بعدم اعتبار الإسلام؛ و إن اعتبرنا الإسلام» كان باقياً على ملكك الإمام عليه السلام. و إن كان 
فى دار الكفرء فملكها يزول بما يزول به ملكك المسلم. و بالاغتنام» كسائر أموالهم. 


ثْمّ ما ملكه الكافر «4» من الأرض: 


إِمَا أن يُسلم عليه طوعاًء فيبقى على ملكه كسائر أملاكه. 
و إِما أن لا يسلم عليه طوعاً. 
فإن بقى يده عليه كافرا» فهو «*) أيضاً كسائر أملاكه تحت يده. 


)١(‏ راجع المسالكك :١7‏ 98 091 فنسب الأوّل إلى المحمّق و الشيخ وجساعة و القائى إلى العلامة فن يعض قتاوية وهال إليه فى 
التذكرة وقوّاه هو نفسه؛ و انظر الجواهر /: .5١‏ 

(؟) راجع الوسائل :١7‏ 078778 الباب ١‏ و ” من أبواب إحياء الموات. 

(*) كلمةٌ «فيه) من «ش») و مصحححة «ن). 

(©) كذاء و المتاسية كانة: 

() فى غير «اف» و «ش:): الكفار. و لكن صبحح فى «ن» بما أثبتناه. 

(9) فى غير «ف): فهى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١9‏ 

و إن ارتفعت يده عنها :)١١‏ 


فإمًا أن يكون بانجلاء المالكك عنها و تخليتها للمسلمين. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عابب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


أو بموت أهلها و عدم الوارث؛ فيصير ملكا للإمام عليه السلام؛ و يكون من الأنفال التى لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. 
[الأراضى المفتوحة عنوهً ملك للمسلمين] 
اشارة 


و إن رفعت يذه عنها قهراً و عنوةء فهى كسائر ما لا يُنقل 059 من الغنيمة كالنخل و الأشجار و البنيان للمسلمين كاقةُ إجماعاًء على ما 
حكاه غير واحد» كالخلاف «*” و التذكرة «» و غيرهما (ه)» 


و النصوص به مستفيضة: 
ففى رواية أبى بردة 


المسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال عليه السلام: «من يبيعها؟! هى أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذى فى يده. قال: يصنع بخراج 
المسلمين ماذا؟! ثم قال: لا بأس» عر فونه سهاو يمول مدق المبالميع قلييهاو لعله يكو أقوى عليها و أملى بخراجهم منه) 07. 


() تأنيث الضهر باغغار «الأرضن): 

(') فى غير «ش» و مصحححة «ن): ما لا ينتقل» و فى «ص» كتب عليه: لا ينقل ظ. 

(") الخلاف ”: /21 2/٠‏ كتاب الزكاةٌء المسألةُ 6٠١‏ 

(©) التذكرةٌ :١‏ /ااع. 

(0) كالغنية: 3١8 7٠١‏ و المنتهى ؟: ع"4, و الجواهر .١1/ :5١‏ 

(8) كذا فى أكثر النسخ و الاستبصار» و فى «ص» و «ش» و مصبححة «ن): «أن يشترى»» و فى التهذيب و الوسائل: اشترى. 
(0) الوسائل ١148 :١١‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدوٌء الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 7١‏ 


وفى مرسلة حماد 


الطويلةة الب لمن قال شد دمن الأرضين وها غلينا غليه410ه إلاها كوف ولو العسكر .إلى أنقال: والأرضن الى أخدت ييل و 
ركاب فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يحبيها و يقوم عليهاء على ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو 
الثلث أو الثلثين» على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرٌ بهم 1 إلى أن قال: فيؤخذ ما بقى بعد 0©) العشرء فيقسم بين الوالى و بين 
ل ل ال ا ل ال 
على دين الله و فى مصلحة ما ينوبه» من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلكك مما فيه مصلحة العامّرة» ليس 
لنفسه من ذلكك قليل ولا كثير .. الخبر) (8). 

و فى صحيحة الحلبى» 


ا 
قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين» لمن هو اليوم؛ و لمن يدخل «*) فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 0؟؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ كلمةٌ «عليه» من «ش»». و العبارة فى المصادر: و لا ما غلبوا عليه. 

(؟) فى الكافى و الوسائل: ما احتوى عليه. 

(*) فى «ش» و هامش «ن» زيادة: فإذا أخرج منها ما أخرجء بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممما سقت السماء أو سقى سيحاًء و نصف 
العشر ممما سقى بالدوالى و النواضح. 

(©) فى الكافى و الوسائل بدل «فيؤخذ ما بقى بعد): و يؤخد بعد. 

(0) الوسائل :١١‏ 85 هى الباب 6١‏ من أبواب جهاد العدوٌ الحديث ؟. 

(©) فى غير «ص»: دخل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟, ص: ”١‏ 

الإسلام بعد اليوم, و لمن لم يخلق بعدٌ. فقلنا: أ نشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصاح. إِلَا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين» 
فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله؛ و له ما أكل من غلّتها بما عمل» .)١١‏ 


و رواية ابن شريح: 

5 ١ 
قال: إِنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه‎ "١ «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج» فكرهه و‎ 
.« يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال: لا بأس: إِنَا أن يستحيبى من عيب ذلكك)‎ 


ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمى 


» ففيها: او سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراجء فبنى بها أو لم يبنء غير أنّ أناساً من أهل الذمَر نزلوهاء له أن يأخذ منهم 
اجرةٌ البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم, فما أخذ بعد الشرط فهو حلال 0150 8). 


وفى خبر أبى الربيع: 


رلا تشتر من أرض السواد شيئاً إِنَا من 9 كانت له ذم فَإنْما هى فىء للمسلمين» لفن 


.8 من أبواب عقد البيع» الحديث‎ 7١ الباب‎ 71 :١7 الوسائل‎ )١( 
الواو) من «ص» و المصدر.‎ 20( 

(*) الوسائل :١7‏ 710 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 4. 
(ع) فى غير «ش» زيادة: «أخذهااء ولم ترد فى المصادر الحديثية. 
(0) الوسائل ؟١:‏ 778 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث .٠١‏ 
(©) فى مصحححة «ن): ممن. 

(0) الوسائل :١7‏ 716 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث ه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 77 
إلى غير ذلكك .. .)١١‏ 


و ظاهره «7» كما قرى عدم جواز بيعها 
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8 صفحةً باب من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع» فيدخل فى ملكك المشترى. 
[ثبوت حق الأولوية فيها للمشترى] 


الإمام عليه السلام أو بإجازته و لو لعموم الشيعة» كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعىء بناءً على عموم 


ل 
ظاهر عبار المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيهاء 


قال: لا يجوز التصرّف فيها 0 ببيع و لا شراءٍ و لا هبه و لا معاوضفء و لا يصمح أن يبنى دوراً و منازل و مساجد و سقايات» و لا 59" غير 
ذلكك من أنواع التصرّف الذى يتبع الملكك, و متى فعل شيئاً من ذلكك كان التصرّف باطنًاء و هو على حكم الأصل .)2١‏ 
و يمكن حمل كلامه على صورةٌ عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال 


)١(‏ راجع الوسائل ؟١:‏ 2317 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» و 17: :270 الباب 5 من أبواب إحياء الموات. 
(؟) كذا فى النسخ؛ و المناسب: «ظاهرهاء؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر. 
(؟) عبارة «قال: لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد فى ٠اش).‏ 

ع لم ترد («لا» فى (ع) و ١اش).‏ 

(0) المبسوط ”: عم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 77 

حضوره. و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملك. 


[كلام الشهيد فى الدروس] 


وقال فى الدروس: لا يجوز التصرّف فى المفتوحة عنوة إِنّا بإذن الإمام» سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم فى حال الغيب ينفذ 
ذلك, و أطلق فى المبسوط: أن التصرّف فيها لا ينفذ. و قال ابن إدريس: إِنّما نبيع و نوقف تحجيرنا 0١١‏ و بناءنا و تصرّفناء لا نفس 
الأرض "١‏ انتهى. 

وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زمانى الغيبة و الحضورء فيجوز التصرّف فى الأوّل و لو بالبيع و الوقف. لا فى الثانى إِلَا بإذن 
الإمام عليه السلام «1» و كذا إلى جامع المقاصد «. 

و فى النسبة نظرء بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة «8): من جواز التصرّف فيه فى زمان الغيبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً 
للآناره ففعل ذلكف بالأرض كه لاكنان .و البعي: أنها مملوكة ما دام الآثار موجودة. 


[ظهور كلام الشهيد الثانى فى جواز البيع تبعا للآثار] 


قال فى المسالكك فى شرح قول المحقّق: «و لا يجوز بيعها و لا 
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1 صفحة /ا؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف). (م)ء (ع) و «ص): بحجرنا. 

(9)الدروس 28 

() نسبه إليه المحمّق الثانى فى رسال قاطعة اللجاج (رسائل المحمّق الكركى) :١‏ 107, و انظر الدروس 5: .8١‏ 

(©) نسبه إليه السئيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: "6١‏ و انظر جامع المقاصد : .٠١‏ 

(0) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 8/: و العلّامة فى التذكرة :١‏ ه2؟؛ و راجع تفصيل الأقوال فى مفتاح الكرامة ؟: 76٠‏ و الجواهر 7؟: 
وعم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 7 

هبتها و لا وقفها»: إن المراد: لا يصيح ذلكك فى رقبة الأرض مستقلَةء أمَا 0١١‏ فعل ذلكك بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و 
نحوها فجائز على الأقوى. 

قال: فإذا باعها بائع مع شىء من هذه الآثار دخل فى المبيع 1١١‏ على سبيل التبع و كذا الوقف و غيره؛ و يستمرٌ كذلك ما دام شىء من 
الآثار باقياء فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشترى و الموقوف عليه و غيرهما عنهاء هكذا ذكره جمع؛ و عليه العمل 03 انتهى. 

نعمء 


ربما يظهر من عبارة الشيخ فى التهذيب جواز البيع و الشراء فى نفس الرقبة» 


حيث قال: 
إن قال قائل: إِنَّ ما ذكرتموه إِنّما دل على إباحة التصرّف فى هذه الأرضينء و لا يدل على صحَحةُ تملكها بالشراء و البيع؛ و مع عدم 
صبحتها 5" لا يصحح ما يتفرّع عليها «8). 


قلنا: إِنَا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهى ملك لهم يتصرّفون فيهاء و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها 
عليهاء فقد أبحنا شراءها و بيعها؛ لأنّ لناافى ذلكك قسماً؛ لأنها 


)١(‏ فى «ص» و المصدر زيادة: لو. 

(؟) كذا فى النسخ؛ و الصواب: «دخلت فى البيع»» كما فى المصدر. 

(©) المسالكك *: 28. 

(؟) فى مصبححة «ن): ١عدم‏ صححتهماا» و الصواب: «عدم صيحته)؛ لرجوع الضمير إلى «التملك). 

(0) فى «ش» و مصحححة «ن): عليهماء و الصواب: «عليه)؛ للسبب المتقدّم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 0" 

أراضى المسلمين» و هذا القسم أيضاً يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. و أمَا الأنفال و ما يجرى مجراها فلا يصح تملّكها بالشراء 
وإنّما أبيح لنا التصرّف فيها حسب .0١١‏ 

ثم اسعدل على أراضى الخراج بروايهٌ أبى بردةٌ السابقة ١؟7)‏ الدالّهُ على جواز بيع آثار التصرّف دون رقبهٌ الأرض. و دليله قرينة على 
توجيه كلامه. 


[المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملى] 


و كيف كانء فما ذكروه من حصول الملكك تبعاً للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. نعم؛ المتيقّن هو ثبوت حقٌّ الاختصاص 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 8 ؟؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


للمتصرّف ما دام شىء من الآثار موجوداً. 
فالذى ينبغى أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذى يجوز التصرّف معه حتّى يثبت حقٌّ الاختصاصء فنقول: 
أما 


فى زمان الحضور و التمكن من الاستئذان» فلا ينبغى الإشكال فى توف التصرّف على إذن الإمام عليه السلام؛ 


أنه ولي المسلمين فله نقلها عيناً و منفعة. و من الظاهر أن كلام الشيخ «”) المطلق فى المنع عن التصرّف محمول على صورة عدم إذن 
الإمام عليه السلام مع حضوره. 


و أمًا فى زمان الغيبة» 


ففى: 
عدم جواز التصرّف إلا فيما أعطاه السلطان الذى حلّ قبولَ الخراج و المقاسمة منه. 


.8١00 ذيل الحديث‎ ٠68 ١8 التهذيب ع:‎ )١( 

(0) راجع التهذيب *: 3*8 الحديث 6808؛ و الوسائل 318:1١‏ الباب الا من أبواب جهاد العدوٌء الحديث الأول و تقدّمت فى 
الصفحةٌ 19. 

() تقدّم نقله عن المبسوط فى الصفحة ؟". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 72 

أو جوازه مطلقاً؛ نظراً إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة »١١‏ لا خصوص الموات التى هى مال الإمام عليه السلام» و 
ربما يؤّده جواز قبول الخراج الذى هو كاجرة الأرضء فيجوز التصرّف فى عينها ميجاناً. 

أو عدم جوازه إِنَا بإذن الحاكم الذى هو نائب الإمام عليه السلام. 

أو التفصيل بين من يستحقٌ اجرهٌ هذه الأرضء فيجوز له التصرّف فيها؛ لما 170 يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب فى بعض أخبار 
َل الخراج: وو إن لكك نصياً فى بيت المال: 4800 و بين غيره اذى يجب عليه سحن الأرضء و لذا أفتى غير واحد على ما حكى «6) 
بأنّه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن «8) السلطان الجائر و الامتناع عنه» و استثنى بعضهم «* ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه 
السلام. 


(1) يدل عليه خصوصاً ماق الوشائل 205:2 الباب * من أبواب الأنفال» الحديث ؟١‏ و غيره: 

(1) فى «ن) و (خ) و نسخة بدل (ع): كما. 

(") الوسائل :١7‏ /ا18. الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(*) حكاه المحمّق الكركى عن كثير مئّن عاصره؛ فى قاطعة اللجاج (رسائل المحمّق الكركى) :١‏ 780 و الشهيد الثانى فى المسالكك 
*: هه 8ه عن الأصحاب» و انظر المناهل: 2١١‏ التنبيه السادس عشرء و راجع تفصيل ذلك فى المكاسب "5: 5١5‏ و ما بعدها. 

(0) كذا فى «ف» و «خ) و نسخة بدل «ش»؛» و فى سائر النسخ: على. 

(©) راجع الرياض (الطبعة الحجرية) :١‏ 598» و مفتاح الكرامة ع: 75 و المناهل: 21 و الجواهر 377: 191 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 717 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9ب من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


أو بين ما عرض له الموت من الأسرض المحياة حال الفتح. و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل؛ لعموم أدلَُ 
الإحياء »١١‏ و خصوص روايةً سليمان بن خالد )2١‏ و نحوها. 
وجوه. أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث» ثمٌ الرابع» ثم الخامس. 


[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة] 


و ممما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة» كأوراق الأشجار و أثمارهاء و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة» و الطين المأخوذ 
د يدك الأتوف و الس و اللطصارة امعو لكك وان نعضي القاضهة كرو عنا يعدت ييه العم دن الخو لقره بلك 
للمسلمين؛ و لذا صرّح جماعة: كالعلامة 0 و الشهيد 160 و المحقّق الثانى «0) و غيرهم «*) على ما حكى عنهم بتقييد جواز رهن أبنية 
الأرض المفتوحة عنوة بما 07 إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممما ينقل. 

و حينئذء فمقتضى القاعدة: عدم صبْحهُ أخذها إِلَّا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرعء مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان 


)١(‏ الوسائل 58:19 الباب الأول من أبواب إنحياء الموات. 

(؟) الوسائل :١7/‏ 78 الباب الأوّل من أيواب إحياء الموات» الحديث ؟. 

(”) التذكرة 10/:7. 

() حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : "ل لكن لم نعثر عليه فيهما. 

(0) حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : "ل لكن لم نعثر عليه فيهما. 

(©) كالمحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 4: 0؟1. 

(0) لم ترد «بما؛ فى غير «ش»» و لكلنها استدركت فى أكثر النسخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 77 

الجور؛ لأنّ القدر المأذون فى تناوله منه منفعة الأرضء لا أجزاؤهاء إِلَا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملكك, فيجوز. 

و يحتمل كون ذلكك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه 01١‏ إليه مسلم فهو أحقٌّ به .5١‏ و يؤْرّده؛ بل يدل عليه: 
عورا لب 6 عن عي مانت على جه الأنون المعدر اله بز ريه ين الغراق مرق للح واالكرو والآرالق وما فال 16 نري 
الحسينية» و يقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض. 


() كذا فى «ف" و المصدرء و فى سائر النسخ: لم يسبق. 

#اعراك الاكلى 61# الحديق #اوعه الستعدر 11/0 019 النات الأول من أبواتإحنام المراة الحديف ع. 
(9) فى «ف:: المنقولة. 

(6) فى «ف): نقل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 794 


[مسألة [من شروط العوضين: كونه طلقا] 


اشارة 
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مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحةً ٠/ا؟‏ من ١191‏ 


واعلم أَنّه ذكر الفاضلان 07١‏ و جمع ممّن تأخَر عنهما ) فى شروط العوضين بعد الملكية: كونه طِلْقاً. و فرّعوا عليه: عدم جواز 
بيع الوقف إِلَّا فيما استثنىء و لا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته؛ و لا أُم الولد إِلّا فى المواضع المستثناة. 


و المراد ب «الطلق» تمام السلطنة على الملى 


بحيث يكون للمالكك أن يفعل بملكه ما شاء؛ و يكون مطلق العنان فى ذلكك. 
لكن هذا المعنى فى الحقيقة راجع إلى كون الملكك ممما يستقلٌ المالك بنقله و يكون نقله ماضياً فيه؛ لعدم تعلق حقّ به مانع عن نقله 


)١(‏ العنوان منّا. 

(1) الشرائع ؟: 017 القواعد :١‏ 2158 و فيه: و يشترط فى الملكك التمامية. 

(9) منهم الشهيدان فى اللمعهُ و شرحها (الروضة البِهدَ) : “501 و المحمّق السبزوارى فى الكفاية: 44 و المحدّث البحرانى فى 
الحدائق 18: 69. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: "١‏ 

بدون إذن ذى الحقّء فمرجعه 0١‏ إلى: أن من شرط البيع أن يكون متعلقه ممما يصح للمالكك بيعه مستقلاء و هذا مما ١‏ لا محصّل له 
فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس فى نفسه شرطاً ليتفّع عليه عدم جواز بيع الوقف و المرهون و أَمّ الولد» بل الشرط فى الحقيقة انتفاء كل 
من تلكك الحقوق الخاصٌه و غيرها ممما ثبت منعه عن تصرّف المالكك كالنذر و الخيار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلكك 
الحقوق. 

فمعنى «الطلق): أن يكون المالكك مطلق العنان فى نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التى ثبت منعها للمالكك عن التصرّف فى ملكه؛ 
فالتعبير بهذا المفهوم «* المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّفء لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعاًء بل الأمر فى 
الفرعتية و الأصاله بالعكس. 


[الحقوق المانعة عن تصرف المالك فى ملكه] 


ثم إن أكثر من تعرّض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إِلَا الثلاثة المذكور ثم عنونوا حقٌّ الجانى 060 و اختلفوا فى حكم بيعه. 
2 * أن عَوة نعةُ أك* ٠‏ هذه الثلاثةٌ أ 0 قد أ : نأه «ه») زنك ٠‏ عشر د:» فذ كر بعد ا 


)١(‏ فى غير «ف): المرجعه)» و فى مصبححةٌ «ص)؛: «و مرجعه)» و صبححت فى (ن) بما أثبتناه. 

(1) كلمةٌ «ممًا» من «ف). 

(©) فى «ف:: العموم. 

6) اق الحو المعسان بالعند الجائتية راقلا اخييف ادن إلى ينن عليه الل 

(8) هو المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: 18 819, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج؟؛ ص: "١‏ 

المذكورة فى عبار الأكثر-: النذر المتعلق بالعين قبل البيع» و الخيارٌ المتعلق به» و الارتدادّ» و الحلفٌ على عدم بيعه؛ و تعيينَ الهدى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ا/ا؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


لشبس ولع طامع ابد عقو لاود و الكابة الناتروظةة أو المظلفة بالسنية إلى اما له يعور معايفيكا إن المولىمطوع عن 
التصوف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء» و التدبير المعلق على موت غير المولى: بناء على جواز ذلككه فإذا مات المولى و لم يمت من 
علق غليه الحتق كان عمل وكا للورئة ممنوعاً من التصوف فيه وتلق حن الموضى له بالموضى به بعد موت الموضى وقبل قبوله» بناء 
على منع الوارث من التصرّف قبله .١«‏ و تعلق حقّ الشفعة بالمال؛ فإِنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالكء فللشفيع بعد الأخذ 
بالشفعة إبطالهاء و تغذيةً الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمةٌ حبلى فوطأها فأتت بالولدء بناءَ على عدم 07١‏ جواز ببعها «8» 
و كوئّه مملوكاً ولد «*» من حر شريكك فى أُمَه «0» حال الوطءء فَإنُه مملوكك له لكن ليس له التصرّف فيه إلا بتقويمه و أخذ قيمته» 


(1) كذا فى «ف» و «ش» و مصبمحة «ن)» و فى سائر النسخ: فيه» و الأولى الجمع بينهما كما فى المصدر. 

(1) كلمة «عدم) من «ش»» و لم ترد فى سائر النسخ, و لم يثبتها المامقانى فى شرحه غايةٌ الآمالء انظر غايةٌ الآمال: .8”٠‏ 

(5) كذا فى النسخ. و الظاهر: «بيعه»» كما فى مصبححة «خ). 

(؟) كذا صبحح فى «ن)» و فى أكثر النسخ: و لو. 

(0) عبارة «فى امّه) من «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: 7" 

ومفارق البنبي التسلكة و الوب للذلكما كه اذ قود خريك أناء اودرو الشيمة قل اسيك ناة هل حمصول التلكم يوه 
الاستيلاء دون القسمة؛ لاستحالة بقاء الملكك بلا مالكك. و غير ذلك ممما سيقف عليه المتتبع؛ لكا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب 
من ذكر الوقفء ثم أُم الولد» ثم الرهن, ثم الجناية» إن شاء الله. 


000 فى «ف): فيما. 


(0) فى بعض النسخ: «إيّاه)» و هو تصحيف. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع ص: 7" 


مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محفّقاً فى الجملة و محكياً 


اشارة 


.)5١ و لعموم قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»‎ .»"١9 

و رواية أبى على بن راشدء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام» قلت: جعلت فداكك إِنّى اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتى فلمًا عمّرتها 
كرت أنه 8 وقق:افقال: لذ جوز اقراء الر قف ولا فرغل العله قى لكك ادقعيا إلى عن 27 أرقلات عليه قلت لا أغرف لهارا. 
قال: تصدّق بغلتها» (©). 


.5ا/١‎ :7 راجع الانتصار: 578 و السرائر : "11ء و المسالكك : 099 و المستند‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 2598 الباب ” من أبواب أحكام الوقوف» الحديث 27 بتفاوت يسير. 

(*) كذا فى النسخ. و الموجود فى الكافى و الوسائل: «اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتى بألفى درهمء فلا وفيت المال خبرت أن 
الأرض 50 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ نالاب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©») كذا فى الكافى و الوسائل و«ف» و«ص» و نسخة بدل «ن)» و فى سائر النسخ: ما. 
(0) الوسائل *1: 007 الباب 6 من أحكام الوقوف و الصدقاتء الحديث الأوّلء و انظر الكافى /: /ا". 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» جك ص: ع 


[صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام] 

: : ١ 
و ما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام و غيره من الآثئمة صلوات الله عليهم أجمعين؛ مثل: ما عن ربعى بن عبد الله عن‎ 
أبى عبد الله عليه السلام فى صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام-: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما تصدّق به علي بن أبى طالب و‎ 
هو حي سوىٌ: تصدّق بداره التى فى بنى زُريق» صدقةٌ لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذى يرث السماوات و الأرض» و أسكن‎ 
فإذا انقرضوا فهى لذوى الحاجةٌ من المسلمين .. الخبر «7)) «3. فإنّ الظاهر من الوصف‎ »)١ فلاناً هذه الصدقةُ ما عاش و عاش عقبه‎ 
كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصهاء و يبعد كونها شرطاً خارجاً عن 150 النوع مأخوذاً فى الشخص. مع أن سياق الاشتراط يقتضى‎ 
تأخره عن ركن العقد. أعنى الموقوف عليهم؛ خصوصاً مع كونه اشتراطاً عليهم.‎ 
مع أنه لو جاز البيع فى بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسداًء بل مفسداً؛ لمخالفته للمشروع من جواز ببعه فى بعض‎ 


)١(‏ فى الفقيه و التهذيب و الوسائل: دو أسكن هذه الصدقةٌ خالاته ما عشن و عاش عقبهن»» و كلمة «فلاناً» إِنّما وردت فى الاستبصارء 
و لفظه ما يلى: و أنه قد أسكن_صدقته هذه فلاناً و عقبه فإذا انقرضوا .. 

(1) فى الفقيه زيادة: «و شهد الله ..»» و لعل كلمة: «الخبر» بالنظر إلى تتمّهُ فى الحديث على بعض النسخ. 

6" الومات عن االبان عمق آبوات الرقرق و الصندقات: التحديتك + وانظز الكاق 057 الحديث »عدو الققا 816 
الحديك تروف و الفيدين 38154 الحديث رةه و الابعصضارع: عق التحديت 2 

(©) فى «ف): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: 0" 

الموارد: كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه أو طروء الحاجة؛ أو صيرورته ممما لا ينتفع به أصلًا. 

إلَا أن يقال: إِنّ هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدّم فى رواية ابن راشد فى انصرافه إلى البيع لا لعذر, مع أن هذا التقييد مما لا بد منه 
على تقدير كون الصفة فصلًا للنوع أو شرطاً خارجياً. 

ملكتا علج لان سلب لازام برعا ال دقان مورت الخسيطان خط رست ألا يجاني لكف لين لقم على القند كراة الساة 
شرطاًء بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلًا فى النوع؛ فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البيع فى الشخص لا يغنى عن تقييد إطلاق الوصف 
فى النوع» كما لا يخفى. 

فظهر: أن التمسكك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلًا فى أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه 1١‏ لا يخلو عن 
نظر» و إن كان الإنصاف ما ذكرنا: من ظهور سياق الأوصاف فى كونها أوصافاً للنوع. 

و مما ذكرنا ظهر 


أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة: 
حقّ الواقف» 


حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ الاب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و حق البطون المتأخرهُ عن بطن البائع 


79 


.١ هو المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 
كذا فى أكثر النسخ» و فى «ف» و «خ): «البطن السابق»» و الصواب: البطن البائع.‎ )0( 
"8 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جع ص:‎ 


و التعبّد الشرعى المكشوف عنه بالروايات؛ 
١‏ : : 
إن الوقف متعلق لحقّ الله؛ حيث يعتبر فيه التقرّب و يكون لله تعالى عمله و عليه عوضه. 


وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقى» و قد يرتفع كلهاء و سيجىء التفصيل. 
[هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه] 


ثم إن جواز البيع لا ينافى بقاء الوقف إلى أن يباع» فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه: فمعنى جواز بيع العين الموقوفة: جواز إبطال 
وقفها إلى بدل أولا إليه؛ فإِنٌ مدلول صيغةُ الوقف و إن أخذ فيه الدوام و المنع عن المعاوضة عليه إِلَا أنّه قد يعرض ما يجوّز مخالفة 
هذا الإنشاء» كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتّهّبٍ المقتضى لتسلّطه المنافى لجواز انتزاعه من يده و مع ذلكك يجوز 
مخالفته و قطع سلطنته عنه. فتأمّل. 


[كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء فى أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء] 


إِلَا أنه ذكر بعضٌ فى هذا المقام: أن الذى يقوى فى النظر بعد إمعانه: أن الوقف ما دام وقفاً لا يجوز بيعه. بل لعل جواز ببعه مع كونه 
وقفاً من التضادّ. نعم؛ إذا بطل الوقف انّْجه حينئذٍ جواز بيعه» ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه .)١١‏ و قد سبقه إلى ذلكك 
بعض الأساطين فى شرحه على القواعد» حيث استدلٌ على المنع عن بيع الوقف بعد النصّ و الإجماعء بل الضرورة-: بِأنَّ البيع و أضرابه 
ينافى حقيقةُ الوقف؛ لأخذ الدوام فيه» و أن نفى المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً .)”١‏ 


."0/ الجواهر ؟7:‎ )١( 

(0) شرح القواعد (مخطوط): الورقةٌ 80. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: ا" 

وفيه: أنهإن أرؤندمن بطلافة انتقام ينض قار وهر وان لمم لتقب ضو اقوط يدق الموقر ف عليهم عن شخ الغين أو عنها و 
عن بدلهاء حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذى يبيع فهذا لا محصّل له فضلًا عن أن يحتاج إلى نظر فضلًا عن إمعانه. 

وإ أرجكدية اكش أعسل الوق كما هو لامر علامة حك غيل المتع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف. ففيه مع كونه خلاف 
الإجماع؛ إذ لم يقل أحد مممن أجاز بيع الوقف فى بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملكك 
الواقف-: أن المنع عن البيع ليس مأخوذاً فى مفهومه بل هو فى غير المساجد و شبهها قسم من التمليكك؛ و لذا يطلق عليه الصدقة ,)1١‏ 
و يجوز إيجابه بلفظ «تصدّقت» إِلَا أن المالكك له بطون متلاحقة» فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليَاً عن جميع الملاك فى إبدال 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عالاب؟ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الاللالالا 


مالهم بمالٍ آخرء و إذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقٌّ إبطال الوقف ببيعه 
لأنفسهم, فإذا لم يبيعوا لم يبطل؛ و لذا 179 لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يِتَفق البيع» كان الوقف على حاله؛ و 
لذا صرّح فى جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و إن بلغ حدًا يجوز بيعه؛ معلا باحتمال طروٌ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة 
بيعه فى دين المرتهن 79. 


)١(‏ انظر الوسائل :١1‏ 197, الباب الأوّل من أبواب أحكام الوقوف. 
(1) فى «خ)» ١ع)‏ و ١«ص)‏ و مصحححة (م): وكذا. 

(*) جامع المقاصد 5: .0١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: /" 


[الأقوال فى الخروج عن عموم منع بيع الوقف] »١«‏ 

اشارة 

إذا عرفت )"١‏ أن مقتضى العمومات 3 فى الوقف عدم جواز البيع» 
فاعلم أن لأصحابنا فى الخروج عن عموم المنع فى الجملة أقوانًا: 
أحدها: عدم الخروج عنه أصلاء 


و هو الظاهر من كلام الحلى» حيث قال فى السرائر بعد نقل كلام المفيد قدّس سرّه-: و الذى يقتضيه مذهبنا أنّهِ بعد وقفه و تقبيضه 
«© لا يجوز الرجوع فيه و لا تغييره عن وجوهه و سُبْله و لا بيعه» سواء كان بيعه أدرٌ «0) عليهم أم لاء و سواء خرب الوقف ولا يوجد 
من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره؛ أو يحصل بحيث لا يجدى نفعاء أم لا .2١‏ 


قال الشهيد رحمه الله بعد ثقل أقوال المجوّزين-: وابن إدريس سدٌّ الباب» و هو نادر مع قوّته 37. 


)١(‏ العنوان منّا. 

(0) وقع تقديم و تأخير فى نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..) هناء و قوله: «إذا عرفت» الآتى فى الصفحة 7ه. 

() المتقدّمة فى الصفحة ”7 ع”7. 

(ع) كذا فى المصدر و «ش» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: قبضه. 

(0) كذافى المصدر و«ش» و مصبححةٌ «ن»)» وفى «ص) و نسخهٌ بدل أكثر النسخ: «أعودا» و فى سائر النسخ: أردٌ. 

(©) السرائر *: 108. 

(0) الدروس 7: 3578. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: 9" 

وقد ادّعى فى السرائر عدم الخلااف فى المؤبّد, قال: إِنْ الخلا.ف الذى حكيناه بين أصحابنا إِنُما هو إذا كان الوقف على قوم 
يخصوصين واب فيه شرط ينتضي رجوعه إلى غيرهم, و أما إذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد 
اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرضء لم يجز بيعه على وجهء بغير خلاف بين أصحابنا «1: انتهى. 
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و فبه نظر يظهر مما سبأتى من ظهور أقوال كثير من المجوّزين فى المؤبّد. 

و حكى المنع مطلقاً عن الإسكافى :1 و فخر الإسلام 0 أيضاً ِل فى آلات الموقوف 1*0 و أجزائه التى انحصر طريق الانتفاع بها فى 
البيع. 

قال الإسكافى فيما «0)» حكى عنه فى المختلف-: إِنّ الموقوف «*) رقيقاً أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما ستله من منفعته فلا بأس ببيعه 


و إبدال مكانه بثمنه إن أمكن, أو صرفه فيما كان يصرف 73١‏ إليه منفعته» أو رد ثمنه على منافع ما بقى من أصل ما حبس معه إذا كان 


الات وس 

(؟) حكاه عنه العلامهُ فى المختلف 6: /141. 

() حكاه عنه و عن الإسكافى بهذه العبارة المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١5٠١‏ 

(؟) كذا فى مصبححة «ن)» و فى «ش): «الموقوف», و فى سائر النسخ: الوقوف. 

)0 فى «ش)» و مصحححة «ن): على ما. 

(2) فى غير «ش» زيادة: «عليه»» و شطب عليها فى «خ) و «ص»» و استظهر مصبحح «ن) أن تكون تصحيفاً عن: اعينها. 

0 فى غير «ش): ١ينصرف)»‏ لكن صبححت فى «ن) و (اص») بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 6٠‏ 

فى ذلكك صلاح »١١‏ انتهى. 

و قال فخر الدين فى الإيضاح فى شرح قول والده قدّس سرّهما: «و لو خَلِقَ حصير المسجدء و خرج عن الانتفاع به» أو انكسر الجذع 
بحيث لا ينتفع به فى غير الإحراق, فالأقرب جواز ببعه)» قال بعد احتمال المنع» بعموم النصّ فى المنع-: 

و الأصحح عندى جواز بيعه و صرف ثمنه فى المماثل إن أمكنء و إِلَا ففى غيره «؟). انتهى. 

و نسبةٌ المنع إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف, و سيظهر هذا من عبارةً الحلبى فى الكافى 
ها فلاحظ 39. 


الثانى الخروج عن عموم المنع فى المنقطع فى الجملة 


© خاصة دون المؤبّد» و هو المحكىّ عن القاضىء حيث قال فى محكىّ المهذب: إذا كان الشىء وقفا على قوم و من بعدهم على 
١ه‏ غيرهم وكان الواقف قد 


818 :# المختلف‎ )١( 

(0) إيضاح الفوائد 5: /8017. 

(؟) قال المامقانى قدّس سرّه: «ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتى» و لكن لم يذكرهاء و الظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى 
محل ذكرها؛ (غايةٌ الآمال: 674 و قال الشهيدى قدّس سرّه أيضاً: «و لم يذكرها المصنّف فيما بعد» (هداية الطالب: 8. 

(©) كذا فى النسخ, و الأولى تقديم «فى الجملة) على «فى المنقطع» كما فى مصبححة «خ). 

)0 كذا فى المصدر و مصحححة «ص )2 وفى النسخ: إلى 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحلريثة)؛ ج؟: ص: 5١‏ 


اشترط رجوعه إلى غير ذلكك إلى أن يرث الله تعالى 1١‏ الأعرض و من عليهاء لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه؛ فإن كان وقفاً على 
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قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضى رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه» و حصل الخوف من هلاكه أو فساده. أو كان بأربابه 
حاجةٌ ضروريّةُ يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم» أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤذى إلى فساده؛ فإنّه حينئلٍ يجوز ببعه و صرف 
ثمنه فى مصالحهم على حسب استحقاقهم؛ فإن لم يحصل شىء من ذلكك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. و لا يجوز هبه الوقف». و 
لا الصدقة به أنه ١‏ 

و حكى عن المختلف و جماعة «”) نسبة التفصيل إلى الحلبى» لكن العبارة المحكدة عن كافيه لا تساعده. بل ربما استظهر "١‏ منه 
المنع على الإطلاق» فراجع. 

و حكى التفصيل المذكور عن الصدوق «4). و المحكى عن الفقيه: أنّه قال بعد روايهُ على بن مهزيار الآتية «6-: إِنْ هذا وقف كان 


عليهم 


)١(‏ فى غير «ص»» و «ش» بدل «تعالى): «وليّ)» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

() المهذّب 7: 37. 

(*) حكاه المحقّق التسترى عنهم فى مابس الأ-نوار: 157 و انظر المختلف #: 0147 و غَايةٌ المراد: 7ل و التنقيح الرائع ؟: 759 و 
المهذّب البارع *: ه8. 

(؟) استظهره المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: 2157 و انظر الكافى فى الفقه: 9 0ا". 

(0) حكاه عنه الفاضل فى التنقيح ؟: 2779 و ابن فهد الحلى فى المهذّب البارع ©: هع, و غيرهما. 
(©) تأتى فى الصفحة "9 و 48. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 67 ١‏ 
دون مَن بعدهمء و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد )١١‏ على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض و من 
عليهاء لم يجز بيعه أبداً ."7١‏ 

ثم إِنَ جواز بيع ما عدا الطبقهُ الأخيرة فى المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق و القاضى, كما لا يخفى. 

ثم إن هؤلا-ء إن كانوا ممّن يقول 00 برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه» فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم ©" 
من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته» فلا-وجه للحكم بجواز بيعه و صرف الموقوف عليهم نُمنهِ فى 
و قد حكى القول بهذين :0 عن القاضى 80 إلا أن يوه بأنّه لا يقول ببقائه على ملكك الواقف حين الوقف 27 حتّى يكون حبساًء بل 
هو وقف حقيقى و تمليك للموقوف عليهم مده وجودهم, و حينئذٍ فبيعهم له مع تعلق حقّ الواقف نظير بيع البطن الأوّل مع تعلق حقَّ 
سائر البطون فى الوقف المؤبّد. 


)١(‏ فى «ف» بدل «و من بعدا: ثم. 

(؟) الفقيه ©: 7١‏ 277 ذيل الحديث 00178. 

(9) فى «ف)»: يقولون. 

(9) فى «ف): منهم. 

(0) يعنى بهما الرجوع إلى الواقف و جواز بيع الموقوف عليه (هداية الطالب: 8”). 

(9) حكاه عنه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: 15١‏ و لم نعثر عليه فى المهذب و الجواهر. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة /الا؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) لم ترد «حين الوقف)» فى «١ش).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط- الحديثة)» جك ص: ذا 

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبى» المحكيى عنه القول المتقدّم ١‏ حيث إِنّه يقول ببقاء «؟) الوقف مطلقاً على ملكك 
الواقف 27”9. 


الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز فى المؤيد «؟» فى الجملة» 


و أمَا المنقطع فلم ينضُوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثةُ الواقف» 
كالشيخ «0) و سلار «5) قدّس سرّهما. و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيد أبى المكارم ابن زهرة 
07 فلازمه جعله كالمؤئد. 


و كيف كان» فالمناسب أوَنًا نقل عبائر هؤلاء» 
اشارة 

فنقول: 

قال المفيد فى المقنعة: 


الوقوف فى الأصل صدقات لا يجوز 


)١(‏ تقدّم عنه فى الصفحة السابقة. 

() كذا فى «ف» و «ش». و العبارة فى سائر النسخ هكذا: «حيث إن المحكى عنه بقاء) مع زيادة: إِنْه يقول خ ل. 

() فى غير «ف» و «ش» زيادة: «و جواز , بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممما لا إشكال فيه»» و لكن شطب عليها 
فى «ن) و «خ)» و كتب عليها فى «م) و١‏ ): نسخة 

(©) راجع المقنعة: 687 و الانتصار: 578 و النهاية: 898 و المبسوط ": 200 و المراسم: 0191 و الوسيلة: 00٠‏ و غيرهم و راجع 
تفصيله فى مفتاح الكرامة 6: 2208 و مقابس الأنوار: 17 و 188. 

(0) قاله الشيخ فى النهاية: 09. 

(©) راجع المراسم: 1917» و مقابس الأنوار: 2157 أيضاً. 

(0) الغنية: 5949. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 68 

الرجوع فيهاء إِنّا أن بُحدِث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلى َ بصلتهم, أو يكون تغيير الشرط فى الموقوف 
أدرٌ 0١١‏ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله. و إذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه. لم يجز له الرجوع فى شىءٍ منه» 
و لا تغيير شرائطه؛ و لا نقله عن وجوهه و سبله. و متى اشترط الواقف فى الوقف: أنه متى احتاج إليه فى حياته لفقر كان له بيعه و 
صرف ثمنه فى مصالحه. جاز له فعل ذلكك. و ليس لأرباب الوقف بعد وفاةُ الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغتيروا شيئاً من 
شروطه إِلَّا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارؤٍ من سلطان أو غيره» أو يحصل بحيث لا يجدى نفعاً «؟)» فلهم حينئلٍ بيعه و 
الانتفاع بثمنه. و كذلكك إن حصلت لهم 0 ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلهء ولا يجوز ذلكك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و 
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الضرورات 60". انتهى كلامه رحمه الله. 
و قد استفاد من هذا الكلام فى غَايُ المراد جواز «8) بيع الوقف فى خمسة مواضع. و ضمٌ صورة جواز الرجوع و جواز تغتير 6١‏ الشرط 
إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم و وفاة 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصحححة «ن)»» و فى «ص) و نسخةٌ بدل أكثر النسخ: «أعودا» و فى سائر النسخ: أرد. 

(0) فى «ف» زيادة: لهم. 

(9) فى «ص» و المصدر: بهم. 

(ع) المقنعة: ١هء‏ 8مء. 

(0) فى «ن) و «ش): تجويز. 

(9) فى مصحححة «ن): تغيير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 50 

الواقف »)١١‏ فلاحظ و تأمّل. 

ثم إن العلامة ذكر فى التحرير: أن قول المفيد بأنّه: ١لا‏ يجوز الرجوع فى الوقف إِلَّا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله)؛ 
متأوّل (؟2). و لعله من شدَهٌ مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد. 


[كلام السيد المرتضى قدس سره] 


وقال فى الانتصار على ما حكى عنه-: و مما انفردت الإمامتة به: القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدى نفعاً جاز 
لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه» و أن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه» و لا يجوز لهم ذلكك 
مع فقد الضرورة. 

ثم احتيّ باتّفاق الإماميّة ثم ذكر خلاف ابن الجنيد و ردّه بكونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع, و أنه إِنْما عوّل فى ذلكك على ظَنونٍ له و 
حسبانٍ و أخبار شَادَةُ لا يلتفت إلى مثلها «”. 

ثم قال: و أمَا إذا صار الوقف 160 بحيث لا يجدى نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدَّهُ فقرهم, فالأحوط ما ذكرناه: من جواز 


بيعه؛ لأنّه إنَما عل لمنافعهم, فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه «ه) 


85 غايةٌ المراد:‎ )١( 

() الععرين ادع 

(*) فى النسخ زيادة: «انتهى'؛ و الظاهر أن موضعها بعد قوله: «مع فقد الضرورة) المتقدّم آنفاً. 
(6) كلم «الوقف» من «ش» و المصدر و مصبححة «ن). 

(0) كذافى مصحححة «ن»» و فى المصدر: «فيه»)» و فى النسخ: «(عنه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 52 


و لم يبقّ منفعة فيه 1١‏ إِلَّا من الوجه الذى ذكرناه »7١‏ انتهى. 


[كلام الشيخ الطوسى فى المبسوط] 
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و قال فى المبسوط: و إنّما يملكك الموقوف عليه بيعه على وجِهٍ عندناء و هو أنه «» إذا خيف على الوقف الخرابء أو كان بأربابه 


حاجةً شديدة ولا يقدرون على القيام به» فحيشذٍ يجوز لهم بيعه» ومع عدم ذلكك لا يجوز بيعه 2159 انتهى. ثم احتج على ذلكك 
بالأخبار «8). 


وقال سلار فيما حكى عنه-: 


و لا يخلو الحال فى الوقف و الموقوف عليهم: من أن يبقى و يبقوا على الحال التى وقف فيهاء أو يتغتير الحال» فإن لم يتغيير الحال فلا 
يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبنّه ولا تغيير شىءٍ من أحواله و إن تغّر الحال فى الوقف حتّى لا ينتفع به على أى وجهٍ كانء 
أو لَحِق الموقوفٌ عليهم حاجةٌ شديدة جاز ببعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم «2» انتهى. 


و قال [ابن زهرهًٌ قدس سره] فى الغنية على ما حكى عنه-: 


و يجوز عندنا بيع الوقف 


)١(‏ فى «ف» بدل «منفعة فيه): «منفعته). 

(؟) الانتصار: 778 و5717 

9 لم ترد «أنّه» فى المصدرء و الظاهر أنّها زائدة. 

(©) المبسوط *: /3/1. 

(0) لم نعثر فى المبسوط على الاحتجاج بالأخبار, و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء و منشأ السهو قول صاحب الجواهر بعد نقل 
العبارة المتقدّمهُ من المبسوطء و نقل عبارة الخلاف-: «و احتي على ذلكك بالأخبار»» أى احتي الشيخ فى الخلاف على ذلكك بالأخبار. 
انظر الجواهر ؟7: 27”, و الخلاف ": 040١‏ المسألهُ 7١‏ من كتاب الوقف. 

(©) المراسم: /191. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 517 

للموقوف عليه )١١‏ إذا صار بحيث لا يجدى نفعاً و خيف خرابه» أو كانت بأربابه حاجةً شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى ببعه؛ بدليل إجماع 


الطائفة» و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه. فإذا لم بق له منفعة إلا على الوجه الذى ذكرنا جاز 27 انتهى. 

و قال [ابن حمزةً قدس سره] فى الوسيلة: 

ولا يجوز ببعه يعنى الوقف إِلَّا بأحد شرطين: الخوف من خرابه» أو حاجة بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به 0 انتهى. 
و قال الراوندى فى فقه القرآن على ما حكى عنه-: 

و إثما ملك بيعة على ونة علد نوعو إذاخبى على الرقف الكرابيه أو كان بأريانة عاحة قتديدة #81 اندهين هه 

[كلمات ابن سعيد فى الجامع و النزهة] 


و قال فى الجامع على ما حكى عنه-: فإن خيف خرابه» أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنهُ بينهم تستباح بها الأنفس» جاز 
بيعه (2)7 انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحة ١8/؟‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وعن النزهة: لا يجوز , بيع الوقف إلا أن ؛خاف هلاكه. أو يؤدّى المنازعةٌ فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون فيهم حاجةُ عظيمةٌ 


000 فى «ف): عليهم. 


(؟) الغنيةٌ: 94؟. 

7/٠ الوسيلة:‎ )9( 

(©) فقه القرآن ؟: 791. 

(0) كلمة «انتهى) من «ف). 

(2) الجامع للشرائع: ١/ا".‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 60 


شديدةٌ و يكون بيع الوقف أصلح لهم ١‏ انتهى. 
و قال [المحقق قدس سره] فى الشرائع: 


ولا يصحٌ بيع الوقف ما لم يؤدٌ بقاؤه إلى خرابه لخَلْفٍ بين أربابه و يكون البيع أعود. و قال فى كتاب الوقف: و لو وقع بين الموقوف 
عليهم 7١‏ خُلْنٌ بحيث بُخشى خرابه جاز بيعه» و لو لم يقع خُلْفٌ و لا خُسْى خرابه. بل كان البيع أنفع لهم؛ قيل: يجوز بيعه. و الوجه 
المنع 00 انتهى. 


و مثل عبارة الشرائع فى كتابى البيع و الوقف عبارة القواعد فى الكتابين ."5١‏ 
[كلام العلامة فى التحرير و الإرشاد و التذكرة] 


و قال فى التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحالء و لو انهدمت الدار لم تخرج العَرْصَهُ عن الوقفء و لم يجز بيعها. و لو وقع خُلْفٌ بين 
أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ثم ذكر كلام ابن إدريس و فتواه على المنع مطلقاً و تنزيله قول 
يكن لمحب والددرا زعي البق ولتت لجار عي الم فى البوراد اك لاشو او ادل يران اليم إذا لافيت طافله بالكلية 
كدارٍ انهدمت و عادت مواتاً ولم يتمكن من عمارتها و يشترى بثمنه ما يكون وقفاء كان وجهاً «5, انتهى. و قال فى بيع التحرير: و لا 
يجوز , بيع الوقف ما دام عامراًء و لو أدَّى بقاؤه إلى خرابه جازء و كذا يباع لو خشى وقوع فتن بين أربابه 


./ نزهة الناظر:‎ )١( 

(؟) كذا فى المصدر و مصبححة «ص)؛»ء و فى سائر النسخ: الموقوف عليه. 

(5) الشرائع ؟: ١0/‏ و .57١‏ 

.1894 و‎ ١١8 :١ القواعد‎ )©( 

(0) التحرير :١‏ ٠594؛‏ وانظر السرائر *: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 594 

مع بقائه على الوقف »)١١‏ انتهى. 

و عن بيع 3١‏ الإرشاد: لا يصحم بيع الوقف إلا أن يخربه أو يؤدى إلى الخلف نين أربابه على رأي «7. و عنه فى باب الوقف: لا يصحح 
بيع الوقف» إِنَا أن يقع بين الموقوف عليهم © خُلفٌ يخشى «0) به الخراب (78. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 1/؟ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وقال فى التذكرة فى كتاب الوقف على ما حكى عنه: و الوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته» أو 
خوف فتنةٌ بين أربابه يحصل باعتبارها فساد «037» انتهى. 

و قال فى كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف. لنقص ١‏ الملكك فيه؛ إذ القصد منه التأبيد. نعم» لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خُلْفٍ بين 
أربابه و خشى تلفه أو ظهور فتن بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه «4» انتهى. 


[كلمات الشهيد ف غاية المراد 9 الدروس 9 اللمعة| 


وقال فىغاية المراد: يتجوز ببعه فى موضعين: وف الفساد 


)١(‏ التحرير :١‏ 2188 و فيه: مع بقائه على خلافٍ. 

(1) وردت العبارة فى «ف» مختصرة هكذا: وعن الإرشاد: لا يصح بيع الوقف إِلَا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب. 
(* الإرشاد :١‏ 21" 

(©) كذااقى وضيوو المصبدو هو فى سائر الس المر قوت عليه 

(0) فى غير «ف) و «ص): و يخشى. 

(©) الإرشاد :١‏ 580؛ و فيه: لا يجوز بيع الوقف .. 

(0 التذكرة اا ععع. 

0( فى «ف)» و («خ) و هامش «ع): لتبغض. 

(9) التذكرة :١‏ هعع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0٠‏ 

بالاختلافء و إذا كان البيع أعود مع الحاجة .)١١‏ 

و قال فى الدروس: لا يجوز بيع الوقف إِلَا إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤّى إلى فساده .07١‏ 
وقال فى اللمعة: لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه» فالمشهور الجواز «7» انتهى. 


[كلام الصيمرى] 


و قال فى تلخيص الخلاف على ما حكى عنه-: إِنّ لأصحابنا فى بيع الوقف أقوانًا متعدّدة» أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفْ و 
فتنةُ و حَشى خرابه ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه» و هو قول الشيخين» و اختاره نجم الدين و العلامة «©» انتهى. 


[كلام الفاضل المقداد قدس سره] 


و قال فى التنقيح على ما حكى عنه-: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع نه أصلاء جاز ببعه «08: 
و عن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس «2. 


[كلام الفاضل القطيفى] 


و عن إيضاح النافع: أله وق ريه إذا شتلق أريانة اخدادنا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 81ب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.1*2 لم نعثر على العبارة فى غايةُ المراد» و لعل المؤلف قدّس سرّه أخذها من الجواهر ؟؟: 2#"؛ راجع غايةُ المراد: 85 88 و‎ )١( 
(الدروس 5و‎ 

6 اللمشة الدمفقية: 117 

(؟) تلخيص الخلاف 5: 571. 

(0) التنقيح الرائع ؟: ٠م.‏ 

(©) حكاه عنه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 50 و راجع الحاشية على الإرشاد (مخطوط): .57١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0١‏ 

يخاف معه 01١‏ القتال و نهب الأموال و لم يندفع إِلَّا بالبيع. قال: فلو أمكن زواله و لو بحاكم الجور لم يجزء و لا اعتبار بخشية الخراب و 
عدمه "١‏ انتهى. و مثله كلامه ) المحكى عن تعليقه على الشرائع «6. 


[كلام المحقق الثانى] 


و قال فى جامع المقاصد بعد نسبة ما فى عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر-: إن المعتمد جواز بيعه فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا خرب و اضمحلٌ بحيث لا ينتفع به» كبحضر «8) المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انكسرت (2. 

ثانيها: إذا حضل خخلف بين أربابه بخاف منه تلق الأموال» و مستتده صحيحة على بن مهزياز 0/0: 

و يُشترى بثمنه فى الموضعين ما يكون وقفاً على وجه يندفع به الخُلْفَ؛ تحصيلًا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. و يتولى ذلكك الناظر 
الخاصٌ إن كانء و إِلَا فالحاكم. 

ثالثها: إذا لحق بالموقوف عليه «4) حاجةٌ شديدة و لم يكن ما يكفيهم 


)١(‏ فى «ف): منه. 

() إيضاح النافع (مخطوط»» و لا يوجد لديناء نعم حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 102. 
(") فى غير «ف» و مصبححة «ن): الكلام. 

() حكاه عنه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 108. 

(0) فى غير «ش): كحصير. 

(©) فى غير «ش): جذعه إذا انكسر. 

() الوسائل :١7‏ 2708 الباب © من أبواب أحكام الوقوف» الحديث 8. 

(8) كذا فى النسخ, و فى المصدر: إذا لحق الموقوف عليهم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» جك ص: لله 


5 06 وغيرها؛ لرواية جعفر بن حنان )١١‏ عن الصادق عليه السلام «؟). انتهى كلامه. رفع مقامه. 
[كلام الشهيد الثانى] 


وقال فى الروضة: و الأقوى فى المسألهُ ما دل عليه صحيحة على ابن مهزيار عن أبى جعفر الجواد عليه السلام: من جواز بيعه إذا وقع 
بين أربابه خُلْفٌ شديد. و علله عليه السلام بأنّه: «ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس» «7. و ظاهره «©) أن خوف أدائه إليهما و إلى 
أحدهما ليس بشرطه بل هو مظَرَهُ لذلك. قال: ولا يجوز بيعه فى غير ما ذكرناه و إن احتاج إليه أرباب الوقف و لم يكفهم غلته. أو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ ارب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كان أعود» أو غير ذلكك ممما قيل؛ لعدم دليل صالح عليه «0)» انتهى. و نحوه ما عن الكفاية «2. 

هذه جملة من كلماتهم المرئية أو تنك و الظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه: حصول الظِنّ بذلكء الموجب لصدق 
الخوفء لا التأدية على وجه القطع؛ فيكون عنوان «التأدية) فى بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان «خوفها» و «خشيتها؛ فى بعضها 
الآخرء و لذلكك عبر فقيةٌ واحد تار لاخر بذاكك كما اتّفق للفاضلين 07١‏ 


.59 فى «ص» و الكافى: «حيان)» انظر الكافى /: 0" الحديث‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ©: 917 48) و الرواية وردت فى الوسائل :١1‏ 2:05 الباب © من أبواب أحكام الوقوف» الحديث 8. 

(*) الوسائل :١‏ 208 الباب © من أبواب أحكام الوقوف» الحديث 8. 

(؟) كذا فى المصدر و مصبححة «ن)» و فى النسخ: و ظاهر. 

(0) الروضة البهتَهُ *: 00؟. 

(©) الكفاية: 7؟8١.‏ 

() راجع الشرائع 107:١‏ و 277١‏ و القواعد ١178 :١‏ و 198» و تقدّمت العبارة عنهما فى الصفحة /5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: “0 

و الشهيد .0١١‏ و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة فى التذكرة »7٠‏ و إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع 0, و آخرٌ 
عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد «15, أو إلى المشهور كاللمعة «8). 

فظهر من ذلكك: أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه مما تحمّقت فيه الشهرة بين المجوّزين» لكن المتيمّن من فتوى المشهور: ما 
كان من أجل اختلا-ف أربابه. الله إِنَا أن يستظهر من كلماتهم كالنصٌ كون الاختلاف من باب المقدّمة و أن الغاية المجوّزهُ هى 
مظنّةُ الخراب. 


إذا «©» عرفت ما ذكرناء 

فيقع الكلام قارة فى الوقف المؤتّدء و أخرى فى المنقطع. 

[الوقف المؤْيّد] 

اشارة 

0 أمَا الأوّل: فالذى ينبغى أن يقال فيه 

إن الوقف على قسمين: 

أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم» 

يملكون منفعت فلم 

.2١ و تقدّمت فى الصفحة‎ 21١7 راجع الدروس ": 514؟, و اللمعةٌ الدمشقية:‎ )١( 


(؟) راجع التذكرة :١‏ 0ع8. 
() إيضاح النافع (مخطوط)» و لا يوجد لديناء و لم نعثر على الحاكى أيضاً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عامب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(؟) جامع المقاصد 6: 01. 

(0) اللمعةُ الدمشقية: ؟١١.‏ 

(8) من هنا إلى قوله: «و قوّاه بعض» الآتى فى الصفحة 6٠‏ ورد فى «ف» بعد قوله: دين المرتهن» المتقدّم فى الصفحة /". 
(0) العنوان منًا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 08 


استئجاره و أخذ أجرته مممن انتفع به بغير حقّ. 
و الثانى: ما لا يكون ملكاً لأحد» 


نل يكون فكك ملكك نظير التحريرء كما فى المساجك .و المندارس و الرئط4 بناة على القول بعندم دخولها فى ملكك المسلمين كما هو 
مذهب جماعة 1١‏ فإنّ الموقوف عليهم إِنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة» فلو سكنه أحدٌ بغير حقٌ فالظاهر أنّه ليس عليه اجرة المثل. 


و الظاهر أن محل الكلام فى بيع الوقف إنما هو القسم الأوّل» 


و أمَا الثانى فالظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز بيعه؛ لعدم الملكك .)1١‏ 

و بالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق» لا فيما لم يكن ملكا و حينئذٍ فلو خرب المسجد و خربت القرية و انقطعت المارّهُ عن 
الطريق الذى فيه المسجدء لم يجز بيعه و صرف ثمنه فى إحداث مسجدٍ آخر أو تعميره» و الظاهر عدم الخلاف فى ذلكك كما اعترف 
به غير واحد 379). 

نعم» ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر: أنه لا يصيح بيع الوقف العام مطلقاء لا © لعدم تماميّةُ الملككء بل لعدم أصل الملك؛ لرجوعها 
إلى الله و دخولها فى مشاعره- 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» 8 جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول؛» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 08 


)١(‏ منهم العامة فى القواعد :١‏ 124, و الشهيد فى الدروس ؟: //ا21 و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 1١‏ و المحمّق الثانى فى جامع 
المقاضد 9: 28: و الشهيد الناتى فى المسالكك 8: لاخ و السيد الطباطبائى فى الرياض (الحجرئة) ؟: 18. 

(؟) فى «ف): الملكية. 

(*) اعترف به السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 4: ٠٠١‏ و السيئد المجاهد فى المناهل: 4808 و صاحب الجواهر فى الجواهر 58: .٠١‏ 
(6) عبارة «مطلقاً لا) من «ش»». و استدركت «لا) فى مصحححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: هه 

أنه مع اليأس عن الانتفاع به فى الجهة المقصودةٌ تؤجر للزراعة و نحوهاء مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجداً مثا و 
إحكام السجلات؛ لتلا يغلب اليد فيتقضى بالملك. و تصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب و الأحوج و الأفضل 
احتياطاًء و مع التعارض فالمدار على الراجح؛ و إن تعذّر صُرف إلى غير الممائل كذلككء فإن تعذّر صرف فى مصالح المسلمين. و أما 
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غير الأرض من الآلات و الفْرْشُ و الحيوانات و ثياب الضرائح و نحوهاء فإن بقيت على حالها و أمكن الانتفاع بها فى خصوص المحل 
الى أعذت ل كانت عاق صالهاءةو: ناسملت قن الماائل نبو الاق عيره ون ذا فى التعبالس: على اتبدو مااميه و إط اهل الانشاع ها 
باقيةٌ على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه» أشبهت الملكك بعد إعراض المالككء فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم 
الإباحة» و العود ملكاً للمسلمين لِتُصرف فى مصالحهم. و العَؤْد إلى المالكء و مع اليأس عن معرفته تدخل فى مجهول المالككء و 
يحتمل بقاؤه على الوقف و يباع؛ احترازاً عن التلف و الضرر و لزوم الحرجء و تُصرف مرنَّباً على النحو السابق. و هذا هو الأقوى كما 
صرّح به بعضهم 01١‏ انتهى. 

و فيه: أن إجارة الأعرض و بيع الآلاءت حسن لو ثبت دليل على كونها «؟) ملكاً «* للمسلمين و لو على نحو الأرض المفتوحة عنوة» 
لكنّه 


.86 8 شرح القواعد (مخطوط:: الورقة‎ )١( 

(0) فى غير «ف): كونه. 

() لم ترد «ملكاً» فى ١اف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 02 

غير ثابت» و المتيقّن خروجه عن ملكك مالكه. أما )١١‏ دخوله فى ملكك المسلمين فمنفي بالأصل. 

نعم» يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين؛ لأصالة الإباحة و لا يتعلق عليهم اجرة. 

ثم إنه ربما ينافى ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثانى من الوقف ما ورد فى بيع ثوب الكعبه وهبته» مثل رواية مروان بن عبد 
الملكك «: «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتّه و بقى بعضه فى يدهء هل 
يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال: يبيع ما أراد» و يهب ما لم يردء و ينتفع به و يطلب بركته. قلت: أ يكمّن به المتّت؟ قال: لا) «*. 

قيل: و فى رواية أخرى: «يجوز استعماله. و بيع نفسه «605 0 و كذلك ما ذكروه فى بعض حُصُور و2 المسجد إذا خلقت» و جذوعه 
إذا خرجت عن الانتفاعء اللهمّ إِلَا أن يقال: إِنّ ثوب الكعبة و حصير المسجد ليسا 


)١(‏ فى «ش): و أمًا. 

(0) فى الكافى و التهذيب: «مروان عن عبد الملكك, انظر الكافى : ١158‏ الحديث ه. و التهذيب :١‏ 7©, الحديث 1"9431. 

(*) الوسائل 7: 0/87 الباب 77 من أبواب التكفين» الحديث الأوّل. 

(6) فى «ص» و المصدر: «بقيته)» و فى ١خ):‏ بعضه. 

(0) قاله الشيخ الكلينى قدّس سرّه على ما فى الوسائل 9: 284 الباب 78 من أبواب مقدّمات الطوافء ذيل الحديث الأوّل» ولم نقف 
عليه فى الكافى المطبوع. 

(©) فى غير «ش): حصير. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: /ه 

من قبيل المسجدء بل هما مبذولان للبيت و المسجد, فيكون )١١‏ كسائر أموالهماء و معلومٌ أن وقفتِه أموال المساجد و الكعبة من قبيل 
القسم الأوّل و ليس 7١‏ من قبيل نفس المسجد, فهى ملكك للمسلمينء فللناظر العام التصرّف فيها 3 بالبيع. 

نعم؛ فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجدء فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة و لو لم يخرج عن حيز 
الانتفاع» بل كان جديداً غير مستعملء و بين ما يكون من الأسموال وقفاً على المسجد كالحصير الذى يشتريه الرجل و يضعه فى 
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المسجد. و الثوب الذى يُلبس البيت» فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إِلَّا فى مواضع يسوغ فيها بيع 
لوقت 

ثم الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد: أن الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين؛ لكن 010 يضعه فى المسجد؛ لأنّه أحد 
وجوه انتفاعهم؛ كالماء المسبل الموضوع فى المسجدء فإذا خرب المسجد أو استغنى عنه جاز الانتفاع به و لو فى مسجد آخرء بل 
يمكن الانتفاع به فى غيره و لو مع حاجته. 

لكن يبقى الكلام فى مورد الشككء مثل ما إذا فرش حصيراً فى المسجد أو وضع حبٌ ماءٍ فيه» و إن كان الظاهر فى الأول الاختصاص 
و أوضح من ذلك الترّب الموضوعة فيه و فى الثانى العموم؛ فيجوز 


)١(‏ كذاء و المناسب: فيكونان. 

(؟) كذاء و المناسب: ليست. 

(9) فى غير «ف): فيه. 

(©) فى «ش:: و لكن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: /0 

التوضؤ منه و إن لم يرد الصلاة فى المسجد. 

و الحاصل: أن الحصير 2١١‏ و شبهها الموضوعة فى المساجد و شبهها يتصوّر فيها «7) أقسام كثيرة يكون الملكك فيها للمسلمين» و 
ليست من قبيل نفس المسجد و أضرابه» فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافى ما ذكرنا. 

نعم ما ذكرنا لا يجرى فى الجذع المنكسر من جذوع المسجد التى هى من أجزاء البنيان» مع أنّ المحكى عن العلّامة «*) و ولده 059 و 
الشهيدين «8) فالس الثانى «2» جواز بيعه و إن اختلفوا فى تقيبد الحكم و إطلاقه كما سيجىء دلا إِنَا أن حى نلتزم «4) بالفرق بين 
ايقن سف فاق وكقيناى ضاي نهدا فكه اكه تخلذط ناهد اها من اجام الترا #الأضهاي و السشاروف نيا بير ملكا 
للمسلمين؛ فتأمل. 

و كيف كانء فالحكم فى أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف فى منافعها كما تقدّم عن بعض 


)١(‏ كذاء و الظاهر: «الحضّرا بصيغة الجمع. 

() فى غير «(ل): فيه. 

(") القواعد :١‏ 1/7؟. 

(©) الإيضاح 5: /801. 

(©) الدروس 5: ,58٠١‏ و الروضة البِهيَهُ : 750 و المسالكك *: .107١‏ 

(8) جامع المقاصد ©: 91 و 4: ,1١8‏ و حكى ذلكك عنهم المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 188. 
(0) يجىء فى الصفحة الآتية. 

(6) فى غير «ف)» و «ش:: أنه. 

() فى «ف» و «ص:: يلتزم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 04 


الأساطين )١١‏ أو بدونه. و أمّا أجزاؤه كجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة فى صرف عينه 0١١‏ فيه تعيّن 70 لأنّ 
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مقتضى وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها «©) على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد, لكن لا يجب صرف المال من 
المكلّف لمئونته» بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال. و إن لم يكن مصلحة فى رده جزءاً للمسجدء فبناءً «0) على ما تقدّم من 
أن الوقف فى المسجد و أضرابه فكك ملككء لم يجز بيعه» لفرض عدم الملكك. 

و حينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقربء تعتّن «©» صرفه فى مصالح ذلكك, كإحراقه لآجر المسجد و نحو 
ذلكك كما عن الروضة 7 و إِلَا ضرف فى مسجدٍ آخر كما فى الدروس ١‏ و إِلَّا صرف فى سائر مصالح المسلمين. 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 05 0ه. 

(0) كذا فى النسخ و المناسب تأنيث الضمير» و هكذا حال الضمائر الآتيةُ الراجعة إلى كلمة «أجزاؤه). 

() العبارة فى غير «ف» هكذا: فمع المصلحة فى صرف عينه يجب صرف عينه فيه. 

(©) فى «ش): و إجرائها. 

(0) فى غير «ش): بناءً. 

(5) فى غير «ش): افتعتّن)؛ لكن صيحح فى ١ن‏ بما أثبتناه» و فى «ص» ب «يتعتين). 

90 الروضة البهتةُ *: 50. 

(4) الدروس ؟: 2378٠‏ و حكاه عنه و عن الروضةٌ المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١08‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 8٠‏ 

قبل: بل لكل أحد حخيازته و تملكه 400و فيه نظر. 

و قد الحق :7 بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفةٌ على الطريقةٌ المعروفة» و الكتب الموقوفةٌ على 
المشتغلين» و العبد المحبوس فى خدمة الكعبة و نحوهاء و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة» و البوارى الموضوعة لصلاه المصلين» و 
غير ذلك ممما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين. لا لتحصيل المنافع بالإجارة و نحوها 
و صرفها فى مصارفها كما فى الحمّامات و الدكاكين و نحوها «؛ لأسن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصلء اللازم إبقاؤها 
على الإباحةٌ كالطرق العامّةُ و الأسواق. 

وهنا لمعي طن تقدي كرون الرقك فها فك ملكة: ل ملكا 

ولو اتلق شعامن هذه التوقرفات أو أجوانيا متلت: قتي الضمات ويعياة: 

من عموم «على اليد) فيجب صرف قيمته فى بدله. 

نس أذاعا رسي زقيس بطل وبغاقعه از المتروقن دج المطائية باج اهام مله ل البعوفاها ظالن كنا أو تل اللدرسنة ويك 
المسكق أو محرؤاءو أن الظاهر من التأدية فى حتديث «البد» الابضال إلى المالكك فيختض بأملاكك الناس و الأول أحوطه وفواه 


بعض فده 


.١02 قاله المحفّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(0) ألحقها المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١108‏ 

() فى «ف:: و نحو ذلكك. 

(6) وهو المتحقق التسترى فى مقابين الأثواز: 82 و فيه: و هذا هو الأصح. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: 8١‏ 
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5 صفحة 88؟ من 1191 
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[صور جواز بيع الوقف] 
اشارة 
0 إذا عرفت جميع ما ذكرناء 


فاعلم أن الكلام فى جواز بيع الوقف يقع فى صور: 


الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 


كالحيوان المذبوح و الجذع البالى و الحصير الحلِق. 

و الأقوى جواز بيعه» وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جريان أدلَّةُ المنع. 

أمَا الإجماع» فواضح. 

و أما قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف» «؟) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة. 

و أمّا قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» ٠‏ فلا يدل على المنع هنا لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية 
المرسومة فى إنشاء الوقفء و ليس منها عدم بيعه» بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر فى متن العقد؛ للاتفاق على أنه لا 
فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدّم ذلكك «©») و تضعيف «4) قول من قال ببطلان العقد إذا 


(1) العنوان منًا. 

(؟) الوسائل 1: 20# الباب # من أبواب الوقوفء الحديث الأوّل. 

(") الوسائل :١‏ 5948, الباب ” من أبواب الوقوفء الحديث ١‏ و 5. 

(؟) يعنى كون عدم جواز البيع من أحكام الوقفء و تقدّم فى الصفحة 79 و ."١٠‏ 

(0) كذا فى «ش» و مصحححةُ «ن»2» وفى مصبححة ١خ):‏ «ضعف»)»» و فى سائر النسخ: يضعف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 87 

حكم بجواز ببعه. 

ولو سلم أن المأخوذ فى الوقف إبقاء العين, فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين» و المفروض 
تعدو هنا 

و الحاصل: أن جواز بيعه هنا غير منافٍ لما قصده الواقف فى وقفه. فهو ملكك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع 
أولياء سائر البطون» و هو الحاكم أو المتولى. 

و الحاصل: أن الأمر دائر بين تعطيله ١١‏ حتّى يتلف بنفسه. و بين انتفاع البطن الموجود به بالإتلافء و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به 
الكل. . 

و الأوّل تضبِيعٌ منافٍ لحقّ الله و حقّ الواقف و حقٌّ الموقوف عليه و به يندفع استصحاب المنع؛ مضافاً إلى كون المنع السابق فى 
ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقفء و هو انتفاع جميع البطون بعينه. و قد ارتفع قطعاًء فلا يبقى ما كان فى ضمنه. 

و أمَا الثانى فمع منافاته لحقّ 07 سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل؛ إذ لا فرق بين إتلافه و نقله. 

وااقالث هو البطارت: 

نعم يمكن أن يقال: إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادى إلى آخر البطون, فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم 
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١191 صفحة 89ب من‎ ١ 
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فئة 


)١(‏ فى «ف): تعطله. 

(0) فى وتو تنيكة يدل وق العا عسو 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج؟» ص: 7 

ملكه إلى من أدركك آخر أزمنةٌ بقائه. فتأمّل. 

و كيف كانء فمع فرض ثبوت الحقٌّ للبطون اللاحقة» فلا وجه ١١‏ لترخيص البطن الموجود فى إتلافه. 

و مما ذكرنا يظهر: أن الثمن على تقدير البيع لا بخصٌ به البطن الموجود, وفاقاً لمن تقدّم مممّن يظهر منه ذلكك كالإسكافى 0١‏ و 
العلافة 9" و ولده «5؟» و الشهيدين «6) و المحقق الثانى 22١‏ و حكى عن التنقيح ©" و المقتصر و مجمع الفائدة «4) لاقتضاء البدليَةٌ 
ذلك فإِنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل و للمعدومين بالقوَّهُ كان الثمن كذلك. فإِنّ الملكتَهُ اعتبار عرفى أو شرعى 
يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابهاء فكما أنّ الموجود مالكك له فعلًا ما دام موجوداً بتمليك الواقفء فكذلك المعدوم مالكك له شأناً 
بمقتضى تمليك الواقف. و عدمٌ تعفّل الملك للمعدوم إِنّما هو فى الملكك الفعلى؛ لا الشأنى. 


)١(‏ فى مصحححة «ن): لا وجه. 

(1) راجع الصفحة 8. 

(*) راجع كلام العلامة فى الصفحة 68. 

(©) راجع الصفحة ٠ع.‏ 

(0) راجع كلامهما فى الصفحةٌ 9ع؛ 8١‏ و 27. 

2 راجع الصفحة ١ه.‏ 

(0) التنقيح الرائع ؟: .7٠‏ 

.5١7 المقتصر:‎ 8( 

(9) مجمع الفائده 4: 189 و راجع مفتاح الكرامة ©: 189 و 4: 84 44 و مقابس الأنوار: 10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 88 

و دعوى: أن الملكك الشأنى ليس شيئاً محمّقاً موجوداًء يكذّبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملكك الموجود. فلو جاز أن تخرج العين 
الموقوفة إلى ملكك الغير بعوض لا يدخل فى ملكك المعدوم على نهج دخول المعوّضء جاز أن تخرج بعوض لا يدخل فى ملكك 
الموجود. و إليه أشار الشهيد قدّس سرّه فى الفرع الآتى» حيث قال: إِنّه يعنى الثمن صار مملوكاً على حدّ الملكك الأوّل؛ إذ يستحيل أن 
يملك لا على حدّه .)١١‏ 

خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة 07. و اختاره المحقّق فى الشرائع فى دية العبد الموقوف المقتول «*0. و لعل وجهه: أن الوقف 
ملكك للبطن الموجود, غايةٌ الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة بهه فإذا فرض جوز ببعه انتقل الثمن إلى من هو مالكك له فعلّاء و لا يلزم من 
تعلق الحقّ بعين المبيع تعلقه بالثمنء و لا دليل عليه. و مجرّد البدكٍة لا يوجب ترثّب جميع اللوازم؛ إذ لا عموم لفظى يقتضى البدليةُ و 
التنزيل» بل هو بدل له فى الملكيّهُ و ما يتبعها من حيث هو ملك. 

وفيه: أن ما ينقل 250 إلى المشترى إن كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود, لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن 
السابق «0» 
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.22 و يأتى فى الصفحةٌ‎ 2٠١7 غايةٌ المراد:‎ )١( 

(0) يعنى به عبارةٌ المفيد و السيّد المتقدّمتين فى الصفحة ”57 ه6. 

(©) الشرائع ؟: 519. 

(؟) كذا فى «ش» و مصتححة «ن»» و فى سائر النسخ: أن النقل. 

(0) فى «ف:: البطن البائع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ جع» ص: 88 

إلى البطن اللاحق» فلا يملكه المشترى ملكاً مستمرّاً. و إن كان هو مطلق الاختصاص المستقرٌ الذى لا يزول إِلَا بالناقل» فهو لا يكون إلا 
بشبوت )١١‏ جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له. فالثمن لهم على نحو المثمن. 

و متا ذكرنا تعرف أن اشتراك البطون فى الثمن أولى من اشتراكهم فى دية العبد المقتول؛ حيث إِنّه بدل شرعىّ يكون الحكم به 
متأخَراً عن تلف الوقفء فجاز عقلًا منع سراية حقّ البطون اللاحقة إليه» بخلاف الثمنء فإنّه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن 
ملكهم على وجه المعاوضة «") الحقيقتَهُ؛ فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختصّ بالمعوّض. 

ومن هنا انّضح أيضاً أنَ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذى حكموا بكونه رهناً؛ لأنّ حقّ الرهتية متعلق بالعين من حيث إِنّه ملكك 
لمالكه الأوّلء فجاز أن يرتفع, لا 080 إلى بدل بارتفاع ملكتْةُ المالك الأوّلء بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم. فإنّه ليس قائماً 
دالعين من مويك إلها ملك الظن الموسعودء بل اتتتصاص :موقت انظير التعصاض البطن الموعوحه مدا بإتفافةة مقاراة اله ينعسي التبعل» 


متأَخَرٌ عنه فى الوجود. 


(0) فى غير «ش») و مصحححة «ن): ثبوت. 

(0) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: «المعاوضيَة)» لكن صبححت فى أكثرها بما أثبتناه. 

(”) كلمةٌ «لا» ساقطةٌ من «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج؟» ص: 88 

وقد تبيّن ممما ذكرنا: أن الثمن حكمه حكم الوقف فى كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم فإن كان ممما يمكن أن يبقى و ينتفع به 
اللناوة ظلن قدو اليد ل و كانت معادة |اللطوة فى يخافه ايقى »و له اولبق اقدهااهن أضايع. 

و من هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف فى البدل» بل نفس البدليَهُ تقتضى 2١١‏ كونه كالمبدل؛ و لذا علله الشهيد قدّس سرّه فى 
غايةٌ المراد بقوله: لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملكك الأوّْل؛ إذ يستحيل أن يملكك لا على حدّه 073. 

ثم إن هذه 0" العين حيث صارت ملكاً للبطون, فلهم أو لولتيهم أن ينظر فيه و يتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون و لو بالإبدال 
ناخو امام اه ول قل يحي ذا كان و كدي مقيييةا سوق ان الى نكل اللصل ممريا عن يعد زا لحر اأترد كه 
كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائى» و بدل الوقف إِنّما هو بدل له فى كونه ملكا للبطونء فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف 
الابتدائى. 


و ممما ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء الممائل للوقف كما هو 


)١(‏ فى النسخ: «يقضى؛. و المناسب ما أثبتناه كما فى مصبححةٌ «ص). 
(؟) غايةٌ المراد: .١87‏ 
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() فى غير «ص:: هذا. 

(©) فى «ف» زيادة: و ليس حكمه حكمه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 81 

ظاهر التذكرة ١‏ و الإرشاد "7١‏ و جامع المقاصد «" و التنقيح 05 و المقتصر «8) و مجمع الفائدة «*) بل قد لا يجوز إذا كان غيره 
أصلح؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين و المعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهمء خلافاً للعلامة 0 و ولده 4١‏ و 
الشهيد «4) و جماعة 0٠١١‏ فأوجبوا المماثل مع الإمكان؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف. 

و فيه مع عدم انضباط غرض الواقفء إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عيناً خاضة و قد يتعلق بكون منفعة الوقف مقداراً معيناً من 
دون تعلّى غرض بالعين» و قد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته» كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع» فدار الأ-مر بين أن 
يُشترى بثمنه بستان 0١١١‏ فى موضع لا يصل إليهم إِلَا قيمة الثمرة و بين أن 


.© راجع التذكرة ؟:‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان :١‏ 20ه؟. 

ره جامع المقاصد #: لالىى و : الا. 

(©) التنقيح الرائع ؟: ٠0م.‏ 

(0) المقتصر: ؟7١5.‏ 

(2) مجمع الفائدة ا 189. 

(0) راجع المختلف *: 584. 

(8) إيضاح الفوائد 7: 8017. 

(9) غايةٌ المراد: .١57‏ 

)0٠١(‏ منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 917 و 4: 0/١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 011١‏ و الروضة البهيةُ *: 0ه؟. 

)1١(‏ كذا فى «ف»». «ن)» و «خ)» و فى سائر النسخ: بستاناً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 80 

يُشترى ملكك 0١1١‏ آخر يصل إليهم اجرة منفعته فإنّ الأول و إن كان مماثنًا إلا أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف:: أنه "7١‏ لا دليل على 
وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده. إِنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه فى إنشاء الوقف؛ ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. 
فالحاصل: أن الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إِلّا مدلول كلام الواقف. و إذا بيع و انتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم 
يلاحظ فيه إِلّا مصلحتهم. 

هذا [و] قال العلامة فى محكي التذكرة: كلّ مورد جوّزنا بيع الوقف فإنّه يباع و يصرف الثمن إلى جهة الوقف. فإن أمكن شراء مثل 
تلك العين ممما ينتفع به كان أولىء و إِلَّا جاز شراء كل ما يصمح وقفه. و إِلَّا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به 0 ما شاء؛ لأنَّ 
فيه جمعاً بين التوضل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام, و بين النصّ الدال على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حيث 
«©» شرط التأبيد» فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص و أمكن بحسب النوع وجب؛ لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل 
الذى وقع العقد عليه و مراعاه الخصوصيةُ الكلية تُفضى إلى فوات الغرض بأجمعه. و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضى خروج باقى 
البطون عن الاستحقاق بغير وجه)» مع 
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)١(‏ كذا فى «ف»» «ن» و «خ)» و فى سائر النسخ: ملكاً. 

() فى غير «ش): «إذ» إِنَا أنها صتححت فى «ن)» و «ص» بما أثبتناه. 

(9) كذا فى «ف»» «ن) و «خ)» و فى سائر النسخ: فيه. 

(6) فى «ف» بدل «حيث): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟» ص: 89 

أنه يستحمّون من الوقف ١١‏ كما يستحقٌّ البطن الأول و يقدّر 7» وجودهم حال الوقف. 

و قال بعض علمائنا و الشافعيّة: إِنْ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم 1 على رأى 0" انتهى. 
ولا يخفى عليكك مواقع الردّ و القبول فى كلامه قدّس سرّه. 

ثم إن المتولى للبيع هو البطن الموجود بضميمةٌ الحاكم القيّم من قبل سائر البطون. و يحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كانء لأنّه 
التتسرب لمعظلن الانونالراحة رتى الرقلن» ]نا الادرقال يعلام انغير تب وفيلته المسمولة م قبل الراقات إلى التميرف فى تل الو 
و الظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. و يحتمل بقاؤه؛ لتعلق حقّه بالعين الموقوفة؛ فيتعلق ببدلها «8). ثم إن لو لم يمكن شراء بدله» و 
لم يكن الثمن ممّرا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع 
البطون» و حيتئدٍ فيوضع عند أمين حّى يتمكن من شراء ما ينتفع به و لو مع الخيار إلى مدّة. و لو طلب ذلكك البطنٌ الموجود فلا يبعد 
وجوب إجابته و لا يعطل الثمن حتّى يوجد «*) 


)١(‏ فى «ن)» «خ)» و «م) و المصدر: الواقف. 

(0) كذا فى مصبححة «ن» و المصدرء و فى النسخ: تعذّر. 

(6) فى «شن» و المصدر زياذة: ملكا. 

(©) التذكرة ؟: 88©, مع تفاوت و اختلاف فى الألفاظ. 

(0) فى غير «ن)» و «ش): بمبدلها. 

(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ن»» و فى غيرهما: يؤخذ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: ٠١‏ 

ما يشترى به من غير خيار. 

نعم لو رضى الموجود بالانّجار به و كانت المصلحة فى التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل. 

و الربح تابع للأصل ولا يملكه الموجودون؛ لأنّه جزء من المبيع؛ و ليس كالنماء الحقيقى. 

ثم لا فرق فى جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو بعضه. فيباع البعض المخروب و يجعل بدله 
ما يكون وقفاً. ولو كان صرف ثمنه فى باقيه بحيث يوجب زيادة منفعةٌ 1١‏ جاز مع رضا الكلّ؛ لما عرفت من كون الثمن ملكا 
للبطونء فلهم التصرّف فيه على ظنٌ المصلحة. 

و منه يعلم جواز صرفه فى وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف. فيجوز صرف ثمن ملكك مخروب فى تعمير وقف آخر عليهم. 
ولو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقى بعضه محتاجاً إلى عمارةٌ لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة. فهل يصرف ثمن 
المخروب إلى عمارة الباقى و إن لم يرض البطن الموجود؟ وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية 
انتفاع البطون اللاحقهُ إلى صرف منفعته الحاضرة التى يستحقّها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مثونة الوقف عن منفعته 
قبل قسمته «؟) فى الموقوف عليهم. 
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و هنا فروع أخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل. 


)١(‏ فى «ش): منفعته. 

(؟) كذاء و المناسب: قسمتها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: ٠١‏ 

الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدٌ به, 

بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عَرَصَةٌ تؤجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئاً معتذاً به. 

فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إِلَا ما كان منفعته كمنفعة العَرَصَدْء فلا ينبغى الإشكال فى عدم الجواز. و إن كان يُعطى بثمنه 
ما يكون منفعته أكثر من منفعة 0١١‏ العرصة» بل يساوى «1) منفعة الدار» ففى جواز البيع وجهان: 

من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضى للمنع؛ و هو ظاهر المشهور؛ حيث قندوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدى نفعاً 
والنانظلم المصيره نع الكادة ف التضرير انه لو لامك لدان الى لحري الدرومنة من ار نت و ولد در بيعها 80ا: 

الله إِنَا أن يحمل النفع المنفيَ فى كلام المشهور على النفع المعتدٌ به بحسب حال العين. فإِنّ الحمّام الذى يستأجر كل سنة ماثة دينار 
إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئى كجمع الزبائل و نحوه يصدق عليه أنه لا يبجدى نفعاً؛ و كذا 
القرية 1 


00 لم ترد «منفعةٌ» فى ١ف).‏ 

(0) فى غير «ن» و«ش): ساوى. 

(") تقدّم فى الصفحة 58 ثم إن المؤلّف لم يبن الوجه الثانى اذى هو عل لقوله: «من عدم الدليل» و لعله لوضوحه؛ و يشير إليه 
قوله: «اللّهم إِنَا أن يحمل ... 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: ٠١‏ 

الموقوفة؛ فإنّ خرابها بغور أنهارها و هلاكك أهلهاء و لا تكون بسلب 0١‏ منافع أراضيها رأساً؛ و يشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير: من 
جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكلية «” مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئية. 

فالظاهر دخول الصورة المذكورة فى إطلاق كلام كل من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدى نفعاًء و يشمله الإجماع المدّعى فى 
الانتصار 3 و الغنية 06 لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّهُ وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف 0١‏ الذى هو حبس العين؛ و عموم 
قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف» «*) مشكل. 

و يود المنع 07 حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة «8/» بناءَ على جواز الانتفاع بها فى وجوه أخ 
“سيت 


)١(‏ فى غير «ف»: تسلب. 
(0) تقدّم فى الصفحة 68. 
() الانتصار: 7717/5772. 
(©) الغنية: /59. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزوب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) راجع الصفحة 7؟. 

(©) الوسائل 17: 00 الباب © من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات. الحديث الأوّل. 

(0) فى «ف): البيع. 

(8) منهم المحمَّىَ فى الشرائع 7: 17١‏ و العلامة فى القواعد :١‏ 194, و التحرير :١‏ 140؛ و الشهيد فى الدروس ؟: 7174: و المحمّق 
الثانى فى جامع المقاصد 4: 0/7 و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة 9: 47. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: 7 

و جعلها جسراً و نحو ذلكك. . 

بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلى رحمهما الله لفظياء حيث نرّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به 
فى منفعة أخرى الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع و لو قله كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً .0١١‏ 

نعم, لو كان قلينًا فى الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز, لانصراف قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير 
هذه الحالة. 

و كذا حبس العين و تسبيل المنفعة» إِنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدٌ بها موجودة؛ و إِلّا فمجرّد حبس العين و إمساكه و لو من 
دون منفعة» لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع فى الصورة الاولى. 

ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف (1 قليلة لعارض آخر غير الخراب؟ لجريان ما ذكرنا فيه. 

8 نك قد فك قاس ىله ذكر يعدن :1 وان زيط الرقت لأدركرن للامم يطلادة الرقت وخرقت ويه النقار فيد اق برخ 
لان الوقيك فى الصورة الرأر ل قرافت ونم ارط الوفق المراض فلن 


.181/ :* راجع المختلف #: 218 و الخلاف : 201 كتاب الوقفء المسألة 77 و السرائر‎ )١( 

(0) فى «ف):: الموقوفة. 

() هو صاحب الجواهرء و تقدّم كلامه فى الصفحة ع 

(©) فى «ف): «بعنوان»» و هى مصححفةٌ «بفقدان)» كما فى الجواهر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: ٠‏ 

الابتداء و الاستدامة» و هو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. 

و فيه: ما عرفت سابقاً »١١‏ من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحاً لا وجه له فى الوقف المؤْبّد. مع أنّه لا دليل عليه. مضافاً إلى أنّه لا 
دليل على اشتراط الشرط المذكور فى الاستدامة» فإنْ الشروط فى العقود الناقلة يكفى وجودها حين النقلء فإنّه قد يخرج المبيع عن 
المالده و لا يخرج بذلكك عن ملكك المشترى. مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلا-ن» بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى 
الجواز» كما تقدّم. 

ثم ذكر 070 أَنّهِ قد يقال بالبطلان أيضاً بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستاناً مثلًا ملاحظاً فى عنوان وقفه البستائية» فخربت حتّى 
خرجت عن قابلكة ذلك فإنّه و إن لم تبطل منفعتها أصلًا لإمكان الانتفاع بها داراً مثا لكن ليس من عنوان الوقف. و احتمال بقاء 
العرصة على الوقف باعتبار أَنّها جزء من الوقف و هى باقية» و خراب غيرها و إن اقتضى بطلانه فيه 09 لا يقتضى بطلانه فيهاء يدفعه: 
أن العرصنة كانت حوما من الموقوف من حيث كونه سناتك لا .مطلقاء فهى سيمل جوء غنوان الوقك الذى فرض خرابه و لو فرضن 
إرادة وقفها لتكون بستاناً أو غيره لم يكن إشكال فى بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. و ربما يود ذلكك فى الجملة ما ذكروه فى 


باب الوصيّة: من أنّه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً 90ب من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


."7 راجع الصفحة‎ )١( 

(0) أى: صاحب الجواهر. 

(*) كلمة «فيه) لم ترد فى غير «ش»» لكنّها استدركت فى بعض النسخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: ,ا 

لو أوضس جدارطاتيدفك قا هوت النوفي ظلك البضندة لفان مص ا ا ره 
عنواتاً للوقف و إن قارنت وقفه بل كان المراد به الانتفاع به فى كل وقتٍ على حسب ما يقبله» لم يبطل الوقف بتة بتغئر أحواله. 

ثم ذكر: أن فى عود الوقف إلى ملكك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين .)١١‏ 

أقول: يرد على 3١‏ ما قد يقال 10 بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف, بل و لا جواز البيع و إن اختلفوا فيه عند 
الات أو خوفه. لكنّه غير تغتر العنوان كما لا يخفى-: أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛ لأنّه: 

ل عفاي الطراة ماصع ع الى اقول «وقفت هذا البستان» ؛ فلا شكك فى «©» أنّه ليس إلا كقوله: «بعت هذا البستان» أو 
«وهبته»» فإِنّ التمليك المعلق بعنوان» لا يقتضى دوران الملكك مدار العنوان» فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلكك منه كل جزءٍ خارجى و 
إن لم يكن فى ضمن عنوان «البستان»» و ليس التمليكك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقةُ بالعنوانات. 


.884 "8/ :77 إلى هنا تم ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّهء انظر الجواهر‎ )١( 

(0) فى «ش» و مصبححة «ن» زيادة: «ذلكك». و لا حاجةٌ إليها كما لا يخفى. 

() يعنى: يرد على ما تقدّم فى الصفحة السابقة من قوله: ثم ذكر أنه قد يقال .. 

(©) كلمةُ «فى» من «ف)» فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: 78 

وإ ريدت رالسرام كي 2 كن تور شار قحي مسطام ألدن) فرشو لديو له لانن بان الشراد علد هل راجا كفرط لفظاء أو 
قصداً فى الموضوع زيادة على عنوانه؟ 

و أما تأيبد ما ذكر بالوصيّةُ »)١١‏ فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصيّةُ بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملكك الموصى 
بموته و قبول الموصى له. فهل يرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصيّةُ بصيرورة البستان عرصة؟ 

ضوء الرضعة قال فمامها بقع الكلام فى بقانها و بطلاتها من جهات آخر. 

ثم ما ذكره من الوجهينء متّا لا يعرف له وجه بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملكك الواقف على عدم عوده إليه 


أنذا. 

الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقل منفعته, 

لكن لا إلى حدٌ يلحق بالمعدوم. . 

و الأقوى هنا المنع؛ و هو الظاهر من الأكثر فى مسألهُ النخلةُ المنقلعةه حيث جوّز الشيخ رحمه الله فى محكي الخلاف بيعهاء محتياً بأنّه 
لا يمكن الانتفاع بها إِلّا على هذا الوجه؛ لأنّ الوجه الذى شرطه الواقف قد بطل و لا يُرجى عوده «37» و منعه الحليّ قائلما: ولا يجوز 
بيعهاء بل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 99ب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ المتقدّم فى الصفحة 6" بقوله: و ربما يؤيّد ذلكك فى الجملة. 

(؟) الخلاف ": 20١‏ 407 كتاب الوقفء. المسألة *5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جع؛ ص: 7 

ينتفع بها بغير البيع» مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع؛ و زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعهاء 
لإمكان التسقيف بها و نحوه »)١١‏ و حكى موافقته عن الفاضلين 27١‏ و الشهيدين «7, و المحمّق الثانى «©» و أكثر المتأخَرين «2). 

و حكى فى الإيضاح عن والده قدّس سرّهما: أن النزاع بين الشيخ و الحلى لفظيّ» و استحسنه «©؛ لأنّ فى تعليل الشيخ اعترافاً بسلب 
جميع منافعهاء و الحلى فرض وجود منفعة و منع لذلكك بيعها. 

قيل: و يمكن 37 بناء نزاعهما على رعايةٌ المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ «/» و لا يخلو عن تأمّل. 

و كيف كان فالأ-قوى هنا المنع» و أولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خرابء فلا يجوز بذلكك البيع إِنَا إذا قلنا بجواز 


بيعه إذا كان أعود. و سيجىء تفصيله (4). 


( السام ورم 

(1) الشرائع 7: 277١‏ و القواعد :١‏ 129 و التحرير :١‏ 590. 

() الدروس 5: 4/ا”ء و المسالكك 0: 60ع. 

(©) جامع المقاصد 4: 7/. 

(5) حكاه عنهم و عن قبلهم جميعاً المحمّق التسترى فى المقابس: .١00‏ 

(©) إيضاح الفوائد ؟: 91م. 

0 فى «ش): و قيل يمكن. 

(8 قاله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 2100 ذيل الصورةٌ الخامسة. 

(9) يجىء فى الصورة الرابعةٌ الآتية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: 7 

الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه. 

واظاهر الم اد هد أن كن كن الرقك أرمد ضما من السدقة الخاضلة كدرنما مذة وجره الترقرى حلية: 

وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد؛ و قد تقدّم عبارته» فراجع .)١١‏ 

و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود, و قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه. 

و الأقوى المنع مطلقاًء وفاقاً للأكثر. بل الكلء بناء على ما تقدّم: من عدم دلالة قول المفيد على ذلكء و على تقديره فقد تقدّم عن 
التحرير: أن كلام المفيد متأوّل .)7١‏ 

و كيف كانء فلا إشكال فى المنع؛ لوجود مقتضى المنع» و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقفء و قوله عليه السلام: «لا يجوز 
شراء الوقف» و غير ذلكك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن على بن رئاب عن جعفر بن حنّان 05 قال: «سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل وقف عَلَةُ له على قرابته «0) من أبيه» و قرابته (©) من امه 


.88 5 نسبه إليه الشهيد فى الدروس 5: 718 و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 4: 28) و انظر المقنعة: 287, و راجع الصفحة‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /91؟ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) تقدّم فى الصفحة 50. 

(") الوسائل 17: 0:0 الباب © من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات. الحديث الأوّل. 

() فى «ف» و«ص» و الكافى: جعفر بن حثيان. 

(0) و (2) فى «ص:: قرابة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): ج؟؛ ص: ٠8‏ 

و أوصى لرجل و لعقبه من تلكك الغلَةُ 0١١‏ ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم فى كل سنة» و يقسم الباقى على قرابته من أبيه و قرابته 
من امّه فقال عليه السلام: جائز للذى اوصى له بذلكك. قلت: أ رأيت إن لم يخرج من عَلَمدُ تلكك »١‏ الأعرض التى أوقفها «*” إلا 
عسنانة رف ققال1 لمن فى وصيعه ان تند اللا ارصم الدنق الئل الاك نا ارهن ذو رين للا ماري رابجلا فر ريو ايا 
قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغله شيئاً حتّى يُوفى الموصى له ثلاثمائة درهم, ثم لهم ما يبقى بعد ذلكك. قلت: أ رأيت 
إن مات الذى اوصى له؟ قال: إن مات كانت 50 الثلاثمائة «©) درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد منهم؛ فإن انقطع ورثته و لم يبق 
منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة المت يردٌ إلى ما يخرج من الوقفء ثم يقسّم بينهم؛ يتوارثون ذلكك ما بقوا و بقيت الغلمة. 
قلت: فللورثة من قراب المت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم؛ إذا رضوا كلهم و كان البيع خيراً 
لهم باعوا) (2). . 

و الخبر المروىٌ عن الاحتجاج: أن الجميرئ كتب إلى صاحب الزمان جعلتى الله فداه «أنّه روى عن الصادق عليه السلام خبر مأثور 


)١(‏ عبارةً «من تلكك الغل) لم ترد فى غير «ص» و «ش). 

هه لم ترد «تلكك)» فى «ص). 

(9) فى «ص): وقفها. 

(ع) فى «ش» زيادة: له. 

(0) كذا فى المصادر الحديثية و مصبححة «ن)» و فى النسخ: ثلاثماثة. 

(8) الوسائل :١7‏ 008 الباب # من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات» الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 8١‏ 

أن الوقف إذا كان )١١‏ على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلكك أصلح. لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن 
بكري قو 0ل بهم إن لد يكزا كليو غلى البده ألا وجرن إلا أن تمصع كلير هلان تكله وه الرقق الى لآ مدرو بعاة 
فأجاب عليه الساوم: ١3|‏ كان الركى على إمام المسلمين فلا يجوز ببعه؛ و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون 
على بيعه مجتمعين و متفرّقين» إن شاء الله) 7". 

دلت على جواز البيع؛ إمّا فى خصوص ما ذكره الراوى و هو كون البيع أصلح و إِمّرا مطلقاً؛ بناءً على عموم الجواب, لكنّه مقتد 
بالأصلح؛ لمفهوم رواية جعفر 6). كما أَنّهِ يمكن حمل اعتبار رضا الكل فى رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف. لا اعتباره «©» فى 
بيع كل واحدء بقرينة رواية الاحتجاج. 


و يؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية 1١‏ لبيع حضّة ضيعة 


)١(‏ فى «ص» و المصدر: إذا كان الوقف. 
(0) كذا فى المصدر و مصحححةُ «ن»» وفى سائر النسخ: عن. 
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(©) الاحتجاج 7: 31717 و الوسائل :١‏ 037708 الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات» الحديث 5. 

(©) فى «ش): الجعفرى::و الضواب ما أثتتاه و المراد به جعفر بن حتان الراوى للخبر السابق. 

(6) فى غير «ف) زيادة: «بماا» و شطب عليها فى «ن). 

(؟) ستأتى فى الصفحةٌ 97 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: /١‏ 

الإمام عليه السلام من الوقف. 

و الجواب: أمَا عن رواية جعفرء فبأنّها 1١‏ إِنّما تدل على الجواز مع حاجةٌ الموقوف عليهم, لا لمجرّد كون البيع أنفع» فالجواز مشروط 
بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة «؟). و سيجىء الكلام فى هذا القول. 

بل يمكن أن يقال: إن المراد بكون البيع خيراً لهم: مطلق النفع الذى يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته» فليس مراد الإمام عليه السلام 
بيان اعتبار ذلكك تعب داًء بل المراد بيان الواقع الذى فرضه السائل» يعنى: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة فى بيعه جازء كما 
يقال: إذا أردت البيع و رأيته أصلح من تركه فبع» و هذا مما لا يقول به أحد. 

و يحتمل أيضاً أن يراد من «الخيرا خصوص "١‏ رفع الحاجة التى فرضها السائل. 

و عن المختلف :15 و جماعةٌ «8) الجواب عنه «2) بعدم ظهوره فى المؤبّد؛ 

)١(‏ فى «ف:: «أنّها»» و فى «ص:: بأنّها. 

(0) تقدّمت عبارة النزهة فى الصفحة ا؟. 

(2) فى غير «ف): هو خصوص. 

(©) المختلف 2: 589. 

(0) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع 7: 74 و ابن فهد فى المهذّب البارع *: لات و الصيمرى فى غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 
6817 و المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: .١58‏ 

(*) كذاء و المناسب تأنيث الضمير» لرجوعه إلى «رواية جعفراء و هكذا الكلام فى الضميرين الآتيين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 87 

لاقتصاره على ذكر الأعقاب. 

و فيه نظر؛ لأنَّ الاقتصار فى مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص؛ إذ يصيح أن يقال فى الوقف المؤبّد: إِنّهِ وق على الأولاد مثلاء و 
حينئذٍ فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبّد و غيره فرق فى الحكم. فافهم. 

و كيف كان ففى الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرّد الأنفعيَةُ إشكالء مع عدم الظفر بالقائل به ١1)؛‏ عدا 
ما يوهمه ظاهر عبار المفيد المتقدّمةٌ ١؟).‏ 

و ممّما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميرى. 

ثم لو قلنا فى هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرّف فيه على ما شاء. 

و منه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد؛ فإِنْ مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلكء؛ كما تقدّم من 
استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع 4 فيكون تجويز البيع فى هذه الصورة و التصرّف فى الثمن رخصة من الشارع للبائع فى 
إسقاط حقٌ اللا-حقين آناً ما قبل البيع نظير الرجوع فى الهبة المتحمّق ببيع الواهب للا يقع البيع على المال المشتركك؛ فيستحيل كون 
بدله مختصضًا. 
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ٍ صفحة 99ب من ١191‏ 
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)١(‏ به») من «ف). 

(0) تقدّمت فى الصفحةٌ “© ع6. 

() تقدّمت فى الصفحةٌ 90. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 817 


الضورة الخامبيكة: أن:تلحى الموقوف عليوعر ضرورة تتزيدة: 


وقد تقدّم عن جماعةٌ تجويز البيع فى هذه الصورة ١١‏ بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه .07١‏ و يدل عليه رواية جعفر المتقدّمة 
0 

و يرده: أن ظاهر الرواية أنّه يكفى فى البيع عدم كفاية غلَهُ الأرض لمئونة سنهُ الموقوف عليهم كما لا يخفى. و هذا أقل مراتب الفقر 
الشرعى. و المأخوذ فى © عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة و بينها و بين مطلق الفقر عموم من وجه؛ 
إذ قد يكون فقيراً و لا يثفق له حاجة شديدق بل مطلق الحاجة؛ لوجدانه'من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه. وقد فق الحاجة و 
الضرورة الشديدة فى بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته. فالرواية بظاهرها غير معمول بها. 

مع أنّه قد يقال: إِنّ ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضا الكل و كون البيع أنفع و لو لم يكن حاجة. 

و كيف كانء فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إِلَا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة: و فى الخروج بهما عن قاعدهٌ عدم 


جواز البيع 


)١(‏ راجع عباراتهم فى الصفحة 57 7ه. 

() الانتصار: 571782 777”, و الغنية: /54» و تقدّمت عبارتهما فى الصفحةٌ 60 /ا؟. 

() وهى رواية جعفر بن حنانء المتقدّمة فى الصفحة 78. 

(*) فى غير «ف): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 8 

وعن قاعده وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصٌ بالبطن الموجود مع وهنه »١١‏ بمصير جمهور المتأخخرين و جماعةٌ من 
القدماء ١‏ إلى الخلاف, بل معارضته 030 بالإجماع المدّعى فى السرائر 5» إشكال. 


الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة, 

أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطونء أو عند مصلحدٌ خاصّةٌ على حسب ما يشترط. 

فقد اختلف كلمات العلامةُ و من تأخر عنه فى ذلكك. 

فقال فى الإرشاد: و لو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غيره بثمنه فالوجه الجواز «8), 
انتهى. 

و فى القواعد: و لو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه» أو عند خرابه و عطلته» أو خروجه عن حدّ 
الانتفاع» أو قلَهُ نفعهء ففى صححهُ الشرط إشكال. و مع البطلان» ففى إبطال الوقف نظر «» انتهى. 


000 كذاء والمناسب تثنية الضميرء كما استظهره مصخح «(ص). 
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(؟) تقدّم عن الإسكافى فى الصفحة 28 و عن القاضى فى الصفحةٌ ٠8؛‏ و عن الحلبى و الصدوق فى الصفحة .6١‏ 

(*) كذاء و المناسب تثنية الضمير» كما استظهره مصبحح «ص٠).‏ 

(6) تقدّم كلامه فى الصفحة 94". 

(0) الإرشاد :١‏ ه0هع. 

.370 5289 :١ القواعد‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 88 

وذكر فى الإيضاح فى وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة 22١١‏ قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. و فى وجه المنع: أن 
الوقف للتأبيد. و البيع ينافيه. قال: و الأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال 70 انتهى. 

و قال الشهيد فى الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز «37» انتهى. 

و يظهر منه: أن للشرط تأثيراء و أنه يحتمل المنع من دون الشرطء و التجويز معه. 

وعن المحمّق الكركى أنه قال: التحقيق أن كلّ موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع فى الوقف إذا بلغ تلكك الحالة؛ لأنّه 
شرط موكنةو لسن نطاق للتابد المسعر فى الرقف» لاله سلب3 واف بعدم حصول أحد أسباب البيع «©", و ما لا «0» فلا؛ للمنافاة فلا 
بيصي حينئذٍ حبساً «8؛ لأنّ اشتراط شراء شىءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك؛ لاقتضائه الخروج عن المالكك فلا يكون وقفاً ولا حبساً 


«لال» انتهى. 
)١(‏ تقدّمت فى الصفحةٌ 7/8. 


(1) إيضاح الفوائد 5: 91م. 

(9) الدروين 1و 

(؟) فى غير «ش): المنع» و العبارة «للتأبيد إلى البيع» لم ترد فى جامع المقاصد. 

(0) كذا فى «ف» و المصدرء و فى سائر النسخ: و إِلَا. 

(2) كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: حبسها. 

(0) كذاء و العبارة فى جامع المقاصد هكذا: «و اشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفاً و لا حبسا انظر جامع 
المقاصد 1: “الا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 88 

أقول: يمكن 0١‏ أن يقال بعد التمسّكك فى الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها؛ 5١‏ و «المؤمنون عند شروطهم) *") 
بعدم ثبوت كون جواز البيع منافياً لمقتضى الوقفء فلعله منافٍ لإطلاقه» و لذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروٌ مسوّغاته فإنَّ 
التحقيق كما عرفت سابقاً «*" أن جواز البيع لا يبطل الوقفء بل هو وقف يجوز بيعه؛ فإذا بيع خرج عن كونه وقفاً. 

ثمٌ إِنه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود و أكل ثمنه و أمَا تبديله بوقضٍ آخر فلا تنافى بينه و بين مفهوم الوقف. 

فمعنى كونه حبساً: كونه محبوساً من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الماك على نحو الملك المطلق و أمَا حبس شخص الوقف فهو 
لازم؛ لإطلاقه و تجرّده عن مسوّغات الإبدال» شرعثةُ كانت كخوف الخرابء أو بجعل الواقف كالاشتراط فى متن العقد, فتأمّل. 

ثم إِنّه روى صحيحاً فى الكافى ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى كيفيَةُ وقف ماله فى عين ينبع» و فيه: 

«فإن أراد يعنى الحسن عليه السلام أن يبيع نصيباً من المال ليقضى :0 به الدين فليفعل إن شاءء لا حرج عليه فيه؛ و إن شاء جعله 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ١٠/ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى غير «ف) و١ش):‏ و يمكن. 

(0) تقدّم فى الصفحة ”". 

(*) الوسائل ,”٠ :١8‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث 6. 

(©» فى الصفحة ع". 

(0) فى «ص» و المصدر: فيقضى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1 

سرىٌ )١١‏ الملك. و إِنْ ولد علىٌ و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علىٌّ. و إن كانت داو لحيل يو على عير دان الصدقة فبدا له أن 
يبيعها فليبعها إن شاءء و "7١‏ لا حرج عليه فيه. فإن باع فإِنّه يقسم ثمنها ثلائة أثلاث» فيجعل ثلثاً فى سبيل الله و يجعل ثلثاً فى بنى 
هاشم و بنى المطلبء و ثلثاً فى آل أبى طالب و إنّه يضعه فيهم حيث يراه الله «*. 

ثم قال: و إن حدث فى الحسن أو فى الحسين حدث 450 فإنَ الآخر منهما ينظر فى بنى على إلى أن قال: فإنّه يجعله فى رجلٍ يرضاه 
من بنى هاشمء و إِنّه يشترط على الذى يجعله إليه أن يترك هذا «0) المال على أصوله و ينفق الثمرة حيث أمره به «2) من سبيل الله و 


وجهه؛ و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و البعيد, لا يباع شىءٌ منه ولا يوهب و لا يورث .. الرواية» 07. 


)١(‏ كذا فى أكثر النسخ و الكافى و هو على وزن «نفيس» لفظاً و معنّى و فى «ن) و «خ) و الوسائل: «شروى» و فى مجمع البحرين: و 
شروى الشىء: مثله (انظر مجمع البحرين :١‏ 58؟, مادَّهُ: «شرا») و فى «ص؛:: شراء. 

() لم ترد «و) فى «ص» و المصدر. 

(*) للحديث تتمّةُ بمقدار أربعة أسطر لم ترد فى النسخ. 

زع العبارة في المصدر هكذا: و إن حدث بحسن أو حسين حدث. 

)0 لم ترد «هذا» فى «ص» و المصدر. . 
(©) كذا فى «ص» و الوسائل؛ و فى «ف:: «أمره الله به»» و فى الكافى: «أمرته به)» و فى سائر النسخ: «أمره). 

(0) الكافى ": 9ع؛ الحديث “27 و الوسائل *1: 17 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات» الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 5 ص: // 

و ظاهرها جواز اشتراط البيع فى الوقف لنفس البطن الموجود؛ فضنًا عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به. و السند 
صحيح. و التأويل مشكلء و العمل أشكل. 


الصورة السابعة: أن يؤدّى بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاء 


و هو المعئر عنه ب «خوف الخراب» فى كثير من العبائر المتقدّمة. 

و الأداء إلى الخراب ققد يكون للحُلّف بين أربابه» و قد يكون لا له. و الخراب المعلوم أو 1١‏ المخوفء قد يكون على حدّ سقوطه من 
الانتفاع نفعاً معتدّاً به و قد يكون على وجه نقص المنفعة. 

و أمرا إذا فرض جوز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد, فلا يجوز بيعه إِلَا على ما استظهره بعض من تقدّم 
كلامه سابقاً: من أن تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد عرفت ضعفه .07١‏ 


وقد عرفت من عبائر جماعةٌ تجويز البيع فى صورة التأدية إلى الخراب و لو لغير الاختلاف و من اخرى تقييدهم به 3790. 


الضوزة النافتة: أذايقة نين الفوقؤق علوم اختلاف لا رومن:قفة قلف الماك 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً ه/ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أو فرق النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلكك. 


)١(‏ فى «ش» بدل «أوا: و. 

(0) راجع الصفحة 106 8/. 

(*) راجع الصفحة 57 7ه. 

(؟) فى «ش» و مصبًححةٌ «ن» بدل «أوا: و. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 84 


إن الظاهر من يعض الغاراث الساظة سزاقه لذلكه» خضرف] فى عد بالاشداحك التويني للعرق الندرات: 
الصورة التاسعة: أن يؤدّى الاختلاف بينهم «1» إلى ضرر عظيم من غير تقييدٍ بتلف المالء 

فضلًا عن خصوص الوقف. 

الضورة الغعاشرة؛ أن يلزمر فسادٌ يسغباح منة الأنفس: 


و الأقوى: الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفا سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره» و المنع فى 
غيره من جميع الصور. 

أمَا الجواز فى الأوّلء فلما مر من الدليل على جواز ببع ما سقط عن الانتفاع» فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه؛ فإذا فرض 
العلم أو الظنْ بانقطاع شخصه. فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه و بين انقطاع شخصه لا نوعه؛ كان الثانى "١‏ أولى؛ فليس فيه 
تناقاة لقره الراقك أصلاء 


و أمَا الأدلّهُ الشرعية 0 فغير ناهضِةٌ؛ لاختصاص الإجماع؛ 


)١(‏ فى غير ١اش):‏ ١منهما»‏ و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(؟) كذا فى «ش» و مصبححة «ص». و فى سائر النسخ: «الأوّل)»» قال المحمّق المامقانى قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه-: هكذا فى 
بعض النسخء و فى بعضها: «كان الأوّل أولى» و هو سهو من قلم الناسخ. (غاية الآمال: ”68). 

(*) يعنى الناهية عن بيع الوقفء المتقدّمهُ فى الصفحة 7" و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 40 

و انصراف النصوص إلى غير هذه الصورة. 

و أمَا الموقوف عليهم؛ فالمفروض إذن الموجود منهم., و قيام الناظر العام أو )١١‏ الخاصٌ مقام غير الموجود. 

نعم» قد يشكل الأنمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه. للزوم تعطيل "١‏ الانتفاع إلى زمان وجدان البدلء أو كون البدل 
قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقى. 

و ممما ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء» مع عدم فوات الاستبدال فيه» و مع فوته ففى تقديم البيع إشكال. 

و لو دار الأمر بين بيعه و الإبدال به» و بين صرف منفعته الحاصلة مده من الزمان لتعميره» ففى ترجيح حقٌّ البطن الذى يفوته المنفعة أو 
حقٌ الواقف و سائر البطون المتأخر المتعّق بشخص الوقف 0*0 وجهانء لا يخلو أوّلهما عن قَوّهُ إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف 
من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه. 

وقد يستدلٌ على الجواز فيما ذكرناء بما عن ©" التنقيح: من أن بقاء الوقف على حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال؛ و هو منهىّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة لاهلا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عنه شرعاًء فيكون البيع جائزاً «2. 


)١(‏ فى «م) و «ش» بدل «أوا: و. 

(0) فى نسخةٌ بدل «ص»): تعطل. 

() فى أكثر النسخ: لشخص الواقف. 

(6) فى «ف): فى. 

(0) استدل به المحقّق التسترى فى المقابس: 180 و انظر التنقيح الرائع ؟: .7٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 4١‏ 

و لعله أراه اللجراق بالمعنى الأعمّء فلا يرد عليه: أنه يدل على وجوب البيع .0١١‏ 

و فيه: أن المحوّم هو إضاعة المال المسلّط عليه» لا تركك المال الذى لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه. و إِلّا لزم وجوب تعمير 
الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع» أو إذا لم يمكن البيع. 

و الحاصل: أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح. و ينضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير. 

و يتلوه فى الضعف ما عن المختلف 37 و التذكرة «* و المهذّب ١‏ و غاية المرام «0): من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد 
تعذّرت» فيجوز إخراجه عن حدّه؛ تحصينًا للغرض منه؛ و الجمود على العين مع تعطيلها تضبيع للغرضء كما أنّه لو تعطل 20 الهدى 
ذبح فى الحال و إن اختصٌ بموضع. فلا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاهً الخاصٌ المتعذّر 0. 


() كما أوردة المشتق السترى فى فقابس الأنرارة 386 

(0) المختلف 2: 188. 

(") التذكرة اا ععع. 

(©) المهذّب البارع #: عم. 

(0) لم نعثر عليه فى غايهُ المرام» و حكاه عنهم المحّق التسترى فى مقابس الأنوار: 187. 

(5) فى النسخ: تعطلك): وفى المقابس: «عطلت». و ما أثبتناه من مصحححتى «ن) و «خ)» و الصحيح: «عطب» كما فى المختلف. 

(0) كذا فى «ف» و نسخة بدل «ن» و المختلف و التذكرة» و فى سائر النسخ: تركك مراعاته لتخلص المعتذر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 47 

و فيه: أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذى دل عليه صيغةُ الوقفء و المفروض تعذّره فيسقط. و قيام 
الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه 00١‏ أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأ.قرب إلى غرض 
الواقق بعد تعذر أصل الغرض: 

فالأولى منع جريان أدلّهُ المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساء و جعل ذلكك مؤيّداً .7١‏ 

و أمَا المنع فى غير هذا القسم من الصورة السابعة « و فيما عداها من الصور اللاحقةُ لهاء فلعموم قوله عليه السلام: الا يجوز شراء 
الوقف و لا تدخل الغْلَهُ فى ملكككث» «؛ فإنّ تركك الاستفصال فيه عن «8) علم المشترى بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه 
المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصّمة يدل على أن الوقف ما دام له غلم لا يجوز بيعه. و كذا قوله عليه السلام: 
«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) «+1ء و ما دل على أنّه: يتركك حتّى يرثها وارث 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً عازهلا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف:: لأنّه. 

(1) عبارة «و جعل ذلك مؤيْداً) لم ترد فى «ف). 

(5) فى أكثر النسخ: السابقة. 

(©) الوسائل 17: “307 الباب 8 من أبواب أحكام الوقر و الصدقات: الحديث الأول. 

(0) فى غير «ش» و مصحححة «ن)» بدل «عن): بين. 

(©) الوسائل :١7‏ 5948 الباب 7 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقاتء الحديث ١‏ و 5 و فى «ف» زيادة «تعالى» فى آخر الحديث. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 07 

السماوات و الأرض :)3١‏ 

هذا كله مضافاً إلى الاستصحاب فى جميع هذه الصور و عدم الدليل الوارد عليه عدا المكاتبة المشهورة التى انحصر تمشكك كل من 
جوّزه فى هذه الصور فيهاء و هى مكاتبة ابن مهزيارء قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام: أن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفهاء و 
جعل لكك فى الوقف الخمسء و يسأل 7١‏ عن رأيكك فى بيع حص تكك من الأرض» أو تقويمها «""» على نفسه بما اشتراها 0" أو 
يدعها موقوفة؟ : 

فكتب إلىّ: أعلم فلاناً أنّى آمره ببيع حصضتى من الضيعة؛ و إيصال ثمن ذلكك إلى إِنَ «5) ذلكك رأيى إن شاء الله تعالى؛ أو يقوّمها 
على نفسه إن كان ذلكك أوفق «© له. 

قال: و كتبت 27 إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بِقَدِهُ هذه الضيعة اختلافاً شديداًء و أنّهِ 0 ليس يأمن أن يتفاقم ذلكك 
بينهم بعده؛ فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقفء و يدفع إلى كل إنسان منهم 


(كايدل عليه ما فى الوسائل 17: 005 الباب 8 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات» الحديث 8. 

(0) كذا فى «ص»؛ و المصدرء و فى سائر النسخ: يسألك. 

(5") كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: تقويمه. 

(©) فى «ص» و الكافى زيادة: به. 

(0) فى «ص» و المصدر: و إن. 

(©) فى بعض النسخ: أرفق. 

(0) كذا فى المصدر و مصبححة «ص». و فى النسخ: فكتب. 

(8) لم ترد «أنّه) فى غير «(ص) و «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 45 

ما وقف له من ذلكك. أمرته .)١١‏ 

فكتب بخطه: و أعلمه أن رأيى: إن كان قد علم الاختلا.ف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع »)7١‏ فإنّهِ ربما جاء فى 
الاختلاف تلف الأموال و النفوس» «*". 

حيث إِنه يمكن الاستدلال للجواز بها فى القسم الثانى من الصورة السابعةٌ «©/؛ بناءً على أنْ قوله: «فإنّه .. إلخ) تعليل لجواز البيع فى 
صورة الاختلافء و أن المراد بالمال هو الوقف. فإنْ ضمّ النفوس إِنّما هو لبيان الضرر الآخر «8) المترتّب على الاختلافء لا أن المناط 
فى الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى؛ فيكون حاصل التعليل: أنه كلما كان الوقف فى معرض الخراب جاز ببعه. 

و فيه: أن المقصود جواز بيعه إذا أَدَى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنَا لا مجرّد كونه ربما يؤدّى إليه المجامع للاحتمال المساوى أو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 0١٠/,ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


المرجوح. على ما هو الظاهر من لفظةٌ «ربما» كما لا يخفى على المتتع لموارد استعمالاته و لا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد 
احتمال أداء 


(1) لم ترد «أمرته)» فى أكثر النسخ. 

() لم ترد «فليبع» فى غير «ص؛ء ١ش)‏ و (م). 

(*) فى غير «ص» زيادة: «الخبر»» و الظاهر أنه لا-وجه لها؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه؛ انظر الوسائل :١7‏ 08" الباب © من أبواب 
أحكام الوقوف و الصدقاتء الحديث ©. و انظر الكافى /: 08 الحديث ". 

(©) فى أكثر النسخ: السابقة. 

)0 لم ترد «الآخر» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 40 

بقائه إلى الخراب؛ لأمنّ كلمات من عبر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم: «أدى بقاؤه إلى خرابه)» و بين قولهم: «يخشى أو يخاف 
خرابه). 

والخوف عند المشهورء كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم: «يجب الإفطار و التيمّم مع خوف الضرر)ء «و يحرم السفر مع 
خوف الهلاك» لا يتحمّق إِلَّا بعد قيام أمارة الخوف .0١١‏ 

هذاء مع أن مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساء و هو القسم الأول من الصورة السابعة 07 الذى جوّزنا فيه 9" البيع» فلا يشمل 
الخراب الذى لا يصدق معه التلف. مع أنه لا وجه بناءَ على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقفء بل كلما خيف 
تلف مالٍ جاز بيع الوقف. 

و أمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع فى الصورة الثامنة و هى صورة وقوع الاختلاف الذى ربما أوجب تلف الأموال و 
النفوس فهو: أن الحكم بالجواز معلّق على الاختلافء إِلَا أن قوله: «فإِنّه ربما .. إلخ) مقيّد بالاختلاف الخاصٌ و هو الذى لا يؤمّن معه 
من التلف؛ لأنّ العلّهُ تقتيد المعلول» كما فى قولكك: لا تأكل الرمّان لأنّه حامض. 

و فيه: أن اللازم على هذاء تعميم الجواز فى كل مورد لا يؤمّن 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصحححة «ن»» و فى غيرهما: المخوف. 

(1) فى غير «ش): «الثانية»» لكن صبححت فى بعضها بما أثبتناه. 

() فى غير «ش): «التى جوّزنا فيها»» و صبححت فى هامش «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 42 

معه من تلف الأموال و النفوس و إن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم؛ فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتن و إن لم يكن لها 
دخل فى الوقف. الله إِلَا أن يدّعى سَؤْق العلة مساق التقريب, لا التعليل الحقيقى حتّى يتعدّى إلى جميع موارده. 

لكن تقيبد الاختلا.ف حينئذٍ بكونه ممما لا يؤمن» ممنوع. وهو الذى فهمه الشهيد رحمه الله فى الروضة كما تقدَّم كلامه ١١‏ لكنّ 
الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور. 

فلا يبقى حينئذٍ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات و القواعد. مع ما فيها من ضعف الدلالة» كما سيجىء إليه الإشارة. 

و ممما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعةٌ و رده. 

و أمّا تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو: أن ضمْ تلف النفس إلى تلف الأموال مع أنْ خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً ؟٠/ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المال غالباً يدل على اعتبار بلوغ الفتنة فى الشدَّهٌ إلى حيث يُخاف منه تلف النفس. و لا يكفى بلوغه إلى ما دون ذلكك بحيث يخاف 
منه تلق المال فقط. 

و فيه: أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم؛ بل يجوز حينئلٍ بيع الوقف لرفع كل فتنفه مع 
أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوسء و المقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدّمة 
هو اعتبار 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 7ه. 

(0) تقدّمت فى الصفحةٌ /ا6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /91 

الفتنة التى يُستباح بها الأنفس. 

والحاصل: أن جميع الفتاوى المتقدّمهُ فى جواز بيع الوقف الرابعة إلى اغبان اداريقك الر قف عنيا أرهت أو اانا إلى مطلق 
الفساد» أو فسادٍ خاصٌء أو اعتبار الاختلاف مطلقاًء أو اختلاف خاصٌ مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة. 

و الأظهر فى مدلولها: هو إناطةٌ الجواز بالاختلاف الذى ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس.ء لا مطلق الاختلاف؛ لأنْ الذيل مقتدء و لا 
خصوص المؤدّى علماً أو ظنا لأنّ موارد استعمال لفظة «ربما؛ أعمم من ذلككء و لا مطلق ما يؤدّى إلى المحذور المذكور؛ لعدم ظهور 
الذيل فى التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ و إن كان فيه إشارة إلى التعليل. 

و على ما ذكرناء فالمكاتبة غير مفتىئ بها عند المشهور؛ لأنْ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب الغير الملازم للفتنة 
الموجبة لاستباحة الأموال و الأنفس»ء فيكون النسب بين فتوى المشهور و مضمون الرواية عموماً من وجه. 

لكن الإنصاف: أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالهُ الرواية و قصور مقاومتها للعمومات المانعة» بالشهرة؛ لأنّ اختلاف فتاوى المشهور 
الناهوين جع الاستاحف قفن النشاط القاى انط به التحراو من قله علية اناق وق عا عدن الاخوادق :1 االسعي إن 
قوله: «فإنه ربما جاء فى الاختلاف ..). 

و أمَا دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التامّ» فهى على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة. فيندفع بها ما يدّعى 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 48 

من قصور دلالتها من جهاتء. مثل: عدم ظهورها فى المؤرّد؛ لعدم ذكر البطن اللاحق» و ظهورها فى عدم إقباض الموقوف عليهم و 
عدم تمام الوقف. كما عن الإيضاح 2١١‏ و أوضحه الفاضل المحدّث المجلسىء و جزم به المحدّث البحرانى 25» و مال إليه فى 
الرياض 0". 

قال الأوّل فى بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار-: إِنّه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم بُقبضهم الضيعة الموقوفة 
عليهم؛ و لم يدفعها إليهم» و حاصل السؤال: أن الواقف يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و يشتدٌ؛ لحصول الاختلاف 
بينهم ©" قبل الدفع إليهم فى تلكك الضيعة أو فى أمر آخرء فهل يدعها موقوفة و يدفعها إليهم» أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد و 
يدفع إليهم ثمنها؟ أَيَهما أفضل؟ «8) انتهى موضع الحاجة. 

و الإنصاف: أنّهِ توجيه حسنء لكن ليس فى السؤال ما يوجب ظهوره فى ذلككء فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى تركك الاستفصال فى 
الجواب. كما أن عدم ذكر البطن اللا-حق لا يوجب ظهور السؤال فى الوقف المنقطع؛ إذ كثيراً ما يقتصر فى مقام حكاية وقف مؤبد 
على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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(1) إيضاح الفوائد 7: 937". 

(؟) الحدائق 18: اع بعع, 

(*) الرياض 7: 31”. 

(؟) فى غير «ش): «منهما» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(0) ملاذ الأخيار 06٠٠ :١‏ باب الوقوف و الصدقاتء ذيل الحديث 6 و مرآةٌ العقول 7: 2١‏ كتاب الوصاياء ذيل الحديث ."٠‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 49 

ذكر بعض البطونء فتركك الاستفصال عن ذلكك يوجب ثبوت الحكم للمؤْبّد. 

والحاميل» اذ ستناب | لىى التاق ,الاير قري حكني :| لرواية :الراك قا لتتوتان اقيق نا ليجلا به للع تمن كرد دود الا 
أو ما يؤدّى الفتنة إليه» أو غير ذلكك مما تقدّم من الاحتمالات فى الفقرتين المذكورتين. 

نعي جاع إلى الامكواه السيرة موحي أخوى واعي: أن شه القاعدة كباعرقك مال الزوم كر هذل ارقت كنشه مقا 
بين جميع البطون و ظاهر الرواية تقريره عليه السلام للسائل فى تقسيم ثمن الوقف على الموجودينء فلا بدّ: إمّرا من رفع اليد عن 
مقتضى المعاوضة إِلَا بتكلف سقوط حقٌّ سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل الببع؛ لتقع المعاوضة فى مالهم. و إِمَا من حمل السؤال على 
الوقف المنقطع» أعنى: الحبس الذى لا إشكال فى بقائه على ملكك الواقفء أو على الوقف الغير التامٌ؛ لعدم القبض؛ أو لعدم تحمّق 
صيغهُ الوقف و إن تحمّق التوطين عليه. و تسميته وقفاً بهذا الاعتبار. 

و يؤيّده: تصدّى الواقف بنفسه للبيع إِنَا أن يحمل على كونه ناظراًء أو يقال: إِنّه أجنبئ استأذن الإمام عليه السلام فى بيعه عليهم حسبةً. 
بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغاً عنها مع أن المركوز فى الأذهان 
اشتراكك جميع البطون فى الوقف و بدله أن مورد السؤال هو الوقف الباقى على 


.6* فى الصفحةٌ‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠٠١‏ 

ملك الواقف؛ لانقطاعه أو لعدم تمامه. 

و يؤيّده: أن ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضاً. 

إلا أن يصلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ» و يقال: إِنّهِ لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصاً لقاعدة 
المنع عن بيع الوقف, و موجباً لتكلف الالتزام بسقوط حقٌّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع» أو نمنع 2١١‏ تقرير الإمام عليه السلام 
للسائل فى قسمة الثمن إلى الموجودين. 

و يبقى الكلا-م فى تعيين المحتملات فى مناط جواز البيع» و قد عرفت "١‏ الأ.ظهر منهاء لكن فى النفس شىء من الجزم بظهوره؛ فلو 
اقنّصر على المتيقّن من بين المحتملاءت و هو الاختلا.ف المؤدّى علماً أو ظَاً إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف عليهم 
كان أولى. و الفرق بين هذا و القسم الأوّل من الصورة السابعة الذى جوّزنا فيه البيع: 

أن المناط فى ذلكك القسم: العلم أوالظي تلك الوقف :رأسا. 

و المناط هنا: خراب الوقفء الذى يتحقّق به تلف المال و إن لم يتلف الوقف. فَإنّ الزائد من المقدار الباقى مال قد تلف. 

و ليس المراد من التلف فى الرواية تلف الوقف رأساً حتّى يتّحد مع ذلكك القسم المتقدّم؛ إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب فى تلف 
الضيعة 
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)١(‏ فى «ص): بمنع. 

() فى الصفحةٌ 14. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١١‏ 

التى هى مورد الرواية فإن تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها. 

ك إن الظاهر من بعض العبائر المتقدّمةُ» بل المحكيّ عن الأكثر أن الثمن فى هذا البيع للبطن الموجود. إِنَا أن ظاهر كلام جماعة 
بل صريح بعضهم كجامع المقاصد "١١‏ هو: أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على وجه يندفع به الحُلف؛ تحصيلًا لمطلوب الواقف بحسب 
الإمكان. و هذا منه قدّس سرّه مبنٌ على منع «" ظهور الرواية فى تقرير السائل فى قسمة الثمن على الموجودينء أو على منع العمل 
بهذا التقرير فى مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراكك جميع البطون فى البدل كالمبدلء لكن الوجه الثانى ينافى قوله 
باختصاص الموجودين بثمن ما يباع» للحاجة الشديدة؛ تمتدكاً برواية جعفر 05 فتعتين الأوّلء و هو منع التقرير. لكنّه خلاف مقتضى 
التأمّل فى الرواية. 


[الوقف المنقطع ]| 


«0 و أمنا الوقف المنقطع. و هو: ما إذا وقف على من ينقرض بناءً 


)١(‏ لم نقف عليه. 

.41 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(9) فى «ش» بدل «امنع): وجه. 

() تقدّمت فى الصفحةٌ 7/8. 

(0) العنوان منّا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 5 ص: ١6١,‏ 

على صححته كما هو المعروف فإمًا أن نقول ببقائه على ملكك الواقفء و إِمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. و على الثانى: فإمًا أن 
اكرويلة مستقرًاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم. و إِمَا أن يقال بعوده إلى ملكك الواقفء و إما أن يقال بصيرورته فى 
سيل الل 

فعلى الأوّل: لا يجوز للموقوف عليهم البيع؛ لعدم الملك. و فى جوازه للواقف مع جهالة مده استحقاق الموقوف عليهم إشكال؛ من 
حيث لزوم الغرر بجهال وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به؛ و لذا منع الأصحاب كما فى الإيضاح 0١١‏ بيع مسكن المطلقة 
المعتدٌة بالأقراء؛ لجهالة مذَه العدّة مع عدم كثرة التفاوت. 

نعم) المحكى عن جماعةٌ كالمحمّق «' و الشهيدين فى المسالكك 1 و الدروس 190 و غيرهم «08-: صححة البيع فى السكنى الموقية 
بعمر أحدهماء بل ربما يظهر من محكى التنقيح: الإجماع عليه. و لعلّه إمَا لمنع الغررء و إما للنصٌء و هو ما رواه المشايخ الثلاثة فى 


00 إيضاح الفوائد ”؟: 809. و فى غير «ف» زيادةٌ: «على ما حكى عنهم ا و شطب عليها فى «ن). 
(1) المختصر النافع: 184 و الشرائع ؟: 0؟؟. 
(") المسالكك : /1ا© 819. 
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(©») الدروس 5: 587. 

(0) مثل المحمّق السبزوارى فى الكفاية: ”18 و المحدّث الكاشانى فى المفاتيح ": ,77١‏ و السييد الطباطبائى فى الرياض 7: ©: و 
انظر مقابس الأنوار: /1ه١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١‏ 

الحسين بن نعيم» قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمانٌ حياته و لعقبه من بعده. قال: هى له و 
اعبة مق يخادة كنا تدر طراقلت فاه احاح إلى يرنها؟ قالة نعو قلت ليقن الي السكتي# قال الأ يهف البق البكي ذلك 
سمعت أبى يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى, و لكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملكك ما اشتراه 
حتّى ينقضى السكنى على ما شرط .. الخبر) .)١١‏ 

ومع ذلكك فقد توقف فى المسألة العلامة 7 و ولده و8 و المحمّق الثانى «ع». 

ولو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقفء فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر. و يحتمل العدم؛ لأنّ معرفة المجموع المركب من 
ملكك البائع و حقّ المشترى لا توجب معرفة المبيع. و كذا لو باعه من انتقل إليه حقٌ الموقوف عليه. نعم, لو انتقل إلى الواقف ثم باع 
صح جزماً. 

و أمًا مجرّد رضا الموقوف عليهم, فلا يجوز البيع من الأجنبئ؛ 


)١(‏ الكافى 08:7 الحديث 28 و الفقيه ؟: »78١‏ الحديث 4048 و التهذيب : 181. الحديث 497 و عنها الوسائل :١‏ 721 الباب 
؟؟ من أبواب أحكام الإجارة؛ الحديث *. 

(9) القواعد 007:1 و المختلى ع وسو 

(9) إيضاح الفوائد 7: 808. 

(©) جامع المقاصد 4: 110. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١5‏ 

لمن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشترى بلا عوض. اللهمّ إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صبححناه منهمء أو يكون المعاملة 
مركبة من نقل العين من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم؛ فيكون العوض مورّعاً عليهما. ولا بدّ أن يكون ذلكك 
على وجه الصلح؛ لأنّ غيره لا يتتضمّن نقل العين و المنفعة كليهماء خصوصاً مع جهالة المنفعة. 

و مما ذكرنا يظهر وجه التأمّل فيما حكى عن التنقيح: من أنه لو اتّفق الواقف و الموقوف عليه على البيع فى المنقطع جاز »)١١‏ سواء 
أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه» كما يدل عليه كلامه المحكيّ عنه فى مسألة السكنى 407 حيث أجاز استقلال مالكك العين 
بالبيع و لو من دون رضا مالكك الانتفاع أو المنفعة. 

نعم لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما فى السكنى على قولٍ صحح ما ذكره؛ لإمكان سقوط الحقٌّ 
بالإسقاط. بخلاف المالء فتأمّل. 9 
و تمام الكلام فى هذه المسائل فى باب السكنى و الحبس إن شاء اللّه تعالى. 
و على الثانى 0": فلا يجوز البيع للواقف؛ لعدم الملك, و لا للموقوف 


.١ا التنقيح الرائع ؟: 779 70» و حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )1١( 
راجع التنقيح الرائع ؟: 2" /0ام.‎ )( 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) عطف على قوله: «فعلى الأوّل) المتقدّم فى الصفحة ؟١٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١0‏ 

عليه؛ لاعتبار الواقف بقاءه فى يدهم إلى انقراضهم. 

وعلى الثالث: فلا يجوز البيع للموقوف عليه و إن أجاز الواقف؛ لمنافاته لاعتبار الواقف فى الوقف بقاء العين» كما لا يجوز أيضاً 
للواقف الغير المالكك فعلما و إن أجاز الموقوف عليه إلا إذا جوّزنا بيع ملكك الغير مع عدم اعتبار مجيز له فى الحال؛ بناءَ على أن 
المرتزيف عليه الثاى هوا انمالك :فللا يني له الإسازةة العدم تلقل على التق ذا انقرظى المرقوق علزهبو ملكه الرايف لازم البيع. 

ثم إِنّه قد أورد 0١‏ على القاضى قدّس سرّه حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملكك 
الواقف (5). 

و يمكن دفع التنافى بكونه قائنا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة و هو ملكك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف إلا أن الكلام فى 
ثبوت هذا القول بين من اختلف فى مالكك الموقوف فى الوقف المنقطع» و يتتضح ذلك بمراجعة المسألة فى كتاب الوقف. 

و على الرابع: فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤيّد كما صرّح به المحمّق الثانى 10 على ما حكى عنه لأنْه حقيقةٌ وقفٌ مؤبّد كما لو 
صرّح بكونه فى سبيل اللّه بعد انقراض الموقوف عليه الخاصٌ. 

ثم إن ما ذكرنا فى حكم الوقف المنقطع فَإنّما هو بالنسبةُ إلى البطن الذى لا بطن بعده يتلقَّى الملكك من الواقف. 


.١01/ أووده المحمّق التسترى فى مقابس الأثوار:‎ )١( 

() المهذّب 7: 37. 

(*) جامع المقاصد 4: ./١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١*‏ 

و أمّا حكم بيع بعض البطون مع وجود مَن بعدهم؛ فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدّم. و أمَا على تقدير القول بملكهم. 
فحكم بيع غير الأسخير من البطون حكم بيع بعض البطون فى الوقف المؤرّيد» فيشترك معه فى المنع فى الصور التى منعناء و فى الجواز 
فى الصور 1١‏ التى جوّزنا؛ لاشتراكك دليل المنع» و يتشاركان أيضاً فى حكم الثمن بعد البيع. 


)١(‏ كذا فى «ف» و«ن) و مصحححة «اخ»» و فى سائر النسخ: الصورة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج؟» ص: 17و١٠‏ 


مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً: صيرورة المملوكة أ ولب لستّدهاء 


اشارة 


فإنَ ذلكك يوجب منع المالكك عن بيعهاء بلا خلافٍ بين المسلمين» على الظاهر المحكىّ عن مجمع الفائدة .)١١‏ 
و فى بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات فى صدر الإسلام؛ مثل ما روى من قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن 7١‏ سأله عن 
بيع أمهُ أرضعت ولده. قال له: «خدذ بيدهاء و قل: من يشترى م ولدى؟) 75. 


و فى حكم البيع كل تصرّفٍ ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق» أو مستلزم للنقل كالرهن» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة ١الا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كما يظهر من تضاعيف كلماتهم فى جملةٌ من الموارد: 
منها «05: جَغْل أُمَّ الولد «8) ملكاً غير طلق» كالوقف و الرهن. و قد 


.189 [8 مجمع الفائدة‎ )١( 

( لم ترد «لمن» فى غير اش) و (ن). 

() الوسائل 15: 2:09 الباب ١94‏ من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث الأوّل. 

(؟) فى غير «ف» زيادة: «ما»» و شطب عليها فى «ن)» (خ) و (ع). 

(6) فى غير «ف) و «ش): ١م‏ ولد»» و صبححت فى «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع» ص: ٠١8‏ 

عرفت أن المراد من الطلق: تماميَُ الملكك و الاستقلال فى التصرّفء فلو جاز الصلح عنها و هبتها لم تخرج عن كونها طِلْقَاً بمجرّد عدم 
جواز إيقاع عقد البيع عليهاء كما أن المجهول الذى يجوز ١١‏ الصلح عنه وهبته و الإبراء عنه و لا يجوز بيعه» لا بخرج عن كونه طلقاً. 
و منها: كلماتهم فى رهن أُم الولدء فلاحظها .)7١‏ 

و منها: كلماتهم فى استيلاد المشترى فى زمان خيار البائع» فإِنْ المصرّح به فى كلام الشهيدين فى خيار الغبن: أن البائع لو فسخ يرجع 
إلى القيمة؛ لامتناع انتقال أُم الولد «*/. و «ع0» كذا فى كلام العلامة «0) و ولده «©) و جامع المقاصد 07 ذلكك أيضاً فى زمان مطلق 
الخباق. 

و منها: كلماتهم فى مستثنيات بيع أَمّ الولد رد و قبولًا 44١‏ فإنّها كالصريحة فى أن الممنوع مطلق نقلهاء لا خصوص البيع. 

و بالجملة» فلا يبقى للمتأمل شكك فى ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)؛ ج 5 ص: ٠١8‏ 


)١(‏ فى غير «اف): يصكح. 

(؟) راجع القواعد :١‏ 2189 و المختلف 2: 678 و الإيضاح ؟: 17» و الدروس ": 91 و جامع المقاصد 8: 27 و الجواهر 10: 159. 
(*) راجع الروضة البهتَة *: ععع, و المسالكك *: .3١8‏ 

(©) الواو») من «ش» و مصحححة «ن). 

.15 :١ القواعد‎ )©( 

(2) إيضاح الفوائد :١‏ 588. 

(0) جامع المقاصد ©: ."١1‏ 

(8) ستأتى كلماتهم فى المستثنيات فى الصفحة 118 و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١9‏ 

و مع ذلك كله فقد جزم بعض سادة مشايخنا )1١‏ بحواز غير البيغ من التواقتل للاضول و خلق كلام المحم عن سكو غير البنع. وقد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم فى الموارد المختلفة» و مع ذلك فهو الظاهر من المبسوط و السرائر» حيث قالا 5): إذا 
مات ولدها جاز بيعها و هبتها و التصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف 70. 

وقد ادّعى فى الإيضاح الإجماع صريحاً على المنع عن كل ناقل 0١‏ و أرسله بعضهم كصاحب الرياض «8) و جماعة «2) إرسال 
المسلّماتء بل عبارة بعضهم ظاهر فى دعوى الاتفاق» حيث قال: إِنّ الاستيلاد مانع من صححة التصرّفات الناقل من ملكك المولى إلى 
ملكث غيره؛ أو المعرّضة لها للدخول فى ملكك غيره كالرهن» على خلافٍ فى ذلكك 37. 

ثم إن عموم المنع لكل ناقل و عدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمينء و الوجه فيه: ظهور أَدَلَّهُ المنع المعنونة بالبيع «4) فى إرادة 
مطلق النقلء فإنَ مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام فى الرواية السابقة: «خذ 


(الكاه + + السيه السادمن). 

(5) فى (م) و ١ش):‏ قال. 

() المبسوطظ 18872 الاك 1 

(6) إيضاح الفوائد #: ١ام.‏ 

(0) الرياض ”: /3819. 

(©) منهم الشهيدان فى غايةُ المراد: 559؛ و الروضة البههُ 2: 89" و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: ©//. 

(/) قاله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١8٠‏ 

(0) ستأتى فى الصفحات التالية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١١‏ 

بيدهاء و قل: من يشترى أُمّ ولدى؟» »)١١‏ يدل على أن مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات», و هو مقتضى التأمّل فيما 
00007 من أخبار بيع أم الولد فى ثمن رقبتها «؟» و عدم جوازه فيما سوى ذلكك. 

هذا مضافاً إلى ما اشتهر و إن لم نجد نضّاً عليه-: من أن الوجه فى المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت ستيدها. 
و الحاصل: أنه لا إشكال فى عموم المنع لجميع النواقل. 

ثم إن المنع مختصٌ بعدم هلاكك الولد» فلو هلكك جاز اتّفاقاً فتوّى و نضاً. 

و لرجافةالر لدو كلتو ولدا: 

ففى إجراء حكم الولد عليه؛ لأصالة بقاء المنع» و لصدق الاسم فيندرج فى إطلاق الأدلّ و تغليباً للحرّية «. 

أو العدم؛ لكونه حقيقةُ فى ولد الصلبء و ظهور إرادته من جملةٌ من الأخبار» و إطلاق ما دل من النصوص و الإجماع على الجواز بعد 
موت ولدها. 

أو التفضيل بين كوه وارثاء لعدم ولد الصلب للمولى» و عدمه؛ لمساواءً الأول مع ولد الصلب فى الجهةٌ المقتضية للمنع؛ وجوه: 

حكى أوّلها عن الإيضاح «5, و ثالثها عن المهذّب البارع «8) و نهاية المرام «12. 


.٠١7/ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(') يجىء فى الصفحة .17١ ١١9‏ 

إفرة كذا فى مصحّحةٌ «ن)» و «ص)» و فى النسخ: للحرمة. 
(©) إيضاح الفوائد *: ع8#. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) المهذب البارع ©: .٠١8‏ 
() نهايةٌ المرام 7: 18. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١١‏ 


وعن القواعد )١١‏ و الدروس )2١‏ و غيرهما 9": التردّد. 
بقى الكلام فى معنى «أم الولد» 


فَإنّ ظاهر اللفظ اغمار اتفال الحما 4 ]ذ لأ يضدق الولك إلا بالولادة. لكن المراد هنا سجازاً ولدها 469 وال حهمدًا 4089 للمشارفة.بو 
يحتمل أن يراد الولادةٌ من الوالد دون الوالدة. و كيف كان فلا إشكال؛ بل لا خلاف فى تحمّق الموضوع بمجرّد الحمل. 

ريذال عليه المج عن سد ين مارد عن اببي عيك الله عليه السادم! الي الرجل يارج أمه» فتلد منه «2» أولاداء ثم يشتريها فتمكث 
عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكهاء ثم يبدو له فى بيعهاء قال: هى أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلكك «037] 
و إن شاء أعتق») (/). 


وفى روايةُ السكونى» عن جعفر بن محمّدء قال: «قال على بن 


.178 :7 القواعد‎ )١( 

(1) الدروس ؟: 77 و حكى عنهم جميعاً المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: .18١ 12٠‏ 

(؟) راجع مفتاح الكرامة ©: 58. 

(؟) العبارة فى مصححة «ن» و غاية الآمال: ©68: ولدها مجازاً. 

(0) عبارة «و لو اا من «ش). 

(©) كذا فى «ص» و المصدرء و فى «ش)» و مصحححة «ن): ١يتروّج‏ الجاريةٌ تلد منه»» و فى سائر النسخ: يزوج الجارية يلد منه. 

(0) من «ص» و المصدر. 

(8) الوسائل ٠١0 :١8‏ الباب * من كتاب الاستيلاد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: ١١7‏ 

الحسين صلوات الله عليهم أجمعين )١١‏ فى مكاتبة يطؤها مولاها فتحبلء. فقال: يرد عليها مهر مثلها. و تسعى فى رقبتها «7»» فإن عجزرت 
فهى من أتهات الأولاد» 7 

لكن فى دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ أن زمان الحكم بعد تحمّق السعى و العجز عقيب الحملء و الغالب ولوج 


الروح حينئك. 
ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا على ما صرّح فى الرياض «5)» و استظهره بعض آخر «4) و حكاه عن جماعة هنا و فى باب انقضاء 
عدَّهُ الحامل. 


و فى صحيحة ابن الحتجاج؛ قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقط تم أو لم يتم أو وضعته مضغة 
أ تنقضى عدّتها «©)؟ فقال عليه السلام: كل شىء وضعته يستبين أنّه حمل تم 
:. 
)١(‏ كذا فى الفقيه» و فى الكافى و التهذيب و الوسائل: عن أبى عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال. 
() فى «ص) و المصادر الحديثية: قيمتها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عزالا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


() الوسائل 18: /31؛ الباب ١5‏ من كتاب المكاتبة» الحديث ؟,؛ و انظر الكافى 2: 184. الحديث 18 و الفقيه ": 18 الحديث ”عمل 
والتهذيب 8: 189 الحديث .44١‏ 

(©) الرياض 7: /371. 

(0) وهو المحقّق التسترى فى مقابس الأثوار: .١108‏ 

(©) فى غير «ص» زيادة: عنها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١‏ 

أولم يتم فقد انقضت عدّتها و إن كان مضعة) .)"١١‏ 

ثم الظاهر صدق «الحمل» على العلقة؛ و قوله عليه السلام: «و إن كانت مضغة» تقرير لكلام السائل؛ لا بيان لأقل مراتب الحمل كما عن 
الإسكافى ١‏ و حينثئل فيتّجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض «037» بل عن الإيضاح «©» و المهب البارع «8): الإجماع 
عليه. 

و فى المبسوط فيما إذا ألقت جسداً ليس فيه تخطيط لا ظاهر و لا خفيئء لكن قالت القوابل: إِنهِ مبدأ خلق آدمئء و إِنّهِ لو بقى لتخلق 
«2) و تصوّر-: قال قوم: إِنّها لا تصير أم ولد بذلكك. و قال بعضهم: تصير أم ولد. و هو مذهبنا 037 انتهى. و لا يخلو عن قَوّه؛ لصدق 
الحمل. 

و أمَا النطفة: فهى بمجرّدها لا عبرة بها ما لم تستقرٌ فى الرحم؛ لعدم صدق كونها حاملًاء و على هذا الفرد ينرّل إجماع الفاضل المقداد 
على عدم العبرة بها فى العدَّهُ «/. 


)١(‏ الوسائل 67١ :١0‏ الباب ١١‏ من أبواب العدد. 

(1) حكاه عنه العلامةُ فى المختلف /: 818. 

(#اسقل المسدق فى الشرائع ": 178, و صاحب المداركك فى نهاية المرام ؟: 218 و السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 5: 0387 و 
غيرهم. 

(©) إيضاح الفوائد ": ١لا*.‏ 

(0) المهذب البارع ©: .٠٠١‏ 

(2) فى النسخ: «لخلق)»» و الصواب ما أثبتناه من المصدر. 

(0) المبسوط 2: 188. 

(8) التنقيح الرائع : 8817. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١5‏ 

و أمَا 01١‏ مع استقرارها فى الرحمء فالمحكيّ عن نهايةٌ الشيخ: تحقّق الاستيلاد بها «7), و هو الذى قوّاه فى المبسوط فى باب العدَّهٌ بعد 
أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدَّهُ به مستدلًا بعموم الآية و الأخبار 8 و مرجعه إلى صدق الحمل. 

و دعوى: أن إطلاق «الحامل» حينئظٍ مجاز بالمشارفة» يكذّبها التأمّل فى الاستعمالات. و ربما يُحكى 10 عن التحرير موافقة الشيخ» مع 
أنه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ .)2١‏ نعم» فى بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلكك «2. 

نعم» قوّى التحرير موافقته فيما تقدّم عن الشيخ فى مسألة الجسد الذى ليس فيه تخطيط 07. و تُسب القول المذكور إلى الجامع 2 
(/. 


واعلم أن ثمره تحمّق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما فى بطنهاء إِنْما تظهر فى بيعها الواقع قبل الإلقاء» فيحكم ببطلانه إذا كان 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 10/ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الملقى 


)١(‏ لم ترد «أمَاا فى «ف» و «خ)» و شطب عليها فى «ن). 

(؟) حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأثوار: 2٠‏ و راجع النهاية: 568. 

(0) المسوط 5 :06 

(؟) حكاه الفاضل فى كشف اللثام 7: 017 و المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١2٠‏ 

(0) انظر التحرير 7: ./١‏ 

(9) كتب فى «ف) على عبارةً «نعم الى ذلككث): نسخة. 

(0) كذا فى «ف» و مصيححة «ن). و فى سائر النسخ: التخطيط. 

(8) نسب ذلك الى الجامع» الفاضل الأصفهانى فى كشف اللثام 7: 118, و راجع الجامع للشرائع: ١/ا8.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١8‏ 

حملاء و أمًا بيعها بعد الإلقاء فيصحٌ بلا إشكال. و حينئذٍ فلو وطأها المولى ثم جاءت بولدٍ تام أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين 
أول زمان العلوق و زمان الإلقاء. و عن المسالكك: الإجماع على ذلكك .)١١‏ 

فذكر صور الإلقاء المضغة و العلقة» و النطفة فى باب العدَّهُ إِنْما هو لبيان انقضاء العدَّهٌ بالإلقاء» و فى باب الاستيلاد لبيان كشفها عن 
أن المملوكة بعد الوطء صارت أُمَ ولدء لا أن البيع الواقع قبل تحمّق العلقةُ صحيح إلى 7١‏ أن تصير النطفة علقةُ» و لذا عبر الأصحاب 
عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذى هو اللقاح 89. 

نعم» لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍء صم البيع قبل العلوق. 

ثم إن المصرّح به فى كلام بعض 160 حاكياً له عن غيره «00-: أنه لا يعتبر فى العلوق أن يكون بالوطء, فيتحمّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط 
هو الحملء و كون ما يولد منها ولدا للمولى شرعاًء فلا عبرة بعد ذلكك 


.١8١ المسالكك *: 38/8 و حكاه عنه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(0) فى «ع)» «ص» و «ش» بدل «إلى): إِنَا. 

(*) كما فى الشرائع #: 0118 و الروضة البهيهُ *: 20١‏ و نهاية المرام ؟: 10١؛‏ و الحدائق 18: 58؟: و مفتاح الكرامة ع: 0587 و غيرها. 
() وهو السيّد الطباطبائى فى الرياض 7: /7*0, و قد حكاه عن جملهُ من الأصحاب. 

(0) كلمةٌ «غيره) من «ش» و مصححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١8‏ 

بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء. 

نعمء يشترط فى العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ و إن كان محرّماء كما إذا كانت فى حيضء أو ممنوعة 
اطع شرعا تعارمسن الح انا الأمة لكوك قرطزها رثالا بويقي عرق الولك. ْ 

ثم إن المشهور اعتبار الحمل فى زمان الملككء فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُم ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ 0١١‏ و ابن حمزة ١؟)‏ 
فاكتفيا بكونها أم ولد قبل الملكء و لعلّه لإطلاق العنوان» و وجود العلُء و هى كونها فى معرض الانعتاق من نصيب ولدها. 

و يرد الأوّل: منع إطلاقٍ يقتضى ذلكك؛ فإنّ المتبادر من «أُم الولد» صنفٌ من أصناف الجوارى باعتبار الحالات العارضة لها بوصف 
المملوكدة» كالمديّر و المكاتب. و العلَدُ المذكورة غير مطردة و لا منعكسة كما لا يخفى» مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً ؟ال/ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المتقدّمة . 


ثم إن المنع عن بيع أُمْ الولد قاعدة كليةُ مستفادة من الأخبار كروايتى السكونى و محمد بن مارد المتقدّمتين «5'» و صحيحة عمر بن 
يزيد الآتية «0) و غيرها. و من الإجماع على أنّها لا تباع إِلَا لأمر يغلب 


.182 :# المبسوط‎ )١( 

(0) الوسيلة: ###.و نحكاء عنهما المحقق السترئ فى مقابس الأنوارة 158 

(9) تقدّمت فى الصفحة .١١١‏ 

(؟) تقدّمتا فى الصفحة .١١١‏ 

(0) ستأتى فى الصفحة .17١ ١١9‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١7‏ 

ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها 1١‏ بالاستيلاد "7١‏ أعنى تشبثها بالحرّيةٌ و لذا كل من جوّز البيع فى مقام» لم يجوز إِلَا بعد 
إقامة الدليل الخاض (3). َ 

فلا بد من التمشّكك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت «» ما هو أولى بالملاحظة فى نظر الشارع من 
الحقّ المذكور فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلَيةٌ و التمتكك بأصالة صححة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم 
حتى يثبت المخرج. 

ثم إِنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكليه المذكورة فى الجملة؛ لكن المحكى فى السرائر عن السيّد قدّس سرّه عموم 
المنع و عدم الاستثناء «2. و هو غير ثابت» و على تقدير الثبوت فهو ضعيفء يرده مضافاً إلى ما ستعرف من الأخبار قولَهٌ عليه السلام 
فى صحيحة زرارة و قد سأله عن أُمْ الولد» قال: «تباع و تورثء و حدّها حدٌ الأمة) «2). بناءَ على حملها على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز 
ذلكك. 


)١(‏ كذا فى النسخ. و الظاهر: «لها»» كما فى مصحححة «ن). 

() كذا فى «ف» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: باستيلاد. 

(*) عبارة «و لذا كل من جوّز البيع الل الخاص» وردت فى غير «ش» قبل قوله: «و من الإجماع ..) المتقدّم آنفاًء و أشار مصيحح «ن'» 
إلن عدا فى عاكن السحة: 

(5) كلمةُ «ثبوت» مشطوب عليها فى «ن). 

(5) السرائر : 27١‏ و راجع الانتصار: 210 المسألة التاسعة من كتاب التدبير. 

(©) الوسائل :١‏ 7ه. الباب 75 من أبواب بيع الحيوان» الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١١8‏ 

[مستثنيات منع] [بيع َم الولد ]01١‏ 


و أمَا المواضع القابلة للاستثناء 
اشارة 


و إن 7١‏ وقع التكلم فى استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظةٌ من الحقّ فهى صورء يجمعها: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة لاالا من ١191‏ 


تعلق حق للغير بها. 

أو تعلق حقّها بتعجيل العتق. 

أو تعلق حقٌ سابق على الاستيلاد «8. 

أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل. 


[موارد القسم الأول أى تعلق حق للغير بها] 
فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنُ و لم يكن له ما يِؤدَى هذا الدين. 


و الكلام فى هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتهاء و قد يقع فيما إذا كان غير ثمنها. 
و على الأوّلء يقع الكلام تار بعد موت المولى» و أخرى فى حال حياته. 
أمَا بعد الموت, فالمشهور الجوازء بل عن الروضة: أنه موضع 


)١(‏ العنوان منا. 

() فى «ش» بدل «إن): قد. 

() عبارة «أو تعلق حقّ سابق على الاستيلاد؛ من «ش» و هامش «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١9‏ 

وفاق 0١١‏ و عن جماعة: أنّه لا خلاف فيه ١؟0.‏ ولا ينافى ذلك مخالفة السّد فى أصل المسألة «؛ لأنهم يريدون نفى الخلاف بين 
القائلين بالاستثناء فى بيع أم الولد» أو القائلين باستثناء بيعها فى ثمن رقبتهاء فى مقابل صورة حياةً المولى المختلف فيها. 

و كيف كانء فلا إشكال فى الجواز فى هذه الصورة؛ لا لما قيل «»: من قاعدة تسلط الناس على أموالهم؛ لما عرفت من انقلاب 
القاعدة إلى المنع فى خصوص هذا المال «0اء بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبى إبراهيم عليه 
السلام: أسألكك عن مسألة؛ فقال: سل. قلت: لِمَ باع أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه أمّهات الأولاد؟ قال: فى فكاك رقابهنٌ. 
قلت: فكيف ذلكك؟ قال: أيما رجل اشترى جاريةٌ فأولدها و لم يؤد ثمنهاء و لم يدع من المال ما يؤّى عنه أخذ منها ولدها و بيعت» و 
أَدى ثمنها. قلت: فبعن «2) فيما 5-9 ذلك من 


)١(‏ الروضة البهيَهُ *: /01؟. 

(1) كالسييد العاملى فى نهايةُ المرام ؟: 718 و المحمّق السبزوارى فى الكفاية: 2770 و السد الطباطبائى فى الرياض ؟: /7*10, و حكاه 
عنهم السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ؟18. 

(*) كما تقدّم فى الصفحة .١١1‏ 

(ع) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 208 و نقله فى المناهل: 019 عن الإيضاح. انظر إيضاح الفوائد :١‏ 678. 

(0) راجع الصفحة .١١7‏ 

(9) كذا فى «ش» و مصبححة «ن» و «خ) و الكافى» و فى «ص:: «فتباع»» وفاقاً للفقيه و الوسائل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١١‏ 

دين؟ قال: لا) .)١١‏ 


وفى رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبى الحسن عليه السلام, قال: «سألته 07١‏ عن أُم الولد. تباع فى الدين؟ قال: نعم» فى ثمن رقبتها/ 
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8 صفحةً 18لا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


2 

و مقتضى إطلاقهاء بل إطلاق الصحيحة كما قيل «*-: ثبوت الجواز مع حياه المولى كما هو مذهب الأكثر بل لم يعرف الخلاف فيه 
صريحاً. نعم» تردّد فيه الفاضلان «8). 

وعن نهاية المرام و الكفاية: أن المنع نادر, لكنّه لا يخلو عن قَوَّهٌ «*). و ربما يتوهّم القَوّهُ من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة؛ 
بناءٌ على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى؛ كما يشهد به قوله فيها: «و لم يدع من المال .. إلخ»» فيدل على نفى الجواز عا 
موك نذا القرك إترا لورودها فى شراية السنزال عن مواد زع تهات الأرلاف قيدة صلق النتصني و إنا لأنانتي السران قن بذيلها قينا 


سوى هذه الصورة 


)١(‏ الكافى 2: 19. الحديث 4 و الفقيه ": 179. الحديث "81١7‏ و التهذيب 8: 778, الحديث 7“لى و الوسائل :١1‏ ١ه‏ الباب 75 من 
أبواب بيع الحيوان» الحديث الأوّل. 

(؟) من «ش» و هامش «ن). 

(*) الوسائل 1: 8١‏ الباب 75 من أبواب بيع الحيوان» الحديث ؟. 

(©) قاله السبّد المجاهد فى المناهل: 19". 

(5) راجع الشرائع ؟: 17 و القواعد :١‏ 158 و التحرير :١‏ 188. 

(©) نهاية المرام :١‏ 195» و كفاية الأحكام: 107 و حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 781. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7١‏ 

يشمل بيعه 0١١‏ فى الدين مع حياة المولى. 

و اندفاع التوهُم بكلا وجهيه واضح. 

نعم» يمككن أن يقال فى وجه القَوّهُ بعد الغض عن دعوى ظهور قوله: «تباع فى الدين» فى كون البائع غير المولى فى ما بعد الموت-: 
أنْ النسبةٌ بينها و بين روايةٌ ابن مارد المتقدّمة «") عمومٌ من وجه؛ فيرجع إلى أصالة المنع الثابته بما تقدّم 00 من القاعدة المنصوصة 
المجمع عليها. 

نعم؛ ربما يمنع عموم القاعده على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخضٌ صء فيقال بمنع الإجماع فى محل الخلافء سيّما مع كون 
المخالف جل المجمعين بل كلهم إِلَا نادراً 0١‏ و حينئذٍ فالمرجع إلى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم». 

لكن التحقيق خلافه» و إن صدر هو عن بعض المحقّقين «2؛ لأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوى: أن استيلاد الأمهُ بُحدث لها حقًا 
مائعاً خخ فليا إلا إذا كان هنا كه عضن أولى متةتهالباراعاة: 

زاتما توهّم معارضهٌ هذه القاعدهُ وجوب «© أداء الدين» فيبقى قاعدة «السلطنة» و أصالهٌ بقاء جواز بيعها فى ثمن رقبتها قبل 
الاستيلاد» و لا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها؛ لأنَّ 


)١(‏ كذا فى النسخ, و المناسب: بيعها. 
(0) تقدّمت فى الصفحة .١١١‏ 

(") تقدّم فى الصفحةٌ .١1١8‏ 

(ع) فى غير «ص): نادر. 

(0) راجع مقابس الأنوار: 127. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 19لا من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى ١ش)‏ و مصحححة «ن): بوجوب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١77‏ 

بيعها قبل العجز ليس بيعاً فى الدين» كما لا يخفى. 

ويندفع أصل المعارضة بأنّ أدلَهُ وجوب أداء الدين مقتدةٌ ١١‏ بالقدرة العقليةُ و الشرعتّة» و قاعدة المنع تنفى القدرة الشرعيّة» كما فى 
المرهون و الموقوف. 

فالأولى فى الانتصار لمذهب المشهور أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق روايةُ ابن مارد الظاهر فى عدم كون 
بيعها فى ثمن رقبتهاء كما يشهد به قوله: «فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكهاء ثم يبدو له فى بيعها» «07. مع أن ظاهر 
البداء فى البيع ينافى الاضطرار إليه لأجل ثمنها. 

و بالجملة» فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت, لا إشكال فى رجحان دلالتها على دلاله رواية ابن مارد على المنع» كما يظهر 
بالتأمل؛ مضافاً إلى اعتضادها بالشهرة المحقّقةُ. و المسأله محل إشكال. 

ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفى بالدين 30 و لو من المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير» أو مما عداها كما 
عن جماعة (5)؟ 


الأقوى هو الثانى» بل لا يبعد أن يكون ذلكك مراد من أطلق؛ 


)١(‏ فى غير (م) و ١اش):‏ متقدة. 

(0) راجع الصفحة .١١١‏ 

(9) كذا فى «ش» و مصبححة «ن» و فى سائر النسخ: به الدين. 

(©) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ": 217١‏ و الروضة البِهَهُ ”: 581”» و المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 558) و الستّد المجاهد 
فى المناهل: 9١8؛‏ و صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: 0/”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١7‏ 

لأنّ الحكم بالجواز فى هذه الصورة فى النصّ و الفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن ببعها من جهة الاستيلاد» فتكون ملكاً طلقا كسائر 
الأملاكك التى يُؤْخذ المالكك ببيعها من دون بيع المستثنيات. 

فحاصل السؤال فى رواية عمر بن يزيد: أنّه هل تباع أُمْ الولد فى الدين على حدّ سائر الأموال التى تباع فيه؟ 

و حاصل الجواب: تقرير ذلكك فى خصوص ثمن الرقبة» فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال. 
و ممما ذكر يظهر: أنّه لو كان نفس أُمَ الولد ممما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع فى ثمن رقبتها؛ لأنّ غاية الأمر كونها بالنسبة إلى 
القن #جارية خرص ماح لبها 

و ممما ذكرنا يظهر الوجه فى استثناء الكفن و مئونة التجهيزء فإذا كان للميّت كفنٌ و م ولد. بيعت فى الدين دون الكفن؛ إذ يصدق أن 
الميّت لم يدع ما يؤدّى عنه الدين عداها؛ لأنَّ الكفن لا يؤدّى عنه الدين. 

ثمٌ إِنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه ديناً للبائع» أو استدان الثمن و اشترى به. أمَا لو اشترى فى الذمّهُ ثم استدان ما أوفى به البائع فليس 
بيعها فى ثمن رقبتهاء بل ربما تومل فيما قبله» فتأمل. 

ولا-فرق بين بقاء جميع الثمن فى الذَمَرِهُ أو بعضه. و لا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه. نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها 
اقتصر عليه» كما عن غايةٌ المراد التصريح به .)١١‏ 

و لو كان الثمن موْجنًا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل و إن 
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: صفحة ١٠لا‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١88 غايةٌ المراد: 44 و حكاه عنه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١75‏ 

كان مأيوساً من الأداء عند الأجل. 

وفى اشتراط مطالبة البائع» أو الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّمء أو الفرق بين رضاه بالتأخير و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم 
يسقط بذلكك و بين عدم المطالبة فيجوز فى الأوّل دون الثانى .0١١‏ وجوةٌء أحوطها الأول و مقتضى الإطلاق الثانى. 

و لو تبرّع متبرّحٌ بالأداءء فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّرة المشترى و لا يجوز بيعهاء و إن سلّم إلى المولى أو الورثة» ففى وجوب القبول 
نظر؛ و كذا لو ارضى "١‏ البائع باستسعائها فى الأداء. 

و لو دار الأمر بين بيعها من تنعتق عليه أو بشرط العتقء و بيعها من غيره» ففى وجوب تقديم الأول وجهان. 

ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق 0 عليه و حكم الباقى يعلم من مسائل السراية. 

ولو أدى ثمن جميعهاء فإن أقبضه البائع فكالمتبرّع» و إن كان بطريق الشراء ففى وجوب قبول ذلكك على الورثة نظر: من الإطلاق» 


)١(‏ العبارة فى «ش» و ١ح)‏ هكذا: «فيجوز فى الثانى دون الأوّل)» و قال المحقّق المامقانى قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه فى المتن-: 
الظاهر أن يقال: «فيجوز فى الثانى دون الأوّل!؛ لأنّ جواز بيعها يناسب الثانى دون الأوَّلء إِنَا أن يتكلف بإرجاع ضمير «يجوز) إلى 
تركك الببع» و هو مع كونه تكلفاً فى العبارة غير واف بالمقصود؛ لأنّ المقصود جوز البيع بعد أن لم يكن جائزاً لا أنه كان واجباً 
فيجوز تركه. (انظر غايةٌ الآمال: /60). 

(0) فى «ش» و مصبححة «ن): رضى. 

(*) كذا فى النسخ و الصواب: انعتقت. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١70‏ 

و من الجمع بين حقّى الاستيلاد و الدين. 

و لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرء فلجواز بيع البائع لها مقاصّةٌ مطلقاًء أو مع إذن الحاكم وجةٌ. و ربما يستوجه خلافه 4/1١‏ 
لأنَ المنع لحقّ أُمْ الولد» فلا يسقط بامتناع المولى» و لظاهر الفتاوى و تغليب جانب الحرّية. 

و فى الجميع نظر. 

و المراف كينها ما حمل عوضا لياق عقد ساومتياو إن كان صلحا. 

و فى إلحاق الشرط المذكور فى متن العقد بالثمن كما إذا اشترط الإنفاق على البائع مده معتنة إشكال. 

و على العدمء لو فسخ البائع» فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردّتء و إن قلنا بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة. 

و لو قلنا بجواز بيعها حينئدٍ فى أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها؛ لأنّ المانع عنه هو عدم انتقالهاء فإذا لم يكن بدَّ من نقلها 
لأجل القيمة لم يمنع عن ردّها إلى البائع» كما لو بيعت على البائع فى ثمن رقبتها. 

هذا مجمل القول فى بيعها فى ثمنها. 

و أمَا بيعها فى دين آخرء فإن كان مولاها حا لم يجز إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى كلام بعض .7١‏ 

و إن كان بيعها ب موته» فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع 


.١88 وبجهه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 
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(؟) صرّح به المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 12. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١72‏ 

أيضاً لأصالة بقاء المنع فى حال الحياة» و لإطلاق روايتى عمر بن يزيد المتقدّمتين )١١‏ منطوقاً و مفهوماً. و بهما بخص ص ما دل 
بعمومه على الجواز مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أُم الولدء كمفهوم مقطوعة يونس: «فى أُمْ ولدٍ ليس لها ولد 
مات ولدهاء و مات عنها صاحبها و لم يعتقهاء هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لاء لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتت من الورثة» و إن كان 
لها ولدٌ و ليس على المت دين فهى للولد, و إذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لهاء و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه و 
تستسعى فى بِقيِهُ ثمنها) .01١‏ 

خلافاً للمحكيّ عن المبسوطء فجز البيع حينئذٍ مع استغراق الدين «37. و الجواز ظاهر اللمعتين 05٠‏ و كنز العرفان «8) و الصيمرى «2). 
و لعل وجه تفصيل الشيخ: أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق» فلا سبيل إلى انعتاق أُمّ الولد الذى هو الغرض من المنع عن بيعها. 

وعن نكاح المسالكك: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقاًء و إن مُنع من التصرّف بها 7» على تقدير استغراق الدين؛ فينعتق 


.173١ ١١9 تقدّمتا فى الصفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل ٠١8 :١8‏ الباب ه من أبواب الاستيلاد» الحديث ”*. 

(6 المسوط 36و كاه عنه المشقق السترى فى مقابين الأنوان: 188 

(©) الروضة البهيةُ : /50. 

(0) كنز العرفان 7؟: .١79‏ 

(©) غايةُ المرام (امخطوط) 258١ :١‏ ذيل قول المحقّق: ولا بيع أُم الولد .. 

(0) فى مصحححة «ن» و المصدر: فيها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1717 

الولد منها كما لو لم يكن دين» و يلزمه ١١‏ أداء قيمةُ النصيب من ماله .7١‏ 

و ربما ينتصر 0 للمبسوط على المسالكك: 

أوَلا: بأنّ المستفاد مما دل على أنّها تعتق من نصيب ولدها «*": أن ذلكك من جهة استحقاقه لذلكك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصِلَاء 
و إِنْما الكلام فى باقى الحصص إذا «8) لم يفٍ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّهء هل تقوّم عليه» أو تسعى هى فى أداء قيمتها؟ 
وفنا أن النصيب إذا نسب إلى الوارث» فلا يراد منه إِلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين و سائر ما يخرج من الأصل. و المقصود 
منه النصيب المستقرٌ الثابت» لا النصيب الذى يحكم بتملّك الوارث له؛ تفضّياً من لزوم بقاء الملكك بلا مالكك. 

و ثالثاً «6): أن ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الأصحاب. و لا دل عليه دليل معتبر» و ما يوهمه 
الأخبار و كلا-م الأصحاب من إطلاءق الملكك. فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم؛ و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من 
ينعتق عليه؛ بناءً 


000 فى غير «ن» و١ش):‏ لزمه. 
(1) المسالكك 8: /ا؟» و حكاه عنه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١88‏ 
() انتصر له المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: .١81/‏ 
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(©) يدل عليها ما فى الوسائل ٠١8 ٠١8 :١8‏ الباب ه و © من أبواب الاستيلاد. 

(0) فى «ش:: إن. 

(8) جعله المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 181 رابع الوجوه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١78‏ 

على صححة الوقف و انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه. 

وداه أنه يلزم 7 على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل «” التركة بأجمعها ما »15١‏ يساوى قيمة امّه تقوم «0) عليه» سواء 
كان هناك دين مستغرق أم ل“ و سواء كان نصيبه الثابت فى الباقى بعد الديون و نحوها يساوى قيمتها أم لا؛ و كذلكك لو ساوى 
نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنّه يقوّم نصيبه عليه كائناً ما كان و يسقط من القيمهُ نصيبه الباقى الثابت إن كان له 
نصيب و يطلب بالباقى. و هذا مما لا يقوله أحد من الأصحابء و ينبغى القطع ببطلانه. 

و يمكن دفع الأوّل: بأن المستفاد من ظاهر الأدلّهُ انعتاقها من نصيب ولدها حتّى مع الدين المستغرقء فالدين غير مانع من انعتاقها على 
الولدء لكن ذلكك لا ينافى اشتغال ذَمّةُ الولد قهراً بقيمةُ نصيبه أو وجوب بيعها فى القيمة جمعاً بين ما دل على الانعتاق على الولد الذى 
يكشف عنه إطلاءق النهى عن ببعها «)» و بين ما دل على أن الوارث لا يستقرٌ له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حقّ 0137 
الدئان ١ل‏ 


(1) جعله المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: ١1/‏ ثالث الوجوه. 

(1) فى أكثر النسخ و المصدر: يلزمه. 

(*) أصل» من «ش» و مصبححة «ن). 

(6) لم ترد «ما» فى «ش»» و شطب عليها فى «ن). 

(0) فى غير «ن) و «ص:: يقَوّم. 

(9) راجع أول المسألة فى الصفحةٌ ٠١‏ و ما بعدها. 

(0) فى «ف): لحق. 

(8) راجع الوسائل :١‏ 608 8017, الباب 78 و 79 من أبواب أحكام الوصايا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١79‏ 

غايهُ الأمعر سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصٌ و عدم كونه كسائر الأموال التى يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع 
عينها إلى الديّان» و يكون 0١١‏ لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين. 

و الحاصل: أن مقتضى النهى 1*١‏ عن بيع أَمّ الولد فى دين غير ثمنها بعد موت المولى» عدم تسلط الديّان على أخذها و لو مع امتناع 
الولد عن فكها بالقيمة» و عدم تسلّط الولد على دفعها وفاءٌ عن دين ”3 أبيه» و لازم ذلكك انعتاقها على الولد. 

فيتردّد الأمر حينئل: 

بين سقوط حقٌّ الديّان عن ما قابلها من الدين؛ فتكون أُمْ الولد نظير مئونة التجهيز التى لا يتعلّق حقٌّ الديّان بها. 

و بين أن يتعلق حقٌ الديّان بقيمتها على من تتلف فى ملكه و تنعتق عليه» و هو الولد. 

و بين أن يتعلق حقٌ الديّان بقيمتها على رقبتهاء فتسعى فيها. 

و بين أن يتعلق حقّ الديّان بمنافعهاء فلهم أن يؤجروها مِذَّهُ طؤيلة يقتي أجرتها بدينهم؛ كما قيل يتعلق © حقٌ الغرماء بمنافع أم ولد 
المفلس ١ه).‏ 
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1191 صفحة نانال/ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ فى مم و١«ش):‏ فيكون. 

.١17١ ١١9 المستفاد من روايتى عمر بن يزيد المتقدّمتين فى الصفحة‎ )١( 

(*) كلمةُ «دين» من «ش» و مصحححة «ن). 

(6) فى «ن» و «ص): لق 

(0) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر 10: ."7١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 1١‏ 

ولا إشكال فى عدم جواز رفع اليد عمّا دل على بقاء حقٌ الديّان متعلقاً بالتركة 00١١‏ فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين؛ فتنعتق على 
كل حال و يبقى الترجبح بين الوجهين محتاجاً إلى التأقل. 

و ممما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثانى؛ فإن مقتضى المنع عن بيعها مطلقاً أو فى دين غير ثمنها استقرار ملكك الوارث عليها. 

و منه يظهر الجواب عن الوجه الثالث؛ إذ بعد ما ثبت عدم تعلق حقّ الديّان بعينها على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من 
الأداء فلا مانع عن انعتاقها. و لا جامع بينها و بين الوقف الذى هو ملكك للبطن اللاحق كما هو ملكك للبطن السابق. 

و أمَا ما ذكره رابعاًء فهو إِنّما ينافى الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقاً بالولد» أمَا إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شىء. 

فالضابط حينئظٍ: إنه ينعتق 03١‏ على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه» فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما 
قابلكٌ من الدين» كان ذلكك 0١‏ فى رقبتها. 

وهنا كرنا يظهر أبضا: اللو كان قيرنولدها أضا مرحنا 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إليه و تخريجه فى الصفحةٌ السابقة. 

(؟) كذا فى النسخ» و الصواب: «أنّها تنعتق»» كما فى مصححة «ص٠).‏ 

(*) العبارة لا تخلو من إغلا-ق» قال الشهيدى قدّس سرّه: قوله: «يملكه .. إلخ» الأولى أن يقول: «بحيث يملكه» ثم إن «ذلك» فى 
العبارة إشارة إلى الموصول. (انظر هداية الطالب: 029 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١‏ 

لشىءٍ منها بالإرث لم يملكك نصيبه متجاتء بل إِمنا أن يدفع إلى الديّان ما قابل نصيبه فتسعى 1١‏ أَمّ الولد كما لو لم يكن دين فينعتق 
نصيب غير ولدها عليه مع ضمانها أو ضمان ولدها قيمة حصّته "1١‏ التى فكها من الديّانء و إِمَا أن يخلّى بينها و بين الددّان فتنعتق أيضاً 
عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم. 

و أمَا حرمان الديّان عنها عيئاً و قيمةٌ و إرث الورثة لها و أخذ غير ولدها قيمة حضّ ته منها أو من ولدها و صرفها فى غير الدين فهو 
باطل «*) لمخالفته «©8 لأدلّةُ ثبوت حقٌّ الديّان من غير أن يقتضى النهى عن التصرّف فى أُمٌ الولد لذلكك. 

و ممما ذكرنا يظهر ما فى قول بعض من أورد على ما فى المسالكك بما ذكرناه: أن الجمع بين فتاوى الأصحاب و أدلّتهم مشكل جذَاً؛ 
حيث إِنّهم قيدوا الدين بكونه ثمناً و حكموا بِأنّها تعتق على ولدها من نصيبه؛ و أن ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسراية و تسعى فى أداء 
قيمته. و لو قصدوا أن أمٌ الولد أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملًا بالنصوص المزبورة؛ فله وجمٌ إِلَا أنهم لا يعدّون ذلكك 
من المستثنيات؛ و لا ذكر فى النصوص صريحاً «8» انتهى. 


000 فى «ف): فيبقى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاال/ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() فى «ص): حصّتها. 

() عبار «فهو باطل» من «ش» و مصحححة «ن). 

06 فى مصخححتى (ع) و«ص)»: «فلمخالفته)» و فى مصحححة لخ): فمخالف. 
(0) مقابس الأنوار: .١81/‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7‏ 


وأنت خبير بِأنْ النصوص المزبورة ١١‏ لا تقتضى سقوط حقّ الديّان» كما لا يخفى. 
و منها «7»: تعلق كفن مولاها بها 


على ما حكاه فى الروضة 00 بشرط عدم كفاية بعضها له. بناءَ على ما تقدّم نظيره فى الدين: من أن المنع لغاية الإرث» و هو مفقودٌ مع 
اللحلحة إل الكتقة ى دعر دك أن عدم متكي غير سار دار لذ فشكينة ان 

و أمَا بناءَ على ما تقدّم «8): من جواز بيعها فى غير ثمنها من الدين مع أن الكفن يتقدّم على الدين فبيعها له أولى» بل اللازم ذلكك 
أيضاً؛ بناءَ على حصر الجواز فى بيعها فى ثمنها؛ بناءَ «©) على ما تقدّم من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه فى ثمنها لا يمنع عن 
وام ين دح سدور الكو على د الاسارة» إل لكرم ابا في تطها ولج 

ومن ذلكك يظهر النظر فيما قيل: فق أن هذا القرل مهرد مق 


الكل روات رين رويد الستدتن لي الصفدة 3 11411 الوارقيها ونا ل لعي انها اجاح في بر تا 

() هذا هو المورد الثانى من موارد القسم الأوّل من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمْ الولدء و تقدّم أوّلها فى 
الصفحةٌ .١1١8‏ 

( الروضة البهةُ *: .528٠‏ 

(©) راجع الصفحة 118 و ما بعدها. 

(0) تقدّم عن الشيخ و غيره فى الصفحة 8؟1١.‏ 

(5) لم ترد «بناءً» فى غير «ف)» نعم استدركت فى «ن). 

كتاب المكاسب سب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع؛ ص: 17 

القول بجواز بيعها فى مطلق الدين المستوعب ."١١‏ 

وم شسة: ازاك لاجم لطيو والمرومداريه جار مك اح ماح لمعيو 11 أم الول و حقٌّ أُم الولده 
فإذا ثبت عدم سقوط حقٌّ بائع أ َم الولدء دار الأمر ب بين إهمال حقٌّ المتِت بترك الكفن, و إهمال حقّ أُمَ الولد ببيعها. فإذا حكم بجواز 
بيع أم الولد حينئذٍ بناءَ على ما تقدّم فى المسألةُ السابقة كان معناه: تقديم حقّ المت على حقٌّ أم الولد» و لازم ذلكك تقديمه عليها مع 
عدم الدين» و انحصار الحقٌّ فى المت و أمّ الولد. 

الله إِنَا أن يقال: لما ثبت بالدليل السابق ؟) تقديم دين ثمن أم الولد على حمّهاء و ثبت بعموم النصٌّ 7 تقديم الكفن على الدين؛ 
اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها فى ثمنها بما إذا لم يحتج المت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذلء أو بما إذا كان للمتّت 
مقابل الكفن؛ لأنّ مقابل الكفن غير قابل للصرف فى الدين» فلو لم يكن غيرها لزم من صرفها فى الثمن تقديم الدين على الكفن. 

أمَا إذا لم يكن هناكك دينٌ و تردّد الأمر بين حمّها و حقٌّ مولاها المتّتء فلا دليل على تقديم حقٌّ مولاهاء ليخضٌ ص به قاعدة المنع عن 
بيع أمّ الولدء عدا ما يُدّعى: من قاعدة تعآّق حقٌّ الكفن بمال المتّت. لكن الظاهر اختصاص تلكك القاعدة بما إذا لم يتعلق به حقٌ سابقٌ 
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١191 صفحة هنالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


مانع 


.188 راجع مقابس الأنوار:‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة 119 .١7١‏ 

(*) الوسائل 5٠8 :١‏ 08*, الباب 77 و 758 من أبواب أحكام الوصايا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١8‏ 

من التصرّف فيه. و الاستيلاد من ذلك الحقّ؛ و لو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالهُ فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن فتأمّل. 
نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل ١١‏ فى الدين: من أن الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه و يتعلق بذمّته مئونة التجهيز» أو تستسعى "١‏ امّه 
ولو ها يجان نفسها فين مذة و أسل الأشرة قبل العمل و صرفها فى المعييي و الشألة محل إشكال. 


و منها «7»: ما إذا جنت على غير مولاها فى حياته» 


أمَا بعد موته» فلا إشكال فى حكمها؛ لأنْها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية» إمَا إلى الحرّية الخالصة» أو الرقية الخالصة. 
وحكم جنايتها عمداً: أنه إن كان فى موردٍ ثبت القصاصء فللمجنيٌ عليه القصاص. نفساً كان أو طرفاًء و له استرقاقها كلا أو بعضاً 
على حسب جنايتهاء فيصير المقدار المسترقٌ منها ملكاً طِلْقاً. 

و ربما تختيل بعض 6 أنه يمكن أن يقال: إن رقيتها 0 للمجنى عليه لا تزيد على رقّيتها (©) للمالك الأوَّل؛ لأنها تنتقل إليه على 
حسب ما كانت عند الأوّل. ثم اّعى أَنّهِ يمكن أن يدّعى ظهور أدلَهُ المنع 


.١77 ١78 كما قاله الشهيد الثانى فى المسالككء راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) كذا فى «ن» و «ص»» و فى غيرهما: يستسعى. 

(*) هذا هو المورد الثالث من القسم الأَوّلء و قد تقدّم أُوّلها فى الصفحة .١١8‏ 

(ع) وهو صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 89/4. 

(0) و (©2) كذا فى «ن» و فى غيرها: رقبتها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 18 

خصوصاً صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة 1١١‏ فى عدم بيع أ الولد مطلقاً. 

و الظاهر أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلّاء و إِلّا فهو احتمال مخالتٌ للإجماع و النصّ الدالٌ على الاسترقاق ,:5١‏ 
الظاهر فى صيرورة الجانى رقّاً خالصاً. 

وما وه به هذا الاحتمال؛ من أنها تتتقل إلى المج عليه على حسب ما كانث عند الأول» فيه: أنه ليس فى النصٌ إنَا الاسترقاق» و هو 
جعلها رقَاً له كسائر الرقيقء لا انتقالها عن المولى الأوّل إليه حتّى يقال: إِنّهِ إنْما كان على النحو الذى كان للمولى الأوّل. 

و الحاصل: أن المستفاد بالضرورة من النصّ و الفتوى: أن الاستيلاد بُحدث للأمة حمًا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها و من البيع 
لغرض عائدٍ إليه» مثل قضاء ديونه و كفنه. على خلافٍ فى ذلكك 70. 

وإن كالك] نهار كنا «المطهور أنه تكتريها بن الهدا لكف يفير المران بين كلها اق ساغارل لسار انها إلى المح عليه 


.17١ 1١9 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
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١191 صفحةٌ للا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


(؟) الوسائل :١9‏ ؛ الباب 58١‏ من أبواب القصاص فى النفس. 

(*) كذا وردت العبارة فى النسخ, و لا يخفى ما فيها من الاختلال إن كان المراد بها بيان محصّل البحثء قال المحمّق الإيروانى قدّس 
سرّه: كلم «و الحاصل» هنا لا محل لهاء فإنٌ المذكور بعدها جواب عن التمششكك بصحيحة عمر بن يزيد على المنع عن بيع المشترى؛ و 
لم يتقدّم لهذا الجواب ذكرٌ ليكون هذا حاصله. (حاشية المكاسب: 188). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١2‏ 

و بين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهورء أو بالأرش على ما عن الشيخ )١«‏ و غيره (05. 

و عن الخلا.ف «*؛ و السرائر «©» و استيلائد المبسوط «6): أنه لا خلا.ف فى أن جنابتها تتعلق برقبتها. لكن عن ديات المبسوط: أن 
جنايتها على سيدها بلا خلا إِلَما من أبى ثور فإنّه جعلها فى ذمّتها تتبع بها بعد العتق «*. و هو مخالف لما فى الاستيلا-د من 
المبسوط. و ربما يوججه 07 بإرادة نفى الخلاف بين العامّة» و ربما نسب إليه الغفلك» كما عن المختلف .١‏ 

و الأظهر: أن المراد بكونها على سيدها عود خسارة الجناية «4) على السّد. فى مقابل عدم خسارة المولى لا 03٠١١‏ من عين الجانى و لا 
من مال 


.18٠ :/ حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 194» و راجع المبسوط‎ )١( 

(1) مثل المحقّق فى الشرائع *: 178. 

(*) حكاه عنه و عن السرائر المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 184 و انظر الخلااف #: 819: كتاب الجنايات: المسألة ف و ”1/١‏ 
كتاب الديات, المسألة 88. 

6 الات م 

(0) المبسوط #: /ا1/8. 

(©) المبسوط ل: .18٠‏ 

0 وجّجهه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: .١8‏ 

() لم نقف عليه. 

(9) فى «ع» و «ص) و نسخةٌ بدل «ش»: جنايتها. 

ذاه لم ترد «لا) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /11 

آخر و كونها فى ذمهُ نفسها تتبع بها بعد العتق» و ليس المراد وجوب فدائها. 

وعلى هذا أبضاً_بحمل 1١‏ ما فى رواية مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام؛ «قال: م الولد جنايتها فى حقوق الناس على ستدهاء و ما 
كان من حقوق الله فى الحدود. فإنٌ ذلكك فى بدنها» «47» فمعنى كونها على سئدها: أن الأمهُ بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئاً. 
وامثلها ما أرسل عن على عليه السلام فى:#المعتق عن كبر هو 0'من الثلث: وما جتى هو [و المكاتب 49] و آم الولد فالمولى امن 
لجنايتهم) .8١‏ 

و المراد من جميع ذلكك: خروج ديه الجناية من مال المولى المردّد بين ملكه الجانى أو ملكك آخر. 

و كيف كانء فإطلاقات حكم جناي مطلق المملوكك «#) سليمة عن المخصّص. و لا يعارضها أيضاً إطلاق المنع عن بيع أمّ الولد 4/7 
لأنّ تركك فدائها و التخلية بينهاء و بين المجنى عليه ليس نقلًا لها. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /انالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف): حمل. 

(؟) الوسائل :١9‏ 2ل الباب 5 من أبواب القصاص فى النفس. 

(9) كذا فى «ف» «ن1 و «خ) و الفقيه» وفى سائر النسخ والوسائل: فهو. 

(كامن الميدد: 

(0) الفقيه *: 137 الحديث 588”» و انظر الوسائل :١8‏ 2/8 الباب 8 من أبواب كتاب التدبير» الحديث ؟. 

(©) منها ما ورد فى الوسائل :١9‏ 07 الباب 5١‏ من أبواب القصاص فى النفس. 

020 راجع الصفحة .٠١/‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: 18 

خلافاً لالمحكيّ )١١‏ عن موضع من المبسوط "١‏ و المهذّب :8 و المختلف 50:: من تعيين الفداء على السيد. 

و لعله للروايتين «8 المؤةدتين بِأنّ استبلاد المولى هو الذى أبطل أحد طرفي التخبير فتعين عليه الآخر؛ بناءٌ على أنه لا فرق بين إبطال 
أحد طرفى التخيير بعد الجنايةٌ كما لو قتل أو باع عبده الجانى و بين إبطاله قبلهاء كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها. 


وقد عرفت معنى الروايتين» و المؤيّد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص. 
و منها «7»: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صخة استرقاقها لو كان المجنئ عليه غير المولى» 


فهل تعود ملكاً طِلْقَاً بجنايتها على مولاهاء فيجوز له التصرّف الناقل فيها كما هو المحكيّ فى الروضة عن بعض 273 و عدّها السيورى 
من صور الجواز «8» أم لا؟ كما هو المشهور؛ إذ لم 


.١88 حكاه المحفّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(9)المتصوط 1 

(* المهذّب 5: لمع. 

(©) راجع المختلف (الطبعة الحجرية): 177ل و فيه: او قوله فى المبسوط: ليس بعيداً من الصواب». 

(0) المتقدّمتين آنفاً. 

(©) هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأوّل التى تقدّم أوّلها فى الصفحة 118. 

(0 الروضة البهية *: .52٠‏ 

(8) لم نعثر عليه بعينه» نعم عد فى كنز العرفان (؟: 119) من صور الجواز: أن تجنى جناية تستغرق قيمتهاء و الظاهر أن المؤلف قدّس 
سده أخذ ذلكك من مقابس الأنوار: 188. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ جع ص: ١9‏ 

يتحقّق بجنايتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص منهاء و أما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل. 

وما يقال فى توجيهه: من «أن الأسباب الشرعيّة تؤثّر بقدر الإمكان, فإذا لم تؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحمّق للمولى أثر جديدء 
وهو استقلال جديد فى التصرّف فيهاء مضاقاً إلى أن استرقاقها لتركك القصاص كفكاكك رقابهنٌ الذى أنيط به الجواز فى صحيحة ابن 
يزيد المتقدّمة )١١‏ مضافاً إلى أن المنع عن التصرّف لأجل التخفيف لا يناسب الجانى عمداً «؟)) فمندفع بما لا يخفى. 

واأقها الجتابة على مولاها عظأء قل شكال قن آنها لا مور التضوف يهاه كما له خف ونووى الشديخ :فى الموكق عن غيا» عن 
جعفر عن أبيهء عن علي عليه السلام قال: «أُم الولد إذا قتلت سييدها ع فهى حرّةُ لا سعايةٌ عليها» «7. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وعن الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهبء عن جعفرء عن أبيه صلوات الله و سلامه عليهما: «أنّ أَمَ الولد إذا قتلت سئدها 
خطأ فهى حَرَةٌ لا سبيل عليهاء و إن قتلته عمداً فتلت به) «45. 


.15١ ١١9 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(1) انظر مقابس الأنوار: .١88‏ 

(5) التهذيب 3٠١ :٠١‏ الحديث 4/4١‏ و الوسائل 19: 189» الباب ١١‏ من أبواب ديات النفس» الحديث ” مع تقديم و تأخير فى بعض 
الألفاظ. 

(©) التهذيب 3٠00 :٠١‏ الحديث 2/47 و الفقيه : 2.٠87‏ الحديث 8*9 و الوسائل 19: 184. الباب ١١‏ من أبواب ديات النفس» 
الحديث " مع اختلاف و تقديم و تأخير فى بعض الألفاظ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١8١‏ 

و عن الشيخ؛ عن حمّاد» عن جعفرء عن أبيه عليه السلام: «إذا قتلت أم الولد مولاها سعت فى قيمتها؛ .)١١‏ 

و يمكن حملها على سعيها فى بِقَيَهُ قيمتها إذا قصر نصيب ولدها. 

و عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار-: الجمع بينهما بغير ذلكك» فراجع .07١‏ 


و منها «3»: ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها 


فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخبير بين دفعها إلى الجانى و أخخذ قيمتهاء و بين إمساكهاء و لا شىء له؛ لثلا يلزم الجمع بين 
العوض و المعرّضء ففى المستولدة يحتمل ذلكك, و يحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة ليلزم منه استحقاق الجانى للرقبة. 

و أمّرا احتمال منع الجانى عن أخذها وعدم تملكه لها بعد أخذ الديٌ منهء فلا وجه له؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما فى 
حكمهاء لا 5٠‏ عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض «0) بحكم الشرع. 

و المسألة من أصلها موضع إشكال؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض 


() التهذيب 2٠٠:٠١‏ الحديث قل و الوسائل 19: 3188 الباب ١١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث الأوّلء و فيهما بدل «مولاها»: 
«سيّدها ا 

() التهذيب ,3٠١ :٠١‏ ذيل الحديث 0/97 و الاستبصار : 71/8, الحديث .١٠١217/‏ 

(*) هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأوّل المتقدّم أوّلها فى الصفحة .١١8‏ 

(؟) فى «م)ء (ع) و «ش» بدل «لا»: إلا 

(0) فى مصبححة «ن): أخذ المعوّض بعد إعطاء العوض. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١5١‏ 

و المعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعى عا فات بالجناية» لا عن رقب العبد. و تمام الكلام فى محلّه. 


ومنها «!»؛ ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت» 


حكاه فى الروضة .)2١‏ و كذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا «*) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة 
المولى إِلَّا بعد القسمء و قلنا أن القسمة لا تنقص 60" و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكىّ عن الأكثر و المنصوص: أُنّها ترد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 9/ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


على مالكهاء و يغرم قيمتها للمقاتلة «. 
و منها «7»: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة 


ويطلكت آمو الد لق .فى متها 


(1) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّلء المتقدّم أوّلها فى الصفحة .١١8‏ 

() الروضة البِهيِدُ *: .58١‏ 

(5) كذا فى النسخ. إِلَا أنَ فى «ف» بدل «فكأنه): «و كأنّه» و العبارة كما ترى, و لذا صيححت فى «ص» بما يلى: «فكانت فيما أسرها 
غير مولاها»» و قال الشهيدى قدِّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه: الأولى تبديل «فكأنه» إلى قوله «هذا» و تبديل «الفاء» ب «الواو) فى 
قوله: «فلم يثبت»» هدايةٌ الطالب: لاع” عم 

() فى مصبححة «ن) و «ص»: ١لا‏ تنقض»» و هذا هو المناسب للسياق؛ لكن عبارة المقابس التى هى الأصل لكلام المؤلف قدّس سرّه 
هكذا: «و يرد الإمام قيمة ذلكك للمقاتلة لثلا ينقص القسمة ..» (انظر مقابس الأنوار: 178). 

(0) حكاه المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: .١0/6‏ 

(©) هذا هو المورد السابع من القسم الأؤل و قد تقدّم أوّله فى الصفحة .١١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١87‏ 


و منها :»١«‏ ما إذا كان مولاها ذمُيا و قتل مسلماء 


فإنّه يدفع هو و أمواله إلى أولياء المقتول. 
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل» و هو ما إذا عرض لَامَْ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد. 


و أمَا القسم الثانى «7»: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاةً من حقّ الاستيلاد» 


فمن موارده: ما إذا أسلمت و هى أمة ذمّى» 


فإنّها تباع عليه؛ بناءَ على أن حقّ إسلامها المقتضى لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقٌّ الاستيلاد المعرّض للعتق. و لو فرض تكافو 
دليلهما كان المرجع عمومات صِحَحة البيع دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ لنْ المفروض: أن 
قاعدة «السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّهُ نفى سلطنة الكافر على المسلم 0 فالمالكك ليس مسلطاً قطعاًء و لا حقٌّ له فى عين الملكك 
دما 

إِنّما الكلام فى تعارض حقَّى َم الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر. و من حيث كونها فى معرض العتق 
فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة. و الظاهر أن الأول أولى؛ للاعتبار و حكومة قاعدة «نفى السبيل» على جل القواعد. و لقوله صلّى 
الله عليه و آله و سلم: 


(1) هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّلهِ فى الصفحة .١1١8‏ 
(؟) من أقسام المواضع المستثناة مني قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد» راجع المقسم فى الصفحة 1 
نيا اللآىة القريقة :ولخ كل الله للكافريخ على العريد قلاف الما ا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ٠نلالا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١6#‏ 

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) .0١١‏ 

و مما ذكرنا ظهر: أنه لا وجه للتمشكك باستصحاب المنع قبل إسلامها؛ لأنّ الشك إِنّما هو فى طروٌ ما هو مقدّم على حقٌّ الاستيلاد و 
الأصل عدمه ١7)؛‏ مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض فى بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع. و «1 مع إمكان دعوى 
ظهور قاعدة «المنع» فى عدم سلطنة المالكك و تقديم حقٌّ الاستيلاد على حقٌّ الملككء فلا ينافى تقديم حقّ آخر لها على هذا الحقٌّ. 


و منها «©»: ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها «8»» فتباع «7» على من ينفق عليها» 


على ما حكى 037 عن اللمعةُ 8١‏ و كنز العرفان «4) و أبى العباس 03١١‏ و الصيمرى )١١«‏ و المحمّق الثانى .)١7«‏ 


.١١ الوسائل 17: 28/2 الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث؛ الحديث‎ )١( 

() التعليل بيان لجريان الاستصحابء لا لعدم الوجه فى جريانه. 

(") لم ترد او فى ١اف).‏ 

(؟) المورد الثانى من القسم الثانى. 

(0) كذا فى «ف» و نسخة بدل «ن)» و فى سائر النسخ: فى كسبها. 

(9) فى غير «ص)» و «ش): فباع. 

(/0) حكاه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 10/8. 

0 اللبعة الدسقق:: 11 

(9) كنز العرفان ؟: 178. 

.٠١8 :© المهذّب البارع‎ 0٠١( 

.18١ :١ غايةُ المرام (مخطوط)‎ )1١( 

.49 :© جامع المقاصد‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١58‏ 

و قال فى القواعد: لو عبجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسبء فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال» ولا يجب عتقهاء و لو 
كانت الكفاية بالترويج وجبء و لو تعذّر الجميع ففى البيع إشكال ١١‏ انتهى. 

و ظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى؛ أو كسبها 05١‏ أو مالها «. أو عوض بُضعهاء أو وجود من يؤخذ بنفقتهاء 
أو بيت المال» و هو حسن. 

و مع عدم ذلكك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضاًء و فرضها كالحرٌ فى وجوب سدّ رمقها كفايةٌ على جميع من اطلع عليها. 

ولو فرض عدم ذلكك أيضاًء أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليهاء فلا بعد الجواز؛ لحكومة أدَلَهُ نفى الضررء و لأنّ رفع هذا عنها أولى 
من تحملها «©) ذلكك؛ رجاء أن تنعتق من نصيب ولدهاء مع جريان ما ذكرنا أخيراً فى الصورة السابقة: من احتمال ظهور أدلَّهُ المنع فى 
ترجيح حقٌ الاستيلاد على حقّ مالكهاء لا على حقّها الآخر فتدير. 


و منها «<0»: ببعها على من تنعتق عليه 


على ما حكى من الجماعة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ انالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.08 :7 القواعد‎ )١( 

(0) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: كسبه. 

(؟) فى «ن): «و مالهاا» لكن شطب عليهاء و لم يثبتها المامقانى فى شرحه غاية الآمال: .62٠‏ 

(؟) فى غير «ف» زيادة: تحميلها خ ل. 

(0) المورد الثالث من القسم الثانى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١68‏ 

المتقدّم إليهم الإشارة 0١‏ لأنْ فيه تعجيل حمّها. 

وهو حسن لوعُلم أنّ العلَهُ حصول العتق, فلعلٌ الحكمة انعتاق خاصٌء الهم إِلَّا أن يستند إلى ما ذكرنا أخيراً فى ظهور أُدَلَهُ المنع» أو 
يقال: إن هذا عتقٌ فى الحقيقة. 

و يلحق بذلكك بيعها بشرط العتق» فلو لم يفٍ المشترى احتمل وجوب استردادهاء كما عن الشهيد الثانى ١؟».‏ و يحتمل إجبار الحاكم 
أو العدول للمشترى على الإعتاقء أو إعتاقها عليه قهراً. 

و كذلكك بيعها من أقرٌ بحرّيتها. و يشكل بأنه إن علم المولى صدق المقرٌ لم يجز له البيع و أخذ الثمن فى مقابل الحرّ و إن علم 
بكذبه لم يجز أيضاً؛ لعدم جواز بيع أم الولد. و مجرّد صيرورتها حرّهُ على المشترى فى ظاهر الشرع مع كونها ملكا له فى الواقع» و 
بقائها فى الواقع على صفة الرَقتِهُ للمشترى لا يجوّز البيع» بل الحريّةُ الواقعيّة و إن تأخَرت أولى من الظاهرية و إن تعتجلت. 


و منها «»: ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق «6» وقرث قريبها. 


وهو مكار اللجماعة 


)١(‏ حكاه عنهم المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 0178 و انظر اللمعة: 1١7‏ و كنز العرفان 7: 114 و المهذّب البارع ©: 2٠١8‏ و 
غايةُ المرام (مخطوط) 38١ :١‏ و جامع المقاصد ؟: 494. 

(؟) حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقايس الأثوار: 9, و راجع الروضة البهيَةُ *: ٠2؟.‏ 

() المورد الرابع من القسم الثانى. 

(؟) فى غير «ف): للعتق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١52‏ 

السابقة 0١١‏ و ابن سعيد فى النزهة »)7١‏ و حكى عن العمانى 0 و عن المهذّب: إجماع الأصحاب عليه «5". 

و بذلكك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع»» مضافاً إلى ظهورها فى رفع سلطنة المالكء و المفروض هنا عدم كون البيع 
باختياره» بل تباع عليه لو امتنع. 


[موارد القسم الثالث أى تعلق حق سابق على الاستيلاد] 
ومن 48 القسم الثالث «<2» و هو ما يكون الجواز لحقٌ سابق على الاستيلاد ما «/2» إذا كان علوقها بعد الرهن» 


فإنّ المحكى عن الشيخ «8 و الحليٌ «4) و ابن زهرة 0٠١١‏ و المختلف )١١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة (إنالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.48 :© و السيورى فى كنز العرفان ؟: 2179 و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد‎ 21١7 منهم الشهيد فى اللمعة الدمشقَيَهُ:‎ )١( 

(0) نزهةٌ الناظر: 857 

(9) حكاه عنه ابن سعيد فى نزهة الناظر: 7 

() المهذّب البارع ©: .٠١8‏ 

(0) فى «ش» زيادة: موارد. 

(8) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أم الولد» راجع المقسم فى الصفحة .١١8‏ 

(90) فى غير «ش): «و ما»» لكن شطب على (الواو) فى: «ن) و (خ). 

(0) الخلاف *: .”77١‏ كتاب الرهن» المسألهُ 19 و المبسوط 7: 517١8‏ و07١7‏ و2: 188. 

(9) السرائر ؟: 818. 

.56 الغنيةٌ:‎ )٠١( 

.6ع٠‎ :5 المختلف‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١817‏ 

والتذكرة )١١‏ و اللمعةٌ «؟» و المسالكك 0 و المحمّق الثانى «©» و السيورى «6) و أبى العباس «” و الصيمرى “07: جواز بيعها حينئذ. و 
لعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق 8 بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أَدَلَّهُ حكم الرهن. و أدلّةُ المنع عن بيع أُمّ الولد فى 
دين غير ثمنها. 

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع «4) و التحرير »0٠١١‏ فالمنع مطلقاً. 

وعن الشهيد فى بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهنء و وقوعه بدونه .0١١١‏ 

و عن الإرشاد و القواعد: التردّد »)1١١‏ و تمام الكلام فى باب الرهن. 


و منها «11»: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه, 


.38 :5 التذكرة‎ )١( 

(؟) اللمعةٌ الدمشقية: .١١7‏ 

(") المسالك 2# ١/ال‏ وع: ٠ش‏ و :3١‏ لان 

(؟) جامع المقاصد ©: 48. 

(0) كنز العرفان ؟: .١79‏ 

(©) المهذب البارع ©: .٠١0‏ 

(7 لحاس الخلكت # عل المسالة 17و قدو إن كان سس | معمة ب 
(8) لم ترد «السابق» فى «ش). 

(9) الشرائع ؟: 87, 

.3١ا/:١ التحرير‎ )0٠١( 

)١١(‏ حكاه عنه الشهيد الثانى فى المسالكك ©: »2١‏ عن بعض حواشيه. 
)1١(‏ الإرشاد :١‏ *9”, القواعد .128٠ :١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ههلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(1) المورد الثانى من موارد القسم الثالث. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١58‏ 

و كانت فاضلة عن المستثنيات فى أداء الدين» فتباع حينئذِء كما فى القواعد ١١‏ و اللمعةُ «7) و جامع المقاصد 0. و عن المهذّب © 
و كنز العرفان «0) و غايةُ المرام «5/؛ لما ذكر من سبق تعلق حقٌّ الديان بهاء و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد. 

و هو حسن مع وجود الدليل على تعلق حقّ الغرماء بالأعيان. أمَا لو لم يثبت إِلَا الحجر على المفلس فى التصرّف و وجوب بيع الحاكم 


أمواله فى الدينء فلا يؤثّر فى دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع فى نفسه. فتأمّل. و تمام الكلام فى باب الحثجرء إن شاء اللّه. 
و منها «/41»: ما إذا كان علوقها بعد جنايتهاء 


و هذا 6١‏ فى الجناية التى لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة «» بل يلزم المولى الفداء .)0١١«‏ و أمّا لو قلنا 


١# 1 القواعد‎ 0( 

( اللبعة الدمشقية: 117 

(*) جامع المقاصد ©: 49. 

(؟) المهذّب البارع ©: .٠١8‏ 

(0) كنز العرفان 7: .١79‏ 

(©) غايةُ المرام (مخطوط) ,18٠١ :١‏ و حكاه عنهم المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 177. 
(0) المورد الثالث من موارد القسم الثالث. 

() فى «ف:: وهذه. 

(9) فى «ف): سابقة. 

٠(‏ فى غير «ف) و (ن): تلزم. 

() فى غير «ف): بالفداء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١89‏ 
أن الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة فى فرض تقديمها. 


و منها «1»: ما إذا كان علوقها فى زمان خيار بائعهاء 


إن المحكى عن الحلّى جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشترى 7١‏ و لعله لاقتضاء الخيار ذلكك فلا يبطله الاستيلاد. 

خلافاً للعلامة «* و ولده 160 و المحقّق 0 و الشهيد الثانيين «*) و غيرهم؛ فحكموا أنه إذا فسخ رجع بقيمة أُمْ الولد. و لعلّه لصيرورتها 
بمنزلة 7 التالفء و الفسخ بنفسه لا يقتضى إِلَا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن و أمَا وجوب رد العين فهو من أحكامه لو 
لم يمتنع عقلًا أو شرعاًء و المانع الشرعى كالعقلى. 

نعم» لو قيل: إِنَ الممنوع إِنّما هو نقل المالكك أو النقل من قله لديونه» أما الانتقال 8 عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره» 
فلم يثبت» فلا مانع شرعاً من استرداد عينها. ْ ّ 

و الحاصل: أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عان لا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ المورد الرابع من القسم الثالث. 

(1) راجع السرائر ؟: 7517 0758 و حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: 177. 

.١158 :١ القواعد‎ )*( 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 588. 

(0) جامع المقاصد ©: 11". 

(©) الروضة البهبَةٌ *: ه62 و المسالكك ": .3١8‏ 

0 فى غير «ن)» و «ش): منزلة. 

(8) أى: منع الانتقال. ذف المضاف بقرينة المقام. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5١‏ 

دليل مفقود. الله إلا أن يدّعى: أن الاستيلاد حقّ لَّامْ الولد ماتعٌ عن انتقالها عن ملكك المولى لحقّه أو لحقٌّ غيره إِلَا أن يكون للغير 
حقٌّ أقوى أو سابقٌ يقتضى انتقالهاء و المفروض أنّ حقٌّ الخيار لا يقتضى انتقالها بقولٍ مطلق» بل يقتضى انتقالها مع الإمكان شرعاًء و 
المفروض أن تعلق حقٌّ أم الولد مات شرعاً كالعتق و البيع على القول بصتحتهما فى زمان الخيار فتأمّل. 


ومنها :»١<‏ ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منهاء 


بناءٌ على ما استظهر الاثفاق عليه: من جواز اشتراط الأنداء من مال معن 077 فيتعلق به حقٌ المضمون له وحيث فرض سابقاً على 
الاستيلاد فلا يزاحم به على قولٍ محكىٌ فى الروضة «37. 


و منها «5»: ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم بحصل قبل الوطء ثُمّ حصل بعده» 


بناءً على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقةً عن ملك الناذر بمجرّد النذر فى المطلق و بعد حصول الشرط فى المعلق» كما 
حكاه صاحب المداركك عنهم فى باب الزكاة «8. 


و يحتمل كون استيلادها كإتلافهاء فيحصل الحنث و يستقرٌ القيمة؛ جمعاً بين حقّى أُمْ الولد و المنذور له. 


)١(‏ المورد الخامس من موارد القسم الثالث. 

(1) استظهره المحقق التسترى فى مقابس الأنوار: */919. 

(") الروضة البهتَهُ *: ١ع"‏ 

(©) المورد السادس من موارد القسم الثالث. 

(8) المدارك 5 6 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5١‏ 

ولو نذر التصدّق بهاء فإن كان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملكك بمجرّد ذلكك كما حكى عن بعض 1١‏ فلا حكم للعلوق. و إن قلنا 
بعدم خروجها عن ملكه. احتمل: تقديم حقٌّ المنذور له فى العين» و تقديم حقٌّ الاستيلاد» و الجمع بينهما بالقيمة. 

و لو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُم ولد فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛ لتقدّم سببه. و يحتمل انحلال النذر؛ 
لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه. 

و تمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمام 1١‏ لا يسعه الوقت. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و منها «"7»: ما إذا كان علوقها من مكاتّب مشروط ثم فسخت كتابته» 


فللمولى أن يبيعها على ما حكاه فى الروضة عن بعض الأصحاب «5" بناءًَ على أن مستولدته أُم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا 


و القسم الرابع «8»: و هو ما كان «2» إبقاؤها فى ملك المولى غير معرّض لها للعتق؛ 


)١(‏ تقدّم أعلاه عن المدارك. 

() كذاء و الظاهر: «تامٌ»» كما فى مصحححةٌ «ص». 

(*) المورد السابع من موارد القسم الثالث. 

(©) الروضة البهي *: .58١‏ 

(0) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناةً من قاعدة المنع عن بيع أَم الولد» راجع المقسم فى الصفحة 118. 

(8) كذاء و حقٌّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال: «و هو ما يكون الجواز لعدم تحمّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها ..) و 
قد استظهر ذلكك مصبحح «ش' أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١57‏ 

لعدم توريث الولد من أبيه؛ لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأ أو الأب واقعاً؛ لفجورء أو ظاهراً؛ باعتراف. 
ثم إِنّا لم نذكر فى كلّ مورد من موارد الاستثناء إِلَا قليلًا من كثير ما يتحمّله من الكلام» فيطلب تفصيل كل واحدٍ من مقامه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١87‏ 


مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: كونه مرهوناً. 


اشارة 


فإِنَ الظاهر بل المقطوع به-: الاتفاق على عدم استقلال المالكك فى بيع ملكه المرهون. 

و حكى عن الخلاف: إجماع الفرقة و أخبارهم على ذلكك ١‏ وقد حكى الإجماع عن غيره أيضاً .)7١‏ 

وعن المختلف فى باب تزويج الأمة المرهونة أنه أرسل عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «أنَّ الراهن و المرتهن ممنوعان من 
التصدف» 7”9. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١857‏ 


و إنْما الكلام فى أن بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ بالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكك؟ 


.184 الخلاف *: 07”ء كتاب الرهنء ذيل المسأله 09 و حكاه عنه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار:‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع : 17 و حكاه عنه المحمّق التسترى فى المقابس: 184. 

(5) المختلف 5: ١7©؛‏ و رواه فى مستدركك الوسائل :١‏ 578 عن درر اللآلى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١55‏ 

فظاهر عبائر جماعةٌ من القدماء و غيرهم 0 الأوّلء إِنَا أن صريح الشيخ فى النهاية «7) و ابن حمزةٌ فى الوسيلة 2 و جمهور المتأخحرين 
ع عدا شاد منهم «0) هو كونه موقوفاًء و هو الأقوى؛ للعمومات السليمة عن المخصّص؛ لأنّ معقد الإجماع و الأخبار الظاهرة فى المنع 
عن التصرّف هو الاستقلال» كما يشهد به عطف «المرتهن» على «الراهن» «*/ مع ما ثبت فى محله من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاء 
لا باطنًا. 

و على تسليم الظهور فى بطلان التصرّف رأساًء فهى موهونة بمصير جمهور المتأخَرين ع از 00 

هذا كله مضافاً إلى ما يستفاد من صِححَهُ نكاح العبد بالإجازة؛ معلا ب «أنّه لم يعص الله و إِنّما عصى ستبده) 44 إذ المستفاد منه: أن 


كل 


)١(‏ قال المحقّق التسترى فى المقابس: 188: و هو الذى يقتضيه كلام الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس كما ذكر و كذا كلام ابن 
زهرة» إلى أن قال: و كذا أبو الصلاح .. و كذا الديلمى .. و كذا المفيد. 

(9) النهابة: بلع 

(9) لم نعثر على الإجازة فى الوسيلة. نعم» فيه: «فإن أذن المرتهن له فى التصرّف صحّ)ء راجع الوسيلة: 188. 

(©) منهم المحمّق فى الشرائع 7: ”1 و الحلّى فى الجامع للشرائع: 188, و العلامهُ فى القواعد :١‏ 18 و التحرير 7١7:١‏ و غيرهما من 
كتبه» و الشهيدان فى اللمعة: ١15١‏ و المسالكك ©: لالا» و راجع مقابس الأنوار: 9 و مفتاح الكرامة 0: .١1١2‏ 
(0) مثل الحلّى فى السرائر 7: /611. 

(©) كما فى النبوى المرسل المتقدم عن المختلف آنفاً. 

(0) تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم آنفاً. 

(8) الوسائل :١5‏ 277 الباب 36 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. الحديث ١‏ و ”؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١08‏ ل 
عقد كان النهى عنه لحقٌ الآدمى يرتفع 1١‏ المنع و_بحصل التأثير بارتفاع المنع و حصول الرضاء و ليس ذلكك كمعصية الله أصالةٌ )7١‏ 
فى إيقاع العقد التى لا يمكن أن يلحقها 0 رضا الله تعالى. 

هذا كلك مضافاً إلى فحوى أدلة صكة الفضولى. 

لكن الظاهر من التبذكرة: أنَ كل من أبطل عقد الفضولى أبطل العقد هنا 015١‏ و فيه نظر؛ لأنّ من استند فى البطلان فى الفضولى إلى 
مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا بيع إِلَا فى ملكث» 0) لا يلزمه البطلا-ن هناء بل الأظهر ما سيجىء عن إيضاح النافع: من أن 
الظاهر وقوف هذا العقد و إن قلنا ببطلان الفضولى (2). 

و قد ظهر من ذلكك ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه 07 من القول بالبطلانء متمسكاً بظاهر الإجماعات و الأخبار المحكة على المنع 
و النهى» قال: و هو موجب للبطلان و إن كان لحقّ الغير؛ إذ العبرة بتعلّق النهى بالعقد 8١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة لاننالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


)١(‏ فى غير اش): فير تفع. 

(0) لم ترد «أصالة» فى «ف٠.‏ 

(9) فى «ف): يلحقه. 

(©) التذكرة :١‏ #0 و فيه: و من أبطل بيع الفضولى لزم الإبطال هنا. 

(0) راجع عوالى اللآلى ؟: 7ا75. الحديث 18 و المستدركث 1: 770 الباب الأوّل من أبواب عقد البيع» الحديث "و ع. 

(©) إيضاح النافع (مخطوط». و لا يوجد لديناء و انظر الصفحة 140. 

(/) هو المحقق التسترى فى مقابس الأنوار. 

(8) كذا فى «ش» و مصيححة «ن» وفاقاً للمصدرء و فى سائر النسخ: إذ العبرةٌ بالنهى عن العقد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١52‏ 

لا لأمر خارج عنه و هو كافٍ فى اقتضاء الفساد كما اقتضاه فى بيع الوقف و م الولد و غيرهماء مع استواء الجميع 0١١‏ فى كون سبب 
النهى حقٍّ الغير. 

ثم أورد على نفسه بقوله: فإن قلت: فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولى و عقد المرتهن, مع أن كثيراً من الأصحاب ساووا بين الراهن 
و المرتهن فى المنع «؟0 كما دلت عليه الرواية «* فيلزم بطلان عقد الجميع أو صححته» فالفرق تحكم. 

قلنا: إن التصرّف المنهي عنه إن كان انتفاعاً بمال الغير فهو محرّم, و لا تحلله الإجازة المتعقّبة. و إن كان عقداً أو إيقاعاًء فإن وقع 
بطريق الاستقلال «©» لا على وجه النيابة عن المالكك. فالظاهر أنه كذلكك كما سبق فى الفضولى و إِلَا فلا يعد تصرّفاً يتعلق به النهى» 
فالعقد الصادر عن الفضولى قد يكون محرّماًء و قد لا يكون كذلكك. 

و كذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن و غصب حقّه أو إلى زعم التسلط عليه بمجرّد 
الارتهان كان منهتاً عنه. و إن كان بقصد النيابة عن الراهن فى مجرّد 


)١1(‏ كذا فى «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: استوائهما. 

() منهم المفيد فى المقنعة: ؟7؟6: و الديلمى فى المراسم: 147 و العلامةُ فى الإرشاد :١‏ 247 و غيرهم؛ و راجع الوسائل 18: 17 و 
ا البات © ولامن أبوات الرهن و غيرهما من الأبوات 

( فى النضدن«الزوابات 

(*) فى «ص» و هامش «ن) زيادة: فى الأمر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ جع ص: ١017‏ 

إجراء الصيغة» فلا يزيد عن عقد الفضولىء فلا يتعلق به نهيٌ أصلًا. 

و أمَا المالكء فلمًا حجر على ماله برهنه و كان عقده لا يقع إِلّا مستنداً إلى ملكه لانحصار ١١‏ المالكتة فيه و لا معنى لقصده النيابة 
فهو منهخ عنه؛ لكونه تدافا مطلقاً و منافناً للحجر الغابث عليه فخق هن العمومات يما ذكر. و مجدد الملكك لا يقضى بالضصكحة؛ إذ 
الظاهر بمقتضى التأمّل: أن الملكك المسوّغ للبيع هو ملكك الأصل مع ملكك التصرّف فيه؛ و لذا 7" لم يصحُ البيع فى مواضع وجد فيها 
سبب الملكك و كان ناقصاً؛ للمنع عن التصرّف. 

ثم قال: و بالجملة؛ فالذى يظهر بالتتّع فى الأدلّةُ «: أن العقود ما لم تنته إلى المالكك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته. و أمّا إذا 
انتهت إلى إذن المالكك أو إجازته أو صدرت منه و كان تصرّفه على وجه الأصالهُ فلا تقع على وجهين» بل تكون فاسدة أو صحيحة 
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١191 صفحة مشلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا‎ 


لازمة إذا كان وضع ذلكك 60" العقد على اللزوم. و أمًا التعليل المستفاد من الرواية المرويّةُ فى النكاح من قوله: «لم يعص الله و إِنّما 
عصى سيّده .. إلى آخره) «8)؛ فهو جار فى من لم يكن مالكاً كما أن العبد لا يملكك أمر 


000 كذا فك «ص) و المصدرء وفى سائر النسخ و نسخة بدل «ص): وانحصار. 
(') العباره فى «ص» و المصدر هكذا: إذ الظاهر بمقتضى التأمّلى الصادق: أن المراد بالملكك المسوّغ للبيع هو ملكك الأصل مع 


(9) فى «ص» و المصدر: من تتئع الأدلةُ. 
زع ذلك) من ص١‏ والمصدر و مصخحة «ن). 


)0 ا :١‏ 7ه الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث ١‏ و ”؟. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: 18/8 : 
نفسه. و أما المالكك المحجور عليه؛ فهو عاص لله بتصرّفه. ولا يقال: إن عصى المرتهن؛ لعدم كونه مالكاء و إِنْما منع الله من تفويت 
حمّه بالتصرّفء و ما ذكرناه جار فى كلّ مالك متولٌ لأمر نفسه إذا مخجر على ماله لعارض كالفَلّس و غيره فيحكم بفساد الجميع. و 
ربما ينّجه الصححهُ فيما إذا كان الغرض من الجر رعاية مصلحةٌ كالشفعة ١١)؛‏ فالقول بالبطلا-ن هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو 
الأقوى .07١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

و يرد عليه بعد منع الفرق فى الحكم بين بيع ملكك الغير على وجه الاستقلال و ببعه على وجه النيابة» و منع اقتضاء مطلق النهى, لا لأمر 
خارجء للفساد-: ْ 
أو ]نو يط كك سور ف ود الرالغوه فاته قم يي رعداء نجاود تعر تون ونا بعري الاسكرةن وشاموم فااساهةه رن و 
يحكمه أو ثاسياء و لا حرمة فى شىء من ذلك 60). 


و ثانيً: أن المتيقّن من الإجماع و الأخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع و الأخبار. 


)١(‏ فى «ص» هنا زيادة استدركها المصححح من المصدرء و هى: «و قد تقدّم الكلام فيه. و بالجمل» فالقول بتأثير الإجازه على نحو ما 

بنى عليه جماعة من المتأخَرين» إبطال القواعد المعلومة من الشرع و الأحكام المقرّرةُ فيه ضرورة). 

(1) مقابس الأنوار: .١4٠‏ 

(9) فى «ع) و «خ) زيادة: استقلانًا. 

(©) فى «ن» زيادة: فتأمّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١09‏ 

أعنى قولهم: «الراهن و المرتهن ممنوعان». و معلوم أن المنع فى المرتهن إِنّما هو على وجهٍ لا ينافى وقوعه موقوفاء و حاصله يرجع إلى 

منع العقد على الرهن و الوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال و عدم مراجعة صاحبه فى ذلكك. و إثبات المنع أزيد من ذلكك يحتاج إلى 

دليل» و مع عدمه يرجع إلى العمومات. 

و أناها ذكرة وتيك غرواة العلل قي ودياك الع كدالو هه من | إلى الترت جيم فلم أتحمّق الفرق بينهماء بل الظاهر كون 

النهى فى كلّ منهما لحي الغيره إن منع الله جل ذكره ه من تفويت حقّ الغير ثابت فى كل ما كان النهى عنه لحقّ الغير» من غير فرق بين 
بيع الفضولى و نكاح العبد و بيع الراهن. 

و أمّا ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن و بيع الوقف و أُمَ الولد ففيه: أن الحكم فيهما تعبٍّدٌ؛ و لذا لا يؤثّر الإذن السابق فى صححة 
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1 صفحة ونلا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


البيع» فقياس الرهن عليه فى غير محله. 

و بالجملة؛ فالمستفاد من طريقة الأصحاب, بل الأخبار: أن المنع من المعاملة إذا كان لحقٌّ الغير الذى يكفى إذنه السابق لا يقتضى 
الإبطال رأسأء بل إِنّما يقتضى الفساد» بمعنى عدم ترئّب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذى الحق. ويندرج فى ذلك: الفضولى و 
عشل ١|‏ هوس تعدا سيا الدريظيه و شقياة! لررت ليك اخيته زوجته أو أخيهاء و للأمة على الحرّهُ و غير ذلكك. فإنٌ النهى فى جميع 
ذلك إِنّما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترثّبٍ الأثر 0١١‏ المقصود من العقد 


)١(‏ فى «ف» زيادة: على. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: يل 

غرفاء وهو صيروركة سيا ميقل لآثازه من دون مدعقة رساغير المسافدين: 

وقد يتخيل وجةٌ آخر لبطلان البيع هنا؛ بناءً على ما سيجىء: من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة؛ حيث إنّه يلزم منه كون مال غير 
الراهن و هو المشترى رهنا للبائع. 

و بعبارة اخرى: الرهن و البيع متنافيان» فلا يحكم بتحمّقهما فى زمانٍ واحدء أعنى: ما قبل الإجازة؛ و هذا نظير ما تقدّم فى مسألهُ «من 
باع شيثاً ثم ملكه) من أنّه على تقدير صب البيع يلزم كون الملكك لشخصين فى الواقع ١١‏ 

و يدفعه: أن القائل يلتزم بكشف الإجازه عن عدم الرهن فى الواقع, و إِلَّا لجرى ذلك فى عقد الفضولى أيضاًء لأنّ فرض كون المجيز 
مالكاً للمبيع نافد الإجازة بحي تلك مالك اليلكف درا راسد قل السارة: 

و أمنا ما يلزم فى مسألة «من باع شيئاً ثم ملكه) فلا يلزم فى مسألة إجازة المرتهن» نعم يلزم فى مسألة افتكاكث الرهن و سيجىء التنبيه 
عليه» إن شاء الله تعالى «07. 


م إن الكلام فى كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةٌ» هو الكلام فى مسألة الفضولى» 


و محصّله: أنّ مقتضى القاعدة النقلء إِلَّا أن 


.66١ :# راجع المكاسب‎ )١( 

(؟) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: بملكك. 

() انظر الصفحةٌ ١87‏ 128. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١2١‏ 

الظاهر من بعض الأخبار 2١١‏ هو الكشفئء و القول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى؛ لأنّ إجازة المالكك أشبه بجزء المقتضىء و 
هى هنا من قبيل رفع المانع؛ و من أجل ذلك جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازة المرتهن 237١‏ مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع 
مراعاةٌ. و الاعتذار عن ذلكك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحمّق الثانى فى كتاب الرهنء فى مسألة عفو الراهن عن جنايةٌ الجانى 
على العبد المرهون 0 منافٍ لتم كهم فى العتق بعمومات العتق؛ مع أن العلامة قدّس سرّه فى تلكك المسألة قد جوّز العفو مراعى 
بفكك الرهن 50. 

هذا إذا رضى المرتهن بالبيع و أجازه. أمَا إذا أسقط حقّ الرهن؛ ففى كون الإاسقاط كاشفاً أو ناقلًا كلام يأتى فى افتكاكك الرهن أو 


إبراء الديخ: 


[هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا] 
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ثم إِنّه لا إشكال فى أنه لا ينفع الردٌ بعد الإجازة» و هو واضح. و هل ينفع الإجازة بعد الردٌ؟ وجهان: 


)١(‏ مثل صحيحةٌ محمد بن قيس المروية فى الوسائل 84١ :١5‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. الحديث الأوّل و 17: اله 
الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأ-زواج؛ الحديث الأوّلء و غيرهما من الأخبار المشار إليها فى مبحث الإجازة» راجع مبحث بيع الفضولى 
فى الجزء *: 49" 

(1) كما فى النهاية: 6#: و الشرائع 7: ؟ى و الجامع للشرائع: 8ل و انظر مفتاح الكرامة 0: .١١8‏ 

() جامع المقاصد 0: #؟1. 

.١20 :١ القواعد‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١27‏ 

من أن الرد فى معنى عدم رفع اليد عن حمّه فله إسقاطه بعد ذلككء و ليس ذلكك كرد بيع الفضولى, لأنّ المجيز هناك فى معنى أحد 
العاقدين و اقلقدن أن رد أحد العاقديم مطل لأنهاء العافن التخره مخلافه مكاة فإ ن المرتهن اسيك له سق فى العين. 

وين اذ اتساب تقر إلا معن برضا بالك و رعو بوره كل مهنا سيو مقوة اليماب الم أرع فكنة أن رد انالك ون 
الفضولى مبطل للعقد بالتقريب المتقدّمء كذلك رد المرتهن؛ و هذا هو الأظهر من قواعدهم. 


[فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة] 


ثم إن الظاهر أن فكك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة؛ لسقوط حقٌّ المرتهن بذلكك؛ كما صرّح به فى التذكرة .)1١‏ و حكى عن فخر 
الإسلام ١‏ و الشهيد فى الحواشى 70 و هو الظاهر من المحقّق و الشهيد الثانيين ."5١‏ 
و يحتمل عدم لزوم العقد بالفكك كما احتمله فى القواعد «0 بل بمطلق «2) السقوط الحاصل بالإسقاط أو الابراء أو بغيرهما؛ نظراً إلى 


ان 


.ه١‎ :7 هع و‎ :١ التذكرة‎ )١( 

() إيضاح الفوائد 5: 19. 

() لا يوجد لديناء و حكى عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 8: .١١8‏ 

(©) راجع جامع المقاصد : 0/؛ و لم نعثر فى كلام الشهيد الثانى علكِ ما يدل عليه» نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفكك الرهن 
فى الروضة البهيَهُ (©: 6). 

(5) راجع القواعد 18٠ :١‏ و فيه: فلو افتكك الرهن ففى لزوم العقود نظر. 

(9) فى غير «ف»: مطلق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١27‏ 


و الفرق بين الإجازة و الفك: 


أن مقتضى ثبوت الحقّ له 01١‏ هو صحَحهُ إمضائه للبيع الواقع فى زمان حقّهء و إن لزم من الإجازة سقوط حقّه فيسقط حقّه بلزوم البيع. و 
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صفحةً اعالا من ١191‏ 


بالجملة» فالإجازة تصرّف من المرتهن فى الرهن حال وجود حمّه أعنى حال العقد بما يوجب سقوط حمّهء نظير إجازة المالك. 
بخلااف الاسقاط أو السقوط بالإيراء أو الأداء؛ نه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه؛ فهو أشبه شىء ببيع الفضولى أو 
الغاصب لنفسهما ثم تملكهماء و قد تقدّم الإشكال فيه عن جماعة «07. مضافاً إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أَوْقُوا 
بالْعْقَودٍ «#؛ بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاصٌ. و ليس ذلكك محل التمسكك بالعامٌ؛ إذ ليس فى 
اللفظ عموم زمانى حتّى يقال: إِنّ المتيقّن خروجه هو العقد قبل السقوطء فيبقى ما بعد السقوط داخلًا فى العامٌ. 

و يرد ما ذكرناه بل يدل عليه-: ما يظهر من بعض الروايات من عدم صححهُ نكاح العبد بدون إذن سيّده بمجرّد عتقه ما لم يتحقّق 
الإجازة و لو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح «16. 


)00 لم ترد «له) فى «ف). 

(؟) راجع المسألة الثالثة من بحث الفضولى المتقدّم فى الجزء *: 8/,. 

(©) المائدةة 1 

(©) الوسائل ؟١:‏ 058, الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ الحديث ١‏ و ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١28‏ 

هذاء ولكنٌ الإنصاف ضعف الاحتمال المذكورء من جهة أن عدم تأثير بيع المالكك فى زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حقٌّ المرتهن 
المتقدّم على حقّ المالكك بتسليط المالكك, فعدم الأثر ليس لقصور فى المقتضىء و إِنّما هو من جهة المانع» فإذا زال أثر المقتضى. 

و مرجع ما ذكرنا إلى أن أدلَةُ سبيبةُ البيع المستفادة من نحو أَوْقُوا بالْعُقُودٍ و «الناس مسلّطون على أموالهم» 0١١‏ و نحو ذلكك, عامّة؛ و 
خروج زمان الرهن يعلم أنّه من جهة مزاحمة حقٌّ المرتهن الذى هو أسبق» فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب. و لا مجال لاستصحاب 
عدم تأثير البيع؛ للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه؛ فالمقام من باب وجوب العمل بالعامٌ» لا من مقام استصحاب حكم الخاصٌ» 
فافهم. 

و أمَا قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيّده؛ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ المانع عن سِبِبيِةُ نكاح العبد بدون إذن سيّده قصور 
تصرّفاته عن الاستقلال فى التأثير» لا مزاحمة حقٌّ الستّد لمقتضى النكاح؛ إذ لا منافاةٌ بين كونه عبداً و كونه زوجاً؛ و لأجل ما ذكرنا لو 
تصرّف العبد لغير السيّد ببيع أو غيره؛ ثم انعتق العبد لم ينفع فى تصحيح ذلكك التصرّف. 


[هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل] 


هذاء و لكن مقتضى ما ذكرنا: كون سقوط حقٌّ الرهانة بالفكك أو الإسقاط أو الإبراء أو غير ذلكك ناقًا و مؤثّراً من حينه» لا كاشفاً عن 
تأثير العقد من حين وقوعه؛ خصوصاً بناءً على الاستدلال غلى الكشف 


.88 ؟؟5, الحديث 49 و ": 7308 الحديث‎ :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: ١‏ 

بما ذكره جماعة ممّن قارب عصرنا :)١١‏ من أن مقتضى مفهوم 3١‏ الإجازة إمضاء العقد من حينه؛ فإنّ هذا غير متحمّق فى افتكاكك 
الرهن» فهو نظير ببع الفضولى ثم تملكه للمبيع» حيث إِنه لا يسع القائل بصححته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملكك المالكك 
الأول لا من حين العققدء و إِلَا لزم فى المقام كون ملكك الغير رهناً لغير مالكه كما كان 0 يلزم فى تلكك المسألة كون المبيع لمالكين 
فى زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لعزلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


[ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف] 


هذاء و لكن ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف. 

و قد تقدّم عن القواعد فى مسألهُ عفو الراهن عن الجانى على المرهون-: أن الفك يكشف عن صحته «6). 

و يدل على الكشف أيضاً ما استدلوا به على الكشف فى الفضولى: من أن العقد سببٌ تام .. إلى آخر ما ذكره فى الروضة «8) و جامع 
المقاصد (5). 


ثم إِنْ لازم الكشف كما عرفت فى مسأل الفضولى 27 لزوم العقد 


.08' و المحمّق القمى فى جامع الشتات 7: 2718 و غنائم الأيام:‎ 817 :١ منهم السيد الطباطبائى فى الرياض‎ )١( 

(1) فى «ف): عموم. 

(9) لم ترد «كان) فى «ش»). 

(6) راجع القواعد :١‏ 50 و تقدّم فى الصفحة 12 

(©) الروضة البهة *: 379. 

0( جامع المقاصد #: علا ه/ا. 

.87١ 5١١ :" راجع المكاسب‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١22‏ 

قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشترى الأصيل ١١‏ فلا يجوز له فسخه. بل و لا إبطاله بالإذن للمرتهن فى البيع. 

نعم» يمكن أن يقال بوجوب فكه من مالٍ آخرء إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثانى إِلَّا بذلككء فالوفاء بمقتضى الرهن غير منافٍ للوفاء بالبيع. 
و يمكن أن يقال: إِنّه إِنْما "7١‏ يلزم الوفاء بالبيع» بمعنى عدم جواز نقضه. و أمّا دفع حقوق الغير و سلطنته فلا يجب؛ و لذا لا يجب على 
من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه إليه» بناء على لزوم العقد بذلكك. 

و كيف كانء فلو امتنع؛ فهل يباع عليه؛ لحقّ المرتهن؛ لاقتضاء الرهن ذلكك و إن لزم من ذلكك إبطال بيع الراهن؛ لتقدّم حقٌّ المرتهن؟ 
أو يجبر الحاكمٌ الراهنَ على فكه من مالٍ آخر؛ جمعاً بين حّى المشترى و المرتهن اللازمين على الراهن البائع؟ وجهان. و مع انحصار 
المال فى المبيع فلا إشكال فى تقديم حقّ المرتهن. 


)١(‏ كلمة «الأصيل» من «ش») و مصحححة «ن). 
020 لم ترد «إنما) فى «ف). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١217‏ 


مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه» 
فالأقوى صححهُ بيعه» وفاقاً للمحكيّ عن العلامة 01١‏ و الشهيد 7١‏ و المحمّق الثانى 0 و غيرهم 0©)؛ بل فى شرح الصيمرى: أنّه المشهور 


«ه؛ لأنه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه» على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ «12 فى الخلاف كما سيجىء 
7١‏ 
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١191 صفحةٌ شاعرلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


و تعلق حقّ المجني عليه به لا يوجب خروج الملكك عن قابلئَةُ 


.1728 :١ هعع, و القواعد‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(89) السروين “نبو اللسة الفحققة 117 

(*) جامع المقاصد *: 48. 

(©) مكل الشهيد النائى فى المسالكك 7 31/1 و صاحب الجواهر فى الجواهر 99 88 عبر 

(5) غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 580. 

(2) فى «ف): عن غير الشيخ. 

0 يجىء فى الصفحةٌ 129 .١7١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: ١28‏ 

الانتفاع به. و مجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له فى كل وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار مالئته. 

وعلى تقدير تسليمه؛ فلا ينتقص ذلكك عن بيع مال الغير» فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق» فإن افتكك لزمء و إِنَا بطل 
البيع من أصله. 

و يحتمل أن يكون البيع غير متزلزل» فيكون تلفه من المشترى فى غير زمن الخيار؛ لوقوعه فى ملكه. غاية الأمر أن كون المبيع عرضة 
لذلك عيب 0١١‏ يوجب الخيار مع الجهلء كالمبيع 1١‏ الأرمد إذا عمى؛ و المريض إذا مات بمرضه. 

و يرده: أن المبيع إذا كان متعلقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً؛ لأأدائه إلى سقوط حقّ الغير» فلا بدّ إِمّرا أن يبطل و إمَا أن يقع 
مراعيّ» و قد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع فى ماله و مدخلية الغير فيه: وقوع بيعه مراع لا باطنًا. 

و بذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين بيع المريض الذى يخاف عليه من الموتء و الأرمد الذى يخاف عليه من العمى الموجب 
للانعتاق؛ فإنّ الخوف فى المثالين لا يوجب نقصاناً فى سلطنة المالكك مانعاً عن 8 نفوذ تمليكه منيجزاًء بخلاف تعلق حقّ الغير. اللهم 
إِنَا أن يقال «ع": إن 


000 لم ترد اعيب) فى اخ)ء (م) و (ع). 

() كذا فى النسخ. و كتب فوقه فى «خ): «كبيع خ). و هذا هو الأنسب. 

(9) فى «ف) و (خ): من. 

زع لم ترد «أن يقال) فى غير «ف) و «ش)» لكن استدركت فى «ن) و«ص). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١29‏ 

تعلق حقّ المجنى عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منيجزاً؛ لأنَّ للبائع سلطنة مطلقة عليه 401١‏ و كذا للمشترى؛ و لذا يجوز »"١‏ التصرّف لهما 
فيه ”1 من دون مراجعةٌ ذى الحقٌء غايةٌ الأمر أنّ له التسلّط على إزالةٌ ملكهما «؟" و رفعه بالإتلاف أو التمليك, و هذا لا يقتضى وقوع 
العقد مراعى و عدم استقرار الملكك. 

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين حقٌّ المرتهن «8) المانع من تصرّف الغير و حقٌّ المجنئ عليه الغير المانع فعلاء غاية الأمر أَنّه رافع «8) شأناً. 
و كيف كانء فقد حكى عن الشيخ فى الخلاف البطلانء فإنّهِ قال فيما حكى عنه: إذا كان لرجل عبدٌ» فجنى 001 فباعه مولاه بغير إذن 
المجنىٌ عليه» فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصمح البيع» و إن كانت جنايته توجب الأرش صحٌ إذا التزم مولاه الاركنق: ثم 
استدل بأنّه إذا وجب عليه القود فلا يصمح بيعه؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه» 
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١‏ صفحةٌ عاعزلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف): سلطنة متعلقة به: 

() فى غير «ف) و ١ش):‏ (لا يجوزا. و شطب فى «ن)ء ١خ)‏ و«ص) على كلمةٌ «لا). 

فر لم ترد «فيه) فى ١ف)‏ و ١ش).‏ 

(؟) كذا فى «ص» و محتمل «ف»» و فى «ش): «ملكه)» و فى سائر النسخ: «ملكها»» لكن صبححت فى «ن) و «خ) بما أثبتناه. 

(0) فى غير «ش»: «الراهن»» و صحححت فى «ن» بما أثيتناه. 

(9) فى مصحححة «ص): مانع. 

(/0) كذا فى المصدرء و فى «ش» و مصبححة «ن»: «جان)»» و فى «ص:: «فجنى عليه)» و فى سائر النسخ: «مجنى عليه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ جع ص: 17١‏ 

فإنّه حقٌّ للمجني عليه. و أما إذا وجب عليه الأرش صحُ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ و الجناية أرشها فقد الترمه الستدء فلا وجه يفسد البيع »01١‏ 
انتهى. 

وقد حكى عن المختلف: أنه حكل] عنه 07١‏ فى كتاب الظهار: التصريح بعدم بقاء ملكك المولى على الجانى عمداً؛ حيث قال: إذا كان 
ماع يمنا دن 1 الول عدج حش عن الكتارةى إزر كان عه جا الككم ى ايفدل بإجماع الفرقة. فإِنّه لا خلاف بينهم أنه إذا 
كانت جنايته عمداً يتتقل ملكه إلى المجني عليه» و إن كان خطأ فديةُ ما جناه على مولاه «0: انتهى. 

و ربما يستظهر ذلكك من عبارة الاسكافي المحكية عنه فى الرهنء و هى: أن من شرط الرهن أن يكون الراهن "5١‏ مثبتاً لملكه إِنَاهء غير 
خارج بارتدادٍ أو استحقاق الرقبةُ بجنايته عن ملكه 8 انتهى. 

ونويما متهن التطلاةا من عبازة الشرائم أيضاً فى كتاب القصاصء حيث قال: إِنّه «5) إذا قتل العبد حرًا عمداً فأعتقه مولاه صحٌ؛ و لم 
يسقط القود» و لو قيل: لا يصح لثلا يبطل حقّ الولى 01 من 


.198 الخلاف *: 21181117 كتاب البيوع» المسألة‎ )١( 

(1) أى: عن الشيخ. 

(9) المختلف /: 587؛ و راجع الخلاف ©: 288؛ كتاب الظهارء المسأله *”. 

(6) كذا فى المصدر و نسخهٌ بدل «ن» و «ش»». و فى سائر النسخ: الرهن. 

(0) المختلف 2: 877. 

)2( لم ترد (إِنّها فى «ش» و المصدر. 

(/) كذا فى «ف»» «ن» و «ش)؛» و فى سائر النسخ: المولى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7١‏ 

الاسترقاق» كان حسناً. و كذا بيعه وهبته »)١١‏ انتهى. 

لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصيحة: وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق؛ لأنّه الذى يبطل به حقٌّ الاسترقاق» دون وقوعه مراعى 
بافتكاكه عن القتل و الاسترقاق. 

و كيف كانء فالظاهر من عبار الخلاف الاستناد فى عدم الصمّحهُ إلى عدم الملككء و هو ممنوع؛ لأصالهُ بقاء ملكه و لظهور ١‏ لفظ 
«الاسترقاق» فى بعض الأخبار 8 فى بقاء الملك. نعم؛ فى بعض الأخبار ما يدل على الخلاف (©". 

و يمكن أن يكون مراد الشيخ بالملكك السلطنة عليه؛ فإِنّه ينتقل إلى المجنى عليه؛ و يكون عدم جواز بيعه من المولى مبتياً على المنع 
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١191 صفحةٌ معالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


عن بيع الفضولى المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلّق به حقٌّ الغير ينافيه السلطنةُ المطلقهُ من المشترى عليه» كما فى الرهن. 


.709 :© الشرائع‎ )١( 

(0) فى غير «ف:: و ظهور. 

(*) الوسائل 19: 7 الباب 58١‏ من أبواب قصاص النفس. 

(©) الوسائل 19: 7؛ الباب 58١‏ من أبواب قصاص النفس. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 177 


مسألة إذا جنى العبد خطاً صحّ ببعه على المشهور» 


بلقن سر الشييرى: اله لاخلا :فى جواذيع العاف إذا كانت الضاية عا أل اندعب و عمق المزق قل الأمريق من انه و 
ديه الجناية» و لو امتنع كان للمجنى عليه أو لولِه انتزاعه؛ فيبطل البيع. و كذا لو كان المولى معسراء فللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل 
ملكه ما لم يَفْدِه 0١١‏ المولى 75» انتهى. 

و ظاهره أنّه أراد نفى الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد. إِنَا أن المحكىّ عن السرائر «) و الخلاف «6:: أنّه لا يجوز إِلَّا إذا فداه «8) 
المولى أو 


)١(‏ فى «ماء (ع)» «ص» و «ش): لم يفد به. 

(؟) غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 18. 

(5) السرائر *: 784 و حكى ذلكك عنه المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: 187. 

(©) حكاه المحمّق التسترى فى مقابس الأنوار: ”18» و قال: إِنّه مفهوم من كلا-مه فى الرهن, و راجع الخلا.ف ": 770, كتاب الرهن 
المسألةُ 18. 

(0) كذا فى «ف» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: أفداه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 17 

التزم بالفداء, لا أنّهِ 0١١‏ إذا باع ضمن. 

و الأسوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع؛ لكونه ملكاً لمولا.ه. و تعلّق حقٌّ الغير لا يمنع عن ذلكك؛ لأنّ كون المبيع مال الغير لا يوجب 
بطلان البيع رأساً فضًا عن تعلق حقٌّ الغير. و لعل ما عن الخلاف و السرائر مبنيٌ على أصلهما من بطلان الفضولى و ما أشبهه من كل 
بيع يازم من لزومه بطلا-ن حقٌّ الغيرء كما يومئ إليه استدلال الحلّى على بطلان البيع قبل التزامه و ضمانه: أنه قد تعلق 3١‏ برقب العبد 
الجااق قل يجوز إبطاله «ا8اد نهم خا المطلدهيه ]إلى آثة الا وامنطة وق لزوم البيم و يطلذقدة قا مكف البيم بطل عدي الغيو: 

وقد تقدّم غير مرّة: أنّه لا مانع من وقوع البيع مراعىّ بإجازة ذى الحقّ أو سقوط حقّهء فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو 
أقلّ الأمرين على الخلاف وقع مراعيئ» فإن فدّاه المولى أو رضى المجنىئ عليه بضمانه فذاكك. و إِلّا انتزعه المجنيئ عليه من المشترى؛ و 
على هذا فلا يكون البيع موجباً لضمان البائع حقّ المجنى عليه. 

قال فى كتاب الرهن من القواعد: ولا يجبر السئد على فداء الجانى و إن رهنه أو باعه» بل يتسلّط المجني عليه» فإن استوعب الجناية 
القيمهُ بطل الرهنء و إِلَّا ففى المقابل ©: انتهى. 
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١‏ صفحةٌ بعالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


() فى اشرية إلااأنه. 

(0) فى «ص» زيادة: حقٌ الغير. 

(*) السرائر *: /0”. 

.109 :١ القواعد‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 178 

لكن ظاهر العلامة فى غير هذا المقام و غيره هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء. و لعل وجهه: أنه يجب على المولى حيث تعلق بالعبد و 

فو مال مق أعوالدة توس ندم اسن حص لبون قن لد عنة إلى نيت أن يرق ندل السطى عله إقامن العن آرم لشب تسب 

عليه: إِمَا تخليص العبد من المشترى بفسخ أو غيره» و إِمّا أن يفديه من ماله. فإذا امتنع المشترى من رذه و المفروض عدم سلطنة البائع 

على أخذه قهرا؛ للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء. 

و يرد عليه: أن فداء العبد غير لازم قبل البيع؛ و يبعه ليس إتلافاً له حتّى يتعين عليه الفداءء و وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضى إلا رفع يده 
لاقع بد الغيزة بل عذا أولى بعدم وسبوب الفكك مق الرهن الى تقدم اي لعو :مالتة الشلعة «الاقى ونجوب الفكك على الرأهن بعد 

بيعه؛ لتعلق الدين هناكك بالذْمّهُ و تعلق الحقٌّ هنا بالعين» فتأمّل. 

ثم إِنّ المصرّح به فى التذكرة 8*٠‏ و المحكيّ عن غيرها «6/: أن للمشترى فكك العبد» و حكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه. 


(1) لم ترد «و فى يده) فى ١ف).‏ 

(0) فى «ف:: «الخلاف»» و راجع الصفحةٌ .١128‏ 

(" التذكرة :١‏ معع ععع, 

(؟) حكاه المحمّق التسترى فى المقابس: 185 عن التحرير و راجع التحرير :١‏ 188. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 170 


مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم 
اشارة 


فإِنَ الظاهر الإجماع على اشتراطها فى الجملة كما فى جامع المقاصد »)١١‏ و فى التذكرة: أنه إجماع .)١‏ و فى المبسوط: الإجماع على 
عدم جواز ببع السمكك فى الماء و لا الطير فى الهواء . و عن الغنية: أَنّهِ إِنّما اعتبرنا فى المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه تحفْظاً 
مما لا يمكن فيه ذلك؛ كالسمكك فى الماء و الطير فى الهواءء فإِنَ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (2). 

و استدلٌ فى التذكرة على ذلكك بأنّه: «: فى لمق سان دنه وله ع بغرن رقم 


.٠١١ :6 جامع المقاصد‎ )١( 
ععع,‎ ١ التذكرة‎ )( 
(0)الضسسط :ناوا‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاعالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


.5١١ الغنية:‎ )©( 

(0) الوسائل "#٠ :١7‏ الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 172 

و هذا غررٌ »)1١‏ و النهى هنا يوجب الفساد إجماعاًء على الظاهر المصرّح به فى موضع من الإيضاح 7. و اشتهار الخبر بين الخاصّة و 
العامة جر إريياله: َ 

مرا كون ما نحن فيه غرراً فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء 079 و أهل اللغة «5 حيث متّلوا للغرر ببيع السمكك فى الماء و الطير 
فى الهواء؛ مع أنّ معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغه صادقٌ عليه؛ و المروىٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّه عمل ما لا يؤمن 


معه من الضرر) .)0١‏ 
[معنى الغرر لغة] 


و فى الصحاح: الغزة: الغفلة» و الغارٌ: الغافل» و أَغدّهء أى: أتاه على عَرَهُ منه» و اغتدٌ بالشىء» أى: خدع به «2» و الغرر: الخطر» و نهى 
رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر؛ و هو مثل بيع السمكك فى الماء 


.ععع:١ التذكرة‎ )١( 

.8#٠ :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

() راجع الوسيلة: 60 568 و السرائر 7: 878 078 و الجامع للشرائع: 00؟» و التذكرة :١‏ 8؟؛ و غيرها. 

(؟) كما فى الصحاح !: 4/28 ماده «غرراء و مجمع البحرين #: 08377 ماده ١غرر)‏ أيضاً. 

إماق مع علد كب اللعون» التروض تي بقل كاحي الجراغر فى الحجر افر 8105 بلفظ: و روى ابن أبى المكارم الفقهى 
عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنْ الغرر عمل ما لا يؤمن معه الضرر). 

(؟) فى «ف:: أغرّه بالشىء» أى: خدعه به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /1717 

والطير فى الهواء إلى أن قال: و التغرير: حمل النفس على الغرر »)١:‏ انتهى. و عن القاموس ما ملشخصه: غرّه غرّأً و غروراً و عَرَةٌ 
بالكسر فهو مغرورٌ و غريرٌ كأمير «07-: خدعه و أطمعه فى الباطل 08 إلى أن قال: غرّر بنفسه تغريراً و تغرَة أى: عرّضها للهلكة؛ و 
الإسم العَّرّر محرّكه إلى أن قال: و الغارٌ: الغافل» و اغترّ: غفلء و الإسم الغِرّهْ بالكسر ©1» انتهى. 

و عن النهاية بعد تفسير الغِرّهُ بالكسر بالغفلة: أنّه نهى عن بيع الغَرَره و هو ما كان له ظاهرٌ يغْرّ المشترى» و باطنٌّ مجهول. و قال 
الأزهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدؤٍ و لا ثقَدُ و يدخل فيه البيوع التى لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهولء و قد تكرّر فى 
الحديث, و منه حديث مطرّف: «إِنَ لى نفساً واحدة؛ و إِنّى لأكره أن اغرّر بها أى أحملها على غير ثقَيُ و به سّى الشيطان غروراً؛ 
لأنّه يحمل الإنسان على محابه: و وراء ذلكك ما يسوؤه (18: انتهى. 

وقد حكى أيضاً عن الأساس «#) و المصباح 037 و المغرب 80 و المجمل 4١‏ 


)١(‏ الصحاح ؟: 7/88 2/29 ماده «غرراء و فيه: و اغتره: أى أتاه. 
(0) كلمة «كأمير) من «ش» و المصدر. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً معلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى «ص» و المصدر: بالباطل. 

() القاموس المحيط ؟: ٠١١1٠٠١‏ ماده «غرّها. 

(0) النهاية (لابن الأثير) *: هه" 02" ماده (غرر). 

(©) أساس البلاغة: 77" ماده «غرر). 

(0) المصباح المنير: 65 ماده «الغرّة). 

(8) المغرب: /*”. 

(9) مجمل اللغهُ (لابن فارس): 277 مادةٌ «غرًا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 178 

و المجمع ١١‏ تفسير الغرر بالخطر, ممئّلًا له فى الثلاثة الأخيرة ببيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء. 

و فى التذكرة: أن أهل اللغهُ فسّروا بيع الغَرّر بهذين 75 و مراده من التفسير التوضيح بالمئال» و ليس فى المحكي عن النهاية منافاةٌ 


لهذا التفسيرء كما يظهر بالتأمل. 
و بالجملة» فالكلٌ متّفقون على أخذ «الجهالة» فى معنى الغَّرَره سواء تعلق الجهل بأصل وجوده. أم بحصوله فى يد من انتقل إليه» أم 
بضفاتة كنا و كيقا “اد 


و ربما يقال «: إن المنساق من الغَرّر المنهي عنه: الخطرء من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه و 
عدمه؛ ضرورة حصوله فى بيع كلّ غائب» خصوصاً إذا كان فى بحر و نحوه؛ بل هو أوضح شىءٍ فى بيع الثمار و الزرع و نحوهما. 

و الحاصل: أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة فى مبيع مجهول الحال بالنسبةُ إلى التسلّم و عدمه. خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر. 
وفيه: أن الخطر من حيث حصول المبيع فى يد المشترى أعظم 


)١(‏ لم نعثر فيه على التصريح بهء نعم فيه ما يفيد ذلككء انظر مجمع البحرين ": 577؛ ماده «غررا» و حكاه عنه و عمّا تقدّم صاحب 
الجواهر انظر الجواهر ؟7: 5/2. 

(1) التذكرة :١‏ 688 و فيه: و فسّر بأنْه بيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء. 

(9) فى «ش): أو كها: 

(ع) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: //". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1794 

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله فلا وجه لتقيبد كلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. و احتمال إرادتهم 
ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله فى يده؛ يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما فى كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم 
لا للجهالة بالصفات. 


[الاستدلال الفريقين بالنبوى المذكور على شرطية القدرة] 


اشارة 


هذاء مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة و الخاصّة بالنبوٌ المذكور على اعتبار القدرهُ على التسليم» كما يظهر من الانتصار» حيث 
قال فيما حكى عنه: و مما انفردت به الإماميِ القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة؛ ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وعالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عليه المشترى 01١‏ و خخالف باقى الفقهاء فى ذلكك و ذهبوا إلى أنّهِ لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلى أن قال: و يعوّل مخالفونا فى 
منع بيعه على أَنّه بيع غَرَرِ و أن نبئنا صلى الله عليه و آله نهى عن بيع العَرّر إلى أن قال: و هذا ليس بصحيح؛ لأنَّ هذا البيع يخرجه عن 
أن يكون غرراً؛ انضمام 07١‏ غيره إليه 08 انتهى. 

و هو صريحٌ فى استدلال جميع العامة بالنبوٌ على اشتراط القدرة على التسليم. و الظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به له «5'» 
كما يظهر للمتتئع» و سيجىء فى عبارة الشهيد التصريح به. 

و كيف كان. فالدعوى المذكورةٌ مما لا يساعدها اللغةُ و لا العرف 


)١(‏ عبارة «و لا يشترى إلى المشترى» من «ش» و المصدر. 

() كذا فى «ش)» و نسخةٌ بدل «ص»». و فى سائر النسخ و المصدر: لانضمام. 
(©) الانتصار: 7509. 

(©) له) من «خ)» و استدركت فى «ن)ء «م) و (ع) أنه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1/١‏ 

ولا كلمات أهل الشرع. 


[كلام الشهيد فى القواعد فى تفسير الغرر] 


و ما أبعد ما بينه و بين ما عن قواعد الشهيد قدّس سرّهء حيث قال: الغرر [لَغةٌ ]2١«‏ ما كان له ظاهرٌ محبوبٌ و باطنٌّ مكروه. قاله بعضهمء 
ومع اقول عالق كا الكتوره نكو سرع عر جيل الحصيرلبو آما النتجهول اناوه الحضول 10و .مجيرك العبيقة قلس عرراء:و 
بينهما عمومٌ و خصوصٌ من وجه. لوجود العَرّر بدون الجهل فى العبد الآبق إذا كان معلوم الصفةٌ من قبل أو وُْصفْ 60" الآن» و وجود 
الجهل بدون الغَرّر فى المكيل و الموزون و المعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوضَّل فى الجهالة» كحجر لا ٌدرى أ ذهبٌ» أم فض » أم 
نحامق» أم ص خْرٌء و يوجدان معاً فى العبد الآبق المجهول الصفة. و يتعلق العَرّر و الجهل تارةً بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود 
«0. و تارةً بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود. و بالجنس كبحب لا يُدرى ما هو و سلعةُ من سلع مختلفة و بالنوع كعبدٍ من عبِيدِء 
و بالقَدَر ككيل لا يعرف قَدَرُه و البيع إلى مبلغ السهم و بالعين كثوب من ثوبين مختلفين» و بالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح 

(1) هايين المعقوفتين من المصدرء و استدركت فى (نا.و «ض» أيضاً. 

() آلعمراة: 8ل و الحديد © 

(*) عبارة «و أمَا المجهول المعلوم الحصول» لم ترد فى «ش»»؛ و الموجود فى المصدر بعد قوله: «و شرعاً هو جهل الحصولء. هكذا: او 
أمَا المجهول» فمعلوم الحصول مجهول الصفة؛ و بينهما عموم و خصوص من وجها. 

(ع) فى المصدر: أو بالوصف. 

)6 لم ترد «الوجود) فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: 1/١‏ 

عند بعض الأصحاب. و لو اشترط أن يبدو الصلاح لا محال كان غرراً عند الكلّ» كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلًا. و الغرر قد يكون 
بدالةاسدهل ظاهرى المرضين وهو سملم تناع واقة ركو جما يسامح يه عادة لقلم كاش الجداز و قطن التعزة و بعر ساق طق 
إاحناعاء و انسوه اشمزاط الخمل» و قنك وكوة 089 متهما و هو محل الخلقق» كالجراف فى غال الاجارة و المشنارية و الكمرة قبل بد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً ,/0٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


الصلاح. و الآبق بغير ضميمة «37» انتهى 070. 


[كلام الشهيد فى شرح الإرشاد فى تفسير الغرر] 
اشارة 


و فى بعض كلامه تأمّلء ككلامه الآخر فى شرح الإرشاد.ء حيث ذكر فى مسألهٌ تعن الأثمان بالتعيين «) عندنا قالوا يعنى المخالفين 
مخ العاعة: تعييتها «8اغرن شكون مهيا عنه. أنا الصعرىء قلجواز عدنها أو ظهورها مستحمّةُ فينفسخ البيع. و أما الكبرى فظاهرة إلى 
أن قال: قلنا: نمنع الصغرى؛ لأنَّ الغرر إجمال 1*0 مجتنب عنه فى العرف بحيث لو تركه وُبَخْ عليه» و ما ذكروه 07 لا يخطر ببالٍ فضنًا 
عن اللوم 


)00 فى «ش) و مصحححة «ن) زيادة: مردّداً. 

(0) كذا فى المصدرء و فى «ش:: «لغير ضميمة)» و فى «ص): «قبل الضميمة»» و فى سائر النسخ: مع الضميمة. 
(") القواعد و الفوائد ؟: /ا1 21/8 القاعدة 198. 

(©) فى «ش» زيادة: الشخصى. 

(0) فى النسخ: «تعتينها»» و ما أثبتناه من المصدر و مصبححةٌ «ن). 

(©) كذا فى المصدر و «ف» و نسخة بدل «ن»» و فى سائر النسخ: احتمال. 

”3ع كذا فى «ش) و مصحخحة «ن)» و فى سائر النسخ: و ما ذكره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 187 


عليه »)١١‏ انتهى. 
[المناقشة فيما أفاده الشهيد فى شرح الإرشاد] 


فإِن مقتضاه: أنّه لو اث شتّرى الآنبق أو الضال المرجوّ الحصول بثمن قليل» لم يكن غرراً؛ لأنّ العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاءً 
للنفع الكثير. و كذا لو اشترى المجهول المردّد , بين ذهب و نحاس بقيمة النحاس؛ بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة. و 
كذا شراء مجهول المقداز يكين المتقن منه؛ فان ذلكك كله درظوت فيه غيل العقلام بل يوككون من غدل عنه اعتذارا يكوته خطرا. 
فالأولى: أن هذا النهى من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع فى المعاملات؛ و ليس منوطاً بالنهى من العقلاء ليخصٌ 
مورده بالسفهاء أو المتسفهة. 

ثم إِنْه قد حكى عن الصدوق فى معانى الأخبار: تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة فى الجاهلية كبيع المنابذة و الملامسة و بيع 
الحصاة بكونها غرراً 007 مع أنّه لا جهالة فى بعضها كبيع المنابذة؛ بناءَ على ما فته به 00 من أنه قول أحدهما لصاحبه: أنبذ إلى 
الثوب أو أنبذه إليكك فققد وجب البيع» و بيع الحصا بأن يقول: إذا نبذت الحصا فقد وجب البيع. و لعله كان على وجهٍ خاصٌ يكون 
فيه خطر 050 و الله العالم. 


.97 غايةٌ المراد:‎ )١( 
.71/8 (؟) معانى الأخبار:‎ 


رع« فى «ش): فسر به. 
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(©) فى «ف): يكون خطراً. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جك ص: 1/87 


[التمسك بالنبوى المذكور أخفى من المدعى] 


و كيف كانء فلا إشكال فى صحَحَهُ التمشّكك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوىٌ المذكورء إِلَا أنه أخصٌ من المدّعى؛ لأنَّ ما يمتنع 
تسليمه عاده كالغريق فى بحر يمتنع خروجه منه عادةً و نحوه ليس فى بيعه خطر؛ لأنَّ الخطر إِنّما يطلق فى مقام يحتمل السلامةٌ و لو 
شما 1ق هذا لقره كت الاسطة لال عار يطالاقة بازوم :زا ممق كرة أ كل انع فى :قاب كلا لحان بلاطل بل عمط 
مانًا عرفاً و إن كان ملكأء فيصح عتقه؛ و يكون لمالكه لو فرض التمكن منهء إلَا أنّهِ لا ينافى سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ و لذا يجب 
على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالككء فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور. 


ثمَ إنْه ريما يستدلٌ على هذا الشرط بوجوه أخر: 


0 

منها: ما اشتهر عن النبى صلّى الله عليه و آله من قوله: «لا تبع ما ليس عندك» 

١‏ بناءً على أن «كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب و السلف إجماعاًء فهى كناية؛ لا« عن مجرّد الملكك؛ لأنّ 
المناسب حينئدٍ ذكر لفظة «اللام»» و لا عن مجرّد السلطنة عليه و القدره على تسليمه؛ لمنافاته لتمشكك العلماء من الخاصّةٌ و العامة إبه 
«] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكهاء خصوصاً إذا 


)١(‏ فى مصححة «ن): لزوم. 

(؟) سنن البيهقى 8: 781 17و 704 و يدل عليه ما فى الوسائل ؟١:‏ 588 الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث .١17‏ 
(") كلمةٌ «لا» من «ف» و «ش»»ء و استدركت فى أكثر النسخ. 

(©) الزيادة اقتضاها السياق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 188 

كان وكيلًا عنه فى بيعه و لو من نفسه؛ فإنَّ السلطنة و القدرة على التسليم حاصلة هناء مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء. 

فتعتين أن يكون كناية عن السلطنة التامةُ الفعليَُ التى تتوقف على الملكك مع كونه تحت اليد حتّى كأنه عنده و إن كان غائباً. 

و على أ حالء فلا بد من إخراج بيع الفضولى عنه بأدلّته» أو بحمله على النهى المقتضى لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد 
ذلكك. 

و كيف كانء فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن. 

و أما الإيراد عليه بدعوى: أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف فى تلكك الأزمنة؛ من بيع الشىء الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه 
و نحوه و دفعه إلى المشترى» فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد» و ليس فى الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما يشهد 
باختصاصه بهذا المورد. 

نعم يمكن أن يقال: إِنَ غاية ما يدل عليه هذا النبوىٌ بل النبوى الأوّل أيضاً-: فساد البيع» بمعنى عدم كونه علّهُ تامره لترئّب الأثر 
المقصود, فلا ينافى وقوعه مراعى بانتفاء صف الغرر و تحمّق كونه عنده. 

ولو أبيت إِلَا عن ظهور النبويين فى الفساد بمعنى لغويّةُ العقد رأساً المنافية لوقوعه مراعىء دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر, و 
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بين إخراج , بيع الرهن. و بيع ما يملكه بعد البيع و بيع العبد الجانى عمداً و , بيع المحجور لرقٌ أو سفهٍ أو فلس. فإِنّ البائع فى هذه 
ال ا 
التمكن منه مراعى 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 18 
بالتمكن منه فى زمان لا يفوت الانتفاع المعتدٌ به. 
و قد صرّح الشهيد فى اللمعة بجواز بيع الضالٌ و المجحود من غير إباق مراعيّ بإمكان التسليم 201١‏ و احتمله فى التذكرة .07١‏ 
لكنّ الإنصاف: أن الظاهر من حال الفقهاء انّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم اقرف رأساء كما طرق من الإيضاح .37١‏ 


و منها: أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه» 


فيجب أن يكون مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتتع ٠‏ ع 

و يضغف بن إن أريد أن لازم العقند وجوب التسليم وجوباً مطلقاء منعنا الملازمة» و إن أريد مطلق وجويه» فلا ينافى كونه مشروصاً 
بالتمكن» كما لو تجدّد العجز بعد العقد. 

وقد يعترض بأصالة عدم تقدّد الوجوبء ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقد البيع بهذا الشرط. و فى الاعتراض و المعارضة نظر 
واضحء فافهم. 

و منها: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليهء 


وليك إلا بالعيليي: 
و يضعّفه: منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم» بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق. 


.١١١ اللمعةُ الدمشقية:‎ )١( 
.,عععا:١ (؟) التذكرة‎ 
.١78 تقدّم فى الصفحة‎ )9( 


(©) فى «ش): ا لممتنع. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 18 

و منها: أن بذل الثمن على غير المقدور سفة» 

فيكون ممنوعاً و أكله أكلًا بالباطل. 

و فيه: أن بذل المال القليل فى مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض ١١١‏ سفةٌ 
فافهم. 

[هل القدرة شرط أو العجز مافع] 


اشارة 
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١191 صفحةٌ اهلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدره شرطاًء كما هو كذلكك فى التكاليف. و قد أكد الشرطية فى عبارة الغنية 
المتقدّمهُ 07 حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم؛ فينتفى المشروط عند انتفاء الشرط. و مع ذلك كله 


[المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر] 


فقد استظهر بعض «*) من تلكك العبارة: أن العجز مان لا أن القدرة شرط. قال: و يظهر الثمرة فى موضع الشكك؛ ثم ذكر اختلاف 
الأصحا فى أله الخال: و القالة» وحدلة دللا عن أن العذو اقلق عله ذا ذل ستى العدق 

و فيه مع 06٠‏ ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع؛ خصوصاً عبار الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء» هى شرطيةُ القدرة- 
: أن العجز أمرٌ عدمئ؛ لأننّهِ عدم القدره عممّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن يقدرء فكيف يكون مانعاً؟ مع أن المانع هو الأمر 
الوجودى الذى يلزم من وجوده العدم؟ ثم لو سلّم صبحةُ إطلاق «المانع» عليه لا ثمرة فيه» لا فى صورة الشكك الموضوعى أو الحكمى» 


)١(‏ فى «ف): المعوّؤض. 

(0) تقدّمت فى الصفحة .١78‏ 

(5) استظهره صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: 80؟. 

(9) لم ترد «مع) فى غير ١افا»‏ إِنَا أنها استدركت فى «ن) و «خ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1817 

ولافى غيرهما؛ فإنّا إذا شككنا فى تحقّق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤهاء أو لا معه فالأصل عدمها أعنى العجز سواء 
جعل القدرة شرطاً أو العجز مانعاًء و إذا شككنا فى أن الخارج عن عمومات الصبحة هو العجز المستمرٌ أو العجز فى الجملة أو شككنا 
فى أن المراد بالعجز ما يعم التعترر كما حكى )١١‏ أم خصوص التعذّرء فاللا-زم التمتدكك بعمومات الصحةُ من غير فرق بين تسمية 
القذوة شرعلا أى اللفيضة باتعا . 

و الحاصل: أن التردّد بين شرطيةُ الشىء و مانعيّةُ مقابله إِنّما يصحٌ و يثمر فى الضدّين مثل الفسق و العدالة؛ لا فيما نحن فيه و شبهه 
كالعلم و الجهل. و أمّا اختلاف الأصحاب فى مسأل الضالٌ و الضَالَةُ فليس لشكك المالكك فى القدرة و العجز و مبتياً على كون القدرة 
شرطاً أو العجز مانعاً كما يظهر من أدلّتهم على الصبحة و الفساد بل لما سيجىء عند التعرّض لحكمها .5١‏ 


[العبرةً بالقدرة فى زمان الاستحقاق] 


ثم إن العبرة فى الشرط المذكور إِنْما هو فى زمان استحقاق التسليم؛ فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق 
التسليم؛ كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حين العقد. و يتفرّع على ذلكك: عدم اعتبارها أصلًا إذا كانت العين فى يد المشترى» 


و فيما لم 0*0 يعتبر التسليم فيه رأسأً كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنّه ينعتق 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(9) يجىء فى الضفحة 196. 

(©) فى «ف» بدل «و فيما لم): أو لم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: 188 
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١‏ صفحةٌ عازهلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ما 0 يستحقٌ التسليم بمجرّد العقدء إِما لاشتراط تأخيره مدَّدء و إِمَا لتزلزل العقد كما إذا 
اشر فشر لا فرلدلة , يح سور (اليعداروان المركه تيدر اخدر على التسليم قبلها. لكن يشكل على الكشفء من حيث 
نه لازم من طرف الأصيلء فيتحقّق العَرّر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا-١1١)‏ يقدر على تحصيله. نعم» هو حسنٌّ فى الفضولى من 
07 

بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أوافكه بل نوا كذا لولم يقدر عق شل فمن اليل الث قر النشد قل التسليو فى السسجليسن 
ا و 0 إلى تعذّر الشرطء و من المعلوم: أن تعذّر الشرط المتأخَر حال 
العقد غير قادح» بل لا يقدح العلم بتعدّره فيما بعده فى تأثير العقد إذا انق حصوله. فإنّ الشروط المتأخَر لا يجب إحرازها حال العقد 
ولا العلم بتحمّقها فيما بعد. 
و الحاصل: أن تعذّر التسليم مان فى بيع يكون التسليم من أحكامه. لا من شروط تأثيره. و السرٌ فيه: أن التسليم فيه جزء الناقل؛ فلا يلزم 
غررٌ من تعلقه بغير المقدور. 
و بعبارة اخرى: الاعتبار بالقدرهُ على التسليم بعد تمام الناقل 27١‏ و لهذا لا يقدح كونه عاجزاً قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرهُ بعده. و 
المفروض أن المبيع بعد تحمّق الجزء الأخير من الناقل و هو القبض- 


(1) كذا فى «ف)»» و فى سائر النسخ: ما لم. 

() كذا فى «ف» و «خ) و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ و نسخهٌ بدل «خ): النقل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 189 

خاضل فى يد المقدرى فالقيضن مكل الإجازة كا علن التقزوبى أولى متها بثاء على الكفف. 

و كذلك الكلا-م فى عقد الرهن, فإنْ اشتراط القدرة على التسليم فيه بناءَ على اشتراط القبض إِنْما هو من حيث اشتراط القبضء فلا 
يجب 0١1١‏ إحرازه حين الرهن و لا العلم بتحمّقه بعده فلو رهن ما يتعذّر تسليمه ثم انّفق حصوله فى يد المرتهن أُثّر العقد أثره و 
سيجىء الكلام فى باب الرهن. 

الهم إلا أن يقال: إن المنفيّ فى النبوىّ ١‏ هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا فالبيع المشروط فيه القبض كالصوّف و السَلّم 
إذا وقع على عوض مجهولٍ قبل القبض أو غير مقدور, غررٌ عرفاً؛ لأنّ اشتراط القبض فى نقل العوضين شرعيٌ لا عرفئّ» فيصدق الغرر 
و الخطر عرفا و إن لم يتحقّق شرعاً؛ إذ ة قبل التسليم لا انتقال و بعده لا خطرء لكن النهى و الفساد يتبعان ب بيع الغرر عرقاً. 

و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالكك إذا باع لنفسه لا عن المالكك مالا يقدر على تسليمه. اللهمّ إِلَا أن يمنع الغرر العرفيّ بعد 
الاطلاع على كون أثر «* المعاملة شرعاً على وجه لا يلزم منه خطرء فإنّ العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا 
بالخطر أضلاء وهحكذا .فالفاط سيدق القرر خرذا رحد ملانظلة الآدار الشرضة للسعاملتة قان. 


)١(‏ فى نسخةٌ بدل «ف:: فلا يعتبر. 

(؟) المتقدّم فى الصفحة .١78‏ 

(*) فى «ف): أمر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١10‏ 

ثم إِنّ الخلاف فى أصل المسألة لم يظهر إِنَا من الفاضل القطيفى المعاصر للمحقّق الثانى» حيث حكى عنه أنه قال فى إيضاح النافع: 
إِنّ القدرة على التسليم من مصالح المشترى فقطء لا أنّها شرط فى أصل صبحة البيع» فلو قدر على التسلّم صحٌ البيع و إن لم يكن البائع 
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قادراً عليه» بل لو رضى بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من )١١‏ التسليم جاز و ينتقل إليه» و لا يرجع على البائع؛ لعدم القدرة إذا 
كان البيع على ذلك مع العلم؛ فيصيح بيع المغصوب و نحوه. نعمء إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يُقبض عرفاً لم يصح المعاوضة عليه 
بالبيع؛ لأنه فى معنى أكل مالٍ بالباطل» و ربما احتمل إمكان المصالحة عليه. و من هنا يعلم: أن قوله يعنى المحمّق فى النافع-: «لو باع 
الآبقّ منفرداً لم يصح» إِنّما هو مع عدم رضا المشترى؛ أو مع عدم علمه؛ أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا» و لو أراد غير ذلك فهو 
غير مسلّم 007١‏ انتهى. 

و فيه: ما عرفت من الإجماع؛ و لزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشترى؛ لأنّ الشارع نهى عن الإقدام عليه إِلَا أن يجعل الغرر هنا بمعنى 
الخديعة» فيبطل فى موضع تحمّقه» و هو عند جهل المشترى. و فيه ما فيه. 


[القدرةً على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلى هو التسلم] 


كه إِنّْ الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين «*-: أن القدرة على التسليم نتف ضر وه بالخ اط نا بالتبع» و إِنّما المقصد الأصلى 
هو 


)١(‏ فى «ف» بدل «من): على. 

(؟) حكاه عنه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: *77. 

)وهو كاشف الغطاء قن شرخحه على القواغد (مخطوط): لا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١9١‏ 

التسلم؛ و من هنا لو كان المشترى قادراً دون البائع كفى فى الصمَحةُ كما عن الإسكافى 1١‏ و العلامة 7١‏ و كاشف الرموز 20 و 
الشهيدين 150 و المحمّق الثانى «8). و عن ظاهر الانتصار: أن صححة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممما انفردت به الإماميّةُ ١ع‏ و 
هو المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع فى كلماتهم و فى استدلالهم 07 بالغرر و غيره مختصٌ بغير ذلكك. و منه يعلم أيضاً: 
أنه « لو لم يقدر أحدهما على التحصيلء لكن يوثق بحصوله فى يد أحدهما عند استحقاق المشترى للتسليم» كما لو اعتاد الطائر 
العود صمح «4)؛ وفاقاً للفاضلين 3٠١‏ و الشهيدين 1١١‏ و المحقّق 


.7١8 :2 و المختلف‎ »180 :١ حكاه عنه العامة فى التحرير‎ )١( 

.5١28 :2 المختلف‎ )0( 

() حكاه عنه السيد بحر العلوم الطباطبائى فى المصابيح (مخطوط): 47» و لكن لم نعثر على المحكى عنه؛ انظر كشف الرموز :١‏ 
هع و المسالكك *: ١1/7‏ و الروضة البهيَهُ *: .50٠‏ 

(6) اللمعةٌ الدمشقيهُ: 1١١‏ و الدروس *: .75٠١‏ 

(0) جامع المقاصد ©: ٠٠١‏ و7١٠.‏ 

() حكاه عن ظاهره السّد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 00194 و راجع الانتصار: 509. 

(0) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: و استدلالاتهم. 

(0) فى «ف» بدل «أنّه): الجواز. 

(9) لم ترد «صمح) فى «ف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 09/, من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)٠١(‏ الشرائع ؟: 017 و القواعد :١‏ 170 و التذكرة :١‏ #عع. 

(19) اللمعة الدمققة 311 والدروين # هقط + كا والزوضةالبية © وع او السالك 6 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١97‏ 

الثانى )١١‏ و غيرهم .)5١‏ 

نعم» عن نهاية الإحكام: احتمال العدم» بسبب انتفاء القدرهُ فى الحال على التسليم, و أنّ عود الطائر غير موثوقٍ به» إذ ليس له عقل 
باعث 370. و فيه: أن العادة باعثةٌ كالعقل» مع أن الكلام على تقدير الوثوق. 

ولو لم يقدرا ؛ على التحصيل و تعذّر عليهما إِلَّا بعد مده مقدّرهٍ عادةً و كانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد ففى بطلان البيع؛ 
لظاهر الإجماعات المحكدٍة «0» و لثبوت الغرر» أو صححته؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛ و لذا حكم مدّعيه بالصححة هناء و 
الغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدَّه؛ كما إذا اشترط تأخير التسليم مده وجهان, بل قولان» تردّد فيهما فى الشرائع؛ 
ثم قوّى الصِحةُ «*» و تبعه فى محكى التحرير 07 و المسالكك 8١‏ و الكفاية «4) و غيرها .0٠١١‏ 


.47 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(5) مثل المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 11 و السبزوارى فى الكفاية: :4١‏ و الكاشانى فى مفاتيح الشرائع : 80 و غيرهم. 
(9) نهاية الإحكام 7: .58١‏ 

(؟) فى «ف)» «م) و «ش): لم يقدر. 

() تقدّمت فى صدر المسألة» الصفحة .١70‏ 

(©) الشرائع ؟: 17. 

.١188 :١ التحرير‎ 0 

١078 :* المسالكك‎ )8( 

(9) كفايةٌ الأحكام: .4١‏ 

0٠١(‏ مثل الصيمرى فى غايةُ المرام (مخطوط) 218١ :١‏ و السيّيد بحر العلوم فى المصابيح (مخطوط): ه١٠.‏ و السيّد العاملى فى مفتاح 
الكرامة ©: ١/ا3.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 197 

نعم للمشترى الخيار مع جهله بفوات منفعة الملكك عليه مِذَّةً. 

و لو كان مده التعذّر غير مضبوطة عادةٌ كالعبد المُنْقَدْ إلى [ال]- هند لحاجةٌ ١١‏ لا يعلم زمان قضائها ففى الصيحة إشكال: من حكمهم 
بعدم جواز بيع مسكن المطلّقة المعتدّهُ بالأقراء؛ لجهال وقت تسليم العين. و قد تقدّم بعض الكلام فيه فى بيع الواقف للوقف المنقطع 
7١‏ 


ْم إن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين؛ 
لأنّ الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعيّة. 


و لو باع ما يعتقد التمكن 0 فتبين عجزه فى زمان البيع و تجددها بعد ذلكك؛ صحُء و لو لم يتجدّد بطل. و المعتبر هو الوثوق» فلا 
يكفى مطلق الظنّ و لا يعتبر اليقين. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ لاهلا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


[هل العبرةٌ بقدرة الموكل أو الوكيل] 


ثم لا إشكال فى اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكاء لا ما إذا كان وكيلًا فى مجرّد العقد؛ فإنّهِ لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه. 

و أمّرا لو كان وكيلًا فى البيع و لوازمه بحيث يعدّ الموكل أجنبئا عن هذه المعاملة. فلا إشكال فى كفاية قدرته. و هل يكفى قدرة 
الموكل؟ الظاهر نعم؛ مع علم المشترى بذلكك إذا علم بعجز العاقد. فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلكك. 

و ربّما قند 06 الحكم بالكفاية بما إذا رضى المشترى بتسليم الموكل «ذا 


(1) كذا فى «ف»» و فى سائر النسخ: لأجل حاجة. 

(5) راجع الصفحة 2197» هذا و لم يذكر الوجه الثانى. 

() فى «ن» زيادة: منهء استدراكاً. 

(؟) قتبده صاحب الجواهر قدّس سدّه. 

(0) كذا فى «ص» و «ش»» و فى غيرهما: الوكيلء إلا أنْها صيمحت فى «خ) و «ن» بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 195 

و رضى المالكك ١١‏ برجوع المشترى عليه؛ و فرّع على ذلكك رجحان الحكم بالبطلان فى الفضولى؛ لأنْ التسليم المعتبر من العاقد غير 
ممكن قبل الإجازة» و قدرة المالكك إِنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها و حصل التراضى بها حال البيع؛ لأنَ بيع المأذون لا يكفى فيه قدرة 
الآذن مطلقاًء بل مع الشرط المذكور و هو غير متحت فى الفضولى. و البناء على القدرة الواقعية باطل؛ إذ الشرط هى القدرة المعلومة 
دون الواقعية إلى أن قال: و الحاصل: أن القدرةُ قبل الإجازةُ لم توجد, و بعدها إن وجدت لم تنفع. 

ثم قال: 

لا يقال: إنّه قد يحصل الوثوق للفضولى بإرضاء المالكك و أنّه لا يخرج عن رأيه» فيتحمّق له بذلكك القدر على التسليم حال العقد؛ 
لأنّ هذا الفرض بُخرج الفضولى عن كونه فضوليَاً؛ لمصاحبة الإذن للبيع؛ غاية الأمر حصوله بالفحوى و شاهد الحالء و هما من أنواع 
الإذنء فلا يكون فضولتاً ولا يتوقف صيحته على الإجازة» و لو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلومٌ أن القائلين بصححهُ الفضولى لا يقصرون 
الحكم على هذا الفرض .7١‏ و فيما ذكره من مبنى مسألة الفضولىء ثم فى تفريع الفضولىء ثم فى الا-عتراض الذى ذكره. ثم فى 
الجواب عنه أوَلًا و ثانياء تأمَلُ» بل نظو فتديّر. 


000 فئ نسخة بدل «ص): الموكل. 


(؟) إلى هنا انتهى كلام صاحب الجواهر فى الجواهر ؟؟: 97" 891. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١98‏ 


مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً 


على المشهور بين علمائنا كما فى التذكرة ١‏ بل إجماعاً كما عن الخلاف «'") و الغنيةً «”" و الرياض «5» و بلا خلافٍ كما عن 
كشف الرموز «8؛ لأنّه مع اليأس عن الظفر بمنزلة «) التالفء و مع احتماله ببع غرر منفيٌ إجماعاً نضًاً 0 و فتوى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 7ه/ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


خلافاً لما حكاه فى التذكرءٌ عن بعض علمائنا 014 و لعله الإسكافى؛ حيث إِنّ المحكيّ عنه: أنّه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده إِلَا إذا 
كان بحيث يقدر عليه المشترى أو يضمنه البائع 4١‏ انتهى. 


)١(‏ التذكرة ١‏ ععع. 

(0) الخلاف ": 2188 كتاب البيوع, المسأله 77. 

.5١7 71١ الغنية:‎ )*( 

.2194 :١ الرياض‎ )©( 

(0) كشف الرموز :١‏ 6017. 

(©) فى «ف» زيادة: بيع. 

(0) تقدّم فى الصفحةٌ .١78‏ 

(6) التذكرة ١‏ ععع. 

(9) حكاه عنه فى المختلف 2: .5١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١98‏ 

و قد تقدّم عن الفاضل القطيفى فى إيضاح النافع: منع اشتراط القدرة على التسليم. و قد عرفت ضعفه .)١١‏ 

لكن يمكن أن يقال بالصححهُ فى خصوص الآنبق؛ لحصول الانتفاع به بالعتق» خصوصاً مع تقييد الإسكافى بصورة ضمان البائع. فإنّه 
يندفع به الغرر عرفاء لكن سيأتى ما فيه ."7١‏ 

فالعمدة الانتفاع بعتقه» و له وجهٌ لولا النصّ الآتى « و الإجماعات المتقدّمة؛ مع أن قابلة المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن 
الغرر. 

واكنالة بهرع جدله مدا لأ بعرة عله تفرذ قنناء لات اكيساف الأدلة, 

وقد تردّد فى اللمعة فى جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناء و إن قرّب أخيراً المنع منفرداً «05. و لعل الوجه: الاستناد فى المنع عن 
جعله مثمناً إلى النصّ و الإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن» دون نفى الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به فى العتق. و 
يؤيّده: حكمه بجواز ببع الضالٌ و المجحود, مع خفاء الفرق بينهما و بين الآبق فى عدم القدرٌ على التسليم. 

و نظير ذلكك ما فى التذكرة» حيث ادّعى أُوَّلا الإجماع على اشتراط القدرهٌ على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر, ثم قال: و 
المشهور 


.140 راجع الصفحة‎ )١( 

() يأتى فى الصفحة .٠٠١‏ 

(6) انظر الصفحة 7١١‏ 507. 

(©) اللمعة الامفقية 111 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1917 

بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداً إلى أن قال: و قال بعض علمائنا بالجوازء و حكاه عن بعض العائرة أيضاً .)١١‏ ثم ذكر الضالٌ و لم 
يحتمل فيه إلا جواز البيع منفرداً و 079 اشتراط 8 الضميمة «6". 

إن التنافى بين هذه الفقرات الثلاث ظاهرء و التوجيه يحتاج إلى تأمّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 09/ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و كيف كانء فهل يلحق بالبيع الصلح عنما يتعذّر تسليمه؛ فيعتبر فيه القدر على التسليم؟ وجهان. بل قولان «8): 
من عمومات الصلح و ما «2) علم من التوسّع فيه . كجهالة )/١‏ المصالح عنه إذا تعلو أو تعشر معرفته بل مطلقاً-: و اختصاص الغرر 


ومن أن الدائر على ألسنهُ الأصحاب نفى الغرر من غير اختصاص بالبيع» حتّى أنّهم يستدلُون به فى غير المعاوضات كالوكالة 4١‏ 


,عععا:١ التذكرة‎ )١( 

(0) فى «ش» بدل «وا: أو. 

() كذا فى «ف» و مصبححة «ن)؛ و فى سائر النسخ: اشتراطه. 

() راجع التذكرة :١‏ 28ع. 

(0) القول بالجواز من الشهيد الثانى كما سيأتى فى الصفحة الآنية و اختاره السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 0: *8. 
(8) فى «ف): و ممما. 

(0) كذا فى «ص» و «ش»» و فى «م): «فيهاا» و فى سائر النسخ: فيهما. 

(6) فى «ش): لجهالة. 

(4) راجع التذكرة ؟: 114. و جامع المقاصد 8: 57١‏ و مفتاح الكرامة /: 081. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع» ص: 1١98‏ 8 
فضلًا عن المعاوضات كالإجارة و المزارعة و المساقاءً و الجعالة 1١‏ بل قد يرسل فى كلماتهم عن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم: 
أنه نهى عن الغرر .0"7١‏ 

و قد ربجح بعض الأساطين 10 جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح. و ظاهر المسالكك فى مسألة رهن مالا يقدر 
على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض فى الرهن جواز الصلح عليه 9". 

و أمّا الضالٌ و المجحود و المغصوب و نحوها مما لا يقدر على تسليمه» فالأقوى فيها عدم الجوازء وفاقاً لجماعة «0)؛ للغرر المنفى 
المعتضد بالإجماع المدّعى على اشتراط القدرة على التسليمء إِلَا أن يوهن بتردّد مدّعيه كالعلامة فى التذكرة فى صححةُ بيع الضال منفرداً 
«5» و يمن 07 الغرر خصوصاً فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضموناً على 


)١(‏ راجع مفتاح الكرامة !: 88 و ٠١‏ فى الإجارة» و الرياض 2١١:١‏ فى المزارعة» و مفتاح الكرامة /!: 289 و الجواهر 77: 75 فى 
المساقاة و الجواهر 0*: 145 فى الجعالة» و غيرها من الكتب الفقهيّة. 

(0) كما فى التذكرة ؟: ١59,؛‏ و الحدائق :7١‏ 37, و الجواهر 58: 157. 

(*) هو كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): ه/. 

(ع) المسالكك ©: 58. 

(0) منهم الشهيد فى الدروس ”: 7٠٠١‏ و المسالكك #: 21777 و الروضة البِهتّةُ : 18١‏ و فيه بعد الحكم بالصتحة: دو يحتمل قوباً بطلان 
البيع»» و المحدّث الكاشانى فى المفاتيح *: /اللء و السسييد الطباطبائى فى الرياض ": 019 و المحقّق النراقى فى المستند 7: 29/8 و 
غيرهمء و راجع تفصيله فى مفتاح الكرامة ©: 589 .717١‏ 

(©) راجع التذكرة :١‏ 688. 


وى”3ع0 فى مصحححة «ص): و بمنع . 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةً ٠لا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١99‏ 

البائع. و أما فوات منفعته مدّةً رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه و جهالته غير مضرَّهُ مع إمكان العلم بتلك المدَّهُ كضَالَةُ يعلم أنّها 
لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن )١‏ توجد بعد ذلكك. و كذا فى المغصوب و المنهوب. 

و الحاصل: أنه لا غرر عرفاً بعد فرض كون اليأس عنه فى حكم التلف المقتضى لانفساخ البيع من أصله؛ و فرض عدم تسلّط البائع على 
مطالبته بالثمن» لعدم تسليم المثمن؛ فإنّه لا خطر حينئذٍ فى البيع» خصوصاً مع العلم بمدَّهُ الرجاء التى يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. 

هذاء و لكن يدفع جميع ما ذكر: أن المنفيَ فى حديث الغرر كما تقدّم 7١‏ هو ما كان غرراً فى نفسه عرفاً مع قطع النظر عن الأحكام 
الشرعيّةُ الثابتة للبيع؛ و لذا قوّينا فيما سلف 0 جريان نفى الغرر فى البيع المشروط تأثيره شرعاً بالتسليم. و من المعلوم أنّ بيع الضالٌ و 
شبهه ليس محكوماً عليه فى العرف بكونه فى ضمان البائع» بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشترى على شرائه بكون تلفه منهه 
فالانفساخ بالتلف حكمٌ شرعيٌ عارضٌ للبيع الصحيح الذى ليس فى نفسه غرراً عرفاً. 

و ممما ذكر يظهر: أنّه لا يبجدى فى رفع 6١‏ الغرر الحكم بِصَِحة البيع مراعى بالتسليم» فإن تسلّم قبل مذَّهٌ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به و 
إلا تخير بين الفسخ و الإمضاء كما استقربه فى اللمعة ١‏ فإنّ ثبوت الخيار 


() فى «ف)» و «خ): لن. 

(؟) راجع الصفحة 184. 

إفرة راجع الصفحة 188. 

(؟) فى ١خ):‏ نفى. 

(0) اللمعة الدمفقية 111 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7٠١‏ 

حكمٌ شرعيٌ عارض للبيع الصحيح الذى فرض ١١‏ فيه العجز عن تسلّم «؟ المبيع» فلا يندفع به الغرر الثابت عرفاً فى البيع المبطل له. 
لكن قد مرّت « المناقشة فى ذلكك بمنع إطلاق العرف 1 الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعى اللاحق للمبيع «5) 
من ضمانه قبل التسليم «8) و من عدم التسلط على مطالبة الثمن, فافهم. 

ولوفرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار فى متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع فى يده إلى ثلاثة أيام» أمكن 
جوازه؛ لعدم الغرر حينئذٍ عرفاًء و لذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعتنة من بيع الغرر؛ لأنّ ذكر الوصف بمتزلة 
اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الردٌ. 

و لعلّه لهذا اختار فى محكيّ المختلف تبعاً للإسكافى جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع 07. فإنَّ الظاهر منه اشتراط ضمانه. 

و عن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه «4). و إن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمانء فتأمّل. 


000 فى «ف): يفرض. 

(0) فى «ص): تسليم. 

(9) مورّت فى الصفحةٌ 189. 

زع لم ترد «العرف) فى غير «ف»» و استدركت فى «ن). 

لزه فى «ف): للبيع. 

2( فى غير «اف): «العلم)» لكنها صححت فين أكثر النسخ بما أتتناة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ١؟/ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0») المختلف 8: .5١28‏ 
(8) حكاه عنه السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: *77. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 5 ص: لمر 


مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة فى الجملة 


كما عن الانتصار »١١‏ و كشف الرموز ١‏ و التنقيح 8 بل بلا خلاف كما عن الخلاف 0" حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامة 
على خلافه. 

و ظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرراًء حيث حكى احتجاج العائرُ ب «الغرر)» فأنكره عليهم مع الضميمة. و فيه 
إشكال. 

و الأولى لنا التمشكك قبل الإجماعات المحكدة؛ المعتضدة بمخالفة من ججعل الرشد فى مخالفته بصحيحة رفاعة النححاس: «قال: قلت 
لأبى الحسن عليه السلام: أ يصلح لى أن أشترى من القوم الجارية الآبقهُ و أعطيهم 


.509 الانتصار:‎ )١( 

(0) كشف الرموز :١‏ 17ه6. 

(") التنقيح الرائع ؟: ه". 

() استدل عليه فى الخلاف بإجماع الفرقة راجع الخلاف : 18 كتاب البيوع المسألة ع0؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١7‏ 

الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إِلَا أن تشترى منهم [معها شيئاً ]0١١‏ ثوباً أو متاعاًء فتقول لهم: أشترى منكم جاريتكم فلانة و 
هذا المتاع بكذا و كذا درهماًء فإِنَ ذلكك جائز .)7١‏ 

و مونّقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل قد يشترى العبد و هو آبِقٌ عن أهله؟ قال: لا يصلح إِلَا أن يشترى معه شيثاً 
[آخر 109 فيقول ":أشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا و كذا «©؛ "افإن لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى معه) 
ه. 

واظاهر السؤال قن الأولى و النجواك فى الثانيةة الاشفاض بصررة رجاء الوجدان و كو الظاهر أيضاً عن بعاقفن الاتضاغات المنقر ل 
فالمأيوس عادةٌ من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءاً من المبيع؛ لأنَّ بذل جزءٍ من الثمن فى مقابله لو لم يكن سفهاً أو أكنًا 
للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً «©) يباع به مستقلاء فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع 037 للنهى عن الغررء السليم عن 


امن المضهو: 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 587 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديك الأول 
(اامن الضفو 

(©) فى غير «ف» زيادة: درهماً. 

(5) الوسائل :١7‏ 71, الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث ؟. 


)2( فى «ص): مثمناً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ (ب/ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() لأنّ بذل إلى جزء مبيع» لم ترد فى «ف»» و كتب عليها فى ما عدا «ص» و «ش»): ١كذا‏ فى نسخة). قال الشهيدى قدّس سرّه بعد أن 
قال: إِنْ العبارة غلط» و فى بعض النسخ المصبححة من القارى: إِنْ المصئّف شطب عليها بقلمه الشريف-: وجه الغلطيَةٌ: أن مقتضى ما 
ذكره من الملازمة بين جواز جعل الشىء جزء المبيع و بين جواز جعله تمام المبيع: جواز بيع الآنبق منفرداً عن الضميمةٌ مع رجاء 
الوجدان, مع أَنّه باطل إجماعاً و نضاً. انظر هداية الطالب: 0/". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١‏ 

.)١١ المخصص‎ 

نعم» يصحح تملكه على وجه التبعيُّ للمبيع باشتراطٍ و نحوه. 

و أيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممما يصح بيعهاء و أمَا صمَحةُ بيعها منفردة فلا يظهر 03١‏ من الرواية /. فلو أضاف إلى الضميمة مَن 
تعذّر تسليمه كفى «18. و لا «8) يكفى ضمٌ المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله: «فإن لم يقدر .. إلى آخر الرواية) تعليل الحكم بوجود ما 
يمكن مقابلته بالثمن» فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقّ إليه مع الآبق؛ لتنا يخلو الثمن عن 
المقابل؛ فتأمّل. 

ثم إِنّه لا إشكال فى انتقال الآبق إلى المشترىء إِلَا أنه لو بقى على إباقه و صار فى حكم التالف لم يرجع على البائع بشىء و إن اقتضى 


(1) فى ١ف):‏ التخصيصء و عبار «للنهى عن الغرر السليم عن المخصّص» مشطوب عليها فى «ن). 

(0) كذاء و المناسب: فلا تظهر. 

(*) كتب فى «ش» على عبارة «و أمَا صبَحةُ بيعها إلى من الرواية): نسخة. 

() لم ترد «فلو أضاف إلى كفى» فى «ش»» و شطب عليها فى «ن»»؛ و على فرض وجودها فى الأصل فالصواب: .. ما تعدّر تسليمه 
كفى. 

(0) فى «خ) و مصحححة «ن): فلا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١‏ 

قاعدة «التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن» فليس معنى الرواية: أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و 
الثمن ١١‏ ليكون ١‏ المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول 8*0 الآبق فى يدهء كما يوهمه ظاهر المحكى عن كاشف الرموز: من أن 
الآسبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً فى الحقيقة. ولا جزء مبيع «©»: مع أنّهِ ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادهٌ ما ذكرنا «8. بل معناها: أنه لا 
يرجع المشترى بتعدّر الآبق الذى هو فى حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله «) من الثمن. 

ولو تلف قبل اليأسء ففى ذهابه على المشترى إشكال. 

ولو تلفت الضميمة قبل القبض: 

فإن كان بعد حصول الآبق فى اليد فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة, لا مجموع الثمن؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقا 


000 فى مصحححة «ن): للثمن. 
(0) فى «ف): فيكون. 


(9) كذا فى «ص» و مصحححة «ن)»» وفى سائر النسخ: لحصول. 
ع2 حكاه عنه صاحب الجواهر فى الجواهر :2598 والم نعثر عليه فى كشف الرموزء بل وجدناه فى التنقيح الرائع 0: +" كما 
حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 180. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ابلا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) عبارة: «كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد فى «ف). 

(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ن» و العبارهً فى «ف» هكذا: «الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله»» و فى سائر النسخ: 
«الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله»» نعم شطب فى «ص» على كلمة «لا". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١0‏ 

لا بعد الحصول فى اليد. و كذا لو كان بعد إتلاف المشترى له مع العجز عن التسليم» كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً؛ لأنّه بمتزلة 
القبض. 

و إن كان قبله. ففى انفساخ البيع فى الآبق تبعاً للضميمة؛ أو بقائه بما قابلهُ من الثمن» وجهان: 

من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق؛ لأنّه كان سبباً فى صححته. 

و من أنّه كان تابعاً له فى الحدوثء فإذا 2١١‏ تحّق تملك المشترى له. فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساء هو انحلال 
المقابلة الحاصلة بينه و بين ما يخصّه من الثمنء لا الحكم الآخر الذى كان يتبعه فى الابتداء. 

لكن ظاهر النصّ 37١‏ أنه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلّء و لا يوضع له شىء منه أبداً على تقدير عدم الظفر به. 

و من هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقطء لاشتراط خيار يخصٌ بها «”. 

نعم» لو عقد على الضميمة فضولًا و لم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع. 

ثم لو وجد المشترى فى الآبق عيباً سابقاً ما بعد القدره عليه أو قبلهاء كان له الرجوع بأرشه. كذا قيل «©". 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصبحححة «ن»» وو فى غيرهما: فيما إذا. 

(0) تقدّم فى الصفحة .5١07 7١١‏ 

(9) فى غير «ش): به. 

(©) قاله المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: /57. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١8‏ 


مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن] »١«‏ 


المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراًء فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً. كما عن المختلف و التذكرة 7» و اتفاقاًء كما عن 
الروضة و حاشيةٌ الفقيه للسلطان «*. و فى السرائر فى مسأل البيع بحكم المشترى إبطاله بأنَّ كل مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل؛ بلا 
خلاف بين المسلمين «©". 

و الأصل فى ذلكك: حديث «نفى الغرر» «8) المشهور بين المسلمين. 


)١(‏ العنوان منًا. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)؛ ج 5 صن 77 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاب/ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


)١(‏ المختلف 5: 78# 58, و التذكرة :١‏ 7/ا©. 

(*) حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 118 و راجع الروضة البهُ : 0188 و أمَا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا 
توجد لديناء نعم نقل المحدّث البحرانى فى الحدائق (18: 621) العبارة بعينها عن الحاشية. 

(©) السرائر ؟: 388. 

(5) المتقدّم فى الصفحة .١78‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7017 

و يؤّده: التعليل فى رواية حمّاد بن ميسر عن جعفرء عن أبيه عليه السلام: أنه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى 
كم الدينار من الدرهم .)١١‏ . 1 

لكن فى صحيحة رفاعة النّاس ما ظاهره المنافاة» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها 
بحكمى» فقبضتها منه [على ذلكك «7)] ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم 1 حكمى عليكك «" فأبى أن يقبلها «ه) 
منّى وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة» فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت 2 
إليه كان عليكك أن ترد ما نقص من القيمة؛ و إن كان قيمتها أقل ممما بعثت إليه فهو له. قال: قلت 07: أ رأيت إن أصبت بها عيباً بعد 
أن مسستها؟ قال: ليس عليكك )١‏ 


.8 الباب 77 من أبواب أحكام العقود الحديث‎ 99 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) من «ص» و المصدر. 

(*) كذا فى الوسائل و «ش» و مصيححة «ن». و فى الكافى: «هذه الألفء. و فى «م)؛ «خ) و اع): «هذا الألف دراهم)؛ و فى ١ص):‏ هذه 
الألف الدراهم, و العبارة فى «ف» هكذا: ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمى .. 

(ع) فى «ش» و الوسائل و هامش «ن» زيادة: أن تقبلها. 

(0) كذا فى «ش» و الكافى و الوسائل و مصتححة «ن)» و فى سائر النسخ: أن يقبضها. 

(©) كذا فى «ص» و الكافى و الوسائل و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: بعثتها. 

() فى ام اع ١٠ص»‏ و اش» زيادة: له. 

(8) كذاء و فى الكافى و الوسائل: لكك. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١8‏ 

أن تردّها عليه» و لكك أن تأخذ قيمةٌ ما بين الصبْحهُ و العيب» .)١١‏ 

لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصححة البيع و فساده. فلا يتومّم جواز التمشكك بها لصبحة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن 
معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصٌ. نعم هى محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناء على القول بالفساد :] بأن يراد 
من قوله: «باعنيها بحكمى» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسى بقيمتها العادلة 0 فى نظرى حيث إِنْ رفاعة كان نخاساً يبيع و 
يشترى الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم ما معاطاةً و إمّرا مع إنشاء الإيجاب وكالةً و القبول أصالةٌ» فلمًا مترها و بعث 
الدراهم لم يقبلها المالككء لظهور غبن له فى البيع؛ و أن رفاعة مخطئ فى القيمة» أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. 

واقولة» وإ ان قبمتها كر قعليكك أن ترك اما تفص » إن أن يراد به لزوم ذلكك عليه من باب إرضاء المالكك إذا أراد إمساكك الجارية؛ 
حيث إِنّ المالك لا حاجة له فى الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوتء و إِمَا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ. فصارت أُمّ ولد 


تعن زفق 
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5 صفحة 0؟/, من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ الكافى 5: 704 الحديث #؛ الوسائل 17: 71١‏ الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث الأوّل. 

(1) لم ترد «لمنافاة ظاهرها إلى بالفساد» فى «ف»» و كتب عليها فى «ن)» (خ)» «م) و (ع): نسخة. 

(*) فى «ف:: القيمة العادلة. 

(؟) فى «١ش»:‏ و تعين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7١09‏ 

عليه قيمتها إذا فسخ البائع. 

وقد يحمل على صورة تلف الجارية؛ و ينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليكك أن تردّها .. إلخ). 

و كيف كانء فالحكم بِصححة البيع بحكم المشترىء و انصراف الثمن إلى القيمةُ السوقية؛ لهذه الرواية كما حكى عن ظاهر الحدائق "١١‏ 
و أضعف منه ما عن الإسكافى: من تجويز قول البائع: «بعتكك بسعر ما بعت)» و يكون للمشترى الخيار .)1١‏ 

و يرده: أن البيع فى نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. و أما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن 
حصول الغرر» كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافى فى مسألة القدرة على التسليم. 


)١(‏ لم نعثر على الحاكىء و راجع الحدائق 18: 21© #اعع. 
(؟) حكاه العلامةٌ فى المختلف 8: 78. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج؟» ص: 5١‏ 


مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] 
اشارة 
000 العلم بقدر المثمن كالثمن رط بإجماع علمائنا» كما عن التذكرة .)3١‏ و عن الغنيةٌ: العقد على المجهول باطل» بلا خلاف 7”9. و 


عن الخلاف: ما يباع كيلًا فلا يصح بيعه جزافاً و إن شوهدء إجماعاً «؟". و فى السرائر: ما يباع وزناً فلا يباع كيلاء بلا خلاف (8). 
و الأصل فى ذلك ما تقدّم من النبوىٌ المشهور «8. 


و فى خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة: 


منها: صحيحة الحلبى 
اشارة 


لا 
[عن أبى عبد اللّه عليه السلام 07]: «فى رجل اشترى من رجل طعاماً عِدلًا بكيل معلوم و أن صاحبه قال للمشترى: 


(1)السران هنا 
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1 صفحة ب؟/, من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) التذكرة :١‏ لاءع. 

.5١١ الغنيةٌ:‎ )9*( 

(؟) الخلاف ": 187 كتاب البيوع, المسألة 108. 

() السرات 17 

(©) تقدّم فى الصفحة .١718‏ 

(باأعن الومنان]: 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: ”1١١‏ 

ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيل؛ فإنّ فيه مثل ما فى الآخر الذى ابتعت؟ قال: لا يصلح إِلَا بكيل. قال: و ما كان من طعام سمّيت فيه 
كيلا فإنه لا يصلح مجازفةٌ هذا مما يكره من بيع الطعام) .01١‏ ّ 


وفى رواية الفقيه: «فلا يصح بيعه مجازفةٌ) .)3١‏ 
[الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه] 


و الإيراد 0 على دلالهُ الصحيحة بالإجمالء أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع» غير وجيه؛ لأنّ الظاهر من قوله: 
«سميت فيه كيلًّا» أنّه يذكر فيه الكيل» فهى كنايةً عن كونه مكيلًا فى العادة» الهم إلا أن يقال 50 إِنّ توصيف الطعام بكونه كذلكك 
الظاهر فى التنويع؛ مع أَنّه ليس من الطعام ما لا يكال و لا يوزن إلا «0) مثل الزرع قائماً يبد «) إرادة هذا المعنى؛ فتأمّل. 

و أمرا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواءً زاد أو نقصء, خصوصاً إذا لم يطمئن بتصديقه. لا شرائه على أنه القدر 
المعتّن الذى أخبر به البائع؛ فإنْ هذا لا يصدق عليه الجزاف. 

قال فى التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل» صح عندنا 037. 


.7 الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث‎ 585 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) فى الفقيه: «فلا يصلح مجازفة» انظر الفقيه : 772, الحديث 787/8. 

(") أورده المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8 /19. 

() عبارة «أن يقال) من «ش» ومصحححة «ن). 

(0) فى «ش» زيادة: فى. 

2( فى «ف) و هامش «ن): مما يبعد. 

0 التذكرة :١‏ ملاع 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 717 

وقال فى التحرير: لو أعلمه بالكيلء فباعه بثمن» سواءً زاد أو نقصء لم يجز .)١١‏ 

آنا في؟ الكواعة إلى هذا لزيد انس اله قور فى انط المسظانم يطارطن لليرو نالا يساك ايكون نيا 


[رواية سماعة] 


وفى الصحيح عن ابن محبوب» عن زرعة» عن سماعة؛ قال: «سألته عن شراء الطعام و ما يكال و ١؟)‏ يوزن» "2 بغير كيل و لا وزن؟ 
فقال: أمَا أن تأتى رجلًا فى طعام قد كيل أو 5١‏ وزن تشترى منه مرابحةً» فلا- بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه» إذا أخذه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً /ابل/ا من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المشترى الأوّل بكيل أو وزن و قلت له عند البيع: إِنَى أربحكك كذا و كذا ..) (4). و دلالتها أوضح من الاولى. 


ورواية أبان» 


0 
عن محمّرد بن حمرانء قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: اشترينا طعاماًء فزعم صاحبه أنّه كاله» فصدّقناه و أخذناه بكيله؟ قال: لا 


بأس. قلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أمَا أنت فلا تبعه حتّى تكيله) «*)» دلت على عدم جواز البيع بغير كيل» إلا إذا 
أخبره البائع فصدّقه. 


.١ا/ا/‎ :١ التحرير‎ )١( 

(0) فى «ص» و الكافى: ممما يكال أو. 

() فى الوسائل زيادة: هل يصلح شراؤه. 

(ع) كذا فى «ش» و «ص». و فى باقى النسخ: «و). 

(5) الوسائل :١7‏ 181, الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث 7. 
(*) الوسائل :١7‏ 88؟, الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث 8. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 71 


[رواية أبى العطارد] 


و فحوى مفهوم )١١‏ رواية أبى العطارد» و فيها: «قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين» فيقول الرجل: أعطنيه بكيلكك. فقال: إذا اتتمنكك فلا بأس 


.)5١ به)‎ 


و مرسلة ابن بكير 

: 1 
عن رجل: «سأل «* أبا عبد الل عليه السلام عن الرجل يشترى الجصٌّ» فيكيل بعضه و يأخحذ البقتوة بغير كيلء فقال: إمَا أن يأخذ كله 
بتصديقه و إِمَا أن يكيله كلها «©. 
إن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادىٌ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلف كيل البعض. و إِلَا فلا يجزئ كيل البعض. 
و يحتمل الرواي الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء. 
و كيف كانء ففى مجموع ما ذكر من الأخبار» و ما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره فى كون الحكم مفروغاً عنه 
عند السائل؛ و تقرير الإمام عليه السلام» كما فى رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه) «8) و غيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقَةُ و الاتفاقات 
المنقولة «2) كفاية فى المسألة. 


.)شا١ كلمة «مفهوم) من «ف) و‎ )١( 

() الوسائل :١7‏ /181» الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث 8. 
() فى «ش»: «سألت»» و فى الوسائل: عن رجل من أصحابنا قال: سألت. 
(؟) الوسائل :١7‏ 588 الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث ". 


(0) راجع الوسائل ؟١:‏ 189 الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث الأوّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ./؟/, من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) راجع الصفحة »35١‏ و راجع مفتاح الكرامةٌ : ©؟3. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 51 


[هل الحكم منوط بالغرر الشخصى أم لا] 


ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصى و إن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع فى 
الغرر. كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط فى بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلكك الشرط. 

فحينئفٍ فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن فى شخص المقام غررء كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله فى الميزان من 
جيه أو قير لساري 1ه لاقن القرستة فإثه لا رتور جنا عر ًا مم الجوال: منقيدار كل مق العو انق الألا وا مساو للآخر فى 
المقدار .)2١‏ 

و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سما الأخبار على المورد الغالب» و هو ما كان رفع «" الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على 
التقدير» فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى» كما فى الفرض المزبورء و كما إذا كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر 
التخلّف عن الواقع؛ و كما إذا كان المبيع قليلًا لم يتعارف وضع :0 الميزان لمثله» كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛ فإِنّ الميزان 
لم يوضع لمثله» فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين. 

ولا منافاة بين كون الشىء من جنس المكيل و الموزون» وعدم 


)١(‏ كذا فى «ص» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: المتساوى. 

(0) كذا فى «ن» و «ش». و فى غيرهما: و إِلَا أنّه. 

(*) عبار «لأنّه مساو للآخر فى المقدار» لم ترد فى «ف»» و كتب عليها فى اش): نسخة. 

(؟) فى «ف) و «ن) و (خ): دفع. 

(6) فى «م) و «ش): وزن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 0١؟‏ 

دخول الكيل و الوزن فيه لقلته كالحئتين و الثلاثة من الحنطة. أو لكثرته كزبرة الحديد كما ننه عليه فى القواعد )١١‏ و شرحها 0١‏ و 
حاشيتها «. 

و مما ذكرنا نجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح فى التذكرة بوقوع الربا فيها 
© إلا أنها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود فى أن معرفة مقدار مالتّتها لا تتوقف على وزنهاء فهى كالقليل و الكثير من الموزون 
الذئ له يدعله الررف قارو كذااشية الفلوس نق الستكركاف المر كة سن النحانى و القكة عاك تقره يغداة فى هذا الزنات و كذا 
الدرهم و الدينار الخالصان 920 فإنّها 0 و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً إِلَا أن ذلكك 


.١151١ :١ القواعد‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : ١/ا7.‏ 

(") لا يوجد لديناء و حكاه عنه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: /011. 
(©) التذكرة :١‏ لالاع. 
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١191 صفحة 9لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(0) فى غير «ف» و «ش» زيادة ما يلى: «بل يمككن إجراء ذلكك وقت البيع فى دخول و عدم اعتبار الوزن فى بيعه»» و لكن شطب عليها 
فى «ن)» و كتب عليها فى ١م)»‏ ١خ)‏ و (ع): نسخة. 

(8) كذا فى «ش» و مصبححة «ن». و العبارة فى سائر النسخ: بخلاف الدرهم و الدينار الخالصين. 

() قد وردت الضمائر العائدة إلى «الدرهم)» و «الدينار» فى هذه الفقره فى أكثر الدسخ بصبغة المفرد المؤنْث» و لعل ذلكك نظراً إلى 
قوله تعالى «الَِّينَ يَكيِرُونَ الذَّهَتِ و الْفِضَّهُ و لا ينْفِقُوئها ٠..‏ و قد بدّلت أغلبها فى «ش» و جميعها فى «ن) إلى صيغة التثني و قد أثبتنا 
ما فى أكثر النسخ لظننا أن ذلكك جرى على قلم المؤلف قدّس سرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ”١8‏ 

لا ينافى جواز )1١‏ جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر فى ذلكك أصنًا. و يؤيّد ذلكك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من 
دون معرفةٌ الأغلب "١‏ بوزنها. 

نعم» يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر فى وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلكك, فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ و من هنا 
لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً و خيانة. 

و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها حيث إِنْ نقصان الوزن لا يؤثّرفى قيمتهاء فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه. 

و إلى ما ذكرنا من الفرق أشير فى صحيحة ابن عبد الرحمن 0/0 قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أشترى الشىء بالدراهم فاعطى 
الناقص الحبّةُ و الحبتين؟ قال: لاء حتّى تبينه. ثم قال: إِلَا أن تكون نحو «©" هذه الدراهم الأوضاحيّةُ «0) التى تكون عندنا عدا «12. 


)١1(‏ كلمةٌ «جواز) من «ف)» و«ش»» و استدركت فى «ن). 

(؟) كذا فى «ف» و مصبححةٌ «ص»» و فى «ش) و مصبححة «ن): «أغلبهم»» و فى سائر النسخ: أغلب. 

(*) فى الوسائل: عبد الرحمن بن الحيجاج. 

(6) كلمةٌ «نحو) من المصادر الحديثية و مصحححة «ن). 

(0) كذا فى التهذيب و الوسائل أيضاًء لكن فى الفقيه: «الوضاحيّة». قال الطريحى: «الوضح من الدرهم: الصحيح .. و الوضاحية: نسبة 
إلى ذلك انظر مجمع البحرين 7: 67. 

(9) التهذيب ل: ٠٠١‏ الحديث: 2217# و الفقيه #: 0777 الحديث: 37٠‏ و الوسائل ؟١:‏ #/ا5» الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث 
/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7117 

و بالجملة؛ فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصى قريب فى الغايةء إِلَا أن الظاهر كونه مخالفاً لكلمات 
الأصحاب فى موارد كثيرة. 


[وجوب معرفة العدد فى المعدود و الدليل عليه] 


ثم إن الحكم فى المعدود و وجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل و الموزونء بلا خلاف ظاهر. 

و يشير إليه» بل يدل عليه: تقرير الإمام عليه السلام فى الرواية الآتية ١١‏ المصرّحة بتجويز 5١‏ الكيل فى المعدود المتعذّر عدّه. 

و يظهر من المحكى عن المحمّق الأحردبيلى المناقشة فى ذلككء بل الميل إلى منعه و جواز بيع المعدود مشاهدة «". و يردّه رواية 
الجوز الآنيةٌ «©). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً هلالا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و المراد بالمعدودات: ما يعرف مقدار مالثتها بأعدادهاء كالجوز و البيضء بخلاف مثل الشاهٌ و الفرس و الثوب. 
و عدّ العلامة البطيخ و الباذنجان فى المعدودات» حيث قال فى شروط السلم من القواعد: و لا يكفى :8 العدّ فى المعدودات, بل لا بد 
من الوزن فى البطيخ و الباذنجان و الرمّانء و إِنّما اكتفى بعدّها فى البيع 


.575 ستأتى فى الصفحة‎ )١( 

(0) كذا فى «ف» و نسخة بدل «م) و «ص»» و فى سائر النسخ: المتضْمّنة لتجويز. 

(9) راجع مجمع الفائدة 8: .١0/8‏ 

(؟) ستأتى فى الصفحة 575. 

(0) فى «ش» زيادة «فى السلم و صلححته)» و فى هامش «ن) زيادة: فى السلم صح. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 5 ص: 7١18‏ 

للمعاينة» انتهى .)١١‏ 

وقد صرّح فى التذكرة بعدم الربا فى البطيخ و الرمّان إذا كان رطباً؛ لعدم الوزن, و ثبوته مع الجفاف 007١‏ بل يظهر منه كون القنَاء و 
الخوخ و المشمش أيضاً غير موزونة. 

و كل ذلك محل تأمّل؛ لحصول الغرر أحياناً بعدم الوزن. فالظاهر أن تقدير المال عرفاً فى المذكورات بالوزن لا بالعدد. كما فى 
الجوز و البيض. 


)١(‏ القواعد :١‏ ع1. 
() التذكرة :١‏ #مع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج؟» ص: علض 


مسألة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] 
اشارة 


لو قلنا بأنَ المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصىء فلا 
إشكال فى جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلكك» بل فى كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصنًا. 
لكن تقدّم :1١‏ أن ظاهر الأخبار الوارده فى هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصى؛ لحكمة سدّ باب الغرر المؤدّى 
إلى التنازع» المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيّات فى أكثر المعاملات زيادهُ على التراضى الفعلى حال المعاملة. 

و حينئلٍ فيقع الكلام و الإشكال فى تقدير بعض المقدّرات بغير ما تعارف فيه؛ فنقول: 


[هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس] 


اشارة 
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8 صفحةً الال/ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اختلفوا فى جواز بيع المكيل وزناً و بالعكس و عدمه 5١‏ على أقوالء 


.5١5 تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) فى «ف» بدل «و عدمه): أم لا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 77١‏ 

تالعهاةجواز انكل :0 وونا كادذوة المكس 4 لأن الروة أغل الكل و أضطه و اتاعدل الدافى المكلات هيلا 

فالمحكيّ عن الدروس فى السلّم جوازه مطلقا حيث قال: و لو أسلم فى المكيل وزناً و بالعكس فالوجه الصخحة؛ لرؤاقة وشواغة 
الصادق عليه السلام 07 و كأنّه أشار بها إلى رواية وهبء عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال: «لا بأس بِسَلّف «©" ما 
يوزن فيما يكالء و ما يكال فيما يوزن) «2). 

ولا يخفى قصور الرواية سنداً ب «وهب»» و دلالةٌ بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون فى المكيل و بالعكسء لا جواز تقدير 
المشْلّم فيه المكيل بالوزن و بالعكسء و يعضده ذكر الشيخ للرواية فى باب إسلاف الزيت فى السمن «2. 


[الكلام فى مقامين] 
اشارة 


فالذى ينبغى أن يقال: إن الكلام تارةً فى كفاية كل من التقديرين فى المقدّر بالآخر من حيث جعله دلينًا على التقدير المعتبر فيه بأن 
مككنف سن الكل ووة الموووتو العكدى و تارطاقى كنا ضاق أعاامن ظر ماحظة ديه السعارفت: 


)١(‏ كذا فى «ن)» و فى سائر النسخ: «الكيل). 

(؟) ذهب إليه الحلى فى السرائر ؟: 72٠‏ و١275‏ و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ؟: 518. 
5 الدوو 70 

(؟) فى «ن)» «خ»» «م) و (ع): بالسلف. 

(8) الوسائل «1 2# الباب لامن أبواب السلف» البحديث الأوّل. 

(8) بل فى باب إسلاف السمن بالزيت» انظر الاستبصار #: 8/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 77١‏ 


أمَا الأوّل» [التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه] 


فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة و قد يكون ممّا لا يتسامح فيه: 

أمَا الأوّلء فالظاهر جوازه» خصوصاً مع تعر تقديره بما يتعارف فيه؛ لأنْ ذلكك غير خارج فى الحقيقةُ عن تقديره ممما 0١١‏ يتعارف فيه 
غايةُ ما فى الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه. 

و يؤتّرده رواية عبد الملكك بن عمروء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى مائة راوية من زيتء فأعترض 37١‏ راوية أو اثنتين 
فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلكك. قال: لا بأس) «6"). 

استدل بها فى التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد و نسبة الباقى إليه. و أردفه بقوله: و لأنه يحصل 
المطلوب و هو العلم «8). 
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١191 صفحة (الالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و استدلاله الثانى يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّرء و التقيبد بالتعدّر لعله استنبطه من الغالب فى مورد السؤال؛ و هو 


تعذر 


)١(‏ كذا فى النسخ. و الظاهر: «بما؛ كما فى مصبححة «ن). 

() فى غير «ف) و «ش): «فأعر ض)» و صحححت فى «ن) و«ص)» بما أثشتناه. 

(*) كذا فى الكافى» و فى النسخ: فأتزنهما. 

(©) الكافى 5: *19: الحديث 07 و الوسائل ؟١:‏ 180, الباب 0 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث الأوّل. 

(0) التذكرةٌ :١‏ وعع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 777 

وزن مائة راوية من الزيت؛ و لا يخفى أن هذه العله ١١‏ لو سلمت على وجِهٍ يقدح فى عموم ترك الاستفصال إِنّْما يجب الاقتصار على 
موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير» و قد عرفت أنّ هذا فى الحقيقة تقديرٌ و ليس بجزاف. 

نعم» ربما ينافى ذلكك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية فى ببع الجوزء كما سيجىء ."١‏ 

و أمّا لو كان 0" التفاوت مما لا يتسامح فيه. فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلكك المقدار 0" المستكشف من التقدير إذا كان 
ذلك التقدير أمارةً على ذلك المقدار, لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزافء فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. و يتختر المشترى لو 
وما تقدّم من صحيحة الحلبى فى أول الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناكك .2١‏ 

هذا كله مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارةً على المتعارف. 


[التقدير بغير ما قعارف تقديره به مستقلا] 


وأتاكفاية اند التقد وري عن الآهر أضالة من خب ماسقا التقدير المتعارف 27١‏ فالظاهر جواز بيع المكيل وله وزنا عل المشهو 
كما 


)١(‏ فى مصحححة ١م‏ وهامش «ن): «الغلبة»» و استظهرها مصححح «ش) ايها 

(0) سيجىء فى الصفحةٌ ©57. 

(9) فى «ف:: إذا كان. 

(؟) فى «ع) و «ش): المقدر. 

.5١١ 5٠١١ راجع الصفحة‎ )5( 

(©) هذه هى الصورة الثانية» و تقدّمت أولاها فى الصفحةٌ السابقة. 

0 فى «ص» و «ش:: الكيل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: "7717 

عن الرياض ١1؛‏ لأنّ ذلكك ليس من بيع المكيل مجازفةً» المنهيّ عنه فى الأخبار 17١‏ و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل» 
و مقدار ماليِه المكيلات معلومٌ به أصالةٌ من دون إرجاع إلى الكيل. 

و المحكى النؤةد بالعيء أن الوزن أضيل لكب أذ الحهوك إلى الك حت يفت الرعيفية و هنذا معلوم لمن تتئع موارد تعارف 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هلالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


الكيل فى الموزونات. 

و يشهد لأصالة الوزن: أن المكاييل المتعارفة فى الأماكن المتفرّقةٌ على اختلافها فى المقدار ليس لها مأخذ إلا الوزن؛ إذ ليس هنا كيل 
واحدٌ يقاس المكاييل عليه. 

و أمَا كفاية الكيل فى الموزون 8 من دون ملاحظة كشفه عن الوزن ففيه إشكالء بل لا يبعد عدم الجواز و قد عرفت عن السرائر: 


أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلا بلا خلاف 160» فإِنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه وعاءً منضبطاً «08» فهو بعينه ما 


منعوه من التقدير بقصعه حاضرؤ أو ملء اليد «2)؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا 


.218 :١ الرياض‎ )١( 

() الوسائل :١7‏ 58 الباب 5 من أبواب عققد البيع و شروطه. 

(9") فى «ف» زيادة: دلا 

(©) راجع الصفحة .5٠١‏ 

(0) فى «ش»: منضبط. 

(8) العبارة فى لىك) هكذا: فهو بعننه من التعذر #قصعة حاضرة أو ملى البد قدره تكييناء فان .. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 77 

يوجب فى الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة. فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة. 

ثم إِنّه قد علم ممّا ذكرنا: أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآدخر كالحمّة و الرطل و الوَرْنةُ 
باصطلاح أهل العراق» الذى لا يعرفه غيرهم؛ خصوصاً الأعاجم غير جائز؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه و جعله فى الميزان» 
و وضع صخر مجهولة المقدار معلومة الاسم فى مقابله» لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة. 

هذا كله فى المكيل و الموروة: 

وأما التعدوة فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليهء فالكلا-م فيه كما عرفت فى أخويه. و ربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه؛ فيكال بمكيال ١١‏ ثم يعد ما فيه» ثم يكال ما بقى على 
حساب ذلكك العدد؟ قال: لا بأس به) .)3١‏ 

فإِنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلكك فى غير حال الضرورة؛ و لم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلكك غير 


مختصّ بصورة الاضطرار. 


)١(‏ كذا فى «ص» و «ش» و الوسائل و مصحححة «ن» و العبارة فى سائر النسخ هكذا: «لا يستطيع يكال بمكيال .. مع اختلافات اخرى 
لم نتعرّض لذكرها. 

() الوسائل :١7‏ 5889 الباب ,من أبواب عققد البيع و شروطه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 70؟ 

لكن التقرير غير واضحء فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى فى الروضة الجواز مطلقاً .0١١‏ 

و أمَا كفاية الكيل فيه أصالةً: فهو مشكل؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة؛ و الكيل لا يزيد على المشاهدة. 

و أمّرا الوزن: فالظاهر كفايته» بل ظاهر قولهم فى السلّم: (إِنّه لا يكفى العدّ فى المعدودات و إن جاز بيعها معجلًا بالعدّء بل لا بد من 
الوزن» «": أنه لا خلاف فى أنه أضبط. و أنه يغنى عن العدّ «"). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عالالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


فقولهم فى شروط العوضين «6": «إِنّه لا بدّ من العدّ فى المعدودات» «8) نيحي ل علق قل دراقت لقاو كدر متاق تلك 
تعقيب بعضهم ذلكك بقولهم: «و يكفى الوزن عن العدّ» 42 فإنّه يوهم كونه الأصل فى الضبطء إِلَا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعية 
بحسب الضبط المتعارفء لا بحسب الحقيقة» فافهم. 


بقى الكلام فى تعيين المناط فى كون الشىء مكيلا أو موزونا. 


)١(‏ الروضة الْبهِيَُ : 788 و فيه: كان حسناً. 

(0) لم نعثر على العبارة بعينهاء نعم فى الغنية: 27117 و السرائر ؟: 218 و الشرائع :١‏ “8 ما يدل عليه؛ و راجع مفتاح الكرامة ©: مع 
ابيا 

() فى غير «ش:): «الوزن)»» و صبححت فى «ن» بما أثبتناه. 

(؟) فى غير «ش» بدل «العوضين»: «المتعاقدين»» و فى هامش «ن): العوضين ظ. 

(0) راجع الشرائع ؟: 217 و القواعد 21١5 :١‏ و مفتاح الكرامة ©: 57. 

(©) لم نعثر عليه» نعم حكموا بالجواز مع التعذّر أو التعشرء راجع النهاية: »6٠‏ و السرائر 5: 237١1‏ و المسالكك *: 2108 و مفتاح الكرامة 
دورق 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 78؟ 

فقد قيل :)١١‏ إن الموجود فى كلام الأصحاب اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما فى زمن الشارع؛ و حكم الباقى فى البلدان ما هو 
المتعارف فيهاء فما كان مكيلا أو موزوتاً فى بلد يباع كذاء و إلا فلا «"». و عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق نسبته إلى 


الأصحاب «"). : 


و ربما منع ذلكك بعض المعاصرينء قائلًا: إن دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صِلَى الله عليه و آله و سلم على الوجه 
المذكور, غريبة! فإنّى لم أجد ذلكك فى كلام أحد من الأساطين, فضنًا عن أن يكون إجماعاً. نعم؛ قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم 
الرباء لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذى من المعلوم عدم المدخاتَةُ لزمانه صلى الله عليه و آله و سلم فى رفع شىءٍ من 
ذلكك و إثباته «*» انتهى. 

أقول: ما ذكره دام ظلّه-: من عدم تعرّض جل الفقهاء لذلكك هنا يعنى فى شروط العوضين و أن ما ذكروه فى باب الرباء حقٌ» إِلَا أن 
المدار وجوداً و عدماً فى الربا على اشتراط الكيل و الوزن فى صحة بيع جنس ذلكك الشىء. و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا 
الشرط و المعيار فيه هنا بعتن فى شروط العوضين إلا أن الأكثر د كروافى :باب الريا ماهو المعبار هنا فى ذلكك البات. 

و أمّا اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا و عدم جريانه فى شروط 


.578 :6 قاله السييد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) إلى هنا كلام السييد العاملى قدِّس سرّه. 

(*) مجمع الفائدة 8: /17» و الحدائق 18: ١ا©,‏ و حكى ذلكك عنهما السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 518. 
(©) الجواهر 57: /1ا8 878. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7717 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع: 5 

أمَا أَوَلاه فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه. قال فى المبسوط فى باب الربا: إذا كانت عادةٌ الحجاز على عهده صلَّى الله عليه و آله 
و سلم فى شىءٍ الكيل؛ لم بجز إلا كيلما فى سائر البلااد» و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلَا وزناً فى سائر البلا و المكيال مكيال أهل 
المدينة» و الميزان ميزان أهل مكة »١١‏ هذا كله بلا خلاف. فإن كان مما لا يعرف عادته «7) فى عهده صَلَى الله عليه و آله حمل على 
عادةٌ البلد الذى فيه ذلكك الشىء» فما عرف بالكيل لا يباع إِلّا كيلاه و ما عرف فيه الوزن لا يباع إِلّا وزناً «» انتهى. 

ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع؛ لا لخصوص مبايعة المتماثلين. و نحوه كلام العلامةُ فى التذكرة «". 

و أقرا ثانياًء فلن ما يقطع به بعد التتبع فى كلماتهم هناء و فى باب الربا أن الموضوع فى كلتا المسألتين شىء واحد أعنى المكيل و 
الموزون قد حمل عليه حكمان: أحدهما عدم صححة بيعه جزافاً» و الآخر عدم صِححةُ بيع بعضه ببعض متفاضلًء و يزيده وضوحاً ملاحظة 
أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزنء فإذا ذكروا ضابطهٌ لتحديد 


)١(‏ كذا فى «ش» و مصحححة «ن» وفاقا لما فى المصدرء و فى سائر النسخ: أهل الحجاز. 

(؟) كذافى مصحححة «ن» وفاقاً لما فى المصدرء و فى «ف» و «ش): «لا تعرف عادةً)؛ و فى سائر النسخ: لا نعرف عادة. 

(9) المبسوط ؟: .4١‏ 

() التذكرة :١‏ #مع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 778 

الموضوع فهى مرعيّةُ فى كلتا المسألتين. 

و أنَا ثالث فلأنه يظهر من جماعة تصريحا أو ظهور-: أن من شرط الريا كوق الكيل و الوؤن شرطاً فى ضاحة ببعة15): 

قال المحقّق فى الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن فى الربا تفريعاً على ذلكك-: إِنّه لا ربا فى الماء؛ إذ لا يشترط فى ببعه 
الكيل أو الوزن .»5١‏ 

وقال فى الدروس: ولا يجرى الربا فى الماء [و إن وزن أو كيل 0]؛ لعدم اشتراطهما فى صحَحَة بيعه نقداً ثم قال: و كذا الحجارة و 
التراب و الحطب, و لا عبرة ببيع الحطب وزناً فى بعض البلدان؛ لأنّْ الوزن غير شرط فى صتحته «16» انتهى. 

و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم» فلاحظ المسالكك هنا «» و شرح القواعد و حاشيتها للمحمّق الثائى 069 و الشهيد 
30 عند قول 


)١(‏ صرّح به الستيد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 857 و يظهر من المحقّق فى الشرائع و الشهيد فى الدروسء كما سيأتى عنهما. 

(5) الشرائع ؟: هع. 

(5) عبار «و إن وزن أو كيل» من المصدرء اقتضاها السياق. 

(ع) الدروس *: /391. 

(0) راجع المسالكك * لا 

(8) جامع المقاصد ©: ١ا؟.‏ 

(0) لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد, و نقل العبارة عنها السّد العاملى فى مفتاح الكرامة : .0١7‏ هذاء و لم ترد «و الشهيد» 
فى غير «ف) و ١ش)»‏ نعم استدركت فى هامش «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 779 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ؟//ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


العلامة: «و المراد بالمكيل و الموزون هنا جنسه و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبَةُ و الحبتين من الحنطة, أو لكثرته كالزيرة 70001, و لازم 
ذلكك يعنى اشتراط دخول الربا فى_جنس باشتراط الكيل و الوزن فى صححةُ بيعه-: أنه إذا ثبت الربا فى زماننا فى جنس؛ لثبوت كونه 
مكيلا أو موزوتاً على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء لزم أن لا يجوز بيعه جزافاًء و إِلَا لم يصدق ما ذكروه: من اشتراط 
الربا باشتراط التقدير فى صححةُ بيعه. 

و بالجملة فتلازم الحكمين أعنى دخول الربا فى جنسء و اشتراط ببعه بالكيل أو الوزن ممما لا يخفى على المتتبع فى كتب الأصحاب. 
و حينئذٍ فنقول: كلّ ما ثبت كونه مكيلًا أو موزوتاً فى عصره صلَّى اللّه عليه و آله و سلم فهو ربوىٌ فى زماننا ولا يجوز ببعه جزافاً فلو 
فرض تعارف بيعه جزافاً عندنا كان باطنًا و إن لم يلزم غررٌ؛ للإجماعء و لما عرفت: من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع 
الغرر لا شخصه «7. فهو حكمٌ لحكمةٌ غير مطردة» نظير النهى عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع؛ و اعتبار الانضباط فى المسلّم 
فيه؛ لأنّ فى تركه مظلّةُ التنازع و التغابن» و نحو ذلكك 50". 

والظاهر كما عرفت من غير واحد 0١‏ أن المسألهُ اثفاقية. 


.)2888 الزبرة: القطعةُ من الحديدء و الجمع: زبر (الصحاح ؟:‎ )١( 

.18١ :١ (؟) القواعد‎ 

(") تقدّم فى الصفحةٌ .5١5‏ 

(6) فى «ف): و نحوه. 

(0) راجع الصفحة 78؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثف4 ج؟؛ ص: :77 

و أمَا ما علم أنه كان يباع جزافاً فى زمانه صلَّى الله عليه و آله و سلم, فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعاًء و الظاهر 
أنه إجماعيٌ؛ كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أن مثل هذا ليس بربوىٌ .1١‏ و الشهرة محمّق على ذلك. 

نعم» ينافى ذلكك بعض ما تقدّم من إطلاءق النهى عن بيع المكيل و الموزون جزافاًء الظاهر فيما تعارف كيله فى زمان الإمام عليه 
السلام أو فى عرف السائل أو فى عرف المتبايعين أو أحدهماء و إن لم يتعارف فى غيره. و كذلكك قوله عليه السلام: «ما كان من 
طعام سميت فيه كيلًا فلا يصلح مجازفةً) 07١‏ الظاهر فى وضع المكيال عليه عند المخاطب و فى عرفه و إن لم يكن كذلك فى عرف 
الشارع. 

اللهم لا أن يقال: إِنّه لم يعلم أن 00 ما تعارف كيله أو وزنه فى عرف الأثمة و أصحابهم؛ كان غير مقدّرٍ فى زمان الشارع حتّى يتحمّق 
المنافاة. و الأصل فى ذلكك: أن مفهوم المكيل و الموزون فى الأخبار لا يراد بهما «كل ما فرض صيرورته كذلك» حتّى يعم ما علم 
كونه غير مقدّر فى زمن الشارع؛ بل المراد بهما المصداق الفعلى المعنون بهما فى زمان المتكلمء و هذه الأفراد لا يعلم عدم كونها 
مكيلةٌ ولا موزونةٌ فى زمن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


.0١ :7 ادّعاه الفاضل المقداد فى التنقيح‎ )١( 

(0) المتقدّم فى صحيحة الحلبىء المتقدّمة فى الصفحة .5١٠١‏ 

(؟) فى غير «ش): لم يعلم كون ما تعارف» و صبححت فى «ن) و «ص» بما فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7"1؟‏ 

لكن يرد على ذلكك مع كونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان «ما يكال و يوزن:: أنه لا دليل حينئذٍ على اعتبار الكيل فيما شكك فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ل/الالا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


كونه مقدّراً فى ذلكك الزمانء مع تعارف التقدير فيه فى الزمان الآدخر؛ إذ لا يكفى فى الحكم حينئذٍ دخوله فى مفهوم المكيل و 
الموزون» بل لا بدّ من كونه أحد المصاديق الفعلِه فى زمان صدور الأخبار» و لا دليل أيضاً على إلحاق كل بلد لحكم ١١‏ نفسه مع 
اختلاف البلدان. 

و الحاصل: أن الاستدلال 7١‏ بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور من كون العبرة فى التقدير بزمان النبئّ 
صلَى الله عليه و آله و سلم, ثم بما اتّفق عليه البلاد» ثم بما تعارف فى كلّ بلدةٌ بالنسبة إلى نفسه فى غاية الإشكال. فالأولى تنزيل 
الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين و إثبات ما ينافى ذلكك من الأحكام المشهورة بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة 
المحقّقة. 

و كذا الإشكال لو علم التقدير فى زمن الشارع و لم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن. 

و مما ذكرنا ظهر ضعف ما فى كلام جماعة من التمشكك لكون الاعتبار فى التقدير بعاد الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف 
عند الشارعء و لكون المرجع فيما لم يعلم عاد الشرع هى العادة المتعارفة فى البلدان أن الحقيقة العرفدة هى المرجع عند انتفاء 
الشرعتّة» و لكون المرجع عاد كلّ بلد إذا اختلف البلدان, بأنّ العرف الخاصٌ قائم مقام 


)١(‏ فى «ص): بحكم. 

(1) فى «ف): الاستناد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 777 

العام عند انتفائه »)١١‏ انتهى. 

و ذكر المحقّق الثانى أيضاً: أن الحقيقة العرقة يعتبر فيها ما كان يعتبر فى حمل إطلاق لفظ الشارع عليهاء فلورتغيرت فى عصر بعد 
استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق, و لا أثر للعرف «”" الطارئ؛ للاستصحاب. و لظاهر قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 
«حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» «”. و أما فى الأقارير و الايمان و نحوهاء فالظاهر الحوالة على عرف ذلكك العصر الواقع 
فيه شىءٌ منها «05؛ حملًا له على ما يفهمه الموقع «18» انتهى. 

أقول: ليس الكلا-م فى مفهوم المكيل و الموزونء بل الكلام فيما هو المعتبر فى تحمّق هذا المفهوم؛ فإنّ المراد بقولهم عليهم السلام 
«©: «ما كان مكيلًا فلا يباع جزافاً» 007 أو «لا يُباع بعضه ببعض إِلَا متساوياً» 80 إِمَا أن 


)١(‏ راجع مفتاح الكرامة ©: 718 514 و الجواهر 57: 812 71و 8(: لاع" عاعم. 

(؟) كذا فى «ف» و «ص»» وو فى «ش) و المصدر: «للتغر)» و فى سائر النسخ: للغير. 

() عوالى اللآلى ؟: 48. الحديث ."37١‏ 

() عبارة «الواقع فيه شىء منها) من «ش» و المصدر. 

(0) جامع المقاصد ©: .57١‏ 

(©) فى «ف): بقوله عليه السلام. 

(/) لم نعثر عليه بلفظه. نعم يدل عليه ما فى الوسائل ؟١:‏ 018 الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه. 

(8) لم نعثر عليه بلفظه أيضاًء نعم يدل عليه ما فى الوسائل :١17‏ 8©؛ الباب 8 من أبواب الربا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: “77 

يكون ما هو المكيل فى عرف المتكلم؛ أو يراد به ما هو المكيل فى العرف العامٌ» أو ما هو المكيل فى عرف كل مكلف. و على أى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحةً 8/لالا من ١191‏ 


تقدير فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد» فلا بدّ لبيان حكم غير المراد من دليل خارجى. و إرادة جميع هذه الثلاثة خصوصاً مع 
تزاف خا فى قرت الك وااو حصوها حر كرفي ةا كن لاحتريع عدم الل يساق اعد مه كير ميعيدا كاذ وكلى. 
الل لقنس الأرد يقي ١‏ رادسا ةك باسك تأدل يما كرو بون ال دين عرت/لقارددو لدرخ نالو الترك نعاض اسلا 
باحتمال إرادة الكيل و الوزن المتعارف عرفاً عاماًء أو فى أكثر البلدان» أو فى الجملة مطلقا أو بالنسبة إلى كل بلبٍ بلد كما قيل فى 
المأكول و الملبوس فى السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلّم .1١‏ و الظاهر هو الأخير 7١‏ انتهى. ان 

و قد رده فى الحدائق: أن الواجب فى معانى الألفاظ الواردة فى الأخبار حملها على عرفهم صلوات الله عليهم؛ فكلّ ما كان مكينا أو 
موزوناً فى عرفهم وجب إجراء الحكم عليه فى الأزمنة المتأخَرة و ما لم يعلم فهو بناءَ على قواعدهم يرجع إلى العرف العام و إلى آخر 
ما ذكروه من التفصيل. ثم قال: و يمكن أن يستدلٌ للعرف العامٌ بما تقدّم فى صحيحة الحلبى من قوله عليه السلام: «ما كان من طعام 
سيت فيه كله إن الظاهر أن المربجع فى كونه مكيلًا إلى تسميته عرفا 1 


(1) لم ترد «لو سلّم) فى غير اش» و المصدر. 

(؟) مجمع الفائدة 8: .١9/‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 77 

مكينًا. و يمكن تقييده بما لم يعلم حاله فى زمانهم عليهم السلام »)١١‏ انتهى. 

أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس فى معنى اللفظ؛ لأنّ مفهوم الكيل معلوم لَغدَه و ِنّما الكلام فى تعيين الاصطلاح الذى يتعارف فيه 
هذا المفهوم. 

ثم لو فرض كون الكلام فى معنى اللفظء كان اللازم حمله على العرف العامٌ إذا لم يكن عرفٌ شرعىء لا إذا جهل عرفه الشرعئ؛ فَإنّه 
لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذٍ على المعنى العرفى» بل لا بد من الاجتهاد فى تعيين ذلكك المعنى الشرعيّء و مع العجز يحكم بإجمال 
اللفظء كما هو واضح .7١‏ 8 
هذا كله مع أن الأخبار إِنّما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله و سلامه عليهم, فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع. 

و أمّا ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام: «ما سيت فيه كيلًا .. إلخ) «*) فيحتمل أن يراد عرف المخاطب» 
فيكون المعيار العرف الخاصٌ بالمتبايعين. 

نعم مع العلم بالعرف العامٌ لا عبرة بالعرف الخاصٌ؛ لمقطوعة ابن هاشم الآتية "٠‏ فتأمّل. 


)١(‏ الحدائق 18: الاع الاع. 

() العبارة من قوله: «ثمم لو فرض ..) إلى هنا لم ترد فى «ف؛» و كتب عليها فى غير «ش» و ١اص):‏ وجد فى نسِخحْهةٌ كذا. 

(”) المتقدّم فى صحيحة الحلبى المتقدّمه فى الصفحة .5١٠١‏ 

(©) الآتية فى الصفحة 798. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 770 

و أبعد شىءٍ فى المقام: ما ذكره فى جامع المقاصدء من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر فى حمل إطلاق لفظ الشارع عليها 
1» فلو تغتّرت فى عصر بعد استقرارها فيما قبله .. إلخ 7). 

و بالجملة» فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكلء لكن الظاهر أنّ كلها متّفق عليها. 

نعمء اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة فى أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الرباء أو أنّه يغلب جانب التحريم» كما عليه جماعة من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة 9لالا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أصحابنا «”0. لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرباء لا فى جواز البيع جزافاً فى بلد لا يتعارف فيه التقدير. 

ثم إِنّه يشكل الأممر فيما لو «*) علم كونه مقدّراً فى زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن, ففيه وجوه: أقواها و 
أحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر. 

و أشكل من ذلكك: ما لو علم كون الشىء ه غير مكيل فى زمن السارع أوفي العرف العاق بع لزوم الغزر فيه عند قوم خباصه و لا 
يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّهُ نفى الغرر؛ لاحتمال كون ذلكك الشىء من المبتذلات فى زمن الشارع أو فى 
العرف 


)١(‏ فى غير «ف» و «ص):: عليهماء و صبححت فى «ن» بما أثيتناه. 

(0) تقدّمت عبارةً جامع المقاصد فى الصفحة 77؟. 

إفرة منهم الشيخ فى النهاية: 8 و سلّار فى المراسم: سال وقوّاه ف فخر المحقّقين فى الإيضاح : لا 

(©) لو) من «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 778 

بحيث يتحوّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم فى العزَّهُْ إلى حيث لا يتسامح فيها. فالآقوى وجوب الاعتبار فى الفرض المذ كور 
بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ. 

و بالجملة؛ فالأ.ولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما 01 د بنى الأمر فى مقام استعلام ماله الشىء ء على ذلكك 
التقدير فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوزء فيجاب بذكر العدد. بخلاف ما إذا سئل عن مقدار 179 ما عنده من الرمّان و البطيخ, 
فإنّه لا يجاب إِلَا بالوزن» و إذا سثل عن مقدار الحنطة و الشعير فربما يجاب بالكيل و ربما يجاب بالوزن؛ لكن الجواب بالكيل مختصّ 
بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبطء بخلاف الوزنء و قد تقدّم أن الوزن أصل فى 0" الكيل «6». 

و ما ذكرنا هو المراد بالمكيل «8 و الموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل و الوزن عند البيع» و بدخول الربا 
و أمًا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثةُ كالماء و التبن و الخضريات «© فالظاهر كفايةٌ المشاهدةٌ فيها من غير تقدير. 


)١(‏ فى غير «ش): «فيما»» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(0) فى غير «ف» زيادة: مالية. 

(9) لم ترد «فى» فى «ف)» «ن)2» «خ) و «ص)» و شطب عليها فى ١ع).‏ 

(©) تقدّم فى الصفحة 777. 

(0) فى «ف:: من المكيل. 

(9) كذا فى النسخ, و فى اللّغْهُ: خضروات. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /7” 

فإن اختلف البلاد فى التقدير و العدمء فلا إشكال فى التقدير فى بلد التقدير. و أمَا بلد عدم التقدير. فإن كان ذلكك لابتذال الشىء 
عندهم بحيث يتسامح فى مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة» و إن كان لعدم مبالاتهم بالغرر و إقدامهم عليه 
خرضا "١‏ مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم» بل يجب مخالفتهاء فإِنْ النواهى الواردة فى الشرع عن بيوع 
الغرر و المجازفات كبيع الملاقيح و المضامين «؟ و الملامسة و المنابذةٌ و الحصاهً «07» على بعض تفاسيرها 5)» و ثمر الشجر قبل 
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8 صفحةً ١8لا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


الوجود «0, و غير ذلكك لم يرد إلا رداً على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر و البناء على المجازفات» الموجب لفتح أبواب 
المنازعات. 


)١(‏ كذا فى «ن)»؛ «م) و«ص»» و فى سائر النسخ: حرصاً. 

(1) الملاقيح: ما فى البطون و هى الأَجِنْْهُ و المضامين: ما فى أصلاب الفحول كما ورد فى الخبرء راجع الوسائل :١7‏ 817؟, الباب ٠١‏ 
من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث ”. 

(*) قد ورد معنى هذه الثلاث و حكمها فى الحديث؛ راجع الوسائل ؟١:‏ 128, الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث "1. 

(©) قال الشهيدى قدّس سرّه: يعنى به جعل المبيع الوارد عليه البيع الشىء المقدّد عاق اميد قدة الأمور الثلاثةٌ به بعد الإنشاء» بأن 
كله الانسيسد ةلقد أو أنبذه أو أطرحه إليكك أو القى الحصاة عليه إن المبيع على هذا مجهول عند البيع. و أما التفسير الآخر 
فهو إنشاء البيع بنفس اللمس و النبذ و إلقاء الحصاةً كإنشائه بالمعاطا» و لا جهاله فيه على هذا التفسير. (هداية الطالب: 87") و راجع 
المكاسب *: 39. 

(0) راجع الوسائل 1# الباب: الأول من أبواب بيع الثمار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 77 

و إلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن )١١‏ على بن إبراهيم عن أبيه ؟» عن رجاله ) ذكره فى حديث طويلء قال: «و لا ينظر فيما يكال أو 
يوزن إِلَّا إلى العامة و لا يؤخذ فيه بالخاصَة © فإن كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن و 
أصل الجوز أن يعدٌ) «2). 

و على ما ذكرناء فالعبرة ببلدٍ «©) وجود المبيع. لا ببلد العقد و لا ببلد المتعاقدين. 

و فى شرح القواعد لبعض الأساطين 07: ثم الرجوع إلى العادة مع اتّفاقها انّفاقى» و لو اختلف فلكلٌ بلد حكمه كما هو المشهور. و 
هل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين؟ الأقوى الأوّل. و لو تعاقدا فى الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما. و لو اختلفا رجح الأقربء أو 


الأعظم. أو ذو 


)١(‏ عبارة «ما عن») من «ش») و مصبححة «ن). 

(؟) عبارةً «عن أبيه) من «ش» فقط. 

(*) كذا فى «ف» و «ش» و مصبححة «ص»» و فى سائر النسخ: «فى رجاله» قال المامقانى قدّس سرّه: الظاهر أن هذه العبارة قد وقع فيها 
التشويش من النشاخ و أنّه: «ما عن على بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله) (انظر غاية الآمال: 622). 

(©) فى غير «ص): الخاصة. 

(0) فى غير لك زبادة الحديكه :و لبس للحديث تشلةء انظر الوساقل 837+ الباب: طمن أبواب الرياء الحديث 2 

(©) فى غير «ف» زيادة: «فيه)» لكن شطب عليها فى «ن). 

(0) وهو كاشف الغطاء قدّس سرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 774 

الاختبار »١«‏ على ذى الجزافء أو البائع فى مبيعه و المشترى فى ثمنه» أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف و ما اتّفقا عليه مع الاثفاق» أو 
التخيير» و لعلّه الأقوى «. و يجرى مثله فى معاملة الغرباء فى الصحراء مع اختلاف البلدان. و الأولى التخلص بإيقاع المعاملة على 
وجه لا يفسدها الجهالة» من صلح أو هبهُ بعوض أو معاطاةً و نحوها. و لو حصل الاختلاف فى البلد الواحد على وجه التساوى فالأقوى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً 1//ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


التخيير. و مع الاختصاص بجمع قليل إشكال 0"؛ انتهى. 


)١(‏ فى «ش): ذو الاعتبار. 

(؟) فى «ع) بدل «أوا: و. 

(9) فى المصدر: الأقرب. 

(6) شرح القواعد (مخطوط): 2/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 760 


مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور» 
اشارة 


وعبارة التذكرة 0١١‏ مشعرة بالاثفاق عليه» و يدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة 8). 
و ما تقدّم من 0 صحيحة الحلبى الظاهرة فى المنع عن ذلك 6١‏ محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبتيةُ على المقدار المخبر به 
و إن كان الإخبار داعياً إليهاء فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلكك عن الغرر و قد تقدَّم عن التحرير ما يوافق ذلكك «8). 


[هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار] 
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقاً عرفياً للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدّمة» فلو لم يُفد ظناً فإشكال: من بقاء الجهالة الموجبة 


.5١١ و تقدّم فى الصفحةٌ‎ 257١ :١ التذكرة‎ )١( 

(0) تقدّمت فى الصفحة .5١ 15١١7‏ 

(9) فى غير «ف): فى. 

(©) تقدّم فى الصفحة .5١٠١‏ 

(0) تقدّم فى الصفحة ؟١1.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 76١‏ 

للغرر» و من عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظَنْ و لا المخبر بالعدالة. 

و الأقوى؛ بناءَ على اعتبار التقدير و إن لم يلزم الغرر الفعلى: هو الاعتبار .)1١‏ 

نعم» لو دار الحكم مدار الغرر كفى فى صححَة المعاملة إيقاعها مبتِهً على المقدار المخبر به و إن كان مجهولًا. و يندفع الغرر ببناء 
المتعاملين على ذلكك المقدار؛ فإنّ ذلكك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة فى العقد» فيقول: بعتكك هذه الصبرة 
على أنّها كذا و كذا صاعاًء و على كل تقدير حكمنا فيه بالصبحة ."7١‏ 

فلو تبيين الخلاف: فإمًا أن يكون بالنقيصةه و إما أن يكون بالزيادة. 
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١١191 صفحة 81لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


[ثبوت الخيار للمشترى لو تبين الخلاف بالنقيصة] 


اشارة 


فإن كان بالنقيصة تخير المشترى بين الفسخ و بين الإمضاءء بل فى جامع المقاصد: احتمال البطلان» كما لو باعه ثوباً على أنه كتّان 
فبان قطناً. ثم ردّه بكون ذلكك من غير الجنس و هذا منه و إِنّْما الفائت الوصف «”. 
لكن يمكن أن يقال: اعفان المربوود الفا رست البداهو عنواق العقن عذرة 1 وقازر ا قيفي 12 تشبه مغايرةٌ الفاقد للوصف لواجده؛ 


000 فى «ف): عدم الاعتبار)» و فى هامش «م) زيادة: عدم. 
ل ا : «الحكم فيه بالصححة)» و فى هامش «ن) عن بعض النسخ: الحكم فيه الصححة. 
() لا يخفظٍا أن ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال و رذه إِنّْما هو فى مورد تبن الخلا-ف بالزيادة لا بالنقيصة؛ فراجع جامع 
المقاصد ©: /1؟6. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 767 

شتراكهما فى أصل الحقيقة» بخلاف الجزء و الكلء فتأمّل؛ فإنْ المتعتّن الصبحةُ و الخيار. 
كدر التراصلدعن ورك هد الخار الاك ربع الزيادا و للماخرق وح اللقيصة يقرله1 ' نخير المغيون» 411 فريما #خيل بعض 
ا لبعض الآذاآن عدا نس هن خبازثرات الوضست أن السرى علدا بان خيار الرصف إِنْما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف فى 
العقد " 
و يدفعه: تصريح العامة فى هذه المسألة من التذكرة-: بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشترى بالناقص «2. و فى باب الصرف من 
القواعد: بأنّه لو تبتين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ و الإمضاء بحصّة معينة 15١‏ من الثمن .)8١‏ و تصريح 
جامع المقاصد فى المسألة الأخيرة بابتنائها على المسأله المعروفة؛ و هى «ما لو باع متساوى الأجزاء على أنّه مقدار معتّن فبان أقل) ,)*١‏ 
و من المعلوم أن الخيار فى تلكك المسألة إِمَا لفوات الوصف. و إِمّا لفوات الجزءء على الخلاف الآتى. 


.188 :١ القواعد‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه. 

(") التذكرة :١‏ ملاع. 

(6) كلمةٌ «معينةُ) من «ش). 

.1* :١ القواعد‎ )0( 

(ع) جامع المقاصد 5: /19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: “77 

و أمّا التعبير ب «المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة» و المشترى على تقدير النقيصة» نظير تعبير الشهيد فى اللمعة عن البائع و 

المشترى فى بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف. حيث قال: تخر المغبون منهما .)١١‏ 

و أمّرا ما ذكره: من أن الخيار إِنّما يثبت فى تخلف الوصف إذا اشترط فى متن العقدء ففيه: أن ذلكك فى الأوصاف الخارجة التى لا 
يشترط اعتبارها فى صَححةٌ البيع ١؟»‏ »؛ ككتابة العبد و خباطته. و أمَا الملحوظ فى عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم ؛ يصح البيع كمقدار 

من لكا أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره فى متن العقد, فإنّ هذا أولى من وصف الصححة الذى يغنى بناءٌ العقد 
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١191 صفحة طالملا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


عليه عن ذكره فى العقّد, فإنّ معرفةٌ وجود ملاحظةٌ الصححةُ ليست من مصبححات العقد. بخلاف معرفةٌ وجود المقدار المعّن. 
[عدم الإشكال فى كون هذا الخيار خبار التخلف] 


و كيف كانء فلا إشكال فى كون هذا الخيار خيار التخلف و إِنّما الإشكال فى أن المتخلف فى الحقيقة هل هو جزء 0 المبيع أو 
وصف من أوصافه؟ فلذلكك اختلف فى أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن» أو بحص ب منه : نسبكها إليه كنسية المويجود من الأحزام إلى 
المعدوم؟ و تمام الكلام فى موضع تعرّض الأصحاب للمسألة. 


(6 اللسة السعة :11 

(؟) فى «ف:: العقد. 

(9) فى «ف» زيادة: حيث. 

(6) فى «ف» زيادة: من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 568 


[كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع] 


ثم إن فى حكم إخبار البائع بالكيل و الوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبن الخلاف» كل ما يكون طريقاً عرفياً إلى مقدار المبيع و 
أوقع ١١‏ العقد بناء عليه» كما إذا جعلنا الكيل فى المعدود و الموزون طريقاً إلى عدّه أو وزنه. 


)١(‏ فى «ف': فأوقع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 70 


مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضى مع المشاهدة] 


قال فى الشرائع: يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يُمسحاء و لو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض فى ذلككء و تعذّر 
إدراكه بالمشاهدة »)١١‏ انتهى. 

و فى التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهده صحح كالثوب و الدار و الغنم إجماعاً ."7١‏ 

و صرّح فى التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها 9". 

أقول: يشكل الحكم بالجواز فى كثير من هذه الموارد؛ لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطيع الغنم. و الاعتماد فى 
عددها على ما وحضا تكمينا بالمقاعدة غين المحارفة. 

و بالجملة؛ فإذا فرضنا أن مقدار ماليَُ الغنم قلّهُ و كثر يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها و بين الجهل بالمقدار فى المكيل و 
الموزون 


.18 :١ الشرائع‎ )١( 
.؟ا/٠‎ :١ التذكرة‎ )( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ع6.1//ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١ا/ا/‎ :١ التحرير‎ )( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 762 

و المعدود. و كذا الحكم فى عدد الأذرع و الطاقات فى الكرابيس و الجربان فى كثير من الأراضى الوقدوة غادة بالكروسا: 
لوديا لل لمارا دونك ل قن أذرم وى اناك لكر بسر الك ادها ضلى جل ادن تيوق كول ناريا إلى شتادة الوم 
نظير إخبار البائع» و ليس هذا معنى كفاية المشاهدة. 

و تظهر الثمرهً فى ثبوت الخيار؛ إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيارٌ مع تبين قلَهُ الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من 
المشاهدة إِنَا إذا كان النقص عيباً أو اشترط عدداً خاصًاً من حيث الذراع 17١‏ طولًا و عرضاً. 

و بالجملة» فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصىء إذ لم يرد هنا نض بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به و لو لم يكن غرر» كما استظهرناه فى 
المكيل و الموزونء فافهم. 


)١(‏ فى «ف): الكرياس. 
020 فى (خ): الذرع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جك ص : /7351 


مسألة يبع بعض من جملةٌ متساوية الأجزاء 

اشارة 

0 من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرّقتهاء أو تداع من كرياس» أو عبد من عبدين» و شبه ذلك يتصوّر على وجوه: 
الأوّل: أن يريد »١١‏ بذلك البعض كسراً واقعيَاً من الجملة مقدّراً «7» بذلى العنوان» 


فيريد «) بالصاع مثدًا من صبرةٌ تكون عشرة أصوع عُشرهاء و من عبدٍ من العبدين نصفهما. 
ولا إشكال فى صِححهُ ذلكك. ولا فى كون المبيع مشاعاً فى الجملة. و لا فرق بين اختلاف العبدين فى القيمةُ و عدمه؛ و لا بين العلم 
بعدد صيعان الصبرة و عدمه. لأنّْ الكسر مقدّرٌ بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع. 


)١(‏ فى نسخة بدل «خ)ء «م) و (ع): يردد. 

)١(‏ الكلمة لا تقرأ فى «ف)» و فى «ع) و«م): مقدار. 

(9) فى نسخة بدل «خ)» هما و(ع): فيردٌّد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 78 

هذاء و لكن قال فى التذكرة: و الأقرب أنه لو قصد الإشاعة فى عبد من عبدين أو شاه من شاتين بطل بخلاف الذراع من الأرض ١١‏ 
انتهى. و لم يعلم وجه الفرق 25 إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة. 
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١‏ صفحة 8.0//ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرهٌ فى المجموع» 
اشارة 


نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد» و هذا يتتضح فى صاع من الصيعان المتفرّقة. 

ولا إشكال فى بطلان ذلكك مع اختلاف المصاديق فى القيمُ كالعبدين المختلفين؛ لأنْه غرر؛ لأنّ المشترى لا يعلم بما يحصل فى يده 
متهما 

و أمَا مع انّفاقهما فى القيمة كما فى الصيعان المتفرّقة» فالمشهور أيضاً كما فى كلام بعض «” المنع. بل فى الرياض نسبته إلى 
الأصحاب 60؛ و عن المحمّق الأ-ردبيلى قدّس سرّه أيضاً نسبةُ المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى 
الأصحاب «8). 

و استدلٌ على المنع بعضهم «6): بالجهالةً التى يبطل معها البيع إجماعاً. 


.؟ا/٠‎ ١ التذكرة‎ )١( 

(0) فى «ف): للفرق. 

رما عله 

.010 :١ الرياض‎ )©( 

(5) حكاه عنه صاحب الجواهر فى الجواهر ؟7: ,67١‏ و راجع مجمع الفائدة 48: 18١‏ 187 و فيه: و مثل المتن أكثر عباراتهم. 

(8) كما فى جامع المقاصد 6: 10٠‏ و سيجىء فى كلام الحلى و الشيخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 754 

و آخر 17: بن الإبهام فى البيع مبطل له. لا من حيث الجهالة. و يؤيّده أنه حكم فى التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين 
المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقى و لم يدر أيَهما هوء صبّحء خلافاً لبعض العامة «7). و ثالث : بلزوم الغرر. و رابع ©": بأنَّ 
الماكةاعيدة وسوذ محا إلى عض اتقوين يه كنات الضيات: المرسو ةق القاريرتو مدعا عان نييق البنال شير قبل لقامه وه 
لأنْه أمرٌ انتراعيٌ من أمرين معينين. 

و يضعف الأول بمنع المقدّمتين؛ لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له فى الواقع حتّى يُجهلء و المنع عن بيع 
المجهول و لو لم يلزم غررٌ غير مسلّم. 

نعم» وقع فى معقّد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين. 

ففى السرائر بعد نقل الرواية التى رواها فى الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين قال: إن ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه 
الم بأسرهاء منافٍ لأصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولًا كان البيع باطلًا بغير خلاف »8١‏ انتهى. 
وعن الخلاف فى باب السلم-: أنه لو قال: «أشترى منكك أحد 


0ل عله 
() لم نعثر عليه فى التذكرة. 

(*) كما فى كلام الشيخ الآتى فى الصفحة التالية. 

(6) كما استدلٌ به المحقّق النراقى فى المستند ؟: 6/8. 
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5 صفحة +8//ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) السرائر ؟: :”8٠‏ و راجع الرواية فى الوسائل :١‏ #©: الباب ١8‏ من أبواب خيار الحيوان. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 70٠‏ 

هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصح الشراء. دليلنا: أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح, و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتى العبدين» و 
لأنه لا دليل على صِحَهُ ذلك فى الشرع. و قد ذكرنا هذه المسألة فى البيوع و قلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلكك فى العبدين؛ فإن قلنا 
بذلكك تبعنا فيه الرواية» و لم يقس ١١‏ غيرها عليها «"» انتهى. 

عر احداتوياك ابرع فى ري محلا ال ذا ري عدا يق ماريق علي "لمارف ان يختار أتهما شاءء أنه جائز» 
و لم يرووا فى الثوبين شيئاً. ثتم قال: دليلنا إجماع الفرقة» و قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «المؤمنون عند شروطهم» 01 انتهى. 

و سيأتى أيضاً فى كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع» من الغرر الذى يوجب النهى عنه الفساد إجماعاً «©). 

و ظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة و كون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصّء بل قد عرفت رد الحلّى للنصٌ المجوّز بمخالفته 
لإجماع الأمة «ه). 

و ممما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثانى من وجوه المنع» أعنى كون الإبهام مبطلا 


(1) كذا فى النسخ؛ و الصواب: «و لم نقس»»؛ بصيغة المتكلم كما فى المصدر. 

(0) فى غير «ف:: «غيرهما عليهما»» راجع الخلاف *: /25117 كتاب السلم, المسألة 8؟. 

(5) الخلاف *: 28 المسألة: *ه من كتاب البيوع. 

(©) الآتى فى الصفحة التالية. 

(5) راجع الصفحة السابقة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: "0١‏ 

و أمَا الوجه الثالثء فيردّه منع لزوم الغَرّر مع فرض اتّفاق الأفراد فى الصفات الموجبة لاختلاف القيمة؛ و لذا يجوز الإسلاف فى الكلىٌ 
من هذه الأفراد. مع أن الانضباط فى السلم كفيو أها فقت سكووا: بيع الصاع الكليّ من الصبرة؛ و لا فرق بينهما من حيث الغرر قطعاً؛ 
و لذا رد فى الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلىٌ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرنالنقبيك إجماعا : لق 

و أمنا الرابع» فبمنع احتياج صفة الملكك إلى موجودٍ خارجيٌء فإنّ الكليّ المبيع سَلّماً أو حانًا مملوكك للمشترىء و لا وجود لفردٍ منه فى 
الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشترىء فالوجه أن الملكية أمرٌ اعتبارىٌ يعتبره العرف و الشرع أو أحدهما فى موارده» و ليست صفةً 
وفقونلة نهنا غير '#الحووقة :و الب قوسو لقا حرسحرا يفيففة الرطية الحد اليو يل لون الشخمية ولدر عا ا 

فالإنصاف كما اعترق به جماعة © أوَلهم المحمّق الأردبيلى عدم دليلٍ معتبر على المنع. 

فر شر جراد ل جاح ممرعاء | سكي نسحاب لجع صر و 7و6 بحو رجا قر عير يدي كريد ان 
اللارشروقالة فسان إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من 


.6٠ :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(؟) فى غير «ف): أحد. 

(9) مممّن صرّح بذلك العلامة فى القواعد :١‏ 1940. و التذكرة ؟: 68٠‏ و الشهيد فى الدروس 5: 01 و4:". 
(6) منهم المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: »58١‏ و لم نعثر على غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 707 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /.//ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


العلم, فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أى طرف أراد المشترى أو من أ جانب كان من الأعرضء فما المانع بعد 
العلم بذلكك؟ ١١‏ انتهى. 

فالدليل هو الإجماع لو ثبت, و قد عرفت من )7١‏ غير واحد نسبته إلى الأصحاب. 

قال بعض الأساطين فى شرحه على القواعد بعد حكم المصئّف بصيحة بيع الذراع من الثوب و الأرضء الراجع إلى بيع الكسر المشاع 
قال: و إن قصدا معيناً «”) أو كلّياً لا على وجه الإشاعة بطل؛ لحصول الغرر بالإبهام فى الأنوّل» و كونه بيع المعدوم؛ و باختلااف 
الأغراض فى الثانى غالباً» فيلحق به النادرء و للإجماع المنقول فيه إلى أن قال: و الظاهر بعد إمعان النظر و نهايهُ التتتع أن الغرر الشرعى 
لا يستلزم الغرر العرفى و بالعكسء و ارتفاع الجهالة فى الخصوصيةُ قد لا يمر مع حصولها فى أصل الماهيةء و لعل الدائرة فى الشرع 
أضيقء و إن كان بين المصطلحين عموم و خصوص من وجهين 4150 و فهم الأصحاب مقدّم؛ لأنهم أدرى بمذاق الشارع و أعلم :8 
انتهى. 

و لقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. 


.187 8 مجمع الفائدة‎ )١( 

(0) فى «ف)ء «ن) واخ): عن. 

() فى «ش» زيادة: «من عين» و هى تصحيف «من غير تعيين)» كما فى المصدر. 

(؟) قال الشهيدى قدّس سرّه: «التثنية بطريق التوزيع» يعنى عموم من وجه و خصوص من وجه) (هدايةٌ الطالب: 085. 
(0) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4١4٠‏ ذيل قول العلامة: و إن قصدا معتناً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7017 


فرع: على المشهور من المنع؛ لو اتفقا على أنّْهما أرادا غير شائع لم يصحّ الببع؛ 


لاتفاقهما على بطلانه. 

ولو اختلفا فادّعى المشترى الإشاعة فيصحٌ البيع» و قال البائع: أردت معيناً» ففى التذكرة: الأقرب قبول قول المشترى؛ عملًا بأصالة 
الصحْحه و أصالةٌ عدم التعيين »)١١‏ انتهى. 

و هذا حسن لو لم يتسالما على صِيغةٌ ظاهرة فى أحد المعنيين» أمَا معه فالمبّبع «7) هو الظاهرء و أصالة الصبحة لا تصرف الظواهر 7. و 
أمَا أصاله عدم التعيين فلم أتحمّقها. 

و ذكر بعض من قارب عصرنا «: أَنّهِ لو فرض للكلام ظهور فى عدم :8) الإشاعة كان حمل الفعل على الصبَحةُ قرينة صارفة. و فيه 


الثالث من وجوه بيع البعض من الكل: أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق 


اشارة 


فى الأفراد المتصوّرةُ فى تلكك الجملة. 


.عا/ل١‎ :١ التذكرة‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ .8// من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(؟) كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: «فالمنع»» و كذا أثبته المامقانى قدّس سرّه فى غايةُ الآمال: /581. 
(9) فى «ف): لا تضرٌ بالظواهر. 

(©) لم نقف عليه. 

(0) لم ترد «عدم» فى «ف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 70 


و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثانى 


كما حقّقه فى جامع المقاصد بعد التمثيل للثانى بما إذا فرّق الصيعان, و قال: بعتكك أحدها-: أن المبيع هناكك 2١١‏ واحدٌ من الصيعان 
المتميَزه المتشخخصة غير معتين 07: فيكون بيعه مشتملًا على الغرر. و فى هذا الوجه أمر كليّ غير متشخخص و لا متميز بنفسه؛ و يتقوّم 
بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة و يوجد به؛ و مثله ما لو قشم الأرباع و باع ربعاً منها من غير تعيين. و لو باع ربعاً قبل القسمة صح و تنزّل 
علق والعو مهنا ماتيا ةلال توه و لثر اق فإواقلكه النيع فى الأول أيقا آم لك اقلناة بيسن كل لكته يل هو وائحة من تلك 
الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة» فيشبه الأسمر الكلئء و بحسب الواقع جزئئٌ غير معن و لا معلوم. و المقتضى لهذا 
المعنى هو تفريق الصيعان» و جعل كلّ واحد منها 0 برأسه» فصار إطلاءق أحدها مرا على شخصيٌ غير معلوم؛ فصار كبيع أحد 
الفياه.و نخد الخبيد: و لو أنه قال يعتكف ضاعاً مق هذه شائعاً فى جملتياء لحكمنا بالضكة :8 انتهس. 

و حاصله: أن المبيع مع الترديد جزئيٌ حقيقيٌ» فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة فى تلكك الجملة. 


)١(‏ فى غير «اش): «هناا» و صيححت فى (ن) بما أثبتناه. 

() كذا فى «ش)»» و فى ١ف):‏ اغير متعيّرن)» و فى ١اص):‏ امن غير تعيين)؛ و فى سائر النسخ: «من غير متعتن)» و شطب فى «ن) على 
«من). 

(؟) كذاء و الظاهر سقوط كلمةٌ هناء مثل: «شخصاًء كما أشار إليه مصتحح «ص'. 

(©) جامع المقاصد ©: .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 700 

و فى الإيضاح: أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكلىّ المقتيد بالوحدة و بين الفرد المنتشر .0١١‏ 

ثم الظاهر صحَحهُ بيع الكل بهذا المعنى» كما هو صريح جماعقٌ منهم الشيخ "١‏ و الشهيدان «* و المحمّق الثانى «5) و غيرهم «8. بل 
الظاهر عدم الخلاف فيه و إن اختلفوا فى تنزيل الصاع من الصبرة على الكليٌ أو الإشاعة. 

لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلا.ف فى صححة بيع الكلى و أن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلا-ن بيع الكلىّ بهذا 
المعنى» و الكلىّ الذى يجوز بيعه هو ما يكون فى الذْمّهُ. 

قال فى الإيضاح فى ترجيح التتزيل على الإشاعة: إِنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معتين» فلا يكون معلوم العين» و هو الغرر الذى يدل 
النهى عنه على الفساد إجماعاً و لأنّ أحدهما بعينه لو وقع الببع عليه ترح 20 من غير مرجدح, و لا بعينه هو المبهم؛ و إبهام المبيع 
مبطل 00377١‏ انتهى. 


(1) إيضاح الفوائد :١‏ :8#. 
)١(‏ المبسوط 7: ١57‏ #ش1ء و الخلاف *: 127 127#. كتاب البيوع, المسأل 509 و .12٠‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 9.//ا من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() اللمعهُ و شرحها (الروضة البهتَة) *: 788 788. 

(؟) جامع المقاصد ©: ٠١‏ و .٠١8‏ 

(0) كالسيد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 818 و المحقّق النراقى فى المستند 7: 2/1/8 و راجع مفتاح الكرامة ©: 716 508. 

(©) كذا فى «ش» و مصبححة «ن»» و فى سائر النسخ: ترجيح. 

(0) إيضاح الفوائد :١‏ :89. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 708 

و تبعه بعض المعاصرين )١١‏ مستنداً تارةً إلى ما فى الإيضاح من لزوم الإبهام و الغرر» و أخرئ إلى عدم معهوديُّ ملك الكلىٌ فى غير 
الدقة لا غلى ويه الأشاعةة وخالية باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة. 

و يرد الأوّل: ما عرفت من منع الغرر فى بيع الفرد المنتشرء فكيف نسلّم فى الكلى. 

و الثانى: بأنّه معهود فى الوصيَهُ و الإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهودّة؛ فإِنٌ أنواع الملك بل كل جنس لا يعهد تحمّق 
أحدها فى مورد الآدخرء إِلَّا أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٌ «7) حكم فيه الشارع بملكده الكلي المشتركك بين أفراد موجودة» 
فيكفى 00 فى رده النقض بالوصيةُ و شبهها. 

هذا كله:مضافاً إلى صسيسة الأطنان الآنيم 015 فإنَ موردها إما بيع الفرد المنتشرء و إِمنا بيع الكل فى الخارج. 

و أمَا الثالث: فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى «8). 


.777 7717 :7 وهو صاحب الجواهر فى الجواهر‎ )١( 

(0) فى «ف): متيقن. 

() فى «ف): فيكفى فيه حينئل. 

(؟) ستأتى فى الصفحة الآنية. 

(0) فى الصفحةٌ .528١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 01" 


ع 


مسألة 
اشارة 


لو باع صاعاً من صبرة» فهل ينرّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعنى: الكسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلىّء 
بناءَ على المشهور من صححته؟ وجهان. بل قولان» حكى ثانيهما عن الشيخ )١١‏ و الشهيدين ل و المحمّق الثانى «) و جماعةٌ 9©). 
و استدلٌ له فى جامع المقاصد: بأنّه السابق إلى الفهمء و برواية بريد بن معاوية عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن رجل 


)١(‏ حكاه فخر المحقّقين فى الإيضاح »٠ :١‏ و راجع المبسوط ؟: 187 فصل فى بيع الصبرة و أحكامها. 
(0) الدروس *: ,50١‏ و الروضة البهبَهُ “: 5288, و المسالكك ": 177/8 و حكاه عنهما و عمّن بعدهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 
/؟. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ٠9لا‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(") جامع المقاصد ©: .٠١0‏ 

(6) منهم: اليحلق السبزوارى فى الكفاية: 4٠‏ و الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط:): الورقة 4١‏ و السئد 
العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 31/8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 70/8 

اشترى 0١١‏ عشرة آلاف طَنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة. و الأنبار فيه ثلاثون ألف طَنَّ» فقال البائع: قد بعتكك من هذا 
القصب عشرة آلاسف طُنٌ. فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه المشترى من ثمنه ألف درهم و وكدل من يقبضه 
فأصبحوا وقد وقع فى القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن و بقى عشرة آلاف طن فقال عليه السلام: العشرة آلاف طن التى 
بقيت هى للمشترىء و العشرون التى احترقت من مال البائع .)"١«‏ 

و يمكن دفع الأوّل: بأنّ مقتضى الوضع فى قوله: «صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر الذى عرفت سابقاً «* أن المشهور بل الإجماع 
على بطلانه. و مقتضى المعنى العرفى هو المقدار المقدّر بصاعء و ظاهره حينئذٍ الإشاعة, لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصبرة 
و أمًا الرواية فهى أيضاً ظاهرةٌ فى الفرد المنتشرء كما اعترف به فى الرياض «6). 

لكنّ الإنصاف: أن العرف يعاملون فى البيع المذكور معاملة الكلىٌ فيجعلون الخيار فى التعبين إلى البائع» و هذه أمارة فهمهم الكليى. 


)١(‏ أثبتنا متن الحديث طبقاً لما ورد فى أكثر النسخ؛ و لم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجودة فى «ص) و «ش)؛» علماً بأنّها 
محناف اخري م ع الناتى طبور لين 

(0) الوسائل :١7‏ 71/7 الباب ١9‏ من أبواب عققد البيع و شروطه. 

إفرة راجع الصفحةٌ /ا؟ /758. 

.210 :١ الرياض‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 709 

و أمًا الرواية» فلو فرضنا ظهورها فى الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكليّ لأجل القرينة الخارجةة» و تدلٌ على عدم الإشاعة من 
حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع و كونه مانًا للمشترى. 

فالقول الثانى لا يخلو من قوَةُ بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل و إن حكاه فى الإيضاح قولًا .١١‏ 


ْم إنه يتفّع على المختار من كون المبيع كليا أمور: 


أحدها: كون التخيير فى تعيينه بيد البائع؛ 


لأنّ المفروض أن المشترى لم يملكك إِلَا الطبيعة المعرّاُ عن التشخخص الخاصٌء فلا يستحقٌّ على البائع خصوصيّةُ فإذا طالب بخصوصية 
زائدة على الطبيعة فقد طالب ما 07١‏ ليس حقا له. و هذا جار فى كل من ملكك كلياً فى الذمُرهُ أو فى الخارج؛ فليس لمالكه اقتراح 
الخصوصيِة على من عليه الكلي؛ و لذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى المت لرجل بواحد من متعدّد يملكه الْمتت» كعبدٍ 
من عبيده و نحو ذلكك. 

إِلَا أنه قد جزم المحقّق القمى قدّس سرّه فى غير موضع من أجوبة مسائله-: بأنّ الاختيار فى التعبين بيد المشترى 030 و لم يعلم له وجه 
مصتعم فيا ِبته قاس ذلكك على طلب الطبيعة! حيث إن الطالب لما ملكك الطبيعة على المأمور و استحمّها منه لم ببجز له بحكم العقل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 91لا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


مطالبةٌ خصوصيَةُ دون اخرى, و كذلكك مسألة التمليكك كما لا يخفى. 


.8٠ :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(1) فى غير «ف): بما. 

(؟) منها ما قاله فى جامع الشتات 7: 40 المسألة: "/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 72٠‏ 

و أمَا على الإشاعة: فلا اختيار لأحدهماء لحصول الشركة فيحتاج القسمة إلى التراضى. 


و منها: أنه لو قلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حقٌ المشترى فيه» 


لأنّ كل فرد من أفراد الطبيعة و إن كان قابلًا لتعلق ملكه به بخصوصه إِلّا أنّه يتوققف على تعيين مالكك المجموع و إقباضه؛ فكلّ ما 
تلف قبل إقباضه خرج عن قابلتهُ ملكيته للمشترى ١١‏ فعلًا «؟» فينحصر فى الموجود. و هذا بخلاف المشاعء فإنّ ملكك المشترى فعلًا «* 


ثابت فى كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار و إقباض» فكل ما يتلق من المال فقد تلف من المشترى جزء بنسبة حضته. 
و منها: أنه «©» لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليَاً آخر» 


فالظاهر أنّهِ إذا بقى صاع واحد كان للأوّلء لأنّ الكل المبيع ثانياً إنّما هو سار فى مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبرة» فإذا تلف 
ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلىّ فيه ساريا فقد تلف المبيع الثانى قبل القبضء و هذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة. 


[صور إقباض الكلى] 


ثم اعلم: أن المبيع إِنّما يبقى كلياً ما لم يقبض. و أمّا إذا قبضء فإن قبض منفرداً عا عداه كان مختضّاً بالمشترى» و إن قبض فى ضمن 
الباقى بأن أقبضه البائع مجموع الصبرهُ فيكون بعضه وفاءً» و الباقى 


)١(‏ فى «ف): «ملكك المشترى). 

() فى «ف) و نسخةٌ بدل «م) واع): مثا 

(9) فى «ف) و نسخةٌ بدل «م) واع): مثا 

(6) عبارة «منها أنّه) من «ش» و هامش «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 72١‏ 

أمانة حصات الشركة لحصول ماله فى يده و عدم توقّفه على تعيين و إقباض حتّى يخرج التالف عن قابليَة تملك المشترى له فعلًا و 
ينحصر حقّه فى الباقى» فحينئذٍ حساب التالف على البائع دون المشترى ريحت بلاعركيي فحب عليهما. 

و الحاصل: أن كل جزء 4١١‏ معن قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضاً 479 ملكا فعلياً للمشترىء و الملكك الفعلى له حينفد هو الكل 
السارىء فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزئه «*) محسوباً على المشترىء لأنّ تملكه لمعن موقوف على اختيار البائع و إقباضه. 
فيحسب على البائع. بخلاف التالف بعد الإقباض. فإِنّ تملّك المشترى لمقدار منه حاصل فعلًا؛ لتحقّق الإقباضء فنسبة كلّ جزءٍ معن 
دق اللسيلة إلى كلمدن اللالقيوا لمفكزت على بن قرا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ (9/ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)؛ ج 5 ص: 78١‏ 
نعم» لو لم يكن إقباض البائع للمجموع "5١‏ على وجه الإيفاء. بل على وجه التوكيل فى التعيين» أو على وجه الأمانةُ حتّى يعن البائع 
بعد ذلككء كان حكمه حكم ما قبل القبض. 


[لو باع ثمرهُ شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة] 
هذا كله ممما لا إشكال فيه و إِنّما الإشكال فى أنّهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطانًا معلومة: أنه لو خاست الثمرة 


00 لم ترد «جزء) فى «ف). 

(0) لم #شركة ار عضا فى «ف). 

() فى اخ) بدل «جزئها: اضررها» و فى نسخة بدل ١م01‏ اع) و ٠ص‏ ): ضره. 

(؟) فى «ف): «للجزء حينئذٍ)» و فى نسخه بدل «م)» «ع» و «ص): للجرء. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 727 

سقط من المستثنى بحسابه .)١١‏ و ظاهر ذلكك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة و لذا قال فى الدروس: إِنَ فى هذا الحكم دلالةً 
على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة «). و حينئفٍ يقع الإشكال فى الفرق بين المسألتين» حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم 
الاثّفاق على تنزيلها على الإشاعة. 

و المشهور هنا التنزيل على الكلى» بل لم يُعرف من جزم بالإشاعة. 

و ربما يفرّق بين المسألتين 03 بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكلىئ» و هو ما تقدّم من الصحيحة المتقدَّمة «. 

وفيه: أن النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّى عن مورده إلى مسأل الاستثناء» أو بيان الفارق و خروجها عن القاعدة. و إن 
اقتصر على مورده لم يتعدٌ إلى غير مورده حتّى فى البيع إِلّا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّى و بين مسألة الاستثناء. 

و بالجملة فالنصٌ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّى عن مورده الشخصى. 

وأضعف من ذلكك: الفرق بقيام الإجماع على الإشاعةُ فى مسأل 


.587 70 :© و الدروس ": 778, و جامع المقاصد 5: 124» و راجع مفتاح الكرامة‎ 111 :١ كما فى الشرائع 7: 8؛ و القواعد‎ )١( 
الدروس 7 89؟.‎ )( 

(؟) فرّق بينهما صاحب الجواهر فى الجواهر *7: 7177. 

(©) المتقدّمهُ فى الصفحة /10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7217 

الاستثناء؛ لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١/9‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


و أضعف من هذينء الفرق بين مسألة الاستثناء و مسألة الزكاةً و غيرهما ممما يحمل الكل فيها على الإشاعة؛ و بين البيع» باعتبار »١١‏ 
القبض فى لزوم البيع و إيجابه على البائع» فمع وجود فرد يتحقّق فيه البيع «؟» يجب دفعه إلى المشترىء إذ هو شبه الكلى فى الذَمَة. 

و فيه مع أن إيجاب القبض متحقّق فى مسألتى الزكاة و الاستثناء-: أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه؛ إذ مع عدم بقائه كنا 
أو بعضاً ينفسخ البيع فى التالف, و الحكم بالبقاء يتوقف على نفى الإشاعة» فنفى الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة؛ كما 
ل 

و أمَا مدخلية القبض فى اللزوم فلا دخل له أصلًا فى الفرق. 

و مثله فى الضعف لو لم يكن عينه ما فى مفتاح الكرامة من الفرق: بأنَ التلف من الصبرة قبل القبضء فيلزم على البائع تسليم المبيع منها 
و« إن بقى قدره. فلا ينقص المبيع لأجله. بخلاف الاستثناء» فإنّ التلف فيه بعد القبضء و المستثنى بيد المشترى أمانة على الإشاعة 
بينهماء فيورّع الناقص عليهماء و لهذا لم يحكم بضمان المشترى هناء بخلاف البائع هناكك 0160 انتهى. 


)١(‏ الجار متعلق ب «الفرق»» و «الايجاب» عطف على «الاعتبار» كما قاله الشهيدى فى هدايةٌ الطالب: /1ل". 

() كذا فى النسخ, و الظاهر: المبيع» كما فى مصحححةٌ «ن). 

() لم ترد «وا فى ١ف).‏ 

(©) مفتاح الكرامة ع: 585. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 728 

و فيه مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إِنّْما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقى بعد ثبوت عدم الإشاعة» فكيف يثبت 
به؟ أنّه: 

إذ أريك مق :واو كرة القلك فى متالة الأرنتاء بعد القيضر : أنه بعد قبض المشترى؟ 

ففيه: أنّه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى و لا كلام فيه و لا إشكالء و إِنّما الإشكال فى الفرق بين المشترى 
فى مسألة الصاع و البائع فى مسألة الاستثناء» حيث إِنّ كلا منهما يستحقٌ مقداراً من المجموع لم يقبضه مستحقّه؛ فكيف يحسب نقص 
التالف 7١‏ على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما فى عدم قبض حمّه 3 الكلى. 

و إن أريد من كون التلف بعد القبض: أنّ الكل الذى يستحقّه البائع قد كان فى يده بعد العقد فحصل الاشتراككه فإذا دفع الكلّ إلى 
المشترى فقد دفع مالا مشتركاًء فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشترى, فالاشتراكك كان قبل القبض. 

ففيه: أن الأشكال بحاله؛ إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله: «بعتكك صاعاً من هذه الصبرة)» و بين قوله: «بعتكك هذه الصبرة أو هذه 


(0) لم ترد «من) فى غير «اش)» و استدركت فى «ن). 

() فى «ش:: التلف. 

() كذا فى «ف» و نسخهٌ بدل «خ)؛ و فى «ش» و مصحححة «ن): «عدم قبض حقّهماء» و فى سائر النسخ: عدم قبضه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 720 

الثمره إِلَا صاعاً منهاء» و ما الموجب للاشتراكك فى الثانى دون الأَوّل؟ مع كون مقتضى الكلىّ عدم تعن ١١‏ فردٍ منه أو جزءٍ منه لمالكه 
5 إِلَا بعد إقباض مالكك الكل الذى هو المشترى فى مسألة الاستثناء» فإِنّ كون الكل بيد البائع المالكك للكليّ لا يوجب الاشتراكك. 
هذاء مع أنّه لم يعلم من الأصحاب فى مسألهُ الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراكك و عدم جواز تصرّف المشترى إِلَا بإذن البائع» كما 
يشعر به فتوى جماعةٌ منهم الشهيدان :1 ز المحقق الثاتى © بأنّه لو قوط المقترى ونعن أداء السععى من الباقن. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ع91/ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و يمكن 80 أن يقال: إن بناء المشهور فى مسألة اسعناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراكك بالتالف 
دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعةٌ منهم: بأنّه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصّة البائع فى الباقى» و يؤيّده استمرار 
السيرهُ فى صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشترى فى التصرّف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء 
فالمسألتان مشتركتان فى التنزيل على الكليئء و لا فرق بينهما إلا فى بعض ثمرات التنزيل على 


)١(‏ فى غير «ش): تعيين. 

(؟) كذا فى «ف»» «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: لمالكك. 

(9) فى «ف':: «الشهيد الثانى»» راجع الدروس *: 7375 و الروضة البهيَة : ."2٠‏ 

(؟) راجع جامع المقاصد 6: 18. 

(0) فى «ف): هذاء و يمكن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 728 

الكلىّ و هو حساب التالف عليهما. ولا يحضرنى وجهٌ واضح لهذا الفرق» إِلَا دعوى أن المتبادر من الكلىئ المستثنى هو الكلي الشائع 
فيما يسلم للمشترىء لا مطلق الموجود وقت البيع. 

و إن كان بناؤهم على الإشاعة من أوّل الأمر أمكن أن يكون الوجه فى ذلكك: أن المستثنى كما يكون ظاهراً فى الكلئ؛ كذلكك يكون 
عنوان المستثنى منه الذى انتقل إلى المشترى بالبيع كلياء بمعنى أنه ملحوظ بعنوانٍ كل يقع عليه البيع» فمعنى «بعتكك هذه الصبرة إلا 
صاعاً منها): «بعتكك الكلىٌ الخارجى الذى هو المجموع المخرج عنه الصاع» فهو كليٌ كنفس الصاعء فكل منهما مالكك لعنوان كليٌ» 
فالموجود مشتركك بينهماة لأنَ نسبة كل جزءِ منه إلى كل منهما على نهج سواء؛ فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجم؛ و كذا 
التالف نسبته إليهما على السواء؛ فيحسب عليهما. ا 

و هذا بخلاءف ما إذا كان المبيع كلا فإِنّ مال البائع ليس ملحوظاً بعنوان كلي فى قولنا: «بعتكك صاعاً من هذه الصبرة)؛ إذ لم يقع 
موضوع الحكم ١١‏ فى هذا الكلام حتّى يلحظ بعنوان كلىٌ كنفس الصاع. 

فإن قلت: إِنّ مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئياً حقيقيا متشخصاً فى الخارج فيكون كلياً كنفس الصاع. 

قلت: نعم و لكن ملكي البائع له ليس بعنوانٍ كليّ حتّى يبقى ما بقى ذلك العنوان» ليكون الباقى بعد تلف البعض صادقاً على هذا 
العنوان 


)١(‏ فى «ف) و مصبححة (خ): 257 لحكم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 751 

و على عنوان الصاع »١١‏ على نهج سواءء ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مر بجح فيجىء الاشتراككء فإذا لم ببق إلا صاع 
كان الموجره مضداقاً لمنوان ملك المشترى فيحكم بكوقه مالك لد :وله بوابسمه بقاءاخنواف ملك البائر» لتاقل : َ 
هذا ما خطر عاجنًا بالبال» و قد أو كلنا تحقيق هذا المقام الذى لم يبلغ إليه ذهنى القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهرء عفى الله 
عن الزلل فى المعاثر. 


[أقسام بيع الصبرة] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 90/ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قال فى الروشة تبعا الك عن مهواشى الشهيد «7)-: إِنَ أقسام بيع يخ الضبرة غشرة؛ لأنها إنا أن تكون معلومة النقدار أو مجهر له فإن 
كانت معلومة صح ببعها أجمع؛ و بيع جزءٍ منها معلوم مشاع و بيع مقدارٍ كقفيز تشتمل عليه؛ و بيعها كل قفيز بكذاء لا« بيع كلّ قفيز 
منها بكذا. و المجهولة كلها باطلةٌ إِلَا الثالث 6١ ١‏ و هو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة هُ عليه. 

و لو لم يعلم باشتمالها عليه» فظاهر القواعد «0) و المحكى عن حواشى 


)١(‏ كذا فى النسخ و العبارة فى «ش» هكذا: «مصداقاً لهذا العنوان و عنوان الصاع)»؛ و جاء فى هامش «ص؛ ما يلى: الظاهر أنّه سهو من 
قلمه الشريف, و حقٌّ العبارة أن يقول: «مصداقاً لهذا العنوان و لعنوان الصاع)»» كما لا يخفى. 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 71/8. 

(5) كذا فى «ف» و «ص». و فى غيرهما بدل «لا): إلا و صتححت فى «ن» بما أثبتناه. 

() انتهى كلام الشهيد الثانى قدّس سرّهء راجع الروضة البهيَهُ *: 18. 

(0) راجع القواعد :١‏ /171. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /75 

الشهيد 0١١‏ و غيرها 7) عدم الصتحة» و استحسنه فى الروضةء ثم قال: و لو قيل بالاكتفاء بالظنّ باشتمالها عليه كان متّجهاً «*. 
والمحكى عن ظاهر الدروس و اللمعةٌ الصحهُ «©". قال فيها: فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحص ته «2) من الثمن و بين 
الفسخ 2 لتبغض الصفقة. و ربما يحكى عن المبسوطء و المحكىّ 07 خلافه 4/» و لا يخلو عن قَوّهُ و إن كان فى تعيينه نظر لا 
لتداركك الغرر «4) بالخيار؛ لما عرفت غير مرّةُ: من أن الغرر إِنّما يلاحظ فى البيع مع قطع النظر 


)١(‏ حكاه الستّد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 0/6”؟2 و لا توجد عندنا حواشى الشهيد. 

(؟) مثل العلامةٌ فى التذكرة :١‏ 84ع, و حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 79/6 و فيه: إذا علما اشتمالها على ذلكك. 

(") الروضة البِهيهُ *: /321. 

(؟) حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: ©/اا؛ و راجع الدروس #: 7٠١١‏ و 374 و اللمعة: 1١‏ و العبارة منقولة من اللمعة و 
شرحها (الروضة البهيَهُ) ": /721. 

(0) كذا فى «ن» و «خ»», و فى سائر النسخ: بحصضة 

(©) إلى هنا كلام الشهيد, و التعليل من المؤلف قدّس سرّه. 

0 فى «ش): عن المبسوط و الخلاف. 

(8) حكى خلافه السيّيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 7؟, كما حكى الصيحةُ عن ظاهر الدروس و اللمعهُ فى نفس ذلك الموضعء 
فراجع» و انظر المبسوط 7: 2181 و إيضاح الفوائد .87٠ :١‏ 

(9) كذا فى «ف» و نسخةٌ بدل «ش»» و فى سائر النسخ: الضرر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 529 

عن الخيار الذى هو من أحكام العقد, فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقدء بل لمنع الغرر. 

و إن قيل :)١١‏ عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر. 

قلنا: نعم إذا بنى العقد على جعل الثمن فى مقابل الموجود. و أما إذا بنى على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود 
«) بتمامه فلا غرر عرفاً» و ربما يحتمل الصبحةُ مراعي بتبيّن اشتمالها عليه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 94/ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وفيه: أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال. 

هذاء و لكن الأوفق بكلماتهم فى موارد الغرر عدم الصحَحة إلا 0 مع العلم بالاشتمالء أو الظنّ الذى يتعارف الاعتماد عليه و لو كان 
من جهة استصحاب الاشتمال. 

و أمَا الرابع مع الجهالة و هو ببعها كلّ قفيز بكذا فالمحكيّ عن جماعة 150 المنع. 

وعن ظاهر إطلاق المحكىّ من عبارتى المبسوط و الخلاف أنه لو 


8377 :77 فى غير «ش»: «و قيل»» و فى مصبححةٌ «ص:: «و لو قيل»» و القائل صاحب الجواهر فى الجواهر‎ )١( 

(؟) كذا فى «ش)» و مصحححةٌ «ن» و«ص». و فى سائر النسخ: الموجود. 

(* فى «ف» بدل (إلَا: لا. 

() كالمحقق فى الشرائع ؟: ع" و العلامة فى التذكرة :١‏ 624؛ و الشهيد فى الدروس ": 140. و نسبه المحمّق السبزوارى (فى الكفاية: 
) إلى المشهور. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 717١‏ 

قال: «بعتكك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» صمح البيع .01١‏ 

قال فى الخلاف: «لأنّه لا مانع منهء و الأصل جوازه». و ظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال. 

و عن الكفاية: نفى البُعد عنه ١؟/؛‏ إذ المبيع معلوم بالمشاهدة و الثمن مما يمكن أن يعرفء بأن تكال الصبرة و يورّع الثمن على 
قفزاتهاء قال «": و له نظائر ذكر جملة منها فى التذكرة ". 

و فيه نظر. 


.718 المبسوط 5: 2187 و الخلاف *: 187» كتاب البيع» المسألة 2109 و حكاه عنهما السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع:‎ )١( 

(1) كفايةٌ الأحكام: .4١‏ 

(*) ظاهر السياق رجوع ضمير «قال» إلى صاحب الكفاية» و ليس الأمر كذلكك. بل العبارات من قوله «و أمنا الرابع إلى و فيه نظرا من 
مفتاح الكرامة (انظر مفتاح الكرامة : 0308. 

(©) التذكرة :١‏ وعع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 71/١‏ 


مسألة إذا شاهد عيناً فى زمان سابق على العقد عليهاء 
اشارة 


فإن اقتضت العادة تخيرها عن صفاتها ١١‏ السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين» فلا يصحٌ البيع إِلّا بذكر صفات تصبحح بيع 
الغائب+ لأنْ الرؤية القديمة غير نافعة. 

و إن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال فى الصبّحة» و لا خلاف أيضاً إلا من بعض الشافعيّةُ «07. 

و إن اتتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغتر 09 و البناء عليها فى العقد, فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ /91/ا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


الأصل من الطرق التى يتعارف التعويل عليها. 


(1)السمائر الراجعة إلى «العيى» وودت فى قير نش ون د كرو منضحت فى وزاننا أنضاه 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 18٠١‏ عن الأنماطى من الشافعيّة. 

(9) فى «ف)» «ناء «خء «م) و (ع): التغيير» و صبحح فى «ن» بما فى المتن. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 71/7 

و لو فرضناه فى مقام لا يمكن التعويل عليه »١:‏ لحصول أمارة على خلافه «037: فإن بلغت قَوَهُ الظنّ حدًا يلحقه بالقسم الأوّل و هو ما 
اقتضى العادة تغتيره لم يجز البيع و إلا جاز مع ذكر تلك الصفاتء لا بدونه؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذى يجوز بيعه 
بصفات لم يشاهد عليهاء بل يمكن القول بالصيحهُ فى القسم الأوّل إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً. لكن 
هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة. 

و كيف كانء فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغتر تختر المغبون و هو البائع إن تغيّر 1 إلى صفات زادت فى ماليته» و 
المشترى إن نقصت عن تلكك الصفات لقاعدة «الضررء و لأنّ الصفات المبنيٌ عليها فى حكم الصفات المشروطة: فهى من قبيل 
تخلف الشرطء كما أشار إليه فى نهاية الإحكام و المسالكك بقولهما: الرؤية بمثابة الشرط فى الصفات الكائنة فى المرئئ» فكل ما فات 
منها فهو بمثابة التخلف فى الشرط 60: انتهى. 

و توتّم: أن الشروط إذا لم تُذكر فى متن العقد لا عبرةً بهاء فما «8) نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط فى متن العقدء مدفوع 


)١(‏ فى غير «ش): «عليها»» و صيححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(؟) فى غير «ش)»: «خلافها»» و صتححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(0) فى وناو مصححة ون تغترت: 

(6) نهاية الإحكام ؟: 80١‏ المسالكك ": 178. 

(0) فى مصحححة «ن): و ما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 71/7 

أ الغرغى من ذكر الخروط اف التثد ضيروزقهاماهؤةة فيه حتى لا يكرة العمل بالك يدونها وفاة بالعقد..و الصقات المرقة سابقا 
حيث إِنّ البيع لا يصحٌ إِلَا مبتيَاً عليها كانت )١١‏ دخولها فى العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية؛ و لذا لو لم يبن 
البيع عليها و لم يلاحظ وجودها فى البيع كان البيع باطنّاء فالذكر اللفظى إِنّما يحتاج إليه فى شروط خارجة لا يجب ملاحظتها فى 
العقد. 

و احتمل فى نهاية الإحكام البطلان ولعله لأنّ المضى على البيع وعدم نقضه عند تين الخلاف إن كان وفاءً بالعقد وجبء فل 
خيار. و إن لم يكن وفاءً لم يدل دليل على جوازه. و بعبارة اخرى: العقد إذا وقع على الشىء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته» و 
إلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. 

و يضعفه: أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع إِمَا ببناء العقد عليهاء و إِمَا بذكرها فى متن العقد لا تعدّ «* 
مقوّماتٍ للعقد كما أنّها ليست «5» مقؤمات المبيع؛ ففواتها فوات حقٌّ للمشترى ثبت بسببه الخيار؛ دفعاً لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. 
و تمام الكلام فى باب الخيارات إن شاء اللّه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةً /9/ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ فى مصبححةٌ «ن): كان. 

(0) نهاية الإحكام 7: .20١‏ 

(5) فى «ش» زيادة: «من). 

(6) فى «ش» زيادة: «من). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 717 


فرعان: 


الأوّل لو اختلفا فى التغيير »١«‏ فادّعاه المشترى» 


ففى المبسوط )"(١‏ و التذكرة 09 و الويضاح «©"» و الدروس «6) و جامع المقاصد «(*» و المسالكك : تقديم قول المشترى؛ أن بده 
على الثمن» كما فى الدروس »/١‏ و هو راجع إلى ما فى المبسوط 4١‏ و السرائر :23١١‏ من أن المشترى هو الذى ينتزع منه الثمن و لا 
ينتزع منه إِلَا بإقراره أو بتِنِدُ )1١«‏ تقوم عليه؛ انتهى. 

و تبعهما 07١‏ العلامة أيضاً فى صورة الاختلاف فى أوصاف المبيع 


)١(‏ كذا فى النسخء و الظاهر: «التغير؛ كما فى مصبححة «نا. 

() المبسوط ": /الا. 

() التذكرة :١‏ ارعع. 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 87. 

(0) الدروس ": 199. 

(8) جامع المقاصد 6: .٠١9‏ 

(0) المسالكك *: 7278. 

(8) الدروس ": 199. 

(9) و (4) المسوط ": /الا. 

.387“ السرائر ؟:‎ )0٠١( 

() فى (ماء (ع)» (ص) و (ش): ببئنة. 

(10) فى غير «ف): «تبعه)» و صبححت فى (ن) بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 71/0 

الموصوف إذا لم يسبقه رؤية »»١١‏ حيث تمسكك بأصالة براءة ذمّةُ المشترى من الثمن» فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت «7) بالبئئنة. 

و لأنَّ البائع يدّعى علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به. و الأصل عدمه كما فى التذكرة «”. 

ولأنَّ الأصل عدم وصول حقّه إليه كما فى جامع المقاصد 50". 

و يمكن أن يضعف الأوّل: بِأنْ يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة» غاية الأمر أنّه يدّعى سلطنته على 
الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد. إِلّا أن يقال: إن وجود الناقل لا يكفى فى سلطنة البائع على الثمنء بناءً على ما ذكره العامة فى أحكام 
الخيار من التذكرة» و لم ينسب خلافه إِنَا إلى بعض الشافعيّة» من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن فى مده الخيار و إن تسلّم الآخر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً 99/ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


«ه» و حينئٍ فالشكك فى ثبوت الخيار يوجب الشكك فى سلطنة البائع على أخذ الثمن» فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخبار 
لو تم كما سيجىء. 
و الثانى «2) مع معارضته بأصالة عدم علم المشترى بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حمًا له يوجب الخيار-: أن الشكك فى علم 


)١(‏ فى غير «ف): «برؤية)» و صبححت فى (ن) بما أثبتناه. 

(0) فى غير «ش»): «ثبت)»» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

() التذكرة :١‏ لاعع لرعع. 

(©) جامع المقاصد ©: .٠١9‏ 

(0) التذكرة :١‏ /الاه. 

(9) عطئ على قوله: و يضعّف الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 717/8 

المشترى بهذا الوصف و علمه بغيره مسبب عن الشكك فى وجود غير هذا الوصف سابقاًء فإذا انتفى غيره بالأصل الذى يرجع إليه 
أصاله عدم تغتر المبيع لم يجر أصاله عدم علمه بهذا الوصف. 

و الثالث: بأنّ حقٌّ المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعاًء و لذا يجوز له إمضاء العقد. و ثبوت حقٌ له من حيث الوصف المفقود 
غير ثابتء فعليه الإثبات» و المرجع أصالةُ لزوم العقد. و لأجل ما ذكرنا قوّى بعض ١١‏ تقديم قول البائع. 

هذاء و يمكن بناء المسألهُ على أن بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهده هل هو كاشتراطها فى العقد. 
فيى كشروط 'مضهرة فى نفس المعاقديى كما غرفت #0 عن النهابة و السالك و اذا لذ مضل من ققدها إلاخيان لمق انترطت له 
ولا يلزم بطلان العقدء أو أنّها مأخوذة فى نفس المعقود عليه» بحيث يكون المعقود عليه هو الشىء المقيّد؛ و لذا لا يجوز إلغاؤها فى 
المغكودغليه كنا جوز إلغاء غيرها م الشروط؟ 

فعلى الأوّل: يرجع النزاع فى التغتير و عدمه إلى النزاع فى اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه. و الأصل مع البائع. 
و بعبارة اخرى: النزاع فى أن العقد وقع على الشىء الملحوظ فيه الوصف المفقود, أم لا 9/0؟ لكنّ الإنصاف: أن هذا البناء فى حكم 


دياس السراهر قن البعرامر 0 0 

(1) راجع الصفحة 597. 

9 فى «ف» بدل «أم لا): وعدمه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: /71” 

الاشتراط من حيث ثبوت الخباره لكننّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكك بالأصل؛ بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ 
كونه متّصفاً 1١‏ بهذا الوصفء و ليس هنا عقدٌ على العين و التزامٌ بكونه متّصفاً «7) بذلكك الوصفء فهو قيدٌ ملحوظ فى المعقود عليه 
نظير الأجزاءء لا شرط ملزمٌ 0 فى العقد؛ فحينئفٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشىء الموجود حتّى يلزم الوفاء و 
عدمه. و الأصل عدمه. 

و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقدّدة بالوصف المفقود ليثبت الجوازء مدفوعةٌ: بأنّ عدم وقوع العقد على 
العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إِلَا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالةُ عدم وقوع العقد على المقيدة و هو 


غير جائز كما حمّق فى الأصول «6). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ام من 119 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عدمه) 


)١(‏ كذاء و المناسب: كونها متَصفة. 

(؟) كذاء و المناسب: بكونها متّصفة. 

(9) فى مصبححة «ن): ملتزم. 

(©6) حتق ذلكك فى مبحت الأصل الكبك فى الثنيه السادسن من 'تنيهات الاستضحاب. 

(0) وهو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة فى نفس المعقود عليه. 

(2) قال المامقانى قدّس سرّه: قوله: «على ما ينطبق على الشىء الموجود إلى قوله-: إلى وقوع العقد مضروب عليه [أى مشطوب عليه] 
فى نسخةٌ المصئّف رحمه الله (غايةٌ الآمال: »»©1/١‏ و لم ترد هذه الفقرة فى ١اف).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7178 

و الأصل مع المشترى. 

و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشىء الموصوف بالصفة المفقودة مدفوعة: بأنّهِ لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلقه 
بهذا حتّى يلزم على المشترى الوفاء به. فإلزام المشترى بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذاء وهو غير ثابت و الأصل 
عنم واف قور فى الأصولة أن نفى أحد الضدّين بالأصل ١١‏ لا يثبت الضِدٌ الآخر «27 ليترتّب عليه حكمه. 

و بما ذكرنا يظهر فساد التمسشكك بأصالة اللزوم؛ حيث إِنّ المبيع ملكك المشترى. و الثمن ملكك البائع اتّفاقَ» و إِنّما اختلافهما فى تسلط 
المشترى على الفسخ, فيّنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم. 

توضيح الفساد: أنّ الشكك فى اللزوم و عدمه من حيث الشكك فى متعلق العقد. فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى 
يثبت اللزوم» و هو وارد على أصالة اللزوم 70. 

و الحاصل: أن هنا أمرين: 

أحدهما: عدم تقيبد 05١‏ متعلّق العقد بذلكك الوصف المفقود و أخحذه فيه. و هذا الأصل ينفع فى عدم الخيار» لكنّه غير جار؛ لعدم 
الحالةٌ السابقة. 


)١(‏ لم ترد «بالأصل» فى «ف). 

(0) تقرّر ذلكك فى مبحث الأصل المثبت. 

() عبارةً «و هو وارد على أصالة اللزوم» لم ترد فى «ف). 

(؟) فى «ف»: أحدهما: الشكك فى تقييد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 717/9 

و الثانى: عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود. و هذا جار غير نافع» نظير الشكك فى كون الماء المخلوق 01١‏ دفعة 
كرّاً من أصله؛ فإِنّ أصاله عدم كرّيته نافعةٌ غير جارية» و أصالة عدم وجود الكرْ جاريةً غير نافعة فى ترتّب آثار القلَمهُ على الماء 
المذكورء فافهم و اغتنم. 

و بما ذكرنا يظهر حال التمشكك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العملية المتقدّمة؛ مثل ما دل على حرمة أكل 
المال إِنَا أن تكوق علكَارَةٌ عَنْ يراض 7 و عموم: الا 10 يحل مال امرئ مسلم إِلَا عن طيب نفسه؛ «05؛ و عموم: «الناس مسلّطون على 
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صفحة 38٠١١‏ من 1191 


أموالهم) «ه» بناءً على أنْها ندل على علام تشلط المقترى غلى امتزداة الشين من البائع؛ لأنّ المفروض صيرورته ملكا له «)؛ إذ لا 
عليك أن هذه العمومات مخصّصة قد خرج عنها أدلّهُ الخيار المال الذى لم يدفع عوضه الذى وقع المعاوضة عليه !| 

يخفى علي خرج عنها , : يدفع عو فع يه ! 

المشترى» فإذا شكك فى ذلكك فالأصل عدم دفع العوض. و هذا هو الذى تقدّم: من أصالة عدم وصول حقٌّ المشترى إليه» فإنّ عدم 


وصول حمّه إليه يثبت موضوع 


)١(‏ فى نسخةٌ بدل «خ)ء «ماء اع و «ش): الخاصٌ. 

)١(‏ كايةُ ١9‏ من سورةٌ النساء. 

(9) فى غير «ف): ولا. 

(©) عوالى اللآلى ؟: 1١7‏ الحديث 4:". 

(0) عوالى اللآلى :١‏ 777 الحديث 48. 

(9) لم ترد «له) فى «ف)» و «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/0 

خرار يندت رسيت 

فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوناً بالعنوان المذكورء بل نقول: قد خرج من تلكك العمومات المال 
الذى وقع المعاوضة بينه و بين ما لم ينطبق على المدفوع؛ فإذا شكك فى ذلكك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة. 

قلت: السبب فى الخيار و سلطنة المشترى على فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجيةُ 0١١‏ منطبقةُ على 
ما وقع العقد عليه. و بعبارة اخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذى وقع العقد عليه إلى المشترىء لا وقوع العقد على ما لا 
"١‏ يطابق العين الخارجية. 

كما أن السبب فى لزوم العقد تحمّق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التى وقع العقد عليها إلى ملكك المشترى. 

و الأصل موافق للأوّل» و مخالف للثانى. مثلًا إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة» فالموجب للخيار هو: أنه لم ينتقل 
إليه فى الخارج ما عُقد عليه و هو السمين, لا وقوع العقد على السمينء فإِنَ ذلكك لا يقتضى الجوازء و إِنْما المقتضى للجواز عدم 
انطباق العين الخارجيّة على متعلّق العقد و من المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق 


)١(‏ فى النسخ: الخارجة. 

(1) فى غير «ف): على ما يطابق» و زيدت الا» فى أكثر النسخ تصحيحاًء قال المامقانى قدّس سرّه: و الظاهر أن كلمة «لا؛ سقطت من 
قلم الناسخينء (غاية الآمال: .)60/١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/١‏ 

فقد تحقّق ممما ذكرنا: صِححهُ ما تقدّم: من أصالة عدم وصول حقّ المشترى إليه» و كذا صِحهُ ما فى التذكرة: من أصالة عدم التزام 
المشترى بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما ألزم .01١‏ 

نعم ما فى المبسوط 3١‏ و السرائر 03 و الدروس «: من أصالة بقاء يد المشترى على الثمنء كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب 
أصالةٌ الجواز عند الشكك فى لزوم العقدء كما يظهر من المختلف فى باب السبق و الرماية «ه) . وسيأتى تحقيق الحال فى باب الخيار. 
وأمّا دعوى ورود اله عو طبر لمن على الالحبر ل لبلاكرو# 61 لفك فها مع عن التتكه فى انر اميف فهى مدفوعة 
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مضافاً إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمّن قبل المشاهدة فاختلف فى زمان المشاهدة كما إذا علم بكونها سمينة و أنْها صارت 
مهزولة» ولا يعلم أنْها فى زمان المشاهدة كانت باقيه على السمن أو لاء فحينئذٍ مقتضى الأصل تأخَر الهزال عن المشاهدة؛ فالأصل 


تأخَر التغير» لا عدمه 


)١(‏ فى مصيححة «ن:: بما التزم هذا و لم نعثر عليه فى التذكرة؛ و لعلّه ينظر إلى ما تقدّم عن التذكرة فى الصفحة 78؟. 

(9) المبسوط ": /الا. 

السام م 

(6) الدروس 154 

(0) راجع المختلف ع: 10 و فيه بعد نقل القولين من الجواز و اللزوم-: و الوجهء الأوّلء لنا: الأصل عدم اللزوم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/7 

الموجب للزوم العقد-: بأنّ 0١١‏ مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة» و من المعلوم: أن هذا بنفسه لا 
يوجب لزوم العقد» نظير أصالةُ عدم وقوع العقد على السمين. 

نعم» لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم اتير كك امول العدميَةُ فى مجاريها لا تثبت 
وجود أضدادها. 

هذا كله مع دعوى المشترى النقص الموجب للخيار. 

ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع» فمقتضى ما ذكرنا فى طرف المشترى تقديم قول البائع» لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على 
هذا الب حرو حش بي غلية الوقاء هد 

و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشترى هنا ١؟).‏ و لم يعلم وجهه. 


)١(‏ كذا فى «ص» و مصبححة «ن)», و فى سائر النسخ: أن. 

(1) انظر اللمعة الدمشقيهُ: 21١‏ و فيها: «و لو اختلفا فى التغيّر قدّم قول المشترى مع يمينها. و نسبه فى الروضة (": ١7؟)‏ إلى إطلاق 
العبارة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/7 


[الفرع ]»١«‏ الثانى لو الفقا على التغيّر بعد المشاهدة؛ و وقوع العقد على الوصف المشاهّدء و اختلفا فى تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار» و 
تأآخره عنه 

على وج الالبوتهي النعازه ارظن كل من أغزالة مدع ظلام لبف واالتضر عا ماحد 

وحيث إِنّ مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مكلاء و أضَالة بقاء السمن» و عدم وجود الهزال حال البيع و الظاهر 
أنه لا يترتب على شىءٍ منهما الحكم بالجواز أو "١‏ اللزوم؛ لأنّ اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه و انتقاله إلى المشترى» و أصالة 
بقاء السمن لا يثبت وصول السمين؛ كما أنْ أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقٌّ المشترى 
إله كفااقى السنالة السارقة إلا آنا الغرق كما هرة أذ لفك اف وطدول اليد ساك ناش هى لمكت فى تتبن ادق و ينها فا نمق 
الشكك فى وصول الحقٌّ المعلوم. 

و بعبارةً اخرى: الشكك هنا فى وصول الحقٌّه و هناكك فى حقيِةُ 49 الواصل؛ و مقتضى الأصل فى المقامين عدم اللزوم. 
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.7 تقدّم الأول فى الصفحة‎ )١( 

(1) فى «ف)» و«ش» بدل «أوا: و. 

(*) كذا فى «ف» و «ن)» و فى سائر النسخ: حمّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/8 

و من ذلكك يعلم الكلا-م فيما لو كان مدّعى الخيار هو البائع» بأن انَفقا على مشاهدته مهزولًا و وقوع العقد على المشاهد و حصل 
السمن, و اختلفا فى تقدّمه على البيع ليثبت الخيار للبائع» فافهم و تدبّر؛ فإِنْ المقام لا يخلو عن إشكال و اشتباه. 

ولو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفى فى قبضه التخلية» و اختلفا فى تقدّم التلف على البيع و تأخره. فالأصل بقاء ملكك المشترى 
على الثمن؛ لأصالة عدم تأثير البيع. 

وقد يتوم جريان أصالةُ صِححهُ البيع هناء للشكك فى بعض شروطه؛ و هو وجود المبيع. 

و فيه: أنّ صيحة العقد عبارةٌ عن كونه بحيث يترئّب عليه الأثر شرعاً فإذا فرضنا أنه عقد على شىءٍ معدوم فى الواقع فلا تأثير له عقلًا 
فى تمرك اليو لأن تملك المعدوم لعل نضا تنايكه غيياة الرتري وله عن قفري فيكف يد ليل أواقيمنة (المظير عقون 
مجرّد إنشائه باللفظ لغوٌّ عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال؛ فإذا شككنا فى وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه 
فعلٌ فاسدٌ من المسلم؛ لأنَّ التمليك الحقيقى غير متحقّق» و الصورى و إن تحمّق لكنّه ليس بفاسد؛ إذ اللغو فاسدٌ عرفاً أى قبيح إذا 
صدر عن علم "١‏ بالحال. 

و#التصلة الناسك شرعاً الذى تنرّه «”) عنه فعل المسلم هو التمليكك 


)١(‏ كذاء و الظاهر: قيمة. 

() كذا فى «ف) و ١ش)»»‏ و فى (خ) و ١ص"‏ و مصحححة سائر النسخ: عمّن علم. 

(9) فى مصبححة «ن): ينرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/0 

الحقيقى المقصود الذى لم يمضه الشارع. 

فافهم هذاء فإنّهِ قد غفل عنه بعض ١١‏ فى مسألهُ الاختلاف فى تقدّم 3١‏ بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه فى البيع و تأخره «* 
عنهه حيث تمسكك بأصالة صِحهُ الرجوع عن الإذن؛ لأنّ الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسداً؛ لعدم مصادفته محلاً يؤثّر فيه. 

نعم لو تحقّقت قابلٍة التأثير عقلّا و تحمّق © الإنشاء الحقيقى عرفاً و لو فيما إذا باع بلا ثمنء أو باع ما هو غير مملوكك كالخمر و 
الخنزير و كالتالف شرعاً كالغريق و المسروقء أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة أو قصد تمليكك بدله مثلًا أو قيمة 
كما لو باع ما أتلفه زيد على عمروء أو صالحه إِيّاهِ بتقصد حصول أثر الملك فى بدله تحقّق مورد الصححة و الفساد, فإذا حكم بفساد 
شىءٍ من ذلكك ثم شكك فى أن العقد الخارجى منه أم من الصحيح» حمل على الصحيح. 


.181 راجع الجواهر 0؟:‎ )١( 

(7) فى «ف): تقديم. 

(*) كذا فى مصحححة «ن1» و فى النسخ: تأخيره. 
(©) فى غير «ف:: أو تحقق. 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جك ص : /7/1 
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختاف قيمته باختلاف ذلك» 


كما فى كل وصفٍ يكون كذلكك؛ إذ لا-فرق فى توقّف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف و بين تقدير العوضين بالكيل و 
الوزن و العدٌ. 

و يغنى الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف» دون ما لا ينضبط» كمقدار الطعم و الرائحة و اللون و كيفتاتهاء فإنْ ذلك مما 
لا يمكن ضبطه إِلَا باختبار شىءٍ من جنسه. ثم الشراء على ذلكك النحو من الوصفء مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤْلؤةٌ 
فبيع منه لؤلؤةٌ أخرى على ذلكك الوصف. و كذا الكلام فى الطعم و الرائحة لمن كان مسلوب الذائقة و الشاّة. 

نعم» لو لم يُرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صححته و فساده» جاز شراؤها بوصف الصيحة كما فى الدبس و الدهن مثلاء فإنَّ 
المقصود من طعمهما ملاحظهُ عدم فسادهما. بخلاف بعض أنواع الفواكه و الروائح التى تختلف قيمتها باختلاف طعمها و رائحتهاء و 
لا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظةٌ صبحتها و فسادها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/4 

و إطلاق #لشانك سهان ةلل براك در دما د زن ططاا :ساكو يلت تخي على فنا ا ا ديق لوقاف الف ليا مي شين 
الصححة» لا الزائدة على الصححة التى يختلف بها القيمة 25١‏ بقرينة تعرّضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار و لا وصٍء بناءً 
على أصالةٌ الصبحة. 

و كيف كانء فقد قوّى فى السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصفء وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع فى 
الغنية «*". قال: يمكن أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرئرة لا يجوز أن يكون بالوصف؛ لأننّه غير غائب فيباع مع خيار الرؤية 
بالرصسك: قاذ لذ تمن شقهاو دوق لآله حاضر مشاهّد غير غائب يحتاج إلى الوصفء و هذا قوىٌّ «©), انتهى. 

و يضعّفه: أن المقصود من الاختبار رفع الغرر» فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكماً. بل الأقوى جواز بيعه 
من غير اختبار و لا وص بناءً على أصالة الصبحة» وفاقاً للفاضلين «ه) 


)١1(‏ منهم المحمّق فى الشرائع ؟: 219 و العلامة فى القواعد :١‏ 178 و الشهيد فى الدروس #: 19 و انظر مفتاح الكرامة ©: 93؟. 

(0) كذا فى ١خ)‏ و (م) واع) و«ص» و «ش)». و فى «ف» بدل «القيمة): «مراتب الصحيحاء و فى «ن) جمع بينهما و صحححت العبارةٌ 
هكذا: «يختلف بها قيمهُ مراتب الصحيح)» و فى نسخة بدل «م» و «ع) و «ص): مراتب الصحيح. 

.5١١ الغنية:‎ )*( 

(©) السرائر 7؟: 891 

(0) الشرائع 7: 19 و القواعد :١‏ 112. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7/4 

و من تأخر عنهما 1١‏ لأنْه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحَحةُ معه» فذكره فى الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف 
الصبحة و من المعلوم أَنّه غير معتبر فى البيع إجماعاء بل يكف بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرّح البائع بالبراءة من العيوب. 

و أمَا رواية محمّرد بن العيص: «عن الرجل يشترى ما يذاق»ء أ يذوقه قبل أن يشترى؟ قال: نعم فليذقه. و لا يذوقنٌ ما لا يشترى) .7١‏ 
فالسؤال فيها عن جواز الذوق, لآ عن وجوبه. 

ثم إِنّه ربما نسب الخلاف فى هذه المسألة إلى المفيد و القاضى و سلَّار و أبى الصلاح و ابن حمزة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 8٠60‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


قال فى المقنعة: كل شىءٍ من المطعومات و المشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفسادٍ له كالأدهان المختبرة بالش و صنوف 
الطيب و الحلوات المذوقة فإنّه لا يصح ببعه بغير اختباره 8 فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلّاء و المتبايعان فيه «©» بالخيار «8) فإن 
تراضيا 


)١(‏ منهم فخر المحقّقين فى إيضاح الفوائد :١‏ 77©, و الشهيدان فى الدروس ": /494: و المسالكث ": 179 و غيرهم؛ راجع مفتاح 
الكرامة ©: 37957 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 5174: الباب 50 من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث الأوّل. 

() فى «ش): بغير اختبار. 

(©) فى «ش): فيها. 

(0) إلى هنا كلام المفيد قدّس سرّه راجع المقنعة: 204) و لم نعثر على ما بعده فيهاء نعم نقله العلامة فى المختلف (2: )282٠‏ بلفظ: 
«قال الشيخان». و قال السد العاملى فى مفتاح الكرامة بعد نقل ما فى المقنعة: «و مثله عبار النهاية حرفاً بحرف ..)» و زاد بعد قوله: «و 
المتبايعان فيه بالخيار»: «فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس»» راجع مفتاح الكرامة ©: 377. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 790 

بذلكك لم يكن به بأسء انتهى .0١١‏ 

وعن القاضى: أنّه لا يجوز بيعه إِلَا بعد أن يختبرء فإن بيع من غير اختبار كان المشترى مختراً فى رده له على البائع .07١‏ 

و المحكيّ عن سار و أبى الصلاح وابن حمزة: إطلا-ق القول بعدم صححةُ البيع من غير اختبار فى ما لا يفسده الاختبار 0 من غير 
تعرّض لخيار للمتبايعين 16 كالمفيد» أو للمشترى كالقاضى. 

ثم المحكى عن المفيد و سلّار: أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصبحة «8. 

وعن النهايهٌ و الكافى: أن بيعه جائز على شرط الصححةُ أو البراءة من العيوب «2). 

و عن القاضي: لا بجوز ببعه إلا بشرط الضخعة أو البراءة مق العيوب 8/8 قال فى محكق المختلق بعند ذ كر عبارة القاضى-: إن هذه 
العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: أما الصبحة أو البراءة من العيوب» و ليبس 


000 لم ترد «انتهى) فى ١ف).‏ 

(؟) حكاه عنه العلامة فى المختلف 3: ,18٠‏ و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضى. 

(5) حكاه العلامةُ فى المختلف ه: 22٠‏ وانظر المراسم: 218١‏ و الكافى فى الفقه: "2 و الوسيلة: 2؟؟. 

(؟) فى «ش): لخيار المتبايعين. 

(5) حكاه العلامة فى المختلف 5 187, و انظر المقنعة: 2:9 2٠١‏ و المراسم: .18١‏ 

(ع) حكاه العلّامة أيضاً فى المختلف : 728#, و انظر النهاية: ©60, و الكافى فى الفقه: *ه". 

(0) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضى و حكاه العلامة أيضاً فى المختلف 8: 18#. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7941 

جد بل الأولى انعقاد البيع» سواء شرط أحدهما أو خلى ١١‏ عنهما أو شرط العيب. و الظاهر أنّه نما صار إلى الإبهام من عبارة 
الشيخين «07. حيث قالا: إن جاز على شرط الصبحة أو بشرط الصيحة. و مقصودهما: أن البيع بشرط الصبحة أو على شرط الصبحة جائز 
لا أن جوازه مشروط بالصبحة أو البراءة «» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً ٠8م‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أقول: و لعله لنكتةٌ بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف فى العقد «©») عبر فى القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: «جاز 
«©) بشرط «*# الصبَحةُ» «07. لكنّ الإنصاف أن الظاهر من عبارتى المقنعة و النهايهُ و نحوهما هو اعتبار ذكر الصححهُ فى العقد. كما 
يظهر بالتدبّر فى عبارةٌ المقنعة من أوّلها إلى آخرها «8/» و عبارةٌ النهاية هنا هى عبارةٌ المقنعةُ بعينهاء فلاحظ «4). 


و ظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده» 


)١(‏ كذاء وفى المصدر: أخلاه. 

(1) العبارة فى المصدر هكذا: و إِنْما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين. 

(") المختلف 3: *58. 

(©) فى غير «ف» زيادة: «كما»» و قد محيت فى «ن). 

(0) فى هامش «ن) زيادة: بيعه. 

(29) فى غير «ف» و«ن)»: شرط. 

.1728 :١ القواعد‎ )0( 

(8) انظر المقنعة: 2.09 .,2٠١‏ 

(4) راجع النهاية: ©8:0. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 7947 

كما تقدّم من الحلى .١١‏ 

فلا يكفى ذكر الأوصافء فضنًا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. و يدلّ عليه: أنّ هؤلاء اشترطوا فى ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط 
الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار» و إن فهم فى المختلف خلاف ذلك. لكن قدّمنا ما فيه. 

فينبغى أن يكون كلا-مهم فى الأغون التي ادكه يمل أحص و صمل لعمينا و سينا بالرضف هر الظاهر 01 لكك قن غير الأزمتات الى 
يدور عليها السلامة من العيبء إِنَا أنّ تخصيصهم "١‏ الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد 0 على أن المراد بالأوصاف التى لا 
يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة» كما أن مقابله و هو ما يفسد الشىء باختباره كالبيض و البطيخ كذلك غالباً. و يؤرّده حكم 
القاضى بخيار المشترى «". و كيف كانء فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصافء فلا خلاف معهم منّا ولا من 
الأصحاب. 

و إن كان مذهبهم موافقاً للحلى 08١‏ بناءَ على إرادة الأوصاف التى بها قوام السلامة من العيب» فقد عرفت أنه ضعيف فى الغاية «2). 


.188 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

() فى «ف:: إِلَا أن يخصّص. 

(9) فى غير «ن) و «ص): كالمشاهد. 

(©) راجع الصفحة 584. 

(0) كذا فى أكثر النسخ» و فى «ف» و هامش «م): «للمشهور»» و فى («خ) واع): للمحكى. 

(9) راجع الصفحةٌ 584 584. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: "791 

و إن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف و إن كان ذكر الوصف كافياً عن الاختبار» فقد عرفت: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة /ا١٠86م/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أن الظاهر من حالهم و حال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب فى بيع الأعيان الشخصية. 

و يمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة فى الأعيان؛ لعدم الدليل عليهاء لا من بناء العقلاء إلَا فيما إذا كان الشكك فى طرو 
المفسد. مع أن الكلام 0١١‏ فى كفايةُ أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعتمّء و لا من الشرع؛ لعدم الدليل عليه-: إن السلامة من العيب 
الخاصٌ متى ما كانت مقصودة على جهة الركتية للمال كالحلاوة فى الدبس.ء و الرائحة فى الجَلَاب» و الحموضة فى الخلء و غير ذلكك 
مما يذهب بذهابه معظم الماليَهُ فلا بد فى دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات» و حيث فرض 
عدم اعتبار أصالةُ السلامة» فلا بد من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد ؟ بوجودها لأمارة عرفت مغنية عن الاختبار و الوصف. و متى ما 
كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها. 

نعمء لما كان الإطلاق منصرفاً إلى الصحيح جاء الخيار عند تبن العيبء فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا 
النسيئة» و انصراف إطلاق الملك فى المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مده يعتدٌ بهاء لا من جهة الاعتماد فى إحراز الصبحة و البناء عليها 
على أصالةٌ السلامة. 


)١(‏ فى هامش «ن): و الكلام خ. 

() فى «ف:: الاعتماد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 79 

و بعبارة اخرى: الشكك فى بعض العيوب قد لا يستلزم الغررء ككون الجارية من لا تحيض فى سن الحيضء و مثل هذا لا يعتبر إحراز 
السلامة عنه. و قد يستلزمه. ككون الجارية خنثى و كون الدابَُّ لا تستطيع المشى أو الركوب و الحمل عليهاء و هذه ممما يعتبر إحراز 
السلامة عنها؛ و حيث فرض عدم إحرازها بالأصلء فلا بدّ من الاختبار أو الوصف. 

هذاء و يؤيّد ما ذكرنا من التفصيل: أن بعضهم كالمحمّق فى النافع 1١‏ و العلّامةُ فى القواعد «؟) عنون المسأل بما كان المراد طعمه أو 
ربحة. 

هذاء و لكنّ الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشترى و شكك فيه» فلا بد فى رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إِما بالاختبان و 
إِمَا بالوصفء و إما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوص إمنا لأجل الانصراف و إِمّا لأصالةً السلامة» من غير تفرقة بين العيوب أصنًا. 
فلا بدٌ إِمّرا من كفاية الإطلاق فى الكل؛ للأصل و الانصرافء و إِمَا من عدم كفايته فى الكل؛ نظراً إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا 
حصل منه الوثوق» حتى أنه لو شكك فى أنّ هذا العبد صحيح أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق» بل لا 
بِدّ من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم. 

و هذا و إن كان لا يخلو عن وجه. إِلَا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم فى غير موضع-: من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو 


ريحه من حيث سلامته من العيوب و عدمها. 


.1١19 المختصر النافع:‎ )١( 
.178 :١ (؟) القواعد‎ 
516 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» جك ص:‎ 


مسألة يجوز ابتباع ما يفسده الاختبار من دون اختبار 


إجماعاً على الظاهرء و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصيحة فى العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحة 386٠١8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.)١١‏ خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم 3١‏ من اعتبار اشتراط الصحْحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما. 

وقد عرفت تأويل العلامة فى المختلف لعبارتى المقنعة و النهاية الظاهرتين فى ذلكك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله فى القواعد: 
«جاز بيعه بشرط اح ال بي يي يتخثير المشترى 20). 

وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر, حّ حتّى أن قوله فى القواعد 


)١(‏ فى «ف» و هامش «خ) زيادة ما يلى: وفاقاً لكل من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف فى ما لا يفسده الاختبار. 

() تقدّم ذكرهم فى الصفحات 1940 .591١‏ 

(*) راجع الصفحة 540. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 798 

ظاهرٌ فى اعتبار شرط الصبحة؛ و لذا قال فى جامع المقاصد: و كما يجوز ببعه بشرط الصبَحهُ يجوز بيعه مطلقاً ."١١‏ 

و كيف كانء فإذا تبتين فساد المبيع» فإن كان قبل التصرّف فيه بالكسر و نحوه. فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوز تخير بين 
الردّ و الأرش. و لو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعدٌ الفاسد من أفراد ذلكك الجنس عرفاً كالجوز الأسجوف الذى لا يصاح إِلَا 
للإحراق فيحتمل قويّاً بطلان البيع. و إن لم يكن لفاسده قيمةٌ تبن بطلان البيع؛ لوقوعه على ما ليس بمتموّلٍ 

و إن كان تبن الفساد بعد الكسرء ففى الأوّل يتعتّن "١‏ الأأرش خاصة؛ لمكان التصرّف. 

و كوس المسرط تون نا لاو اكات تصرّفه على قََدَّرِ يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الردّ» و 0 المراد بالأرش: تفاوت ما بين 
صحيحه و فاسده الغير المكسور؛ لأنّ الكسر نقصٌّ حصل فى يد المشترى «5". 

و منه يعلم ثبوت الأسرش أيضاً و لولم يكن لمكسوره قيمة؛ لأنّ العبرة فى التموّل بالفاسد الغير المكسورء ولا عبرة بخروجه بالكسر 
عن التمؤل. 

و يبطل البيع فى الثانى أعنى ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقاً 


.40 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(0) فى «ن) و «ص:: تعين. 

(6) فى «ق) زيادة: (أن) تصحا. 

(؟) راجع المبسوط ؟: 18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 791 

للمبسوط ١١‏ و السرائر 07١‏ 270 و ظاهر من تأخر عنهما «5/. و ظاهرهم بطلان البيع من رأسء كما صرّح به الشيخ «8) و الحلى 6١‏ و 
العلامة فى التذكرة 07 مستدلّين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات. و هو صريح جملة ممّن تأر عنهم «8 و ظاهر آخرين عدا 
الشهيد فى الدروس؛ فإنّ ظاهره انفساخ البيع من حين «4) تبن الفساد لا من أصله. و جَعَلَ الثانى احتمانًا و نسبه إلى ظاهر الجماعة 
.١‏ ولم يعلم وجه ما اختاره؛ و لذا نسب فى الروضة خلافه إلى الوضوح .2١1١«‏ و هو كذلك؛ فإنْ الفاسد الواقعى إن لم يكن من 
الأموال الواقعئُ كان العقد عليه فاسدا لأنّ اشتراط تموّل 


(0المشوعك 1 
9 السدر اف اد اس 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 86.٠9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(5) فى «ن» زيادة: «و التذكرة»» استدراكاً. 

(؟) فى «ف» و مصيححة «ن): عنهم؛ و سيأتى نسبة المؤلف قدّس سرّه ذلكك إلى من صرّح برجوع المشترى بتمام الثمن (انظر الصفحة 
الكو 

(ها الضوظ 16 

(8) السرائر ؟: بم 

(/) التذكرة :١‏ لاءع و ١ه.‏ 

(8) منهم الشهيد الثانى فى الروضة #: /07707 و السييد الطباطبائى فى الرياض 0١18 :١‏ و السيتد المجاهد فى المناهل: *219 و كاشف 
القطاء فى #رسسه عل القواغد (فيتطواط ف الورقة زد 

() فى غير «ف): حيث؛ و فى «ن) كتب عليها: حين خ. 

(4) الدووس 02غرؤا. 

.31/1/ :* الروضة البهيَةُ‎ )١١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 79 

العوضين واقعى لا علمى. و إن كان من الأموال الواقعية» فإن لم يكن بينه و بين الصحيح تفاوتٌ فى القيمة لم يكن هنا أرش و لا ردٌ 
بل كان البيع لازماً و قد تلف المبيع بعد قبضه. و إن كان بينه و بين الصحيح الواقعى تفاوتٌ» فاللازم هو استرجاع نسب تفاوت ما بين 
الصحيح و الفاسد من الثمن لا جميع الثمن. 

اللهم إل أن يقال امال واقعيٌ إلى حين تبن الفساد, فإذا سقط عن الماك لأمر سابق على العقد و هو فساده واقعاً كان فى ضمان 
البائع» فينفسخ ١١‏ البيع حينئلٍ. ْ 

بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ, فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكاً له و إن خرج عن المالكه بالكسرء و حيث إِنّ خروجه عن 
المالية لأمر سابق على العقد كان مضموناً على البائع» و تداركك هذا العيب أعنى فوات الماليِةُ لا يكون إِلّا بدفع تمام الثمن 07. لكن 
سينا فندمن سا لق لكر اعد بو لقا 

و فيه: وضوح كون ماليته عرفاً و شرعاً من حيث الظاهرء و أمَا 9 إذا اتكشف الفساد حكم بعدم الماليَةُ الواقعيَةُ من أُوّل الأمر؛ مع أنّه 
لو كان مانا واقعاً فالعيب حادثٌ فى ملكك المشترى؛ فإِنّ العلم مخرجٌ له عن المالٍ.ة» لا كاشفٌ» فليس هذا عيباً مجهولاء و لو سلّم فهو 
كالأرمد يعمى بعد الاشتراء و المريض يموت. مع أن فوات الماليَة يعد تلفاء لا عيباً. 


)١(‏ فى «ف): فيفسخ. 

(0) فى «ف» و هامش «خ) زيادة: فيكون الأرش هنا تمام الثمن. 

() فى «ف» بدل «و أما): و أنّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 799 

ثم إن فائدة الخلاف تظهر فى ترتّب آثار مالكيّةُ )١١‏ المشترى الثمن 7١‏ إلى 00 حين تبن الفساد. 

وعن الدروس و اللمعة: أنّها تظهر فى مئونة نقله عن الموضع الذى اشتراه فيه إلى موضع اختباره «06: فعلى الأوّل على البائع» و على 
الثانى على المشترى؛ لوقوعه فى ملكه. 

و فى جامع المقاصد: الذى يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها؛ لانتفاء المقتضى «8. و تبعه الشهيد الثانى» قال: لأنّه نقله 
بغير أمره فلا ينّجه الرجوع عليه بهاء و كون المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع 12١‏ بما غرم. إِنْما نجه مع الغرور» و هو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة 8٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


منفيئٌ هناء لاشتراكهما فى الجهل 2037 انتهى. 
و اعتّرض عليه «: بأنْ الغرور لا يختصٌّ بصورة علم الغارٌ. 
الفساد. 


)١(‏ كذا فى نسخةٌ بدل «ص» و مصحححة «ن)» و فى النسخ: ملكية. 

)١(‏ فى «ص» و مصبححة «ن): للثمن. 

(9) لم ترد «إلى) فى «خ). 

(©) الدروس ": 148 و اللمعة الدمشقية: .١١‏ 

(0) جامع المقاصد ؟: 48. 

(©) فى النسخ: «رجع) والصواب ما أثبتناه من المصدر. 

0 الروضة البهية *: 73/4 30/9. 

(8) اعترض عليه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 70؟. 

(9) هو كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط): الورقةٌ 8/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: "٠١‏ 

هذا كله فى مئونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر. و أمَا مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو 
لكونه مسجداً أو مشهداً فإن كان المكسور مع عدم تموّله ملكاً نظير حت الحنطة. فالظاهر أنّه على البائع على التقديرين؛ لأنّه بعد 
الفسخ ملكه. و أمَا لو لم يكن قابلًا للتمّكء فلا يبعد مؤاخذة المشترى به. و فى رجوعه على البائع ما تقدّم فى مثونة نقله إلى موضع 
الكسيز: 

ثم إن المحكيىّ فى الدروس عن الشيخ و أتباعه: أنّه لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمه لمكسوره صح »2١١‏ قال: و يشكل: أنّه أكل 
مال بالباطل «7). و تبعه الشهيد و المحقّق الثانيان «. 

وقد تصدّى بعض لتوجيه صيحةُ اشتراط البراءة بما حاصله: منع بطلادن البيع و إن استحقّ المشترى مجموع الثمن من باب الأسرش 
الستوعب: فَإنُ الأركن غرامة أوجبها الشارع بسبب العيبء لا أنه جزءٌ من الثمن استحقٌ بسبب فوات ما قابله من المثمن» و لذا يسقط 
بالإسقاطه و لا يتعتّن على البائع الإعطاء من نفس الثمن» و يسقط «" بالتبرّى. و ليس هذا كاشتراط عدم المبيع فى عقد البيع؛ إذ 
الحكدى على (وبحان محسيية معنا نادو برعا العنيان ريدم لاك لين 


)١(‏ راجع النهاية: *0*, و الوسيلة: 1؟. 

( الدروس 11 

() جامع المقاصد ©: 94 428. و المسالكك ": 7/4 .١‏ 

(؟) كذا فى «ف»» و فى مصحححتى «ن) و «خ): «فيسقط)» و فى سائر النسخ: ليسقط. 

(0) كذا فى «ن)» و فى سائر النسخ و نسخة بدل «ن): يتحقق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 01" 

صححةٌ البيع» فمع فرض رضاه بذلك يكون قادماً على بذل ماله على هذا النحو. نعم لو لم يشترط استحقٌ الرجوع بالأرش المستوعب. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١1م‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و لعلّه لذا لم يعبروا بالبطلان و إن ذكر المحقّق و غيره الرجوع بالثمن و فهم منه جماعة بطلان البيع. لكنّه قد يمنع بعدم خروجه عن 
الماليهُ و إن لم يكن له قيمةٌء و هو أعمّ من بطلان البيع 2١١‏ انتهى محصّله .0١‏ 

و لا يخفى فيه مواقع النظر «7؛ إن المتعّضين للمسألة بين مصرّح ببطلان البيع كالشيخ فى المبسوط «*: و الحلى فى السرائر 4١‏ و 
العلامةٌ فى التذكرةٌ وماسار لك ياه لا مدوريم ها لاكيمة ندو من من صرح جرع النتشرى قاد الفين» لاهن فى البطلاة 
37. فإنٌ الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان. و يكفى فى ذلك ما تقدَّم «8) من الدروس: من أن ظاهر الجماعة البطلان من 


أول اللأمرع و اختياره (ة) قدّس سرّه 


)١(‏ الجواهر 57: ولع .ع8 

() فى «ف»): ملخصه. 

(5) كذا فى أكثر النسخ» و فى «ش): و فيه مواقع للنظر. 

(8) المسوظ 1 

(ها اسراف ا بس 

(©) التذكرة :١‏ لالع و اثاه. 

(0) مثل المحقّق فى الشرائع :١‏ 19 و العلامة فى القواعد :١‏ 2178 و انظر المناهل: 591. 

(8) تقدّم فى الصفحة 1917. 

(9) كذا فى «ف» و نسخهٌ بدل «ن»» و فى «ش» و مصبححةٌ «ن): «و اختار»» و فى سائر النسخ: واختاره. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 07" 

الانفساخ من حيث تبيّن الفساد .)1١‏ 1 
فعلم أن لا قول بالصيحةُ مع الأرشء بل ظاهر العامة رحمه الله فى التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين» حيث إِنّه بعد حكمه بفساد 
البيع» معلَلًا بوقوع العقد على ما لا قيمة له» و حكاية ذلكك عن بعض الشافعيةُ قال: و قال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلّةء بل لأنّ الردّ 
ثبت على سبيل استدراكك الظلامة؛ و كما يرجع بجزءٍ من الثمن عند انتقاص جزءٍ من المبيع» كذلكك يرجع بكل الثمن عند فوات كل 
المبيع. و يظهر فائدة الخلاف فى أن القشور الباقية بمن تختصٌ حتّى يجب عليه تطهير الموضع عنها »)7١‏ انتهى. 

هذاء مع أنّه لا مجال للتأمّل فى البطلان؛ بناءً على ما ذكرنا من القطع بأنّ الحكم بماك المبيع هنا شرعاً و عرفاً حكمٌ ظاهرئٌ و تموّل 
العوضين واقعاً شرط واقعيٌ لا علميٌ؛ و لذا لم يتأمّل ذو مُسْكةٌ فى بطلان بيع من بان حرًا أو 7 ما بان خمرا و غير ذلكك؛ إذ انتكشاف 
فقد العوض مشتركك بينهما. 

ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن الماليِك و بين عدم القيمة لمكسوره مما لم يُفهم؛ فلعله أراد الملكية. 

مضافاً إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوّره عن إشكالء لأنّ الأرش كما صرّحوا به تفاوت ما بين قيمتى الصحيح 


.198 :" الدروس‎ )١( 

.هال١‎ :١ التذكرة‎ )( 

() فى «ف» بدل «أو): و. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 7." 
والمعيب .)١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة 11م من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


نعم) ذكر العلامةٌ فى التذكرة «؟) و التحرير «*" و القواعد «:: أن المشترى للعبد الجانى عمداء يتختبر مع الجهل بين الفسخ فيسترد 
الثمن أو «8) طلب الأرشء فإن استوعب الجنايةٌ القيمهُ كان الأرش جميع الثمن أيضاً «2. 

وقد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبار القواعد فى هذا المقام بما لا يخلو عن بُعدء فراجع 07. 

والكلنك كان قاذ اعد وهها لخاد كه 

و أضعف من ذلكك ماذكره بعض آخر «4: من منع حكم الشيخ و أتباعه «4) بصبحة البيع» و 3٠١١‏ اشتراط البائع على المشترى البراءة 


من 


)١(‏ صرّح بذلكك الشيخان فى المقنعة: 0917) و المبسوط 1: 21717 و النهاية: 947 و راجع للتفصيل مفتاح الكرامة ©: 20١‏ #الاع. 

(؟) التذكرة :١‏ ٠ع0.‏ 

.188 :١ التحرير‎ )"( 

.١152 :١ (ع) القواعد‎ 

(0) فى «ص» بدل «أوا): و. 

(2) فى «ن» شطب على «أيضاً). 

(0) جامع المقاصد ©: 6". 

(8) ذكره السئد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 7#؟. 

(9) فى «ف): و الاتباع. 

."95 الواو فى قوله: «و اشتراط» بمعنى «مع). قاله الشهيدى قدّس سرّه فى هداية الطالب:‎ )٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "٠8‏ 

العيوب »)1١‏ و زعم: أن معنى اشتراط البراءة فى كلا-مهم: اشتراط المشترى على البائع البراءة من العنوصس: فكوق مرادفا لالشتراط 
الصبحة. و أنت خبير بفساد ذلكك بعد ملاحظة عبارة الشيخ و الأتباع؛ فإنَ كلامهم ظاهر أو صريح فى أن المراد براءة البائع من العيوب» 
لذ المشترئ. 

نعم» لم أجد فى كلام الشيخين و المحكىّ عن غيرهما تعرّض لذكر هذا الشرط فى خصوص ما لا قيمهُ لمكسوره. 

ثم إِنه ربما يستشكل فى جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن الماليَة أيضاً بلزوم الغررء فإنّ بيع ما لا يعلم صتحته و فساده 
لا يجوز إِلَا بناءَ على أصالةُ الصبحة. فإذا اشترط ١؟»‏ البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتدادٍ بوجود العيوب و عدمها. 

وقد صرّح العلامة و جماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية فى العين الغائبة 0. و سيجىء توضيحه فى باب الخيارات إن 
شاء الله تعالى. 


.14١ تقدّم عنهم فى الصفحة‎ )١( 

(") فى غير «ف): و اشتراط. 

() النهاية ؟: 4٠١‏ و التذكرة :١‏ /ا8©؛ و الشهيد فى الدروس :١‏ 778, و الصيمرى فى عَايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 2584 و المحمّق الثانى 
فى جامع المقاصد ©: “307 و انظر مفتاح الكرامة ©: 197. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: "١0‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هام من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الفأر بالهمزة قيل: جمع فأرة» كتمر و تمرة .0١١‏ و عن النهاية: أنه قد لا يهمز تخفيفاً «7". و مستند الحكم: العمومات الغير المزاحمة 
بما يصلح للتخصيص. عدا توهم النجاسة المندفع فى باب النجاسات بالنص ”2 و الإجماع ع أو توهم جهالته؛ بناءَ على ما تقدّم لف 
من احتمال عدم العبرة بأصالة الصححةٌ فى دفع «©» الغرر. و يندفع بما تقدّم :): من بناء العرف على الأصل فى نفى الفساد. و بناء 
الأصيحات: على عدم التزام الاختبار فى الأوصاف التى تدور معها الصبحة. 


)١(‏ قاله الطريحى فى مجمع البحرين : 77©) مادّة: «فأر). 

(؟) النهاية؛ لابن الأثير *: ه١6‏ مادّة: «فأر». 

(*) راجع الوسائل : 1 الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث ١‏ و ؟. 

(؟) كما ادّعاه العلامة فى التذكرةٌ :١‏ 88 و الشهيد فى الذكرى: 15. و السيد العاملى فى المداركك 7: 78 و انظر الجواهر 77: /61. 
(0) تقدّم فى الصفحة 788 و الصفحة السابقة. 

(9) فى «م) و «ص): رفع. 

(0) تقدّم فى الصفحة 197. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: "١02‏ 

لكك خبير بأنّ هذا كله حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. و أمَا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذى لا يعلم إلا 
بالاختبار» فلا رافع له. 

نعم» قد روى فى التذكرة مرسلًا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه .)١١‏ لكن لم يعلم 03١‏ إرادة ما فى الفأرة. 

كك ةفرص الدلين له أرضاف عارك عرف بها الرصق التي لدع قي القشاء فالكموظ ها د كرودين شه شال 
خيط فيها بإيرئ ثم إخراجه و شمّه ."١‏ 

ثم لو شمّه و لم يرض به 16٠‏ فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه جزءاً أخيراً لسبب «ه) 
النقص» بأن فتتق قبله بإدخال الخيط و الإبره مراراً؟ وجةٌ مبنٌ على ضمان النقص فى المقبوض بالسومء فالأولى أن يباشر البائع ذلكك 
فيش المشترى الخيط. 

ثم إِنَّ الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ فى الصدف «2؛ و هو كذلكك. و صرّح بعدم جواز بيع البيض فى بطن الدجاج للجهالة 
(0)» و هو حسنٌ إذا لم يعرف لذلكك الدجاج فردٌ معتادٌ من البيض من حيث الكبر و الصغر. 


()الدذكرة االاء, 

(0) فى «ف:: لا يعلم. 

(9) كما ذكره الشهيد الثانى فى المسالكك *: 2187 و نسبه إلى جماعة. 
(6) لم ترد ا«بها فى اف0. 

(0) كذا فى «ش» و مصحححةٌ «ن»» و فى غيرهما: سبب. 

(©) و (/) راجع التذكرة :١‏ ١/ا6.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 01" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عا 1م من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


مسألة لا فرق فى عدم جواز ببع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه؛ 


لمن ضِمٌ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا يُعنى 01١‏ بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا. و 
يتفرّع على ذلكك: أنه لا يجوز بيع سمكك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمٌ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن فى الضرع و لو 
ضمٌ إليه ما يحلب منهء أو غيره» على المشهور كما فى الروضةٌ «؟) و عن الحدائق 0379. 

و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم؛ و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم» و هو 
المحكيٌ «5" عن المختلف «8) و شرح الإرشاد لفخر الإسلام «2) و المقتصر 2037 و استحسنه 


)١(‏ فى «ش):: لا نعنى. 

(؟) الروضة البهبَة *: 387. 

(") الحدائق 18: /المع. 

() حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 18”7. 

(0) راجع المختلف 5: 558 و 106. 

(©) مخطوطء و لا يوجد لدينا. 

.١51/ المقتصر:‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0" 

المحقّق و الشهيد الثانيان .01١‏ و لعل المانعين لا يريدون إلا ذلك؛ نظراً إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم «المجهول؛ 
على المبيع عرفا حتّى يندرج فى إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول. 
خلافاً للشيخ فى النهاية 07 وابن حمزةٌ فى الوسيلة «*. و المحكىّ عن الإسكافى 150 و القاضى «02. بل فى مفتاح الكرامة: أن 
الحاصل من التتئع أن المشهور بين المتقدّمين هو الصمَحة «2 بل عن الخلاف 237 و الغنية «4): الإجماع فى مسألة السمكك. و اختاره 
من المتأخَرين المحّق الأردبيلى «4) و صاحب الكفايةٌ 23٠١‏ و المحدّث العاملى )1١١«‏ و المحدّث الكاشانى «17)» و حكى عن ظاهر 
غايةٌ المراد 9؟١)»‏ 


.185 و الروضة البهيَةُ ؟:‎ ٠١١ :© جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) النهاية: .ع ١مع,‏ 

(*) الوسيلة: ع58. 

(؟) حكاه العلامةٌ فى المختلف 2: 768. 

(0) حكاه العلام فى المختلف 8: 7617, و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه. 
(©) مفتاح الكرامة ©: 187. 

(0) الخلاف ": 100 كتاب البيوع, المسأله 60؟. 

(6) الغنية: ؟١5.‏ 

(9) مجمع الفائدة /: 180 188. 

.4١ كفاية الأحكام:‎ )٠١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 7810 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.179 :١ بدايةٌ الهداية‎ )١1١( 

(؟1) مفاتيح الشرائع : 08. / 

(1) حكاه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 587 و أنظر غايةُ المراد :١‏ 6 88. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: "١94‏ 

و صريح حواشيه على القواعد .)1١‏ و حيّجتهم على ذلكك الأخبار المستفيضة الواردة فى مسألتى السمكث و اللبن و غيرهما. 

ففى مرسلة البزنطى التى إرسالهاء كوجود سهل فيهاء سهل عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «إذا كانت أَحَمَةٌ ليس فيها قصبٌ» أخرج 
شيئاً من سمكك فباع و مافى الأجمة» 0 

ورواية «5» معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام ١‏ «©): ا: «لا بأس بأن د يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» «2). والمراد شراء ما فيها 
فيو الروا؟ الما عدو اللدحقه يم 

و رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى شراء الْأَجَمَهُ ليس فيها قصبٌ إِنّما هى ماءء قال: «تصيد 07١‏ كفّاً من سمكك تقول: 
شترى منكك هذا السمكك و مافى هذه الأَحجَمَهْ بكذا و كذا؛ «. 

و مونّقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام كما فى الفقيه قال: «سألته عن اللبن د يشترى و هو فى الضرع؟ قال: لك إلا أن تعاب 4 


.185 : لا يوجد لديناء نعم حكاه عنه اليد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
(واكقااش السعدوش التولايب و الرمائل اجرح افو عمق السك فاع ب‎ 
من أبواب عققد البيع و شروطه. الحديث ؟.‎ ١7 الباب‎ ,7817 :١7 الوسائل‎ )©( 
(ع) فى غير «ش»): «و بروايةُ)» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه.‎ 
فى «(خ). «ص) و (اع) زيادة: قال.‎ 6) 
من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث ه.‎ ١7 الباب‎ ,78 :١7 الوسائل‎ )*( 
فى «ف:: (إِنْما تصيد)» و فى ١ص) و «ش): يصيد.‎ )0( 
.8 من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث‎ ١7 الباب‎ ,78 :١7 الوسائل‎ )8( 
كذا فى النسخ. و فى مصححة «ن) زيادة: «إلى»» و فى «ص» زيادة: «لك)», و فى «ش» زيادة: «لكك فى»» و فى الفقيه و الوسائل:‎ )9( 
لكك منه.‎ 
"٠١ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص:‎ 
هذا اللبن الذى فى السكرجةٌ 2 ) و ما فى ضروعها بثمن مسمّى؛ فإن لم يكن فى الضرع شىءٌ كان ما‎ )7١ فيقول: اشتر منّى‎ )١١ دّجِهُ‎ 
. فى المكالية ده‎ 
و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نَعَمّ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم» حتّى‎ 
ما بقى‎ 0١ تنقطع 120 أو شىءٌ منهاا 217 بناءً على أنْ المراد: بيع اللبن الذى فى الضرع بتمامه» أو بيع شىءٍ منه محلوب فى الخارج و‎ 
0 فى الضرع بعد حلب شىء منه.‎ 
و فى الصحيح إلى ابن محبوب, عن إبراهيم الكرخى قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ما تقول فى رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف‎ 
30 ١ مائةُ نعجة و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهماً؟ قال: لا بأسء إن لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف»‎ 


السك بِضمْ السين و الكاف و تشديد الراء-: إناء صغير يؤْكل فيه الشىء القليل من الأدم؛ و هى فارسية» راجع النهاية ؟: عا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 81م من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) فى «ف» بدل «اشتر منّى): اشترى. 

(9) فى «ف» و«ش): الاسكرجة. 

() فى «ف): الاسكرجة. 

(5) الوسائل ؟١:‏ 189؛ الباب 8 من أبواب عد البيع و شروطه؛ الحديث ؟» و الفقيه *: 7؟, الحديث 78171. 

(©) فى «خ)ء «م) و (ع): ينقطع. 

(0) الوسائل :١7‏ 184 الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث الأوّل. 

(6) فى غير «ش» بدل «و): أو. 

(9) الوسائل ؟1: 528١‏ الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: "1١‏ 

و مونّقَةُ إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «فى الرجل يتقتل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و 
الشجر و الآجام و المصائد و السمكك و الطير» و هو لا يدرى لعله لا يكون شىءٌ من هذا أبداً أو يكونء أ يشتريه ١1/؟‏ و فى أىئ زمان 
يشتريه و يتقل به 19/؟ قال عليه السلام: إذا علمت 10 من ذلكك شيئاً واحداً أنه قد أدركك فاشتره و تقل بها ."5١‏ 

و ظاهر الأخيرين كمونّقةُ سماعة أن الضميمة المعلومة إِنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع» لا من حيث جهالته فإنّ ما فى 
الشُكدّجَدُ «0؛ غير معلوم بالوزن و الكيل؛ و كذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة فى روايةٌ الهاشمى. 

مع أن المشهور كما عن الحدائق «2) المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم» بل عن الخلاف عليه الإجماع 37. و القائلون بجوازه 
8١‏ استدلُوا 


.).. فى مصبححة «ن): (أ نشتريه .. نشتريه و نتقبل‎ )١( 

() فى الفقيه و الوسائل بدل (بها: منه. 

(9) فى «ش): علم. 

(؟) الوسائل :١7‏ 78, الباب ١7‏ من أبواب عد البيع و شروطه. الحديث 6. 

(0) كذا فى «ص» و نسخهُ بدل «ن»» و فى غيرهما: الاسكرجة. 

(©) الحدائق 18: ٠وع.‏ 

(0) الخلاف ": 188 كتاب البيوع, المسألة 7178. 

() فى «ف:: بالجواز. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 17" 

برواية الكرخى "١١‏ مع منعهم عن مضمونها 7١‏ من حيث 0 ضمٌ ما فى البطون إلى الأصواف. فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها. 
و مثلها فى الخروج عن مسألة ضمْ المعلوم إلى المجهول روايتا أبى بصير و البزنطى «15؛ فإِنَ الكفْ من السمكك لا يجوز بيعه» لكونه 
من الموزون؛ و لذا جعلوه من الربويّات «0» و لا ينافى ذلكك تجويز بيع سمكك الآجام إذا كانت مشاهدة. لاحتمال أن لا يعتبر الوزن 
فى بيع الكثير منه» كالذى لا يدخل فى الوزن لكثرته كَرّبْرَهْ الحديدء بخلاف القليل منه. 

و أمَا رواية معاوية بن عمّارء فلا دلالةُ فيها على بيع السمكك. إِلَا بقرينة روايتى أبى بصير و البزنطى اللّتين عرفت حالهماء فتأمّل. 

ثم على تقدير الدلالة: 

إن 5 انتزاع قاعدة منها و هى جواز ضِمْ المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إِلَا حيل لجواز نقل المجهول فلا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً /١81م/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


دلالة فيها »”١‏ 


.7"٠١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

() منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 5: 1١١‏ و المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 4: 184 و السئد العاملى فى مفتاح الكرامة 
عا عم 

(9) فى «ف» بدل «من حيث): مع. 

(؟) تقدّمتا فى الصفحة 509. 

(0) كما فى المبسوط 7: 044 و المهذّب :١‏ 9/7 0/7 و القواعد :١‏ 180 و الدروس *: 798 74 و غيرها. 

(؟) فى غير «ش): «فيهما»» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 1" 

على ذلكك. و لم يظهر من العاملين بها 1١‏ التزام هذه القاعدة» بل المعلوم من بعضهمء بل كلهم خلافه؛ فنا نعلم من فتاويهم عدم 
التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرّد ضمْ شىء معلوم إليه. كما يشهد به تتع كلماتهم. 

5007 الاقتصار على مورد النصوص و هو بيع سمكك الآجام؛ و لبن الضرعء و ما فى البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير 
الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل: من عدم جواز بيع المجهول مطلقاً. 

بقى الكلام فى توضيح التفصيل المتقدّم» واصلةُ من العلامة: 

قال اق التواضيد فى باب انر التوضين: كل مجيول مقطو وباليع لذأ بسك يعدو إة اقب إلى مارم وتجرز مع الاتسمام إلن 
معلوم إذا كان تابعاً «7)) انتهى. 

وارتضى هذا التفصيل جماعة ممّن تأخر عنه «#» إلا أن مرادهم من «المقصود» و «التابع» غير واضح. و الذى يظهر من مواضع من 
القواعد و التذكرة: أن مراده بالتابع: ما يشترط دخوله فى البيع؛ و بالمقصود: ما كان جزءاً. 

قال فى القواعد فى باب الشرط فى ضمن البيع: لو شرط أن الأمه حامل أو الدابَّه كذلك صحٌ. أمَا لو باع الدابّة و حملها أو الجارية 


)١(‏ فى غير «ش): «بهما»» و صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(؟) القواعد .١71/:١‏ 

(”) تقدّم عنهم فى الصفحة 08". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 15" 

و حملها بطل؛ لأنّ ١١‏ كل مالا يصحح بيعه منفرداً لا يصحح جزءاً من المقصود. و يصمح تابعاً «؟)» انتهى. 

وفى باب ما يندرج فى المبيع قال: السادس: العبد, و لا يتناول ماله الذى ملكه « مولاهء إِلَا أن يستثنيه المشترى إن قلنا: إن العبد 
يملكك. فينتقل إلى المشترى مع العبد و كان جعله للمشترى إبقاءً له 169 على العبد فيجوز أن يكون مجهولًا أو غائباً. أمَا إذا أحلنا 
تملكه و ما معه صار جزءاً من المبيع» فيعتبر فيه شرائط البيع «8)» انتهى. 

و بمثل ذلكك فى الفرق بين جعل المال شرطاً و بين جعله جزءً صرّح فى التذكرة فى فروع مسألة تملّك العبد و عدمه؛ معللًا بكونه مع 
الشرط كماء الآبار و أخشاب السقوف «2). 

و قال فى التذكرة أيضاً فى باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً 37. 

و فى موضع من باب الشروط 80 فى العقد: لو قال: بعتكك هذه الدابُّ و حملها لم يصح عندناء لما تقدّم من أن الحمل لا يصح جعله 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةً 818 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ فى «ف:: الأنهم» وفى المصدر: لأنّه كما لا يصح. 

(9) القراضف 1811 

(") فى غير «ش» بدل ماله الذى ملكه): ما ملكه. 

(؟) فى غير اش» و مصححة ان): إبقاء ملكه. 

.18٠ :١ القواعد‎ )0( 

(©) التذكرة :١‏ 99ع. 

(0 التذكرة :١‏ معع. 

(6) فى غير «ف): الشرط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "١0‏ 
مستقلة بالقتراء ولا جزما 1 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج؟؛ ص: "١0‏ 

وقال أيضاً: و لو باع الحامل و شرط "١‏ للمشترى «* الحمل صي؛ لأنّه تابعٌ» كأساس الحيطان و إن لم يصحح ضمّه فى البيع مع الامّ؛ 
للفرق بين الجزء و التابع 69 

و قال فى موضع آخر: لو قال: بعتكك هذه الشياه و ما فى ضرعها من اللبن» لم يجز عندنا «8). 

و قال فى موضع آخر «*: لو باع دجاجة ذات بيضةٌ و شَرَطها صي؛ و إن جعلها جزءا من المبيع لم يصح «07. 

و هذه كلها صريحة فى عدم جواز ضمْ المجهول على وجه الجزئية» من غير فرقٍ بين تعلق الغرض الداعى بالمعلوم أو المجهول. و قد 
ذكر هذاء المحمّق الثانى فى جامع المقاصد «8 فى مسألة اشتراط دخول الزرع فى بيع الأرضء قال: و ما قد يوجد فى بعض الكلام؛ 
من أن المجهول إن عل جزءاً من المبيع لا يصح. و إن اشترط صيح و نحو ذلكك فليس بشىء؛ لأنَّ العبارة لا أثر لهاء و المشروط :4 


محسوب من جملة 


)١(‏ التذكرة :١‏ #وع. 

(1) كذا فى مصحححة «ن)» و فى النسخ: يشترط. 

(0) فى المضدر: المشترى. 

(©) التذكرة :١‏ #اوع. 

(0) التذكرة :١‏ #اوع. 

(*) بل قاله فى الموضع الذى عنون الفرع السابق» تحت عنوان «فرع)؛ فراجع. 
(0 التذكرة :١‏ #اوع. 


() فى «ف» زيادة: «باب»» و استدركت فى «ن» ا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١١191 صفحةً 719 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(4) فى غير «ش): الشرط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)» ج؟» ا 

المبيع. و لأنه لو باع الحمل و الأمّ صمح البيع و لا يتوققف على ببعها و اشتراطه »١١‏ انتهى. 

و هو الظاهر من الشهيدين فى اللّمعهُ و الروضة ؟» حيث اشترطا فى مال العبد المشروط دخوله فى بيعه استجماعه لشروط البيع. 

وقد صرّح الشيخ فى مسألهُ اشتراط مال العبد باعتبار 0*0 العلم بمقدار المال ."©١‏ 

و عن الشهيد: لو اشتراه و ما له صح. و لم يشترط علمّه و لا التفضى من الربا إن قلنا: إن يملككء و إن أحلنا ملكه اشترط «8). 

قال فى الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصححة لأنّه بمنزلة الاشتراط» و لا يضر الجهالة؛ لأنّه تابع ا انتهى. و 
اختاره جامع المقاصد (27/7). 


ثم «التابع) فى كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به 0/١‏ : ما بعل فك العرف تابعا كالحمل مع الام واللبن م الشاة» والبيض فخ الدجاج» 


.7880 :© جامع المقاصد‎ )١( 

( اللمعة و شرحها (الروضة البيية) مسوم 

(*) فى النسخ: «اعتبار)» و صبححت فى «ن» بما أثبتناه. 

(6) صو بهاقى المبسوط 1/9 

(8ا الفرو 2 

(©) الدروس 7# 7311/718. 

(0) جامع المقاصد ©: /81. 

(6) كلمةٌ «به) من «ش» و مصحححة «ن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 117" 

و مال العبد معه؛ و الباغ 21١‏ فى الدارء و القصر فى البستان» و نحو ذلكك مثا نسب البيع عرفاً إلى المتبوع لا إليهما ماه و إن فرض 
تعلق الغرض الشخصى بكليهما فى بعض الأحيان» بل بالتابع خاصّة» كما قد يتَفق فى حمل بعض أفراد الخيل. 

و هذا هو الظاهر من كلماتهم فى بعض المقامات كما تقدّم عن الدروس و جامع المقاصد من صِحَحةٌ بيع الام و حملها؛ لأنّ الحمل 
تابع. 

قال فى جامع المقاصد فى شرح قوله المتقدّم فى القواعد: «و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا»: إن إطلاق العبارة يشمل ما 
ذا شط حمل وانانقى ين نهائة اخرص» إلا أذ قال البعدة زتها سساو ىلا4 لال معدل بمؤولة على الجزاتهاء مله وخرقة سد را 
ابيع 0ه اتن 

و فى التمثيل نظر؛ لخروج زخرفةٌ الجدران من محل الكلام فى المقام؛ إِلّا أن يريد مثال الأجزاءء لا مثال التابع؛ لكن هذا ينافى ما تقدّم 


من 


)١(‏ فى «ن): «الباع» بالعسيلة و أنعها السامقاض أهيا كذلككء ثم قال ما لفظه: الظاهر أنه أراد بالباع ساحة الدار» و إن لم أجده 
مصرّحاً به في ما حضرنى من كتب اللغة» و الذى وجدته فى شرح القاموس هو: أنْ الباع قدر مد اليدين» و الباعةٌ بالتاء ساحة الدار, 
فلعله رحمه الله اطلع على ما لم أطلع عليه» أو أنّهِ وقع التحريف من قلم الناسخ. و فى بعض النسخ: «الباغ» بالغين المعجمة و هو أنسب 
بالغرض المسوق له الكلام؛ قال فى المصباح: الباغ: الكرم؛ لفظةٌ أعجمية استعملها الناس بالألف و اللام, انتهى (غايةٌ الآمال: 67/2). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة ١٠م‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) جامع المقاصد ©: .1١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 18" 

اعتبارهم العلم فى مال العبد 0١١‏ وفاقاً للشيخ قدّس سرّه مع أنّ مال العبد تابع عرفئ» كما صرّح به فى المختلف فى مسأل بيع العبد و 
اشتراط ماله .05١‏ 

و يحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين» و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و إن لم يكن تابعاً عرفياً كمن اشترى 
قصب الآجام و كان فيها قليل من السمككء أو اشترى سمكك الآجام و كان فيها قليل من القصبء و هذا أيضاً قد يكون كذلكك 
بحسب النوع» و قد يكون كذلكك بحسب الشخصء كمن أراد السمكك القليل لأجل حاجة؛ لكن لم يتهأ له شراؤه إِلَا فى ضمن قصب 
و" الأجمة. 

و الأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف. منها: فى بيع اللبن فى الضرع مع المحلوب منهء حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة © 
على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و يصير أصلّاء و الذى فى الضرع تابعاً «2. 

و قال فى مسألةٌ بيع ما فى بطون الأنعام مع الضميمة: و المعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعاً صم البيع» كما لو باعه الام و حملها أو 
باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل» فهذا لا بأس به. و إِلّا كان باطنًا «2. 


(1) تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(1) المختلف 5: 01١18‏ و فيه: إِلَا أن يقال: إن المال تابع. 

(9) فى غير «ف): قصبة. 

(6) فى الصفحةٌ 09:". 

(0) المختلف 8: 568. 

.10١ :8 المختلف‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 19" 

و أمَا الاحتمال الثانى أعنى مراعاة الغرض الشخصى للمتبايعين فلم نجد عليه شاهداً إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصى 
بالمجهولء و انتفاءه على تقدير تعلقه بالمعلوم. و يمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه» كما لا يخفى. 

و ربما احتمل بعض :1١‏ بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصوداً و المجهول تابعاً: كون المقصود بالبيع ذلكك المعلوم؛ بمعنى 
الإقدام منهما و لو لتصحيح البيع على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذى هو و إن سَّمَى ضميمة لكنّه المقصود فى تصحيح 
البيع» قال: و لا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر» نظير ما يستعمله بعض الناس فى التخلص من المخاصمة بعد 
ذلكك فى الذى يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شىءٍ معيّن معلوم لا نزاع فيه و جعل ذلكك من التوابع و اللواحق لما 
هل البو مكلا وسور لاو ندم سوه كلما انع ادا طعي الج و ضمي النم غلن التسرور سحيية باقن 
الضروع و ما فى الآجام 27١‏ انتهى. 

ولا يخفى أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل 0 هذا الحملء إِلَا أن يريد ب «التابع» جعل المجهول شرطاً و المعلوم مشروطًء فيريد 
ما تقدّم عن القواعد و التذكرة 85. و لا أظنْ إرادة ذلكك من كلامه؛ بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة فى الموارد المتفرّقة. 


)١(‏ وهو صاحب الجواهر. 
(؟) الجواهر 77: مع8. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الم من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) فى «ف): تؤمى. 

(؟) راجع الصفحةٌ 11" 816. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "7٠١‏ 

و الأوفق بالقواعد أن يقال: أمَا الشرط و الجزءء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة .0١١‏ 

و أمَا قصد المتبايعين بحسب الشخص. فالظاهر أنّه غير مؤثّر فى الغرر وجوداً و عدماً؛ لأنّ الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم: عدم 
مدخايةٌ قصد المتبايعين فى الموارد الشخصيّة» بل و كذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذى ذكره فى المختلف: من كون قيمة 
المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول .7١‏ 

و أمّرا التابع العرفى» فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفاً إلا أن المجهول منه جزءاً داخل ظاهراً فى معقد الإجماع على اشتراط 
العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم. لو كان الشرط تابعاً عرفياً خرج عن بيع الغرر و عن معقد الإجماع على اشتراط كون 
المبيع معلوماً فيقتصر عليه. 

هذا كله فى التابع من حيث جعل المتبايعين. 

و أمَا التابع للمبيع الذى يندرج فى المبيع و إن لم ينضمٌ إليه حين العقد و لم يخطر ببال المتبايعين» فالظاهر عدم الخلاف و الإشكال 
فى عدم اعتبار العلم به إِلَا إذا استلزم 0٠‏ غرراً فى نفس المبيع؛ إذ الكلام فى مسأل الضميمة من حيث الغرر الحاصل فى المجموع؛ لا 
السارى من المجهول إلى المعلوم, فافهم. 


)١1(‏ فى «ف): و الجهالة. 

(1) راجع المختلف 0: 550. 

(*) فى «ف»: إِلّا أن يستلزم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "7١‏ 


مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة 


على المشهورء بل لا خلاف فيه فى الجملة» بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع؛ قال فيما حكى عنه: نص الأصحاب على 
أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادةٌ و النقيصة» فقد استثنى من المبيع أنتميو قشعا المجهول مبطل للبيع؛ إلا فى هذه 
الصورة؛ فإنّه لا ببطل إجماعاً »0١‏ انتهى. 

و الظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أوّل الأمرء بل الاستثناء الحقيقى من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً. 

ثم إِنَ الأقوال فى تفصيل المسألة سنُّ: 

الأؤل: جواز الإندار بشرطين: كون المندّر متعارف الإندار عند التجار. و عدم العلم بزيادة ما يندره. و هو للنهاية 2١‏ و الوسيلة 20 و 


عن 


.19* :© لم نعثر عليه فى الإيضاح, نعم حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
.ع١١ النهاية:‎ )9( 

(") الوسيلة: 562. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 77" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة نا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.)١١ غيرهما‎ 

الثانى: عطف النقيصة على الزيادة فى اعتبار عدم العلم بها. و هو للتحرير .07١‏ 

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة» و مع عدم العاده فيما يحتملهما. و هو لظاهر المع و صريح الروضة «. 
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاًء و ما علم الزيادة «©" فالجواز بشرط التراضى «8). 

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة» و هو للمحمّق الثانى ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة. 

السادس: إناطة الحكم بالغرر «2. 

ثم إن صورة 37 المسألة: افروزة اررق مر ظرف فول الاعقرة أرطال 8 اريم المفازروفك فط كما بهو اشرو يقلن 


(1) مثل نهاية الإحكام *: ع"اش» و القواعد :١‏ 1374» و راجع مفتاح الكرامةٌ : ع719. 

.١0/4 :١ (؟) التحرير‎ 

(9) راجع اللمعه و شرحها (الروضة البهتّة) : *18. 

(6) فى «ن) و «خ): زيادته. 

(0) راجع القواعد :١‏ 179. و الكفاية: :9١‏ و نسبه فى مجمع الفائدة (8: )19١‏ إلى ظاهر الشرائع. 

(8) يظهر ذلكك من صاحب الجواهر, راجع الجواهر 17: 58©, و سيأتى نقله فى الصفحة الآتيهُ عن كاشف الغطاء قدّس سرّه. 

(0 فى «ف): صور. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؛ ص: 77" 

بكفاية العلم بوزن المجموع و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفرداء على ما هو مفروض المسألهُ و معقد الإجماع المتقدّم: 

فتارة: يباع المظروف المذكور جملةً بكذاء و حينئٍ فلا يحتاج إلى الإندار؛ لأنَّ الثمن و المثمن معلومان بالفرض. 

وأغرى: يباع على وجه التسعير بأن يقول: «بعبّكه كلّ رَطل بدرهم؛ فيجىء مسألة الإندار؛ للحاجة إلى تعيين ما يستحقّه البائع من 
الدراهم. ْ 

ويمكن أن تحرّر المسألهُ على وجه آخرء وهو: أنه بعد ما علم وزن الظرف و المظروفء و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف 
منفرداً فإندار أىّ مقدار للظرف يجعل وزن المظروف فى حكم المعلوم؛ و هل هو منوط بالمعتاد بين التجارء أو التراضىء أو بغير 


ذلك؟ 
فالكلام فى تعيين المقدار المندّر لأجل إحراز شرط صحَحَةُ بيع المظروفء بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو 
بإخبار البائع. 


و إلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين ١١)4؛‏ حيث أناط المقدار المندّر بما لا يبحصل معه غرره و اعترض على ما فى القواعد و مثلها: 
من اعتبار التراضى فى جواز إندار ما يعلم زيادته بن التراضى لا يدفع غرراً و لا يصتحح عقداً. و تبعه فى ذلكك بعض أتباعه .07١‏ 
ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارةٌ الفخر المتقدّمهُ « حيث 


.91/ وهو كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد (مخطوط:): الورقةٌ‎ )١( 

(؟) الظاهر أن المراد صاحب الجواهر حيث جعل المناط الغررء انظر الجواهر 77: 6*49. 
(*) راجع الصفحة .١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 75" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ انام من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فرّع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار؛ إذ على الوجه الأنوّل يكون استثناء )١١‏ المجهول متفرّعاً على جواز بيع المظروف 
بدون الظرف المجهولء لا على جواز إندار مقدار معتين؛ إذ الإندار حينئذٍ لتعيين الثمنء فتأمّل. 

و كيف كانء فهذا الوجه مخالثٌ لظاهر كلمات الباقين» فإنّ جماعةً منهم كما عرفت من الفاضلين 07١‏ و غيرهما خضّوا اعتبار التراضى 
بصورة العلم بالمخالفة» فلو كان الإندار لإ-حراز وزن المبيع و تصحيح العقد لكان معتبراً مطلقاً؛ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن 
صوص ب متصرصي راود اراك 

وقد صرّح المحقّق و الشهيد الثانيان فى وجه اعتبار التراضى مع العلم بالزيادة أو النقيصة بن فى الإندار من دون التراضى تضبيعاً لمال 
أحدهما 79. 

ولا يخفى أنّهِ لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحمّق تضبيع المال؛ لأنَّ الثمن وقع فى العقد فى مقابل المظروفء سواء 
فقن زاندا أو ناقضا. 


هذاء مع أنّهِ إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معتين 


)١(‏ فى «م)» ١خ‏ و (ع): الاستثناء. 

(1) لم يتقدّم ذلك من المحقّق بل من العامة وحده فى الصفحة السابقة» و لعلّه يستفاد من قوله: «و مثلها؛ بعد عبارة: «على ما فى 
القواعد». راجع الشرائع : 19. 

() جامع المقاصد ©: ».1١8‏ و المسالكك ": 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 0" 

يحتمل الزيادة و النقيصة. فالتراضى على الزائد عليه أو الناقص عنه يقيناً لا يوجب غرراًء بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار 
المعلوم غير قادح فى صححة البيع. 

مثل: لو كان المجموع عشرة أرطال و كان المعتاد إسقاط رطل للظرفء فإذا تراضيا على أن يُندّر للظرف رطلان )١١‏ فكأنه شرط 
للمشترى أن لا يحسب عليه رطلنًا. و لو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشترى جَغْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ و نصفٍ ثَمَنا للتسعة» 
تالامعتى [ااسراطى على يق قال باعاز الفراضيع :فى إنداو ماعل زياد ف أل تقتفه» رأن التراقيى لا يدقع غررا و لا يمه عقدا. 

و كيف كانء فالأظهر 7 هو الوجه الأوّل فيكون دخول هذه المسألُ فى فروع مسألهُ تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف 
بدون ظرفه المجهول كما عنون المسألة بذلك فى اللمعة 0 بل نسبه فى الحدائق إليهم 1*١‏ لا من حيث إندار مقدارٍ معن للظرف 
المجهول وقت العقدء و التواطؤ على إيقاع العقد على الباقى بعد الإندار. ٍ 

و ذكر المحقّق الأحردبيلى رحمه الله فى تفسير عنوان المسألة: أن المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يُسقط من 
المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد و لا أنقصء بل 


(1) كذا فى «ف» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: رطنًا. 

(0) فى «ش:: فالظاهر. 

() اللمعهُ الدمشقية: .١١‏ 

(©) راجع الحدائق 18: 697. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 72" 


و إن تفاوت لا يكون إِنَا بشىء يسير يتساهل )١«‏ به (3» عادمّ 3 دفع 99" ثمن الباقى مع الظرف إلى البائع 59 انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عام من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فظاهره الوجه الأوّل الذى ذكرناء حيث جوّز البيع بمجرّد وزن المظروف مع الظرفء و جعَل الإندار لأجل تعيين الباقى الذى يجب 
و فى الحدائق فى مقام الرة على من ألحق النقيصة بالزيادة فى اعتبار عدم العلم بها قال: إِنَّ الإندار حقٌّ للمشترى؛ لأنّه قد اشترج مثلا 
مائة منّ من السمن فى هذه الظروفء فالواجب قيمة المائة المذكورة؛ و له إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن 8١‏ انتهى. 

و هذا الكلام و إن كان مؤرّرداً لما استقربناه فى تحرير المسألة. إِلَا أن جَعْلَ الإندار حمًا للمشترى و التمثيل بما ذكره لا يخلو عن «*) 
نظر؛ فإنّ المشترى لم يشتر مائةُ من من السمن فى هذه الظروف؛ لأنّ التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما فى هذه الظروف مائةُ من لغوى 
بل المبيع فى الحقيقة ما فى هذه الظروف التى هى مع المظروف مائة من فإن باعه بثمن معن فلا حاجة إلى الإندار» و لا حقّ 
للمشترى. و إن اشتراه على وجه التسعير بقوله: «كلّ من بكذاه فالإندار: نما يحتاج إليه لتعيين ‏ 


)١(‏ فى غير «ف): «متساهل»» و صحححت فى «ن) و «ص)» بما أثيتناه. 

(1) به) من «ش» و مصحححة «ن»» وفى المصدر و «ص:: بمثله. 

(9) كذا فى النسخ؛ و فى المصدر: يدفع» و هو المناسب للسياق. 

(©) مجمع الفائدة ها 140. 

(0) الحدائق 18: عوع,. 

(©) فى «ف): من. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 1" 

ما يستحقّه البائع على المشترى من الثمن» فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟! و قد علم ممما ذكرنا: أن الإندار 
الذى هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن_المبيع بوزن إِنّما هو لتعيين حقّ البائع» و ليس حمًا للمشترى. و أمَا الأخبار: فمنها موّقة 
حنان قال: «سمعت معمر الزيّات قال لأبى عبد الله عليه السلام: نا نشترى الزيت فى زقاقه. فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له: 
إن كان يزيد و ينقص فلا بأسء و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه) .)١١‏ 

قيل «7): و ظاهره عدم اعتبار التراضى «7. 

أقول: المفروض فى السؤال هو التراضى؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله و هما مختاران» و المحسوب له هو المشترى. 

و التحقيق: أن مورد السؤال صححة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروفء أو مع ردّها إلى البائع من دون 
وزن لهاء فإنْ السؤال عن صِحهُ جميع 5" ذلكك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه» فلا إطلاق فيه يعم صوره عدم التراضى. و 
يؤيّده النهى عن ارتكابه مع العلم بالزيادة؛ فإِنْ النهى «0) عنه ليس عن 60 ارتكابه 


.8 من أبواب عققد البيع و شروطه؛ الحديث‎ 7٠١ الباب‎ 71“ :١7 الوسائل‎ )١( 
هه لم ترد «قيل») فى «ف).‎ 

(*) قاله صاحب الجواهر فى الجواهر ؟7: /66. 

(©) فى «ف): بيع. 

(0) فى «ن): المنهىّ. 

(©) كلمةُ «عن» من «ف» فقطء و الظاهر أن الصواب فى العبارة: ليس إِلَا عن. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: /7" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة هلم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


بغير تراض» فافهم. 5 
فحينئذٍ لا يعارضها ما دل على صحَحهُ ذلكك مع التراضىء مثل روايةُ على بن أبى حمزة قال: «سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد الله 
عليه السلام» قال: جعلت فداكك! نطرح ظروف السمن و الزيت كلّ ظرف كذا و كذا رطلًا فربما زاد و ربما نقص؟ قال: إذا كان ذلكك 
عن تراض منكم فلا بأس' نه 

إن الشرط فيه مسوق ليان كفاية التراضى فى ذلكك و عدم الماتع منه شرعاء فيشبه التراضى العلة النامة الغير المتوقفة على شىء. 

و نحوه اشتراط التراضى فى خبر علي بن جعفر المحكيّ عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام: «عن الرجل يشترى المتاع وزنا 
فى الناسية و الجوالق» فيقول: ادفع للناسية رطنًا أو أكثر من ذلككء أ يحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس 
إذا تراضيا) .)5١‏ 

قن فرلسيرة كان ويس يموق الزواية الأولى» يكيل افاوالتة الررنادة والشصة فى بل القدارالسدرش شحخض 
المعاملة» بمعنى زيادة جيرعها اندر لضو لقان أو نقصانه عنه. أو بمعنى: أنه يزيد فى بعض الزقاق» و ينقص «*" فى بعض 


آخر. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 2777 الباب 7٠١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث الأوّل. 

(؟) قرب الإسناد: 078١‏ الحديث ٠١8‏ و الوسائل :١7‏ 77 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث #. 

(9) فى غير «ش): النقيصة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 79" 

و أن يراد به: الزيادة و النقيصة فى نوع المقدار المُندّر فى نوع هذه المعاملة بحيث قد يِتّفْق فى بعض المعاملات الزيادة و فى بعض 
اغرى القيسة و نهنا هو الى قويد اف النهارةا«الوسيظ افع اذا كر فيفر الروك :انا وري ارقاو ينص الى بين تعره ان 
الوسيلة ١؟).‏ 

و يشهد للاحتمال الأوّل رجوع ضمير «يزيد» و «ينقص» إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق» و للثانى عطف النقيصة على 
الزيادة بالواو الظاهر فى اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهماء و للثالث ما ورد فى بعض الروايات: «من أنه ربما يشترى الطعام من 
أهل السفينة ثم يكيله فيزيد؟ قال عليه السلام: و ربما نقص؟ قلت: و ربما نقص. قال: فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت: لا. قال: لا بأس» 
0 

فيكون معنى الرواية «©:: أنّه إذا كان الذى يحسب لكم «8) زائداً مرّهُ و ناقصاً اخرى, فلا بأس بما يحسب و إن بلغ ما بلغ» و إن زاد 
دائماً فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضىء بناءً على عدم توقّف الشقٌّ الأموّل عليه» و وقوع المحاسبة من السمسار 
بمقتضى العادهٌ من غير اطلاع صاحب الزيت. 

و كيف كانء فالذى يقوى فى النظرء هو المشهور بين المتأخحرين 


)١(‏ النهاية: 1مع. 

() الوسيلة: 552. 

(") الوسائل :١7‏ *60, الباب 71 من أبواب أحكام العقود. الحديث ؟. 
(؟) يعنى بها موثقة حنان المتقدّمة فى الصفيحة 99. 


(0) فى «ص): عليكم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ +8 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0" 

من جواز إندار ما يحتمل الزياد و النقيصة؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه و عدم استحقاق البائع أزيد ممما يعطيه المشترى من الثمن. 
لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انتكشاف الحال. 

و أمّرا مع العلم بالزيادة أو النقيصة» فإن كان هنا عادة تقتضيه. كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها. و لعلّه مراد من لم يقد 
بالعلم. و مع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إِلَا مع التراضى لسقوط حقّ من له الحقّء سواء تواطئا على ذلكك فى متن العقدء بأن قال: 
«بعتكك ما فى هذه الظروف كلّ رطل بدرهم على أن يسقط لكلّ ظرفٍ كذا» فهو هبةٌ له 01١‏ أو تراضيا عليه بعده بإسقاطٍ من الذمّة أو 
هذا كله مع قطع النظر عن النصوص. و أنا مع ملاحظتها فالمعوّل عليه رواية حنّان المتقدّمة ١؟)‏ الظاهرة فى اعتبار الاعتياد. من حيث 
ظهورها فى كون حساب المقدار الخاصٌ_متعارفاً و اعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به فى بيع كل 
مظروفٍ بحسب حاله. و كأنّ الشيخ رحمه الله فى النهاية فهم ذلكك من الروايةُ فعتئر بمضمونها كما هو دأبه فى ذلكك الكتاب 70. 


)١(‏ العباره فى غير «ف» و «ش» هكذا: «فهو بمنزلة قولكك: على أن تزيدنى على كل عشرة رطلايو مكلت فى باينا أقشات قال 
المامقانى قدّس سرّه بعد إثبات ما أثبتناه-: «هكذا صبحح المصنّف رحمه الله هذه العبارة بخطه» غايةٌ الآمال: /ا/ا8. 

(0) تقدّمت فى الصفحة /1؟9”. 

(©) راجع النهاية: 01. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "١‏ 

و حيث إِنّ ظاهر الرواية جواز الإندار واقعاء بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة عملنا 00١‏ بها كذلك, فيكون مرجع 
النهى عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهى عن الشراء بالموازين الزائدة عمًا يتسامح به فإنّ ذلكك يحتاج إلى هبةٌ جديدي 
ولا يكفى إقباضها من حيث كونها حقًا للمشترى. 

هذا كله مع تعارف إندار ذلك المقدار و عدم العلم بالزيادة. و أمَا مع عدم 10 القيدين» فمع الشكك فى الزيادة و النقيصة وعدم 
العادُ يجوز الإندار» لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. و معها «) يجوز بناءً على انصراف العقد إليها «5". لكن فيه تأمَلٌ لو لم 
يبلغ حدًا يكون كالشرط فى ضمن العقد؛ لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق حتّى ينصرف بكون العادة صارفةً له «2. 

ثم الظاهر: أن الحكم المذكور غير مختصٌ بظروف السمن و الزيت» بل يعم كلَّ ظرضي» كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر 
الدين رحمه الله «12 و عبارة النهايةٌ و الوسيلة 07 و الفاضلين و الشهيدين و المحقق 


)١(‏ فى «ش): علمنا. 

() كتب فى «ش» فوق «عدم): أحد ظ. 

(9) كذا فى «ش» و (اخاء وفى غيرهما: معهماء و صبححت فى «ن) و «ص» بما أثبتناه. 
(؟) فى غير «ش): إليهماء و صبححت فى «ن) و «ص») بما أثبتناه. 

(0) كذا فى «ف» و «ش»». و فى سائر النسخ بدل «لها: إليه. 

(9) راجع الصفحة .0١‏ 9 

(0) من هنا إِللِلْ قوله: «و المحقق الثانى رحمهم الله لم ترد فى «ف١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 7" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا1/ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى رحمهم الله .)١١‏ و يؤئْده الرواية المتقدّمةُ عن قرب الإسناد .)5١‏ 

لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشىء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجَلَاب و العطريات» لا مطلق 
اللغوى أعنى: الوعاء. و يحتمل العموم» و هو ضعيف. 

نعمء يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف ببعه معه كالشمع فى الحليئ المصوغة 0*0 من الذهب و الفضّة؛ و كذا 
للمظروف 0 الذى يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس فى الزقاق «2). و أمَا تعدية الحكم إلى كل ما 
ضمْ إلى المبيع ممما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغى احتماله. 


(1) راجع النهاية: ,©0١‏ و الوسيلة: 78, و القواعد :١‏ 0179 و التحرير :١‏ 21789 و اللمعة و شرحها (الروضة البهتة) 7: 181 و المسالكك 
*: 187 و جامع المقاصد *: .1١١8‏ 

(0ا تدعق المقد ةرام 

إفرة فى (م)» «ش» و «ص:خ: المصنوعة. 

(©) كذا فى «ش»» و فى «ن» و محتمل «ف): «المظروف»» و فى سائر النسخ: الظروف. 

(0) فى «ف) و نسخة بدل «خ) زيادة: للمحافظة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص : 8" 


مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع, 


على المشهورء بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصّة إِلَا ما أرسله فى الروضة 1١‏ و نسب فى التذكرة إلى بعض العامة «37» استناداً إلى 
أنَ وزن ما يباع وزناً غير معلوم؛ و الظرف لا يباع وزناء بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد و اختلاف قيمتهماء فالغرر 
الحاصل فى بيع 0 الجزاف حاصل هنا. 

و الذى يقتضيه النظر: أمّرا فيما نحن فيه ممما جُوّز شرعاً بيعُه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضماً؛ إذ لم يحصل 
بالانضمام 2 مانعغ» و لا ارتفع شرط. 


و أمًا فى غيره من أحد المنضمين اللذين «8) لا يكفى فى بيعه منفرداً 


.38 :* الروضة البهبهُ‎ )١( 

() التذكرة :١‏ الاع. 

إفرة فى ١ع):‏ البيع. 

(؟) فى غير «ف): من الانضمام. 

(5) كذا فى النسخ؛ و فى مصبححة «ن) و نسخة بدل «خ) و «ع): الذى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: ع" 

معرفة وزن المجموع: فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصىء كما لو باع سبيكةً من ذهب مردّدٍ بين مائة مثقالٍ و ألف مع و صلهُ من 
رصاص قد بلغ وزنهما 0١١‏ ألفى مثقال» فإِنّ الإقدام على هذا البيع 7١‏ إقدامٌ على ما فيه غمله يسدق لأنهله اللوم من العقلاء. 

وأمًا مع انتفاء الغرر الشخصى و انحصار المانع فى النضّ الدالٌ على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن 030 و الإجماع المنعقد على بطلان 
البيع إذا كان المبيع مجهول 0" المقدار فى المكيل و الموزون» فالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلًا «©) على لزوم اعتبار 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


جواز بيع الشمع كذلكك, فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرٌ جهالته؛ و إِلَا فلا. 
ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صور: 
إحداها: أن يبيعه مع ظرفه 2 بعشرة مثلاء فيقشط الثمن على 


صفحة 8/8 من ١191‏ 


(1) كذا فى «ف» و مصحححة «ن)» و فى سائر النسخ: وزنها. 

() فى غير «ف)» «ن) و «ش): المبيع. 

(*) راجع الوسائل ؟١:‏ 185؛ الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ و غيره من الأبواب. 

(©) فى «ص»: المجهول. 

(5) فى غير «ص): دل. 

() كذا فى «خ) و «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: أن يبيعه و ما فى ظرفه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0" 

قب كل من النظروت و الظرق ار تحب إلى النقسيط افإذا قبل: قيسة الطرق :درهة واقيسة المظروق فنع كان للظطرق غئر 
الثمن. 

الثانية: أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذاء فيحتاج إلى إندار مقدار للظرفء و يكون قيمهُ الظرف ما بقى 
بعد ذلكك. و هذا فى معتى بيع كل منهما متفردً. 

الثالئة: أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف و المظروف. و طريقة التقسيط لو احتيج إليه كما فى 
السالتكك.: أن يون الظرف متفرداً و ينسب إلى الجملة و يؤخذ له من الثمن بتلكك النسبة 20١١‏ و تبعه على هذا غير واحدٍ .)5١‏ و 
قتعلا الدبار كا الطرق رظليع و المجدرع عكرة اعد لتتكيسن التمن: 

و الوجه فى ذلك: ملاحظة الظرف و المظروف شيئاً واحداً حتّى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسراً مشاعاً من المجموع ليساوى 
ثمنه ثمن 0*0 المظروف. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع؛ لا من المركب من الظرف و المظروفء لأنّه إذا باع كل رطل من الظرف 
و المظروف بدرهم مثنًا وزّع الدرهم على الرطل و المظروف 57" بحسب قيمة مثلهما. فإذا كان 


.381 :" المسالكك‎ )١( 

(؟) مثل السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: *ه/؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 57: 776 798. 

(9) فى غير «ف» بدل «ثمن): من. 

(6») كذا فى «ف» و «ش»» و فى غيرهما: «الرطل المظروف»» و صبححت فى «ن» ب: الظرف و المظروف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج: ص: 8" 

قيمة خمس الرطل المذكور الذى هو وزن الظرف الموجود فيه مساوياً لقيمة أربعة الأخماس التى هى مقدار المظروف الموجود 
فكيف يقسط الثمن عليه أخماساً؟ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: /اا" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً 19 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


[تنبيهات البيع] 


مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغى» :-»١«‏ استحباب التفقّه فى مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات» 


ليعرف صحيح العقد من »2١‏ فاسده و يسلم من الربا. 0 
و عن إيضاح النافع: :1ن يدي ادر فو ظافر سار العداي ابا اع لي ا 
نه بعد ذكر قول تعالى ل تح ألم يتم بالل إن أن توق با عن ناض «ده و قوله تعالى نان لات ا كسكع و 


ل 
ينا أخرطا لكووق الأخض و0 ترا الريك ينه لقثرة رغ قال: فندب إلى الإنفاق 


./١ انظر النهاية:‎ )١( 

(0) فى «ف): عن. 

(©) لا يوجد لدينا إيضاح النافع» نعم حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع ا 

(©) راجع الحدائق 18: 19 و 77. 

() النساء: 59. 

(2) البقرة: /73851. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ا" 

من طيتب الاكتسابء و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الإنفاق» فمن لم يعرف فرق ما بين بين الحلا.ل من المكتسب و و الحرام لم يكن 
مجتنبً للخبيث من الأعمال, و لا كان على ثقةٌ فى تففَه )١‏ من طيب الاكتسابء و قال تعالى أيض] ذلك بِأنّهُمْ الوا إِنّما انيع مل الر 
وَأَعَلَّ اللَهُ ابيع وَ حر البلبا] , وك » فينبغى أن يعرف الببع المخالف للربا ليعلم بذلكك ما أحل الله و حرّم من المتاجر و الاكتساب. و 
جاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم)» 37. 

ثم قال: قال الصادق عليه السلام: «من أراد التجارة فليتفقّه فى دينه؛ ليعلم بذلكك ما يحلّ له ممما يحرم عليه و من لم يتفقّه فى دينه ثم 


* 


ل 5 


انّجر تورّط فى الشبهات» ١ك‏ انتهى «0. 

أقول: ظاهر كاضيه رضمه الله الوتجوية إلا أن تعيرة يلفقل وفقن ).زيما تلع ظيورة فى الاسفحنات» إلا أن الآنصاق 80 أن ظهووة 
ليس بحيث يعارض 37 ظهور ما فى كلامه فى الوجوب من باب المقدّمةء فإِنّ معرفة الحلال و الحرام واجبةُ على كلّ أحدٍ بالنظر إلى 
ما يبتلى به )»١‏ من 


)١(‏ فى «ن)» و«ص): نفقَةُ» و الصواب: «نفقته)» كما فى نسخهُ من المصدر. 
(5) البقرة: 0/ا؟. 

() الوسائل ؟١:‏ 78 الباب الأوّل من أبواب آداب التجارق الحديث ؟. 
(©) الوسائل ؟١:‏ 78 الباب الأوّل من أبواب آداب التجار الحديث ؟. 
(0) المقنعة: 090 .241١‏ 

(©) لم ترد «أنْ الإنصاف» فى «ف). 


(0) فى غير «ف» و «ش): ١يتعارض)»»‏ و صحخحت فى «ن» بما أثيتناه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً ٠نالم‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


(6) فى «ف:: «يبتنى عليه)» و فى (م) و (ع): يبتنى به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*: ص: 94" 

الأموويين الى عرفل معي قن عدون نيان سيا قور قدي دل للقت الى اعمال تدر مقن قدا وماد أ كله اد 
ف وان الاق ام ست كنا داتع موسحره السرم دترا | لوقك طلى انا يمري ارام رك نرت أل راك لسك ةلزن 
احتمال تحريمه؛ فإنٌ التفاته السابق و علمه بعدم خلوٌ ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافٍ فى حسن العقاب. و إلا لم يعاقب 
أكثر الجهّال على أكثر المحرّمات؛ لأنْهم يفعلونها و هم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب. 

و لذا أجمعنا على أن الكمّار يعاقبون على الفروع. و قد ورد ذمٌ الغافل المقضّر فى معصيته. فى غير واحدٍ من الأخبار .)١١‏ 

ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعى الذى يفعله من غير شعور 07 كما هو ظاهر جماعةٌ تبعاً للأردبيلى رحمه الله-: من 
قو النقات عي الجر ام الستدو ل نعرحته لق التصيرة لج بتطلاتير لقال لطن شقان لكل :وت ماعب لالب وجا اهلوا واي 
على هذا القول» كما اعترفوا به. ْ 

و الحاصل: أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر لا 0 على فعل الحرام؛ و لا- على تركك التعلّم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتاً إلى 
احتمال 


.28 الحديث‎ 01178 10/ :١ و 7ه و البحار‎ ١ باب سؤال العالم» الحديث‎ ؛6٠‎ :١ راجع الكافى‎ )١( 

() فى غير اش): ١من‏ شعور»» إِلَا أنّها صيححت فى بعض النسخ بما فى المتن. 

(*) فى النسخ زيادة: «وجوب»» لكن شطب عليها فى «ن). 

(6) كلمة «لا» من «ش» و نسخة بدل الخ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "٠‏ 

تحريمه لا يوجد له وجةٌء بعد ثبوت أدلَهُ التحريم؛ و وجوب طلب العلم على كلّ مسلم؛ وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود 
الحرام فى أفراد البيع التى يزاولها تدريجاً على ارتكاب الحرام فى هذا ١١‏ الأثناء و إن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. 

ثم إن المقام يزيد على غيره أن الأصل فى المعاملات الفساد فالمكلف إذا أراد التجارهُ و بنى على التصرّف فيما يحصل فى يده من 
أموال الناس )7١‏ على وجه العوضيُ يحرم عليه ظاهراً الإقدام على كل تصرّفٍ منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إِلَا مع العلم بإمضاء 
الشارع لتلك المعاملة» و يمكن أن يكون فى قوله عليه السلام: «التاجر فاجرء و الفاجر فى النار إِلَّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقٌّ) «* 
إشارةً إلى هذا المعنى» بناءَ على أنّ الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحقّ و أخذ الحقّ. 

فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة فى هذا المقام 5 شرعيٌ» لنهى الشارع عن التصرّف فى مالٍ لم يعلم انتقاله إليه» بناءَ على أصالة 
عدم انتقاله إليه. و فى غير هذا المقام عقليٌ مقدّميٌ لثلا يقع فى الحرام. 

و كيف كانء فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محل نظرء بل الأولى وجوبه عليه عقلًا و شرعاًء و إن كان وجوب معرفة باقى المحرّمات 
من باب العقل افقط. 


)١(‏ فى «ص): هذّه. 

020 لم يرد «الناس» فى غير «ف» و «ش» و نسخةٌ بدل (خ1. 

(*) الوسائل :١7‏ 2787 الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة» الحديث الأول و الصفحةٌ 580 الباب ؟ من الأبواب» الحديث 8. 
(©) أى: مقام إرادة التصرّف فى مالٍ كان سابقاً للغير. 
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1191 صفحة اطالم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١ع"‏ 

و يمككن توجيه كلامهم بإرادة التفقّه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقةُ و المعاملات الفاسدة كذلكك,ء و يطلع على موارد الشبهة و 
المعاملاءت الغير الواضحة الصيحة فيجتنب عنها فى العملء فإِنٌ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامرة البلوى, لا الفروع الفقهيَة 
المذكورة فى المعاملات. 

كنيد اللعاية الأرلن قوله عليه السنلاه :فى ننقاة كزيل ونعونيةالتفقه :وال الريا أخفى من دبيب النملة على الصفاء »١١‏ و للغايةٌ الثانية 
قول الصادق عليه السلام فى الرواية المتقدّمة: «من لم يتفقّه ثم انّجر تورّط فى الشبهات» 27١‏ لكن ظاهر صدره الوجوب, فلاحظ. 
وقد حكى توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد «0. و لا يخلو عن وجهٍ فى مقام التوجيه. 

ثم إِنَ التفقّه فى مسائل التجارة لما كان مطلوباً للتخلص عن المعاملات الفاسدة التى أهمّها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل و 
ارتكاب الموبقة الكذائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد» بل يكفى فيه التقليد الصحيح, فلا تعارض بين أدلَة التفقّه هناء و أدلّهُ تحصيل 
المعاشن. 


نعم» ربما أورد 160 فى هذا المقام و إن كان خارجاً عنه التعارض 


(1) الوسائل 17: 187 الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة الحديث الأوّل. 

(0) تقدّمت فى الصفحة /57. 

(*) لم نعثر على حكاية هذا التوجيه بعينه فى كلام الفقهاء؛ نعم يظهر ممما قاله المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 1١8‏ و صاحب 
الجواهر فى الجواهر ؟7؟: 050١‏ و راجع مفتاح الكرامة ©: 0177 و فيه: بل قد يجب كما فى إيضاح النافع. 

(6) أورده صاحب الحدائق فى الحدائق 18: 4 و ١8‏ و غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؛ ص: 67" 

بين أدلَّهُ طلب مطلق العلم؛ الشامل لمعرفة مسائل العبادات و أنواع المعاملات المتوقّف على الاجتهاد» و بين أدلَهُ طلب الاكتساب و 
الأمعال ىق متصضيل السال الأبعل الأقاق على مق ينيقي أذ نلق علتهرو ورك إلقاء كلم على الاين النرسب ايساق اللدع: قا 
الأخارس الريج كر / 

يكفى فى طلب الاكتساب ما ورد: من أنه «أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا و آله وعليه السلام: يا داود إنك نِم العبد لولا أتكك 
تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكك شيئاً. فبكى عليه السلام أربعين صباحاً ثم ألان الله تعالى له الحديد» و كان يعمل كل يوم درعاً 
و يبيعه بألف درهمء فعمل ثلاثمائة و سين درعاً فباعها و استغنى عن بيت المال .. الحديث» .)1١‏ و ما أرسله فى الفقيه عن الصادق 
عليه السلام: «ليس منّا من تركك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه» 0379 و أن «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال) 9”. 

و أمَا الأخبار فى طلب العلم و فضله فهى أكثر من أن تذكرء و أوضح من أن تحتاج إلى الذكر. 

و ذكر فى الحدائق: أن الجمع بينهما بأحد وجهين: 

أحدهما و هو الأظهر بين علمائنا-: تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم؛ و يقال بوجوب ذلك على 


.” الباب 4 من أبواب مقدّمات التجارة» الحديث‎ 77 :١7 الوسائل‎ )١1( 

(؟) الفقيه #: 188 الحديث 2898 و الوسائل ؟١:‏ 9ع؛ الباب 78 من أبواب مقدّمات التجارة الحديث الأوّل. 
() الوسائل »١١ :١7‏ الباب 5 من أبواب مقدّمات التجارة؛ الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج: ص : ©" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة انام من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


غير طالب العلم المشتغل بتحصيله 1١‏ و استفادته و تعليمه و إفادته. قال: و بهذا الوجه صرّح الشهيد الثانى رحمه الله فى رسالته 
المسمّاةً ب «منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد» حيث قال فى جملة شرائط العلم: : 
وَأت اطي راوص اح الوا وعاصي الاعباب فوكل إإبوازاروة ترم ادو تيو لا مي لعزوبير سن الله 
لالجل ياقي نايد ابرمراني الله تعالى» يظهر له ع و ل ا واقلمووة 
فى الحدية عن الى ضلى الله علية و آله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عمّا ضمنه لغيره» بمعنى: أن غيره يحتاج إلى 
السعى على الرزق حتّى يحصل له و طالب العلم لا يُكلّف بذلكك بل بالطلب؛ و كفاه مئونة الرزق إن أحسن التَيْهُ و أخلص القربة. و 
عندى فى ذلكك من الوقائع ما لو جمعته [بلغ «©] ما لا يعلمه إِلَا اللّه من حسن صنع الله تعالى [و جميل معونته منذ «8)] ما اشتغلت 
بالعلم» و هو مبادى عشر الثلاثين و تسعمائة إلى يومنا هذاء و هو منتصف شهر رمضان سنة ثلاث و خمسين و تسعمائة. و بالجملة 
ليس الخبر كالعيان. و روى شيخنا المقدّم محمّد بن يعقوب الكلينى قدّس سرّه بإسناده إلى الحسين بن علوان» قال: كنا فى مجلس 
لطت 


)١(‏ فى «ف:: «المستقل بتحصيله»» و فى سائر النسخ: «المستقل تحصيله)» و ما أثبتناه من المصدر و مصبححة «ن). 

(5) فى النسخ: فيتوكل عليهاء و الصواب ما أثبتناه من المصدر. 

(9) كذا فى «ن» و المصدرء و فى سائر النسخ: «و يكون»» و فى بعضها: فيكون. 

(كامن المصون: 

زا من السيدن 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 68" 

فيه العلم» وقد نفدت نفقتى فى بعض الأسغار؛ قال لى بعض أصحابى: من تؤتول لما قد نزل بك فقلت: فلات فقال: إذ وال لا 
تتسعف بحاجتكك و لا تبلغ أملكك و لا تنجح طلبتكك! قلت: و ما عِلمُكك رحمكك اللّه؟ قال: إِنّ أبا عبد اللّه عليه السلام حدّثنى: أنه قرأ 
فى بعض كتبه: «إِنّ الله تباركك و تعالى يقول: و عزّتى و جلا-لى و مجدى و ارتفاعى )١١‏ على عرشى لأقطعنٌ أمل كلّ مؤمّل غيرى 
الالنرعو لأكبيركه قري االثلاكة عع الاب بول دك وزو تحنو لا خنلةن مط اننقا عرص ف العدافت و العداند يدف و 
يرجو غيرى و يقرع باب غيرى و بيدى مفاتيح الأأبواب و هى مغلقة؛ و بابى مفتوح لمن دعانى؛ فمن ذا الذى أُمَلنى لنوائبه فقطعته 
دونها؟ و من ذا الذى رجانى لعظيمة فقطعت رجاءه منّى؟ جعلت آمال عبادى عندى محفوظة؛ فلم يرضوا بحفظى» و ملأت سماواتى 
ممّن لا يمل من تسبيحىء و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بينى و بين عبادى, فلم يثقوا بقولى. أ لم يعلم من طَرَقَتُه نائبة من نوائبى أنه لا 
يملكك كشفها أحد غيرى إِلَا من بعد إذنى» فما لى أراه لاهياً عنى؟ أعطيته بجودى ما لم يسألنىء ثم انتزعته عنه 07١‏ فلم يسألنى رده و 
ال و ال ل رار 
ليس العفو و الرحمة يبدى؟ أو ليس أنا محل الآمالء فمن يقطعها دونى؟ 


)١(‏ كذا فى «ص» و الحدائق و منيةُ المريد و الكافى» وفى النسخ: «و ارتفاع مكانى). 

(0) فى غير «(ف): منه 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 0ع" 

أفلا يخشى ١‏ المؤملون أن يؤمّلوا غيرى؟ فلو أن أهل سماواتى و أهل أرضى أمَلوا جميعاً : ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل 
الجميع اها العقض عن ملكق نكل عضو 451 و كب يشمن تلكا أناقمةة فايوماً القالظين من وحي از يا بؤساً لمن عصانى و لم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة طاطم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


يراقبنى!» انتهى الحديث الشريفء و انتهى كلام شيخنا الشهيد رحمه الله «؟0. 

قال فى الحدائق: و يدل على ذلك بأصرح دلالهُ ما رواه فى الكافى بإسناده إلى أبى إسحاق السبيعى عن حدّثه قال: سمعت أمير 
المؤمنين عليه السلام يقول: «أيها الناس. إِنْ كمال الدين طلب العلم و العمل به أ لا و إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال» 
إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسّ.مه عادل بينكم و ضمنه لكم. و سَيَفَى لكم, و العلم مخزون عند أهله. و قد أمرتم بطلبه من أهله 
فاطلبوه 5 الخبر؛ 7 1 ٍ 1 1 
قال: و يؤكىده ما رواه فى الكافى بسنده عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يقول الله عزّ و جل: و 
عزّتى و جلا-لى و كبريائى و نورى» و عظمتى و عَلاوّى و ارتفاع مكانى 60" لا يؤثر عبد هواى على هواه إلا استحفظته ملائكتى؛ و 
كفلت الشعاوات :و الأرضيق 


)١(‏ كذا فى «ف» و«خ) و نسخة بدل بعض النسخء و فى سائر النسخ: أ فلا يستحى. 

(؟) منية المريد: 27 "81 و راجع الكافى ؟: 88, الحديث 7. 

.8 الحديث‎ 2٠ :١ الكافى‎ )( 

(©) فى الحدائق و الكافى بعد القسم: لا يؤثر عبد هواه على هواى إلا شنّتٌ عليه أمره. و بست عليه دنياه و شغلت قلبه بها و لم اوته 
منها إِلَا ما قدّرت له؛ و عرّّتى و جلالى و عظمتى و نورى و علؤى و ارتفاع مكانى .. إلخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*؛ ص: 2ع" 

زوقديو كنت لنتمق وراد تجارة كل تاجرء فتأتيه الدنيا و هى راغمة "001١‏ انتهى كلامه 0. 

و أنت خبير بأنّ ما ذكره من كلام الشهيد .رحمه الله و ما ذكره من الحديث القدسى لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافى بين أدلَة 
الطرفين؛ أن ما ذكر 050 من التوكلل على الله و عدم ربط القلب بغيره «0 لا ينافى الاشتغال بالاكتساب؛ و لذا كان أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه و على أخيه و زوجته و ولديه و ذرّيته جامعاً بين أعلى مراتب التوكل و أشدّ مشاقٌ الاكتسابء و هو الاستقاء لحائط 
اليهودى 5١‏ و ليس الشهيد أيضاً فى مقام أن طلب العلم أفضل من التكشسّب و إن كان أفضلء بل فى مقام أن طالب العلم إذا اشتغل 
بتحصيل العلم فليكن منقطعاً عن الأسباب الظاهرةٌ الموجودة غالباً لطلاب العلوم من الوظائف المستمرٌةٌ 


)١(‏ كذا فى المصدرء و لكن فى النسخ: «زاعمة»» و قال المامقانى بعد أن أثبتها بالزاى و العين المهملة-: فى نسخة من الحدائق و فى 
الوسائل المصتّححة على خط المؤلف «راغمة؛ بالراء المهمله و العين المعجمة و معنى الكلمةٌ حينئذ: «ذليلة منقادة) (غايةٌ الآمال: 81/8). 
(0) فى النسخ زنادة: والحد يك و الظاعر أنه لا وحه لهاء لأنْ الحديث مذكور بتمامه؛ راجع الكافى ؟: 7780) الحديث 7. 

(") الحدائق 18: 9 ؟١.‏ 

(؟) فى «ص): ما ذكره. 

(0) فى غير «ص» و مصبححة «ن): لغيره. 

(8) كما نقله ابن أبى الحديد فى مقدَّمهُ شرحه لنهج البلاغه :١‏ 237 و عنه البحار .١5 :©١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 61" 

من السلاطين» و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم؛ و الموجودة التحافيلة غال] امامو المقتفل عن محاقرة التبلطان 2 
أتباعه و المراوده مع التجار و الأغنياء و العلماء الذين لا ينتفع منهم إِلَّا بما فى أيديهم من وجوه الزكوات و رد المظالم و الأخماس و 
شبه ذلكك كما كان ذلكك ١١‏ متعارفاً فى ذلك الزمان» بل فى كل زمان, فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ عاطم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


التى ذكرناها. 0 

و بالجملة؛ فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه الله من أوّله إلى آخره و ما أضاف إليه من الروايات فى الجمع المذكور 
أغتى: تخصيض أدلة طلت الحلال يغير طالب العلم. 

ثم إِنّه لا إشكال فى أنّ كلا من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة. 

ولا-ريب أن المستحبٌ من أحدهما لا يزاحم الواجبء و لا الواجب الكفائى الواجب العينى. و لا إشكال أيضاً فى أن الهم من 
الواجبين العيتيين «7» مقدّم على غيره؛ و كذا الحكم فى الواجبين الكفائئين مع ظَنّ قيام الغير به. و قد يكون كسب الكاسب مقدّمة 
لاشتغال غيره بالعلم» فيجب أو يستحبٌ مقدّمة. 

بقى الكلا-م فى المستحبٌ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهماء و لا ريب فى تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد 
المرتّبة على الأمرين. 


.)١ف« لم ترد «ذلك» فى غير‎ )١( 

() فى غير «ف): المعينين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جك ص: /775 

فربٌ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إِلَا شىء قليل لا يترنّبٍ عليه كثير فائدة» و يترتّب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة منها: تكفل 
أحوال المشتغلين من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطين معه على وجه الصلهٌ أو الصدقةٌ الواجبهٌ و المستحبّة؛ فيحصل بذلكك 
ثواب الصدقة و ثواب الإعانة الواجبة أو المستحبّة على تحصيل العلم. 

و رب من يحصّل بالاشتغال مرتبةٌ عاليةً من العلم بُحيى بها فنون علم الدين» فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق؛ فإنّه لا إشكال 
فى أن اشتغاله بالعلم و الأكل من وجوه الصدقات أرجح. و ما ذكر من حديث داود على نينا و آله و عليه السلام ١١‏ فَإنّما هو لعدم 
مزاحمة اشتغاله بالكسب لشىء من وظائف النبِوَّةٌ و الرياسة العلميّةُ. 

و بالجملة» فطلب كل من العلم و الرزق إذا لوحظ المستحبٌ منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجحء و 
إذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل. 

فنبت من ذلكك كلله: أن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية» كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم الغير 
الواجبين مع المسير إلى الحيّح 0 أو إلى مشاهد الأئمهُ عليهم السلام؛ أو مع السعى فى قضاء حوائج الإخوان الذى لا يجامع طلب 
العلم أو المال الحلال» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


."87 ذكره فى الصفحة‎ )١( 


(0) فى «ش» كتب فوق «الح): المستحتبٌ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج*: ص: 9ع" 


مسألة [حكم تلقى الركبان تكليفا] 


لا خلانف فى مرجوحتدة تلقّى الركبان بالشروط الآتية» و اختلفوا فى حرمته و كراهته» فعن التقى )١«‏ و القاضى ١؟”)‏ و الحلى 0 و 
العلامة فى المنتهى «6/: الحرمة» وهو المحكى عن ظاهر الدروس 88 و حواشى النحقّق الثاتى و2). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً هلام من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


(1) حكاه عنه فى المختلف 3: 57 و لكن لم نعثر فى الكافى إِلَا عللِ] هذه العبارة: «و يكره تلقّى الركبان» انظر الكافى فى الفقه: ."2٠‏ 
(؟) حكاه عنه أيضاً العلامة فى المختلفء و لكن لم نعثر عليه فى ما بأيدينا من كتبه قدّس سرّه. 

( السرات اا 

(©) المنتهل] ؟: ه١٠٠.‏ 

(0) حكاه السييد الطباطبائى فى الرياض (الطبعة الحجرية) 85١ :١‏ و انظر الدروس *: 2179 و لكن كلامه صريح فى الحرمة كما قاله 
السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .٠١7‏ 

(8) حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة : ؟١٠‏ عن حواشيه الثلاثة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "0٠‏ 

وعن الشيخ و ابن زهرة: لا يجوز .١١‏ و أُوَّلَ فى المختلف عبارة الشيخ بالكراهة .05١‏ 

وهى أى الكراهةٌ «* مذهب الأكثرء بل عن إيضاح النافع: أن الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم «". و عن نهايةٌ الإحكام: تلقّى 
الركبان مكروه عتد أكثر علمائناء و لبس حراماً إجماعاً دها. 

و مستند التحريم ظواهر الأخبار: : 0 

منها: ما عن منهال القصّابء قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تلق «2)» فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن التلقّى. قلت: و 
ما حدٌ التلقّى؟ قال: ما دون غدوة أو روحة؛ قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبى عمير: و ما فوق ذلكك فليس 


8 


بتلق) «/ا). 


)١(‏ حكاه عن الشيخ العلامة فى المختلف 2: ”© و السّد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 3٠١7‏ و أمَا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية 
عنه بلفظ «لا يجوزا. بل حكى السيّد العاملى عنه فى مفتاح الكرامة ©: ٠١١‏ بلفظ «نهى». راجع المبسوط ؟: 12٠‏ و الخلاف *: 1/7( 
كتاب البيوع؛ المسألة 187 و الغنيةٌ: 27١12‏ و فيه: «و نهى عن تلقَى الركبان» كما حكاه السيد العاملى عنه. 
(0) المختلف 0: ”8. 

إفرة لم ترد «أى الكراهة» فى «ف). 

(©) لا يوجد الإيضاح عندناء و حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .٠١١‏ 

(0) نهاية الإحكام 7: 0117. 

(©) لم ترد «لا تلقّ) فى النسخ, و استدركت فى «ش» و «ص» من المصدر. 

() الوسائل ؟١:‏ 78 الباب 6" من أبواب آداب التجارة» الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "0١‏ : 
و فى خبر عروة: الا يتلقّى )١«‏ أحدكم تجارةً خارجاً من المصرء ولا يبيع «7) حاضرٌ لبادِء و المسلمون يرزق الله بعضّهم من بعض' 
ل ْ 
وفى روايةٌ أخرى: دلا تلن و لا تشتر ما يتلقّى و لا تأكل هنم 60. 

و ظاهر النهى عن الأكل كونه لفساد المعاملة» فيكون أكنًا بالباطل» و لم يقل به إِنَا الإسكافى .2١‏ 

و عن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه «12. فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحابء فتقصر عن إفادة الحرمةٌ و الفساد. 

نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يُشترى من المتلقّى و لا بأس به حسماً لمادة التلمّى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ بنالم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و ممما ذكرنا يعلم: أنّ النهى فى سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة» الموافقة 17 للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور. 


)١(‏ فى «ن) و نسخةٌ بدل «خ): لا يتلق. 

(0) كذا فى «ش» و فى «ن) و«ص): «و لا يبع)» و فى سائر النسخ: ولا بيع. 

() أورد صدره فى الوسائل 98717 الباب © من أبواب آداب التجارةة الحديث ه و ذيله فى الصفحة #7 الباب #7 من 
الأبواتي اللحدية الأول 

(6) الوسائل :١7‏ 78" الباب ©” من أبواب آداب التجارة الحديث ”*. 

(0) لا يوجد لدينا كتابه» نعم حكاه عنه العلامة فى المختلف 2: ع©» و الشهيد فى الدروس *: 2174 و غيرهما. 

(©) حكاه المحدّث البحرانى فى الحدائق 18: 288 و راجع المنتهى 7: ٠٠١8‏ و فيه: فالبيع صحيح فى قول عامّةٌ العلماء. 

(0) فى «ش): لموافقته. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 07" 

ثم إِنَ حدّ التلقّى أربعة فراسخ» كما فى كلام بعض .1١‏ و الظاهر أن مرادهم خروج الحدّ عن المحدود؛ لأنّ الظاهر زوال المرجوحية 
إذا كان أربعة فراسخ. و قد تبعوا بذلكك مرسلة الفقيه. 

وروى: «أنّ حدٌ التلنّى روحة» فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جَلب') 5١‏ فإِنْ الجمع بين صدرها و ذيلها لا يكون إِلَا بإرادةُ خروج الح 
عن السعدودة كيا أذ مانت الرواية اليايقة» اناضيده ماهر غدوة أرتووط امول على وغول اللحل فى اعدو 

لكن قال فى المنتهى: حدّ علماؤنا التلقّى بأربعة فراسخ» فكرهوا التلقّى إلى ذلكك الحدّء فإن زاد على ذلكك كان تجارةً و جلباً» و هو 
ظاهرٌ أن بمضيه و رجوعه يكون مسافراًء و يجب عليه القصر فيكون سفراً حقيقيا إلى أن قال: و لا نعرف بين علمائنا خلافاً فيه 5)» 
انتهى. 

و التعليل بحصول السفر الحقيقى يدل على مسامحة فى التعبير» و لعل الوجه فى التحديد بالأربعة: أن الحصول «8) على الأربعة بلا 
زياده و نقيصة نادرء فلا يصلح أن يكون ضابطاً لرفع الكراهة؛ إذ لا يقال: إِنّه وصل إلى الأربعة إِلَا إذا تجاوز عنها و لو يسيراً. 


(1) نسبه فى المنتهى (؟: )03٠١8‏ إلى علمائنا كما سيأتى عنه. و قال فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا»» و راجع لسائر 
التعابير مفتاح الكرامة ©: .٠١8‏ 

(؟) الفقيه ": علالاء الحديث 249٠‏ و الوسائل 17:17””, الباب 6” من أبواب آداب التجارة؛ الحديث 8. 

() تقدّمت فى الصفحة ٠8"؛‏ و هى روايةٌ منهال القصّاب. 

(©) الى 3217ل 

(0) فى «ش»: الوصول. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 07" 

فالظاهر أنه لا إشكال فى أصل الحكم و إن وقع اختلافٌ فى التعبير فى النصوص و الفتاوى. 

ثم إِنّه لا إشكال فى اعتبار القصد؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقَّى» فلو تلقّى الركب فى طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملة معهم. 
و كذا فى اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى» فلا يكره لغرض آخر و لو اتَفقت المعاملة. 

قل 4 ظامر التملل: فى ووآبةعروة الملد 10 اعمار بجهل الركلن يعن اليلد 0 

و فيه: أنّه مبنقٌ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخيرء فيحتمل أن تكون العلمهُ فى كراهة التلقى مسامحة الركب فى الميزان بما لا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة لانطالم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


يتسامح به المتلقى» أو مظََهُ حبس المتلقّين ما اشتروه؛ أو ادّخاره عن أعين الناس و بيعه تدريجاً. بخلاف ما إذا أتى الركب و طرحوا 
أمتعتهم فى الخانات و الأسواقء فإنّ له أثراً بنا فى امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اتى بالطعام. 

و كيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة. 

ثم إِنّه لا فرق بين أخذ المتلقى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما. نعم, لا بأس باستيهابهم و لو بإهداء شىءٍ إليهم. 


.”"0١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا التعبير بعينه» نعم قال فى المسالكك بعد أن ذكر قيد جهل الركب-: «كما يشعر به التعليل»» و قال مثله فى الجواهرء 
وقال فى الحدائق بعد أن ذكر القيد-: «أقول: و إليه يشير التعليل فى روايةُ عروة ..»» انظر المسالكك ": 184. و الجواهر 77: #/ا8, و 
الحدائق 18: /ان. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 05" 

ولو تلقاهم لعاملات ا حرطي قراء متاعهم؛ فظاهر الروايات عدم المرجوحية. 

نعم لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام: «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» )١١‏ قوى سراي الحكم إلى بيع شىءٍ منهم 
و إيجارهم المساكن و الخانات. 

كما أنّه إذا جعلنا المناط فى الكراهة كراهة غبن الجاهل» كما يدل عليه النبوى العامئ: «لا تلقّوا الجلب» فمن تلقّاه و اشترى منه فإذا 
أتى السوق فهو بالخيار» "١‏ قوى سرايةُ الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم» كالبيع و الشراء منهم متلقياً ”4 و شبه ذلكك. لكن 
الأظهر هو الأول: 

و كيف كانء فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت 50" لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلى ثبوت الخيار و إن لم 
يكن غبن 81» و لعله لإطلاق © النبوى المتقدّم المحمول على صورة تبن الغبن بدخول السوق و الاطلاع على القيمة. 

و اختلفوا فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى على قولين» سيجىء ذكر الأقوى منهما فى مسأله خيار الغبن إن شاء اللّه. 


."8١ فى حديث عروة المتقدّم فى الصفحة‎ )١( 

() السنن الكبرى 2: 05 باب النهى عن تلقّى السلع. 

(") كذا فى «ش» و مصبححة «ن)» و فى سائر النسخ: متلقى. 

(©) فى غير «ش»): «فيثبت»» لكن صبححت فى «ن) بما أثبتناه. 

(0) حكاه فى الجواهر 17: لا عن ظاهر المحكى عنه؛ و راجع السرائر ؟: 7178. 
(©) العبارة فى غير «ف» و «ش» هكذا: و إن لم يكن غبن كإطلاق .. إلخ. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 00" 


مسألة يحرم النجحش 
على المشهورء كما فى الحدائق١01»‏ بل عن المنتهى و جامع المقاصد: أنه مجرّم ١‏ إجماعاً . 


لرواية ابن سنان عن أبى عبد الل عليه السلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: الواشمة و المؤتشمة و الناجش و المنجوش 
تلعوتوق على الساق تقد صلى اللعلية و 104 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6/طام من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


و فى النبوى المحكيّ عن معانى الأخبار: «لا تناجشوا و لا تدابروا)» قال: و معناه: أن يزيد الرجل فى ثمن السلعةٌ و هو لا يريد شراءها؛ 
ليسمع غيره فيزيد بزيادته» والناجش خائن, و التدابر: الهجران هل انتهى كلام الصدوق. 


(1) الحدائق 18: ع6. 

(') فى «ف): يحرم. 

(*) المنتهى 7: ٠٠١‏ و جامع المقاصد ©: 89. 

(6) الوسائل :١7‏ /ا#", الباب 54 من أبواب آداب التجارة الحديث ؟. 

(0) معانى الأخبار: 278 و الوسائل :١7‏ 08 الباب 54 من أبواب آداب التجارق الحديث ؟. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 02" 


و الظاهر أن المراد بزيادة الناجش: مؤاطاة البائع المنجوش له .)١١‏ 


(1أآقال القرور اراق فى القامورس المفظ: اتح أن تراط رطا إذا أرافايما أن امنيحف أو أن كريد الانسيات أن يبيع بياعه فتساومه 
فيها بشمن كثير لينظر إليكك ناظرٌ فيقع فيها .. القاموس المحيط 5: 184, ماده «نجش». 

واقال السوقرى فى لياع لان أن تزايد فى المبيع ليقع غيرك و ليس من حاجتكك. الصحاح *: ٠١7١‏ ماده «انجش). 

و قال الفيومى فى المصباح المنير: نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد فى سدلعةٌ أكثر من ثمنها و ليس قصده أن يشتريهاء بل لِيِعرٌ 
غيره فيوقعه فيه» و كذلكك فى النكاح و غيره؛ و الإسم الجش. المصباح المنير: 09 ماده «نجش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 001" 


مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مانا ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع إليه منهم» 


ولم يحصل للمدفوع إليه ولايةُ على ذلكك المال من دون الدافع ككث: مال الإمام؛ أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور: 
إحداها: أن تظهر )١١‏ قرينة على عدم جواز 070 رضاه بالأخذ منه» كما إذا عيّن له منه مقداراً قبل الدفع أو بعده. و لا إشكال فى عدم 
الجواز؛ لحرمة التصرّف فى مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. 

الثانية: أن تظهر «* قرينة حالكِهٌ أو مقا على جواز أخذه منه مقداراً مساوياً لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد. ولا إشكال فى 


الجواز حينئك. 


)١(‏ فى غير «ف:: ١يظهراء‏ و هذا أيضاً صحيح من باب الإفعال؛ و الضمير المستتر يرجع إلى الدافع. 

() الظاهر زياد كلمةٌ «جواز»» و لذا شطب عليها فى «ن). 

(") فى غير «ف:: «يظهرا» و هذا أيضاً صحيح كما تقدّم فى الهامش السابق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: /0" 

إِلَا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة؛ كأن عتّن للمجتهدين مقداراًء و للمشتغلين مقداراًء و 
اعتقده ١١‏ الدافع بعنوان يخالف مُعْتَقَد المدفوع إليه. 

و التحقيق هنا: مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعتدّة؛ كأن يقول: ادفع إلى كل مشتغل كذا و إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9نم من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلإ أ ماع3دات. الاللالالا 


كل مجتهد كذاء و خذ أنت ما يخضصك. و إن كان على وجه الداعى بأن كان عنوان الصنف داعياً إلى تعيين ذلكك المقدارء كان 
المتّبع اعتقاد الدافع؛ لأنّ الداعى إِنّما يتفرّع على الاعتقاد لا الواقع. 

الثالشة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين؛ و يطلق المتكلم. و قد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم؛ فالمحكيّ عن وكالةٌ 
المبسوط «7 و زكاه السرائر «) و مكاسب النافع «» و كشف الرموز «8) و المختلف «©) و التذكرة 27 و جامع المقاصد «8): تحريم 
الأخذ مطلقاً. 


)١(‏ فى «ص): «و اعتقد). و على فرض صصح ما أثبتناه من سائر النسخ, فالضمير راجع إلى «مقدار المدفوع) أو راجع إلى «غيره» 
المتقدّم فى أول المسألة. 

(0) المبسوط 5: 8.ع,. 

(") السرائر :١‏ لاعع, 

() المختصر النافع: .١14‏ 

(0) كشف الرموز :١‏ “ع8 ععع, 

(©) المختلف 2: 35. 

.087 :١ التذكرة‎ )0( 

(8) جامع المقاصد ©: 67. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 09" 

و عن النهايةٌ »١١‏ و مكاسب السرائر 27 و الشرائع «* و التحرير «©» و الإرشاد «8) و المسالكك «© و الكفاية 07: أنّه يجوز له الأخذ منه 
إن أطلق من دون زيادة على غيره. و نسبه فى الدروس إلى الأكثر «8» و فى الحدائق إلى المشهور 49): و فى المسالكك: هكذا شرط 
كل من سوّغ له الأخذ .03١١‏ 

و عن نهايةُ الإحكام 1١‏ و التنقيح 1١١‏ و المهذّب البارع 0310 و المقتصر «015: الاقتصار على نقل القولين. 

وعن المهدّب البارع: حكاية التفصيل بالجواز «18 إن كانت الصيغة 


() النهاية: عع" 

(؟) السرائر ؟: 7378 

(©) الشرائع ؟: .١7‏ 

.١1537 :١ التحرير‎ )©( 

(0) إرشاد الأذهان :١‏ 0" 
(2) المسالكك *: 717/8. 

(/) الكفاية: 88 

(6) الدروس *: 71 .١‏ 
(9) الحدائق 118 /3717. 
)0٠١(‏ المسالكك ”2 178. 
)1١(‏ نهاية الإحكام ؟: 018. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة معللم من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.٠١ التنقيح الرائع ؟:‎ )1١( 

(19) المهذّب البارع ؟: 08 عم"م. 

(15) فى غير «ف): المقنعة» و الصواب ظاهراً ما أثبتناه» راجع المقتصر: 188. 

(10) فى غير «ف» و «ش): «الجواز)»» و صحححت فى «ن) بما أثبتناه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟: ص: "2٠‏ 

بلفظ «ضعه فيهم) أو ما أدى معناه» و المنع إن كانت بلفظ «ادفعه) .)١١‏ 

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء: أنه إن قال: «هو للفقراء؛ جازء و إن قال: «أعطه للفقراء»» فإن علم فقره لم يجز؛ إذ لو أراده لخصّه. و 
إن لم يعلم جاز .)3١‏ 

احتيج القائل بالتحريم مضافاً إلى ظهور اللفظ فى مغايرة المأمور بالدفع «*) للمدفوع إليهم» النؤقد كا قالوة فمن و كلفد امراف أن 
يزوّجها من شخص فزوّجها من نفسه. أو.وكله فى شراء شىءٍ فأعطاه من عنده بصحيحة 36 ابن الحتجاج المسندة فى التحرير إلى مولانا 
الصادق عليه السلام و إن أأضمرت فى غيرهء قال: وسألته عن رجل أعطاه رجلٌ مانا ليصرقه فى محاويج أو فى مساكين: و هو يحتاج» أ 
اتوي اقبي و لا" ينوط الو له اعقض نك 3ن لدم سيدا فاه 

واحتج المجوّزون «6): بأنْ العنوان المدفوع إليه شامل له. و الغرض 27 الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصِيةُ الغير» و 
اللفظ و إن 


)١(‏ حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : ٠١١‏ و راجع المهذّب البارع 7: 708 عه8. 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 2٠١١‏ و راجع التنقيح *: ١؟.‏ 

(9) فى غير «ش): «المأمور الدافع»» و صبححت فى ١خ)‏ بما أثبتناه. 

(©) كذا فى «ف» و مصحححة «ن»» و فى سائر النسخ: مصحححة. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 588 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(*) راجع الكتب المنقولة عنها أقوال الفقهاء فى الصفحة السابقة. 

0) فى غير «ف): الفرض. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ١ع"‏ 

سُلّم عدم شموله له لغدً إلا أن المنساق عرفاً صرفه إلى كلّ من انّصف بهذا العنوان» فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز. 
نعم» لو كان المدفوع إليهم أشخاضا خاصّة» و كان الداعى على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. و الرواية معارضة 
نات اخ مثل: . 

ما عن الكافى فى الصحيح عن سعيد بن يسارء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسّمها فى أصحابه» أ يأخذ 
منها شيئاً؟ قال: نعم) .)1١‏ 

و عن الحسين بن عثمان فى الصحيح أو الحسن بابن هاشم-: «فى رجل اعطى مالا يفرّقه فى من يحل له أ يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن 
لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره) .07١‏ ْ 

و صحيحة ابن الحتجاج» قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها فى مواضعها و هو ممّن 
تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره» ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها فى مواضع مسمّاة إِلَا بإذنه) 
ل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إعل8 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


والذى ينبغى أن يقال: أمَا من حيث دلالهُ اللفظ الدالٌ على الإذن فى الدفع و الصرف فَإِنّ المتبع الظهور العرفى و إن كان ظاهراً 


)١(‏ الكافى *: 8هه الحديث الأوّلء و الوسائل :١7‏ 305 الباب 85 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 2: 23٠١‏ الباب 5٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ؟. 

(") الوسائل 2: 23٠١‏ الباب 5٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 81" 

بحسب الوضع اللغوى فى غيره» كما أن الظهور الخارجى الذى يستفاد من القرائن الخارجدِة مقدّم على الظهور العرفى الثابت للفظ 
المجرّد عن تلكك القرائن. 

ثم إن التعند فى حكم هذه المسأله لا يخلو عن بُعدء فالأولى حمل الأخبار المجوّزهُ على ما إذا كان غرض المتكلم صَرف المدفوع فى 
العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخرء و حمل الصحيحة المانعة 01١‏ على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور 
فأمره 079 بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعياً «* إلى الدفع لا موضوعاًء و لما لم يعلم المسكنة فى المأمور لم يحصل 
داع على الرضا بوصول شىء من المال إليه. 

ثم على تقدير المعارضة» فالواجب الرجوع إلى ظافر اللفظء آذ الشكم رعذ نكال الأخبار فى الضارق القترصى عن الظلهوح العرق دب 
لو لم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع؛ إذ لا يجوز التصرّف فى مال الغير إِنَا بإذنٍ من المالكك أو الشارع. 


000 فى «ف) و (خ) و نسخة بدل «ناء دعا و«ش): «السابقة)» و هى صحيحة ابن ا لحتجاج المتقدّمهٌ فى الصفحةٌ السابقة. 
(0) فى النسخ: «فأمرها»» و فى نسخة بدل «خ) و مصبححة «ن) ما أثبتناه. 
() كذاء و المئاسب: ذاعية. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؛ ص : اع" 
مسألةُ احتكار الطعام 


اشارة 


وهو كما فى الصحاح ١١‏ و عن المصباح :)١‏ جمع الطعام و حبسه يترئص به الغلاء لاا خلاف فى مرجوحيته. 
وقد اختلف فى حرمته» فعن المبسوط «” و المقنعة «©» و الحلبى فى كتاب المكاسب «0 و الشرائع «©» و المختلف 073: الكراهة. 
وعن كتب الصدوق 8١‏ و الاستبصار «4) و السرائر 03١١‏ و القاضى )١١(‏ 


(1) صحاح اللغةٌ ؟: 20 مادَة: «حكر). و فى «فى» زيادة: و النهاية و انظر النهاية لابن الأثير )8١17/ :١‏ مادّهُ: «حكرا. 
(؟) المصباح المنير: 16 مَادَّةُ «حكر). 

() المبسوط 7: 198. 

(©) المقنعة: 81. 

(0) الكافى فى الفقه: 581. 

.5١ :7 الشرائع‎ )©( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عم من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) المختلف 2: /". 

(8) حكى ذلك عنها السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ٠١1‏ راجع المقنع: ؟/ و الفقيه : ه8؟. 

(9) الاستبصار *: 1١8‏ ذيل الحديث 6:8. 

(1) السرائر 1149 (11)النيدى انعم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: عا" 

والتذكرة )١١‏ و التحرير و الإيضاح «*"") و الدروس «5) و جامع المقاصد «) و الروضة (6): التحريم. : 
و عن التنقيح 27 و الميسيّةُ «4): تقويته. و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية «4)؛ لصحيحة سالم الحنّاط» قال: «قال لى أبو عبد الله 
عليه السلام: ما عملكك؟ قلت: حنّاط؛ و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: 
يقولون: محتكرٌ. قال: يبيعه أحد غيركك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءا .0٠١«‏ قال: لا بأسء إِنّما كان ذلكك رجل من قريش يقال 
له: حكيم بن حزام؛ و كان إذا دمل الطعام المدينة اشتراه كلّهء فمرٌ عليه النبى صلَى الله عليه و آله فقال له: يا حكيم بن حزام إتاكك 
أن تحتكر» 1١١‏ فإِنّ الظاهر منه أن عله عدم البأس وجود الباذل» فلولاه حرم. 


(1) التذكرة :١‏ 88ه. 

.18٠ :١ التحرير‎ )0( 

(9) إيضاح الفوائد :١‏ 6084. 

(ع) الدروس ": .18٠‏ 

() جامع المقاصد 6: .6٠‏ 

(©) الروضة البهيّة ": 71١‏ و598. 

(0) التنقيح الرائع ؟: 67. 

(8) لا يوجد لديناء و نقله عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .٠١1/‏ 

(9) فى «ف:: للكفاية. 

)٠١(‏ كذا فى المصادر الحديثية؛ و فى النسخ: جزءٌ. 

.*” الوسائل ؟١: 318" الباب 78 من أبواب آداب التجارة. الحديث‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىيم ط - الحديثة)» ج؟: ص: هع" 

و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنّه سئل عن الحكرة؛ فقال: إِنّما الحكرة أن تشترى طعاماً و ليس فى المصر غيره 
فتحتكره؛ فإن كان فى المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتكك الفضل» .)١١‏ 

و زاد فى الصحيحةٌ المحكيةُ عن الكافى و التهذيب: قال: «و سألته عن الزيت, قال: إن كان ١؟)»‏ عند غيركك فلايأس بإمساكها لون 

و عن أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة فى كتابه إلى مالكك الأشتر: «فامنع من الاحتكار, فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله 
انع متو لكق البيع وا ست قن فوازين :18 غدل وله لا بسحت بالتريقيى: الاقم ون الميفاع: مق قارف ستكر: يعدا تفيكة يا لكل 
به و عاقب فى غير إسراف)» «2. 

و صحيحة الحلبى؛ قال: «سألته عليه السلام عمّن يحتكر الطعام 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 318 الباب 78 من أبواب آداب التجارة» الحديث الأوّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ دعم من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(0) فى «ص:: إذا كان. 

(") الكافى 2: 180 الحديث ”*» و التهذيب 7: ,.18٠‏ الحديث 2705 و عنهما فى الوسائل :١7‏ #10 الباب 78 من أبواب آداب التجارة» 
الحديث ؟ و ذيله. 

(ع) فى المصدر: بموازين. 

(0) فى نهج البلاغة زيادة: «و أسعار»» و فى الوسائل: واسعاً. 

(2) نهج البلاغة: 7©, الكتاب "ه؛ و عنه فى الوسائل ؟١:‏ 018 الباب 71 من أبواب آداب التجارة. الحديث "1. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 28" 

و يترتص بهء هل يصلح ذلكك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به. و إن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن 
يحتكر و يتركك الناس ليس لهم طعام) و0). 

فإِنّ الكراهة فى كلامهم عليهم السلام و إن كان يستعمل فى المكروه و الحرام؛ إِلَا أن فى تقيبدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دل 
على كراهة الاحتكار مطلقاًء قرينة على إرادة التحريم. و حمله على تأكد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره) كما لا يخفى. 

و إن شئت قلت: إِنّ المراد ب «البأس» فى الشرطية الأولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة فى هذه الصورة أيضاًء فالشرطية الثانية كالمفهوم 
3 ' ْ ْ 8 0 

و يؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
أيّما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين» ثم باعه و تصدّق بثمنه لم يكن كقَارَةً لما صنع» 7". 

وفى اللسعيقى يفي فطنالده و لامر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التى قال العسكرى عليه السلام عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و 
ذروا ما رأوا» «» ففيه دليل على اعتبار ما فى كتبهم, فيستغنى بذلكك 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 3" الباب 71 من أبواب آداب التجارة الحديث ؟. 

(؟) الأمالى للطوسى: 2/2 الحديث ١877‏ 2 و عنه فى الوسائل ؟١:‏ #1 الباب 77 من أبواب آداب التجارة الحديث 8. 

(*) الوسائل 18: ٠١"‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١1"‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟. ص: 81" 

عن ملاحظة من قبلهم فى السند» و قد ذكرنا :١‏ أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع 
الذى ادّعاه الكشّى على تصحيح ما يصب عن جماعة .07١‏ ا 

و يؤترده أيضاً: ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام: من أنّه أرسل عن النبى صِلَى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام» قال: «اطلعت 
على النار فرأيت فى جهنّم وادياً فقلت: يا مالكك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين, و المدمنين للخمرء و القوّادين) «”. 

و مثا يؤرّد التحريم: ما دل على وجوب البيع عليه» إن إلزامه بذلكك ظاهر فى كون الحبس محرّماً؛ إذ الإ.لزام على ترك المكروه 
خلاف الظاهر و خلاف قاعدةٌ «سلطنة الناس على أموالهم). 


ثْمَ إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور: 
الأوّل: فى مورد الاحتكار» 


إن ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغهُ و بعض الأخبار المتقدّمة: اختصاصه بالطعام. 
و فى رواية غياث بن إبراهيم: «ليس الحكرة إِلَا فى الحنطة» 
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١191 صفحةٌ عاعام من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ لم نقف على موضع ذكر هذا المطلب بالخصوصء لكن قال قدّس سرّه فى أول كتاب الصلاهُ عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد- 
#او هله الزوابة وزة كاقم يدري إلا آذ معدها إلى العستو بو تال صتمي ورف قلا ليشن اتنا بارا ع3 يكقوي بزو لاتيم »تقار 
كتاب الصلاةٌ :١‏ 8" 

(5) ادّعاه الكشّى فى موارد عديدةٌ من رجاله؛ انظر اختيار معرفة الرجال "؟: ”/ا2, الرقم 2/00 و الصفحة 8*٠‏ الرقم .٠١8٠‏ 

(0) الوسائل #9217 الباب /الامن أبواب آدا ب التجارة الحديث ١1‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: /" 

و الشعير و التمرء و الزبيب» .0١١‏ 

و عن الفقيه: زيادة: «الزيت» 70)» و قد تقدّم فى بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزيت أيضاً «”. 

و فى المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبى البخترى عن علي عليه السلام: «قال: ليس الحكرة إِلَّا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزييب 
«©" و السمن) .)0١‏ : : 

و عن الخصال فى رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله: الحكرة فى سن 
أقسام 12 الحنطة» و الشعير» و التمر» و الزيتء و الزبيب» و السمن» «07. 

ثم إن ثبوته فى الغلات الأربع بزيادة «السمن» لا خلاف فيه ظاهرأ و عن كشف الرموز 4 و ظاهر السرائر «4): دعوى الاتفاق عليه 


.8 الباب 71 من أبواب آداب التجارة الحديث‎ 3:١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ": 78» الحديث 29485 و عنه فى الوسائل ؟7١: 21١‏ الباب 71 من أبواب آداب التجارة» ذيل الحديث ؟. 

() راجع الصفحة هع”2 الصحيحةٌ المحكيّةُ عن الكافى و التهذيب. 

(6) فى غير «ف» و «ص:: الزيت. 

(0) قرب الإسناد: ١70‏ الحديث ا/ا, الوسائل :١7‏ 21 الباب 77 من أبواب آداب التجارة» الحديث 7. 

(©) كذا فى النسخ, و فى المصدر: سنّهُ أشياء. 

(0) الخصال: 79*, الحديث 77, و الوسائل 0١ :١7‏ الباب /7 من أبواب آداب التجارة» الحديث .٠١‏ 

(8) راجع كشف الرموز :١‏ 600. 

(9) السرائر 7؟: 384. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 89" 

و عن مجمع الفائدة: نفى الخلاف فيه .)١١‏ 

و أما الزيت: فقد تقدّم فى غير واحدٍ من الأخبار؛ و لذا اختاره الصدوق "١‏ و العلّامه فى التحرير حيث ذكر أن به روايةٌ حسنةً «*) و 
الشهيدان © و المحمّق الثانى «8). و عن إيضاح النافع: أن عليه الفتوى «2. 

وأمًا الملح: فقد ألحقه بها فى المبسوط 27 و الوسيلة 4١‏ و التذكرةٌ «4) و نهاية الإحكام 03٠١١‏ و الدروس ١١١‏ و المسالكك ,١١١‏ و 
لعله لفحوى التعليل الوارد فى بعض الأخبار: من -حاجة الناس «3(). 


© مجم الفائدة 0 
00 راجع المقنع: "الث و الفقيه *: 3280 الحديث اللخاخارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هعم من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


() التحرير .128٠ :١‏ 
() الدروس *: »18١‏ و الروضة البِهتَهُ ": 7949 و المسالكك *: 1937. 


(0) جامع المقاصد ©: .8٠‏ 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج؟: ص: 9ع" 

(2) إيضاح النافع (مخطوط) و لا يوجد لديناء نعم حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .٠١1/‏ 
(0) المبسوط 5: 190. 

.58٠ الوسيلة:‎ )8( 

(9) التذكرة :١‏ 80ه. 

.01 نهايةُ الإحكام ؟:‎ )0٠١( 

.18٠١ :* الدروس‎ )1١( 

.197 :" المسالكك‎ )1١( 

)1١(‏ ورد التعليل فى صحيحةٌ الحلبى المتقدّمةُ فى الصفحة ه8". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: "1/١‏ 


الثانى [ما هو حد الاحتكار] 
ل 
روى السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: (إنَ الحكرة فى الخصب أربعون يوماء و فى الغلا و الشدّة ثلاثة أََام فما زاد على 


الأربعين يوماً فى الخصبء فصاحبه ملعونٌ» و ما زاد فى العسرةٌ على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون »١١‏ 07. 

و يؤيّدها ظاهر روايةُ المجالس المتقدّمة «” و حكى عن الشيخ «©» و محكيّ القاضى «4 و الوسيلة «*» العمل بهاء و عن الدروس: أن 
الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. و مظّتها الزيادة على ثلاثة أيَام فى الغلاء و أربعين فى الرخص؛ للرواية 237 انتهى. 

أمَا تحديده ب «حاجة الناس» فهو حسنٌء كما عن المقنعةً «4) و غيرها «4)» و يظهر من الأخبار المتقدّمة. 


)١(‏ كذا فى «ص» و المصادر الحديثية» و فى سائر النسخ: فملعون. 

(0) الوسائل 17: #97؛ الباب 77 من أبواب آداب التجارة» الحديث الأوّل. 

(9) تقدّمت فى الصفحة 788. 

() راجع النهاية: ع/الا و 0/ا”:. 

(0) لم نعثر عليه فى كتب القاضىء نعم حكاه عنه العلام فى المختلف ©: ٠ع‏ و السد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .٠١9‏ 
() راجع الوسيلة: .12٠‏ 

.18٠١ :* الدروس‎ 0 


(8) المقنعة: 218, و حكاه السئد العاملى عنها و عن غيرها فى مفتاح الكرامة ©: .٠١9‏ 
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١١91 صفحة بعلم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا‎ 


(9) راجع العهذدبت :١‏ ع6" و مجمع الفائدة 0 10؟. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: "1/١‏ 


و أمًا ما ذكره من حمل رواية السكونى على بيان مظنّهُ الحاجة» فهو جتد. و منه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبداً. 
الثالث [عدم حصر الاحتكار فى شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه] 


مقتضى ظاهر صحيحة الحلبى المتقدّمةُ ١١‏ فى بادى النظر «7؟) حصر الاحتكار فى شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم ]"”١‏ بقرينة تفريع 
قوله: «فإن كان فى المصر طعام). 

و يؤرّد ذلك: ما تقدّم من تفسير الاحتكار فى كلام أهل الله بمطلق جمع الطعام و حبسه 050 سواء كان بالا-شتراء أو بالزرع و 
الحصاد و الاحرازء إِلَّا أن يراد جمعه فى ملكه «0). 

و يؤتّد التعميم تعليل الحكم فى بعض الأخبار ب «أن يتركك الناس ليس لهم طعام» «5 و عليه فلا فرق بين أن يكون ذلكك من زرعه 
أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له» أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقى الطعام لا يحتاج إليه المالكك» فحبسه متربصاً للغلاء. 


الرابع: أقسام حبس الطعام 


كثيرة؛ لأنّْ الشخص إما أن يكون 


."280 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 


(؟) فى «ن) زيادة: «عدم» تصحيحاء و وردت هذه الكلمةُ فى متن غايةٌ الآمال: 688 فراجع. 
(©) من «ش» و هامش «خ). 

(©) تقدّم فى الصفحة 27". 

(قااق :لتو زياد وكا شه 

(9) كما تقدّم فى صحيحة الحلبى المتقدّمهُ فى الصفحة هع". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟: ص: 1/7" 

قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرض آخرء أو حصل له من دون تحصيل له. 

ووالفسه إنا أقيراف نواه نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس فى أنفسهمء أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المالء أو 
يريد به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلكك لغلاءٍ عارضيىٌ لا يتضرّر به أهل البلد» كما قد يتَفق ورود عسكر أو زْوَارٍ )١‏ فى 
البلاد و توقّفهم يومين أو ثلاث فيحدث للطعام عرَّةٌ لا يضر بأكثر أهل البلد. و قد يريد ب «الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً 
آخر. 

هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه؛ و قد يحبس انتظاراً لأَام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه؛ بل لقلَهُ الطعام آخر السنة أو لورود 
عسكر أو ْوَارٍ ينفد الطعام. 

ثم حبسه لانتظار أيَام الغلاء» قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال» و قد يكون لحبّ إعانة المضطرّين و لو بالبيع عليهم و الإرفاق بهم. 
ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم, و قد يكون للبذر أو علف الدوابٌء أو الاسترباح بالثمن. 

و عليكك باستخراج 0 أحكام هذه الأقسام و تمييز المباح و المكروه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /اعل.م من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


00 لم ترد «منه) فى «ف). 

(0) لم ترد «أو زوّارا فى «ف). 

فر فى غير ١«ف):‏ «فى استخراج)» و صحححت فى «ن) و «خ) بما أثيتناه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 1/7" 

و المستحبٌ من الحرام. 


الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل «1» فى إجبار المحتكر على البيع؛ 


حتّى على القول بالكراهة» بل عن لمهت البارع: الإجماع «2". و عن التنقيح 59" كما عن الحدائق «5»-: عدم الخلاف فيه» و هو 
الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ و لذا ذكرنا: أن ظاهر أدلّهُ الإجبار تدل على التحريم «2؛ لأنْ إلزام غير اللازم 
خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاًء كما عن السرائر» و زاد وجود الأخبار المتواترة «)؛ و عن المبسوط: عدم الخلاف فيه 37. 
لكن عن المقنعة: أنه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم «4. 


وعن جماعة «9) منهم العلامة ٠١9‏ و ولده )١١١‏ والشهيد ١؟١)-:‏ أنّهِ يسعْر 


.1١9 راجع التنقيح الرائع ؟: 257 و مفتاح الكرامة ع:‎ )١( 

() المهذّب البارع ؟: .80١‏ 

(©) التنقيح الرائع ؟: 67. 

(©) الحدائق 18:عم. 

(0) ذكره فى الصفحة /ا2”. 

(©) السرائر 7؟: 389 

(0) المبسوط 7: 190. 

(8) المقنعة: 81. 

(9) حكاه عنهم السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .٠١9‏ 

.67 : راجع المختلف‎ )0٠١( 

.65:8 :١ إيضاح الفوائد‎ )1١( 

.18٠١ :* الدروس‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: ©/" 
عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفى الضررء و عن الميسى 1١‏ و الشهيد الثانى 7٠‏ أَنّهِ يؤمر بالتزول من دون تسعير؛ جمعاً بين النهى عن 
التسعير» و الجبر «*" بنفى الإضرار. 


.٠١9 :© الميسيةء لا توجد لديناء و لكن نقله عنه و عن الشهيد الثانى» السيئد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
.599 :" الروضة البهية‎ )0( 


فر فى (م)» (خاء «ع») و«ص» بدل «و الجبر): «فى الخبر)» و على فرض صَِحةٌ هذه النسخ فالصواب فى الكلمة التى بعدها: «و نفى)»» 
كنا فَئ نسخةٌ بدل الخ). 
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١191 صفحةً معز من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: 0/ا" 


خاتمة و من أهمّ آداب التجارهٌ الإجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه» 

: 
ففى مرسلة ابن فضال عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام: «ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع و دون طلب الحريص الراضى 
بدنياه المطمئنٌ إليهاء و لكن أنزل نفسك من ذلكك منزلة المنصف المتعفُفء ترفع نفسكك عن منزلة الواهن الضعيف و تكسب ما لا 
لحري هوه راجن سر الماليم وكير اطاو ات 00 
و فى صحيحة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حت الوداع: ألا إنَ الروح الأمين نفث 
فى رَْعى: أنّهِ إن تموت نفس حتّى تستكمل رزقهاء فانّقوا الله و أجملوا فى الطلبء ولا يحملكم ا ستبطاء شيءٍ من الرزق أن تطلبوه 
بشىءٍ من معصية اللّه؛ِ إن الله تباركك و تعالى قسَم الأرزاق فى خلقه حلانًا و لم يقسمها حراماًء فمن اتّقَى الله و صبر آتاه الله برزقه 
من حلهء و من هتكك حجاب الستر و عمجل فأخذه من غير حله قصّ «2 به من رزقه الحلال و حوسب عليه 


.*” من أبواب مقدّمات التجارة الحديث‎ ١ الباب‎ ,”٠0 :١7 الوسائل‎ )١( 
كذا فى «ف» و مصحححتى «ن)» و «ص» و المصدرء و فى سائر النسخ: قصر‎ )0( 
"1/2 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» ج؟؛ ص:‎ 


يوم القيامة) « ان . 


و عن أبى عبد الله عليه السلام: «أَنّه كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيناً أن الله عرّ و جل لم يجعل للعبد و 
إن اشتدٌ جهده و عظمت حيلته و كثرت مكائدته 27١‏ أن يسيبق ما سمّى له فى الذكر الحكيم, و لم يحل بين 0 العبد فى ضعفه و قله 
حيلته أن يبلغ ما سمّى له فى الذكر الحكيم. 

أبها الناسء إِنّه لن يزداد امرؤٌ نقيراً أ لحذقه © و لم ينقص امرؤقٌ نقيراً لحمقه «8» فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس رالعة فى متكت و 
الدالروينا] ترك ا اخ اناد تسطاافي رياو رد نكم عله لزع بالاتعماد ناو يا ورور فين التلبي معيو لان أبق 
ا أنها الساس من سسكقن و القطر كر عيلتكقه و ته من رركة عق لكف و دك انتما اسن اللددهة و جنا على ليناة نقد جلى الله 
عليه و آله) 7). 


)١(‏ الوسائل 1/:17”» الباب ١7‏ من أبواب مقدّمات التجارة» الحديث الأوّل. 

(؟) كذا فى النسخ, و فى الكافى و التهذيب: «مكابدته)» و فى الوسائل: مكائده. 

(*) كذا فى النسخ وفاقاً للتهذيب, و فى الكافى: «و لم يحل من العبد»» و فى مصبححة «ن» و الوسائل: «و لم يخل من العبدا. 

(6) فى المصادر الحديئية: بحذقه. 

(0) فى التهذيب: بحمقه 

(©) كذا فى «ش»» و فى «ص:: «فاتق»» و في مصكيحة «ن): «فأقِلٌ» وفى غيرها: «فاتو»» و الظاهر أنّها مصححفة «فاتق»» و فى الكافى و 
التهذيب: «فافق»؛ و فى الوسائل: فأبق (فاتق الله خ ل). 

(0 التهذيب 77:2 الحديث "امف و الكافى 8: الى الحديث 4 و الوسائل ؟17: + الباب 17 من أبواب مقدّمات التجارة الحديث 
0 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة وعم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنضارى: ط - الحديثة)» ج عن ص: 6/1 8 
و فى رواية عبد الله بن سليمان قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إِنّ الله عزّ و جل وسّع فى أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء و 
يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة) .)١١‏ 

و فى مرفوعة سهل بن زياد أنه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: كم من متعب نفسه مقثّر عليه 401١‏ و كم من مقتصد فى الطلب قد 
ساعدته المقادير» «*0. و فى رواية عليٌ بن عبد العزيز قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك! 
أقبل على العبادة و تركك التجارة فقال: ويحه! أما علم أن تارك الطلب لا تستجاب له دعوته 52 إن قوما من أضتحات رسول. الله 
صل الله عليه و آله له نل قونه تعالى و من بكتيلل بجت له مخوجا وي ب حيط لا تعيب لق لاد ريا لدو 
العبادةى الوا قد كنيا[ قلع الك ابي على اللهعيهدو الو تاريل إلبيم فقال لهم: ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ فقالوا: با وسول ائله 
تكمّل الله تعالى 6١‏ لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال صلَّى اللّه عليه و آله ١‏ : إِنه من فعل ذلكك لم يستجب له عليكم بالطلب» . 


)١(‏ الوسائل ؟1: 6 الباب 1 من أبواب مقدّماث التجارة» الحديث الأوّل. 

() فى «ن» و «ش» زيادة: «رزقه) استدراكاً. 

(") الوسائل ,”٠ :١7‏ الباب "١‏ من أبواب مقدّمات التجارة الحديث ؟. 

(©) فى «ص): دعوة. 

(0) الطلاق: ؟ و”:. 

)2 لم ترد اتعالى'بى «ف) و («خ). 

0200 لم ترد «صلى الله عليه و آله» فى «ف)». «ن) و (خ). 

(8) الوسائل ؟١:‏ 15» الباب ه من أبواب مقدّمات التجارة. الحديث 7. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» ج؟؛ ص: //1" 

وقد تقدّم رواية أنه: «ليس منا من تركك آخرته لدنياه» و لا من تركك دنياه لآخرته) .)١١‏ ا 
و تقدّم أيضاً «؟) حديث داود 0 على نينا و آله و عليه السلام و على جميع أنبيائه الصلاهُ و السلام» بعد الحمد لله الملكك العلّام 
على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التى من أعظمها الاشتغال بمطالعة و كتابة كلمات أوليائه الكرام التى هى مصابيح الظلام للخاصٌ و 
العامٌ. 


."67 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(1) تقدّم فى الصفحة 67" أيضاً. 

(5) من هنا إلى آخر العبارة لم ترد فى «ف»» و ورد بدلها ما يلى: «قد تم بفضله و عونه المجلّد الأول من هذه النسخة الشريفة» و يتلوه 
إن شاء الله الثانى فى الخيارات» و هو مع أَنّه قد جمع الأهمم من القواعد و شمل الأنفع و الأصيح من المسائل و الأصول و الشوارد» و 
أودع فيه مخ الثمرة كل لباب مق الذكت ما لا بويسد معظما فى كنان: قل تضق من التحقيق كل شاردء و من التدقيق كل وارد» و 
اندرج فيه من النوادر ما حلى وضعهاء و حسن طرزهاء يشهد به من مارس الصناعة» و يشاهده من تتئع أقاويل الجماعة و كتب العلماء 
الأجلة؛ بل هو مع أنّه كثيراً مقتصر على مخزون الخاطر و مقترح القريحة؛ مشتمل على تفصيل مجملء و بسط موجزء و تقرير أسئلة و 
تحرير أجوبة» و منع اعتراضات» و دفع معارضات» و كشف شبهات» و تحقيق حقّ, و إبطال باطل ففيه فوائد باهرة و شواهد على صدق 
المدّعى ظاهرة يكاد من قَوّهُ الحدس يستشفق الواقع من وراء حجابه و يستشهد المستور من وراء ستره و نقابه» فهو حينئذٍ قد بلغ الغاية 
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5 صفحةً 80٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القصوى و الدرجة العلياء فللّه درّهُ دام ظلّه حيث أحسن و أجادء نفعنا الله بوجوده و إفادته» و سائر المحضّلمين» بمحمدٍ و آله الأمجاد. 
و الحمد لله على فضل الإتمام» و الصلاة و السلام على النبئى و آله أثمَة الأنام ..». 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


الجزء الخامس 
اشارة 
0 
بشم الل الرَخلطن الرّحِيم 
كاب المكائنب (اللقيم الأتصارق ل ب اللعديدة)ه طوس :ما 


[مقدمة التحقيق] 
0م 
بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاهٌ و السلام على نبي المصطفى و أهل بيته الطاهرين. 
أمّا بعد: 
فقد تم بعون الله و فضله تحقيق القسم الثالث من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه الذى تضمّن مباحث الخيارات 
و التقد و النسيئة و القبشس» يعد أن أكملنا القسمين الأؤلين منهء و هما: المكاسب المحرّمة و البيع. 
وقد أشرنا فى مقدّمهُ الجزء الأوّل إلى حصولنا على مصوّرة النسخة الأصليَهُ لقسم الخيارات من مكتبة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد 
المقدّسة. و ذكرنا خصوصياتها و أنا رمزنا لها ب «ق). 
و بناءٌ على ما تقدّم كان عملنا فى هذا القسم وفقاً للاآتى: 
أُوْلَا: اكتفينا فى تحقيق هذا القسم و هو قسم الخيارات و مباحث التقد و السبئة و القبشن بالتسبخة الأصلفة وق و تسكة وش»: آنا سافر 
النسخ فلم نُشر إليها إِنّا عند الضرورة. 
ثانياً: رججحنا نسخة الأصل على غيرها عند الاختلاف إلا إذا 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج؛ ص: / 
ثبت خطؤها فرجحنا غيرها مع الإشارة إلى ذلكك فى الهامش. 
ثالثاً: أثبتنا الزيادات الضروريُّ من نسخة «ش» أو غيرها فى المتن بين معقوفتين» و جعلنا غيرها فى الهامش. 
رابعاً: لم نذكر الزيادات أو الاختلافات التى ثبت كونها مغلوطة أو كانت خالية من الفائدة. 
خامساً: افتقدث نسخة الأصل بعض الصفحات فأ بدلناها بنسخةُ «ف!؛ لأنّها كانت أقرب النسخ إلى الأصل. 
و بذلكك جاء هذا القسم من كتاب المكاسب بحمد الله أقرب إلى الأصلء بل مطابقاً معه. 
و أخيراً نود أن نوجه شكرنا لجميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم فى إصدار الكتاب ضمن مجموعة تراث الشيخ الأعظم قدّس سرّه 
جامعاً بين الدقّهُ فى التحقيق و الجودة فى الإخراج؛ سواء الذين ذكرناهم فى مقَدَّمِهُ الجزء الأوّل و من اشتركوا معهم بعد ذلككء سيّما 
حتّجةُ الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد حسين الأحمدى الشاهرودى. 
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و أكير دغوانا أن الحمد لله رى العالميق. 


مسؤول لجنة التحقيق محمد على الأنصارى 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 4 


القول فى الخيار و أقسامه و أحكامه 
اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأعاري» ط - الحديثة)؛ جه ص: ١ ٠١‏ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاةٌ و السلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه؛ ص: ١١‏ 

القول فى الخيار و أقسامه و أحكامه 


مقدّمتان: 
الاولى [فى معنى الخيار] 


الخبار لغد: اسم مصدرٍ من الاختيار» عُلْب فى كلمات جماعدٍ من المتأحرين فى امِل فسخ العقد 01١‏ على ما فشره به فى موضع من 
الإيضاح فيدخل ملكك الفسخ فى العقود الجائزة و فى عقدد الفضولى, و ملك الوارث رد العققد على ما زاد على الثلث؛ و ملكك 
الشة و الخالة لتسخ التق على ينك الأخ و الأخنعه رو ملك الآمة المزؤبجة من عيل قبح العقد ]ذا أعنقت» :و,ملكك كل من الرؤبجين 
للفسخ بالعيوب. 
و لعل التعبير ب «الملكك» للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من 

١ ! ,‏ ل 
)١(‏ لم نعثر عليه إلا فى كلام فخر المحققين قدّس سرّه فى الإيضاح, الذى ذكره المؤلف رحمه الله. 
(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 587. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١7‏ 
الأحكام؛ فيخرج ما كان من قبيل الإجازة و الردّ لعقد الفضولى و التسلط على فسخ العقود الجائزة» فإنّ ذلكك من الأحكام الشرعيّةُ لا 
من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالاسقاط. 
وقد يعرف بأنّه: ملكك إقرار العقد و إزالته .)١١‏ 
ويمكن الخدشة فيه بأنّه: 
إذ أريد من «إقزان:العقفه إنقاؤه علق نحاله رت كك القسيغ» فذكره مسقد ركه لأن القدرة على القع عين القدرة خلى ركد إذ القددرة 
لا تتعلق بأحد الطرفين. 
إن أرمدمه إلزاء العقد و جعله غير قابل لأن يفسخ» ففيه: أن مرجعه إلى إسقاط حقّ الخياره فلا يؤخذ فى تعريف نفس الخيار مع 
أن ظاهر الإلزام فى مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاء فينتقض بالخيار المشتركك. فإنّ لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً. 
ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه :07 عند الإطلاءق فى كلمات المتأخَرين. و إِلَا فإطلاقه فى الأخبار 20 و كلمات 
الأصحاب على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولى و سلطنةُ الرجوع فى الهبهُ و غيرهما من أفراد السلطنة شائع. 
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١191 صفحة 801 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


." :77 عرّفه بذلكك الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 257 و السّيد الطباطبائى فى الرياض 8: /17. و صاحب الجواهر فى الجواهر‎ )١( 
(؟) فى «ش» زيادة: «عرفاً».‎ 

(5) راجع الوسائل 17: 4277 الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأأزواجء الحديث ١‏ و3 و18: 72 الباب 5 من أبواب أحكام الهبات» 
الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١‏ 


الثانية [الأصل فى البيع اللزوم] 
اشارة 


ذكر غير واحدٍ 0١١‏ تبعاً للعلامة فى كتبه «: أن الأصل فى البيع اللزوم. قال فى التذكرة: الأصل فى البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه 
[مفيداً «] لنقل الملكء و الأصل الاستصحابء و الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه» و إِنّما يتم باللزوم 
ليأمن من نقض صاحبه عليه «"» انتهى. 


[معانى الأصل] 


اشارة 
أقول: المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان 


الأوّل: الراجح» 


احتمله فى جامع المقاصد مستنداً فى تصحيحه إلى الغلبةٌ «2. 


)١(‏ منهم: الشهيد قدّس سرّه فى القواعد و الفوائد ؟: 7817, القاعده ”18, و الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 5: و المحقّق السبزوارى 
فى كفايةُ الأحكام: 47 بلفظ: «الأصل فى العقود اللزوم» و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: ". 

(1) لم نقف عليه فى كتبه عدا القواعد ؟: #6 و التذكرة التى ذكرها المؤلف قدّس سرّه. 

(9) من «ش» و المصدر. 

.018 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) جامع المقاصد ©: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١5‏ 

و فيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد» فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط. و إن أراد غلبةُ الأزمان» فهى لا تنفع فى 
الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه لا يناسب ما فى القواعد من قوله: و إِنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتٍ خيار أو ظهور عيب .01١‏ 


الثانى: القاعدهٌ المستفادةٌ من العمومات التى يجب الرجوع إليها عند الشك فى بعض الأفراد أو بعض الأحوال 
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١191 صفحةٌ اهم من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


«. و هذا حسنٌ» لكن لا يناسب ما ذكره فى التذكرءٌ فى توجيه الأصل. 
الثالث: الاستصحاب 


«”» و مرجعه إلى أصالهٌ عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما. 


و هذا حسنٌ. 
الرابع: المعنى اللغوى, 
اشارة 


بمعنى أن وضع البيع و بناةه عرفاً و شرعاً على اللزوم و صيرورة المالكك الأوّل كالأجنبى؛ و إِنّما جعل الخيار فيه حقًا خارجياً لأحدهما 
أو لهماء يسقط بالإسقاط و بغيره. و ليس البيع كالهبة التى كم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب, بمعنى كونه حكماً شرعياً له أصلًا و 
بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط 89»). 


)١(‏ القواعد ؟: ع6. 

(5) أشار إليه الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد: 9 و صاحب الجواهر فى الجواهر *7: " بلفظ: دو يمكن كوئه بمعنى القاعدة). 

() صرّح بذلك العلامة قدّس سرّه فى عبارته المتقدّمهُ عن التذكرة. 

(©) قال الشهيدى قدّس سرّه: «قد حكى هذا الوجه عن السيد الصدر فى مقام توجيه مراد الشهيد قدّس سرّه من قوله ":الأصل فى البيع 
اللزوم "كى يندفع عنه إيراد الفاضل التونى عليه بإنكاره الأصلء لجل خيار المجلس»» (هداية الطالب: 508)» و راجع شرح الوافية 
(مخطوط): 80. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١5‏ 

و من هنا ظهر: أن ثبوت خيار المجلس فى أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافى كونه فى حدّ ذاته مبتياً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقّ خارجيٌ 
قابلٌ للانفكاك. نعم لو كان فى أُوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه» لا حقًا مجعولًا قابلًا للسقوط» كان 
منافياً لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا كما قيل ١١‏ نظير قولهم: إن الأصل فى الجسم الاستدارة, فإنّه لا ينافى كون أكثر الأجسام على غير 
الاستدارة لأجل القاسر الخارجى. 

و ممما ذكرنا ظهر وجه النظر فى كلام صاحب الوافية: حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس .7١‏ إلا أن يريد أن الأصل بعد 
ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم؛ و سيأتى ما فيه. 

بقى الكلام فى معنى قول العلامة فى القواعد و التذكرة: 

نه لا يخرج من هذا الأصل إِلَا بأمرين: ثبوت خيار» أو ظهور عيب». فإِنّ ظاهره أن ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع فى مقابل الخيار 
مع أنه من أسباب الخيار. 

و توجيهه بعطف الخاصٌ على العام كما فى جامع المقاصد 70 غير ظاهر؛ إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار» بل عطف على 
نفسه. و هو مباينٌ له لا أعم. 


نعم» قد يساعد عليه ما فى التذكرة من قوله: و إِنّما يخرج عن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ ع1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.77 نسبه الشهيدى إلى شارح الوافية» انظر شرح الوافية (مخطوط):‎ )١( 

(0) الوافية: 194. 

(9) لم يصرّح بذلككء نعم يستفاد من عبارته انظر جامع المقاصد ©: 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١8‏ 

الأعا ابريع اسدهداء قوت الخار ليها ار دعبا دن طن شمن قل انق الع قبي يل للع قوع شاك نمو إلقاق كاهو عيبو الى 
أحد العوضين 0١١‏ انتهى. 1 ا 

و حاصل التوجيه على هذا-: أن الخروج عن اللزوم لا يكون إِلَّا بتزلزل العقد لأجل الخيار و المراد بالخيار فى المعطوف عليه ما كان 
ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين, لا لاقتضاء نقص فى أحد العوضينء و بظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين. 
كلدي هده ناته كلت لى عبار القواعطاه انه 1ن ف نكر فى لمر لازن للع عو تقار توا ستيه بعل المانو لان 
و جعل السابع منها خيار العيب» و تكلم فيه كثيراً «”). و مقتضى التوجيه: أن يتكلم فى الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب. 

و يمكن توجيه ذلكك: بأنّ العيب سببٌ مستقلٌ لترلزل العقد فى مقابل الخيار» فإنّ نفس ثيوت الأرش بمقتضى العيب و إن لم ينبت 
خيار الفسخء موجبٌ لاسترداد جزء من الثمن. فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابل لإبقائه فى ملكك البائع و إخراجه عنه و 
يكفى فى تزلزل العقد ملك إخراج جزءٍ متا ملكه البائع بالعقد عن ملكه. و إن شئت قلت: إن مرجع ذلكك إلى ملك فسخ العقد 
الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع, و نقض مقتضاه من تملكك كل من مجموع العوضين فى مقابل الآخر. 


.018 :١ التذكرة‎ )١( 

)١(‏ انظر التذكرة :١‏ 018 و 7ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١7‏ 

لكنّه مبنٌ على كون الأرش جزءاً حقيققيًا من الثمن كما عن بعض العامة 0١١‏ ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده. 

و قد صرّح العلامة فى كتبه: بأنّه لا يعتبر فى الأرش كونه جزءاً من الثمن, بل له إبداله؛ لأنّ الأرش غرامة ١؟.‏ و حينئذٍ فثبوت الأرش لا 
يوجب تزلزلًا فى العقد. 

ثم إن ١الأصل»‏ بالمعنى الرابع إِنّما ينفع مع الشكك فى ثبوت خخارٍ فى ختصوص البيع؛ لأنّ الخيار حنَّ خارجيٌ نّ يحتاج ثبوته إلى الدليل. 
مرا لو شكك فى عقب آخر من حيث اللزوم و الجواز فلا يقتضى ذلك الأصل لزومه؛ لأنّ مرجع الشكك حينئفٍ إلى الشكك فى الحكم 
الشرعى. 

و أمَا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه. 

و أمَا بمعنى الاستصحاب فيجرى فى البيع و غيره إذا شكك فى لزومه و جوازه. 


[الأدلة على أصالة اللزوم] 


اشارة 


و أمَا بمعنى القاعدة فيجرى فى البيع و غيره؛ لأنّ أكثر العمومات الدالَهُ على هذا المطلب يعم غير البيع؛ و قد أشرنا فى مسألةُ المعاطاة 
إليهاء و نذكرها هنا تسهيلًا على الطالب: 
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1 صفحةً 8080 من ١191١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود] 


فمنها: قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُْودٍ «8 دل على وجوب الوفاء بكلّ عقد. و المراد بالعقد: مطلق العهد كما فتدر به فى صحيحة ابن سنان 


المرويّة فى تفسير علىّ بن إبراهيم 016 أو ما يسمى عقدا لغة 


.818 :١ حكاه العلامةٌ فى التذكرة‎ )١( 

(0) لم نقف عليه فى غير التذكرة :١‏ 070. 

الماقدةة 1 

(6) تفسير القى 2 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1١8‏ 

وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه العقد فى نفسه بحسب دلالته اللفظكٍ ة» نظير الوفاء بالنذرء فإذا دل العقد مثلًا على 
تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليكك )١١‏ من ترتيب آثار ملكي ذلك الغير له. فأخذه من يده بغير رضاه و 
التصرّف فيه كذلكك نقض لمقتضى ذلك العهد. فهو حرام. 

فإذا حرم بإطلاق الآيهُ جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان 
هذا لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهماء فيستدل بالحكم التكليفى على الحكم الوضعى أعنى فساد الفسخ 
من أحدهما بغير رضا الآخرء و هو معنى اللزوم .0١‏ 

و ممما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل: من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد: العمل بما يقتضيه من لزوم و جواز «. فلا يتم الاستدلال به على 
اللزوم. ْ 

توضيح الضعف: أن اللزوم و الجواز من الأحكام الشرعيّةٌ للعقد. و ليسا من مقتضيات العقد فى نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. 
نعم» هذا المعنى أعنى: وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد فى نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد. مساوياً للزوم. 

و أضعف من ذلك: ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على 


)١(‏ فى «ق» كتب على «التمليكك): «العقد). 

(0 فى شن و غامش :ده زيادة :ابل قن مق فى الأصول: أن لا معنى للحكم الوضعى إِلَا ما انتزع من الحكم التكليفى). 
(6) قاله العلامة قدّس سرّه فى المختلف *: 100. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 19 

اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور و هو :١١‏ أن المفهوم من الآيةُ عرفاً حكمان: تكليفييٌ و وضعيٌ «07. 
وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إِلَا حكمٌ واحدّ تكليفيٌ يستلزم حكماً وضعياً ". 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع | 
لا 
و من ذلكك يظهر لكك الوجه فى دلالة قوله تعالى أل الله الْميِعَ © على اللزوم» فإِنّ حلي البيع التى لا يراد منها إِنَا حلّية جميع 


التصرّفات المترئّبة عليه التى منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستازمة لعدم تأثير ذلك الفسخ و كونه لغواً غير 


مق لزه 
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5 صفحة 809 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


جع عه 


[الاستدلال بآية تجارهً عن قراض] 


و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلَيةُ أكل المال بالتجارة عن تراض «8)» فإنّهِ يدل على أن التجارة سببٌ لحلية التصرّف 
بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. 
فدلالة الآبات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد. لكن الإنصاف أن فى دلالة الآبتين بأنفسهما على اللزوم نظراً «2. 


)١(‏ يعنى: ما نشأ من عدم التفطن. 

(0) لم نقف على قائله. 

(9) راجع الصفحة المتقدّمة. 

(©) البقرة: 0/ا؟. 

(0) المستفاد من قوله تعالى «إلَّا أن تَكوق يَلظارَةٌ عن تخاض» النساء: 6؟. 

(*) فى «ش» بدل قوله «لكنّ الإنصاف .. إلخ) عبارة: الكن يمكن أن يقال: إِنه إذا كان المفروض الشكك فى تأثير الفسخ فى رفع 
الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسكك فى رفعه إلا بالاستصحاب. و لا ينفع الإطلاق». و قد وردت هذه العبارة فى 
«ف) فى الهامش. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7١‏ 


[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل] 


ومنها قرله خطالى و0 لكلا للك يكم بلاطل :دنا على بحرطة الكل ربكل وح يمظتى اا عزفا و مزه ترتخيضى :لازام 
ليس من الباطلء فإنّ أكل المارّة من ثمر 07 الأشجار التى يمرٌ بها باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه» و كذلكك الأخذ 
بالشفعة و الخيار؛ فإِنّ رخصة الشارع فى الأخذ بهما «*) يكشف عن ثبوت حقٌّ لذوى الخيار و الشفعة؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل» 
فإنّ أخذ مال الغير و تملّكه من دون إذن صاحبه باطل عرفاً. 

نعم لو دل الشارع على جوازه كما فى العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٌ للفاسخ متعلقٍ بالعين. 


[الاستدلال بروايتى لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] 
0 
و مثا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إِلَا عن طيب نفسه) 080. 


و منها: قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الناس مسلطون على أموالهم» «8 فإنّ مقتضى السلطنة التى أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه 
من يده و تملكه عليه من دون رضاه؛ و لذا استدلٌ المحمّق فى الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بن فائدة الملكك 
العملط [قوبو تدرة العلامة 


.18/ البقرة:‎ )١( 

() فى «ش): (ثمرة). 

(9) فى ظاهر «ق): «بها»» و لعلّه من سهو القلم. 
(©) عوالى اللآلى ؟: 1١7‏ الحديث 094:". 
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١‏ صفحة /8801 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(0) عوالى اللآلى :١‏ 57؟5, الحديث 49 و /اهع؛ الحديث 198. 
(©) الشرائع ؟: (8. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ”١‏ 


فى بعض كتبه .)١١‏ 
و الحاصل: أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تمأكك ما انتقل عنه و صار مانا لغيره و أخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا 
العموم. 


[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم] 

0 
و منها: قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المؤمنون عند شروطهم» «07. وقد استدلّ به على اللزوم غير واحَدٍ منهم المحقّق الأردبيلى 
دس سرّه 1 بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداء من غير ربط بعقدٍ آخرء فإنّ العقد على هذا شرط» فيجب الوقوف 
عنده و يحرم التعدّى عنه فيدلٌ على اللزوم بالتقريب المتقدّم فى أَوْقُوا بِالْعقَّودِ. 
لكن لا يبعد منع صدق الشرط فى الالتزامات الابتدائية» بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع» كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى 
فى مثل قوله عليه السلام فى دعاء التوبة: «و لكك يا رب شرطى أن لا أعود فى مكروهكك, و عهدى أن أهجر جميع معاصيكك) 2150 و 
قوله عليه السلام فى أول دعاء الندبة: «بعد أن شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا «0) كما لا يخفى على من تأمّلها. 
مع أن كلام بعض أهل اللغةُ يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص» 


)١(‏ راجع التذكرة ؟: ©, و فيه بعد الحكم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هكذا: «صيانة لملكه). 
(5) الوسائل ,”٠ :١8‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث 5. 

(؟) مجمع الفائدة 8 “281 و منهم المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: ؟. 

(؟) الصحيفة الستجادية: 188 من دعائه عليه السلام فى ذكر التوبةٌ و طلبها. 

(0) مصباح الزائر: ©؛ و عنه فى البحار .٠١© :٠١7‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7” 

ففى القاموس: الشرط إلزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه .)١١‏ 


و منها: الأخبار المستفيضة 

فى أن «البتيعان 03١‏ بالخيار ما لم يفترقا» 237 و أنه «إذا افترقا وجب البيع) ©" و أنه «لا خيار لهما بعد الرضا) .)8١‏ 

فهذه جملةٌ من العمومات الدالَُّ على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً «8. 

[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم] 

و ربما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالكك 27 فإِنْ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالكك عن العين 


التى له فيها الرجوع, و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضى للزوم. و رد بأنّه: 
إن أريد بقاء علاقة الملكك أو علاقةٌ تتفرّع على الملككء فلا ريب 
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١‏ صفحة 80/7 من ١١191١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


)١(‏ القاموس 7: ع2 ماده (الشرط). 

(1) كذا فى «ق»». و الوجه فيه الحكاية» و فى «ش» و مصبححة بعض النسخ «ن): «الببعين». 

(*) الوسائل :١١‏ هع" عع الباب الأوّل من أبواب الخيار» الحديث 3 7و ”و "8٠‏ الباب ” من الأبواب» الحديث 6 و المستدركك 
*1: /781 794 الباب الأول من أبواب الخبار» الحديث ع 2و ثن و 548 الباب ؟ من الأبواب» الحديث *. 

(©) الوسائل #2215 الباب الأزّل:من أبواب الخباره الحديق ع و 4 الباب * من الأبواب» الحديث 8ه 

(0) الوسائل ؟١:‏ #*”» الباب الأوّل من أبواب الخيار الحديث *. 

(©) تقدّم فى الصفحة ١6‏ (المعنى الثالث من معانى الأصل). 

(0) فى «ش» زيادة: «عن العين). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 77 

فى زوالها بزوال الملك. 

و إن أريد بها سلطنة إعادة العين فى ملكه» فهذه علاقةٌ يستحيل اجتماعها مع الملككه و إِنّما تحدث بعد زوال الملكك لدلالة دليل؛ فإذا 
فقد الدليل فالأصل عدمها. ْ 

و ]ف أرعه يها الفلا الى كانت ف مكلس لين قإلها عيض عند النتككه #عيير الأصل قن البي قاد لفيا كنا يكال الأعيتال 
فى الهبةُ بقاء جوازها بعد التصرّفء فى مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّفء ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه فى المجلسء بل مطلقاً 
بناء على أنّ الواجب هنا الرجوع فى زمان الشكك إلى عموم أَوْقُوا 0١‏ لا الاستصحاب: أنه لا يبجدى بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار 
مع الافتراق» فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم .07١‏ 


[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه] 


ثم إِنّه يظهر من المختلف فى مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة-: أن الأصل عدم اللزوم 0 و لم يردّه من تأر عنه «©" إِنَا بعموم 
قوله تعالى أَؤْقُوا بالْعُقَودٍ «2, و لم يُعلم «2 وجةٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل. نعم» هو حسِنٌ فى خصوص عقد المسابقة و شبهه مما لا 


واه “نو 


يصن 


)١(‏ فى «ش»: (أَوْقُوا ِالْعْقَودِ). 

(0) فى «ش» و هامش «ف) زيادة: «فتأمل). 

(*) المختلف 6: 100؟. 

(©) راجع جامع المقاصد 8 78”؛ و الجواهر 18: 577. 

.١ المائدة:‎ )5( 

(8) فى «ش): ١و‏ لم يكن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7 

تمليكاً أو تسليطاً؛ ليكون الأصل بقاء ذلكك الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفين. 


[إذا شك فى عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 609 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتةٌ لأصالة اللزوم إِنّما هو فى الشكك فى حكم الشارع باللزوم؛ و يجرى أيضاً فيما إذا شكك فى عمدٍ 
خارجيٌ أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز المعاتطلى ادامر فى الفرد المردّد بين عنوانى العامٌ و المخضّ ص إلى العموم. و 
ما بناءٌ على خلاف ذلككء فالواجب الرجوع عند الشكك فى اللزوم إلى الأصلء بمعنى نى استصحاب الأثر و عدم زواله بمجرّد فسخ أحد 
المتعاقدين, إِلَا أن يكون هنا أصلَّ موضوعيٌ يثبت العقد الجائزه كما إذا شكك فى أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ إن الأصل عدم قصد 
القربة» فيحكم بالهبة الجائزة. 

اح الامتميداب الس كور اعابت فى لا كمي ارو ور انا عون للد ارارم حي ري اردانو لاز اله لازم 6ه !1 
ريد تعيين البيع عند الشكك فيه و فى الهبة فلاء بل بُرجع فى أثر كل عقدٍ إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليهء فإذا شكك فى اشتغال 
الذمَُ بالعوض حكم بالبراءة التى هى من آثار الهبة و إذا شكك فى الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان؛ لعموم «على اليد» إن كان 
هو المستند فى الضمان بالعقود الفاسدة» و إن كان المستند دخوله فى «ضمان العين» أو قلنا بِأنَ خروج الهبة من ذلكك العموم ماتتٌ عن 
الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقاً لهاء كان الأصل البراءة أيضاً. 


.)ق١ أو الجائز؛ مشطوب عليها فى‎ )١( 
"0 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص:‎ 


فى أقسام الخيار 
اشارة 


وى كير إَِا أن أكثرها متفرّقةٌ و المجتمع منها فى كلّ كتاب سبعةٌ و قد أنهاها بءة بعضهم إلى أزيد من ذلكك, حتّى أن المذكور فى 
الي وديا | يده حرف : مع عدم ذكره لبعضهاء و نحن نقتفى أَثَّر المقتصدر على السبعة كالمحقّق "١‏ و العلامة 59 قدّس سرّهما 
لأنّ ما عداها لا يستحقٌّ عنواناً مستقلاء إذ ليس له أحكامٌ مغايرةً لسائر أنواع الخيار» فنقول و باللّه التوفيق 


.١١1/ اللمعةُ الدمشقيَة:‎ )١( 

(0) قال فى الشرائع (7: :)1١‏ «أما أقسامه فخمسة؛» و قال فى المختصر النافع (1371): «و أقسامه سنّة). و لم نقف على قولٍ له بالسبعة. 
(") القواعد ؟: ©, التذكرة :١‏ 10ش و الإرشاد :١‏ /”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 717 


الأول فى خيار المجلس 
اشارة 
و المراد ب «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع» و إِنّما عبر بفرده الغاللب» و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به و ارتفاعه 


بانقضائه الذى هو الافتراق. 


ولا خلاف بين الإماميةُ فى ثبوت هذا الخيار» و النصوص به مستفيضة .)١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ٠8م‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و المونّق الحاكى لقول علي عليه السلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» "١‏ مطروحٌ أو مؤولٌ. 
ولافرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع. نعم» سيجىء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشترى. 


و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاقه يحصل برسم مسائل: 


اشارة 


)١(‏ راجع الوسائل :١7‏ ه#6: الباب الأوّل من أبواب الخيار. 
(؟) الوسائل ؟١:‏ /ا*”2 الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث /. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 77 


[مسائل فى خيار المجلس] 
مسألة لا إشكال فى ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين» 
اشارة 


ولافى ثبوته للوكيلين فى الجملة. و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف. 
قال فى التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلا-ن تعلّى الخيار بهما و بالموكلين مع حضورهما فى المجلسء و إلا 
فبالوكيلين» فلو مات الوكيل فى المجلس و الموك لل غائبٌ انتقل الخيار إليه؛ لأسن ملكه أقوى من ملكك الوارث. و للشافعةة قولان: 
أحدهماة أنه يسلق بالمو كل عو الأكغره آله يتلق بال و كيل 110 التهين. 


[أقسام الوكيل] 
[1- أن يكون وكيلا فى مجرد إجراء العقد] 


أقول: و الأولى أن يقال: إن الوكيل إن كان وكيلًا فى مجرّد إجراء العقد, فالظاهر عدم تورك لكان ليما وقانا لجماعةٌ منهم المحمّق و 
الشهيد الثانيان "7١‏ لأسن المتبادر من النصّ غيرهما و إن عممناه لبعض أفراد الوكيل 0 و لم نقل بما قيل «©» تبعاً لجامع المقاصد «ه) 


بانصرافه 


.018 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ©: 588؛ و المسالكك ": 19 198. 

(") المراد بهذا «البعض» هو الوكيل فى التصرّف المالىء غايةٌ الآمال: 684. 
(؟) قاله المحقّق التسترى فى مقابس الأنوار: ١5؟.‏ 

(0) جامع المقاصد ©: 1828. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 794 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 861 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالكك؛ مضافاً إلى أن مفاد أدلة النشار إثناث شق وخللطة لكل هن البسعافد بن على ما تقل إلى 
الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه» فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغاً عنه فى الخارج. 

ألا ترى: أنه لو شكك المشترى فى كون المبيع متمن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه لنفقدٌ أو إعتاقه لنذرء فلا يمكن الحكم بعدم 
وجوبه لأدلّة الخيار» بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز رده على البائع و عدم وجوب عتقه. 

هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه و بين خيار الحيوان »1١‏ الذى لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل فى 
إجراء الصيغة» فإنّ المقام و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيد إلا أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين»» مع 
أنَ ملاحظة حكمة الخيار تبءّد ثبوته للوكيل المذكور؛ مضافاً إلى أدلّهُ سائر الخياراتء فإ القول بثبوتها لمُوقع الصيغة لا ينبغى من 
الفقيه. 

و الظاهر عدم دخوله فى إطلاق العبارةً المتقدّمة عن التذكرة 5١‏ فإنَ الظاهر من قوله: «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع و 
الشراء» لا مجرّد إيقاع الصيغة. 

و من جميع ذلكك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين؛ كما 


.6 الباب ”من الأبواب نفسهاء الحديث‎ 7”8٠ ث و‎ 3١ هع” الباب الأوّل من أبواب الخيارء الأحاديث‎ :١7 الوسائل‎ )١( 

(0) تقدّمت فى الصفحةٌ 58. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: "١‏ 

00000 ا 

و أضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم: أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقدء فلا يبطل بمنع 
لتر كا 

و على المختار» فهل يثبت للموكين؟ فيه إشكال: 

من أن الظاهر من «البتعين» فى النصّ المتعاقدان» فلا يعم الم وكلين؛ و ذكروا: أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله. 

و من أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين» و نسبة الفعل إليهما شائعة. و لذا لا يتبادر من قوله: «باع فلان ملكه الكذائى» كونه 
مباشراً للصيغة. و عدم الحنث بمجرّد التوكيل فى إجراء الصيغة ممنوٌ. 

فالأقوى ثبوته لهما و لكن مع حضورهما فى مجلس العقدء و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقدء فلو جلس هذا فى مكانٍ و 
ذاكك فى مكانٍ آخر فاطلعا على عقد الوكيلين» فمجرّد ذلكك لا يوجب الخيار لهماء إِلَا إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقدء 
بحيث يكون الوكيلان ككث: لسانى الموكلين؛ و العبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين. 

هذا كله إن كان وكيلًا فى مجرّد إيقاع العقد. 


[1- أن يكون وكيلا مستقلا فى التصرف المالى] 
و إن كان وكينًا فى التصرّف المالى كأكثر الوكلاء» فإن كان مستقلا فى التصرّف فى مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد 


تحمّقها نظير العامل فى القراض و أولياء القاصرين فالظاهر ثبوت الخيار له 


(6 الخداق 3-35 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: أضن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ !ب من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لعموم النصّ. 

وحقوى عادو المالكدن ممتودة عسوم ذا انعدت: ]نالفاي فا ف سغاملة الر كلقدى الأو لام له احص: 

و هل يثبت للموكلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة ١١؟‏ إشكال: 

من تبادر المتعاقدين من النصّء و قد تقدّم عدم جنث الحالف على تركك البيع ببيع وكيله. 

افق أن المسنتفاد مق أدلة سائر الكارافى خبار الحيوان المقروة بهذا الشبان فى عضن النصرض 70: كوث الشبار حنا لصاح 
المالء شُرَّع « إرفاقاً له و أن ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنهه إِلَّا أن يدّعى مدخلية المباشرة للعقد, فلا يثبت 
لغير المباشر: 

و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قَوَ. 

و حينئلٍ فقد يتحمّق فى عقَدٍ واحدٍ الخيار لأشخاص كثير من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين» فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى 
إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو لاله و لمن اناد عن قن الفاسخ على المجيز «". 


.18 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) راجع الصفحة 94؟,؛ الهامش الأوّل. 

(9) فى «ش): «شرعاً). 

() فى «ش» زيادة: «فإنْ تلكك المسألهُ فيما إذا ثبت للجانبين» و هذا فرض من جانب واحد). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جه ص: 7" 

فى النكاز من ره لمر كليو فول الغيزة فيك جدرقيدا رع متطلبها شال النشنه اومن ماين لتقا آو ارق ادافين أو 
بتفرّق الكلّء فيكفى بقاء أصيل مع وكيل الآخر ١١‏ فى مجلس العقد؟ وجوةٌ» أقواها الأخير. 

[7- أن لا يكون مستقلا فى التصرف] 

و إن لم يكن مستقلا فى التصرّف فى مال الموكل قبل العقد و بعده» بل كان وكيلًا فى التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال له: 
اشتر لى عبداً فالظاهر حينئذٍ عدم الخيار للوكيل؛ لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلككء بل لما ذكرنا فى القسم الأوّل 7): من أن إطلاق 
أده الخار :سوق لإثادة سلطة كل من العاتدين :على ,ماانقله نه بعند القراغ تعن تمكنة دن :رداما اتتقل إليه قلا فيض لاقيات هنذا 


التمكن عند الشكك فيه؛ و لا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكيل فيه بردّه إلى 
مالكه الأصلى. 


و فى ثبوته للموكلين ما تقدّم ."١‏ 
و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت فى سابقه «©). 


[هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟] 


ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخبار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خيارى؟ الأقوى العدم؛ لأنّ المتيقّن من 


000 فى «ش): «آخرا). 
(؟) وهو الوكيل فى إجراء لفظ العقد فقطء راجع الصفحة 78 59. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة نام من 1191 


مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
إفرة راجع الصفحةٌ المتقدّمة. 
(©) آنفاً. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: إزذرا 
الدليل ثبوت الخيار للعاقد فى صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم يمكن توكيله فى الفسخ أو فى مطلق التصرّف فسخاً أو 
التزاماً. 


[عدم ثبوت الخيار للفضولى] 


و مما ذكرنا انْضح عدم ثبوت الخيار للفضولتين و إن جعلنا الإجازة كاشفةً لا لعدم صدق «المتبايعين»؛ لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا 
كما قيل ١١‏ لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفى؛ و هو موجودٌ هنا. نعم ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملكك شرعاً بالبيع» و هذا المعنى 
منتفٍ فى الفضولى قبل الإجازة. 

و يندفع أيضاً: بأنْ مقتضى ذلكك عدم الخيار فى الصرف و السلم قبل القبضء مع أنّ هذا المعنى لا يصحح على مذهب الشيخ القائل 
بتوقف الملكك على انقضاء الخيار .)7١‏ 

فالوجه فى عدم ثبوته للفضولتين فحوى ما تقدّم: من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين «". نعم؛ فى ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع 
حضورهما فى مجلس العقد وجةٌ. و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل» له وجةٌ. خصوصاً على القول بِأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف. 
على ما تقدّم توضيحه فى مسألة عقد الفضولى 0". و يكفى حينئدٍ الإنشاء أصالك تون العنهياء و الجار اين التق إذاصاعينا مجلا 


.4 :7" قاله صاحب الجواهر‎ )١( 

(0) الخلاف ": 277 المسأله 79 من كتاب البيوع. 

() راجع الصفحة المتقدّمة. 

(©) راجع الجزء الثالث: 99م 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: ع" 

عرفاً. نعم» يحتمل فى أصل [المسألة ]01١‏ أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد. فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ 
«التزمت»» فتأمل. 

و لا- فرق فى الفضوليين بين الغاصب و غيره؛ فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يرل العقد عن قابلتوة لحوق الإجازة» بخلاف ما لو رد 
الموجب منهما قبل قبول الآخرء لاختلال صورة المعاقدة؛ و الله العالم. 


000 لم ترد فى «ق). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 0" 
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين» 


و المشهور كما قيل :-0١١‏ عدم الخيار مطلقاً بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق .)7١‏ و احتمل فى الدروس ثبوت الخيار للبائع «*. 
و الكلام فيه مبنٌ على قول المشهور: من عدم توقّف الملكك على انقضاء الخيار و إِلَا فلا إشكال فى ثبوت الخيار. 
و الظاهر أنّه لا إشكال فى عدم ثبوت الخيار بالنسبةُ إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلَّهُ الانعتاق بمجرّد الملكك, و الفسخ بالخيار من 
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1 صفحةٌ عاب من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية (امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


حينه لا من أصله. و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم 


.18 :19 قاله المحدّث البحرانى فى الحدائق‎ )١( 

(؟) نسبه إلى ظاهر المسالكك المحقّق التسترى فى المقابس: 5*٠‏ و انظر المسالكك ": .71١7‏ 

0 الدروس لع 

كتاب المكاسب سب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج08 ص: 9” 

م ا ل ا م ا و ل ا ل 

و أما الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة فقد يقال 5: [ِنّه 0] مقتضى الجمع بين أدلّهُ الخيار و دليل عدم عود الحرّ إلى الرقَية» فيفرض 
المنعتق كالتالفء فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمهُ و يسترد الثمن. و ما فى التذكرة: من أنّه وطن نفسه على الغبن المالى؛ و المقصود من 
الخيار أن ينظر و يترؤى لدفع الغبن عن نفسه ممنو؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث 
المعاملة» و كذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة. و ما فى التذكرة: من تغليب جانب العتق «© إِنّما يجدى مانعاً عن دفع 
العين. 

لكنّ الإنصاف: أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له فى الحقيقة و إخراجٌ له عن الماكِة» و سيجىء سقوط الخيار 
بالإتلاف بل بأدنى تصرّف «0. فعدم ثبوته به أولى. و منه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه؛ لأنّْ بيعه ممن ينعتق عليه إقدامٌ على 


إتلافه و إخراجه عن المالية. 


:1 لم نعثر فيه إلا على هذه العبارة: «و لو اشترى من يعتق عليه ثم ظهر على عيب سابق فالوجه أن له الأرش خاصّ 4 انظر التحرير‎ )١( 
ع18.‎ 

() احصيلة الشهيد فى اللاروس اعم 

الزيادةٌ اقتضاها السياق. 

(©) التذكرة :١‏ 418 و فيه: «لكن النظر إلى جانب العتق أقوى). 

(©) يجىء فى الصفحة ١8و‏ /3. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 6٠‏ 

و الحاصل +1 إذا قلنة إن اللكة فى من يدق عله تشديرى ل سقف . فالمعاملة عله من المفايعية مواطاة على إتغرالة عق المالة 
و سلكه فى سلكك ما لا يتموّل. لكنه حسنٌ مع علمهماء فتأمّل. 

و قد يقال :1١‏ إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌ على أن الخيار و الانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملكك آنا ماء أو 
الأوّل بالأوّل و الثانى بالثانى» أو العكس؟ 

فعلى الأوّلين و الأخير يقوى القول بالعدم؛ لأنصيَة أخبار العتق و كون القيمة بدل العين» فيمتنع استحقاقها من دون المبدل» و لسبق 
تعلقه على الأخير. و يحتمل قريباً الثبوت؛ جمعاً بين الحقّين و دفعاً للمنافاة من البين» و عملًا بالنضين و بالإجماع على عدم إمكان زوال 
بد البائع عن العوضينء و تنزيلما للفسخ منزلة الأآرش مع ظهور عيب فى أحدهماء و للعتتق منزلة تلف العين» و لأنهم حكموا بجواز 
الفسخ و الرجوع إلى القيمه فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممّن ينعتق على المشترىء أو تعب بما يوجب ذلك. و الظاهر عدم 
الفرق بينه و بين المقام. 

و على الثالث نجه الثانى؛ لما مرّء و لسبق تعلق حقّ الخيار و عروض العتق. 
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5 صفحة 860 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


ثم قال: و حيث كان المختار فى الخيار: أَنّه بمجرّد العقدء و فى العتق: أنه بعد الملككء و دل ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب على أن 
أحكام العقود و الإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانغ من غير فرقٍ بين الخيار و غيره» بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يشبت 


بعل 


() القائل هو عياض النقاسى كس سد كما سياتي» 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 5١‏ 

العقد و أن على المغلول لآ وحلف هن غلم كبا أن الأنساق لذ دلق عن الملكف بالأقرنت هو الأقي كما شو لاش ايكلف و 
التحرير ١١‏ و مال إليه الشهيد "7١‏ إن لم يثبت الإجماع على خلافه؛ و يؤيّده إطلاق الأكثر و دعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار 
المجلس فى جميع ضروب البيع 1 من غير استثناءٍ «©». انتهى كلامه «8). رفع مقامه. 

أقول: إن قلنا: إِنّه يعتبر فى فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملكك مَن انتقل إليه إلى ملكك مَن انتقل عنه نظراً إلى أن 
خروج أحد العوضين عن ملكك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه و لو تقديراً لم يكن وجةٌ للخيار فيما نحن فيه و لو قلنا بكون الخيار 
بمجرّد العقد و الانعتاق عقيب الملكك آناً ماء إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملكك المشترى إلى ملكك البائع و لو 
تقديرا؛ إذ ملكية المشترى لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّبٍ عليه سوى الانعتاق, و لا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً 
عن ملكك المشترى إلى ملكك البائع ثم انعتاقه مضموناً على المشترى كما لو فرض بيع المشترى للمبيع فى زمن الخيار ثتم فسخ البائع. 
و الحاصل: أن الفاسخ يتلقّى الملكك من المفسوخ عليه. و هذا غير 


17 :7 و‎ 188 :١ راجع المختلف 8: 77 18 و التحرير‎ )١( 

(؟) انظر الدروس *: 588, و القواعد و الفوائد ؟: /ا7, القاعدة 58. 

(5) كذا فى ظاهر «ق»؛ و لعل الأصحح: «المبيع»» كما فى «ش». 

() راجع الغنية: 517. 

(0) يعنى: كلام المحمّق التسترى فى المقابس: .56٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 67 

حاصل فيما نحن فيه. 

و إن قلنا: إن الفسخ لا يقتضى أزيد من رد العين إن كان موجوداً و بدله إن كان تالفاً أو كالتالف, و لا يعتبر فى صورة التلف إمكان 
تقدير تلقّى الفاسخ الملكك من المفسوخ عليه و تملّكه منه؛ بل يكفى أن تكون العين المضمونةٌ قبل الفسخ بثمنها مضمونةٌ بعد الفسخ 
بقيمتها مع التلف كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما ١١‏ تقدّم من 07١‏ مسألهُ البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع 
منعتقاً على المشترى 410 و حكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلةٌ بعقدٍ لازم مع عدم إمكان تقدير عود الملكك قبل 
الأتغال الذى هو تمترلة القلك إلى الفاسخ كاح الأوق بغمومات الخيان:القول به هنا و الرجوع إلى القيمةه لام إقدام الاين غلى 
المعاملة مع العلم بكونه ممّن ينعتق عليه» فالأقوى العدم؛ لأنهما قد تواطئا على إخراجه عن الماليَةُ الذى هو بمنزلة إتلافه. 

و بالجملة» فإنّ الخيار حقٌ فى العين» و إِنّما يتعلّق بالبدل بعد تعدّره لا ابتداءً» فإذا كان نقل العين إبطانًا لماليته و تفويتاً لمحل الخيار و 


١‏ كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه. فلم يحدث حقٌّ فى العين حتّى يتعلق ببدله. 


)١(‏ فى ظاهر «ق): «فما)» و لعله من سهو القلم. 
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() فى «ش؛: «فى). 

() تقدّم فى كلام صاحب المقابسء راجع الصفحة .6٠‏ 

() لم ترد «و) فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» جه ص: 67 

وقد صرّح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع ١١‏ و نقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث الماليّةُ» فدفع الخبار به أولى 


و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر 


بناءَ على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً فإنّهِ قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما. أمّا بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملكك 
الكافر للمسلم و تمليكه إياه و أمَا بالنسبة إلى القيمة فلما تقدّم: من أن الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى مالكه الأصلى و لو تقديراً 
١‏ لتكون مضمونةٌ له بقيمته على من انتقل إليه» و رجوع المسلم إلى الكافر غير جائز و هذا هو المحكيّ عن حواشى الشهيد رحمه 
الله حيث قال: إِنّه يباع و لا يثبت له خيار المجلس و لا الشرط 0. 

و يمكن أن يريد بذلكك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط و إن ثبت للمشترىء فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدِّس سرّه فى الإيضاح: 
من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاف» و بالنسبة إلى المشترى كالبيع «©/؛ بناءً منه على عدم تملك السيد الكافر له؛ لأنّ الملك سبيلٌ» 
و إِنّما له حقٌ استيفاء 


.599 :© لم نظفر على مصرّح بذلكك بعد التتبع فى الكتب الفقَهِيَهُ المتداولة» انظر مفتاح الكرامة‎ )١1( 

(0) تقدّم فى الصفحة .6١‏ 

() لا يوجد لدينا «حواشى الشهيد» لكن حكاه عنه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .18١‏ 

.8١ :١ إيضاح الفوائد‎ )6( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 68 

ثمنه منه. 

لكنّ الإنصاف: أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشترى أيضاً؛ لأنْ الظاهر من قوله: «البتيعان بالخيار» 0١١‏ اختصاص 
الخيار بصورة تحمّق البيع من الطرفين؛ مع أنه لا معنى لتحمّق العقد البيعى من طرفٍ واحدء فإنٌ شروط البيع إن كانت موجودة تحقق 
من الطرفين و إِلَا لم يتحمّق أصلًا كما اعترف به بعضهم ١١١‏ فى مسأل بيع الكافر الحربى من ينعتق عليه. 

و الأقوى فى المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر «*) و صريح كثير © ثبوت الخيار فى المقام؛ و إن تردّد فى القواعد بين استرداد العين و «8) 
القيمةٌ .)2١‏ ْ 

و ما ذكرنا: من أن الرجوع بالقيمهُ مبنِيٌ على إمكان تقدير الملك فى ملكك المالكك الأصلىء لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم فى 
المسألة السابقة 07 غير قادح هنا لأنّ تقدير المسلم فى ملك الكافر بمقدارٍ ينبت عليه بدله ليس سبنًا للكافر على المسلم؛ و لذا 


جوّزنا له شراء من 


." و‎ 7 ١ الوسائل ؟١: ه*” الباب الأوّل من أبواب الخيار» الحديث‎ )١( 


(1) راجع جامع المقاصد ©: 0117 و مفتاح الكرامة : 719 و 564. 
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(*) ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع و لم يصرّح بعدم سقوط الخيار. 

(©) مممن صرّح بثبوت الخيار فى المسألة الشهيد فى الدروس *: 1948» و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 88. 
(0) فى «ش:: «أو). 

(2) القواعد 7: 18. 

(0) تقدّم فى الصفحة .6١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 50 


ينعتق عليه. و قد مرّ بعض الكلام فى ذلك فى شروط المتعاقدين .)١١‏ 
و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه 


فإِنْ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلة الكبار له و اشخاره فى التذكرة و#ادوفبها أيضا: أنه لو اشر 
رودا فى هدة البد فى الخبان إشكال . و لعله من جهة احتمال اعتبار قابلكِة العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار. فلا يندفع 
الإشكال بما فى جامع المقاصد: من أن الخيار لا يسقط بالتلف 6١‏ لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله. فتأمل. 


.29/ راجع الجزء الثالث:‎ )١( 

.ه١8‎ :١ التذكرة‎ )0( 

(") التذكرة :١‏ 18ه. 

(©) جامع المقاصد ©: 5/1. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 52 


مسألة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] 


لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةٌ أو وكالةٌ على وجدٍ يثبت له الخبار مع التعدّد بأن كان ولياً أو وكيلًا مستقلا 
فى التصرّف فالمحكئ عن ظاهر الخلاف و القاضى و المحمّق ١١‏ و العلامة «؟2 و الشهيدين 00 و المحمّق الثانى «6» و المحمّق الميسى 
0 و الصيمرى #0 وغيرهم. ثبوثٌ هذا الخيار له عن الا-ثنين؛ لأنّهِ باتع و مشترء فله ما لكل منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من 
حيث كونهما متبايعين. 


.56٠ حكاه عن ظاهرهم المحمّق التسترى فى المقابس:‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ 1ه 018. 

(©) الدروس *: 180, و المسالكك ": /191 198. 

(©) حكاه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 850؛ و المحمّق التسترى فى المقابس: 235١‏ و راجع تعليقة المحمّق على الإرشاد 
(مخطوط): 707 708. 

(0) لا يوجد لدينا كتابه» نعم حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 868: و المحقق التسترى فى المقابس: .78١‏ 

() حكى عنه ذلك فى مفتاح الكرامة : 050؛ و المقابس: .58١‏ و راجع غايةُ المرام (مخطوط): 180. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جه ص: ع" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
. صفحةً 87/7 من 1١191١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وابعتال كر العيار لكل منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخص واحدء مندقعٌ باستقرار سائر أحكام 
المتبايعين» و جعل الغايةٌ التفرّق المستلزم للتعدّد مبنٌ على الغالب. 1 ْ 

خلافاً للمحكيّ فى التحرير من القول بالعدم 01١‏ و استقربه فخر الدين قدّس اللّه سرّه «؟» و مال إليه المحمّق الأردبيلى 0 و الفاضل 
الخراسانى 10 و المحدّث البحرانى 20١‏ و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم 2. 

ولا يخلو عن قَوَهْ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد, و الغاية فيه الا-فتراق المستلزم للتعدّد, و لولاها لأمكن 
استظهار كون التعدّد فى الموضوع لبيان حكم كل من البائع و المشترى كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرّق العرف بين قوله: «المتبايعان 
كذ و قوله: الكل من البائع و المشترى» إِلَا أن التقيبد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ فى اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية و 
لا يمكن فرض التفرّق فى غير المتعدّد. 

ود يظير فرظ القزل يان كل سق وسدغل على السك و المح إلا ا يدض أن الشيق غابية مخفضة سور # القملة: 


.١1250 :١ التحرير‎ )١( 

(5) إيضاح الفوائد :١‏ ١68؛‏ و فيه: «و الأولى عدم الخيار هناا. 

(*) مجمع الفائدة : 589. 

(©) كفاية الأحكام: .4١‏ و فيه: «لا يخلو عن قَوٌه). 

(0) الحدائق 1:19 و18. 

(©) وهو المحمّق التسترى فى المقابس: .75١‏ و فيه: «و لعل القول الثانى أقوى). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 1" 

لا مخصّصةٌ للحكم بها. 

و بالجملة؛ فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل. نعم, لا يبعد بعد تنقيح المناط» لكن الإشكال فيه. و الأولى التوقف» تبعا 
للتحرير و جامع المقاصد .)١١‏ 

ثم لو قلنا بالخيارء فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرّق. 


.3/1/ :© و جامع المقاصد‎ 2,188 :١ التحرير‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جم ص: 7/7 
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار: 
مسألة لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود سوى البيع عند علمائناء 


كما فى التذكرة »)١١‏ و عن تعليق الإرشاد «") و غيرهما «". و عن الغنية: الإجماع عليه ."١‏ و صرّح الشيخ فى غير موضع من المبسوط 
ذلك اها «0» بل عن الخلا-ف: الإجماع على عدم دخوله فى الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة «©). إلا أنه فى 
المبسوط بعد ذكر جملةٌ من العقود التى يدخلها الخيار و التى لا يدخلها قال: و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية 


.018 :١ التذكرة‎ )١( 
(؟) حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): 10 ذيل قول المصئف: «و يثبت فى البيع خاصًة).‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة 89 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(*) مثل مجمع الفائدة 8: 84 بلفظ «عند الأصحاب»». و المسالكك *: ,1١١‏ بلفظ «لا خلاف فيه بين علمائناا. 

.37١ الغنية:‎ )©( 

(0) راجع المبسوط ؟: ٠‏ الك و فيه بعد الحكم بعدم دخوله فى الحوالةً و الإجاره و العتق هكذا: «لأنه يختصّ البيع» و «لأنّه ليس ببيع) 
و «لأنّ خيار المجلس يختصٌ البيع». 

(*) الخلاف ": 1 15 المسألة ١١‏ من البيوع» و فيه بدل «الحوالة»: الجعالة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 517 

و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانت »١١‏ انتهى. 

و مراده خيار المجلس و الشرط. و حكى نحوه عن القاضى .١‏ 

و لم بُعلم معنى الخيار فى هذه العقود 00 بل جزم فى التذكرة: بأنّه لا معنى للخيار فيها؛ لأنّ الخيار فيها أبداً ."١‏ 

و احتمل فى الدروس: أن يراد بذلكك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار «0. و لعل مراده التصرّف المرتحص فيه شرعاً للقابل فى 
هذه العقود» لا الموجب؛ إذ لا معنى لتوقف جواز تصردّف المالكك فى هذه العقود على انقضاء الخيار» و «©) لأنّْ أثر هذه العقود تمكق 
غير المالكك من التصرّفء فهو الذى يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذى جعل الشيخ قدّس سرّه أثر البيع متوقفاً عليه 37. 

لكن الإنصاف: أن تتع كلام الشيخ فى المبسوط فى هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى» فإنّه صرّح فى مواضع قبل هذا الكلام 
و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع ./١‏ 


,87 :5 المبسوط‎ )١( 

"0:١ المهذّب‎ )( 

(5) يعنى العقود المذكورة فى كلام الشيخ بقوله: «و أما الوكالة و الوديعة و ..). 

.212 :١ التذكرة‎ )6( 

(8) الدروس 2 

(©) لم ترد «وا فى «ش). 

(0) راجع الخلاف ": 277 المسألة ١9‏ من كتاب البيوع. 

(6) انظر المبسوط 5: ١ل‏ ١41و‏ 75,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 50 

والذى يخطر بالبال: أن مراده دخول الخيارين فى هذه العقود إذا وقعت فى ضمن عقد البيع» فتنفسخ بفسخه فى المجلس؛ و هذا 
المعنى و إن كان بعيداً فى نفسه. إلا أنّ ملاحظة كلام الشيخ فى المقام يقرّبه إلى الذهن, و قد ذكر نظير ذلكك فى جريان الخيارين فى 
الرهن و الضمان .)35١ 0١١‏ 

و كيف كانء فلا إشكال فى أصل هذه المسألة. 


٠١ راجع المبسوط 5: 8/او‎ )١( 

() فى «ش» زيادة: «و صرّح فى السرائر بدخول الخيارين فى هذه العقود, لأنّها جائزة فيجوز الفسخ فى كل وقتء و هو محتمل كلام 
الشيخ» فتأمل». وقد وردت هذه الزياده فى «ف» فى الهامش. وانظر السرائر ؟: 568. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 59 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ٠/ام/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛ 


لأنّ ظاهر النصّ ١١‏ كون البيع علَةُ تامّةء و مقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبض. ولا إشكال فيه لو قلنا 
بوجوب التقابض فى المجلس فى الصرف و السلم وجوباً تكليفتا إِمَا للزوم الربا كما صرّح به فى صرف التذكرة ١؟‏ و إِمَا لوجوب 
الوفاء بالعقد و إن لم يكن بنفسه مملكاً؛ لأنَّ ثمرة الخيار حينئذٍ جواز الفسخ, فلا يجب التقابض. 

مرا لو قلنا بعدم وجوب التقابض و جواز تركه إلى التفرّق المبطل للعقدء ففى أثر الخيار خفائ لأنَّ المفروض بقاء ساطنة كلّ من 
المتعاقدين على ملكه و عدم حقّ لأحدهما فى مال الآخر. و يمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذى الخيار عن قابليِةُ لحوق 
القبض المملكك. فلو فرض اشتراط سقوط الخيار فى العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط 


." ١ من أبواب الخيار» الحديث‎ ١ هع الباب‎ :١7 يعنى: «البتِعان بالخيار حتّى يفترقا»» الوسائل‎ )١( 

.ه١١‎ :١ التذكرة‎ )( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0٠‏ 

عليه عن قابلية التأثير. 

قال فى التذكرة: لو تقابضا فى عقد الصرف ثم أجازا فى المجلس لزم العقد, و إن أجازا قبل التقابض فكذلك. و عليهما التقابض» 
فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد, ثم إن تفرّقا عن تراض لم يحكم بعصيانهماء فإن انفرد أحدهما بالمفارقةُ عصى »)١١‏ انتهى. 

وفى الدروس: يثبت يعنى خيار المجلس فى الصرفء تقابضا أو لاء فإن التزما به قبل القبض وجب التقابضء فلو هرب أحدهما عصى 
و انفسخ العقدء و لو هرب قبل الاللتزام فلا معصية. و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً؛ لأنّ للقبض مدخلا فى اللزوم فله تركه »:5١‏ 
انتهى. 

و صرّح الشيخ أيضاً فى المبسوط بثبوت التخاير فى الصرف قبل التقابض «”. 

و ممما ذكرنا يظهر الوجه فى كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين فى مجلس عقد الفضولتين على القول بثبوت الخبار لهما من زمان 
إجازتهما على القول بالنقل» و كذا على الكشف. مع احتمال كونه من زمان العقد. 


.214 818:١ التذكرة‎ )١( 


() الدروس 7# /781. 


(5) راجع المبسوط 7: 9/؛ و لكن لم يصرّح به. و فيه: «و أمَا الصرف فيدخله خيار المجلس». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0١‏ 


القول فى مسقطات الخيار 
اشارة 


وهى أربعةُ على ما ذكرها فى التذكرة :-)١١‏ اشتراط سقوطه فى ضمن العقدء و إسقاطه بعد العقد, و التفرّق» و التصرّف. 
فيقع الكلام فى مسائل: 


مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط فى ضمن العقد] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً الام من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اشارة 


لا خلاف ظاهراً فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد, و عن الغنية: الإجماع عليه .)7١‏ و يدل عليه قبل ذلكك عموم 
المستفيض: «المؤمنون ”3 أو المسلمون «©" عند شروطهم). 


[قوهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه] 


و قد يتخيل معارضته لعموم :0 أدلَّهُ الخيار. و يرجح على تلكك الأدلة 


.ه107/:١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الغنيةٌ: /11؟. 

(") الوسائل :١8‏ ٠"؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث ؟. 

(ع) الوسائل ؟١:‏ 81”, الباب © من أبواب الخيار» الحديث 23 7 و 2. 

(0) فى «ش): ١بعموم).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 07 

بالمرجحات 01١‏ و هو ضعيفٌ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقودٌ و موافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجحاً بعد العلم 
بانحصار مستندهم فى عموم أدَلَهُ الشروط» كما يظهر من كتبهم. 

و نحوه فى الضعف التمشكك بعموم أَوْقُوا بالْعَقُودٍ «”) بناءٌ على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذى يجب الوفاء به؛ إذ 
فيه: أن أدلَة الخيار أخصٌّء فيخصص بها العموم. 

بل الوجه مع انحصار المستند فى عموم دليل الشروط عدم نهوض أدَلَّهُ الخيار للمعارضة؛ لأنّها مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع» 
فلا ينافى سقوطه بالمسقط الخارجى و هو الشرط؛ لوجوب العمل به شرعاً. بل التأمّل فى دليل الشرط يقضى بأنْ المقصود منه رفع اليد 
عن الأحكام الأصِتَُ الثابتة للمشروطات قبل وقوعها فى حيز الاشتراط» فلا تعارضه أدَلَهُ تلكك الأحكام, فحاله حال أدَلّهُ وجوب الوفاء 
بالنذر و العهد فى عدم مزاحمتها بأدلّةُ أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر. 

و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدَلَّهُ الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصليةُ حتّى يحتاج إلى المرججح استشهاد الإمام فى كثير من 
الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثير من الأحكام الأصلتة. ْ 


)١(‏ قال المامقانى قدّس سرّه: «هذا الكلام وما بعده من تضعيف التمشكك بعموم: «أَوْقُوا بِالْعُقُودِا إشارة إلى دفع ما ذكره صاحب 
الجواهر رحمه اللّه). غايةٌ الآمال: 64٠‏ و راجع الجواهر 5: 17. 

(؟) تمسّكك به صاحب الجواهرء انظر الجواهر 77: 217 و الآيةٌ من سورة المائدة: .١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 07 

منها: صحيحة مالكك بن عطدٍة» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك و كان تحت أبيه جاريةُ مكاتبةٌ قد 
ذم فى باتيين تقال انان السد هل كف أن أ عرناك ات دكا وفك مط توي بلاتستكه برط أن الا اقرع كه لكا 
على أبى إذا أنت ملكت نفسكك؟ قالت: نعم» فأعطاها فى مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلكك. قال عليه السلام: لا يكون لها 
الخيار» المسلمون عند شروطهم) ."١‏ 

و الرواية محمولةٌ بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية على صورة وقوع الاشتراط فى ضمن عمَدٍ لازم» أو المصالحة على 
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١191 صفحة لام من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


إسقاط الخيار المتحقّق سببه بالمكاتبةٌ بذلكك المال. 

و كيف كانء فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفى الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها عليهاء لا معارضتها المحوجة إلى 
التماين المر يخ 

نعم» قد يستشكل التمشكك بدليل الشروط فى المقام من وجوه: 

الأؤل: أن الشرط يجب الوقاء به إذا كاق العقد المشروط فيه لأزماء لأن الشرط فى محم العقد الجائر للا يويد حكمه غلى أضئل 
العقد. بل هو كالوعدء فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد. فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور. 


() فى «ش» زيادة: «بعد ذلكك). 

(؟) الوسائل :١#‏ 48: الباب ١١‏ من أبواب المكاتبة الحديث الأوّل. 

(9) فى «ق): «الشروط). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 05 

الثانى: أنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله: «البييعان بالخيار» فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم بعض 
مقتضيات العقد. 

الثالث: ما استدلٌ به بعض الشافعيةُ على عدم جواز اشتراط السقوط: من أنّ إسقاط الخيار فى ضمن العقد إسقاطٌ لما لم يجب؛ لأنَّ 
الخيار لا يحدث إِلَّا بعد البيع» فإسقاطه فيه كإسقاطه قبله .01١‏ 

هذاء و لكن شىءٌ من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال. 

أمَا الأوَل؛ فلأنٌ الخارج من عموم الشروط :)١‏ الشروط الابتدائية: لأنها كالوعد, و الواقعة فى ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخيار 
مع بقائها على الجواز؛ لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان؛ لأنّ الشرط تابعٌ و كالتقييد للعقد 
المشروط به. أمَا إذا كان نفس مؤدّى الشرط لزوم ذلكك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاماً آخر مغايراً لالتزام أصل العقدء 
فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقدء فلا يلزم تفكيكك بين التابع و المتبوع فى اللزوم و الجواز. 

واأنا القاتى قلات الشارسى للنسهاقدين اقتفناه الشن لو كل شيف قله ضاق قوط بالشرط: 

وار حرس شدي لضان اننظ لق العامة لد عو سيق به تك ا رويط رد وش واقولاة وهات بالغ زرو لكان 


.58/ : و راجع المغنى لابن قدامة‎ 217 :١ حكاه فى التذكرةٌ‎ )١( 

() فى «ش»: «الشرط). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: هه 

له ظهورٌ فى العلَيةُ التامة إِلَا أن المتبادر من إطلاقه صورة الخلوٌ عن شرط السقوط؛ مع أن مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون 
العقد مقتضياًء لا تمام العلهُ ليكون التخلف ممتنعاً شرعاً. 

نعم» يبقى الكلام فى دفع توهم: أنه لو بُنى على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنّهُ لم يبقَ شرط مخالفٌ 
للكتاب و السنّة بل و لا لمقتضى العقد. و محل ذلكك و إن كان فى باب الشروطء إِلَا أنَ مجمل القول فى دفع ذلكك فيما نحن فيه: أنا 
حيث علمنا بالنصّ و الإجماع أن الخيار حقٌّ مالي قابل للإسقاط و الإرث» لم يكن سقوطه منافياً للمشروع 22١١‏ فلم يكن اشتراطه 
اشتراط المنافى» كما لو اشترطا فى هذا العقد سقوط الخيار [فى عقد آخر .])5١‏ 

و 0 عن الثالث بما عرفت: من أن المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة الخلوٌ عن الاشتراط و إقدام المتبايعين على عدم الخيار» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هلام من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


ففائدة الشرط إبطال المقتضى لا إثبات المانع. 
و يمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحيحة مالكك بن عطيَةُ المتقدّمة .5١‏ 


ْم إن هذا الشرط يتصوّر على وجوه: 


أحدها: أن يشترط عدم الخيار 


و هذا هو مراد المشهور من 


() كذا فى #قاداو فى نسكة يدل «ش): اللمشروظ»: 

() لم يرد فى «ق). 

() فى «ش» زيادة: «أما). 

(ع) تقدّمت فى الصفحة 27. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 02 

اشتراظ السقوط فيقول: «بعث بشرط أن لا ثبت يننا خبار المجلس» كما مكل به فى الخلاق و المبسوط و الغنية و المذكرة 4:5 لأن 
المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت, لا الارتفاع. 


الثانى: أن يشترط عدم الفسخ 


فيقول: «بعت بشرط أن لا أفسخ فى المجلس» فيرجع إلى التزام تركك حقّه فلو خالف الشرط و فسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ 
لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه؛ كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه 7١‏ 
غير واحد «*) فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذه فى حقّه. و يحتمل النفوذء لعموم دليل الخيار, و الالتزام بتركك الفسخ لا يوجب 
فساد الفسخ على ما قاله بعضهم: من أن بيع منذور التصدّق حِنتٌ موجبٌ للكقّارة لا فاسدٌ . 

و حينئذٍ فلا فائده فى هذا غير الإثم على مخالفته» إذ ما يترتّب 


.518 :١ و المبسوط 7: "لل و الغنية: 2717 و التذكرة‎ 5١ لم نعثر على المثال فى الخلاف و التذكرةء راجع الخلاف ": 4 و‎ )١( 

(0) الظاهر رجوع الضمير إلى «بطلان البيع» المستفاد من فحوى الكلام. 

(* لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصهاء نعم عدّ المحمّق التسترى قدّس سرّه السبب السادس من منقصات الملكك: 
تعلق حقٌّ النذر و شبهه؛ و نقل جملةً ممما وقف عليه من كلمات الأصحاب فى كتاب الزكاة و الحج و العتق و النذر و الصيد و الذباحة 
و غير ذلكك ممما يرتبط بالمسألة لكن لم ينقل عن أحدٍ القول ببطلان بيع منذور التصدّقء راجع المقابس: .14١‏ 

() حكاه المحمّق التسترى فى المقابس: 19 عن الشهيد الثانى قدّس سرّه فى مسألتى منذور التدبير و منذور الحرّية؛ و لكن لم نعثر 
عليه فى كتبه قذّس سرّه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /ه 

على مخالفة الشرط فى غير هذا المقام من تسلّط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط غير مترتّب هنا. 

و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتّب آثار الشرطء و هو عدم الفسخ فى جميع الأحوال حتى 
بعد الفسخ. فيستلزم ذلكك كون الفسخ الواقع لغوأء كما تقدّم نظيره فى الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عال/ا./ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


منفرداً لغواً لا يرفع وجوب الوفاء .)١١‏ 
الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار» 


و مقتضى ظاهره: وجوب الإسقاط بعد العقد, فلو أخل به و فسخ العقد, ففى تأثير الفسخ الوجهان المتقدّمان و الأقوى عدم التأثير. 
وهل للمشروط له الفسحٌ بمجرّد عدم إسقاط المشترط الخيارٌ بعد العقد و إن لم يفسخ؟ وجهان: من عدم حصول الشرطء و من أن 
المقصود منه إبقاء العقد, فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ. 

و الأسولى: بناءً على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار؛ لعدم تخلف الشرط. و على القول بتأثيره ثبوت الخيار؛ لأنّه قد يكون 
الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد و يكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفاً لمصلحة المشروط له» وقد يموت ذو الخيار و 
قل الى وارقم 


بقى الكلام فى أن المشهور: أن تأثير الشرط إذما هو مع ذكره فى متن العقد» 


فلو ذكراه قبله لم يفد. لعدم الدليل على وجوب الوفاء به. و صدق الشرط على غير المذكور فى العقد غير ثابت؛ لأنّ المتبادر عرفا 


.18 راجع الصفحة‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /0 

هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلب آخر؛ و قد تقدّم عن القاموس: أنه الإلزام و الالتزام فى البيع و نحوه .)١١‏ 

وعن الشيخ و القاضى تأثير الشرط المتقدّم. 

قال فى محكىّ الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد صيح الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول. ثم 
نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعى. ثم قال: دليلنا: أنه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار فى جواز الشرط 
يشمل هذا الموضع 37١‏ انتهى. و نحوه المحكىّ عن جواهر القاضى 07. 

وقال فى المختلف على ما حكى عنه بعد ذلك: و عندى فى ذلكك نظرٌ إن الشرط إِنّما يعتبر حكمه لو وقع فى متن العقد, نعم لو 
شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلكك الشرط صيّح ما شرطاه ©2» انتهى. 

أقول: التبايع على ذلكك الشرط إن كان بالإشارة إليه فى العقد بأن يقول مثلًا: «بعت على ما ذكر» فهو من المذكور فى متن العقد. و إن 
كان بالقصد إليه و البناء عليه عند الإنشاء» فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. 

نعم» يحتمل أن يريد الصورة الاولى «8)؛ و هذا هو المناسب للاستدلال 


.57 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) الخلاف ": 27١‏ المسأل 78 من كتاب البيوع. 

(*) جواهر الفقه: 8 المسألهُ 190. 

(©) المختلف 0: 89. 

(0) فى «ش» زيادة: «و أراد بقوله: قبل العقدء قبل تمامه)»» و وردت هذه العبارة فى هامش «ف» بلفظ: «و يراد بقوله .. إلخ». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 04 


له بعدم المانع من هذا الاشتراط. و يؤئده أيضاء بل بعينه: أن بعض أصخاب القاقى إثما يشالف فى صضخكة هذا الاشتراط فن متخ 
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١191 صفحةً 81/0 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


العقد, و قد صرّح فى التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعيةُ فى اشتراط عدم الخيار فى متن العقدء و استدل عنهم بأنّ الخيار بعد تمام 
العقد. فلا يصحح إسقاطه قبل تمامه .01١‏ 

و الحاصل: أن ملاحظة عنوان المسألة فى الخلاف و التذكرة و استدلال الشيخ على الجواز و استدلال 05١‏ بعض الشافعيٍة على المنع 
يكاد يوجب القطع بعدم إراده الشيخ صورة تركك الشرط فى متن العقد. 

و كيف كان فالأقوى أنْ الشرط الغير المذكور فى متن العقد غير مؤْثَر؛ لأنّه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق؛ لأنّْ المتحمّق فى السابق إِما 
وعدٌ بالتزام» أو التزامٌ تبرّعيٌ لا يجب الوفاء بهء و العقد اللاحق و إن وقع مبتياً عليه لا بلزمه. لأنّ الشرط إلزامٌ مستقلٌ لا يرتبط بالتزام 
العقد إِلَّا بجعل المتكلّم و إلا فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلادم العقدى مثل العوضين و قيودهما حتّى يقدّر "١‏ منوياًء فيكون 
كالمحذوف النحوى بعد نصب القرينة فإنّ من باع داره فى حال بنائه فى الواقع على عدم الخيار له لم يحصل له فى ضمن ببعه إنشاء 
التزام بعدم الخيار و لم يُقيّد إنشاءه بشىءٍ. بخلاف قوله: «بعتكك على أن لا خيار [لى 10]) 


(1) التذكرة ١١ :١‏ و راجع المغنى لابن قدامة : /08. 

(1) لم ترد «استدلال» فى «ش»» و شطب عليها فى ١ف).‏ 

(*) فى «ش» زيادة: «شرطً». 

(6) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 8٠‏ 

الذى مؤدّاه بعتكك ملتزماً على نفسى و بانياً على أن لا خيار لىء فإنَ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقتداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار. 
فحاصل الشرط: إِلزامٌ فى التزام مع اعتبار تقيبد الثانى بالأوّل؛ و تمام الكلام فى باب الشروط إن شاء اللّه تعالى. 


فرع: 


ذكر العلامة فى التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط [نفى /١١‏ ] خيار المجلس و غيره فى متن العقد. و هو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده 
إذا باعه» بأن قال: الدع أن اعفكه فاستكفيقال: لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصمح البيع؛ لصيحة النذرء فيجب الوفاء به» و لا 
يتم برفع الخيار. و على قول بعض علمائنا: من صححةُ البيع مع بطلان الشرطء يلغو الشرط و يصح [البيع و يعتق 10759. انتهى 070. 

أقول: هذا مبنٌ على أن النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرّفات المنافية له» و قد مرّ أن الأقوى فى الشرط [أيضاً 
«©] كونه كذلك .)2١‏ 


)١(‏ لم يرد فى «ق». 

امن كدو المصيد: 

(©) التذكرة :١‏ هوع. 

(©) لم يرد فى «ق». 

(0) مر فى الصفحة 2ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 2١‏ 


مسألة [المسقط الثانى إسقاط هذا الخيار بعد العقد] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 8/9 من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 


ومن النسقطاتة إنقاط هذا الخبار بعد العقد بل هذا هو المسقط الحتيق .بو لاخلا ظاهرا فى سقوطةه بالأسقاط» و يدل عليه يحد 
الإجماع فحوى ما سيجىء :1١‏ من النصّ الدالٌ على سقوط الخيار بالتصرّفء معلنًا بأنْه رضى بالبيع؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّمة: من 
أنّ لكل ذى حقّ إسقاط حقّه و لعلّه لفحوى تسلط الناس على أموالهم؛ فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال» و لا معنى 
لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل» إِلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط. 

و يمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائى. 


ثُمّ إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفيّة» 


للفحوى المتقَدّمةُ «7)» و فحوى ما دل على كفايةُ بعض الأفعال 


.3/ و‎ 8١ يجىء فى الصفحة‎ )١( 

(؟) يعنى: ما ذكره آنفاً من فحوى سقوط الخيار بالتصرّف. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 87 

فى إجازةً عقد الفضولى 02١١‏ و صدق «الإسقاط» النافذ بمقتضى ما تقدّم من التسلّط على إسقاط الحقوق؛ و على هذا فلو قال أحدهما: 
«أسقطت الخيار من الطرفين» فرضى الآخر سقط خبار الراضى أيضاًء لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطاً أيضاً. 


)١(‏ مثل: ما دل على أن سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولى؛ و سكوت المولى إجازة لنكاح العبد» راجع الوسائل :١5‏ 508, الباب 
0 من أبواب عقد التكاح و أولياء العقد. و 210 الباب 728 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 87 


مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»» 


فإن اختار المأمور الفسخ, فلا إشكال فى انفساخ العقد. 

و إن اختار الإمضاءء ففى سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر 00١١‏ بل عن الخلاف: الإجماع عليه 0١‏ أو بشرط إرادته 
تمليكك الخيار لصاحبه؛ و إلا فهو باق مطلقاً «*) كما هو ظاهر التذكرة «©» أو مع قيد إرادهُ الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم 
التفويض كالتمليكك. أقوال. 

ولو سكتء فخيار الساكت باق إجماعاًء و وجهه واضح. و أمًا 


)١(‏ لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأ-كثرء نعم قال فى مفتاح الكرامة ©: ؟©0: «كما فى المبسوط و الخلاف و الغنيهٌ و التحرير و 
التذكره و الدروس و غيرهاء و فى الغنية و ظاهر الخلاف الإجماع عليه). 

(7) حكاه الستيد العاملى عن ظاهر الخلافء و هو الحقٌّ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةًٌ فى دعوى الإجماع, انظر الخلاف #: 1١‏ المسألة 
من كتاب البيوع. 

(9) كتب فى «ق» فوق «مطلقا»: «على الإطلاق). 

.018 :١ التذكرة‎ )©( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا/ا/ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 85 

خيار الآمرء ففى بقائه مطلقاً» أو بشرط عدم إرادته 0١١‏ تمليكك الخيار كما هو ظاهر التذكرة «؟)» أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ 
«*/؟ أقوال. 

و الأولى أن يقال: إِنّ كلمة «اختره بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفى العقد من الفسخ و الإمضاءء و ليس فيه دلالةٌ على 
ما ذكروه: من تمليكك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال. 

نعم» الظاهر عرفاً من حال الآسمر أن داعيه استكشاف حال المخاطبء و كأنّه فى العرف السابق كان ظاهراً فى تمليكك المخاطب أمر 
الشىء؛ كما يظهر من باب الطلاق 0 فإن تم دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلكك. و إِلَا فلا مزيل لخياره. و عليه يحمل على 


تعد حة دفى ذ أ . : :أ : فترقاء أو يقول أحد ححمه: |[اختر «ة) |) .)©١‏ 
ير الصححة ما ورد فى ذيل بعض أخبار خيار ا أنهما بالخيار ما لم يفترقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: [اختر «8)]) 5١‏ 


)١(‏ فى «ش): «إرادة). 

.218 :١ التذكرة‎ )( 

(*) قال السييد العاملى قدّس سرّه فى هذا المقام: «و من الغريب! أن المحمّق الثانى و الشهيد الثانى نسبا هذا القول إلى الشيخ و تبعهما 
شيخنا صاحب الرياضء و هو خلا.ف ما صرّح به فى المبسوط و الخلاف و خلاف ما حكى عنهما فى المختلف و الإيضاح» مفتاح 
الكرامة : 06. و مثله قال المحمّق التسترى فى المقابس: 75 راجع المبسوط 7: 87 4 و الخلاف #: 25١‏ المسألة /ا' من كتاب 
البيوع» و انظر جامع المقاصد ©: 380 و المسالكك ": /191. 

(©) انظر الوسائل :١8‏ 8 الباب 5١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه. 

(0) لم يرد فى «ق). 

(©) المستدركك "1: 549 الباب ” من أبواب الخيار» الحديث ”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 80 

ثم إن لا إشكال فى أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر. و منه يظهر: أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ 
العقد؛ لأنه مقتضى ثبوت الخيارء فكان العقد بعد إجاز أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيزء كما لو جعل الخيار من أوّل 
الأمر لأحدهما. و هذا ليس تعارضاً بين الإجازة و الفسخ و ترجيحاً له عليها. 

نعم» لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدّدٍ (كالأصيل 
و الوكيل) فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعة واحدة» أو تصرّف ذو الخيار فى العوضين دفعةٌ واحدة (كما لو باع عبداً بجاريق ثم 
أعتقهما جميعاً. حيث إِنّ إعتاق العبد فسحٌ» و إعتاق الجارية إجازةٌ) أو اختلف الورثة فى الفسخ و الإجازه تحقّق التعارض. و ظاهر 
العلّامةٌ فى جميع هذه الصور تقديم الفسخ 1١‏ و لم يظهر له وجةٌ تام؛ و سيجىء الإشارهُ إلى ذلك فى موضعه .5١‏ 


.218 :١ انظر التذكرة‎ )١( 
انظر الجزء السادسء الصفحة 1177 و ما بعدها.‎ )1( 
4 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج6. ص:‎ 


مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين] 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 1/8 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين» و لا إشكال فى سقوط الخيار به و لا فى عدم اعتبار ظهوره فى رضاهما بالبيع» و إن كان 
ظاهر بعض الأخبار ذلككء مثل قوله عليه السلام: «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا .)١١‏ 


[معنى الافتراق المسقط] 


و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبةُ إلى الهِيئهُ الاجتماعتّةُ الحاصلة لهما حين العقد, فإذا 
حصل الافتراق الإضافى و لو بمسمّاه ارتفع الخيار» فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكى عن جماءدٌ التعبير بأدنى الانتقال .)37١‏ 

و الظاهر: أن ذكره فى بعض العبارات لبيان أقل الأفراده خصوصاً مثل قول الشيخ فى الخلاف: «أقلٌ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة» 
زوينة 


.* الوسائل ؟١: #*” الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث‎ )١( 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (؟: 867) عن التحرير و جامع المقاصد و المسالكء راجع التحرير :١‏ 188 و جامع 
المقاصد ©: 18, و المسالكك *: 198. لكن ليس فى الأخيرين تصريح بذلكك. نعم فيهما ما يفيده. 

(©) الخلاف ": 27١‏ المسأله 78 من كتاب البيوع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 81 

مبنٌ على الغالب فى الخارج أو فى التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا فى سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما. 

و يظهر من بعض 17): اعتبار الخطوة اغتراراً بتمثيل كثير من الأصحاب. و عن صريح آخر 50 التأقل فى كفاية الخطوة؛ لانصراف 
الإقاقة إلى ارمديعا «#ابتينشحب الخباز:.و وده توه علي الستلام ان رعق الزوايالك#رقاها امحوها قيض فيعيه حلي 


ليجب البيع حين افترقنا» فده و فيه: منعم الانصراف و دلالة الرواية. 
[ما يحصل به الافتراق] 


ثم اعلم أن الا-فتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما و بقاء الآخر فى مكانه فلا يعتبر الحركة من الطرفين فى صدق 
افتراقهماء فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبةٌ من الآخر فذات الافتراق الخارجى «4) من المتحررك؛ و 
اتصافها بكونها افتراقاً من الساكن. و لو تحرّكك كل منهما كان حركة كلّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر. 

و كيف كانء فلا يعتبر فى الافتراق المسقط حركةٌ كل منهما إلى غير جانب الآخرء كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه 
السلام 


() ولعل المراد به الستد العاملى فى مفتاح الكرامة : 0*5 267. 

(؟) وهو السّد الطباطبائى فى الرياض كما فى الجواهر 57: 1 و راجع الرياض 8 .18١‏ 

(9) فى «ق): (منه). 

(6) الوسائل :١7‏ 4ع" الباب ” من أبواب خيار المجلسء الحديث ”. 

(0) لم ترد «الخارجى» فى ٠اش»»‏ و شطب عليها فى اف٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)» جه ص: 80 

أرضاً و أنه عليه السلام قال: «فلمما استوجبتها قمت فمشيت حُحطىّ ليجب البيع حين افترقنا؛ 00١١‏ فأثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه السلام 
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: صفحة 81/9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فقط. 
)١(‏ تقدّم فى الصفحة السابقة. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 89 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 89 


مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه 
اشارة 


إذا منع من التخاير أيضاًء سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لاء لأصالةُ بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار» 
مضافاً إلى حديث «رُفع ما استكرهوا عليه) »0١١‏ و قد تقدّم فى مسألة اشتراط الاختيار فى المتبايعين «؟) ما يظهر منه عموم الرفع للحكم 
الوضعى المحمول على المكلفء فلا يختصٌ برفع التكليف. 

هذاء و لكن يمكن منع التبادر؛ فإنَّ المتبادر هو الاختيارى فى مقابل الاضطرارى الذى لم يعدّ فعلًا حقيقيَا قائماً بنفس الفاعل؛ بل 
يكون صورة فعل قائمةٌ بجسم المضطزء لا فى مقابل المكرّه الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعّد على تركه. إن التبادر ممنو» فإذا 
4 2 


() الوسائل 382141 الاب 2ه من أبواتب جهاد النقفسء الحديت ماو 842 البات 18امق أنوات الأبمانه» الحديت #و فهو فبها: 
«وضع) بدل «رفع». 

(1) راجع الجزء الثالث: 8:”؛ و 701. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١‏ 

الاختيارى المكرّه عليه دخل الاضطرارى لعدم القول بالفصل؛ مع أن المعروف بين الأصحاب: أنّ الافتراق و لو اضطراراً مسقط للخبار 
إذا كان الشخص متمكناً من الفسخ و الإمضاءء مستدلين عليه بحصول التفرّق المسقط للخيار. 

قال فى المبسوط فى تعليل الحكم المذكور: لأننّهِ إذا كان متمكناً من الإمضاء و الفسخ فلم يفعل حتّى وقع التفرّق» كان ذلكك دلينا 
على الرضا و الإمضاء ١١‏ انتهى. 

و فى جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله: لتحقّق الافتراق مع التمكن من الاختيار 2275 انتهى. 

و منه يظهر: أنه لا وجه للاستدلال بحديث «رفع الحكم عن المكره؛ للاعتراف بدخول المكره و المضطرٌ إذا تمكنا من التخاير. 

و الحاصل: أن فتوى الأصحاب هى: أن التفرّق عن !كرا عليه و على تركك التخاير غير مسقط للخيارء و أنه لو حصل أحدهما باختياره 
سقط خياره» و هذه لا يصيح الاستدلال عليها 0 باختصاص الأدلّهُ بالتفرّق الاختيارى, و لا بأنْ مقتضى حديث الرفع جعل التفرّق 
المكره عليه كلا تفرّق؛ لأنّ المفروض أن التفرّق الاضطرارى أيضاً مسقطٌ مع وقوعه فى حال التمكن من التخاير. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 388.١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


[الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا] 


فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة المحمَّقَهُ الجابرة 


.,88 :5 الممبسوط‎ )١( 


(؟) جامع المقاصد 6: 187. 

() فى «ش): «و هذا لا يصحح الاستدلال عليه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 7١‏ 

للإجماع المحكيىّ »1١‏ و إلى أن المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقدء سواء وقع اختياراً أو اضطراراً بقوله عليه السلام فى 
صحيحة الفضيل: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) .)7١‏ 

دل على أن الشرط فى السقوط الافتراق و الرضا منهماء ولا ريب أن الرضا المعتبر ليس إلا المتّصل بالتفرّق بحيث يكون التفرّق عنه؛ 
إذ لا يعتبر الرضا فى زمانٍ آخر إجماعاً. 

أو يقال: إِنّْ قوله: «بعد الرضا» إشارةٌ إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكسّف عن افتراقهما «7 فيكون الافتراق مسقطء لكونه 
كاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ. 

وعلى كل تقديره فيدلٌ على أنّ المتفرّقين و لو اضطراراً إذا كانا متمكنين من الفسخ و لم يفسخا كشف ذلكك نوعاً عن رضاهما 
بالعقد فسقط «6» لحري و هذا هو الذى استفاده الشيخ قدّس سرّه كما صرّح به فى عبارة المبسوط المتقدّمة «ه. 


.١7١ كما فى الغنية: 711؛ و حكاه السيّد بحر العلوم فى المصابيح عنه و عن تعليق الشرائع» انظر المصابيح (مخطوط):‎ )١( 
.,# عع" البابٍ الأوّل من أبواب الشيان الحديث‎ :١7 الوسائل‎ )١( 

() كذا فى «ق»» و فى «ش»: «المستكشف عنه عن افتراقهما». و الأولى فى العبارة: المستكشف عنه بافتراقهما. 

(؟) كذا فى ظاهر «ق» أيضاًء و المناسب: «فيسقط). 

(0) تقدّمت فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 7١‏ 


مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقى الآخر فى المجلس» 
اشارةٌ 


فإن منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خيار أحدهما؛ لأنّهما مكرّهان على الافتراق و ترك التخاير» فدخل فى المسألة السابقة. و إن 
لم يمنع من المصاحبة» ففيه أقوال. 

و توضيح ذلكك: أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً وعدم مصاحبة الآخر [له ]1١‏ 
كذلك. و أن الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمٌّ معه الإكراه على تركك التخاير. 

فحيفل نقول: تحقّق الأكراه المسقط فى أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما غلى التفّق :و تركك التخاير و بقاء الآخر فى 
الععلس يخا انك الشاكية او المعا بن حرف بالمكس قاد أحدهما فى المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير و ذهاب الآخر 
اغضاراً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةً 81م من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


[محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق] 


و محل الكلام هو الأوّلء و سيتتضح به [حكم «”] الثانى. و الأقوال 


)١(‏ الزيادة اقتضاها السياق. 

(0) لم يرد فى ١ق)»‏ و كتب فى ١ف)‏ فى الهامش. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جه ص: 7 

فيه أربعة: 5 

سقوط خيارهماء كما عن ظاهر المحمّق و العلامة و ولده السعيد و السيد العميد و شيخنا الشهيد ١١‏ قدّس الله أسرارهم. 

واثبوثه لهماء كما عن ظاهر المتسوط و المحفق و الشهيد الثاتيين ومفحمل الأرشاد 171 

و سقوطه فى حقٌ المختار خاصة. 

و فصل فى التحرير بين بقاء المختار فى المجلس فالثبوت لهماء و بين مفارقته فالسقوط عنهما 9". 

و ميق الأقوال غلل أذ اقراقيها العول غاية لقارهيا عل كرقق على خصوله عن الممارهناء أى يكف فنصضوله عم اعبار 
أحدهما؟ 


و على الأوّل» هل يكون اختيار كل منهما مسقطاً لخياره» أو يتوقف سقوط خيار كل واحدٍ على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأوّل 


)١(‏ حكاه المحقّق التسترى فى المقابس (157) عن العلامة و ولده و السِيد عميد الدين و عن ظاهر المحقّق و الشهيد. انظر الشرائع ؟: 
»١‏ و القواعد !: 68. و إيضاح الفوائد :١‏ 587 و كنز الفوائد :١‏ 7ا©» و الدروس #: 188؛ و حكى عنهم ذلكك فى المصابيح 
(مخطوط): 177» و مفتاح الكرامة : 00١‏ أيضاً. 

(؟) حكى عنهم ذلكك فى المصابيح (مخطوط): 1337. و مفتاح الكرامة ؟: 20١‏ و المقابس: 2567 مع تفاوت فى النسبةُ من حيث 
التصريح فى بعض و الظهور فى آخرء انظر المبسوط ؟: ل و جامع المقاصد ©: 589 و الروضة «: 89©؛ و المسالكك #: 2198 و 
الأرشاد :١‏ ع/ا". 

.1828 :١ التحرير‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جه: ص: ٠‏ 

سقط خيار التتار كناك أ كباهى الخلاف 1١‏ وسواف القاخص ادوع العا كت الكارانةة كبا عن ناه السمرط و 
المتحتق و الشهيد القاتيه ,: 

وعلن القاق كيل ير ف السسقطة لتباوهيا #ونهقعلا وغوه ١‏ و سر كة يادرة بأعهان احندهماء أو ركفي كره مركا المعارياء 
كالبقاء فى مجلس العقد مختاراً؟ 

فعلى الأوّل: يتوجه التفصيل المصرّح به فى التحرير بين بقاء الآخر فى مجلس العقد و ذهابه «5". 

و على الثانى: يسقط الخباران» كما عن ظاهر المحمّق و العلامةٌ و ولده السعيد و السئد العميد و شيخنا الشهيد :8). 

و اعلم أن ظاهر الإيضاح: أن قول التحرير ليس قولًا مغايراً للثبوت لهماء و أنّ محل الخلا ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراً» و 
إلا سقط خيارهما انّفاقء حيث قال فى شرح قول والده قدّس سرّه: «لو حمل أحدهما و منع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال. و 
أمَا الثابت» فإن مُنع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره؛ و إِلَا فالأقرب سقوطه. فيسقط خيار الأوّل) «© انتهى» قال: إن هذا مبنىٌ 


على بقاء 
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١191 صفحة 81 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ الخلاف ": 78 المسأله ه" من كتاب البيوع. 

(؟) جواهر الفقه: 0ه, المسألة /191, و حكاه عن ظاهره و ظاهر قبله السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: )00١‏ و التسترى فى المقابس: 
ضف 

(") تقدّم عنهم فى الصفحة المتقدّمة. 

(©) تقدّم عنه فى الصفحة المتقدّمة. 

(0) تقدّم عنهم فى الصفحة المتقدّمة. 

(©) القواعد ”: 20. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: ها 

الأكوان و عدمه وافتقار الباقى إلى المؤثر و عدمه و أن الافتراق ثبوتيٌ أو عدميٌء فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقى إلى المؤثر يسقط؛ 
لأدنّهِ فل المفارقة» و على القول ببقائها و استغناء الباقى عن المؤثّر و ثبوتدة الافتراق لم يسقط خياره؛ لأنّه لم يفعل شيئاً. و إن قلنا 
بعدمة الافتراق و العدم ليس بمعلل فكذلكك. و إن قلنا: إن يعلل سقط أيضاً. و الأقرب عندى السقوط؛ لأنّه مختارٌ فى المفارقة ,:١١‏ 
انتهى. 

و هذا الكلادم و إن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات, إلا ا ا 
خلاف فى سقوط خياره؛ و ظاهره كظاهر عبار القواعد- : أن سقوط خياره لا ينفكك عن سقوط خيار الآخرء فبنة فينتفى القول المحكيٌ 
عن الخلاف و الجواهر. لكنّ العبارة المحكدٍه عن الخلاف ظاهرةً فى هذا القول» قال: الى أكريا أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على 
وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكن من ذلكك؛ 0١‏ ونحوه المحكي عن القاضى 7 فَإنّه 
لولا جواز التفكيكك بين الخيارين لاقتصر على قوله: «بطل خيارهما فتأمّل. 

بل حكى هذا القول عن ظاهر التذكرةٌ أو صريحها «6». و فيه تأمّل. 

و كيف كان فالأظهر فى بادئ النظر ثبوت الخيارين, للأصل 


.5/17 585 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) الخلاف ": 78 المسأله ه" من كتاب البيوع. 

(*) جواهر الفقه: 80 المسألةٌ .1١91/‏ 

(؟) حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 040١‏ و راجع التذكرة :١‏ 218. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 07 

وما تقدّم: من تبادر تفرّقهما عن رضا منهماء فإنّ التفرّق و إن لم يعتبر كونه اختيارياً من الطرفين و لا من أحدهماء إِنَا أن المتبادر 
رضاهما بالبيع حي ارده اباجيا لي الدخام يقي لجا ارا ول لاي كلا وات بار الجير مار ري بار ستيار 
خصوص الراضى؛ إذ الغاية غايةٌ للخيارين» فإن تحقّقت سقط و إلا ثبتا. و يدل عليه ما تقدّم من صحيحة الفضيل 0١١‏ المصرّحة بإناطة 
سقوط الخيار بالرضا منهما المنفيٌ بانتفاء رضا أحدهما. 

و لكن يمكن التفضّى عن الأصل بصدق تفرّقهماء و تبادر تقئّده بكونه عن رضا كليهما ممنوعٌ» بل المتيقّن اعتبار رضا أحدهما. 
وظاهر المنسحة و إن كان اعفان ذلكده إلا أنه معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام و أنه 
قال: «فمشيت تُحطيّ ليجب البيع حين افترقنا 47١‏ جَعَل مجرّد مشيه عليه السلام سبباً لصدق الافتراق المجعول غايةً للخيار, و جَعَل 
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١191 صفحةٌ نام من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا‎ 


وجوب البيع علَةٌ غائيةً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشى الإمام عليه السلام. و دعوى: انصرافه إلى صورة شعور الآخر و 
كه المسائهة الكعاراء مجتوعة. 

و ظاهر الصحيحة و إن كان أخصٌء إِلَا أن ظهور الرواية فى عدم مدخاكٍِه شىءٍ آخر زائداً على مفارقة أحدهما صاحبه مؤْيّدٌ بالتزام 
مقتضاه فى غير واحدٍ من المقامات» مثل ما إذا مات أحدهما و فارق 


.ل١ تقدّمت فى الصفحةٌ‎ )١( 

(0) تقدّمت فى الصفحةٌ /ا9. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة): جه ص: 7 

الآدخرُ اختياراًء فنّ الظاهر منهم عدم الخلاف فى سقوط الخيارين؛ و قد قطع به فى جامع المقاصد مستدلًا بأنّه قد تحقّق الافتراق» 
فسقط الخياران ١١‏ مع أن المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه .07١‏ 

و كذا لو فارق أحدهما فى حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقةُ صاحبه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين «7. 

و ظاهر المبنى المتقدّم عن الإيضاح «6» أيضاً-: عدم الخلاف فى عدم اعتبار الرضا من الطرفين» و إِنّما الخلاف فى أن البقاء اختياراً 
مفارقةٌ اختيارية أم لا. بل ظاهر القواعد «) أيضاً-: أن سقوط خيار المكره متفرّحٌ على سقوط خيار الماكثء من غير إشارةٍ إلى وجود 
خلافٍ فى هذا التفريع» و هو الذى ينبغى؛ لأنْ الغاية إن حصلت سقط الخياران. و إلا بقياء فتأمّل. 

وعبارة الخلاف المتقدّمة «© و إن كانت ظاهرةً فى التفكيكك بين المتبايعين فى الخيارء إِنَا أنّها ليست بتلكك الظهورء لاحتمال إرادةٌ 
سقوط خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه مع قطع النظر عن حال 


.18 :6 جامع المقاصد‎ )١( 

(1) كما تقدّم فى الصفحة 9/. 

(*) نقله فى المقابس: 757 عن ظاهره؛ و راجع كنز الفوائد :١‏ /51» و فيه: اتفاقاً. 

(©) تقدّم فى الصفحة 105 ه/. 

(0) تقدّمت عبارته فى الصفحةٌ 75. 

(©) تقدّمت فى الصفحةٌ ه/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 7 

الآخرء فلا ينافى سقوط خيار الآخر؛ [لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما فى الغاية 100١‏ مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور 
الى ل يض يشلك اللكماى فنا بالتسيكق نا لامك من كباله يك غلن السا نا جو معيلها على ها كزناءشن إرادة السيكن لا 
بشرطه لا إرادة خصوصه فقطء أولى من تخصيصها ببعض الصور. و لعل نظر الشيخ و القاضى "١‏ إلى أن الا-فتراق المستند إلى 
بوره سما 2 اسقط هار جديا #التستعه تن شار ادها قيلت لشارة غاف ا وهو بات عق لك الاوياقه 


عليه ظاهر النصص رك 
[إذا أكره أحدهما على البقاء] 


ثم إنّه يظهر ممما ذكرنا حكم عكس المسألة و هى ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير و فارق الآخر اختياراً فإِنّ مقتضى 


ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف 0 عدم الخلاءف فى سقوط الخيارين هناء و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال «©) جريان 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عل86./ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الخللاق هنا أيضا. 
و كيف كانء فالحكم بسقوط الخيار» عليهما « هنا أقوى كما لا يخفى. 


.)١ف« لم يرد ما بين المعقوفتين فى «ق)» نعم ورد فى هامش‎ )١( 
./ و هو سقوط خيار_ المختار خاصّة؛ راجع الصفحة‎ )1( 

() يعنى قوله صلى الله عليه و آله: «البئِعان بالخيار حتّى يفترقا». 
(6) تقدّم فى الصفحة 105 ه/. 

(0) تقدّم ذكره فى الصفحة ”/. 

(ع) كذا فى «ق»» و فى «ش): ١عنهما).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠9‏ 


مسألة لو زال الإكراه» 


فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال .01١‏ و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما فى حال الإكراه كالمعدوم 
فكأنهما بعدٌ مجتمعان فى مجلس العقد, فالخيار باق. 

و فيه: أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّاء غايةً الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار بسبب الإكراه. و لم يجعل 
علس :وال الاكراه كر لذ مكل افق 

و الحاصل: أن الباقى بحكم الشرع هو الخيار» لا مجلس العقد. فالنضٌ ساكتٌ عن غايةُ هذا الخيار» فلا بدّ إِمَا من القول بالفور كما عن 
التذاكرة كدو لعله لأله المقدار القابت يقي لامغذراقك دق اليا عيدت 


)١(‏ المبسوط "؟: 4 و نسبه المحقّق التسترى قدّس سرّه إلى ظاهر ابن زهرة و الفاضلين فى الشرائع و الإرشاد و فتوى الأخير فى 
الفشريرو الشهيك الثاتى فن الروضة انظر الحقاسن )6 

#اسسكاء هنا السدق الست فقن المقات 8# كرو اليحردش القند كه كذ او 1 الرسد السك ها هو هلي القور» فدما سق 
من الخلاف»». انظر التذكرةٌ :١‏ 018. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2؛ ص: 8١‏ 

وااقامن القول لتر اشى الى أن يحصل المسقطات»؛ لاستصحاب الخيار. و الوجهان جاريان فى كلّ خيار لم يظهر حاله من الأدلة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: /١‏ 


مسألة [المسقط الرابع التصرف] 


ومن مسقطات هذا الخيار: التصرّف على وجهٍ يأتى فى خيارى الحيوان و الشرط ذكره الشيخ فى المبسوط فى خيار المجلس و فى 
الصرف ١١‏ و العلامةُ قدّس سرّه فى التذكرة 7. و نسب إلى جميع من تأخَر عنه 079 بل ربما يُدَعى إطباقهم «©» عليه. و حكى عن 
الخلاف و الجواهر و الكافى و السرائر «8). 

و لعله لدلالة التعليل فى بعض أخبار [خيار «*)] الحيوان. و هو 
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١‏ صفحة 88260 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.4158 المبسوط 5: 87 8و‎ )١( 

(0) التذكرة ١:/11ه.‏ 

(© لم نعثر عليه» و لعله يستفاد من عبارات المصابيح (المخطوط): ,.1١7‏ و مفتاح الكرامة ع: /ا01 858 و المقابس: 2757 و المناهل: 
ساس 

() راجع مفتاح الكرامة 6: 050. 

(5) الخلاف #: 75 المسألة ١‏ من كتاب البيوع» و جواهر الفقه: 0 0ه المسألة 198 و الكافى فى الفقه: 87 و السرائر ؟: 5 
لق 

(8) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج0؛ ص: 87 

الوجه أيضاً فى اتّفاقهم على سقوط خيار الشرطء و إِلَا فلم يرد فيه نص بالخصوصء بل سقوط خيار المشترى بتصرّفه مستفادٌ من نفس 
تلك الزوابة السالة عيكفال: افات أحدث المشترى قيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منهه فلا شرط» ١١‏ فَإنّ المنفيّ 
يشمل شرط المجلس و الحيوان» فتأقل. ل 

و تفصيل التصرّف المُسقط سيجىء )"١‏ إن شاء الله تعالى. 


000 الوسائل "0١:57‏ الباب 5 من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 7/ 


الثانى خيار الحيوان 


اشارة 


لا خلاف بين الإمامتّة فى ثبوت الخيار فى الحيوان المشترى »١١‏ و ظاهر النصٌّ »”١‏ و الفتوى: العموم لكلّ ذى حياف فيشمل مثل 
الجرادٍ و الزَُثبُور و السك و العَلَّقٍ و دُود القزّ ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته فى الجملة؛ فمثل السّمكك المخرّج من 
القاوزو التنره [الفسو فى الأنادرن بده الحم شار لالتعالا وا مو سيق لسيا البا مق ةلدا جل روبك الباضاد 
كذلك لعارضء كالصيد المشرف على الموت بإصابةٌ السهم أو بجرح الكلب المعلم. 

و على كل حالٍء فلا يُعنٌ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض» أو فى زمان الخيار. 

و فى منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوةٌ. 

ثم إِنه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن كما هو المنساق فى 


)١(‏ فى «ش»): «للمشترى). 
(؟) راجع الوسائل :١7‏ 268 الباب ” من أبواب الخيار. 


إفرة لم ترد «مثلا» فى «ش). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 884 من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جم ص: 5/ 

النظر من الإطلاقات» و مع )١١‏ الاستدلال له فى بعض معاقد الإجماع "كما فى التذكرة «"؟) بالحكمة الغير الجارية فى الكلى الثابت 
فى الذَمَهُ أو يعم الكلى كما هو المتراءى من النصّ و الفتوى؟ 

لم أجد مصرّحاً بأحد الأمرين. نعم؛ يظهر من بعض المعاصرين قدّس سرّه الأوّل. و لعلّه الأقوى. 

و كيف كانء 


فالكلام فى مَن له هذا الخيار» و فى مدّته من حيث المبدأ و المنتهى» و مسقطاته يتم برسم مسائل: 


اشارة 


)١(‏ كذا فى «ق» و لم ترد «و) فى «ش»» و شطب على «مع) فى «ف). 
(0) التذكرة :١‏ 019. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 80 


مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى» 


اماع الشخء 075١‏ و الصدوقء 7 والاسكاق «(©) وابه٠‏ ده «©) و الشامس:٠‏ الخمسة (”) وا 1 ٠‏ الستّة 037/١‏ 
عن 0 و وفين ووآأم فى و خسن جم و وحم 1 و 3 و 
المتأخرين «4» و عن الغنية و ظاهر الدروس: الإجماع 


)١(‏ حكاه فى المختلف 3: ع8, و الرياض 8: 18١‏ و مفتاح الكرامة ©: 00 008, و المستند :١5‏ 0/8و غيرها. 

(1) راجع المقنعة: 847 و المبسوط 7: 1/8 و النهاية: 782. 

(0) المقنع: دء". 

() حكاه عنه فى المختلف 0: 56. 

(5) الوسيلة: 764. 

(©) راجع الكافى فى الفقه: 07 و المهذّب :١‏ 81" و الدروس *: 011/7 و الروضة #: ٠هع؛‏ و جامع المقاصد ©: .19١‏ 

() السرائر 1: 75 76 و الشرائع 7: 77 و الجامع للشرائع: /ا75 و 58١‏ و النزهة: 4# و المختلف : ع8 و الإيضاح :١‏ 687؛ و 
التنقيح الرائع ؟: ه؟. 

(8) لم نعثر عليه بعينه» نعم فى الرياض 8: 218١‏ و المستند :١5‏ 8/: عليه عامّة المتأخرين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج02 ص: 88 

عليه 401١‏ لعموم قوله عليه السلام: «إذا افترقا وجب البيع» 01٠‏ خرج المشترى و بقى البائع» بل لعموم أَوْقُوا بالْعُودٍ 7 بالنسبة إلى ما 
ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط» ى يثبت الباقى بعدم القول بالفصل. و يدل عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار: 

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثة أيَام للمشترى. قلت: و ما 
الشرط فى غير الحيوان؟ قال: البتبعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما «16]) 8١‏ و ظهوره فى اختصاص الخيار 
بالمشترى و إطلاق نفى الخيار لهما فى بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ /88.1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


و يتلوها فى الظهور رواية على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «الخيار فى الحيوان ثلاثة أَيَام للمشترى» 2١‏ فإِنْ ذكر 
القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جليةُ. ْ 


.717 :* حكاه صاحب الجواهر فى الجواهر 77: ”» و راجع الغنية: 719؛ و الدروس‎ )١1( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ #*”» الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث ؟. 

.١ المائدة:‎ )( 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) الوسائل 17: 88” الباب ”من أبواب الخيار الحديث ف و عع الباب الأوّل منهاء الحديث *. 

() الوسائل ؟١:‏ #*” الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)رج ذه ص: 7/ 

و نحوها صحيحة الحلبى فى الفقيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فى الحيوان كله شرط ثلاثة 1م الاتروو رارم و معي ابن 
رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الشرط 2١‏ فى الحيوانات ثلاثة أيام للمشترى' اللم. 

و أظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكتّة عن قرب الإسناد, قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريةٌ» لمن 
الخبار؟ للمشترى أو للبائع أو لهما "٠‏ كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أَيَام فإذا مضت ثلاثة أيَام 5 الشراء» «0). 
وعن سيّدنا المرتضى قدِّس سرّه و ابن طاوس: ثبوته للبائع ايها 59 و حكى عن الاقصيارة دعوى الأجماغ عليه /ا؛ لأصالة جواز 
العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلسء و لصحيحة محمّد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيَام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك 


من بيع حتّى يفترقا» 0/8 و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ و هى أرجح 


)١(‏ الفقيه *: 30١‏ الحديث ١ظلاك‏ و الوسائل :١7‏ 4ع الباب ”من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 

(؟) فى «ق): «الشروط». و الظاهر أنه سهو. 

() الوسائل ؟١: 38١‏ الباب * من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 

(©) فى «ق» زياد «أو)» و لعلها من سهو القلم. 

(0) الوسائل 8٠ :١7‏ الباب ” من أبواب الخيار» الحديث 4. 

(ع) حكاه عنهما الشهيد فى غايةٌ المراد ؟: /41. 

(0») الانتصار: "© المسألة ه60 7. 

(8) الوسائل :١7‏ 9ع" الباب ” من أبواب الخيار» الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 84 

بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّةُ عن قرب الإسناد. 

وقد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم و زرارة و أضرابهما على غيرهم من الثقات؛ مضافاً إلى ورودها فى الكتب الأربعة 
المرججحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التى لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها. 

1لا /كجاء لاخر لكا مدا مسد ابن مسلمء فالإنصاف أن دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فى الظهور مرتبة منطوق الصحيحة. 
فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ لأنّ الغالب فى المعاملة» خصوصاً معاملة الحيوان» كون إرادة الفسخ فى طرف المشترى 
لاطلاعه على خفايا الحيوان» و لا ريب أنّ الأظهريّة فى الدلالة مقدّمة ١١‏ فى باب الترجيح على الأكثريّة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة 888 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


و أمَا ما ذكر فى تأويل صحيحة ابن مسلم: من أن خيار الحيوان للمشترى على البائع فكان بين المجموع 2١‏ ففى غايةُ السقوط. 

و أنا القهرة المحتقة: فلا تصير حةُ على السيدء بل مطلقاء بعد العلم بمستند المشهور و عدم احتمال وجود مرسجح لم يذكروه. 

و إجماع الغنية لو سلّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشترى لا مجرد ثبوته له معارّض بإجماع الانتصار الصريح فى ثبوته للبائع؛ و 
لعلّه لذا قوّى فى المسالكك قول الستّد مع قطع النظر عن الشهرة» بل 


)١(‏ فى «ش): «متقدّمة). 

(؟) ذكره المحمّق التسترى فى المقابس: 758: و احتمله فى الجواهر 98: .١1/‏ 

(9 الصالكف 7؟, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 84 

الاتفاق» على خلافه. و تبعه على ذلكك فى المفاتيح 1١‏ و توقف فى غايةٌ المراد ١‏ «؟» و حواشى القواعد «3) و تبعه فى المقتصر (35). 
هذاء و لكنٌّ الإنصاف: أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواه حتّى محمّد بن 
مسلم الراوى للصحيحةء مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدَلَهُ لزوم العقد بالافتراق و المتيقّن خروج المشترىء فلا ريب فى ضعف هذا 
القول. 

الشهيد فى المسالكك (2)؛ لعموم صحيحة ابن 0 «المتبايعان ا ما ' يفترقاء و صاحب ا 0 ثلاثة 5 لفن 5 ينافيه 
تقيبيد الحيوان ب «المشترى» فى مونّقَهُ ابن فضّال «)؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛ 


.98 : مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(1) غاية المراد ؟: 31/92. 

() لا يوجد لديناء لكن حكاه عنها السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 0هه. 

(©) المقتصر: 128 184. 

(0) منهم المحمّق الأردبيلى 8: 297 و المحدّث البحرانى فى الحدائق 10:14 و 18 و المحمّق النراقى فى المستند :١5‏ //ا؛ و قوّاه 
الشهيد الثانى فى الروضة *: ٠ه5.‏ 

.5٠١ :" المسالكك‎ )©( 

(0) الوسائل ؟١:‏ 2# الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 

(8) الوسائل :١7‏ 9ع" الباب ” من أبواب الخيار» الحديث ”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 4١‏ 

لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً. 

ولا ينافى هذه الدعوى التمشك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنَّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقيبد عليهاء و لا توجب تنزيل 
الإطلاق. 

و لأدنافنها أبقا ما دل على اخقصاضن الخبار بالمشترى 401 لورودها موود الغالبمع كوت التين غير راق و لآ صسبحة ميحد بن 
مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها و إن بعٌد بما إذا كان العوضان حيوانين. 


لكن الإشكال فى إطلاق الصحيحة الأولى 25 من جهة قوّهُ انصرافه إلى المشترىء فلا مخصّص يعتدٌ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة 8/9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


.4 ف 8و‎ © ١ الباب ” من أبواب الخيارء الأحاديث‎ "8٠ راجع الوسائل ؟١: 9ع"‎ )١( 
.18 وهى صحيحة الفضيل المتقدّمه فى الصفحة‎ )0( 
41 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص:‎ 


مسألة لافرق بين الأمة و غيرها فى مذّهٌ الخيار» 


و فى الغنية كما عن الحلبى-: أن مدَّهْ خيار الأمه مده استبرائها ١١»؛‏ بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه؛ و ربما ينسب ١‏ هذا إلى 
المقنعة 03 و النهاية © و المراسم «8) من جهة حكمهم بضمان البائع لها مده الاستبراء. و لم أقئف لهم على دليل. 


)١(‏ الغنية: 5١14‏ و الكافى فى الفقه: "1ه”. 

(1) نسبه السييد العاملى فى مفتاح الكرامة : 204 و صاحب الجواهر فى الجواهر 57: 75 إلى ظاهرها. 

(9) المقنعة: 0947 0919. 

(©) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا. نعم» هى موجودة فى النهاية المطبوعة مع نكت النهاية ؟: ؟١‏ 2158 و المطبوعة 
ضمن الجوامع الفقهِيَهُ: 0 و نقلها العلامة بلفظها فى المختلف 3: 777. 

.١70 المراسم:‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 43 


مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد» 


فلو لم يفترقا ثلاثة أيَام انتقضى خيار الحيوان و بقى خيار المجلس؛ لظاهر قوله عليه السلام: إن الشرط فى الحيوان ثلاثة أَيَام وفى 
غيره حتّى يتفرّقا» 0 َ 
خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق . و كذا الشيخ و الحلّى فى خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار فى هذا الحكم 
من جههٌ الدليل الذى ذكراه. 

قال فى المبسوط: الأولى أن يقال: إِنّهِ يعنى خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد, و العقد لم يثبت قبل 
التفرّق 27» انتهى. و نحوه المحكيّ عن السرائر «©"). 


(1) راجع الوسائل ؟١:‏ 64 الباب " من أبواب الخيارء الحديث 2 و 68" الباب الأوّل من الأبواب؛ الحديث "و 3. 

.57١ الغنية:‎ )9( 

(9) المبسوط ”: 80. 

(©) السرائر ؟: /ا3. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ”4 

و هذه الدعوى لم نعرفها. نعم؛ ربما يستدلٌ 1١‏ عليه 05١‏ بأصالةٌ عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثهُ من حين العقد بل أصالهُ عدم حدوثه قبل 
انقضاء المجلسء و بلزوم «* اجتماع السببين على مسب واحدء و ما دل على أن تلف الحيوان فى الثلاثةُ من البائع «25 مع أن التلف 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 894٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


فى الخيار المشتركك من المشترى. 

و يرد الأصل بظاهر «8) الدليل» مع أنّهِ بالتقرير الثانى» مثبتٌ. و أدلّةُ «التلف من البائع» محمولٌ «2) على الغالب من كونه بعد المجلس. 
و يرد التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهدة فلا بأس بالتعدّد. و إن اتحدا فكذلكك. إمَا لأنْ الأسباب معرّفات, و إِما لأنّها 
عللٌ و مؤّراتٌ يتوقف استقلال كلّ واحدٍ [منها «0] فى التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه. فهى عللٌ تامَةٌ إلا من هذه الجهة؛ و هو 
المراد مما فى التذكرة فى الجواب عن أن الخيارين مثْلان فلا يجتمعان-: من أنْ الخيار واحدٌّ و الجهة متعدّدةُ .١‏ 


.18 :77 راجع الاستدلال و رده فى مفتاح الكرامة ©: "1هة» و الجواهر‎ )١( 

(؟) كذاء و المناسب: «عليها). 

(©) فى «ق): للزوم» 3 لعله من سهو القلم. 

(ع) الوسائل :١7‏ 87”, الباب 0 من أبواب الخيار» الحديث ؟ و 2. 

(0) فى «ش): («ظاهر). 

(2) كذاء و المناسب: محمولة. 

() لم يرد فى «ق». 

.05١ :١ التذكرة‎ )6( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ جه ص: 45 

ثم إن المراد بزمان العقد [هل ])١1١‏ زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولى على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملكء عبر بذلكك 
للغلبة؟ الظاهر هو الثانى» كما استظهره بعض المعاصرين 7١‏ قال: فعلى هذا لو أسلم حيواناً فى طعام و قلنا بثبوت الخيار لصاحب 
الحيوان و إن كان بائعء كان مبدؤه بعد القبض. و تمثيله بما ذكر مبنِيٌ على اختصاص التخبار بالحيران المعتّن» و قد تقدّم التردّد 
فى ذلكك «©". 

ثم إِنّ ما ذكروه فى خيار المجلس من جريانه فى الصرف و لو قبل القبض يدل على أنّه لا يعتبر فى الخيار الملكك؛ لكن لا بد له من 
أثر. و قد تقدّم الإشكال فى ثبوته فى الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض «2). 


)١(‏ لم يرد فى «ق». 

() لم نعثر عليه فى ما بأيدينا من كتب معاصريه؛ نعم فى بعض الشروح: أنه المحمّق الشيخ على كاشف الغطاء قدّس سرّه فى تعليقته 
على اللمعةٌ. 

() كذا فى «ق» أيضاًء لكن ذكر الشهيدى بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-: أن فى بعض النسخ المصيححة «عدم اختصاص»» و 
وبجهه أيضاً بتوجيهء راجع هداية الطالب: 587. 

(6) تقدّم فى الصفحة 87 88. 

(0) تقدّم فى الصفحة 69. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 40 


مسألة لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسّطتين فى الثلاثة أيَام» 


لا لدخول الليل فى مفهوم اليوم» بل للاستمرار المستفاد من الخارجء و لا فى دخول الليالى الثلاث عند التلفيق مع الانكسار. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 891 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و لوعقد فى الليل» فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث» و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقى من ليله العقد. لكن فيه: 
أنّه يصدق حينئذٍ الأقلّ من ثلاثة أنَام و الإطلاق على المقدار المساوى للنهار و لو من الليل خلاف الظاهر. 

قيل: و المراد بالأيرام الثلاثة ما كانت مع الليالى الثلا.ث لدخول الليلتين أصالةً فتدخل الثالثة, و إِلَا لاختلفت مفردات الجمع فى 
استعمالٍ واحد »)١١‏ انتهى. 

فإن أراد الليلة السابقة على الأّرام فهو حسن,ء إِلَا أنه لا يعلل بما ذكر. و إن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات 
الجمع فى استعمالٍ واحدء إذ لا نقول باستعمال اليومين الأوّلين 


.00/ :6 قاله السييد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 42 

فى اليوم و الليلة و استعمال اليوم الثالث فى خصوص النهار» بل نقول: إِنْ اليوم مستعمل فى خصوص النهار أو مقداره من نهارين: لا 
فى مجموع النهار و الليل أو مقدارهماء ولا فى مقدار 1١‏ النهار و لو ملفّقاً من الليل. و المراد من «الثلاثة أيَام» هى بلياليها أى ليالى 
بمشو عي 71 ١‏ وإسل طيناء فاللبالك الى تافتهي شب الفقاك يو الما ادس مو ديا الاساء و ليزن اللفط البذاكدين فى المقاء 
بابسران الكاره فكانه قال الشاو سس الى أن سي نك و تلوت وماق عو الها 


)١(‏ فى «ش» بدل «مقدار): «باقى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 917 
مسألة يسقط هذا الخبار بأمور: 

أحدها: اشتراط سقوطه فى العقد 

و لو شرط سقوط بعضه. فقد صرّح بعض ١١‏ بالصححة. و لا بأس به. 
و الثانى: إسقاطه بعد العقد» 


و قد تقدّم الأمران .)7١‏ 


زو«"] 
الثالث: التصرّف 


ولا خلاف فى إسقاطه فى الجملة لهذا الخيار. و يدل عليه قبل الإجماع النصوص: 
ففى صحيحة ابن رئاب: «فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيَام فذلكك رضى منه و لا شرط له؛ قيل له: و ما الحدث؟ 
قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء) «©". 


.009 :© صرّح به السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
.2١ تقدّما فى الصفحة ١ه و‎ )0( 


فر لم يرد فى «(ق). 
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١191 صفحةٌ (9./ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


(©) الوسائل ؟١: ”8١‏ الباب * من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 48 

وسحيخة العذار كفت إل أبى محمّد عليه السلام فى الرجل اشترى دابَةٌ من رجل فأحدث فيها [حدثاً ]01١‏ من أخذ الحافر أو نغلها 
أو ركب ظهرها فراسخ, إله أن يردّها فى الثلاثة الام ع3 التى له فيها الخبار بعد الحدث الذى يحدث فيها «”" أو الركوب الذى ركبها 
«5) فراسخ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى» «8). 

وفى ذيل الصحيحة المتقدّمهُ عن قرب الإسناد: «قلت [له] «©» أ رأيت إن قبلها المشترى أو لامس؟ فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها 
إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع» 037. 

و استدل عليه فى التذكرة بعد الإجماع-: أن التصرّف دليل الرضا «4. و فى موضع آخر منها: أنه دليل الرضا بلزوم العقد «4). و فى 
موضع آخر منها كما فى الغنية 0-: أن التصّف إجازةٌ .)١١١‏ ّ 


)١(‏ لم يرد فى اق». 

(1) كذا فى «ق» وفاقاً للتهذيبء و فى «ش:: «الثلاثة الأيام»» وفاقاً للوسائل. 

(9) فى «ق): «يحدثها). و هو سهو. 

(؟) فى «ش): يركبها. 

(0) الوسائل 8١ :١7‏ الباب 6 من أبواب الخيار» الحديث ”. 

(©) من «ش» و المصدر. 

0 الوسائل "8١ :١7‏ الباب 6 من أبواب الخيار» الحديث *. 

.019 :١ التذكرة‎ )6( 

.058 :١ التذكرة‎ )9( 

.5١9 الغنيةٌ:‎ )٠١( 

.00 :١ التذكرة‎ )1١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 49 

أقول: المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف الذى لا يجوز لغير المالكك إلا برضاه كما يشير إليه قوله عليه السلام: «أو نظر إلى ما كان 
يحرم عليه قبل الشراء»» فلا-زمه كون مطلق استخدام المملوك؛ بل مطلق التصرّف فيه مسقطاء كما صرّح به فى التذكرة فى بيان 
التصوّف المسقط للردّ بالعيب-: من أنه لو استخدمه بشىءٍ خفيف مثل «اسقنى» أو «ناولنى الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الرد. ثم 
متشت قزل يلقي الاقف 3 بطلا االتسقويك جلا ١‏ لمعنه لأتوروله رااعرره طار العمار كتفي ١]‏ الممسقا لاق التعيير قال 
أيضاً: لو كان له على الدابّةُ سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الرد» لأنّه استعمال و انتفاحٌ »)١«‏ انتهى. 

و قال فى موضع من التذكرة: عندنا أن الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ »07١‏ انتهى. 
و هو فى غاية الإشكال؛ لعدم تبادر ما عنم ذلك من لفظ «الحدث؛ و عدم دلالة ذلك على الرضا بازوم العقد؛ مع أنْ من المعلوم عدم 
انفكاك المملوكك المشترى عن ذلكك فى أثناء الثلاثة» فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو؛ مع أنْهم ذكروا أن الحكمة فى هذا الخيار 
الاطلاع على أمور خفِيُ فى الحيوان توجب زهادة «") المشترى» و كيف يطلع الإنسان على ذلكك بدون النظر إلى الجارية و لمسها و 
أمرها بغلق الباب و السقى و شبه ذلكك؟ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9م من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ التذكرة :١‏ 0:ه. 

(0) التذكرة :١‏ 1"ه. 

(9) فى «ق): «زهاد). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠٠١‏ 

و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه فى معرض التعليل فى صحيحة ابن رئاب 
» و يظهر من استدلال العلامة و غيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط 
التصرّفات التى ذكروها. 

و دعوى: أن جميعها مما يدل لو خلى و طبعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازةً فعليِدُ كما ترى! ثم إِنّ قوله عليه السلام فى الصحيحة: 
«فذلكك رضى منه) يراد منه الرضا بالعقد فى مقابلة كراهة ضدّه أعنى الفسخء و إِلَا فالرضا بأصل الملكك مستمرٌ من زمان العقد إلى 
حين الفسخ؛ و يشهد لهذا المعنى رواية عيد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه 
عليهم السلام قال: اقال رسول الله صلى الله عليه و آله فى رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أتّرام فمات العبد فى الشرطء قال: 
يستحلف بالله تعالى ما رضيهء ثم هو برىءٌ من الضمان» "١‏ فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد و الاستحلاف فى الرواية محمولةُ على 
سماع دعوى التهمة أو على صورةٌ حصول القطع للبائع بذلكك. 

إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام: «فذلكك رضى منه و لا شرط [له]) «*) يحتمل وجوهاً 


)١(‏ المتقدّمة فى الصفحةٌ /ا9. 

(؟) الوسائل :١7‏ 87" الباب ه من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

(©) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١١‏ 

أحدها: أن تكون الجملة جواباً للشرطء فيكون حكماً شرعياً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم يكن التزاماً عرفاً. 

الثانى: أن تكون توطئةً للجواب» و هو قوله: «و لا-.شرط [له 1001١‏ لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم و تمهيدٌ لها لا علّةٌ حقيقيَةٌ «7» فيكون 
إشارةً إلى أن الحكمة فى سقوط الخبار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضاء نظير كون الرضا حكمةٌ فى سقوط خيار المجلس بالتفرّق 
فى قوله عليه السلام: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) فإنّه لا يعتبر فى الافتراق دلالته «*) على الرضا. 

و على هذين المعنيين» فكلّ تصرّفٍ مسقط و إن علم عدم دلالته على الرضا. 

الثالث: أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع؛ نظراً إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خلَى و طبعه و يكون عله للجواب؛ فيكون نفى 
الخيار معللًا بكون التصرّف غالبا دان على الرضا بلزوم العقد و بعد ملاحظة وجوب تقيبد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما فى قوله: ١‏ 
[لا تأكل 50»] الرمّان لأنّه حامض» دل على اختصاص الحكم بالتصرّف الذى يكون كذلكك. أى: دالا بالنوع غالباً على التزام العقد و 
إن لم يدل فى شخص المقام؛ فيكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعيٌ 


)00 لم يرد فى ١ق).‏ 
إفرة فى «ش): «حقيقة). 
(9) فى «ش): «دلالة). 


زع فى «ق)»: رلا تشرب». 
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١١191 صفحة ع91./ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١”‏ 

فى الرضاء نظير ظهور الألفاظ فى معانيها مقدّداً بعدم قرينةُ توجب صرفه عن الدلالة» كما إذا دل الحال أو المقال على وقوع التصرّف 
للاختبار» أو اشتباهاً بعين اخرى مملوكةٍ له» و يدخل فيه كلّ ما يدلّ نوعاً على الرضا و إن لم يعد تصرّفاً عرفا كالتعريض للبيع و الإذن 
للبائع فى التصرّف فيه. - 

الرابع: أن تكون إخباراً عن الواقع و يكون العلمهُ هى نفس الرضا الفعلى الشخصىء و يكون إطلاق الحكم مقدداً بتلك العلدة فيكون 
موضوع الحكم فى الحقيق هو نفس الرضا الفعلى» فلو لم يثبت الرضا الفعلى لم يسقط الخيار. 

ثم إن الاحتمالين الأوّلين و إن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة: من أن مطلق 
التصرّف لمصلحة نفسه مسقط 21١‏ و كذا غيره كالمحقّق و الشهيد الثانيين 17١‏ بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع, إِلَا أنهما بعيدان عن 
ظاهر الخبر؛ مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم؛ فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظء بل ظاهرها اعتبار الدلالة فى 
الجملةً على الرضاء كما سيجىء 70 و يؤرّده حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا و إن لم يعدّ تصرّفاًء كتقبيل الجارية للمشترى» 
على ما صرّح به فى التحرير 


.44 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(؟) راجع جامع المقاصد ©: ”787 و ,59١‏ والمسالكك ": ١91/‏ و١١75.‏ 

() يجىء فى الصفحةٌ ٠١5‏ و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١‏ 

.)١١ والدروس‎ 

فعلم أن العبرة بالرضاء و إِنّما اعتبر التصرّف للدلالة» و ورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ 279 مع أنّهِ ليس حدثاً عرفاً. 

و مرا يرد عدم إرادهُ الأصحاب كون التصوّف مسقط إلا من جه دلالته على الرضا: حكمهم بأنَّ كلّ تصرّفٍ يكون إجازةٌ من 
المشترى فى المبيع يكون فسخاً من البائع» فلو كان التصرّف 0« مسقطاً تعتدياً عندهم من جهة النصٌّ لم يكن وجةٌ للتعدّى عن كونه 
إجازةً إلى كونه فسخاً. 

وقد صرّح فى التذكرة: بن الفسخ كالإجازة يكون بالقول و بالفعل «©» و ذكر التصرّف [مثانًا «0»] للفسخ و الإجازة الفعلتين .2١‏ 
فاندفع ما يقال فى تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا: بأنّ الأصحاب يعدّونه فى مقابل الإجازة 37. 

و أمًا المعنى الرابع: فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حيث 


()القدرير اتخقاءوالدروس ا« به 

(؟) راجع الوسائل ؟١:‏ 88*: الباب ١7‏ من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 

(*) فى «ق» زيادة: «عندهم)» و لعل التكرار من سهو القلم. 

(©) التذكرة :١‏ /0ه. 

(0) لم يرد فى «ق). 

(©) كذا فى «ش»» و فى «ق» و «ف): «فعلا» لكن شطب عليه فى «ف»» و كتب أعلاه ما أثبتناه. 
(0) راجع الجواهر *7: 98. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١5‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 890 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اللفظء بل جزم به فى الدروس »1١‏ و يؤرّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن ])١‏ بن زيدء الحاكية للنبوىّ الدال كما فى 
الدروس أيضاً «*1 على الاعتبار بنفس الرضاء و ظاهر بعض كلماتهم الآتية. 

إلَا أن المستفاد من تع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلى بلزوم العقد؛ مع أن أظهريّته بالنسبة إلى المعنى الثالث 
غير واضحة: 

فتعتين إرادة المعنى الثالث» و محص له: دلالة التصرّف لو خَلَى و طبعه على الالتزام و إن لم يفد فى خصوص المقام» فيكون التصرّف 
إجازةً فعليةً فى مقابل الإجازه القوليةُ؛ و هذا هو الذى ينبغى أن يعتمد عليه. 

قال فى المقنعة: إِنّ هلاك الحيوان فى الثلاثة من البائع؛ إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدل على الرضا بالابتياع «©» انتهى. و مَل 
للتصرّف فى مقام آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالكك .)8١‏ 

وقالاق الوط فى التكام العريه اذا كان« سس ميد و أساتايهاافا فلة رتهابى ذا كاذافى طروي ار جنوال ركريها 


()الدووين 1 

(0) لم يرد فى «ق)» لكنّه موجود فى «ش» و المصدرء و فيما تقدّم فى الصفحة .٠٠١‏ 

الدروس *#: /71737 3738. 

(©) المقنعة: 499 و انظر 097 أيضاً. 

(0) المقنعة: 97ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١0‏ 

و سقيها و علفها و حلبها و أخذ لبنهاء و إن نتجت كان له نتاجها. ثم قال: و لا يسقط الردّ؛ لأنّه إنْما يسقط بالرضا بالعيب أو بتركك الردّ 
بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده» و ليس هنا شىءٌ من ذلكك »)١١‏ انتهى. 

و فى الغنية: لو هلكك المبيع فى مدَّهُ الخيار فهو من مال بائعه. إِلّا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدل على الرضا 037؛ انتهى. 

و قال الحلبى قدّس سرّه فى الكافى فى خيار الحيوان-: فإن هلكك فى مدَّهُ الخيار فهو من مال البائع إِنَّا أن يحدث فيه حدثاً يدل على 
الرضا 02 انتهى. 

وفى السرائر بعد حكمه بالخيار فى الحيوان إلى ثلاثة أيَام قال: هذا إذا لم بُحدث فى هذه المدَّهُ حدثاً يدل على الرضا أو يتصرّف فيه 
تصرّفاً ينقص قيمته» أو يكون لمثل ذلكك التصرّف اجرةٌء بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها 
تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور 5» انتهى. 


و قال فى موضع آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا فى العادة «2. 


(السوعط 117 
(1) الغنية: ١7؟.‏ 


(*) الكافى فى الفقه: "1ه". 

(6 اسراف 0 

(0) السرائر ؟: /17/ا31. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١*‏ 

و أمَا العلامة: فقد عرفت أنّه استدل على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم .01١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 894 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


رخاتي توفع آخر: لو ركب الدابّةُ ليرّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن يكن ذلكك رضاً بها. ؛ ثم قال: و لو سقاها الماء أو ركبها 
ليسقيها ثم يردّها لم يكن ذلكك رضاً منه بإمساكه و لو حلبها فى طريقه فالأقرب أنه تصرّفٌ يؤذن بالرضا ."١‏ 

و فى التحرير فى مسأل سقوط رد المعيب بالتصرّف قال: و كذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه بما يدل على الرضا . 

و قال فى الدروس: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّهُ و الطحن عليها و حلبهاء إذ بها يعرف حالها ليختبر «05؛ و ليس ببعيد «8). 
و قال المحمّق الكركى: لو تصرّف ذو الخيار غير عالم» كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبئنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة «*) 
ففى الحكم ترق ينشاة من إطلاق الكبر يسقوط الشار بالتصبوف» ومن آله غير قاضد إلى لزوم اليغه إذ لو علم لم يفعل» و التصروف 


إِنْما عد 


.48 راجع الصفحة‎ )١( 

(1) التذكرة: 79ه. 

.18 :١ التحرير‎ )*( 

(؟) كذا فى النسخء و فى الدروس: «للمختبرا. 

() الدروس ا 

(©) فى المصدر: أو ذهل عن كون المشتراةً ذات خيار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١7‏ 

مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم .0١١‏ 

و قال فى موضع آخر: ولا يعد ركوب الدابَّهُ للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو ليردها تصرّفاً. ثم قال: و هل يعدٌ 
نيا امسا سيره لين نيك انل بعة. و كذا لو أراد ردها و حلبها لأخذ اللبن» على إشكالٍ ينشأ من أنه ملكه: فله استخلاصه 
«7» انتهى. 

و حكى عنه فى موضع آخر أنه قال: و المراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملكء لا الاختبار و لا حفظ الميبع كركوب 
الدابَُ للسقى «0 انتهى. 

و مراده من التملّكث: البقاء عليه و الالتزام به و يحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملككء لا للاختبار أو الحفظ. 

هذا ما حضرنى من كلماتهم فى هذا المقام» الظاهرة فى المعنى الثالث» و حاصله: التصرّف على وجهٍ يدل عرفاً لو خَلَى و طبعه على 
الالتزام بالعقد. ليكون إسقاطاً فعلياً للخيار» فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام. 

لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً «©): من أن أكثر أمثلة 


.:00 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ©: ©0:. 

(*) حكاه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 02٠‏ و انظر جامع المقاصد ©: 591 و 05:. 

(©) راجع الصفحة 49. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١8‏ 

التصرّف المذكورة فى النصوص و الفتاوى ليست كذلكء بل هى واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاًء أو إذا 
اطلع على ما يوجب زهده فيهء فهى غير دالَةٌ فى نفسها عرفاً على الرضا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١91 صفحة /8.91 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


و منه يظهر وجه النظر فى دفع الاستبعاد الذى ذكرناه سابقاً »١١‏ من عدم انفكاكك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه فى الثلاثة فيكون 

مورد الخيار فى غاية الندرة بِأنَ الغالب فى التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم» فلا يسقط بها الخيار 217١‏ إذ فيه: أن هذا يوجب 

استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّهِ رضاً؛ لأنْ المصجّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فيه عرفا 
من أجل الغلبة» فإذا فرض أن الغالب فى مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزام للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة 

كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلُ الغير الموجودة إلَا فى قليل من أفراده مستهجتاً. 

و أمرا الاستشهاد لذلكك بما سيجىء: من أن تصرّف البائع فى ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتفاقاً» و ليس ذلكك إِلَا من جهة 

صدوره لا عن التزام بالعقد. بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمنء ففيه: ما سيجىء. 

وكا كزقامن اتعريناة التسلل عل هدي #رؤاعالتك الصينات 


.44 راجع الصفحة‎ )١( 

(1) راجع الرياض 6: 2307 و مفتاح الكرامة ©: .58٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١9‏ 

واقعةٌ لا عن التزام يظهر فساد الجمع بهذا الوجه؛ يعنى حمل الأخبار المتقدّمة ١‏ على صورة دلال التصرّفات المذكورة على الرضا 
بازوم العقده جمعاً بينها و بين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف» مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدّمة 7 التى لم 
يستفصل فى جوابها بين تصرّف المشترى فى العبد المتوفى فى زان الخان معنيو ها اط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلى» و 
مثل الخبر المصححح: فى رجل اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أَيَام ثتم ردّها؟ قال: «إن كان تلكك الثلاثة أيَام شرب لبنها يرد معها ثلاثة 
أمداد» و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شى5) «"). و نحوه الآخر 6». 

ومافيهما من «ردّ ثلاثة أمداد) لعلّه محمول على الاستحباب؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب رد الرواية» فتأمل. 

وقد أفتى بذلكك فى المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرَّاةٌ و حلبها أَيَاماً ثم وجد المشترى بها عيباً. ثم قال: و قيل: ليس له ردّهاء لأنّه 
تصرّفٌ بالحلب «0. 


و بالجملة فالجمع بين النصّ و الفتوى الظاهرين فى كون التصرّف 


.0/ 9/ المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 

(؟) المتقدّمهُ فى الصفحة ٠٠١‏ 

() الوسائل 9لع# الباي 1# من أبرات الشان العديت الأول 

(6) التهذيب /ة قلا الحديث /1. 3 وعنه فى الوسائل :١9‏ +ع" الباب 1 من أبواب الخيان ذيل الحديث الأوّل. 

(0) المبسوط ”؟: ١78‏ 1528. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠١١‏ 

مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد, و بين ما تقدّم من التصرّفات المذكورة فى كثير من الفتاوى خصوصاً ما ذكره غير واحدٍ )١١‏ من 
الجزم بسقوط الخيار بالركوب فى طريق الردّء أو التردّد فيه و فى التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فى 
غاية الإشكالء و الله العالم بحقيقة الحال. 


(1) منهم الشهيد الثانى فى الروضة ": 58١‏ و قال السسد المجاهد فى المناهل: "6٠‏ بعد نقل القولين فى التصرّفات المراد منها مجرّد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /89 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 0امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الاختبار-: «و المسألة محل إشكال». و راجع الأقوال فى التصدّف للاستخبار» المقابس: 757 أيضاً. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: ١١١‏ 


الثالث خيار الشرط 
اشارة 


أعنى الثابت بسبب اشتراطه فى العقد, و لا خلاءف فى صيحُ هذا الشرطء و لا-فى أنه لا يتقدّر بحدٌّ عندناء و نقل الإجماع عليه 
مستفيض .)١١‏ و الأصل فيه قبل ذلكك: الأخبار العامة المسوّغة لاشتراط كل شرط إِلَا ما استثنى» و الأخبار الخاضّه الواردةٌ فى بعض 
أفراد المسألة. 

فمن الاولى: الخبر المستفيض الذى لا يبعد دعوى تواتره: (إنّ المسلمين عند شروطهم) 7١‏ و زيد فى صحيحة ابن سنان: إلا كل شرطٍ 
خالف كتاب اللّه فلا يجوز «*. و فى موثّقَهُ إسحاق بن عمّار: «إلّا شرطاً حرّم حلانًا أو حلل حراماً) ©. 


)١(‏ نقله السيئد المرتضى فى الانتصار: 7©, المسألة ؟” و الشيخ فى الخلاف *: ١1و30‏ ذيل المسألهُ لاو ١0‏ من كتاب البيوع» و 
ابن زهرة فى الغنية: 114» و انظر مفتاح الكرامة ©: ٠8ه.‏ 

() راجع الوسائل :١7‏ 707 85" الباب © من أبواب الخيار» الحديث »١‏ ؟ و ف و المستدركك "0٠0:1"‏ الباب ه من أبواب الخيار» 
الحديث ١1و"‏ 

(") الوسائل :١7‏ 8" الباب © من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

(6) الوسائل :١7‏ 8" الباب © من أبواب الخيار» الحديث 2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١7‏ 

نعمء فى صحيح و أخرى لابن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز على الذى اشترط عليه؛ و المسلمون عند شروطهم؛ 
فيما وافق كتاب الله) .)١١‏ 

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة» للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. و تمام الكلام فى معنى هذه 
الأخبار و توضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتى فى باب الشرط فى ضمن العقد إن شاء الله تعالى. 


و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط فى العقد» و هى تظهر برسم مسائل: 
اشارةٌ 


)١(‏ الوسائل ؟1: 88# الباب © من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١‏ 


مسألة لافرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلا عنه؛ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 99 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


لعموم أدلَهُ الشرط. 

قال فى التذكرة: لو شرط خيار الغد صيّح عندناء خلافاً للشافعى .)1١‏ و استدل له فى موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم 
59). ورد بعدم المانع من ذلكك؛ مع أنه كما فى التذكرة 8 متتقض بخبار التأخير و خبار ارقي 

نعم؛ يشترط تعبين المدَّه فلو تراضيا على مذدَهٍ مجهولةُ كقدوم الحا بطل بلا خلاف» بل حكى الإجماع عليه صريحاً «©1؛ لصيرورة 
المعاملة بذلكك غرررّة. و لا-عبرة بمسامحة العرف فى بعض المقامات و إقدام العقلا عليه أحياناء فإنّ المستفاد من تتع أحكام 
المعامللات 


.5١ :١ التذكرة‎ )١( 

.5١ :١ التذكرة‎ )0( 

.05١ :١ التذكرة‎ )"( 

(©) حكاه فى المقابس: 592 و راجع مفتاح الكرامة ©: 08١‏ أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١5‏ 

عدم رضا الشارع بذلكك؛ إذ كثيراً ما فق التشاح فى مثل الساعة و الساعتين من زمان الخيار فضلًا عن اليوم و اليومين. 

و بالجملة؛ فالغرر لا ينتفى بمسامحة الناس فى غير زمان الحاجة إلى المداقة؛ و إِلَّا لم يكن بيع الجزاف و ما تعذّر تسليمه و الثمن 
المحتمل للتفاوت القليل و غير ذلك من الجهالات غرراً؛ لتسامح الناس فى غير مقام الحاجة إلى المداقّةُ فى أكثر الجهالات. 

و لعل هذا مراد بعض الأساطين من قوله: «إِنّْ دائرة الغرر فى الشرع أضيق من دائرته »١١‏ فى العرف» 1١‏ و إِلّا فالغرر لفظ لا يرجع فى 
معناه إلا إلى العرف. 

نعم الجهالة التى لا يرجع الأمر معها غالباً إلى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعد غرراًء كتفاوت المكابيل و الموازين. 

و يشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالَهُ على اعتبار كون السلّم إلى أجل معلوم ”0 و خصوص موثّقهُ غياث: «لا بأس بالسلّم فى كيل معلوم 
إلى أجل معلوم, لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد) 1١‏ مع أن الأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بين العقلاء 
الجاهلين بالشرع. 


)١(‏ فى «ق): «دائرتها»» و المناسب ما أثبتناه» كما فى «ش). 

() الظاهر أن المراد من «بعض الأساطين» هو كاشف الغطاء قدّس سرّهء و لكن لم نعثر عليه فى شرحه على القواعد. 

(5) راجع الوسائل 1: 0 الباب ” من أبواب السلف. 

(6) الوسائل :١*‏ 48 الباب ”" من أبواب السلفء الحديث 2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١0‏ 

و ربما يستدل 01١‏ على ذلكك بأنْ اشتراط المدَّهٌ المجهولة مخالفٌ للكتاب و السّة؛ لأنه غرٍرٌ. 

و فيه: أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب و السنّهُ غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب و السنّ ففى الثانى يفسد الشرط و 
يتبعه البيع» و فى الأوّل يفسد البيع فيلغو الشرط. 

اللهم إلا أن يراد أنّ نفس الاللتزام بخيارٍ فى مده مجهولة غررٌ و إن لم يكن بيعاًء فيشمله دليل نفى الغررء فيكون مخالفاً للكتاب و 
السنُّ. لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع» فيكون الاستناد فى فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة 000 من 119 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ استدلٌ به فى الجواهر *7: 2737 و استدلٌ به فى المصابيح (مخطوط): 1١‏ أيضاً. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١8‏ 


مسألة لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المدَهُ المجهولة كقدوم الحاجّ» و بين عدم ذكر المذة أصلّاء 


كأن يقول: «بعتكك على أن يكون لى الخيار»» و بين ذكر المدَّهُ المطلقه» كأن يقول: «بعتكك على أن يكون لى الخيار مذَّةٌ)؛ لاستواء 
الكل فى الغرر. 

خلافاً للمحكئ )1١‏ عن المقئعة و الاتتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبى؛ فجعلوا مدَّهُ الخيار فى الصورة الاولى 3١‏ ثلاثة أيّام. 
ويحتمل حمل الثانية عليهاء و عن الانتصار و الغنيهٌ و الجواهر: الإجماع عليه 279. 


)١(‏ حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: اش و راجع المقنعة: 497 و الانتصار: 67”8, المسألة ١٠0؟,‏ و الخلاف ": 23١‏ المسألة 
0” و الجواهر: 26 المسألة 19 و الغنيةُ: 519 و الكافى فى الفقه: 'ه". 

(0) فى «ش:: «الثانية». 

اكاك اها السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: ١ش‏ و راجع الانتصار: 579 ذيل المسألة ,22٠‏ و الغنية: 119, و الجواهر: *ه 
المسألة 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1١77‏ 

وفى محكيّ الخلاف: وجود أخبار الفرقةٌ به .)١١‏ 

والاشك أن هده الحكانة بمنزلة إرسال أخبار» فيكفى فى انجبارها الإجماعات المنقولة؛ و لذا مال إليه فى محكىّ الدروس .)»"١‏ لكن 
العلامة فى التذكرة لم يحكك هذا القول إِلَا عن الشيخ قدّس سرّه و أُوّلّه بإرادة خيار الحيوان . 

و عن العامة الطباطبائى فى مصابيحه: الجزم به «6)» و قوّاه بعض المعاصرين «8) منتصراً لهم بما فى مفتاح الكرامة: من أنه ليس فى 
الأدلة ما يخالفه. إذ الغرر مندفتٌ بتحديد الشرع و إن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذى لا إشكال فى صِحْحهُ العقد مع الجهل به 
أو بمدّته. و زاد فى مفتاح الكرامة «2): بأنْ الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع 07. و فيه: ما تقدّم فى مسألة تعذّر التسليم 0 
من أن بيع الغرر 


.10 ذيل المسألة‎ 2٠١ :" و راجع الخلاف‎ 88١ حكاه أيضاً السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع:‎ )١( 

(0) حكاه السئد الطباطبائى فى المصابيح (مخطوط): 17؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: ؛ و انظر الدروس ": 788. 

.27١ :١ التذكرة‎ "( 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 6 و انظر المصابيح (مخطوط): 17, و قال بعد نقل هذا القول-: «و هو الأقوى). 

(0) قوّاه فى الجواه *5: «ع",. 

(©) فى «ش» و هامش «ن) زيادة: «التعليل). 

(0) مفتاح الكرامة ع: ١8ه.‏ 

(8) راجع الجزء الرابع» الصفحة 189. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١8‏ 

موضوحٌ عرفيٌ حكم فيه الشارع بالفساد. و التحديد بالثلاثة تعبدٌ شرعيٌ لم يقصده المتعاقدان» فإن ثبت بالدليل كان مخض صاً لعموم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 901 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


نفى الغرر و كان التحديد تعتدياء نظير التحديد الوارد فى بعض الوصايا المبهمة »01١‏ أو يكون حكماً شرعتاً ثبت فى موضوع خاصٌ» و 
هو إهمال مِدَّهُ الخيار. ّ 

و الحاصل: أن الدعوى فى تخصيص أدلَهُ نفى الغرر لا فى تخصّصها. و الإنصاف: أن ما ذكرنا من حكاية الأخبار و نقل الإجماع لا 
ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شىءٍ من هذه الأخبار فى كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار 
أنه عل فى هذه الدعوى [على ])7١‏ اجتهاده فى دلالة الأخبار الواردة فى شرط الحيوان «. و لا ريب أن الإجماعات المحكدّة إِنْما 
تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته. لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساًء فالتعويل حينئذٍ على 
نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمْ المنجبر إذ نعلم إجمانًا أن المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديَةُ استنبطوها من الأخبار؛ و لا ريب 
أن المستند غالباً فى إجماعات القاضى و ابن زهرة إجماع السد فى الانتصار. : 
نعم» قد روى فى كتب العاترة: أن حنان بن منقذ كان يُخدّع فى البيع لشمَِةُ أصابته فى رأسه. فقال له النبى صلى الله عليه و آله: «إذا 
بعت فقل 


)١1(‏ راجع الوسائل 00٠ 8 :١‏ الباب 5ه و هه و 8ه من أبواب الوصايا. 

(1) لم يرد فى «ق). 

() راجع الوسائل ؟7١:‏ 758 28٠0‏ الباب ” من أبواب الخيار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١9‏ 

لا خلابة» 0١١‏ و جعل له الخيار ثلاث و فى روايةٌ: «و لكك الخيار ثلاثاً» «7). و الخلابة: الخديعة. 

و فى دلالته فضلًا عن سنده ما لا يخفى. و جبرهما 0 بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأَرين إلى خلافها 5) فى 
الخروج عن قاعدة الغرر مشكل» بل غير صحيح فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة. 

إتدرينا يقاك وق بلاق القرظ حون العقد والحلد ديق على 11 ساد القرما لا يوي قاد الفقد: 

و فيه: إن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً فى أصل البيع كما فيما نحن فيه؛ حيث إن جهالة الشرط يوجب كون البيع 
غررياًء و إلا فالمتّجه فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروطء و سيجىء تمام الكلام فى مسأل الشروط «2). 


.4887 الحديث‎ ,4١ راجع السئن الكبرى للبيهقى 0: 0777 و كنز العمّال ©: 29 الحديث 48994 و الصفحة‎ )١( 

(5) راجع السئن الكبرى للبيهقى 0: 777 و كنز العمّال ©: 89 الحديث 48994 و الصفحة ,4١‏ الحديث 4887. 

(9) فى «ش): «جبرها). 

زع ذهب إليه العلامة فى التحرير :١‏ 1828, و المختلف 2: 68 و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 50١‏ و السبزوارى فى الكفاية: 3١‏ و 
السسّد الطباطبائى فى الرياض 8: 2188 و قال السيّّد الطباطبائى فى المصابيح (مخطوط): 17: «و ربما لاح ذلكك من ظاهر الوسيلة و 
السرائر و الشرائع و النافع و الجامع و اللمعة» لتضمّنها اعتبار التعيين فى المدَّة). 

(0) نقله الشهيد فى المسالكك *: 7507 بلفظ: «قيل»» و لكن لم نعثر على القائل. 

(8) انظر الجزء السادسء الصفحةٌ 89 .4١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١١‏ 


مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق »١«‏ من حين العقد؛ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 90 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لأنه المتبادر من الإطلاق. 

و لو كان زمان الخيار منفصلًا كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان» فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد. 

فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان» بناءَ على أن مبدأه من حين العقدء و لو جعل مبدؤه من حين التفرّق بطل؛ لأدائه إلى 
جهالهُ مدَّهُ الخيار. 


وعن الشيخ و الحلى: أن مبدأه من حين التفّق «59». وواقد تقدّم عن الشيخ وجهه "١‏ مع عدم تمامه (©). 


)١(‏ لم ترد «عند الإطلاق» فى غير «ق). 

(؟) حكى عنهما ذلكك الشهيد فى الدروس ": 2589 و راجع الخلا/ف ": *”, المسألة 5 من كتاب البيوع؛ و المبسوط 7: ذلك و 
السرائر +/807؟. 

(9) تقدّم فى الصفحة 47 "47. 

(؟) كذا فى «ق»» و الأصيّح: «عدم تماميته»» كما فى ١ش).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١7١‏ 

نعم» يمكن أن يقال هنا: إِنْ المتبادر من جعل الخيار جعله فى زمانٍ لولا الخيار لزم العقد, كما أشار إليه فى السرائر» لكن لو تم هذا 
لاقتضى كونه فى الحيوان من حين انقضاء الثلاثة مع أن هذا إِنّما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلسء و إِلَّا فمع الجهل به لا يقصد إلا 
الجعل من حين العقد, بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١77‏ 


مسألة يصح جعل الخيار لأجنبيٌ. 


قال فى التذكرة: لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صم البيع و الشرط عندنا )١١‏ «. و حكى عنه الإجماع فى الأجنبيئّ ”» قال: لأنّ 
العبد بمنزلة الأجنبيّ 1 و لو جعل الخيار لمتعدّدٍء كان كل منهم ذا خيار» فإن اختلفوا فى الفسخ و الإجازه قدّم الفاسخ؛ لأنّْ مرجع 
الأنحازة إلى إسقاط ضار الس جفلاف ما لو و كل سباعة فى الكبار» فاث الثافك عر التصبوق:: الا #القياك سل ال كاثة بعد 
ذلكك. 


و عن الوسيلة: أنه إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ أو 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «معاً». 

.07١ :١ راجع التذكرة‎ )1( 

(5) حكى عنه ذلكك الستيد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 887 و راجع التذكرة 87١ :١‏ و فيه: ١عندنا».‏ 

.07١ :١ راجع التذكرة‎ )( 

(0) فى «ش»): «تصرّف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١7‏ 

إمضاءٍ نفذء و إن لم يجتمعا بطل. و إن كان لغيرهما و رضى نفذ البيع» و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء ١١‏ 
انتهى. 

و فى الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبيٌ منفرداً و لا اعتراض عليه» و معهما أو مع أحدهماء و لو خولف أمكن اعتبار فعله و إِلّا لم يكن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ناه9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


لذكره فائدةٌ ؟2: انتهى. 

أقول */: لو لم يمض فسخ الأجنبئ مع إجازته و المفروض عدم مضى إجازته مع فسخه, لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. 

ثم إنّه ذكر غير واحدٍ: أن الأجنبيّ يراعى المصلحة للجاعل 50". و لعله لتبادره من الإطلاقء و إِلّا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على 
الجاعل من دون ملاحظةُ [مصلحة «20]» فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر. 

ثم إِنّه ربما يتختلل: أن اشتراط الخيار للأجنب مخالفٌ للمشروع. نظراً إلى أن الثابت فى الشرع صِححةُ الفسخ بالتفاسخ» أو بدخول 
الخيار بالأصل كخيارى المجلس و الشرطء أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين. 


)١(‏ حكاه فى الجواهر 37: 08 و راجع الوسيلة: 78؟. 

0 الدروس 17/1 

(9) فى «ش» زيادة: «و). 

(؟) منهم السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 87ه» و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 8". 

(0) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١75‏ 

و هو ضعيفٌ بمنع 1١‏ اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً و لا عقل بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين و إن 
كان أجنببا؛ فحينئنٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقّ للأجنبئ فى العقد؛ و سيجىء نظيره فى إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين 
3 


)١(‏ فى «ش): «المنع). 
(9)انظر الجوء السادفن» الضفحة 1١١‏ 316 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١70‏ 


مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار» 


بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبى فى أمر العقد فيأتمر بأمره أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداءً. 

و على الأول: فإن فسخ المشروط عليه من دون استثمار لم ينفذ. و لو استأمره» فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعاًء إذ الغرض من 
الشرط ليس مجرّد الاستئمار, بل الا-لتزام بأمره؛ مع أنّه لو كان الغرض مجرّد ذلكك لم يوجب ذلكك أيضاً ملكك الفسخ. و إن أمره 
بالفسخ لم يجب عليه الفسخ, بل غاية الأمر ملكك الفسخ حينئفٍء إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه أمًا مع عدم رضا الآخر بالفسخ 
فواضحٌء إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ و المتعاقدان لا يريدانه» و أمَا مع طلب الآخر للفسخ فلأنٌ وجوب الفسخ 
حينئفٍ على المستأمر بالكسر راجمٌ إلى حقّ لصاحبه عليه» فإن اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الح [على صاحبه 019] عرفاًء فمعناه 
سلطنة منائحيه على السك 'قيرجم اشوزاط الاستمان إلى شرظ لكل منهما على ضاخية 


000 لم يرد فى «(ق). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١72‏ 


و الحاصل: أنّ اشتراط الاستثمار من واحدٍ منهما على صاحبه إِنّما يقتضى ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر» و اشتراطه لكل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزه9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


منهما على صاحبه يقتضى ملكك كل واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن. 
و مما ذكرنا ينضح حكم الشقٌّ الثانى» و هو الائتمار بأمره الابتدائى, فإنّه إن كان شرطاً لأحدهما ملكك الفسخ لو أمره به و إن كان 


لكل منهما ملكا كذلكك. 

ك فى اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحةٌ و عدمه وجهان. [أوجههما 1')] العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالتَةُ أو 
مقاليةُ. 

00 لم يرد فى «(ق). 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1717 
مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه» و يقال له: «بيع الخيار»» 
اشارة 


و هو جائرٌ عندنا كما فى التذكرةٌ »)١١‏ و عن غيرها: الإجماع عليه .)١‏ 

وهو: أن يبيع شيثاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةٌ بأن يرد الثمن فيها و يرتجع المبيع. 

و الأصل فيه بعد العمومات المتقدّمهُ فى الشرط ١‏ النصوص المستفيضة. 

منها: مونّقَهُ إسحاق بن عار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقولء و قد سأله: رجل مسلمٌ احتاج إلى بيع داره» فمشى 
إلى أخيه فقال له: أبيعك دارى هذه و يكون لكك أحبّ إلى من أن يكون لغيرك؛ 


)١(‏ التذكرة :١‏ 71ه. 

(1) كما فى جامع المقاصد ©: 597, و المسالكك *: 307 و مفتاح الكرامة ع: هءه. 

(9) تقدّمت فى الصفحةٌ ١١75١١١‏ وغيرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: ١78‏ 

على أن تشترط لى أنْى إذا جئتكك بثمنها إلى سنةُ تردّها عليّ؟ قال: لا بأس بهذاء إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت: أ رأيت لو كان للدار 
لَه لمن تكون؟ قال: للمشترى؛ ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله؛ .01١‏ 

و رواية معاوية بن ميسرة» قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع داراً [له «"1] من رجلء و كان بينه و بين 
الذى اشترى [منه «*] الدار خلطةٌ فشرط: أنْكك إن أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار دارككء فأتاه بماله؟ قال له شرطه. قال له 
أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب فى هذا المال فى ثلاث سنين؟ قال: هو ماله؛ و قال عليه السلام: أ رأيت لو أن الدار احترقت 
من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشترى» إن 

وعن سعيد بن يسار فى الصحيح, قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: إِنّا نخالط أناساً من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم 
فى العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشرء و نؤخر ذلكك فيما بيننا و بينهم السنةُ و نحوهاء و يكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلكك 
المال الذى فيه الفضل الذى أخذ ما شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه. فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا و بينهم أن نردٌ عليه 
الشراء» فإن جاء الوقت 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 88” الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحهةً 900 من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) لم يرد فى «ق). 

(©) لم يرد فى «ق). 

(©) الوسائل :١7‏ 8ه" 8ه" الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١79‏ 

و لم يأتنا بالدراهم فهو لناء فما ترى فى هذا الشراء؟ قال: أرى أنّه لكك إن لم يفعله. و إن جاء بالمال ١١‏ فَرّدٌ عليه) .)7١‏ 
وعن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إن بعت رجا على شرطء فإن أتاكك بمالكك. و إِنَا فالبيع لكك» «. 


إذا عرفت هذا 
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام فى أمور: 
الأوّل أن اعتبار رد الثمن فى هذا الخيار يتصوّر على وجوه: 


أحدها: أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت» فلا خيار قبله» و يكون مده الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل» و لا 
كان قل الرقببى التبر كاي :3 البو قدا سالدوضل فى القفى ببق طرقهرى إن أن المشكري: 

الثانى: أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أن له الخيار فى كل جزءٍ من المدَّهٌ المضروبة و التسلط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو 
تأَخَره عنه. 

الثالث: أن يكون رد الثمن فسخاً فعليء بأن يراد منه تمليكك الثمن ليتملكك منه المبيع. 

و عليه حمل فى الرياض ظاهرٌ الأخبار الدالَهُ على عود المبيع 


() فى «ش؛ زيادة: «المؤقت»» و الموجود فى المصادر الحديثية: «للوقت». 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 85 الباب /, من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 

() نفس المصدرء الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1١‏ 

بمجرّد رد الثمن .)١١‏ 

الرابع: أن يؤخذ رد الثمن قيداً لانفساخ العقد. فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ. 

و هذا هو الظاهر من روايةُ معاوية بن ميسرة 7 و يحتمل الثالث» كما هو ظاهر روايتى سعيد بن يسار و موثّقَهُ إسحاق بن عمّار 70. 
وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع فى الخيار أصِلَاء و إِنّما ذكره فى أمثلة الشروط 
الجائزة فى متن العقد» قال: أن يبيع و يشترط على المشترى إن رد الثمن عليه فى وقت كذا كان المبيع له »»©١‏ انتهى. 

الخامس: أن يكون رد الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشترىء بأن يلتزم المشترى على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله. و هو 
ظاهر الوسيلة» حيث قال: إذا باع شيئاً على أن يقيله فى وقت كذا بمثل الثمن الذى باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن فى المدَّهٌ 
«6)» انتهى. 


و حينئذٍ «©) فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه و إِلَّا استقل بالفسخ. و هو محتمل روايتى سعيد بن يسار و إسحاق بن عمار على أن 


.189 8 الرياض‎ )١1( 
.١78 المتقدّمة فى الصفحة‎ )0( 
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1 صفحة 9٠9+‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(*) تقدّمتا فى الصفحة /ا؟1١‏ 1738. 

.5١06 الغنية:‎ )©( 

(0) الوسيلةٌ: 589. 

(9) لم ترد «و حينئدٍ) فى اش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١‏ 

يكون «ردٌ المبيع إلى البائع» فيهما كنايةً عن ملزومه و هى الإقالة» لا أن يكون وجوب الردّ كنايةٌ عن تملّكك البائع للمبيع بمجوّد فسخه 
بعد رد الثمن على ما فهمه الأصحاب »)١١‏ و مرجعه إلى أحد الأوّلين. 

و الأظهر فى كثير من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة 1" هو الثانى. 

لكن الظاهر صحَحةٌ الاشتراط بكلّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع؛ فإنّ فيه إشكانًا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاءٍ فعلىٌ أو 
قولىٌ يشبه انعقاده بنفسه فى مخالفة المشروع من توقف المسّبات على أسبابها الشرعيّة؛ و سيجىء فى باب الشروط ما ينضح به صححة 
ذلكك و سقمه 75). 


الثانى «©» الثمن المشروط ردّه: إِمَا أن يكون فى الذمّة» و إِمَا أن يكون معبّناً. 


و على كل تقدير: إِمَا أن يكون قد قبضهه و إِما أن «0) لم يقبضه. 
فإن لم يقبضه فله الخيار و إن لم يتحمّق رد الثمن؛ لأنه شرط على تقدير قبضه. و إن لم يفسخ حتّى انقضت المدّه لزم البيع. و يحتما 
العدم؛ بناءَ على أن اشتراط الردٌ بمنزلة اشتراط القبض [قبله «2)]. 


(1) راجع المقابس: /55» و المصابيح (مخطوط): /177. 

(1) راجع الشرائع 7: 237 و القواعد ؟: 68, و التذكرة .01١ :١‏ 

(") انظر الجزء السادسء الصفحةٌ 094 60. 

(©) فى «ش» و هامش «ف): «الأمر الثانى»» وكذافى الموارد الآتية. 

الله لم ترد «أن» فى «ش). 

(2) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ٠7‏ 

و إن قبض الثمن المعين: 

فإمًا أن يشترط رد عينه. 

أو يشترط رد ما بيعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منهه أو مطلقاًء أو و لو مع التمكن منهء على إشكالٍ فى الأخير من حيث 
افنضاء الفمخ كلرغاً بل لخ ود القين نم لكان واقى وان اغراف رد القيمة فى المثلى و العكس )١١‏ وجهان. 
و إما أن يطلق. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١7‏ 

فعلى الأموّلء لا خيار إِلَّما برد العين» فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيارء إِلّا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين فى الخيار لإفادة 
سقوطه بإتلاف البائع» فيبقى الخيار فى إتلاف غيره على حاله. و فيه نظر. و على الثانى؛ فله رد البدل فى موضع صححةُ الاشتراط. 

و أما الثالث» فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين. و يظهر من إطلاق محكيّ الدروس و حاشية الشرائع: أن الإطلاق لا يحمل على العين 
«. و يحتمل حمله على الثمن الكلى؛ و سيأتى «8. 


)١(‏ كذا فى «ق»» و فى غيره: «بالعكس). 

() راجع الدروس ": 588 و لم نعثر عليه فى حاشية الشرائع للمحمّق الكركى لأنّ الموجود عندنا ناقص و لا على الحاكى عنه؛ نعم 
جاء فى مفتاح الكرامة ©: 088 هكذا: «و لا يحمل إطلاقه على العين كما صرّح به الشهيد و المحقّق الثانى فى حاشيته» و الظاهر أن 
المراد حاشيته على الإرشاد, لأنّه جاء فيها: «و لا يحمل الإطلاق على عين الثمن» حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): /101. 

(*) فى الصفحة الآتية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1 

و إن كان الثمن كلياًء فإن كان فى ذَمَهُ البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمةٌ ١١‏ فرٌه بأداء ما فى الذمّةُ سْواء قلنا: إنه 
عين الثمن أو بدله. من حيث إِنْ ما فى ذَمَهُ البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له فكأنه تَلِسَء فالمراد بردّه المشترط: ردٌّ بدله. 

و إن لم يكن الثمن فى ذمَرَهُ البائع و قَبِصَهء فإن شرط رد ذلكك الفرد المقبوض أو رد مثله بأحد الوجوه المتقدّمة 1 فالحكم على 
مقتضى الشرط. و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة فى هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدلء إِمَا مطلقاء أو مع فقد 
العين. 

و يدل عليه صريح 00 بعض الأخبار المتقدّمة 60 إِنَا أن المتيهّن منها صورة فقد العين. 


الثالث [لا يكفى مجرّد الرد فى الفسخ.] 


قيل «08: ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم: من أنّ رد الثمن فى هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنه لا يكفى مجرّد الردّ فى الفسخ. 


.١178 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة المتقدّمة. 

(9) فى «ش): اطي نتحااء 

() كما فى روايةٌ ابن ميسرةٌ المتقدّمة فى الصفحة .١78‏ 

(0) راجع مفتاح الكرامة *: 888 و المقابس: 558 و المناهل: 709. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18 

و صرّح به فى الدروس )١١‏ و غيره .)"2١‏ 

و لعل منشأ الظهور: أن هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شىءٍ زائدٍ فيه. و هو رد الثمن. و علّلوا ذلكك أيضاً: بأنّ الرد من حيث 
هولا يدل على الفسخ أصلًا «. وهو حسنٌّ مع عدم الدلالة أمّرا لو فرض الدلالة عرفاً إمَّا بأن يفهم منه كونه تمليكاً للثمن من 
المشترى ليتملسك منه المبيع على وجه المعاطائ و إِمّا بأن يدل الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له و الثمن ملكاً للمشترى فلا 
وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحمّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلكك دلالةً. 
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١١191 صفحة .90/8 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


و ما قيل: من أن الردّ يدل على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد «©). ففيه: أن المدّعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له و الثمن 
ملكا للمشترىء ولا يعتبر فى الفسخ الفعلى أزيد من هذا؛ مع أن ظاهر الأخبار كفايةُ الرد فى وجوب رد المبيع بل قد عرفت فى رواية 
معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن «8. فيحمل على تحقّق الفسخ الفعليىئ به. 


.189 :" الدروس‎ )١( 

() مثل المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 147, و الشهيد الثانى فى المسالكك #: 507. 

(") علله بذلك المحقّق الكركى فى جامع المقاصد ©: 197 و السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 80 و الستد المجاهد فى المناهل: 
80 و المحقّق التسترى فى المقابس: 568. 

(؟) قاله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 82 و السيّد المجاهد فى المناهل: 8". 

(5) راجع الرواية فى الصفحة .١58‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18 


الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثانى من الوجهين الأوّلين» 


بل و على الوجه الأوّل؛ بناء على أن تحمّق السبب و هو العقد كافٍ فى صحَحهُ إسقاط الحقّ. لكن مقتضى ما صرّح به فى التذكرة: من 
أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد 01١‏ بناءٌ على حدوثهما من زمان التفرّق عدم الجواز أيضاً. إِلَا أن يفرّق هنا: بأنّ 
العروعة القت اسان لالد قدو اوعض ضعت كد زرو المتوس تت الله كلف يشافف باقن ال 

و يسقط أيضاً بانقضاء المدَّهُ و عدم رد الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاًء على التفصيل المتقدّم. 

ولو تين المردود من غير الجنس قلة رد وال و ظهر معيا كفن فى الر5» وله الامعدال: 

و يسقط أيضاً بالتصرّف فى الثمن المعيّن مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق عليه» و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلى إذا حمل 
الإطلاق على اعتبار رد عين المدفوع. كلّ ذلكك لإطلاق ما دل ١7‏ على أن تصرّف ذى الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد و لا خيار. و 
قد عمل 


)١(‏ لم نعثر عليه بعينه» نعم جاء فيها: «لو قلنا: بأنّ مبدأ المدَّهُ العقد و أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخياران: خيار المجلس و 
الشرطء و إن قلنا بالتفوّق سقط خمار المجلس دون خمار الشرط؛ لأنه غير ثابت) التذكرة .87٠ :١‏ 

مدل علية عاق الوسائل” 51116 الات #واظيرة مق أبرات الكاد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١2‏ 

الأصحاب يذلكك فى غير مووة التطل كشيارى المجلس والشرط: 

و ظاهر المحكى ١١‏ عن المحقّق الأردبيلى و صاحب الكفايةٌ «؟) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف فى الثمن؛ لأنّ المدار فى هذا 
الخيار عليه؛ لأنّه شرع لانتفاع البائع بالثمن» فلو سقط الخيار سقطت الفائدة؛ و للمونّق المتقدّم «*) المفروض فى مورده تصرّف البائع 
فى الثمن و بيع الدار لأجل ذلكك 50". 

و المحكيّ عن العلامة الطباطبائى فى مصابيحه الردٌ على ذلكك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محص لله: أن التصرّف 
المسقط ما وقع فى زمان الخيار و لا خيار إِنَا بعد الردّه و لا ينافى شىة ممما ذكر لزومّه بالتصرّف بعد الر؛ لأنّ ذلكك منه بعده لا قبله و 
إن كان قادراً على إيجاد سببه فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القَوَهُ على أنّه لا يتم فيما اشترط فيه الردّ فى وقتٍ منفصل عن العقد 
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١191 صفحةٌ 909 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كيوم بعد سنة مثا ده انتهى محصّل كلامه. 


() حكاه الستد المجاهد فى المناهل: 2٠‏ و راجع مجمع الفائدة 1 507 و 8١7‏ و كفاية الأحكام: 47 

() فى «ش» زيادة: «أنْ الظاهر). 

(9) المتقدّم فى الصفحة ١١17‏ 178. 

(©) ذكر التعليل فى مجمع الفائدة 8 ١©؛‏ مع تفاوت فى الألفاظ. نعم حكاه عنه السيد المجاهد فى المناهل: "6٠‏ بالألفاظ المذكورة. 
(0) حكاه عنه السيد المجاهد فى المناهل: 278١‏ و العبارة المحكدٍه موجودة فى المصابيح (مخطوط): 14, و قد نقل الشيخ حاصلهاء 
كما قال. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: /11 

و ناقش بعض من تأخَر عنه فيما ذكره قدِّس سرّه من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله-: أن ذلكك يقتضى جهالة مبدأ الخيار» و بأنَّ 
الظاهر من إطلاق العرف و تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ ١‏ بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة فى 
هذه المسألة الدالَهُ على أن غَلَهُ المبيع المفر هو كون مجموع المدَّهُ زمان الخيار »7١‏ انتهى. 

أقول: فى أصل الاستظهار المتقدّم و الردٌ المذكور عن المصابيح و المناقشهُ على الردٌ نظرٌ. 

أمَا الأوّل: فلأنه لا مخصّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب فى غير مورد النصّ عليه باتّفاق الأصحاب. 

و أمَا بناهٌ هذا العقد على التصرّف فهو من جهة أن الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلّىء و ظاهر الحال فيه كفاية رد مثل الثمن؛ و لذا 
قؤينا 9 حمل الإطلاق فى هذه الصورة على ما يعم البدل» و حينئذٍ فلا يكون التصرّف فى عين الفرد المدفوع دلينًا على الرضا بلزوم 
العقد؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد و صمْحهُ هذا التصرّف و استمراره» و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه. 

أو من جهةٌ تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف أيضاًء أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد اللتصرّف فى الثمن» و قد مرّ «©) 


)١(‏ يأتى قول الشيخ فى أحكام الخيار» فى مسألهُ: أن المبيع يملكك بالعقد. 

(؟) الجواهر "7: 20 مع تفاوت فى بعض الألفاظ. 

(*) راجع الصفحة *1. 

(؟) مر فى الصفحةٌ .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18 

أن السقوط بالتصرّف ليس تعبداً شرعياً مطلقاً حتّى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد. 

و أمّا الثانى: فلأنٌ المستفاد من النصّ و الفتوى كما عرفت ١١‏ كون التصرّف مسقطاً فعلياً كالقولى يُسقط الخيار فى كل مقام يصحح 
إسقاطه بالقول: و الظاهر عدم الإشكال فى جواز إسقاط الخيار قولًا قبل الرد. َّ 
هذاء مع أن حدوث الخيار بعد الردّ مبنٌ على الوجه الأوّل المتقدّم «7) من الوجوه الخمسة فى مدخيَةُ الردّ فى الخيار» و لا دليل على 
تعيينه 0 فى بيع الخيار المتعارف بين الناسء بل الظاهر من عبار غير واحدٍ هو الوجه الثانى. 

أو نقول: إِنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة فى متن العقدء فقد يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار و قد يؤخذ قيداً للفسخ. 

نعمء لو مجعل الخيار و الردٌ فى جزءٍ معن من المدّه كيوم بعد السنةُ كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقدء و جاء فيه الإشكال فى 
رك الإطقاط ها رطام ملح تيطع الحاره اومن اشن سي 

و أمَا المناقشة فى تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مده الخيار, ففيه: أنّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط على الردّ و الفسخ بعده 
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إن 


.٠١7و‎ ٠١5 راجع الصفحة‎ )١( 

(1) تقدّم فى الصفحة 179. 

(9) فى «ش): «١تعينه).‏ 

(©) فى «ش» زيادةٌ: «و لو قولا». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١9‏ 

شاء. نعم» ذكر فى التذكرة: أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد .)١١‏ لكن الفرق 
يظهر بالتأمل. 

و أمَرا الاستشهاد عليه بحكم العرفء ففيه: أن زمان الخيار عرفاً لا يراد به إِلّا ما كان الخيار متحمّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين؛ و 
الفروين أن الشار هنا جدلة» #الشكه ورف ميدق القار قل الرة حمل الممعاقدي. 

و أمًا ما ذكره بعض الأصحاب «*" فى رد الشيخ من بعض أخبار المسألة» فلعلّهم فهموا من مذهبه توقف الملكك على انقضاء زمان 
الخيار مطلقاً حَتّى المنفصلء كما لا يبعد عن إطلاق كلامه و إطلاق ما استدلٌ له به من الأخبار «©». 


الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى» 


سواءً كان قبل الردّ أو بعده. و نماؤه أيضاً له مطلقاً. و الظاهر عدم سقوط خيار البائع» فيستردٌ المثل 


.ه5١‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(0) فى «ف:: «فالشأن). 

() كما ذكره السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة : 9ه و صاحب الجواهر فى الجواهر 57: .6٠١‏ 

(©) قال السييد العاملى فى مفتاح الكرامة 0: 090 «و قد يحت له برواية الحلبى "فإذا افترقا فقد وجب البيع»» 0 أخبار أخر أشار إليها 
فى الجواهر 37: ١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١8١‏ 

أو القيمهُ برد الثمن أو بدله. و يحتمل عدم الخيارء بناءَ على أنْ مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن و ارتجاع البيع »)١١‏ و ظاهره 
اعتبار بقاء المبيع فى ذلككء فلا خيار مع تلفه. 

ثم نه لا تنافى بين شرطيةُ البقاء و عدم جواز تفويت الشرط فلا يجوز للمشترى إتلاف المبيع كما سيجىء فى أحكام الخيار «؟ لأَنَّ 
غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله و لا يتمّ إِلّا بالتزام إبقائه للبائع ”. 

ولو تلف الثمن: 

فإن كان بعد الردّ و قبل الفسخ» فمقتضى ما سيجىء: من «أن التلف فى زمان الخيار ممّن لا خيار له «1 كونه من المشترى و إن كان 
ملكا للبائع» إلا أن يمنع شمول تلكك القاعدة للثمن و يدّعى اختصاصها بالمبيع؛ كما ذكره بعض المعاصرين «8) و استظهره من رواية 
معاوية بن ميسرة المتقدّمة «2. و لم أعرف وجه الاستظهار, إذ ليس فيها إِلَّا أن نماء الثمن للبائع و تلف المبيع من المشترى» و هما 
إجماعييان حتّى فى مورد كون التلف ممّن لا خيار له فلا حاجة لهما إلى تلكك الرواية» و لا تكون 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا 


)١(‏ كذاء و الظاهر: «المبيع). 

(؟) يجىء فى الجزء السادس, الصفحةٌ ©؟1١.‏ 

() فى «ف:: «على البائع». 

(ع) يجىء فى الجزء السادس, الصفحةٌ .١78‏ 

(0) ذكره صاحب الجواهر فى الجواهر 77: /8. 

(©) تقدّمت فى الصفحة .١178‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١5١‏ 

الزواية متقالفة للقاعدة» و إِنّما المخالف لها هى قاعدة «أنَ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلى الإجماع على كون النماء للمالك. نعم 
الإشكال فى عموم تلكك القاعدةٌ للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار. لكن الظاهر من إطلاءق غير واحدٍ عموم القاعدة للثمن و 
اختصاصها بالخيارات الثلاثة أعنى خيار المجلس و الشرط و الحيوان و سيجىء الكلام فى أحكام الخيار .)١١‏ 

و إن كان التلف قبل الردّ فمن البائع «7/؛ بناءٌ على عدم ثبوت الخيار قبل الرد. 

و فيه مع ما عرفت من منع المبنى-: متم البناء» فإنٌ دليل ضمان من لا خيار له مالّ صاحبه هو تزلزلٌ البيع سواءً كان بخيارٍ متصل أم 
بمنفصلء كما يقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجىء ". ْ 

ك إن قلنا: أن تلف الثمن من المشترى انفسخ البيع» و إن قلنا: بآنّه من البائع فالظاهر بقاء الخيار» فيردّ البدل و يرتجع المبيع. 


السادس لا إشكال فى القدرة على الفسخ برذ الثمن على نفس المشترى» أو برذه على وكيله المطلق 


أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلكك 


.18١ ١9/8 سيجىء فى الجزء السادسء الصفحةٌ‎ )١( 

(0) كذا فى «ش»» و لكن فى «ق» و «ف» بدل «البائع»: «المشترى»» و الظاهر أنّه من سهو القلم. 

() انظر الجزء السادسء الصفحة 01178 مسألة أن المبيع فى ضمان من ليس له الخيار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: ١87‏ 

فى العقد. 

و إن كان المشروط هو رده إلى المشترى مع عدم التصريح ببدله. فامتنع رده إليه عقا ليب و نحوهاء أو شرعاً لجنونٍ و نحوه؛ ففى 
حصول الشرط بردّه إلى الحاكم» كما اختاره المحقّق القمى فى بعض أجوبة مسائله 0١١‏ و عدمه, كما اختاره سيد مشايخنا فى مناهله 
دك قولان. 

و ربما يظهر من صاحب الحداثق الاثفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشترى مع غيبته» حيث إِنّه بعد [نقل «] قول المشهور بعدم 
اعتبار حضور الخصم فى فسخ ذى الخيارء و أنه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا قال: إِنَّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشترى 
ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه؛ فما ذكروه: من جواز الفسخ مع عدم حضور المشترى و جعل الثمن أمانةً إلى أن يجىء المشترى» و 
إن كان ظاهرهم الاتفاق عليهء إلَا أنه بعيدٌ عن مساق الأخبار المذكورة «» انتهى. 

أقول: لم أجد فيما رأيت من تعرّض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى فى هذا الخيار, و لم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً 
عند البائع حتّى يحضر المشترى. و ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فى فسخ ذى الخيار إِنْما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو فى 
مقابل 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


.44 جامع الشتات 75: 151 المسألةٌ‎ )١( 

(0) المناهل: ع7" 

(©) لم يرد فى «ق). 

(©) الحدائق 194: هماع" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١6#‏ 

العامهُ و بعض الخاصّةٌ ١١‏ حيث اشترطوا فى الفسخ بالخيار حضور الخصم., و لا تنافى بينه و بين اعتبار حضوره لتحمّق شرطٍ آخر 
للفسخ. و هو رد الثمن إلى المشترىء مع أن ما ذكره من أخبار المسألةُ لا يدل على اعتبار حضور الخصم فى الفسخ و إن كان موردها 
صورة حضوره لأجل تحمّق الردء إِلَّا أن الفسخ قد يتأخَر عن الردّ بزمان؛ بناءَ على مغايرة الفسخ للردّ و عدم الاكتفاء به عنه. 

نعم» لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصٌ موردها بحضور الخصم. لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور فى هذا الخيار. خصوصاً لو 
فرض قولهم بحصول الفسخ برد "3١‏ الثمنء فافهم. 

و كيف كانء فالأقوى فيما لم يصرّح باشتراط الردّ إلى خصوص المشترى هو قيام الوليّ مقامه؛ لأنّ الظاهر من «الردٌ إلى المشترى' 
حصوله عنده و تملكه له حتّى لا يبقى الثمن فى ذمَرةُ البائع بعد الفسخء و لذا لو دفع إلى وارث المشترى كفى. و كذا لو رد وارث 
البائع مع أن المصرّح به فى العقد رد البائع» و ليس ذلك لأجل إرثه للخيار؛ لأنْ ذلك متفرّحٌ على عدم مدخكٍه خصوص البائع فى 
الرد و كذا الكلام فى وله 

و دعوى: أنْ الحاكم إِنْما يتصرّف فى مال الغائب على وجه الحفظ 


)١(‏ أما بعض الخاصٌ ةٌ فهو ابن الجنيد كما نقله العلامة فى المختلف 2: 2/2 و أما العامة فنسبه فى التذكرة :١‏ 6877 إلى أبى حنيفة و 
محمّد, و مثله فى الخلاف ": 08 ذيل المسألة /ا؛ من كتاب البيوع و راجع الفتاوى الهنديّةُ 7: 67. 

(؟) فى «ش): ١بمجرّد‏ رذا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١58‏ 

أو 01١‏ المصلحة؛ و الثمن قبل ردّه باق على ملكك البائع» و قبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحةٌ للغائب أو 
شبهه. فلا يكون ولا فى القبض» فلا يحصل ملكك المشترى المدفوح بعد الفسخ. 

مدفوعة: بأنّ هذا ليس تصرّفاً اختيارياً من قبل الولئ حتّى يناط بالمصلحة؛ بل البائع حيث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال 
الغائب صِح له الفسخ؛ إذ لا يعتبر فيه قبول المشترى أو وليه للشمن حتّى يقال: إِنّ ولايته فى القبول متوقفةٌ على المصلحة؛ بل المعتبر 
تمكين المشترى أو وليه منه إذا حصل الفسخ. 

و مما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حَشْبةٌ عن الغائب و شبهه. 

و لو اشترى الأب للطفل بخبار البائع» فهل يصح له الفسخ مع رد الثمن إلى الول الآخر أعنى الجدّ مطلقاًء أو مع عدم التمكن من الردّ 
إلى الأب» أو لا؟ وجوة. 

و يجرى مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغيرء فردٌ البائع إلى حاكم آخرء و ليس فى قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأوّل حتّى لا يجوز 
قو لاشو وله برض ولكه بالقبينة إلى هلله المطايلة باد عل عدم ترز من اسم لتساك 111 عاك أرق عتل هلله الأمورة لبا 


عرفت: من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرّفاً اختيارياء بل البائع إذا وجد من 
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)١(‏ فى «ش» بدل «أو): «و). 

(0) فى «ش): «حاكم). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١68‏ 

يجوز أن يتمأمك الثمن عن المشترى عند فسخه جاز له الفسخ. و ليس فى مجرّد تملك الحاكم الثانى الثمنَّ عن المشترى مزاحمةٌ 
للحاكم الأوّلء غايهُ الأمر وجوب دفعه إليه» مع احتمال عدم النجريية أ هذا نلك جديدٌ للصغير لم يتصرّف فيه الحاكم الأوّلء فلا 
وواضية كن الاين أنيا موانصيا خرن 


السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع» 


فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. و ليس للمشترى التصرّف فى المدفوع إليه؛ لبقائه على ملكك البائع. 

و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمتية. إِنَا أن يصرّح بكونها أمانةٌ عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. 
ولو شرط البائع الفسخ فى كل جزءٍ برد ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع, و للمشترى خيار التبعيض إذا لم يفسخ 
البائع بقِيَهُ المبيع و خرجت المدّه. و هل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك. 

و يجوز اشتراط الفسخ فى الكل بردٌ جزءٍ معتين من الثمن فى المدّة» بل بجزءٍ غير معتين» فيبقى الباقى فى ذم البائع بعد الفسخ. 


الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن» كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن. 


ولا إشكال فى انصراف الإطلاق إلى العين, و لا فى جواز التصريح بردٌ بدله مع تلفه؛ لأنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١52‏ 

برد المبيع مع وجوده و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشترى بعد الفسخ. 

وق محراو ااشعراطاوة يدهيو لوو الفمكن .هن الغين شكال من أنه حلا متهي التنيخة أذ مقضةة جوع كل من الترضييق إلى 
صاحبه. فاشتراط البدل اشتراطً للفسخ على وجه غير مشروع؛ بل ليس فسخاً فى الحقيقة .١‏ 

نعي لو اشعرط ود انالف بالمتدل فى القبسى و بالقيسة فى الضلى أمكن الجوازه لأتداببيولة اشتراط إيقاناما فى الذي يغير سه لا 
اشتراط ضمان التالف المثلى بالقيمةٌ و القيمى بالمثل» و لا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع» فتأمّل. 

و يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله؛ و الله العالم. 


(1) لم يذكر المؤلّف قدّس سرّه الشقٌّ الآخر للإشكال؛ انكالًا على وضوحه و هو عموم: «المؤمنون عند شروطهم». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١517‏ 

مسألة لا إشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه فى كل معاوضة لازمةٌ 

اشارة 

كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاةً بل قال فى التذكرة: الأقرب عندى دخول خيار الشرط فى كل عقد معاوضِبٌء خلافاً للجمهور 
."١‏ و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله فى الوكالة و الجعالةٌ و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكل منهما دائماً» 
فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه ١؟).‏ 


و الأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم» «/. بل الظاهر المصرّح به فى كلمات جماعةٌ «5» دخوله فى غير المعاوضات من 
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العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدء بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة. إِنَا أن 


)١(‏ التذكرة :١‏ 37ه. 

(0) نفس المعيدر: 

(") الوسائل :١8‏ ٠"؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث ؟. 

(©) منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 6: 05" فى الضمان و الهبه و غيرهماء و السيّد المجاهد فى المناهل: © و المحمّق 
التسترى فى المقابس: 758؛ و راجع مفتاح الكرامة ع: 889 أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١58‏ 

مجمع البرهان و الكفاية :)١١‏ دخول خيار الشرط فى كل عقَدٍ سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق. و ظاهرها ما عدا 
الجائز؛ و لذا ذكر نحو هذه العبارة فى التحرير ؟) بعد ما منع الخيار فى العقود الجائزة. 

و كيف كان: فالظاهر عدم الخلا.ف بينهم فى أن مقتضى عموم أدَلهُ الشرط الصححةُ فى الكل و إِنّما الإخراج لمانع؛ و لذا قال فى 
الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط فى الصرف عن الشيخ قدّس سرّه-: إِنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: 
«المؤمنون عند شروطهم) «"2. فالمهمٌ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم. 


[عدم جريان خيار الشرط فى الإيقاعات] 


فنقول: أمَا الإيقاعات» فالظاهر عدم الخلاف فى عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحلى فى السرائر على عدم دخوله فى 
الطلاق بخروجه عن العقود 9©". 
قيل: لأنْ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما يتبه عليه 


)١(‏ حكاه عنها السّيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 884. راجع الشرائع ؟: 77 و الإرشاد :١‏ 9/0 و الدروس *: 124 و حاشيةٌ الإرشاد 
(مخطوط): 2٠‏ و مجمع الفائدة ١١ع,‏ و كفايةُ الأحكام: 47. 

.١158 :١ (؟) التحرير‎ 

(*) الدروس ": 188 و فيه: «المسلمون» بدل «المؤمنون». و هو مطابق للمصدره و راجع الحديث فى الوسائل ؟١:‏ 07 الباب 8 من 
أبواب الخيارء الحديثان ١‏ و ”5. 

(©) السرائر 7: ع58. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١89‏ 

جملةٌ من الأخبار و الإيقاع إِنّما يقوم بواحدٍ .0١١‏ 

وقد أن المسشاد من الأعيان كرة الفراظ قايا شخصي > المفروط لسو المغروط غلب له كرنه تر قفا عن الأنهات و القول: ألا 
ترى أَنْهم جوّزوا أن يشترط فى إعتاق العبد خدمةً مده «؟) تمشكاً بعموم: «المؤمنون عند شروطهم». غَايةُ الأمر توقف لزومه كاشتراط 
مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعض «0. لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب و القبول. 

فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى إمكان 5 صدق الشرطء أو ١‏ انصرافه» خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس «08)-: بعدم مشروعية 
الفسخ فى الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها. و الرجوع فى العدَّهُ ليس فسخاً للطلاق؛ بل هو حكم شرعيٌ فى 
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بعض أقسامه لا يقبل #0 الثبوت فى غير مورده بل و لا السقوط فى مورده. و مرجع هذا إلى أن مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها من دليل» و 


قد وجد فى 


"87 :١؟ قاله السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 824, و صاحب الجواهر فى الجواهر 17: 6©, و اللفظ للأوّلء و راجع الوسائل‎ )١( 
و 5 و غيرهما فى غير الباب.‎ ١ الباب * من أبواب الخيار» الحديثان‎ 

(1) راجع المسالكك :٠١‏ 147 و نهايهُ المرام ؟: »18١‏ و كشف اللثام (الطبعة الحجريّة) ؟: 1880. 

(") كما قاله العلامهُ فى التحرير 7: 4/. 

(©) فى «ش» بدل «أو): «و). 

(0) تقدّم فى الصفحة ؟". 

(©) فى «ق): «لا تقبل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج6. ص: ١6‏ 

العقود من جهه مشروعيَةُ الإقالة و ثبوت خيار المجلس و الحيوان و غيرهما فى بعضهاء بخلاف الإيقاعات؛ فَإنّهِ لم يُعهد من الشارع 
تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتّى يصيح اشتراط ذلكك فيها. 

و بالجملة؛ فالشرط لا يَجعل غيرَ السبب الشرعى سبباًء فإذا لم يعلم كون الفسخ سبباً لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناءَ على أنّ اللزوم 
فى الإيقاعات حكمٌ شرعيٌ كالجواز فى العقود الجائزة فلا يصير سبباً باشتراط التسلّط عليه فى متن الإيقاع. 

هذا كله مضافاً إلى الإجماع عن المبسوط و نفى الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فى العتق و الطلاق 201١‏ و إجماع المسالكك 
على عدم دخوله فى العتق و الإبراء ١؟).‏ 


[عدم جريان خيار الشرط فى العقود المتضمنة للإيقاع] 


و مما ذكرنا فى الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع و لو كان عقداًء كالصلح المفيد فائدة الإبراء» كما فى التحرير 
و جامع المقاصد (). 

و فى غاية المرام: أن الصلح إن وقع معاوضةً دخله خيار الشرطء و إن وقع عمّا فى الذمّهُ مع جهالته أو على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها 
لم يدخله؛ لأنْ مشروعتّته لقطع المنازعة فقطء و اشتراط الخيار لعود الخصومة ينافى مشروعيتّه. و كل شرط ينافى مشروعيَةُ العقد غير 


لازم «5» انتهى. 
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.58 المبسوط 5: الى و السرائر ؟:‎ )١( 

(0) المسالكك ": »5١7‏ و فيه: «محلّ وفاق). 

(") التحرير :١‏ 189 و جامع المقاصد 6: 08" 

(©) غايةٌ المرام (مخطوط) :١‏ 0198 و فيه: اغير جائز). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١0١‏ 

و الكبرى المذكورة فى كلامه راجعةٌ إلى ما ذكرنا فى وجه المنع عن الإيقاعات, و لا أقلّ من الشكك فى ذلكك الراجع إلى الشكك فى 
سبيية الفسخ لرفع الإيقاع. 


[أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها] 
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[ما لا يدخله اثّفاقاً] 


و أنا العقرىة ففياها له عله اثقاناء و متيام اخعلق فيه و متها نا مدخله اثفافا. 
فالأوّل: النكاح. فإنّه لا يدخله اتّفاقآ» كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالكك: الإجماع عليه .)١١‏ و لعله 


لتوقف ارتفاعه شرعاً على الطلاق و عدم مشروعيَةٌ التقايل فيه. 
[ما اختلف فى دخوله فيه] 
[الوقف] 


و من الثانى: الوقفء فإِنٌ المشهور عدم دخوله فيه» و عن المسالكك: أنه موضع وفاق «7). و يظهر من محكيّ السرائر و الدروس وجود 
الخلات دادو رماعلا باشتراظه القرنة قدي اث كه سكف غير شوطن لابو الكرف فى الفررين مشوعة. 


)١(‏ حكى الإجماع عنها السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 8ه و راجع الخلاف ": 18 المسألة ١١‏ من كتاب البيوع» و فيه: «.. بلا 
خلاءف» و تعوّض للمسألة فى النكاح و حكم هناك أيضاً بالبطلان» و لكن لم يتعرّض للإجماع؛ راجع الخلاف ©: 797 المسألة 09 
من كتاب النكاح؛ و المبسوط ؟: ١ل‏ و السرائر ؟: 58» و جامع المقاصد ع: 0 و المسالكك *: 117, و فيه: «.. محل وفاق». 

(؟) المسالكك ": 2717 و حكاه السئّد المجاهد فى المناهل: ع*7. 

() حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 0894 و راجع السرائر 7: 715) و الدروس : /18. 

(©) كما علّله بذلكك فى جامع المقاصد 6: 0:0 و مفتاح الكرامة ©: /08 289. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١57‏ 

و يمكن الاستدلال له بالموثّقةُ المذكورة فى مسألة شرط الواقف كوئّه أحقٌّ بالوقف عند الحاجة» و هى قوله عليه السلام: «من أوقف 
أرضاً ثم قال: إن احتجتٌ إليها فأنا أحقّ بهاء ثم مات الرجل فإنّها ترجع فى الميراث» 0١١‏ و قريبٌ منها غيرها «07. و فى دلالتهما "١‏ 
على المدّعى تأمّل. 

و يظهر من المحكيىّ عن المشايخ الثلاثة فى تلكك المسألة ©" تجويز اشتراط الخيار فى الوقف «4. و لعله «*» المخالف الذى أشير 
إليه فى محكى السرائر و الدروس 037. 

و أمَا حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقفء قال فى التذكرة فى باب الوقف: إِنّهِ يشترط فى الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه 
لنفسه و يكون الوقق باطلا كالعق و الضدقة وه اتهى: 

لكن قال فى باب خيار الشرط: أمّا الهبة المقبوضة؛ فإن كانت لأجنبىٌ غير معوّض عنها ولا قصد بها القربة و لا تصرّف [المتّهب «1)4]) 


.817 الحديث‎ »218١ : التهذيب‎ )١( 

(0) راجع الوسائل 1: 191 الباب ٠‏ من أبواب الوقوفء الحديث ". 

(9) فى «ش»: «دلالتها». 

(©) فى «ق» زيادة: «ما يظهر منه)» و الظاهر أنْها من سهو القلم. 

(0) راجع المقنعةٌ: ,28١7‏ و الانتصار: 59288 المسألهُ 32 و النهاية: 0980. 

(©) كذا فى النسخ و لعل وجه إفراد الضمير باعتبار تقدير «كل واحد» قبل «المشايخ الثلاثة). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة /ا91 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


0) تقدّمت الحكايهُ عنهما فى الصفحةٌ السابقة. 

() التذكرة :ا ع#ع, 

(9) فى «ق» بدل «المتّهب)»: «الواهب»»؛ و هو سهو من القلم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١807‏ 

يجوز للواهب الرجوع فيهاء و إن اختلّ أحد القيود لزمت. و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلكك »)١١‏ انتهى. 

و ظاهره دخول الخيار فى الهبةٌ اللازمة حتّى الصدقة. . 

و كيف كانء فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دل على أنّه لا يُرجع فيما كان لله «؟). بناءٌ على أن المستفاد منه كون اللزوم حكماً 
شرعيّاً لماهية الصدقة. نظير الجواز للعقود الجائزة. 

ولو شكك فى ذلكك كفى فى عدم سبيت الفسخ التى يتوقّف صبحة اشتراط الخيار عليها. و توم إمكان إثبات السبية بنفس دليل 
الشرط واضح الاندفاع. 


ومنه «؟»: الصلح» 


إن الظاهر المصرّح به فى كلام جماعةٌ كالعلامة فى التذكرة «08-: دخول الخيار فيه مطلقاً بل عن المهذّب البارع فى باب الصلح: 
الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلق «6). 

و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف 60-: عدم دخوله فيه مطلقاً. و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام 
7" 


.057 :١ التذكرة‎ )1( 

يدل غليه كاف الوسال 131 الالبات ١اعن‏ أبوات الرقرك و الصدقات»وغيرة من الأبراب. 
(6) أى: من أقسام ما اختلف فيه. 

(ع) التذكرة :١‏ 077. 

(0) المهذب البارع 5: /07. 

(©) راجع المبسوط 7: ١ل‏ و الخلاف ": 217 المسألة ٠١‏ من كتاب البيوع. 

(0) تقدّم فى الصفحة .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١55‏ 

ولا يخلو عن قرب؛ لما تقدّم من الشكك فى سببتهُ الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته. 


ومنه: الضمان» 


فإنٌ المحكيّ عن ضمان التذكرةٌ و القواعد ): عدم دخول خيار الشرط [فيه .])7١‏ و هو ظاهر المبسوط ."”١‏ 
و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه. 


و منه: الرهن» 


إن المصرّح به فى غَايةُ المرام عدم ثبوت الخيار للراهن «؛ لأنّ الرهن وثيقةً للدين» و الخيار ينافى الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١١191 صفحةٌ 918 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


التحرير «8) و هو ظاهر المبسوط «©»؛ و مرجعه إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةٌ: و الخيار مناف لذلكك. 
و فيه: أن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم؛ فلا ينافى جواز جعل الخيار بتراضى الطرفين. 


و منه: الصرف» 


فإِنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول 


)١(‏ حكاه عنهما فى مفتاح الكرامة : 088 و راجع التذكرة 7: 8 و فيه: «و كذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطنًاء» و القواعد 
؟: ذا. 

() لم يرد فى «ق). 

(*) راجع المبسوط ؟: ٠0‏ 

(؟) غاية المرام (مخطوط) :١‏ 140؛ و فيه: «و فى الراهن إشكال من أصاله الجواز ..؛ و من منافاته لعقد الرهن؛ لأنّه وثيقة لدين 
المرتهن» و مع حصول الخيار ينفى الفائدة). 

(©) التحرير :١‏ /ا18» و فيه: «و فى الراهن إشكال). 

(©) راجع المبسوط 7: 8/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١00‏ 

خيار الشرط فيه :/١١‏ مدّعين على ذلكك الإجماع. و لعله لما ذكره فى التذكرة للشافعى المانع عن دخوله فى الصرف و السلم-: بأنّ 7١‏ 
المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق 0 بينهما علقةٌ» و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة «6». 

و الملازمة ممنوعة كما فى التذكرة؛ و لذا جزم فيها بدخوله فى الصرف و إن استشكله أُوَلّا كما فى القواعد «2). 


[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا] 


و من الثالث «2): أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاءً و غير ما ذكر من موارد الخلافء فإِنَ الظاهر عدم 
الخلاف إفيها 27 ]. 


[هل يدخل خيار الشرط فى القسمة؟] 


و اعلم أنه ذكر فى التذكرة تبعاً للمبسوط «48-: دخول خيار الشرط فى القسمة و إن لم يكن فيها رد «4. ولا يتصوّر إِلَا بأن يشترط 
الخيار فى التراضى القولى بالسهام. و أمَّا التراضى الفعلى فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط فى متن 
العقد. 


.76# :7 و السرائر‎ "7١ المبسوط 7: 0/4 و الغنية:‎ )١( 
كذا فى «ق»». و المناسب: «من أن كمافى «ش).‎ )( 
كذا فى «ق»» و فى «ش:: (لا يبقى).‎ )9( 

.077 :١ التذكرة‎ )©( 


(5) القواعد ؟: /ا2. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ش صفحة 919 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(8)ق هرها دختله الشان فكلما. 

() لم يرد فى «ق». 

() التسيتوطل ؟: ار 

.77 :١ التذكرة‎ )9( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١52‏ 

و منه يظهر عدم جريان هذا الخيار فى المعاطاءً و إن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلفء و السرّ فى ذلكك: أن الشرط القولى لا 


يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلى. 

و ذكر فيهما أيضاً دخول الخيار فى الصداق .١2١‏ و لعله لمشروعيّة الفسخ فيه فى بعض المقامات» كما إذا زوّجها الول بدون مهر 
المثل. 

و فيه نظرٌ. 


و ذكر فى المبسوط أيضاً دخول هذا الخيار فى السبق و الرماية؛ للعموم ."5١‏ 

أقول: و الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصححة التقايل فى العقدء فمتى شرع التقايل مع التراضى بعد العقد جاز 
تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ. فإنَ إقدامه على ذلكك حين العقد كافٍ فى ذلك بعد ما وجب عليه 
شرعاً القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه؛ فيكون أمر الشارع إّاه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم 
الاعتراض عليه قائماً مقام رضاه الفعلى بفعل صاحبه, و إن لم يرض فعلًا. 

و أما إذا لم يصحّ التقايل فيه لم يصيح اشتراط الخيار فيه؛ لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهماء فالالتزام حين العقد 
لساطنة أحدهما عليه لا يحدث لله أثرا؛ لما عرفت: من أن الالتزام حين العقد لا يفيد نا فائدة الرضا الفعلى بعد العقد بفسخ صاحبه؛ و 
لا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيّاء و الله العالم. 


.077 :١ المبسوط #: الى و التذكرةٌ‎ )١( 


() المبسوط 5: .,8١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: ١61/‏ 


الرابع خيار الغبن 


[الغبن لغةُ و اصطلاحا] 


واصلةُ الخديعة» قال فى الصحاح: هو بالتسكين فى البيع» و )١١‏ بالتحريكك فى الرأى ."١‏ 

وهو فى اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. و تسمية المملّكك غابناً و الآخر مغبوتاء مع أَنْه قد لا يكون 
حَدْجٌ أصلًا كما لو كانا جاهلين لأجل غلبهُ صدور هذه المعاوضة على وجه الحَدْع. 

و المراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضمٌ إليه من الشرطء فلو باع ما يسوى 8*0 مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار 
للبائع» فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنّه عن المبيع بالبيع اللازم؛ و هكذا غيره من الشروط. 

و الظاهر أن كون الزيادة ممما لا يتسامح به شرط خارجٌ عن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 من‎ 92٠ صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «الغبن)». 

إفة الصحاح #: 11/7, ماد «غبن). 

(9) كذا فى «ق»» و فى «ش): «ما يساوى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١88‏ 

مفهومه. بخلاف الجهل بقيمته. 

ثم إن ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحابء و نسبه فى التذكرة إلى علمائنا 4١١‏ و عن نهج الحقٌّ نسبته إلى 
الإماميّة 207 و عن الغنية و المختلف الإجماع عله ضدريها . نعم المحكى عن المحقّق قدّس سه فى درسه إنكاره «6). و لا يعد 
ذلك خلافاً فى المسألة» كسكوت جماعدٌ عن التعرّض له. 

نعم حكى عن الإسكافى منعه .)0١(‏ و هو شاد 


[الاستدلال بآية تجارهُ عن تراض على هذا الخيار] 
لا و و 
لك يد باصي ه 000 كيس 2 ملاءة عه علال. ‏ ويه ا 0 : 
و استدل فى التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون بَجَارَهُ عَنْ تراض منْكمْ 2١‏ قال: و معلومٌ أن المغبون لو عرف الحال لم 
يرض 072. و توجيهه: أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عتما يدفعه مبنىٌ على عنوانٍ مفقودٍ» و هو عدم نقصه عنه فى المالكِة» 
فكأنه قال: «اشتريت هذا الذى يسوى 8١‏ درهماً بدرهم) فإذا تبيين أنه لا يسوى )4١‏ درهماً تبين أنّه لم يكن راضياً به عوضاًء لكن لما 
كان المققود صبفةٌ 


.077 :١ التذكرة‎ )١( 

(0) نهج الحقٌّ و كشف الصدق: .68١‏ 

() الغنية: 737, و المختلف 2: ©68. 

(ع) حكاه الشهيد فى الدروس ": 7170. 

(0) حكاه عنه الشهيد فى الدروس ": 7170. بهذه العبارة: «و يظهر من كلام ابن الجنيد). 

(9) النساء: 59. 

.077 :١ التذكرة‎ 0/( 

(6) فى «ش): «يساوى). 

(9) فى «ش): «يساوى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١09‏ 

من صفات المبيع لم يكن تبتّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع» بل كان كسائر الصفات المقصودة التى لا يوجب تبن فقدها إِلَا الخيار. 
فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم و لم يرض به فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد. فإذا حصل التراضى بالعوض 
الغير المساوى كان كالرضا السابق؛ لفحوى حكم الفضولى و المكره. 

و يضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً» بل ليس إِلَا من قبيل الداعى الذى لا يوجب تخلفه شيئاًء بل قد لا يكون داعياً أيضاً. كما 
إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار مالتته» فقد يُقدم على أخذ الشىء و إن كان ثمنه أضعاف قيمته و التفت إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ 9١ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا‎ 


احتمال ذلك. مع أن أخذه على وجه التقبيد لا يوجب خياراً إذا لم يذكر فى متن العقد. 
[الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم] 


و لو أبدل قدّس سه هذه الآبة بقوله تعالى و0 تَأكنُوا مالم بتكم لايل :٠١‏ كان أولى, بناءَ على أن أكل المال على وجه الحدْع 
ببيع ما يسوى درهماً بعشرة مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيين خدعه على رد المعاملُ و عدم نفوذ ردّه أكل المال بالباطل» أمّا مع رضاه 
بعد التبين بذلكك فلا يعد أكلًا بالباطل. 

رمع دراه لاسرا الح ل بسن اا أنّه خرج بالإجماع و بقى ما بعد اطلاع المغبون و ردٌّه للمعاملة. 

لكن يعارض الآبهُ ظاهر قوله تعالى إِلَا أَنْ تَكونَ تكارَةٌ عَنْ ناض بناء على ما ذكرنا: من عدم خروج ذلكك عن موضوع التراضى؛ 


.18/ البقرة:‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١2٠‏ 

فمع التكافو يرجع إلى أصالة اللزوم. إلا أن يقال: إِنَ التراضى مع الجهل بالحال لا يخرج 0١١‏ عن كون أكل الغابين لمال المغبون 
الجاهل أكنًا بالباطل. 

و يمكن أن يقال: إن آيةُ التراضى يشمل غير صورة الحَدُعء كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملًا لكونه بأضعاف قيمته فيدلٌ 
على نفى الخيار فى هذه الصورة من دون معارض «7» فيثبت عدم الخيار فى الباقى بعدم القول بالفصلء فتعارض مع آية النهى 
المختضّهُ بصورة الحدعء الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل» فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل و تكافئهما إلى أصالة 
اللزوم. 


[ما استدل به فى التذكرة و المناقشة فيه] 

500 لا ِ 
واستدل أيضا فى التذكرة: بِأنَ النبى صلى الله عليه و آله أثبت الخيار فى تلقى الركبان و إِنّما أثبته للغبن 7. و يمكن أن يمنع صححة 
حكاية إثبات الخيار؛ لعدم ١‏ «©» وجودها فى الكتب المعروفة بين الإماميَهُ ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. 


)١(‏ كذا فى «ق»» لكن قال الشهيدى قدّس سرّه بعد أن ذكر العبارة بصيغهُ الإثبات و بيان الغرض منها-: «فما استشكل به سيّدنا الأستاذ 
قدّس سرّه على العبارة ناش عن الغلط فى نسخته من حيث اشتمالها على كلمة "لا "قبل "'يخرج)» "هداية الطالب: *58؛ و راجع 
حاشية السيّد اليزدى فى 058 الخارات: #8 ذيل قول النؤلتة إلا أن يقال :.: 

(؟) فى «ش): «معارضة). 

.037 :١ التذكرة‎ )"( 

(©) كذا فى «ش» و مصحححة «ف». و فى «ق): ١و‏ عدم). 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١2١‏ 


[الاستدلال بلا ضرر و لا ضراو] 
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١١191 صفحة 90 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


0 
و أقوى ما استدل به على ذلكك فى التذكرة 2١١‏ و غيرها «؟) قوله صِلى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام) «”. و كأنّ 


وجه الاستدلال: أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ عليه و إضرارٌ به فيكون منفةٍأ» فحاصل الرواية: أن 
الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر و لم يسوّغ إضرارٌ المسلمين بعضةهم بعضاًء و لم يمض لهم من التصرّفات ما فيه ضررٌ على 
العسقى عله ّ 

و منه يظهر صححة التمتركك لتزلزل كلّ عقدٍ يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه سواءً كان من جهة الغبن أم لاء و سواءً كان فى 
البيع أم فى غيره» كالصاح الغير المبنى على المسامحة و الإجارة و غيرها من المعاوضات. هذاء و لكن يمكن الخدشة فى ذلك: بأنَّ 
انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فى العقد لا يستلزم ثبوت الخبار للمغبون بين الردّ و الإمضاء بكلّ الثمن؛ إذ يحتمل أن يتخر بين إمضاء 
اليك القدى وز مقن المقد ان التاسيم غاب الى اوت الخار للعار ولد نكى المال نعلت فكرن حال الغررة سال المويكن ذا 
اشترى بأزيد من ثمن المثلء و حاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلكك المريض المشترىء فى أن له استرداد الزيادة من دون 
رد جزءٍ من العوضء كما عليه الأكثر فى معاوضات المريض المشتملة على المحاباة © و إن اعترض عليهم العامة بما حاصله: أن 


)١(‏ التذكرة :١‏ 77ه. 

(1) كما استدل به فى الغنيةٌ: 237 و التنقيح الرائع ؟: /ا©؛ و الرياض 8 190 و غيرها. 

(*) الوسائل 17: 28/2 الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث؛ الحديث .٠١‏ 

(؟) راجع جامع المقاصد 15١ :١١‏ و الجواهر 18: 517/8 6/ا5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: ١27‏ 

استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافى مقتضى المعاوضة .)١١‏ 

و يحتمل أيضاً أن يكون نفى اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين: من الفسخ فى الكل و من تدارك ما فات على 
المغبون بردٌ القدر الزائد أو بدله. و مرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت» فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون 
على تقدير إمضاء البيع» لا هبةٌ مستقلَةٌ كما فى الإيضاح و جامع المقاصدء حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل 
الغابن للتفاوت-: بأنّ الهبةُ المستقلَهُ لا تُخرج المعاملةً عن الغبن الموجب للخيار ١؟0,‏ و سيجىء ذلكك 3"0. 

و ما ذكرنا نظير ما اختاره العلّامة فى التذكرة و احتمله فى القواعد: من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحةٌ فى إخباره برأس المال فبذل 
المقدار الزائد مع ربحه؛ فلا خيار للمشترى 150» فإنّ مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت و بين الالتزام بفسخ المشترى. 

و حاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. فالمتيقّن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. و لعل 


هذا 


)١(‏ راجع القواعد 7: 8٠8‏ و المختلف *: /ا(6. 

(1) الإيضاح :١‏ ه68؛ و جامع المقاصد ©: *19. 

(؟) سيجىء فى الصفحة الآنية. 

(©) التذكرة :١‏ 085 و لم نعثر عليه فى القواعد» راجع مبحث المرابحة فى القواعد 7: 02. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١27‏ 

هو الوجه فى استشكال العلامةٌ فى التذكرةُ فى ثبوت الخيار مع البذل ١١‏ بل قول بعض بعدمه 01 كما يظهر من الرياض 0. 
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1191 صفحة طانا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا‎ 


ثم إن المبذول ليس هبه مستقلَةٌ حتّى يقال: إِنْها لا تُخرج المعاملة المشتملةً على الغبن عن كونها مشتملةٌ عليه» و لا جزءً من أحد 
العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآدخر جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض «6' منافياً لمقتضى المعاوضة» بل هى غرامةٌ 
لما أتلفه الغابن عليه من الزيادةٌ بالمعاملة الغبتِيةُ فلا يعتبر كونه من عين الثمنء نظير الأرش فى المعيب. 

و من هنا ظهر الخدشة فيما فى الإيضاح و الجامع؛ من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب:: بأنّ بذل التفاوت لا 
بُخرج المعاملة عن كونها غبتةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلة, حنّى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه؛ إذ لا ريب [فى 080] أن من 
قبل هبةُ الغابن لا يسقط خياره «2)؛ انتهى بمعناه. 


)١(‏ التذكرة :١‏ 87. و فيه: «و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون»؛ نعم فى القواعد (؟: /61): «و لو دفع الغابن التفاوت 
فلا خيار على إشكال). 

(0) قال المحقّق النراقى فى المستند 9١ :١15(‏ بعد نسبته ذلكك إلى «قيل» و أنه احتمله بعض المتأخَرين-: «و هو الأقوى». 

() راجع الرياض :١‏ 218. 

(؟) كذا فى «ق)» و فى «ش): «جزء المعوّض و تمام العوض». 

(0) لم يرد فى «ق). 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 28 و جامع المقاصد ©: 158 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١28‏ 

وجه الخدشة: ما تقدّم 40١١‏ من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفى الضرر. 

و أنا الامتسيهاب و قنيهة أن الشكه فى اندفاع الخيار بالبذل لا فى ارتفاعه به؛ إذ «؟) المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل. 
ثم إن الظاهر أن تداركك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛ لتعلق 
غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود» و نقض الغرض ضررٌ و إن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون, إلا 
أنّه يصلح مربّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردٌ و الإمضاء بكل الثمنء إِلَا أن يعارض ذلك بأنَّ 
غرض المغبون قد يتعلق بتملكك عين ذات قيمة؛ لكون المقصود اقتناءها للتجمل؛ و قد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل» 
فتأمّل. ْ 


[الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردةٌ فى حكم الغبن] 


وقد يستدل على الخيار بأخبار واردةُ فى حكم الغبن: 3 0 
فعن الكافى بسنده إلى إسحاق بن عمّاره عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «غبن المسترسل سحتٌ» «*. و عن ميسّر عن أبى عبد الله 
عليه السلام» قال: «غبن المؤمن حراءٌ) «5)» و فى روايهٌ أخرى: ١لا‏ تغبن المسترسل» 


)١(‏ تقدّم آنفاً. 
(1) فى «ش») زيادة: «من). 
() الكافى 8: 187 الحديث ٠5‏ و عنه فى الوسائل ؟١:‏ 8# الباب ١7‏ من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 


(؟) الكافى ه: 218 الحديث ١18‏ و الوسائل :١7‏ 65" الباب ١7‏ من أبواب الخيارء الحديث ؟. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١28‏ 

إن غبنه لا يحل» لله 

و عن مجمع البحرين: أن الاسترسال الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقهُ به فيما يحدّثه» واصلهٌ السكون و الثباتء و منه الحديث: 
«أيِما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذاء» و منه: «غبن المسترسل سحتٌ) «7» انتهى. و يظهر منه أنّ ما ذكره أُوَلًا حديتٌ رابعٌ. 
والانفات غلم لاله اطق الماعي »فا ة ماهد الرواية الأرلق طاهرة ف بعري الغيادة ف الماورة تسمل حرق اتديق بقعم اليان: 
و11ها:الرواية الأحلي قبى و إن كاده :اه انها ساق بالأنواله لكو بيصيل محمد قد اد أكون القارق نتونة اكل لمحت قن 
استحقاق العقاب على أصل العمل و الخديعة فى أخذ المال. و يحثمل أن يراد كون المقدار الذى يأخذه زائداً على ما يستحمّه بمنزلة 
السحت فى الحرمة و الضمان. و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت فى تحريم الأكل فى صورة 
خاصضّ ف و هى اطلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فيها. و لا ريب أن الحمل على أحد الأوّلِين أولى» و لا أقلّ من المساواةً للثالث» 
فلا دلالة. 


[العمدة فى المسألة الإجماع] 


فالعمدة فى المسألة الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقةُ و حديث نفى الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت. 


5 


ُمّ إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل: 


اشارة 


.7 الباب ”7 من أبواب الخيار»ء الحديث‎ 580 :١7 الوسائل‎ )١( 


(؟) مجمع البحرين 0: 87" ماده «رسل). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١22‏ 


مسألة يشترط فى هذا الخيار أمران: 
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة» 


فلو علم بالقيمةُ فلا خيار» بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ و لا إشكال؛ لأنّه أقدم على الضرر. 

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلًا من القيمة بالمرّةُ أو ملتفتاً إليهاء و لا بين كونه مسبوقاً بالعلم و عدمه, و لا بين الجهل المركب 
و البسيط مع الظنّ بعدم الزيادة و النقيصة أو الظنّ بهما أو الشكك. 

و يشكل فى الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو ١١‏ النقيصة فهو كالعالم» بل الشاكك فى الشىء 
إذا أقدم عليه بانياً على تحمّله فهو فى حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذمٌ؛ و من حيث عدم معذوريّته لو كان ذلكك 
الشىء ممما يعذر الغافل فيه» و الحاصل: أن الشاكك الملتفت إلى الضرر مُقَدِمٌ عليه. 


و من أن مقتضى عموم نفى الضرر و إطلاق الإجماع المحكى ثبوته بمجرّد تحمّق الضررء خرج المقدِم عليه عن علم» بل مطلق الشاكك 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة 980 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ليس 


)١(‏ فى «ش): (وا). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١217‏ 

مُقَدِماً على الضرره بل قد يُقدِم برجاء عدمه؛ و مساواته للعالم فى الآثار ممنوعة حتّى فى استحقاق المدح و الذمٌ لو كان المشكوكك 
ممما يترئّب عليه ذلكك عند الإقدام عليه و لذا قد يحصل للشاكك بعد اطلاعه على الغبن حالةُ اخرى لو حصلت له قبل العقد لم بُقد 
عليه. نعم؛ لو صرّح فى العقد بالالتزام به و لو على تقدير ظهور الغبن كان ذلكك راجعاً إلى إسقاط الغبن. 

و ممما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل و إن كان قادراً على السؤال» كما صرّح به فى التحرير و التذكرة .)١١‏ 

ولو أقدم عالماً على غبن يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه و من المعلوم, فلا يبعد الخيار. و لو أقدم على ما لا يتسامح 
فبان أزيد بما يتسامح به منفرداً أو بما لا يتسامح, ففى الخيار وجة. 

ثم إن المعتبر القيمة حال العقد. فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع؛ لأنّ الزيادة نما حصلت فى 
ملكه و المعاملة وقعت على الغبن. و يحتمل عدم الخيار حينئذٍ؛ لأنّ التداركك حصل قبل الردّء فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضررء 
كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه» بل فى التذكرة: أنّه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حقٌّ الردّ ."7١‏ 

و أشكل منه ما لو توقف الملكك على القبض فارتفع الغبن قبله؛ لأنّ الملك قد انتقل إليه حينئذٍ من دون نقص فى قيمته. 


(6العدري دغغاء و التذكزة لاه 

.ه8١‎ :١ التذكرة‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١28‏ 

نعم» لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد كما صرّح به العلامة فى الصرف 3١‏ يثبت الخيار؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد فى 
مقابلة الناقص. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. 

و لو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد الحقد فإنّه لا غبرة بهما إجماعاً كما فى التذكرة 070. 

ثم نه لا عبرة بعلم الوكيل فى مجرّد العقده بل العبرة بعلم الموكل و جهله. نعمء لو كان وكيلًا فى المعاملة و المساومة: فمع علمه و 
فرض صمْحة المعاملة حينئدٍ لا خيار للموكل؛ و مع جهله ينبت الخبار للموكل» إن أن بكرة عالما بالقمة وا ذو كله يعقد على 
أزيد منها و يقؤوه له. وإذا ثبت التغيار فى عد الوكيل فهو للموكل خاضة إلا أن يكون وكيا مطلقاً يحيث يشمل مغل الفسخء فاه 
كالول حينئدٍ 59). 

ثم إن الجهل إِنّما يثبت باعتراف الغابن, و بالبتنة إن تحقّقت, و بقول مدّعيه مع اليمين؛ لأصالةٌ عدم العلم الحاكمة على أصالةٌ اللزوم؛ 
مع أنه قد يتعسّر إقامة البِنة على الجهلء و لا يمكن للغابن الحلف على علمه؛ لجهله بالحالء فتأمّل. 

هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إِلَا لعارض من غَفلة أو غيرهاء و إلا فلا يقبل قوله كما فى 


.١171 :١ و التحرير‎ 4٠١ :١ التذكرة‎ )١( 
.038 :١ التذكرة‎ )0( 
فى «ش»): «وكيله).‎ )9( 


(©) فن وك زيادة وو قدننه ذلك مشروحا فى حبار المجلس). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة +92 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١29‏ 

الجامع )١١‏ و المسالكك .)3١‏ 

وقد يشكل بأنّ هذا إِنّما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصلء فغايةُ الأمر أن يصير مدّعياً من جهة مخالفةٌ قوله 
للظاهر» لكن المدّعى لما تعسشر إقامة البينة عليه و لا يُعرف إِلَّا من قبِله يُقبل قوله مع اليمين» فليكن هذا من هذا القبيل. 

إلَا أن يقال: إن معنى 8 تقديم الظاهر جعل مدّعيه مقبول القول بيمينه» لا جعل مخالفه مدّعياً يجرى عليه جميع أحكام المدّعى حنّى 
فى قبول قوله إذا تعسّدر عليه إقامة الببنة» ألا ترى أنّهم لم يحكموا بقبول قول مدّعى فساد العقد إذا تعر عليه إقامة البتَنُ على سبب 
الفساد؟ 

مع أن عموم تلكك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمّل. 

ولق اخطافى القببة وفك انعد زاف القيدة يحددم #تثر الاامستعافة فالقول كول نكر مسي الغين» الأغرالة عدم التكيره و أيبالة 
اللزوم. 

و منه يظهر حكم ما لو اتّفقا على التغير و اختلفا فى تأريخ العقد. و لوعُلم تأريخ التغير فالأصل و إن اقتضى تأر العقد الواقع على 
الزائد عن القيمة» إلَا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتّى يثبت الغبن. 


الشرط الثانى «؟»: كون التفاوت فاحشاًء 
اشارة 


فالواحد بل الاثنان فى 


.19* :© جامع المقاصد‎ )١( 

.,3١8 :* المسالكك‎ )0( 

(؟) فى «ش): (إِنْ مقتضى). 

(6) فى «ش»: «الأمر الثانى». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 17١‏ 
العشرين لا يوجب الغبن. 


[حد التفاوت الفاحش] 


و حدّه عندنا كما فى التذكرة-: ما لا يتغاين الناس بمثله. 

و حكى فيها عن مالكك: أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و إن كان بأكثر من الثلث أوجبه. و رذه: بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل فى 
الشرع ١١)؛‏ انتهى. 

و الظاهر أنه لا إشكال فى كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم» الإشكال فى الخمسء و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه 
كما سيجىء التصريح به من المحقّق القمّى فى تصويره لغبن كلا المتبايعين .07١‏ 


[ما هو المناط فى الضرر الموجب للخيار] 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /اا9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


ثم الظاهر أن المرجع عند الشكك فى ذلكك هو أصالة ثبوت الخبار؛ لأه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه. و يحتمل الرجوع إلى أصالة 
اللزوم؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذى يُناقش فيه لا مطلق الضرر. 

بقى هنا شىء» و هو: أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط فى الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريَةً مع قطع النظر عن 
ملاحظهُ حال أشخاص المتبايعين؛ و لذا حدّوه بما لا يتغاين به الناس أو بالزائد على الثلث. كما عرفت عن بعض العامة «). 

و ظاهر حديث نفى الضرر 160 ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة؛ و لذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ 
كثر ش 
)١(‏ التذكرة :١‏ 77ه. 

(90) سين فى الصقيحة 1# 

() وهو مالككء كما تقدم عن التذكرة آنفاً» و لكنّ المحكى عنه فى المغنى (7: 08): التحديد بالثلث. 

(؟) فى «ش» زيادة: «المستدل عليه فى أبواب الفقه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١7١‏ 

إذا أضرّ بالمكلّف و وجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلكك »1١‏ مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضرريَةٌ 
فى حقٌّ الكل. 

و الحاصل: أن العبرة إن كان بالضرر المالى لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته» و إن كانت بالضرر الحالى تعن التفصيل فى 
خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون و غيره. 


[الأظهر اعتبار الضرر المالى] 


و الأظهر اعتبار الضرر المالى؛ لأنّه ضررٌ فى نفسه من غير مدخليةُ لحال الشخص. و تحمّله فى بعض المقامات كالتيمم 7١‏ إِنّما خرج 
بالنصٌ؛ و لذا أجاب فى المعتبر عن الشافعى المنكر لوجوب الوضوء فى الفرض المذكور-: بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ 9”. 
و يمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالى فى مقام التكليف؛ لا لتتخصيص عموم نفى الضرر بالنصٌء بل لعدم كونه ضرراً بملاحظة ما بإزائه 
من الأجرء كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات اللّه عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته: «إِنْ ما يشترى به مال كثيرً) «5". 

نعم» لو كان الضرر مجحفاً بالمكلف انتفى بأدلة نفى الحرجء لا دليل 


.597 :7 و السد الطباطبائى فى الرياض‎ 2177 :١ كما استدلٌ به الفاضل المقداد فى التنقيح‎ )١1( 

(1) لا يخفى ما فى المثال و لذا أسقطه مصححح «ش). 

(* المعتبر :١‏ هع" .ل/ا". 

(6) التهذيب :١‏ 508 الحديث 01778 و عنه فى الوسائل 7: 4948: الباب 78 من أبواب التيممم» ذيل الحديث الأوّل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 177 

نفى الضررء فنفى )١١‏ الضرر المالى فى التكاليف لا يتحقّق "١‏ إِلَا إذا كان تحمّله حرجاً. 


[تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه] 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 98/6 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


إشكال: ذكر فى الروضة و المسالكك تبعاً لجامع المقاصد فى أقسام الغبن: أن المغبون إِمّا أن يكون هو البائع أو المشترى أو هما «”اء 
القهي. 

فيقع الإشكال فى تصوّر غبن كل من المتبايعين معاً. و المحكيّ عن بعض 60" الفضلاء فى تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة 
ذلكء حيث قال: قد عرفت أن الغبن فى طرف البائع إِنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقدة» و فى طرف المشترى إذا اشترى بأزيد 
منهاء ولا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين؛ و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين؛ و إِلَا لزم 
كون الثمن أقلّ من القيمة السوقية و أكثرء و هو محال فتأمّل» انتهى. 


[الوجوه المذكورةٌُ فى تصوير ذلكى] 


اشارة 
وقد تعرّض غير واحدٍ مممّن قارب عصرنا لتصوير ذلكك فى بعض الفروض: 
كرابما كر الست العقى واب الفتانين 


فى جواب من ساله 


)١(‏ فى «ق) بدل «فنفى): «فيبقى)» لكنّه لا يلائم السياق. 

(0) فى «ش» بدل «لا يتحقق): رلا يكون). 

(") الروضة ": لاعع؛ و المسالكك “: 300”. و جامع المقاصد ؟ةة؟. 

(©) وهو المولى أحمد بن محمّرد التونى أخو المولى عبد اللّه التونى صاحب الوافية» ذكره فى تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح: 
١و‏ المغبون إما البائع أو المشترى»؛ راجع الروضة البهتَهُ (الطبعة الحجريّة) :١‏ 8/8 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 17 

عن هذه العبارة من الروضة قال: إِنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها 
تسوى أربعة توامين ثم تين أن المتاع يسوى خمسة توامين و أن الدنانير تسوى خمسة توامين إِلَا مسأ فصار البائع مغبوناً من كون 
الثمن أقل من القيمة السوقدة بخمس تومان و المشترى مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين» فالبائع مغبونٌ فى أصل البيع» 
و المشترى مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبوناً فى أصل البيع »1١‏ انتهى. 

أقول: الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرطء كما لو باع 
شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم» و من هنا يقال: إن للشروط قسطاً 
من العوضن: و إن أبيث إأناعن أن الشرط معاملة مستقلة فل :؟) مدخل له فى زبادة القمن» خرج ذلك عن فرض غبن ككل من 
الشابعين فى معاملة واحدة. لكن الحق ما ذكرنا: مق ونحدة المعاملة و كون الغبن من طرف واتحل: 


و منها: ما ذكره بعض المعاصرين» 


من فرض المسألة فيما إذا باع شيثين فى عقدٍ واحدٍ بثمنين» فغبن البائع فى أحدهما و المشترى فى الآخر 70. 


)١(‏ جامع الشتات 7: 294 20, المسألة مع. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 989 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) فى «ش): «و لا). 

(©) ذكره صاحب الجواهر فى الجواهر 9#: ع6 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 175 

و هذا الجواب قريبٌ من سابقه فى الضعض؛ لأنّه إن جاز التفكيكك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةٌ حتّى يجوز له الفسخ 
فى العين المغبون فيها خاص ةّ فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن فى كل واحدةٌ منهما 0١١‏ لأحدهما خاصّةٌ فلا وجه لجعل هذا قسماً 
الثاً لقسمى غبن البائع خاضةٌ و المشترى خاصّةً. و إن لم يجز التفكيكك بينهما لم يكن غبنٌ أصلًا مع تساوى الزيادة فى أحدهما 
للنقيصة فى الآخرء و مع عدم المساواةً فالغبن من طرفٍ واحدٍ. 


ومنها: أن يراد بالغبن فى المقسم معناة الأعمّر 


الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره؛ وقد أطلق الغبن 
على هذا المعنى الأعمّ العلامة فى القواعد «7) و الشهيد فى اللمعهً «0» و على هذا المعنى الأعمٌ تحمّق الغبن فى كل منهما. 
و هذا حسنٌء لكن ظاهر عبارءٌ الشهيد «©» و المحقّق 00 الثانيين إرادةٌ ما عنون به هذا الخيار و هو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فشروه 


به. 
وقنهاء :ما ذكرة بعض: من أثة»رحضل يغرض الستبارعين: وقت:العفق. فى :مكانين: 


كما إذا حصر العسكر البلد و فرض قيمةٌ الطعام خارج البلد 


)١(‏ فى «ش): «منها». 

.57 :7 القواعد‎ )١( 

(0) اللمعة التمففة 11 

(©) المسالكك “2 3037 

(0) جامع المقاصد ©: 59. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 170 

ضعف قيمته فى البلدء فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمن متوسّرطٍ بين القيمتين» فالمشترى مغبونٌ 
لزيادة الثمن على قيمةُ الطعام فى مكانه؛ و البائع مغبونْ لنقصانه عن القيمه فى مكانه .)١١‏ ْ 

و يمكن رده بأنْ المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقدء و لا غبن فيه للمشترى ما دام فى محل العقدء و إِنّما نزلت قيمته بقبض 
المعترع يو قله إناد إلى كاك خصو لحطف العطعام قله نقد .كريط لاق .هيح واندها لااقيمة واندة. 


واقفواء:فا ذكزة :فى 'مفتاخ الكرافة من فرضه فيفا [ذ|:اكفئ كل :من المتبايقين الفبن: 


كما إذا بيع ثوب بفرس بظنٌ المساوائة ثم اذعى كلّ منهما نقص مافى يده عا فى يد الآخرء و لم يوجد المقوّم ليرجع إليهء فتحالفاء 
فنك القن لكل منيما كنا لوطل إلها كلدكو وتسور غوكيما فى اعد العرهبيو كما لوهايعا قينا بنانة زهي افر اتعن الباق حزن 
يسوى بمأتين و المشترى كونه لا يسوى إِلَا بخمسين» و لا مقوّم يرجع إليه فتحالفاء و يثبت الفسخ لكل منهما :05 انتهى. 

و فيه: أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما «“ا» مع أن الكلام فى الغبن الواقعى دون الظاهرى. 

و الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالثء و الله العالم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحة ٠لا9‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(1) لم نعثر على هذا البعض. 

(1) مفتاح الكرامة ©: 17ه. 

(") فى «ش» بدل «لأحدهما»: «فى المعاملةٌ أصلًا). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 172 


مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌ لحدوث الخيار» أو كاشفٌ عقلىٌ عن ثبوقه حين العقد؟ 

وجهانء منشؤهما اختلاف كلمات العلماء فى فتاويهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم. 

فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع 0١١‏ و غيرها هو الأَوّلء و فى الغنية: الإجماع على أن ظهور الغبن سببٌ للخيار. 

وظاهر كلمات آخرين "١‏ الثانى. و فى التذكرة: أن الغبن سبتٌ لثبوت الخيار عند علمائنا «"). و قولهم: «لا- يسقط هذا الخيار 
بالتصررف» رع فإِن المراد التصردف قبل العلم بالغين» و عدم السقوط «0) ظاهرٌ فى ثبوته. 


)١(‏ راجع المبسوط 7: /لى و الغنيةٌ: 5375 و الشرائع 7: 37؟. 

(1) مثل ظاهر المختصر 17١1 :١‏ و الرياض 8 190. 

.77 :١ التذكرة‎ "( 

(؟) كما فى الشرائع 1: 277 و الإرشاد :١‏ 29/6 و القواعد ؟: لات و عَايهُ المراد 7: 44: و راجع مفتاح الكرامة 6: 2/7. 

)0 فى «ش): اعدم سقوطه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1717 

و ممما يؤيّد الأوّل: أنّهم اختلفوا 0١١‏ فى صِيحةُ التصرّفات الناقله فى زمان الخيار و لم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين 
جيل المغرك بل عرص عفديو 79 اابنقودها واقغال المغيوة بعد ظهور عبنه إلى البلدلان 

و يؤتّده أيضاً: الاستدلال فى التذكرة « و الغنية «» على هذا الخيار بقوله صلى الله عليه و آله فى حديث تلقَى الركبان: نهم 
بالخيار إذا دخلوا السوق» ١ه‏ فإِنْ ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن. 

هذاء و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً فى المعنى الآخر. 

و توضيح ذلكك «6: أنه إن أرية بالخيار السلطنة الفعكٍة التى يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولًا أو قملاء قله يحتف إلا عد ظهور 
الغبن. 

وه امهية سوكس المحورن اواف ل يه القاء يق ]بحيو لاتقل التليوى لماكو تشي هق الطلر إغبالوفةا انض فيكر ال 


)00 راجع تفصيل الأقوال فى جامع المقاصد : 5980 و الروضة *: ##ع, و الرياض :١‏ 850 و مفتاح الكرامة : ؟/اه. 

(0) لم نعثر على من صرّح بذلكك, نعم صرّح فى المسالكك ": 7٠١8‏ و 2707 و الجواهر *7: 02١‏ و غيرهما: بعدم سقوط خيار المغبون 
بتصرف الغابن» بل يفسخ و يرجع إلى المثل أو القيمة. 

(6) التذكرة :١‏ 877 و لكن لم يذكر فيه لفظ الحديث. 

(©) الغنية: 37. 

(0) راجع السنن الكبرى للبيهقى 0: 068 باب النهى عن تلقى السلع. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 9١‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) شطب فى «ف» على هذه العبارة و كتب بدلها فى الهامش: «فالأولى أن يقال». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 178 

الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خيارى المجلس أو الحيوان أو غيرهما .0١١‏ 

ثم إن الآثار المجعولة للخيار: 

بين ما يترنّب على "١‏ السلطنة الفعلّة» كالسقوط بالتصرّفء فإنّه لا يكون إِلَا بعد ظهور الغبن» فلا يسقط قبله كما سيجىء؛ و منه 
التلف؛ فإِنٌ الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف فى زمان الخيار من لا خيار له لمثل 
خيار الغبن» كما جزم به بعض 3*١‏ و ترد فيه آخر ."5١‏ 

و بين ما يترتّب على المعنى الثانى كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. 

و بين ما يتردّد بين الأسمرين كالتصرّفات الناقلة, فإنَّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوّتةٌ لحن ذى الخيار من الغبن ظاهرٌ فى ترتّبٍ المنع 
على وجود نفس الحقّ و إن لم يعلم به. 

و حك بعض (4) من منع من التصرّف فى زمان الخيار بمضى التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون» يظهر منه أن المنع لأجل 
التسلط الفعلى. 

و المتبع دليل كلّ واحدٍ من تلكك الآثار» فقد يظهر منه ترتّب الأثر 


.»اهريغ١ كذا فى «ش»» و فى «ق):‎ )١( 

(0) فى «ش» زيادة: «تلكك). 

(© لم نعثر عليه. 

(©) تردّد فيه المحقّق الثانى فى جامع المقاصد ©: /791 و 18. 

(0) لم نقف عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1794 

على نقد لد الواقسى .و لى كان ديو لا لساسه واقن يكلو قاد على النلطنة القعلية: 

و تظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سبب معدوم فى الواقع فصادف الغبن. 

فبإطما كريه ف الوم الردون جار الفين» 00 

واقنن يسعظير مهن عبارة التواعد :فى ابه العداليس الوحة الأول قال و ككذا يعت لأ رد لو تنيت الأمة المدلسة [عنده ]قبل عليه 
بالتدليس 3١‏ (انتهى)» إن ذكر فى جامع المقاصد: أنه لا فرق بين تعتبها قبل العلم و بعده؛ لأنّ العيب مضمون على المشترى. ثم قال: 
إلَا أن يقال: إِنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشترى لثبوت الخيار «*. 

و ظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب؛ لكون العيب فى زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌ 
على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب» و سيجىء عدم العموم 1١‏ إن شاء الله تعالى. 


و أمًا خيار الرؤية: فسيأتى أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية» فلا يجوز إسقاطه قبلها «2). 


)١(‏ عنده) من «ش» و المصدر. 
(؟) القواعد ”: /الا. 


(*) راجع جامع المقاصد ©: 886. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(6) انظر الجزء السادسء الصفحة 9/ا١ .18١‏ 
(0) انظر الصفحةً /50. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 18٠١‏ 


مسألة يسقط هذا الخيار بأمور: 
أحدها: إسقاطه بعد العقد» 


و هو قد يكون بعد العلم بالغبن» و لا 1١‏ إشكال فى صحَحهُ إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن» و لا 050 مع الجهل بها إذا أسقط 
الغبن المسكب عن أى مرقية كان» فاحشأ كان أو أفحش. ْ 

ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةٌ ففى السقوط إشكال «*/: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّء كما لو 
أسقط حقٌّ عرض بزعم أنه شتمٌ لا يبلغ القذفء فتبين كونه قذفاً. و من أن الخيار أمرٌ واحدٌ مسبّبٌ عن مطلق التفاوت الذى لا يتسامح 
بدو لاسلاوافه ونش مر الإنتاطوزو القلاك و مادو ردن لتم شاو شقان 


)١(‏ فى «ش): «فلا). 

() فى «ن») شطب على «لا). 

(9) فى «ش): «وجهان). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18١‏ 

و أمَا الإسقاط بعوض بمعنى المصالحة عنه به فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبةٌ الغبن أو التصريح بعموم المراتب. 

ولو الو و كان التق حصرت» كطاالن مالس عن لبن اليشلق فى النفاع المشترى ستترين يدراه فاك المتعارك من الث 
المحتمّل فى مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً فى العشرين» فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم. 

فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشرء و أن المبيع يسوى درهمين» ففى بطلان الصلح؛ لأنّه لم يقع على الحقّ الموجود. 

أو صبحته مع لزومه؛ لما ذكرنا: من أن الخيار حقّ واحدٌّ له سببٌ واحدٌّ و هو التفاوت الذى له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط. 

أو صححته متزلزلًا؛ لمن الخيار الذى صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهمٌ تبيّن كونه مما يبذل فى مقابله أزيد من الدرهم 
ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل فى مقابله أزيد ممما يبذل فى مقابله لو كان أقل [فيحصل الغبن فى المصالحة »]0١١‏ 
ولا0؟" فرق فى الغبن بين كونه للجهل بمقدار مالتته مع العلم بعينه» و بين كونه لأجل الجهل بعينه. 

[وجوةٌ «11» و هذا هو الأقوى [فتأمّل 6]. 

و أنا إشقاط عدا الخار جد النقد قل ظهوو الغرى: «الظاهر أيضاً 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(5) فى «ش): (إذ لا). 

(© لم يرد فى «ق). 

(©) تقدّم فى الجزء الثالث: ١7/7‏ "/10. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 187 

جوازه» ولا يقدح عدم تحمّق شرطه بناءٌ على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفى فى ذلك تحقّق السبب المقتضى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ ننها9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


للخيار» و هو الغبن الواقعى و إن لم يعلم به. و هذا كافٍ فى جواز إسقاط المسبّب قبل حصول شرطه. كإبراء المالكك الودعيّ المفرّط 
عن الضمانء و كبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقٌّ المسبّب عن وجودها قبل العلم بها. و لا يقدح فى المقام أيضاً كونه 
إسقاطاً لما لم يتحمّق؛ إذ لا مانع من ذلكك إلا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه فى العقود فضلًا عن الإيقاعات» و هو غير قادح هناء 
فإِنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحمّق مفهوم الإنشاء عليه و أمّرا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجة و 
إغتاق مشكوك الرقَيَةُ منتجزأء و الإبراء عمًا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم فى شرائط الصيغة :)١١‏ أنّه لا مانع منه 207 و منه البراءة عن 
العيوب المحتملة فى المبيع و ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحمّاً للغير. 

نعم قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به. فإنّه لا بدّ من وقوع شىءٍ بإزائه و هو غير معلوم» فالأولى ضِمْ شىءٍ إلى المصالح 
عنه المجهول التحقّق» أو ضِمْ سائر الخيارات إليه بأن يقول: «صالحتكك عن كل خيار لى بكذاء» وار قن حلم الغبن لم يقسّط العوض 
عليه؛ لأنّ المعدوم إِنّما دخل على تقدير وجوده. لا منتجزاً باعتقاد الوجود. 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «لأنّ مفهوم العقد معلق عليها فى الواقع من دون تعليق المتكلم). 
() فى «ش): «يختصٌ). 
كتاب المكاسب (للش للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج6. ص: 1/7 


الثانى من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد» 


و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هناء أو المتقدّمه فى إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفضًّى عنها. 

نعم» هنا وجةٌ آخر للمنع مختصٌ 0١١‏ بهذا الخيار و خيار الرؤية» و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. 

قال فى الدروس فى هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية» فالظاهر بطلان العقد للغرر 7» انتهى. ثم احتمل الفرق 
بين الخيارين: بِأَنْ الغرر فى الغبن سهل الإزالةٌ. 

و جَرّم الصيمرى فى عَايةُ المرام ببطلان العقد و الشرط «» و تَرَدّد فيه المحمّق الثانىء إِلَا أنه استظهر الصححة ."5١‏ 

و لعل توجيه كلام الشهيد هو: أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالتهُ المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو 
رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته؛ و لذا لاغرر مع الجهل بالصفات التى لا مدخل لها فى القيمة. 

لكن الأقوى الصبحة؛ لأنْ مجرّد الجهل بمقدار الماليّةُ لو كان غرراً 


)١(‏ الدروس *: 07178 مع تقديم و تأخير فى بعض الألفاظ. 

(1) غايةٌ المرام (امخطوط) :١‏ 2188 و فيه: «و لو شرط فى العقد سقوط هذه الثلاثة (أى خيار العيب و الغبن و الرؤية) بطل الشرط و 
العقد على الخلاف). 

(*) جامع المقاصد ©: 3:17 8:19. 

(؟) سيجىء فى الصفحةٌ 588 و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1/8 

لم يصح البيع مع الشكك فى القيمة» و أيضاً فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه موجباً لثبوته» و إلا لم 
يصحُ البيع» إذ لا يجدى فى الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار؛ لأنّه حكمٌ شرعيٌ لا يرتفع به موضوع الغرره و إِلَا لصح كل بيع غررىٌ 
على وجه التزلزل و ثبوت الخيار» كبيع المجهول وجوده و المتعذّر تسليمه. ا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة ع9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و أمَا خيار الرؤية» فاشتراط سقوطه راجمٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف فى العين الغير المرثيَُ فكأنهما تبايعا سواءً وجد 
فيها تلكك الأوصاف أم لاء فصححةُ البيع موقوفة على اشتراط تلكك الأوصافء و إسقاط الخبار فى معنى إلغائها الموجب للبطلان. 

مع احتمال الصحة هناكك أيضاً؛ لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلكك الشروطء لا إلى عدم التزام ما اشترطاه 
من الأوصافء و لا تنافى بين أن يتقدم على اشتراء العين بانياً على وجود تلكك الأوصافء و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفتء فتأمل. 
و سيجىء تمام الكلام فى خبار الرؤية .»1١‏ 

و كيف كانء فلا أرى إشكانًا فى اشتراط سقوط خيار الغبن [من حيث لزوم الغرر 107؛ إذ لو لم يشرع الخيار فى الغبن أصنًَا لم يلزم 


منه غرر. 


الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن. 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(1) كما ادّعاه فى الجواهر 71: 28) و راجع مفتاح الكرامة ؟: 80 و 600. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 188 

و يدل عليه ما دل على سقوط خيارى المجلس و الشرط به مع عدم ورود نص فيهما و اختصاص النصّ بخيار الحيوان و هو: إطلاقٌ 
بعض معاقد الإجماع بأنْ تصرّف ذى الخيار فيما انتقل إليه إجازةً و فيما انتقل عنه فسخ 2١١‏ و 0١‏ العلة السعنادة من النم قن رار 
الحيوان المستدل بها فى كلمات العلماء على السقوطء و هى الرضا بلزوم العقد. 

مع أن الدليل هنا إمَا نفى الضرر و إِمَا الإجماع, و الأوّل منتٍ. فإِنّه كما لا يجرى مع الإقدام عليه كذلكك ”8 لا يجرى مع الرضا به 
بعده. و أَمَا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا. 

إِلّا أن يقال: إن الشكك فى الرفع لا الدفع» فيستصحب. فتأرل. أو ندّعى أن ظاهر قولهم فيما نحن فيه: (إِنْ هذا الخيار لا يسقط 
بالتصرّف» شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلكك. 

لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف فى كلماتهم لما بعد العلم بالغبن» و غرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أن التصرّف مسقط 
لكل خيار و لو وقع قبل العلم بالخيار كما فى العيب و التدليس سوى هذا الخيار. و يود ذلكك ما اشتهر بينهم: من أن التصرّف قبل 
العلم بالعيب و التدليس ملزءٌ؛ لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد» و إِنّما يثبت الأرش فى خصوص العيب لعدم دلاله التصرّف على 
الرضا بالعيب. 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «عموم). 

(0) فى «ش؛): «فكذلكك). 

(9) المسالكك *: /5037. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18 

و كيف كانء فاختصاص التصرّف الغير المسقط فى كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتنع فى كلماتهم. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 0نا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 18 
نعم» لم أجد لهم تصريحاً بذلك عدا ما حكى عن صاحب المسالكك 0١١‏ و تبعه جماعة 207 مع أنّه إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا 
ينبغى الاستشكال من جهةٌ ترك التصريح 0. بل ربما يستشكل فى حكمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حكمهم بسقوط 
خيار اتتدليس و العيب بالتصرّف قبل العلم. و الاعتذار بالنصّ إِنّما يتم فى العيب دون التدليس. فإنّه مشتركك مع خيار الغبن فى عدم 
النضّء و مقتضى القاعدة فى حكم التصرّف قبل العلم فيهما واحدّ. 
و التحقيق أن يقال: إِنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط؛ لبقاء الضرر و عدم دلالة التصرّف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمل 


ادرو 
نعم» قد ورد النصّ فى العيب على السقوط «28. و ادّعى عليه الإجماع «» مع أنّ ضرر السقوط فيه متداركك بالأركن و إن كان ضسنى 
إمساكك 


)١(‏ صرّح به النراقى فى المستند :١15‏ 248 و لم نعثر على غيره؛ نعم جاء فى مجمع الفائدة 8: 605: «و أمَا تصرّف المغبون فى مال 
الغابن فيحتمل ذلكك أيضاً؛ لأنّ الجهل عذراء و نحوه ما ورد فى الرياض :١‏ 210. 

(؟) كذا وردت العبارهً فى «ق»» و وردت فى «ش» هكذا: «لكن الاستشكال من جهة تركك التصريح مع وجود الدليل ممّْا لا ينبغى). 
(*) الوسائل :١7‏ 7؟2", الباب ١28‏ من أبواب الخيار. 

(؟) ادّعاه فى الغنية: 2577 و المختلف 3: 187» و راجع مفتاح الكرامة ©: 818. 

(0) فى «ش): «العين». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 1817 

المعيب 0١‏ قد يكون ضرراً» فإن تم دليلٌ فى التدليس أيضاً قلنا به و إِنَا وجب الرجوع إلى دليل خياره. 

ثم إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنٌ على ما تقدّم فى الخيارات السابقة: من تسليم كون التصرّف دلينًا على 
الرضا بلزوم العقدء و إِلّا كان اللازم فى غير ما دل فعلًا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّفء الرجوع إلى أصالةٌ بقاء الخيار. 


الرابع من المسقطات: تصرّف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق. 
اشارة 


فإِنّ المصرّح به فى كلادم المحمّق 7١‏ و من تأخَر عنه «*1 هو سقوط خياره حينئذٍ» و قيل: إِنّه المشهور 0". و هو كذلكك بين 
المتأخرين. 

نعم» ذكر الشيخ فى خيار المشترى مرابحةٌ عند كذب البائع: أنه لو هلكك السلعة أو تصرّف فيهاء سقط الردٌ «2. 

و الظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن» كما يظهر من جامع 


(1) الشرائع +2 17 

() مثل العلامة فى التذكرة :١‏ 087 و الشهيد فى غاية المراد ؟: 49) و الفاضل المقداد فى التنقيح 1: 68؛ و ابن فهد الحلى فى 
المهذب البارع ؟: 0/6: و انظر مفتاح الكرامة ©: 31/7. 

(") قاله الشهيد الثانى فى الروضة #: ه68 و المحدث الكاشانى فى المفاتيح #: 0/6 و السيد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 210. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بدا9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


8 الحط ع3 

(0) فى «ش»: «و لا يبطل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 188 

المقاصد فى شرح قول الماتن: «و لا يسقط ١١‏ الخيار بتلف العين» فراجع .)5١‏ واستدلٌ على هذا الحكم فى التذكرة «) بعدم إمكان 
استدراكه مع الخروج عن الملك. و هو بظاهره مشكل؛ لأنّ الخيار غير مشروطٍ عندهم بإمكان رد العين. 

و يمكن أن يوجه بأنْ حديث «نفى الضرر» لم يدل على الخيارء بل المتيمّن منه جواز رد العين المغبون فيهاء فإذا امتنع ردّهاء فلا دليل 
على جواز فسخ العقد و تضرّر المغبون من جهة زيادة الثمن معارّض بتضرّر الغابن بقبول البدلء فإنّ دفع الضرر من الطرفين إِنّما 
يكون بتسلط المغبون على رد العين» فيكون حاله من حيث إِنّ له القبول و الردٌ حال العالم بالغبن قبل المعاملة فى أن له أن يشترى و 
أن يتركء و ليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه؛ مع أن إخراج المغبون العينَ عن ملكه التزامٌ بالضررء و لو جهلًا منه به. 

هذاء و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدّس روحه السعيدة فى اللمعه 5١‏ بما توضيحه: أنْ الضرر الموجب للخيار قبل التصرّف 
ثابتٌ مع التصرّفء و التصرّف مع الجهل بالضرر ليس إقداماً عليه؛ لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفى الضرر ليس إِلَا صورة 
الإقدام عليه عالماً به» فيجب تداركك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه و بدلها مع عدمه» و 


فوات خصوصية العين 


.18 :5 جامع المقاصد‎ )١( 

.03 :١ التذكرة‎ )0( 

() راجع اللمعهً الدمشقيّة: 174. 

(©) فى «ش» زيادة: «المبيعة». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جه ص: 189 

على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين ١١‏ إن كانت مثليّة فلا ضرر بتبدّلها بمثلهاء و إن كانت قيميّةُ فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتهاء 
فلا ضرر أصلّاه فضلًا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة» خصوصاً مع الإفراط فى الزيادة. 

و الإنصاف أنّ هذا حسنٌّ جدّاً لكن قال فى الروضة: إن لم يكن الحكم إجماعاً «7". 

أقول: و الظاهر عدمه؛ لأنكك عرفت عدم عنوان المسألة فى كلام من تقدّم على المحمّق فيما تتبِعتٌ. 

ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق فى المغبون المتصرّف بين البائع و المشترى. 

قال فى التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-: «و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردً) 28 و مقتضى 
إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم؛ و بين فكك الملكك كالعتق و الوقفء و بين المانع عن الردٌ مع البقاء على الملكك كالاستيلاد» بل و 
يعم التلف. 


وعن جماعدُ: تخصيص العبارة بالمشترى «». فإن أرادوا قصرّ 


)١(‏ راجع الروضة البهة : 62, و لكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع. و لعلها تستفاد من عبارة: «لكن لم أقف على قائل به). 

.١188 :١ التحرير‎ )0( 

() قال السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: «و قد صرّح الأكثر بن المراد به المشترى»» و لم نعثر على غيره» و راجع الشرائع : 
والميدذت البارع ؟: ©/0 و اللمعة: 21378 و الرياض 8 197. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا9 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


(©) منهم: ابن فهد الحلى فى المهدّب البارع ؟: 00/8 و الشهيد الثانى فى الروضة #: 51١‏ 26/7 و الصيمرى فى غَايةُ المرام (مخطوط) 
1:١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١1١‏ 

الحكم عليه فلا يُعرف له وجةٌء إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار» أعنى نفى الضررء فيقتصر على مورد الإجماع. 

ثم إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الردّء و ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراكك ما صرّح به جماعة :1١‏ من أن الناقل الجائز لا يمنع الردّ 
بالخيار إذا فسخه فضلًا عن مثل التدبير و الوصيّهُ من التصرّفات الغير الموجبة للخروج عن الملكك فعلًا. و هو حسنٌ؛ لعموم نفى الضررء 
ولواتنّفق زوال المانع كموت ولد أمْ الولد و فسخ العقد اللا-زم لعيب أو غبن ففى جواز الردّ وجهان: من أنه متمكنٌ حينلء و من 
استقرار البيع. و ربما يُبنيان على أن الزائل العائد كالذى لم يرل أو كالذى لم بَعُد. و كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد» و عدم 
الخيار هنا أولى؛ لأنّ العود هنا بسبب جديدء و فى الفسخ برفع السبب السابق. 

وفى لحوق الإجارة بالبيع قولان: 

من امتناع الردّء و هو مختار الصيمرى 07 و أبى العباس «37. 

و من أن مورد الاستثناء هو التصرّف المخرج عن الملك, و هو المحكيّ عن ظاهر الأكثر .)5١‏ 


)١(‏ اختاره فى غايةٌ المرام (مخطوط) 59١ :١‏ و فيه: «سواء كان وارداً على العين .. أو على المنافع كالإجارة). 

() اختاره فى المهذّب البارع :١‏ //ا8. 

() حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ه/اه. 

(ع) فى «ش» زيادة: «فتأمل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١9١‏ 

و لو لم يعلم بالغبن إِلَا بعد انقضاء الإجارة توسجه الردّ؛ و كذا لو لم يعلم به حت انفسخ البيع. 

و فى لحوق الامتزاج مطلقاً أو فى الجملة بالخروج عن الملكك وجوةٌ» أقواها اللحوق؛ لحصول الشركا» فيمتنع رد العين الذى هو مورد 
الاستثناء» و كذا لو تغتيرت العين بالنقيصة. و لو تغيرت بالزيادة العيتية أو الحكميّةُ أو من الجهتين, فالأقوى الردٌ فى الوسطى بناءً على 
حصول الشركة فى غيرها المانعة عن رد العين .)١١‏ هذا كله فى تصرّف المغبون. 

و أمَا تصرّف الغابن» فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به» و حينئفٍ فإن فسخ و وجد العين خارجةً عن ملكه لزوماً بالعتق أو 
الوقف أو البيع اللازم» ففى تسلّطه على إبطال ذلكك من حينها 7" أو من أصلها كالمرتهن و الشفيع أو رجوعه إلى البدل» وجوةٌ: 

من وقوع العقد فى متعلق حقٌ الغير فإنّ حقّ المغبون ثابتٌ بأصل المعاملة الغبتية» و إِنّما يظهر له بظهور السبب. فله الخيار فى استرداد 
العين إذا ظهر السببء؛ و حيث وقع العقد فى ملكك الغابن؛ فلا وجه لبطلانه من رأس. 

و من أن وقوع العفد فى متعاّق حقٌّ الغير يوجب تزلزله من رأس كما فى بيع الرهن و مقتضى فسخ البيع الأول تلق الملكك من الغابن 
الذى وقع البيع معه. لا من المشترى الثانى. 

و من أنه لا وجه للتزلزلء إِمنا لأنْ التصرّف فى زمان خيار 


)١(‏ فى «ش): «حينه). 
() فى «ش): الغير» و فى «ف» شطب على «المتصرّف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ .6 نا9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1١97‏ 

غير 0١١‏ المتصرّف صحيحٌ لازم كما سيجىء فى أحكام الخيار 15١‏ فيستردٌ الفاسخ البدلء و إِمّا لعدم تحقّق الخيار قبل ظهور الغبن فعنًا 
على وجهٍ يمنع من تصرّف مَن عليه الخيار» كما هو ظاهر الجماعة هنا و فى خيار العيب قبل ظهوره؛ فإِنْ غير واحدٍ ممّن منع من 
تصرّف غير ذى الخيار بدون إذنه أو استشكاله 0 فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العيب «». و هذا هو الأقوى؛ و 
ستأتى تتتمَةً لذلكك فى أحكام الخيار «2. 

و كذا الحكم لو حصل مانعٌ من رده كالاستيلاد» و يحتمل هنا تقديم حقّ الخيار؛ لسبق سببه على الاستيلاد. 

ثم إن مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم فى خروج المبيع عن ملكك الغابن بالعقد الجائز؛ لأنّ معنى جوازه تسلّط أحد المتعاقدين على 
فسخ أمَا تسلط الأجنبئ و هو المغبون, فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحاً. 

و فى المسالكك: لو كان الناقل ممما يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم 


.18٠ ١8 انظر الجزء السادسء الصفحةٌ‎ )١( 

(0) فى ١ش):‏ «استشكل). 

(*) لم نعثر على قائلٍ به صراحةً» نعم يظهر مممن حكم بعدم سقوط خيار المغبون بتصرّف الغابن و أنه يازمه المثل أو القيمة بعد 
الفسخ كما فى المهذّب البارع ؟: /الا؛ و جامع المقاصد ©: 1940 و المسالكك *: 75١8‏ و غيرها. 

(©) انظر الجزء السادسء, الصفحةٌ ع18. 

(0) فى «ش»): «و إن تعذّر). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 197 

بالفسخ, فإن امتنع فُسَححه الحاكمء فإن امتنع )١١‏ فُسحّه المغبون .)7١‏ 

و يمكن النظر فيه: بأنْ فسخ المغبون إِمَا بدخول العين فى ملكه. و إِمّا بدخول بدلهاء فعلى الأوّل لا حاجة إلى الفسخ حتّى يتكلم فى 
الفاسخ, و على الثانى فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلى غيره. 

الله اأغاأة يقال إنه ل كافاةة لآ3 السدل اسمس بالفسخ إِنْما هو للحيلولة» فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلهاء لكن 
ذلك إِنّما يت مع كون العين 0 على ملكك المغبونء و أمَا مع عدمه و تملكك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين. 

ثم على القول بحدم وتجوب الفسخ فى الجائزه لو اتفق عود الملكك إليه لفسخ فى العقد الجائز أو اللازم 469 فإن كان ذلك قبل فسخ 
المغبون فالظاهر وجوب رد العين. و إن كان بعده؛ فالظاهر عدم وجوب ردّه؛ لعدم الدليل بعد تملكك البدل. 

ولو كان العود بعقِدٍ جديد فالأ-قوى عدم وجوب الردٌ مطلقاً؛ لأنّه ملكك جديد تلقّاه من مالكه, و الفاسخ إِنّما يملكك بسبب ملكه 
السابق بعد ارتفاع السبب الناقل. 


ولو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيراً للعينء فإمًا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. 


)١(‏ المسالكك *: 0708 مع تفاوت فى بعض الألفاظ. 

(1) فى «ش» زيادة: «باقية». 

() لم ترد عبارة «فى العقد الجائز أو اللازم» فى «ش). 

(©) و() لم يردا فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١95‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 929 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فإن كان بالنقيصة: فإمًا أن يكون نقصاً يوجب الأرشء و إِمَا أن يكون ممما لا يوجبه. 

فإن أوجب الأسرش أخذه مع الأرشء, كما هو مقتضى الفسخ؛ لأنّ الفائت مضمونٌ بجزءٍ من العوض. فإذا رد تمام العوض وجب رد 
مجموع المعوّض. فيتداركك الفائت [منه] »١١‏ ببدله» و مثل ذلكك ما لو تلف بعض العين. 

و إن كان ممما لا يوجب شيئاًء ردّه بلا شىء. و منه ما لو وجد العين مستأجرةً فإِنٌ على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضى مده الإجارة» و لا 
يجب على الغابن بذل [عوض "١‏ المنفعة المستوفاةٌ بالنسبة إلى بقيَهُ المدَّهٌ بعد الفسخ؛ لأنُّ المنفعة من الزوائد المتفصلة المتخللة بين 
العقد و الفسخ, والهى ملكه للتقتيوة علي فالستفعة الدافيةأايعة للملكك المطلق: فإذا تحمّق فى زمان مَلِك منفعةً العين بأسرها. و 
يحتمل انفساخ الإجارة فى بِقَيِهُ المدّة؛ لأنّ ملك منفعة الملكك المتزلزل متزلزل» و هو الذى جزم به المحقّق القتمى فيما إذا فسخ البائع 
بخياره المشروط له فى البيع ". و فيه نظرٌ؛ لمنع تزلزل ملكك المنفعة. 

نعم» ذكر العلّامٌ فى القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين: أنّه إذا وجد البائع العين غات كاك الأجرة للمشترى 
الموجر و وجب عليه للبائع 5 المثل للمدَّةُ الباقية بعد الفسخ 0" و قرّره 


(1) لم يردا فى «ق» 

020 لم يردا فى «ق» 

(*) راجع جامع الشتات *: "ع #الاع, المسألة .3١7‏ 

(©) القواعد ؟: 48. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١98‏ 

على ذلكك شرّاح الكتاب »01١‏ و سيجىء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين. 

و إن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حكميَةٌ محضة كقصارة الثوب و تعليم الصنعة, فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة» بأن 
تقوّم العين معها و لا معها و تؤخذ النسبة. و لو لم يكن للزيادة مدخل فى زيادة القيمة» فالظاهر عدم شىءٍ لمحدثها؛ لأنّهِ إنّما عمل فى 
ماله» و عمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره» و لم يحصل منه فى الخارج ما يقابل المال و لو فى ضمن العين. 

ولو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس 

ففى تسلط المغبون على القلع بلا أرشء كما اختاره فى المختلف فى الشفعة 1١‏ أو عدم تسلّطه عليه مطلقاء كما عليه المشهورء فيما إذا 
رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشترى. 

أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره فى المسالكك هنا « و قيل به فى الشفعة و العارية «5» وجوةٌ: 


من أنافيقة كرحتصو ا السعارنة #314 قيكه الباعى غبار 


./8٠ :© و جامع المقاصد ©: 88©؛ و مفتاح الكرامة‎ 87١ :١ راجع إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) راجع المختلف 5: 08". 

(9) لم نعثر عليه فى المسالكك, نعم صرح به فى الروضة *: وعع. 

(©) راجع الشرائع ؟: *017 و *: 238٠‏ و مفتاح الكرامة ع: ١ع‏ و 5/17 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١98‏ 

عن كونه فى مكانٍ صار ملكا للغير» فلا حقّ للغرس» كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله و كان ماله فى تلكك الأرض أزيد قيمةً» مضافاً 
إلى ,لتاق الميقتلتق قن سلالة الشفكة من أ القت لني بحدث فى محل عرض للزوال لم يبحب هدارا كه وأ وهحن أن افر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة ٠ع!9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


المنصوب الذى هو مال للمشترى مال مغايرٌ للمقلوع عرفا و ليس كالمتاع الموضوع فى بيتٍ بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار 
المكان؛ مضافاً إلى مفهوم قوله صَلَّى اللّه عليه و آله: اليس لعرق ظالم "1 حق» فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. 
و من أنّ الغرس إِنّما وقع فى ملكك متزلزلء و لا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاه: قاس الأدضي: المذرومة غلى 


"82 :8 راجع المختلف‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير فى النهاية: «و فى حديث إحياء الموات "ليس لعرقٍ ظالم حقٌّ "هو أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله 
فغرس فيها عرسا غصياً لسترجب يه الأرض. . 

والرواية "لعرق "بالتنوين» و هو على حذف المضاف: أى لذى عرق ظالم» فجعل العِوْقَ نفسه ظالماًء و الحىٌّ لصاحبه, أو يكون الظالم 
من صفهٌ صاحب العؤق» و إن روى "عرق "بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق: و الحقّ للعرق» و هو أحد عروق الشجرة». 

انظر النهاية لابن الأثير: ماده «عرق»». و انظر مجمع البحرين: المادّةٌ نفسها. 

( غزاك الاكلى +864ه الحديت فاو روا فى الرسافل #092197 الات من أبراب القضن التحديق الأول عن العادق عله 
السلام. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1917 

الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجرة المثل فاسدٌ؛ للفرق بتملكك المنفعة فى تمام المدَّهُ قبل استحقاق الفاسخ 
هناك بخلاف ما نحن فيه» إن المستحقٌّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكانٍ فى الأرض. 

بلطتي ارا كلام انالك يمك والء انا بس جل سق لسغل الكتقر و ل عليه كلق قنك «قهما اكليم لمعه نال متناسية 11 راد 
مالكك الغرس قله فعليه أرش طمْ الحفر و إن أراد مالكك الأرض تخليص ها فعليه أرش الغرسء أعنى تفاوت ما بين كونه منصوباً دائماً 
و كونه مقلوعاً. و كونه مالا للمالك على صِفةٌ النصب دائماً ليس اعترافاً على عدم )١١‏ تسلّطه على قلعه؛ لأنّ المال هو الغرس 
المنصوبء و مرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاصٌ له فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكانء فافهم. 

و يبقى الفرق بين ما نحن فيه و بين مسألة التفليس» حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش. و يمكن 
الفرق بكون حدوث ملك الغرس فى ملك متزلزلٍ فيما نحن فيه» فحقّ المغبون إِنّما تعلق بالأرض قبل الغرسء» بخلاف مسألهُ التفليس؛ 
لأنّ سبب التزلزل هناكك بعد الغرسء فيشبه بيع الأرض المغروسة و ليس للمشترى قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ. بل عرفت أن العلامة 
قدّس سرّه فى المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس. 

ثم إذا جاز القلع» فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع» أم له مطالبة 


)١(‏ فى «ش): (بعدم). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: 1١9/8‏ 

المالكك بالقلع» و مع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه؟ وجوةٌ» ذكروها ١١‏ فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره. و يحتمل الفرق 
بين المقامين من جهة كون الدخول هناكك بغير فعل المالكك. و لذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالكك الجارٌ إلى القلع و إن جاز 
للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله. هذا كله حكم القلع 7" و أمّرا لو اختار المغبون الإبقاءء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حقّ لأحد 
المالكين على الآخر استحقاقه الأجرة على البقاء؛ لأنْ انتقال الأرذ ض إلى المغبون بحقّ سابت على الغرس» لا بسبب لاحت له. هذا كله 
حكم الشجر. 


و أمَا الزرع: ففى المسالكك: أنه يتعيّن إبقاؤه بالأجرة « لأنَّ له أمداً ينتظر. و لعله لإمكان الجمع بين الحقّين على وجهٍ لا ضرر فيه على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 916١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الطرفينء بخلاف مسأل الشجرء فإنٌ فى تعيين إبقائه بالأجرة ضرراً على مالكك الأرضء لطول مدَّة البقاءء فتأمل. 
ولو طلب مالكك الغرس القلع؛ فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه. فإنّ كلا منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرّفه فى 
مال غيره إِنَا بإذنه» أم لا؛ لأنّ التسلّط على المال لا يوجب منع مالكك آخر عن التصرّف فى ماله؟ وجهان: أقواهما الثانى. 


)١(‏ راجع تفصيل الأقوال فى مفتاح الكرامة 0: *50. و المناهل: ٠84‏ 23784 و الجواهر *؟: /ا؟. 

(0) فى «ش»): «التخليص). 

() لم نعثر عليه فى المسالكء نعم هو موجود فى الروضة *: 629. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 1١19‏ 

و لو كان التغير بالامتزاج: فإِمًا أن يكون بغير جنسه. و إِمنا أن يكون بجنسه. 

فإن كان بغير الجنسء فإن كان على وجه الاستهلاك عرفاً بحيث لا يحكم فى مثله بالشركةٌ كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو فى 
حكم التالف يرجع إلى قيمته. و إن كان لا على وجه يعد تالفاً كالخل الممتزج مع الأنجبين ففى كونه شريكاً أو كونه كالمعدوم ,01١‏ 
وجهان .)3١‏ 

و إن كان الا-متزاج بالجنسء فإن كان بالمساوى يثبت الشركة؛ و إن كان بالأرد! فكذلك. و فى استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت 
الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه» وجوةٌ. و لو كان بالأجود احتمل الشركة فى الثمنء بأن يُباع و يُعطى من الثمن بنسبة قيمته» و 
بحتمل الشركة بنسبةٌ القيمة» فإذا كان الأجود يساوى قيمتى الردىء كان المجموع بينهما أثلاثا و رده الشيخ فى مسأل رجوع البائع 
على المفلس بعين ماله بأنّه يستلزم الربا «. قيل: و هو حسنٌّ مع عموم الربا لكل معاوضة .6١‏ 


بقى الكلام فى حكم تاف العوضين مع الغين: 


)١(‏ فى «ق): «كالمعدومة). 

() فى «ش» زيادة: «من حصول الاشتراكك قهراً لو كانا لمالكين» و من تغتر حقيقته» فيكون كالتلف الرافع للخيار». 

(9) المبسوط ؟: 388,. 

(©) قاله الشهيد الثانى فى المسالكك ©: 21١‏ بلفظ: «و هو يتم على القول بثبوته فى كل معاوضة». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه ص: للبم 

و تفصيله: أن التلف إننا أن يكون فيما وصل إلى الغاين» أو فيما وصل إلى المغبون. و التلفء إمّا بآفدٌ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف 
الاجنبئ. 

و حكمها: أنه لو تلف ما فى يد المغبون» فإن كان بآفَةٌ فمقتضى ما تقدّم من التذكر 2١١‏ فى الإخراج عن الملكك من تعليل السقوط 
بعدم إمكان الاستدراكك سقوط الخيار. لكتّكك قد عرفت الكلام فى مورد التعليل فضلًا عن غيره؛ و لذا اختار غير واحدٍ بقاء الخيار 
فإذا فسخ غرم قيمة 2 يوم التلف أو يوم الفسخ و أخذ ما عند الغابن أو بدله. و كذا لو كان بإتلافه. 

ولو كان بإتلاف الأجنبئى ففسخ المغبون» أخذ الثمن و رجع الغابن إلى المُتلف إن لم يرجع المغبون عليه. و إن رجع عليه بالبدل ثم 
ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القيمةُ يوم التلف أو يوم الفسخ. 

ولو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغاين. و إن فسخ أخذ الثمن. و لو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه 
المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ وجب عليه رد القيمة؛ لأنّْ ما أبرأه بمنزلة المقبوض. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١91 صفحة ع9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ولو تلف ما فى يد الغابن بآفةٌ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ 


(1) تقدّم فى الصفحة 188. 

(؟) كالشهيد الثانى فى الروضة ": 05# و الستبد الطباطبائى فى الرياض 8: 197 و راجع مفتاح الكرامة ©: /8017. 

(9) فى «ش» و «ف): «قيمته). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7١١‏ 

البدل. و فى اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان» ظاهر الأكثر الأوّل. 

ولكن صرّح فى الدروس ١١‏ و المسالكك (5) و محكيٌ حاشية الشرائع «* للمحقّق الثانى و صاحب الحدائق 9©) و بعض آخر (ها: أنه 
لو اشترى عيناً بعين فقبض أحدهما دون الأخرى فباع المقبوض ثم تلف غير المقبوض: أن البيخ الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض 
بخلاف البيع لثانى» فيغرم البائع الثانى قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض. 

و هذا ظاهرٌ بل صريحٌ فى أنّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. و الفرق بين المسألتين مشكلء و تمام الكلام فى باب الإقالة 
إن شاء الله تعالى. 

ولو تلف بإتلاف الأجنبى رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن؛ لأنّهِ الذى يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوّض أو بدله و لأنه مَلِكك 
القيمةٌ على المُتلف. و يحتمل الرجوع إلى المُتلِف؛ لأنْ المال فى ضمانه و ما لم يدفع العوض فنفس المال فى عهدته؛ و لذا صرّح فى 
الشرائع 22 


()الدووس 1 

(؟) المسالكك ": /01؟. 

(*) لم نعثر على الحاكىء و لا توجد لدينا حاشيةُ الشرائع فى هذا الموضوع. 

(ع) الحدائق 19: 189 190. 

(0) كالمحمّق فى الشرائع ؟: الاء و العامة فى القواعد ؟: /الك و الإرشاد 28١ :١‏ و راجع مفتاح الكرامة ©: 18/. 

(©) راجع الشرائع ؟: 177. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7١7‏ 

بجواز المصالحة على ذلك المتلّف بما لو صالح به على قيمته لزم الرباء و صرّح العامة ١١‏ بأنّهِ لو صالحه على نفس المتلف بأقل من 
قيمته لم يلزم الرباء و إن صالحه على قيمته بالأقل لزم الرباء بناءٌ على جريانه فى الصلح. و يحتمل التخبير أمَا الغابن فلأنه ملكك البدل» و 
أمَا المتلف فلأنْ المال المتلف فى عهدته قبل أداء القيمة. 

و إن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله. و لو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ» رد الثمن و أخذ قيمة المتلف؛ 
أن المير ]ا منة كالمقيوكن. . 

هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابليا له من الكلا.م؛ و ينبغى إحالة الزائد على ما ذكروه فى غير هذا المقام و الله العالم 
بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام صلوات الله عليه و عليهم إلى يوم القيام. 


.590 519:١ راجع التحرير‎ )١( 
7١ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص:‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عزو من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة ماليَة؛ 


بناءَ على الاستناد فى ثبوته فى البيع إلى نفى الضرر. نعم, لو استّند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع فى غير البيع إلى أصالة 
اللزوم. 

و مممن حكى عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه فى شرح الإرشاد )١١‏ و صاحب التنقيح »5١‏ و صاحب إيضاح النافع ”0» و 
عن إجارهُ جامع المقاصد: جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات «6. 

نعم» حكى عن المهذّب البارع عدم جريانه فى الصلح «8). و لعله لكون الغرض الأصلى فيه قطع المنازعة» فلا يشرع فيه الفسخ. و فيه 
مالا يخفى. 


.ها/١‎ 01١ :© حكاه عنه و عمّن بعده السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

() التنقيح الرائع ؟: /ا8. 

() إيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا. 

رع جامع المقاصد لا: 658. 

(5) المهذب البارع 5: /07. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 7١‏ 

و فى غَايهُ المرام: التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجرى فيه؛ و بين الواقع على إسقاط دعوى قبل ثوتها ثم ظهر حقية 
ما يدّعيه و كان مغبوناً فيما صالح به؛ و الواقع على ما فى الذمم و كان مجهولًا ثم ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما على تأمَلٍ 
1" و لعله للإقدام فى هذين على رفع اليد عتما صالح عنه كائناً ما كان» فقد أقدم على الضرر. 

و حكى عن بعض "١‏ التفصيل بين كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة و كان الإقدام على المعاملةُ فيه مبتياً على عدم الالتفات 
إلى النقص و الزيادة بيعاً كان أو صلحاً أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن» و بين غيره. 

و فيه مع أن منع صدق الغبن محل نظر-: أن الحكم بالخيار لم يعلّق فى دليل على مفهوم لفظ «الغبن' حتّى بتع مصاديقه إن الفتاوى 
مختض ة بغبن البيع» و حديث نفى الضرر عام لم يخرج منه إِلَا ما اسئّئنى فى الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالماً به. نعم؛ لو 
استدلٌ بآية التجارة عن تراض أو النهى عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتيلًا للضرر مسايحاً فى 
دفع ذلكك الاحتمال. ْ 

و الحاصل: أن المسألة لا تخلو عن إشكالٍ 


)١(‏ انظر غَايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 5948» و فيه تصريح بعدم ثبوت الخيار فى الفرضين الأخيرين. 

() لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7١0‏ 

من جهة أصالة اللزوم؛ و اختصاص معقد الإجماع و الشهرة بالبيع» و عدم تعرّض الأكثر لدخول هذا الخيار فى غير البيع كما تعرّضوا 
لجريان خيار الشرط 21١‏ و تعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس فى غير البيع لكونه محل خلافٍ لبعض العاترة فى بعض أفراد ما عدا 
البيع 5٠‏ فلا يدل على عموم غيره لما عدا الببع. 

ومن دلالة حديث نفى الضرر على عدم لزوم المعاملهُ المغبون فيها و لو فى صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت 7 و قد استدلٌ به 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عاعا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الأصحاب على إثبات كثير من الخيارات» فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قَوٌة. 
نعم» يبقى الإشكال فى شموله للصورة المتقدّمة؛ و هى ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعاً كان أو غيره على عدم 
المغابنة و المكايسة من حيث المالتية» كما إذا احتاج المشترى إلى قليل من شىء مبتذلٍ لحاحةُ عظيمة ديتيةُ أو دنيويَة فإنّهِ لا يلاحظ 


فى شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه» فإنّ فى شمول الأدلَّةُ لمثل هذا خفاءء بل منعاً ©" و اللّه العالم. 


.١158 1١7 كما تقدّم عنهم فى الصفحة‎ )١( 

(0) راجع الشرح الكبير (المطبوع ضمن المغنى لابن قدامةٌ) 5: )2١‏ و فيه: «وأحدها خيار المجلس و يثبت فى البيع و الصلح بمعناه و 
الإجاره و يثبت فى الصرف و السلم)؛ و راجع الخلاف ": 15 المسألة ؟١‏ من كتاب البيوع. 

(*) فى «ش» زيادة: «بعد إلحاق غيرها بظهور عدم الفصل عند الأصحاب». 

(؟) فى «ش» زيادة: «إِلّا أن يتم بعدم القول بالفصل». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8) ص: 7١8‏ 


مسألة اختلف أصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى 


على قولين: 

و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل ١١‏ فيقتصر فيه على المتيقّن. و قرّره فى جامع المقاصد 
أن العموم فى أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنةء و إِلَا لم ينتفع بعمومه .7١‏ انتهى. 

و للقول الثانى [إلى 07] الاستصحاب. و ذكر فى الرياض ما حاصله: أن المستند فى هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول انّجه 
التمشكك بالاستصحاب. و إن كان نفى الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر «5". 


."31 و المناهل:‎ ٠١ :© راجع الحدائق 19: "5 و مفتاح الكرامة‎ )١( 

.78 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(0) لم يرد فى ١ق».‏ 

() راجع الرياض :١‏ 510. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7017 

أقول: و يمكن الخدشة فى جميع الوجوه المذكورة. 

أمَا فى وجوب الاقتصار على المتيقن» فلأنه غير مبّجهِ مع الاستصحاب. 

و أمّا ما ذكره فى جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل 
الحكمة إلى استمراره فى جميع الأزمنة» فلا يخفى أن هذا العموم فى كل فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم, فإذا 
فرض خروج فردٍ منه» فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائماً أو فى زمانٍ ما؛ إذ ليس فى خروجه دائماً زياد تخصيص فى 
العام حتى يقتصر عند الشك فيه على التيئُنه نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم و خرج منه فرةٌ خاصٌ من ذلك الفعل: لكن 
وق الفتكورقى زذ اوشاع اللحرينة ضري لكف الترد سخنال وض الأرمة, هاة الدينياة 3.15 لازم هنا الستصيحان تك الخال أحتين 
الحلية لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم» و ليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب؛ و السرّ فيه ما عرفت: من 
تبعت العموم الزمانى للعموم الأفرادى» فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضى للعموم الزمانى فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة هعا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


المتيقّن» بل الفرد الخارج واحدٌء دام زمان خروجه أو انقطع. 
نعم» لو فرض إفادةٌ الكلا-م للعموم الزمانى على وجهٍ يكون الزمان مكتّراً لأخراد العام بحيث يكون الفرد فى كلّ زمانٍ مغايراً له فى 
زمانٍ آخر» كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ فى زمان ما [الاقتصار ])١١‏ 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 7١08‏ 

على المتيقّن؛ لأنْ خروج غيره من الزمان مستازمٌ لخروج فردٍ آخر من العام غير ما عُلم خروجه؛ كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم 
العلماء فى كلّ يوم؛ بحيث كان إكرام كل عالم فى كل يوم واجباً مستقلا غير إكرام ذلكك العالم : فى اليوم الآخر فإذا علم بخروج زيدٍ 
العالو نو شك فى خرونعه :عن العموم يوم أو أزيد»وحت الرسموع ف ملابعد البوم الأول إلى عموع وتهوت الأكزاءه لآ إلى النتضصيفات 
عدم وجوبه. بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمتركك بالاستصحابء بل يجب الرجوع إلى أصل آخر؛ كما أن فى 
الصورة الاولى لو فرضنا عدم حمَجِية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم؛ فما أوضح الفرق بين الصورتين! ثم لا يخفى أن مناط 
هذا الفرق ليس كون عموم الزمان فى الصورة الاولى من الإطلا-ق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه فى الصورة الثانية 
عموماً لغوي؛ بل المناط كون الزمان فى الأولى ظرفاً لحكم و إن وُرض عمومه لغويا فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمزاً لموضوع 
واحد» فيكون مرجع الشكك فيه إلى الشكك فى استمرار حكم واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان فى الثانية مكتو لأفراد موضوع 
الحكمء فمرجع الشكك فى وجود الحكم فى الآنن الثانى إلى بوت شكم الخاض لقره من العام مغاير للفرد الأوّلء و معلومٌ أن المرجع 
فيه إلى أصالة العموم, فافهم و اغتنم. 

و بذلكك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد: بأنَّ آي أَوْقُوا .. و غيرها مطلقةٌ لاعامَةٌ فلا تنافى الاستصحاب 1١‏ إِلَا أن يدّعى أن 


.8# :7 الدافع هو صاحب الجواهر فى الجواهر‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8؛ ص: 7١09‏ 

العموم الإطلاقى لا يرجع إِنَا إلى العموم الزمانى على الوجه الأوّل. 

وقد 05 ظهر أيضا متنا ذكرنا من تغاير موردى الرجوع إلى الاستصحاب و الرجوع إلى العموم-: فساد ما قيل فى الأصول: من أن 
الاستصحاب قد بخص ص العموم, و مثّل له بالصورة الأولى؛ زعماً منه أن الاستصحاب قد ححص ص العموم . و قد عرفت أن مقام 
جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم و لو على فرض عدم الاستصحابء و مقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى 
الاستصحاب و لو على فرض عدم العموم؛ فليس شى: منهما ممنوعاً بالآخر فى شىءٍ من المقامين. 

إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأوّل؛ لأنَّ العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به 
فى زمانٍ واحدٍ و بين عدم وجوبه رأساًء نظير العقد الجائز دائماًء فليس الأمر دائراً بين قلَهُ التخصيص و كثرته حتّى يتمشّك بالعموم 
فيما عدا المتيقّنء فلو فرض عدم جريان الاستصحاب فى الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمشّكك بالعموم أيضاً. نعم» يتمشكك فيه 
حينئلٍ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات. 

و أمَا استناد القول بالتراخى إلى الاستصحابء فهو حسنٌ على ما اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع فى استصحاب الحكم 
الشرعى الثابت بغير الأدلّة اللفظية المشخصِةُ للموضوع, مع كون الشكك 


000 فى «ش): «فقد). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بع9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() راجع فرائد الأصول *: 277 التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7٠١‏ 

من حيث استعداد الحكم للبقاء. و أمَا على التحقيق من عدم إحراز الموضوع فى مثل ذلكك على وجه التحقيق» فلا يجرى فيما نحن فيه 
الاستصحاب؛ فإنٌ المتيّن سابقاً ثبوت الخبار لمن لم يتمكن من تداركك ضرره بالفسخ» » فإذا فرضنا ثبوت )١١‏ الحكم من الشرع على 
هذا الوجه :؟) فلا معنى لانسحابه فى الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكن من التداركك و لم يفعل؛ لأنّ هذا موضوحٌ آخر يكون 
الإعناسك ددن التباين لعزم 

نعم لو أحرز الموضوع من دليلٍ لفظيٌ على المستصحب أو كان الشكك فى رافع الحكم حتّى لا يحتمل أن يكون الشكك لأجل تغير 
الموضوع انّجه التمسّكك بالاستصحاب. 

لاع كردق الرياضن اللا ققيدة اله إحايق الأس على الندقق قن موظوع الانتنسان كنا انا هنا وحتقاء قن الأول قاد 
يجرى الاستصحاب و إن كان المدرك للخيار الإجماع. و إن بنى على المسامحة فيه كما اشتهر جرى الاستصحاب و إن استند فى 
الشباو إلى قاعدة الضري كما اعتركه دونه قدي مناهنا فى المتاها 020 مدا 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «هذا). 

إفة لم ترد «على هذا الوجه) فى «ش). 

(") المتقدّم عنه فى الصفحةٌ .٠١08‏ 

(©) قاله فيما لو بذل الغابن التفاوت» فى تقوية ما اختاره من عدم سقوط الخيار بالبذل و تعرّض لمسألة الفور و التراخى» لكن لم 

يتعرّض لهذا المستند» راجع المناهل: 01". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: ١١؟‏ 

إلى احتمال أن يكون الضرر عل محدثةٌ يكفى فى بقاء الحكم و إن ارتفع. إلا أن يدّعى أَنّه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع 

للخيار هو المتضرّر العاجز عن تداركك ضرره و هو غير محمّق فى الزمان اللاحق» كما أشرنا. 

ثم إِنّهِ بنى المسألةٌ بعض المعاصرين ن )١«‏ على ما لا محصّل له. فقال ما لفظه: إِنْ المسألةُ مبتنية على أن لزوم العقد معناه: أن أثر العقد 

ا ا ات بالعقود عمومٌ م زمانىٌ؛ للقطع بأن ليس المراد بالآرة الوفاء بالعكوى ]نا ماء بل على الدوام» و قد 
فهم المشهور منها ذلكك. و «”» باعتبار أن الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ريب أن مفاده عرفاً و بحسب قصد المتعاقدين الدوام, فإذا 

دل دليل على ثبوت خيار: من ضررء أ وإجما. أو نص فى تبوتة فى الماضى أو مطلقاً بناة على الأهمال لا الإطلاق فى الأخبار فيكون 

استثناٌ من ذلكك العامٌ و يبقى العام على عمومه؛ كاستثناء يام الإقامة و الثلاثين و وقت المعصية و نحوها من حكم السفر. 

أو أن اللزوم ليس كالعموم و إِنّما يُثبت ملكاً سابقاً و يبقى حكمه مستصحباً إلى المزيل» فتكون المعارضة بين استصحابين» و الثانى 

واردٌ على الأوّلء فيقدّم عليه؛ و الأوّل أقوى؛ لأنّ حدوث الحادث مع زوال علته السابقة يقضى بعدم اعتبار السابق, أما مع بقائها فلا 

يلغو اعتبار 


)١(‏ وهو الشيخ على آل كاشف الغطاء فى تعليقته على اللمعة (مخطوط)»؛ مبحث خيار التأخير. 
00 لم ترد «و) فى ١ش).‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 71١7‏ 


السابيق» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١91 صفحةٌ ل/اع(9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ولا يخفى أن ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم و هو استمرار اللزوم مبنٌ لطرح العموم و الرجوع إلى الاستصحاب. 

و أمّرا ما ذكره أخيراً لمبنى الرجوع إلى الاستصحابء و حاصله: أن اللزوم إِنّما ينبت بالاستصحابء فإذا ورد عليه استصحاب الخيار 
قَدّم عليه 

ففيه: أن الكلّ متّفقون على الاستناد فى أصالة اللزوم إلى عموم آي الوفاء و إن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضاًء فلا وجه 
للإغماض عن الآيهُ و ملاحظة الاستصحاب المقتضى للّزوم مع استصحاب الخيار. 

ثم إِنّه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة: أن الأقوى كون الخيار هنا على الفور؛ لأنّه لما لم يجز التمكك فى 
الزمان الثانى بالعموم لما عرفت سابقاً: من أن مرجع العموم الزمانى فى هذا المقام إلى استمرار الحكم فى الأفراد فإذا انقطع الاستمرار 
فلا دليل على العود إليهه كما فى جميع الأحكام المستمرّة إذا طرأ عليها الانقطاع و لا باستصحاب الخيار لما عرفت: من أن الموضوع 
بح الال ار :روات رد لني ود جوري لسري اي ؛ فلا يشمل الشخصٌ المتمكن منه 
التارك له؛ بل قد يُستظهر ذلكك من حديث نفى الضرر تع نَعيّنَ )١«‏ الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون و عدم ترثّبٍ الأثر عليه و بقاء 
آثار العقد. فيثبت اللزوم من 


)١(‏ جواب لقوله: «لمما لم يجزا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 717 

هذه الجهة. و هذا ليس كاستصحاب الخيار؛ لأنّ الشكك هنا فى الرافع» فالموضوع محرّزٌ كما فى استصحاب الطهارة بعد خروج 
المذى, فافهم و اغتنم؛ و الحمد لله. 

هذا مضاقاً إلى مااقد يقال هناو قيما يشبهه من إجازة عقد الفضولى و تكانحه وغيرهماك من أن تجويز التأخير فبها ضروٌ غلى من 
عليه الخيار و فيه تأمّل. 

ثم إن مقتضى ما استند إليه للفورة عدا هذا المؤيّد الأخير هى الفوريّةُ العرفية؛ لأنّ الاقتصار على الحقيقيَةُ حرج على ذى الخيار فلا 
ينبغى تدارك الضرر به. و الزائد عليها لا دليل عليه عدا الاستصحاب المتسالّم على رده بين أهل هذا القول. 

لكن الذى يظهر من التذكرة فى خيار العيب على القول بفوريّته ما هو أوسع من الفور العرفى؛ قال: خيار العيب ليس على الفور على ما 
تقدّمء خلافاً للشافعى؛ فإنّهِ اشترط الفورئّة و المبادرة بالعادةء فلا يؤمر بالتدُو و لا الركض ليردّ» و إن كان مشغولا بصلاؤ أو أكلٍ أو 
قضاء حاجدٌ فله الخيار إلى أن يفرغ؛ و كذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاًء و كذا لو لبس ثوباً أو 
أغلق باباً. و لو اطلع على العيب ليلا فله التأخير إلى أن بصبح و إن لم يكن عذر 1 انتهى. 

و قد صرّح فى الشفعة على القول بفوريّتها بما يقرب من ذلك و جعلها من الأعذار. و صرّح فى الشفعة بأنّهِ لا يجب المبادرة على 


.079 :١ التذكرة‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 51١‏ 

خلاف العادة» و رجع ١١‏ فى ذلك كله إلى العرفء فكلّ ما لا يُعد تقصيراً لا يبطل به الشفعة» و كل ما يعد تقصيراً و توانياً فى الطاب 
فإنّه مسقط لها «5» انتهى. 

و المسألة لا تخلو عن إشكال, لأنّ جعل حضور وقت الصلاة أو دخول الليل عذراً فى تركك الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله: «فسخت» لا 
دليل عليه. نعم لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم أو القاضى أو على الإشهاد توه ما ذكر فى الجملة: مع أن قيام الدليل 
عليه مشكلء إِنَا أن بُجعل الدليل على الفوريّة لزوم الإضرار لمن عليه الخيارء فدفع «* ذلكك بلزوم المبادرة العرقية بحيث لا يعد متوانيا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ع9 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فيه» إن هذا هو الذى يضرٌ بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه و كون تصرّفاته فيه فى معرض النقض «2". لكنّكك عرفت 
التأمقل فى هذا الدليل. 

فالانصاف: أنه إن تم الإجماع الذى تقدَّم «0 عن العلامة على عدم البأمن بالأمؤر المذكورة و عدم قدح أمثالها فى الفوريّة» فهوء و إِنَا 
وجب الاقتصار على أول مراتب إمكان إنشاء الفسخء و اله العالم. 

ثم إن الظاهر أنّه لا خلاف فى معذوريّ الجاهل بالخيار فى تركك 


)١1(‏ كذا فى النسخ و الصواب: «يُرجع)؛ كما فى المصدر. 

(0) التذكرة :١‏ 8مع. 

(*) فى «ش): «فيدفع). 

(؟) فى «ش؛:: «النقص). 

(0) المتقدّم عنه فى الصفحة الماضية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 0١؟‏ 

المبادرة» لعموم نفى الضرر؛ إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه. و ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعى مناقياً 
لمعذوريّته» كتركك الفحص عن الغين و عدمه. 

و لو جهل الفوريّ.ة فظاهر بعض الوفاق على المعذوررة. و يشكل بعدم جريان نفى الضرر هنا؛ لتمكنه من الفسخ و تداركك الضررء 
فيعض إل فالتات وى أعالا ترقا ناو لدو حدس شك ةفخ | لحقود مد الزبوان الأول لمكي رع يقلن الاين ده 
المعذوريّةُ فى خيار التأخير »0١١‏ و المناط واحدٌ. 

و لو ادّعى الجهل بالخيار فالأقوى القبولء إِلّا أن يكون ممما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعى إِلَا لعارضء ففيه نظرٌ. 

وقال فى التذكرة فى باب الشفعة: إِنّه لو قال: «لم أعلم قوت حل الشفعة» أوقال: «أخرت لأنى لماعل أن الشفعةٌ على الفور» فإن 
كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ فى بِريّةُ لا يعرفون الأحكام قبل قوله و له الأخذ بالشفعة. و إلا فلا 07١‏ انتهى. 

فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل فى حقّه الجهلء فلا حاجة إليه؛ لأنّ أكثر العوامٌ و كثيراً من الخواصٌ لا 
يعلمون مثل هذه الأحكام. و إن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر فى حقّه عدم العلم؛ ففيه: أنّه لا داعى إلى اعتبار الظهور» مع 
أن الأصل العدم. 

و الأقوى: أن الناسى فى حكم الجاهل. و فى سماع دعواه النسيان 


)١(‏ لم نعثر عليه» و لا على الحاكى. 

(1) التذكرة :١‏ 200) مع تقديم و تأخير فى بعض العبارات. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 8١؟‏ 

نظة: من أنه مدّع» و من تعسشر إقامة الببنة عليه و أنه لا يُعرف إِلَا من قبله. 

أن الك كف فوث الشار شاع مسدورفة و يحتمل عنلدم معذوريته؛ لتمكنه من القسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن 
صخحته شرعاًء فهو متمكنٌ من الفسخ العرفى» إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الإنشاء فهو مقصدرٌ بترك الفسخ لا لعذرء فافهم, و الله 
العالم. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 717 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 9عا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


الخامس خيار التأخير 
اشارة 


قال فى التذكرة 5: من باع شيئاً ولم يسلمه إلى المشترى و لا ق, قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعةٌ لزم البيع ثلاثة أيَام؛ فإن جاء 
المشترى بالثمن فى هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. و إن مضت الثلاثة و لم يأتِ بالثمن تختر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة 


بالثمن عند علمائنا أجمع 09). 
والأصل فى ذلكك قبل الإجماع المحكىّ «2) عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غيرها «*) المعتضد بدعوى الاثفاق المصرّح بها فى 
التذكرة فرق 


)١(‏ التذكرة :١‏ 77ه. 

(؟) حكاه عنهم السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : اله و راجع الانتتصار: /ا5#, المسألهة 9؟, و الخلا/ف ": ,3١‏ المسألة *”, و 
جواهر الفقه: 86 المسألةُ *19. 

(") مثل: الحدائق :١19‏ 8©, و الرياض :١‏ 410 و مستند الشيعةٌ :١‏ 2937 و الجواهر ”*3: .2١‏ 

() تقدّم التخريج عنها آنفا و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ع: 0/8ه /الا2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 718 

و الظاهرة من غيرهاء و بما ذكره فى التذكرة: من أن الصبر أبداً مظنّهُ الضرر المنفي بالخبر :)١١‏ بل الضرر هنا أشدّ من الضرر فى الغين؛ 
حيث إن المبيع هنا فى ضمائه و تلفه مئه و ملك لغيره لا يجوز له التصوّف فيه الأخبار المستفيضة: منها: 

رواية علي بن يقطين؛ قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمنء قال: الأجل بينهما 
ثلاثةُ أيَام؛ فإن قبض 3١‏ بيعه: و إِلَّا فلا بيع بينهما» 0. 

و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح؛ قال: «من اشترى بيعاً فمضت الزن ابام الى بيجم ذلاي لا ع 

ورواية ابن الحيّداج قال: ١اشتريت‏ محيلما و أعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثم احتبست أتاما ثم جئت إلى بائع المحييل 
لآخذه. فقال: قد بعته فضحكت. ثم قلت: لا و الله! لا أدعكك أو افافنيكق فقال: أ ترضى بأبى بكر بن عتّاش؟ قلت: نعم فأتيناه 
فقصصن عليه قضٌّ تناء فقال أبو بكر: بقول من تحبٌ أن يُقضى «4) بينكماء بقول صاحبكك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبىء قال: سمعته 


يقول: من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أَنَام» و إلا فلا ببع له) «©. 


(1) التذكرة :١‏ 77ه. 

(') كذا فى «ش)» و فى «ق): «قبضهاء و هو من سهو القلم. 

(") الوسائل :١7‏ /اه, الباب 4 من أبواب الخيار» الحديث ”*. 

(6) نفس المصدرء الحديث 6. 

(0) كذا فى «ق»». و فى «ش» و المصدر: «أن أقضى). 

(©) الوسائل :١7‏ 88" /اه", الباب 4 من أبواب الخيار» الحديث ؟. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 719 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 90٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و صحيحة زرارةً عن أبى جعفر عليه السلام: «قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده؛ فيقول: آتيكك بثمنه؟ قال: إن 
جاء ما بينه و بين ثلاثة أَيَام و إِلَا فلا بيع له .0١١‏ 

وظاهر هذه الأخبار بطلا-ن البيع» كما فهمه فى المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمن معلوم و قال للبائع 
أجيئكك بالثمن و مضىء فإن جاء فى مده الثلاثة كان البيع له و إن لم يرتجع بطل البيع 227 انتهى. 

وربما حكى «*7 عن ظاهر الإسكافى «" المعبّر بلفظ الروايات» و توقف فيه المحمّق الأردبيلى «8)» و قوّاه صاحب الكفايهٌ «©. و 
جزم به فى الحدائق طاعناً على العلامة فى المختلف. حيث إِنّهِ اعترف بظهور الأخبار فى خلاف المشهور ثم اختار المشهور مستدلا بأنَّ 
الأصل بقاء صِبحَهُ العقد. و حمل الأخبار على نفى اللزوم 07. 

أقول: ظهور الأخبار فى الفساد فى محله. إلا أن فهم العلماء 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 88#" الباب 4 من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 

(0) المبسوط :: /الك و فيه بدل «و إن لم يرتجع): «و إن لم يجىء). 

(9) فى «ش» و هامش «ف) زيادة: «هذا). 

(ع) حكاه الشهيد فى الدروس ": 717, و راجع المختلف 8: .7١‏ 

(0) راجع مجمع الفائدة ذا 5:0 08ع. 

(©) الكفاية: ؟4: و فيه بعد نقل الخيار عن جماعة-: «و عن ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع» و لعل الأقرب الثانى». 

(0) الحدائق 19: /530 058 و راجع المختلف 5: ./١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج08 ص: 77١‏ 

و حَمَلََةْ الأخبار نفي اللزوم ١١‏ مثا يقرب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أن قوله عليه السلام فى أكثر تلكك الأخبار: «لا بيع لها 
ظاهرٌ فى انتفاء البيع بالنسبة إلى المشترى فقطء و لا يكون إِلَا نفى اللزوم من طرف البائع» إلا أن فى روايةٌ ابن يقطين: «فلا بيع بينهماا. 
و كيف كانء فلا أقلّ من الشكك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترثّبهُ على البيع. 

و توهّم: كون الصيحة سابقاً فى ضمن اللزوم؛ فترتفع بارتفاعه مندقعٌ: بأنّ الزوم ليس من قبيل الفصل للصححة و إِنّما هو حكمٌ مقارنٌ 
له فى خصوص البيع الخالى من الخيار. 


ثم نه يشترط فى هذا الخيار أمور: 


أحدها: عدم قبض المبيع» 


ولا خلاف فى اشتراطه ظاهراًء و يدل عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه السلام فى صحيحة على بن يقطين المتقدّمة: «فإن قبض 
بيعه و إِلَا فلا بيع بينهما' رق بناءَ على أن «البيع» هنا بمعنى المبيع. 
لكن فى الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط 070 و تبعه بعض المعاصرين 50". و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن 


)١(‏ فى «ش): او حملهم الأخبار على نفى اللزوم). 
(0) تقدّمت فى الصفحة .5١18‏ 


() راجع الرياض :١‏ 510. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 901 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(6) و فو ساحب الجواغر انظر السواعر :هو جاء فى المسشد 18: مره رو أكثر تلك الأحبار ى إن كانت مطلقة بالنسبة إلن 
إقباض المبيع و عدمه ..). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 77١‏ 

النسخةٌ المأخوذ منها الرواية» أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفيف. و «بِيِعٌُه بالتشديدء يعنى: قَبَض بائعّه الثمنّ. و لا يخفى ضعف هذا 
الاحتمال؛ لأنّ استعمال «الع) بالتشديد مفرداً نادر» بل لم يوجدء مع إمكان إجراء أصاله عدم التشديد؛ نظير ما ذكره فى الروضة: من 
أصالةُ عدم المدّ فى لفظ «البكاء» الوارد فى قواطع الصلاةٌ .)١١‏ 

ثم إِنّه لو كان عدم قبض المشترى لعدوان البائع بأن بذله "7١‏ الثمن فامتنع من أخذه و إقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار؛ لأنّ ظاهر 
النصّ و الفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره. فلا يجرى فيما إذا كان الامتناع من قبله. 

و لو قبضه المشترى على وجهٍ يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففى كونه كك «لا قبض» مطلقاًء أو 
مع استرداده» أو كونه قبضاًء وجو رابعها: ابتناء المسألة على ما سيجىء فى أحكام القبض.ء من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و 
عدمه ("0). 

و لعلّه الأقوى؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إِلَا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه و تضرّره بعدم وصول ثمنه 
إليهء و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصةُ. و أمَا مع عدم ارتفاع الضمان بذلكك فيجرى دليل الضرر بالتقريب المتقدّم و إن 


اذعى انصراف 


)١(‏ الروضة البهِيَهُ :١‏ معه. 

(0) فى «ش): «بذل له). 

(* انظر الجزء السادسء الصفحةٌ 776 7178. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 777 

الأخبار إلى غير هذه الصورة .01١‏ 

ولو مكن المشترى من القبض فلم يقبض» فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه. 

و ربما يستظهر من قول السائل فى بعض الروايات: «ث يدعه عنده؛ 1١‏ عدم كفاية التمكين. و فيه نظرٌ. و الأقوى عدم الخيار؛ لعدم 
الضمان. 

و فى كون قبض بعض المبيع كك «لا قبض» لظاهر الأخبار» أو كالقبض» لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شىء منه» أو تبعيض 
القارباقنية إلى الستوسى وغيه هادا بع لي الالسزاف الك :إلى تعلق القبرر والسة إلى غير المقيوضن له غير وسور 


الشرط الثانى: عدم قبض مجموع الثمن» 


و قبض البعض كك ١لا‏ قبض»؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبى بكر ابن عياش فى رواية ابن الحمجاج المققدمة “هو ريما غدل بها 
© تبعاً للتذكرةٌ «0). و فيه نظرٌ. 
و القبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار فى اشتراط وقوعه 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «لكنّه مشكلٌ» كدعوى شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان'. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ 901 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() الوارد فى صحيحة زرارة المتقدّمهُ فى الصفحة .5١19‏ 

(9) تقدّمت فى الصفحة .5١18‏ 

(6) فى «ش» بدل «بها»: «بتلكك الرواية»» و استدل بها فى الجواهر 7: 7ه. 

(0) التذكرة :١‏ 77ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 8 ص: "777 

بالإذن فى بقاء البيع على اللزوم؛ مع أنْ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باق. نعم» لو كان 
القبض بدون الإذن حمًا كما إذا عرض المبيع على المشترى فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار؛ لعدم دخوله فى منصرف الأخبار و عدم 
تضرّر البائع بالتأخير. 

و ربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن فى الشرط السابق أعنى قبض المبيع نظراً إلى نهم شرطوا فى عناوين 
المسألة فى طرف المبيع عدم إقباض المبيع إِيَاه و فى طرف الثمن عدم قبضه. و فيه نظر؛ لأنّ هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان 
المسألة باسم البائع» فيُعبر فى طرف الثمن و المثمن بما هو فعل له و هو القبض فى الأول و الإقباض فى الثانى, فتأمّل. 

ولو أجاز المشترى قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت فى حكم الإذن. و هل هى كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثانى. و يترتّب عليه 
ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشترى بعدها. 


الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛ 
لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلكك» فيقتصر فى مخالفةُ الأصل على منصرف النصّء مع أنّه فى الجملة إجماعيٌ. 
الشرط الرابع: أن يكون المببع عينا أو شبهه» 


كصاع من صبرة. نص عليه الشيخ فى عبارته المتقدّمةُ »١١‏ فى نقل مضمون روايات أصحابنا. و ظاهره كونه مفتىّ به عندهم» و صرّح 
به فى التحرير )”١‏ 


.5١9 المتقدّمه فى الصفحة‎ )١( 

.١151/:١ التحرير‎ )1( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 77 

و المهذّب البارع 1١‏ و غاية المرام 7/؛ و هو ظاهر جامع المقاصدء حيث قال: لا فرق فى الثمن بين كونه عيناً أو فى الذْمَةٌ «”. 

و قال فى الغنية: و روى أصحابنا أن المشترى إذا لم يقبض المبيع و قال: «أجيئكك بالثمن» و مضىء فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاء ثم هو 
بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مثا يصحح بقاؤه» فإن لم يكن كذلكك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً 
ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثه من مال المشترى و بعده من مال البائع. ثم قال: و يدل على ذلكك كله إجماع الطائفة 
«ع» انتهى. 

و فى معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فى نسخة «8) جواهر القاضى: الو باع شيئاً معيناً بشمن معيين» «*) لكن فى بعض نسخ 
الجواهر: «لو باع شيئاً غير معين»» و قد أخذ عنه فى مفتاح الكرامة و غيره 42 و نسب إلى القاضى دعوى الإجماع على غير المعين» و 
9_ : 
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.585 المهذّب البارع ؟:‎ )١( 

(1) غاية المرام (مخطوط) :١‏ 197. 

(*) جامع المقاصد 6: /19. 

37١ 519 الغنية:‎ )©( 

(0) لم ترد «ما وجدته فى نسخة) فى ١ش).‏ 

(©) راجع الانتتصار: © المسألة 9ع5, و الخلاف ": ,7١‏ المسألة ؟؟ من البيوع» و لم نعثر على نسخةٌ جواهر الفقه المشار إليها فى 
كلام المؤلفء نعم كتب فى المطبوعة ضمن الجوامع الفقَهِيَهُ: 5١‏ فوق كلمة «غيرا: ز ظ. 

(0) جواهر الفقه: 5 المسألة 197» و راجع مفتاح الكرامة ©: 814) و لم نعثر على العبارة فى غيره. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 770 

الغلط فى تلكك النسخة. 

و الظاهر أن المراد ب «الثمن المعتّرن» 01١‏ هو المعلوم فى مقابل المجهول؛ لأنٌ تشخحص الثمن غير معتبر إجماعاً؛ و لذا وصف فى 
التحرير 7١‏ تبعاً للمبسوط 30 المبيع ب «المعيّن)» و الثمن ب «المعلوم)» و من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه فى الخلاف «» إلى إجماع 
الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه فى المبسوط إلى روايات أصحابنا. 

مع أنا نقول: إن ظاهر «المعيّن) فى معاقد الإجماعات التشخص العينى؛ لا مجرّد المعلوم فى مقابل المجهول و لو كان كلياً خرجنا عن 
هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعبين فيه مع أَنّه فرق بين «الثمن المعين» و «الشىء المعتين»؛ فإنّ الثانى ظاهرٌ 
فى الشخصى بخلاف الأوّل. 

و أمَا معقد إجماع التذكرة المتقدّم فى عنوان المسأله «©) فهو مختصٌّ بالشخصى؛ لأننّه ذكر فى معقد الإجماع «أنّ المشترى لو جاء 
بالثمن فى الثلاثة فهو أحقٌ بالعين» و لا يخفى أن «العين» ظاهدٌ فى الشخصى. هذه حال معاقد الإجماعات. 

و أما حديث تفى الضرن قهو عفص بالشخصي ؛ لأنه المفشون 


000 فى «ش)» و هامش «ف) زيادة: «فى معقد إجماعهم). 

.١151/:١ التحرير‎ )1( 

(*) المبسوط ؟: /الل و تقدّم فى الصفحة 7١9‏ أيضاً. 

(6) تقدّم عنه فى الصفحةٌ 575. 

(0) المتقدّمه فى الصفحة .7١1/‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 572 

على البائع قبل القبضء فيتضرّر بضمانه و عدم جواز التصرّف فيه و عدم وصول بدله إليهه بخلاف الكلى. 

و أمّا النصوص. فروايتا ابن يقطين 0١1١‏ و ابن عثّار ١؟)‏ مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذى يطلق قبل البيع على العين 
المعرضة للبيع؛ و لا مناسبةُ فى إطلاقه على الكلى» كما لا يخفى. 

و رواية زرارة ١‏ ظاهرةً أيضاً فى الشخصى من جهة لفظ «المتاع» و قوله: «يدعه عندها» فلم يبقّ إلا قوله عليه السلام فى رواية أبى بكر 
بن عتئاش: «من اشترى شيئاً» «5» فإِن إطلااقه و إن شمل المعيّن و الكليئء إلا أن الظاهر من لفظ «الشىء» الموجود الخارجىء كما فى 
قول القائل: «اشتريت شيئاً» «8). و الكلى المبيع ليس موجوداً خارجة_)؛ إذ ليس المراد من الكلى هنا الكلى الطبيعى الموجود فى 
الخارج؛ لأنَّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد, و الموجود منه قد لا يملكه البائع المملك له «*» بل هو أمدٌ اعتباريٌ يعامل 0/١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ع1ه9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


العرف و الشرع معه معاملةً الأملاكك, و هذه المعاملة و إن اقتضت صححة إطلاق لفظ «الشىء» عليه أو على ما يعمّهء إِلَا أنّه ليبس بحيث 


لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود 


.5١4 المتقدّمتان فى الصفحةٌ‎ )١( 

(1) المتقدّمتان فى الصفحةٌ .5١4‏ 

(©) المتقدّمة فى الصفحة .5١19‏ 

(©) المتقدّمه فى الصفحة .5١18‏ 

(0) فى «ش» زيادة: «و لو فى ضمن أمور متعدّدة» كصاع من صبرة). 

(9) فى اش) يبدل «العملكك له): «حتى يملكه). 

(0) فى «ش» زيادة: «فى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 7717 

الخارجى الشخصى احتيج إلى قرينةٌ على التقييد» فهو نظير المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج 
إرادة المطلق إلى القرينة. 

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجى بأصالةً عدم القرينة فافهم. 

فقد ظهر ماما ذكرنا: أن ليس فى أدلّهُ المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دليل الضرر ما يجرى فى المبيع الكلى. 

و ربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر ١١؛‏ لعدم تقييدهم البيع بالشخصى. 

و فيه: أن التأمل فى عباراتهم؛ مع الإنصاف يَعطى الاختصاص بالمعين» أو الشكك فى التعميم؛ مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون 
المسألة محل الخلاءف من حيث التعميم و التخصيص. نعم 279 إِلَّا الشهيد فى الدروسء حيث قال: (إِنّ الشيخ قدّس سرّه قند فى 
المبسوط هذا الخيار بشراء المعتّن» «* فإِنّه ظاهرٌ فى عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقى الأصحاب. لكنّكك عرفت أن الشيخ قدّس 
سرّه قد أخذ هذا التقييد فى مضمون روايات أصحابنا «©). 


)١(‏ لم نعثر على النسبة» نعم نسب فى مفتاح الكرامة ع: 4/هه و الجواهر *7: 80 الإطلاق إلى الأكثر. 

إفة لم ترد «نعم) فى ١ش).‏ 

(9) الدووس و 

(©) راجع الصفحة 537. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 778 

و كيف كان فالتأمل فى أدلَّةُ المسألة و فتاوى الأصحاب يُشرف الفقية على القطع باختصاص الحكم بالمعين. 


ثُمَ إن هنا أموراً قبل باعتبارها فى هذا الخيار: 


منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهماء 


قال فى التحرير: «و لا خيار للبائع لو كان فى المبيع خيار لأحدهما؛ ١١‏ و فى السرائر قتيد الحكم فى عنوان المسألة بقوله: «و لم يشترطا 
غبار لهما أو لأحتدهناا وكاو ظاهر الاتعصاض بكبان الشرط و يحبا أن ركرن الأفضار عليه لعتوان السألة فى كاكمه غير 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 900 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الحيوان و هو المتاع. 

و كبفك كان فلا أعرق وجهاً معتسدا فى اشتراط هذا الشرط سوا أرط سايم غبار العيزاة أم خصوص خيار الشرطء و سواءً 
أويك نطق الشار يو لو اسم ردقال اتقع اد الفلكنة أ اريك صوص الكار اسان تهنا يندز فقن سواءً حدث 50 فيها أم بعدها. 
و أوجه ما يقال «08) فى توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض-: أن شرط الخيار فى قَوَهُ اشتراط 
التأخير» و تأخير المشترى بحقّ الخيار ينفى خيار البائع. 

و توضيح ذلكك ما ذكره فى التذكرة فى أحكام الخيار: من أنه 


.١151/:١ التحرير‎ )١( 

(9؟) السرائر ؟: /1/ا31. 

(") فى «ش): «أراد). 

(؟) فى «ش): «أحدث). 

(0) قاله السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 01/4 .8/٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 779 

لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار» و لو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يُجبر 
الآخر على تسليم ما فى يده 1١‏ و له استرداد المدفوع قضيَةٌ للخيار. و قال بعض الشافعتٍة: ليس له استرداده؛ و له أخذ ما عند صاحبه 
بدون رضاهء كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع «75» انتهى. 

و حينئذٍ فوجه هذا الاشتراط: أن ظاهر الأخبار كون عدم مجىء المشترى بالثمن بغير حقٌّ التأخير» و ذو الخيار له حقٌّ التأخير» و ظاهرها 
أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٌّ له فى عدم الإقباض. و الحاصل: أن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين. 

وفيه بعد تسليم الحكم فى الخبار و تسليم انضراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق-: أنه ينبغى على هذا القول كون مبدأ الغلاثة من 
حين التفرّق و كون هذا الخيار مختضاً بغير الحيوان» مع اتّفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف «. و إن «©) ذهب الصدوق 
إلى كون الخيار فى الجارية بعد شهر «8. إلا أن يراد بما فى التحرير: عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما «» فلا 


ياف 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «الآخر). 

(؟) التذكرة :١‏ لالاه. 

6 راجع المختلف 2: 28 ١الا.‏ 

(؟) لم ترد «إن) فى «ش). 

(5) راجع المقنع: 20". 

.١81/ :١ التحرير‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 7*٠‏ 

ثبوته فى الحيوان بعد الثلاثة. 

وقد يفصّل )١١‏ بين ثبوت الكبار اناك من مني اخرى فيفط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغيره» و 
لدلالة النصٌّ و الفتوى على لزوم البيع فى الثلاثة فيختصٌ بغير صورة ثبوت الخيار له قال: و دعوى أن المراد من الأخبار اللزوم من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 984 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


هذه الجهة» مدفوعة أن التأخير سبب الخيار 7١‏ و لا يتقيد الحكم بالسبب و بين ما إذا كان الخيار للمشترى فلا وجه لسقوطه. مع أن 
اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار فى الحيوان 70. 

و وجه ضعف هذا التفصيل: أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار فى الثلاثة. و أمَا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسببء فلا 
يمنع من كون نفى الخيار فى الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير» و لذا لا ينافى هذا الخبار خيارٌ المجلس. 


و منها «©»: تعدّد المتعاقدين؛ 


لأنّ النضّ مختصٌ بصورة التعدّد و لأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلسء و خيار المجلس باقٍ مع اتحاد العاقد إِلَا مع إسقاطه. 
و فيه: أن المناط عدم الإقباض و القبضء و لا إشكال فى تصوّره 


.0/٠١ 01/9 :© فصّله السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) فى «ش): «للخيار). 

(0 انعهى: نا قاله المفشيل تفلا بالمع: 

ع2 رمح الأمور الى قبل باعتنارها فى هنا كيان واقك تقل الها فى العيقينة فر 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 77١‏ 

من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما. و أمَا خيار المجلسء فقد عرفت أنه غير ثابتِ للوكيل فى مجرّد العقد» و على تقديره فيمكن 
إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم» لو كان العاقد ولياً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعنى عدم الإقباض و القبض و ليس ذلكك 
من جهةٌ اشتراط التعدّد. 


و منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية» 


فإِنَّ المحكيّ عن الصدوق فى المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً ]»1١‏ فقال: أجيئكك بالثمن» فإن جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرء و إلا فلا 
بيع له .)35١‏ ْ 

و ظاهر المختلف نسبة الخلا إلى الصدوق فى مطلق الحيوان 27. و المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال: 
أجيئكك بالثمن» فقال: «إن جاء فيما بينه و بين شهرء و إلا فلا بيع له) 59). 1 

ولا دلالة فيها «©) على صورةٌ عدم إقباض الجارية و لا قرينة على حملها عليهاء فيحتمل الحمل على اشتراط المجىء بالثمن إلى شهر 
فى فى الكفد اوضت الخبان سه تلق الشرطهو يكبا اللحدل على انكيجاب عير الع وعدم قسخه إل قيهن ل كيل كان 
فالرواية مخالفةً لعمل المعظم فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه. 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(؟) راجع المختلف 2: 02١‏ و المقنع: 80". 

() انظر المختلف 2: .7١‏ 

(6) الوسائل :١7‏ /اه", الباب 4 من أبواب الخيار» الحديث 8. 

(0) فى «ق): «فيه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 777 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة /901 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان: من ظهور قوله: «فإن جاء بالثمن بينه و بين ثلاثة أيَام) فى كون مذَهُ 
الغيية ثلاثةٌه و من كون ذلكك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة يام كما هو ظاهر قوله عليه السلام فى رواية ابن يقطين: «الأجل بينهما 
لان ام فإن قبض بيعه و إِلَا فلا ببع بينهما؛ )1١‏ و هذا هو الأقوى. 


.*” الوسائل ؟١: /اه", الباب 4 من أبواب الخيار» الحديث‎ )١( 
77 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص:‎ 


مسألة يسقط هذا الخيار بأمور: 


أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف» 


و فى سقوطه بالإسقاط فى الثلاثة وجهان: من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير» فلا يتحقّق إِلّا بعد الثلاثة؛ و لذا صرّح فى التذكرة 
بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده 0١١‏ مع أَنّه أولى بالجوازء و من أن العقد سبب الخيار» فيكفى 


وجوده فى إسقاطه: مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه فى متن العقذ 07. 
الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد» 


حكى عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد 70, و لعله لعموم أدلَهُ الشروط. 


.ه5١‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(0) فى «ش): «ضمن العقد). 

(*) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 8١‏ و راجع الدروس #: 8/ا» و جامع المقاصد 8: 707 2017 و فيه بعد احتمال 
الصبحة-: «أنّه أظهراء و حاشية الإرشاد (مخطوط).؛ الصفحة .18٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 77 

و يشكل على عدم جواز إسقاطه فى الثلاثة بناءَ على أن السبب فى هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد, فإنّ الشرط إِنّما 
يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرطهء و لا يوجب شرعتّةُ سقوط مالا يشرع إسقاطه بدون شرطهء فإن كان إجماع على السقوط 
بالشرط كبن سكام يعض و1 قلف عمارا شريقفة الأسقاط يعن العقد» لتعر مودو لا قللتظر فيه مكال: 


الثالث: بذل المشترى للثمن بعد الثلاثة» 

فإِنَ المصرّح به فى التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ 7). و قيل بعدم السقوط بذلككف استصحاءاً 00د و اغو يق لو اسسدفى النكبان إلن 
الأخباره و أمَا إذا استند فيه إلى الضررء فلا شكك فى عدم الضرر حال بذل الثمن» فلا ضرر ليتداركك بالخيار» و لو فرض تضرّره سابقاً 
و دعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفى فى بقاء الخيارء مدفوحٌ بأنّ الأحكام المتربّبِة على نفى الضرر تابعةً للضرر الفعلى, لا 


جرد حدوث الضرر فى زمانء ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ .98/8 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ لم نعثر على حكاية الإجماع. 

(0) التذكرة :١‏ 7ه. 

() قاله السييد الطباطبائى فى المصابيح (مخطوط): 21١‏ و فيه: «و لا يسقط بإسقاطه فيها و لا بإحضار الثمن بعدها إلى أن قال: و إن 
عض "الفكه نه ف تش يمي و حمل فى الوناض ا 0 و مستند الشيعة 6٠0 :١*‏ أظهر الوجهين. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 770 

صورة التضرّر فعلًا بلزوم العقد؛ بأن يقال: بأنّ عدم حضور المشترى علَةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً و عدماً. 

و كيف كانء فمختار التذكرة لا يخلو عن قَوَهْ. 


الرابع: أخذ الثمن من المشترى بناءً على عدم سقوطه بالبذل» 


و إلا لم يحتج إلى الأخذ به و السقوط به؛ لأنّه التزامٌ فعليٌ بالبيع و رضاً بلزومه. و هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفى 
الظنّء فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع, أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوةٌ: من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلا بالعلم» 
و من كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفدةً على الالتزام كالقول؛ و ممما تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعتا 
بالعقد و هذا من أوضح أفراده؛ و قد بِيْنَا 21١‏ عدم اعتبار الظنّ الشخصى فى دلاله التصرّف على الرضا. و خير الوجوه أوسطهاء لكنّ 
الأقوى الأخير. 

وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرّح به فى التذكرةٌ ١؟)‏ و غيرها 0 العدم؛ للأصل و عدم الدليل. 

و يحتمل السقوط؛ لدلالته على الرضا بالبيع. 

و فيه: أن سبب الخيار هو التضرّر فى المستقبل؛ لما عرفت: من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبرء و مطالبة الثمن لا 
تل على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع» بل مطالبة 


)١(‏ بينه فى الصفحةٌ .٠١©‏ ذيل البحث عن مسقَطيَهُ خيار الحيوان بالتصرّف. 

(؟) التذكرة :١‏ 77ه. 

(*) كالدروس ": 706 و جامع المقاصد ©: 398, و المسالكك ": .7١/‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 8 ص: ع7 

الثمن إِنّما هو استدفاتٌ للضرر المستقبل كالفسخ. لا التزامٌ بذلكك الضرر ليسقط الخيار. و ليس الضرر هنا من قبيل الضرر فى بيع الغبن 
و نحوه ممما كان الضرر حاصنًا بنفس العقد, حتّى يكون الرضا به بعد العقد و العلم بالضرر التزاماً بالضرر الذى هو سبب الخيار. 

و بالجملة» فالمسقط لهذا الخيار ليس إِلَا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن» أو التزامه بإسقاطه؛ أو اشتراط سقوطه. و ما تقدّم من سقوط 
الخيارات المتقدّمة بما يدل على الرضا فإنّما هو حيث يكون نفس العقد سبباً للخيار و لو من جهة التضرّر بازومه» و ما نحن فيه ليبس 
من هذا القبيل» مع أنّ سقوط تلكك الخيارات بمجرّد مطالبة الثمن أيضاً محل نظر؛ لعدم كونه تصرّفاء و اللّه العالم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: /7” ْ 


مسألة فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان» 


وقد تقدّم ما يصلح أن ب يستند إليه لكل من القولين فى مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد» و قد عرفت أنّ الأقوى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 909 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.)١١ الفور‎ 

و يمكن أن يقال فى خصوص ما نحن فيه: إن ظاهر قوله عليه السلام: الا بيع له) 7١‏ نفى البيع رأساًء و الأنسب بنفى الحقيقة بعد عدم 
إرادة نفى الصححة هو نفى لزومه رأساء بأن لا يعود لازما أبداء فتأمل. 

ثْمْ على تقدير إهمال النصّ و عدم ظهوره فى العموم يمكن التمسّكك بالاستصحاب هنا؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع فى زمانء فعوده 
يحتاج إلى دليل. و ليس الشكك هنا فى موضوع المستصحب نظير ما تقدّم فى استصحاب الخيار لأنْ الموضوع مستفادٌ من النضّء 
فراجع. 

و كيف كان. فالقول بالتراخى لا يخلو عن قَوٌهُء إِمَا لظهور النصّ و إِمّا للاستصحاب. 


.1١؟ راجع الصفحة‎ )١( 
.5١18 فى رواية ابن عمّار المتقدّمه فى الصفحة‎ )0( 
77 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جم ص:‎ 


مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاًء 


بل متواتراً كما فى الرياض .)1١‏ و يدل عليه النبوىٌ المشهور و إن كان فى كتب روايات أصحابنا غير مسطور-: «كل مبيع تلف قبل 
قبضه فهو من مال بائعه) 2059 و إطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعتم «1] ما لو تلف فى حال الخيار أم تلت بعد بطلاقت كما لو قلغا يكوية 
على الفور فبطل بالتأخير» أو بذل المشترى الثمن فتلف العين فى هذا الحال. 

وقد يُعارض النبوىٌ بقاعدة «الملازمة بين النماء و الدّرَك» المستفادة من النصّ 60" و الاستقراء و القاعدة المجمّع عليها: «بأنّ «ه) 
التلف فى زمان الخيار ممّن لا خيار له). 


.198 :86 الرياض‎ )١( 

.05١ الحديث‎ ,7١7 :" عوالى اللآلى‎ )١( 

(9) لم يرد فى «ق). 

(؟) مثل «الخراج بالضمان» الوارد فى عوالى اللآلى :١‏ 519: الحديث 84 

(0) فى «ش): «من أن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 74 

لكن النبوىٌ أخصٌ من القاعدة الاولى فلا معارضة» و المقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتّى 
قبل القبضء بل التحقيق فيها كما سيجىء )١١‏ إن شاء الله اختصاصها بخيار المجلس و الشرط و الحيوان مع كون التلف بعد القبض. 
ولو تلف فى الثلاثة» فالمشهور كونه من مال البائع أيضاًء و عن الخلاف: الإجماع عليه .07١‏ 

خلافاً لجماعةٌ من القدماء منهم المفيد «" و الستدان 1١‏ مدّعين عليه الإجماع؛ و هو مع قاعدة «ضمان المالكك لماله» يصيح حيجةً لهذا 
القول. 

لكن الإجماع معارضٌ بل موهونٌ. و القاعدة مخصّصة بالنبوى المذكور :8 المنجبر من حيث الصدورء مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد: 
«فى رجلٍ اشترى متاعاً من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه. قال: آتيكك غداً إن شاء الله فرق المتاع» من مال 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحة 9٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يُقبض 


.18١ ١1/94 انظر الجزء السادسء الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) حكاه السييد الطباطبائى فى الرياض :١‏ 00728 و السييد بحر العلوم فى المصابيح (مخطوط): ,1٠١‏ و صاحب الجواهر فى الجواهر "3: 
8 لكنّ الموجود فى الخلاف الذى بأيدينا: «أن التلف فى الثلاثة من المبتاع» راجع الخلاف *: 23١‏ المسألة 5" من البيوع. 

(9) المقنعة: 097. 

(ع) الانتصار: /ا”ع/ المسألة 359 و الغنية: 519 .37١‏ 

(0) المذكور فى الصفحةٌ السابقة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 760 

المال و يخرجه من بيته» فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يرد إليه حقّه .0١١‏ 

ولو مكنه من القبض فلم يتسلّم» فضمان البائع مبننٌ على ارتفاع الضمان بذلككء و هو الأقوى. 

قال الشيخ فى النهاية: إذا باع الإنسان شيئاً و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاعء فإنْ العقد مرت ثلاث أَيَام, فإن جاء 
المبتاع فى مِذَّهُ ثلاثة لم كان المبيع له» و إن مضت ثلاثة ل كان البائع أولى بالمتاع» فإن هلكك المتاع فى هذه الثلاثة أيَامِ و لم 
يكن قبضه إِيَاه كان من مال البائع دون المبتاع» و إن كان قنضه إِيَاه ثم هلكك فى مده الثلاثة أيَامم كان من مال المبتاع» و إن هلكك بعد 
الثلاثة أيَامم كان من مال البائع على كل حالٍ .١‏ انتهى المحكيّ فى المختلفء و قال بعد الحكاية: و فيه نظو إذ مع القبض يلزم البيع 
داه انتهى. 

أقول: كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلةً للفِقّرتين» فيشمل ما بعد القبض و ما قبله. خصوصاً مع قوله: «على كل حال لكنّ التعميم مع أنه 
خلاف الإجماع منافٍ لتعليل الحكم بعد ذلكك بقوله: «لأنْ الخيار له بعد الثلاثة أيَام إن من المعلوم أن الخيار إِنّما يكون له مع عدم 
القبض فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض. 


(6 الوسائل #اأتعرقله الا عاهى أبر انو الكان وافه عدي واد 
(0) النهاية: 44" 8". و فى «ش» و المصدر زيادة: «لأنّ الخيار له بعدها». 
(*) المختلف 2: 9ع ./١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 76١‏ 


مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه» فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليلء و إِلَا فلا ببع له» 


كما فى مرسله محمّرد بن أبى حمزة .١١‏ و المراد من نفى البيع نفى لزومه. و يدل عليه قاعدة «نفى الضرر؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع 
ممنوٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن. 

ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل موردٍ يتحمّق فيه هذا الضررء و إن خرج عن مورد النضّ» كما إذا كان المبيع مما يفسد فى 
نصف يوم أو فى يومينء فيثبت فيه الخيار فى زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع. 

كن ظاهر الت يوهم خلاف ما ذكرنا؛ أن الموضوع فيه «ما يفسد من يومه) و الحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل» فيكون الخيار 
فى أول أزمنة الفسادء و من المعلوم أن الخيار حينئذٍ لا يجدى للبائع شيئاء لكن المراد من «اليوم): اليوم و ليله فالمعنى: أنه لا يبقى 
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١191 صفحة 91 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


على صفه الصلاح أزيد من يوم بليلته «؟)» فيكون المفسد له المبيت 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 89 الباب ١١‏ من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 

() فى «ش:: «بليلة». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 767 

لا مجرّد دخول الليل» فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به و ببدله» و لأجل ذلك عبر فى الدروس عن هذا الخيار ب «خيار 
ما يفسده المبيت» و أنه ثابتٌ عند دخول الليل 40١١‏ و فى معقد إجماع الغنية: أن على البائع الع يها 1١‏ ثم هو بالخيار 9. و فى 
محكى الوسيلة: أن خيار الفواكه للبائع» فإذا مرّ على المبيع يومٌ و لم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار «5). و نحوها عبارة جامع الشرائع 
«ه. 

نعم» عبارات جماعةٌ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ فى التعبير» لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع فى النهار يوجب تأويلها إلى ما 
يوافق الدروس. و أحسن تلكك العبارات عبارة الصدوق فى الفقيه التى أسندها فى الوسائل إلى روايهُ زرارة» قال: «العهد فيما يفسد 
من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يومٌ إلى الليل» ١‏ فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع. 

و قال فى النهاية: و إذا باع الإنسان ما لا يصمح عليه البقاء من الحُضّر و غيرها و لم يقبض المبتاع و لا قَببض الثمن كان الخيار فيه يوم 


)١(‏ الدروس *: 0376 و فيه: «و هو ثابت للبائع عند انقضاء النهار. 

() فى «ش» زيادةٌ: «واحدا». 

.5١9 الغنيةٌ:‎ )"*( 

(5ا الوستلة 5 

(0) الجامع للشرائع: /51. 

(6) الفقيه *: “70 ذيل الحديث /8/ال و راجع الوسائل :١17‏ 09": الباب ١١‏ من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 77 

فإن جاء المبتاع بالثمن فى ذلكك اليوم؛ و إِلّا فلا بيع له »)1١‏ انتهى. و نحوها عبارة السرائر .07١‏ 

و الظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشترى فى تأخير القبض و الإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم. 

و أمَا المتأتَرون فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل عَايةً للخيار؛ و إن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً 8 و من عر أن الخيار إلى 
الليل «©8. و لم بُعلم وجةٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلا متابعة عبار الشيخ فى النهاية» لكتّكك عرفت أن المراد بالخيار 
فيه اختيار المشترىء و أن له تأخير القبض و الإقباض. و هذا الاستعمال فى كلام المتأخَرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ «الخيار» فلا 
يحسن المتابعة هنا فى التعبير» و الأولى تعبير الدروس كما عرفت «©. 

ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير؛ لأنّه فردٌ من أفراده. كما هو صريح عنوان الغنيةٌ «2) و غيرها “ا فيشترط فيه 
مي 


)١(‏ سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلاء نعم وردت فى المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 78: و المطبوع مع 
نكت النهاية (للمسنّى الحلى ) ؟: »عاو محلها باب الفط فى العقود من كناب المتاجر, 
اسار 3 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 9٠‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(*) مثل العلامة فى التحرير .١87/ :١‏ 

(؟) كما فى الجامع للشرائع: 751 و القواعد 7: لات و الإرشاد :١‏ 6/ا,. 

(0) فى الصفحة السابقة. 

.51١9 الغنية:‎ )2( 

(0) راجع الشرائع ؟: 77 و القواعد 7: لات و الإرشاد :١‏ 3/6 و غيرها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ جه ص: 76 

ما سبق من الشروط. نعم, لا ينبغى التأمّل هنا فى اختصاص الحكم بالمبيع ١١‏ الشخصى أو ما فى حكمه كالصاع من الصبرة و قد 
عرفت هناكك 7١‏ أن التأمّل فى الأدلّهُ و الفتاوى يشرف «* على القطع بالاختصاص أيضاً. 

و حكم الهلا-كك فى اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك فى كونه من البائع فى الحالين. و لازم القول الآخر هناكك جريانه هناء 
كما صرّح به فى الغنيُ حيث جعله قبل الليل من المشترى «5". 

ثم إن المراد بالفساد فى النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقى؛ لأنّ موردهما هو الحُضَّر و الفواكه و البقول؛ و هذه لا تضيع بالمبيت و 
الاحيلكه بل المراد ما يشما تتفي اليم نظ النغير التحادك فل :هذه الأمون بسيت القبيت: 

ولولم يحدث فى البيع إلا فوات السوقء ففى إلحاقه بتغتير العين وجهان: من كونه ضرراًء و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفع لا 


و «6). 


(1) فى «ش): «بالبيع». 

00 راجع الصفحةً /77. 

(*) فى «ش» زيادة: «الفقيه)». 

(©) الغنية: 719 370. 

(5) فى «ق): الا دفع ضرراء و شطب عليها فى «ف»» و صحححت فى «ن) بما أثبتناه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 70 


السادس خيار الرؤية 
اشارة 


و المراد به الخيار المسبّب عن رؤيهُ المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان. 

و يدل عليه قبل الإجماع المحقّق و المستفيض-: حديتٌ نفى الضرر. و استّدلٌ عليه أيضاً بأخبار: 

فوا جيه لين داج الوراات اعد دعر لاد دن ريس نعي عي وان كز ردساها و وترج سينا وزيز 
المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه؛ فلم يُقِله فقال أبو عبد الله عليه السلام: إِنّه لو قلب منها ” 
تسعين قطعةٌ ثم بقى منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» .1١‏ و لا بدّ من حملها على صورةٍ يصب معها بيع الضيعة» ؛ إمّا بوصف 
القطعة الغير المرئية» أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره. 8 

وقد يستدل أيضاً بصحيحة زيد الشيحام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى سهام القضابين من قبل أن يخرج السهم» 
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١191 صفحة لاب9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


فقال عليه السلام 


(1) الوسائل 17: 2١‏ الباب ١8‏ من أبواب الخيار: الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 562 

لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم. فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج) .)١١‏ 

قال فى الحدائق 1": و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحتجاج عن منهال 
القصَاب و هو مجهول قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة؛ ثم تُدخَل دارأء ثم يقوم رجل على 
الباب فيعُدٌ واحداً و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم؟ قال: لا يصلح هذاء إِنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر) 
0 

أقول: لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه؛ لأنّ المشترى لسهم القصًاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية» و إن اشترى سهمه 
المعتّن الذى يخرج فهو شراء فردٍ غير معّن» و هو باطلء و على الصححة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع. 

و يمكن حمله على شراء عددٍ معتّن نظير الصاع من الصبرة» و يكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم. 

4 إِنّ صحيحة جميل مختطصةُ بالمشترىء و الظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخبار يثبت للبائع أيضاً إذا لم بر المبيع و باعه بوصف غيره 
فتييّن كونه زائداً على ما وصف. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 27", الباب ١8‏ من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

(؟) راجع الحدائق 19: /اه. 

() راجع الكافى 5: 777, الحديث 7, و التهذيب 7: 419 الحديث 208 و عنهما فى الوسائل ؟17: 188 الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع 
و شروطهه. الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 77 

و حكى علن بعض 1١‏ أنه يحتمل فى صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشترىء و حينئذ 
فيكون الجواب عامَرا بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال. ولا يخفى بعده. و أبعد منه دعوى عموم الجواب حينئظٍ «7)» و الله 


العالم. 


.8/ :١19 حكاه المحدّث البحرانى فى الحدائق‎ )١( 


00 لم ترد «حينئكذ) فى «ش). 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 78 
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّةَ الغائبة. 
و المعروف أنه يشترط فى صيحته ذكر أوصاف المبيع التى يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛ إذ لولاها لكان غرراً. و عبر بعضهم عن 


هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه» كما فى الوسيلة 0١‏ و جامع المقاصد١5)‏ و غيرهما .و آخر بما يعتبر فى صححَةُ السلم 
«©). و آخرون كالشيخين «0) و الحلى «©) اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة. 
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١191 صفحةٌ عا+9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


و الظاهر أن مرجع الجميع واحدّء و لذا اّعى الإجماع على كل 


.58٠ الوسيلةٌ:‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ©: 01. 

() مثل المسالكك *: 41١1‏ و مجمع الفائدة 8: ,6٠١‏ و الحدائق 19: 28. 

(؟) كما فى التذكرة :١‏ /ا2* و 278 و النهاية ؟: 599 2٠١‏ و مفتاح الكرامة ©: 790 591. 

(0) راجع المقنعة: 095 و 604 و المبسوط 7: 8/. 

(©) السرائر ؟: .58١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 764 

واحدٍ منها. 

ففى موضع من التذكرة: يشترط فى بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفى فى السلم عندنا. و عنه فى موضع آخر من التذكرة: أن 
قرط شيع القاية ووفضها زا يرف الحهالة عند علنانا الحيد: و معي ذكز اللقظ الذال على المكسن اقم وك أله جعي كر اللفظ 
الدال على التميزء و ذلكك بذكر جميع الصفات التى يختلف الأثمان باختلافها و يتطرّق الجهالة بتركك بعضها ١١؛‏ انتهى. 

و فى جامع المقاصد: ضابط ذلكك أن كل وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه و تتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب 
ذكره» فلا بدٌ من استقصاء أوصاف السلمء انتهى .١١‏ 

و ربما يتراءى التنافى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه و كفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح فى السلم [فى «] ذكر 
بعض الأوصافء لإفضائه إلى عرَّهُ الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق. و هذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه. 

قال فى التذكرة فى باب السلّم: لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة و إن تفاوت به الغرض و القيمة؛ لإفضائه 


إلى عَرَهُ الوجود 59 انتهى. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 759 


.077 و‎ 21 :١ راجع التذكرة‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ©: 01:. 

(*) لم يرد فى «ق). 

(©) التذكرة :١‏ 07ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 70٠‏ 

و قال فى السلم فى الأحجار الميّحْدةُ للبناء: إِنّه يذكر نوعها و لونها و يصف عِظَمهاء فيقول: ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
على سبيل التقريب دون التحقيق» لتعذّر التحقيق .)١١‏ 

و يمكن أن يقال: إن المراد ما يعتبر فى السلّم فى حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة فى بعض أفراد السلّم. و إن كان 
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١191 صفحةً 90 من‎ ١ 
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يمكن أن يورد على مسامحتهم هناكك: أنّ الاستقصاء فى الأوصاف شرطٌ فى السلم غير مقَيِدِ بحال التمكن» فتعدّره يوجب فساد السلّم 
لا الحكم بعدم اشتراطه؛ كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه و تمام الكلام فى محله. 

ثم إن الأوصاف التى يختلف الثمن من أجلها غير محصورء خصوصاً فى العبيد و الإماء؛ فإِنٌّ مراتبهم الكمالكٍ؛ التى تختلف بها 
أثمانهم غير محصورة جدّاًء و الاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم؛ 
لانتفاء الغرر عرفاً بذلككء مع أنّا علمنا أن الغرر العرفى أخصّ من الشرعى. 

و كيف كانء فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. و أشكل من ذلكك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحمّقهُ فى بيع العين 
الحاضرة و على هذا فيجب أن يعتبر فى الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة فى العين الغائبة مما يختلف الثمن 
باختلافه. 


قال فى التذكرة: يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل 


)١(‏ التذكرة :١‏ 8هه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: "0١‏ 

الثوب» فلو باع ثوباً مطورّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب؛ يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع 
الجهالة ١١‏ انتهى. 

و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر فى صبَحةُ السلم و بيع الغائب. و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع 
بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة فى السلّم و بيع العين الغائبة» فإِنّه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية» بل و لا على 
فوعياء ل تترها من | نون الى ل يترقي ار الل السعرع ةعبان فال ازع مرفي كسالا انان المظونة ار التجرارق العية ولجازااكية 
الأموال» و يبعد كل البعد التزام ذلكك أو ما دون ذلكك فى المشاهدة؛ بل يلزم من ذلكك عدم صعَهُ شراء غير العارف بأوصاف المبيع 
الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه. بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التى اعتبروها كالأعمىء لا بدّ من مراجعته لبصير عارفٍ بها. 

وال انعد فى السالة افق من ألذ كال إن التمدر هو القرى العر قل ادن التعاطترنة و قاف الترصر فق فاح ول على الفعار قافن 
ولق كا مقر 3 اخل نه 

و ليس فيما ادّعاه العلّامه فى التذكرة من الإجماع حبَدَةُ مع استناده فى ذلكك إلى كونه غرراً عرفأ حيث قال فى أوّل مسألة اشتراط 
العلم بالعوضين: أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذى مَلِكك بإزاء ما بذل فينتفى الغرر» فلا يصيح بيع العين 
الغائبة ما لم يتقدّم 


)١(‏ التذكرة :١‏ لاءع, 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 707 

رؤية أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة »)١١‏ انتهى. 

ولاريب أن المراد بمعرفة ما ملِكك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفى الإجمال و التفصيل. 

ثمٌ إن يمكن الاستشكال فى صمْحة هذا العقد بأنّ ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراً؛ لأنَّ الغرر بدون أخذ الصفات من حيث 
الجهل عيقات الجن فإذا أخلات قدا وسار شك ر كك الرجعرد لأن الجد قسن :طلك الفقات سلا لذ بعلم وسيوده فى 
الخارج و الغرر فيه أعظم. 

و يمكن أن يقال: إِنّ أخذ الأوصاف فى معنى الاشتراط لا التقييد» فيبيع العبد مثا ملتزماً بكونه كذا و كذاء و لا غرر فيه حينئذٍ عرفاً. و 
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١191 صفحةٌ 9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا‎ 


قد صرّح فى النهاية و المسالكك فى مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عمًا رآه-: أن الرؤية بمنزلة الاشتراط «7). و لازمه كون الوصف 
القائم مقام الرؤية اشتراطاً «”. 

و يمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره فى إخباره بانّصاف المبيع بالصفات المذكورة؛» كما يجوز الاعتماد عليه فى 
الكيل و الوزن؛ و لذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفه العين الغائبة المبايعة بوصفٍ ثالث لهما «5. 


)١(‏ التذكرة :١‏ لاعع. 

(0) نهاية الإحكام 7: .20١‏ 

(") المسالكك ": 178. 

(؟) كما فى الشرائع ؟: 10 و القواعد ؟: 58 و الدروس *: 708 و الروضة *: اعع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 7017 

و كيف كانء فلا غرر عرفاً فى بيع العين الغائبةُ مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة؛ و لا دليل شرعاً أيضاً على المنع من حيث عدم العلم 
بوجود تلكك الصفات,. فية فيتعيّن الحكم بجوازه؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ممّن عدا بعض العامّةُ ١‏ 00 

ثم إن الخيار بين الردّ و الإمساكك متجاناً هو المشهور بين الأصحاب. و صريح السرائر: تخبيره بين الردّ و الإمساكك بالأرش و أنه لا 
يجبر على أحدهما «”". و يضعًّف بأنّه لا دليل على الأرش. 

نعم لو كان للوصف المفقود دخلٌ فى الصيحة توه أخذ الأرشء لكن بخيار العيبء لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه؛ إذ لولا 
الوصف ثبت خيار العيب أيضاً. و سيجىء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصيحة. 

و أضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم 1: من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. لكن الموجود 
فى المقنعة و النهاية أنّ: «إن لم يكن على الوصف كان البيع مردوداً» ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للردّ» لا الباطل فعلًا. و قد 
عر فى النهاية عن خيار الغبن بذلكك فقال: و لا بأس بأن يبيع الإنسان متاعاً بأكثر 


.288 /ا؟ عن أحمد و الشافعى فى أحد الوجهين» و راجع مفتاح الكرامة ع:‎ :١ حكاه فى التذكرة‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 387. 

(#ااشت الها حرا فى مفتاح الكرامة ع: 888 و الجواهر *7: 45. انظر المقنعة: 2915 و النهاية: 91 و المراسم: .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 70 

مما يسوى إذا كان المبتاع من أهل المعرفة» فإن لم يكن كذلكك كان الببع مردوداً ٠‏ 0 

و على تقدير وجود القول بالبطلا-ن» فلا يخفى ضعفه؛ لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحاًء عدا ما فى مجمع البرهان» و 
حاصله: وقوع العقد على شىءٍ مغاير للموجود, فالمعقود عليه غير موجودٍ و الموجود غير معقودٍ عليه ."١‏ 

ويجعب ادن لكلا ييحت | لرصات التي ١/‏ تراضي مغارة البوضوت المروره عرلا: بان يقال: إِنَّ المبيع فاقدٌ للأوصاف 
الطاحوذة و0 العا الموعيرد. نعم» لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل فى حقيقة المبيع عرفاء فالظاهر عدم الخلاف فى البطلان 
والر اقش هارة لق على ومين قوراط 816 كول كما الي على الدغيد شوك قا سهمارا وسننا. 

إلا أن يقال: إن الموجود و إن لم يُعدّ مغايراً للمعقود عليه عرفاء إلا أن اشتراط انّصافه بالأوصاف فى معنى كون القصد إلى بيعه بانيا 
على تلكك الأوصافء فإذا فقد ما بُنى عليه العقد. فالمقصود غير حاصلء فينبغى بطلان البيع؛ و لذا التزم أكثر المتأخَرين بفساد العقد 
بفساد شرطه « فإنَّ قصد الشرط إن كان مؤثْراً فى المعقود عليه ْ 
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١191 صفحة /941 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(0) النهاية: 91م 

(") مجمع الفائدة كز *1817. 

(9) منهم: العلامة فى القواعد ؟: 4: و الشهيد فى الدروس ": ,1١18 7١8‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك ": 77؟» و راجع تفصيل 
القائلين بالبطلان فى مفتاح الكرامة ©: 5/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 00" 

فالواجب كون تخلّفه موجباً لبطلان العقد, و إِلّا لم يوجب فساده فساد العقد. بل غايةُ الأمر ثبوت الخيار. 
و من هنا يظهر: أن دفع ما ذكر 0١١‏ فى وجه البطلان الذئ جعلة المحمّق الأردبيلى موافقاً للقاعدة 49 و استمله العلامة رحمه الله فى 
النهاية « فيما إذا ظهر ما رآه سابقاً على خلاف ما رآه. بأنّه اشتباه ناشيئٌ عن عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكليات و الوصف 
المعيّن فى «*» الشخصيات و بين الوصف الذاتى و العرضىء و أن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة و الوصف و الإشارةٌ 
أقوى مجازفةٌ لا محصّل لها. 

و أمَا كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارضء فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبارٌ بالوصفء. فينبغى لزوم العقد و إثبات الخيار 
من جهة كونه وصفاً لشخص لا مشخصاً لكل حتّى يتقوّم به. و كونه عرضياً لا ذاتياً إعادةً للكلام السابق. 

وك أن قالة إن الفمكماددن الصرضى و اللحناعات قن الموارة 


)١(‏ قال الشهيدى: «و أما الدافع» ففى بعض الحواشى: أنه صاحب الجواهرء و الظاهر أنّه اشتباه من المحشّى؛ لأنّ الموجود فيه خالٍ عن 
قوله ":و إن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارةٌ و الوصف "إلى أن قال: و الظاهر أن الدافع هو الشيخ على آل كاشف 
الغطاء قدّس سرّه فى محكيّ تعليقه على خيارات اللمعة فإنّه عين عبارته المحكية عنه)» هدايةُ الطالب: *69؛ و راجع الجواهر *5: 4 
أيضاً. 

(؟) مجمع الفائدة 8: 1817. 

(9) نهاية الإحكام 7: 201. 

(؟) فى ظاهر «ق» بدل «فى): «من). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 702 

المتفرّقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقوّمة للمبيع» سواءً علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت فى العقدء 
كالحكم بمضئ العقد على المعيب مع عدم القصد إِلَا إلى الصحيح؛ و منه المصرّاةً. و كالحكم فى النصّ و الفتوى بتبغض ١١‏ الصفقة 
إذا باع ما يملكك و ما لم يملكك و غير ذلككء فتأمّل .7١‏ 

نعم هنا إشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل فى الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع» و الخارج عنها الموجب 
طروكحة الكباي 5 فكاع حول رللتكررة و لذو انه فى سالك فى قرفن المع لاق متا الققىة واكة| روصيو لفك 
حقيقتان عرفاً» و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصافء كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنّه من 
الغنم فبان من الجاموسء و كذا لو باعه خخل الزبيب فبان من التمر. و يمكن إحالة اتّحاد الجنس و مغايرته على العرف و إن خالف 
ضابطة التغاير المذكورة فى باب الرباء فتأمل. 


000 فى «ش): (بتبعيض). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9/8 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) فى «ش» زيادة: «و سيجىء بعض الكلا-م فى مسألة الشرط الفاسد إن شاء الأّه» و راجع تفصيل المسألة فى الجزء الثالث من 
المكاسب: ١ه‏ و .07١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 01" 


مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فورئٌ» 


بل نسب إلى ظاهر الأصحاب »3١‏ بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إِلَا من أحمد. حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس 
الذى وقعت فيه الرؤية 207١‏ و احتمله فى نهاية الإحكام 7 

ولم أجد لهم ديلا صالحاً على ذلككء إِلَا وجوب الاقتصار فى مخالفة لزوم العقد على المتيفّنَء و يبقى على القائلين بالتراخى فى مثل 
خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين» مع أن صحيحة جميل المتقدّمة فى صدر المسألة 16٠‏ مطلقة يمكن التمشكك بعدم بيان 
مدّهٌ الخيار فيها على عدم الفوريّهُ و إن كان خلاف التحقيق» كما تنهنا عليه فى بعض الخيارات المستندة إلى النصّ. و قد بتنا سابقاً «ه) 
ضعف التمسّكك بالاستصحاب فى إثبات التراخى و إن استندوا إليه فى بعض الخيارات السابقة. 


(1) نسبه فى الحدائق 14: 04 إلى ظاهر كلام أكثر الأصحاب. و لم نعثر على غيره. 
() التذكرة :١‏ لاعع. 

(9) نهاية الإحكام 7: 208. 

(*) تقدّمت فى الصفحة 560. 

(0) بينه فى خيار الغبن» راجع الصفحة 709 ؟51. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 70 


مسألة يسقط هذا الخيار بترى المبادرة عرفاً 


على الوجه المتقدّم فى خيار الغبن 0١١‏ و بإسقاطه بعد الرؤية» و بالتصرّف بعدهاء و لو تصرّف قبلها ففى سقوط الخيار وجوةٌ ثالثها: 
ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخار فر لاقل الروية بنامٌ على أن التصرّرف إشقاط قال 

و فى جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبتيان على أن الرؤية سبب أو كاشف. 

قال فى التذكرة: لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم؛ لتعلّق الخبار بالرؤية 27١‏ انتهى. و حكى ذلك عن غيرها أيضاً «”. 

و ظاهره: أن الخيار يحدث بالرؤية» لا أنه يظهر بهاء و لو جعلت الرؤية شرطاً لا سبباً أمكن جواز الإسقاط بمجوّد تحقّق السبب و هو 


)١(‏ راجع الصفحةٌ 1١7‏ و ما بعدها. 

(؟) التذكرة :١‏ لالع و 8#ه. 

() حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 88 بلفظ «و فى التذكرة و غيرها» و لكن لم نعثر على غير التذكرة. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 709 


العقد. ولا يخلو عن قَرٌةُ. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة 949 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ولو شرط سقوط هذا الخيار» ففى فساده و إفساده للعقد» كما عن العلّامةُ »١١‏ و جماعةٌ «7). أو عدمهماء كما عن النهايةُ 2١‏ و بعض 
«©» أو الفساد دون الإفساد «ث». وجوةٌ» بل أقوال: ْ 
من كونه موجباً لكون العقد غرر كما فى جامع المقاصد: من أن الوصف قام مقام الرؤية» فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير 
مرئىٌٌ ولا موصوف «8. 

و من أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه فإنَّ الخيار حكمٌ شرعيٌ لو أثّر فى دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ 
متزلزلاء و العلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفة. فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أ صفةٌ 
كانت. و لو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه؛ لأنّه بمنزلة بيع الشىء 


)١(‏ راجع التذكرة :١‏ /ا8. 

(0) كالشهية فى الدووس #«علااو الحقق الثانى فى جامع المقاصد 6: 0" و المحقق النراقى فى المستند *1: 08*؛ و راجع مفتاح 
الكرامة ©: 597. 

(9) نهاية الإحكام 7: 0037. 

() وهو المحدّث الكاشانى فى المفاتيح *: 1/. 

(5) لم نعثر على القائل به فى هذا المبحثء نعم قال به جماعة فى مبحث الشرط الفاسد, منهم الفاضل الآبى فى كشف الرموز :١‏ 7 
بعد نقله عن الشيخ فى المبسوطء راجع مفتاح الكرامة ©: ؟"/. 

(8) جامع المقاصد ©: 07. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج08 ص: 72٠‏ 

صحيحاً أو معيباً بأ عيب كانء و لا شكك أنّه غرنٌ و إِنّما جاز بيع الشىء غير مشروط بالصيحة اعتماداً على أصالة الصخحة لا من جهة 
فده اج ان جزكيظة لم ولعي كن لقيو لأن تخالك انراد الخو التري اتسين من تخالك أتراه ابيط والسطارفن 
فى بيان الأوصاف المعتبرة فى بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعةٌ إلى العيب إِنّما هو للاستغناء عن تلكك الأوصاف بأصالة 
الصححة» لا لجواز إهمالها عند البيع. 

فحينئذ» فإذا شرط البراءة من العيوب» كان ذلك راجعاً إلى عدم الاعتداد بوجود تلكك الأوصاف و عدمهاء فيلزم الغرر» خصوصاً على 
ما حكاه فى الدروس عن ظاهر الشيخ و أتباعه :)١١‏ من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا-قيمة لمكسوره كالبيض و الجوز 
الفاسدين كذلك, حيث إِنْ مرجعه على ما ذكروه هنا فى اشتراط سقوط خيار الرؤية إلى اشتراط عدم الاعتداد بماليَةُ المبيع؛ و لذا 
اعترض عليهم الشهيد و أتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط ."١‏ 

لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب و لو كان للمعيب قيمة؛ لأمنّ مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع 
صحيحاً أو معيباً بأ عيبء و الغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفاً بأىَ وصٍ كان. 


"97 2١ الدروس *: 198 و راجع المبسوط 7: 2178 و الوسيلة: /757 و 180 و إصباح الشيعة: +77 و المهذّب‎ )١( 

(0) راجع المبسوط *: 198. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 72١‏ 

ثم إِنّه قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر فى البيع حتّى يلزم فساد البيع و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد 
العقد. بل من جهة أنّه إسقاط لما لم يتحقّق, بناءٌ على ما عرفت: من أنّ الخبار إِنّما يتحقّق بالرؤية؛ فلا يجوز إسقاطه قبلهاء فاشتراط 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 917/٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


الإسقاط لغوٌء و فساده من هذه الجهة لا يؤبّر فى فساد العقد, فيتعيّن المصير إلى ثالث الأقوال المتقدّمة. 

لكن الإنصاف: ضعف وجه هذا القول. 

وأقوى الأقوال أوْلها؛ لأنّ دفع الغرر عن هذه المعاملة و إن لم يكن لثبوت 0١‏ الخيار, لأنّ الخيار حكمٌ شرعيٌ لا دخل له فى الغرر 
العرفى المتحمّق فى البيع» إل] ال«الاجل سين القباريو كو إقفاط تلك الأرضناك الستحل إلى ارقباط الالتزام العقدى بوجود هذه 
الصفات. لأنّها إمَا شروط للبيع و إِمَا قيودٌ للمبيع كما تقدّم سابقاً و اشتراط سقوط الخيار راجعٌ إلى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود 
تلك الصفات و عدمهاء و التنافى بين الأمرين واضحٌ. 

و أمًا قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءة» فيدفعه الفرق بينهما: أن نفى العيوب ليس مأخوذاً فى البيع على وجه الاشتراط أو التقييد» و 
إِنْما اعتمد المشترى فيهما على أصالة الصيحة, لا على تعد البائع لانتفائها حتّى ينافى ذلكك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائهاء 
بخلاف الصفات فيما نحن فيه فإنْ البائع يتعهّرد لوجودها فى المبيع و المشترى يعتمد على هذا التعهّدء فاشتراط البائع على المشترى 
عدم تعهّده لها 


)١(‏ فى ظاهر «ق» أو محتملة: «بشبوت». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 727 

و التزام العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك. 

نعم» لو شاهده المشترى و اشتراه معتيدّداً على أصالة بقاء تلكك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ لو ظهرت 
المخالفة» كان نظير اشتراط البراءة من العيوب. كما انّه لو أخبر بكيله أو وزنه فصدّقه المشترى فاشترط عدم الخيار لو ظهر النقصء 
كان مثل ما نحن فيه كما يظهر من التحرير فى بعض فروع الإخبار بالكيل .)١١‏ 

و الضابط فى ذلك: أن كل وصفٍ تعوّده البائع و كان رفع الغرر بذلكك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده؛ و كل وصفٍ اعتمد 
المترى قن وق الغرو طلى أمازة أغرض جاو الستراط ستول خبار قدي #الأضل اوظلية ساوافتيالان الغيرةالظاهرها أواقض ذلكفه 

و ممما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد ١37١‏ و غيره 9" فى المنع و الجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذةٌ فى بيع العين الغائبة و 
بين اشتراط البراءة من العيوب فى العين المشكوكك فى صبحته و فساده 9©"). 

و ظهر أيضاً أنّهِ لو تيقّن المشترى بوجود الصفات المذكورة فى العقد فى المبيع؛ فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقدها؛ 


.١0// :١ راجع التحرير‎ )١( 

(؟) راجع الدروس ": ١9‏ و 8؟ حيث حكم ببطلان العقد لو تبرّأ البائع أو شرط رفع الخيار فى خيار الرؤية» و الصفحة ١87‏ حيث 
حكم بأنّ من مسقطات خيار العيب التبرّى من العيب. 

() راجع مفتاح الكرامة ©: 597 و 876. 

(؟) كذا فى النسخ, و المناسب: «صححتها و فسادها». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 8 ص: 7217 

لأنّ دفع ١١‏ الغرر ليس بالتزام تلكك الصفات, بل لعلمه بهاء و كذا لو اطمأن بوجودها و لم يتيقّن. و الضابط كون اندفاع الغرر باشتراط 
الصفات و تعهّدها من البائع وعدمه١5).‏ 

و ظهر أيضاً ضعف ما يقال: من أنّ الأقوى فى محل الكلام الصبحة؛ لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهوله و لو أنّ الغرر ثابتٌ فى البيع 
نفسه لم يُجَدٍ فى الصبحة ثبوت الخيارء و إِلَما لصم ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخبارة وهو معلوم العدم. و إقدامه ١‏ بالبيع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةٌ 91/1١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه «"» انتهى. 
توضيح الضعف: أن المجدى فى الصِححةٌ ما هو سبب الخيار» و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار. و أمَا كون الإقدام من 
قبل نفسه فلا يوجب الرخصة فى البيع الغررى. و المسألة موضع إشكال. 


)١(‏ فى «ش): «رفع). 

(؟) فى «ش» زيادة: «هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار» على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها فى البيع» خرج اشتراط 
التبرّى من العيوب بالنصٌ و الإجماع, لأنّ قاعدة «نفى الغرر» قابلهُ للتتخصيصء كما أشرنا إليه سابقاً». 

(9) فى «ش» و المصدر زيادة: «على الرضا)». 

() الجواهر "7: 48. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 726 


مسألة لا يسقط هذا الخيار يبذل التفاوت و لا بإبدال العين؛ 


لأنّ العقد إِنْما وقع على الشخصىء فتملك غيره يحتاج إلى معاوضةٌ جديدة. 

ولو شرط فى متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصفء ففى الدروس: أن الأقرب الفساد .0١١‏ و لعله لأنّ البدل المستحقٌ عليه 
بمقتضى الشرط: 

إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضةٌ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة» بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة» و ينعقد بِيعٌ آخرء 
تحص بالخرط القسياخ عقن .و اننقاة .قد اآخرن > «ننيبا مال على ليور اللمغالفاة ومن المقلوم لدم ليقي القرط لؤقااق لكف 
و إن كان بإزاء المبيع الذى ظهر على خلاف الوصفء فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضةٌ تعليقيِةُ غرريّة؛ لأنّ المفروض جهالة المبدل. 
و على أى تقدير» فالظاهر عدم مشروعيّةُ الشرط المذكورء فيفسد و يُفسد العقد. 


(1) الدروس *: 71/8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 0 ص: 70 

و بذلكك ظهر ضعف ما فى الحدائق: من الاعتراض على الشهيد قدّس سرّهء حيث قال بعد نقل عبار الدروس و حكمه بالفساد ما 
لفظه: 

إن ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعمْ من أن يظهر على الوصف أو لا. 

و فيه: أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروطه و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور 0١١‏ الوصف لا يصلح سبباً 
للفساد؛ لعموم الأخبار المتقدّمة. نعم؛ لو ظهر مخالفاً فإنّه يكون فاسداً من حيث المخالفة» و لا يجبره هذا الشرطء لإطلاق الأخبار فى 
الخيار. و الأظهر رجوع الحكم بالفساد فى العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه. و بالجملة؛ فإِنّى لا أعرف 
للحكم بفساد العقد فى الصورة المذكورة على الإطلاق وجهاً يحمل عليه 279 انتهى «*. 


000 فى «ش): ١عدم‏ الظهور على الوصف). 
)١(‏ الحدائق 19: 04. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 91/1 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(9) فى «ق) بعد كلمات شطب عليها زيادة: «و لا يخفى ضعفه). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 522 


مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤيةُ فى كل عقدٍ واقع على عين شخصيَهُ موصوفة كالصلح و الإجارة؛ 


لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبن المخالفة: فإمًا أن يحكم ببطلان العقد؛ لما تقدّم 0١١‏ عن الأردبيلى فى بطلان بيع العين الغائبة. و إما 
أن يحكم بلزومه من دون خيار. 

والأوّل مخالفٌ لطريقةٌ الفقهاء فى تخلّف الأوصاف المشروطة فى المعقود عليه. 

و الثانى فاسدٌ من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقضء و معلومٌ أنَ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد على العين 
الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضاً للعقد. بل قد تقدّم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاءً و عملا بالعقد حتّى 
خرن با موسو ل يدل عبد لبعد فيال 1 


و الحاصل: أن الأمر فى ذلكك دائرٌ بين فساد العقد و ثبوته مع الخيار, و الأوّل منافٍ لطريقة الأصحاب فى غير بابء فتعن الثانى. 


.105 تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 
751 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص:‎ 


مسألة لو اختلفاء فقال البائع: لم يختلف صفته «1» و قال المشترى: قد اختلفت» 


ففى التذكرة: قََدَّم قول المشترى؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن» فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة «07. و ردّه فى المختلف فى نظير 
المسألة بأنَّ إقراره بالشراء إقرارٌ بالاشتغال بالثمن «07. و يمكن أن يكون مراده ببراءة الذْمَُ عدم وجوب تسليمه إلى البائع؛ بناءَ على ما 
ذكره فى أحكام الخيار من التذكرة: من عدم وجوب تسليم الثمن و لا المثمن فى مدَّهُ الخيار و إن تسلم الآخر «©". 

و كيف كانء فيمكن أن يخدش بأنّ المشترى قد أقرٌ باشتغال ذمّته بالثمن سواءً اختلف صفة المبيع أم لم يختلفء غاية الأمر سلطنته 
على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف البيع «0) بأوصافٍ 


)١1(‏ فى «ش): (صفة). 

(0) التذكرة :١‏ لاءع, 

(*) المختلف 8: 791. 

(©) التذكرة :١‏ /9ه. 

(0) كذا فى النسخ. و الظاهر: «المبيع». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج0) ص: 75/8 

مفقودة» كما لو اختلفا فى اشتراط كون العبد كاتبأء و حيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه فيبقى الاشتغال لازماً غير قابل للإزالة بفسخ 
العقن. 

هذاء و يمكن دفع ذلكك بأنّ أخذ الصفات فى المبيع و إن كان فى معنى الاشتراطء إلا أنّهِ بعنوان التقييد» فمرجع الاختلاف إلى الشكك 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا9 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فى تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفاتٌ مفقودة» أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها .1١‏ و اللزوم من أحكام 
البيع المتعلق بالعين على الوجه الثانى؛ و الأصل عدمه. ْ 

و منه يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين الاختلاف فى اشتراط كتابة العبد» و قد تقدّم توضيح ذلكك و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال 
فى هذا المجال فى مسأَلهُ ما إذا اختلفا فى تغيّر 01١‏ ما شاهداه قبل البيع. 


)١(‏ فى ظاهر «ق): «يعمهما). 
() فى «ش): (تغبير). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 529 


مسألة لو نسج بعض الثوب» فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأوّل بطل» 


كما عن المبسوط )١١‏ و القاضى 7١‏ و ابن سعيد «2 قدّس سرّهما و العلامةُ فى كتبه «؟"» و جامع المقاصد «8). و استدل عليه فى 
التذكرة و جامع المقاصد: بأنّ بعضه عينٌ حاضرةٌ و بعضه فى الذمّة مجهول. 

وعن المختلف: صيحته «5. و لا يحضرنى الآن حتّى أتأمل فى دليله» و الذى ذكر للمنع لا ينهض مائعاً. 

فالذى يقوى فى النظر: أَنّه إذا باع البعض المنسوج المنضمّ إلى غزلٍ معن على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه و كذا إذا 
ضع 


)١(‏ المبسوط ": /الا. 
( المهيذب 1 أنه 


(0) الجامع للشرائع: 08” /01؟. 

(©) القواعد 7: 28, و التحرير :١‏ /120ء و التذكرة :١‏ 27. 

(0) جامع المقاصد ©: 07:. 

(©) المختلف 3: ”7/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 717١‏ 

معه مقداراً معيناً كلياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلكك؛ إذ لا مانع من ضمّ الكلّى إلى الشخصىء و إليه ينظر بعض كلمات 
المختلف فى هذا المقام» حيث جعل اشتراط نسج الباقى كاشتراط الخياطة و الصبغ. و كذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجة مع هذا 
المنسوج بهذا المنوال. 

ولو لم ينسجه فى الصورتين الأوليين على ذلكك المنوال ثبت الخياره لتخلف الشرط. و لو لم ينيسجه كذلكك فى الصورة الأخيرة لم 
يلزم القبول» و بقى على مال البائع» و كان للمشترى الخيار فى المنسوج؛ لتبغض الصفقةٌ عليه و اللّه العالم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/١‏ 


[السابع «1»] فى خيار العيب 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عا/ا9 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


اشارة 


إطلاق العقد يقتضى وقوعه مبتياً على سلامة العين من العيب. و إِنّما ثُرك اشتراطه صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة» و إِلَّا لم يصحح 
العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة» و هى صحّعتها التى هى من أهمٌ ما يتعلق به الأغراض. 

و لذا اتفقوا فى بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التى يختلف الثمن باختلافهاء و لم يذكروا اشتراط صفهٌ الصحة» فليس 
ذلك إِلَا من حيث الاعتماد فى وجودها على الأصلء فإنَّ من يشترى عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سوى أم فالحٌ مُقعد, لا يعتمد فى صححته 
إِلَا على أصالة السلامة» كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده؛ فلا يحتاج إلى ذكر تلكك الصفات فى العقد. و 
كما يعتمد على إخبار البائع بالوزن. 

قال فى التذكرة: الأصل فى المبيع من الأعيان و الأشخاص السلامة من العيوب و الصيحة» فإذا أقدم المشترى على بذل ماله فى 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 71/1 

مقابله تلك العين. فَإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة »)١١‏ انتهى. 

و قال فى موضع آخر: إطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ: من أن القضاء العرفى يقتضى 07١‏ أن المشترى إِنّما 
بذل ماله بناءً 0 أصالهُ السلامة» فكأنها مشترطةٌ فى نفس العقد 00 انتهى. 

و ممما ذكرنا يظهر: أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه: 

أوَلَا: منع الانصراف؛ و لذا لا يجرى فى الأيمان و النذور. 

و ثانياً: عدم جريانه فيما نحن فيه؛ لعدم كون المبيع مطلقاًء بل هو جزئىٌ حقيقيٌ خارجى. 

و ثالثاً: بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعيبء فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتّى يثبت التخيير بينهما. 

واذقم مع هذا ,أن وصت المع ةقد أحة شرطاً فى العين الخارجعة تظير مغرف الكنابة أو هرها من اللضفات الشروطة فى الغين 
الخارجك ة: و إلما استغتى عن ذكر وصقف الصكة لاعتساد المشكرى فى وجودها على الأصلء كالعين المركة سابقاً حيث يعمد فى 
وجود أصلها و صفاتها على الأصل. 


)١(‏ التذكرةٌ :١‏ 5ه. 

(0) فى «ق): «أن يقضى). 

.0788 :١ التذكرة‎ )"( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 71/7 

و لقد أجاد فى الكفاية حيث قال: إِنّْ المعروف بين الأصحاب أن إطلاق العقد يقتضى لزوم السلامة .)١١‏ 

ولو باع كلياً حالًا أو سلما كان الانصراف [إلى الصحيح 70)] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً «*0. و يحتمل [كونه «0] من جهة الإطلاق 
المنصرف إلى الصحيح فى مقام الاشتراء» و إن لم ينصرف إليه فى غير هذا المقام .)8١‏ 

ثم إِنّ المصرّح به فى كلمات جماعةٍ «: أن اشتراط الصححة فى متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منرّلًا عليه و 
إنُما ترك لاعتماد المشترى على أصالهٌ السلامة» فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب» كما لو اشترط كون 
الصبرة كذا و كذا صاعاًء فإنّه لا يزيد على ما إذا تركك الاشتراط و اعتمد على إخبار البائع بالكيلء» أو اشترط بقاء الشىء على الصفة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١١191 صفحة 91/0 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


السابقة المرئية إن فى حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالةٌ بقائها. 


.).. كفاية الأحكام: ”4 و لكن فيه: «لا أعرف خلافاً بينهم فى أن إطلاق‎ )١( 

(1) لم يرد فى «ق). 

() فى «ق» زيادة كلمة غير مقرو و لعلّها «لا الإطلاق». 

(6) لم يرد فى «ق). 

(0) فى «ش» زيادة: «فتأمل)». 

(*) منهم: الشهيد الثانى فى المسالكك *: 587 و المحدّث البحرانى فى الحدائق 14: 279 و فى الجواهر 1: 70 بعد نسبته إلى صريح 
جماعة قال: «بل لم ألحد اللا قوم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7176 

و بالجملة؛ فالخيار خيار العيب اشترط الصححة أم لم يشترط. و يؤيّده ما ورد من رواية يونس «فى رجل اشترى جاريةٌ على أنّها عذراء 
فلم يجدها عذراء؟ قال: يرد عليه فضل القيمة) ١١‏ فإنّ اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر فى عدم جواز الردّ يدل على أن 
الخيار خيار العيب» و لو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط لم يسقط الردٌ بالتصرّف فى الجارية بالوطء أو مقدّماته. و منه يظهر ضعف ما 
حكاه فى المسالكك: من ثبوت خيار الاشتراط هناء فلا يسقط الردٌ بالتصددف .)3١‏ 


و دعوى: عدم دلالة الرواية على التصرّف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة فى متن العقد, ممنوعة «. 


() الوسائل 71415 الباب هع أبوات العيوبة السديت الأزوك: 
(؟) المسالكك *: 587. 

(9) فى «ش» بدل «ممنوعة): «كما ترى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 71/0 


مسألة ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلّط المشترى على الردّ و أخذ الأرش بلا خلاف» 


و يدل على الردّ الأخبار المستفيضة الآنية .)١١‏ 

و أمّرا الأرش فلم يوجد فى الأخبار ما يدل على التخبير بينه و بين الردّ بل ما دل على الأرش يختصٌ بصورة التصرّف المانع من الردّ 
اه فجوز أن يكرق الأركن قن :هذه الضووة لتدار كم ضر المكترى لا لين أحد.ظرق التخيير تعدو الالخر. 

نعم» فى الفقه الرضوى: «فإن خرج السلعة معيباً ”) و علم المشترى فالخيار إليه إن شاء رده و إن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش 
العيب» 8 و ظاهره كما فى الحدائق 8١‏ التخيير بين الردٌ و أخذه بتمام 


(0) راجع الوسائل ؟١:‏ 87 الباب ١8‏ من أبواب الخيار» و الصفحة 26١‏ الباب 5 من أبواب أحكام العيوب. 
() كذاء و المناسب: «معيبةٌ)» و فى المصدر: «فإن خرج فى السلعةٌ عيب). 
زع الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ارندرة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 91/4 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) الحدائق 19:ع6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 717/8 

الفمن و أخذ الأرش. .و يحتمل ؤيادة الهمزة فى لفظة دأوه و يكون دوا العطفء فيدل على التخيير بين الرد و الأرش. 

وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار» و هو صعبٌ جدّاً. و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة؛ بناءَ على أن الصيحة و إن 
كانت وصفاء فهى بمنزلة الجزءء فيتداركك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن» و يكون الخيار حينئذ لتبقض الصفقة. 

وفيه: منع المنزلة عرفاً ولا 01١‏ شرعاًء و لذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن» بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة بل لا 
يستحقٌّ المطالبة بعين ما قابلة على ما صرّح به العلامة 7" و غيره «. ثم منع كون الجزء الفائت يقابل رومن القن إذا اح اوسرد 
فى المبيع الشخصى على وجه الشرطية كما فى بيع الأرض على أُنّها جربانٌ معينق و ما نحن فيه من هذا القبيل. 

و بالجملة؛ فالظاهر عدم الخلا-ف فى المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ و الأعرش. نعم» يظهر من الشيخ فى غير موضع من 
العمنوطة 31 اد الالركن تروط باليأس عن الردّ «"» لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه فى النهاية «0) و بعض مواضع المبسوط 2 
بنافيه 


)١(‏ كذا فى النسخء و الأولى حذف 'لا). 

078:١ التذكرة‎ )0( 

(9) كصاحب الجواهر فى الجواف. 18# ©ة؟. 

(؟) راجع المبسوط 17: 181 117. 

(0) راجع النهاية: 98" 

(9) راجع المبسوط 7: 178 :18. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: /7/1” 

إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش ١١‏ فافهم. 

ثم إن فى كون ظهور العيب مثبتاً للخيار أو كاشفاً عنه ما تقدّم فى خيار الغبن. و قد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرّد العيب و 
الغبن واقعاً و إن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب» خصوصاً بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على 
خلاف ما اشترط. ْ 

و قد صرّح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلهاء معلا بأنّ الخيار إِنّما يثبت بالرؤية ؟؛. لكنّ المتّفق عليه هنا نضاً و فتوى جواز 
التبرّى و إسقاط خيار العيب. 

و يؤتّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب: أن استحقاق المطالبة بالأرش الذى هو أحد طرفى الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب» بل هو 
ثابثٌ بنفس انتفاء وصف الصبحة. 

هةاستظانا إلى أن الظاهر مق بعفين أتخبان اننبا له 01 اللسي و سن الفيب: لكتيا لأعدل على الغلة العامة فلع الظهون شرط 

و كيف كانء فالتحقيق ما ذكرنا فى خيار الغبن: من وجوب الرجوع فى كلّ حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله و أَنّه يفيد ثبوته 
بمجرّد العيب أو بظهوره؛ و المرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين ا 


(1) لم نعثر على الأخبار المطلقة» بل الأخبار كما ذكره الشيخ فى الصفحة ١10‏ مخصوصة بالأرش فى صورة التصرّف المانع عن الردٌه 
نعم نقل فى الموضع المذكور عن الفقه الرضوى ما يدلٌ على التخبير. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /91/1 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) راجع التذكرة :١‏ /ا52 و #اه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج0؛ ص: 717/8 

هى القواعد, فافهم. 

ثم إنّه لا فرق فى هذا الخيار بين الثمن و المثمن» كما صرّح به العامة ١١‏ و غيره 007 هنا و فى باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضى 
الصرف معيباً «”. و الظاهر أنه متا لا خلاف فيه و إن كان مورد الأخبار ظهور العيب فى المبيع؛ لأنَّ الغالب كون الثمن نقد غالباً و 
المثمن متاعاً فيكثر فيه العيب» بخلاف النقد. 


.188 : و المختلف‎ 57 :١ راجع التذكرة‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك *: 0788 و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: /758. 
(*) راجع الشرائع 1: 9ع0 و التذكرة :١‏ 817 و القواعد ؟: 9 و المختلف 8: 119 .17١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 717/9 


القول فى مسقطات هذا الخيار 


اشارة 

بطرفيه أو أحدهما. 

مسأل يسقط الردّ خاصَةً بأمور: 

أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش2 

ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرشء و لو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه. 

الثانى: التصرّف فى المعيب عند علمائنا 

كما فى التذكرةٌ »2١‏ و فى السرائر: الإجماع على أن التصرّف يُسقط الردٌ بغير خلا-فٍ منهم .)7١‏ و نحوه المسالكك 07 و سيأتى 


الخلاف فى الجملهُ من الإسكافى و الشيخين 


678١ التذكرة‎ )0( 

(0) السرائر 7: 07:". 

(5) راجع المسالكك *: 187, و لكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفى الخلافء نعم قال فى الصفحة 7٠١١‏ فى خيار الحيوان: «لا خلاف 
فى سقوطه بالتصرّف)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7/0 

وابن زهرء و ظاهر المحقّق, بل المحمّق الثانى .)١١‏ 

و استدل [عليه «7)] فى التذكرةٌ أيضاً تبعاً للغنية «0-: بأنّ تصرّفه فيه رضاً منه به على الإطلا.ق» و لو لا ذلكك كان ينبغى له الصبر و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 91/8 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 0امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الثبات حتّى يعلم حال صيحته و عدمهاء و بقول أبى جعفر عليه السلام فى الصحيح: «أَيّما رجل اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم 
هرا الكو دونه را تاحدت مهد ماللشيهقيا يوق علهرية لكك العراز و لكف الغي 6 اله يمشن عليه اليه زرك عليه شر 
ما ينقص من ذلكك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به؛ «©. 

و يدل عليه مرسلة جميل عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان الثوب قائماً بعينه 
رده على صاحبه و أخذ الثمن» و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» 07. 

هذاء و لكنّ الحكم بسقوط الردٌ بمطلق التصرّفء حتّى مثل قول 


.589 588 انظر الصفحةٌ‎ )١( 

(1) لم يرد فى «ق). 

() راجع الغنية: 377؟. 

(؟) فى «ش): «و لم يتبئن له)» و اختلفت المصادر الحديثية فيها. 

(0) فى «ش» بدل «و): ١نم).‏ 

(©) التذكرة :١‏ 210 و الروايهُ أوردها فى الوسائل :١7‏ 27" الباب ١8‏ من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

(0) الوسائل :١7‏ 27", الباب ١8‏ من أبواب الخيار» الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 7/١‏ 

المشترى للعبد المشترى «ناولنى الثوب» أو «أغلق الباب» على ما صرّح به العلامة فى التذكرة 2١١‏ فى غايةٌ الإشكال؛ لإطلاق قوله عليه 
السلام: «إن كان الثوب قائماً بعينه رده المعتضد بإطلاق الأخبار فى الردّ خصوصاً ما ورد فى رد الجارية بعد ما لم تحض سنَّةُ أشهر 
عند المشترى ار حدر اكدر دكا بيعم قراء اليك قي يصدررة كفي السيدرف قي يمال (أغلق الناستوين مزه ويه لماز ايت 
للتقيبد ممما استدلٌ به للسقوط. فإنّ مطلق التصرّف لا يدلٌ على الرضاء خصوصاً مع الجهل بالعيب. 

و أما المرسلة «0) فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد» بل وطء الجارية لولا النصّ المسقط للخيار به. 

و أمَا الصحيحة «* فلا يُعلم المراد من «إحداث شىء فى المبيع» لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغةً و لاا عرفاً لمثل استخدام 
العبد و شبهه ممما مرّ من الأمثلة» فلا يدل على أزيد ممما دل عليه ذيل المرسلة: من أن العبرة بتغير العين و عدم قيامها بعينها. اللهم إِنَا أن 


.08: :١ التذكرة‎ )١( 

(0) راجع الوسائل ؟١:‏ 81 الباب " من أبواب أحكام العيوب» و فيه حديث واحد. 

() فى «ش» زيادة: «و رد المملوك فى أحداث السنة). 

(©) عطئ على قوله: «لإطلاق). 

(0) يعنى مرسلةٌ جميل المتقدّمة فى الصفحة السابقة. 

(عاوق عحيحة ززارة لطت فى الصفحة السائقة أيضيا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/7 

يستظهر بمعونة ما تقدّم فى خيار الحيوان: من النصّ الدال على أن المراد بإحداث الحدث فى المبيع هو: أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه 
قبل الشراء ١١‏ فإذا كان مجرّد النظر المختصٌ بالمالكك حدثاً دل على سقوط الخيار هنا و فى الحيوان 0١‏ بكل تصرّفٍء فيكون ذلك 
النض دلا على المراه بالحدث هنا. و هذا حسنّ» لكن إقامة البنة على اتحاد معنى الحدث فى المقامين مع عدم مساعدة العرف على 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 91/9 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ليون الحدث فى هذا الى شك ا 

ثم إِنّه إذا قلنا بعموم الحدث فى هذا المقام لمطلق التصرّفء فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد 25 و إن كان النصّ فى خيار 
الحيوان دانًا على ذلككء بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدّمة «8) فى المراد من التعليل «#. لكن كلمات كثير منهم فى 
هذ لقاء أيغ] عدن على قوط هذا اللعان بالتسرف بن سنيف ارقا ال حرقت مو الناكرة و اليا اذ عله اليكريظ ولكلة النسيوف 
نوعاً على الرضا 7 


.4/ 51 *؛ و راجع الصفحة‎ ١ الباب 5 من أبواب الخيارء الحديث‎ »8١ :١7 الوسائل‎ )١( 

(0) لم ترد «و فى الحيوان» فى «ش). 

(9) فى «ق): «مشكل). 

(؟) فى «ش» زيادةٌ: «فلا يتقيد بالتصرّف الدال عليه). 

(0) فى «ش» زيادة: «هناكك). 

(©) تقدّمت فى الصفحة .٠١751٠١‏ 

020 راجع الصفحة .586١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج03 ص: 7/7 

و نحوه فى الدلالة على كون السقوط بالتصوّف من حيث دلالته على الرضا كلماتٌ جماعةٌ من تقدّم عليه و من تأخَر عنه. 

قال فى المقنعة: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتّى أحدث فيه حدثاً لم يكن له الردّه و كان له أرش العيب خاصّةً و كذلكك حكمه إذا 
أحدث فيه حدثاً بعد العلم» و لا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفةٌ بالعيب رضاً به منه 0١١‏ انتهى. 

إن تعليله عدم سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما يأتى من كلام غيره فى أن سقوط 
الردٌ بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع» و مثلها عبارة النهاية من غير تفاوتٍ .1١‏ 

و قال فى المبسوط: إذا كان المبيع بهيمةُ فأصاب بها عيباً كان له ردّهاء فإذا كان فى طريق الردّ جاز له ركوبها و علفها و سقيها و حلبها 
و أعدلنياء و إن تحت كان ل تاجيا كل هذا لأنه مكدو له قاقدته و عليه متوعف و الرة له يسقط» لآنه إثما سقط اله بالرهسا 
بالمعيب أو تركك الردٌ بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده و ليس هنا شىءٌ من ذلكك «37» انتهى. 

و قال فى الغنية: و لا يسقط بالتصرّف بعد العلم بالعيب حقٌ المطالبة بالأرش؛ لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب «5» انتهى. 


)١(‏ المقنعة: /ا09. 

(1) راجع النهاية: 297 لكن مع تفاوت فى الألفاظ. 

0 المسوطظ 57 

(©) الغنية: ؟37. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 5/8 

و فى السرائر» قال فى حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه: و لا يجبر على أحد الأمرين يعنى الردّ و الأرش قال: هذا إذا لم يتصرّف فيه 
تصرّفاً يؤذن بالرضا فى العادى امرض ليع موق »١١‏ انتهى. 

و فى الوسيلة: و يسقط الردٌ بأحد ثلاثة أشياء: بالرضاء و بتركك الردٌ بعد العلم به و المعرفة «7) إذا عرف أن له الخيار 0» و بحدوث 


عيب آخر عنده )0 انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة 98.١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


وهى بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرة فى أن التصدف ليس بنفسه مسقطأ إِنَا إذا ذل على الرضاء 

وقال فى التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردّها لم يكن ذلكك رضاً منه بإمساكهاء و لو حلبها فى طريق الردّ فالأقوى أنه تصرّفٌ يؤذن 
بالركا موادوقان عفن القافداء لا يكرت وكيا بإمسباكة لأ اللو حال قن عرفا فى سال الرة وده اقهى: 

و فى جامع المقاصد و المسالكك فى رد ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً-: أن التصرّف لا يدل على إسقاط 
الأرشء نعم يدل على الالتزام بالعقد «2. 


)١(‏ السرائر ؟: /ا/ا3. 

إفهة لم ترد «و المعرفةٌ» فى «ش» و المصدر. 

(9) فى «ش» و المصدر: «الردٌ). 

(©) الوسيلة: 102. 

(0) التذكرة :١‏ 59ة. 

(2) جامع المقاصد ع: #9" و المسالكك ": 787 388. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5/0 

و فى التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده سقط الردّ »1١‏ انتهى. 

وقد ظهر من جميع ذلكك: أن التصرّف من حيث هو ليس مسقطاء و إِنّما هو التزامٌ ورضاً بالعقد فعلاه فكلٌ تصرّفٍ يدل على ذلك 
عادةً فهو مسقطء و ما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به كما لو وقع نسياناً أو للاختبار» و مقتضى ذلكك: أنه لو وقع التصرّف قبل 
العلم بالعيب لم يسقطء خصوصاً إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه و حصل بقصد الاختبارء إِلَا أن المعروف خصوصاً بين العامة و 
من تأخر عنه «07-: عدم الفرق فى السقوط بالتصرّف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده. 

و الذى ينبغى أن يقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه: إن التصرّف بعد العلم مسقط للردّ إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ 
على معناه؛ لا مطلق التصرّفء و الدليل على إسقاطه مضافاً إلى أنّهِ التزامٌ فعليٌ فيدلٌ عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه 
باللفظ-: ما تقدّم فى خيار الحيوان 0*0 من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاً بالبيع» و لذا تعدّينا إلى خيار المجلس و الشرط و 
حكمنا بسقوطهما بالتصرّفء. فكذلك خيار العيب. 

و أمَا التصرّف قبل العلم بالعيب, فإن كان مغيّراً للعين بزيادة أو 


.185 :١ التحرير‎ )١( 

(؟) راجع التحرير :١‏ ”18 و القواعد 7: /ء و الدروس *: 1817. 

(9) تقدّم فى الصفحة 91. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/8 

نيص أو تغير هيئةُ أو ناقلًا لها بنقل لازم أو جائز و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشىء بعينه فهو مسقط أيضاً؛ لمرسلة جميل 
المتقدّمة .)١١‏ 00 

و يلحق بذلك تعذّر الردّ بموتٍ أو عتق أو إجارةٍ أو شبه ذلك. 

و ظاهر المحقّق فى الشرائع الاقتصار على ذلك. حيث قال فى أوّل المسألة: و يسقط الردٌ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق و قطع الثوب سَواءٌ 
كان قبل العلم بالعيب أو بعده 05. و فى مسألة رد المملوك من أحداث السنة: فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش "ا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9/1 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


انتهى. 
وهو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافىء حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيباً وقد أحدث فيه مالا يمككن [معه «1] ردّها إلى ما كانت 
عليه قبله» كالوطء للأمهُ و القطع للثوب أو تعذّر الرد بموتٍ أو نحوه. كان له فضل ما بين الصبّحة و العيب .8١‏ انتهى. 

و هذا هو الذى ينبغى أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم» و أمَا ما عدا ذلكك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّهُ و ركوبها و شبه 
ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنٌ به النفسء أقصى «2 


.18١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(1) الشرائع ؟: ع". 

إفرة الشرائع اع 

(6) لم يرد فى «ق). 

(0) حكاه العلامة فى المختلف 5: ١1/8‏ 178. 

(©) فى «ش): «و أقصى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/17 

ما يوجد لذلكك صحيحة زرارة المتقدّمةٌ )١١‏ بضميمة ما تقدّم فى خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمسء و قيام النضٌ 
و الإجماع على سقوط رد الجارية بوطثها قبل العلم» مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع و عدم تغييره للعين» و إطلاق معقد الإجماع 
المدّعى فى كثير من العبائر» كالتذكرة و السرائر و الغنيةُ و غيرها «5. 

وش ضورض :الك كا نظي د لاق ليان ار #عتصيرم) واتكار نالتقي قير قل طايه ليطن #التزر :روه الجارية يميق قور اك 
و رد الجارية إذا لم يطأها «©) و رد المملوكك من أحداث السنةُ 07 نظرٌء بل منع» خصوصاً معاقد الإجماع؛ فإنّ تَقَلَهْ الإجماع كالعلامة و 
الحلّى و ابن زهره قد صرّحوا فى كلماتهم المتقدّمة بأنَّ العبرة بالرضا بالعقد. فكأنٌ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما 
يدل على الرضا من التصرّف؛ خصوصاً ابن زهرة فى الغنية حيث إِنّهِ اختار 


)١(‏ تقدّمت فى الصفحة 78١‏ ضمن كلام العلامة. 

إفة راجع الصفحةٌ /ا9 /34. 

(5) راجع الوسائل ؟1: 5١‏ 2618 الباب ” من أبواب أحكام العيوب. 

(6) تقدّم عن التذكرة و السرائر فى الصفحة 2718 و راجع الغنية: 177 و مفتاح الكرامة ؟: 808. 

() الوسائل ,8١ :١7‏ الباب ” من أبواب العيوبء و فيه حديث واحد. 

(©) لم نعثر على هذا النصّء نعم يستفاد مما ورد باشتراط رد الجارية بعدم الوطء, راجع الوسائل ؟١: ,8١8 5١‏ الباب 5 من أبواب 
أحكام العيوب. 

(0) راجع الوسائل 17: 6١١‏ الباب ؟ من أبواب العيوب. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/4 

ما قوّيناه من التفصيل بين صورتى العلم و الجهل و المغيّر و غيره .)"١١‏ 

قال قدّس سرّه: و خامسها يعنى مسقطات الردّ التصرّف فى المبيع الذى لا يجوز مثله إِلّا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب» 
فإنّهِ يمنع من الردٌ لشىءٍ من العيوبء ولا يسقط حقٌّ المطالبة بالأرشء لأنّ التصرّف دلاله الرضا بالبيع لا بالعيب» و كذا حكمه لو "١‏ 
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١191 صفحةٌ 9/1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


كان قبل العلم بالعيب و كان مغيراً للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فيه كالقطع «. و إن لم يكن كذلكك فله الردّ بالعيب 
إذا علم ما لم 508 فيطأها ١‏ فَإنّه يمنع من ردّها لشىء من العيوب إلا الحَبّل «0» انتهى كلامه. و قد أجاد قدّس سرّه فيما استفاده 
من الأدلة. 

و حكى من المبسوط أيضاً: أن التصرّف قبل العلم لا يسقط به الخيار «8). لكن صرّح بأنّ الصبغ و قطع الثوب يمنع من الردّ 037. 
فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ على غير المغير. 

وظاهر المقنعةُ و المبسوط (: أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «حيث). 

(0) فى «ش» و المصدر بدل «لو): «إن). 

(9) فى «ش» زيادة: «للثوب». 

(؟) العبارة فى «ش» هكذا: «إذا علمه ما لم يكن وطء الجارية). 

(0) الغنية: ؟57. 

() حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 878) و لم نعثر عليه فى المبسوط. 

(0) المسوطل 38 

(0) صرّح به فى المقنعة: 0917 0094 و لم نعثر على جميع ما ذكر فى المبسوطه نعم ذكر فيه حكم العيب بعد العتق» راجع المبسوط ؟: 
7 و لككن ذكره تماماً و صريحاً فى النهاية: 9و" عو" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 7/4 

و الأمة لم يكن له ردّهماء و إذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مختراً بين الردّ و )١١‏ أرش العيبء و فرّقا بينهما و بين العتق بجواز 
الرجوع فيهما دون العتق. 

و يردّه مع أن مثلهما تصرّفٌ يؤذن بالرضا مرسلة جميل 7؛ فإنّ العين مع الهبة و التدبير غير قائمة» و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له 
فى واكم و نذا |سرضى هلهم اذى والضي نيما الو زاعة كارع أله لج شل اد مع 01أقة هونا التصوكر 80 بود 2 : أن 
الذي فيه مول اذهب أن المشترى إذا تصرّف فى المبيع فإنّه لا يجوز له رده, و لا خلاف [فى 0] أن الهبة و التدبير تصرّف 
«©. 

و بالجملة؛ فتعميم الأ-كثر لأفراد التصرّف مع التعميم لما بعد العلم و ما قبله مشكل. و العجب من المحمّق الثانى أنّه تنظر فى سقوط 
الخيار بالهبة الجائزة» مع تصريحه فى مقام آخر بما عليه الأكثر «2. 


الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف» 
اشارة 
فإنّه يسقط الخيار هناء بخلاف الخيارات المتقدّمةٌ الغير الساقطة بتلف العين. 


والمستند فيه بعد ظهور الإجماع إناطةً الردٌ فى المرسلة السابقَةٌ 7/١‏ 


000 فى «ش» زيادة: وأخذ). 
(؟) المتقدّمة فى الصفحة .18١‏ 
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١‏ صفحة لم9 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) فى «ش» زيادة: «و قال)». 

(6) من «ش). 

(0) السرائر ؟: 5948. 

(8) راجع جامع المقاصد ©: 67و 591. 

(0) و هى مرسلةً جميل المتقدّمة فى الصفحة .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 790 

بقيام العين» فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها فى ملكه, فلو تلف أو انتقل إلى ملكك الغير أو استؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على 
المشترى» فلا رد. 

و ممما ذكرنا ظهر أن عدّ انعتاق العبد على المشترى مسقطاً برأسه كما فى الدروس 1١‏ لا يخلو عن شىء. نعم» ذكر أَنّه يمكن إرجاع 
هذا الوجه إلى التصرّفء و هو أيضاً لا يخلو عن شىء؛ و الأولى ما ذكرناه. 

ثم إِنّه لو عاد الملكك إلى المشترى لم يجز ردّه؛ للأصلء خلافاً للشيخ :07١‏ بل المفيد ”0 قدّس سرّهما. 


«فرع»: لا خلاف نضا «©» وفتوى فى أن وطء الجارية يمنع عن وذها بالعيب» 


سواءً قلنا بأنْ مطلق التصرّف ماتمٌ أ أم قلنا باختصاصه بالتصرّف الموجب لعدم كون الشىء ء قائماً بعينه: غايةٌ الأمر كو الوطء على هذا 
القول مستثنى عن التصرّف الغير المغيّر للعين كما عرفت «؛ من عبارة الغنية مع أن العلامة قدّس سرّه عل المنع فى موضع من التذكرة 
أن الوطء مقا دو لهذا يوجب غرامة جزءِ من القيمة كسائر جنايات المملوككث (12. 


(0 الدروس ‏ ع8 

(9)المصيط اق 

(© لم نعثر عليه. 

(©) راجع الوسائل 6١0 5١ :١7‏ الباب 5 من أبواب العيوب. 

(6) راجع الصفحة 188. 

.278 :١ التذكرة‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2؛ ص: 7941 

و قد تقدّم 01 فى كلادم الإسكافى أيضاً: أن الوطء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله» و يشير إليه ما سيجىء فى غير 
واحدٍ من الروايات من قوله: «معاذ الله أن يجعل لها أجراً!» «”" فإِنّ فيه إشارةً إلى أنّه لو ردّها لا بدّ أن يردٌ معها شيئاً تداركاً للجناية؛ 
إذ لو كان الوطء مجرّد استيفاء منفعةٌ لم يتوقف ردّها على رد عوض المنفعة فإطلاق الأجر عليه فى الرواية على طبق ما يتراءى فى 
نظ العزيف إن قوق عق الكزامة كأنيا احم ؛ لوطم 

و حاصل معناه: أنه إذا حكمت بالردٌ من أأزكن يضايقها كاذا ذلك اق" الأنكلا بسترلة الأجرة ونه بترم قرع انان إجارة الفروج غير 
نا ة: واهذا إنماوقع ين أخير الموكين عل النسالام ميدا على القرير رعيد غلي مازفعلة الائتي عن ريم العقياه المتقطع» »فلا يقال: إن 
الو روا رلور ار مساك باجام تالاوج للاسعاة بال من مال تعره ويه داعا يقل حال زاثال 
فى معنى هذه الفقرة و اللّه العالم. 

وكنف كا قن الصرصن الستفيهنة الواوطةفن السالة كفاء: 
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١١191 صفحة ع9/61 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ففى صحيحة ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل اشترى جاريةٌ فوقع عليها؟ قال: إن وجد فيها عيباً فليس له أن 


.188 تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) يجىء فى الصفحة الآتية؛ فى صحيحة ابن مسلم و رواية ميشر. 

(©) لم يرد فى «ق). 

(؟) راجع الوسائل :١5‏ 688 الباب 5 من أبواب المتعة» الحديث ؟ و ع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج0؛ ص: 797 

يردّهاء و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم» .)١١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليهاء فيجد بها عيباً بعد ذلكك؟ قال: لا يرّها 
على صاحبهاء و لكن يقوّم ما بين العيب و الصبْحة» و يردّ على المبتاع» معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً0 «07. 

نايدات ميتدو عن أبى غبند الله عليه السلام قال: ١‏ كان علق لا يرة الجارية يعيب إذا وطئتء و لكن يرجع بقيمة العيب» و كان يقول: 
معاذ اللّه! أن أجعل لها أجراً .. الخبرا "إل 

و فى رواية طلحةُ بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جاريةً فوطأهاء ثم رأى 
فيها عيباًء قال: تُقوّم وهى صحيحةٌ و ُقوّم م بها الداء» ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين 050 

و ماعن حمّاد فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام» يقول: «قال على بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول فى الرجل إذا 
اشترى الأمة فوطأهاء ثم ظهر على عيب: أن البيع لازمٌ» و له أرش العيب» 120 إلى 


." الباب 5 من أبواب أحكام العيوب» الحديث‎ 281 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 281 الباب 5 من أبواب أحكام العيوب» الحديث . 

(*) الوسائل :١7‏ 818 الباب 5 من أبواب أحكام العيوب» الحديث 8. 

(©) فى «ش» و المصدر: «ما بين الصححةٌ و الداء). 

(0) الوسائل :١7‏ 281 الباب 5 من أبواب أحكام العيوب» الحديث 7؟. 

(2) الوسائل :١7‏ 2818 الباب 5 من أبواب أحكام العيوب» الحديث /. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: "791 

غير ذلكك مما سيجىء. 

ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحملء فإنّهِ عيبٌ إجماعاً كما فى المسالكك .)1١‏ إلا أن الوطء لا 
يمنع من الردٌ به» بل يردّها و يرد معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم. 

و استندوا فى ذلكك إلى نصوص مستفيضة: 

منها: صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن رجل اشترى جاريةً حبلى و لم يعلم بيحبلهاء فوطأها؟ قال: يردّها على الذى 
إغاعهاً عند بورير ف عله 8ه تست عدر قيسها كانه بإشالدى فال على طلية البالة الاثرة الى لمي فى ]3 وطاها اسه الاو 
يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها) لاد 

ورواية عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا ترد التى ليست بتحبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيبء و تردٌ 
الحُبلى و يردٌ معها نصف عشر قيمتها» «©). و زاد فى الكافى» قال: و فى رواية اخرى: «إن كانت بكراً فعشر قيمتهاء و إن كانت ثب 
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١١191 صفحةٌ 9886 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


فنصف عشر قيمتها) «6). 


)١(‏ المسالكك *: 7817 588, و فيه بعد بيان المقدَّمهُ الخامسة من مقدّمات تحرير المسألةُ التى منها: أن الحمل فى الأمهُ عيب-: «و هذه 
المقدّمات كلها اجماعية». 

(0) كذاء و فى الوسائل: «معها»» و فى الكافى و التهذيب و الاستبصار: عليه. 

(5) الوسائل 17: 618: الباب ه من أبواب أحكام العيوب؛ الحديث الأنوّل؛ و الصفحة 615؛ الباب 5 من أبواب أحكام العيوب؛ 
الحدية الأول اها 

(6) الوسائل :١7‏ 818 الباب 0 من أبواب أحكام العيوب» الحديث ". 

(0) الكافى 5: 25١‏ ذيل الحديث "2 و عنه فى الوسائل :١7‏ 2818 الباب ه من أبواب أحكام العيوب» الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 45 

و مرسلة ابن أبى عمير عن سعيد بن يسار» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جاريةً حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذى 
افترى؟ كال يردها ويرد نصى عقو فينتها 11 0 
و رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية» فيقع عليها فيجدها محبلى؟ قال: 
تردٌ و يردٌ معها شيئاً) .0١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام:«فى الرجل يشترى الجارية الحُبلى فينكحها؟ قال: يردّها و يكسوها؛ .7١‏ 

و روايه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يشترى الجارية و هى ححبلى فيطأها؟ قال: يردّها و يرد عشر 
قيمتها) .)5١(‏ 

هذه جمله ما وقفت عليها من الروايات» و قد عمل بها المشهورء بل ادّعى على ظاهرها الإجماع فى الغنيهُ «0) كما عن الانتصار 22 و 
عدم الخلاف فى السرائر /03. 


. الباب ه من أبواب أحكام العيوب» الحديث‎ 28١11 :17 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8١18 :١7‏ الباب 0 من أبواب أحكام العيوب» الحديث ه. 

(*) الوسائل :١7‏ 2811 الباب 0 من أبواب أحكام العيوب» الحديث 8. 

() الوسائل 28١11 :١17‏ الباب 0 من أبواب أحكام العيوب» الحديث /. 

(0) الغنية: ؟57. 

(©) حكاه السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة : علاه» و راجع الانتصار: 9"©؛ المسألةُ .50١‏ 

(/) السرائر 7: 794. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 790 

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافى فحكم بالردٌ مع كون الحمل من المولى؛ لبطلان بيع أُمّ الولدء حيث قال: فإن وجد فى السلعة عيباً كان 
عند البائع و قد أحدث المشترى فى السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة 
بموتٍ أو غيره كان للمشترى فضل ما بين الصحْحةُ و العيب دون ردّهاء فإن كان العيب ظهور حمل من البائع و قد وطأها المشترى من 
غير علم بذلكء كان عليه ردّها و نصف عشر قيمتها 2١١‏ انتهى. ْ 

واختاره فى المختلف :: و هو ظاهر الشيخ فى النهاية حيث قال: فإن وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها و كان له أرش 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة +98 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


العيب خاصّةً [اللهم *] إلا أن يكون العيب من حل فيلزمه ردّها على كلّ حالٍ وطأها أو لم يطأها و يردّ معها إذا وطأها نصف عشر 
قيمتها «2)25 انتهى. 

ويمكن استفادة هذا من إطلاءق المبسوط القول بمنع الوطء من الردّ «0؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه 
لحكمه مع اشتهار المسألهُ فى الروايات و ألسنةٌ القدماء. 

و قال فى الوسيلة: إذا وطأ الأمهُ ثم علم بها عيبا لم يكن له 


.178 11/8 :5 حكاه عنه العلّامةُ فى المختلف‎ )١( 

.١18 :3 المختلف‎ )0( 

(9) من «ش» و المصدر. 

(©) النهاية: 1و" 

.١717/ :7 المبسوط‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 8 ص: 798 

ردّهاء إلا إذا كان العيب حملا و كان حرّاء فإنّه وجب عليه ردّها و يردٌ معها نصف عشر قيمتهاء و إن كان الحمل مملوكاً لم يجب 
ذلكك .0١‏ انتهى. و ظاهر الرياض ١؟)‏ اختيار هذا القول ”"). 

أقول ©': ظاهر الأخبار المتقدّمة فى بادئ النظر و إن كان ما ذكره المشهور. إِلَا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من 
وجوه «6: 

أهدهاء هم حرق ميتالفة ظيووها فى وجرت رد التجارية أو تقريد الحمل بكر ندهرة غير الدرار على تكو الجملة الخيرئة راودة فن 
مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة المانعة من رد الجارية بعد الوطء؛ إذ لو بقى الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى 
وقوع الجملة الخبرثّة فى مقام دفع توهّم الحظر؛ إذ لا منشأ لتوهّم حظر رد الحامل حتّى أُمْ الولد, فلا بدّ إِمَا من التقييد» أو من مخالفة 


فلاس المحرلة الكبرقة 
الثانى: مخالفة لزوم الغقر على المشترى لقاعدة: «عدم العُفَر ف وطء الملكك)» أو قاعدة: «كون الرد بالعيب فسخ من حينه)» لد من 
أصله. 


.5102 الوسيلة:‎ )١( 

(9) فى «ش» زيادة: «أيضاه. 

(*) الرياض 86: 728 هم12. 

(6) فى «ش» بدل «أقول»: «و الإنصاف أن). 

(0) فى «ش» زيادة: 5 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 3 ص: 791 

الثالث: مخالفته لما دل على كون التصرّف عموماً 0١‏ و الوطء بالخصوص :”7 مانعاً من الردٌ. 

الرابع: أن الظاهر من قول السائل فى مرسلة ابن أبى عمير المتقدّمة: «رجل باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم» 1*٠‏ وقوع السؤال عن بيع أم 
الولدء و إِلَّا لم يكن لذكر جهل البائع فى السؤال فائدةٌ. و يشير إليه ما فى بعض الروايات المتقدّمة من قوله: «يكسوها؛ «©» فإِنّ فى 
ذلكك إشارةً إلى تشبثها بالحرّية للاستيلاد» فنسب الكسوة إليها تشبيهاً © بالحرائر» و لم يصرّح ب «العُفّر) الذى هو جزءٌ من القيمة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة /./9 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الخامس: ظهور هذه الأخبار فى كون الردٌ بعد تصرّف المشترى فى الجاريةٌ بغير الوطء من نحو «اسقنى مات أو «أغلق الباب» و غيرهما 
مما قلّ أن تنفكك عنه الجارية؛ و تقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقييدٌ بالفرض النادرء و إِنّما دعى إلى هذا التقيبد فى غير هذه 
الأخبار ممما دل على رد الجارية بعد مدَهْ طويلة «© الدليل الدال على اللزوم بالتصرّف 07. لكن لا داعى هنا لهذا التقييد» إذ يمكن 
تقييد الحمل بكونه من المولى لِتَسلم الأخبار عن جميع ذلككء و غايةُ الأمر تعارض 


)١(‏ راجع الوسائل ؟7١:‏ 2”87 الباب ١18‏ من أبواب أحكام الخيار. 

(؟) راجع الوسائل ؟1: 26١8 5١‏ الباب ؟ من أبواب أحكام العيوب. 

(©) المتقدّمة فى الصفحة 595. 

(©) الوارد فى صحيحة ابن مسلم المتقدّمهُ فى الصفحة 195. 

(0) فى «ش): «تشبهاً). 

(©) راجع الوسائل 17: 6١١‏ الباب ؟ من أبواب العيوب. 

(0) راجع الوسائل ؟7١:‏ 287 الباب ١18‏ من أبواب أحكام الخيار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 79/8 

هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطء عن الردٌ )١:‏ بالعموم من وجهء فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرججحاً لتقييد هذه الأخبار. 

ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل فى هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى» وجب الرجوع 
إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط؛ لكونه رضاً بالبيع «07» و يمكن الرجوع إلى ما دل على جوز الردّ مع قيام العين 70. 
نعم» لو .دش فى عموم ما دل على المنع عن «7 الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردٌ الثابت قبل الوطء لكن 
يبقى لزوم العُّر ممما لا دليل عليه إلا الإجماع المركب و عدم الفصل بين الردّ و العُقرء فافهم. 

ثم إن المحكيّ عن المشهور إطلاءق الحكم بوجوب رد نصف العشر 4١‏ بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه «. إِلّا أن يدّعى 
انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب: من كون الحامل ثيب فلا يشمل فرض حمل البكر بالسّحق أو بوطء 
الذَّبْر؛ِ و لذا ادّعى عدم الخلاف فى السرائر على اختصاص نصف العشر بالثهيب 


)١(‏ راجع الوسائل 6١:17‏ الباب 5 من أبواب أحكام العيوب. 

(1) راجع الوسائل ؟7١: 28١ 8٠‏ الباب 5 من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 

(*) راجع الوسائل :١7‏ 27 الباب ١8‏ من أبواب الخيار» الحديث ". 

(6) فى «ش): «من). 

(0) حكاه المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 9م. 

(©) تقدّم عنهما فى الصفحة 19. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج3؛ ص: 799 

و ثبوت العشر فى البكر .)١١‏ 

بل معقد إجماع الغنية بعد التأممل موافقٌ للسرائر أيضاًء حيث ذكر فى الحامل: أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل 
إجماع الطائفة «؟). و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع: من أنّه إذا وطأ المشترى فى مذَّهٌ 


خيار البائع ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيباً «#. و أمّرا الانتصار فلا يحضرنى حتّى أراجعه؛ و قد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 988 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب. 

وحينئلٍ فتكون مرسلة الكاق المتقدمة 60 بعد الجارهايما غرفت من السرائرو الغنبة دللا غلى التفصيل فى اليلق كما اشهارة 
جياه من انا خرين وق عفنا إلى روه العاتر فى قن الرواياض الكقدية: لمدهرلة على اليك إن أنه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ 
قدّس سرّه إلى سهو الراوى فى إسقاط لفظ «النصف» «2» و فى الدروس: أن الصدوق ذكرها بلفظ «النصف» 237. 


(1) السرائر 9: 584. 

(1) الغنية: ؟57. 

.”7١ الغنية:‎ )"*( 

(©) المتقدّمة فى الصفحة 597. 

(0) منهم: المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: /089 و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 180. 

(*) راجع التهذيب /: 1 ذيل الحديث 717. 

(0) الدروس *: 580 و راجع الفقيه : 00731 الحديث .7807١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "٠١‏ 

و أمّرا ما تقدّم ممما دل على أنّهِ يردٌ معها شيئاً 2١١‏ فهو بإطلااقه خلا.ف الإجماء, فلا بدّ من جعله وارداً فى مقام ثبوت أصل العُقر لا 
مقدارة. 

و أمَا ما دل على أنه يكسوها 7 فقد حمل على كسوةٌ تساوى العشر أو نصفه. و لا بأس به فى مقام الجمع. 

ثم إن مقتضى الإطلا.ق جواز الردٌ و لو مع الوطء فى الدَّبْر و يمكن دعوى انصرافه إلى غيره» فيقتصر فى مخالفة العمومات على 
منصرف اللفظ. و فى لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان: من الخروج عن مورد النصّء و من الأولويّة. 

و لوانضعَ إلى الحمل عيبٌ آخرء فقد استشكل فى سقوط الردّ بالوطء: من صدق كونها معيبةٌ بالحمل؛ و كونها معيبةٌ بغيره. 

و فيه: أنّ كونها معيبةً بغير الحمل لا يقتضى إِلَا عدم تأثير ذلكك العيب فى الردّ مع التصرّفء لا نفى تأثير عيب الحمل. 

ثم إن صريح بعض 0 النصوص و الفتاوى 10 و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيبء فلو وطأ عالماً به سقط الرد. 
لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم. 


.595 وهى روايةٌ عبد الرحمن المتقدّمهُ فى الصفحة‎ )١( 

(؟) تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم المتقدّمهُ فى الصفحة 195. 

(؟) و هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدّمهُ فى الصفحة 197. 

(؟) وهو صريح الانتصار: 2578 المسألة ١‏ و الغنية: ؟57» و الدروس #: 2714 و راجع مفتاح الكرامة ©: ع7. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١١‏ 


الرابع »١«‏ من المسقطات: حدوث عيب عند المشترى. 
اشارة 


و تفصيل ذلكك: أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب. فإمًا أن يحدث قبل القبض. و إمّا أن يحدث بعده فى زمان خيار يضمن 
فيه البائع المبيع أعنى خيار المجلس و الحيوان و الشرط و إمَا أن يحدث بعد مضي الخيار. و المراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحةٌ 99 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


و أمّرا الأَوّل: فلا خلاف ظاهراً فى أنه لا يمنع الردّء بل فى أَنّه «؟» هو كالموجود قبل العقد حتّى فى ثبوت الأرش فيه على الخلاف 
الآتى 8*٠‏ فى أحكام القبض. 

ونا التسلاث فى زم النعاز: تكلا لكك لااعلاك فى الد غير مافوطق الراميل هو سيت مكل مرعة للزكبل الأرشى على النعاؤافك 
الآتى ©" فيما قبل القبض بناءً على اتحاد لفيا لفو كا شور د سفن 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «و استدلٌ العلامة فى التذكرة على أصل الحكم» فى الصفحة 205 مفقود من نسخة «ق). 

(؟) قال الشهيدى قدّس سرّه: «الظاهر أن قوله ":فى أنه "فى الموضع الثانى غلط فى العبارة؛ إذ قضيته عدم الخلاف فى ثبوت الأرش 
فيه» و هو منافٍ لقوله ":على الخلاف "الآتى فى أحكام القبض». هدايةٌ الطالب: 217. 

(9) فى غير اش): «المتقدّم» إلا أنه صيحح فى «ن» بما أثبتناه. و المظنون: أن ما فى الأصل مطابق لما فى أكثر النسخ. و لعل المؤلف 
قدّس سرّه كتب «أحكام القبض» قبل «القول فى الخيارات»؛ ثم نضدت الأوراق كذلك. 

(؟) فى غير «ش): «السابق»؛ و الكلام فيه و فيما يأتى أيضاً نفس الكلام المتقدّم فى الهامش السابق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 07" 

و يدل على ذلك ما يأتى :)1١‏ من أن الحدث فى زمان الخيار مضمونٌ على البائع و من ماله؛ و معناه: ضمانه على الوجه الذى يضمنه 
كل العض ج سل ققد ذا اذ الستاك جو المداق فى درس كبا معدت ان اليد كرك انين الي العاد فى زم 
الخيار و كذا عدم تأثيره فى الردّ بالعيب القديم إِنّما هو ما دام الخيار» فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على 
المشترى (5). 

قال فى الدروس: لو حدث فى المبيع عيبٌ غير مضمونٍ على المشترى لم يمنع من الردّ إن كان قبل القبض أو فى مدَّهُ خيار المشترى 
المشترط أو بالأصلء فله الردّ ما دام الخيار» فإن خرج الخيار ففى الردّ خلافٌ بين ابن نما و تلميذه المحمّق قدّس سرّهماء فجوّزه ابن 
نما لأنه من ضمان البائع» و منعه المحمّق قدّس سرّه؛ لأنَّ الرد لمكان الخياره و قد زال. و لو كان حدوث العيب فى مبيع صحيح فى 
مِدَّهُ الخيار فالباب واحدٌ «27» انتهى. ١‏ ّ 
لكن الذى حكاه فى اللمعهُ عن المحقّق هو الفرع الثانى» و هو 


)١(‏ فى غير «ش): (ما تقدّم). 

(6) المراد من الحكابة ما سينقله عن الدروسء و لبس فيه النقل عن المحقق فى درسه» بل فيه الخلاف بين ابن ثما و تلميذه المحقق 
فى السألة و ينو أن فنهاً هذه" النسبة ها قله ضناحب الحدائق )١1115(‏ تيك قال «المتقو ل عن المحقق فى الدوس علق ما تثله 
فى الدروس ..)» نعم قال الشهيد فى غابة النراد (0: ##)ايعك أن تقل اقول المسقئت :وو تقل غن شيكه ابق تمافي الدوس» الثانن :): 
الدروس 73 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جه :7 

حدوث العيب فى مبيع صحيح ١١‏ و لعل الفرع الأوّل متردّبٌ عليه؛ لأنّ العيب الحادث إذا لم يكن مضموناً على البائع حتّى يكون سبباً 
للخيار غايةٌ الأمر كونه غير مانع عن الرد كخبار 1٠‏ الثلائة كان مانعاً عن الردّ بالعيب السابق؛ إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب 
مغيمر وطلى المقدريقه يكرة الر فى زعا القبارت لمان لخرالتيب الباق. 

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث؛ و لذا ذكر فى اللمعة: أنَ هذا من المحمّق منافٍ لما ذكره فى الشرائع: من أن العيب 
الحادث فى الحيوان مضمونٌ على البائع» مع حكمه بعدم الأرش 0”. 
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١191 من‎ 99٠ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إنّه ربما يجعل 50 قول المحقّق عكساً لقول شيخه. و يضعًف كلاهما بأنّ الظاهر تعدّد الخيار» و فيه: أن قول ابن نما رحمه الله لا 
يِأَبى عن التعدّد. كما لا يخفى. 

و أما الثالث أعنى العيب الحادث فى يد المشترى بعد القبض و الخيار فالمشهور أنه مانم عن الردّ بالعيب السابق» بل عن شرح الإرشاد 
لفخر الإسلام «©) و فى ظاهر الْغنيةٌ «2) الإجماع عليه. 


.١1١19 1١14 اللمعةٌ الدمشقية:‎ )١( 

() فى «ش): «بالخيارات»» و فى مصحححة «ن): «بخيار عيب). 

(") اللمعة: 114» و راجع الشرائع ؟: الل و فيه: او لو حدث فيه من غير جهة المشترى لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار» 
و هل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردّدء و الظاهر لا). 

(؟) جعله صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 787. 

(0) حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 818. 

(©2) الغنية: ؟757. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "٠5‏ 

و المراد بالعيب هنا مجرّد النقصء لا خصوص ما يوجب الأسرشء فيعم عيب الشركة و تبقض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئاً فأراد 
أحدهما ردّه بالعيب» أو اشترى واحدٌّ صفقَةٌ و ظهر العيب فى بعضه فأراد رد المعيب خاصّة؛ و نحوه نسيان العبد الكتابة كما صرّح به 
فى القواعد 0١١‏ و غيره 007 و نسيان الدابّهُ للطحن كما صرّح به فى جامع المقاصد 70. 

و يمكن الاستدلال على الحكم فى المسألة بمرسله جميل المتقدَّمهُ 59/؛ فإِنْ «قيام العين» و إن لم ينافٍ بظاهره مجرّد «0) نقص 
الأوصافء كما اعترف به بعضهم «©) فى مسألة تقديم قول البائع فى قدر الثمن مع قيام العين, إِلَا أن الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله 
بمثل قطع الثوب و خياطته و صبغه ما يقابل تغتير الأوصاف و النقص الحاصل و لو لم يوجب أرشاًء كصبغ الثوب و خياطته. 

نعم قد يتوهّم شموله لما يقابل الزيادة كالسّمن و تعلّم الصنعة. لكنّه يندفع: بأ الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته 
لا بمعنى أن لا يزيد و لا ينقصء كما لا يخفى على المتأمّل. 

و استدل العلّامة فى التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة 07- 


)١(‏ القواعد ": ه/. 

(1) مثل جامع المقاصد 6: 36١‏ و مفتاح الكرامة ©: .86٠‏ 

(*) جامع المقاصد 6: 787. 

(ع) تقدّمت فى الصفحة .18١‏ 

(0) فى «ف): «لمجرّد). 

(©) اعترف به الشهيد الثانى فى المسالكك ": ؟58. 

(8ايضتى مرسلة عسيل اليقنان إلبها اننا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١0‏ 

بأنّ العيب الحادث يقتضى إتلا.ف جزءٍ من المبيع» فيكون مضموناً على المشترى» فيسقط ردّه؛ للنقص الحاصل فى يده؛ فإنّه ليس 
تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشترى به للعيب الحادث .١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحة 991 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و المرسلة 7" لا تشمل جميع أفراد النقص»ء مثل نسيان الدابّهُ للطحن و شبهه. 

و الوجه المذكور بعدها 0 قاصرٌ عن إفادة المدّعى؛ لأنَّ المرجع بعد عدم الأولويّةُ من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار و عدم ما 
يدل على سقوطه غايةٌ الأمر أنه لو كان الحادث عيباً كان عليه الأرش للبائع إذا ردّهء كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعب 
العين. أما مثل نسيان الصنعة و شبهه فلا يوجب أرشأً بل يرده؛ لأنٌّ النقص حدث فى ملكه و إنّما يضمن وصف الصكحة لكونه كالجزء 
التالف» فيرجع «5» بعد الفسخ ببدله. 

نعم لو خُلل الردّ بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضرراًء أمكن أن يقال: إن تدارك ضرر المشترى بجواز الردّ مع تضرّر البائع 
بالصبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعدةٌ نفى الضرر. لكنٌ العمده فى دليل الردٌ هو النصّ و الإجماع» فاستصحاب الخيار عند 
الفكه فى المسقط لاس به 


)١(‏ التذكرة :١‏ 0ه. 

(0) فى «ش:: «هذا». و لكنٌ المرسلة. 

(*) فى «ش» بدل «بعدها): «فى التذكرة). 

(؟) فى «ش» زيادة: «البائع». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١02‏ 

إِلَا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل فى الرواية بالصبغ و الخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص. 

توضيح ذلكك: أن المراد ب «قيام العين» هو ما يقابل الأعمٌ من تلفها و تغتيرهاء على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكنّ 
المراد من التغيير هو الموجب للنقص لا الزيادة؛ لأسن مثل السّمَن لا يمنع الردّ قطعاًء و المراد بالنقص هو الأعمم من العيب الموجب 
للأشرشء فإِنّ النقص الحاصل بالصيغ و الخياطة إِنْما هو لتعلق حقّ المشترى بالثوب من جهة الصبغ و الخياطة؛ و هذا ليس عيبا 
اصطلاحياً. 

و دعوى: اختصاصه بالتغتّر الخارجى الذى هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابّهُ للطحن. 

يدفعه: أن المقصود مجرّد النقصء مع أنه إذا ثبت الحكم فى النقص الحادث و إن لم يكن عيباً اصطلاحياًء ثبت فى المغير و غيره؛ 
للقطع بعدم الفرقء فإِنّ المحتمل هو ثبوت الفرق فى النقص الحادث بين كونه عيباً اصطلاحياً لا يجوز رد العين إِلَا مع أرشه. و كونه 
معدد تلض لأ يردق أرها كسياة الكنابة و الطحق, أما القرق فئ 03 آقراد القن الف البويجب للأرش ببى اس العم جتنا وغيزه 
فلا مجال لاحتماله. 

ثم إن ظاهر المفيد فى المقنعة المخالفة فى أصل المسألة» و أن حدوث العيب لا يمنع عن الردٌ .. لكنّه شاد على الظاهر. 

ثم مقتضى الأصل عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب 


)١(‏ فى «ق» بدل «فى): «بين»» و الظاهر أنه من سهو القلم. 

(1) راجع المقنعة: /091. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 01" 

الحادث و زواله؛ فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. 

قال فى التذكرة: عندنا أن العيب المتجدّد مانت عن الردّ بالعيب السابق» سواءً زال أم لا .)١١‏ 

لكن فى التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشترى و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه «27» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 99 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و لعل وجهه: أن الممنوع هو رده معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشترى لما يحدث. و قد انتفى الأمران. 

ولو رضى البائع بردّه مجبوراً بالآرش أو غير مجبور جاز الردّء كما فى الدروس 3 و غيره «©؛ لأسن عدم الجواز لحقّ البائع و إلا 
فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيبء غايةٌ الأمر ثبوت قيمة العيبء و إِنّما منع من الردّ هنا للنصٌ 0١‏ و الإجماعء أو 
للضرر. 

و ممما ذكرنا يعلم: أن المراد بالأرش الذى يغرمه المشترى عند الردٌ قيمهُ العيبء لا الأرش الذى يغرمه البائع للمشترى عند عدم الردٌ؛ 
أن العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد. 


.ه٠‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) التحرير :١‏ 187. 

(") الدروس #: 788. 

(©) الروضة البهة “: 5948 و راجع مفتاح الكرامة ع: /1اع. 

(0) وهو مرسلة جميل المتقدّمة فى الصفحة .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0" 

ثم إِنّ صريح المبسوط: أنّه لو رضى البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش .)١1١‏ و هذا أحد المواضع التى أشرنا 9 فى أوّل 
المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بن الأرش مشروط باليأس من الردّ» و ينافيه إطلاق الأخبار فى أخذ «*) الأرش 50". 


قنبيه: ظاهر التذكرة «8» و الدروس «7»: أن من العيب المانع من الرث بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع. 


و توضيح الكلام فى فروع هذه المسألة: أن التعدّد المتصوّر فيه التبقض إما فى العوض 27 ثمناً كان أو مثمناً و إِمَا فى البائع» و ما فى 


المشترى. 
فالأوّل: كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بشمن واحدٍ من مشتر «4) واحدٍ فظهر بعضه معيبًء و كذا [لو١4]‏ باع شيئاً بشمن» فظهر 


.179 :5 المبسوط‎ )١( 

(؟) أشار إليه فى الصفحةٌ 5172. 

(*) فى «ش): «بأخذ). 

(؟) راجع الوسائل ؟1: 5١‏ 2618 الباب 5 من أبواب أحكام العيوب. 
(0) راجع التذكرة :١‏ 78ه. 

(©) الدروس *: 588. 


02307 فى «ش): «فى أحد العوضين). 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه99 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ جه ص: 0" 

(6) كذا فى «ق»» و الظاهر: «من بائع»» كما فى «ش). 

69 لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١94‏ 

و الثانى: كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباًء و أراد المشترى أن يردٌ على أحدهما نصيبه دون الآخر. 


و الثالث: كما إذا اشترى اثنان من واحل شيئاً فظهر معيباًء فاختار أحدهما الرد دون الآخرء.و ألحق بذلكك الوارثان لمشتر واحد للمعيب. 


د © 


وأمًا التعدّد فى الثمن: بأن يشترى شيئاً واحداً بعضّه بثمن و بعضّه الآخر بثمن آخرء فلا إشكال فى كون هذا عقدين؛ ولا إشكال فى 
جواز التفريق بينهما. 

أمّا الأوّل: فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّء بل الظاهر المصرّح به فى كلمات بعض الإجماع عليه ١1؛‏ لأنّ المردود 
إن كالاججونا بتاعا من اللسيد الراحد كه بالفاق من ححيث سحدوك لخر كوو إن كال مني فهو ناض مق حك عيوب اللقريق انين 
كل متههنا تقش يوحفي الخبار لوتخدت فى الميع الصحيج فهو أولل بالماع عن الرة من الشياق الدائة تحن 

و هذا الضرر و إن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصففقَةُ حيواناً فردّه المشترى بخيار الثلاثة إلا أنه يوجب الضرر على 
المشترى؛ إذ قد يتعلق غرضه بإمساكك الجزء الصحيح. و يدل عليه النصّ المانع عن الردّ بخياطة الثوب و الصبغ «7. فإِنٌّ المانع فيهما 
ليمس 


)١(‏ صرّح به الشيخ فى الخلاف #: 1٠١‏ المسألة 180 من كتاب البيوع؛ و السد ابن زهرة الحلبى فى الغنية: *17: و راجع مفتاح 
الكرامة ©: 9اع ملاع 

(؟) تدل عليه مرسلة جميل المتقدّمةٌ فى الصفحة .18١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "٠١‏ 

إلا حصول الشركة [فى الثوب ]0١‏ بنسبة الصبغ و الخياطة لا مجرّد تير الهيئة؛ و لذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسَّمَن لم يمنع عن 
الردّ قطعاً. و قد يستدل 010 بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه 00 بظهور الأدلةُ فى تعلق حقٌّ الخيار بمجموع المبيع 
لا كلّ جزءٍ منه؛ لا أقلّ من الشكك؛ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به و الأصل اللزوم. 

و فيه مضافاً إلى أن اللازم من ذلكك عدم جواز ردّ المعيب منفرداً و إن رضى البائع؛ لأنّ المنع حينئذٍ لعدم المقتضى للخيار فى الجزء 
لا لوجود المانع عنه و هو لزوم الضرر على البائع حتّى ينتفى برضا البائع-: أنّه لا يشكك أحدٌ فى أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلَةُ 
جميع الخيارات صريحٌ "١‏ فى ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء؛ و لذا لم يجوّز أحدٌ تبعيض ذى خيار بين «8) أجزاء ما لَه 
فيه الخيار» و لم يحتمل هنا أحدّ رد الصحيح دون المعيبء و إِنْما وقع الإشكال فى أن محل الخيار هو هذا الشىء المعيوب غايةٌ الأمر 
أنّه يجوز رد الجزء الصحيح معه إِمَا لثلا يتبقض الصفقة عليه و إمَا لقيام الإجماع على جواز رده و إِمَا لصدق المعيوب على المجموع 
كما تقدّم أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً و لو من حيث بعضه؟ 


)000 لم يرد فى ١ق).‏ 
(9) اسعدل بدا انحن الجوافر فى الجزاف 18/1 
(9) فى «ش): امع جوابه). 


(©) فى «ق): «صريحة). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ع(99 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(0) فى «ش» بدل «ذى خيار بين»: «ذى الخيار أجزاء). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١١‏ 

و بعبارة اخرى: الخيار المستب عن وجود الشىء المعيوب فى الصفقةٌ نظير الخيار المستب عن وجود الحيوان فى الصفقة فى اختصاصه 
بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار )١١‏ أم لا-؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة فى الردّ 7١‏ فى رد المبيع «*" الظاهر فى تمام ما 
وقع عليه العقدء لكن موردها المبيع الواحد العرفى المتّصف بالعيبء نظير أخبار خيار الحيوان» و هذا المقدار لا يدل على حكم ما لو 
انضع المعيب إلى غيرهء بل قد يدل كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متَصفٌ بالعيب عرفاً باعتبار نفسه أو 
جزئه الحقيقى كبعض الثوبء لا جزئه الاعتبارى كأحد الشيئين الذى هو محل الكلام. 

و منه يظهر عدم جواز التشبث فى المقام بقوله فى مرسلة جميل: «إذا كان الشىء قائماً بعينه» «©» لأنّ المراد ب «الشىء» هو المعيب» و 
لأشكه اق كانه هنا سينه. 


و بالجملة؛ فالعمدة فى المسأله مضافاً إلى ظهور الإجماع ما تقدّم «8): من أن مرجع جواز الردّ منفرداً إلى إثبات سلطنةٌ للمشترى 


)١(‏ فى «ش): «للخيار». 

(0) راجع النصوص الواردةٌ فى الردّء الوسائل 5١١ :١7‏ 9١6؛‏ الباب 7 و و 2 و غيرها من أبواب أحكام العيوب. 

(9) كذا فى ظاهر «ق»» و فى «ش): البيع. 

(ع) تقدّمت المرسله فى الصفحة .58١‏ 

(0) قال الشهيدى قدّس سرّه: «لم يتقدّم لهذا ذكر فى السابق» و لعل فى النسخة تقديماً و تأخيراً و كان العبارة فى الأصل هكذا: 
فالعمدة فى المسألهُ مضافاً إلى ما تقدّم من ظهور الإجماع أن مرجع .. إلخ». هداية الطالب: .2٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١17‏ 

على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع» و منع سلطنته على الردّ أُوَلَا أولى؛ و لا أقلّ من التساوى. فيرجع 
إلى أصالة اللزوم. و الفرق بينه و بين خيار الحيوان الإجماع؛ كما أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقة. و بالجملة؛ فالأصل 
كافٍ فى المسألة. 

ثم إِنّ مقتضى ما ذكروه: من إلحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث: أنه لو رضى البائع بتبغض الصفقة جاز الردّء كما فى التذكرة معلا 
أن الحقّ لا يعدوهما .01١‏ و هذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب, إِلَا أنه منع من ردّه نقصه بالانفراد عن باقى المبيع» إذ 
لو كان محلّه المجموع لم يجز رد المعيب وحده إِلَا بالتفاسخ المجوّز لردّ ؟) الصحيح منفرداً أيضاً. 

و أمَا الثانى: و هو تعدّد المشترى 3*0 بأن اشتريا شيئاً واحداً فظهر فيه عيبٌ فإنّ الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما 
عن جماعدٌ «6). و استدل عليه فى التذكرة «8) و غيرها 2١‏ بِأنْ التشقيص عيبٌ 


)١(‏ التذكرة :١‏ 88ه. 

(0) فى «ش» بدل «المجوّز لردً): «و معه يجوز ردا. 

(*) كذا فى «ق»» ولا يخفى أن الصورة الثانية بحسب التقسيم المتقدّم فى أول البحث إِنّما كانت صورة تعدّد البائع» لكن المؤلف 
قدّس سرّه عكس الترتيب» و أمَا مصبحح «ش» فقد عكس العدد فكتب هنا: «و أمَا الثالث»» و فى الصورة الآتية: «و أمَا الثانى». 

(؟) حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: )27٠‏ عن المختلف و إيضاح النافع و المسالكك و المفاتيح. راجع المختلف 5: 2182 و 
المسالكك *: 588» و المفاتيح 7: ١9؛‏ و إيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 990 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(0) راجع التذكرة :١‏ 78ه. 

(©) المسالكك ": 588. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1" 

مان من الرد. خلافاً للمحكىّ عن الشيخ فى باب الشركة ١١‏ و الإسكافى 7١‏ و القاضى « و الحلى «©» و صاحب البشرى «8)» 


فجوّزوا الافتراق. 
وفى التذكرة: ليس عندى فيه بُعدٌ؛ إذ البائع أخرج العة انيما مق نضا فالش ركه حصلت بإيجابه «2). و قوّاه فى الإيضاح 27 لما تقدّم 
من التذكرة. 


وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدّد المشترى. و استجوده فى التحرير «/ و قوّاه جامع المقاصد «4) و 
صاحب المسالكك .)3٠١١‏ 


و قال فى المبسوط: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة, ثم 


.88١ :5 من كتاب الشركة و المبسوط‎ ٠١ راجع الخلاف *: 277 المسألة‎ )١( 

(؟) حكاه عنه العلامة فى المختلف : 1417 و الشهيد فى الدروس “7 180. 

() لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه» نعم حكاه عنه العلّامة فى المختلف 2: 2187 و الشهيد فى الدروس *: 588. 

(©) الاك م 

(0) وهو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفرء أخو السد ابن طاوسء و أمّا كتابه البشرى فلا يوجد لديناء نعم حكاه عنه الفاضل 
الآبى فى كشف الرموز :١‏ /الا. 

(©) التذكرة :١‏ ع8ه. 

() الإيضاح :١‏ 9ع. 

(8) التحرير :١‏ 6/ا؟. 

(9) جامع المقاصد ©: 78" و فيه: «لا يبعد الفرق بين ..). 

.588 :* المسالكك‎ )0٠١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 15" 

أضانا يدافيا 16 ليها أن برذادو كا لما آذ وسكا فان آزاى الحدهها لكبو الكفر الأميااكف كان لبا ذلكم. 

ثم قال: و لو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصابا به عيباً كان لهما أن يردًا و أن يمسكاء فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساكك 
نْظِرَ: فإن أطلق العقد و لم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد؛ لأمنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه. فإذا ادّعى أنّه اشتراه له و 
لشريكه» فقد ادّعى خلاف الظاهرء فلم يقبل قوله و كان القول قول البائع مع يمينه. 

إلى أن قال: و إن أخبر البائع بذلكك, قيل: فيه وجهان: أحدهما و هو الصحيح أن له الردٌ؛ لأنْ الملكك بالعقد وقع لاثنين» فقد علم البائع 
أنه يبيعه من اثنين و كان لأحدهما أن ينفرد بالردٌ دون الآخر و قيل: فيه وج آخرء و هو أنّه ليس له الرق لأنْ القبول فى العقد كان 
واغيذا »١١9‏ انتهى. 

و ظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول فى العقد واحداً عن اثنين» أمَا إذا تحمّق القبول من الشريكين» فلا كلام فى 
جواز الافتراق. ثم الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصيل بين علم البائع و جهله. 

لكن التأمّل فى تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول فى الواقع لاثنين أو لواحدء فإنّهِ قدّس سرّه علل عدم جواز الردٌ فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة 994 من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صورةٌ عدم إخبار المشترى بالاشتراكك: بن الظاهر أنه اشتراه لنفسه. لا بعدم علم 


(المشوط اد 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١0‏ 

البائع بالتعدّد. و كذا حكمه قدّس سرّه بتقدّم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشترى على أن الشراء بالاشتراكك دليل على 
أنه يجوز التفريق بمجرّد ثبوت التعدّد فى الواقع بالبيبنة و إن لم يعلم به البائع إِلّا أن يحمل «اليمين» على يمين البائع على نفى العلم» و 
يراد من «البتنة) البينة على إعلام المشترى للبائع بالتعدّد. و كيف كانء فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدّد العقد 
بتعدّد المشترى و وحدته. 

والأقوى فى المسألة: عدم جواز الافتراق مطلقاً؛ أن الثابت من الدليل هنا خيارٌ واحدٌّ متقوّمٌ باون فلبين لكل بغيما الالال و 
دلبل على تعدة الخبار هنا إلنا إطلاق الفتاوى و النصوص: من أن «من اشترى معيباً فهو بالخيار» )١١‏ الشامل لمن اشترى جزءاً من 
المعيب. لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه إلى غير المقام؛ و لو سلمنا الظهور لكن لا ريب فى أن رد هذا المبيع منفرداً عن المبيع الآخر 
نقصٌ حدث فيه بل ليس قائماً بعينه و لو بفعل الممسكك لحصته؛ و هو مات من الردّ. و من ذلكك يعلم قَوَهُ المنع و إن قلنا بتعدّد العقد. 
زعا ذكرق تعا للسذكرة «5-: من أن التشقيص حصل بإيجاب البائع 0379 فيه: أنه أخرجه غيرٌ مبغض و إِنّما تبغض بالإخراج؛ و 
المقصود 


)١(‏ لم ترد العبارة بعينها فى النصوصء بل هى مستفادة من الروايات» راجع الوسائل ؟١:‏ 27" الباب 18 من أبواب الخيار و غيره من 
أبواب أحكام العيوب. 

() التذكرة ١‏ ع8ه. 

(*) الإيضاح :١‏ 09 و مجمع الفائدة لا ع”ع, و المسالكك *: 382. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 18" 

حصوله فى يد البائع كما كان قبل الخروج؛ و خلاف ذلكك ضررٌ عليه؛ و علمٌ البائع بذلكك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلا على تقدير 
كون حكم المسأل جواز التبعيضء و هو محل الكلام. 

و الحاصل: أن الفرق بين هذه المسألهُ و المسألةُ الاولى غير وجيه. 

و أمًا الثالث :)(١‏ وعوتهده لاني الظام عم لخادت فى عراز اقيقد لا صرر على البع ابالريق: 

و لو اشترى اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترى كلّ من كلّ ربعا فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دل فى المسألة الثانية 
و لذا لا يجوز لأنّ المعيار تبغض الصفقةُ على بائع الواحد. 


."١7؟ فى «ش:: «الثانى»» و قد تقدّم الكلام فى وجه ذلك فى الهامش (") من الصفحة‎ )١( 
(؟) فى «ش): «الثالثة).‎ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 117" 

مسألة يسقط الأرش دون الردٌ فى موضعين: 


أحدهما: إذا اذ شترى ربويًاً بجنسه فظهر عيبٌ فى أحدهماء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /991 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قلا أوكن حدر من الريا. 

و يحتمل جواز أخذ الأرش» نفى ١١‏ عنه البأس فى التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعة ة» موجّهاً له بأنّ الممائلة فى مال 
الربا إِنّما يشترط فى ابتداء العقد و قد حصلتء و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلكك لا يقدح فى العقد السابق 27 انتهى. 

ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخحذ الأرش من جنس العوضين؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس., لأنّه يكون بيع مال 
الربا بجنسه مع شىءِ آخر 279 انتهى. 

و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا «©» 


)١(‏ فى «ش:: «و نفى). 

() التذكرة :١‏ اله. 

() التذكرة :١‏ اله. 

زع الجامع للشرائع: 1 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 18" 
المتقدّم على العلامة و حاصل وجهه: أن صفه الصححة لم تُقابل بشىءٍ من الثمن حَتّى يكون المقابل للمعيب الفاقد للضّحهٌ أنقص منه 
قدراء بل لم تُقابل بشىءٍ أصلًا و لو من غير الثمن و إلا لثبت فى ذمَرة البائع و إن لم يختر المشترى الأرشء بل الصيحةُ وصفٌ التزمه 
البائع فى المبيع من دون مقابلته بشىءٍ من المال كسائر الصفات المشترطة فى المبيعء إِلّا أن الشارع جوّز للمشترى مع تبين فقده أخذ ما 
يخصّه بنسبةُ المعاوضة من الثمن أو غيره. و هذه غرامةٌ شرعيَةٌ حكم بها الشارع عند اختيار المشترى لتغريم البائع. 

هذاء و لكن يمكن أن يدّعى: أن المستفاد من أله تحريم الربا و حرمة المعاوضة إِلَا مثلًا بمثل بعد ملاحظة أن الصحيح و المعيب 
جنسٌ واحدٌ أنّ وصف الصححة فى أحد الجنسين كالمعدوم لا يترنّبِ على فقده استحقاق عوض. و من المعلوم: أن الأرش عوض 
وضك الصكة عرفا وشرعاء فالعقد عق المتجاسيق لا بجوؤ أن يضير سيا لاسسفاق ادها على الأقر وانداً غلى ها يساوي لجنس 
الآخر. و بالجملة» فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مالٍ فى مقابل الصبحة المفقودة فى أحدهما. 


0 
و المسألة فى غايهُ الإشكالء و لا بد من مراجعة أدَلَهُ الربا و فهم حقيقةُ الأرشء, و سيجىء بعض الكلام فيه إن شاء الله. 


الثانى: ما لو لم يوجب العيب نقصاً فى القيمة» 


فإنّه لا يتصوّر هنا أرش حتَّى يحكم بثبوته. و قد مثّلوا لذلكك بالخصاء فى العبيد .01١‏ 


(0) كباهل فاق الدروس 18/3 والسالكة #د ركد و الجراى عا 0م 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 19" 

وقد يناقش فى ذلك: بأنّ الخصاء موجبٌ فى نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة؛ و إِنّما يرغب فى الخصى قليل 
من الناس لبعض الأغراض الفاسدة» أعنى: عدم تسر النساء منه )١١‏ فيكون واسطةٌ فى الخدمات بين المرء و زوجته» و هذا المقدار لا 
يوجب زيادةً فى أصل الماليَهُ فهو كعنب معيوب يُرغب فيه لجودة خمره. 

لكق الإنصساف: 1 الراحب قي 1ي:3ا العرضى سيك يكرن نيا اندرا ديف ل بدن فى قنك الستاردة لولة هذا الوزض :ع 81 
يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقداراً لمالية الخصيء فكأنْ هذا الغرض صار غرضاً مقصوداً متعارفاً» و صبحهُ الغرض و فساده شرعاً 
لذ دخل لها فى النناقة العرفق كملا يخفى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 99/8 من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و بالجملة؛ فالعبرة فى مقدار الماك برغبة الناس فى بذل ذلك المقدار من المال بإزائه» سواءً كان من جهة أغراض أنفسهم أم من 
جهة ببعه على من له غرض فيه مع كثرة ذلكك المشترى و عدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات. 


)١(‏ فى «ق): «منهنٌ)» و لعله من سهو القلم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "7١‏ 


مسألة يسقط الرد والأرش معاً بأمور: 
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍِ و لا إشكال؛ 


لأنّ الخيار إِنّما ثبت مع الجهل. 

وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة .0١١‏ و فيه نظر. 

و حيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارء فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاصٌ الذى له أحكامٌ خاصةٌ فسد 
الشرط و أفسد؛ لكونه مخالفاً للشرع. و لو أراد به مجرّد الخيار كان من خيار الشرط و لحقه أحكامه لا أحكام خيار العيب. 


الثانى: تبرّى البائع عن العيوب إجماعاً فى الجملة 


على الظاهر المصرّح به فى محكى الخلاف "١‏ و الغنيةٌ «7»» و نسبه فى التذكرة إلى علمائنا أجمع 69 


.77/8 :77 و استدل به فى الجواهر‎ 38٠١ تقدمت فى الصفحةٌ‎ )١( 

(؟) الخلاف #: 1717 2178 المسأله 7١‏ من كتاب البيوع. 

.777 77١ الغنية:‎ *( 

.070 :١ التذكرة‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١‏ 

و الأصل فى الحكم قبل الإجماع؛ مضافاً إلى ما فى التذكرة: من أن الخيار إِنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة» فإذا صرّح البائع 
بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق صحيحةٌ زرارة المتقدّمهُ )١١‏ و مكاتبةُ جعفر ابن عيسى الآتية .)7١‏ 

و مقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكى عدم الفرق بين التبرّى تفصينًا و إجمالًاء و لا بين العيوب الظاهرة و الباطنة؛ لاشتراكك 
الكل فى عدم المقتضى للخيار مع البراءة. 

خلافاً للمحكيّ فى السرائر عن بعض أصحابنا: من عدم كفاية التبرى إجمانًا «*". و عن المختلف نسبته إلى الإسكافى 80» بل «8) إلى 
صريح آخر كلام القاضى المحكىّ فى المختلف 80 مع أن المحكى عن كامل القاضى موافقة المشهور «07» و فى الدروس نسب 
المشهور إلى أشهر القولين «. 

ثم إِنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد. 


.18١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
الباب 8 من أبواب أحكام العيوب» و فيه حديث واحد.‎ 57١ :١؟ و راجع الوسائل‎ 28٠ 789 الآتية فى الصفحة‎ )1( 
السرائر ؟: 392 /91؟.‎ )"( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 999 من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١7١ : المختلف‎ )©( 

(0) فى «ش» و مصحححةٌ «ف:: و قد ينسب إلى. 

() نسبه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 5: 2”080؛ و راجع المختلف : .١71 ١1١‏ 

(/) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 270) و فيه: «مع أن القاضى فى الكامل وافق). 

0 الدروس 141 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 77" 

و أمَا التبرّى من العيوب المتجدّدةٌ الموجبة للخيار» فيدل على صححته و سقوط الخيار به عموم «المؤمنون عند شروطهم) .0١١‏ 

قال فى التذكرة بعد الاستدلال بعموم «المؤمنون): لا يقال: إِنَ التبرّى ممما لم يوجد يستدعى البراءة ممما لم يجب؛ لأنَا نقول: التبرّى إِنّما 
هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد, لا من العيب 79)) انتهى. 

أقول: المفروض أن الخيار لا يحدث إِلَا بسبب حدوث العيبء و العقد ليس سبباً لهذا الخيار. فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع» و قد 
اعترف قدّس سرّه فى بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد و قبل الرؤية 0. نعم ذكر فى التذكرة جواز اشتراط نفى 
خبار الرؤية فى العقد 6060 لكنه مخالث لسائر كلماته و كلمات غيره كالشهيد 85و المحمّق الثاتى .و بالجملة فلا فرق نين البراءة 
من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية» بل الغرر فى الأوّل أعظم. إلا أنّه لمَا قام النصّ و الإجماع على صِحَحة التبرّى من العيوب 
الموجودة فلا مناص عن التزام صيحته. مع إمكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة فى العين الغائبة باندفاع الغرر فى الأوّل 
بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع 


)١(‏ الوسائل 0٠ :١8‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث ؟. 

(0) التذكرة :١‏ 78ه. 

(*) راجع التذكرة :١‏ 581 و 0078 و تقدم فى الصفحة 108 أيضاً. 

() لم نعثر عليه فيهاء و نقل عنها سابقاً فى خيار الرؤية: «أَنّه فاسد و مفسدهء راجع الصفحة 109. 

(8) الدروس 2# 

(8) جامع المقاصد ©: 8:م. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 77" 

بعدمهاء بخلاف الثانى فإنْ الغرر لا يندفع فيه إِلَا بالتزام البائع بوجودها فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر. 

و أمَا البراءة ١١‏ عن العيوب المتجدّدة فلا يلزم من اشتراطها غررٌ فى البيع حتّى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها؛ لأنها غير موجودة 
بالفعل فى المبيع حتّى يوجب جهالةً. 

4د لزت بهن الناد سد إضاقها إلى امور 

الأول: عهدة العيوبء و معناه «7): عدم 00 تعبّد سلامته من العيوب؛ فيكون مرجعه إلى عدم التزام سلامته» فلا يترنّب على ظهور 
العيب ردٌ و لا أرش: فكأنه باغه على كل تقدير. 

الثانى: ضمان العيب, و هذا أنسب بمعنى البراءة» و مقتضاه عدم ضمانه بمالٍء فتصير الصبحة كسائر الأوصاف المشترطة فى عقد البيع لا 
توجب إِلَا تخبيراً بين الردّ و الإمضاء ميان و مرجع ذلكك إلى إسقاط أرش العيوب فى عقد الببع» لا خيارها. 

الثالث: حكم العيبء و معناه: البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب. 
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7 صفحهة ١١٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ شطب على كلمة «البراءة» فى «ق). 

() قال الشهيدى قدس سره: «ضمير "معناه "راجع إلى "العهدة» "و يجوز تذكير الضمير إذا كانت التاء فى المرجع مصدرية. و أما 
ضمير "مرجعه "فهو راجع إلى "التبّرى "لا إلى "العهدة. "هذا بناءَ على كون النسخة ":و معناه تعهّد سلامته من العيوب» "و أمّا بناءً 
على كونها ":و معناه عدم تعهّد سلامته من العيوب "فضمير معناه راجع إلى التبرّى)» هداية الطالب: 27. 

إفرة لم ترد اعدم) فى ١اش).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 75" 

والأظير فى العرق هو التق الأوّل»و الأنش يمعتن البرازة هو الفاتى. 

وقد تقدّم عن التذكرة المعنى الثالث »1١‏ و هو بعيدٌ عن اللفظء إِلَا أن يرجع إلى المعنى الأوّل. و الأمر سهل. 

ثم إن تبرّى البائع عن العيوب مطلقاً أو عن عيب خاصٌ إِنّما يسقط تأثيره من حيث الخيار. أمَا سائر أحكامه فلاء فلو تلف بهذا العيب 
فى اام اخبان النشرى لويزك شنماة الباع لختوم التصلل 109 

لكن فى الدروس: أنّه لو تبرّأ من عيب فتلف به فى زمن خيار المشترى فالأقرب عدم ضمان البائع» و كذا لو علم المشترى به قبل العقد 
أورظىية قله ركلف فى زنان شان لمر وأو ل لماةة يقاء علق الحاو القع لجان لقح فو أقرى إقكالاما 
لو تلف به و بعيب آخر تجدَّدَ فى الخيار 019 انتهى كلامه رفع مقامه. 

لواف اموا كتير م يمظن الأسيناب سكوف زر دو الأرشويها: 

منها: زوال العيب قبل العلم به. كما صرّح به فى غير موضع من التذكرة «©: و مال إليه فى جامع المقاصد ١8؛‏ و اختاره فى المسالكك 
20 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 7؟". 

(؟) راجع الوسائل ؟١:‏ ١0و‏ 80": الباب ه و 8 من أبواب الخيار. 

(9الدووي 0 

(©) التذكرة :١‏ /ااة و 081. 

(0) جامع المقاصد ©: 887. 

(2) المسالكك “: 7917 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 70" 

بل و كذا لو زال بعد العلم به قبل الردّء و هو ظاهر التذكرة حيث قال فى أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيباً عند البائع ثم أقبضه 
و قد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه. و سبق العيب لا يوجب خياراً كما لو سبق على العقد ثم زال قبله» بل مهما زال العيب قبل العلم أو 
بعده قبل الردٌّ سقط حقّ الردٌ 20١١‏ انتهى. 

وهو صريحٌ فى سقوط الردٌ و ظاهرٌ فى سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأقل» خصوصاً مع تفريعه فى موضع آخر قبل ذلك عدم 
الركٌ و الأرش معاً غلى زوال العيب» حيث قال: لو اشترى عبداً و حدث فى يد المشترى نكنةٌ يياض فى عينه و وجد نكتةٌ قديمةً ثم 
زالت إحداهماء فقال البائع: الزائلة هى القديمة فلا رد و لا أرشء و قال المشترى: بل الحادثة و لى ال قال الشافعى يتحالفان .. إلى 
آخر ما حكاه عن الشافعى ١؟).‏ 

و كيف كانء ففى سقوط الردّ بزوال العيب وجةٌ؛ لأنّ ظاهر أدلَهُ الردّ خصوصاً بملاحظة أن الصبر على العيب ضررٌ هو رد المعيوب و 
هو المتلئنس بالعيب لا ما كان معيوباً فى زمانِء فلا يتوم هنا استصحاب الخيار. 
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1 صفحةً ٠٠١١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و أمَا الأرشء فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصّ حة عند العقد فقد استقرٌ بالعقد» خصوصاً بعد العلم بالعيب» و الصبحة 
إِنْما حدثت فى ملكك المشترىء فبراءة ذْمَهُ البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل» فالقول بثبوت الأرش و سقوط الردّ 
قوىٌ لو لم يكن تفصيلا 


.ه8١‎ :١ التذكرة‎ )١( 
.ه٠‎ :١ التذكرة‎ )0( 
"72 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص:‎ 


مخالفاً للإجماع. و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده .01١‏ 
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب» 


فإنّه مسقط للأمرين عند ابن حمزة فى الوسيلة 7. و لعله لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب, و النصّ المثبت للأسرش بعد 
التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم. و رد بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب. 

و الأولى أن يقال: إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش. و إِنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب» و حيث لم يدل التصرّف 
عليه فالأصل بقاء حقٌّ الأرش الثابت قبل التصرّفء مع أن اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنو» فليراجع. 

و منها: التصرّف فى المعيب الذى لم ينقص قيمته بالعيب» كالبغل الخصىئ بل العبد الخصئ على ما عرفت 70 فإنٌ الأرش منتضٍ لعدم 
تفاوت القيمة» و الردّ لأجل التصرّف. 

وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشترى بصبره على المعيب «5). 


)١(‏ فى «ش» زيادةٌ ما يلى: 

«نعم» هذا داخل فى فروع القاعدة التى اخترعها الشافعى» و هو: أن الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد. لكن عرفت قرانا أن 
المرجع فى ذلكك هى الأدلَةُ و لا منشأ لهذه القاعدة)». 

(4) الرسيلة: با 

(*) عرف فى الصفحةٌ ."1١/8‏ 

(6) استشكل فيه الشهيدان فى الدروس *: 388, و المسالكك *: 0738 و راجع مفتاح الكرامة ©: 817. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1" 

و فيه: أن العيب فى مثله لا بُعدٌ ضرراً مالتَاً بالفرضء فلا بأس بأن [يكون 0] الخيار فيه كالثابت بالتدليس فى سقوطه بالتصوّف مع 
عدم أرش فيه. 

وكله ان الشعري: نا أن بكرن مو سوط التسنف ال مالشو الماك امن المرشودا ونا أن كرون عط الاق إن عرصم 
مفقودةٍ فى العين مع قطع النظر عن قيمته. و الأول مفروض الانتفاء» و الثانى قد رضى به و أقدم عليه المشترى بتصرّفه فيه» بناءَ على أن 
التصرّف دليل الرضا بالعين الخارجية» كما لو رضى بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها فيه. 

إلا أن يقال: إن المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف هو مورد ثبوت الأرشء و إِلَا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الردّ بالتصرّف كما 
فى غير العيب و التدليس من أسباب الخيار» خصوصاً بعد تنزيل الصحَحةُ فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التى لا يوجب فواتها 
أرشاً فإنّ خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرّف كما صُرّح به ؟). نعم» لو اقتصر فى التصرّف المسقط على ما يدل على الرضا كان 
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5 صفحةً ١٠١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


مقتضى عموم ما تقدّم سقوط الردّ بالتصرّف مطلقاً. 
و منها: حدوث العيب فى المعيب المذكور» 


و الاستشكال هنا بلزوم الضرر فى محله؛ فيحتمل ثبوت الردّ مع قيمةٌ النقص الحادث لو كان 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(1) راجع الجواهر 77: 4: و جاء فيه حول خيار تخلف الوصف: «و سقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته فى الغبن و بعده 
يسقط إن دل على الرضاء و إِلَّا فلا» و نسبه فى مفتاح الكرامة (6: 88) إلى ظاهر الأكثر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /7" 

موجباً له؛ لأنّ الصحهُ فى هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة فى البيع 0١١‏ التى لا يوجب فواتها أرشاًء و النضٌ الدالٌ على اشتراط 
الردٌ بقيام العين و هى المرسلة المتقدّمةُ «؟» مختصٌّ بمورد إمكان تداركك ضرر الصبر على المعيب بالأرشء و الإجماع فيما نحن فيه 
غير متحمّق» مع ما عرفت من مخالفة المفيد فى أصل المسألة «”. 

هذا كله مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب؛ و بها يدفع «©. معارضة الضرر المذكور بتضرّر البائع بالفسخ و نقل 
المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليماً عن هذا العيب. 

و كيف كانء فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله «0) على سقوط الردّ بحدوث العيب و التغيير على وجه يشمل المقام, و إِلَّا فسقوط 
الرد هنا محل نظر بل منع. 


و منها: ثبوت أحد مانعى الرنٌُ «2» فى المعيب 


)١(‏ فى «ش): «المبيع». 

(') تقدمت فى الصفحةٌ .18١‏ 

() فى الصفحةٌ 02" 

(6) فى «ش» بدل «و بها يدفع»: ١و‏ هى المرجع بعدا. 

(0) فى «ش)»: «بنقله)». 

(©) قال الشهيدى قدس سرّه: «يعنى بهما: التصرّف و حدوث العيب بعد القبض. و إِنْما عر عنهما بمانعى الردٌ مع أنه جعل المسقطات 
أربعة: لأنّ "الإسقاط "اذى هو أحدها إِنّما هو من قبيل المسقط لا المانع» و "تلف العين "اذى هو ثالثها لا يبقى معه موضوعٌ للردٌ 
حتّى يُعدٌ مانعاً؛ و جعل الأوّل أُوَنَا لتقدّمه فى كلامه. و الثانى ثانياً لتأتره فيه»» هدايةٌ الطالب: 872. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 79" 

الأرش فيه لأجل الربا. 

أمَا المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدّم فى المعيب الذى لا ينقص ماليته ١1؛‏ فإن المشترى لما أقدم على معاوضة أحد الربوئين 
بالآخر أقدم على عدم مطالبة مالٍ زائدٍ على ما يأخذه بدلا عن ماله و إن كان المأخوذ معيباء فييقى وصف الصبحة كسائر الأوصاف التى 


لا يوجب اشتراطها إِلَا جواز الردّ بلا أرشء فإذا تصرّف فيه خصوصاً بعد العلم تصرّفاً دالًا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه 
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1 صفحةٌ ناه١٠‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


«7)» كما فى خيار التدليس بعد التصِرّف 39). 

و أمرا المانع الثانى» فظاهر جماعةٌ كونه مانعاً فيما نحن فيه من الردّ أيضاًء و هو مبنيٌ على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتّى فى 
صورة عدم جواز أخذ الأرش. و قد عرفت النظر فيه .)5١‏ 

و ذكر فى التذكرة وجهاً آخر لامتناع الردّ» و هو: أنّه لو رد فإمًَا أن يكون مع أرش العيب الحادث. و إِمّا أن يرد بدونه. فإن رده بدونه 
كان ضرراً على البائع» و إن رد مع الأرش لزم الرباء قال: لأنّ المردود حينئذٍ يزيد على وزن عوضه «28). 

و الظاهر أن مراده من ذلكك: أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة؛ و مقتضى المعاوضة بين الصحيح و المعيب من جنس واحدٍ أن 


."١8 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
إفرة فى «ش): «لزم العقد).‎ 


() فى «ش» زيادة: «نعم» التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرطء كما تقدّم). 

رع راجع الصفحةٌ /51 37/1 

(0) التذكرة :١‏ اله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "٠‏ 

لسن وميس لمك بهي إذالن جاو سيمانه الجاد عبد الستر الأردن قا قن فاه تيكو روصت السفط فى كل نين الفر ين 
نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال» فإذا حصل الفسخ وجب ترادٌ العوضين من غير زيادةٌ و لا نقيصة؛ و لذا يبطل التقايل مع 
اشتراط الزيادة أو النقيصة فى أحد العوضينء فإذا استردٌ المشترى الثمن لم يكن عليه إِلّما رد ما قابلة لا غير» فإن رد إلى البائع قيمة 
العيب الحادث عنده 01١‏ لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلكك العيب مضموناً عليه بجزءِ من الثمن» فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع 
المثمن و وصف صتحته؛ فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا. 

فمراد العلّامة قدّس سرّه بلزوم الربا: إِمَا لزوم الربا فى أصل المعاوضة؛ إذ لولا ملاحظة جزءٍ من الثمن فى مقابلة صفة الصححة لم يكن 
وجةٌ لغرامة بدل الصفة و قيمتها عند استرداد الثمنء و إِما لزوم الربا فى الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن و زيادة. و 
الأوّل أولى. 

و مما ذكرنا ظهر ما فى تصحيح هذا: بأنّ قيمة العيب الحادث غرامةٌ لما فات فى يده مضموناً عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه 
العيب, فلا ينضمٌ إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. 

إذ فيه: وضوح الفرق؛ فإِنَ المقبوض بالسوم إِنْما يتلف فى ملكك مالكه فيضمنه القابضء و العيب الحادث فى 3١‏ المبيع لا يتصوّر 
ضمان المشترى له إِلَّا بعد تقدير رجوع العين فى ملكك البائع و تلف وصف 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «كما هو الحكم فى غير الربويّين إذا حصل العيب عنده). 

(؟) فى «ق» زيادة: «ملكك,, و الظاهر أنّها من سهو القلم. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١‏ 

الصحهُ منه فى يد المشترىء فإذا فرض أن صفهٌ الصححة لا تقابل بجزءٍ من المال فى عقد المعاوضة 2١١‏ فيكون تلفها فى يد المشترى 
كنسيان العبد الكتابة» لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. 

و الحاصل: أن البائع لا يستحقٌّ من المشترى إلا ما وقع مقابلًا بالثمن» و هو نفس المثمنء من دون اعتبار صححته جزء» فكأنه باع عبداً 
كاتباً فقبضه المشترى ثم فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة ."5١‏ 
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١191 صفحة عا١٠١٠ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن صريح جماعةٌ من الأصحاب عدم الحكم على المشترى بالصبر على المعيب ميجاناً فيما نحن فيه «1؛ فذكروا فى تداركك ضرر 
المشترى وجهينء اقتصر فى المبسوط على حكايتهما «5. 

أحدهما: جواز رد المشترى للمعيب مع غرامة قيمه العيب الحادث؛ لما تقدّم «0 إليه الإشارة: من أن أرش العيب الحادث فى يد 
المشترى نظير أرش العيب الحادث فى المقبوض بالسوم» فى كونها غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشترى لا دخل له فى العوضين حتى 
يلزم الريا. 

الثانى: أن يفسخ البيع لتعدّر إمضائه؛ و إلزام المشترى ببدله من 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «الربوية)». 

(') فى «ش» زيادة: «نعم هذا يصمح فى غير الربويين؛ لأنّ وصف الصححة فيه يقابل بجزءٍ من الثمن فيرد المشترى قيمةٌ العيب الحادث 
عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصححة). 

(*) منهم العلّامة فى القواعد ؟: 0/4 و التذكرة :١‏ ١ه‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: “اعم 

(6 الوط سس 

(0) تقدم فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 7" 

غير الجنس معيباً بالعيب القديم و سليماً عن الجديد و بُجعل بمثابة التالف؛ لامتناع رده بلا أرش و مع الأرش. 

واأخثار فى التدروس ثبعاً للتحرير ١‏ الوجه الأول مشيراً إلى تضعيف الناتى بقوله: لأنْ تقدير الموجود معدوماً خلاق الأصل واد و 
تبعه المحمّق الثانى معلا بأنّ الربا ممنوعة فى المعاوضات لا فى الضمانات» و أنه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث فى يد 
المستام و إن كانت ربويَةٌ فكما لا يعد هنا رباً فكذا لا يعدٌ فى صورة النزاع «”. 

أقول: قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه و بين أرش عيب المقبوض بالسوم, فإِنّه يبحدث فى ملكك مالكه بيد قابضه. و العيب فيما نحن 
فيه يبحدث فى ملك المشترى و لا يقدّر فى ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشترىء و المفروض عدم المقابلة 


بينه و بين جزء من المبيع 6 
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار» 


إن ظاهر الغنية إسقاطه للردّ و الأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة: التبرّى, و الرضا بالعيب» و تركك «8 الردٌ مع العلم؛ لأنّه 
على الفور بلا خلادفٍ. ولم يذكر فى هذه الثلاثة ثبوت الأسرش. ثم ذكر حدوث العيب و قال: ليس له ها هنا إِنَا الأرش. ثم ذكر 
التصرّف و حكم فيه بالأرش «2. 


.187 :١ التحرير‎ )١( 
.58/ :" (؟) الدروس‎ 


(*) جامع المقاصد 6: 0ع". 

(؟) العبارة فى «ش» هكذا: «بين شىء منه و بين صححة البيع». 
(0) فى «ش» و المصدر بدل «تركك): «تأخير). 

.577 717١ الغنية:‎ )©( 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» جه ص : 7" 

فإِنّ فى إلحاق الثالث بالأوّلين فى تركث ذكر الأرش فيه ثم ذكره فى الأخيرين و قوله: «ليس ١١‏ هاهناء» ظهوراً فى عدم ثبوت الأرش 
بالتأخير» مع أن هذا هو القول الآخر فى المسألهُ على ما يظهر؛ حيث نسب إلى الشافعى القول بسقوط الردّ و الأرش بالتأخير «؟)؛ و لعله 
لأنّ التأخير دليل الرضا. 

و يردّه بعد تسليم الدلالة-: أن الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت فى التصرّف. نعم؛ سقوط الردٌ وحده له وجةٌ كما 
هو صريح المبسوط و الوسيلة على ما تقدّم 0 من عبارتهما فى التصرّف المسقطء و يحتمله أيضاً عبارة الغنية المتقدّمةُ «5)» بناءَ على 
ما تقدّم فى سائر الخيارات: من لزوم الاقتصار فى الخروج عن أصالة اللزوم على المتيّن السالمه عمًا يدل على التراخى؛ عدا ما فى 
الكفاية: من إطلاق الأخبار و خصوص بعضها «8). 

و فيه: أن الإطلاق فى مقام بيان أصل الخياره و أما الخبر الخاصٌ فلم أقف عليه و حينئذٍ فالقول بالفور وفاقاً لمن تقدّم للأصل لا يخلو 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «له»» و شطب عليها فى «ق). 

(1) العبارة من قوله: «مع أن ..» إلى هنا وردت فى «ش» هكذا: «و هذا أحد القولين منسوب إلى الشافعى»» راجع التذكرة :١‏ 019 و 
٠ه‏ والمغنى ©: .12٠‏ 

(*) تقدّم فى الصفحة 587 185. 

(©) تقدّمت فى الصفحة 587. 

(0) الكفاية: ؟4: و فيه: ١و‏ مستنده عموم أدلهً الخيار من غير تقييدِء و خصوص بعض الأخبار). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ع7" 

عن قَوٌوْ مع ما تقدَّم من نفى الخلاف فى الغنيةٌ فى كونه على الفور .)١١‏ و لا يعارضه ما فى المسالكك و الحدائق: من أنّه لا نعرف فيه 
') خلافاً ”؛ لأنا عرفناه و لذا جعله فى التذكرة أقرب 60». و كذا ما فى الكفاية: من عدم الخلاف «4)؛ لوجود الخلاءف»ء بل نفى 
الخلاف 59). 

ِعْم 017 ما فى الرياض: من ١‏ أنّه ظاهر أصحابنا المتأخَرين كافة «4). 

و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب فى مثل هذا المقام و عدمه؛ و لذا لم يتمتكك فى التذكرة للتراخى إِلَّا به »0٠١«‏ و إِنَا 
فلا بحصل من فتوى الأصحاب إِلَا الشهرة بين المتأحرين المستندة إلى الاستصحاب و لا اعتبار بمثلها و إن قلنا بحتجية الشهرة أو 
حكاية نفى الخلاف من باب مطلق الظنّ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى. و الله العالم. 


."7 تقدم فى الصفحة‎ )١( 

(؟) أى: فى عدم سقوط الخيار بالتراخى. 

(*) المسالكك ": 07”, و الحدائق .١1١7/:194‏ 

(©) التذكرة :١‏ 019 و فيه: «لو علم بالعيب و أهمل المطالبة لحظةٌ هل يسقط الرد؟ الأقرب أنه لا يسقط». 
(0) كفايةُ الأحكام: 4. 

42 لم ترد «بل نفى الخلاف)» فى «ش). 

() كذاء و المناسب: «و نِعْمَ). 


9 فى «ش): انعم فى الرياض أنّه). 
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5 صفحة ١٠١٠١‏ من 1١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) الرياض 6 .52٠‏ 
)٠١(‏ التذكرة :١‏ 059 و فيه: «لأنّ الأصل بقاء ما ثبت». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0" 


مسألة قال فى المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبتّنه فعل محظوراً 
وكان المشترى بالخيار ذه انتهى. و مثله ما عن الخللاف (73). 
وى مومع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبئنه ولا يكتمه أو يتبدأ إليه 9 من العيوبء و الأوّل أحوط رض '. و نحوه عن فقه الراوندى 


ليل و كلاق الفعريرة واه الالعزلال عليه يقرلهة «لئلا يكون غاشا» «ث» . و ظاهر ذلك كلّه عدم الفرق بين العيب الجلي و الخفئ. 
و صريح التذكرة و السرائر (2» كظاهر الشرائع 3 الاستحباب مظلقاء 


0 المصوط اخ 

(0) الخلاف "*: 1378, المسألة: ١١3؟.‏ 

6 الوط 67 

(©) فقه القرآن ؟: 2ه. 

() اوري ار 

() التذكرة :١‏ 70 و 8ه و السرائر ؟: ع59. 

() القرائع 86 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 72" 

و ظاهر جماعةٍ التفصيل بين العيب الخفىئ و الجليّء فيجب فى الأوّل مطلقاً كما هو ظاهر جماعةٌ 0١‏ أو مع عدم التبرّى كما فى 
الدروس .)35١‏ 

فالمحصّل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. و الظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغشٌ و عدمه. 

و الذى يظهر من ملاحظه العرف و اللغهُ فى معنى الغش: أن كتمان العيب الخفى و هو الذى لا يظهر بمجرّد الاختبار المتعارف قبل 
البيع غشٌء فإنّ الغ كما يظهر من اللغة خلاف النصح. 

و أمّا العيب الظاهرء فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غَِاً. نعم, لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه كما إذا فتح قرآناً بين يدى 
العبد الأعمى مُظهراً أنّه بصيدٌ يق رأء فاعتمد المشترى على ذلكك و أهمل اختباره كان غشّاً. 

قال فى التذكرة فى رد استدلال الشافعى على وجوب إظهار العيب مطلقاً بالغشٌ-: إِنْ الغْشٌ ممنوٌ» بل يثبت فى كتمان العيب بعد 
سؤال المشترى و تبئنه» و التقصير فى ذلكك من المشترى 379» انتهى. 

ويمكن أن يحمل بقرينةٌ ذكر التقصير على العيب الظاهر. كما أنه يمكن حمل عبار التحرير المتقدّمهُ «6"» المشتملة على لفظ 
«الكتمان)»» 


.819 :© منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: “ا و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 580 و راجع تفصيله فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
.381/ :* (؟) الدروس‎ 


(") التذكرة :١‏ 78ه. 
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(ع) تقدّمت الإشارة إليها فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: اا" 

و على الاستدلال بالغشٌ على العيب الخفيّء بل هذا الجمع ممكنٌ فى كلمات الأصحاب مطلقاً. و من أقوى الشواهد على ذلكك أنه 
حكى عن موضع من السرائر: أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام و محظورٌ بغير خلا-فٍ »1١‏ مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليهه 
2 

ثم التبرّى من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام فى مورده كما عن المشهور 27١‏ أم لا؟ فيه إشكال» منشؤه «": أن لزوم الغش من 
جه ظهور إطلا-ق العقد فى التزام البائع بالصتحة؛ فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهورء أو من جهة إدخال البائع للمشترى فيما يكرهه 
عامداً و التبرّى لا يرفع اعتماد المشترى على أصالة الصححة» فالتغرير إِنْما هو لتركك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. و الأحوط 
الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط 50. 

ك إن الحد كوز فى جامع المقاصد «8) و المسالكك «2) و عن غيرهما 7: أنه 


)١(‏ السرائر ؟: 27817 و لككن ليس فيه نفى الخلافء و لعل المراد من العبارةٌ هكذا: «بغير نقل خلاف». و يوْرّده أنه قال بعد الحكم فى 
موضع منها بالاستحباب: «و قال بعض أصحابنا: بل ذلكك واجب). 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 819. 

() فى «ش» بدل «منشؤها: «نشأ»» و زيادة: «من دعوى صدق الغش و من). 

(©) تقدم فى الصفحة 0"". 

(0) جامع المقاصد ©: 7". 

() المسالكك ": ١79‏ و 180. 

(0) حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: 259) عن إيضاح النافع و الميسية» و حكم به فى الجواهر 7#: 0762 أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 7" 

ينبغى بطلا-ن البيع فى مثل شوب اللبن بالماء؛ لأنّ ما كان من غير الجنس لا يصحٌ العقد فيه و الآخر مجهول. إِلَا أن يقال: إن جهالة 
الجزء غير مانعةُ إن كانت الجملة معلومةٌ» كما لو ضمٌ ماله و مال غيره و باعهما ثم ظهر البعض مستحقَّا إن البيع لا يبطل فى ملكه و 
إن كان مجهر ل قدره قن العقد 31 كين 

أقول: الكلا-م فى مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلكك فى اللبن و لا يُخرجه عن حقيقته كالملح الزائد فى الخبزء فلا وجه للإشكال 
المذكور. نعم؛ لو فرض المزج على وجه يوجب تعب الشىء من دون أن يستهلكك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلكك 
الشىء توه ما ذكروه فى بعض الموارد. 


)000 العبارة من جامع المقاصد. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 4" 


مسائل فى اختلاف المتبايعين 


اشارة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١٠١٠١8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا 


وهو تارةٌ فى موجب الخيارء و أخرى فى مسقطةء و ثالثةٌ فى الفسخ. 

أمَا الأول [و هو الاختلاف فى موجب الخيار] ففيه مسائل: 

الاولى لو اختلفا فى تعبّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفِ أو نحوه» 

فالقول قول المنكر بيمينه. 

الثانية لو اختلفا فى كون الشىء عيباً و قعذّر تببّن الحال لفقد أهل الخبرة 

كان الحكم كسابقه. نعم لو علم كونه نقصاً كان للمشترى الخيار فى الردٌ دون الأرشء لأصالة البراءة. 
الثالثة لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع أو تأخره عن ذلى 

اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "٠‏ 

بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار» كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنَّ 
أصالةُ عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب. 

و عن المختلف: أنه حكى عن ابن الجنيد: أنّه إن ادّعى البائع أن العيب حدث عند المشترى حلف المشترى إن كان منكراً «1. انتهى 
2 

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيَةُ ممما «*) لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشترى أو تقدّمه عليه و إِلّا عمل عليها من غير 
قال فى التذكرة: و لو أقام أحدهما بتِنةً «) عمل بها. ثم قال: و لو أقاما بِِنةٌ عمل ببتنة المشترى. لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌء فالبينة 
على المشترى «8). 

و هذا منه مبنيٌ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة و فيه كلامٌ فى محله و إن كان لا يخلو عن قَوَه. 


.١17/7 :8 المختلف‎ )١( 

(1) فى «ش» زيادة: «و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشترى على الوجه المقصود, و عدم استحقاقه الثمن كلا و عدم لزوم 
العقد؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغير العين عند المشترى و أنكر المشترىء و قد تقدّم فى محلها. 

(*) كذا فى النسخ. و الظاهر: «بماا. 

(©) لم ترد «ينة) فى ١ق).‏ 

.ه8١‎ :١ التذكرة‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ١ع"‏ 

و إذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفى استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع و اطلع على خفايا 
أمره» كما يشهد بالإعسار و العدالة و غيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. 

ولولم يختبر» ففى جواز الاستناد فى ذلكك إلى أصالة عدمه إذا شكك فى ذلك وج احتمله فى جامع المقاصد 2١١‏ و حكى عن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ٠٠١9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


جماعةٌ 7١‏ كما بُحلّف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة فى 
استعمال الستيرعة مازيعم غير شعلوم التجاسة ١‏ الطاهر الواقعبي» كما أن المراة بالملكية و الزوجية ما استند إلى سبب شرعىٌ ظاهرئٌ. 
كنا عدن هلبه زواء ستمع الزاردة تو رار لسلس على ملكي ما الخ من بود املس 01 

وفى التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيَةُ جواز الاعتماد على أصالهُ السلامة فى هذه الصورةٌ قال: و عندى فيه نظرء أقربه الاكتفاء 
بالحلف على نفى العلم 05. و استحسنه فى المسالكك. قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم» فيحتاج المشترى إلى إثباته «8). و قد سبقه 
إلى ذلكك فى 


)١(‏ جامع المقاصد 6: 0ه". 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 809. 

(؟) الوسائل 18: 118» الباب 7١0‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ؟. 

.08١ :١ التذكرة‎ )©( 

(5) المسالكك *: 599. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 67" 

الميسيَةُ 20١١‏ و تبعه فى الرياض ."١‏ 

أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فى إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلككء ففيه إشكال. نعم» لو 
أريد سقوط اللدعوى إلى أن تقوم البينة» فله وجةٌ و إن استقرب فى مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلكك منه. فيردٌ الحاكم اليمين على 
المشترى» فيحلف «. و هذا أوفق بالقواعد. 

ثم الظاهر من عبارةٌ التذكرة اختصاص يمين نفى العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع» بل عن الرياض: ايوم الملتويع 
الأغتاز على الك قرلا وانهدا 69و لكق اللافر أن السفروقن فى التذكرة هُ صورة الحاجة إلى يمين نفى العلم؛ إذ مع الاختبار يتمكن من 
الحلف على البتَّ فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفى العلم, لا أن اليمين على نفى العلم لا يكفى من البائع مع الاختبار» 
فافهم. 

فرعٌ: لو باع الوكيل» فوجد به المشترى عيباً يوجب الرد ردَّه على الموكل؛ 


لأنّه المالكك و الوكيل نائبٌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر بهء فلا عهدةٌ عليه 


)١(‏ لا يوجد لديناء نعم حكاه عنه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 9ه8. 

(؟) الرياض 6 717/5. 

() مفتاح الكرامة ©: 9هع. 

.26٠ :١ (ع) الرياض‎ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ©" 

واو اغتلق الموكل والمشقترى فى قدم الغيب و حدوكه: فبحلف الم وكل على عدم التقدم كما م و لايقبل إقراز الوكيل يقدّمةة لأثه 
و إذا كان المشترى جاهنًا بالوكالة و لم يتمكن الوكيل من إقامة ابن فاّعى على الوكيل بِقِدّم العيب» فإن اعترف الوكيل بالتقدّم لم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحةً ٠١٠١‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يملك الوكيل ردّه على الموكل؛ لأنّ إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا تُقبل إلَا بالبينة فله إحلاف الموكل على عدم 
السبق؛ لأنّه لو اعترف تَفَعَ الوكيل بدفع الظلامة عنه فله عليه مع إنكاره اليمين. و لو رد اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم 
الموكل. و لو أنكر الوكيل التقدّم حلف ليدفع عن نفسه الحقٌّ اللازم عليه لو اعترف و لم يتمكن من الرد على الموكل؛ لأنّه لو أقوّ رد 
عليه. 

وهل للمشترى تحليف الموكل لأننّه مقر بالتوكيل؟ الظاهر لا-؛ لأنّ دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته» و على الموكل يستلزم 
الاعتراف به. و احتمل فى جامع المقاصد ثبوت ذلكك له مؤاخذةً له بإقراره .)1١‏ 

ثم إذا لم يحلف الوكيل و نكل فحلف المشترى اليمين المردودة و رد العين على الوكيل» فهل للوكيل ردّها على الموكل أم لا.؟ 
ونعياة» واعنافل التراض د حلى كزق السبيق المردرعة كالينة فهد كن عق المر كله أ #إقران لمك كله بك 00د و لعن 0 قافن 


.89 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) القواعد ”: 7/8 8ل. 

(9) فى «ش): «تنظر). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 68" 

جامع المقاصد: أن كونها كاليينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل؛ لأ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيبء فلا تنفعه البينة القائمة 
على السبق الكاذبة باعترافه» قال: اللّهِمّ إِلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصلء بحيث لا ينافى ثبوته و لا دعوى ثبوته» 
كأن يقول: «لا حقّ لكك علىٌ فى هذه الدعوى» أو «ليس فى المبيع عيبٌ يثبت لكك به الردٌ عليّ) فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على 
القولين المذكورين 3١‏ انتهى. 

و فى مفتاح الكرامة: أن اعتراضه مبنيٌ على كون اليمين المردودة كبينة الرادء و المعروف بينهم أنه كبينة المدّعى .7١‏ 

أقول: كونه كبن المدّعى لا ينافى عدم نفوذها للوكيل المكذّب لها على الموكل. و تمام الكلام فى محلّه. 


الرابعة لو رد سلعة بالعيب فآنكر البائع أنْها سلعته» 


قَدّم قول البائع كما فى التذكرة 0 و الدروس 9 و جامع المقاصد «8 لأصالة عدم حقّ له عليه و أصالهُ عدم كونها سلعته. و هذا 
بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها 


."8٠ :© جامع المقاصد‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة ©: 88٠‏ معع. 

(") التذكرة :١‏ 81ه. 

(©) الدروس ": 589. 

(0) جامع المقاصد 6: ."8١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0ع" 

له فأحتمل هنا فى التذكرة و القواعد تقديم قول المشترى »١١‏ و نسبه فى التحرير إلى القيل ١7)؛‏ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد 
أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى. 

ألرلاة الترا سن أكون لبد سقة لانم يمع نم الوقن النقان ورمع الالقاق علي كما لذ يشان ز نكن طاغر العسالة ادلي رين 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ٠١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الاختلاف فى ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعةُ هذه المعيوبة أو غيرهاء و الحكم بتقديم «" قول البائع مع يمينه. و أمَا إذا انفقا 
على الخيار و اختلفا فى السلعة» فلذى الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقَفٍ على كون هذه السلعه هى المبيعة أو غيرهاء فإذا فسخ و أراد 
رد السلعة فأنكرها البائع» فلا وجه لتقديم قول المشترى مع أصالةُ عدم كون السلعة هى التى وقع العقد عليها. 

نعم استدلٌ عليه فى الإيضاح بعد ما قوّاه-: بأنْ الاتتفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخء و الاختلاف فى موضعين: 
أحدهما: خيانة المشترى فيدّعيها البائع بتغثير السلعة و المشترى بتكرهاء.و الأصل عدمها. الثاتى “> سقوط تق النخيار الثابث للمقترى» 
فالبائع يدّعيه و المشترى ينكره و الأصل بقاؤه ."5١‏ 

و تبعه فى الدروس» حيث قال: لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه 


.09 و القواعد ؟:‎ 48١ :١ التذكرة‎ )١( 
.186 :1١ التحرير‎ )1( 
فى «ش): «تقديم).‎ )( 
.849 :١ الإيضاح‎ )©( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 2ع"‎ 

حلفء و لو صدّقه على كون المبيع معيوباً و أنكر تعب تعيين المشترى حلف المشترى »)١١‏ انتهى. 
أقول: الأصرى حاف نار لخايت إلى باكر ار كار مهيا الوالاعيم كالمل لضام هي المي ؛ لوجب القول بتقديم [قول 
5] المشترى فى السألة الأولى و إن كانت هناك أصر ل ست فى .با ذكرساى الاشاح ومن أصالة عدم الخيار. و عدم 
حدوث العيبء و صححةُ القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه لأنّ أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم؛ و هو واردٌ على 
حامر العدميَةُ «*» نظير أصالهٌ الضّحةُ. 
و أمرا ما ذكره: من أصالهُ صِحَحهُ القبضء فلم نتحمّق معناها و إن فس رناها من قِبله بما ذكرناء لكن أصالة الصّ حة لا تنفع لإثبات لزوم 
اقفن 
و أمَا دعوى سقوط حقّ الخيار فهى انّما تجدى إذا كان الخيار المتّفق عليه لأجل العيب كما فرضه فى الدروس و إلا فأكثر الخيارات 
مثا أجمع على بقائه مع التلفء مع أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تُتبت إِلَّا ثبوته» لا وجوب قبول هذه السلعة إِلَّا من جهة التلازم 
الواقعى بينهما. و لعل نظر الدروس إلى ذلكك «©/. 


(0) الدروس *186. 


إفهة لم يرد فى ١ق).‏ 
إفرة فى «ش): «العملية). 


(6) فى «ش»» و هامش «ف) زيادة: «لكن للنظر فى إثبات أحد المتلازمين بالأصل الجارى فى الآخر تحال كما تهنا عليه فرارا: 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 61" 


و أمَا الثانى »١١‏ و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضاً مسائل: 
الاولى لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب و عدمه 


قدّم منكر العلم» فيثبت الخيار. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانية لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى أو بعده 


على القول بأنّ زواله بعد العلم لا يُسقط الأرش بل و لا الردّ ففى تقديم مدّعى البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه و عدم زواله المسقط 
للخيار» أو تقديم مدّعى عدم ثبوت الخيار؛ لأنّ سببه أو شرطه العلم به حال وجوده و هو غير ثابتٍ فالأصل لزوم العقد و عدم الخيار» 
وجهانء أقواهما الأوّل. و العبارةً المتقدّمهُ من التذكرة «؟) فى سقوط الردّ بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ تومئ إلى الثانى» 
فراجع. 

ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديدٍ و زوال أحد العيبين فى كون الزائل هو القديم حتّى لا يكون خيارٌ أو الحادث حتّى يثبت الخيار» 
جني القاعدة رقا القدى الموديي شيا وال ينارسه أعبالة كاد امعد رده الأن قاد العدوه لالررنعن وانيه قرط لكان لاقن 


حيتت 


)١(‏ عل لقوله: «أمَا الأوّل) فى الصفحة وم",. 

() تقدّمت فى الصفحة ٠8"؛‏ و راجع العليةة 98 أيضا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /ع” 

استلزامه وال القديي ير تاكيك فى الأصوال: أن أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدٌّ الآخر ليترتّب عليه حكمه .)١١‏ 

لكنٌّ المحكىئ فى التذكرة عن الشافعى فى مثله التحالف» قال: لو اشترى عبداً و حدث فى يد المشترى 05١‏ نكتة بياض بعينه» و وجد 
نكته قديمة: ثم زالت إحداهماء فقال البائع: الزائلة القديمة فلا رد و لا أرشء و قال المشترى: بل السادقة ول ارق قال الشافعى: 
يحلفان على ما يقولان» فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشترى بيمينه أخذ الأرش «/. انتهى. 


الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً «؟» غير المتفق عليه» 


فادّعى البائع حدوثه عند المشترى و المشترى سبقه» ففى الدروس: أنه كالعيب المنفرد «8)» يعنى أنه يحلف البائع كما لو لم يكن 
سوى هذا العيب و اختلفا فى السبق و التأخَر. و لعله لأصالةُ عدم التقدّم. 
و يمكن أن يقال: إن عدم التقدّم هناك راجمٌ إلى عدم سبب 


(1) راجع فرائد الأصول م كين 

() كذا فى المصدرء و فى «ش): «فى يده)» و فى «ق): «فى يد المشترى فى يده). 

(") التذكرة 11١‏ 0ه 

(6) فى «ش): «مشاهد). 

(0) الدروس *: 589. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 9ع" 

الخيار» و أمَا هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقطء بل المسقط هو حدوث العيب عند المشترىء و قد مرّ غير مرو أن أصالة التأخَر لا يثبت 
بها حدوث الحادث فى الزمان المتأخَرء و إِنّما يثبت 0١١‏ عدم التقدّم الذى لا يثبت به التأخر. 

ثم قال فى الدروس: و لو ادّعى البائع زيادةً العيب عند المشترى و أنكر احتمل حلف المشترى لأنَّ الخيار متيقّنٌ و الزيادة موهومة؛ و 
يحتمل حلف البائع إجراءً للزيادة مجرى العيب الجديد ."١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة نلاا١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أقول: قد عرفت الحكم فى العيب الجديد و أن حلف البائع فيه محل نظر. 
ثم لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا فى مقدارٍ من العيب موجود زائدٍ على المقدار 70 المتفق عليه أنّه كان متقدّماً أو متأخحراً. و 
أمَا إذا اختلفا فى أصل الزيادة» فلا إشكال فى تقديم قول المشترى. 


الرابعة لو اختلفا فى البراءة قدّم منكرهاء 


فيثبت الخيار؛ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد. 
و ريّما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلكء قال: «كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: ججعلت فداكك! المتاع يباع فى "من 


)١(‏ فى «ش») زيادة: «بها). 

(؟) الدروس *: 589. 

(9) فى «ق» كلمة غير واشيحة لعليا: «المتعيّن)» أو «المعتين). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "0٠‏ 

يزيد "فينادى عليه المنادى؛ فإذا نادى عليه: برىء من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشترى و رضيه و لم بق إلا نقد الثمن فربّما زهد فيه 
ذا الحدكة العى غير او الال ملم بياذكر اله المنادف 10 برئت منهاء فيقول المشترى: لم أسمع البراءة منهاء أ يصدَّق فلا يجب 
عليه» أم لا يصدَّق؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن .. الخبر) .)١١‏ 

و عن المحمّق الأردبيلى: أنّه لا يلتفت الى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة و مخالفة القاعدة 37١‏ انتهى. 

و ما أبعد ما بينه و بين ما فى الكفاية: من جعل الرواية مؤْيّدهُ لقاعدة «البينة على المدّعى و اليمين على من أنكر» «*8 و فى كلّ منهما 
و فى الحدائق: أن المفهوم من مساق الخبر المذكور: أن إنكار المشترى إِنّما وقع ندال لعدم رغبته فى المبيع و إِلَا فهو عالمٌ بتبزى 
البائع» و الإمام عليه السلام إِنّما ألزمه بالثمن من هذه الجهة «». . 

و فيه: أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبررى المنكر له فيما بينه و بين الله بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدّم قوله فى 
ظاهر الشرع من البائع و المشترى, مع أن حكم العالم بالتبى المنكر له مكابرةً معلومٌ لكل أحدبٍء خصوصاً للسائل» كما يشهد به قوله: 


«أ يصدَّق أم لا يصدّق؟ الدال على وضوح حكم صورتى صدقه و كذبه. 


)١(‏ الوسائل 257١ :١7‏ الباب 8 من أبواب أحكام العيوب. 

(؟) مجمع الفائدة : /57. 

(9) كفايةُ الأحكام: 4. 

.4١ :19 الحدائق‎ )( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "0١‏ 

و الأولى توجيه الرواية: بأنّ الحكم بتقديم قول المنادى لجريان العادة بنداء الدلّال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجهٍ يسمعه كل 
من حضر للشراء؛ فدعوى المشترى مخالفةً للظاهرء نظير دعوى الغبن و الغفلة عن القيمة ممّن لا يخفى عليه قيمةٌ المبيع. 

بقى فى الرواية إشكال آخر؛ من حيث إِنّ البراءة من العيوب عند نداء المنادى لا يجدى فى سقوط خيار العيب» بل يعتبر وقوعه فى 
مقن العف 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً عاا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و يمكن التفصّدى عنه: إِمَا بالتزام كفاية تقدّم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه» كما تقدّم 0١١‏ فى باب الشروط. و إِمّا بدعوى أن 
نداء الدثال بمتزلة الإيجاب؛ لأنه لا ينادى إِلَا بعد أن يرغب فيه أحد الحضّار بقيمته: فينادى الدلال و يقول: بعتكك هذا الموجود بكل 
عيبه و يكرّر ذلك مراراً من دون أن يتم الإيجاب حتّى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد» و الحاصل: جل نداءه إيجاباً للبيع. و لو 
أيه لكين اذ اوفك الللال كر مداه قبل إيجاب الببنا أنكن وعرى كعرن المشارق فى ذنكة رماو غين لكر عر أذ 
الرواية لا تصريح فيها بكون البراءهً فى النداء قبل الإيجابء كما لا يخفى. 


)١(‏ كذافى «ق»». وفى «ش): «دكما يأتى»» و هذا هو المناسب للترتيب الموجود فى النسخ, حتى نسخةٌ الأصل و هى «ق» حيث إن 
«القول فى الشروط)») يأتى متأخراً ذ فى الجزء النادس الصفحة ١‏ احد و الظاهر أن المو لق قد سنده 5 كتب «القول فى الشروط» قبل هذا 
الموضوع. ثم حصل تقديم و تأخير فى تنضيد الأوراق. 

و يؤيّد هذا الاستظهار بدأ باب الشروط فى نسخحةٌ «ق» بالتحميد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 07" 

ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءة؛ لأنّه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعاً. 

الخامسة لو اذّعى البائع رضا المشترى به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيب عنده» 

حلف المشترى؛ لأصالةُ عدم هذه الأمور. 

ولو وجد فى المعيب عيبٌ اختلفا فى حدوثه و قِدّمِهء ففى تقديم مدّعى الحدوث؛ لأصالة عدم تقدّمه كما تقدّم سابقاً فى دعوى تقدّم 
العيب و تأخحره )١١‏ أو مدّعى عدمه؛ لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب و الشكك فى سقوطه بحدوث العيب الآخر فى ضمان 
المشترى, فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتّى يضمنه المشترى 3 .. 


و أمًا الثالث «7»» ففيه مسائل: 
الاولى لو اختلفا فى الفسخ» فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه. 


وفى الدروس 


."6٠ 7784 راجع الصفحة‎ )١( 

() كذا فى النسخ, و لا يخفى عدم مجىء جواب «لوا» و هو «وجهان). 

() و هو الاختلاف فى الفسخ, و راجع المقسم فى الصفحة 579. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 07" 

أله يكن جغل إقراره إنشاة انرو لعله لما اشعهرة من أن ١‏ مَنْ لكك شيئاً لكك الإقرار به؛ كما لو اتعى الزوج الطلاق. ندل عليه 
بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدّعى النفقة على أيتام الرجل و أنه رق لهم .١‏ . و سيجىء الكلام فى «*) 
هذه القاعدة. 

و إن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدّعيه إلى البتّنة» و مع عدمها حلف الآخر على نفى علمه بالفسخ إن ادّعى 
ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشترى المدّعى للفسخ الأرش لثلًا يخرج من الحقّينء أم لا؛ لإقراره بالفسخ؟ و زاد فى الدروس: أَنْه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ٠١16 صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمهُ من الثمن إن اتّفق؛ لأنّه بزعمه يستحقٌ استرداد الثمن و رد القيمة» فيقع 
التتقاصّ 


()الدروس 18 

(1) لم نعثر على الخبر» و قال السييد اليزدى فى حاشيته على الكتاب فى الصفحة وودي قرول المولف دوو يد د عله عفن الأغيان: 
«أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقرٌ ببيع مملوكه ثم جاء و ادّعى الرقية؛ و إِلَا فلم نر خبراً فى العتق على ما وصفه 
بعد الفحصء فيكون لفظ "العتق "غلطا من النسخة أو سهواً من القلم بدلًا عن لفظ "البيع» "و أمَا ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن 
عبد الله الكاهلى؛ قال: قلت لأبى عبد اللّه: كان .. إلخ». راجع الوسائل 1: 7؛ الباب 78 من أبواب بيع الحيوان؛ و فيه حديث واحد. 
(9") فى «ش» زيادة: «فروع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 05" 


فى القيمهُ 0١١‏ و يبقى قدر الأرش مستحمًّاً على التقديرين 27١‏ انتهى. 
الثانية لو اختلفا فى تأخر الفسخ عن أول الوقت 


بناءَ على فوررَة الخيار ففى تقديم مدّعى التأجّر؛ لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ فى أول الزمان» أو مدّعى عدمه؛ لأصالة 
صححة الفسخ. وجهان. 

ولو كان منشأ النزاع الاختلاف فى زمان وقوع العقد مع الاثّفاق على زمان الفسخ, ففى الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وج 
يُضعًف بأنّ أصالة تأخَر العقد الراجعة حقيقةٌ إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يُثبت وقوع الفسخ فى أوّل 
الزمان. 

و هذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع فى عدَّهٌ المطلقة و ادّعت هى تأتحره عنها. 

الثالثة لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءَ على فوريّته 

سُمع قوله إن احتّمل فى حقّه الجهل» للأصل. و قد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إِلَا إذا نشأ فى بلدِ لا يعرفون الأحكام و الجهل 


بالقورئة فبعلار مطلعا! لألد عقا يفني على العاقة. 


)١(‏ فى «ش» و المصدر: «قدر القيمة). 
(؟) الدروس *: /381. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 00" 
القول فى ماهيّةُ العيب 
و ذكر بعض أفراده اعلم أن حكم الردّ و الأرش معلقٌ فى الروايات على مفهوم «العيب» و «العوارا. 


أمّا العوار» ففى الصحاح: أنه العيب .01١‏ و أمَّا العيب» فالظاهر من اللغهُ و العرف: أنّه النقص عن مرتبة الصححة المتوسّ طهُ بينه و بين 
الكمال. فالصحعة: «ما يقتضيه أصل الماهيّةُ المشتركة بين أفراد الشىء لو خَلَى و طبعّه»» و العيب و الكمال يلحقان له لأمر خارج عنه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ٠١1+ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


ثم مقتضى حقيقة الشىء قد يُعلم ”0 من الخارجء كمقتضى حقيقَةُ الحيوان الأناسى و غيره فإنّه يعلم أن العمى عيبٌء و معرفةٌ الكتابة 
فى العبد و الطبخ فى الأمة كمال فيهما. و قد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد فإنّ وجود صِفةٌ فى أغلب أفراد الشىء يكشف 
عن كونه مقتضى الماهيّةُ المشتركة بين أفراده؛ و كون التخلف فى النادر لعارض. 

و هذا و إن لم يكن مطرداً فى الواقع؛ إذ كثيراً ما يكون أغلب 


.اروع١ ماده‎ 2/2١ :7 الصحاح‎ )١( 

() فى «ش): «يعرف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 02" 

الأفراد منَصفة بصفَةٍ لأمر عارضىٌ أوالأموو علق إلا باه العر واالغادة غلن النتكتفاتك ندال الطيقة ونال أغلي الأؤراذةيو 
نج هنا سيوك القاذة على مطي ول لقف شويع عن لقره مو افك ذلك الأكرالكه قلا وتعرة لقني فى أطلك الأقراد ال يكم 113 
الاستدلال به على وجوده فى فرد غيرها؛ لاستحالة الاستدلال و لو ظنًاً بالجزئى على الجزئى. إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال 
القدر المشتركء ثم يستدلٌ من ذلكك على حال الفرد المشكوكك. 

إذا عرفت هذا تبن لكك الوجه فى تعريف العيب فى كلمات كثير 15١‏ منهم ب «الخروج عن المجرى الطبيعى؛. و هو ما يقتضيه الخلقة 
الأصلئة. و أن المراد الشكر جما جا عنيه اقلي إن اوجةلتكم لدو ودر ناخ من لكك و لاض قب عاجوا تر له 
بالمزيّة فهو كمال فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتهاء فزيادة الخراج 
عل لكك القدار عتكة و نقصه فندا كرالاو كذا كرنها قورة المشاكر. 

ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصليةُ و حال أغلب الأفراد التى يستدل بها على حال الحقيقة عرفاً رجح الثانى و حكم للشىء بحقيقة 
ثانويّةُ اعتباريَةُ يُعتبر الصيحةُ و العيب و الكمال بالنسبة إليها. و من هنا لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيباً مع أن حقيقتها لا تقتضى 
ذلك 


)١(‏ فى «ش:: «و إن لم يمكن). 

() منهم العلامة فى القواعد ؟: 0/7 و راجع جامع المقاصد ©: 97 79" و الحدائق 14: 11 و مفتاح الكرامة ©: .2٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 001" 

و إِنّما هو شىءٌ عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية» فالعيب لا يحصل إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب. و لعلّ هذا 
هو الوجه فى قول كثير منهم )١١‏ بل عدم الخلاف بينهم فى أن الثيبوبة ليست عبباً فى الإماء. 

وقد ينعكس الأمر فيكون العيب فى مقتضى الحقيقة الأصليك و الصبحة 05٠‏ من مقتضى الحقيقة الثانويةء كالعُلفةُ فإنّها عيبٌ فى الكبير؛ 
لكونها مكالفة لباهلنهالأغلهه إلا أن كالة إن النشة ننسها لسكدعيا انا الغب كرف الأخلف رودا القطار كناف ةو ذا الم 
هذا العيب بالكبير دون الصغير. 

و يمكن أن يقال: إِنّ العبرة بالحقيقة الأصليةُ و النقص عنها عيبٌ و إن كان على طبق الأغلب, إِلَّا أنّ حكم العيب لا يثبت مع إطلاق 
العقد حينئذٍ؛ لأنّهِ إِنّما يثبت من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة» فيكون كما لو التزمه صريحاً فى العقد» فإذا فرض الأغلب على 
خلاف مقتضى الحقيقة الأصليَهُ لم يقتض الإطلاق ذلكك بل اقتضى عكسه. أعنى التزام البراءة من ذلكك النقص. فإطلاق العقد على 
الجارية بحكم الغلبة منزّلُ على التزام البراءة من عيب الثيبوبة» و كذا العُلفَهُ فى الكبير» فهى 
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١191 من‎ 1٠١10/ صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ منهم: المحقّق فى الشرائع 7: /ا؛ و المختصر النافع: 178. و العلّامةُ فى القواعد 7: #/؛ و غيره من كتبه» و الفاضل الآبى فى كشف 
الرموز 58١ :١‏ مع ادّعائه عدم الخلاف بين الأصحابء راجع تفصيل الأقوال فى مفتاح الكرامة ©: 218, و الجواهر 7؟: 50/8. 

(1) فى «ش» زيادة: «بالخروج) مع تبديل «من» ب (إلى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /0" 

أيضاً عيبٌ فى الكبير لكون العبد معها مورداً للخطر عند الختان. إِنَا أن الغالب فى المجلوب من بلاد الشركك لما كان هى الغلفة لم 
يقتض الإطلاق التزام سلامته من هذا العيبء بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب. 

فقولهم: «إِنّ الثيبوبة ليست عيباً فى الإماء»» و قول العلامة قدس سرّه فى القواعد: «إنّ العُلفَهُ ليست عيباً فى الكبير المجلوب» )١١‏ لا يبعد 
إرادتهم نفى حكم العيب من الردٌ و الأرشء لا نفى حقيقته. و يدل عليه نفى الخلاف فى التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيباً «7)» مع 
أنه فى التحرير 0*0 و التذكرة «©» اختار الأرش مع اشتراط البكارة» مع أنه لا أرش فى تخلف الشرط بلا خلافٍ ظاهر. 

و تظهر الثمره فيما لو شرط «4) المشترى البكارة و الختانء فإنّه يثبت على الوجه الثانى حكم العيب من الردّ و الأرش؛ لثبوت العيب» 
غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق؛ لتنزّله منزلة تبرّى البائع من هذا العيب, فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب. 
و أمَا على الوجه الأوّلء فإنُ الاشتراط لا يفيد إِنَا خيار تخلف الشرط دون الأرش. 


)١(‏ القواعد 7: 7 و العبارة منقولة بالمعنىء فإنّه قال عند عد العيوب-: «و عدم الختان فى الكبير» دون الصغير و الأمهُ و المجلوب من 
بلاد الشرككث). 

.187 :١ التحرير‎ )( 

.188 :١ التحرير‎ )*( 

(©) التذكرة :١‏ 89ه. 

(0) فى «ش»: «اشترط). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 09" 

لكنّ الوجه السابق أقوىء و عليه فالعيب إِنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالباً فى أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفهاء و الغلبة الصنفيّة 
مقدّمةٌ على النوعيّةُ عند التعارض» فالثيبوبة فى الصغيرة الغير المجلوبة عيبٌ؛ لأنها ليست غالبةٌ فى صنفها و إن غلبت فى نوعها. 

ثم إِنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشىء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه ماله فإنّ الإنسان الخصى ناقصٌ فى 
لدو انه د كن «بافصري حك كر لجنا و كذ الكل لخدي عصان تاقد وق كان زافدا كن نيت امال صل شردة و كذا كر 
جماعة فوت الرة دون الأرش فى مغل اذلكف 3 

و يحتمل قوبّاً أن يقال: إن المناط فى العيب هو النقص المالى» فالنقص الحلقَى الغير الموجب للنقص كالخصاء و نحوه ليس عيبا إلا 
أن الغالب فى أفراد الحيوان لما كان عدمه كان إطلاق العقد منزّا على إقدام المشترى على الشىء 07١‏ مع عدم هذا النتقص اعتماداً 
على الأصل :و الغلية افكانت السلاانة غنه يمل له شرط الشعرظ فى" الحقن ل برجب تخلفه إلا خيان عل الشرط: 

و تظهر الثمرة فى طروٌ موانع الردّ بالعيب بناءً على عدم منعها عن الردّ بخيار تخلف الشرطه فتأمّل. و فى صورة حصول هذا النقص قبل 
القبض أو فى مدَّهٌ الخيار» فإنّه مضمونٌ على الأوّل بناءَ على إطلاق 


:© كما تقدّم عنهم فى الصفحة 18" فى الموضع الثانى من الموضعين اللذين يسقط فيهما الأرش دون الردّء و راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 
ع2‎ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١١18‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() فى «ش») بدل «الشىء): «الشراء). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ جه ص: لوالا 

كلماتهم: أن العيب مضمونٌ على البائع» بخلاف الثانى فإنّه لا دليل على أن فقد الصف المشترطة قبل القبض أو فى مدَّهُ الخيار مضمونٌ 
على البائع» بمعنى كونه سبباً للخيار. 

و للنظر فى كلا شقّى الثمرة مجال. 

و ربّما يستدلٌ 01 لكون الخبار هنا خيار العيب بما فى مرسلة السيارى الحاكية لقضيةُ «” ابن أبى ليلى» حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له 
فقال: إِنّ هذا باعنى هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها «*) شعراًء و زعمت أنه لم يكن لها قطء فقال له ابن أبى ليلى: إن 
الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه. فما الذى كرهت؟ فقال له: أيْها القاضى إن كان عيباً فاقض لى به قال «©» حتى أخرج 
إليك فإنّى أجد أذى فى بطنى» ثم دخل بيته و خرج من باب آخرء فأتى محتّرد بن مسلم الثقفى» فقال له: أى شىءٍ تروون عن أبى 
جعفر عليه السلام فى المرأة لا يكون على ركبها شع أ يكون هذا عيباً؟ فقال له محتد بن مسلم: أما هذا نضّاً فلا أعرفه. و لكن 
حدّثنى أبو جعفر عن أبيه؛ عن آبائه» عن النبى صلى الله عليه و آله» قال: «كلّ ما كان فى أصل الخْلْقهُ فزاد أو نقص فهو عيتٌ» فقال له 
ابن أبى ليلى: حسبكك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب .8١‏ 


.77 :57 راجع الجواهر‎ )١( 

(0) فى «ش»: «لقضَة). 

(5) كذا فى النسخء و الصواب: «كشفتها»» كما فى الوسائل. 

(؟) فى «ش» زيادة: «فاصير). 

(5) الوسائل ؟١: 8٠١‏ الباب الأوّل من أحكام العيوبء و فيه حديث واحد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "2١‏ 

فإِنْ ظاهر إطلاق الرواية المؤيّد بفهم ابن مسلم من حيث نفى نصوصيَةُ الرواية فى تلكك القضِيَهُ المشعر بظهورها فيهاء و فهم ابن أبى 
ليلى من حيث قوله و عمله كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعى عيباً ١١‏ و إن كان مرغوباً فلا ينقص لأجل ذلكك من عوضهه كما 
يظهر من قول ابن أبى ليلى: «إنْ الناس ليحتالون .. إلخ»» و تقرير المشترى له فى رده. 

لكنّ الإنصاف: عدم دلالهٌ الرواية على ذلك. 

أما أوَلا: فلأنَ ظاهر الحكاية أن رد المشترى لم يكن لمجرّد عدم الشعر بل لكونها فى أصل الخلقة كذلك, الكاشف عن مرض فى 
العضو أو فى أصل المزاج» كما يدل عليه عدم اكتفائه فى عذر الردّ بقوله: «لم مداع ركه شي اس مع اليه دعراة» الدان 
يكن لها قط». 

و قول ابن أبى ليلى: «إنَّ الناس ليحتالون فى ذلكك حتّى يذهبوه) لا يدل على مخالفة المشترى فى كشف ذلك عن المرض؛ و إِنّما 
هى مغالطةٌ عليه تفص ياً عن خصومته؛ لعجزه عن حكمهاء و إِلَا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أنّ عدمه فى أصل الخلقة 
شىة مرغوبٌ فيه. كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه من أصله لقَرَعَ أو شبهه أمراً مرغوباً فيه. 

و بالجملة» فالشابت من الرواية هو كو عدم الشعر على الركب مثا يُقطع أو ييحتمل كونه لأجل مرض عيباً. و ققد عُودٌ من العيوب 
الموجبة للأرش ما١2»‏ هو أدون من ذللكك. ْ 


)١(‏ فى «ق): «غالبا». 
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1 صفحةً ٠١19‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) فى «ش») و محتمل «ق): (بما). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1" 

و أمّرا ثانياً: فلن قوله عليه السلام: «فهو عيبٌ» إِنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له. و الغالب الشائع المتبادر 
فى الأذهان هو رد المعيوب؛ و لذا اشتهر: كل معيوب مردودٌ. و أننا باقى أحكام العيب و خياره مثل عدم جواز رده بطروٌ موانع الردّ 
بغار العو ك سبد )على الباق ا القن واف بنكة لسار كلة يخلورر فين روا نوكيا على العبيبشاتل. 

و ثالثاً :0١١‏ فلأنٌ 27 الروايةٌ لا تدلٌ على الزائد عما يدلٌ عليه العرف؛ لأنّ المراد بالزيادة و النقيصة على أصل الخلقهُ ليس مطلق ذلكك 
قطعاً إن زيادة شعر رأس الجارية أو حدَّهُ بصر العبد أو تعلمهما للصنعة 0*0 و الطبخ, و كذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس ليس 
عيباً قطعاء فتعتين أن يكون المراد بها الزيادة و النقيصة الموجبتين لنقص فى الشىء من حيث الآثار و الخواصٌ المترتّبِة عليه» و لازم 
ذلكك نقصه من حيث الماليَة؛ لأنّ المال المبذول فى مقابل الأموال نا يترتّب عليها من الآثار و المنافع. 

و رابعاً «45: لو سلّمنا مخالفة الرواية للعرف فى معنى العيب» فلا- ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم فى مثل ذلك لولا النصّ 
المعتبر» لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال و المرسل «8» فافهم. 


)١(‏ فى «ش): «و أمَا ثالثا». 

(0) فى «ف») و«ق» بدل «فلأنٌ»: «أن). 

(9) فى «ش» و محتمل «ق): «للصيغة)». 

(©) فى «ش»: «و أما رابعاً فلأنا». 

(5) لم ترد «و المرسل» فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص : "8٠‏ 

وقد ظهر مثا ذكرنا: أن الأ.ولى فى تعريف العيب ما فى التحرير و القواعد: من أَنّه نقصٌ فى العين؛ أو زيادةٌ فيها تقتضى النقيصة 
المالدهُ فى عادات التجار .)١١‏ و لعله المراد بما فى الرواية كما عرفت و مراد كل من عبر بمثلها؛ و لذا قال فى التحرير بعد ذلكك: «و 
بالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة». و القيد الأخير لإدراج النتقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض» كما قد يقال ذلكك 
فى العبد الخصيئ. 

ولا ينافيه ما ذكره فى التحرير: من أن عدم الشعر على العانة عيبٌ فى العبد و الأمة ١7؛‏ لأنّه مبنقٌ على ما ذكرنا فى الجواب الأوّل عن 
الرواية: من أن ذلكك كاشفٌ أو موهمٌ لمرض فى العضو أو المزاجء لا على أَنّه لا يعتبر فى العيب النقيصة المالية. 

ول العلا بدا عل قسن افق كربق الع و2 كرون الفبري كد الشايط العف الي كز مان لمر اقل عن 
لني القينة أوالعرن كلقا لوت بط حل بصموك فرظ أنه كوه التالكف فى لعا ليع طدمة زان وى كاذه 

وما أحسنه! حيث لم يجعل ذلك تعريفاً للعيب» بل لما يوجب الردٌ فيدخل فيه مثل خصاء العبدء كما صرّح به فى التذكرة معلا أن 
الغرض قد يتعلّق بالفحوليةُ و إن زادت قيمته باعتبار آخرء و قد دخل المشترى على ظنّ السلامة. انتهى 50/. و يخرج منه مثل الثيبوبة و 
العْلفَةُ فى المجلوب. 


)١(‏ التحرير : 7 والقواعد : "لا و العبارة من التحرير. 
(؟) التحرير :١‏ 2187 و فيه: «عدم الشعر على العانة فى الرجل و المرأة عيب). 
() التذكرة :١‏ ٠عه.‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ١١2٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(©) التذكرة :١‏ 88ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: ع" 

و لعل من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما فى المسالكك ١1)؛‏ و عن جماعةٌ 7١‏ أراد به مجرّد موجب الردّ؛ لا العيب الذى 
يترئّب عليه كثيرٌ من الأحكام و إن لم يكن فيه أرش كسقوط خياره بتصرّفٍ أو حدوث عيب و غير ذلكك. 

وعلية ييتنى قول جامع المقاضده كما عن تعليق الإرشاده حيث ذكرا «*»: أن اللازم تقييد قول العلامة: ويوجب نقص المالية» بقول: 
«غالباً» ليندرج مثل الخصاء و اليب «8؛ لأنّ المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام فى موجبات الردّء لا خصوص العيب. و يدل 
على ذلكك أنه قد «كونَ عدم الختان فى الكبير المجلوب من بلاد الشركك ليس عبباً» ب «علم المشترى بجلبه)؛ إذ ظاهره أَنّه مع عدم 
العلم عيبٌء فلولا أنّه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الردٌ لم يكن معني لدخل علم المشترى و جهله فى ذلك. 


.59١ :* المسالكك‎ )١( 

(0) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : 21١‏ عن الميسيّة» و قال: «و هو قضيه إطلاق المقنعة و النهاي و المبسوط و الخلاف و 
المراسم و فقه القرآن للراوندى و الوسيلة و الغنية ..». 

(*) لم ترد عبارة «و إن لم يكن فيه أرش» فى «اش). 

(6) فى «ش): «ذكرا). 

(0) جامع المقاصد ©: 377" و حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط): 787 و العبارة للأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: اع" 


الكلام فى بعض أفراد العيب 


مسألة لا إشكال و لاخلاف فى كون المرض عيبا 


و إطلاق كثير و تصريح بعضهم )١١‏ يشمل حُتمى يوم؛ بأن يجده فى يوم البيع قد عرض له الحممى و إن لم يكن نوبة له فى الأسبوع. 
قال فى التذكرة: الجهام و البَرّص و العَمَى ره العَرّجٍ و القن و الفَنّق و الرتّق و القَرَع "١‏ و الصمّم و الترّس عيوبٌ إجماعاً. و 
كذا أنواع المرضء سواءً استمرٌ كما فى الممراضء أو كان عارضاً و لو ُّمى يوم. و الإصبع الزائدة و التوّل و الحوّص و السبل و 
استحقاق القثل فى الردّهُ أو القصاص و القطع بالسرقةٌ أو الجنايةٌ و الاستسعاء فى الدين عيوتٌ إجماعاً . 

ثم إن عدّ حُمَى اليوم المعلوم كونها حُحمى يوم يزول فى يومه و لا يعود مبنيٌ على عد موجبات الردٌّ لا العيوب الحقيقةٍة؛ لأنّ ذلكك 
ليس مُنقّصاً للقيمة. ا 


.58١ :* مثل المحقّق فى الشرائع ؟: /9؛ و العلّامةُ فى القواعد 7: 7/؛ و الشهيد فى الدروس‎ )١( 
فى محتمل «ق): «الصرع)».‎ )0( 

.هع٠‎ :١ التذكرة‎ )7( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 22" 


مسألة الحَبّل عيبٌ فى الإماء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة الا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كما صرّح بهاجساعة » و فى المسالكك «7: الإجماع عليه فى مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطء. و يدل عليه الأخبار الواردة فى 
تلك المسألهُ «*. و علّله فى التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع «©2. هذا مع عدم كون الحمل للبائع؛ و إلا 
فالأمر أوضح. و يؤيّده عجز الحامل عن كثير من الخدمات و عدم قابليتها للاستيلاد نا بعد الوضع. 

أمّا فى غير الإماء من الحيوانات» ففى التذكرة: أنه ليس بعيب و لا يوجب الرد بل [ [ذلكك «ه] زيادةٌ فى المبيع إن قلنا بدخول الحمل 
فى 


)١(‏ مثل العلامة فى التذكرة 06٠ :١‏ و الشهيد فى الدروس ": 218١‏ و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 7؟87. 

(؟) المسالكك ": /7581 8/4؟. 

(5) راجع الوسائل ؟١: 268١17 8١0‏ الباب 0 من أبواب العيوب. 

.48٠ :١ التذكرة‎ )( 

(0) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 81" 

بيع الحامل» كما هو مذهب الشيخ, و قال بعض الشافعية: يرد بهه و ليس بشىء 1١‏ انتهى. 

و رججح المحمّق [الثانى ”)] كونه عيباً و إن قلنا بدخول الحمل فى بيع الحامل؛ لأنّه و إن كان زيادةٌ من وجيء إلا أنه نقيصةٌ من وجهٍ 
آخرء لمنع الانتفاع بها عاجنّء و لأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاكك 70. 

و الأقوى على قول الشيخ «©" ما اختاره فى التذكرة؛ لعدم النقص فى الماليِةُ بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخره و أداء الوضع إلى الهلاكك 
نادرٌ فى الحيوانات لا يعبأ به. نعم؛ عدم التمكن من بعض الانتفاعات تفصق "بويعب الخبار دون الأركن» كرهدان العين مستايرة. 

و كيف كانء فمقتضى كون الحمل عيباً فى الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشترى لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب فى يده 
«0) سواءً نقصت بعد الولادة أم لاء لآنّ العيب الحادث مانعٌ و إن زال» على ما تقدّم من التذكرة «2. 

و فى التذكرة: لو كان المبيع جاريةً 0 فحبلت و ولدت فى يد 


.هع٠‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(1) لم يرد فى «ق). 

(") جامع المقاصد ©: 801. 

(؟) وهو دخول الحمل فى بيع الحامل. 

(0) فى «ق): «فى يدها). و هو سهو. 

(©) تقدّم فى الصفحة 01". 

(0) فى «ش») زيادة: «معيبة). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /" 

المشترى» فإن نقصت بالولا-دة سقط الردٌ بالعيب القديم و كان له الأرش» وإنلم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد 
إلى أن قال: و كذا حكم الدابّة لو حملت و ولدت عند المشترى 001١‏ فإن نقصت بالولادة فلا رذ» و إن لم تنقص ردّها [دون ولدها 
«7] لأنه للمشترى «”: انتهى. 

و فى مقام آخر: لو اشترى جاريةً أو بهيمةٌ حائًا فحبلت عند المشترى فإن نقصت بالحمل فلا ردّ 05 و إن لم تنقص أو كان الحمل 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة (الا١1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا‎ 


فى يد البائع فله الردٌ «6» انتهى. 
وفى الدروس: لو حملت إحداهما يعنى الجارية و البهيمة عند المشترى لا بتصرّفه فالحمل له. فإن فسحٌ رد الامّ ما لم تنقص بالحمل 
أو الولادة. و ظاهر القاضى: أن الحمل عند المشترى يمنع الردّء لأنّه إِمَا بفعله أو إهمال المراعاه حتّى ضربها الفحل؛ و كلاهما تصرّف 


«79)» انتهى. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ جه ص: /" 
لكن صرّح فى المبسوط باستواء البهيمةٌ و الجارية فى أنّه إذا حملت 


)١(‏ فى «ش): «لو حملت عند المشترى و ولدت». 

(1) من «ش» و المصدر. 

() التذكرة :١‏ 77ه. 

(©) العبارة فى «ش» و المصدر هكذا: «لو اشترى جاريةٌ حائلًا أو بهيمةٌ حائلًا فحبلت, ثم اطلع على عيبء فإن نقصت بالحمل فلا رد إن 
كان الحمل فى يذ المقترى» ويه قال الشاقى + 

(0) التذكرة :١‏ 87ه. 

(؟) الدروس ": 580 و فيه: «و أطلق القاضى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 9ع" 

إحداهما عند المشترى و ولدت و لم تنقص بالولاده فوجد فيها عيباً رد الامّ دون الولد .)1١‏ 

و ظاهر ذلكك كله خصوصاً نسبةُ منع الردٌ إلى خصوص القاضى و خصوصاً مع استدلاله على المنع بالتصرّفء. لا حدوث العيب 
تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشترى فى الأمة ليس فى نفسه عيباً بل العيب هو النقص الحاصل "١‏ بالولادة. و هذا مخالفٌ 
للأخبار المتقدّمة فى رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الححبّل ”. و للإجماع المتقدّم عن المسالكك «*. و تصريح هؤلاء بكون 
الحمل 089 عيبا يرد منه لاشتماله غلى التغرير بالنفسن. 

و الجمع بين كلماتهم مشكلٌء خصوصاً بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة: من إطلاق كون الحمل عند البائع عيباً و إن لم 
تنص وغنه المقدى ترط اللقيى فاقي حرف نمو غير فرق ين الجارية والوينقين 3١‏ كتاج السازة الاو #السريريو القواعد 
الفرق» فراجع. 

قال فى القواعد: لو حملث غير الأمهُ عند المشترى من غير 


0 المشوظ 1 
00 فى «ش): «الحادث). 


(*) تقدّم فى الصفحة "591 195. 
(©) تقدّم فى الصفحة 28". 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دالار١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(0) فى «ش»): «الحبل). 

(©) لم ترد «فافهم) فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "١‏ 

تصرّفٍ فالأقرب أن للمشترى الردّ بالعيب السابق» لأنّ الحمل زيادةٌ 0١‏ انتهى. و هذا بناءٌ منه على أن الحمل ليس عيباً فى غير الأمة. 
و فى الإيضاح: أنَ هذا "١‏ على قول الشيخ فى كون الحمل تابعاً للحامل فى الانتقال ظاهرٌ «. و أمّا عندنا فالأقوى ذلكك؛ لأنْه 
كالثمرة المتجدّدة على الشجرة؛ و كما لو أطارت الريح ثوباً للمشترى فى الدار المبتاعة و الخيار له فلا يؤْثْرِه و يحتمل عدمه؛ لحصول 
خطر ماء و لنقص منافعهاء فَإِنّها لا تقدر على الحمل العظيم 215١‏ انتهى. 

و مما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح: من أن ما قرّبه فى القواعد مبنىٌ على قول الشيخ: من دخول الحمل فى بيع الحامل. 
نعم ذكر فى جامع المقاصد: أن ما ذكره المصئّف قدّس سرّه إن تمّ فإِنّما بُخرّجٍ على قول الشيخ: من كون المبيع فى زمن الخيار ملكا 
للبائع بشرط تجدّد الحمل فى زمان الخيار «8. 

و لعلّه فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله: «لأمنَّ الحمل زيادة» يعنى: أن الحامل رُدّت إلى البائع مع 
الزيادة» لا مع النقيصة. لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلًا لعدم كون الحمل عيباً فى غير الأمة. 


)١(‏ القواعد 1: 2/0 و راجع التحرير :١‏ 18 أيضاً. 

(1) فى «ش») زيادة: (بناء). 

(*) فى «ق): «ظاهراً». 

(©) الإيضاح :١‏ م9ع. 

(0) جامع المقاصد ©: .6١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "1/١‏ 

و كيف كان فالأقوى فى مسألة حدوث حمل الأمهُ عدم جواز الردٌ ما دام الحملء و ابتناء حكمها بعد الوضع و عدم النقص على ما 
تقدّم: من أن زوال العيب الحادث يؤثّر فى جواز الردّ أم لا؟ و أمَا حمل غير الأمه فقد عرفت أنه ليس عيباً موجباً للأرش؛ لعدم الخطر 
فيه غالبا و عجزها عن تحمل بعض المشاقٌ لا يوجب إِلَا فوات بعض المنافع الموجب للتخيبر فى الردٌ دون الأرش. 

لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الردّ ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرشء [و ])1١‏ كان متحقّقاً «؟ هنا مضافاً 
إلى نقص آخر و هو كون المبيع متضئناً لمال الغير؛ لأنّ المفروض كون الحمل للمشترى انّجه الحكم بعدم جواز الردٌ حينئظٍ. 


)00 لم يرد فى «ق). 
020 فى «ش): (محقفا: 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 7/" 
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا فى الإماء» 


بل فى التحرير: لا نعلم فيه خلافاً 4١١‏ و نسبه فى المسالكث «؟2 كما عن غيره 1 إلى إطلاق الأصحاب؛ لغلبتها فيهنٌ» فكانت بمنزلة 
الخلقة الأصلية. و استدلٌ عليه أيضاً برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادّعاه المستدل-: «عن رجل باع جاريةٌ على أنّها 
بكرٌ فلم يجدها كذلكك؟ قال: لا ترد عليه» و لا يجب عليه شىءٌ؛ إِنه قد يكون تذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها» «5. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة عانا١1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و فى كلا الوجهين نظر: 
ففى الأنوّل: ما عرفت سابقاً: من أن وجود الصفة فى أغلب أفراد الطبيعة إِنْما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبّر عنه 
بالخلقة الأصليةُ إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوماً كما «8) نحن فيه و إِلَا فمقتضى 


.187 :١ التحرير‎ )١( 
.590 :" (؟) المسالكك‎ 


(*) مثل الحدائق 194: 48: و راجع مفتاح الكرامة ع: 818. 

(ع) الوسائل 6١8 :١7‏ الباب © من أبواب العيوب» الحديث ”. 

(0) فى «ش): «فيما)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)» جه ص: 1/7" 

الغالب لا يقدّم على ما علم أنّه مقتضى الخلقة الأصاتِهُ و عُلم كون النقص عنها موجباً لنتقص الماليَةُ كما فيما نحن فيه خصوصاً مع ما 
عرفت من إطلاق مرسلة الستارى 21١‏ غَايةٌ ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن 
تلكف الضفة الغالف ولا قبت الشار بوجرد هاو إن كانت ضاق الخلقة الأصلة. 

و أمَا رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود؛ لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها بعارضء و قدح هذا 
الاحمال [0الج اتسيف قرش المشترى كلذ يكن مدير على الباترة و إما لك تافل اليككازة كار عن دم وظاء سد ليان شستجره 
ثيبوبتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار» بل مقتضى تعليل عدم الردّ بهذا الاحتمال أنّه لو فرض عدمه لثبت الخيار» فيعلم من 
ذلكك كون البكارة صِفهُ كمالٍ طبيعيٌ» فعدمها نقصٌّ فى أصل الطبيعة فيكون عيباً. 

و كيف كان فالأقوى أن الثيبوبة عيبٌ عرقاً و شرعاًء إلا أنّها لما غلبت على الإماء لم يقتض إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلكك. 

و تظهر الثمرء فيما لو اشترط فى متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقاً أو اشترط خصوص البكارة فإنّهِ يثبت بفقدها التخبير بين 
الردّ و الأرش؛ لوجود العيب و عدم المانع من تأثيره. و مثله ما لو كان المبيع صغيرةً أو كبيرةً لم يكن الغالب على صنفها الثيبوبة» فإنّه 


و الحاصل: أن غلب الثيبوبة مانعةٌ عن حكم العيب لا موضوعهء 


."2٠ المتقدّمهُ فى الصفحة‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1/5" 

فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب» و لعل هذا ١١‏ مراد المشهور أيضاً. و يدل على ذلكك ما عرفت 110 من العلَامهُ رحمه 
الله فى التحرير: من نفى الخلاف فى عدم كون الثيبوبة عيباء مع أَنّه فى كتبه «0» بل المشهور كما فى الدروس 0 على ثبوت الأرش 
إذا اشترط البكارة» فلولا أن الثيبوبة عيبٌ لم يكن أرشٌ فى مجرّد تخلّف الشرط. 

نعم» يمكن أن يقال: إن مستندهم فى ثبوت الأرش ورود النضصٌّ بذلكك فيما رواه فى الكافى و التهذيب عن يونس: «فى رجلٍ اشترى 
جاريةً على أنّها عذراء» فلم يجدها عذراء؟ قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» «8). 

ثمٌ إِنّه نسب فى التذكرة إلى أصحابنا عدم الردٌ بمقتضى رواية سماعة المتقدّمة و أَوَّلّه يما وجهنا به تلكك الرواية «©. و ذكر الشيخ فى 
النهاية مضمون الرواية 07 مع تعليلها الدال على تأويلها. 

و لو شرط الثيبوبة فبانت بكراً كان له الرد؛ لأنْه قد يقصد الثيب لغرض صحيح. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 0لا١٠١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «هو). 

(0) فى الصفحة .”/١‏ 

(*) كما فى المختلف 5: 23178 و التحرير :١‏ 2188 و التذكرة :١‏ 79ه. 

(©) الدروس *: 3072 

(0) الكافى ه: ,5١8‏ الحديث 15 و التهذيب ل: 28 الحديث 778 و عنهما فى الوسائل »6١8:17‏ الباب © من أبواب العيوب» 
العديك الأول 

(©) التذكرة 45٠ 0*9 :١‏ و تقدّمت الرواية فى الصفحة ؟/ا”. 

(0) النهاية: ع9" نو" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 0" 


مسألة ذكر فى التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان فى العبد الكبير؛ 


لأنه يخاف عليه من ذلكك .١١‏ و هو حسنٌ على تقدير تحمّق الخوف على وجه لا يرغب فى بذل ما يبذل لغيره بإزائه. و يلحق بذلكك 
المملوك الغير المجدّرء فإنّه يخاف عليه» لكثر موت المماليكك بالجدرى. و مثل هذين و إن لم يكن نقصاً فى الخلقة الأصليةء إِنَا أن 
عروض هذا النقص أعنى الخوف مخالفٌ لمقتضى ما عليه الأغلب فى النوع أو الصنف. 

ولو كان الكبير مجلوباً من بلاد الشركء فظاهر القواعد كون عدم الختان عيباً فيه مع الجهل دون العلم .١‏ و هو غير مستقيم؛ لأنَّ 
العلم بو التجهل بكوئة مجلوباً لا يؤر فى كوه عبباً. تعمء لتنا كان الغالب: فى المجلوب عدم النحات لم يكن إطلاق العقد الواقخ عليه مغ 
العلم بجلبه التزاماً بسلامته من هذا العيب» كما ذكرنا نظيره فى الثيب. 


./7 4ه, و القواعد ؟:‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) القواعد ؟: 77. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1/2" 

وتظهر القمرة هنا أبضاً فيما لو اشترطل الحتان فظهر أغلق» ففت الردة و الأرش: 

فإخراج العلامةُ قدّس سرّه الثيبوبة و عدم الختان فى الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب؛ لكونه قدّس سرّه فى مقام عد العيوب 
الموجبة فعلًا للخيار. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: //ا" 


مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التى لها مدخلٌ »١«‏ فى ذلك عيبٌ 


ترد منه 019 الجارية؛ لأمنّه خروجٌ عن المجرى الطبيعى؛ و لقول الصادق عليه السلام وقد سُرئل عن رجل اشترى جاريةً مدركةٌ فلم 
بعد علد بم تنضدى لها نبنكة وز وا لبنق بها تحمل قالان ون #اناامدهها تعيض والد ركو ذلك مق كر فرظا عيك 7[ 1امينه 11 
بن الشيد مضق يق اأقور إلااقى مره النؤالفلة داس إلى تقيد نعي بتلكةة كنا فح ظامر يض لمات 6 

إن سمل الووانة عل غبو رلاضوم سورك قن النقاردة مكى يمال قوق افوا لها: «اسقنى ماءً) و «أغلقى الباب» فى غايةٌ البعد. و 
ظاهر الحلي فى السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأساً «2. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً بإلا١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ فى «ش): («مدخلية). 

(؟) فى «ش): (معه). 

(") الوسائل ,8١ :١7‏ الباب ” من أبواب العيوبء و فيه حديث واحد. 

(©) مثل الشيخ فى النهاية: 090 و المحمّق فى الشرائع ؟: لال و العامة فى القواعد ؟: 7/. 
(0) راجع السرائر ؟: "٠١88‏ 800. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1/8" 


مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكال و لاخلاف؛ 


لأنه من أفحش العيوب. و تدلّ عليه صحيحة أبى ههمّام 1 الآتية فى عيوب السَنَهُ «07. لكن فى رواية محترد بن قيس: أنه اليس فى 
الإباق عهدةٌ) «7» و يمكن حملها على أَنّه ليس كعيوب السَنَهُ يكفى حدوثها بعد العقد» كما يشهد قوله عليه السلام فى رواية يونس: 
«إنّ العهدهٌ فى الجنون و البرص سنةً) «5:. بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلكك عند البائع» و إِلَا فحدوثه عند المشترى ليس فى عهدة 
البائع» و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع. 

و هل يكفى المرَهُ عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكك فى كونه عبباً. و الأقوى ذلككء وفاقاً لظاهر الشرائع «2) و صريح 


)١(‏ الوسائل 8١١:17‏ الباب ” من أبواب أحكام العيوب» الحديث ”؟. 
(0) لم نعثر عليها فيما يأتى. 

(") الوسائل :١7‏ 677 الباب ٠١‏ من أبواب العيوبء الحديث ”. 

(ع) الوسائل 6١7:١7‏ الباب ؟ من أبواب العيوبء الحديث 2. 

(0) الشرائع ؟: /ا". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1/4" 
التذكرة ١1)؛‏ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف. 

ولا يشترط إباقه عند المشترى قطعاً. 


)١(‏ التذكرة :١‏ 278 و فيه: «و المدّهُ الواحدة فى الإباق تكفى ..» و أمّا القول بالاعتياد فقد نسبه فى المسالكك ": 7548 إلى بعض 
الأصحابء و قال: «و هو أقوى». و قال فى الروضة *: 649: «و الأقوى اعتبار اعتياده». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج6. ص: ان 


مسألة الثفل الخارج عن العادةٌ فى الزيت و البذر و نحوهما عيب 


يثبت به الردّ و الأرش؛ لكون ذلكك خلاف ما عليه غالب أفراد الشىء. 


ذا 


و فى روايةٌ ميسّر بن عبد العزيزء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى زقٌ زيتٍ يجد فيه دُردياً؟ قال: إن كان يعلم أن 
الدُردى يكون فى الزيت فليس عليه أن يردّهء و إن لم يكن يعلم فله أن يردّه» .01١‏ 
نعم» فى رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنْ عد عليه السلام قضى فى رجل اشترى من رجل غك فيها سمنٌ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة لالا١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالانا 


احتكرها حكرةٌ فوجد فيها رُبَا فخاصمه إلى عليٌ عليه السلام» فقال له عليٌ عليه السلام: لكك بكيل الوّبَ سمناًء فقال له الرجل: إِنّما 
بعته منه حكرةَ فقال له عليٌ عليه السلام: ِنّما اث شترى منكك سمناً و لم يشتر منكك ربا 07١‏ قال فى الوافى: يقال 


(1) الوسائل 261519 البات لام أبوات العيوت» الحديث الأول تقله عن الكافن»و لكن الموجوه فى النن أقرت:و أشبه لياف 
التهذيب /: 22, الحديث 587. 

(؟) الوسائل 6١9 :١7‏ الباب / من أبواب العيوب» الحديث ”*. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "/١‏ 

«اشترى المتاع 0 أ نكيل 47 

و هذه الرواية بظاهرها منافٍ 07 لحكم العيب من الردّ أو الأ-رشء و توجيهها بما يطابق القواعد مشكلء و ربّما استّشكل فى أ 
الحكم بصححة البيع لو كان كثيراً و علم «/؛ للجهل بمقدار المبيع. و كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةً بالإجماع كما تقدّم «©) 
أو مفروضةٌ فى صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدّردى غير متموّل. 

و الأولى أن يقال: إِنّ وجود الدُّردى إن أفاد نقصاً فى الزيت من حيث الوصف و إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمم نظير الغش 
فى الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً و إن أفرط فى الكثرة» و لا إشكال فى صححةٌ البيع حينئذ, لأنْ المبيع زيتٌ و إن كان معيوبا 
عله حل فاق ارهق ا اردع فى الدوكوى لبدو عية مونهت للرة أو الارن :1ه 

و إن لم يفد إِلَا نقصاً فى الكم, فإن بيع «) ما فى العُكهُ بعد وزنها مع الكةُ و مشاهدة شىءٍ منه تكون أمارةٌ على باقيه و قال: «بعتكك 
ما فى هذه العُكهُ من الزيت كلّ رطل بكذا؛ فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيبه؛ فالظاهر صيحة البيع و عدم ثبوت الخيار أصلَه لأنه 


.187١7 الوافى 18: 94"/ء ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) كذاء و المناسب: «منافية). 

() لم ترد «و علم) فى «ش). 

(؟) راجع الجزء الرابع» الصفحة 7١‏ 77,. 

.187 :١ التحرير‎ )( 

(2) فى «ش): «باع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 7/" 

ا 0 بدن كرحيو اروص ميرب رع تو رننها بنع 
رأ الشكل قلا عي لد تبغض صقي إِلّا أن يقال: إن إظلاق شرا ماق الفكة من الديت ف قد * راط كوق مادا الفكة سما 
فيلحق بما سيجىء فى الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاصٌ. 

و إن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله: «بعتكك ما فى هذه العُكة) فتيين بعضه دُرديَاً صي البيع فى الزيت مع خيار تبغض الصفقة. 
الاق العشريرة او اشرق سما فوجد ف ظيره تخر يرن الدد و أخد ما وحده من السمن بنسبة العمل 212 

ولو باع 019 ما فى العُكهُ من الزيت على أنه كذا و كذا رطلّاء فتبيين نقصه عنه لوجود الدّردىء صح البيع و كان للمشترى خيار تخلف 
الوصف أو الجزءء على الخلاف المتقدّم 0 فيما لو باع الصبرة على أنّها كذا و كذا فظهر ناقصاً. 

و لو باعه مع مشاهدته ممزوجاً بما لا يُتمّل بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيتء فالظاهر عدم صححةُ البيع و إن عرف وزن المجموع مع 
الْعَكهُ؛ لأ كفاية معرفة وزن الظرف و المظروف إِنّما هى من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهولٍ آخر غير 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 8لا١١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا 


قابل للبيع» كما لو علم بوزن مجموع الظرف و المظروف لكن علم بوجود صخرة فى الزيت مجهولة الوزن. 


.187 :١ التحرير‎ )١( 

() فى «ق): «و لو باعه). 

() انظر الجزء السادسء الصفحةٌ 8١‏ 87. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 7" 


مسأل قد عرفت »1١‏ أن مطلق المرض عيبٌء خصوصاً الجنون و البَرّص و الجُذام و القَرَن 


.و لكن تختصٌ هذه الأربعة من ٠‏ بين العيوب بأنّها لو حدثت إلى سن من يوم العقد يثبت يثت لأجلها التخبير بين الْدَدٌ و الأرش. هذا هو 
المشهوره و يدل عليه ما استفيض عن مولانا أبى الحسن الرضا عليه السلام. 

ففى روايةٌ علي بن أسباط عنه فى حديث خيار الثلاثة: «إن أحداث السنّهُ ترد بعد السنة» قلت: و ما أحداث السنة؟ قال الجنون و 
الججذام و البَرص و القَرَنْء فمن اذ شترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنةُ من يوم اشتر ترأه) .)7١‏ 
وفى روايةُ ابن فضال المحكيةُ عن الخصال: «فى أربعةٌ أشياء خيار سنة: الجنون و اليُجذام و القَرَّن و البَرص' لين 

واقى زوابة أخرى'لة عنه ليه اللام قال؛ترة التجارية من أريع 


(1) فى الصفحة هءع”. 

(؟) الوسائل 6١7:١7‏ الباب ؟ من أبواب العيوب» الحديث 8. 

() الخصال: ه*؟؛ الحديث ٠١6‏ و عنه فى الوسائل 17: 28١7‏ الباب ؟ من أبواب العيوب» الحديث /. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 15/" 

خصال: من الجنون و امام و البَرّص و القَرّن و الحَدَرَة» 0 هكذا فى التهذيب. و فى الكافى: «القَرَن: الحَدَرَ إِّا أنها تكون فى 
الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر) »"2١‏ انتهى. 

و مراده: أن التحَدّب ليس خامساً لهاء لأنّ القن يرجع اب ا ادل الصررت أنه عَظْمٌ فى الفرج كالسنٌ يمنع الوطء. 

و فى الصحيح عن محمد بن علي قيل: و هو مجهول «7, و احتمل , بعض 060 كونه الحلبى عنه عليه السلام قال: «يردّ المملوك من 
أحداث السنة» من الجنون و البَرّص و القَرَنِء قال: قلت و كيف يردٌ من أحداث؟ فقال: هذا أوّل السنهُ يعنى المحرّم فإذا اشتريت 
مملوكاً فحدث فيه هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحمّدِهُ رددت على صاحبه؛ «2)؛ و هذه الرواية لم يذكر فيها الجذام «*) مع 
وووكه قن بام لتحا درو الشيطة يانه روي 


.58/ الباب ؟ من أبواب العيوبء الحديث الأوّلء و راجع التهذيب /: 2, الحديث‎ 28١١ :17 الوسائل‎ )١1( 

(0) الكافى ه: ,75١2‏ الحديث 10. 

() قاله المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: ٠١5‏ و السيد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: .88١‏ 

(©) وهو المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 4: 89©؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: /59. 

(0) التهذيب 7: *6, الحديث 2778 و عنه فى الوسائل 877:17 الباب ؟ من أبواب أحكام العيوب» ذيل الحديث 7؟. 

() وردت كلمة «الجذام» فى الحديث المنقول فى التهذيب و غيره-» بل وردت فى كتب الفروع؛ مثل الحدائق و الجواهر أيضاًء نعم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١9‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ذكر السيد العاملى فى مفتاح الكرامة : ,*8١‏ الحديث كما ذكره المصنفء و قال: «و قد تركك فيه الجذام)»؛ و الظاهر أن المصئّف 
أخذة هته 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 8" 

فيمكن أن يدّعى معارضتها لباقى الأخبار المتقدمة. 

و من هنا استشكلى المحمّق الأ-ردبيلى فى الجذام 1). و ليس التعارض من باب المطلق و المقدّد كما ذكره فى الحدائق ردَاً على 
الأردبيلى رحمه الله «”. إِلَا أن يريد أن التعارض يشبه تعارض المطلق و المقتد فى وجوب العمل بما لا يجرى فيه احتمال يجرى فى 
معارضه؛ و هو هنا احتمال سهو الراوى فى ترك ذكر الجذام, فإنّه أقرب الاحتمالات المتطرّقة فيما نحن فيه. 

ويمكن أن يكون الوجه فى تركك الجذام فى هذه الرواية انعتاقها على المشترى بمجرّد حدوث الجذام, فلا معنى للرد» و حينئظٍ 
فيشكل الحكم بالردٌ فى باقى الأخبار. 

و وجهه فى المسالكك: بأنّ عتقه على المشترى موقوفٌ على ظهور الجذام بالفعل» و يكفى فى العيب الموجب للخيار وجود مادّته فى 
نفس الأمر و إن لم يظهرء فيكون سبب الخيار مقدّماً على سبب العتق» فإن فسخ انعتق على البائع» و إن أمضى انعتق على المشترى 70. 
ويه أزلاة 

أن ظاهر هذه الأخبار: أنّ سبب الخيار ظهور هذه الأمراض؛ لأنّه المعنيّ بقوله: «فحدث فيه هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحبًا» و 
لولا ذلك لكفى وجود موادّها فى السن و إن تأخَر ظهورها عنها 


:8 و راجع مجمع الفائدة‎ 0٠١8 ٠١0 :19 لم نعثر عليه فى مجمع الفائدة» نعم استشكل فى القَرَن و ابص كما نقل عنه فى الحدائق‎ )١( 
وعع نوع‎ 

(؟) راجع الحدائق 19: .٠١8 ٠١0‏ 

(©) المسالكك *: 3080 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 2" 

ولو بقليل بحيث يكشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة. و هذا ممما لا أظنَ 01١‏ أحداً يلتزمه؛ مع أنه لو كان الموجب للخيار هى 
مواق هنة» الأفراقى كاز يزوف زياد فى الذي اانا فى يلد ا لاد و كن ماف دو لز مده يام الباق عدر كر تن 
التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصيصٌ 07١‏ آخر للعمومات. 

و ثانياً: أن سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروٌ سببه» بل ينبغى أن يكون الانعتاق القهرى بسببه 0 مانعاً شرعيّاً بمنزلة المانع 
العقلى عن الردٌ كالموت؛ و لذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام فلا أظنّ أحداً يلتزم عدم الانعتاق إِلّا بعد لزوم البيع»؛ خصوصاً 
مع بام العتق على التغليب: 1 

هذاء و لكن رفع البند عن :هذه الأخار الكثيرة المعقض دة بالشهرة المحقّقَهُ و الإجماع المدّعى فى السرائر «©» و الغنيةٌ «2) مشكرء 
فيمكن العمل بها فى موردهاء أو الحكم من أجلها بِأنْ تقدّم سبب الخيار يوجب توقف الانعتاق على إمضاء العقد و لو فى غير المقام. 
ثم لو فسخ المشترى فانعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك 


)١(‏ فى ظاهر «ق): (يظنٌ). 
(1) فى النسخ: «تخصيصاً). 


إفرة فى «ش): (سببه). 
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مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(6) لواف ا اد 

(0) الغنية: 777 777. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 1" 

المجذوم؛ لا أن جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام فى ملكه. 

ثم إن زيادة «القَرَنَا ليس فى كلام الأ-كثرء فيظهر منهم العدم؛ فنسبة المسالكك الحكم فى الأربعة إلى المشهور 0١١‏ كأنه لاستظهار 
ذلكك من ذكره فى الدروس ساكتاً عن الخلاف فيه «7". و عن التحرير: نسبته إلى أبى على 01 و فى مفتاح الكرامة: أنّه لم يظفر بقائل 
غير الشهيدين و أبى على «©"؛ و من هنا تأمّل المحمّق الأردبيلى من عدم صمح الأخبار و فقد الانجبار «8). ْ 
ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار على وجه يبعد التقييد فيها شمولٌ الحكم لصورة التصرّف. لكن المشهور تقييد الحكم بغيرهاء و تُسب 
إليهم جواز الأرش قبل التصرّف و تعتنه بعده «#» و الأخبار خاليةٌ عنهء و كلا الحكمين 07 مشكل» َا أن الظاهر من كلمات بعض 
عدم الخلاف الصريح فيهما. لكن كلام المفيد قدّس سرّه مختصٌّ بالوطء «48/» و الشيخ و ابن زهرة لم ْ 


300 :* المسالكك‎ )١( 

() الفروس 111 

.188 :١ التحرير‎ )*( 

(؟) راجع مفتاح الكرامة ع: )228١ 22٠‏ مع زيادة نقله عن جامع الشرائع. 

(0) مجمع الفائدة 8 84 ٠م؟.‏ 

(©) لم نعثر عليه بعينه. نعم فى مجمع الفائدة (8: :)68٠‏ «و ثبت عندهم: أن الردّ يسقط مع التصرف فى المبيع مطلقاً دون الأرش». 

(0) فى «ش): «كلاهما). 

(0) سيأتى فى كلامه فى الصفحة الآتية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: //" 

يذكرا التصوّف و لا الأرش .)١١‏ 

نعم» ظاهر الحلّى الإجماع على تساويها :1 مع سائر العيوب من هذه الجهة؛ و أنّ هذه العيوب كسائر العيوب فى كونها مضمونةٌ إلا 
أن الفارق ضمان هذه إذا حدثت فى السنةهُ بعد القبض و انقضاء الخيار «». و لو ثبت أن أصل هذه الأ-مراض تكمن قبل سنةٌ من 
ظهورهاء و ثبت أن أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة ثبت الأرش هنا بملاحظة التعتب بمادّةُ هذه 
الأمراض الكامنة فى المبيع, لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه. 

قال فى المقنعة: و يرد العبد و الأمهُ من الجنون و المجذام و الْبَرّص ما بين ابتياعهما و بين سنةُ واحدةء و لا يُردَان بعد سنقٌ و ذلك أن 
أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها بسنةُ ولا يتقدّم بأزيد. فإن وطأ المبتاع الأمة فى هذه السنةُ لم يجز له ردّها و كان له قيمةٌ ما بينها 
صحيحةٌ و سقيمةً 05 انتهى. 

و ظاهره: أن نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةُ؛ و لذا أورد عليه فى السرائر: أنَ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصت البيع 


«8). و يمكن أن يريد به ما ذكرنا: من إرادةٌ موادٌ هذه الأمراض. 


)١(‏ راجع النهاية: 29 و الغنية: ؟57. 


(؟) فى «ق): «تساويه). 
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5 صفحة اللاه! من 1191 
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(*) راجع السرائر 7: 031 807. 
(©) المقنعة: .66١‏ 
(ها الاك ا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 4" 
خاتمة فى عيوب متفرّقة 


قال فى التذكرة: بأنّ 01 الكفر ليس عيباً فى العبد و لا فى الجارية «01. ثم استحسن قول بعض الشافعتّة بكونه عيباً فى الجارية إذا منع 
الاستمتاع كالتميجس و التوئّن دون التهوّد و التنضر. و الأقوى كونه موجباً للرد فى غير المجلوب و إن كان أصلًا فى المماليكك. إِنَا أن 
الغالب فى غير المجلوب الإسلام؛ فهو نقصّ؛ «” لتنفّر الطباع عنه» خصوصاً بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات. 
نعم» الظاهر عدم الأرش فيه؛ لعدم صدق العيب عليه عرفاً و عدم كونه نقصاً أو زيادةً فى أصل الخلقة. ْ 

و لو ظهرت الأمة محرّمةٌ على المشترى برضاع أو نسب فالظاهر عدم الردّ به؛ لأنّه لا يعد نقصاً بالنوع, و لا عبرة بخصوص المشترى. 
وال طهر اسن بسع عن تكذ لكف كنا فى الندكرة ١‏ معلنًا: بأنّه 


)١(‏ فى «ش): «إن). 

(0) التذكرة :١‏ 4"ه. 

(9) فى «ش» زيادة: «موجب). 

(©) أى الغيدة كبا فى التكرة. 

08٠ :١ التذكرة‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "9٠‏ 

ليس نقصاً عند كل الناس و عدم نقص ماليته عند غيره. 

و فى التذكرة: لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةٌ أو أمانةً ففى ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال .)١١‏ أقول: الأقوى 
عدمه. 

و كذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم, لو كان عليه أمارةٌ قوثرةً عليه لم يبعد كونه موجباً للرة» لقلَهُ رغبة الناس فى تملّكك مثله» و 
تأثير ذلكك فى نقصان قيمته عن قيمة أصل الشىء لو خلى و طبعه أثراً بينا. 

و ذكر فى التذكرة: أن الصيام و الإحرام و الاعتداد ليست عيوباً «؟0. 

أقول: أمَا عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه. و أمَا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكال إذا فات بها الانتفاع بها فى مدَّهْ طويلةُ فإنّه لا ينتقص 
عن ظهور المبيع مستأجراً. 

وقال أيضاً: إذا كان المملوكك نماماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففى كون هذه عيوباً إشكالء أقربه العدم 
0 

و قال: لو كان الرقيق رطب الكلادم أو غليظ الصوت أو سيئ الأدب أو ولد زنا أو مغتياً أو حتجاماً أو أكون أو زهيداً فلا رد. و يرد 
الدابةُ بالزهادة. و كون الأمه عقيماً لا يوجب الردّ؛ لعدم القطع بتحمّقه فربما كان من الزوج أو لعارضء انتهى. 


و مراده العارض الاتفاقى لا المرض العارضى. 
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: صفحة اناا من 1191 
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قالوتق التتاكرة قن اق ذكر موسات 'الرفة و الفبايظ أذ اله ينيك كل ماش اليعقرد عله هن منص القية أو الحرج نقضا قوت بد 
غرض صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب فى أمثال المبيع عدمه «5)» انتهى. 


)١(‏ التذكرة 


- 


05٠ :‏ و العبارة الثالثة ثبتت فى الهامشء و كتب فى آخرها «صح). 


() التذكرة 28٠ :١‏ و العبارة الثالثة ثبتت فى الهامشء و كتب فى آخرها «صح). 
(©) التذكرة 26٠ :١‏ و العبارة الثالثة ثبتت فى الهامشء و كتب فى آخرها «صح). 
(©) التذكرة 26٠ :١‏ و العبارة الثالثة ثبتت فى الهامشء و كتب فى آخرها «صح). 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: "9١‏ 
القول فى الأرش 
اشارةٌ 


و هو لغة كما فى الصحاح 1١7‏ و عن المصباح 019-: ديه الجراحات, و عن القاموس: أنه الدية «0. و يظهر من الأوّلين أنه فى الأصل 
اسم للفساد. 

ردق كلدم القتياء عطي ها ليوا و عزو تاس متتسو لوي دالو أ رابا لالم لوال ا الفرع عقارق 

وغن خواش الشهيد قلس منده: أنّه يطلق بالاشتراك اللفظى على معان: 

وما بخن ف 


و منها: نقص القيمةُ لجناية الإنسان على عبد غيره فى غير المقدّر الشرعى. 


)١(‏ الصحاح ": 4980 ماده «أرش). 

(؟) المصباح المنير: 1١‏ مادّةٌ «أرش). 

(") القاموس المحيط 7: ١28؟,‏ ماده «أرش»). 

(6) فى «ش» زيادة: «و). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 97" 

و منها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد. 

و منها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعى و الأرشء و هو ما تلف بجنايةٌ الغاصب »)0١‏ انتهى. 

واقى جيل الكت بهو الاتقراكك الفط إشازة إلى أن هنذا اللفظ قد «استغالم فى خصوضن كل من هده النبائق ,عند التقهاء بنالاستظلة 
سانمههااللسض اللقرق قم لم التقار عق والممقلة |الاؤقنةتريق كل منها ورين لخر قاذ يكن سيرك من با يماة بو سايق و 
مجازاء فهى كلها متقولادتٌ عن المعنى اللغوى بعلاقة الإطلانق و التفييد. و ما ذكرناه فى تعريش الأرش فهو كلى انتزاعيٌ عن تلكك 
المعانى» كما يظهر بالتأمّل. 

و كيف كانء فقد ظهر من تعريف الأرش: أنّه لا يثبت إِلَّا مع ضمان النقص المذكور. 

ثم إن ضمان النقص تابعٌ فى الكيفتهُ لضمان المنقوصء و هو الأصل. 

فإن كان مضموناً بقيمته كالمغصوب و المستام و شبههما و يسممى ضمان اليد كان النتقص مضموناً بما يخصّه من القيمةُ إذا وزّعت 
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على الكل. 

وان كان ستحينا بعوض»ء بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمّى فى المعاوضة و يسممى ضمانه ضمان المعاوضة كان 
النقص مضموناً بما يخضّه من العوض إذا ورّع على مجموع الناقص و المنقوص لا نفس قيمة العيب؛ لأنّ الجزء تابعٌ للكلّ فى الضمان؛ 
و لذا عّف جماعةٌ الأرش فى عيب المثمن فيما نحن فيه: بأنّه جزءٌ من الثمن نسبته إليه 


صفحة ناشا١!‏ من 1191 


)١(‏ حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: الاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 97" 

كنسبة التفاوت بين الصحيح و المعيب إلى الصحيح ١1١؛‏ و ذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة؛ بمعنى 
أنَ البائع ضامنٌ لتسليم المبيع تامّاً إلى المشترىء فإذا فاته تسليم بعضه ضَمئّه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته. 

نعم» ظاهر كلام جماعدٌ من القدماء «7؛ كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلهاء إلا أنّها محمولة على الغالب من مساواة الثمن 
للقيمة السوقيةُ للمبيع» بقرينة ما فيها: من أن البائع يرد على المشترىء و ظاهره كون المردود شيئاً من الثمن الظاهر فى عدم زيادته عليه 
بل فى نقصانه. فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن فى بعض الأوقات» كما إذا اشترى جاريةٌ بدينارين و كانت 80 معيبها 
تسوى مائةٌ و صحيحها تسوى أزيدء فيلزم استحقاق مائة دينار» فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلًا بقرينة عدم صدق الردّ و الاسترجاع 
تعتيين كون هذا التعبير لأجل غلب عدم استيعاب التفاوت للثمن. فإذا بُنى الأمر [على ملاحظة الغلبةٌ ]١‏ فمقتضاها الاختصاص بما هو 
الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها فى أسواقها بقيمتها المتعارفة. 


)١(‏ كما فى القواعد ؟: 0/8 و الإرشاد :١‏ 00/8 و جامع المقاصد 6: 147 و فيه: «لأنْ المعروف أن الأرش جزءٌ من الثمن ..)» و مجمع 
الفائدة 8: 878. 

(1) مثل على بن بابويه و المفيد كما فى الدروس “: 2141 و راجع تفصيل ذلك فى مفتاح الكرامة ©: 21١‏ #الاع. 

(*) فى «ش): «كان»», و هو الأنسب. 

(6) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 915" 

وقد توهّم بعض من لا تحصيل له: أن العيب إذا كان فى الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح و المعيب» و منشأه ما يُرى 0١١‏ 
فى الغالب: من وقوع الثمن فى الغالب نقداً غالباً مساوياً لقيمةُ المبيع» فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت. و إِلَا فلو فرض 
أنّه اشترى عبداً بجارية تسوى معيبها أضعاف قيمته. فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها و معيبها قطعاً. 

و كيف كانء فالظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف فى ذلكك و إن كان المتراءى من الأخبار خلافه. إِنَا أن التأمّل فيها قاض بخلافه. 

تعمو :3ل الأعرق الظاد ين بدو احرص وي 1ن اسع عيناة وول المع دارم شمن لفن لا ركينيه ايتقيات 
العقد فى ذلكك المقدار؛ لعدم مقابل له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع؛ مع أنه لم يقل به أحدء و يلزم من ذلكك 
أيضاً تعيين أخذ الأرش من الثمن مع أن ظاهر جماعةٌ عدم تعتنه منه معللًا بأنّهِ غرامة ."7١‏ 

و توضيحه: أن الأأرش لتتميم المعيب حتّى يصير 0 مقابلًا للثمن؛ لا لنقص 850 الثمن حتّى يصير مقابلًا للمعيب؛ و لذا سَمَى أرشاً 
كسائر الاروش المتداركة للنقائص» فضمان العيب على هذا الوجه خارجٌ عن 


)١(‏ كذا فى ظاهر «ق»» و فى «ش): (ما يتراءى). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عانا١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(1) صرّح به العلامة فى التذكرة :١‏ 878 و صاحب الجواهر فى الجواهر 57: 19. 

() فى «ق): «يصلح»», و الظاهر أنه من سهو القلم. 

(6) فى «ش): («لا لتنقيص). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 98" 

الضمانين المذكورين؛ لأنّ ضمان المعاوضة يقتضى انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون و مقابله؛ إذ لا معنى له غير ضمان 
الشىء و أجزائه بعوضه المسمّى و أجزائه» و الضمان الآخر يقتضى ضمان الشىء بقيمته الواقعيّةُ. 

فلا أوثق من أن يقال: إن مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلةُ وصف الصححةُ بشىء من الثمنء لأنّه أمرٌ معنوىٌ كسائر الأوصاف؛ و 
لذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عدّ العيب نقصاً يتداركك بشىء من مقابله» إِنَا أن 
الدليل من النصٌّ و الإجماع دل على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف ١١؛‏ بمعنى وجوب تداركه بمقدارٍ من الثمن مُنضافٍ "١‏ 
إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل انّصافه بوصف الصيحة؛ فإِنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف و إن لم يقابله شىءٌ من الثمن» لكن له 
مدخل فى وجود مقدار من الثمن و عدمهه فإذا تعهّده البائع كان للمشترى مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن 
لأجله» و للمشترى أيضاً إسقاط هذا الالتزام عنه. 

نعم» يبقى الكلام فى كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن» كما هو ظاهر تعريف الأرش فى كلام الأكثر أنه جزءٌ من 
الثمن 07 أو بمقداره» كما هو مختار العلامة فى صريح التذكرة 86 و ظاهر 


.» فى «ش)» زيادة: «و كونه فى عهدة البائع‎ )١( 

(0) فى «ش): «يضاف). 

(0) منهم العلامة و المحقّق الثانى و غيرهماء و قد تقدّم عنهم فى الصفحة 9م وم 

(©) التذكرة :١‏ 278 و فيه: و الأقرب أنه لا يتعتّن حقّ المشترى فيه بل للبائع إبداله. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 92" 

غيرها و الشهيدين فى كتبهما «١)؟‏ وجهان: تردّد بينهما فى جامع المقاصد .)5١‏ 

و أقواهما الثانى؛ لأصالة عدم تسلط المشترى على شىء من الثمنء و براءة ذمَةُ البائع من وجوب دفعه؛ لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل 
ضمان البائع لتداركك الفائت الذى التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعى وجود هذه 
الصفة؛ لا فى مقابلهاء مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام فى روايتى حمّاد و عبد الملك: إِنْ «*” «له أرش العيب» 80". و لا دليل على 
المشترى» «0) الظاهر فى كون المردود شيئاً كان عنده لامو هن هف الفمن. 

لكن التأمّل التامّ يقضى بأنْ هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب 


)١(‏ راجع الدروس *: /25817 و المسالكك : 799 70٠‏ و الروضة *: ع/5. 

(1) جامع المقاصد 6: 19. 

(9) فى «ش): (إِنّه). 

(©) راجع الوسائل ؟١: 8١8‏ الباب ؟ من أبواب العيوب» الحديث 7؛ و الصفحة 6١8‏ الباب ه من أبواب العيوبء الحديث ". 

(0) لم نعثر على العبارة بلفظهاء نعم يدل على مفادها ما ورد فى أبواب الخيار و أبواب أحكام العيوبء منها ما ورد فى الوسائل ؟7١:‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


صفحة هنا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الباب © من أبواب أحكام العيوبء الحديث الأوّلء و فيه: «يرد عليه فضل القيمة»» و الصفحة 267 الباب ١8‏ من أبواب الخيار» و 
الصفحة :8١‏ الباب 5 من أبواب أحكام العقود» و غيرهما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 91" 

وصول الثمن إلى البائع و كونه من النقدينء فالردٌ باعتبار النوع» لا الشخص. و من ذلكك يظهر أن قوله عليه السلام فى رواية ابن سنان: 
١و‏ يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» ١١‏ محمول على الغالب: من كون الثمن كلياً فى ذمرة المشترى, فإذا اشتغلت ذم 
البائع بالأرش حسب المشترى عند أداء الثمن ما فى ذمّته عليه. 

ثم على المختار من عدم تعتنه من عين الثمن؛ فالظاهر تعينه من النقدين؛ لأنّهما الأصل فى ضمان المضمونات إِنَا أن يتراضى على 
غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة. 

و استظهر المحمّق الثانى من عبار القواعد و التحرير بل الدروس عدم تعنه منهما؛ حيث حكموا 7 فى باب الصرف بأنّه لو وجد 
عيبٌ فى أحد العوضين المتخالفين بعد التفرّق جاز أخذ الأرش من غير النقدين و لم يجز منهماء فاستشكل ذلك بأن الحقوق الماليَة 
إِنّما يرجع فيها إلى النقدين» فكيف الحقّ الثابت باعتبار نقصانٍ فى أحدهما؟ .07١‏ 

و يمكن رفع هذا الاشكال: بأنْ المضمون بالنقدين هى الأموال المتعينة المستقرّة» و الثابت هنا ليس مانا فى الذمّة و إِلَّا بطل البيع فيما 
قابلة من الصحيح؛ لعدم وصول عوضه قبل التفرّقء و إِنّما هو حقٌّ لو أعمله جاز له مطالبة المالء فإذا اختار الأرش من غير النقدين 


)١(‏ الوسائل ؟١: 8١‏ الباب 5 من أبواب أحكام العررمي الحلديث الأول: 

(؟) فى «ش): «حكما». 

() جامع المقاصد ©: 197 19؛ و راجع القواعد ؟: 9: و التحرير :١‏ 01777 و الدروس #: ع8.. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: /9" 

ابتداءٌ و رضى به الآخر فالمختار )١١‏ نفس الأرشء لا عوض عنه. نعم» للآخر الامتناع منه؛ لعدم تعّنه عليه» كما أن لذى الخيار مطالبة 
النقدين فى غير هذا المقام و إن لم يكن لالآخر الامتناع حينئلٍ. 

و بالجملة؛ فليس هنا شىء معينٌ ثابث فى الذمرةء إِلَا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذى الخيار و يكون نفس الأرشء بخلاف 
دفع النقدينء فإنّه إذا اختير غيرهما لم يتعيّن 0١١‏ للأرشيّة. 

ثم إِنّهِ قد تبتين مما ذكرنا فى معنى الأرش: أَنّه لا يكون إلا مقداراً مساوياً لبعض الثمنء و لا يعقل أن يكون مستغرقاً له. لأنّ المعيب إن 
لم يكن ممما يتموّل و يبذل فى مقابله شىء من المال بطل بيعه و إلا فلا بدّ من أن يبقى له من الثمن قسط. 

نعم؛ ربما يتصوّر ذلكك فيما إذا حدث قبل القبض أو فى زمان الخيار عيبٌ يستغرق للقيمة مع بقاء الشىء على صفة التملّكك ”ا بناءً 
على أن مثل ذلك غير ملحقٍ بالتلف فى انفساخ العقد به بل يأخذ المشترى أرش العيب, و هو هنا مقدار تمام الثمن. لكن عدم إلحاقه 
بالتلف مشكل بناءً على أن العيب إذا كان مضموناً على البائع بمقتضى قوله عليه السلام: «إن حدث بالحيوان حدتٌ فهو من مال البائع 


حتى ينقضى خياره) «©") 


)١(‏ فى «ش): «فمختاره). 

(؟) كذا فى النسخ لكن قال الشهيدى قدّس سرّه: «الصواب: فإِنّه إذا اختير أحدهما يتعيّن للأرشْيّةُ) هداية الطالب: 58ه. 
(9) فى محتمل «ق»: «الملكك). 

(©) الوسائل :١7‏ 87" الباب ه من أبواب الخيار» الحديث 8 و ليس فيه: «حتّى ينقضى خياره». 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة بنا١١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جه ص: 99" 

كان هذا العيب كأنه حدث فى ملك البائع» و المفروض: أنّه إذا حدث مثل هذا فى ملكك البائع كان بيعه باطلًا؛ لعدم كونه متموّلًا 
يُبذل بإزائه شىء من المال فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث )١١‏ بعده مضموناً على البائع. إِلَا أن يمنع ذلك و أن ضمانه على 
البائع موجب 7١‏ الحكم بكون دَرَكه عليه؛ فهو بمنزلة الحادث قبل البيع فى هذا الحكم لا مطلقاً حتّى ينفسخ العقد به و يرجع هذا 
الملك الموجود الغير المتموّل إلى البائع. بل لو فرضنا حدوث العيب على وجهِ أخرجه عن الملكك فلا دليل على إلحاقه بالتلف؛ بل 
تبقى العين الغير المملوكة حمًا للمشترى و إن لم يكن ملكاً له كالخمر المتّخذ للتخليل و يأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشاً لا من 
باب انفساخ العقد. 

هذاء إِلّا أن العلامة قدّس سرّه فى القواعد و التذكرةٌ و التحرير «*) و محكي النهاية © يظهر منه الأرش المستوعب فى العيب المتقدّم 
على العقد الذى ذكرنا أنه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن. 

قال فى القواعد: لو باع العبد الجانى خط ضَمِنَ أقلّ الأمرين على رأي» و الأرش على رأيء و صِحٌ البيع إن كان موسراًء و إلا تخير 
المجنىّ عليه. و لو كان عمداً وقف على إجازهُ المجني عليه» و يضمن الأقل من الأرش و القيمة لا الثمن معهاء و للمشترى الفسخ مع 
الجهل» فيرجع 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «مثل هذا). 

(؟) فى «ش» بدل «موجب): ١بمعنى).‏ 

(*) ستأتى النصوص المنقولهُ عن هذه المصادر. 

(©) نهاية الإحكام ؟: هل؟ 688. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 600 

بالثمن أو الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاًء و إلَا فقدر الأرش. و لا يرجع لو كان عالماًء و له أن يفديه كالمالكك 
ولا يرجع به عليه. و لو اقتصٌ منه فلا رد و له الأرشء و هو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً وغير جانٍ من الثمن »١١‏ انتهى. 

و ذكر فى التذكرة هذه العبارةُ بعينها فى باب العيوب ."”١‏ و قال فى أوائل البيع من التذكرة فى مسألة بيع العبد الجانى: و لو كان 
المولى معسراً لم يسقط حقّ المجنى عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوَلَاء فإنّ البائع إنّما يملكك نقل حقّه عن رقبته بفدائه» ولا يحصل 
من ذَمَهُ المعسرء فيبقى حقّ المجنيّ عليه مقدّماً على حقٌّ المشترى» و يتخر المشترى الجاهل فى الفسخ» 0 معه 19] أو مع 
الاستيعاب لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. و إن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه. و لو كان عالماً بتعلق الحقّ [به «] فلا رجوع إلى أن 
قال:و إن أوجبت الجناية قصاضا مير المقترى الجاهل بين الرة و الأركن: فاق اففض أمته احسمل قم الأرش» وهو قسط قيسة ما بينه 
جانياً و غير جانٍ. و لا يبطل البيع من أصله 0 لأنّه لف عند المشترى بالعيب الذى كان فيه» فلم 


.028 القواعد ؟:‎ )١( 

.08٠ :١ التذكرة‎ )( 

( أثبتناه من المصدرء و فى «ش» بعد قوله: «بالثمن» زيادة: «و به قال أحمد و بعض الشافعيّة). 
(©) من «ش» و المصدر. 

(0) فى المصدر زيادة: «و به قال أحمد و بعض الشافعَةُ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 601 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحة /اللا١! من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض و المرتد. و قال أبو حنيفةٌ و الشافعى: يرجع بجميع [ثمنه 101١‏ لأنّ تلفه لمعنىّ 1 استحقٌ عليه 
عند البائع» فجرى إتلافه )»2 انتهى. 

و قال فى التحرير فى بيع الجانى خطأ: و لو كان السيد معسراً لم يسقط حقٌّ المجنى عليه من 50 رقبة العبد» فيتخير المشترى مع عدم 
علمه؛ فإن فسخ يرجع بالثمن؛ و كذا إن كانت الجناية مستوعبةً» و إن لم يستوعب رجع بالأرش «8» انتهى. 

و قال فى أوائل البيع فى هذه المسألة: و لو كان السيد معسراً لم يسقط حقٌّ المجنىئ عليه عن رقبة العبد. و للمشترى الفسخ مع عدم 
العلم «*. فإن فسخ رجع بالثمنء و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت يرجع المشترى بالثمن أيضاًء و إن لم يستوعب 
رجع بقدر الأرش. و لو علم المشترى بتعلق الحقٌّ برقبة العبد لم يرجع بشىء. و لو اختار المشترى أن يفديه جاز و رجع به على البائع 
مع الإذنء و إلا فلا (00, انتهى. 


)١(‏ فى المصدر: «الثمن»»؛ و الكلمةُ ساقطةٌ من «ق). 

(؟) كذا فى ظاهر «ق»»؛ و فى المصدر: «بمعنى)؛ و فى «ش): الأمر). 

() التذكرة :١‏ معع ععع,. 

(؟) فى «ش» و المصدر: «عن). 

(©) و00 التحرير :١‏ 188 و 188. 

(9) فى «ش» بدل «فيتخير المشترى إلى مع عدم العلم): «و للمشترى الفسخ مع عدم علمه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 607 

قوله: «و انتزعت» إِما راجعٌ إلى رقبة العبد, أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه و أخذ قيمته» و هذا القيد غير موجودٍ فى باقى عبارات 
العلامة فى كتبه الثلاثة. 

و كيف كان: فالعبد المتعلق برقبته حقَّ للمجنئ عليه يستوعب قيمته إِمَا أن يكون له قيمةٌ تبذل بإزائه» أو لاء و على الأوّل: فلا بدّ أن 
يبقى شىءٌ من الثمن للبائع بإزائه» فلا يرجع بجميع الثمن عليه. و على الثانى: فينبغى بطلان البيع. 

ولو قيل: إِنّ انتزاعه عن ملكك المشترى لحقّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع منعه )١١‏ فى نفسه 
أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجانى عمداً. 

و قد عرفت من التذكرة و القواعد الحكم بقسطٍ من الثمن فيه. 

و بالجملة فالمسأل محل تأمّلء و الله العالم. 


)١(‏ فى «ش): امع تعده). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 607 


مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهماء فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. 

و إذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها. 

وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعتّن أو لمثله فى الصفات 
المقصودة» كمن يخبر: بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع فى السوق بكذاء و هذا داخل فى الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر فى الشهادة 
على سائر المحسوسات: من العدالة» و الإخبار عن الحسٌّء و التعدّد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 6نا١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وقد يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشىء و إن لم يتّفق اطلاعه على مقدار رغبةٌ الناس فى أمثاله» و هذا 
يحتاج إلى الصفات السابقة و زيادةً المعرفة و الخبرهُ بهذا الجنسء و يقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة. 

و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصبَاتٍ فى المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحةًء كالصائغ 
العارف بأصناف الذهب و الفضَهٌ من حيث الجودة و الرداءة» مع كون 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 605 

قيمه الجدد و الردىء محفوظةً عند الناس معروفةٌ بينهم» فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذاء و هذا فى الحقيقة لا 
يدخل فى المقوّم و كذا القسم الأوّل» فمرادهم بالمقوّم هو الثانى. 

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل فى غير الأوّل الاكتفاء بالواحد: 

إِمَا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد. 

و إمّرا لاعتبار الظنّ فى مثل ذلكك ممما انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمرةٌ البائع 
تضبِيعٌ حقّ المشترى فى أكثر المقامات. 

و إمّا لعموم ما دل على قبول قول العادل» خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل: دون ما كان من قبيل الفتوى كالثانى؛ 
لكونه ناشئاً عن حدس و اجتهادٍ و تتنع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلكك بأنّه ينبغى أن يبذل بإزائه كذا و 
كناو ]إن روه راع يذل ذلك 

ثم لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم ففى كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان. و يحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم 
العلم بتدارك العيب المضمون إِلَا به. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 600 


مسألة لو تعارض المقوّمون» 


فيحتمل: 

تقديم ببنة الأقلّ؛ للأصل. 

و بينة الأكثر؛ لأنّها مشبتة. 

و القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشتبه. 

و الرجوع إلى الصلح؛ لتشث كل من المتبايعين بحيعدُ شرعيةُ ظاهريَةء و المورد غير قابل للحلف؛ لجهل كل منهما بالواقع. 

و تخيير الحاكم؛ لامتناع الجمع و فقد المرجح. 

لكنّ الأقوى من الكل ما عليه المعظم :١‏ من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان؛ لأنّ كلا منهما حجَةُ شرعيّةُ 59 فإذا فول العم د 
فى 


)١(‏ منهم المفيد فى المقنعة: 7 و المحقق فى الشرائع 7: مث و العامة فى القواعد ؟: هلاو غيره من كتبه» و راجع تفصيل ذلكك فى 
مفتاح الكرامة ©: الاج #ااع, 

(؟) فى «ش» زيادة: «يلزم العمل بها. 

(9) فى «ق): (بها)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 608 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ ناا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


تمام مضمونه وجب العمل به فى بعضه. فإذا قوّمه أحدهما بعشرَة فقد قوّم كلا من نصفه بخمسةٌء و إذا قوّمه الآخر ١١‏ بثمانية فقد قوم 
كلا من نصفه بأربعة فيعمل بكلٌ منهما فى نصف المبيع. و قولهما 9؟) و إن كانا متعارضين فى النصف أيضاً كالكلٌء فيلزم مما ذكر 
طرح كلا القولين فى النصفين: إلَا أن طرح قول كلّ منهما فى النصف مع العمل به فى النصف الآخر أولى فى مقام امتثال أدلّةُ العمل 
كل مندي طح كلبينا ار اهساسا و هذا تع كتهو زرا الع ون التدنتيع و القدل يكل قنهما ولو فق وسة اران فخ 
طرح أحدهما رأساً؛؛ و لذا جعل فى تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة: الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البتينتان فى دار فى يد 
رجلين يدّعيها كلّ منهما «#. : 

بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين فى أحكام الل تعالى؛ أن الأخذ بأحدهما كلَيةُ و طرح "5١‏ الآخر 
كذلك فى التكاليف الشرعية الإلهيَهُ لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حقٌّ الله سبحانه؛ لرجوع الكل إلى امتثال أمر اللّه سبحانه» 
بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس. فإنّ فى التبعيض جمعاً بين حقوق الناس و مراعاةً للجميع و لو فى الجملة؛ و لعل هذا هو 


السرٌّ فى عدم تخيبر الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس فى شىء من موارد الفقه «8). 


)١(‏ فى «ق): «الأخرى». 

(0) فى «ش): «قولاهما». 

(©) تمهيد القواغد: *58. 

(؟) فى «ش): «تركك). 

(0) فى «ش» و مصحححة «ف» بدل «موارد الفقه): «الموارد). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 0177© 

وقد يُستشكل ما ذكرنا: تارةً بعدم التعارض بينهما عند التحقيق؛ لأنّْ مرجع بن النفى إلى عدم وصول نظرها و حدسها إلى الزيادة» 
فبينهُ الإثبات المدّعية للزيادة سليمة. 

5 أن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى اليئنتين بمرجح» و ماله لبان هنا مر عي لليف النذا كيه بالاو[ .. 

و ثالثةٌ بأ فى الجمع مخالفة قطحِةٌ و إن كان فيه موافقةٌ مطحي لكي التخبير الذى لا يكون فيه إلا مخالفةٌ احتمالةٌ أولى منه. 

و يندفع الأوّل بأنّ المفروض أن ببِنهُ النفى تشهد بالقطع على نفى الزياده واقعاًء و أن بذل الزائد فى مقابل المببع سفة. 

و يدفم القاق باقر ناه فى الأطنوك «اندمو أن الأصوق القاعرية له تبي زمر يط للادلة الالبقواحيكه بل سام مرجم ف القشالة لز 
تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما لأجل التعارضء كما فى الظاهرين المتعارضين كالعامّين من وجه المطابق 
أحدعنا للأض لها تحن فيه لسن مخ هذا القيز .و الخاضا + أن ندة الذيادة مليت أمرأ مخالفا لذج مروجها شيا خرن النافة 
لها لا يوجب سقوطها بالمرّهُ لفقد المرجح» فيجمع بين النفى و الإثبات فى النصفين. 

و يندفع الثالث بِأنْ ترجيح الموافقة الاحتماكِة الغير المشتملة على المخالفة القطعتة على الموافقة القطعية المشتملة عليها إِنّما هو فى 
مقام الإطاعة و المعصيةٌ الراجعتين إلى الانقياد و التجرّى؛ حيث إِنّ تركك 


.181 18١ :© راجع فرائد الأصول‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج6. ص: انا 

التجرّى أولى من تحصيل العلم بالانقياد» بخلا.ف مقام إحقاق حقوق الناسع فَإنْ مراعاةٌ الجميع وا أو من إهسال أحندهها رأسا و 
إن اشمل على إغمال الآخره إذ لبس الح فبهما لراحن 077 كناف عقوق الله سبيحائه: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 صفحة معز١١ا من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إن قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما؛ إذ قد يكون كلاهما 
مخالفاً للواقع» فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع فى حقوق الناس» فيجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمكان, إذ لا ينفع توفية حقّ 
واحدٍ مع إهمال حقٌّ الآخر رأساً «". 

ثم إن المعروف فى الجمع بين البينات الجمع بينها «» فى قيمتى الصحيح, فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما و من الثلاث ثلثها «ه) 
و من الأربع ربعها «©) و هكذا فى المعيب, ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح و بين المأخوذ للمعيب و يؤخذ بتلكك النسبة. فإذا 


كان إحدى قيمتى الصحيح اثنى عشر و الأخرى سِنَّةُ و إحدى قيمتى المعيب أربعةً /0 


)١1(‏ فى محتمل «ق): «الجمع). 

(0) فى «ش» زيادة: «معتين). 

(5) فى «ش» زيادة: «على النهج الذى ذكرنا من التنصيف فى المبيع». 

(ع) كذا فى ظاهر «ق»» و فى «ش:: (بينهما). 

(0) فى «ش): «ثلثهما». 

(©) فى «ش): «ربعهما). 

(0) فى «ق): «ستّةًاء و هو سهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ جه ص: 609 

و الأخرى اثنين: أخذ للصحبح تسعةٌ و للمعيب ثلائة و التفاوت بالثلثين» فيكون الأرش ثلثى الثمن .01١‏ 

و يحتمل الجمع بطريقٍ آخرء و هو: أن يرجع إلى البتينة فى مقدار التفاوت و يجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم. و هذا 
منسوتٌ إلى الشهيد قدّس سرّه على ما فى الروضة .)5١‏ 

وخاصله قد تجدافع طرى البسهور كما تن الجعال االدلكزرم فز القاوت يرج لسسع و تددن على قزق كل هن السو بالفليين 
كما ذكرنا فى الطريق الأوّل. 

وقد يختلفان» كما إذا كانت إحدى قيمتى |الصحيح «27] اثنى عشر و الأخرى ثمانيةٌ و قيمة المعيب على الأول عشرة و على الثانى 
خمسةً. فعلى الأَوّل: يؤخذ نصف مجموع قيمتى الصحيح أعنى العشرة و نصف قيمتى المعيب و هو سبعة و نصفء فالتفاوت بالربع» 
فالأرش ربع الثمن» أعنى ثلاثةٌ من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنى عشر. و على الثانى: يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على 
إحدى البيّنتين بالسدس و على 


(0) قى «ش؛ زيادة عايلى: فو يمكن أيضاً على وه الننضصيق فيما به التقاوت بين القيمتين» بأن تعمل فى نصقه بقول المقبت للريادقء 
وى تسنقه لتقو يقرلا القاقى» :فإذا زمه سافنا واف ماقي و لاخر يناي أضل فئ تنظ الأريمة بقول الطيك بوك تضنتها الأخر 
بقول النافى» جمعاً بين حقّى البائع و المشترى, لكنّ الأظهر هو الجمع على النهج الأوّل). 

(؟) الروضة البهيَهُ *: 8/ا©. 

(9) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5٠١‏ 

الألعرى فاوفة اسان وايتطف المجتوع ان :مله تيان امن )فى عقر يورا و رو عد ضيف وجو قلا و بريد ركد كان فى 
الأوّل ثلاثة. 
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8 صفحةً إعز١١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وقد ينقص عن الأول كما إذا انَفقا على أنّ قيمة المعيب سند وقال إحداهما: قيمه الصحيح ثمانية» و قال الأخرى: عشرةٌ. فعلى 
الأوّل: يجمع القيمتان و يؤخذ نصفهما تسعة» و نسبته إلى السنّهُ بالثلث. و على الثانى: يكون التفاوت على إحدى البتئنتين ربعاً و على 
اللعرى خسوق وغة ديت ازيم و تساك الخسشييي فركون لانو خبداء واي لتر بصن اأنااك صو سن 

توضيح هذا المقام: أن الاختلاف إمَا أن يكون فى الصحيح فقط مع اتّفاقهما على المعيبء و إِمّا أن يكون فى المعيب فقطء و إِما أن 
يكون فيهما. 

فإن كان فى الصحيح فقط كما فى المثال الأسخير فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائماً؛ لأنكك قد عرفت أن الملحوظ على طريق 
الملدوور قي لني إلى مسيء تع شين الضمع المتعر ا اق بعر عا بير علو الت ابي الكنض شبرةالنعين إلى كل فخ 
القيمتين المستازمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين الببنتين فى العمل» و المفروض فى هذه الصورة أن نسبة المعيب 
إلى مجموع نصفى قيمتى الصحيح التى هى طريقة المشهور مخالفةٌ لنسبة نصفه إلى كل من 


)١(‏ كذا فى «ق»» و المناسب: «نصفاً» كما فى «ش). 

(7) من هنا إلى قوله: «و توهّم أن حكم شراء شىءٍ ..» فى الصفحة 5١5‏ مفقود من نسخة الأصل «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5١١‏ 

ليشي 11 نسي نكن إلى 0ك اسباري العية يقه اذى كر عو على لكف لكر روود الأرمطة و االحييف فى لمان لذ إلى كر 
دن التتفين 019 المر كه منهنا ذلكف الكل كالاريفة و ايديل التعيف البقيرت إن احد حصي 0 الشيوب الب كال رحة 
نبا فشان اقيق إل اعفن الكفن اعن .القب ةوك اشرومن الأميرة 

و إن كان الاختلاف فى المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبداً؛ لأنّ نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتى المعيب 
على ماهو با ري النطيوة عار 1 قبن كيه إن شق ردقه جات انه لكر إلى سن اذ لخر ]3 لاض ان على ار 
الصحيح اثنى عشر و قالت إحداهما: المعيب ثمانية» و قالت الأخرى: سقف فَإن شاوت السيعة و الاق عش الى عر طريق المشهوز 
مساو لنصف مجموع تفاوتى الثمانية مع الاثنى عشر و السنَّةُ مع الاثنى عشر؛ لأنْ نسبة الأوّلين بالثلث و الآخرين بالنصف و نصفهما 
السدس و الربع» و هذا بعينه تفاوت السبعة و الاثنى عشر. 

و إن اختلفا فى الصحيح و المعيبء فإن اتحدت النسبة بين الصحيح و المعيب على كلتا البتنتين «©1 فيتّحد الطريقان دائماًء كما إذا قوّمه 
إلعتاخها معدا باقن عقر وني] وقا تيه تدر عدي بتفوضيا 


(1) فى «ف» بدل «النصفين): «البعضين). 

() فى «ش): «بعض). 

(5) كذاء و المناسب: «اتفقتا»» لرجوع الضمير إلى البئنتين. 

(©) فى نسخة بدل «ن): «النسبتين)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5١17‏ 

بثلاثة إن نصف الصحيحين أعنى التسعةٌ تفاوثه مع نصف مجموع المعيبين و هو الأربعة و نصف عينٌ نصف تفاوتى الاثنى عشر مع 
السنّهُ و السنّهُ مع الثلاثة. 

و الحاصل: أن كل صحيح ضعف المعيبء فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين. 

و إن اختلفت النسبة» فقل يغيلفك الطريقان و قد يتحدان, و قد تقدّم مثالهما فى أول المسألة .١١‏ 
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١191 صفحة اعز١| من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


ثم إِنَ الأظهر بل المتعتّن فى المقام هو الطريق الثانى المنسوب إلى الشهيد قدّس سرّه وفاقاً للمحكىّ عن إيضاح النافع» حيث ذكر أن 
طريق المشهور ليس بجيِدٍ 005١‏ و لم يذكر وجهه. و يمككن إرجاع كلام الأكثر إليه؛ كما سيجىء ”. 

و وجه تعتين هذا الطريق: أن أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسّطة من النسبتين على الطريق الثانى؛ إِما 
الجيغ يق العنعيى بإعدال كل معيما فى عبطت الع 1147 رقا و إفا أجل أن تلك ترف ونيها لأخل التصع بين الحلين عنصي 
ما به التفاوت نفياً و إثباتاً على النهج الذى ذكرناه أخيراً ذ فى الجمع بين البينتين» كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقى من الدرهمين 
المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعى و لم تكن هنا بِتِنةً تشهد لأحدهما 


.609 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(؟) حكاه السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: #ع. 

(9) يجىء فى الصفحة .6١28‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 51 

بالاختصاصء بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود. 

فعلى الأوّل فاللازم و إن كان هو جمع نصفى قيمتى الصحيح و المعيب كما فعله المشهور بأن يُجمع الاثنا عشر و الثمانية المفروضتان 
اعدو الصيع فى الطانةالبستاروى ود لصون لمعا اوقب قعياق: لقي معدي نار هاري في لاصفت الور 
من بو لازم ذلكفا كوق مامه يعشر و يجمع قيمها المعيب أغتى العظرة و القمسة و يوعد لكل لضفل من المبيغ 'المعيوت نصفٌ من 
أحدهماء و لازم ذلكك كون تمام المبيع بسبعوٌ و نصف 7 إلا أنه لا ينبغى ملاحظة نسبة المجموع من نصفى إحدى القيمتين أعنى 
العشرةٌ إلى المجموع من نصف 6١‏ الأخرى أعنى سبعة و نصفاً كما نسب إلى المشهور؛ لأْه إذا فرض لكل نص من المبيع قيمة 
قرو قا الصف كخ سعاكظلة اعقاو (النسنة إلى كرون الصقية صووا ونيا وليل الاركن لك تقلا على حت 
تفاوت صحيحه و معيبه. 

فالعشرة ليست قيمةً لمجموع الصحيح إِلَا باعتبار أن نصفه مقوّءٌ بسنّةُ و نصفه الآخر بأربعيٌ و كذا السبعة و نصف «04 ليست قيمةً 
لمجموع المعيب إلا باعتبار أن نصفه مقوّمٌ بخمسةُ و نصفه الآخر باثنين و نصف»ء 


)١(‏ فى «ف): «المفروضتين). 

(؟) فى «ش): «إحديهما). 

(9) فى «ف» بدل «المبيع بسبعة و نصف): «المعيب بخمسة عشر). 

(6) فى «ف): «نصفى). 

(60) فى «ش»: «و النصف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5١15‏ 

فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف 23١‏ بل لا بد من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ 
منه» و تفاوت ما بين السنّهُ و الخمسة للنصف الآخر. 

واتوهّم: أن حكم شراء شىءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد «5)] دان مين تخلاين فى القيما بيدا ررمي 
بأن اث فرق عيدا وشارية بالق عدن ] فظهرا معيبين» و العبد يسوى انمد مسحا و انين و تنعت و68 معياء و الجارية وف ا 


صحيحة و خمسةً معيبة» فإنّه لاشكك فى أنّ اللازم فى هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتى الصفقة صحيحةٌ و معيبةٌ أعنى العشرة و 
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١‏ صفحة ننعزر١!‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


السبعة و نصف «84 و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن» و هو ثلاثةُ إذا فرض الثمن اثنى عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه. 
مدفوٌ: بأنّ الثمن فى المثال لما كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهماء فإذا أخذ المشترى ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد 
فذق أقيان اكمس كما وه سسد رم قاض الاروع المهار ةهجاومو نقانا , الحاو ة أضت عاو ييا كو كوه اسن 


ُحمسء و من مقابل العبد أعنى أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة 


)١(‏ فى «ش): «و النصف). 

(1) لم يرد فى «ق». 

(©) لم يرد فى «ق». 

(؟) كذا فى «ق)»؛ و المناسب: «نصفاً»» كما فى اش). 

(0) فى «ش»): «النصف). 

(*) كذا فى «ق»» و المناسب: «سدسها»» كما فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5١0‏ 

أخماسء فالثلاثة التى هى ربع الثمن منطبق على السدس و ثلاثة أقنام يفوا فى 10 ١‏ السدول قن مقاب 1 هر ينين 
المعطنين بالقيمة أمرٌ واحده و هو نصف الثمن. 

فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كلّ من الجارية و العبد فى المثال المفروض بثمن مساو للآخرء بأن ا شترى كلا منهما بنصف الاثنى 
عشر فى عمدٍ واحدٍ أو عقدينء فلا يجوز حينئذٍ أخذ الربع من اثنى عشرء بل المتعتين حينئذٍ أن يؤخذ من سنَّهُ الجارية سُّدسء و من سنّةُ 
العبد اثنان و ربع» فيصير مجموع الأرش ثلاث و ربعاً «01, و هو المأخوذ فى المثال المتقدّم على الطريق الثانى. 

وقد ظهر مما ذكرنا: أنّه لا فرق بين شهادة البئئنات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب و إن لم يذكروا القيم. 

هذا كله إذا كان سجد المشهوزفي أخذ القيمة الوسطى إلى 00 القمان ككل مع العتعى فى سدم من المبيع. 


أمّا ” إذا كان المستند مجرّد الجمع ب بين الحقّين ١‏ روعي بأن تنزل القيمةٌ الزائدة و ترفع «©) الناقصة على ع سواء» فالمتعيّن الطريق الثانى 
أأها 2١‏ أء 


)١(‏ فى «ق» بدل «ربعاً»: «أربعة»؛ و هو سهو ظاهراً. 

إفهة لم ترد «إلى) فى «ش). 

(9) فى «ش): دو أمّا. 

(©) فى «ش» زيادة: «على ما ذكرناه أخيرأ». 

)0 فى «ش): «يرتفع). 

2 لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5١8‏ 

وا شودت التعانة بالقدين أم شهدا كنسن الدية ين الفيجع و العيب: 

أمَا إذا شهدتا بنفس التفاوت» فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنَ التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسدس و هو الاثنان من اثنى عشرء و 
شهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان و هو الثلاثة من ثمانية» زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار ذل كل واحدٍ )”١‏ بن 


نصف سدس و ثُمنهه و هو من الثمن المفروض اثنى عشر ثلاثةٌ و ربع» كما ذكرنا سابقاً. 
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1191 صفحةٌ عاعا١! من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و إن شهدت البئنتان بالقيمتين» فمقتضى الجمع بين الحقّين فى هذا المقام «*8 تعديلٌ قيمتى كلّ من الصحيح و المعيب بالزيادة و 
النقصان بأخذ "6١‏ قيمةٌ نسبته إلى المعيب دون نسبةٌ القيمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة. فيؤخذ من الاثنى عشر و العشر «8) و من الثمانية 
والعبمة قهاة الضحيم و الممية لسن إلحنناقها إل الأغرى بعلن لبانس :يما ص من اللدقة الما فوس يسان يديد 
صحيحهما على المعيب بسدس و نصف سدس و ثُمن سدس. 

و من هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثانى» بأن يريدوا 


)١(‏ فى «ش): «و صار). 

(1) فى «ش» زيادة: «من التفاوتين بعد التعديل)». 

() العبارة فى «ش» هكذا: «بين حقّى البائع و المشترى فى مقام إعطاء الأرش و أخذه تعديل ..) 

(©) فى «ق): «أخذ). 

(0) فى «ش:: «العشرة). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جه ص: 5117 

من «أوسط القيم المتعدّدة للصحيح و المعيب» القيمة المتوّطة بين القيم لكل منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخرء فيكون مرادهم 
من أخذ قيمتين للصحيح و المعيب ه89 سس نط وح خنية نبنة إسذاعيا إلى الأخرض يد أقوال جميع البئنات المقؤمين للصحيح 
و الفاسد. و ليس فى كلام الأكثر أنّه تجمع قيم الصحيح و تنتزع منها قيمةُ و كذلكك قيم المعيب ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين 
إل الأخرف: 

قال فى المقنعة: فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم 7 و نحوه فى النهاية «07. و فى الشرائع عُمل على الأوسط «). 

و بالجملة. فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبةُ لا من حيث العدد «8). 


(1) لم يرد فى «ق). 

(؟) المقنعة: /091. 

(©) النهاية: وم 

(©) الشرائع 5: /8. 

(0) فى «ش» زيادة ما يلى: 

إحذاء مع آذ لسسع قن اسيم تطرنا ل كرناء فى ونرب العدل بك بهن لفن فى قي تضك السيع ديز لق لم يكوه انيلا نكن 
علمنا من الخارج أن قيمهٌ الصحيح إمّا هذا و إِمّا ذاكك و كذلك قيمة المعيب و لم نقل حينئدٍ بالقرعة أو الأصلء فاللازم الاستناد فى 
التنصيف إلى التجمع بين الحقّين على هذا الوجه؛ و قد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت؛ لأنّه الحقّ دون خصوص القيمتين 
المحتملتين. و الله العالم. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


الجزء السادس 
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5 صفحة هعا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[قتمة القول فى الخيار] 
[تتمة القول فى أقسام الخيار] 


[تنمة القول فى خيار العيب] 


اشارة 
ا 
بهم لان لوجم : 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين؛ و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .)١١‏ 


)١(‏ وردت الخطبة فى «ق»» و لم ترد فى سائر النسخ. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» ج28 ص: 4 


فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحَتها و ما يترنّب على صحيحها و فاسدها 


اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١١‏ 
فى الشروط ١١‏ التى يقع عليها العقد و شروط صححتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها 


الشرط يطلق فى العرف على معنيين: 
أحدهما: المعنى الحدثى» 


وهو بهذا المعنى مصدر 'شَّرَطّ)ء فهو شارطً للأمر الفلانى» و ذلك الأمر مشروطء و فلانٌ مشروط له أو عليه. 

و فى القاموس: «أنّه إلزام الشىء و التزامه فى البيع و غيره» «؟1 و ظاهره كون استعماله فى الإلزام الأعداق مجارا أو غير صحيح. 
لكن لا إشكال فى صححته لوقوعه فى الأخبار كثيرا مثل: 0 ل 

قوله صلَى الله عليه و آله و سلم فى حكاية بيع بريرة: إن اقضاء اللّه أحقّه و شرطه أوثقء و الولاء لمن أعتق» 70. 

و قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى الردّ على مشترط عدم التزوج 


)١(‏ فى «ش:): «القول فى الشروط». 

(؟) القاموس المحيط ؟: 28" مادَّهُ «شرط). 

(*) السنئن الكبرى للبيهقى :٠١‏ 2540 و كنز العمّال "737:٠١‏ الحديث 19818, و أورد بعضه فى الوسائل 6٠ :١8‏ الباب /1" من أبواب 
كتاب العتق» الحديث ١و‏ 5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١7‏ 
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5 صفحة بعز١١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تافر ا احور فى النكاح: إن «شرط الله قبل شرطكم) .0١١‏ 

و قوله: ١ما‏ الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاث أيامٍ للمشترى. قلت: و فى غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» .)١‏ 

و قد أطلق على النذر أو العهد أو الؤغد قن يعمن أخباز القرظ فى الدكام «*. و [قد اعترف ] فى الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على 
البيع كثيرٌ فى الأخبار «2). 

وأمرا دعوى كونه مجازأء فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراكك المعنوىء و إلى أن المتبادر من قوله: «شَّرَط على نفسه كذاء ليس إن 
مجرّد الإلزام «©) استدلالٌ الإمام عليه السلام بالنبوئ: «المؤمنون عند شروطهم» 0 فيما تقدّم د الشر الذي املق فد الترة خلن 
النذن أو العيد: 

و مع ذلكك فلا حَبْدَهُ فيما فى القاموس مع تفرّده به و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التى ذكرناهاء و إِلّا لذكرها و لو بعنوان يشعر 


.8 من أبواب المهور. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,”١ :١8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 9*” الباب ” من أبواب الخيار» الحديث 4 و الصفحة 2 الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث ”. 

() راجع الوسائل :١‏ 59 58 /ا© الباب 27١‏ 37 94" و غيرها من أبواب المهور, و راجع رواية منصور بن يونس الآتية فى الصفحة 
0 

(6) لم يرد فى «ق). 

7" :7١ الحدائق‎ )0( 

(©) فى «ش»: «الالتزام». 

(0) الوسائل :١8‏ ٠؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث 6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١‏ 

ثم قد يتجوّز فى لفظ «الشرط» بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروطه كالخلق بمعنى المخلوق. فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه. 
الثانى: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أو لاء و هو بهذا المعنى اسمٌ # يكاب لأ معد فلن فحلا 
لأحد »١١‏ و اشتقاق «المشروطح منه ليس على الأصل كك «الشارط» و لذا ليسا بمتضايفين فى الفعل و الانفعال» بل «الشارط) هو 
الجاعل و «المشروط» هو ما جعل له الشرطء كك «المسبب» بالكسر و الفتح المشتقين من «السبب»). 

فعٌلم مق ذلكك: أن بالقرط) كن التستيق تل «الأمره سكن المضدر و تعض القن 


و أمَا استعماله فى ألسنة النحاهً على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط 


فهو اصطلاحٌ خاصٌ مأخوذ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعنى الثانى» كما أن استعماله فى ألسنة أهل المعقول و 
الأصول فى «ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود) امغر خرن ذلكك الم اانه أسيت با اكراقن طني 
عقا ايت 

فقد تلخص مما ذكرنا: أن للشرط معنيين عرفتين» و آخرين اصطلاحتين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفة» بل هى مردّدة بين 
الأرسؤعقاة قايس قري عن إزادة التصدر مين الأزله لوعن إرادة اللجامد خم الثات و إلا خضل الابتمال: 


)١(‏ كذا فى «ق»» وفى «ش» بدل «لأحد): «(و لاحدثا». 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ل/لاعز١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5‏ ' 

و ظهر أيضاً: أن المراد ب «الشرط» فى قولهم صلوات الله عليهم: «المؤمنون عند شروطهم» )١١‏ هو الشرط باعتبار كونه مصدراء إِمّا 
مستعمنًا فى معناه أعنى إلزاماتهم على أنفسهم و إِمَا مستعملًا بمعنى ملتزماتهم, و إِمَا بمعنى جعل الشىء شرطاً بالمعنى الثانى بمعنى 
التزام عدم شىءٍ عند عدم آخر؛ و سيجىء الكلام فى ذلكك .07١‏ 

و أما الشرط فى قوله: «ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثة أيَامِ للمشترى» قلت: و ما الشرط فى غيره؟ قال: البتيعان بالخيار حتّى يفترقا» 
«"» و قوله: «الشرط فى الحيوان ثلاثة أيامم للمشترى اشترط أو لم يشترط» "١‏ فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع و ألزمه على 
المتبايعين أو أحدهما: من التسلط على الفسخء فيكون مصدراً بمعنى المفعول» فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. و 
يحتمل أن يراد به الحكم الشرعى المقرّرء و هو ثبوت الخيار» و على كل تقدير ففى الإخبار عنه حينئفٍ بقوله: «ثلاثة أيَام؛ مسامحة. 
نعم؛ فى بعض الأخبار: «فى الحيوان كله شرط ثلاثة أيَام) واو لذ فى وقد عن التريقية 


.١؟ تقدّم تخريجه فى الصفحة‎ )١( 

(0) انظر الصفحةٌ 04 و ما بعدها. 

(*) تقدّم تخريجه فى الصفحة ؟١.‏ 

(ع) الوسائل ,”8١ :١7‏ الباب 5 من أبواب الخيار» الحديث ١‏ وع. 
(5) الوسائل :١7‏ 9ع”, الباب ” من أبواب الخيار» الحديث ١‏ وع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١5‏ 


[مسألة] »١«‏ فى شروط صحّة الشرط 

اشارة 

وهى أو قد رف الكاقم أو الخلاف فيها: 
أحدها: أن يكون داخلًا تحت قدرة المكلف» 


فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه؛ سواء كان صفةٌ لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفاً بها مثل صيرورة الزرع 
سنبلاء و كون الأمة و الدابّة تحمل فى المستقبل أو تلد كذا. أو كان عملا كجعل الزرع سنبنًا و الببشر تمراء كما مثّل به فى القواعد :7 
لكن الظاهر أن المراد به جعل الله الزرع و البْشور سنبنًا و تمر و الغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته 
كأفعال الله سبحانه» لاعن اشتراط حدوث فعل محالٍ من المشروط عليه؛ لأنَّ الإلزام و الالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلًا أو عادةً ميا لا 
يرتكبه التكلاب و الاسر از هق دل الحم بين الغراني أو الطيران فى الهواء مما لا يرتكبه العقلاء. و الإتيان بالقيد المخرج لذلك 


() فى «ق» بدل «مسألة): «مسائل»» و فى «ش») و مصحححة «ف): «الكلام). 

(؟) القواعد ؟: .4١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١8‏ 

و الحكم عليه بعدم الجواز و الصححةُ بعيدٌ عن شأن الفقهاء؛ و لذا لم يتعرّضوا لمثل ذلكك فى باب الإجارة و الجعالة» مع أن اشتراط 
كن الفعل سائغا بخن عن اشتراط القدرة, 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


. صفحة عز١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


نعم» اشتراط تحقّق فعل الغير؛ الخارج عن اختيار المتعاقدين؛ المحتمل وقوعه فى المستقبل» و ارتباط العقد به بحيث يكون التراضى 
منوطاً به و واقعاً عليه أمرٌ صحيحٌ عند العقلاء مطلوبٌ لهمء بل أولى بالاشتراط من الوصف الخالى الغير المعلوم تحمّقهء ككون العبد 
كاناء ثو الحير ا امايو العرفن الك ارضو ذلك 

و يدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ب «بلوغ الزرع و اشر سنبلًا و تمرأ» » أو ل «صيرورتهما 07١‏ كذلكك», و تمثيلهم لغير المقدور 
ب «انعقاد الثمرء و إيناعها»» و «حمل الدابَهُ فيما بعد)» و اوضع الحامل فى وقت كذا»» و غير ذلكك. 

و قال فى القواعد: يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة: من منافع البائع دون غيره» كك «جعل الزرع سنبلًا و البشر تمراً» «8. قال الشهيد 
رحمه الله فى محكيّ حواشيه على القواعد: إن المراد جعل الله الزرع سنبنًا و الُشدر تمر لأنا نما نفرض ما يجوز أن يتوهّمه عاقل؛ 
لامتناع ذلكك من غير الإله جلت عظمته انتهى 50". 

لكن قال فى الشرائع: و لا يجوز اشتراط ما لا يدخل فى 


.ه١08‎ :" كما فى الدروس *: 118 و جامع المقاصد ع: اع و الروضةٌ‎ )١( 

(؟) كذا فى ظاهر «ق»» و الظاهر: «بصيرورتهما». 

.4١ :” القواعد‎ )"( 

() حكاه السّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ع*7/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ١7‏ 

مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلًا و الرطب على أن يجعله تمر انتهى .01١‏ و نحوها عبارة التذكرة .07١‏ 

لكن لا بد من إرجاعها إلى ما ذكر؛ إذ لا يتصوّر القصد من العاقل إلى الإلزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلى, اللهمّ إِنَا أن يراد إعمال 
مقدّمات الجعل على وجهٍ توصل إليه مع التزام الإيصال» فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار» فافهم. 

و كيف كانء فالوجه فى اشتراط الشرط المذكور مضافاً إلى عدم الخلاف فيه عدم القدرة على تسليمه؛ بل و لا على تسليم المبيع إذا 
أخذ متْصفاً به؛ لأنّ تحمّق مثل هذا الشرط بضرب من الاثفاق» و لا يناط بإرادة المشروط عليه: فيلزم الغرر فى العقدء لارتباطه بما لا 
قوق بمتققهه ولذا فقي لكلاف فن الفنة غن بطلااة التقد باشتراط هذا الشرظ انبسادا إن عدم القدرة على افسليم لسري وتنا 
يظهر بالتأمّل فى آخر كلامه فى هذه المسألة. 

ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفاً حاليَا لا يعلم تحقّقه فى المبيع 7 كاشتراط كونه كاتباً بالفعل أو حاملَا؛ للفرق بينهما بعد 
الإجماع-: بأنّ التزام وجود الصفة فى الحال بناءٌ على وجود الوصف الحالى و لو لم يعلما به فاشتراط كتابة العبد المعيّن الخارجى 


بمنزلة 


8 الشرائع ؟:‎ )١( 

.,عو٠‎ :١ التذكرة‎ )0( 

.5١0 الغنية:‎ )"*( 

(ع) ظاهر «ق): «البيع»» و الصواب ما أثبتناه كما فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 18 

توصيفه بهاء و بهذا المقدار يرتفع الغررء بخلاف ما سيتحمّق فى المستقبلء فإنّ الارتباط به لا يدل على البناء على تحقّقه. 

وقد صرّح العلامة فيما حكى عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل فى المستقبل؛ لأنّه غرر 01١‏ 10). خلافاً للمحكى عن الشيخ و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9عا١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


القاضى» فحكما بلزوم العقد مع تحقّق الحملء و بجواز الفسخ إذا لم يتحمّق «*"» و ظاهرهما كما استفاده فى الدروس 5" تزلزل العقد 
باشتراط مجهول التحمّق, فيتحمّق الخلاف فى مسألة اعتبار القدرهُ فى صححة الشرط. و يمكن توجيه فتوى الشيخ «0) بإرجاع اشتراط 
الحمل فى المستقيل إلى اشتراط اضقة حالة مرجبة الحملء تعدنه كاشق عن فقدهاء واهذا الشرظ و إن كان لتاقل فى صخت محال 
إِلَا أن إرادة هذا المعنى بُخرج اعتبار كون الشرط ممما يدخل تحت القدره عن الخلاف. 

ثم إن عدم القدرهً على الشرط: تارةً لعدم مدخليته فيه أصنًا كاشتراط أذ العادل كمع قن دور كلدو أ حرس الحد» السقاذك فيه 
كاشتراط بيع المبيع من زيدء فإنّ المقدور هو الإيجاب فقط لا العقد المركبء فإن أراد اشتراط المركبء فالظاهر دخوله فى اشتراط 
غير 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «عرفاً). 

(؟) المختلف 2: 357 و لكنه فى مورد الدابة. 

(5) حكاه العامة فى المختلف 5: 757 و راجع المبسوط ؟: 108 و جواهر الفقه: 2٠‏ المسألة ١٠؟.‏ 

(6) السروير او 

(0) فى «ش): «كلام الشيخ». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 19 

المقدور. إِلَا أن العلامة قدّس سرّه فى التذكرٌ بعد جزمه بصبحة اشتراط بيعه على زيدٍ قال: لو اشترط بيعه على زيدٍ فامتنع زيدٌ من شرائه 
احتّمل ثبوت الخيار بين الفسخ و الإمضاء و العدم؛ إذ تقديره: بعه على زيدٍ إن اشتراه »)١١‏ انتهى. 

ولا أعرف وجهاً للاحتمال الأوّل؛ إذ على تقدير إرادُ اشتراط الإيجاب فقط قد حصل الشرطء و على تقدير إرادهُ اشتراط المجموع 
البو كب فق الطلقةه إلا أن سل على صورة الرقرق بالاشيراف فاشراط العيدة كاتوعل سضولها يهدة الأنجاب فالفاق استاعة 
من الشراء بمنزلة تعدّر الشرطء و عليه يحمل قوله فى التذكرة: و لو اشترط على البائع إقامة كفيلٍ على العهدة فلم يوجد أو امتنع 
المعين فت للمشترى الخيازء اتهى. 

و من أفراد غير المقدور: ما لو شرط حصول غايةٌ متوقفة شرعاً على سبب خاصٌء بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط» 
كاشتراط كو امرأة زوجة أو الزوجة مطلقةٌ من غير أن يراد فن ذلكق إيجاد الأسباب: آنا لو أراد إيجاة الأسيات أو كان الشرظ مننا 
يكفى فى تحقّقه نفس الاشتراط فلا إشكال. و لو شكك فى حصوله بنفس الاشتراط كملكئة عين خاضّة فسيأتى الكلام فيه فى حكم 
الشرط. 


الثانى: أن يكون الشرط سائغاً فى نفسه» 


فلا يجوز اشتراط جعل العِنّب خمراً و نحوه من المحرّمات؛ لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّم. 
و يدل عليه ما سيجىء من قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم 


(1) التذكرة :١‏ موع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 76 

إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلانًا؛ ١١‏ فإنّ المشروط 1١‏ إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلانًا للحرام» و هذا واضحٌ لا 
إشكال فيه. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ٠١0٠‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتدٌ به عند العقلاء نوعاًء أو بالنظر إلى خصوص المشروط له 


ومثّل له فى الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات .03"١‏ 

و قد صرّح جماعة : بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معن أو ميزانٍ معتين من أفراد المتعارف لغْوٌ سواء فى السلم و غيره» و فى 
لكر لو درطا لاغركن لعفاف وعدوالاً بويتلديه الماليةه واله لدو لذ بوجي النقيان هذ او الربعه فى لكك أن ملل للق ل 
حا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعدّره فيثبت له الخيار» أو يعتنى به الشارع فيوجب «6 الوفاء به و يكون تركه ظلماً 407 و لو شكك فى 
تعلق غرض 


)١(‏ انظر الصفحةٌ ؟5. 

() فى «ش»: «الشرط). 

() بل مثل به لشرطٍ غير مشروع» راجع الدروس ": 710. 

(©) منهم: العلامة فى القواعد 7: 54؛ و التذكرة :١‏ 802 و الشهيد فى الدروس “: 187, و المحقّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 70؟1, و 
راجع مفتاح الكرامة ©: 581 806. 

(0) التذكرة :١‏ ع5ه. 

(©) فى ظاهر «ق): «فوجب). 

(0) فى «ش» زيادة: «فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: ”١‏ 

صحيح به حمل عليه. 

ومن ها استاراق الدرك فعرسة فاط أن لأ يأكل إلا الهرسة وله بلبس إلا الك 415: 

و لو اشترط كون العبد كافراً ففى صتحته أو لغويّته قولان للشيخ 7١‏ و الحليّ «”: 

من تعلق الغرض المعتدٌ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة. 

ومن أن «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» «©» و الأغراض الدنيويّةُ لا تعارض الأخروية. 


و جرم بذلكك فى الدروس الع و بما قبله العلامة قدّس سرّه ١‏ 
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة» 


فلو اققرط رقاسف أو توويك انك كان فاسداء لآن شغالقة الكتاب بو الب له بمتقيما شر 


نعم» قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّهُ بأدلّةُ الوفاءء 


)١(‏ التذكرة :١‏ #اوع. 
(1) المبسوط ”: 170 و الخلاف *: 21١7‏ المسألة 180 من كتاب البيوع. 
(©) السبرائر + باو 
(©) الوسائل 17: 28/2 الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث؛ الحديث .١١‏ 


(8) الدووس 82 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةً ٠١01‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) المختلف 8: 184. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8» ص: 77 

بل قد جوّز بعض 2١١‏ تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنُّ. لكنّه ممما لا يرتاب فى ضعفه. 

و تفصيل الكلام فى هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [و السنّة «؟] موقوف على ذكر الأخبار الواردة فى هذا الشرطء ثم 
التعرّض لمعناهاء فنقول: 

لقاو فى هذا المسى مستفيضةً» بل متواترة معدم : 

ففى النبوىٌ المروىٌ صحيحاً عن أبى عبد الله عليه السلام: «من اشترط شرطاً سوى كتاب الله عزّ و جل» فلا يجوز ذلكك له و لا عليه) 


7 
0 لا 


و المذكور فى كلام الشيخ و العلامة 16١‏ رحمه اللّه المروىّ من طريق العاترة قوله صأي الله عليه و آله فى حكاية بريرة لئما اشترتها 
عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللا فما كان من شرطٍ ليس فى كتاب الله عزّ و 
عن فيوراط ا عا راد أن وو حرظه راتس [ار لاه لمق أعقق دق 

و فى المروىٌ موثّقَاً عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من شرط لامرأته شرطاً فليفٍ لها به فإن المسلمين عند شروطهم إِلَّا شرطاً حرّم 
حلانًا 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

020 لم يرد فى «ق). 

(*) الوسائل :١18‏ لاع الباب 8 من أبواب المهور. الحديث ”. 

(©) راجع الخلاف *: 187 188 ذيل المسألة 569 من كتاب البيوع» و المختلف 8: 798 199 و التذكرة :١‏ 97ع. 

(6 السدن الكبرئ للبيق 1١‏ قةف وكير العقال #١١‏ الحديت واعة 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج28 ص: 77 

أو أخل حراما» ليه : 

واف صحييعة الحلبى: كل شرط عتالت كتاب الله فهو .رد ل 

وفى صحيحة ابن سنان: «مَن اشترط شرطا مخالفاً لكتاب الله عزّ و جل فلا يجوز [له» و لا يجوز 1] على الذى اشترط عليه؛ و 
الفعليون عد لوه ها رارق كايو بار | : [ْ 

و فى صحيحته الأخرى: «المؤمنون عند شروطهم إِلَا كل شرطٍ خالف كتاب الله عزّ و جل فلا يجوز) «8). 

و فى رواية محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فيمن تزوّج امرأةٌ «© و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق؟ قال: «خالفت 
السنّه و وليت حقًا ليست أهلًا له. فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاقء و ذلك السنّه 401 و فى معناها مرسلة ابن بكير عن 
أبى عبد اللّه عليه السلام و مرسلة مروان بن مسلم, إِنَا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح 8. 


.6 من أبواب المهور. الحديث‎ 5٠ 6ه الباب‎ :١8 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 1: #©؛ الباب ١8‏ من أبواب بيع الحيوان» الحديث الأوّل. 
() من «ش» و الكافى و الوسائل؛ و فى التهذيب زيادةٌ «له) فقط. 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 87" الباب © من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 
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(0) الوسائل :١7‏ 87", الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث ؟» و لكن فيه بدل «المؤمنون): «المسلمون). 

(©) فى «ش» زيادة: «و أصدقها». 

(0) الوسائل ,8١ 5٠ :١8‏ الباب 74 من أبواب المهورء و فيه حديث واحد. 

(8) الوسائل :١0‏ ٠ع”؛‏ الباب 7© من أبواب مقدّمات الطلاق» و فيه حديث واحدء و #7: الباب 5١‏ من الأبواب» الحديث هه إِلَا أن 
الحكم بعدم جواز النكاح موجود فى مرسلة مروان فقط. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج 2 ص: 7 

ل «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: و قال لخم انيه أمرك بيدكك, فقال عليه السلام: أَنّى يكون 
هذا! و قد قال الله تعالى الو ظِالَ يام مُونَ عَلَى التلطَاء» .)١١‏ 

و عن تفسير العتّاشىء عن ابن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير التؤمتين عليه السلام يم امرأة تزوّجها رجلء و شرط 
عليها و على أهلها: إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّة فهى طالق, فقال عليه السلام: ل 0 
معام ال يي رد للك معان انكس 0 ما طابَ لكم مِنّ 

مَمْلِا و ثلاتٌ ١ »”١‏ (أجل لكم ما ملكت أُمائكه) "5١‏ و اللَاتّى تَخافونَ تُشورَّهَنَ .. «ه الآية) «2). : 
ا 00 
فاشتراط ولاء المملوكك لبائعه إِنْما جعل فى النبوىٌ مخالفاً لكتاب الله بهذا المعنى. لكن 


)١(‏ الوسائل :١8‏ /*”, الباب 8١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق» الحديث ع و الآيهُ فى سورة النساء: ع”. 

(؟) النساء: * 

() فى «ش» زيادة: «و قال). 

(6) النساء: 0 و الآيهُ فى المصحف الكريم هكذا .. أو ا مَلَكَتْ أتطائكن. 

() النساء: ع”,. 

(6) تفسير العناشى 15:١‏ الحديث 11١‏ وعته فى الوسائل 39:18 الباب: 7١‏ من أبوات المهورء الحديث 8 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ُ 

ظاهر النبوى و إحدى صحيحتى ابن سنان اث شتراط موافقة كتاب اللّه فى صبْحة الشرطه و أن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل. 

ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ را المطاة بالر يقالب كايواله بالخصوص لعموماته المرخَصةُ للتصدّفات الغير 
المحرّمة فى النفس و المال» فخياطة ثوب البائع مثلا موافقٌ للكتاب بهذا المعنى. * ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط و 
الملترّم ككون الأ-جنبيّ وارثاً و عكسه. و كون الحرّ أو ولده رقاًء و ثبوت - لغير المعتق» و نحو ذلكك و إِمنا أن يكون التزامه» مثنا 
مجرّد عدم التسرّى و التزويج "١١‏ على المرأة ليس مخالفاً للكتاب, و إنّما المخالف الالتزام به فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّى و التزويج 
الثابتةُ بالكتاب. 

وقد يقال: إن التزام تركك المباح لا ينافى إباحته» فاشتراط تركك التزويج و التسرّى لا ينافى الكتاب» فينحصر المراد فى المعنى الأوّل. 
وفيه: أن ما ذكر لا يوجب الانحصارء فإِنّ التزام تركك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له إِنَا أن التزام فعل الحرام يخالف 
الكتاب المحرّم له فيكفى هذا مصداقاً لهذا المعنى» » مع أن الرواية المتقدّمة 9 الدالَُ على كون اشتر تراط تركك التزويج و التسرّى 
مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما كالصريحة فى هذا المعنى؛ و ما سيجىء ١‏ من تأويل الروايةُ بعيدٌ» مع 
أن قوله عليه السلام فى 
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صفحة م١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


)١(‏ فى «ش): «التزوّج»» و هكذا فيما يأتى. 

(0) راجع الصفحة المتقدّمة. 

(9) انظر الصفحةٌ /ا؟ /5. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8» ص: 7 

رواية إسحاق بن عمار: «المؤمنون عند شروطهم إِلَا شرطاً حرّم حلانًا أو أحلّ حراماً» 01١‏ ظاهرٌ بل صريحٌ فى فعل الشارط؛ فإنّهِ الذى 
يرخص باشتراطه الحرام الشرعى» و يمنع باشتراطه عن المباح الشرعى؛ إذ المراد من التحريم و الإحلالل ما هو من فعل الشارط لا 
الشارع. و أصرح من ذلك كله المرسل المروىٌ فى الغنية: «الشرط جائرٌ بين المسلمين ما لم يمنع منه كتابٌ أو سنا .07١‏ 

ثم إن المراد بحكم الكتاب و السنَّهُ الذى يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغتيره بالشرط 
لأجل تغتر موضوعه بسبب الاشتراط. 

توضيح ذلكك: أن حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ آخر طار عليه؛ و لازم ذلكك عدم التنافى بين 
ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلكك الموضوع. و مثال ذلكك أغلب المباحات و 
السححات يو المكزوهات بل جدعها؛ حي إن تجوّز 3 الفعل و التركك إِنّما هو من حيث ذات الفعل» فلا ينافى طروٌ عنوانٍ يوجب 
المنع عن الفعل أو الترككء كأكل اللحم؛ فإِنٌ الشرع قد دل على إباحته فى نفسه؛ بحيث لا ينافى عروض التحريم له إذا حلف على 
تركة أو أمن الوالك سر كن أن عورفن الوجورب له إذا ضار قد لواجب أو نَذَّرَ فعله مع انعقاده. 


.57 راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) الغنية: 18" 

(9) كذا فى «ق»» و فى «ش): «تجويزا»ء و الأصح: «جواز). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص : 717 

وقد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه و لازم ذلكك حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت 
حكم آخر لهء وهذا نظير أغلب المحرّمات و الواجباتء فإنٌ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلقٌ لا مقددٌ بحيثية تجرّد الموضوعء 
إلما عن بعض العنوانات كالضرر و الحرجء فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلا بد من وقوع التعارض بين 
دليلى الحكمين, فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. 

إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلكك مخالفاً للكتاب؛ إذ المفروض أنه لا تنافى بين 
حكم ذلكك الشىء فى الكتاب و السنّهُ و بين دليل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به. 

و إذا ورد على ما كان من قبيل الثانى كان التزامه مخالفاً للكتاب و السنّة. 

و لكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمةٌ من قبيل الأوّلء كتركك التزويج »١١‏ و تركك التسرّىء فإنّهما مباحان من حيث أنفسهماء فلا 
ينافى ذلكك لزومهما بواسطةٌ العنوانات الخارجة. كالحلف و الشرط و أمر السيّد و الوالد. 

و حينئفٍ فيجب إمَا جعل ذلكك الخبر كاشفاً عن كون ترك الفعلين فى نظر الشارع من الجائز الذى لا يقبل اللزوم بالشرط و إن كان 
فى أنظارنا نظير تركك أكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات القابلة لطروٌ 


)١(‏ فى «ش): «التروج). 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8» ص: 77 

عنوان التحريم .0١١‏ 

و إمّا الحمل على أن هذه الأفعال ممما لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها و أَنّها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط» فالمخالف للكتاب 
هو ترتّب طلالق المرأة؛ إذ الكتاب دال على إباحتها و أنه 7 مما لا يترتّب عليه حرجٌ و لو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية 
الرجل. 

و يشهد لهذا الحمل و إن بعد بعض الأخبار الظاهرة فى وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام» مثل رواية منصور بن يونسء قال: «قلت لأبى 
الحسن عليه السلام: إنّ شريكاً لى كان تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتهاء فقالت له المرأة: لا و اللّه لا أتروجكك أبداً حتى 
بجعل الله لى عليكث أن لا تطلّقنى و لا تتزؤج علىّ» قال: و قد فعل؟ قلت: نعمء جعلنى الله فداكك! قال: بئس ما صنع! ما كان يدرى ما 
يقع فى قلبه بالليل و النهار. ثم قال: أمّا الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطهاء فإِنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: المسلمون عند 
شروطهم) 07» فيمكن حمل رواية محمد بن قيس «6) على إرادهٌ عدم سببئته للطلاق بحكم الشرطء فتأمّل. 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «لكن يبعّرده استشهاد الإمام عليه السلام لبطلا-ن تلكك الشروط بإباحة ذلكك فى القرآنء و هو فى معنى إعطاء 
الضابطة لبطلان الشروط»). 

(0) كذا فى «ق»». و فى «ش): «و أنّها). 

() الكافى : 605 الحديث فى و عنه فى الوسائل 18: 2٠‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث 6» و فى المصادر: «منصور بن 
بزرج» و هو متّحد مع «منصور بن يونس»» و فى رجال النجاشى: «منصور بن يونس برّرْج). انظر رجال النجاشى: ,51١‏ الترجمة رقم 
0 

() تقدّمت فى الصفحة 57. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج8» ص: 794 

ثم إِنّه لا إشكال فيما ذكرنا: من انقسام الحكم الشرعى إلى القسمين المذكورين و أن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم 
الثانى لا الأوّل. 

و إِنّما الإشكال فى تمّز مصداق أحدهما عن الآخر فى كثير من المقامات: 

مكب كو قن أنه أبويس دق رقا طرق غاندل على الهلا تملك ولك سن رقم قاب الأه اذ يدعدم ركب ولد الس يتفيس يضفي 81 الول 
ينعقد لو خلى و طبعه تابعاً لأشرف الأبوين» فلا ينافى جعله رقَاً بالشرط فى ضمن عقدٍ. و أن يراد به أن ولد الحرّ لا يمكن أن يصير فى 
الشريعة رقأ فاشتراطه اشتراط لما هو مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على هذا الحكم. 

و منها: إرث المتمنّم بهاء هل هو قابل للاشتراط فى ضمن عقد المتعة أو عقَدٍ آخرء أم لا؟ فإنّ الظاهر الاثفاق على عدم مشروعيّة 
اشتراطه فى ضمن عقدٍ آخرء و عدم مشروعيّةُ اشتراط إرث أجنبيٌ آخر فى ضمن عقدٍ مطلقاً. فيشكل الفرق حينئفٍ بين أفراد غير 
الوارث .و بين أفراد العقود» و.جعل ما حكموا بجوازه 059 مطابقاً للكتاب وما متعوا عنه مخالفاً. إلا أن يدّعى أن هذا الاشتراط مخالك 
للكتاب إِلَا فى هذا المورد, أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوٌ إِلَّا فى هذا المورد. و لكن 


000 راجع الوسائل :١5‏ 1/8 و 174ش, الباب /ا من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ” وه. 
(1) فى «ش» زيادة: «مطلقاً». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 7 
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عرفت وَهْن الثانى, و الأوّل يحتاج إلى تأمّل. 

ومنها: أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العارية و اشتهر عدم جوازه فى عقد الإجارة» فيشكل أن مقتضى أدلَهُ عدم ضمان 
الأمين 0 عدم ضمانه فى نفسه من غير إقدام عليه» بحيث لا ينافى إقدامه على الضمان من أوّل الأمر, أو عدم مشروعيّة ضمانه و 
كةو أن بالآسياته كانير عي اشبون كلفد الأمانةُ «5) أو غير ذلكك. 

و منها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلدٍ آخر فإنّهم اختلفوا فى جوازه؛ و الأشهر على الجواز 00 و جماعةٌ على المنع © من 
جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج و كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره» و أورد عليهم بعض المجوّزين «): بن 


هذا جار فى جميع 


)١(‏ منها فى الوسائل 17: 7717 الباب ع من أحكام الوديعة» و 77 الباب الأوّل من كتاب العارية. 

)١(‏ فى «ش): «فى ضمن عقد تلكك الأمانة». 

() كما فى نهاية المرام :١‏ 60؛ و ذهب إليه الشيخ فى النهاية: 7 و القاضى فى المهذّب 71: 2517 و ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /0191 و 
المحمّق فى المختصر النافع: 140. و العامة فى المختلف 7: 18#» و الفاضل الأصفهانى فى كشف اللثام (الطبعة الحجريّة) ؟: "لل و 
المحدّث البحرانى فى الحدائق *5: /71ه. 

(©) منهم الشيخ فى المبسوط 6: 07 و الخلااف 5: 88 المسألة 7 من كتاب الصداقء و الحلى فى السرائر 7: 840, و المحقّق 
الثانى فى جامع المقاصد 1: 94. 

(0) وهو السبد العاملى فى نهاية المرام :١‏ 607؛ و الستيد الطباطبائى فى الرياض (الطبعة الحجريّة) ؟: ا16. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء؛ ص: "١‏ 

الشروط السائغق من حيث إنّ الشرط ملزمٌ لما ليس بلازم فعلًا أو تركاً. 

و بالجملة فموارد الإشكال فى تميز الحكم الشرعى القابل لتغيره بالشرط بسبب تغير عنوانه عن غير القابل كثيرةٌ يظهر للمتتع» فينبغى 
للمجتهد ملاحظة الكتاب و السنّهُ الداّين على الحكم الذى يراد تغيره بالشرط و التأمّل فيه حتّى يحصل له التمّز و يعرف أن المشروط 
من قبل كنوت الولده لغير المعتق المقاقى لقوله ضلى الله عليه و آلمة «الولاء لمق أعق»١1)‏ أوامن قبل قوت الشبار للمشا يفن الغير 
المنافى لقوله عليه السلام: «إذا افترقا وجب البيع» 07٠‏ أو عدمه لهما فى المجلس مع قوله عليه السلام: «البتعان بالخيار ما لم يفترقا» 0 
إلى غير ذلكك من الموارد المتشابهة صورةٌ المخالفة حكماً. 

فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة» فيرجع إلى عموم: «المؤمنون عند شروطهم)» 160 و الخارج عن هذا العموم و إن كان 
هو المخالف واقعاً للكتاب و السنَّه لا ما علم مخالفته إِنَا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفى فى إحراز عدمها واقعاً» كما فى 
مات شار لاشو لبه رينت هذا الأصل إلى أصالهُ عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغتيره بالشرط. 


() الوسائل 2١8‏ +8 الباب 8/7 من كتاب العتقء الحديث ١و‏ 7. 

(؟) الوسائل ؟١:‏ #*”» الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث ؟. 

() الوسائل ؟١:‏ #*” الباب الأوّل من أبواب الخيار الحديث ”. 

(ع) الوسائل :١0‏ ٠"؛‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المهورء ذيل الحديث 6. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*: ص: 7" 

مثلًا نقول: إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلّط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إِلَا »١١‏ من حيث هو لو خلى و طبعه؛ و لم يثبت 
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فى صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيّات المسكن. 

لكن هذا الأصل إِنّما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم فى إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط. كما فى أكثر الأدلَة 
المتضممنة للأحكام المتضمّنة للرخصة و التسليط» فإِنَ الظاهر سوقها فى مقام بيان حكم الشىء من حيث هوء الذى لا ينافى طروٌ خلافه 
لملزم شرعيٌّ» كالنذر و شبهه من حقوق الله و الشرط و شبهه من حقوق الناس. أمَا ما كان ظاهره العموم» كقوله: «لا يُملكك ولد حرا 
اناك مجرف نية لهذا الأصل: 

ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين 03 بعد ما خصٌ الشرط المخالف للكتابء الممنوع عنه فى الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفاً 
للكتابء و أن التزام فعل المباح أو الحرام أو تركك المباح أو الواجب خارجٌ عن مدلول تلكك الأخبار ذكر: أن المتعتّن فى هذه الموارد 
ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل و ما دل على وجوب الوفاء بالشرطء و يُرجع إلى المرجحات. و ذكر: أن 
[المرجح] ٠‏ فى مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع؛ قال: و ما لم يكن فيه مجح 


)١(‏ فى «ش؛: (لا). 

(؟) الوسائل :١*‏ 02178 الباب /21 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ه. 

(*) فى «ق) زيادةٌ: «ذكر). 

() لم يرد فى اق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*: ص: 7" 

ذل :قد بالق اعدو الأشول 00 

وفيه من الضعف مالا يخفىء مع أن اللازم على ذلكك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صيحته فى جميع موارد عدم الترجيح؛ لأَنَّ 
الشرط إن كان فعلًا لما يجوز «”) تركه كان اللا-زم مع تعارض أدلََّدْ وجوب الوفاء بالشرط و أدَلََهْ جواز تركك ذلك الفعل مع فقد 
المرجح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرطء فلا يلزم؛ بل لا يصح. و إن كان فعل محرّم أو ترك واجبء لزم الرجوع إلى 
أصالة بقاء الوجوب و التحريم الثابتين قبل الاشتراط. ّ ْ 

فالتحقيق ما ذكرنا: من أن من الأحكام المذكورة فى الكتاب و السنّةُ ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه» كأكثر ما رُخَص فى فعله و 
تركه و منها ما لا يقبله» كالتحريم و كثير من موارد الوجوب. 1 

و أدلَةُ الشروط حاكمةٌ على القسم الأول دون الثانى» فإنٌ اشتراطه مخالفٌ لكتاب الله كما عرفت و عرفت حكم صورة الشكك. 

و قد تفطن قدّس سرّه لما ذكرنا فى حكم القسم الثانى و أن الشرط فيه مخالفٌ للكتاب بعض التفطنء بحيث كاد أن يرجع عنما ذكره 
أوَلًا من التعارض بين أدلََهُ وجوب الوفاء بالشرط و أدلّة حرمة شرب الخمرء فقال: و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف 
للكتاب و السنّة كما يطلق عليه عرفاً لم يكن بعيداً» انتهى *. 


.18١ ذكره المحقّق النراقى فى العوائد:‎ )١( 

هه لم ترد «لما» فى «ش). 

(") عوائد الأيّام: .10١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*: ص: ع" 

و ممما ذكرنا: من انقسام الأحكام الشرعتية المدلول عليها فى الكتاب و السنهُ على قسمينء يظهر لكك معنى قوله عليه السلام فى رواية 
إسحاق بن عمّار المتقدّمة-: «المؤمنون عند شروطهم إِلَا شرطاً حرّم حلانًا أو أحل حراماً» 21١‏ فإنّ المراد ب «الحلال» و «الحرام» فيها 
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ما كان كذلكك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط» نظير شرب الخمر و عمل الخشب صنماً أو صورة حيوانء و نظير مجامعة الزوج التى دل 
بعض الأخبار السابقة «7) على عدم ارتفاع حكمها أعنى الإباحةٌ متى أراد الزوج باشتراط كونها بيد المرأة و نظير التزرويج 030 و 
التسرّى و الهجر. حيث دل بعض تلكك الأخبار «» على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معللًا بورود الكتاب العزيز بإباحتها. 

مرا ما كان حلانًا لو خُلى و طبعه بحيث لا ينافى حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٌ عليه» أو كان حراماً كذلككء فلا يلزم 
من اشتراط فعله أو تركه إِلَّما تغتير عنوان الحلاسل و الحرام الموجب لتغتر الحلّ و الحرمة؛ فلا يكون حينئدٍ تحريم حلادلٍ و لا تحليل 
حرام. 

ألاترى أنه لو نهى الستيد عبده أو الوالد ولده عن فعل مباح؛ أعنى: مطالبة غريم «8) ما لَه فى ذَمَرِهُ غريمه» أو حلف المكلف على 
0 , 


.5١؟ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

(0) مثل رواية محمّد بن قيس المتقدّمةُ فى الصفحة 77. 

(©) فى «ش:: «التروج». 

(؟) وهو خبر ابن مسلم المنقول عن تفسير العتتاشى المتقدّم فى الصفحة 56. 

(0) لم ترد ١غريم)‏ فى «اش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جء: ص: 0" 

لم يكن الحكم بحرمته شرعاً من حيث طروٌ عنوان «معصيةٌ السيد و الوالد» و عنوان «حنث اليمين» عليه تحريماً لحلال» فكذلكك تركك 
ذلك الفعل فى ضمن عمَدٍ يجب الوفاء به. 

و كذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلدٍ آخر محرّمٌ فى نفسه. و كذلك امتناعها عن المجامعة؛ و لا ينافى ذلكك حليتها 
باشتراط عدم إخراجها عن بلدهاء أو باشتراط عدم مجامعتهاء كما فى بعض النصوص .0١١‏ 

و بالجملة: فتحريم الحلال و تحليل الحرام إِنّما يلزم مع معارضة أدَلَهُ الوفاء بالشرط لأدلّهُ أصل الحكم حتّى يستلزم وجوب الوفاء 
مخالفة ذلك و طرح دليله. أمَا إذا كان دليل الحكم لا يفيد إِلّا ثبوته لو خَلى الموضوع و طبعهء فإنّه لا يعارضه ما دل على ثبوت ضدٌ 
ذلكك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوانٌ «7) لم يثبت ذلكك الحكم له إِنَا مجرّداً عن ذلك العنوان. 

ثم إنّهِ يشكل الأمر فى استثناء الشرط المحرّم للحلال» على ما ذكرنا فى معنى الرواية: بأنّْ أدلّة حلَيةُ أغلب المحلّلات بل كلها نما تدلّ 
على حليتها فى أنفسها لو خُلِيت و أنفسهاء فلا تنافى حرمتها من أجل الشرطء كما قد تُحرّم من أجل النذر و أخويه؛ و من جهة إطاعة 
الوالد و الستئدء و من جههُ صيرورتها علَةٌ للمحرّم؛ و غير ذلكك من 


)١(‏ راجع الوسائل :١8‏ 64؛ الباب ٠‏ من أبواب المهورء الحديث ١‏ و * و الصفحة 68 الباب 28" من أبواب المهورء الحديث الأوّل. 
(0) فى «ش» زيادة: «آخرا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) ج*: ص: ع" 

العناوين الطارئةٌ لها. 

نعم» لو دل دليل جل شىءٍ على حِلّه المطلق 1١‏ نظير دلالة أدلُّ المحرّمات؛ بحيث لا يقبل لطروّ 7١‏ عنوانٍ مغيّر عليه أصلَاء أو 
خصوص الشرط من بين العناوين؛ أو دل ”1 من الخارج على كون ذلكك الحلال كذلكك كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض 
الأفعال كالتزويج و التسرّى «©» و تركك الجماع من دون إرادة الزوجة «0) كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. لكن دلالة نفس دليل 
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الحليهُ على ذلكك لم توجد فى موردء و الوقوف مع الدليل الخارجى «©) الدال على فساد الاشتراط يُخرج الرواية عن سوقها لبيان 
ضابطة الشروط عند الشكك؛ إذ مورد الشكك حينئذٍ محكومٌ بصبحة الاشتراط. 

و مورد ورود الدليل على عدم تغر حَللّ الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة؛ مع أن الإمام علل فساد الشرط فى هذه الموارد 
كونه مما للحاذلء كماغرقت فى الرواية الى تقلانت فى عدم عكةة اضرا عد الوويج 0/7و سوق ناكا بكر ديكالا 
للكتاب الدالٌ على 


)١(‏ فى «ش)»: «الحلية المطلقةٌ». 

(0) فى «ش؛: «طروً). 

() فى «ش» زيادة: «الدليل). 

() فى «ش»): «كالتسرّى و التزوّج)». 

(0) راجع للترويج و التسرى الخبر المتقدّم فى الصفحة ١‏ عن تفسير العياشىء و راجع لتركك الجماع روايةٌ محمّد بن قيس المتقدّمة 
فى الصفحة *5. 

(©) فى «ش»: «الخارج). 

(0) فى «ش:: «التروّج». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: /" 

.01١ إباحتها‎ 

نعمء لا يرد هذا الإشكال فى طرف تحليل الحرام؛ لأنّ أدلّةُ المحرّمات قد عُلم دلالتها على التحريم على وجه لا تتغير «؟) بعنوان الشرط 
والندر و شبههماء بل نفس اسعناء الشرط المسلل للسرام حا يجب الواء به دَللٌ على إزادة الحرام فى نقسه لولا الشررط: 

و ليس كذلك فى طرف المحرّم للحلالء فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط؛ لأنّ تحريم «المباحات لولا الشرط» لأجل 
الشرط فوق حدٌ الإحصاءء بل اشتراط كلّ شرطٍ عدا فعل الواجبات و تركك المحرّمات مستازمٌ لتحريم الحلال فعلًا أو تركاً. 

و ربما يتخيل: أن هذا الإشكال مختصٌ بما دل على الإباحة التكليفية» كقوله: «تحل كذا و تباح كذا» أمَا الحلية التى تضمّنها الأحكام 
الوضعيَةُ كالحكم بثبوت الزوججّة أو الملكئة أو الرقّيةء أو أضدادها فهى أحكامٌ 0 لا تتغير لعنوانٍ أصلَّاء فإِنّ الانتفاع بالملكك فى 
الجملة و الاستمتاع بالزوجة و النظر إلى أَمّها و بتتها من المباحات التى لا تقبل التغيير؛ و لذا ذكر فى مثال الصلح المحم للحلال: أن لا 
ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته. 

و بعبارءٌ اخرى: ترتّب آثار الملكيّة على الملكك فى الجملة و آثار الزوجيَهُ على الزوج كذلكك. من المباحات التى لا تتغتّر عن إباحتهاء 


.56 تقدّمت فى الصفحةٌ‎ )١( 

(") فى «ش:: (لا يتغيّرا. 

(©) فى «ق): «حكما. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء؛ ص: /" 

و إن كان ترتب عفر الاآنازاقا بل لش مكمه إلين التحريم» كالسكنى فيما )١١‏ اشترط إسكان البائع فيه مدّم و إسكان الزوجة فى بلدٍ 
اشترط أن لا يخرج إليه» أو وطأها مع اشتراط عدم وطثها أصلّاه كما هو المنصوص .37١‏ 

و لكنّ الإنصاف: أنه كلام غير منضبط؛ فإِنّه كما جاز تغتر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء فى النكاح, و السكنى فى البيع إلى التحريم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ٠١09‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الاللالالا 


لأجل الشرطء كذلكك يجوز تغتر إباحة سائرها إلى الحرمة. فليس الحكم بعدم « إباحه مطلق التصرّف فى الملكك و الاستمتاع 
بالزوجة لأجل الشرط إِلَّا لإجماع «" أو لمجرّد الاستبعاد و الثانى غير معتد به» و الأوّل يوجب ما تقدّم: من عدم الفائدة فى بيان هذه 
الضابطة» مع أن هذا العنوان أعنى تحريم الحلال و تحليل الحرام إِنّما وقع مستننى فى أدلَةُ انعقاد اليمين» و ورد: أنه لا يمين فى تحليلى 
الحرام و تحريم الحلال «8» و قد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما» معلًا: بن ليس لكك أن تحرّم ما أحلّ الله 
«6. و من المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيَُ بل هى من الأحكام التكليفية الابتدائية. 


(0 فى «ش) زيادة: الو). 

(0) تقدّم تخريجه فى الصفحة ه". 

(0) فى «ش» زيادة: اتغير». 

(6) فى «ش): «للإجماع». 

(0) راجع الوسائل :١18‏ 010 الباب ١١‏ من أبواب الأيمان» الحديث 8و 7. 

(©) راجع الوسائل *1: 158 الباب 14 من أبواب الأيمان» الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء: ص: 9" 

و بالجملة» فالفرق بين التزويج "١١‏ و التسرّى اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللًا: بن خلاف الكتاب الدالٌ على إباحتهماء و 
بين تركك الوطء الذى ورد جواز اشتراطه» و كذا بين تركك شرب العصير المباح الذى ورد عدم جواز الحلف عليه معللا: بأنّه من 
تحريم الحلال» و بين تركك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه؛ فى غاية الإشكال. 

و ربما قيل 07١‏ فى توجيه الرواية و توضيح معناها: إن معنى قوله: «إِلّا شرطاً حرّم حلانًا أو أحلٌ حراماً ما أن يكون: إلا شرطاً حرّم 
وجوبُ الوفاء به الحلالك)» و إِمّا أن يكون: إلا شرطاً حوّم ذلك الشرط الحلاللَّ». و الأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة» مع مناقضته لما 
استشهد به الإمام عليه السلام فى رواية منصور بن يونس المتقدّمة «٠‏ الدالَ على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزويج 5" بل 
يازم كون الكل لغواً؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّماتء فيبقى الثانى» و هو ظاهر 
الكلام؛ فيكون معناه: «إلّا شرطاً حرّم ذلكك الشرطً الحلال» بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال. 

ثم قال: فإن قيل: إذا شرط عدم فعله «8) فيجعله حراماً عليه. قلنا: لا نريد أن معنى الحرمة طلب التركك من المشترط بل جعله 

)١(‏ فى «ش:: «التروج». 

(0) قاله النراقى فى العوائد: .١80 ١64‏ 

() تقدّمت فى الصفحةٌ 58. 

(؟) فى «ش:: «التروج». 

(5) فى «ش» زيادة: «فلا يرضى بفعله). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 6٠‏ 

عدراماً واقها 031 أى مطلوب التركك شرعاًء و لا شكك أن شرط عدم فعل بل نهى شخص عن فعل لا يجعله حراماً شرعتاً. 

ثم قال: فإن قيل: الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن يجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليًا و تحريماً شرعاً فلا يحرّم و لا يحلل. 
قلنا: إن أريد أنه لا يوجب تحليلًا و لا تحريماً شرعيين واقعاً فهو كذلكك»:و إن أريند أنه لا يوجب تحليلًا و لا تحريماً شرعياً بحكم 
الشرط فهو ليبس كذلك, بل حكم الشرط ذلكك, و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله. و على هذا فلا إجمال فى الحديث و لا 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ١٠١٠‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تخصيصء. و يكون [الشرط ])"١‏ فى ذلكك كالنذر و العهد و اليمينء فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد. و لو نذر أن يكون 
المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلكك على نفسه شرعاً لم ينعقد «87. انتهى. 

أقول: لا أفهم معني محصّرمًا لاشتراط حرمة الشىء أو حليته شرعاًء فإنّ هذا أمرٌ غير مقدور للمشترط ولا يدخل تحت الجعل؛ فهو 
فاع قن شير الستدونى لذ ميق الأرهواف عثر يهب الرقاميةة لأن كنذا لذ بسكن عملا الوقانحيق إلى لبس قلا حضوم السترط د 
كذلك الكلام فى النذر و شبهه. 

و العجب منه قدّس سرّه! حيث لاحظ ظهور الكلام فى كون المحدّم و المحلّل نفس الشرط و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال 
التى يعقل 


)١(‏ فى «ش» بدل «واقعاً»: «ذاتيا». 

(0) أثبتناه من المصدر. 

(؟) انتهى ما قاله المحقّق النراقى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 6١‏ 

الوفاء بالتوامهاء وعحرمة الشىء شرعاً لا بعقل فيها الوقاء و التفض. 

و قد مثّل جماعةٌ «» للصلح المحلّل للحرام بالصلح على شرب الخمرء و للمحرّم للحلالى بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع 
سال 

و كيف كان. فالظاهر بل المتعّن: أنْ المراد بالتحليل و التحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص و المنع. نعم المراد بالحلال و 
الحرام ما كان كذلك مطلقاً «؟ بحيث لا يتغتير موضوعه بالشرطء لا ما كان حلالًا لو خُلَى و طبعه بحيث لا ينافى عروض عنوان 
التحريم له لأجل الشرطهء و قد ذكرنا: أن المعيار فى ذلكك وقوع التعارض بين دليل حلَيهُ ذلكك الشىء أو حرمته و بين وجوب الوفاء 
بالشرط و عدم وقوعه؛ ففى الأوّل يكون الشرط على تقدير صيحته مغيّراً للحكم الشرعىء و فى الثانى يكون مغيّراً لموضوعه. 

فحاصل المراد بهذا الاستثناء فى حديثى «الصلح) و «الشرط:: أَنّهما لا يغتيران حكماً شرعيّاً بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل 
الوفاء بالصلح و الشرطهء كالنذر و شبهه. و أما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعيّة ففى غايةُ الكثرة» بل هما موضوعان لذلك. و قد 
ذكرنا: أن الإشكال فى كثير من الموارد فى تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر. 


)١(‏ منهم الفاضل المقداد فى التنقيح 7: 250١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك ©: 2585 و الروضة ؟: 0176 و راجع تفصيل ذلكك فى 
مفتاح الكرامة ه: 88ع, و المناهل: 60". 

(1) لم ترد «مطلقاً» فى «ش». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 67 

و مما ذكرنا يظهر النظر فى تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذى تكلمنا عليه» ذكره المحقّق القمّى صاحب القوانين 
فى رساله التى القهااقق هذه اللسألة فإثه يعن اما ذكر من أكلة الفترط الخير السائل فى تقنسة مع قطم النظر حرق التخراطهد و التزائمه ريت 
الخمر و الزنا و نحوهما من المحرّمات أو ١‏ فعل المرجوحات و ترك المباحات و فعل المستحبات؛ كأن يشترط تقليم الأظافر الس 
أبدا أو أن لا يلبس الخرٌّ أبداًء أو لا يترك النوافل» فإنَ جعل المكروه أو المستحبٌ واجباً و جعل المباح حراماً حرام إلا برخصةٌ شرعيَةٌ 
حاصلةُ من الأسباب الشرعيَة كالنذر و شبهه فيما ينعقد فيه» و يستفاد ذلكك من كلام عليٌ عليه السلام فى رواي إسحاق بن عمّار: «من 


اشترط لامرأته شرطأًء فليفٍ لها به. فإِنّ المسلمين عند شروطهم إِلَّا شرطاً حرّم حلانًا أو أحل حراماً» ١١‏ قال قدّس سرّه «*: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 من‎ ٠١1 صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا‎ 


فإن قلت: إِنَ الشرط كالنذر و شبهه من الأسباب الشرعيّةُ المغتيرة للحكم, بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجب. فَإنّ بيع الرجل ماله 


أو هبته لغيره مباحٌ» و أمَا لو اشترط فى ضمن عقَدٍ آخر يصير واجباً فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟ 


».. فى «ش» بدل «أو)» اواء مع زيادة: «من أمثلةُ ما يكون التزامه و الاستمرار عليه من المحرّمات‎ )١( 

(؟) الوسائل 16: *ذه الباب #٠‏ من أبواب المهورء الحديث 8 و ب ادكه ا 

(*) خبر لقوله قبل أسطر: «فإنّه بعد ما ذكر). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: © 

قلت: الظاهر من «تحليل الحرام و تحريم الحلال» هو تأسيس القاعدة و هو تعلق الحكم بالل أو الحرمة ببعض الأفعال على سبيل 

العموم من دون النظر إلى خصوصيةُ فردِء فتحريم الخمر معناه: منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلئء و كذا حلية 

المبيع» فالتزويج 1١‏ و التسرّى أمرٌ كليٌ حلالء و التزام تركه مستلزمٌ لتحريمه» و كذلكك جميع أحكام الشرع من التكليفيّة و الوضعيّة و 

جردا با ودار ادرو صو اسار الحو الى ويا اماد فين بماكلا العرام و يترم لدان المنهي عنه هو أن بُحدث "١‏ قاعدةً 
7ارسو ست ري عير التي الل ابروا لاسر رمعا حم و سردا تزيم رتك 

ير م ل ييه ما طات لك مِنَ التللاءِ “ا و كجعل الخيرةٌ ه فى الجماع و 

الطلاق بيد المرأة. و قد قال الله تعالى الو ظَالُ يام مُونَّ عَلَى التللاءِ «©. و فيما لو شرطت «8) عليه أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى بفلانةُ خاصّةً 

إشكال. فما ذكر فى السؤال: من وجوب البيع الخاصٌ الذى يشترطانه فى ضمن عقَدِء ليس ممما يوجب إحداث حكم للبيع ولا تبديل 

حلال الشارع و حرامه؛ و كذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلى أن قال قدّس سرّه:- ْ 


)١(‏ فى «ش): «فالتروّج). 

(0) أى المشترط. 

(*) النساء: * 

(©) النساء: ع”, 

(0) فى «ش؛: «اشترطت». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 68 

و بالجملة» اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلالٍ أو إيجاب جائز على 
سبيل القاعدة لاست من واضيطة سمي ماده حك كن لو هوني العزال لعي نا تقرط اهو هنذا لحك أيضاً 0 
الشارع؛ فقولنا: «العمل على مقتضى الشرط الجائز واجبٌ» حكمٌ كليٌ شرعيٌ و حصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب 
تحليل الحرام و عكسه. بل إِنّما هو صادرٌ من الشارع 07 انتهى كلامه رفع مقامه. 

و للنظر فى مواضع من كلامه مجالء فافهم و الله العالم. 


الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد» 


و إِلَا لم يصحٌ؛ لوجهين: 
أحدهما: وقوع التنافى فى العقد المقيّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذى لا يتخلف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحمّقهء فيستحيل الوفاء 
بهذا العقد مع تقدّده بهذا الشرطء فلا بد إِمَا أن يحكم بتساقط كليهماء و إِمَا أن يقدّم جانب العقد؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحةً ٠١»‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الشرط تابعٌ» و على كل تقدير لا يصحُ الشرط. 
الثانى: أن الشرط المنافى مخالفٌ للكتاب و السنّةُ الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه؛ فاشتراط تخلفه عنه مخالفٌ للكتاب؛ و 
لذا ذكر فى التذكرة: أن اشتراط عدم بيع المبيع منافٍ لمقتضى ملكيته. فيخالف 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «الذى). 

(؟) رسالةُ الشروط المطبوعة مع غنائم الأيام: 77/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج8» ص: 58 

قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم» .3١‏ 

و دعوى: أن العقد إِنّما يقتضى ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقاً. خروجٌ عن محل الكلام؛ إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد 
و طبيعته الساريةٌ فى كلّ فرد منه» لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه و خلوه عن الشرائط و القيود حتّى لا ينافى تخلفه عنه لقيد 
يقئّده و شرط يشترط فيه. 

هذا كله مع تحمّق الإجماع على بطلان هذا الشرطء فلا إشكال فى أصل الحكم. 

و إِنْما الإشكال فى تشخيص آثار العقد التى لا تتخلف [عن ]١17«‏ مطلق العقد فى نظر العرف أو الشرع و تميّزها عّدا يقبل التخلف 
لخصوصِيَةُ تعترى العقد و إن انّضح ذلكك فى بعض الموارد؛ لكون الأثر كالمقوٌم العرفى للبيع أو غرضاً أصليء كاشتراط عدم التصرّف 
أصلًا فى المبيع؛ و عدم الاستمتاع أصلًا بالزوجة حتّى النظرء و نحو ذلكك. 

إَِا أن الإشكال فى كثير من المواضع؛ خصوصاً بعد ملاحظة اتّفاقهم على الجواز فى بعض المقامات و اتّفاقهم على عدمه فيما يشبهه. 
و يصعب الفرق بينهما و إن تكلف له بعض «”. 

مثلا: المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبه فى ضمن عقد البيع» و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع 


.198 الحديث 44 و الصفحة 6817؛ الحديث‎ 7377 :١ 684؛ و راجع الحديث فى عوالى اللآلى‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(1) لم يرد فى «ق). 

وهو اليد المزاطق فى العناو يد 6 بام 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 52 

و ولده» كما صرّح به فى التذكرة »2١١‏ و قد اعترف فى التحرير: بأنْ اشتراط العتق مما ينافى مقتضى العقد, و إِنْما جاز لبناء العتق على 
التغليب (35). 

و هذا لو تم لم يجز فى الوقف خصوصاً على البائع و ولده. فإنّه « ليس مبتزاً على التغليب؛ و لأجل ما ذكرنا وقع فى موارد كثيرة 
الخلاف و الإشكال: فى أن الشرط الفلانى مخالفٌ لمقتضى العقد «©). 

منها: اشتراط عدم البيع؛ إن المشهور عدم الجواز. لكن العلامة فى التذكرة استشكل فى ذلكك «8» بل قوّى بعض من تأخّر عنه صحته 
2 

و منها: ما ذكره فى الدروس فى بيع الحيوان: من جواز الشركة فيه إذا قال: «الربح لنا و لا خسران عليكث)؛ لصحيحة رفاعة فى شراء 
الجارية 017 قال: و منع «8) ابن إدريس؛ لأمنّه مخالفٌ )4١‏ لقضية الشركة. قلنا: لا نسلّم أن تبعية المال لازم 2٠١‏ لمطلق الشركة» بل 
للشركةٌ المطلقَة 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ١١»‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ التذكرة ١‏ لاوع, 

.18٠ :١ التحرير‎ )0( 

() فى «ش» زيادة: «شرط منافٍ كالعتق). 

(6) فى «ش» زيادة: «أم ل. 

(0) التذكرة :١‏ ومع,. 

(2) لم نعثر عليه» نعم فى مفتاح الكرامة ©: "عن إيضاح النافع: «أنْ الجواز غير بعيد)» و راجع الرياض 6: 180. 

0) فى «ش)»: «فى الشركة فى الجارية). 

(6) فى «ش): «منعه). 

(9) فى «ش): «مناف). 

)٠١(‏ فى «ش): («لازمة). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جءع. ص: 57 

و الأقرب تعدّى الحكم إلى غير الجارية من المبيعات 1١‏ انتهى. 

و منها: [ما «07] اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان فى العاريةٌ و عدم جرازة فى الاجارةسقدلة: بِأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم 
ضمان المستأجر 379). 

فأورد عليهم المحمّق الأردبيلى «©) و تبعه جمال المحمّقين فى حاشية الروضة «4): بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلكك. إِنّما المسلم اقتضاء 
العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمانء نظير العارية. 

و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من يلدها فقك جوز جماعة و2اة لعدم المانع و للنصٌ. و منعه آخرون 237 منهم فخر الدين فى 
الإيضاح. مستدلا: بأنّ مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأةً فى الاستمتاع و الإسكان «48/» و قد بالغ حت 1ق سم عدا قريدة غلن 
حمل 


8 الباب الأوّل من كتاب الشركة الحديث‎ 17/8 :١7* الدروس #: 77 07375 و راجع السرائر ؟: 9ع و الوسائل‎ )١( 
لم يرد فى «ق).‎ )1( 

() راجع مفتاح الكرامة /: 187, و الجواهر ا5: /711. 

(©) مجمع الفائدة :٠١‏ 884. 

(0) حاشية الروضة: 080 ذيل قول الشارح: «لفساد الشرط). 

(©) مثل الشيخ فى بعض كتبه و القاضى و ابن حمزةٌ و غيرهم, و قد تقدّم التخريج عنهم فى الصفحة ."٠‏ 

(0) كالشيخ فى يعض كني الأخر و الندلى و المسدقق الثانى» راجع الصفحة 0. 

() إيضاح الفوائد ": 509. 

(9) فى «ش» بدل «حيث): ١حتى).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء: ص: 60 

التض غلن استحاتب الوقاد 

و منها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معهء و عدم توارثهما مع الشرط أو لا ١١‏ معه. فإنّها مبتية على الخلاف 
فى مقتضى العقد المنقطع. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة عا؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قال فى الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-: إِنّهم اختلفوا فى أن هذا العقد يقتضى التوارث أم لا؟ 

واعلى الأول فقيل : المقحسى هز العقد المطاق هن تحيث هو هن فغلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرطة؛ لأن كل ما تقتضنيه 
الماهدِهُ من حيث هى هى يستحيل عدمه مع وجودها. و قبل: المقتضى إطلاق العقد أى العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعنى الماهية 
بشرط لا شىء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. 

و على الثانى» قيل: يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه؛ و قيل: لا يصحح اشتراطه »237١‏ انتهى. 

و مرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهتته. و اختار هو هذا القول الرابع؛ تبعاً لجدّه و والده قدّس سرّهماء 
واسغدل عليه أخيراً بمادل غلى أن من حدود المفحة أن لا تركها و لا ترتكف و قال فشعل تنى الارث من مقتضي الماية. 

و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال فى تميز مقتضيات 


(0) ق): «أو إلا. 

(1) إيضاح الفوائد 1 1517. 

(*) راجع الوسائل :١5‏ 81؛ الباب 7 من أبواب المتعة» الحديث /او 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 594 

ماهية العقد من مقتضيات إطلانقه. التجأ المحمّق الثانى مع كمال تبتخره فى الفقه حتّى ثُنْى به المحقّق فأرجع هذا التمييز عند عدم 
انَضاح المنافاة و [عدم ]1١‏ الإجماع على الصححة أو البطلان إلى نظر الفقيه» فقال أَوَلًا: 

المراد ب «منافى مقتضى العقد؛ ما يقتضى عدم ترب الأثر الذى جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه و رتّبه عليه على 
أنه أثره و فائدته التى لأجلها وضعء كانتقال العوضين إلى المتعاقدين» و إطلاق التصرّف فيهما فى البيع» و ثبوت التوثق فى الرهن؛ و 
المال فى ذَمَة الضامن بالنسبة إلى الضمان »237١‏ و انتقال الحقّ إلى ذمَهُ المحال عليه فى الحوالة و نحو ذلكء فإذا شرط عدمها أو عدم 
العض أصذا تاقى مقتضى العقد. 

ثم اعترض على ذلكك بصيحة اشتراط عدم الانتفاع زماناً معيناه و أجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتاً ما فى مقتضى العقد. ثم اعترض: بأنَّ 
العقد يقتضى الانتفاع مطلقاء فالمنع عن البعض منافٍ له. 

ثم قال: و دفع ذلكك لا يخلو عن عسرء و كذا القول فى خيار الحيوان "1 إن ثبوته مقتضى العقدء فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا 


له. 

ثم قال: ولا يمكن أن يقال: إن مقتضى العقد ما لم يجعل إِلَا لأجله. كانتقال العوضين. فإنّ ذلكك ينافى منع اشتراط أن لا يبيع أو لا 
بطأ «©) مثنًا. 

)١(‏ لم يرد فى «ق). 


(؟) فى النسخ: «الضامن»» و الصواب ما أثبتناه من المصدر. 

() فى اش): «فى نحو خيار الحيوان مثلاا. 

(ع) فى «ش» و المصدر بدل «أو لا يطأ»: «المبيع). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 0٠١‏ 
ثم قال: و الحاسم لمادّةُ الاشكال أن الشروط على أقسام: 

منها: ما انعقد الإجماع على حكمه من صحَحةٌ أو فساد. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ٠١0 صفحةً‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


و منها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضى كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع و١١)‏ وضح مقابله» و لا كلام فيما وضح. 

و منها: ما ليس واحداً من النوعين» فهو بحسب نظر الفقيه 7)» انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال فى العوضين و عدم انتقال المال إلى ذمَرِهُ الضامن و المحال عليه فلا 
يتأنّى معه إنشاء مفهوم العقد العرفى» و إن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نصّ أو إجماع على صِححة الاشتراط و 0 عدمه. و 
مع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد افانتكلة ناك درط عنم 1| قاظل صلية على وموك بغار قن بإطلاقه أو عمومه دليل 
وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلكك الدليل و تخصيصه. حكم بفساد الشرط؛ لمخالفته حينئذٍ للكتاب أو 
السئّة. و إن دل على ثبوته للعقد لو خلى و طبعه بحيث لا ينافى تغير حكمه بالشرط» حكم بصيحة الشرط. 

وقد قُهم من قوله تعالى ارال َرامُونَ على اللاء © الدّال 


)١(‏ فى «ش» بدل «و): «أو). 

(1) جامع المقاصد ©: 8١5‏ 8١ع.‏ 

() فى «ش» بدل «و): «أو). 

(©) النساء: ع”,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 0١‏ 

على ١١‏ أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجدة التى لا تتخير» فبجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة فى الرواية السابقة منافياً لهذا 
الأمثر و لم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. و قد فهم الفقهاء من قوله: «البيعان بالخيار حتّى يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع» 
[عدم 70 التنافى» فأجمعوا على صحَحةُ اشتراط سقوط الخيار الذى هو من الآثار الشرعيّة للعقد. و كذا على صيحةُ اشتراط الخيار 
بعد الافتراق. و لو شكك فى مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل «7: فيبقى عموم أدلّةُ الشرط 
بليماً عن المخقصى؛ وقد د كرتا هذا فى يبان معق مخالفة الكداب: و السلة. 


الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةٌ توجب الغرر فى البيع؛ 


لأنُ الشرط فى الحقيقة كالجزء من العوضينء كما سيجىء بياثه «ها. 
قال فى التذكرة: و كما أن الجهالة فى العوضين مبطلة فكذا فى صفاتهما و لواحق المبيع «5)» فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع 7» 
انتهى. 


(1) عبارة «الدّال على» لم ترد فى «ش»» و الظاهر زيادتها. 

(5) راجع الوسائل :١7‏ 8ع الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث "و ؟. 
(©) لم يرد فى «ق). 

() كذا فى «ق». و الظاهر أن الصحيح: «الثانى»» كما فى «ش). 

(0) انظر الصفحةٌ ./١‏ 

(©) فى ظاهر «ق): «البيع». 

(0 التذكرة :١‏ الاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ”0 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١+‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


وقد سبق ما يدل على اعتبار تعبين الأجل المشروط فى الثمنء بل لو فرضنا عدم سراية الغرر فى البيع كفى لزومه فى أصل الشرط بناءً 
على أن المنفيٌ مطلق الغرر حتّى فى غير البيع؛ و لذا يستندون إليه فى أبواب المعاملات حتّى الوكالة؛ فبطلان الشرط المجهول ليس 
لإبطاله البيع المشروط به؛ و لذا قد يُجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال فى بطلان البيع» فإِنٌ العلامةُ فى التذكرة ذكر فى اشتراط 
عمل مجهولٍ فى عقد الببع: أن فى بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط .0١١‏ 

لك الإنسات: آنا سهالة الفرط تتتلزم فى العقد دااً مقذاراً من 'القرر الثذى يلزء من بهالته جهالة أحك العو بين : 

و من ذلكك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلّامة فى مواضع ١‏ من التذكرة: من الفرق فى حمل الحيوان و بيض الدجاجة و مال العبد 
المجهول المقدارء بين تمليكها على وجه الشرطية فى ضمن بيع هذه الأموية بأن يقول: «بعتكها على أنّها حامل أو على أنَ لكك حملها؛ 
و بين تمليكها على وجه الجزئية» بأن يقول: «بعتكها و حملها؛ 00 فصبحح الأول لأنّه تابع» و أبطل القاتى أنه عونة: 


)١(‏ راجع التذكرة :١‏ 27 و فيها: «فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع» و الصفحة ,64١‏ و فيها: «لو اشترط شرطاً مجهولًاء كما لو باعه 
بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوباً و يطلقهما أو أحدهماء فالوجهان». 

() منها ما ذكره فى الجزء الأوّل: 547 فى الحمل و البيضء و الصفحة 544 فى مال العبد. 

(") التذكرة :١‏ لاوع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: “0 

لكن قال فى الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصححة لأنّه بمنزلة الاشتراطء و لا يضر الجهالة لأنّه تابع .01١‏ 

وقال فى باب بيع المملوكك: و لو اشتراه و ماله صيّح» و لم يُشترط علمه و لا التفضّى من الربا إن قلنا: إن يملك, و إن أحلناه اشترطا 
9" انتهى. 

والمسألة محل إشكالء و كلماتهم لا يكاد يعرف التثامهاء حيث صرّحوا: بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين. و أن التراضى 
بالمعاوضة 0 وقع منوطاً بهء و لازمه كون الجهالةُ فيه قادحة. 

و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفى الغرر إِلَا إذا عِدَ المشروط 160 فى العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع»؛ كبيض الدجاج. و قد مرّ ما ينفع 
هذا المقام فى شروط العوضين «©)؛ و سيأتى بعض الكلام فى بيع الحيوان «8). إن شاء الله تعالى. 


الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال» 


كما لو شرط فى الببع أن يبيعه على البائع» فإنّ العامة قد ذكر هنا أنه مستلزمٌ للدور. 
قال فى التذكرة: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إِنَاه لم يصيح سواء 


3171712 :*" الدروس‎ )١( 

(؟) الدروس *: 778» و فيه بدل «اشترطا»: «اشترطنا». 

() فى «ش): «على المعاوضة». 

(©) فى «ش»: «الشرط). 

(0) راجع الجزء الرابع» الصفحة 1. 

(8) لم يتعرّض قدّس سرّه لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 08 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١1/‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اتحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لاء و إِلَا جاء الدور؛ لأنّ ببعه له يتوقف على ملككيته له المتوقفة على ببعه: فيدور. أمَا لو شرط أن 
يبيعه على غيره؛ فإِنّه يصحح عندنا حيث لا منافاةً فيه للكتاب و السنّة. لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا؛ لأنّا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ 
لجؤاذ أن كرف خان) على سك التوتعيل اوعفد الفصرتن» بخلاته ما لرشرظ اليد على الباق 4019 لهي 

وقد تقدّم تقرير الدور مع جوابه فى باب النقد و النسية 07. 

وقد صرّح فى الدروس: بأنّ هذا الشرط باطل لا للدور» بل لعدم القصد إلى البيع «. 

و يرد عليه و على الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشترى أن يقف المبيع عليه و على عقبه» فقد صرّح فى التذكرةٌ بجوازه 
«5)» و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن «8) مع جريان الدور فيه. 


الشرط الثامن: أن يلنزم به فى متن العقد» 


فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلكك فى التزام المشروط به على المشهوره بل لم يُعلم فيه 


,عو٠‎ :١ التذكرة‎ )( 

(0) كذا فى «ق»» و لم يتقدّم بابهماء بل يأتى بعد أحكام الخيار» و لذا غتيّره فى «ش» ب «و سيأتى)؛ و لعل الوجه فى ذلك تقدّمه فى 
المسودة. و على أى تقدير انظر الصفحةٌ 777 و ما بعدها. 

0 الدووس # عقخ 

(©) التذكرة :١‏ 59 695, و تقدّم فى الصفحة 50 أيضاً. 

(0) التذكرة :١‏ 1وع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: ذه 

خلافء عدا ما يتوم من ظاهر الخلاف و المختلف, و سيأتى 1١‏ لأنّ المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان 
إلزاماً ابتدائياً لا يجب الوفاء به قطعاً و إن كان أثره مستمرّاً فى نفس الملزم إلى حين العقدء بل إلى حين حصول الوفاء و بعده نظير 
بقاء أثر الطلب المُنشأ فى زمانٍ إلى حين حصول المطلوب و إن وعد بإيقاع العقد مقروناً بالتزامه» فإذا تركك ذكره فى العقد فلم 
يحصل ملزمٌ له. 

نعم يمكن أن يقال: إِنَ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنوياً له» فالوفاء بالعقد الخاصٌ لا يكون إِنَا مع العمل بذلكك 
الشرطء و يكون العقد بدونه تجارةً لاعن تراض؛ إذ التراضى وقع مقبّداً بالشرطء فإِنّهم قد صرّحوا بأنّ الشرط كالجزء من أحد 
العوضينء فلا فرق بين أن يقول: «بعتكك العبد بعشرهً و شرطت لكك ماله) و بين تواطئهما على كون مال العبد للمشترىء فقال: «بعتكك 
العبد بعشرة) قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشترى. 

هذاء مع أن الخارج من عموم «المؤمنون عند شروطهم» هو ما لم يقع العقد مبتاً عليه. فيعم محل الكلام. 

و على هذا فلو تواطيا على شرطٍ فاسدٍ فسد العقد المبني عليه و إن لم يذكر فيه. نعم» لو نسيا الشرط المتواطأ عليه فأوقعا العقد غير 
بانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرطء انجه صبَحهُ العقد و عدم لزوم الشرط. 

هذاء و لكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير 


)١(‏ سيأتى فى الصفحة 1ه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج02 ص: هذه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ٠١/8 صفحةً‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


المذكور فى متن العتقد, و عدم إجراء أحكام الشرط عليه و إن وقع العقد مبتَاً عليه. بل فى الرياض عن بعض الأجلَهُ حكاية الإجماع 
على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا فى عقَدِء بعد ما ادّعى هو قدّس سرّه الإجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد التكاح 
.»١«‏ و تتبع كلماتهم فى باب البيع و النكاح يكشف عن صدق ذلك المحكئء فتراهم يجوّزون فى باب الربا و الصرف الاحتيال فى 
تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبه الزائد من دون أن يشترط ذلكك فى العقد, فإنّ الحيلة لا تتحمق 
إلَا بالتواطى على هبةٌ الزائد بعد البيع و التزام الواهب بها قبل العقد مستمرّاً إلى ما بعده. 

وقد صرّح المحقّق و العلامهُ فى باب المرابحة: بجواز أن يبيع الشىء من غيره بثمن زائدٍ مع قصدهما نقله بعد ذلكك الى البائع ليخبر 
بذلكك الثمن عند بيعه مرابحةً إذا لم يشترطا ذلكك لفظاً .7١‏ 

و معلومٌ أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إِلَّا مع التواطى و الالتزام بالنقل ثانياً. 

نعم» خصّ فى المسالكك ذلكك بما إذا وثق البائع بأن المشترى ينقله إليه من دون التزام ذلكك و إيقاع العقد على هذا الالتزام ”. لكنّه 
تقييدٌ لإطلاق كلماتهم» خصوصاً مع قولهم: إذا لم يشترطا لفظأً. 

و بالجملة فظاهر عبارتى الشرائع و التذكرة: أن الاشتراط و الالتزام من قصدهما و لم يذكراه لفظأء لا أن النقل من قصدهماء فراجع. 


.1١8 راجع الرياض (الحجريّة) ؟:‎ )١( 

() الشرائع 7: 26١‏ و القواعد ؟: 48 و التذكرة :١‏ 267. 

(9) المسالكك 7 309 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: /ه 

و أيضاً فقد حكى عن المشهور: أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل و المهر المعتين إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائماً .0١١‏ 

نعم» ربما ينسب 022 إلى الخلاف و المختلف: صِححة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. لكن قد تقدّم 0 فى خيار المجلس النظر فى 
هذه النسبة إلى الخلافء بل المختلف, فراجع. 

ثم إن هنا وجهاً آخر لا يخلو عن وجهء و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط؛ لأنَّ الشرط من أركان العقد المشروطء بل عرفت أَنّه 
كالجزء من أحد العوضين» فيجب ذكره فى الإيجاب و القبول كأجزاء العوضينء و قد صرّح الشهيد فى غَايةُ المراد بوجوب ذكر الشمن 
فى العقد و عدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً ١ن‏ كما إذا قال: «بعنى بدرهم» فقال: «بعتكك» فقال المشترى: «قبلت» و سيأتى فى حكم 
الشرط الفاسد كلامٌ من المسالكك «8) إن شاء الله تعالى. 


و قد يتوهّم هنا شرط تاسع» 


وهو: تنجيز الشرطهء بناءً على أن تعليقه يسرى إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزءٍ من أحد العوضين. فإنّ مرجع قوله: 
بعت بعتكك هذا بدرهم على أن تخيط لى إن 


.1077 :"٠ حكاه فى الجواهر‎ )١( 

(1) نسبه فى مفتاح الكرامة ©: 018 ٠6ه)‏ و راجع الخلاف *: 21١‏ المسألة 78 من كتاب البيوع؛ و المختلف 5: 7ا8. 
(*) راجع الجزء الخامسء الصفحة 8ه. 

(©) غايةٌ المراد ؟: .١1/18‏ 

(0) يأتى فى الصفحةٌ .٠١©‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ٠١9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: /0 

جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجىء زيدء بل يؤدّى إلى البيع بثمنين على 
تقديرين» فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجىء زيدء و بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه. 

و يندفع: بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجىء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق ١١‏ إلى أصل المعاوضة الخاضرة. و مجرّد 
رجوعهما فى المعنى إلى أمر واحدٍ لا يوجب البطلان؛ و لذا اعترف ١‏ أن مرجع قوله: «أنت وكيلى إذا جاء رأس الشهر فى أن تبيع» 
و «أنت وكيلى فى أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍء مع الاتّفاق على صبحة الثانى و بطلان الأول 7”5. 

نعمء ذكر فى التذكرة: أنّه لو شرط البائع كونه أحقٌ بالمبيع لو باعه المشترىء ففيه إشكال 50». لكن لم يعلم أن وجهه تعلق «0) الشرطء 
بل ظاهر عبارة التذكرة و كثير منهم فى بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط و هو الخيار معلقاً على رد الثمن. و ققد ذكرنا ذلكك 
سابقاً فى بيع الخيار «2). 


)١(‏ فى «ش:: «التعليق». 

(0) أى: المتوهّمء بناءٌ على نسخةٌ «ق»؛ و فى «ش:: «اعترف بعضهم بأنَ). 

(*) من قوله: «و قد يتوهّم ..» إلى هناء قد ورد فى «ق» فى ذيل الشرط السابع. و لم نقف على منشئه. 
(؟) لم نعثر عليه فى التذكرة. 

(0) فى «ش): «تعليق). 

(©) راجع الجزء الخامسء الصفحة 179 .1١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جء. ص: 04 


مسألة فى حكم الشرط الصحيح 
اشارةٌ 


و تفصيله: أنّ الشرط إمًا أن يتعّق بصفةٌ من صفات المبيع الشخصىء ككون العبد كاتباء و الجارية حاملاء و نحوهما. 

و إمًا أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهماء كاشتراط إعتاق العبدء و خياطةٌ الثوب. 

و إقا أن سان يما حم قبل :الغاية نقدلا كاشبراط اكد عين خاظق. و اماق جما كل خاي بن ار هيا 

ولا إشكال فى أنه لا حكم للقسم الأوّل لخاد عم صين ققد لوعت المشرويا» 3 الا يدل مص امنا فلات لجرب اراد 
فيه» و عموم «المؤمنون» مختصٌ بغير هذا القسم. 

و أمَا الثالث: فإن ارد باشتراط الغاية أعنى الملكيّة» و الزوجية و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة» فيرجع إلى الثانى» و 
هو اشتراط الفعل. 

و إن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط» فإن دل الدليل الشرعى على عدم تحقّق تلكك الغاية إَا بسببها الشرعيئ الخاصٌ كالزوجية» و 
الطلاق» و العبوديّةُء و الانعتاق» و كون المرهون مبيعاً عند انقضاء 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج68 ص: 8٠‏ 

الأجلء و نحو ذلكك كان الشرط فاسداً؛ لمخالفته للكتاب و السنّة. 

كما أنّه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة» و الوصاية» و كون مال العبد و حمل الجارية و ثمر الشجرة ملكاً للمشترى فلا 
إشكال. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ٠١/٠‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


و أما لولم يدلّ دليل على أحد الوجهين» كما لو شرط فى البيع كون مالٍ خاصٌ غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة ملكاً 
لأحدهماء أو صدقفٌ أو كون العبد القلائى حداء و تحو ذلكك» فقى صيحة هذا الغرط إشكالٌ: 

من أصاله عدم تحقّق تلكك الغاية إِلَا بما عُلم كونه سبباً لهاء و عموم «المؤمنون عند شروطهم» و نحوه لا يجرى هنا؛ لعدم كون الشرط 
قبلا اليه لوقام نك 

و من أنْ الوفاء لا يختصّ بفعل ما شرط بل يشمل ترتّب ١١‏ الآثار عليه نظير الوفاء بالعقد. و يشهد له تمك الإمام عليه السلام بهذا 
العموم فى موارد كلّها من هذا القبيلء كعدم الخيار للمكاتبة التى أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطاً عليها عدم الخيار 
على زوجها بعد الانعتاق 7): مضافاً إلى كفايةُ دليل الوفاء بالعقود فى ذلكك بعد صيرورة الشرط جزءاً للعقد. 

و أمَا توقف الملكك و شبهه على أسباب خاصبٌ فهى دعوى غير مسموعةٌ مع وجود أفرادٍ انَفق على صيحتهاء كما فى حمل الجارية و 
ماك 


)١(‏ فى «ش): «ترتيب). 

(5) الوسائل :١8‏ 48. الباب ١١‏ من أبواب كتاب المكاتبة» و فيه حديث واحد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: 8١‏ 

العبد و غيرهما. 

و دعوى: تسويغ ذلكك لكونها توابع للمبيع» مدفوعة؛ لعدم صلاحيةُ ذلكك للفرق» مع أنّه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملكك حمل 
دابةٌ فى بيع اخرى؛ كما يظهر من المحمّق الثانى فى شرح عبارة القواعد فى شرائط العوضين: و كل مجهولٍ مقصود بالبيع لا يصحٌ ببعه 
و إن انضمٌ إلى معلوم ."١١‏ 

و كيف كانء فالأقوى صححة اشتراط الغايات التى لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصّة» كما يصحُح نذر مثل هذه الغايات» بأن 
كذوكرى الناك سيف ار القلة مص أل 4ن هد المان دين ْ 

و حينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف فى وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب «” الآثار و إِنّما الخلاف و الإشكال فى القسم الثانى» و هو ما تعلق 
فيه الاشتراط بفعل. 


و الكلام فيه يقع فى مسائل: 


اشارة 


.١١7 : العبارة للقواعد» و راجع شرحها فى جامع المقاصد‎ )١( 
فى «ش): «ترتيب).‎ )( 
87 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج8» ص:‎ 


الاولى فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى 


ظاهر المشهور: هو الوجوب؛ لظاهر النبوى: «المؤمنون عند شروطهم» ١1١‏ و العلوى: امَنْ شَّرَط لا-مرأته شرع قلعت لينا يغ افان 
المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلانًا أو حلّل حرام «؟'. و ي كد الوجوب ما أرسل فى بعض الكتب 09 من زيادة قوله: إلا 
من عصى اللّها فى النبوىء بناءٌ على كون الاستثناء من المشروط عليه؛ لا من الشارط. هذا كله. مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحةً الا١٠ من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


خلافاً لظاهر الشهيد فى اللمعهٌ و ربما ينسب إلى غيره حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرطه و إِنّما فائدته جعل البيع 
عرق للزوال 9©). 


.6 من أبواب المهورء ذيل الحديث‎ 7٠١ الباب‎ "٠ :١8 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل :١8‏ 6ه الباب 5٠‏ من أبواب المهور. الحديث 5. 

م اشاقن السالكة *: ع/ا, و الروضة ": 208 و عوائد الأييام: شه 

(؟) اللمعة الدمشقية: 01٠٠١‏ و راجع التنقيح الرائع ؟: ١‏ حيث قال بعد احتمال الوجوب و عدمه فى العتق المشروط: «و يحتمل الثانى و 
هو الأصحح). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج8) ص: 87 

و وجهه مع ضعفه يظهر مما ذكره قدّس سرّه فى تفصيله المحكى فى الروضة عنه قدّس سرّه فى بعض تحقيقاته» و هو: أن الشرط 
الواقع فى العقد اللازم إن كان العقد كافياً فى تحمّقه ولا يحتاج بعده إلى صيِعْةٌ فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة» و إن 
احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره فى العقد كشرط العتق فليس بلازم» بل يقلب العقد اللازم جائزاً. و جعل السرٌ فيه: أن اشتراط ما 
العقد كافٍ فى تحمّقه كجزءٍ من الإيجاب و القبول فهو تاب لهما فى اللزوم و الجواز» و اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد و قد 
علق عليه العقد. و المعلّق على الممكن ممكنٌ» و هو معنى قلب اللازم جائزاء انتهى. 

قال فى الروضة بعد حكاية هذا الكلام-: و الأقوى اللزوم مطلقاً و إن كان تفصيله أجود ممْنا اختاره هنا .01١‏ 

أقول: ما ذكره قدّس سرّه فى بعض تحقيقاته ليس تفصينًا «7) فى محل الكلام مقابلًا لما اختاره فى اللمعة؛ لأنّ الكلام فى اشتراط فعل 
عاق و لهل رصي ر واج على المتظروطة عليه ام له ماكر لويد فى الو قل اختراط كوئه كينا لبن إلا كاشتراطل تيت 
الخيار أو عدم ثبوته له فلا يقال: إِنّه يجب فعله أو لا يجب. 


نعم» وجوب الوفاء بمعنى ترنّب 0 آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد مما لا خلاف فيه إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو 


.ة١08‎ ة١1/‎ :* الروضة البهيةٌ‎ )١( 

(؟) فى «ش): «لا يحسن عدّه تقصيلاة: 

(9) فى «ش): «ترتيب). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: 85 

آثار اللزوم بعد اشتراطهما فى العقد. 

و بالجملة؛ فالكلام هنا فى اشتراط فعل يوجد بعد العقد. نعم كلام الشهيد فى اللمعه أعم منه و من كل شرطٍ لم يُسلم لمشترطه؛ و 
فراقه دن الشرطظ, ْ 

و كيف كانء فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار و عدمه خارجٌ عن محل الكلام؛ إذ لا كلام ولا خلاف فى وجوب ترتّب آثار الشرط 
عليه» و لا-فى عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار» و لا-فى أن المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. و إن شئت قلت: اشتراط 
الوكالةُ من اشتراط الغايات؛ لا المبادئ. 

و مما ذكرنا يظهر: أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما فى الغنية: من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد ١١‏ غير صحيح؛ لأنّه 
إنّما ذكر ذلكك فى مسألة اشتراط الخيار» و قد عرفت خروج مثل ذلكك عن محل الكلام. نعم؛ فى التذكرة: لو اشترى عبداً بشرط أن 
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5 صفحة ٠١/1‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


يعتقه المشترى ص البيع و لزم الشرط عند علمائنا أجمع .21١‏ 

ثم إن ما ذكره الشهيد قدّس سرّه: من أن «اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصل و قد علق عليه العقد .. إلخ) لا يخلو عن نظر؛ إذ حاصله أن 
الشرط قد علق عليه العقد فى الحقيقة و إن كان لا تعليق صورةً» فحاصل قوله: «بعتكك هذا العبد على أن تعتقه) أن الالتزام بهذه 
المعاوضة معلَقٌّ على الترامكك بالعتق» فإذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب 


.5١06 الغنية:‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ 7وع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج8» ص: 80 

على المشروط له الالتزام بالمعاوضة. 

وفيه مع أن المعروف بينهم: أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضينء و أن مقتضى ١١‏ القاعدة اللفظيَهُ فى العقد المشروط لا 
يقتضى هذا المعنى أيضاًء و أن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد و إن لم يكن فى صورة التعليق-: 
أن لازم هذا الكلام أعنى دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً. 


000 لم ترد «مقتضى) فى ١ش).‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط- الحديثة)» ج02 ص: 44 


الثانية »١«‏ فى أنه لو قلنا بوجوب الوفاء «"» من حيث التكليف الشرعى» فهل بجبر عليه لو امتنع؟ 


ظاهر جماعة ذلكك 0”. 

و ظاهر التحرير خلالفه. قال فى باب الشروط: إن الشرط إن تعلقت [به «5] مصلحة المتعاقدين كالأجلء و الخيارء و الشهادة؛ و 
التضمينء و الرهن» و اشتراط صف مقصودةٍ كالكتابة جاز و لزم الوفاء. ثم قال: إذا باع بشرط العتق صمح البيع و الشرطء فإن أعتقه 
المشترىء و إلا ففى إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار «8: انتهى. 


وفى الدروس: يجوز اشتراط سائغ فى العقد فيلزم الشرط فى 


)١(‏ فى «ق): «المقام الثانى»» و هو من سهو القلم. 

(0) فى «ش» زيادةٌ: «به). 

(*) منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 6: “671, و الشهيد الثانى فى المسالكك ": 176 و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: /51. 
(©) لم يرد فى «ق»» و أثبتناه من المصدر. و فى «ش): فاك ضاق يتصلعة: 

.18٠ :١ التحرير‎ )0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج28 ص: /81 

طرف المشترط عليه؛ فإن أخلّ به فللمشترط 0١١‏ الفسخ؛ و هل يملكث إجباره عليه؟ فيه نظر 007١‏ انتهى. 

ولا معنى للزوم الشرط إِلَّا وجوب الوفاء. 

و قال فى التذكرة فى فروع مسأل العبد المشترّط عتقه-: إذا أعتقه المشترى فقد وفى بما وجب عليه إلى أن قال: و إن امتنع اجبر عليه 
إن قلنا: إن حقٌ لله تعالى» و إن قلنا: إِنّه حقٌ للبائع لم يُجبرء كما فى شرط الرهن و الكفيل» لكن يتخير البائع فى الفسخ؛ لعدم سلامة ما 
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صفحة طالا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


شرط. ثم ذكر للشافعى وجهين فى الإجبار و عدمه إلى أن قال-: و الأولى عندى الإجبار فى شرط الرهن و الكفيل لو امتنع؛ كما لو 
شرط تسليم الثمن معلا فأهمل 2370 انتهى. 

و يمكن أن يستظهر هذا القول أعنى الوجوب تكليفاً مع عدم جواز الإجبار من كلّ من استدلٌ على وك الخرط يسوم ارم 
قوله بعدم وجوب الإجبارء كالشيخ فى المبسوط» حيث استدلٌ على صححة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلَى الله عليه و آله: 
«المؤمنون عند شروطهم). ثم ذكر: أن فى إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين: الوجوب؛ لأنّ عتقه قد استحقّ بالشرطء و عدم الوجوب 
و إِنّما يجعل له الخيار. ثم قال: و الأقوى هو الثانى 150. [انتهى «0]. 


)١(‏ فى «ق): «فللمشترى). 

() الدووس ع 

() التذكرة :١‏ اوع,. 

(ع) المبسوط 7: .18١‏ 

(0) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج8» ص: 80 

فإِنَ ظهور النبوىٌ فى الوجوب من حيث نفسه و من جهة القرائن المتّصلةُ و المنفصلة مما لا مساغ لإنكاره» بل الاستدلال به على صححة 
الشرط عند الشيخ و من تبعه فى عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهراً على إرادة الوجوب منه؛ إذ لا تنافى حينئفٍ بين استحباب 
الوفاء بالشرط و فساده؛ فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فى المبيع ١١‏ على صتحته. 

ثم إن الصيمرى فى غلية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا فى جواز اشتراط العتق؛ لأنّه غير مخالضٍ للكتاب و السنّةء فيجب الوفاء به 
قال: و هل يكون حمًا لله تعالى» أو للعبدء أو للبائع؟ يحتمل الأول إلى أن قال-: و يحتمل الثالث» و هو مذهب العلامة فى القواعد و 
التحرير؛ لأنّه استقرب فيهما عدم إجبار المشترى على العتق» و هو يدل على أنّهِ حقّ للبائع. و على القول: بأنّه حقّ لله يكون المطالبة 
للحاكم و يجبره مع الامتناع» و لا يسقط بإسقاط البائع. و على القول: بكونه للبائع» يكون المطالبة له و يسقط بإسقاطه. و لا يجبر 
المشترى» و مع الامتناع يتخر المشترى 237 بين الإمضاء و الفسخ. و على القول: بأنّه للعبد» يكون هو المطالب بالعتق» و مع الامتناع 
يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلكك, و كسبه قبل العتق للمشترى على جميع التقادير 37 انتهى. 

و ظاهر استكشافه مذهب العلامة قدّس سرّه عن حكمه بعدم الإجبار 


)١(‏ فى «ش): «البيع». 

(0) فى المصدر: «البائع »٠‏ وفى «ش): «المشترط). 

(7) غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ ©:". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: 89 

أن كلّ شرطٍ يكون حمًا مختضّاً للمشترط لا كلام و لا خلاف فى عدم الإجبار عليه» و هو ظاهر أوّل الكلام السابق فى التذكرة. لكن 
قد عرفت قوله أخيراً: و الأولى أن له إجباره عليه و إن قلنا: إِنّه حقٌ للبائع .01١‏ 

و ما أبعد ما بين ما ذكره الصيمرى و ما ذكره فى جامع المقاصد و المسالكك: من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام فى ثبوت 
الإجبار» حيث قال: و اعلم أن فى إجبار المشترى على الإعتاق وجهين: أحدهما: العدم؛ لأمنّ للبائع طريقاً آخر للتخلض 00 و هو 
الفسخ. و الثانى: له ذلكك؛ لظاهر قوله تعالى أُوْفُوا بِالْعْقَودٍ و «المؤمنون عند شروطهم إِلَا من عصى اللّها و هو الأوجه 37, انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
. صفحة عالا١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


الوفاء بالشرطء و استدل له: بعموم الأمر بالوفاء [بالعقد 1050 و المؤمنون عند شروطهم إِلَّا من عصى الله انتهى .)8١‏ 
وظاهره: وحدةٌ الخلا.ف فى مسألتى وجوب الوفاء و التسلط على الإجبار. كما أن ظاهر الصيمرى: الاتّفاق على وجوب الوفاء» بل و 
على 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)؛ ج28 ص: و 


.91 راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) فى «ق): «للفسخ»», و الظاهر أنه من سهو القلم. 

(*) جامع المقاصد 5: 877. 

(؟) كذا فى «ش» و المصدرء و فى «ق): «بالشرط). 

() المسالكك *: 507/6 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جء: ص: ٠١‏ 

عدم الإجبار فيما كان حا مختضاً ١١‏ للبائع. و الأظهر فى كلمات الأصحاب وجود الخلاف فى المسألتين. 

و كيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة «7): من أن للمشروط [له «*1] إجبار المشروط عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرطء فإِنَّ 
العمل بالشرط ليس إِلَّا كتسليم العوضينء فإنَّ المشروط له قد ملكك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط» فيجبر 


و ما فى جامع المقاصد: من توجيه عدم الإجبار: بن له طريقاً إلى التخلص بالفسخ. ضعيفٌ فى الغاية؛ فإِنَّ الخيار إِنّما شُرّع بعد تعذّر 
الإجبار دفعاً للضرر. 


وقد يتوهّم: أن ظاهر الشرط هو فعل الشىء اختيارًء فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذّر الشرط» و حصول الفعل منه كرهاً غير ما شرط 
© عليه فلا ينفع فى الوفاء بالشرط. 

و يندفع: بأنْ المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيارء و الإجبار إِنّما يغرض المج بعت الو شل واعات غليس تفرذ أجبر 
فقد اجبر على نفس الواجب. نعمء لو صرّح باشتراط صدور الفعل عنه اختياراً و عن رضاً منه لم ينفع إجباره فى حصول الشرط. 


)١(‏ فى محتمل «ق): (منحفيا»: 

(؟) منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 5: 837, و الشهيد الثانى فى المسالكك : *71, و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 97 و 
النراقى فى العوائد: /19» و صاحب الجواهر فى الجواهر *7: 718. 

(0) لم يرد فى ١ق».‏ 

(©) فى «ش»: «اشترط). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء: ص: ٠,١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلا١٠‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. اع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الثالثة فى أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهماء أم لا يجوز له الفسخ إِنَا مع تعذر الإجبار؟ 


ظاهر الروضة ١١‏ و غير واحد )7١‏ هو الثانى. و صريح موضع من التذكرة هو الأوّلء قال: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه 
بعد شهر أو فى الحال لزمه الوفاء بالشرطء فإن أخلٌ به لم يبطل البيعء لكن يتخير المشترى بين فسخه للبيع و بين إلزامه بم شرط اد 
انتهى. 

ولا نعرف مستنداً للخيار مع التمكن من الإجبار؛ لما عرفت: من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختياراً أو قهراً. 
إلَا أن يقال: إن العمل بالشرط حقٌّ لازم على المشروط عليه؛ يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقدء و أمّا إذا أراد الفسخ 


(1) راجع الروضة *: 508. 

(0) كالمحقّق السبزوارئ فى الكفاية: لاةء و التراقى فى العوائد: /19؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 914. 

.,عو٠‎ :١ التذكرة‎ ©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جء: ص: 7١‏ 

لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذى وقع عليه فله ذلكك؛ فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. 
وأهذا الكادم له جرعي انساع اتعليهما هع تنلن: الال السوارين. ايسول لون قبي النشنه رأ 5لا متنا دا كفنا ل يد اروز 
لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه؛ فيجبران على ذلكك. بخلاف الشرط؛ فَإنّ المشروط )١١‏ حيث فرض فعلما كالإعتاق فلا معنى 
لتملكه. فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد تَقَض العقد. فيجوز للمشروط له أيضاً نقضه. فتأمّل. 

ثم على المختار: من عدم الخيار إِلَا مع تعذّر الإجبار» لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة» فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض 
تعذّر إجباره؟ الظاهر ذلكك؛ لعموم ولايه السلطان على الممتنع؛ فيندفع ضرر المشروط له بذلكك. 


)١(‏ فى «ق) زيادة: «له)» و هى من سهو القلم. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) ج*: ص: 7 


الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشترى »1١‏ إِنَا الخبار» لعدم دليل على الأرش» 


فإِنّ الشرط فى حكم القيد لا يقابل بالمال» بل المقابل عرفاً و شرعاً إنّما هى بين المالين» و التقيبد أمرٌ معنوىٌ لا يعدّ مانا و إن كانت 
ماليهُ المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه؛ و ثبوت الأرش فى العيب لأجل النصّ. 

وظاهر العلامة قدّس سده: ثبوث الأرش إذا اشترط عن العبد قنات العبد قبل العتق 0: 

و تبعه الصيمرى فيما إذا اشترط تدبير العبد, قال: فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاءء فيرجع 
بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير 079 انتهى. 


و مراده ب «التفاوت»: مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة 


)000 فى «ش): «للمشترط). 
(1) راجع التذكرة :١‏ 47؟. 
() غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 00:. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ب/ا١٠‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جء؛ ص: ٠‏ 

التفاوت إلى القيمة» لا تمام التفاوت؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن» فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته» كما نص عليه فى التذكرة .0١١‏ 

و ضعّف فى الدروس «7 قول العلامةٌ بما ذكرنا: من أن الثمن لا يقشط على الشروط. 

و أضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشترى عن الوفاء بالشرط و إن لم يتعدّرء كما عن الصيمرى «”. 

ولو كاظ الشرط سرامن المشتروظ هليه بهد هالاو كابل بالقال عفاطة الزن مروف اعطاق المدروطل له جره أى كه 
ثبوت الخيار له» وجهان. 

قال فى التذكرة: لو شرط على البائع عملًا سائغاً تخير المشترى بين الفسخ و المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته و كان ممما يتقوّم؛ كما 
لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغ و تلف فى يد المشترىء و لو لم يكن ما يتقوّم تختر بين الفسخ و الإمضاء ميجانا 
«©» انتهى. َّ 

وقال أيضاً: لو كان الشرط على المشترى مثل أن باعه داره بشرط أن يصبخ له ثوبه فتلف الثوبء تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء 
نقمة الغاقت إق كاذ سنا له متتو التيعانا وهاه الي 


.697 :١ راجع التذكرة‎ )١( 

() الدروس *: 318. 

(9) راجع غايةٌ المرام (مخطوط) :١‏ 00". 

(ع) التذكرة :١‏ لوع. 

(0) التذكرة :١‏ اوع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء: ص: ها 

و الظاهر أنّ مراده ب «ما يتقوّم؛ ما يتقوّم فى نفسه. سواء كان عملا محضاً كالخياطة أو عيناً كمال العبد المشترط معه, أو عيناً و عمنًا 
كالصبغ» لا ما لّه مدخل فى قيمة العوض؛ إذ كلّ شرطٍ كذلكك. 

و ما ذكره قدّس سرّه لا يخلو عن وجهٍ و إن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقاً قيداً غير مقابل بالماله 
قوف لني عو لقري شيط و قباد انع نعي اتتال 'لل/لتري ون لباه وزالعيين وم الاة وله لا يعشرط قيهن .ما زا لباه فين 
النقدين فى المجلس لو كان من أحدهما. و سيجىء فى المسألهُ السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملةٌ الأجزاء .)١١‏ 


./١ انظر الصفحةٌ‎ )١( 
07 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج22 ص:‎ 


الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقل أو رهن أو استيلاد» 


فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ. فإذا فسخ ففى رجوعه عليه بالقيمة» أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه» أو من 
أصله. وجوةٌ تقدّمت ١١‏ فى أحكام الخيار» و تقدّم 7١‏ أن الأقوى الرجوع بالبدل؛ جمعاً بين الأدلة. 

هذا كله مع صمح العقد الواقع» بأن لا يكون منافياً للوفاء بالشرط. 

و أمّرا لو كان منافياً كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففى صححته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته؛ أو بطلا-نه» وجوةٌ خيرها 
أزنهيا: 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1191 صفحةٌ لالا١٠1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


فلو باع بدون إذنه كان للمشروط [له «08] فسخه و إلزامه بالوفاء 


)١(‏ كذا فى «ق»» و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار» بل يأتى عن قريب بعد حكم الشرط الفاسد. و الحمل على سهو القلم أيضاً 
بعبده و لعله كان متقدما فى السودة:و لذلكه فرما تي بات ات وانظر الصفحة 187. 

(؟) كذا فى «ق»» و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار» بل يأتى عن قريب بعد حكم الشرط الفاسد. و الحمل على سهو القلم أيضاً 
بعبده.و لعله كان متقدما فى السودة :و لذلكه عرها تي شت كات وائظر الصفحة 187. 

(9) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ جء؛ ص: 7 

بالشرط. نعم, لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صِحْحة العقد الثانى. 

فإذا فسخ المشروط له ففى انفساخ العقد من حينه» أو من أصله أو الرجوع بالقيمة» وجوةٌ» رابعها: التفصيل بين التصرّف بالعتق فلا 
يبطل لبنائه على التغليب فيرجع بالقيمة» و بين غيره فيبطلء اختاره فى التذكرة و الروضة. 

قال فى فروع مسألة العبد المشترط عتقه بعد ما ذكر: أن إطلاق اشتراط العتق يقتضى عتقه ميجاناًء فلو أعتقه بشرط الخدمة مِدَّمّ تختر 
المشروط له بين الإمضاء و الفسخ فيرجع بقيمة العبد. قال بعد ذلكك: و لو باعه المشترى أو وقفه أو كاتبه تخبر البائع بين الفسخ و 
الإمضاءء فإن فسخ بطلت ١١‏ العقود؛ لوقوعها فى غير ملكك تامٌ» و تفارق «"2 هذه العتقّ بشرط الخدمة «”؛ لأنّ العتق مبنٌِ على 
التغليب» فلا سبيل إلى فسخه. و هل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشترى؟ فيه احتمالٌ 15 انتهى. و مثله ما فى الروضة :). 

و قال فى الدروس فى العبد المشروط عتقه: و لو أخرجه عن ملكه ببيع أو هب أو وقفٍء فللبائع فسخ ذلكك كله «#» انتهى. و ظاهره 


)١(‏ فى «ش» و المصدر زيادة: «هذه). 

(0) فى «ش): «تخالف). 

(*) لم ترد «الخدمة» فى المصدر. 

رع التذكرة ا اولع لكوع 

(0) راجع الروضة البهةُ *: 08ه. 

.3١85 :* الدروس‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة) جء؛ ص: 7 

ما اعد ناماو تحمل ضعيفا غيرة: 

و فى جامع المقاصد: الذى ينبغى؛ أن المشترى ممنوٌ من كل تصرّفٍ ينافى العتق المشترط .)1١‏ 

ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرّف فيهاء كما ثنه عليه فى المسالكك فى أول خيار العيب فيما لو 
اشترط الصححةٌ على البائع .)7١‏ 

نعم» إذا دل التصرّف على الالتزام بالعقد [لزم العقد و سقط الخيار «0] نظير خيار المجلس و الحيوان بناءً على ما استفيد من بعض 
أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره باللتصرّفء معلا بحصول الرضا بالعقد. و أمَا مطلق التصرّف فلا. 


)0 جامع المقاصد ©: 8”8. 
(؟) المسالكك ": 5387 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١/8‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


فر لم يرد فى «(ق). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج22 ص: ؤو/ا 


السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط» 


لا مثل اشتراط مال العبد» أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدّم فى إسقاط الخيار و غيره من الحقوق. 

وقد يُستثنى من ذلكك ما كان حقًا لغير المشروط له كالعتق, فإنَّ المصرّح به فى كلام جماعةٌ كالعلامة و ولده و الشهيدين و غيرهم-: 
عدم سقوطه بإسقاط المشروط له. . 
قال فى التذكرة: الأقوى عندى أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق لله. و حق للبائع» و حق آخر للعبد. ثم استقرب بناءً على ما 
3ك وسطاله العبد بالعتق لو امتنع المشترى .01١‏ 

و فى الإيضاح: الأقوى أنه حقٌّ للبائع و للّهِ تعالى» فلا يسقط بالإسقاط »)5١‏ انتهى. 


و فى الدروس: لو أسقط البائع الشرط جزز إِلَا العتق» لتعلق حقٌّ 


)١(‏ التذكرة :١‏ 7؟وع. 

.515 :١ الإيضاح‎ )1( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» جء. ص: 8١‏ 
العبد و حقٌّ الله تعالى به »)0١١‏ انتهى. / 
و فى جامع المقاصد: أنّ التحقيق أنّ العتق فيه معنى القربُ و العبادة و هو حقٌّ اللّه تعالى» و زوال الحجر و هو حقٌّ للعبد و فوات المالية 
على الوجه المخصوص للقربة و هو حقّ البائع 07١‏ 370» انتهى. 

أقوله انا كركه سا لباك مو حبك من ع سديرقرع عدا الثمرالمطلزي للغارع »ميق عيكو آنا ريه حنا لاد دان ارياد به 
مجرد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضى سلطنةً له على المشترى. بل هو متفرجٌ على حقٌ البائع دائدٌ معه وجوداً و عدماً. و إن أريد به ثبوت 
حقٌّ على المشترى يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه؛ و دليل الوفاء لا يوجب إِلَا ثبوت الحقٌّ للبائع. 

و بالجملة» فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبع الميع من زبن بأدوة من تمن المثل أويتصدق به علي :و لم يذكر أحد أن 
لزيد المطالبة. و ممما ذكر يظهر الكلام فى ثبوت حقّ الله تعالى فإنّهِ إن أريد به مجرّد وجوبه عليه لأنّهِ وف بما شرط العباد بعضهم 
لبعض فهذا جارٍ فى كل شرطه ولا ينافى ذلكك سقوط الشروط بالإسقاط. و إن أريد ما عدا ذلكك من حيث كون العتق مطلوباً لله 
كما ذكره جامع المقاصد ففيه: أن مجرّد المطلويٍة إذا لم يبلغ حدّ الوجوب لا يوجب الحقّ لله على وجهٍ يلزم به الحاكم؛ و لا وجوب 
هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و القيام بحقوقهم. و قد عرفت أن المطلوب غير هذاء فافهم. 


.3١85 :” الدروس‎ )١( 

() فى «ش» و المصدر: «للبائع». 

0020 جامع المقاصد ©: ١؟8.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 8 ص: ١م‏ 


السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقشط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور؛ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحة ٠١1/9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إِلَّا بالآخر, و الشرع لم يزد على أن أَمَرَ 2١١‏ بالوفاء بذلكك 
العدلراة الفرقن تمدق العرطة الارقدع فى الك كل عهما السام الحرشيق. 

هذاء و لكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقةً» بأن يشترى مركباً و يشترط كونه 09 كذا و كذا جزء كأن يقول: 
بعتكك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاًء فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معتّنة. 

فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديَ و يقال: إن المبيع هو العين الشخصيَةُ المتصفة بوصف كونه كذا جزءاً فالمتخلف هو قيدٌ من قيود 
العين كالكتابة و نحوها فى العبد لا يوجب فواتها إِلَا خياراً بين الفسخ و الإمضاء بتمام الشمن؟ 


)١(‏ كذا فى «ق»» و فى «ش): «لم يزد على ذلكك إذ أمره). 

(؟) فى «ق): «كونها). وهو سهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 87 

أو يلاحظ جانب الجزئدة؛ فإِنْ المذكور و إن كان بصورة القيد إِلَا أن منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه؛ فالمبيع فى الحقيقة 
هو كذا و كذا جزءاً إلا أنه عر عنه بهذه العبارة» كما لو أخبره بوزن المبيع المعتين فباعه اعتماداً على إخباره؛ فإنّ وقوع البيع على 
العين الشخصِيَةُ لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. و بالجملة» فالفائت عرفاً و فى الحقيقة هو الجزء و إن كان بصورة الشرطء 
فلا يجرى فيه ما مرّ: من عدم التقابل إلا بين نفس العوضين؟ 

و لأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جربانٌ معتنة أو صبرةٌ على أنّها أصوحٌ معيّنةٌ. 

و تفصيل ذلكك: العنوان الذى ذكره فى التذكرة بقوله: لو باعه شيئاً و شرط فيه قدراً معنا فتيين الاختلاف من حيث الكمّء فأقسامه 
أربعة: لأنّهِ إِمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متفقهاء و على التقديرين: فإمًا أن يزيد و إما أن ينقص .)١١‏ 

فالأوّل: تين النقص فى متساوى الأجزاء. و لا إشكال فى الخيار» و إِنّما الإشكال و الخلاف فى أن له الإمضاء بحصّته ١؟)‏ من الثمن» أو 
ليس له الإمضاء إِلَا بتمام الثمن. 

فالمشهور كما عن غَايةٌ المرام 0 هو الأموّل» و قد حكى عن المبسوط و الشرائع و جملةٌ من كتب العلامة و الدروس و التنقيح و 


الروضة 


.595 :١ الى هنا تم ما ذكره عن التذكرٌ مع تفاوت, راجع التذكرة‎ )١( 

(0) فى «ش): «بحضة). 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامةٌ : *0/8 و راجع غايةُ المرام (مخطوط) :١‏ 04:. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 817 

و ظاهر السرائر و إيضاح النافع ١:‏ حيث اختارا ذلكك فى مختلف الأجزاء» فيكون كذلكك فى متساوى الأجزاء بطريق أولى. و يظهر من 
استدلال بعضهم على الحكم فى مختلف الأ-جزاء كونه فى متساوى الأ-جزاء مفروغاً عنه. و عن مجمع البرهان: أنّهِ ظاهر القوانين 
الشرعية .)75١‏ 

و وجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية فى القسم الثانى ما أشرنا إليه: من أن كون المبيع الشخصى بذلك المقدار و إن كان بصورة 
الشرطء إِنَا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدرء كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبين الغلط فى الكيلء و لا يرتاب أهل العرف فى مقابلة 
الثمن لمجموع المقدار المعتّن المشترط هنا. 

خلافاً لصريح القواعد 1*0 و محكى الإيضاح 50». و قوّاه فى محكيّ حواشى الشهيد و الميسيّةُ «0) و الكفاية «©. و استوجهه فى 
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5 صفحة ٠م١٠١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


المسالكك 07. و يظهر 


)١(‏ حكى عنهم جميعاً السِد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: 0/8 و راجع المبسوط ”: 180 و الشرائع ؟: 0 و التحرير :١‏ /21 و 
التبصرة: .٠٠١‏ الفصل الثامن فى التسليم» و المختلف : 781 198 و الدروس ": 2194 و التنقيح الرائع ؟: 1/8 و الروضة *: /81» و 
السرائر 7: /لا» و إيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا. 

(1) مجمع الفائدة 8[ .0"٠‏ 

(” القواعد ؟: 97 48. 

(؟) حكاه الستيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 6 و راجع إيضاح الفوائد :١‏ 817. 

(0) حكاه عنهما السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ع: *6/ا و لا يوجدان لدينا. 

(ع) كفايةُ الأحكام: .4٠‏ و فيه: «الأقرب ..). 

.58٠ :* المسالكك‎ ©0( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 8 

من جامع المقاصد 0١١‏ أيضاً؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجى كائناً ما كان, غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدارٍ معتّن» و هو وصفٌ 
ع كرسروض لسريو قاريسي اللغينان #الكتاية المققودة فى اليف و الى مقائل الدع تفن لكف لاد ارد لله حي عرق قن 
الخارج؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشاره و الوصف غالباً ترجيح الإشارهً عرفاًء فإرجاع قوله: «بعتكك هذه الصبرة على أُنّها عشرة أصوع» 
إلى قوله: «بعتكك عشرة أصوع موجودة فى هذا المكان» تكلف. 

و الجواب: أنّ كونه من قبيل الشرط سم إلَا أن الكبرى و هى: «أنّ كلّ شرط لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعة؛ إن المستند فى عدم 
التوزيع عدم المقابلة عرفا و العرف حاكمٌ فى هذا الشرط بالمقابلة فتأمل. 

الشانى: تبيين النققص فى مختلف الأ-جزاء. و الأ-قوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاءء وفاقاً للأكثر؛ لما ذكر سابقاً: من قضاء العرف 
بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع؛ مضافاً إلى خبر ابن حنظلة: «رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أخربةٌ» فاشترى المشترى منه 
بحدوده و نقد الثمن و أوقع صففقَة البيع و افترقاء فلممًا مسح الأرض فإذا هى خمسة أجربةٌ؟ قال: فإن شاء استرجع فضل ماله و أخذ 
الأرضء و إن شاء رد المبيع و أخذ المال كلهء إِلَا أن يكون له إلى جنب تلكك الأرض أرضون فليوفه 0/7 و يكون البيع لازماًء فإن لم 


يكن له فى 


.87٠ جامع المقاصد ©: 818 و‎ )١( 

(0) كذا فى «ق»» و فى «ش): «فليوفه» مثل التهذيب و فى الفقيه: «فيوفيه»» و فى الوسائل: «فليؤخذ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 88 

ذلكك المكان غير الذى باع» فإن شاء المشترى أخذ الأرض و استرجع فضل ماله؛ و إن شاء ود الأرشن و أهد المال كله اشير و3 
و لا بأس باشتماله على حكم مخالٍ للقواعد؛ لأن غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها و مخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله 
الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج. 

غلا للسكن خن المسنوظ و1 و ميغ من قال فى الميورة الأولى يعذم التقريط :الما دك ر هناك من كون المبيع عيناً خارجياً لا 
يزيد ولا ينقص لوجود الشرط و عدمه. و الشرط التزامٌ من البائع بكون تلكك العين بذلكك المقدار» كما لو اشترط حمل الدابَهُ أو مال 
العبد فتبتّن عدمهما. و زاد بعض هؤلاء "١‏ [على «4)] ما فرّق به فى المبسوط بين الصورتين «©): بأنْ الفائت هنا لا يعلم قسطه من 
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1191 من‎ ٠١/1 صفحةً‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء» فلا يمكن قسمته على عدد المُجربان. 
و فيه مضافاً إلى 7 أن عدم معلوميةُ قسطه لا يوجب عدم 


)١(‏ ما نقله قدّس سرّه هو الحديث بتمامه. ولا وجه لزيادة «الخبر»» راجع الوسائل 02١:17‏ الباب ١5‏ من أبواب الخيار» الحديث 


الأول: 
(0) المبسوط 5: 188. 
(9) تقدّم عنهم فى | لصفحةٌ *8. 


(؟) كالمحقّق الثانى فى جامع المقاصد 6: 678 و الشهيد الثانى فى المسالكك #: 718. 

(0) اقتضاه السياق. 

.١100 :* المبسوط‎ )©( 

(0) لم يرد «مضافاً إلى) فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 88 

استحقاق المشترى ما يستحقّه على تقدير العلم» فيمكن التخلص بصاح أو نحوه إِلَا أن يدّعى استلزام ذلكك جهالة ثمن المبيع فى 
ابتداء العقد, مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيطء و فيه نظ 01-: منعٌ عدم المعلوميّةُ؛ لأنْ الفائت صفهُ كون هذه الأرض 
المعينة المشخّصة عشرة أجرب و يحصل فرضه و إن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزءٍ من الأرض؛ لأنّه معنى فرض 
تفن ةعقر أ وافرفية أيها بسيرورة لاك مزها كنائية أو أرسة فنتمة أووالس مق أوطيي لكف إن كان ممكل إل الال 
يقدح "2١‏ مع فرض تساوى قطاع الأرض» و مع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرةً مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضى بلزوم 
كون كل جزءٍ منها مضاعفاً على ما هو عليه من الصفات المرئئة أو الموصوفة. 

ثم إن المحكى عن الشيخ العمل 'بذيل الروابةالمذكورة ووو نف خنه التعد ف النذ كرة 8 معلا أن القطعة المجاورة للمبيع أقرب 
إلى المثل من الأرش. 

و فيه مع منع كون نحو الأرض مثليا-: أن الفائت لم يقع 


.)ش١ لم ترد «نظر) فى‎ )١( 

(0) كذا فى «ق»» و فى «ش:: «لا ينفع). 

() وهو المعر عنه فى بعض الكتب مثل المسالكك *: 708 بالقول الثالث للشيخ المحكى عن نهايته» و راجع النهاية: .67١‏ 

(©) التذكرة :١‏ عوع,. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ا 

المعاوضة عليه فى ابتداء العقد» و قسطه من الثمن باق فى ملكك المشترىء و ليس مضموناً على البائع حتّى يقدم مثله على قيمته. و أمَا 
الشيخ قدّس سرّه فالظاهر استناده فى ذلكك إلى الرواية. 

الثالث: أن تتبين الزيادة عمّا شرط على البائع. فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة» فالظاهر 
الكل اللكترى ولاخباربجوزة ارج كاعر وهر كونه رما لباه هن حي دو لديا وطيونى حية عد الشصلاتفي كرة 
الزيادة للبائع و تخبر المشترى للشركة, أو تخر البائع بين الفسخ و الإجازة لمجموع الشىء بالثمن» وجهان: 

من أنّ مقتضى ما تقدّم من أنّ اشتراط بلوغ المقدار المعتئن بمنزلة تعلق البيع به فهو شرط صورةً و له حكم الجزء عرفاً-: أن اشتراط 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة لم١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


عدم الزيادة على المقدار المعتّن هنا بمنزلة الاستثناء و إخراج الزائد عن المبيع .0١١‏ 

و من الفرق بينهما: بأنْ اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا و ليس بمنزلة الاستثناء» فتخلّفه لا يوجب إلا الخيار. 

و لعل هذا أظهر. مضافاً إلى إمكان الفرق بين الزياد و النقيصة مع اشتراكهما لكون 7١‏ مقتضى القاعده فيهما كونهما من تخلف 
الوصف لا نقص الجزء أو زيادته-: بورود النصٌ المتقدّم فى النقيصة؛ و يبقى الزيادة على مقتضى الضابطة؛ و لذا اختار الاحتمال الثانى 


بعض من قال 


)١(‏ فى ظاهر «ق': «البيع». 

(؟) كذا فى «ق»» و فى «ش): «فى كون). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 84 

بالتقسيط فى طرف ١١‏ النقيصة ."١‏ 

وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا «”؛ لأنّ البائع لم يقصد بيع الزائد و المشترى لم يقصد شراء البعض. و فيه تأمّل. 
الرابع «©0: أن تتبين الزيادة فى مختلف الأجزاء؛ و حكمه يعلم مما ذكرنا. 


)١(‏ فى «ش): «أطراف). 

(0) مثل صاحب الجواهرء انظر الجواهر 1: 777 و راجع مفتاح الكرامة ©: «6/. 

(*) لم نعثر على الحاكى عنه فى متساوى الأ-جزاء؛ نعم حكى عنه فى مختلف الأ-جزاء؛ راجع مفتاح الكرامة ©: 07/7 و المبسوط ؟: 
ذا هذا. 

(©) فى «ق): «الرابعة). و هو سهو. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 84 


[مسألة] »١«‏ فى حكم الشرط الفاسد 

اشارة 

[و الكلام فيه فاق ارمع 2 

[الأوّل] «"» [أن الشرط الفاسد] «©» لا تأمّل فى عدم وجوب الوفاء به» 


بل هو داخلٌ فى الوعد, فإن كان العمل به مشروعاً استحبٌ الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد. 

ولا تأمل أيضاً فى أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالهُ فيه إلى جهالة أحد العوضينء فيكون البيع غرراً. 

و كذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذور آخر فى أصل البيع» كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً؛ لأنّه موجب للدورء أو لعدم القصد إلى 
البيع الأولء أو للتعتبد من أجل الإجماع أو النصّ. و كاشتراط جعل 


)١(‏ العنوان منّا. 
(0) ما بين المعقوفات لم يرد فى «ق)» و أثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له. 
(؟) ما بين المعقوفات لم يرد فى «ق»» و أثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له 
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1 صفحة طالم١١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) ما بين المعقوفات لم يرد فى «ق»» و أثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: 4١‏ 

الخشب المبيع صنماً؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل» و لبعض الأخبار .01١‏ 

و إِنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم يبقى العقد على الصححة؟ 
قولا-ن: حكى أوّلهما عن الشيخ «"" و الإسكافى «© و ابن البرّاج «) و ابن سعيد «6)» و ثانيهما للعلامة 07 و الشهيدين +4 و 
المحقّق الثانى «9) و جماعة ممّن تبعهم .0٠١١‏ 


)١(‏ راجع الوسائل 17: 2177 الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به. 

(؟) كذا فى النسخ, و لكن المحكيّ فى الموردين عكس ذلكء كما تبه عليه الشهيدى فى حاشيته بقوله: «ينبغى أن يقول ثانيهما عن 
الشيخ و الإسكافى و ابن البرّاج و ابن بتعيكه أو لينيا العلافة إلى آخره. فراجع كلماتهم» هدايهُ الطالب: ١088؛‏ و راجع مفتاح الكرامة 
: ”الاك و الجواهر 37: .51١‏ 

(") المبسوط 7: 189. 

(©) حكاه عنه العلامةٌ فى المختلف 8: 198. 

(0) حكاه عنه العلامة أيضاً فى المختلف 0: 198, و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه» بل الموجود فى المهذّب 789:١‏ الحكم 
بالقماة: 

(2) الجامع للشرائع: 17؟. 

(0) راجع المختلف 5: 148 و القواعد ؟: )4٠‏ و غيرهما من كتبه. 

() راجع الدروس *: 715 518 و اللمعةُ و شرحها (الروضة البهيّة) *: ١ش‏ و المسالكك *: 70. 

() جامع المقاصد ©: .8#١1‏ 

)٠١(‏ منهم الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 7١‏ و76 و المحقّق الأردبيلى 8: 158 و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 17» و راجع 
تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ©: 75/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جء» ص: 4١‏ 

و ظاهر ابن زهرةٌ فى الغنية: التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبنًا و البسر تمر و بين غيره من الشروط الفاسدة» 
فادّعى فى الأول عدم الخلاف فى الفساد و الإفساد .01١‏ و مقتضى التأمّل فى كلامه: أن الوجه فى ذلكك صيرورة المبيع غير مقدور 
على تسليمه؛ و لو صحٌ ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف؛ لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجب 
اختلال بعض شروط العوضين. لكن صريح العلامة فى التذكرة: وقوع الخلاف فى الشرط الغير المقدورء و مثّله بالمثالين المذكورين» 
ونسب القول بصبّحةٌ العقد إلى بعض علمائنا .)١‏ 

و الحقّ: أنّ الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعدّر التسليم فى أحد العوضين. نعم, لو أوجبه فهو خارجٌ عن 
محل النزاع» كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر. و ربما ينسب إلى ابن المتوّج البحرانى 0 التفصيل بين الفاسد 
لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد كأكل طعام بعينه أو لبس ثوب كذلكك و بين غيره. 

وقد الام و فى ]شراط كرب ارط يننا يساق به كر ف اتتضوة َ ْ 


1 الفنية‎ 0١ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
. صفحة عالم ١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(؟) التذكرة :١‏ ٠وع,.‏ 

(*) نسبه إليه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 1/7؛ و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: .71١‏ 

(©) تقدّم فى الصفحة .٠١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج28 ص: 43 

للعقلاء عن التذكرة و غيرها: أنّ هذا الشرط لغوٌ لا يؤثّر الخيار» و الخلاف فى أن اشتراط الكفر صحيحٌ أم لاء و عدم الخلاف ظاهراً 
فى لغويّةُ اشتراط كيل المسلم فيه بمكيالٍ شخصيٌ معين. 

و ظاهر ذلكك كله التسالم على صبَحَهُ العقد و لو مع لغويّة الشرط. 

و يؤيّد الاثّفاق على [عدم ]0١١‏ الفساد استدلال القائلين بالإفساد: بأنّ للشرط قسطاً من الثمن» فيصير الثمن مع فساد الفترظ مجهر لا. 
نعم» استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضى مع انتفاء الشرط ربما يؤْيّد عموم محل الكلام لهذا الشرطة إِنَا أن الشهيدين مقن 
اتدل بهذا الوجه و صرّح بلغويّة اشتراط الكفر و الجهل بالعبادات» بحيث يظهر منه صحْحةُ العقد. فراجع .07١‏ 

و كيف كانء فالقول بالصحة فى أصل المسألة لا يخلو عن قَوَّيْ وفاقاً لمن تقدّم؛ لعموم الأدلّهُ السالم عن معارضة ما يخضّ صه. عدا 
وجوه: 

العلهاد نا كره و النسوظ الساتعي مق أن اشر قتا مو العرضى حير انقا ذا سقط لفساذه هيار العوفى مجي انراد 

وفيه بعد النقض بالشرط الفاسد فى النكاح الذى يكون بمنزلة جزْءٍ من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمّى و الرجوع إلى مهر 
المثل-: 


أولَا: منع مقابلة شىءٍ 016 من العوضين عرفاً و لا شرعاً؛ لأنَّ 


)١(‏ لم يرد فى «ق»؛ و الظاهر سقوطه من القلم. 

(؟) راجع الدروس *: 07١18‏ و لم نعثر عليه فى كتب الشهيد الثانى. 

(") الوط انوع 

(؟) كذا فى «ق» أيضاًء و الأولى فى العبارة: «مقابلة الشرط بشىء» كما استظهره مصبحح «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ”4 

مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن و المثمنء غَايةُ الأمر كون الشرط قيداً لأحدهما يكون له دخلٌ فى زيادة العوض و نقصانه. 
و الشرع لم يحكم على هذا العقد إلا بإمضائه على النحو الواقع عليه؛ فلا يقابل الشرط بجزءٍ من العوضين؛ و لذا لم يكن فى فقده إلا 
الخيار بين الفسخ و الإمضاء ميجاناء كما عرفت. 

و ثانياً: منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض؛ إذ ليس العوض المنضمٌ إلى الشرط و المجرّد عنه إلا كالمتتصف بوصف الصححة و 
المجرّد عنه. فى كون التفاوت بينهما مضبوطاً فى العرف؛ و لذا حكم العلامة فيما تقدّم )١١‏ بوجوب الأمرش لو لم يتحقّق العتق 
المشروط فى صححةُ بيع المملوك. و بلزوم قيمة الصبغ المشروط فى بيع الثوب. 

و ثالثاً: منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحةً» إنّما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد. 

الثانى: أن التراضى إِنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصٌء فإذا تعذّرت الخصوصيَةُ لم يبق التراضى؛ لانتفاء المقتد بانتفاء القيد 
وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصلء فالمعاوضة بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضةً أخرى محتاجة إلى تراض جديد و إنشاءِ 
جديدء و بدونه يكون التصرّف أكنًا للمال لاعن تراض. 1 

و فيه: منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه 55 انتفاؤه إلى معاملةٌ «؟» جديدةٍ عن تراض جديد. و مجرّد الارتباط لا يقتضى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١80‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


ذلك 


(1) تقدّم فى الصفحة “لا و راجع التذكرة :١‏ 541 و 6975. 

(0) فى «ش): «معاوضة)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 45 

كما إذا تعذّر بعض 11 أحد العوضين, أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة فى الببع» كالكتابة و الصيحة» و كالشروط الفاسدة فى 
عقد النكاح. فإنّه لا خلاف نضا «7) و فتوى فى عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه. و قد تقدّم «*: أن ظاهرهم فى 
الشرط الغير المقصود للعقلاء فى السلم و غيره عدم فساد العقد به. و تقدّم ©" أيضاً: أن ظاهرهم أن الشرط الغير المذكور فى العقد لا 
حكم لب هيا كاق اوطاسدا. 

و دعوى: أن الأصل فى الارتباط هو انتفاء الشىء بانتفاء ما ارتبط بهء و مجرّد عدم الانتفاء فى بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب 
العذئ مدفرعة: أن المتصود من يان الأميلة» آله ل سيل التفكيكه يق القرط والنقد و آله لبس الضف الدترتن على العقيد 
بعد انتفاء ما ارتبط به فى الموارد المذكورة تصرّفاً لاعن تراض جوّزه الشارع تعتداً و قهراً على المتعاقدين» فما هو التوجيه فى هذه 
الأفلة هر الترسي قا دق فيه والذا أعترف قن جيه المقاضد: أن فى الفرق بين الشرط الفاسد و الجزء الفاسد عسراً «8). 

و الحاصل: أنه يكفى للمستدل بالعمومات منع كون الارتباط 


)١(‏ فى «ش): «إذا تبن نقص). 

(0) راجع الوسائل 6٠ :١8‏ الباب 79 من أبواب المهور و الصفحة "6٠‏ الباب 57 من أبواب كتاب الطلاق. 

(9) تقدّم فى الصفحة .٠١‏ 

(6) تقدّم فى الصفحة 26 و ما بعدها. 

(0) جامع المقاصد ©: 5101 87. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: 40 

مقعضباً لكو القند يدون الشرط تجار لاعن ترا سعدا إلى النققن بده الموارة: و كل ذلكف: أن القيرد المأخرذة 1)] فى 
المطلوبات العرقيّة و الشرعيّة: 

منها: ما هو ركنٌ للمطلوب؛ ككون المبيع حيواناً ناطقاً لا ناهقاً «07» و كون مطلوب المولى إتيان تن الشطب لا الأصفر الصالح 
للنارجيلء و مطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة «» فإنٌ العرف يحكم فى هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود» فلا يقوم 
الحمار مقام العبد. و لا الأصفر مقام التدّنَء و لا التيمّم مقام الغسل. 

و منها: ما ليس كذلككء ككون العبد صحيحاًء و التدّن تدا و الغسل بماء الفراتء فإنّ العروف يحكم فى هذه الموارد بكون الفاقد 
نفس المطلوب. و الظاهر أن الشرط من هذا القبيل» لا من قبيل الأوّلء فلا يعد التصرّف الناشئع عن العقد بعد فساد الشرط تصرّفاً لاعن 
تراض. نعم غاية الأمر أنّ فوات القيد هنا موجبٌ للخيار لو كان المشروط له جاهدًا بالفساد» نظير فوات الجزء و الشرط الصحيحين. و 
لا مانع من التزامه و إن لم يظهر منه أثرٌ فى كلام القائلين بهذا القول. 


(1) الزيادة اقتضتها الضرورة. 
(5) كان أصل العبارة فى «ق» هكذا: «ككون المبيع إنساناً لا حماراً» ثم شطب على (إنسانا» و كتب بدله: «حيواناً ناطقاء لا ناهقاً» و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 8م١٠١‏ من 1191 


بقيت كلمة «لا حماراً» لم يشطب عليهاء و من هنا وقع الالتباس و أثبتت العبارة فى بعض النسخ هكذا: «ككون المبيع حيواناً ناطق لا 

ناهقاً جما را كما فى «ف) و«ن). 

(9) فى «ش» زيادة: «لأجل التنظيف). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2) ص: 42 

الثالث: رواية عبد الملكك بن عتبة عن الرضا عليه السلام :)١١‏ «عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس منه علي و ضيعة» هل 

يستقيم ذلكك؟ ما حدّ ذلكك «7؟ قال: لا ينبغى» 030 و الظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة كما فى المختلف «؛ إذ مع صححةُ العقد لا 

وجه لكراهة الوفاء بالوعد. : 

ورواية الحسين بن المنذر: «قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئنى فيطلب منّى العينة» فأشترى المتاع من أجله؛ ثم أبيعه 

إراهء ثم أشتريه منه مكانى؟ فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع» و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت 
تشتر فلا بأس» فقلت: إِنَ أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسدٌء و يقولون: إِنّهِ إن جاء به بعد أشهر صحء قال: إِنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ 

لا بأس» «0) فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختاراً فى تركك المعاملة الثانية» و عدم الاختبار فى ثركها إِنْما يتحقق 


باشتراط فعلها فى ضمن العقد الأوّلء و إِنَا فلا يم له «©1 عليهاء فيصير الحاصل: أَنّه 


)١(‏ كذا فى «ق» أيضاًء و الموجود فى التهذيب و الوسائل: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام». 

(1) العبارة فى «ش): «هل يستقيم هذا؟ و كيف هذا؟ و ما حدٌ ذلكك؟. و فى التهذيب و الوسائل: «هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم 
وجه ذلكك؟). 

(*) الوسائل :١7‏ 804 الباب 8 من أبواب أحكام العقود. 

(ع) المختلف 8: ."1١‏ 

(0) الوسائل 20٠ :١7‏ الباب 0 من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 

(©) لم ترد «له) فى «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: /017 

إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصي البيع الأول فكذا الثانى» أو لم يصح الثانى لأجل فساد الأَوّلء إذ لا مفسد له غيره. 
و رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجلء ثم اشتراه بخمسوٌ نقداء أ يحل؟ قال: 
إذا لم يشترطا و رضيا فلا بأس» 19 و دلالتها أوضح من الاولى. ْ 

و الجواب أمّا عن الاولى: فبظهور «لا ينبغى' فى الكراهة, و لا مانع من كراهة البيع على هذا النحوء لا 27 أن البيع صحيحٌ غير مكروهٍ و 
الوفاء بالشرط مكروة. 

و أمّا عن الروايتين: 

فأوَلَا: بأنّ الظاهر من الرواية 0" بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام فى الرواية الاولى هو رجوع 
البأس فى المفهوم إلى الشراءء؛ و لا ينحصر وجه فساده فى فساد البيع؛ لاحتمال أن يكون من جههٌ عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه 
فى خارج العقد الأوّلء فإنّ العرف لا يفرّقون فى إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط فى متن العقد أو فى الخارج 
فإذا التزم به أحدهما فى خارج العقد الأوّل كان وقوعه للزومه عليه عرفاًء فيقع لاعن رضاً منه فيفسد. 


و ثانياً: بأنّ غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ٠١1/ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


.8 الباب 0 من أبواب أحكام العقود, الحديث‎ 20١:١7 الوسائل‎ )١( 

(0) فى «ش» بدل «لا): «من). 

() فى «ش): «الروايتين». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: 48 

عليه ثانياً و هو مما لا خلاف فيه حتّى مممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ فى المبسوط ١1١‏ فلا يتعدّى منه إلى غيره» فلعلٌ 
البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامةُ 07 أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدّس سرّه 07 أو لغير ذلكك. 

بل التحقيق: أنْ مسألة اشتراط , بيع المبيع خارجةٌ عا نحن فيه؛ لأسن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً لأَنّه فى نفسه ليس 
مخالفاً للكتاب و السنّة و لا منافياً لمقتضى العقدء بل الفساد فى أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط. و قد 
أشرنا إلى ذلكك فى أُوَل المسألة؛ و لعله لما ذكرنا لم يستند إليهما «05 أحدٌ فى مسألتنا هذه. 

و الحاصل: أنّى لم أجد لتخصيص العمومات فى هذه المسألهُ ما يطمئن «8) به النفس. 

وجل على الفيكة ابه سيدا جو الاك 

ينها مساب لحي الللاتدتى ايحي عن الصا تين العراق عليه الاقم «أنّه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هى مملوكة, 
فاشترتها عائشة تأعتقتهاء فخيرها رسول الله ضلى الله عليه و آله فقال: إن شاءث قعدت عند زوجها و إن شاءت قارقته» و كان مواليها 
الذين 


.189 :7 المبسوط‎ )١( 

.عو٠‎ :١ التذكرة‎ )0( 

الدروس 20 

(؟) فى «ش:: (إليها». 

)6 كذاء و الأنسس: «تطمئن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جغى ص: 19 

باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءهاء فقال صلى الله عليه و آله: الولاء لمن أعتق» .0١١‏ 

و حملها على الشرط الخارج عن العقد مخالفٌ لتعليل فساده فى هذه الرواية إشارةً و فى غيرها صراحةً بكونه مخالفاً للكتاب و السنّة. 
فالإنصاف: أن الروايهُ فى غايهُ الظهور. 

و منها: مرسلة جميل و صحيحة الحلبى: 

الأرلن بخن السددهها عليهمالنسااظ :ارق ا رعدل يشترى النتاوية او يمترظ هلها الا بيع ولا بهي و الا تورف #النذو :بتكف ذا 
شرط لهم إِنَا الميراث» .05١‏ 

فإِنّ الحكم بوجوب الوفاء بالأموّلين دون الثالث مع اشتراط الجميع فى العقد لا يكون إِلَا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه. و لو قلنا 
بمقالة المشهور: من فساد اشتراط عدم البيع و الهبة حتى أنه حكى عن كاشف الرموز: أنى لم أجد عامًا بهذه الرواية 5 كان الأمر 
بالوفاء محمولًا على الاستحباب و يتم المطلوب أيضاًء و يكون استثناء اشتراط الإدرث؛ لأمنّ الملكك فيه قهرى للوارثء لا معنى 
لاستحباب وفاء 


209 :١5 الحديث 0148 و راجع الوسائل‎ 6١ :7 الكافى 0: 688؛ الحديث الأوّلء و الفقيه : 16, الحديث 6917*: و التهذيب‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ٠١8‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


الباب 07 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء الحديث ”2 و 18: 8٠‏ الباب #7 من كتاب العتق» الحديث ؟. 

(5) الوسائل :١8‏ 94ع؛ الباب 5٠‏ من أبواب المهور. الحديث ”*. 

() كشف الرموز :١‏ 1/0©. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: ٠٠١‏ 

المشترى به. مع أن تحت الإجماع على بطلان شرط عدم البيع و الهبه ممنوٌ؛ كما لا يخفى. 

و الثانية عن أبى عبد الله عليه السلام: ١عن‏ الشرط فى الإماءء لا تباع 1١‏ و لا توهب؟ قال: يجوز ذلكك غير الميراث فإنّها تورث, و 
كل شرطٍ خالف كتاب الله فهو رذ .. الخبر) 019 فإنْ قوله عليه السلام: «فإنّها تورث» يدل على بقاء البيع الذى شرط فيه أن لا تورث 
على الصححةء بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلكك: «كل شرطٍ خالف كتاب الله عزّ و جل فهو رد أى لا يعمل به-: أن جميع ما 
ورد فى بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل بالشرطء لا بطلان أصل البيع. و يؤْبّرده ما ورد فى بطلان 
الشروط الفاسدهٌ فى ضمن عقد النكاح 70. 

وقد يستدلٌ على الصيحة: بأنّ صيحة الشرط فرحٌ على صبحة البيع» فلو كان الحكم بصححة البيع موقوفاً على صبحةُ الشرط لزم الدور. و فيه 
مالا يخفى. 

و الانضاق: أن المسألة فى غاية الإشكال؛؟ و لذا توق فبها بعض تبعاً للمحقق قدّس سه 0. 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «و لا تورث). 

() الوسائل 1: #؛ الباب ١8‏ من أبواب بيع الحيوان» الحديث الأوّل. 

() راجع تفصيل ذلكك فى الصفحة 77 76 و 48. 

(©) راجع الشرائع 7: ؛ حيث قال: «قيل: يصمح البيع و يبطل الشرط؛» و لم يحكم بشىءء و يظهر من ابن فهد فى المهذّب البارع (؟: 
:0 حيث نقل القولين و لم يحكم بشىء؛ و هو الظاهر من إيضاح الفوائد :١‏ 018 أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١١‏ 

ثم على تقدير صِححة العقد, ففى ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجةٌ؛ من حيث كونه فى حكم تخلف الشرط 
الصحيح. فإِنّ المانع الشرعى كالعقلى؛ فيدلٌ عليه ما يدلٌ على خيار تخلف الشرط. و لا فرق فى الجهل المعتبر فى الخيار بين كونه 
بالموضوع أو بالحكم الشرعى؛ و لذا يُعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفورئته. 

و لكن يشكل: بأنْ العمده فى خيار تخلف الشرط هو الإجماع. و أدلّهُ نفى الضرر قد تقدّم غير مر أنّها لا تصلح لتأسيس الحكم 
الشرعى إذا لم يعتضد بعمل جماعةْ؛ لأنّ المعلوم إجمانًا أنه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقهِ جديدٍ خصوصاً إذا جعلنا الجهل 
بالحكم الشرعى عذراًء فرْبٌ ضرر يترتّب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامهاء خصوصاً الصححة و الفساد. فإنّ ضرورة الشرع 
قاضيةٌ فى أغلب الموارد بأنّ الضرر المترتّب على فساد معاملةٌ مع الجهل به لا يتدارك, مع أنّ مقتضى تلكك الأدلّهُ نفى الضرر الغير 
الناشئ عن تقصير المتضرّر فى دفعه؛ سواء كان الجهل متعلقاً بالموضوع أم بالحكمء و إن قام الدليل فى بعض المقامات على التسوية 
دن القاضر و المفضر. 


فالأقرى فى المقام عدم الخيار و إن كان يسبق خلافه فى بوادى الأنظار .)١١‏ 


)١(‏ فى «ش): «بادى الأنظار». 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١7‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ٠١8.9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثانى لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده,» 


لم يصح بذلكك العقد؛ لانعقاده بينهما على الفساد, فلا ينفع إسقاط المفسد. 

و يحتمل الصبَحهُ بناءَ على أن التراضى إِنّما حصل على العقد المجرّد عن الشرط. فيكون كتراضيهما عليه حال العقد. 

وفيه: أن التراضى إِنّما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق» كما فى بيع المكرّه و الفضولىء أما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع 
عليه العقد فلا ينفع؛ لأنّ متعلق الرضا لم يُعقد عليه و متعلق العقد لم يُرض به. 

و يظهر من بعض مواضع التذكرة التردّد فى الفساد بعد إسقاط الشرطء قال: يشترط فى العمل المشروط على البائع أن يكون محللا فلو 
اشترى العِنّب على شرط أن يعصره البائع خمراً لم يصمح الشرط و البيع على إشكالء ينشأ من جواز إسقاط المشترى الشرط عن البائع و 
الرضا به خالياً عنه و هو المانع من صيْحة البيع» و من اقتران البيع بالمبطل. 

و بالجملة» فهل يُثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ٠١‏ 

بحيث لو رضى صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحاء أو إيقاف البيع بدونه فإن لم يرض بدونه بطل و إِلَا صيح؟ نظرٌ 01١‏ انتهى. 

ولا يعرف وجة لما ذكره من احتمال الإيقاف. 


.عو٠‎ :١ التذكرة‎ )١( 
٠١6 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص:‎ 


[الثالث] »١١‏ لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر فى العقد» فهل يبطل العقد بذلى 


بناءَ على أن الشرط الفاسد مفسدٌ أم لا؟ وجهان. بل قولان مبتيان على تأثير الشرط قبل العقد. 

فإن قلنا: بن لا حكم له كما هو ظاهر المشهوره و قد تقدّم فى الشروط لم يفسدء و إِلَا فسد 07. و يظهر من المسالكك هنا قولٌ ثالث 
قال فى مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع: المراد باشتراط ذلكك شرطه فى متن العقد, فلو كان فى أنفسهما ذلكك و لم يشترطاه لم 
يضرّ. و لو شرطاه قبل العقد لفظاًء فإن كانا يعلمان بأنْ الشرط المتقدّم لا حكم له. فلا أثر له و إِنَا انّجه بطلان العقد كما لو ذكراه فى 
متنه؛ لأنهما لم يقدما إِلَا على الشرط و لم يتم لهماء فيبطل العقد 010 انتهى. 

وفى باب المرابحةٌ بعد ذكر المحمّق فى المسألةٌ المذكورة: أنّه «لو كان 


)١(‏ مكانه بياض فى «ق). 

(0) فى «ش): «أفسد). 

(9) المسالكك *: 378. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ٠١0‏ 

من قصدهما ذلكك و لم يشترطاه لفظاً كره» قال فى المسالكك: أى لم يشترطا فى نفس العقد فلا عبر بشرطه قبله. نعم» لو توهّم لزوم 
ذلكك أو نسى ذكره فيه مع ذكره قبله» انّجه الفساد »١١‏ انتهى. 

ثم حكى اعتراضاً على المحقّق قدّس سرّه و جواباً عنه بقوله: 

و سلسدوة بخالفة قد انك نكي رطلاة الله لآق النتردع الفصرى كيف يسك النشد مد سقالةةالدفظ التعياامبى السب" 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١191 من‎ 1١9٠ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا‎ 


بِأنّ القصد و إن كان معتبراً فى الصححة فلا يعتبر فى البطلان» لتوقف البطلان على اللفظ و القصدء و كذلكك الصححة؛ و لم يوجد فى 
الفرض. ثم قال قدّس سرّه: و فيه من ظاهرء فإنّ اعتبارهما معاً فى الصيحةُ يقتضى كون تخلّف أحدهما كافياً فى البطلان» و يرشد إليه 
عبار الساهى و النائم 01١‏ و المكرّه فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد [خاصّةٌ و إلا فاللفظ موجودٌ «8]. 

ثم قال: و الذى ينبغى فهمه أنه لا بدّ من قصدهما [إلى ] البيع المترتّب عليه أثر الملكك للمشترى على وجه لا يلزمه رده؛ و إِنّما 
يفتقر قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار» نظراً إلى وثوق البائع بالمشترى أنّه لا يمتنع من رده إليه بعقدٍ جديدٍ بمحض اختياره و 
مروّته» انتهى «0) كلامه. 


أقول: إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو الذى يوقعانه مقترناً 


30/8 1 المسالكك‎ )١( 

(0) فى «ش» و المصدر: «الغالط). 

(9) لم يردا فى «ق). 

(؟) لم يردا فى «ق). 

(0) المسالكك "17 3:24 309 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ٠١*‏ 

بالشرط و فرض عدم التفاوت بينهما فى البناء على الشرط و الالتزام به إلا بالتلفَظ بالشرط و عدم فإن قلنا بعدم اعتبار التلفُظ فى تأثير 
الشرط الصحيح و الفاسد, فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط و غيره؛ فإِنَ العالم بالفساد لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد 
مقتّداً بالالتزام بما اشترطه خارج العقد, بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصححة, كما لا فرق فى إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده و 
عدم ترتّب أثر شرعىٌ عليه؛ و غيره. 

و بالجملة فالإقدام على العقد مقيداً أمرٌ عرف يصدر من المتعاقدين و إن علما بفساد الشرط. 

و أمَا حكم صورةٌ نسيان ذكر الشرط: فإن كان مع نسيان أصل الشرط كما هو الغالب فالظاهر الصيحة؛ لعدم الإقدام على العقد مقيداً 
غاية الأنمر أنه كان عازماً على ذلكك لكن غفل عنه. نعم لو اتّفق إيقاع العقد مع الالتفات إلى الشرط ثم طرأ عليه النسيان فى محل 
ذكر الغرط كان كتاركت ذكر الغرط عمداً تعويلًا على ثواطتهما السايق. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: ٠١7‏ 


[الرابع] »١١‏ لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتدٌ به عند العقلاء 

فظاهر كلام جماعةٌ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغواً غير مفسدٍ للعقد. 

قال فى التذكرة فى باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به المالكة» فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار .)١‏ و قد صرّح فى 
مواضع أخر فى باب الشروط بصححة العقد و لغوية الشرط «7. 

وقد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً «©). و مرجعه إلى لغويّةُ الاشتراط. 


00 لم يرد فى «(ق). 
() التذكرة :١‏ 7م. 


() راجع التذكرة :١‏ 2591 و فيها: «فيما لو باع مكيلًا أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يقال بمكيال معين إلى أن قال: صم البيع لكن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 1١91‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يلغو الشرط»» و الصفحةٌ 640, و الجزء 7: ؟7١.‏ 

(©) الدروس *: 510. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج*: ص: ٠١8‏ 

وقد ذكروا فى السلم لغويّهُ بعض الشروط 2١١‏ كاشتراط الوزن بميزانٍ معتن. 

و لعل وجه عدم قدح هذه الشروط: أن الوفاء بها لما لم يجب شرعاً و لم يكن فى تخلفها أو تعذّرها خيارٌ خرجت عن قابكٍة تقييد 
العقد بها؛ لعدم عدّها كالجزء من أحد العوضين. 

و يشكل: بأنّ لغويّتها لا تنافى تقييد العقد بها فى نظر المتعاقدينء فاللازم إمَا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء» كما إذا جعل بعض 
القق مها لا يعد عالاقن الغرق 


.٠١ و الدروس *: 107 و راجع مفتاح الكرامة ©: 581 501) و تقدّم فى الصفحة‎ 802 :١ كما فى التذكرة‎ )١( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 8 ص: حل‎ 


فى أحكام الخيار »١«‏ 
[فى أن الخيار موروث و الاستدلال عليه] 


الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب, كما فى الرياض "١‏ و ظاهر الحدائق «”. 

و فى التذكرة: إن الخيار عندنا موروتٌ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة و القصاص فى جميع أنواعه؛ و به قال الشافعى إِلّا فى خيار المجلس 
لفينة 

و ادّعى فى الغنيةُ: الإجماع على إرث خيارى المجلس و الشرط. و استدل عليه مع ذلكك:-: بأنّهِ حقٌّ للمئت» فيورث لظاهر القرآن «©). 
و تبعه بعض من تأخحر عنه «18» و زيد عليه الاستدلال بالنبوى: «ما تركك 


)١(‏ فى «ش): «الكلام في أحكام الخيار). 

الرباقى و ا 

,/١ :19 الحدائق‎ )"( 

(©) التذكرة :١‏ 82ه. 

33١ الغنية:‎ )0( 

(©) الظاهر و اللّه العالم أن المراد به هو ابن إدريس فى السرائر ؟: 754: حيث قال: «خيار المجلس و الشرط» موروث عندنا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١١‏ 

الميّت من حقّ فلوارثه) .)1١‏ 

أقول: الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنّهُ الواردين فى إرث ما ترك الميّت يتوقف على ثبوت أمرين: 

أحدهما: كون الخيار حقًا لا حكماً شرعتَاً كالإجازة 0 لعقد الفضولى, و جواز الرجوع فى الهبه و سائر العقود الجائزة» فإنّ الحكم 
الفرعن نالا رركو كذامام 5ه ريعيماء للأصل . ولس فى "الأخار ما يدل على :ذلكذء عد امول علن (نشاء الخبار بالتصوق 
معلَلًا بأنّه رضاً 1 كما تقدّم فى خيار الحيوان ©». و التمتدكك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقًا لا حكماًء 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 1١9‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم. 

الثانى: كونه حمًا قابلًا للانتقال ليصدق أنه مما تركه المتتء بأن لا يكون وجود الشخص و حياته مقوّماً له و إِلَا فمثل حقّ الجلوس فى 
السوق و المسجد و حقٌّ الخيار المجعول للأجنبئ «8) و حقٌ التولية و النظارة غير قابل للانتقال» فلا يورث. و إثبات هذا الأمر بغير 
الإجماع أيضاً مشكلء و التمشكك فى ذلكك باستصحاب بقاء الحقٌّ و عدم اللطاعه بوت 


.507 :5 و الرياض‎ 8١ :17 لم نعثر عليه فى المجاميع الحديثية» نعم أورده الفقهاء فى كتبهم مثل المسالكك‎ )١( 

(0) فى «ش:: «كإجازة العقد الفضولى). 

() الوسائل 17: 81” الباب * من أبواب الخيار: الحديث الأوّل. 

() راجع الجزء الخامس: 91 و ما بعدها. 

(0) لم ترد «و حقٌّ الخيار المجعول للأجنبى) فى «اش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: ١١١‏ 

ذى الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنَّ الحقّ لا يتقّم إلا بالمستحق. 

و كيف كانء ففى الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء الله تعالى. 

بقى الكلام: فى أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلاء فلو فرض استغراق دين المت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث. 
ولو كان الوارث ممنوعاً لنقصان فيه كالرقية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال فى عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال 
موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق. 

ولو كان حرمانه من المال لتعتدد شرعيٌ كالزوجة غير ذات الولد, أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار» و غير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى 
الحبوة ففى حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقاًء أو عدم حرمانه كذلكك, وجوةٌ» بل أقوال: 

ثالئها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلًا إلى المت أو عنه» فيرث فى الأوّلء صرّح به فخر الدين فى الإيضاح 2١١‏ و فسّر به 
غبارة والدة؛ كالشد العميد 90و شيكنا الغييد فى الحواقى و 

و رابعها: عدم الجواز فى تلكك الصورة و الإشكال فى غيرهاء صرّح به فى جامع المقاصد «6". 


(1) إيضاح الفوائد :١‏ 641. 

(؟) كنز الفوائد .58١ :١‏ 

(*) لا توجد لديناء و حكاه عنها السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: .09٠‏ 

(©) جامع المقاصد ©: 08:. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١7‏ 

ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقاء و إن أمكن توجيهه: بأنّ ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى 
له أنه لا عط العا زاء مايكها. متدمن العو قى فق النقيى و سار اتخرئ: الشار فلكتة اماس قبا انها هقرح ساطته 
عليه» ولا علاقةُ هنا و لا سلطنة. و إن كان قد انتقل إلى المت فهو لباقى الورثة» و لا سلطنة لهذا المحروم, و الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه 
بعد إحراز تسلطه على ما وصل بإزائه. 

و لكن يرد ذلكك بما فى الإيضاح: من أن الخبار لا يقتضى ١١‏ الملكك كخيار الأجنبى 1 فعمومات الإرث بالنسبةٌ إلى الخيار لم 
يخرج عنها الزوجة و إن خرجت عنها بالنسبة إلى المال. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١9‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و الحاضل؛ أن عق الشبار لبس ابعاً للملكية؛و لذا قؤى بعضن المعاضرين © قوت الشبار فى الصووقية. 

ومشعقهة انيد الشادعلة : فى الدلكك المي الى العرحين عدي البرداطا على التعتواقه إلى نقرية أو( اانه عو ماع كوب قلت 
كناف الأجت:وريعارة شرع ملك لتملكف المعوض لنقبيه أو لمن تصبت غنهه هذه العلدقة لأا تقل من التنته إلا إلى وارك 
يكون كالميت فى كونه مالكاً لأنْ يملكء فإذا رض أنّ المت باع أرضاً بثمنء فالعلاقة 


)١(‏ فى «ش» و المصدر: «لا يتوقف على الملك)». 

(1) إيضاح الفوائد :١‏ 541. 

(0و هو عاتب السوا هي اتقار الصر انق ا يقد 

(؟) فى «ش» زيادةٌ: «إلى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١‏ 

المذكورة إِنّما هى لسائر الورثة دون الزوجة؛ لأنها بالخيار لا ترد شيئاً من الأرض إلى نفسها و لا إلى آخر هى من قبله لتكون 
#الأحتى البصتول له الشان. 

نعم» لو كان المت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزنًا فى ملكه؛ فيكون فى معرض الانتقال إلى جميع الورثة 
و منهم الزوجة» فهى أيضاً مالكةٌ لتملكك حصّتها من الثمن. 

لكن فيه: ما ذكرنا سابقاً «1): من أن الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه» و عبر عنه فى جامع المقاصد 
بلزوم تسلط الزوجة على مال الغير .0١‏ 

وخاصله: أن المبث إنُما كان له الخيار و العلقة فيما انتقل عنه مق حيث تسلطه غلى رد مافى يده لتملكك ما انتقل عنه بإزائه» فا 
تنتقل هذه العلاقة إِلَّا إلى من هو كذلكك من ورثته كما مر نظيره فى عكس هذه الصورةٌ و ليست الزوجة كذلكك. و قد تقدّم «) فى 
بالل عاو لياس للرك 1 أله لكي زهبيوةة لباق قباط كف الشار على ف لشي ين ديا وبر مله على ككينا قن دق 
فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله. و ما نحن فيه كذلكك. 

و يمكن دفعه: بأنّ ملكك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزنًا و فى معرض الانتقال إلى جميع الورثة اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت 


)١(‏ فى الصفحة المتقدّمة. 

(1) جامع المقاصد ©: ع0 801. 

() راجع الجزء الخامس: 194 و 0. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جء» ص: ١١5‏ 

ذى الخيار ثبوت حقٌّ للزوجة و إن لم يكن لها تسلّط على نفس الأرض. و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم فى الوكيل: أن الخبار 
هناك و تزلزل ملكك الطرف الآدخر و كونه فى معرض الانتقال إلى موكل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما فى يده و 
تزلزل ملك الطرف الآخر هنا و كونه فى معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كل حال و لو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة. فإِنّ باقى 
الورثة لو ردّوا الأرض و استردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه» فحقّ الزوجة فى الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ» فلها استيفاؤه بالفسخ. 

ثم إن ما ذكر واردٌ على فسخ باقى الورثة للأرض المبيعة بثمن معن تشتركك فيه الزوجة إلا أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إِلَا فى 
شنار معدي بذع اندوع قار اتحيفلى المققة و قا اعبار فى الراك دن اللقصيل :مرا بواغيارة والده ف القزاع لا يلو عن لز 
قال فى القواعد: الخيار موروتٌ بالحصص كالمال فى ١١‏ أىّ أنواعه كان. إلا الزوجة غير ذات الولد [فى الأرض ]7١‏ على إشكالٍ» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ع91١٠‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


أقربه ذلكك إن اشترى بخيار لترث من الثمن «37» انتهى. 


و قال فى الإيضاح: ينشأ الإشكال: من عدم إرثها [منها] "٠‏ فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارهاء و من أن الخيار لا يتوقف على 


)١(‏ فى «ش» و المصدر: «من). 

(1) من «ش» و المصدر. 

(") القواعد ؟: /6. 

(©) من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١0‏ 

الملكك كالأجنبئ» ثم فرّع المصئف: أنه لو اشترى المورّث بخيار 01١‏ فالأقرب إرثها من الخيار؛ لأنّ لها حمًّا فى الثمن. و يحتمل عدمه؛ 
لأنها لا ترث من الثمن إِلَا بعد الفسخ. فلو عُلْل بإرثها دار. و الأصيح اختيار المصئّف؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شىء نرّله الشارع 
منزل جزءٍ من التركة» و هو الثمنء فقد تعلق الخيار بما ترث منه 50: انتهى. 

وقد حمل العباره على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب 370. 

و استظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد. فَإِنّه 0 بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال: 

و الأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان المت قد اشترى [أرضاً «0)] بخيارء فأرادت الفسخ لترث من الثمن. و أمّا إذا باع افشيا 
بخيار فالإشكال حينئذٍ بحاله؛ لأنها إذا فسخت فى هذه الصورة لم ترث شيئاًء و حمل الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى 
بخيار لأنْها حينئبٍ تفسخ فترث من الثمنء بخلاف ما إذا باع بخيار. و هو خلاف الظاهر؛ فإِنَ المتبادر أن المشار إليه بقوله: «ذلك» هو 
عدم الإرث الذى سيقت لأجله العبارة» مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيم أيضاً؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقى الورّاث استحقّوها بالموت» 


(0) العبارة فى «ش» و المصدر: «لو كان المورّث قد اشترى بخيار). 

(1) إيضاح الفوائد :١‏ ا64. 

(") كنز الفوائد :١‏ 1ه6. 

(؟) فى «ق)» زيادة: «قال). 

(0) من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١١8‏ 

الزوجة إبطال استحقاقهم [لها ]2١١‏ و إخراجها عن ملكهم؟ نعم لو قلنا: إن ذلك يحصل "١‏ بانقضاء [مدَّهُ «"] الخيار استقام ذلك. و 
أيضاً فإنها إذا ورثت فى هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع المئّت أرضاً [بخيار «*] بطريقٍ أولى؛ لأنها ترث حينئظٍ من الثمن. و 
أقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن» و هو أولى من 0١‏ إرثها حقٌّ غيرها [من الأرض «*] التى 027 اختضًوا 
بملكها. ثم قال: و الحق أن إرئها من الخباز فى الأرض المقتراة مستعدٌ جذاء و إبطال بق قذ ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل: نعم قوله: 
«لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف زيادة تقديرء بخلاف ما حملا عليه 0/١‏ انتهى. 

وقد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام. 

ثم إن الكلا.م فى ثبوت الخيار لغير مستحقّ الحَمِوَهْ من الورثة إذا اشترى المت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارء هو الكلام فى ثبوته 
للزوجة فى الأرض المشتراةً أو المبيعة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١١90‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ من «ش» و المصدر. 

() فى المصدر: «ينتقل)». 

(9) من «ش» و المصدر. 

(©) من «ش» و المصدر. 

(6) فى «ش» زيادة: «إبيطال)». 

(9) من «ش» و المصدر. 

(0) فى «ق): «الذى). 

00( جامع المقاصد ©: 362 لال" 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج02 ص: ١١17‏ 


مسألة فى كيفيَهُ استحقاق كلَّ من الورثة للخيار 

اشارة 

مع أنه شىءٌ واحدٌّ غير قابلٍ للتجزية و التقسيم وجوة: 
[وجوه فى كيفية استحقاق الورثة للخيار] 


الأوّل: ما اختاره بعض :»1١‏ من استحقاق كل منهم خياراً مستقلا كمورّثه» 


بحيث يكون له الفسخ فى الكل و إن أجاز الباقون »7٠‏ نظير حدٌ القذف الذى لا يسقط بعفو بعض المستحقّينء و كذلك حقٌ الشفعة 
على المشهور. و استند «*) فى ذلكك إلى أن ظاهر النبوىّ المتقدّم وغيره ثبوت الحقّ لكل وارثْء لتعمّل تعدّد من لهم الخيارء بخلاف 
المال الذى لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادهُ الاشتراك, لعدم تعدّد المُلّاك شرعاً لمالٍ واحدٍء بخلاف محل البحث. 


الثانى: استحقاق كل منهم خياراً مستقلا فى نصيبه» 


فله الفسخ 


)١(‏ فى «ش): «بعضهم). 

(؟) كما اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك ": ,5١6‏ و السييد العاملى فى مفتاح الكرامة : )04١‏ و غيرهما كما سيجىء فى الصفحة 
0 

(*) استند إليه صاحب الجواهرء انظر الجواهر 77: 78. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١8‏ 

فيه دون باقى الحصص. غَايةُ الأمر مع اختلاف الورثة فى الفسخ و الإمضاء تعض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. و وجه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 1١90+‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بحسب متعلقة: فيكوق تظير | لمشتريين لصفقةٌ واحدؤ إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. 


الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار» 


فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميع المال؛ و لا بالنسبة إلى حضة كل منهم؛ لأنّ مقتضى أدلَة الإرث فى الحقوق 
الغير القابلة للتجزية و الأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌء و هو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثةء إِلّا أن التقسيم فى الأموال لما كان 
أمراً ممكثاً كان مرجع اشتراكك المجموع فى المجموع إلى اختصاص كلّ منهم بحصي مشاعيُ بخلاف الحقوق فَإنّها تبقى على حالها 
من اشتراكك مجموع الورثةُ فيهاء فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فى الكل و لا فى حصّته؛ فافهم .0١١‏ 

وهنا معني آخر لقيام الخيار بالمجموع؛ و هو: أن يقوم بالمجموع من حيث تحمّق الطبيعة فى ضمنه. لا-من حيث كونه مجموعاً 
سزكل متي الاتستتاول بالقسخ مالم بعد لكر لطن االلأبيحة افق ادهو له 'لذاالإاتعارة يناد 5 لكك كلما آله لي أخجاز لخر 
لم يجز الفسخ بعده؛ لأنَّ الخيار الواحد إذا قام بماهيهُ الوارثء واحداً كان أو متعدّداء كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياًء فلا عبرة بما 


يقع متأخراً عن الآخر؛ لأنَّ 


)١(‏ كلمةٌ «فافهم» مشطوب عليها ظاهراً فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١9‏ 

الأول قد استوفاه. و لو انّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء و الفسخ من ذى الخيار بتصرّفٍ واحدء لا أن الفاسخ متقدَّمٌ» كما سيجىء فى 
أحكام التصرّف .)١١‏ 


[مناقشات التى تكون فى الوجوه و مختار المؤلف] 


ثم إِنّه لريب فى فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له؛ لمنع ظهور النبوىٌّ و غيره فى ثبوت ما تركك لكل واحدٍ من الورثة؛ لأنّ المراد 
بالوارث فى النبوى و غيره ممما أفرد فيه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحمّق فى ضمن الواحد و الكثير» و قيام الخيار بالجنس يتأنّى 
على الوجوه الأربعةٌ المتقدّمة» كما لا يخفى على المتأمّل. 

و أمَا ما ورد فيه لفظ «الورثة» ) بصيغة الجمع؛ فلا يخفى أن المراد به أيضاً إِمَا جنس الجمعء أو جنس الفردء أو الاستغراق القابل 
للحمل على المجموعى و الأفرادى. و الأظهر هو الثانى؛ كما فى نظائره. 

هذا كله مع قيام القرينة العقلتِةُ و اللفظية على عدم إرادهُ ثبوته لكل واحدٍ مستقلا فى الكل. 

أمّا الاولى: فلن المفروض أواماكاق للست ون هه للر ارك رسن واه شعية.وقانهبالاستتخاصض المسصدديق أوضح استحالة و 
أظهر بطلاناً من تجرّيه و اتقسامه على الورثة: فكيف يدّعى ظهور أدلةٌ الإرث فيه؟ 


.178 سيجىء أحكام التصرّف فى الصفحة‎ )١1( 

(0) ورد اللفظ فى موارد متعدّدة منها: ما ورد فى الوسائل *1: #9" الباب 8 من كتاب السكتى و الحبيسء الحديث # و 6/14 
الباب "من أبوات ديات الأعضاف الحديث ١‏ و او الأبوات المئاسبة الأخرى. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: ٠١١‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة 1١91/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و أمّا الثانية: فلأُنٌ مفاد تلكك الأدلّة بالنسبة إلى المال المتروكك و الحقٌّ المتروكك شىة واحدٌّء ولا يستفاد منها بالتسبة إلى المال 
الاشتراكك و بالنسبة إلى الحقٌّ التعدّد إِلّا مع استعمال الكلام فى معنيين. 

مذلكيع انأ مشي جرجهنيا كان اليه لكر بدن الؤركة أنه ركرتر كا كدر | لسمساني يي الباق مرج إجازة لعلف اقيق 
ولا يؤثّر اللاحقء فلا وجه لتقدّم الفسخ على الإجازة على ما ذكره. 

و أمّا الوجه الثانى: فهو و إن لم يكن منافياً لظاهر أدلّهُ الإبرث: من ثبوت مجموع المتروكك لمجموع الوارث, إِلّا أن تجزئة الخيار 
بحسب متعلقه كما تقدّم مرا لم تدلَ عليه أدلَّ الإدرث. أمّرا ما كان منها كالنبوى غير متعرّض للقسمة فواضحٌ) و أمّا ما تعرّض فيه 
لنقسية كايات النسطة الآرث بين الؤرة#اقذاية ما يستفاد متها قق لتقام بعد مللانتظة عدم انقساء تس المتروتك هنا وك القسمة فيما 
يحصل بإعمال هذا الحقٌّ أو إسقاطه فيقسم بينهم العين المستردّةٌ بالفسخ, أو ثمنها الباقى فى ملكهم بعد الإجازةً على طريق الإرث. 
واأقاقوت الخار لكل متهم ماعل فى شرع فلا بعاد سن تلك الأدلق :فالسكن من مقادها هر قوت الخباز الراد التفصي 
للمجموع. فإن اتّفْقَ المجموع على الفسخ انفسخ فى المجموع. و إلا فلا دليل على الانفساخ فى شىء منه. 

و من ذلكك يظهر: أن المعنى الثانى للوجه الثالث و هو قيام الخيار بالطبيعة المتحمّقة فى ضمن المجموع أيضاً لا دليل عليه» فلا يؤثّر 
فسخ أحدهم و إن لم يجز الآدخر, مع أن هذا المعنى أيضاً مخالفٌ لأدلّهُ الإرث؛ لما عرفت من أن مفادها بالنسبة إلى المال و الحقٌّ 
واحدّء و من المعلوم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7١‏ 

أن المالكك للمال ليس هو الجنس المتحمّق فى ضمن المجموع. 

ثم إِنّ ما ذكرنا جار فى كلّ حقّ ثبت لمتعدّدٍ لم يُعلم من الخارج كونه على خصوص واحدٍ من الوجوه المذكورة. نعم. لو علم ذلكك 
من دليلٍ خارج اتبع» كما فى حدّ القذف؛ فإِنْ النصّ قد دل على أنه لا سقط بعفو أحد الشريكين »1١‏ و كحقّ القصاصء فإِنّه لا 
يسقط بعفو أحد الشريكين» لكن مع دفع الآخر مقدار حضّة الباقى من الدية إلى أولياء المقتصّ منه جمعاً بين الحقّين. 

لكن يبقى الإشكال فى حكم المشهور من غير خلافٍ يعرف بينهم و إن احتمله فى الدروس «5)-: من أن أحد الورثة إذا عفى عن 
الشفعة كان للآخر الأخذ بكلّ المبيع؛ فإنَّ الظاهر أن قولهم بذلكك ليس لأجل دليل خارجيٌ و الفرق بينه و بين ما نحن فيه مشكل. 

و يمكن أن يفرّق بالضرر؛ فإنّه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرّر الآخر بالشركة. بل لعل هذا هو السرٌّ فى عدم سقوط 
حدّى القذف والقصاص بعفو البعض؛ لأنْ الحكمة فيهما التشفَّىء فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرارٌ على غير العافى» و هذا غير 
موجودٍ فيما نحن فيه؛ فتأمّل. 

ثم إِنّ ما اخترناه من الوجه الأول 0 هو مختار العامة فى القواعد بعد أن احتمل الوجه الثانى و ولده فى الإيضاح و الشهيد فى 


الدروس 


." و‎ ١ من أبواب حدٌ القذف, الحديث‎ 7١ راجع الوسائل 18: 588 الباب‎ )١( 

(؟) الدروس *: 8/ا". 

(©) أى المعنى الأوّل من معنيى الوجه الثالث» راجع الصفحة 118. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١77‏ 

و الشهيد الثانى فى المسالك؛ و حكى عن غيرهم .0١١‏ 

قال فى القواعد: و هل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌء أقربه المنع» و إن جوّزناه مع تعدّد المشترى ."١‏ و زاد فى الإيضاح بعد توجيه المنع 
أنه لم يكن لمورّثهم إِنَا خيارٌ واحد-: أنّه لا وجه لاحتمال التفريق «”. 
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5 صفحة ١1١9/8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وقال فى الدروس فى باب خيار العيب: لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحد؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد 
سواء كان الموروث خيار العيب «©» أو غيره 4١‏ انتهى. 

و قال فى المسالكك بعد المنع عن تفرّق المشتريين فى الخيار: هذا كله فيما لو تعدّد المشترىء أما لو تعدّد مستحقّو «2) المبيع مع اتحاد 
المشترى ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشترى الواحد فَإِنّهِ ليس لهم التفرّق لاتحاد الصفقة؛ و التعدّد طارء مع احتماله 037 انتهى. 

و ظاهر التذكرة فى خيار المجلس الوجة الأول من الوجوه المتقدّمة» قال: لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ فى الكل 
كالمورّث لو فسخ فى حياته فى البعض و أجاز فى البعض »/١‏ انتهى. 


.818 51 :١ و مستند الشيعة‎ 84١ :© راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

() القواعد ؟: /6. 

() إيضاح الفوائد :١‏ /541. 

(©) فى «ش» و المصدر: «عيب). 

(0) الدروش 118:5 

(©) فى «ش): «مستحقٌ المبيع)» وفى المصدر: «المستحقٌ للمبيع». 

(0) المسالكك ": /7/1. 

.414 :١ التذكرة‎ )6( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جء» ص: ١7‏ 

و يحتمل أن لا يريد بذلكك أنّ لكل منهما ملكك الفسخ فى الكل كما هو مقتضى الوجه الأوّلء بل يملكك الفسخ فى البعض و يسرى 
فى الكل» نظير فسخ المورّث فى البعض. 

و كيف كانء فقد ذكر فى خيار العيب: أنّه لو اشترى عبداً فمات و خلّف وارثين فوجدا به عيباً لم يكن لأحدهما رد حص ته خاض 
للتشقيص .)2١‏ انتهى. 

و قال فى التحرير: لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب» فرضى أحدهماء سقط حقٌّ الآخر عن 1١‏ الردٌ دون الأرش ."١‏ 

والظاهر أن غمار الع واخمار المجلس واد كنا دوعن الترزيل «". فلعله رجو عا ذكره فى خيار المجلس. 

ثم إِنّه ربما يحمل ما فى القواعد و غيرها: من عدم جواز التفريق «0» على أنه لا يصحح تبض المبيع «©) من حيث الفسخ و الإجازة» بل 
لآب من الفسخ فى الكل أو الاجازة فلا دلالة فيها غلى غدم الال كل متيو على الفلخ ف الكل و ع فإن شرت الهو 
أجاز الآخر قَدّم الفسخ على الإجازة. 


عمسم 


)١(‏ التذكرة :١‏ ع8ه. 

(0) فى «ش» و المصدر: «من). 

.187 :١ التحرير‎ )( 

() تقدّم فى الصفحة المتقدّمة» و لكنّه قال: «سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره). 
(0) القواعد ؟: 68 و راجع مستند الشيعة .8١6 :١5‏ 

(9) فى محتمل «ق): «البيع». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١75‏ 
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١191 من‎ 1١99 صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


و يُنسب تقديم الفسخ إلى كل من مَنْعَ من التفريق» بل فى الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز .)١١‏ و 
لازم ذلك الاتّفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ فى الكل. و ما أبعد بين هذه الدعوى و بين ما فى الرياضء من قوله: و لو اختلفوا 
يعنى الورثة قيل: قدّم الفسخ, و فيه نظرٌ «07. 

لكنّ الأظهر فى معنى عبارة القواعد ما ذكرناء و أن المراد بعدم جواز التفريق: أنَ فسخ أحدهم ليس ماضياً مع عدم موافقة الباقين» كما 
يدل عليه قوله فيما بعد ذلكك فى باب خيار العيب: إنّهِ «إذا ورثا خيار عيب 70/. فلا إشكال فى وجوب توافقهما» «©" فإنٌ المراد 
وخرب الاق وبري اللدرطن يبو معد اغيم بثوة لوتب التتييو لأدرايتة آذ عنام نوه الاك الب فتاه عند نقوة الإتهازةنين 
أحدهما «©) مع فسخ صاحبه؛ بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته «7»» و هو المطلوب. 

و أصرح منه ما تقدّم من عبارةٌ التحرير ثم التذكرة «07. نعم» ما تقدّم من قوله فى الزوجة غير ذات الولد: «أقربه ذلكك إن اشترى 


(6الحداتق 13 اد 

(0) الرياض ب 9:؟. 

(") فى «ش):: «أما لو أورثا خيار العيب). 

() القواعد ؟: /. 

(0) فى «ق): لأحدهماء وهولا يوافق السياق. 

(9) فى «ش» زيادة: «لفسخ صاحبه». 

(0) تقدّمتا فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جء» ص: ١70‏ 

بخيارٍ لترث من الثمن» )١١‏ قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف فى استرجاع تمام الثمن لترث منه؛ إذ استرداد مقدار حص تها 
موجبٌ للتفريق الممنوع عنده و عند غيره. 

و كيف كانء فمقتضى أدَلَّةُ الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذى اخترناه. و حاصله: أنه متى فسخ أحدهم و أجاز الآخر 
لغى الفسخ. 

و قد يتوهّم استلزام ذلكك بطلان حقّ شخص» لعدم إعمال الآخر حمّه. 

رخدت بق الح إذا عاذ مقتركا لم يسدر إعمالة انبره الك كنا لو مل اللبار لأجتبين على سيل التوافق. 


فرع: 


إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم» فإن كان عين الثمن موجوداً فى ملك المت دفعوه إلى المشترىء و إن لم يكن 
موجوداً أخرج من مال المت و لا يمنعون من ذلكك و إن كان على المت دين مستغرق للتركة, لأنَّ المحجور له الفسخ بخياره. و فى 
اشتراط ذلكك بمصلحة الديّان و عدمه وجهان. و لو كان مصلحتهم فى الفسخ لم يجبروا الورثة ١؟)‏ عليه لأنّه حقّ لهم فلا يجبرون على 
اعماله. 


و لولم يكن لمت مال ففى وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان: 


(1) تقدّم فى الصفحةٌ .١١5‏ 
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صفحهً ١١١١‏ من 1191١‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) فى «ق): «الوارث)». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١72‏ 

من أنه ليس لهم كالأ-جنبيّ المجعول له الخيار أو الوكيل المستناب فى الفسخ و الإمضاء إِلّا حقٌّ الفسخ و انحلال العقد المستلزم 
لدخول المبيع فى ملكك المت يوفى عنه ديونه و خروج الثمن عن ملكه فى المعيّن و اشتغال ذمّته ببدله فى الثمن الكلىئ» فلا- يكون 
مال الورثة عوضاً عن المبيع إِلَا على وجه كونه وفاءً لدين المتّتء و حينئدٍ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم؛ بل يجوز للغير 
أداء ذلكك الدين؛ بل لو كان للميت غرماء ضرب المشترى مع الغرماء. و هذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من 
المبيع. 

و من أنّهم قائمون مقام المت فى الفسخ بردّ الثمن أو بدله و تملك المبيع؛ فإذا كان المبيع مردوداً على الورثةُ من حيث إِنّهم قائمون 
مقام المييت» اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إِنْهم كنفس الميت» كما أن معنى إرثهم لحقٌّ الشفعةُ استحقاقهم لتملك الحصّهٌ بثمن من 
مالهم لا من مال الميّت. ْ 

ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة و إن لم يوافقه الباقى و فسخ, ففى انتقال المبيع إلى الكل أو إلى الفاسخ, وجهان: ممما ذكرنا من 
مقتضى الفسخء و ما ذكرنا أخيراً من مقتضى النيابة و القيام مقام الميت. 

و الأأظهر فى الفرعين هو كون ولايهُ الوارث لا كولاية الولى و الوكيل فى كونها لاستيفاء حقّ للغيره بل هى ولاية استيفاء حقّ متعلتي 
بنفسه» فهو كنفس المت لا نائب عنه فى الفسخ؛ و من هنا جرت السيرة: بأنّ ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردّون مثل الثمن من 
نلعي بيد كوف الع اشم مو دوة أن يُلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج. و المسأله تحتاج إلى تنقيح زائد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: 1717 ١‏ 


مسألة لو كان الخيار لأجنبىٌ و مات» 


ففى انتقاله إلى وارثه كما فى التحرير »١١‏ أو إلى المتعاقدين» أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين 3١‏ و ربما يظهر من 
القواعد «)» وجوةٌ: 

ف أنه نحقٌ ترد المت فلواركه. 

و من أنّه حقّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذى حكم فى التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه «6. 

و من أن ظاهر الجعل أو محتملهُ مدخليَةُ نفس الأجنبى» فلا يدخل فيما تركه. 

وعنذا لذأ بقار ع قن أجل لمكي فى مهفا شين الأسف: 


.128 :١ التحرير‎ )١( 

() منهم النراقى فى المستند 15: 281 و السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 047. 

(” القواعد 7: 9ع. 

.018 :١ التذكرة‎ )( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج28 ص: ١1/8‏ 

و فى القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهماء فالخيار لمولاه 41١‏ و لعلّه لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه؛ و إذا أمره 
بأحدهما اجبر شرعاً عليه فلو امتنع فللمولى فعله عنه» فيرجع الخيار بالأخرة له. 

لكن هذا يقتضى أن يكون عبد الأجنبى كذلكك. مع أنه قال: لو كان العبد لأجنبيٌ لم يملكك مولاه و لا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع 
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5 صفحة ١١٠١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حقًا للمولى ١؟):‏ فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً و حلاء فافهم. 


.69 :7 القواعد‎ )١( 
.69 القواعد ؟:‎ )١( 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: اخريل‎ 


مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. 


وقدمرٌ بيان ذلك فى مسقطات الخيار. [و المقصود هنا بيان أَنّه كما ]0١١‏ يحصل إسقاط الخيار و التزام العقد بالتصرّف فيكون 
التصرّف إجازةً فعليِةُ كذلكك يحصل الفسخ بالتصرّفء فيكون فسخاً فعلياً. 

وقد صرّح فى التذكرة: بِأنْ الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل "7٠‏ و قد ذكر جماعةٌ كالشيخ 0 و ابن زهرة 59" و 
ابن إدريس «8) و جماعةٌ من المتأخَرين عنهم كالعلامة «©) 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(؟) التذكرةٌ :١‏ /1ه. 

(©) راجع المبسوط 5: 87 /. 

.5١9 الغنية:‎ )©( 

(0) السرائر ؟: 587. 

(©) انظر التذكرة :١‏ 80 و فيه: «إِنّ خيار المشترى يسقط بوطيه). و قال بعد أسطر: «و لو وطأها البائع فى مدَّهُ خياره فإنّه يكون فسخاً 
للبيع»» و راجع القواعد ؟: 9ع أيضاً. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)؛ ج8: 11 ' 

و غيره 1١‏ قدّس الله أسرارهم-: أن التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاًء و إن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة. 

وقد عرفت فى مسألهُ الإسقاط «): أن ظاهر الأكثر أن المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضاء و قد دل عليه الصحيحة المتقدَّمهُ فى خيار 
الحيوان المعللة للمقرطة أن اعد قرفا بالعقد فلا خيار» و كذا النبوىٌ المتقدّم «". 

و مقتضى ذلكك منهم: أن التصرّف فيما انتقل عنه إِنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعلتاه و أمَا ما لا يدل على إرادةٌ 
الفسخ, فلا وجه لانفساخ العقد به و إن قلنا بحصول الإجازةٌ به؛ بناءٌ على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبداً 
شرعياً من غير أن يكون فيه دلالة عرفيَة نوعيةً على الرضا بلزوم العقد. كما تقدّم نقله عن بعض «4). إِنَا أن يدّعى الإجماع على اتحاد 
ما يحصل به الإجازة و الفسخ» فكل ما يكون إجازةً لو ورد على ما فى يده يكون 


)١(‏ مثل الشهيدين فى الدروس *: ؛/الآء و المسالكك 191/2 و 18 و المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 6 و نسبه المحقّق 
التسترى فى المقابس: 7١7‏ إلى الأصحاب. 

(0) فى الجزء الخامسء الصفحةٌ .٠١7‏ 

(9) وهى صحيحةٌ ابن رئاب المتقدّمهٌ فى الجزء الخامسء الصفحةٌ /ا9. : نَ 
(©) المتقدّم فى الجزء الخامسء الصفحة ٠٠١‏ المروى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله ..). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة ١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) راجع الجزء الخامسء الصفحة 49 و .٠١"‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١١‏ 

فسخاً إذا ورد منه على ما فى يد صاحبه. 

و هذا الاتّفاق و إن كان الظاهر تحمّقه إِنَا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم فى سقوط خيار الشرط بالتصرّف تدل على اعتبار 
الدلالة على الرضا فى التصرّف المسقطء فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ فى التصرّف الفاسخ» و يدلٌ عليه كثيرٌ من 
كلماتهم فى هذا المقام أيضاً. 

قال فى التذكرة: أمّا العرض على البيع و الإذن فيه و التوكيل و الرهن غير المقبوض بناءً على اشتراطه فيه و الهبة غير المقبوضةء 
فالأأقرب أنّها من البائع فسحٌ و من المشترى إجازةٌ؛ لدلالتها على طلب المبيع و استيفائه ١١‏ و هذا هو الأقوى؛ و نحوها فى جامع 
المقاصد .)35١‏ 

ثم إنْك قد عرفت الإشكال فى كثير من أمثلتهم المتقدّمةُ للتصرّفات الملزمة» ك ركوب الدابَهُ فى طريق الردٌ و نحوه مما لم يدل على 
الالتزام مان 340 الأدر هنا أسهاه عاد ضق أ3 ذا الخيار إذا تصدف فيما انتقل عنه تصرّفاً لا يجوز شرعاً إِنّا من المالكك أو بإذنه» دل 
ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعاً على إرادهُ انفساخ العقد قبل هذا التصرّف. 

قال فى التذكرة: لو قبل الجارية بشهوؤء أو باشر فى ما دون الفرج؛ أو لمس بشهوة فالوجه عندنا أنّه يكون فسخاً؛ لأنّ الإسلام يصون 
صاحبه عن القبيح» فلو لم يختر الإمساكك لكان مُقَدِماً على 


)١(‏ التذكرة :١‏ 8”ه. 

(1) جامع المقاصد ©: .1١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7‏ 

المعصيةٌ »)١١‏ انتهى. 

ثم نقل عن بعض الشافعيةُ احتمال العدم؛ نظراً إلى حدوث هذه الأمور عفن يتردّد فى الفسخ و الإجازة .05١‏ 

و فى جامع المقاصد عند قول المصئّف قدّس سرّه: «و يحصل الفسخ بوطء البائع و بيعه و عتقه وهبته) قال: لوجوب صيانة فعل المسلم 
عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل» و تنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز «7"» انتهى. 

ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاء كما صرّح به جماعةٌ «©1 كغيرها من الأمارات الشرعيّ 
فيدلٌ على الفسخ لا من الأصول التعبدية حّى يقال: إِنّها لا تثبت إرادة المتصوّف للفسخ؛ لما تقّر: من أن الأصول التعديّةُ لا تقبت 
إلا اللوازم الشرعيّة لمجاريهاء و هنا كلامٌ مذكورٌ فى اعون «6. 

ثم إن مثل التصرّف الذى يحرم شرعاً إِلَا على المالكك أو مأذونه 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7‏ 


)١(‏ التذكرة :١‏ /اله. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ننا١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) التذكرة :١‏ 88ه. 

(؟) جامع المقاصد ©: 04" .8٠١‏ 

(©) >الشهيدين فى الدروس 21 0" و القواعد و الفواقد 8141و تمهيد القواغد: +1 و السالكق :وملا وعد ع/للن و المحئق 
الثانى فى جامع المقاصد 8: ١١4‏ و :٠‏ 18 و 17: 68# و راجع تفصيل ذلكك فى فرائد الأصول :وه" راع" 

(0) راجع فرائد الأصو ييا 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ٠‏ 

التصوّف الذى لا ينفذ شرعاً إلا من المالكك أو مأذونه و إن لم يحرم, كالبيع و الإجارة و النكاحء فإِنّ هذه العقود و إن حلت لغير 
المالك لعدم عدّها تصرّفاً فى ملكك الغيرء إلا أنّها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصاله عدم الفضولتَةُ كما صرّح به 0١١‏ جامع 
المقاصد 070 عند قول المصئّف: «و الإجارة و التزويج فى معنى البيع»؛ و المراد بهذا الأصل الظاهرء فلا وجه لمعارضته بأصالةُ عدم 
التسعوي الدآر ارول يه أعالةاعدم تعداتقد عن لبن قرحا كت علي أعثالة عدم القت لكق الانضافة الالر اريد يد عذااله 
يثبت به إرادة العاقد للفسخ. 

و كيف كانء فلا إشكال فى إناطةٌ الفسخ «0 عندهم كالإجازة بدلالة التصرّف عليه. و يؤيّده استشكالهم فى بعض أفراده من حيث 
دلا-لته بالا-لتزام على الا-لتزام بالبيع أو فسخه. و من حيث إمكان صدوره عمّن يتردّد فى الفسخ, كما ذكره فى الإيضاح «» و جامع 
المقاصد فى وجه إشكال القواعد فى كون العرض على البيع و الإذن فيه فسخاً «2). 

و ممما ذكرنا يعلم: أنّهِ لو وقع التصرّف فيما انتقل عنه نسياناً للبيع أو مسامحةٌ فى التصرّف فى ملكك الغير أو اعتماداً على شهادة الحال 
بالإذن» لم يحصل الفسخ بذلك. 


)١(‏ فى «ش): (بها). 

(؟) جامع المقاصد ©: .8١١‏ 

() فى «ش» زيادة: «بذلكك). 

(©) إيضاح الفوائد :١‏ 689. 

(0) جامع المقاصد ©: .١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠8‏ 


مسألة هل الفسخ بحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟ 
اشارة 


و بعبارءٍ اخرى: التصرّف سببٌ أو كاشف؟ فيه وجهانء بل قولان: 

من ظهور كلماتهم فى كون نفس التصرّف فسخاً أو إجازة و أنه فسحٌ فعلىٌ فى مقابل القولئ» و ظهور اتّفاقهم على أن الفسخ بل مطلق 
الإنشاء لا يحصل بالتيُ؛ بل لا بدّ من حصوله بالقول أو الفعل. 

و مما عرفت من التذكرة و غيرها: من تعليل تحقّق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح 001١‏ و من المعلوم: أنّه لا يُصان عنه إِلَا إذا وقع 
الفسخ قبله؛ و إِلَّا لوقع الجزء الأوّل منه محرّماً. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


8 صفحةً عا١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و يمكن أن يحمل قولهم بكون التصرّف فسخاً على كونه دانًا عليه و إن لم يتحمّق به» و هذا المقدار يكفى فى جعله مقابلًا للقول. و 
يده ما دل من الأخبار المتقدّمة «7) على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و سقوط الخيارء كما اعترف به فى الدروس 0*0 و 


صرّح به فى التذكرة» 


.177 11 راجع الصفحة‎ )١( 

(1) المتقدّمهُ فى خيار الحيوان فى الجزء الخامسء الصفحةٌ 41 و ما بعدها. 

(") الدروس *: 7717. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١0‏ 

حيث ذكر: «أنّ قصد المتبايعين لأحد عوضى الصرف قبل التصوّف رضاً بالعقد 1 و إن اعتبر كونه مكشوفاً عنه بالتصرّف 7١‏ 
فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطناً وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرّف. 

و يؤئّده أنّهم ذكروا: أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذى الخيار على وطء المشترىء معللًا: بأنّ السكوت لا يدل على الرضا ؛ 
فإنَ هذا الكلام ظاهرٌ فى أن العبرة بالرضا. و صرّح فى المبسوط: بأنّه لو علم رضاه بوطء المشترى سقط خياره 5)» فاقتصر فى الإجازة 
على مجرّد الرضا. 

و ما ما اتفقواعليه: من عدم حصول الفسخ بالتدة» فمرادهم بها نه الانفساخ, أعنى الكراهة الباطتئة لبقاء العقد و البناء على كونه 
منفسخاً من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له. و أمَا مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره «8) فيما يكفى فيه الفعل؛ إذ كل ما يكفى 
2( 


)١(‏ التذكرة :١‏ 81 و فيه: «لأنّ قصدهما للتبايع رضاً به». 

(؟) هكذا وردت العبازة فى الأصل » لكن جاءث غبارة او إن اعتبر كوته مكفوفاً عنه بالتصدف» فى «ش) بعد قوله: دو سقوط الخيار». 
(5) كما فى المبسوط 7: ٠"‏ و الغنية: 017١‏ و القواعد 7: 68, و التذكرة :١‏ 170 و راجع مفتاح الكرامة *: 201. 

(©) المبسوط 5: 7/, 

(0) فى «ش:: «تأثيرها». 

(©) فى ظاهر «ق): ١يكتفى).‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ٠١2‏ 

فيه الفعل :من الإنشاءاث :و لد يعثبر فيه صوص القول فهو من هذا القبل؛ لأن الفعل لأ إنشاء فيد فالمنقاً بحضل بإرادته المتصلة 
بالفعل لا بنفس الفعل, لعدم دلالته عليه. 

نعمء يلزم من ذلكك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أْصِلَاه لأنّ اللفظ أبداً مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدالٌ على الفسخ. و قد 
ذكر العلامة فى بعض مواضع التذكرة: بأنّ اللا-زم بناءَ على القول بتضمّن الوطء للفسخ عود الملكك إلى الواطئ مع الوطء أو قَبيله 
فيكون حلانًا 09). 

هذاء و كيف كان. فالمسألهُ ذات قولين: 

ففى التحرير قوّى حرمة الوطء الذى يحصل به الفسخ, و أن الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ منه 07 فيكشف عن عدم الفسخ قبله. و هو لازم 
كل من قال بعدم صبَحَةُ عقد الواهب الذى يتحمّق به الرجوعء كما فى الشرائع «* و عن المبسوط 5» و المهذّب 8١‏ و الجامع «*» و 
الحكم فى باب الهبهٌ و الخيار واحدٌ. و توقف الشهيد فى الدروس فى المقامين 07١‏ مع حكمه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةً ١١١0‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ التذكرةٌ :١‏ عه. 

.١1588 :١ التحرير‎ )1( 

(©) الشرائع ؟: 771. 

(©) المبسوط * ع.”, 

(0) المهذّب 7: 40. 

(2) الجامع: /821. 

(0) راجع الدروس *: الاك و 5: 584. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جء» ص: /11 

بصححة رهن ذى الخيار .)١١‏ 

و جزم الشهيد و المحمّق الثانيان بالجل 47 نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن. 

ثم إن لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال فلا إشكال فى وقوعها فى ملكك الفاسخ. فيترئّبٍ عليها ثارهاء فيصحٌ بيعه و سائر العقود 
الواقعة منه على العين» لمصادفتهما للملك. و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال» فينبغى عدم صبحة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من 
حيث عدم مصادفتهما لملكك العاقد التى هى شرطٌ لصيحتها. 

وقد يقرّر المانع بما فى التذكرة عن بعض العامّة: من أن الشىء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد كما أن التكبيرة الثانية فى الصلاه 
بت الشروع فى الصلاء يخرج بها عن الصلاة؛ و لا يشرع بها فى الصلاة. و بأنّ «* البيع موقوفٌ على الملكك الموقوف على الفسخ 


المتأخر عن البيع. 
و أجاب فى التذكرة عن الأول بمنع عدم صيحةُ حصول الفسخ و العقد بشىء واحد بالنسبة إلى شيئين «". و أجاب الشهيد عن الثانى 
تملع 


()الدروس د اوم 

() راجع المسالكك ": 0718 و جامع المقاصد ©: "36١‏ 

() ظاهر العبارة يقتضى أن هذا المانع موجود فى التذكرة و لكن لم نعثر عليه فيهاء نعم نقله السئد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ١م‏ 
بلفظ: «فاندفع أيضاً ما قيل ..»» و ذكر العلامة فى التذكرة :64٠ :١‏ أنه لو باع شيئاً بشرط أن يبيع يناه لم يصب .. و جاء الدور). 

(©) التذكرة :١‏ 88ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 18 

الدور التوقفى: و أن الدور معيٌّ .)١١‏ 

و قال فى الإيضاح: إِنّ الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ من العقد «07. و زاد فى باب الهبة قوله: فيبقى المحلّ قابلًا لمجموع العقد 2870 انتهى. 
و قد يستدل للصححة: بِأنّه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرّد العقد كان كمن باع مال غيره ثم ملكه. 

أقول: إن قلنا: أن المستفاد من أدلّهُ توقف البيع و العتق على الملكك نحو قوله: «لا بيع إلا فى ملكك» 50:, و «لا-عتق إِلّا فى ملكث) «ه) 
هو اشتراط وقوع الإنشاء فى ملكك المنشئ» فلا مناص عن القول بالبطلان؛ لأنّ صبحة العقد حينئذٍ تتوقف على تقدّم تملك العاقد على 
جميع أجزاء العقد لتقع فيه» فإذا فرض العقد أو جزءٌ من أجزائه فسخاً كان سبباً لتمّك العاقد مقدّماً عليه؛ لأنّ المستب إِنّما يحصل 


بالجزء الأخير من سببه فكلّما فرض جزءٌ من العقد قابل للتجزية سبباً للتملك؛ كان التملّكك متأخراً عن بعض ذلكك الجزءء و إِنَا لزم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ع صفحةً 1١١١+‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا 


تقدّم وجود المستب على السبب. و الجزء الذى لا يتجرّأ غير موجودء فلا يكون سبباء مع أن غايةٌ الأمر حينئذٍ المقارنة بينه و بين 
التملك. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(1) راجع إيضاح الفوائد :١‏ 684؛ و 5: /811. 

(9) راجع إيضاح الفوائد :١‏ 684؛ و 5: /811. 

(؟) راجع عوالى اللآلى 7: 2751 الحديث 18 و فيه: ١لا‏ بيع إِلَا فيما تملكك). 

(0) راجع الوسائل 40:18 الباب ف من أبواب كتاب العتق» الأحاديث ١‏ و 7و 2. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١9‏ 

لكك عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلّهُ سبق 1 التملك على جميع أجزاء العقد قضاءً لحقّ الظرفية. 

و أمَا دخول المسألهُ فى «من باع شيئاً ثم ملكه) فهو بعد فرض القول بصيحته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانياء بناءَ على ما ذكرنا «7» فى 
مسألة الفضولى: من توقّف لزوم العقد المذكور على الإجازة. إِلَا أن يقال: إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولى و بيعه للمالك؛ و 
مرا بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازةٌ بعد العقد. لكن هذا على تقدير القول به و الإغماض عمّا تقدَّم فى عقد 
الفضولى لا يجرى فى مثل العتق ". 

و إن قلنا «*': إن المستفاد من تلك الأدَلَهُ هو عدم وقوع البيع فى ملكك الغير ليؤثّر «8) فى نقل مال الغير بغير إذنه» فالممنوع شرعاً تمام 
السبب فى ملكك الغيرء لا وقوع بعض أجزائه فى ملكك الغير و تمامه فى ملكك نفسه لينقل بتمام العقد الملكك الحادث ببعضه؛ فلا مانع 
من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأوّل جزءٍ منه. 

و هذا لا يخلو عن قَوَةْ؛ إذ لا دلاله فى أدلّهُ اعتبار الملكيُّ فى المبيع إِنَا على اعتبار كونه مملوكاً قبل كونه مبيعاً» و الحصر فى قوله 


)0١(‏ فى «ش» بدل «سبق): «سبب). 

(1) راجع الجزء الثالث: ه"©. 

() فى «ش» زيادة: «الغير القابل للفضولى). 

(ع) عطف على قوله: «إن قلنا بِأَنْ المستفاد» فى الصفحة المتقدّمة. 

(0) فى «ش)»: «المؤثر). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١8١‏ 

«لا بيع إلا فى ملكك» إضافيٌ بالنسبة إلى البيع فى ملكك الغيرء أو فى غير ملك كالمباحات الأصلية فلا يعم المستثنى منه البِيٌ الواقع 
بعضه فى ملكك الغير و تمامه فى ملكك البائع. 

هذاء مع أنّه يقرب أن يقال: إِنّ المراد بالبيع هو النقل العرفى الحاصل من العقد لا نفس العقد؛ لأنْ العرف لا يفهمون من لفظ «البيع» 
إِلَّا هذا المعنى المأخوذ فى قولهم: «بعت»» و حينئفٍ فالفسخ الموجب للملكك يحصل بأوّل جزءٍ من العقد. و النقل و التملكك "١١‏ 
يحصل بتمامه» فيقع النقل فى الملكث. و كذا الكلام فى العتق و غيره من التصرّفات القولية عقداً كان أو إيقاعاً. 

و لعل هذا معنى ما فى الإيضاح: من أن الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ 017 و بتمامه يحصل العتق. : 
نعم» التصرّفات الفعلٍة المحقّقَة للفسخ كالوطء و الأكل و نحوهما لا وجه لجواز الجزء الأموّل منها؛ فإنّ ظاهر قوله تعالى إلا عَلِ 
أتاجية أ تلك الماتيب» اعتبار وقوع التطي فينعت كرنها سار كل فالوطء المحصّل للفسخ لأيكرق كمامه خلال 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً /ا١١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وتوم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كلّ ما يحصل به قولًا كان أو فعلاه فاسد؛ فإنّ معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز 
الوضعى أعنى الصبحة لا التكليفى» فلا ينافى تحريم ما يحصل به 


)١(‏ فى «ش» زيادة: «العرفى). 

(1) إيضاح الفوائد :١‏ 584. 

88 المومتوو 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5١‏ 

الفسخ» كما لا يتخقى. 

مع أنه لو فرض دلاله دليل الفسخ على إباحه ما يحصل به تعتين حمل ذلكك على حصول الفسخ قبيل التصرّفء جمعاً بينه و بين ما دل 
على عدم جواز ذلكك التصرّف إلا إذا وقع فى الملكك. 

و بالجملة؛ فما اختاره المحمّق و الشهيد الثانيان ١١‏ فى المسألة لا يخلو عن قَوَةْ و به يرتفع الإشكال عن جواز التصرّفات تكليفاً و 
وضعاً. و هذا هو الظاهر من الشيخ فى المبسوطء حيث جوّز للمتصارفين تبايع النقدين ثانياً فى مجلس الصرفء و قال: إن شروعهما فى 
البيع قطعٌ لخيار المجلس .)"١‏ مع أن الملكك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحمّق هنا بالبيع المتوقف على الملكك. لكنّه فى باب الهبة 
لم يصيحح البيع الذى يحصل به الرجوع فيها معللًا بعدم وقوعه فى الملكث 0*. 


فرع: 


لو اشغرى عبداً بجاريةُ مع الخيار 05١‏ فقال: أعتقهماء فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد؛ لأنْ الفسخ مقدَّمٌ على الإجازة. 


و فيه: أنّهِ لا دليل على التقديم فى مثل المقام ممما وقع الإجازةُ و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعةً» سواء اتُحد المجيز و الفاسخ كما فى 
المقام» 


(1) تقدّم عنهما فى الصفحة .١71/‏ 

() المبسوط ؟: 48. 

(9) المبسوط *: ع.”, 

(©) فى «ش» زيادة: «له). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١87‏ 

أو تعد كنا او بوقنا عن كبنذ اللشاح ذف والحدهاكيا المسلم تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجاز الصادر من 
الطرف الآخر؛ لأنَّ لزوم العقد من أحد الطرفين بمقتضى إجازته لا ينافى انفساخه بفسخ الطرف الآخرء كما لو كان العقد جائزاً من 
أحدهما ففسخ )١١‏ مع لزوم العقد من الطرف الآخرء بخلاف اللزوم و الانفساخ من طرفٍ واحد. 

وانحوه فى الضعف القول بعتق العبد؛ لأنْ الاجازة إبقاء للعقده و الأصل فيه الاستمرار. 

و فيه: أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس. 

نعم» الأصل استمرار العقد و بقاء الخيار و عدم حصول العتق أصنًا. و هو الأقوى كما اختاره جماعة منهم: العامة فى التذكرة و 
القواعد «؟ و المحمّق الثانى فى جامع المقاصد «7؛ لأنَّ عتقهما معاً لا ينفذ؛ لأنَّ العتق لا يكون فضولتَاً و المعتق لا يكون مالكاً لهما 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ١١١8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


بالفعل؛ لأنّ ملكك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك. 
ولو كان الخيار فى الفرض المذكور لبائع العبد بُنى عتق العبد على جواز التصرّف من غير ذى الخيار فى مده الخيار» و عتقٌ الجارية 
على جواز عتق الفضولى. و الثانى غير صحيح اتّفاقا» و سيأتى الكلام فى الأوّل و إن كان الخيار لهما. 


)١(‏ فى «ش): افيفسخ). 

() التذكرة :١‏ 8"اف و القواعد 5: ./١‏ 

(*) جامع المقاصد ©: 15. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١6#‏ 

ففى القواعد ١١‏ و الإيضاح 070 و جامع المقاصد 0*0: صححةُ عتق الجارية و يكون فسخاً؛ لأنّ عتق العبد من حيث إِنّهِ إبطالٌ لخبار بائعه 
غير صحيح بدون إجازة البائع» و معها يكون إجازةً منه لبيعه. و الفسخ مقدّمٌ على الإجازة. 

الث قري د هذا وصور قاض الشف باللقيارة اقيق كك من السنار كوي كاده لساري جديا لأند ا يشاذ قل مقن 
فيه. نعم» لو قلنا هنا بصبحة عتق المشترى فى زمان خيار البائع كان الحكم كما فى تلك الصورة. 


(0القواهد 3/29 

.89٠ :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

(9) جامع المقاصد ©: .1١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١58‏ 


مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ 


اشارة 


على قول الشيخ 000 والمحكيٌ عن ابن إسعيد فى جامع الشرائع «؟ و ظاهر جماعةٌ من الاأصحاب» منهم: العلامة فى القواعد «) و 
المحقق ©" و الشهيد «4 الثانيان قدّس الله أسرارهم فى ظاهر كلماتهم «2)» بل فى مفتاح الكرامة فى مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع 
فى الهبة إلى الورثة-: أن حقّ الخيار يمنع المشترى من التصرّفات الناقلة عند 


)١(‏ راجع المبسوط 1: 251١‏ حيث حكم بعدم نفوذ تصرّف المشترى مع ثبوت الخيار للبائع» لأنّه إبطال حقٌّ البائع من الخيار» و راجع 
الصفحة 98 من نفس المصدر أيضاً. 

() الجامع للشرائع: 564. 

(*) القواعد ؟: ./١‏ 

() راجع جامع المقاصد ©: 917و 10 و 4: 189. 

(0) راجع المسالكك :١‏ ٠ع"‏ 


2( لم ترد «فى ظاهر كلماتهم) فى «ش). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً ١1١9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١68‏ 

الأكثر ١‏ و عن جماعةٌ فى مسألة وجوب الزكاة على المشترى للنصاب بخيار للبائع: أن المشترى ممنوتٌ من كثير من التصرّفات 
المنافية لخيار البائع «7»» بل ظاهر المحكىّ عن الجامع كعبارة الدروس 0" عدم الخلاءف فى ذلكء؛ حيث قال فى التبافع: و ينتقل 
المبيع بالعقد و انقضاء الخيار و قيل بالعقد. و لا ينفذ تصرّف المشترى فيه حتّى ينقضى خيار البائع «». و ستجىء عبارة الدروس. 

و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنٌ على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار» فلا يعد مثلهما مخالفاً فى المسألة. 

و الموجود فى ظاهر كلام المحمّق فى الشرائع: جواز الرهن فى زمن الخيار» سواء كان الخيار للبائع أو المشترى أو لهما «8)» بل ظاهره 
عدم الخلاءف فى ذلكك بين كل من قال بانتقال الملكك بالعقد. و كذا ظاهره فى باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاءً فى النصاب 
المملوكك و لو مع ثبوت الخيار «12. 

نعم» استشكل فيه فى المسالكك فى شرح المقامين على وجهٍ يظهر 


.198 :9 مفتاح الكرامة‎ )١( 

() راجع مفتاح الكرامة 7 (الزكاة): 219 و مستند الشيعة 4: 0٠‏ و الجواهر :١8‏ 9". 

() ستجىء عبارةُ الدروس فى الصفحة الآتية. 

(6) الجامع للشرائع: 558. 

(6) الشرائع ؟: /ا/. 

.١5١ :١ الشرائع‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١52‏ 

نه أن الكت مغرف بمنشإ الإشكال .»١١‏ و كذا ظاهر كلام القواعد فى باب الرهن «"» و إن اعترض عليه جامع المقاصد 030 بما 
مر من المسالكك. 

لكن صريح كلامه فى التذكره فى باب الصرف جواز التصرّف «6». و كذا صريح كلام الشهيد فى الدروس [حيث «4)] قال فى باب 
الصرف: لو باع [أحدهما «*] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق» فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل؛ و منعه الشيخ قدّس سرّه لأنّه يمنع 
الآخر خياره. و رد بأنّا نقول: يبقى 08 الخيار «4» انتهى. 

و صرّح فى المختلف فى باب الصرف: بن له أن يبيع ماله من غير صاحبه. و لا يبطل حقٌ خيار الآخرء كما لو باع المشترى فى زمان 
خيار البائع «4). و هو ظاهر اللمعهُ بل صريحها فى مسأل رهن ما فيه الخيار 0٠١‏ و إن شرحها فى الروضة بما لا يخلو عن تكلف .0١١١‏ 


.50 "اوع:‎ ع٠‎ :١ راجع المسالكك‎ )١( 
.1٠١ :7 (؟) القواعد‎ 

(؟) جامع المقاصد 0: 6ه. 

(©) التذكرة :١‏ 18ه. 

(0) من «ش). 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) فى «ش» و المصدر: (ببقاء). 


(8) الدروس *: 07 و أمَا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة» و سيجىء عن المختلفء و أمَا قول الشيخ فراجع المبسوط 42 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ١١١١‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١109/ :8 المختلف‎ )9( 

.1748 اللمعةٌ الدمشقيَةٌ:‎ )0٠١( 

./١ :© الروضة البِهتَهُ‎ )01١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١517‏ 

هذاء و يمكن أن يقال: إن قول الشيخ و من تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع و متفرّعاً عليه؛ و إِلَا لم يكن وجهٌ لتعليل 
المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقٌّ الخيار» بل المتعيّن )١١‏ الاستناد إلى عدم حصول الملكك مع وجود الخيار. 

بل لعل القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف فى الدروس» 
قال: فى تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافء مأخذه: أنّ الناقل العقد, و الغرض بالخيار الاستدراكك و 
هو لا ينافيه» و أن غايةُ الملكك التصرّف الممتنع فى مدَّهُ الخيار »27١‏ انتهى. 

و ظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد 0 كون امتناع التصرّف فى زمن الخيار مسلماً بين القولين» إِنَا أن يُراد ١‏ نفوذ 
التصرّف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ و لا يتعمّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ» و التصرّف فى زمن الخيار على القول بجوازه 
معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة. و هذا الاحتمال و إن بَعُْد عن ظاهر عبارة الدروسء إِلَا أنّهِ يقرّبه أنه قدّس 


سه قال بعد أسطر: إن فى جواز تصرّف كل متهما فى الخيبار 051 وتجهين 29. 


() فى «ش» زيادة: «حينئذ). 

(؟) الدروس *: .37١‏ 

(") تقدّم فى الصفحة 168. 

(6) فى «ش» زيادةٌ: «به). 

(0) فى «ش» و المصدر بدل «فى الخيار): «مع اشتراكك الخيار). 

(غ)الدروش 0/1 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)ء ج*» ص ١5/‏ 

و الحاصل: أن كلمات العلامة و الشهيد بل و غيرهما قدّس الله أسرارهم فى هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب. 

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق و غيره من التصرّفات» و ربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب .)١١‏ و كذا 
الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف و التصرّفات الناقلة. 

و اختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف و تجويز غيره» لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذى الخيار 25١‏ و 
قيل بانفساخه حينئذٍ من حينه ". 

يده القول بالمنع: أنّ الخيار حقٌّ يتعلّق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق» فالحقٌ بالأخرة 
متعلّقٌ بالعين التى انتقلت منه إلى صاحبه فلا يجوز لصاحبه أن يتصرّف فيها بما يبطل ذلكك الحقّ بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر. 
وخلة يظهر اعرذ الفسخ م التلتن بالزمعر إلى الال لاد روتعى بخراؤالإنااف؛ أذ لحن مسار بخصرصن اليو فإتاانها إفايت 
لهذا الحقّ و إن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه. كما أن تعلق حقّ الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذى 
الحق. 


)١(‏ راجع مفتاح الكرامة ع ال 
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(0) وهو المحقّق التسترى فى المقابس: .٠٠١‏ 

(© لم نعثر عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١89‏ 

و إلى ما ذكر يرجع ما فى الإيضاح: من توجيه بطلان العتق فى زمن الخيار بوجوب صيانة حقٌ البائع فى العين المعتّنة عن الإبطال .)١١‏ 
و يود ما ذكرنا: أنهم حكموا من غير خلافٍ يظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذى الخيار سقط خياره؛ فلو لم يكن حمًا 
متعلقاً بالعين لم يكن وقوع ذلك موجباً لسقوط الخيار فإنّ تلف العين لا ينافى بقاء الخيار؛ لعدم منافاةً التصرّف لعدم الالتزام بالعقد و 
إرادة الفسخ بأخذ القيمة. 

هذا غايهُ ما يمكن أن يقال فى توجيه المنع» لكنّه لا يخلو عن نظر؛ فإنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ فى حال 
تللق العفو رفع سسلطنة تق الرار على فسخ النقاد انعد كن فى الى ويعوة لفون وز اد قاذ وللالنة اق نوين ره الخا رطا 
حكم التلف جوازاً و منعاء فالمرجع فيه أدلَهُ سلطنة الناس على أموالهم, ألا ترى أن حقّ الشفيع لا يمنع المشترى من نقل العين؟ و 
مجوّد الفرق بينهما: بأنّ «") الشفعة سلطنةً على نقل جديدٍ فالملك مستقرٌ قبل الأخذ بها غاية الأمر تملك الشفيع نقله إلى نفسه. 
يخلحت:الخبار إتها ملظ على رقع القنداو إوجاع الملك إلى الحالة #0 النايقف لذ يؤثر فى الحكم الملا كر مع أن الملكك فقن 
الشفعة أولى بالتزلزل» لإبطالها تصرّفات المشترى اتّفاقاً. 


(1) إيضاح الفوائد :١‏ 688. 

(0) فى «ق): «أن). 

(9) فى «ق): «حاله). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5١‏ 

و أمَا حقّ الرهن» فهو من حيث كون الرهن وثيقةٌ يدل على وجوب إبقائه و عدم السلطنة على إتلافه» مضافاً إلى النصّ و الإجماع على 
حرمة التصرّف فى الرهن مطلقاً و لو لم يكن متلفاً و لا ناققًا. 

وأمًا سقوط الخيار بالتصرّف الذى أذن فيه ذو الخيار» فلدلالة العرفء لا للمنافاة. 

و الحاصل: أنّ عموم «الناس مسلطون على أموالهم؛ لم يعلم تقييده بحقّ يحدث لذى الخبار يزاحم به سلطنة المالككء فالجواز لا يخلو 
عن قَوَّهُ فى الخيارات الأصليَة. 

و أمّا الخيار المجعول بشرطه فالظاهر من اشتراطه 0١١‏ إرادةٌ إبقاء الملكك ليستردّه عند الفسخء بل الحكمة فى أصل الخيار هو إبقاء 
السلطنة على استرداد العينء إِلَا أنّها فى الخيار المجعول علَّةُ للجعل» و لا ينافى ذلكك بقاء الخيار مع التلفء كما لا يخفى. 

و عليه فيتعيّن الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف. و أمًا مع فعل ما لا يسوّغ انتقاله عن المتصرّف كالاستيلاد» ففى تقديم حقّ 
الخبار لسبقه؛ أو الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لردٌ العين مع وجود المانع الشرعى كالعقلى» وجهانء أقواهما الثانى .)7١‏ 


)١(‏ فى «ش): «و أمَا الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها». 

(0) فى «ش» زيادة ما يلى: «و هو اللائح من كلام التذكرة فى باب الصرفء حيث ذكر: أن صبحة البيع الثانى لا ينافى حكمه و ثبوت 
الخيار للمتعاقدين»؛ و راجع التذكرة :١‏ 01 و العبارة فيها هكذا: «لأنْ صححةُ البيع لا تنافى ثبوت الخيار لغير المتعاقدين». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١5١‏ 

و منه يعلم حكم نقله عن ملكه و أنّهِ يتتقل إلى البدل؛ لأننّه إذا جاز التصرّف فلا داعى إلى إهمال ما يقتضيه التصرّف من اللزوم و 
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تسلط العاقد الثانى على ماله» عدا ما يتختيل: من أنّ تملك العاقد الثانى مبنيٌ على العقد الأوّلء فإذا ارتفع بالفسخ و صار كأن لم يكن 
ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازم ذلك ارتفاع ما بُنى عليه من التصرّفات و العقود. و الحاصل: أن العاقد الثانى يتلقّى 
الملكك من المشترى الأوّلء فإذا فرض الاشتراء كأن لم يكن و ملكك البائع الأوّل العين بالملكك السابق قبل البيع ارتفع بذلك ما استند 
إليه من العقد الثانى. 

و يمكن دفعه: بأنّ تملّكك العاقد الثانى مستندٌ إلى تملكك المشترى له آناً ما؛ لأنَّ مقتضى سلطنته فى ذلكك الآن صححَهُ جميع ما يترّب 
عليه من التصرّفات» و اقتضاء الفسخ لكون العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى ما بعد الفسخ لأنّه رفم للعقد الثابت. 

وقد ذهب المشهور إلى أنّه لو تلف أحد العوضين قبل قبضه و بعد بيع العوض الآدخر المقبوض انفسخ البيع الأنوّل دون الثانى» و 
استحقٌّ بدل العوض المبيع ثانياً على من باعه. 

و الفرق بين تزلزل العقد من حيث إِنّه أمرٌ اختيارىٌ كالخيار أو أمرٌ اضطرارىٌ كتلف عوضه قبل قبضه. غير مجدٍ فيما نحن بصدده. 

ثم إِنه لا فرق بين كون العقد الثانى لازماً أو جائزاً؛ لأنّْ جواز العقد يوجب سلطنة العاقد على فسخه. لا سلطنة الثالث الأجنبيئ. 

نعم؛ يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناءٌ على أنّ البدل للحيلولة و هى مع تعذّر المبدل؛ و مع التمكن يجب تحصيله إِنَا أن يقال 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١57‏ 

باشتصاص ذلكك يما إذا كان السندل المتغدر )على 'ملكك سغدق البذل: كما فى المغضوب الليق. أنا فسا تحن قف فَإن العيخ 
ملك للعاقتد القائى» .و القستخ إثما يقتضى خروع المعوض عن ملكك مق يذخل فى ملكه العوض :وبخو الناقد الأو لفيسععيل خروع 
المعوّض عن ملك العاقد الثانى» فيستقرٌ بدله على العاقد الأؤل, و لا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله فى ملكك ثالث و قد 
مر بعض الكلام فى ذلكك فى خيار الغبن «7). 

هذاء و لكن قد تقدّم: أن ظاهر عبارتى الدروس و الجامع الاتّفاق على عدم نفوذ التصرّفات الواقعة فى زمان الخيار 0٠‏ و توجيهه 
بإرادة التصرّف على وجهٍ لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذى الخيار بعيدٌ جدّاً. و لم يظهر من تقدّم نقل القول بالجواز 
عنه الرجوعٌ إلى البدل إِنَا فى مسألة العتق و الاستيلاد. فالمسألة فى غاية الإشكال. 

ثم على القول بانفساخ العقد الثانى» فهل يكون من حين فسخ الأوّل» أو من أصله؟ قولان, اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين 160 
محتيباً: بأنّ مقتضى الفسخ تلق كل من العوضين من ملكك كل من 


(1) فى «ش» زيادة: باقياً. 

(1) راجع الجزء الخامسء الصفحةٌ 197 و ما بعدها. 

(") تقدّم فى الصفحةٌ 168. 

(؟) الظاهر أنّ المراد هو المحمّق التسترى» و لكن لم نعثر على تفصيل ما نقله المصئّف قدّس سرّه نعم ربما يتضمّن حاصل بعض 
كلامه. كالفسخ من الأصلء كما تقدّم فى الصفحة .١58‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١807‏ 

المتعاقدين؛ فلا يجوز أن يتلقَّى الفاسخ الملكك من العاقد الثانى بل لا بد من انفساخ العقد الثانى بفسخ الأوّل و رجوع العين إلى 
ملكك المالك الأوّل ليخرج منه إلى ملكك الفاسخ. إِلَا أن يلتزم: بأنَ ملكك العاقد الثانى إلى وقت الفسخ. فتلقّى الفاسخ الملكك بعد 
الفسخ من العاقد الأوّل. و ردّه القائل :)١١‏ بعدم معروفيَةُ التملكك المؤقّت فى الشرع.؛ فافهم. 

ثم إن المتيقّن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرّف على القول به هو زمان تحقّق الخبار فعلّا كالمجلس و الثلاثة فى الحيوان و 
الزمان المشروط فيه الخيار. و أمّا الزمان الذى لم يتنيجز فيه الخيار إِمَا لعدم تحمّق سببه كما فى خيار التأخير بناءٌ على أن السبب فى 
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ثبوته تضرّر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة و ما لعدم تحمّق شرطه كما فى بيع الخيار بشرط رد الثمن, بناءً على كون الردّ شرطاً للخيار 
وعدم تحمّقه قبله. و كاشتراط الخيار فى زمان متأخَر ففى جواز التصرّف قبل تنيجز الخيار خصوصاً فيما لم يتحقّق سببه» وجهان: 

من أن المانع عن التصرّف هو تزلزل العقد و كونه فى معرض الارتفاع و هو موجودٌ هنا و إن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئظٍ. 

و من أنه لا حقّ بالفعل لذى الخيار فلا مانع من التصرّف. 

و يمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان» و المتوقف على شىءٍ آخر كالتأخير و الرؤية على خلاف الوصف؛ لأنّ ثبوت 
الحقّ فى الأوّل معلومٌ و إن لم يحضر زمانه. بخلاف الثانى؛ و لذا لم يقل أحدٌ بالمنع من التصرّف فى أحد "١‏ العوضين قبل قبض 
الآخر من جهة كون 


)١(‏ يعنى بعض الأفاضل. و لم ترد كلمة «القائل» فى «ش»). 

(0) فى «ش» زيادة: «من). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١55‏ 

العقد فى معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبضء و سيجىء ما يظهر منه قَوَهُ هذا التفصيل. 

و على كلّ حالء فالخيار المتوقف تنتجزه فعلًا على ظهور أمر كالغبن» و العيب, و الرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرّف بلا 
خلافٍ ظاهراً. ّ 


فرعان: 


الأوّل: لو منعا عن التصرّف المتلف فى زمان الخيار» فهل يمنع عن التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذى الخيار من العين» 


كوطء الأمة فى زمان الخيار بناءً على أن الاستيلا.د ماتعٌ من رد العين بالخيار؟ قولان للمانعين» أكثرهم على الجوازء كالعلامة فى 
القواعد 2١١‏ و الشارح [فى ]2١‏ جامع المقاصد 0*0 و حكى عن المبسوط «6» و الغنيهُ «© و الخلاف «2)» لكن لا يلائم ذلك القولّ 
بتوقف الملك على انقضاء الخيار» كما اعترف به فى الإيضاح 27. و لذا حمل فى الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا 


.7١ :7 القواعد‎ )١( 

(1) لم يرد فى «ق). 

(*) جامع المقاصد ©: 31و 819. 

(©) المبسوط ”: 7/, 

(0) الغنية: ١7؟.‏ 

(©) الخلاف ": 277 المسأله ١‏ من كتاب البيوع. 

() إيضاح الفوائد :١‏ 841. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١00‏ 

اختصّ الخيار بالواطئ .)١١‏ لكن قيل: إِنْ عبارةً المبسوط لا تقبل ذلكك .23١‏ 

و ظاهر المحكيىّ عن التذكر و ظاهر الدروس 0 المنع عن ذلككء لكون الوطء معرضاً لفوات حقٌّ ذى الخيار من العين. 
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الثانى: أنه هل يجوز إجارً العين فى زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار؟ 


فيه وجهان: من كونه «©» ملكاً له» و من إبطال هذا التصوّف؛ لتسلط الفاسخ على أخذ العين» إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلمه 
لأجل استيفاء منفعته. 

ولو آجره من ذى الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة؛ لأنَّ المشترى ملك العين ملكدِةً مطلقةٌ مستعدّةً للدوام؛ و من نماء هذا 
الملكك المنفعة الدائمة» فإذا استوفاها المشترى بالإجارة» فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ, بل يعود الملكك إليه مسلوب المنفعة فى مذَّهُ 
الإجارة» كما إذا باعه بعد الإجارة. و ليس الملكك هنا نظير ملكك البطن الأوّل من الموقوف عليه؛ لأنّ البطن الثانى لا يتلقّى الملكك منه 
حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعةٌ» بل من الواقف كالبطن الأوّلء فالملكك ينتهى بانتهاء استعداده. 


()الدروس #2 ااا 

(1) قاله السئّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 07ع. 

() نسبه فى مفتاح الكرامة *: 20 إلى صريح التذكرة و ظاهر الدروس. راجع التذكرة :١‏ 7ه و الدروس *: .7١‏ 

(؟) كذاء و المناسب تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى «العين»» و هكذا الكلام فى الضمائر الآتية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١52‏ 

فإن قلت: إن ملك المنفعة تابتع لملك العينء بمعنى أنه إذا ثبت الملكيّة فى زمانٍ و كان زوالها بالانتقال إلى آخرء ملكك المنفعة 
الدائمة؛ لأنّ المفروض أن المنتقل إليه يتلقَّى الملكك من ذلك المالككء فيتلقّاه مسلوب المنفعة. و أمَا إذا ثبتت و كان زوالها بارتفاع 
سببها لم يكن ملكك من عاد إليه متلقَّى عن المالكك الأوّل و مستنداً إليه» بل كان مستنداً إلى ما كان قبل تملّكك المالكك الأَوّلء فيتبعه 
المنفعة» كما لو فرضنا زوال الملكك بانتهاء سببه لا برفعه» كما فى ملكك البطن الأوّل من الموقوف إعليه ])3١‏ فَإنّ المنفعة تتبع مقدار 
قلت: 

أُوْلَا: أله وض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارةٌ مع عدم التزام أحدٍ ببطلان الإجارة. 

و ثانياً: أنه يكفى فى ملك المنفعة الدائمة تحقّق الملكتّة المستعدّة للدوام لولا الرافع آنا ما. 

ثم إن الفاضل القممى فى بعض أجوبة مسائله جزم ببطلادن الإجارة بفسخ البيع بخبار رد مثل الثمن» و علّله: بأنّه يعلم بفسخ البيع: أن 
المشترى لم يملكك منافع ما بعد الفسخ. و أن الإجارة كانت متزلزلةً و مراعاةً بالنسبة إلى فسخ البيع »)7١‏ انتهى. 

فإن كاك محف إلى ما تامو كرن النتفعة ناحة قاذ الملكة 


)١(‏ لم يرد فى «ق). 

(؟) راجع جامع الشتات (الطبعة الحديثة) : ”, جواب السؤال: 7١‏ من كتاب الإجارة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١017‏ 

أو الملكك المستند إلى ذلك الملككء فقد عرفت الجواب عنه نقضاً و عَلَاء و أن المنفعة تابعةً للملك المستعدٌ للدوام, و إن كان 
مرجعه إلى شىءٍ [آخر 01] فليبين حتّى يُنظر فيه مع أن الأصل عدم الانفساخ؛ لأنّ الشكك فى أنّ حقّ خيار الفسخ فى العين يوجب 
تزلزل ملكك المنفعة أم لا مع العلم بقابليِة المنفعة بعد الفسخ للتملّكك قبله» كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة. 

ثم نه لا إشكال فى نفوذ التصرّف بإذن ذى الخيار و أنه يسقط خياره بهذا التصرّفء إِما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفاً و إن لم 
يكن منافاةً بين الإذن فى التصرّف أو الإتلاف و إرادة الفسخ و أخذ القيم كما ننهنا عليه فى المسأَلهُ السابقة 7)» و به يندفع الإشكال 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة ١١١0‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الذى أورده المحمّق الأردبيلى: من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار «7. و إِمَا لأنَ التصرّف الواقع تقويك لحا هذا الحن ونه 
العين بإذن صاحبه, فلا ينفسخ التصرّف و لا يتعلق الحقّ بالبدل؛ لأنّ أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين فى حال حلول الحقٌّ فيه. لا مع 
سقوطه عنه. 

ولو أذن ولم يتصرّف المأذونء ففى القواعد و التذكرة: أنّه يسقط خيار الآذن «»» و عن الميسيَة: أنه المشهور «4). قيل: كأنْ منشأ 


هذه 


(1) لم يرد فى «ق). 

.18١ ١69 فى الصفحةٌ‎ )( 

(*) مجمع الفائدة 8 10. 

(©) القواعد 7: 28 و التذكرة :١‏ 278. 

(0) حكاه عنها السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 884. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١88‏ 

النسبة فهم استناد المشهور فى سقوط الخيار فى الصورة السابقة إلى دلالة مجرّد الإذنء و لا يقدح فيها تجرّده عن التصرّف .)١١‏ و قد 
مَنّع دلالة الإذن المجرّد فى المسالكك و جامع المقاصد و القواعد .0١‏ 

و الأولى أن يقال: إِنّهِ لا ينبغى الإشكال فى كون إذن ذى الخيار فى التصرّف عنه فيما انتقل عنه فسخاً ؛ لأسن التوكيل فى بيع © 
مال الغير لنفسه غير جائز شرعاًء فيحمل على الفسخ» كسائر التصرّفات التى لا تصحح شرعاً إلا بجعلها فسخاً. 

والفاكية إذن م الخبار للمشترى فى التصرّف إجازةً و إسقاطاً لخياره» فيمكن الاستشكال فيه؛ لأنَّ الثابت بالنصٌ و الإجماع: أن 
التصرّف فيما انتقل إليه إجازةً» و ليس الإذن من ذلككء و إِنّما كم بالسقوط فى التصرّف عن إذنه؛ لا لأجل تحمّق الإسقاط من ذى 
الخيار بالإذن» بل لتحمّق المسقط؛ لما عرفت: من أن التصرّف الواقع بإذنه صحيحٌ نافذ, و التسلط على بدله فرع خروجه عن ملكك 
المشترى متعلّقاً للحقّ» فالإبذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن فى بيع الرهن لا يسقط به حقٌّ الرهانة» و يجوز الرجوع قبل البيع. نعم» 
يمكن القول بإسقاطه من 


.884 :© راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0) المسالكك ": 31) و جامع المقاصد ©: :”و 1١‏ و القواعد 88:7 84. 

(9) فى «ق): «فسخ)» و هو سهو على الظاهر. 

(©) العبارة فى «ش» هكذا: «و الأسولى أن يقال: بأنَ الظاهر كون إذن ذى الخيار فى التصرّف المخرج فيما انتقل عنه فسخاً لحكم 
العرف. و لأنّ إباحةٌ بيع مال الغير ..). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١09‏ 

جهة تضمنه للرضا بالعقد, فإنّه ليس بأدون من رضا المشترى بتقبيل الجارية. 

وقد صرّح فى المبسوط: أنه إذا علم رضا البائع بوطء المشترى سقط خياره »)١١‏ و يؤْيّده رواية السكونى "١‏ فى كون العرض على 
البيع التزاماً. 

فهذا القول لا يخلو عن قَوٌة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 صفحةً ؟١١١1 من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(0 المسوط ل 
(؟) الوسائل :١7‏ 89 الباب ١7‏ من أبواب الخيارء الحديث الأوّل. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج 8 ص: يل 


مسألة المشهور أن المبيع يُملك بالعقدء و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سيبه» 


إطلاقه يشمل الخيار المختصٌ بالمشترى» و صرّح فى التحرير بشموله لذلكك 0". 
لكن اليد ف الدروي قال#ق ملكة المبيع بالنقد اوعد الخار بتع الككت أو التق خلاف: ماهدة: أن التاقل العقةو 
الغرض من الخيار الاستدراكك و هو لا ينافى الملكك. و أن غاية الملك التصرّف الممتنع 


)١(‏ حكاه فى الشرائع 1: 277 و المختصر: 0177 بلفظ «و قيل؛»» نعم علّس عليه فى المسالكك ": 7١8‏ بقوله: «و المشهور أن القول 
المحكى للشيخ). 

(؟) كشف الرموز 62١ :١‏ و التنقيح الرائع 7: 03١‏ و المفاتيح *: 70 و غيرهاء و نسب بعض ذلكك إلى ظاهر الشيخ و قال بعض آخر: 
«بلوح من كلام الشيخ». راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ©: 597. 

.١1588 :١ التحرير‎ )»9( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١2١‏ 

فى زمان الخيار. و ربما قطع الشيخ بملكك المشترى إذا اختصّ الخيار. و ظاهر ابن الجنيد توقف الملكك على انقضاء الخيار 2١١‏ انتهى. 
إن فى هذا الكلام شهادةً من وجهين على عدم توقّف ملك المشترى على انقضاء خياره عند الشيخ بل المأخذ المذكور صريحٌ فى 
عدم الخلاف من غير الشيخ قدّس سرّه أيضاًء لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلًا لقول الشيخ, و اللازم نقل كلام الشيخ قدّس سرّه 
فى الخلاف و المبسوط. 

قال فى محكىّ الخلاءف: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول» فإن كان مطلقاً فإنّهِ يلزم بالافتراق بالأبدان» و إن كان مشروطاً يلزم 
بانقضاء الشرطء فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملكك المشترى بالعقد المتقدّم» و إن كان الخيار للمشترى وحده زال 
ملكك البائع عن الملكك بنفس العقدء لكنّه لم ينتقل إلى المشترى حتّى ينقضى الخيار» فإن انقضى "١‏ الخيار ملك المشترى بالعقد 
الأوّل «”. انتهى. 

و ظاهر هذا الكلام كما قيل «©1 هو الكشفء فحينئدٍ يمكن الجمع بين زوال ملكك البائع بمعنى عدم حقّ له بعد ذلكك فى المبيع نظير 
لزوم العقد من طرف الأصيل إذا وقع مع الفضولى و بين عدم انتقاله إلى المشترى بحسب الظاهر حتّى ينقضى خياره؛ فإذا انتقضى 
ملكك سبب 


.372١ :* الدروس‎ )١( 

(0) فى «ق» بدل فإن «انقضى:: «فإذا انتقل»» و هو من سهو القلم. 
(©) الخلاف ": 277 المسأله 79 من كتاب البيوع. 

(6) قاله الشهيد فى المسالكك *: 518. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع» ص: ١27‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا١١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


العقد الأوّل بمعنى كشف الانقضاء عنه» فيصير انقضاء الخيار للمشترى نظير إجازة عقد الفضولى. و لا يرد حينئذٍ عليه: أن اللازم منه 
بقاء الملكك بلا مالك. و حاصل هذا القول: أن الخيار يوجب تزلزل الملكك. 

و يمكن حمله أيضاً على إراده الملكك اللازم الذى لا حقّ و لا علاقة لمالكه السابق فيه فوافق المشهور؛ و لذا عبر فى غاية المراد 
بقوله: ١و‏ يلوح من كلام الشيخ توقف الملك على انقضاء الخيار» ١١‏ و لم ينسب ذلكك إليه صريحاً. 

و قال فى المبسوط: البيع إن كان مطلقاً غير مشروط فإنّه يثبت بنفس العقد و يلزم بالتفرّق بالأبدان» و إن كان مشروطاً لزومه بنفس 
العقد لزم بنفس العقد, و إن كان مقتداً بشرطٍ لزم بانقضاء الشرط 37١‏ انتهى. 

و ظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع و المشترى. لكن قال فى باب الشفعة: إذا باع شقصاً بشرط الخيار» فإن كان الخيار 
للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة؛ لأنّ الشفعة إِنّما تجب إذا انتقل الملكك إليه. و إن كان الخيار للمشترى وجب الشفعة [للشفيع 
«#] لأنّ الملكك يغبث للمشترى بنفس العقد: و له المطالبة بعد [انقضاء] (©) الخبار. 


)١(‏ غايةُ المراد ؟: ٠١0‏ و فيه: «فيلوح من كلام الشيخ فى الخلاف و المبسوط توقف ملكك المشترى على سقوطه). 

(9) المبسوط 5: 7ق/, 

() و (6) أثبتناهما من «ش) و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١27‏ 

و حكم خيار المجلس و الشرط فى ذلكك سواءً على ما فصّلناه .)١١‏ و لعل هذا مأخذ ما تقدّم 07 من النسبة فى ذيل عبارةً الدروس. 
هذاء و لكن الحلى قدّس سرّه فى السرائر ادّعى رجوع الشيخ عما ذكره فى الخلاف 70. 

و يمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور. 

مثل استدلاله فى مواضع على المنع عن التصرّف فى مده الخيار: بأنّ فيه إبطانًا لحقّ ذى الخيار» كما فى مسألة بيع أحد النقدين على 
غير صاحبه فى المجلس 150 و فى مسأل رهن ما فيه الخيار للبائع «0/؛ فإنّهِ لو قال بعدم الملكك تعن تعليل المنع به لا بإبطال حقٌّ ذى 
الخيار من الخيار؛ لأنّ التعليل بوجود المانع فى مقام فقد المقتضى كما ترى! و منها: أنه ذكر فى باب الصرف جواز تبايع المتصارفين 
ثانياً فى المجلس؛ لأمنّ شروعهما فى البيع قطعٌ للخيار «, مع أنّه لم يصبحح فى باب الهبة البيع الذى يتحقّق به الرجوع فيهاء لعدم 
وقوعه فى الملكك 37. فلولا قوله فى الخيار بمقالة المشهور لم يصمح البيع ثانياً؛ لوقوعه فى غير الملكك 


.17 :# المبسوط‎ )١( 

(1) تقدّم فى الصفحةٌ .١12١‏ 

(") السرائر ؟: 582 

(©) راجع المبسوط ؟: 48. 

(0) راجع المبسوط 5: .1١١‏ 

(9) المبسوط ؟: 48. 

(0) المبسوط 7 8608 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١88‏ 

على ما ذكره )١١‏ فى الهبة. 

وربما ينسب 7١‏ إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذى له الخيار مفلساًء حيث حكم بأنْ له الخيار فى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١1/8‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الإجازة و الفسخ» لأنه ليس بابتداء ملكك؛ لأنّ الملكك قد سيق بالعقد و8 انتهى. لكنّ النسبة لا تخلو عن تمل لمن لاحظ باقى العبارة. 
واقال ابن بسع ككس ست فى عاد على ,تنك مستي ]نا الب لكف التق و باتقفء لكان ور «بالفقييوالا قاد موف 
المشترى إِلَا بعد انقضاء خيار البائع «6)» انتهى. 

وقد تقدّم حكاية التوقف عن ابن الجنيد أيضاً «8. 

و كيف كانء فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّهُ جِلّ البيع» و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراض» و غيرهما ممما ظاهره كون العقد 
عل تام لجواز التصرّف الذى هو من لوازم الملكك. ْ 

و يدل عليه لفظ «الخيار» فى قولهم عليهم السلام: «البتعان بالخيار» «©0 و ما دل على جواز النظر فى الجارية فى زمان الخيار إلى ما لا 
05 


)١1(‏ فى «ش): «على ما ذكرنا». 

(1) نسبه العامة بحر العلوم؛ انظر المصابيح (مخطوط): .1١8‏ 

(5) المبسوط 5؟: 588. 

() الجامع للشرائع: 558. 

(0) تقدّم فى الصفحةٌ .١12١‏ 

(2) راجع الوسائل 17: هع" عع الباب الأول من أبواب أحكام الخيار» الأحاديث ١791و"‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١28‏ 

قبل ذلكك ٠١‏ فإنّه يدل على الجِلٌ بعد العقد فى زمن الخيارء إِلَا أن يلتزم بأنّه نظير حل وطء المطلّقة الرجعيّة الذى يحصل به الرجوع. 
و يدل عليه: ما تقدّم فى أدلَهُ بيع الخيار بشرط رد المبيع :)7١‏ من كون نماء المببع للمشترى و تلفه منه 1*0 فيكشف ذلكك عن ثبوت 
اللزوم و هو الملككء إلا أن يلتزم بععدم كون ذلكك من اشتراط الخياره بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن و قد تقدّم 9" فى 
مسأل بيع الخيار بيان هذا الاحتمال و ما يشهد له من بعض العنوانات» لكن تقدّم: أنه بعيدٌ فى الغاية أو يقال: إن النماء فى مورد الرواية 
نماء المبيع فى زمان لزوم البيع؛ لأنّ الخيار يحدث برد مثل الثمن و إن ذكرنا فى تلكك المسألة: أن الخيار فى بيع الخيار المعنون عند 
الأصيحافه لنن ساتروط) تعدوثه بالك وق إلا أث الزؤامة قاين لحمل عليه إلا أن يسفكة بإطاكقة رف القافل لما فا فل الخبان من 
أوّل العقد فى فسخه مقيّداً بردٌ مثل الثمن. 

هذاء مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف فى الخيار المنفصل أيضاً. 


)١(‏ راجع الوسائل ؟١: 8١‏ الباب 5 من أبواب الخيار» الحديثين ١‏ و”. 

() فى «ش»: «الثمن)». 

() تقدّم فى الجزء الخامس: 14 فى الأمر الخامس ذيل بيع الخيار. 

(©) تقدّم فى الجزء الخامس: 1714 فى الأمر الأوّل ذيل بيع الخيار. 

(0) فى «ش» زيادة: «فى أدَلَةُ بيع الخيار». 

(ع) كذا فى النسخ, و المناسب: «بإطلاقها). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١22‏ 

و ربما يتمسشكك بالأخبار الواردة فى العينة 2١١‏ و هى: أن يشترى الإنسان شيئاً بنسية ثم ببيعه بأقل منه فى ذلك المجلس نقداً. لكنّها لا 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


دلألة لواعق هذه السهة» لأذ عا خلن يانعها الأول وثزق كان تن خيار اللي أوالحواةه إلا ادمع عرنيقا خيارعنا قافا و 
قد صرّح الشيخ فى المبسوط بجواز ذلكك. مع منعه عن بيعه على غير صاحبه فى المجلس .)1١١‏ 

نعم» بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهوره مثل صحيح يسار بن يسار: «عن الرجل يبيع المتاع و يشتريه 
من صاحبه الذى يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: أشترى متاعى؟ فقال: ليس هو متاعكك و لا بقرك و لا غنمكك) 7١‏ فإنّ فى ذيلها 
دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. 

ولا استئناس بها أيضاً عند التأمّل؛ لما عرفت: من أنّ هذا البيع جائرٌ عند القائل بالتوققفء لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع» كما 
عرفت التصريح به من المبسوط «8". 

و يذبٌ بذلكك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً ««): من أن الملكك 


)١(‏ كما تمشّكك بها صاحب الجواهرء انظر الجواهر *7: ١ل‏ و راجع الوسائل ؟١:‏ 88" و 78 الباب ه و 8 من أبواب أحكام العقود. 
(؟) راجع المبسوط 7: 98 و 187 188. 

(*) الوسائل 207٠ :١7‏ الباب ه من أبواب أحكام العقود, الحديث "2 و فيه بدل «يسار بن يسار): «بشار بن يسار). 

(؟) عرفته آنفاء و راجع الصفحة ع8٠‏ أيضاً. 

(5) راجع الصفحة 3؛ الشرط السابع من شروط صححةُ الشرط» و راجع /ا1 158. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 1١217‏ 

إذا حصل بنفس البيع الثانى مع أنّه موقوف على الملكك لزم الدور الوارد على من صححح البيع الذى يتحمّق به الفسخ, و حينئذٍ فيمكن 
أن يكون سؤال السائل بقوله: «أشترى متاعى» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم: من عدم جواز البيع قبل الافتراق» و يكون جواب 
الإمام عليه السلام مبتياً على جواز بيعه على البائع؛ لأنّ تواطؤهما على البيع الثانى إسقاطٌ للخيار من الطرفين» كما فى صريح المبسوط 
(لدكقوله اليس عو متافككه إشارة إلى أن ما ينظل إليكف بالغتراء إتما انق الك يعد خروسم عق ملككة بتراطتكن غلى المغاملة 
الثانية المسقط لخيا ركماء لا بنفس العقد. و هذا المعنى فى غاية الوضوح لمن تأمّل فى فقه المسألة. 

ثم لو سلم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إِلَا القول بالوقف ١‏ دون الكشفء كما لا يخفى. 

و مثل هذه الرواية فى عدم الدلال و لا الاستئناس صحيحة محمد ابن مسلم: «عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعاً 1 لعلى أشتريه 
منكك بنقدٍ أو بنسيةُء فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بِأسٌء إِنّما يشتريه منه بعد ما يملكها 59 


فإِنَ الظاهر: أن قوله: «إِنْما يشتريه .. إلخ» إشارة إلى أن هذا 


)١1(‏ كما تقدّم عنه فى الصفحة 2187 المنقول عن باب الصرف. 

(0) فى «ش:: «بالنقل). 

(*) فى «ق): «متاعكك). 

(6) الوسائل :١7‏ 2 الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١28‏ 

لبن عرز ويد بها بسر خنداكك »١‏ و أن بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأّل» فقوله: «بعد ما يملكها إشارة إلى استيجاب العقد مع 
الأول كما يظهر من قولهم عليهم السلام فى أخبار أخر واردةٍ فى هذه المسألة: «و لا توجب البيع قبل أن تستوجبه؛ 1 مع أن الغالب 
فى مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع و رجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذى طلب منه ذلككء فيلزم 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ١١١‏ من 1١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


العقد الأول بالتفرّق. و لو فرض اجتماعهما فى مجلس واحدٍ كان تعريضه للبيع ثانياً بحضور البائع دالا عرفاً على سقوط خياره» و 
يسقط خيار المشترى بالتعريض للبيع. 

و بالجملة؛ ليس فى قوله: «بعد ما يملكه) دلالةً على أنّ تملّكه بنفس العقد, مع أنّها على تقدير الدلالُ تدفع النقل لا الكشفء كما لا 
و نحوه فى الضعف: الاستدلال فى التذكرة 0 بما دل على أن مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غير 
تقيبدٍ بانقضاء الخيار؛ إذ فيه «©»: أن الكلا-م مسوق لبيان ثبوت المال للمشترى على نحو ثبوت العبد له و أنه يدخل فى شراء العبد 
حتّى إذا ملكك العبد ملكك ماله. مع أن الشيخ لم يثبت منه هذا القول فى الخيار 


)١(‏ فى «ش): «عنده). 

(؟) الوسائل :١7‏ 20/8 الباب 8 من أبواب أحكام العقود» الحديث .١١‏ 

(*) راجع التذكرة :١‏ 596 و 288. 

(©) فى الأصل: «فيها». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١29‏ 

المختصٌ بالمشترىء و التمتّدكك بإطلاءق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى! و أشدّ ضعفاً من الكل ما قيل :)١١‏ من أن 
المقصود للمتعاقدين و الذى وقع التراضى عليه انتقال كل من الثمن و المثمن حال العقدء فهذه المعاملة إمَا صحيحةٌ كذلكك كما عند 
المشهور 1 فثبت المطلوبء أو باطلةٌ من أصلهاء أو أنّها صحيحةٌ إلا أنّها على غير ما قصداه و تراضيا عليه. 

توضيح الضعف: أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقدء لكنّ الإنشاء لما كان علد لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعى 
على الإنشاء حصول المنشأ عنده لكنّ العلَيُ إِنّما هو «# عند العرفه فلا ينافى كونه فى الشرع سبباً محتاجاً إلى تحمّق شرائط أخر 
بعده» كالقبض فى السلم و الصرفء و انقضاء الخيار فى محل الكلام. فالعقد مدلوله مجرّد التمليكك و التملكك مجرّداً عن الزمان, لكنّه 
عرفاً علَةٌ تامَةٌ لمضمونه» و إمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة» فليس فى تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه 
بالعقدواو انبا قحلت صن ذاعن النتعاقد وو ولا عيرن ف 

و قد تقدّم الكلام فى ذلكك فى مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة .5١‏ 


./4 :75* قاله صاحب الجواهرء انظر الجواهر‎ )١( 

(0) فى الجواهر: «أمَا صحيحة كذلكك عند الشارع فيثبت المطلوب». 

() كذاء و المناسب: «هى). 

(©) راجع الجزء الثالث: 49" و ما بعدها. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: 17١‏ 

وقد يستدلٌ 0١١‏ أيضاً بالنبوى المشهور المذكور فى كتب الفتوى للخاصّة و العامة على جهة الاستناد إليه و هو: أن «الخراج بالضمان) 
بناءً على أن المبيع فى زمان الخيار المشتركك أو المختصّ بالبائع فى ضمان المشترى» فخراجه له» و هى علامة ملكه. 

و فيه: أنه لم يُعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشترى حتّى يكون نماؤه له. 

وقد ظهر بما ذكرنا: أن العمدهُ فى قول المشهور عموم أدلهُ جل البيع» و «التجارة عن تراض"» و أخبار الخيار. 

و استدل للقول الآخر «*) بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع فى زساه الكبان وكهاقيدال بعتميمة قاعدةوكرق الكلقن من 
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المالك لأنّه مقابل الخراج» على كونه فى ملكك البائع مثل: 

صحيحة ابن سنان «عن الرجل يشترى العبد أو الدابّةُ بشرطٍ إلى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث؛ على من 
ضما ذلكك؟ فقال: على البائع حل ينقضى الشرط فلاقة أنام و يضير المبيح للمقترى» شرظ له الباتع أو لم يشترط: قال: ون كان 
بينهما شرط أيَاماً معدودةً فهلك فى يد المشترى» فهو 


(1) كما استدل به فى الجواهر 8: اث 

(0) عوالى اللآلى :١‏ 319 الحديث ذلى و عنه فى المستدركك "1: 07 الباب / من أبواب الخيارء الحديث *. 
(؟) وهو القول بأنّ الملكك إِنّما يتحمّق بانقضاء الخيار. 

(©) استدلٌ به فى الرياض 8: ,7١0‏ و الجواهر *7: ١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: ١7١‏ 

من مال البائع» .)0١١‏ 0 0 1 ٍ 
و رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمهُ من رجل بشرطهء يوما أو يومين» 
فماتت عنده و قد قطع الثمن» على من يكون ضمان ذلكك؟ قال: ليس على الذى اشترى ضمانٌ حتّى يمضى شرطها .7١‏ 

و مرسلة ابن رباط: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيَام فهو من مال البائع» .بن 

و النبوى المروى فى قرب الإسناد فى العبد المشترى بشرط فيموت. قال: «يستحلف بالله ما رضيه. ثم هو برىءٌ من الضمان)» 79". 

و هذه الأخبار إِنّما تجدى فى مقابل من ينكر تملك المشترى مع اختصاص الخيار» و قد عرفت أن ظاهر المبسوط فى باب الشفعة ما 
حكاه عنه فى الدروس: من القطع بتملك المشترى مع اختصاص الخيار «» و كذلكك ظاهر العبارة المتقدّمةُ عن الجامع 2 


)١(‏ وردت الصحيحة فى الكافى و الفقيه و التهذيب, و لكن المنقول فى المتن أوفق بما فى التهذيبء انظر التهذيب ": 7 الحديث 
٠٠‏ وعنه فى الوسائل ؟١:‏ 87" الباب ه من أبواب الخيارء الحديث *؛ و الصفحةٌ هه" الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

(؟) الوسائل ؟١: 3”8١‏ الباب ث من أبواب الخيار» الحديث الأوّل. 

() الوسائل ؟١:‏ 3”87 الباب الأوّل من أبواب الخيارء الحديث 8. 

(©) لم نعثر عليه فى قرب الإسناد. و لا-على الحاكى عنه؛ نعم رواه فى الوسائل ؟1١:‏ 87 الباب ه من أبواب الخيار» الحديث ؟ من 
العيذييعة: 

(0) راجع الصفحة 187و .18١ 1١80‏ 

(©) تقدّمت فى الصفحةٌ .١185‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 177 

و على أىّ حالٍ, فهذه الأخبار إمَا أن تجعل مخصّصة لأدلّة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملكك و الضمانء أو لقاعدة التلازم بضميمة 
أدلَهُ المسألة» فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملكك بالعقد قبل انقضاء الخيار. 

لكن هذا فرع التكافؤ المفقود فى المقام من جهاتٍء أعقلمها الشهرة الحلقة المؤيّدهُ بالإجماع المحكيّ عن السرائر .)١١‏ 

ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدّم من عبارتى المبسوط و الخلاف "١‏ من كون الخلاف فى العقد المقتّد بشرط الخيار عمومُّه للخيار 
المنفصل عن العقد. كما إذا شرط الخيار من الغد. كما أن مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط و 
الكواخ الذي جاة عليه لشو كا 
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فخيار العيب و الغبن و الرؤية و التدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها. 

وم ا ولغ الكنغياين اننا ل كردين الأدلة ييف ١‏ بالكار يدو 1 القالر من لظا والاتسان فى تدر انف رهم اقلت 
انقطاع الخيار الزمانى. 

و أمّا خيار المجلس.ء فالظاهر دخوله فى محل الكلام؛ لنصٌّ الشيخ بذلكك فى عبارته المتقدّمة عنه فى باب الشفعة 7 و لقوله فى 
الاستبصار 


"85 حكاه السئد العاملى فى مفتاح الكرامة : 097 و راجع السرائر 7: 754 و‎ )١( 

(0) تقدّمت عبارتهما فى الصفحةٌ ١28١‏ و 1287. 

(9) تقدّمت فى الصفحة ١27‏ 188. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 17 

إِنّ العقد سببٌ لاستباحة الملكك إلا أنه مشروط بأن يتفرّقا بالأبدان و لا يفسخا العقد »١«‏ و لنصّ الشيخ فى الخلاف و المبسوط على 
أن التفرّق كانقضاء الخيار فى لزوم العقد به 70". و مراده من اللزوم تحقّق علَهُ الملكك, لا مقابل الجوازء كما لا يخفى. مع أن ظاهر 
عبارة الدروس المتقدّمة « فى مأخذ هذا الخلا.ف: أنّ كل خيار يمنع من التصرّف فى المبيع فهو داخل فيما يتوقّف الملكك على 
انقضائه. و كذلك العبارة المتقدّمه فى عنوان هذا الخلاف عن الجامع «". و قد تقدّم عن الشيخ فى صرف المبسوط: أن خيار 
المجلس مانت عن التصرّف فى أحد العوضين .2١‏ 

و من ذلكك يظهر وجةٌ آخر لخروج خيار العيب و إخوته عن محل الكلام؛ فإِنّ الظاهر عدم منعها من التصرّف فى العوضين قبل 
ظهورهاء فلا بد أن يقول الشيخ باللزوم و الملكك قبل الظهور و الخروج عن الملكك بعد الظهور و تنتجز الخياره و هذا غير لائتي بالشيخ. 
فثبت أن دخولها فى محل الكلام مستلزمٌ: إِمَا لمنع التصرّف فى موارد هذا الخيار, و إِمَا للقول بخروج المبيع عن الملكك بعد دخوله؛ و 
كلاهما غير لا-ئت بالا-لتزام. مع أن كلا-م العلّامهُ فى المختلف كالصريح فى كون التملمكك بالعقد اتفاقياً فى المعيب؛ لأنّه ذكر فى 
الاستدلال: أن 


,/8 :# الاستبصار‎ )١( 

(؟) راجع الخلاف *: 77 المسألة 19 من كتاب البيوع؛ و المبسوط 5: 87. 

(9) تقدّمت فى الصفحة .128١ ١2٠‏ 

(*) تقدّمت فى الصفحة .١185‏ 

(0) تقدّم فى الصفحةٌ .١127‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 178 

المقتضى للملكك موجودٌ و الخيار لا يصلح للمنع؛ كما فى بيع المعيب. و ذكر أيضاً أَنّه لا منافاة بين الملكك و الخيارء كما فى المعيب 
0 

و قد صرّح الشيخ قدّس سرّه أيضاً فى المبسوط: بأنّهِ إذا اشترى شيئاً فحصل منه نماء ثتم وجد به عيباً رده دون نمائه» محتيجاً بالإجماع و 
بالنبوىٌ: «الخراج بالضمان» 7 و ستجىء تتمّةٌ لذلكك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ المختلف 3: 7ث. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هانا اا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) المبسوط 7: 21١8‏ و فيه: «بلا خلاف»» و راجع الحديث فى عوالى اللآلى ,3١19 :١‏ الحديث 8 و عنه المستدركث 17: 0017 الباب 
/امن أبواب الخيار» الحديث ”*. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 170 
مسألة و من أحكام الخيار» كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة» 


على المعروف بين القائلين بتملّكك المشترى بالعقد. 

و توضيح هذه المسأله: أن الخيار إذا كان للمشترى فقط من جهة الحيوان فلا إشكال و لا خلاف فى كون المبيع فى ضمان البائع. و 
يدل عليه ما تقدّم ١١‏ فى المسأله السابقة من الأخبار. 

و كذلكك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ فى ذلكك؛ لقوله عليه السلام فى ذيل صحيحة ابن سنان: «و إن كان بينهما شرط 
أيَاماً معدودةً فهلكك فى يد المشترىء» فهو من مال بائعه) (7). 

ولو كان للمشترى فقط خيار المجلس دون البائع» فظاهر قوله عليه السلام: «١حتّى‏ ينقضى شرطه. و يصير المبيع للمشترى» 0 [كذلكك 
«©"] بناءَ على 


.١71 ١7١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) راجع الصحيحة فى الصفحة .17١‏ 

(”) ورد ذلكك فى صحيحةٌ ابن سنان المتقدّمةُ فى الصفحة ١7١‏ أيضاً. 

(6) من «ش). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 172 

أن المناط انقضاء الشرط الذى تقدّم أنه يطلق على خيار المجلس فى الأخبار »)١١‏ بل ظاهره: أن المناط فى رفع ضمان البائع صيرورة 
المبيع للمشترى و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه. 

و إلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم فى السرائر» حيث قال: فكل من كان له خيارٌ فالمتاع يهلكك من مال من ليس له خيارٌ؛ لأنّهِ قد 
استقرٌ عليه العقد, و الذى له الخيار ما استقرٌ عليه العقد و لزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشترى [و كان المتاع قد قبضه المشترى و 
هلكك فى يده ])7١‏ كان هلاكه من مال المشترى دون البائع ؛ لأنّ العقد مستقرٌ عليه و لازم من جهته 0". 

ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم فى كل خيار» فتثبت القاعدة المعروفة: من «أنّ التلف فى زمان الخيار 
ممّن لا خيار لها من غير فرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن» كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب. بل نسبه «8) 
جماعة إلى 


)١(‏ لم نعثر على تصريح له بذلكك. نعم ربّما يدل عليه مثل قوله فيما تقدّم فى مسأل سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام 
عليه السلام: «فلا- شرط:: «فإِنٌ المنفى يشمل شرط المجلس و الحيوان)» و ما تقدّم 5 فى بيان مبدأ خيار الحيوان» راجع الجزء 
الخامس, الصفحة 87 و 47. 

(0) من «ش» و المصدر. 

() فى «ق): «من مال البائع دون المشترى»» و هو سهو مخالف لما فى السرائر. 

(©) السرائر ؟: /1/ا3. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


ٍ صفحة عانا ا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) لم نعثر على هذه النسبة» نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء. راجع المسالكك ": 0717 و الرياض 7١8:8‏ 2509 و 
مفتاح الكرامة ©: 094 044 و الجواهر "7: 80 40. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1717 

إطلاق الأصحاب. 

قال فى الدروس فى أحكام القبض: «و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار» »١١‏ انتهى. فإنّ ظاهره كفاية مطلق 
الخيار فى عدم ضمان المشترى للمبيع المقبوضء و نحوه كلامه قدّس سرّه فى اللمعةٌ .١‏ 

و فى جامع المقاصد فى شرح قول المصنّف قدّس سرّه: «و لو ماتت الشاه الْمُصَرَاهْ أو الأمهُ المدلسة فلا شىء له» و كذا لو تعبت عنده 
قبل علمه) قال: و تقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر؛ لأنَّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك. إِلَّا أن يقال: إِنّه غير مضمونٍ عليه 
الآن انوك كازرم رق انث فى كله السمقك يوق وبق رن الكت زتهي : 

وقال فى شرح قول المصئّف قدّس سرّه: «ولا يسقط الخيار بتلف العين»: مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن 
للمشترى انفسخ البيع» لاختصاص الخيار بالمشترىء ثم تردد فيه و فى خيار الرؤية ."5١‏ 

و فى المسالكك فى مسألة أن العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم و أن الحادث فى أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال: 


و كذا كل خيار مختصّ بالمشترى «8). 


(1)الدروس ا 01 

(؟) اللمعةٌ الدمشقية: ١7‏ 

(؟) جامع المقاصد ©: *8,. 

(©) جامع المقاصد *: 18,. 

() المسالكك *: 588. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 178 

و عن مجمع البرهان فى مسأل أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة «تلف المبيع قبل الضمان)» 
قال 830 إن هذه الثاقدة معارفة بقاعدة ا وهى: أن تلف المبيع 7 فى الخيار المختصّ بالبائع من مال المشترى 70, فإنّ 
القلاعهر مزه شتعل هذه قاعدة كر نيا سلب بق الأصحات: 

و صرّح بنحو ذلكك المحمّق جمال الدين فى حاشية الروضة «©»» و استظهر بعد ذلكك اختصاصه بما بعد القبضء معترفاً بعمومها من 
جهاتٍ اخرى. 

و ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار, و لا بين الثمن و المثمنء و لا بين الخيار المختصّ بالبائع و المختصٌّ بالمشترى؛ و 
لذا نفى فى الرياض الخلاف فى أن التلف فى مده الخيار ممّن لا خيار له «2. 

و فى مفتاح الكرامة: أن قولهم: «التلف فى مدَّهُ الخيار من لا خيار له) قاعدةٌ لا خلاف فيها. ثم ذكر فيها «© تبعاً للرياض: أن 


)١(‏ كذا فى «ق»» و فى «ش» بدل «تلف المبيع قبل الضمان قال)»: «تلف المال قبل القبض). 

() فى «ش:: «المال). 

(*) لم ترد العبارة بلفظها فى مجمع الفائدة» نعم قال السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة: «و فى مجمع البرهان ما حاصله: إن هذه القاعدة 
.. إلخ)» انظر مفتاح الكرامة ©: 80١‏ و مجمع الفائدة 8 802 /8017. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ١١١0‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) حاشية الروضة: ع8 ذيل قول الشارح: الانتقال المبيع إليه). 

(5) الرياض 6 50/8. 

(9) فى «ش): (فيه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1794 

الحكم فى بعض أفراد المسألهُ مطابقٌ للقاعدة .)١١‏ 

لكنّ الإنصاف: أنه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبرى الأصحاب الجزم بهذا التعميم» فضلًا عن اتّفاقهم عليه. 

فَإِنّ ظاهر قولهم: «التلف فى زمان الخيار» هو الخيار الزمانى» و هو الخيار الذى ذهب جماعة إلى توقف الملكك على انقضائه 237١‏ لا 
مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوهاء أ لا ترى أنْهم اتّفقوا على أنه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع و 
لو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ أ لا ترى أن المحمّق الثانى ذكر: أن الاقتتصاص من العبد الجانى إذا كان فى خيار المشترى كان من 
ضمان البائع ؟ 

و أمَا ما نقلنا عنه سابقاً «©) فى شرح قوله: «و لو تعتيبت قبل علمه) فهو مجرّد احتمالء حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شىيء مع أنه 
ذكر فى شرح قول المصئّف فى باب العيوب: ١و‏ كل عيب يحدث فى الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء ء الخيار فإنّه لا يمنع الردّ فى 
الثلاثة»: نف ذلك الاحتمال على وجه الجزم. حيث قال: الخيار الواقع فى العبارة يراد به خيار الحيوان» و [كذا «0)] ] كل خيار يختصٌ 
بالمشترى كخيار الشرط له. و هل خيار الغبن و الرؤية كذلكك؟ يبعد القول به 


.860 099 :© مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) كما تقدّم عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن سعيد فى الصفحةٌ ١18١ ١2٠‏ و 128. 

(؟) جامع المقاصد 6: هع". 

(©) نقله فى الصفحةٌ /ا/ا١.‏ 

(0) من «ش» و المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 1/١‏ 

خصوصاً على القول بالفورّة؛ لا خيار العيب؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعا »1١‏ انتهى. و من ذلك يُعلم حال 
ما نقلناه عنه فى خيار الغبن .)27١‏ 

فلم يبقّ فى المقام ما يجوز الركون إليه إِلَا ما أشرنا إليه *: من أن مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه 
احاح اب ونع اظترط و صر الم الطاعري عو السامضييا ر صخري للدي يلاو ضيه قرافي كارو مورورة 
المبيع مختضاً بالمشترى لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه؛ فيدل على: أن كل وق للكري و سين النماكن الى روصل 
إلية لازماً عليه فهو غير غنامن له حتى ينقضى هه شرطه و يصير متختضا به لازم علبة. 

ول لاع هنذا الاسستاهار 1ن تر جذا له لقرعي هما الم يكن عه الال عل اننال سمه عالطاو لمعيه 
الاطصاضييا نازر لد سدم كرد لجع لازم علي المتجرى لازام اول لامر كها كور من ا لفظهُ «حتّى)» الظاهرة فى الابتداء» 
و هذا المعنى مختصٌ بخبار المجلس و الحيوان و الشرط و لو كان منفصكَاء بناء على أن البيع متزلزل و لو قبل حضور زمان الشرط؛ و 
لذا ذكرنا جريان 


."81 :© جامع المقاصد‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 1١+‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


() نقله فى الصفحةٌ /ا/ا١.‏ 

(") أشار إليه فى الصفحةٌ .١78‏ 

(©) فى ظاهر «ق): «يمضى). 

(0) فى ظاهر «ق): «يمضى). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1/١‏ 

الخلاف فى المسألتين السابقتين فيه. 

و أمَا الغبن و العيب و الرؤية و تخلف الشرط و تفليس المشترى و تبض الصفقة» فهى توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد. 
والحاصل: أن ظاهر الروايةٌ استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع 1١‏ لازماً على المشترى. و هذا مختصٌ بالبيع 
المتزلزل من أوّل الأسمرء فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم» بأن يكون المبيع فى ضمان المشترى بعد القبض ثمْ يرجع بعد عروض 
التزلزل إلى ضمان البائع, فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصّةٌ بالخيارات الثلاثة» على تأمّل فى خيار المجلس. 

ثم إن مورد هذه القاعدة إلما خويها يعد القبضيي :و أن قبل لقيش قار ]كتكان: ولا علوت قن #رتد من الباه من غير النقااك ان 
الخيار» فلا تشمل هذه القاعدةٌ خيار التأخير. 

و أمّا عموم الحكم للثمن و المثمنء بأن يكون تلف الثمن فى مدَّهُ خيار البائع المختصٌّ به من مال المشترى فهو غير بعيدِ؛ نظراً إلى 
المناط الذى استفدناه» و يشمله ظاهر عبار الدروس المتقدّمة 07 مضافاً إلى استصحاب ضمان المشترى له الثابت قبل القبض. 

و توهّم: عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالكك خرج منه ما قبل القبضء مدفوعٌ: بأنْ الضمان الثابت قبل القبض 
و بعده فى مده الخيار ليس مخالفاً لتلكك القاعدة؛ لأنّ المراد به انفساخ 


)١(‏ فى ظاهر «ق): «البيع». 

(0) المتقدّمة فى الصفحةٌ //9ا١.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج2» ص: 187 

العقد و دخول العوض فى ملكك صاحبه الأصلى و تلفه من ماله. 

نعم» هو مخالفٌ لأصاله عدم الانفساخ, و حيث ثبت المخالفة قبل القبضء فالأصل بقاؤها بعد القبض فى مدّهٌ الخيار. 

نعم يبقى هنا: أن هذا مقتض لكون تلف الثمن فى مده خيار البيع الخيارى من المشترىء فينفسخ البيع و يرد المبيع إلى البائع. 

و التزام عدم الجريان من حيث إن الخيار فى ذلك البيع إِنّما يحدث بعد رد الثمن أو مثله فتلف الثمن فى مدّةٌ الخيار إِنْما يتحقق بعد 
رده قبل الفسخ لا قبله» مدفوج بما أشرنا 01١‏ سابقاً: من منع ذلككء مع أن المناط فى ضمان غير ذى الخيار لما انتقل عنه إلى ذى الخيار 
تزلزل البيع المتحقّق و لو بالخيار المنفصلء كما أشرنا سابقاً ."7١‏ 

فالأمولى الاللتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصياً بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجباً لانفساخ البيع» فيكون كذلكك بعد 
القبض مع خيار البائع و لو منفصنًا عن العقد. 

و أمَا إذا كان الثمن كلْياًء فحاله حال المبيع إذا كان كليا كما إذا اشترى طعاماً كلياً بشرط الخيار له إلى مده فقبض فرداً منه فتلف فى 


يده» إن الظاهر عدم ضمانه على البائع؛ لأنّ مقتضى ضمان المبيع فى مِدَّهُ الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحدٍ 0 بقاؤه 


)١(‏ فى «ش» زيادة: (إليه). 


() أشار إليه فى الجزء الخامس: 14 فى الأمر الخامس من الأمور التى ذكرها ذيل بيع الخيار. 
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(*) كالسيد الطباطبائى فى الرياض 8: 708 704: و صاحب الجواهر فى الجواهر 77: 17 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 18 

على ما كان عليه قبل القبضء و دخول الفرد فى ملكك المشترى لا يستلزم انفساخ العقد. بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة 
الكلي كغير المقبوضء و هذا مما لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة؛ فتأمل. 

ثم إن ظاهر كلام الأصحاب و صريح جماعةٌ منهم كالمحمّق و الشهيد الثانيين :-00١‏ أن المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى 
غيره» هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد آنا ما قبل التلف, و هو الظاهر أيضاً من قول الشهيد قدّس سرّه فى الدروس: «و 
بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار) 7) حيث إن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه» بل يبقى على 
ضمان ناقله الثابت قبل القبض. 

وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه فى ملكك ناقله» بل هو ظاهر القاعدة» و هى: أن التلف فى مده 
الخيار ممّن لا خيار له إن معنى تلفه منه تلفه مملوكاً له مع أن هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة « الدالَهُ على ضمان البائع للمبيع فى مذَّهٌ 
خيار المشترى بضميمة قاعده «عدم ضمان الشخص لما يتلف فى يد مالكه 150 و قاعدة «التلازم بين الضمان و الخراج» فإنًا إذا قدّرنا 
المبيع فى ملكك البائع آنا ما لم يلزم مخالفة شىءٍ من القاعدتين. و الحاصل: أن إرادهُ ما 


.3١2 :" جامع المقاصد ©: 09:", و المسالكك‎ )١( 

.311 1513١ 7" الدروس‎ )0( 

(9) تقدّمت فى الصفحة .١11 ١7١‏ 

(©) فى «ش»): «فى ملكك مالكه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ طّ - الحديثة)» ج28 ص: 1/85 

ذكرنا من الضمان مما لا ينبغى الريب فيها. 

و مع ذلكك كله فظاهر عبارة الدروس فى الفرع السادس ١١‏ من فروع خيار الشرط يوهم بل يدل على عدم الانفساخ قال قدّس سرّه: 
لو تلف المبيع قبل قبضه ١7١‏ بطل البيع و الخيار» و بعده لا يبطل الخبار و إن كان التلف من البائع» كما إذا اختصّ الخيار بالمشترى» 
فلو فسخ البائع رجع بالبدل فى صورةٌ عدم ضمانه» و لو فسخ المشترى رجع بالثمن و غرم البدل فى صورة ضمانه و لو أوجبه المشترى 
فى صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر فى تضمين البائع القيمة أو المثل. و فى انسحابه فيما لو تلف بيده فى خياره نظر 070 انتهى. و 
العادة عاد إل الناقل عن بوره 

و قد يظهر ذلكك من إطلاق عبارة التذكرة؛ قال: «لو تلف المبيع بآفةٌ سماويّةٌ فى زمن الخيار» فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاًء و 
إن كان بعده لم يبطل خيار المشترى و لا البائع و يجب القيمة على ما تقدّم) 0*9 ثم حكى عن الشافعيهُ وجهين فى الانفساخ بعد 
القبض و عدمه. بناءً على الملكك بالعقد. 

و يمكن حمله على الخيار المشترككء كما أن قوله فى القواعد: ١لا‏ يسقط الخيار بتلف العين» «8) محمولٌ على غير صورة ضمان البائع 


(0) شط ب عليه فى «ق) و كتب فوقه: «السابع)» والصواب ما أثبته أوَلا. 
(0) فى «ش» و المصدر: «قبل قبض المشترى). 
(") الدروس *: 71/1. 


(6) التذكرة :١‏ ه7ه. 
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(0) القواعد ؟: 2/7١٠‏ و فيه: «لا يبطل الخيار). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 188 

للمبيع؛ لما عرفت من تعن الانفساخ فيها. 

و ربما يحتمل أن معنى قولهم: «إنّ التلف ممّن لا خيار له): أن عليه ذلكك إذا فسخ صاحبهه لا أنّه ينفسخ كما فى التلف قبل القبض. و 
ما حيث يوجب المشترى فيحتمل أنّه يتخر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة؛ و بين الرجوع بالثمن. و يحتمل تعتّن الرجوع 
بالثمن. و يحتمل أن لا يرجع بشىءء فيكون معنى له الخبار: أن له الفسخ. 

ثم الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل. و كذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصححةُ بلا خلافٍ على الظاهر؛ لقوله 
عليه السلام فى الصحيحة السابقة 1): «أو يحدث فيه حدث؛ فإِنٌّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء و الوصف. 

هذا كله إذا تلف بِآفةٌ سماويّ و منه حكم الشارع عليه بالإتلاف. 

و أمَا إذا كان بإتلاف ذى الخيار سقط به خياره و لزم العقد من جهته. و إن كان بإتلاف غير ذى الخيار لم يبطل خيار صاحبه. فيتخير 
بين إمضاء العقد و الرجوع بالقيمة و الفسخ و الرجوع بالثمن. 

و إن كان بإتلاف أجنبيٌ تخير أيضاً بين الإمضاء و الفسخ. و هل يرجع حينئذٍ بالقيمة إلى المتلف. أو إلى صاحبه. أو يتخير؟ وجوة: 
من أن البدل القائم مقام العين فى ذَمَرِهُ المتلف فيسترده بالفسخ. و لأنّ الفسخ موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها فى ملكك الفاسخ, أو 
لاعتبارها عند الفسخ ملكاً تالفاً للفاسخ بناءً على الوجهين فى اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ. و على التقديرين فهى فى ضمان 
السلت كما لو 


.١7١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 182 

كانت العين فى يد الأجنبيّ. 

ومن أنّه إذا دخل الثمن فى ملكك من تلف المثمن فى ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن و صار فى ذمّته؛ لأنّ ضمان المتلف محله 
الذفة لا الأموال كارع وها فى دن لدف نا متف مانا للها كرو كراسه ود لاهن الغن لاسو بالتبعية إلى القالك يض حيرف 
وجوب دفعه إلى المالكك كالعين لو وجدت. لا أنّه بدل خارجيٌ يترئّب عليه جميع أحكام العين حتّى بالنسبة إلى غير المتيف ,01١‏ 
فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشترى ففسخ البائع» فإنّه لا يتعيّن للدفع إلى الفاسخ, و أمَا الفسخ فهو موجبٌ لرجوع العين قبل 
تلفها مضمونةً لمالكها على متلفها بالقيمة فى ملكك الفاسخ, فيكون تلفها بهذا الوصف مضموناً على المالككء لا المتلف. 

و من كون يد المفسوخ عليه يد ضمانٍ بالعوض قبل الفسخ و بالقيمة بعده» و إتلاف الأجنبئ أيضاً سببٌ للضمان, فيتخير فى الرجوع. 


و هذا أضعف الوجوه. 


)١(‏ فى «ش؛:: «التلف). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج02 ص: /ا/١1‏ 


مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكرة» فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار» 


ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم ببطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده. و له استرداد المدفوع قضِيَةٌ للخيار. و قال بعض 
الشافعيّة: ليس له استرداده و له أخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع 2١١‏ انتهى. 
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و يظهر منه أن الخلاف بين المسلمين إِنّما هو بعد اختيار أحدهما التسليمء و أما التسليم ابتداءَ فلا يجب من ذى الخيار إجماعاً. 

ثم إنّه إن أريد عدم وجوب التسليم على ذى الخيار من جهة أن له الفسخ فلا يتعتين عليه التسليم» فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين 
عليه. و الظاهر أنّه غير مراد. 

و إن أريد عدم تسلط المالكك على ما انتقل إليه إذا كان للناقل خيانٌ فلذا يجوز منعه عن ماله ففيه نظرٌ من جهة عدم الدليل 


)١(‏ التذكرة :١‏ /اه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 188 

المخصّص لعموم سلطنة الناس على أموالهم. 

و بالجملة؛ فلم أجد لهذا الحكم وجهاً معتمداًء و لم أجد من عنونه و تعرّض لوجهه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 189 


مسألة قال فى القواعد: «لا يسقط »١<‏ الخيار بتلف العين» 


«». و هذا الكلا-م ليس على إطلاقه كما اعترف به فى جامع المقاصد «17؛ فإِنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير» بل مطلق الخيار 
قبل القبضء أو الخيار المختصٌّ بعده. و من المعلوم: أن تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد, فلا يبقى خيارٌ فيكون المراد: التلف 
مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. و بعبارؤ اخرى: تلف العين فى ملكك من فى يده لا يسقط به خياره و لا خيار صاحبه. 
وهو كذلكك؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةً عن ملك فسخ العقد, و معلوةٌ: أن العقد بعد التلف قابل للفسخ؛ و لذا تشرع الإقاله حينئذٍ 
اتَفاقء فلا مزيل لهذا الملكك بعد التلف و لا مقتّد له بصورة البقاء. 

الله إِنَا أن يعلم من الخارج أن شرع الخيار لدفع ضرر الصبر 


)١(‏ فى «ش» و المصدر: «لا يبطل). 

.7١ :7 القواعد‎ )( 

(9) جامع المقاصد ©: 818. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: ١10‏ 

على نفس العين» فينتفى هذا الضرر بتلف العين» كما فى العيب. فإنّ تخيره بين الردٌ و الأرش لأنّ الصبر على العيب ضررٌ و لو مع أخذ 
الأرشء فتدارّكةٌ الشارع بملكك الفسخ و الردٌّء فإذا تلف انتفى حكمة الخيار. 

أو يقال: إِنّهِ إذا كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار اختصٌ ثبوت الخيار بصورة تحمّق الردٌ المتوقف على بقاء العين. 

هذاء مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه فلا يرد عدم اطراد تلك الحكمة. 

نعم هنا موارد تأمّلوا فى ثبوت الخيار مع التلفء أو يظهر منهم العدم: 

كما تردّد العلامة قدّس سرّه فى باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحةً فى إخباره برأس المال بعد تلف المتاع :»1١‏ بل عن 
المبسوط "١‏ و بعض آخر 0" الجزم بالعدم؛ نظراً إلى أنّ الردّ إنْما يتحقّق مع بقاء العين. و فيه إشارةٌ إلى ما ذكرنا: من أنّ الثابت هو 
جواز الردٌء فيختصٌ الفسخ بصورة تحقّقه. 

لكن قوّى فى المسالك و جامع المقاصد 250 ثبوت الخيار؛ لوجود 
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.09 08 :7 القواعد‎ )١( 

(؟) المبسوط 7: 188. 

() حكى السييد العاملى فى مفتاح الكرامة *: 2٠١‏ عن الشهيد: أنّه حكاه عن ابن المتوّجء و لكن لم نعثر على هذه الحكاية فيما 
بأيدينا من كتب الشهيد. 

(ع) المسالكك : ٠١‏ و جامع المقاصد ©: 181. 

كتاب المكاسب سب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2؛ ص: ١9١‏ 

المقتضى و عدم المانع. 

و كما تردّد المحمّق الثانى 0١١‏ فى سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه ١؟).‏ و ظاهر تعليل العامة فى التذكرة عدم الخيار مع نقل 
المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدرااكك حينئذٍ «) هو عدم الخيار مع التلف. و الأقوى بقاؤه؛ لأنْ العمده فيه نفى الضرر الذى 
لا يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه, مضافاً إلى إطلا.ق قوله عليه السلام: «و هم بالخيار إذا دخلوا السوق» ١‏ مع أنّه لو استند إلى 
الإجماع أمكن التمشكك بالاستصحاب. إِلَا أن يدّعى انعقاده على التسلْط على الردٌ» فيختصٌ بصورة البقاء. و أَلحَقَ فى جامع المقاصد 
بخيار الغبن فى التردّد خيارَ الرؤية «6). 

ومن مواذ ضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقف على بقاء العين» إن الفسخ و إن 
لم يتوقف على بقاء العين» إِلَا أنه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد» فلا يببعد اختصاصه بصورة البقاء. والتمكن من الردٌ و 
الأمشترداة وان كان كبا فى كمارق المطي و اراق ١‏ ا أن الحكم َعم مورداً من الحكمة إذا كان الدليل يقتضى العموم» 
بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقتداً على وجه التصريح به فى الكلام أو 


)١(‏ عطف على قوله: «كما تردّد العلامةٌ). 

هه جامع المقاصد #: /91؟ و 1/8". 

(") التذكرة :١‏ 7ن. 

(©) المستدركك 38١:1"‏ الباب 754 من أبواب آداب التجارة؛ الحديث ”ا وع. 

(0) جامع المقاصد 6: 518. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 1١97‏ 

استظهاره منه لعدم ١١‏ تعلق الغرض إلا بالردٌ أو الاسترداد. 

ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط بردٌ الثمن فى البيع الخيارى إذا تلف المبيع عند المشترى؛ لأنّ الثابت من اشتراطهما 
هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ عشد. رد القمن» لا التسلّط على مطلق الفسخ المشروع مطلقاً و لو عند التلف. لكن لم أجد من 
التزم بذلكك أو تعرّض له. 

و من هنا يمكن أن يقال فى هذا المقام و إن كان مخالفاً للمشهور ر بعدم ثبوت الخيار عند التلف إِلَا فى موضع دل عليه الدليل؛ إذ ذلم 
كدل أَدلّهُْ الخيار من الأخبار و الإجماع إِنَا على التسلّط على الردٌ أو الاستردادء و ليس فيها التعّض للفسخ المتحقق مع التلف أيضاً. و 
إرادة ملك الفسخ من الخيار غير متعّنة فى كلمات الشارع؛ لما عرفت فى أول باب الخيارات: من أله اتشعيال عا لفن كلمات فى 
المتأخرين .)7١‏ 


نعم» لودا مدال لخر خلى ابوجوتار البح انحن القادل لقررا الللقية أو جَعَلَ المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى» 
ثبت مع التلف أيضاً. و الله العالم. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ااا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ فى «ش): (بعدم). 
(1) راجع المقدّمة الاولى من المقدّمتين المتقدّمتين فى أول مبحث الخيارات فى الصفحة .١١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: بذجل 


مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضموفةٌ 


بلا خلا-فٍ على الظاهر؛ لأنّها كانت مضمونةٌ قبل الفسخ؛ إذ لم يسلّمها ناقلها إِنّا فى مقابل العوضء و الأصل بقاؤه» إذ لم يتجدّد ما 
يدلٌ على رضا مالكه بكونه فى يد الفاسخ أمانةٌ إذ الفسخ إِنّما هو من قِبله. 

و الغرض من التمسّكك بضمانها قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضى كونها أمانةً مالكيَةٌ أو شرعية لتكون غير مضمونةٌ برضا المالكك أو 
بجعل الشارع؛ و إذن الشارع فى الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما فى القبض بالسوم. و مرجع ذلك إلى عموم «على اليد ما 
السك وار أنالكى الباقشسك مقي ت فايطا ناته القبى ) امساح تعد لاد القرض الو تكن أعقى البق أو القيية عباتن 
البيع الفاسد. 

هذاء و لكنٌ المسأله لا تخلو عن إشكال. 

و أما العين فى يد المفسوخ عليه» ففى ضمانها أو كونها أمانةً 


(لأغرال القن 061ل الحديت +0 و الستشدركة ادل لبان الأول من أبوات كنات الوذيعة الحديت 3 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص: 195 

إشكال: ممما فى التذكرة: من أنه قبضها قبض ضمان فلا يزول إِلَا بالردّ إلى مالكها .»١١‏ و من أن الفسخ لما كان من قبل الآخرء فتركه 
العين فى يد صاحبه مشعرٌ بالرضا به المقتضى للاستثمان. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كنكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 195 

و ضعّفه فى جامع المقاصد: بأنَّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت 037 و اللّه العالم. 

هذا بعض الكلام فى الخيارات و أحكامهاء و الباقى حول إلى القاظ الكير بكلماض النقيات 
والخسنه التوعان االدفلن عقيو لد 


)١(‏ التذكرة :١‏ 98ه. 
020 جامع المقاصد ©: ؟؟”,. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 146 


[أقسام الببع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناش اا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قال فى التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير و التقديم فى أحد العوضين إلى أربعة أقسام: 
بيع الحاضر بالحاضرء و هو النقد. 

و بيع المؤْجّل بالمؤجّلء و هو بيع الكالى بالكالى. 

و بيع المؤجل بالحاضر, و هو السَّلّمِ .0١١‏ 

و المراد بالحاضر أعمٌ من الكلى» و بالمؤجَل خصوص الكلئ. 


.0ع١‎ :١ التذكرة‎ )١( 
198 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» جع ص:‎ 


القول فى النقد و النسية 
اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 1١917‏ 
القول فين النقد و النسية 


مسألة إطلاق العقد يقتضى النقد» 


و علّله فى التذكرة: بأنّ قضيَه العقد انتقال كلّ من العوضين إلى الآخرء فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها »١١‏ فيكون 
المراد من «التقد هدم حى للمشترى فى تحير المن: 

و المراد المطالبة مع الاستحقاق» بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه؛ على الخلادف الآ-تى فى زمان وجوب تسليم الثمن على 
المشترى .0”١‏ 

وودن هي الينك التلاكو أبنأ الم ارو نوعاقرق انع برونان 80 بار ا كيو مسقي لي 01ر3 فالغ رجن انيعو اين 
إذا لم يكونا شرطا فهو نقد) 60". ْ ْ 


و لو اشترطا تعجيا الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على 


.هعع:١ التذكرة‎ )١( 

(0) انظر الصفحةٌ 72١‏ القول فى وجوب القبض. 

(9) من «ش» و المصدر. 

(©) الوسائل ؟١:‏ #ع", الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود. الحديث ؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)» ج2» ص: 1١19‏ 

المشهورء بناءَ على ما هو الظاهر عرفاً من هذا الشرط: من إرادةٌ عدم المماطلةُ و التأخير عن زمان المطالبة لا أن يعتجل بدفعه من دون 
مطالبة؛ إذ لا يكون تأكيداً حينئذٍ. لكنّه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذى هو محط نظر المشهورء مع أن مرجع عدم المطالبة فى زمان 
استحقاقها إلى إلغاء )١١‏ هذا الحقّ المشترط فى هذا المقدار من الزمان. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة طاط ١1‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وكبق كان: شذكر الشهيد وحمه الله فى الدروسن: أن فائدة الشرط قوت الخبان إذا عينم ؤمان النقده فأخل المشترى به 7د و قو 
الشهيد الثانى ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضاً يعنى عدم تعيين © الزمان إذا أخلّ به فى أول وقته. و هو حسن. 

ولا يقدح فى الإطلاق عدم تعتين زمان التعجيل؛ لأنَّ التعجيل المطلق معناه: الدفع فى أوّل أوقات الإمكان عرفاً. 

ولا-حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل؛ لأنّ المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل؛ أمكن 
إجباره به أم لم يمكنء وجب أو لم يجبء فإنّ مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقاً أو بعد تعذّر إجباره على الوفاء مسألةٌ خرف 
مضافاً إلى عدم جريانها فى مثل هذا الشرط؛ إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار» و بعده لا ينفع, لأنّه غير الزمان 
المشروط فيه الأداف. 


)١1(‏ فى «ش): (إلقاء). 

(0) الدروس *: 507. 

(*) المسالكك *: 3377. 

(6) فى ظاهر «ق): «عدم تعّن). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ٠٠١‏ 


مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معيّنة غير محتملة مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهماء 


فلو لم يعيّن كذلكك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر؛ و لما دل فى السّلّم الذى هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز 
السلم إلى دياس أو حصاد .)١١‏ 

والاافرق فى الأجل المحين بي الطزيل واللقصين وه الانتكافى المنم طن التالخير إلى 'ثلاك ستين انؤاقل ينسقنهد لهدبالتهيى عند 
فى بعض الأخبار. مثل رواية أحمد بن محمّد: «قلت لأبى الحسن عليه السلام: ال اريندا لخوريج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إِنّا إذا 
بعناهم نسيةٌ كان أكثر للربح فقال: نعم 28 بتأخير سن قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا) 5). 


)١(‏ راجع الوسائل 17: 01 89 الباب ” من أبواب السلف. 

(1) حكاه عنه العلامة فى المختلف 2: .١78‏ 

(9) فى الوسائل: «قال: فبعهم). 

(©) الوسائل ؟١:‏ 28" الباب الأوّل من أحكام العقودء الحديث الأوّل. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١١‏ 

و المحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطى أنّه قال لأبى الحسن الرضا عليه السلام: ١إِنْ‏ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق» فقال 
عليه السلام: إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة» و ليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلبء فقلت: إِنْهم قومٌ --" نحن 
نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم» قلت: سنتين؟ قال: بعهم» قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لكك شىءٌ أكثر من ثلاث 
سنين) .)١١(‏ 

و ظاهر الخبرين الإرشادء لا التحريم» فضلًا عن الفساد. 

وهل يجوز الإفراط فى التأخير إذا لم يصل إلى حدّ يكون البيع معه سفهاً و الشراء أكلًا للمال بالباطل؟ فيه وجهان: 

قال فى الدروس: لو تمادى الأجل إلى مالا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سن ففى الصمحة نظرٌ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحة عانا اا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بف و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشترى: وهو أقرب 80). 
وما قرّبه هو الأقرب؛ لأنّ ما فى الذمُرة و لو كان مؤْجًّا بما ذكر مال يصحٌ الانتفاع به فى حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع» بل و بالبيع» 
كما اختاره فى التذكرةٌ «*. 


نعم يبقى الكلام فى أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت 


." الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود. الحديث‎ 798 :١7 ذيل الحديث 0179 و عنه فى الوسائل‎ 9/١ قرب الإسناد:‎ )١( 

(0) الدروس *: ©350. 

(") التذكرة :١‏ ع08. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١7‏ 

المشترى كان اشتراط ما زاد على ما وحمل بقاء المشترى إلبه لغوا 19 فيكون فاسدا بل .ريما كان مفسداء و إن أراذ المقدار 
المحتمل للبقاء كان اشتراط مدَّهْ مجهولك فافهم. 

ثم إن المعتبر فى تعيين المدَّهُ [هل ]71١‏ هو تعيّنه فى نفسه و إن لم يعرفه 0" المتعاقدان» فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض 
البروج كالنيروز و المهرجان و نحوهما أم لا بدٌ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان, أقواهما الثانى "٠‏ تبعاً للدروس و 
جامع المقاصد «4)؛ لقاعدة نفى الغرر. و ربما احتمل الاكتفاء فى ذلكك بكون هذه الآجال مشستوطلة فى افيا كأ رواة البلدان مع عدم 
معرفة المصداق» حيث إن له شراء وزنةٌ مثنا بعيار بل مخصوص و إن لم يعرف مقدارهاء و ربما استظهر ذلك من التذكرة «2. 

ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال؛ إذ المضبوطيةٌ فى نفسه غير مجدٍ 027 فى مقام يشترط [فيه «4)] المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير 
القابل ّ 


)١(‏ فى «ش» زيادةُ ما يلى: «بل مخالفاً للمشروع» حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت.ء و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده). 
(1) لم يرد فى «ق). 

(") كذا فى «ق»» و المناسب تأنيث الضمائر كما فى «ش). 

(©) فى «ق): «الأوّل)؛ و هو من سهو القلم. 

(5) الدروس *: 2307 و جامع المقاصد *: ”7 و لكن ذكره المحمّق فى مبحث السلفء و لم نعثر عليه فى هذا المبحث. 

(9) استظهره فى الجواهر *7: .1١1‏ 

(0) كذاء و المناسب: «فى نفسها غير مجديةً). 

(8) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديئة)؛ ج*؛ ص: 7١‏ 

للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابنًا لهما حتّى فى نظر المتعاقدين» لا فى الواقع؛ و لذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان» 
مع أنّه مضبوط فى نفسه. و ضبطه عند غير المتعاقدين لا بجدى أيضاً. و ما ذكر: من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوص لا 
تتوقديةه بل السعي ”فيه البطلاة مع الغرى عرعان كنا تدم فى روط العوضيين 13: 1 

و ظاهر التذكرة اختيار الجوازء حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز و المهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة و كذا جواز التوقيت ببعض أعياد 
أهل الذْمّهُ إذا عرفه المسلمونء لكن قال بعد ذلكك: و هل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة: نعم. و قال بعضهم: لا [يعتبر» و 
يكتفى بمعرفة الناس 020]. و سواء اعتبر معرفتهما أو لاء لو عَرفا كفى 370» انتهى. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحة هنذا ١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثم الأقوى اعتبار معرفةُ المتعاقدين و التفاتهما إلى المعنى حين العقد فلا يكفى معرفتهما به عند الالتفات و الحساب. 


.519 71١ راجع الجزء الرابع؛ الصفحة‎ )١( 

إهرة من «ش») و المصدر. 

() التذكرة :١‏ م8ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: ندر 


مسألة لو باع بثمن حانًا و بأزيد منه مؤْجَلَاء 


ففى المبسوط ١١‏ و السرائر «؟) و عن أكثر المتأخَرين «: أنه لا يصِح. و علّله فى المبسوط و غيره بالجهالة» كما لو باع إما هذا العبد 
و إمّاذاك. 

و يدل عليه أيضاً ما رواه فى الكافىء أنّه قال عليه السلام: «من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلًا و الآخر نَظِرة فليسم أحدهما قبل الصفقة) 
نه 


و يؤيّده ما ورد من النهى عن شرطين فى بيع 18١‏ و عن بيعين فى بيع 2١‏ 


.109 :5 المبسوط‎ )١( 

(9؟) السرائر ؟: /3/1. 

(9) نسبه فى الرياض 8: 5١5‏ إلى عامَرة من تأخرء و نسبه فى مجمع الفائدة (8: 0" إلى ظاهر الأ-كثر. و راجع تفصيله فى مفتاح 
الكرامة ع: 87/4 لاع 

(©) الكافى : 508 الحديث الأوّل» و الوسائل ؟17: /81”؛ الباب ؟ من أبواب أحكام العقودء الحديث الأوّل. 

(0) راجع الوسائل :١7‏ 581 84" الباب 7 من أبواب أحكام العقود, الحديث ”و * و ه. 
(©) راجع الوسائل :١7‏ 781 84" الباب 7 من أبواب أحكام العقود, الحديث ”و * و ه. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١0‏ 5 
بناٌ على تفسيرهما بذلكك. و عن الإسكافى كما عن الغنيةٌ :)١١‏ أنه روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «لا يحل صفقتان فى 
واحدؤا» قال: و ذلكك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذاء و إن كان بالنسيةٌ فبكذا .)7١‏ 

هذاء إلا أن فى رواية محمد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من باع سلعةً و قال: ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا و 
كذا ترف فخذها بأىٌ ثمن شنت» و جعل صفقتهما واحدة: فليس له إلا أقلهما و إن كانت تظدَة» و 

و فى رواية السكونى عن جعفره عن أبيهه عن آبائه [عليهم السلام]: «أنَ علو) عليه السلام قضى فى رجل باع بيعاً و اشترط شرطين 
بالتقد كنذابو«النسية كذاء فأخل المتاع على ذلك الشرطه فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين» فيقول: 0 له إِنَا أقلّ النقدين إلى 
الأجل الذى أله نسيةٌ» «©. 

و عن ظاهر جماعةُ من الأصحاب العمل بهما «0؛ و نسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان «2. 

فالأولى تبعاً للمختلف ”7 الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من 


( ال 1 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة بذاا اا من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


(؟) إلى هنا انتهى كلام الإسكافى» و حكاه عنه العلامة فى المختلف 2: .١77‏ 

(") الوسائل ؟١:‏ ا الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث الأوّل. 

(6) الوسائل :١7‏ /اع”» الباب ” من أبواب أحكام العقود الحديث ؟. 

(5) حكاه عنهم صاحب الجواهرء انظر الجواهر 57: .٠١7‏ 

(6) نسبه فى الجواهر (*17: 23١7‏ إلى الشيخ و الحلى و غيرهما. 

(0) راجع المختلف 8: 177 177. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١8‏ 

دون إسناد أحد القولين إليهم. 

قال فى المقنعة: لا يجوز الببع بأجلين على التخيير» كقوله: «هذا المتاع بدرهم نقداً و بدرهمين إلى شهر أو سنة» أو بدرهم إلى شهر و 
بدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسانٌ شيثاً على هذا الشرط كان عليه قل الشمنين فى آخر الأجلين 01١‏ ا 

و هذا الكلام يحتمل التحريم مع الصيحة. و يحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع؛ فإنّ اللازم مع فرض فساد البيع الأقل 07١‏ الذى بيع به 
نقداً؛ لأنّها 1 قيمة ذلك الشىء. و معنى قوله: «فى آخر الأجلين:: أنّهِ لا يزيد على الأقلّ و إن تأخَر الدفع إلى آخر الأجلين؛ أو المراد 
جواز التأخير لرضا البائع بذلكك. و يحتمل إرادة الكراهة» كما عن ظاهر السيّد قدّس سرّه فى الناصريّات: أن المكروه أن يبيع بثمنين 
بقليل إن كان الثمن نقداًء أو بأكثر إن كان نسيةً «). و يحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل؛ لكن لا يفسد 
الب م 

و عن الإسكافى: أنّه بعد ما تقدّم عنه من النبوىٌ الظاهر فى التحريم قال: و لو عقد البائع للمشترى كذلكك و جعل الخيار إليه لم أختر 
للمشترى أن يقدم على ذلككء فإن فعل و هلكت السلعة لم يكن للبائع إِلّا أقل الثمنين» لإجازته البيع به. و كان للمشترى الخيار فى 


.0480 المقنعة:‎ )١( 

() فى «ش» و محتمل «ق): «بالأقل). 

(9) فى «ش): «لأنه). 

(؟) حكاه فى الجواهر 7: ,٠١8‏ و راجع الناصريات: هع المسألة .١77‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7017 

تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّه التى ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقل .)١١‏ 

و فى النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين على التخيير» مثل أن يقول: «بعتكك هذا بدينار أو درهم عاجلًا أو إلى شهر أو سن و 
بدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلاء فإن أمضى الييعان ذلكك ببنهما كان للبائع أل الشمنين فى آخر 
الأجلين 7١‏ انتهى. 

و عن موضع من الغنية: قد قدّمنا أن تعليق البيع بأجلين و ثمنين» كقوله: «بعت إلى مذَةٌ بكذا 0 و إلى اخرى بكذا» يفسده, فإن تراضيا 
ناذه كاك للبائع أقل الثمنين فى أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة «©". 

وعن سكار: ما عُلّق بأجلين» و هو أن يقول: «بعتكك هذه السلعة إلى عشرة أَيَام بدرهم و إلى شهرين بدرهمين» كان باطلًا غير منعقد 
«0)» وهو المحكيّ عن أبى الصلاح 2 ّ 

و عن القاضى: من باع شيئاً بأجلين على التخيير» مثل أن يقول: «أببعكك هذا بدينارٍ أو بدرهم عاجنًا و بدرهمين أو دينارين إلى شهر أو 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لا اا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.177 177 :5 حكاه فى المختلف‎ )١( 

(؟) النهاية: /ا4؟ لار؟:. 

(؟) فى «ق): «كذا»» وفى المصدر: «كذا بكذا». 

.317١ الغنية:‎ )©( 

(0) المراسم: 10/8. 

(©) الكافى فى الفقه: /اه؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١08‏ 

شهور أوسنة أ وسفن كان باطلاة فإن أمضى البيعان ذلكك بينهما كان للبائع أقل الثمنين فى آخر الأجلين .)١١‏ 

و قال فى المختلف بعد تقوية المنع-: و يمكن أن يقال: إِنّه رضى بالثمن الأقل فليس له الأكثر فى البعيدء و إِلَا لزم الربا؛ إذ يبقى 
الزيادة فى مقابل تأخير الثمن لا غير» فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقل 7١‏ انتهى. 

و فى الدروس: أنّ الأقرب الصبَحة و لزوم الأقل» و يكون التأخير جائزاً من طرف المشترى لازماً من طرف البائع» لرضاه بالأقل» فالزيادة 
ربا و لذا ورد النهى عنهء و هو غير مانع من صحَحةُ البيع 07 انتهى. 

أقول: لكنّه مان من لزوم الأخل .مخ طرف البائع؛ لأنّه فى مقابل الزيادة الساقطة شرعاًء إِنَا أن يقال: إِنّ الزيادة ليست فى مقابل الأجلء 
بل هى فى مقابل إسقاط البائع حقّه من التعجيل الذى يقتضيه العقد لو خلى و طبعه؛ فالزيادة و إن كانت 60 رباً كما سيجىء إلا أن 
فساد المقابل لا يقتضى فساد الإسقاط» كما احتمل ذلكك فى مصالحة حقٌّ القصاص بعبدٍ يعلمان استحقاق الغير [له «4] أو حرّيته» بل 
قال فى 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف 2: 21717 و لكن لم نعثر عليه فى كتبه. 

(؟) المختلف : 170. 

(0 العووي ع 

(©) فى «ش» زيادة: «لكنه). 

(0) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7١09‏ 

التحرير بالرجوع إلى الدية .)١١‏ و حينئدٍ فلا يستحقٌّ البائع الزيادة و لا المطالبة قبل الأجلء لكن المشترى لو أعطاه وجب عليه القبول؛ 
إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ فى التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجلء و إِنّما سقط حقّه من التعجيل. 
وايمكن أيشا حمل الرواينة 9 على أن المن هو الأقل» لكخ شرط غليه أن يعطيه على التأجيل شيعا زائدا. و هذا الوط فاسد؛ لبا 
سيجىء: من أن تأجيل الحال بزيادةٍ رباً محرّمء لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروطء كما عليه جماعة «. و حينئذٍ فللبائع الأقل 
و إن فرض أن المشترى أخره إلى الأجلء كما يقتضيه قوله فى رواية محترد بن قيس: «و إن كانت نَظِرَةًا «5) لفرض تراضيهما على 
ذلكك بزعم صيَحهُ هذا الشرطء أو البناء عليها تشريعاً. و لعل هذا مبنى قول الجماعة قدّس الله أسرارهم-: «فإن أمضيا البيع بينهما 
كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب فى مقابل التأخير الواقع برضاهما شىءٌ زائد على الأقل؛ لفساد المقابلة) و 
مرادهم من بطلان البيع الذى حكموا به أُوَلَا بطلانه بهذه الخصوصية و عدم تربّب الأثر المقصود عليه. 

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا: أن المعاملة المذكورة فى ظاهر 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8 ذا اا من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


.77*: :١ التحرير‎ )١( 

(؟) يعنى رواية السكونى المتقدّمهُ فى الصفحةٌ 500. 

(*) تقدّم عنهم فى الصفحة .4١‏ 

(©) المتقدّمه فى الصفحة .5١00‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7٠١‏ 

متن الروايتين لا إشكال و لا خلاف فى بطلانهاء بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه. و أمَا الحكم بإمضائهما كما فى الروايتين» فهو 
م تعدىٌ مخالفٌ لأدلُّ توقف حل المال على الرضا و طيب النفس و كون الأكل لاعن تراض أكنًا بالباطل» فيقع الإشكال فى 

نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل. ْ 

ثم إن الثابت منهما على تقدير العمل بهما هى مخالفة القاعدة فى موردهما. 

و أمَا ما عداه» كما إذا جعل له الأقلّ فى أجل و الأكثر فى أجل آخرء فلا ينبغى الاستشكال فى بطلانه؛ لحرمة القياس» خصوصاً على 

مثل هذا الأصل. ا 1 

و فى التحرير: البطلان هنا قولًا واحداً .)١١‏ و حكى من غير واحَلٍ 1) ما يلوح منه ذلكك. 

إلا أتكك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين «* و إن لم ينسب ذلكك فى الدروس إِلَّا إلى المفيد قدّس سرّه «5:» 

لكن عن الرياض: أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق فى الحكم بين المسألتين «0): 


.1 7 :١ التحرير‎ )١( 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (5: 274) عن المحمّق و الفاضل الآ-بى» راجع المختصر النافع: »15١7‏ و الشرائع ؟: 28 و 
كشف الرموز :١‏ 817. 

(*) راجع كلماتهم المتقدّمهُ فى الصفحة .5١857١8‏ 

(؟) راجع الدروس *: 70. 

(0) الرياض 8 518. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: ”١١‏ 

و هو ظاهر الحدائق أيضاً »١«‏ و ما أبعد ما بينه و بين ما تقدّم عن التحرير. 

ثم إن العلامة فى المختلف ذكر فى تقريب صححة المسألة: أنه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب: «إن خطته فارسياً فبدرهم, و إن 
خطته رومياً فبدرهمين» و أجاب عنه بعد تسليم الصبحة برجوعها إلى الجعالة ."7١‏ ّ 


.178177 :19 راجع الحدائق‎ )١( 
.178 ١75 :8 (؟) المختلف‎ 
71١7 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص:‎ 


مسألة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤْجّل قبل حلول الأجل 


و إن طولب إجماعاً؛ لأنْ ذلكك فائدة اشتراط التأجيل. و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍء بل عن الرياض: الإجماع 
عليه .١١‏ و فى جامع المقاصد فى باب السَُلّم نسبة الخلاف إلى بعض العامة :7١‏ و علمل الحكم فى التذكرة فى باب السلم-: بأنَّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحةً 9ن ١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


التعجيل كالتبرّع بالزيادة» فلا يكلف تقليد المنّهُ ”0 و فيه تأمل. 

و يمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشترى يتضّن حقًا للبائع من حيث التزام المشترى لحفظ ماله فى ذمّته و جعله ياه 
كالودعى؛ فإِن ذلك دق عرفا. 

و بالجملة» ففى الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر. 

و ممما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال و المؤجّلء حيث إِنّه ليس 


.7119 18 الرياض‎ )١( 
.584 :© (؟) جامع المقاصد‎ 
.004 :١ التذكرة‎ )( 
717 كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص:‎ 
لصاحب الدين الحالٌ حقٌّ على المديون. و اندفع أيضاً ما يتخيل: من أن الأجل حقٌّ مختصٌ بالمشترىء و لذا يزاد الثمن من أجله؛ و له‎ 
طلب النقصان فى مقابل التعجيلء و أن المؤجّل كالواجب الموسّع فى أنّه يجوز فيه التأخير و لا يجب.‎ 

ثم إِنّه لو أسقط المشترى أجل الدين» ففى كتاب الدين من التذكرة و القواعد: أنّه لو أسقط المديون أجل الدين [مما ]0"١١‏ عليه لم 
يسقطء. و ليس لصاحب الدين مطالبته فى الحال 5١‏ وعلله فى جامع المقاصد: بأنّه قد ثبت التأجيل فى العقد اللازم؛ [ [لأنه المفروض] 
فلا يسقط [بمجرّد الإسقاط] «6,. و أن فى الأجل حقّا لصاحب الدينء و لذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أمَا لو تقايلا فى 
الأجل فإنّه يصيّحء أمَا لو «© نذر التأجيل فإنّه يلزم و ينبغى أن لا يسقط بتقايلهماء لأنَّ التقايل فى العقود لا فى النذور «2)» انتهى. 
و فبه: أنه الحقّ المشترط فى العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه» و حقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته 01 من أسقط حقّ نفسه. 
و فى باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دينٌ مؤجلٌ فأسقط 


(1) لم يرد فى «ق). 

(1) التذكرة ؟: © و القواعد 7: .٠١1/‏ 

(*) من «ش» و المصدر. 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) فى «شن» و المضدر: دو لو). 

(©) جامع المقاصد 0: .١‏ 

(0) فى محتمل الأصل: «مطالبةٌ). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع؛ ص: 51١‏ 

المديون الأجل لم سقطة و لبس للفديوة 39 مطالقة [فى الهال ]لآق الأبجل صنغة اعقو الضلفة له تقةد بالأستقاط و لهذا لو 
أسقط مستحقٌ الحنطة الجتدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصبحة لم يسقطء و للشافعى وجهان 70, انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن مرجع التأجيل فى العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبه فى الأجلء فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيلء و الشرط 
القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله؛ أ لا ترى أنه لو شرط فى العقد التبرّى من عيوب المبيع لم يسقط هذا 
الريك با طايسة العقدرو لم نل الحوي فصيو كبا 5١‏ كانت بدون الشرط! وأ م] ما ذكره: من أن لصاحب الدين حقًا فى 
الجر قدلةلته طك المتعى موقرفة على 51 التخرط الرانسة إذا افع إلى حنٌّ لكل من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه؛ لأَنَّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


: صفحة معا١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الفرض اشتراكهما فيه» و لم يسقط الحقٌّ بالنسبة إلى نفسه. لأنّه حقّ واحدٌ يتعلّق بهماء فلا يسقط إلا بانّفاقهما الذى عر عنه بالتقايل» و 
معناه: الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهماء فلا يرد عليه منع صححة التقايل فى شروط العقود لا فى أنفسها. نعم لو صار التأجيل 
حمًا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على 


)١(‏ فى «ش» والمصدر بدل «للمديون): «للمستحقٌ). 

(0) من «ش» و المصدر. 

(" التذكرة :١‏ 91؟. 

(؟) فى «ش» زيادة: «لو). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 0١؟‏ 

مقرطة لأ الس على كدرهها. 

و ما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتحاد الحقٌّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد فيرجع إلى أصالة عدم السقوطء لكنّ الظاهر تعدّد 
الحقّ» فتأمل 09). 


)١(‏ فى «ش» زيادة ما يلى: «ثمم إن المذكور فى باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم مقط الكل الوه بالارقاطة ان الاج عله 
تابعة لا يفرد بالإسقاطء و لذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجتدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصححة لم يسقطء انتهى». و هذا لا دخل 
له بما ذكره جامع المقاصد. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 8١؟‏ 


مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حانًا أو حَلَّ» وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه 


؛ لأنّ فى امتناعه إضراراً و ظلماً؛ إذ لا حقٌّ له على من فى ذمّته فى حفظ ماله فى ذمّته» و الناس مسلّطون على أنفسهم. 

و توهّم: عدم الإضرار و الظلم؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله و ضمانه على مالكه, مدفوعٌ: بأنّ مشروعيَةُ قبض الحاكم أو 
العزل إِنَما هى 01 لدفع هذا الظلم و الإضرار المحرّم عن المديون, و ليس بدلا اختيارياً عن قبض الحاكم أو العزرل حتّى يسقط 
الوجوب عن المالكك لتحمّق 3١‏ البدل 7. أ لا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه 
فى البيع. 

و كيف كانء فإذا امتنع بغير حقّ سقط اعتبار رضاه؛ لحديث نفى الضرارء بل مورده كان من هذا القبيل» حيث إِنّ سَرِمّرة بن جندب 
امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذّقَه الواقع فى دار الأنصارى و عن 


)١(‏ فى «ش» بدل «هى): ايثبت). 

() فى محتمل «ق): «بتحقّق). 

(9) فى ظاهر «ق): «المبدل). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثة)؛ ج2؛ ص: 7117 

بيعها 1١‏ فقال النبى صلَى الله عليه و آله للأنصارى: «اذهب فاقلعها 7١‏ و ارم بها وجه صاحبها؛ 3 فأسقط ولايته على ماله. و مقتضى 
القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه ف القضى الذى يتوقف ملكه عليه. لا أصل القبض الممكن 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


8 صفحة ١عا١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تحقّقه منه كرهاء مع كون الإكراه بحقَّ بمنزلة الاختيار» فإن تعذّر مباشرته و لو كرهاً تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان ولي الممتنع بناءً على 
أن الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار. و لو قلنا: إِنّه من يمتنع بالاختيارء جاز للحاكم تولّى القبض عنه من دون الإ-كراه» و هو الذى 
رجحه فى جامع المقاصد 50. 

و المحكىّ عن إطلاق جماعةٌ عدم اعتبار الحاكم (8. 

و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالكك بكونه فى ذمّته. وعن السرائر: وجوب القبض 
على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار «2). و استبعده |غيره (/) »|)/١‏ 


)١(‏ كذاء و المناسب: (بيعه). 

(0) تأنيث الضمير باعتبار «النخلة» الواقعة فى الحديث. 

(*) راجع الوسائل 177: 8٠‏ 61 الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات؛ الحديث ١‏ و". 

(©) جامع المقاصد ©: 558. 

(0) نسبه فى الجواهر (37: )١١5‏ بلفظ: «بل قد يظهر من إطلاق الشيخين و ابن حمزة ..»؛ و قال نحوه فى مفتاح الكرامة ع: 581. 

(©) السرائر ؟: 5//4. 

(0) لم يرد فى «ق). 

(8 اسبعده الشهيد فى الدرؤس :3:8 و قدّوه صائحب الجواهرء انظر الجواهر 18# /111. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 718 

و هو فى محله. 

ولو تعذّر الحاكم» فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له» عدولًا كانوا أم لا؛ لأنّه من المعروف الذى يجب الأمر به على كلّ أحد. 

فإن لم يمكن إجباره» ففى وجوب قبض العدول عنه نظن أقواه العدم. و حينئذٍ فطريق براءة ذْمَةُ المديون أن يعزل حقّه و يجعله أمانةً 
عنده. فإن تلف فعلى ذى الحقّ؛ لأنّ هذه فائده العزل و ثمرة إلغاء قبض ذى الحقٌّ. و لكن لم يخرج عن ملكك مالكه؛ لعدم الدليل على 
ذلكك, فإنّ اشتراط القبض فى التملّكك لا يسقط بِأدلّهُ نفى الضررء و إِنّما يسقط بها ما يوجب التضرّر و هو الضمانء و حينئٍ فنماء 
المعزول له و قاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جاريةٌ هنا. 

وقد يستشكل فى الجمع بين الحكم ببقاء ملكي الدافع و كون التلف من ذى الحقّء و وجهه: أن الحقّ المملوكك لصاحب الدين إن 
تشتخص فى المعزول كان ملكاً له و إن بقى فى ذْمَةُ الدافع لم يمكن تلف المعزول منه؛ إذ لم يتلف ماله. 

دوحكن أطي لهره للحن د مسساسيع لقا وال مشخص وله و دقان رسا بول لسسع عليه 13 لد حاتي اننال 
يتلف الح و مع بقائه لا يتعيّن الحقّ فيه» فضنًا عن أن يتششخص به. و يمكن أن يقال: بأنّهِ يقدّر آنا ما قبل التلف فى ملكك صاحب 
الدي 

ثم إن الظاهر جواز تصرّفه فى المعزولء فينتقل المال إلى ذمّته لو أتلفه. و مقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف؛ لأنَّ شرعيّة 
عزله و كون تلفه من مال صاحب الدين إِنّما جاء من جهة تضرّر المديون ببقاء ذمّته مشغولةً و تكليفه بحفظ المعزول أضرٌ عليه من 
حفظ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 519 

أصل المال فى الذْمةُ. 

و عن المحمّق الثانى: أنّه نجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالكك بعد تعيينه و 1١‏ لم يأت به لكن أعلم بالحال» و بين ما إذا أتاه و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إع١ا‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


طرحه عنده. فيلغى 7 وجوب الحفظ فى الثانى دون الأوّل «". 

و لعل وجهه: أن المبرىء للعهدة التخلية و الإقباض المتحقّق فى الثانى دون الأوّل» و سيجىء فى مسألهُ قبض المبيع ما يده 15. 
وعن المسالكك: أنه مع عدم الحاكم يخلى بينه و بين ذى الحقٌّ و تبرأ ذمّته و إن تلفء و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن 
إلزامه بالقبض «8). 

ثم إن المحمّق الثانى ذكر فى جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه-: أن فى انسحاب 
هذا الحكم فى من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب فى مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريكك و لا يتلف 
منهما تردداً. و مثله ما لو تتسلط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصيب الشريكك. لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفى و لا إثباتِ» مع أن الضرر 
هنا قائمٌ أبضاء و المتّجه عدم الانسحاب 27١‏ انتهى. و حكى نحوه عنه فى حاشية ْ 


)١(‏ فى «ق): «أو). 

(0) فى «ش» و المصدر: «فينتفى). 

() جامع المقاصد 8: .8١‏ 

(©) انظر الصفحة 588. 

(0) المسالكك “: 0”ع. 

(©) جامع المقاصد ه: .6١ 8*٠‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 77١‏ 

الإرشاد )١١‏ من دون فتوى. 

أقول: أما الفرع الثانى؛ فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه؛ إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضى بتأثير نيه الظالم فى التعيين؛ فإذا أخذ جزءاً خارجياً 
من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريكك لا وجه له» كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بتئهُ أنه مال 
الغريم. 

و أما الفرع الأوّلء فيمكن أن يقال: بأنّ الشريكك لما كان فى معرض التضرّر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولايةُ القسمة. لكن فيه: أن 
تضرّره إِنْما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرّر شريكه. بأن لا يكون حصّةه الشريكك بحيث تتلف بمجرّد القسمة 
كما فى الفرض. و إلا فلا ترجيح لأحد الضررينء مع أن التمششكك بعموم «نفى الضرر» فى موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض 
الأصحاب يؤْسّس فقهاً جديداً. 


.5© حكاه عنه فى الجواهر 1: 119, و راجع حاشيةٌ الإرشاد (مخطوط):‎ )١( 
77١ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص:‎ 


مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق »١١‏ المصرّح به فى غيره «7» فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال» بل مطلق الدين» بأزيد منه؛ 
لأنّه رباء لأنّ حقيقة الربا فى القرض راجعةً إلى جعل الزيادة فى مقابل إمهال المقرض و تأخيره المطالبة إلى أجلء فالزيادة الواقعة 
بإزاء تأخير المطالبة رباً عرفاء فإنٌ أهل العرف لا يفرّقون فى إطلاق الربا بين الزيادة التى تراضيا عليها فى أوّل المداينة كأن يقرضه 


عائرة بأل غسر إلى شهى و من اذ اغراضيا رايع القير ال كاضر مقهرا أ بويادة واهنه و سكن بن فأريكة بعايلة الرما سه 
على ذلكء بل الظاهر من بعض التفاسير: أن صدق الربا على هذا التراضى مسلّمٌ فى العرف. و أن مورد نزول قوله تعالى فى مقام الردّ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هعز١ا‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


على من قال إِنّمَا ليع مِمْلَ الل وَ أل اللَهُ ابيع وَ حم اليل 5" هو التراضى بعد حلول 


.16 :19 راجع الحدائق‎ )١( 

.17١ :7" كما فى السرائر ؟: 2389 و الجواهر‎ )١( 

(9) فى «ق): «يتراضون). 

(©) البقرة: 1/0؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 777 

الدين على تأخيره إلى أجل بزيادةٍ فيه. 

فوججم اللنانشضن ابن ماني اله كاف لودل :فق اهل الإطارينة ونه إذا عل ح رفسل ريده نطنا ليه كال ملو هلوا ولد قن 
الأجل أزيدكك فى المالء فيتراضيان عليه و يعملان به. فإذا قيل لهم: رباء قالوا «7): هما سوائٌ» يعنون بذلكك: أن الزيادة فى الثمنن حال 
البيع و الزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ فذمّهم الله و ألحق بهم الوعيد و خطأهم فى ذلكك بقوله تعالى و أل الله ابيع 
وَعَرَمَ ايلب «8. ' 
و يؤرّده بل يدل عليه حسنة ابن أبى عمير أو صحيحته عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «سثل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ 
مسمّىء فيأتيه غريمه فيقول له: أشني كذار كذا و اهم كاله أو: الشلى يشم ام كاي الد ول يمار جيك 13ج لا 
أرى به بأسء إِنّه لم يزد على على رأس ماله؛ قال الله تعالى الكن رين نيكم ل لون ول تُظلْمُونَ «؟” علْل جواز التراضى على تأخير 
أجل البعض بنقد 


() كذافى «ق» ظاغراً و«ف» و«ن»» و فى «ش): (كان الرجل من أهل الجاهل )؛ و فى المصدر: «كان الرجل منهم ..» و على فرض 
عدم السهوء فالمعنى المناسب ل «الجارية» هنا هو «النعمة»» راجع القاموس المحيط ©: 17 مادّةُ «جرى). 

(؟) فى «ق): «قال). 

(*) مجمع البيان :١‏ 89؟. 

(6) الوسائل :١‏ 188» الباب من أبواب أحكام الصلح, اللعديث الأ لبو الآبة م سورة البق 4/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: "777 

البعض ا ا ا الى بجر التراضى على التأخين .و كات ربا مقضيئ 
استشهاده بذيل آيهُ الرباء و هو قوله تعالى فَلكمْ رؤؤس مراكم ذا تَظلِمُونَ و لا تظلمُونَ. 

وينذل عليه بعضن الأخيار الوارد فى تعليم طريق الحيلة فى جواز تأخير الدين بزيادةٌ باشتراط التأخير فى ضمن معاوضةٌ غير مقصودة 
للفرار عن الحرام »)١١‏ فلو جاز التراضى على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصّ لى بأمثال تلك الحيل حتّى صاروا عليهم السلام 
مورداً لاعتراض العامّة فى استعمال بعضهاء كما فى غير واحدٍ من الأخبار 35 الواردة فى بعضها «”8. 

و يدل عليه أيضاً أو يؤدّ.ده بعض الأخبار الواردة فى باب الدين. فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئاً مخافة أن يطلبه الغريم بدينه 
ع 

و مما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها و المقاولة عليها من غير عقد. وكير أيضا أنه 
يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشىءٍ و اشتراط تأخير الدين 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاع١ا‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


.2 الباب 4 من أبواب أحكام العقود. الأحاديث 5و هو‎ 28١ :١7 راجع الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل :١7‏ 528 /ا8, الباب 8 من أبواب الصرفء الحديثين ١‏ و ؟. 

(9) فى «ش): «فى ذلكك). 

(ع) راجع الوسائل 23٠١© :١‏ الباب 19 من أبواب الدين» الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 77 

عليه فى ضمن تلكك المعاوضة. و ظهر أيضاً من التعليل المتقدّم ١١‏ فى رواية ابن أبى عمير جواز نقص المؤججل بالتعجيل. و سيجىء 
تمام الكلام فى هاتين المسألتين فى باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء الله تعالى. 


(1) تقدّم فى الصفحة 577. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 770 


مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيَة بشمن مؤْجَلٍ جاز يبعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره» 


مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاًء حانًا أو مؤْجلاء إلَا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه فى البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٌ ثانية. 

أمّرا الحكم فى المستثنى منه» فلا خلاف فيه إِلَا بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ فى النهاية و التهذيبين 4١١‏ و عن 
الشهيد: أنّه تبع الشيخ جماعة )7١‏ و هى: بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً. 

قال فى النهاية: إذا اشترى نسيةً فحلٌ الأجل و لم يكن معه 


.189 ستجىء عبارة النهاية» و راجع التهذيب /: 07 ذيل الحديث /1717» و الاستبصار *: 0/7 ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) غاية المراد ؟: ١‏ و قال السيد العاملى فى مفتاح الكرامة (©: 676 بعد نقل هذا عن الشهيد: «و لم نظفر بهم)» هذا و قد ورد قوله: 
«و عن الشهيد .. إلخ» فى «ش» بعد المنقول عن النهاية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 772 

ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إِيَاه من غير نقصانٍ من ثمنه؛ فإن أخذه بنقصان ممما باع لم يكن ذلكك صحيحاً 
و لزمه ثمنه الذى كان أعطاه بهء فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته فى الحال لم يكن بذلكك بأس »١١‏ انتهى. 

و ظاهر الحدائق: أنَ محل الخلاف أعمّ ممما بعد الحلول و أنّه قضر بعضهم التحريم بالطعام .05١‏ 

و كيف كانء فالأقوى هو المشهور؛ للعمومات المجوّزة كتاباً و سن . و عموم ترك الاستفصال فى صحيحة بشّار بن يسارء قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه؟ فقال: نعم, لا بأس به. فقلت له: أشترى 
متاعى و غنمى! قال: ليس هو متاعكك و لا غنمكك و لا بقركك ع 

و صحيحة ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: «رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه» فأتى الطالب المطلوب 
يتقاضاهء فقال له المطلوب: أبيعكك هذه الغنم بدراهمكك التى لكك عندى» فرضى؟ ْ 


)١(‏ النهاية: 584 مع تفاوت فى بعض الألفاظ. 
(؟) الحدائق 19: .1١738‏ 


لا 1 
() أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى «و أخل الله البتع و حترّمَ تلن القرةة قلة؟ ورأؤثوا بالقثرى الناعدةه قدو قير هنا عن الآباكى أنا 
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' صفحة هعا١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


السنّهُ فتعض لذكرها المؤلّفء و راجع تفصيل ذلك فى الوسائل ٠لا‏ “00/0 الباب ه و 8 من أبواب أحكام العقود. 
(6) الوسائل 207٠ :١7‏ الباب 0 من أبواب أحكام العقود الحديث ". 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7717 

قال: لا تأمن بذلكك» .)0١‏ 0 
وروايةٌ الحسين بن منذرء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئنى فيطلب العينةٌ فأَث شترى له المتاع من أجله "5١‏ ثم أبيعه إِيّاه 
ا 0 فقال: ال ا و ا شئت اشتريت و إن شئت شئت لم 
تأخية و لا بأس كا 

وفى المحكيّ عن قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: «سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه 
بخمسة دراهم؛ أ يحل؟ قال: إذا لم ب يشترط و رضيا فلا بأس» ١‏ 60 


وعن كتاب على بن جعفر قوله: اباعه بعشْرةٍ إلى أجل ثم اشتر تراه بخمسةٌ بنقد) «ه» وهو أظهر فى عنوان المسألة. 


)١(‏ الوسائل ؟١: :0٠‏ الباب ه من أبواب أحكام العقود الحديث الأوّل. 

(؟) كذا فى «ق»». و الظاهر زياد إحدى الكلمتين: إمّا «له»» و إِمّا «من أجله»» و قد ورد الأوّل فى الوسائلء و الثانى فى التهذيب. 

(*) الوسائل 207٠ :١7‏ الباب 0 من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 

(؟) قرب الإسناد: /817”» الحديث 2٠١27‏ و عنه فى الوسائل 17: 2709١‏ الباب ه من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 

(0) مسائل على بن جعفر: 1717 المسألة رقم 3٠٠١‏ و عنه فى الوسائل 037١ :١17‏ الباب 0 من أبواب أحكام العقود, ذيل الحديث 8. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 778 

و ظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف. 0 

وقد تغدال مضا بوواءة يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارةء قالا: «سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ باع طعاماً بدراهم "١‏ إلى 
أجلء فلمًا بلغ ذلكك تقاضاه» فقال: ليس لى دراهم خذ منّى طعاما فقال: لا بأس به. فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» «؟) و فى دلالتها 
نظر. 3 
و فيما سبق من العمومات كفايةٌ؛ إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه: من رواية خالد بن الحتجاج» قال: «سألت أبا عبد اللّه 
عليه السلام عن رجلٍ بعته طعاماً بتأخير إلى أجلٍ مسمّىء فلا جاء الأجل أخذته بدراهمىء فقال: ليس عندى دراهم؛ و لكن عندى 
طعام؛ فاشتره منّى؟ فقال: لا تشتره منه. فإنّه لا خير فيه) 07. . 
و رواية عبد الصمد بن بشر المحكية عن الفقيه قال: «سأله محمد ابن قاسم الحنّاط فقال: أصلحكك اللّه! أبيع الطعام من رجلٍ إلى أجل» 


فأجىء و قد تغتر الطعام من سعره فيقول ليس 150 عندى دراهم؟ قال: خذ منه بسعر يومه. فقال: أفهم أصلحكك اللّه أنه طعامى الذى 


.١١7 :77 فى «ق): «بمائة درهم). و ما أثبتناه موافق للمصادر الحديثية» و الظاهر أن الشيخ نقلها عن الجواهر, راجع الجواهر‎ )١( 
.٠١ من أبواب السلفء الحديث‎ ١١ الباب‎ ءا/١‎ :١ (؟) الوسائل‎ 

(*) راجع التهذيب /: 7 الحديث 1717 و الوسائل 1: ©/؛ الباب ١7‏ من أبواب السلفء الحديث ". 

(©) فى «ق» زيادة: «لككا و لم ترد فى المصادر الحديثية. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 779 
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5 صفحةً بعا١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


اشتراه مني فقال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيككء فقال: أرغم الله أنفى! رخص لىء فرددت عليه فشدّد علىئ) .0١١‏ 

و حكى عن الشيخ قدّس سرّه: أنه أوردها فى الاستبصار دليلًا على مختاره .»7١‏ و حكى عن بعض "3 ردّها بعدم الدلالة بوجه من 
لوعو 

أقول: لا يظهر من رواية خالد دلالهً على مذهب الشيخ, و على تقدير الدلاله فتعليل المنع بأنّه: «لا خير فيه؛ من أمارات الكراهة. 

و اعلم أنْهِ © حكى فى المختلف عن الخلاءف: أنّه إذا باع طعاماً قفيزاً بععشرة دراهم موْجَلةء فلمًا حل الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا 


أخذ مثل ذلكك «ه». فإن زاد عليه لم يجز. و احتحٌ بإجماع الفرقةٌ [و أخبارهم 29 ] 


(0 الفقيه #/اءلاء الحديت /الال0 و الوسائل 3/819/6:18 البات ؟١‏ من أبوات السلف» الحديث 8ه 

(؟) حكاه المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: 170 و راجع الاستبصار : 0/7 الحديث /هلا. 

(؟) حكاه أيضاً المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: 170 عن بعض مشايخه, فقال رحمه الله فى تعليقة منه: «هو شيخنا الشيخ علىّ بن 
سليمان القدسى البحرانى فى حواشيه على الكتاب». 

(؟) فى «ش» زيادة ما يلى: «قال الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط: إذا باع طعاماً بعشرة مؤججلة» فلمما حل الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا 
أخذ ما أعطاه؛ فإن أخذ أكثر لم يجز. و قد روى أنّهِ يجوز على كل حال و). راجع المبسوط ؟: 177. 

(0) العبارة فى «ش» و المصدر: «جاز ذلكك إذا أخذ مثله). 

2 لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: .”77 

و بِأنّهِ يؤدّى إلى بيع الطعام بالطعام .1١‏ ثم حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاًء و عن بعضهم المنع مطلقاً. ثم حكى عن الشيخ فى 
آخر كلامه. أنْه قال: و القول الآخر الذى لأصححابنا قوىٌ؛ و ذلك أنه بيع طعام بدراهم, لا بيع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية 
279 انتهى. ١‏ َّ 

أقول: الظاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه جرى فى ذلكك و فيما تقدّم عنه فى النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضنًا على 
قاعدة كلية تظهر من بعفن الأحبازة من أن عرض القدىء الزبوئ لا يجوز أن يعوضن يذلكك الشىء بزيادة دو أن عوضن العوض بمتزلة 
العوض. فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة و كذلكك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز «» أن يأخذ 
عوض الدراهم طعاماً. و عوّل فى ذلك على التعليل المصرّح به فى رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام المعتضد ببعض 
الأخبار المانعة «5» عن بعض أفراد هذه القاعده هنا و فى باب السلم «8) قال: «سألته عن رجل لمطق اشر عة أو كنم اونطة أ 
يأخذ قيمتها «©) دراهم؟ [قال 079]: إذا ْ 


() فى «ش» و المصدر: «طعام بطعام». 

(') المختلف : 189 و راجع الخلاف ": 3٠١١‏ المسألة: 12 من كتاب البيوع. 

(9) فى «ش» زيادة: «له). 

(©) المتقدّمة فى الصفحة 7١8‏ التى ذكرها الشيخ لمذهبه. 

(8) كل ووانة محقد بق فيس الوازدة قن الوساتل “#217 الباف ١١ا‏ من أنوات السلك» التحديت ؤااء و غيرها من الرواياتالداله فين 
الباب. 


(©) فى «ش» و الوسائل: «بقيمته). 
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. صفحة لاعا١ا‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) من المصدر. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 77١‏ 

قوّمها )١١‏ دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذى يشترى به دراهم» فلا يصلح دراهم بدراهم» »5١‏ قال فى محكيّ التهذيب: الذى افتى به [ما 
تضمّنه «07] هذا الخبر الأخير: من أنّه إذا كان الذى أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم؛ و 
ربما كان فيه زيادة أو نقيصة «©» [و ذلك رباً] «0) انتهى «2). 

وهنا يقول أيضاً قبانًا لمسألة السّلّم التى هى عكس مسألتنا: نه إذا كان الذى باعه طعاماً لم يجز أن ؛ مشترئى بثمئه طعاماً؛ لأنّه يكون باع 
طعاماً بطعام. 

و بالجملة؛ فمدار فتوى الشيخ قدّس سرّه على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه: من أن عوض العوض فى حكم 
العوض فى عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوىء فلا- فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه» و بين اشتراء مجانسه منه و لا فرق 
أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعدهء كما أطلقه فى الحدائق «/0. 

و تقييده بما بعد الحلول فى عبار النهاية المتقدّمة 8١‏ لكون الغالب وقوع المطالبة و الإيفاء بعد الحلول» و إن قصّر المشهور خلافه به. 


4 


)١(‏ فى «ش» و الوسائل: «قوّمه). 

(؟) الوسائل :١‏ ١/اء‏ الباب ١١‏ من أبواب السلفء الحديث ؟١.‏ 

(6)امن المصتو: 

(©) فى «ش» و المصدر: «نقصان). 

زاون السيتي: 

(©) التهذيب /: ١ 7١‏ ذيل الحديث 1784. 

.١730 :19 الحدائق‎ 0/( 

() تقدّمت فى الصفحة .57١0‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 777 

الأظهر هو الإطلاق. كما أن تقييد المنع فى كلامه بأخذ ما باعه بالناقص؛ لأنْه الغالب, لأنْ الغالب فى رد نفس ما اذ شتراه رده بالناقص» 
لا لخصوصيةُ فى النقص لا تجرى فى الزيادة؛ و لذا ذكر )١١‏ جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته فى الحال زادت أو نقصتء فيعلم منه: أن 
أخذ ما باعه بقيمته فى الحال غير جائز زادت أو نقصت. 

و يؤْرّد الحمل على الغالب: لاقي عله ذكر فى مسألة السَلّم التى هى عكس المسألة-: أثدالا يجوز له أخد سن 00 الكمن واندا 
على ما أعطاه «37» فإنْ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص مما اشترى» و مع العكس العكس. 

و ظهر أيضاً مما ذكرنا: أن الحكم مختصٌ فى كلام الشيخ قدّس سرّه بالجنس الربوىء لا مطلق المتاع و لا خصوص الطعام. 

و أمًا الحكم فى المستثنى و هو ما إذا اذ شترط فى البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهورء و نصّ عليه الشيخ فى باب المرابحة 
© و استدلُوا عليه أُوَلَا بالدور» كما فى التذكرة. 

قال فى باب الشروط: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إِنّاه لم يصب سواء اتحد الثمن قدراً و وصفاً و عيناً أم لاء و إِلَا جاء الدور؛ لأنَّ ببعه 
له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه [فيدور «1)0. أمّا لو 
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.578 أى ذكر الشيخ فى عبارة النهاية المتقدّمهُ فى الصفحة‎ )١( 

(') فى «ش» بدل «جنس:: «مثل). 

(") ذكره فى النهاية: 091 و راجع المبسوط 5: 1817. 

()المسوطل 160 

(0) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديئة)؛ ج 2 ص: “77 

شرط أن يبيعه على غيره صيّح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنَّةُ. لا يقال: ما التزمتموه من الدور آت هنا لأنَا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ 
لعزا أن ركوط جان) على نل التوتكيل أو عقد الفضرتئ »كلاق ها لور شرظ ليع على الباق 09 التهن... 

أقول: ظاهر ما ذكره من النقض أنه يعتبر فى الشرط أن يكون معقولًا فى نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه. و بيع الشىء على 
غير مالكه معقولٌ و لو من غير المالكك كال وكيل و الفضولى» بخلاف بيعه على مالكه. فإنّه غير معقولٍ أصلًا. فاندفع عنه نقض جماعةٌ 
ممّن تأخَر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه. 

نعم» ينتقض ذلكك باشتراط كون المبيع رهناً على الثمن, فإنّ ذلكك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع» بل يتوقف عليه. و قد اعترف قدّس 
سرّه بذلكك فى التذكرة؛ فاستدل بذلكك لأكثر الشافعيّة المانعين عنه. و قال: إِنّ المشترى لا يملكك رهن المبيع إِلَا بعد صححة البيع» فلا 
يتوقف عليه صمحة البيع و إِلَا دار «7. لكنه قدّس سرّه مع ذلكك جوز هذا الاشتراط. 

إلا أن يقال: إِنّ أخخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه و على دَرَكه و دركك المبيع من توابع البيع و من مصالحه فيجوز اشتراطهاء 
نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلًا و نحو ذلك فتأمّل «. 

و قرّر الدور فى جامع المقاصد: بأنّ انتقال الملكك موقوفٌ على 


.,عو٠‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ 1وع. 

(؟) فى «ش» بدل «فتأمّل): «لكن ينتقض حينئذٍ بما اعترف بجوازه فى التذكرةٌ: من اشتراط وقف المشترى المبيع عن البائع و ولده). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: 7 

حصول الشرط» و حصول الشرط موقوفٌ على الملكك .١١‏ و هذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوتٍ فى ترتيب المقدّمتين. 

و ايده عن قار بالنشضى امراك نيعة امن قف وق طزقق ]العامة قلي سي ماق لقاش الققكرة جاب عله بباغرقكة 
انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن» و عرفت تفطنه لذلكك أيضاً فى التذكرة. 

و أخرى: بالحلّه و هو أنّ انتقال الملكك ليس موقوفاً على تحقّق الشرطء و إِنّما المتوقف عليه لزومه. 

و ثالثٌ: بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأوّلء إن ملك المشترى متخلل بين البيعين. 

و مبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة فى الاعتراض على نفسه و الجواب عنه بما حاصله: أن الشرط لا بد من صيحته مع قطع 
النظر عن البيع» فلا يجوز أن يتوقف صبحته على صححة البيع. 

ولا-فرق فى ذلكك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده؛ لأنّ بيع الشىء على مالكه غير معقولٍ مطلقاً. و لو قد بما بعد خروجه عن 
ملكك مالكه لم يفرق أيضاً بين ما قبل الأجل و ما بعده. 

و استّدل عليه أيضاً «*) بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه. حيث لم يقطع علاقة الملكك عنه. 

و جعله فى غايهٌ المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه 
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١191 صفحة وعا١! من‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


.508 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) أجاب صاحب الجواهر فى الجواهر 757: .1١١‏ 

(*) عطف على قوله: «و استدلُوا عليه أُوَنًا بالدور»» المتقدّم فى الصفحة 57. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 770 

بالجوابين الأوّلِينء ثم قال: و إن كان إجماتٌ على المسأل فلا بحث .0١١‏ 

و رد عليه المحمّق و الشهيد الثانيان: بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه و إِلّا لم يصمح ذلكك إذا قصدا ذلكك و لم 
يشترطاه مع الاثّفاق على صححته "7١‏ انتهى. 

و استدل عليه فى الحدائق بقوله عليه السلام فى رواية الحسين بن المنذر المتقدّمةٌ [فى 870] السؤال عن بيع الشىء و اشترائه ثانياً من 
المشترى-: «إن كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع» و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر» فلا بأس) ©" 
فَإنٌ المراة بالكباز هو الأخمار عرفا فى مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه فاتياه قدل على كنوت البآس إذا كان أنحد الا بعيق غير 
مختار فى النقل من جهة التزامه بذلكك فى العقد الأوّل. 

و ثبوت «البأس» فى الروايةء إمّا راجمٌ إلى البيع الأموّل فثبت المطلوب, و إن كان راجعاً إلى البيع الشانى فلا وجه له إلا بطلان البيع 
الأولء إذ لو صم البيع الأوّل و المفروض اشتراطه بالبيع الثانى لم يكن بالبيع الثانى بأسنٌ» بل كان لازماً بمقتضى الشرط الواقع فى متن 
العقد الصحيح. 


هذاء و قد يرد «0 دلالتها بمنع دلالة «البأس» على البطلان. و فيه 


.// غاية المراد ؟:‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ©: ,3١8‏ و المسالكك ": 73780. 

(©) لم يرد فى «ق). 

(ع) الحدائق 19: 2179178 و تقدّمت الرواية فى الصفحة 7717. 

(0) هذا الردٌ و الردّان الآتيان من صاحب الجواهر قدّس سرّهء راجع الجواهر *5: .١١١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: "77 

مالا يخفى. 

و قد ترد أيضاً بتضامنها لاعتبار ما لا يقول به أحد: من عدم اشتراط المشترى ذلكك على البائع. 

وفيه: أن هذا قد قال به كل أحدٍ من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع» فإنّ المسألتين من واد واحدء بل الشهيد قدّس سرّه فى غاية 
المراد عنون المسألهٌ بالاشتراء بشرط الاشتراء .)١١‏ 

وقد يُردَ أيضاً: بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشرط و أَنّه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه و إن كان يحرم البيع الثانى أو 
هو و البيع الأوّل مع الشرط و يكون الحاصل حينئفٍ حرمة الاشتراط و إن كان لو فعل التزم به» و هو غير التزام المحرّم الذى يَفسد و 
يفسد العقد. 

و فيه: أن الحرمة المستفادة من «البأس» ليس إلا الحرمة الوضعيّةُ أعنى الفساد, و لا يجامع ذلك صححة الشرط و لزومه. 

نعم. يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية فى بيان حكم البيع الثانى مع الفراغ عن صبحة الأوّل» كما يشهد به أيضاً بيان خلاف أهل 
المسجد المختصّ بالبيع الثانى-: إِنْ المراد أنّه إن وقع البيع الثانى على وجه الرضا و طيب النفس و الاختيار فلا بأس به و إن وقع لا 
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: صفحةً ١10٠‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عن ذلكك بل لأجل الالتزام به سابقاً فى متن العقد أو قبله و إلزامه عرفا بما التزم كان الشراء فاسداًء لكن فساد الشراء لا يكون إلا لعدم 
طيب النفس فيه و عدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه. إما لعدم ذكره فى 


.// غاية المراد ؟:‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديئة)؛ ج*؛ ص: /7” 

متن العقد, و إِمَا لكون الشرط لغواً لا يجب الوفاء به» و أما فساده لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذكور فى متنه حتّى 
لو وقع عن طيب النفس فهو مخالفٌ )1١‏ لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعاً و جوازاً بالعقد الثانى. 

و أمًا رواية على بن جعفر » فهى أظهر فى اختصاص الحكم بالشراء الثانى» فيجب أيضاً حمله على وجهٍ لا يكون منشأ فساد البيع 
الثانى فسادٌ البيع الأول بأن يكون مفهوم الشرط: أنه إذا اشترطا ذلك فى العقد أو قبله و لم يرضيا بوقوع العقد الثانى بل وقع على 
جهة ” الإلجاء من حيث الالتزام به قبل العقد أو فيه فهو غير صحيحء لعدم طيب النفس فيه و وقوعه عن إلجاءء و هذا لا يكون إِلَا مع 
عدم وجوب الوفاءء إمَا لعدم ذكره فى العقد, و إِمَا لكونه لغواً فاسداً مع عدم تأثير فساده فى العقد. 

و بالجملة؛ فالحكم بفساد العقد الثانى فى الروايتين لا يصيح أن يستند إلى فساد الأَوّل؛ لما ذكرنا: من ظهور الروايتين فى ذلكك. فلا بدّ 


(1) وودت العبارة من قوله: ذو نا لكوت الشرط لغواً إلى فهو مخالت» فئ نش» هكذا: دو إنا لكون الشرط بالخصوصن فاسدٌ لا بحن 
الوفاء بهه و لا يوجب فساد العقد المشروط به. كما هو مذهب كثير من القدماء لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذ كور 
فى متنه حتّى لو وقع عن طيب النفس؛ لأنّ هذا مخالف). 

(0) المتقدّمة فى الصفحة 57٠‏ 771 

(9) فى «ش): «على وجدا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 77 

من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثانى» و عدم طيب النفس لا يقدح إِلَّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم» و عدم اللزوم 
لا يكون إلا لعدم ذكر الشرط فى العقد, و إِمّا لكونه لغواً )١١‏ غير مفسد .07١‏ 

ثم إِنّه قال فى المسالكك: إِنْهما لو شرطاه قبل العقد لفظاًء فإن كانا يعلمان أن الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له و إِنَا انّجه بطلان 
العقد به كما لو ذكراه فى متنه؛ لأنّهما لم يقدما إِنَا على الشرط و لم يتم لهما «. 

و يمكن أن يقال: إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط. 

فالأولئ بناء السنألة عل تأثر الشرط المششيرى ازماط العقد به و عدمه, و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم "2 نا أن يفرّق 
بين الشرط الصحيح فلا يؤثر و بين الفاسد فيؤثّر فى البطلان. و وجهه غير ظاهرء بل ريما حكى العكس عن بعض المعاصرين 28١‏ و 
قد تقدّم توضيح الكلام فى ذلك ٠ .)6١‏ 


(0 فى «ش» بدل دو إثنا لكونه لغوا»: وأو لكونه فاسدا». 

() من هنا إلى قوله: «فإن استند ..» الآتى فى الصفحة 78 ساقط من نسخة «ق). 
(*) المسالكك *: ©55. 

(6) تقدّم فى الصفحة 6ه. 


(0) لم نعثر عليه. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() تقدّم فى الصفحة ٠١‏ فى الأمر الثالث من الأمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط- الحديثة)» ج28 ص: حرا 


القول فى القبض 
اشارة 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ جع ص: 76١‏ 
القول فى القبض 


[القيض لغة] 

و هو لغةً: الأخذ مطلقاًء أو باليد. أو بجميع الكفّء على اختلاف عبارات أهل اللغة .)1١‏ 

و النظر فى ماهيّته» و وجوبه» و أحكامه يقع فى مسائل: 

مسألة اختلفوا فى ماهيّة القبض فى المنقول 

اشارة 

بعد اتّفاقهم على أنّها «التخلية» فى غير المنقول على أقوال: 

أحدها: أنْها التخلية أيضاًء 

صرّح به المحمّق فى الشرائع 47 و حكى عن تلميذه كاشف الرموز «". و عن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدّمى 


)١(‏ فقد فسّره فى الصحاح ب «الأخذ مطلقاً و فى القاموس ب «الأخذ باليد» و فى مجمع البحرين ب «الأخذ بجميع الكفٌ» انظر 
الصحاح *: ٠3٠٠١‏ و القاموس المحيط 7: ١8؛‏ و مجمع البحرين ©: 718 518. 

القواع 147 

() كشف الرموز :١‏ ١/ا©.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 767 

أصحابنا .»١«‏ و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط .)7١‏ 


الثانى: أنه فى المنقول: النقل» 


و فيما يعتبر كيله أو وزنه: الكيل أو الوزن. 
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مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الثالث: ما فى الدروس: من أنه فى الحيوان: نقله» 

وفى المعتبر «0: كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله» و فى الثوب: وضعه فى اليد «6). 

الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنه التحويل و النقل «ه». 

الخامس: ما فى المبسوط: من أنه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد» 


و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض فى البهيمة أن يمشى بها إلى مكانٍ آخرء و فى العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر. و إن 
كاق اشتراء يجواقا كان القبضن فيه أن ينقله مخ مان إن كان تراه مكايلة فالقض فيه أن كله 29د وؤاد قن الوسيلة أله فى 


الموزون: وزنه. و فئ المعدود: عدّه 7 


.02 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع ؟: 28 و انظر المبسوط ؟: .١7١‏ 

(”) أى: فيما يعتبر كيله أو وزنه. 

(©) الدروس 2# 31. 

(0) الغنيةُ: 779 و حكاه عن الثلاثة فى مفتاح الكرامة : ع0 و راجع الخلاف ": 48 المسألة 9 من البيوع؛ و السرائر ؟: 9ع" و 
اللمعةٌ: .١7‏ 

.137١ :5 المبسوط‎ )©( 

(/90) الوسيلة: 507. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج 2 ص: "77 

و نسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما فى المبسوط إلى المشهور .١١‏ 


السادس: أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد» 


حكى عن المحقّق الألردبيلى و صاحب الكفايةٌ «7)» و اعترف [به «*0] فى المسالكك «6» تبعاً لجامع المقاصد «8) لشهادة العرف 
بذلكء إِلَا أنّه أخرج عن ذلكك المكيل و الموزونء مستنداً إلى النضّ الصحيح. و فيه ما سيجىء. 


السابع: ما فى المختلف: من أنه إن كان منقونًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد» 
و إن كان مكيلا ار عر وو قفي ذلك أو الكيل أو الوزن «2. 


الثامن: أنه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشترى» دون النهى عن بيع ما لم يقبض. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحة ١11‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


نفى عنه البأس فى الدروس 037. 
[رأى المؤلف فى المسألة] 


أقول: لا شكك أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشترىء و لا شكك أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تتربّب على ما كان 
من فعل البائع من غير مدخل للمشترى فيه كما أن الأحكام المترتّبة 


(ااسوافن الحيديا البارع ؟: 294 و غايهُ المرام (مخطوط) :١‏ 2:01 و راجع مفتاح الكرامة ©: .7١ 01٠‏ 

(؟) حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ؟: 00 و راجع مجمع الفائدة 8: 0١7‏ و كفاية الأحكام: ع4 

() الزيادةٌ اقتضاها السياق. 

(ع) المسالكك ": 319 

(0) راجع جامع المقاصد ©: 91 937". 

(©) المختلف 2: 784 73. 

0 الدروس *: "311. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 768 

على فعل البائع كالوجوب على البائع و الراهن فى الجملة؛ و اشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج فى ترئّبها إلى فعلٍ من المشترى» 


[المناقشات فى الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى] 


أثاما القق عليه+من حقابة التخلية فى تسق القض فى غير المنقؤك» إن أريد ب «القيض ماهو قعل البائع بالنسبة إلى المبيع» وهو 
جميع ما يتوقف عليه من طرفه وصوله إلى المشترىء و يعبر عنه مسامحةً بالإقباض و التسليم و هو الذى يحكمون بوجوبه على البائع و 
الغاصب و الراهن فى الجملة» و يفت رونه ب «التخلية» التى هى فعله ١١‏ فقد عرفت أنّه ليس فبضاً حقيقيَا حتّى فى غير المنقول و إن 
فسّرت برفع جميع الموانع و إذن المشترى فى التصرّف. 

قال كاشف الرموز فى شرح عبارة النافع: القبض مصدرٌ يستعمل بمعنى التقبيض و هو التخلية» و يكون من طرف البائع و الواهب 
بمعنى التمكين من التصرّف 075١‏ انتهى. 

بل التحقيق /: أن القبض مطلقاً هو استيلاء المشترى عليه و تسلّطه عليه الذى يتحقّق به معنى «اليد) و يتصوّر فيه الغصب. 

نعم» يترئّبٍ على ذلك المعنى الأموّلء الأحكام المترتّبِه على الإقباض و التسليم الواجبين على البائع» فينبغى ملاحظة كل حكم من 
الأحكاء اتناكورة اق ناب القبقى و النت تك على القن اللا هر ا 


)١(‏ فى «ش): «فعل البائع». 
(؟) كشف الرموز 5/١ :١‏ و فيه: «التمكين من حيث التصرّف). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة عاة ١١1‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(7) عطف على قوله: «إنّه ليس قبضاً حقيقتا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 70 

فعل المشترى بعد فعل البائع أو ١١‏ على الإقباض الذى هو فعل البائع مثلًا إذا فرض أن أدلّهُ اعتبار القبض فى الهبهُ دلّت على اعتبار 
حيازة المتّهب الهبة» لم يكتف فى ذلك بالتخلية التى هى من فعل المواهب )3١‏ و هكذا .. 

و لعل تفصيل الشهيد فى البيع بين حكم الضمان و غيره من حيث إِنْ الحكم الأول منوط بالإقباض و غيره منوطٌ بفعل المشترى. 
و كيف كانء فلا بد من مراعاة أدلَةُ أحكام القبضء فنقول: 

أمَا رفع الضمانء فإن استند فيه إلى النبوى: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) 059 فالمناط فيه حصول الفعل من المشترى. و 
إن استند إلى قوله عليه السلام فى رواية عقبة بن خالد: ١حتَى‏ يقبض المتاع و يخرجه من بيته) «8) احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية» 
فيمكن حمل النبوى على ذكر ما هو مقارنٌ غالبيٌ للتخلية. و احتمل وروده «#) مورد الغالب: من ملازمة الإدخراج للوصول إلى 
المشترى بقريئة ظاهر البوى؛ و كذاقال فى جامع المقاصد بعد ما تقل مافى الدروس- إن الخبر دال على خلافه 4/0.و هو حسنٌ إن 
أراد به ظاهر النبوى, لا ظاهر 


)١1(‏ فى «ش): «و على). 

(0) فى «ف» بدل «المواهب»): «المشترى). 

(9) تقدّم التفصيل عنه فى الصفحة 567. 

(©) المستدركك "1: 07”, الباب 4 من أبواب الخيار» و فيه حديث واحد. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 88”؛ الباب ٠١‏ من أبواب الخيار» و فيه حديث واحد. 

(©) فى «ش»:: «ورود الرواية»» و كتب فى «ف) فوق «وروده): «الرواية». 

(0) جامع المقاصد 6: 897. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 762 

رواية عقب أو غيرها. 

و الإنصاف: أن ما ذكره الشهيد قريبٌ بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة. 

و ربما يُخدش ١١‏ فيها بظهورها فى اعتبار الإخراج من البيت مع أنّه غير معتبر فى رفع الضمان اتفاقاً. 

و فيه: أن الإخراج عن البيت كناية عن الإخراج عن السلطنة و رفع اليد و لا ينبغى خفاء ذلكك على المتأمّل فى الاستعمال العرفى. و ما 
ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرء حيث قال: لو أحضر البائع السلعة» فقال المشترى: ضعهه تم 
القبضرة لأنه عالتوكل فى الوضه وو لولم يقل المشدرى شيك أو فالالا أريد نقتا ولا صل التتضن: اربرة اللي كنا او وضع 
الغاصب المغصوب بين يدى المالكك. فإنّه يبرء من الضمان «7» انتهى. 

و ظاهره: أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع و لو امتنع المشترى. 

[لكنه قدّس سرّه صرّح فى عنوان المسألة ©" و فى باب الهبةُ «0) بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية. 


.89/ :© أورد الخدشة فيها السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
لم يرد «شياً) فى «ش» و المصدر.‎ 020 
الاع.‎ :١ التذكرة‎ )( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١108‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(©) التذكرة :١‏ ؟/ا؟. 

(© التذكرة 4:9اع وسبجىء فى الصفسة 1868089 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 717 

فالظاهر أن مراده بل مراد الشهيد قدّس سرّه-: رفع الضمان بهذا و إن لم يكن قبضاًء بل عن الشهيد فى الحواشى: أنه نقل عن العامة 
قدّس سرّه: أنّ التخلية فى المنقول و غيره يرفع الضمان؛ لأنّه حقٌّ على البائع و قد أدَى ما عليه .01١‏ 

أقول: و هذا كما أن إتلاف المشترى يرفع ضمان البائع» و سيجىء من المحمّق الثانى: أن النقل فى المكيل و الموزون يرفع الضمان و 
إن لم يكن قبضاً 059 00]. 

هذاء و لكنّ الجمود على حقيقة اللفظ فى الرواية يقتضى اعتبار الوصول إلى يد المشترى» لأنّ الإقباض و الإخراج و إن كانا من فعل 
البائع» لما أن صدقهما عليه يحتاج إلى فعل من غير البائع؛ لأنّ الإقباض و الإخراج بدون القبض و الخروج محال. إِنَا أن يستفاد من 
الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل ابائع» و التعبير ب «الإقباض» و «الإخراج؛ مسامحةً مت الحاجة إليها فى التعبير «©. 

وقد ظهر مثا ذكرنا: أن لفظ «القبض» الظاهر بصيغته فى فعل المشترى يراد به الاستيلاء على المبيع» سواء فى المنقول و غيره؛ لأنَّ 
القبض لغةً الأخذ مطلقا أو باليدء أو بجميع الكفّء على 


.898 :6 نقله السيد العاملى فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ©: 294٠‏ و سيجىء فى الصفحة ١00‏ 188. 

(9) ما بين المعقوفتين من «ف» و «ش). 

(©) من قوله: «هذا و لكن الجمود إلى فى التعبير؛ ورد فى «ش» قبل قوله: «و ما ذكره الشهيد .. إلخ) فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج02 ص: /75 

اختلاف التعبيرات .)١١‏ 

فإن أريد الأخذ حسًا باليد, فهو لا يتأنّى فى جميع المبيعات؛ مع أن أحكامه جاريةٌ فى الكلّ» فاللازم أن يراد به فى كلام [أهل ])5١‏ 
اللغُ أو فى لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة فى البيع و الرهن و الصدقة و تشخيص ما فى الذْمَهُ أخدٌ كل شىء بحسبه؛ و هو ما 
ذكرنا من الاستيلاء و السلطنة. 

و أمًا ما ذكره بعضهم: من اعتبار النقل و التحويل فيه 03 بل ادّعى فى الغنية الإجماع على أنه القبض فى المنقول 15 الذى لا يكتفى 
فيه بالتخلية فهو لا يخلو عن تأمّل و إن شهد من عرفت بكونه موافقاً للعرف فى مثل الحيوان؛ لأنّْ مجرّد إعطاء المقوّد للمشترى أو مع 


ركوبه عليه قبض عرفاً على الظاهر. 
ثم المراد من «النقل» فى كلام من اعتبره هو نقل المشترى له لا نقل البائع» كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة «8) المصرّح 
به فى جامع المقاصد (”3). 


و أمًا رواية عقبهُ بن خالد المتقَدّمهُ 07 فلا دلالهُ فيها على 


.56١ كما تقدّم فى الصفحةٌ‎ )١( 

(1) من «ش». 

(*) تقدّم عن الغنيهُ و الخلاف و غيرهما فى الصفحةٌ 567. 
(©) الغنية: 9؟5. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةٌ ١120+‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) تقدّمت فى الصفحة ؟587. 

(2) جامع المقاصد ©: 784. 

(0) تقدّمت فى الصفحة ه56. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 769 

اعتبار النقل فى المنقول و إن استدلٌ بها عليه فى التذكرة 4/١١‏ لما عرفت 17/: من أن الإ.خراج من البيت فى الرواية نظير الإخراج من 
اليد كناية عن رفع اليد و التخلية للمشترى حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشترى إِلَا ما هو من فعله. 

و أما اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته فى قبض المكيل و الموزونء فقد اعترف غير واحدٍ «” بأنّه تعبدٌ؛ لأجل النصّ الذى ادّعى دلالته 
0 ل 5 

مثل صحيحة معاوية بن وهبء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه, فقال: ما لم يكن كيل أو وزن 
فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إِلّا أن توليه [الذى قام عليه]) ."5١‏ 

و صحيحة منصور بن حازم: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزنٌ» فلا تبعه حتّى تقبضه إِلَا أن تولّيها «0. 

وفى صحيحة على بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشترى الطعام؛ أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه فلا بأسء و إن 
ربح فلا ببعه حتّى يقبضه) 6. 


)١(‏ التذكرة :١‏ ال/ا؟. 

(0) فى الصفحة عع5. 

(؟) راجع جامع المقاصد ©: 97", و المسالكك ": 789 و .38١‏ 

(6) الوسائل :١7‏ 3785 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود الحديث .١١‏ 

(8) الوسائل ؟١:‏ /241 نفس الباب» الحديث الأوّل. 

(8) الوسائل ؟١:‏ 89 نفس الباب: الحديث 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 70٠‏ 

ورواية أبى بصير: عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبنى أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه» إن أن 
يوليه كما اشتراه» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك ممما دل على اعتبار الكيل و الوزن لا من حيث اشتراط صحَحهُ المعاملة بهماء و إِلَا لم يفرق بين التولية و غيرهاء فتعتين لأمر 
آخرء و ليس إِلَا لكون ذلك قبضاً؛ للإجماع كما فى المختلف 7١‏ على جواز بيع الطعام بعد قبضه. ْ 
و منه يظهر ما فى المسالكك؛ حيث إِنّه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال: و التحقيق: أن الخبر الصحيح دل على النهى عن بيع المكيل و 
الموزون قبل اعتباره بهماء لا على أن القبض لا يتحمّق بدونهما. و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافى ذلكك؛ لأَنَّ 
الاعتبار بهما قبض و زيادة و حينئذٍ فلو قيل بالاكتفاء فى نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بالعرف و الخبر الآخر, و بتوقض البيع ثانياً على 
الكبل و الوزن أمكن إن لم يكن إحداث قول 070 انتهى. 


والظاهر أن مراده بالخبر» خبر «عقبةُ بن خالد» و قد عرفت 


(الوسائل ادس فين البانه الحديك 2ل 
(5) المختلف 3: .758٠١‏ 
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١191 من‎ ١101/ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


(*) العبارة وردت فى المبحث الثامن من المباحث المنعقدة ذيل البحث عن القبضء و لكن وقع السهو و الخطأ فى ضبط العبارة فى 
المسالك الجديدة حيث وقعت العبارة من كلمة «و التحقيق إلى وقع عن البيع» فى الجزء الثالث: “757 758 و من كلمة «قبل القبض» 
إلى آخر العبارة فى أوّل الصفحةٌ *58. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: "0١‏ 

عدم ظهوره فى اعتبار النقل .)١١‏ 

ثم إن ظاهر غير واحدٍ كفاية الكيل و الوزن فى القبض من دون توقفٍ على النقل. و الظاهر أنه لا بدٌ مع الكيل و الوزن من رفع يد 
البائع» كما صرّح به فى جامع المقاصد 70 و لذا ننه فى موضع من التذكرة: بأنّ الكيل شرط فى القبض 9. 

كيف كان الأو فى السالة مافوفك مق أذ القسن لد منرم وانة يعن باتعلاف البرارك و آنا كرن القيقن هر الكيل أو 
الوزن خصوصاً فى باب الصدقةٌ و الرهن و تشخيص ما فى الذمّةُ مشكل جدَاً؛ لأنّ التعبد الشرعى على تقدير تسليمه مختصٌ بالبيعء نا 
أن يكون إجماٌ على اتّحاد معنى القبض فى البيع و غيره» كما صرّح به العلامة «©» و الشهيدان «8) و المحمّق الثانى «2) و غيرهم 7) 
فى باب الرهن و الهبة 


.589 758 فى الصفحة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ©: .89٠‏ 

(©) التذكرة 08١ 02٠ :١‏ و راجع الصفحة 577 أيضاً. 

(©) ظاهر العبارة يدل على أن العامة و من بعده ادّعوا الإجماع على الاتّحاد. لكن لم نعثر عليه فى كلامهم و لا على من حكاه عنهم؛ 
نعم ادّعوا أصل الاتحاد» راجع التذكرة ؟: 18 و 818. 

(0) الدروس ": #8 و المسالكك 2: 58. 

(©) جامع المقاصد 0: 23٠١7‏ و 4: 187. 

(0) مثل المحدّث البحرانى فى الحدائق :٠١‏ ”ا و 218:77 و صاحب الجواهر فى الجواهر 78: 17 /17» و السيّد المجاهد فى 
المناهل: 60١‏ و استظهر اتّفاق الأصحاب عليه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 707 

و حكى فيها الاتّفاق على الاتّحاد عن ظاهر المسالكك ١١‏ و استظهره الحاكى »2١‏ أيضاً. و «*) ظاهر المبسوط فى باب الهبة: أن القيض 
هى التخلية فيما لا ينتقل» و النقل و التحويل فى غيره «5". لكن صرّح فى باب الرهن: بأنّ كل ما كان قبضاً فى البيوع كان قبضاً فى 
الرهن و الهبات و الصدقاتء لا يختلف ذلكك «). 

وعن القاضى: أنه لا يكفى فى الرهن التخليةُ و لو قلنا بكفايته فى البيع؛ لأنّ البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفى التمكين منه و هنا لا 
استحقاق» بل القبض سببٌ فى الاستحقاق «7). و مقتضى هذا الوجه لحوق الهبهُ و الصدقةٌ بالرهن. 

و هذا الوجه حكاه فى هبه التذكره عن بعض الشافعيّة» فقال قدّس سرّه: القبض هنا كالقبض فى البيع» ففيما لا ينقل و لا يحوّل: 
التخلية» و فيما ينقل و يحوّل: النقل و التحويل» و فيما يكال أو يوزن: الكيل و الوزن. ثم حكى عن بعض الشافعةٍة عدم كفاية التخلية 
فى المنقول لو قلنا به فى البيع» مستنداً إلى أن القبض فى البيع مستحقٌّ و فى الهبه غير مستحقٌ» فاعتبر تحقّقه و لم يكتف بالوضع بين 
يده؛ و لذا لو أتلف المنّهب الموهوب 


)١(‏ المسالك #: 258 حيث نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١0/‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() لم نعثر عليه. 

(*) فى «ش» زيادةٌ: «عن). 

(8 الوط عبر 

.3١7 :5 المبسوط‎ )0( 

() حكاه الشهيد الثانى فى حاشية الإرشاد المطبوع ضمن (غايةٌ المراد) ؟: 185. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7017 

لم يصر قابضاًء بخلاف المشترى. ثم ضغفه: بأنّه ليس بشىء؛ لاتّحاد القبض فى الموضعين و اعتبار العرف فيهما »١١‏ انتهى. 

و ظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه. إلا أن يلتزم بكفاية التخلية فى رفع الضمان و إن لم يكن قبضاًء 
كنا أظرنا الفاسانها 7 


فروع «7»: 


الأوّل: قال فى التذكرة: لو باع داراً أو سفينةٌ مشحونةً بأمتعة البائع و مكنه منها 


بحيث جعل له تحويلها من مكانٍ إلى مكانٍ كان قبضاً. و قال أيضاً: إذا كان المبيع فى موضع لا يختصٌ بالبائع كفى فى المنقول النقل 
من حيز إلى حيز» و إن كان فى موضع يختصٌ به فالنقل من زاويةٍ إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفى لجواز التصرّفء و يكفى 
لدخوله فى ضمانه. و إن نقل بإذنه حصل القبضء. و كأنّه استعار البقعهُ المنقول إليها «6). 


الثانى: قال فى المسالى: لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً 


فلا يخلو 


)١(‏ التذكرة 7: 14ع. 

() راجع الصفحة 562. 

(*) كذا بخطه الشريف قدّس سرّه فى «ق)» و لكن لم يعنون إِلَا فرعين, و لذا بدّله مصتمح «ش» ب «فرعان». 

(©) التذكرة :١‏ ”ا/ا؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 70 

إِمّا أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزنء أو لاء بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه أو باعه قدراً معيناً من صبره مشتملة عليه. فإن كان الآخر 
١١‏ فلا بدٌ فى تحقّق قبضه من كيله أو وزنه؛ للنصٌ المتقدّم. و إن كان الأوّلء ففى افتقاره إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض أو الاكتفاء 
بالاعتبار الأوّل وجهان: من إطلاق توقف الحكم على الكيل و الوزن وقد حصلاء و قوله عليه السلام فى النصّ «حتى تكيله أو تزنه) 
لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل [و الوزن 1] الشامل لما وقع قبل البيع. و من أن الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لتحقّق 
شرط صيحة البيع» فلا بد له من اعتبار جديدٍ بعد العقدء و به صرّح العلامة «©» و الشهيد «8) و جماعة. و هو الأقوىء و يدل عليه قوله 
عليه السلام: إلا أن تولّيه «© فإنَ الكيل السابقى شرط لصبحة البيع» فلا بدّ منه فى التولية و غيرهاء فدلٌ على أن ذلك لأجل القبض, لا 
لصححة البيع «لا» انتهى المهم من كلامه رحمه الله. 

أقول: يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل و الموزون بعد الكيل و الوزن و العقد عليه و الأخذ و التصرّف فى بعضه فى ضمان 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ١١09‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


بنع 


)١(‏ كذاء و فى المصدر: «الأخير). 

(0) الوارد فى صحيحةٌ معاويةٌ بن وهب المتقدّمةُ فى الصفحةٌ 569. 
(*) لم يرد فى «ق). 

(ع) القواعد ؟: 0,. 


(8) الدروين 165 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 70 

(©) الوارد فى صحيحةٌ معاوية المتقدّمة فى الصفحة 559. 

.38١ :" المسالكك‎ 0 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 700 

حتّى يكيله ثانياً أو يزنه و إن لم يرد بيعه ١401و‏ كذا لو كاله و قبضه ثم عقد عليه. 

و قد تفطن لذلكك المحمّق الأردبيلى رحمه الله فيما حكى 07١‏ من حاصل كلامه. حيث نزّل ما دل على اعتبار الكيل و الوزن فى البيع 
الثانى على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنهه بل وقع البيع الأوّل من دون كيلء كما إذا اشترى أصوعاً من صبرةٌ مشتملةٌ عليها أو اشترى 
بإخبار البائع. أما إذا كاله بحضور المشترى ثم باعه ياه فأخمذه و حمله إلى بيته و تصرّف فيه بالطحن و العجن و الخبزء فلا شكك فى 
كونه قبضاً مسقطاً للضمان مجوّزاً للبيع؛ و لا يلزم تكلف البائع بكيله مرّةٌ أخرى للإقباض إلى أن قال ما حاصله-: إن كون وجوب 
الكيل مره أخرى 0" للقبض مع تحقّقه أوَلَا عند الشراء كما نقله فى المسالكك عن العلّامةُ و الشهيد و جماعة (قدّس الله أسرارهم) و 
قوّاه ليبس بقوىٌ 50» انتهى. 

و قال فى جامع المقاصد عند شرح قول المصئّف: إِنَ التسليم بالكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي-: إِنْ «8) المراد «©) الكيل 


(0 فى اكن) ؤيادةة اقائياة: 

(؟) حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: ./١١‏ 

كات يدل وحوب الكل بير أخرق للقبض»: «وجوب القبض هرّةٌ للقبض». و الظاهر أنه من سهو القلم. 

(؟) مجمع الفائدة : 208 609. 

)6 لم برد فى «ش): «إن). 

(©) فى «ش» زيادة: (به). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 708 

الذى يتحقّق به اعتبار الببع» و لا بد من رفع البائع يده 00١١‏ فلو وقع الكيل و لم يرفع )١‏ يده. فلا تسليم و لا قبضء و لو أخبره البائع 
بالكيل أو الوزن فصدّقه و أخذه على ذلك حصل القبضء كما نص عليه فى التذكرة «*". ثم قال: و لو أخخذ المبيع جزافاً أو اتنا 
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: صفحة ٠؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


اشتراه كيلًا وزناً أو بالعكسء فإن تيقّن حصول الحقٌّ فيه صخ و إِلّا فلا» ذكره فى التذكرةٌ «5". و الذى ينبغى أن يقال: إِنّ هذا الأخذ 
بإعطاء البائع موجبٌ لانتقال ضمان المدفوع إلى المشترى و انتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لدفع «©) الثمن لا التسلّط على بيعه؛ لأَنّ 
بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهة؛ و لو كيل قبل ذلكك فحضر كيله أو وزئّه ثم اشتراه و أخذه بذلكك 
فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن» بل هو أولى «6» انتهى. 

ثم الظاهر أن مراد المسالك ممما نسبه إلى العلامة و الشهيد و جماعةٌ من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض ما ذكره ذ فى القواعد 
تفريعاً على هذا القول: «أنّهِ لو اشترى مكايلةً و باع مكايلةٌ فلا بد لكلّ بيع من كيل جديدٍ ليت القبض» «37. قال جامع المقاصد فى 


شرحه: إِنّه لو 


.)هنع١( فى «ش) زيادة:‎ )١( 

(؟) فى «ش» زيادة: «البائع». 

() التذكرة :١‏ ا8ه. 

(©) التذكرة ١:ععه.‏ 

(0) فى «ش» و المصدر بدل «لدفع»: اليقبض). 

(2) جامع المقاصد ©: 890. 

() القواعد ؟: 68 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 01" 

اشترى ما لا يباع إلا مكايلةً و باع كذلكك لا بدّ لكل بيع من هذين من كيل جديد؛ لأنّ كل بيع لا بد له من قبض. قال بعد ذلكك: و لو 
أنه حضر الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به أو أخبره البائع فصدّقه كفى نقله و قام ذلك مقام كيله لق 

وفى الدروس بعد تقوية كفاية التخلية فى رفع الضمان لا-فى زوال تحريم البيع أرر افعسل قاض قلانقس لوال وبق 
المكيل فامتنع حتّى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان, و لا يكفى الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض 237١‏ انتهى. 

هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العامة و الشهيد و المحمّق الثانى لاختيارهم وجوب تجديد الكيل و الوزن لأجل القبض و إن 
كيل أو وزن قبل ذلكك. 

لكن الإنصاف: أنه ليس فى كلامهم و لا غيرهم ما يدل على أن الشىء الشخصى المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب 
يلدمرة أخرى لفمتى القيضر: كما يظهر م السالك "1 فلا يعد أن يكرة كلض الشيع قن سوه ومن تيعد )فى هذا القول» :و 
كلام العلامة «ه) 


."91 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الدروس *: 31. 

() راجع كلام المسالكك فى الصفحة 505. 

(©) لم يتقدّم عن الشيخ و من تبعه كلامٌ فى المسألة نعم تقدّم كلامهم فى القبضء راجع الصفحة 761 و ما بعدها. 

(0) المتقدّم فى الصفحة المتقدّمة. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 70 

و من ذكر فروع هذا القول مختضاً بما إذا عقد على كيلٍ معلوم [من 1١‏ كلىٌ أو من صُبرةْ معيّنة أو على جزئىٌ محسوس على أَنّه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١١١‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كذا و كذاء فيكون مراد الشيخ و الجماعة من قولهم: «اشترى مكايلة) ): أنّه اشترى بعنوان الكيل و الوزنء فى مقابل ما إذا اشترى ما 
علم كيله سابقاً من دون تسمية الكيل المعتين فى العقد» لكونه لغواً. 

و الظاهر أن هذا هو الذى يمكن أن يعتبر فى القبض فى غير البيع أيضاً من الرهن و الهبة» فلو رهن إناءً معيناً من صفرٍ مجهول الوزن 
أو معلوم الوزن أو وهبه خصوصاً على القول بجواز هبةٌ المجهول فالظاهر أنه لا يقول أحدٌّ: بأنّه يعتبر فى قبضه وزنه» مع عدم تعلق 
غرض فى الهبة بوزنه أصلًا. 

نعم» لو رهن أو وهب مقداراً معتيناً من الكيل أو الوزن أمكن القول باشتراط اعتباره فى قبضه. و أن قبضه جزافاً كك: لا قبض. 

فظهر أن قوله فى القواعد: «اشترى مكايلة» و هو العنوان المذكور فى المبسوط لهذا القول» كما عرفت عند ثقل الأأقوال يراد به ما 
ذكرناء لا ما عرفت من جامع المقاصد. 


و يؤيّده تكرار المكايلة فى قوله: «و باع مكايلة». [و يشهد له أيضاً «] قول العلامةُ فى غير موضع من التذكرة: لو قبض جزافاً ما 


)١(‏ كالمحمّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 917م. 

(0) شطب عليه فى ١ق).‏ 

(*) راجع الصفحةٌ 587 و ما بعدها. 

(6) لم يرد فى «ق). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 704 

اشتراه مكايلة .0١١‏ و يشهد له أيضاً قوله فى موضع آخر: لو أخذ ما اشترى كيلًا وزناً و بالعكسء فإن تيقّن حصول الحقٌّ فيه .. إلخ .07١‏ 
و أظهر من ذلك فيما ذكرتا ما فى المبسوطء فَإنه بعد ما صرح باتحاد معتى القبض فى البيع و الرهن وغيرهما ذكر: أنه لو رهن صبرةً 
على أنه كيل كذا فقبضه بكيله «/. و لو رهنها جزافاً فقبضه بنقله «©» من مكانه «8). مع أنّه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافاً «2), 
فافهم. 

و أمَا قوله فى الدروس: «و لا يكفى الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض» فلا يبعد أن يكون تتمَةً لما قبله من قوله: «نعم» لو خلى بينه و بينه 
فامتنع حتّى يكتاله) 07 و مورده بيع كيل معتين كليئء فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد. 


ثم إِنّ ما ذكره فى المسالكك 8١‏ فى صحيحة ابن وهب أُوَلً: من أن 


)١(‏ التذكرة :١‏ "لا و فيه: «فروع: الأوّل لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة ..) و لم نعثر على العبارة بعينها فى غير هذا الموضع. نعم 
موا ها وال عليهاء راجع التذكرة :١‏ 589 فى أقسام بيع الصبرة» و 5/7 ”لاع فى بيان ماهد القبض و أحكامه, و 22٠‏ و ما بعدها فى 
أحكام القبض فى السَّلم. 

(؟) التذكرة :١‏ 008 و تقدّم فى الصفحةٌ 188. 

(؟) فى «ش): «أن يكيله). 

(©) فى «ش): «أن ينقله). 

.3١7 :5 المبسوط‎ )0( 

(©) المبسوط 5: 187. 

(0) تقدّم القول المتمّم و المتمّم فى الصفحة 1017. 

(8) راجع ما ذكره المسالكك فى الصفحة 186. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 1؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 72٠‏ 

قوله: «لا تبعه حتّى تكيله؛ يصدق مع الكيل السابق, ثم استظهاره ثانياً بقرينة استثناء بيع التولية-: أن المراد غير الكيل المشترط فى 
صكْدةٌ العقدء لم يعلم له وجةٌ؛ إذ المراد من الكيل و الوزن فى تلكك الصحيحة و غيرها هو الكيل المتوسّط بين البيع الأول و الثانى؛ و 
هذا غير قابل لإرادة الكيل المصبحح للبيع الأوّلء فلا وجه لما ذكره أوَلَا أصلًاء و لا وجه لإرادة المصبحح للبيع الثانى حتّى يكون استثناء 
التولية قرينةً على عدم إرادته؛ لاشتراكك التولية مع غيرها فى توف صتنتهما على الاعتبار» لأنّ السؤال عن بيع الشىء قبل قبضه. ثم 
الجواب بالفرق بين المكيل و الموزون لا يمكن إرجاعهما 1١‏ إلى السؤال و الجواب عن شرائط البيع الثانى» بل الكلام سؤانًا و جواباً 
نص فى إرادة قابليَ المبيع قبل القبض للبيع و عدمها. 

فالأمولى أن استثناء التولية ناظرٌ إلى الفرق بين البيع مكايلةً بأن يبيعه ما اشتراه على أنّه كيل معيين» فيشترط قبضه بالكيل و الوزن ثم 
إقباضه و بين أن يولّيه البيع الأول من غير تعرّض فى العقد لكيله و وزنه» فلا يعتبر توسّط قبض بينهماء بل يكفى قبض المشترى الثانى 
عن الأوّل. 

و بالجملة فليس فى الصحيحة تعرّضٌ لصورة كيل الشىء أُوَلًا قبل البيع ثم العقد عليه و التصرّف فيه بالنقل و التحويلء و أنّ ببعه ثاني 
بعد التصرّف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأنوّلء لا لا-شتراط معلوميٍة المبيع فى البيع الثانى» أم لا؟ بل ليس فى كلام 
المتعرّضين لبيع ما لم يقبض تعرّض لهذه الصورة. 


)١1(‏ كذا فى ظاهر «ق» و مصحححة «ن»» و فى «ف)» و «ش): «إرجاعها). 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 72١‏ 


القول فى وجوب القبض 
مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛ 


لاقتضاء العققد لذلكك. 


فإن قال كل منهما: لا أدفع حتّى أقبضء فالأقوى إجبارهما معاًء وفاقاً للمحكيّ عن السرائر 01١‏ و الشرائع 01١‏ و كتب العلامة 80 و 
الويضاح «©"» و الدروس «6) و جامع المقاصد (”7) و المسالكك «7) و غيرها «/)» و عن ظاهر 


( السراق ممع او فيد يعد امال القرعة: دو الأول أفرئ): 

() الشرائع ؟: 59. 

(") القواعد ”: لال و المختلف 5: 234١‏ و التذكرة :١‏ #لاء, عه و التحرير .١78 :١‏ 

(©) لم نعثر على التصريح به. نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلّق على كلام القواعد, راجع الإيضاح :١‏ 504. 
(0) الدروين 1 

(2) جامع المقاصد ©: 801. 

(0) المسالكك ": 770. 

(8) مثل الروضة *: 817 و مجمع الفائدة 8: 505؛ و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ع: 19لا. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة نا؟1١!‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 727 

التنقيح: الإجماع عليه ١1/؛‏ لما فى التذكرة: من أن كلا منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه .07١‏ 

و عن الخلاف: أنّه يجبر البائع أَوَلَا على تسليم المبيع» ثم يجبر المشترى على تسليم الثمن» سواء كان الثمن عيناً أو فى الذمّة؛ لأنّ الثمن 
إِنّما يستحٌّ على المبيع» فيجب أُوَلا تسليم المبيع ليستحقٌ الثمن 0. 

والعا وبقية عرض اتصيرات اطاذق النقد ان ذلك و 1ذًا البق العرى على فسة العم عرها و كمنهو لذ بقسرنطالة القينخ 
فل دق الى كما ريغو يلا :1 ]لاسرة قل العمل حدق الغين المبخام ابو الأترى مايه الأكر: 

ف ]إن طهر سا أذ محل الخلاق فى هذه المدآلة ون الخاضة و العافة االو كان كل .سهها اذلا و معالغا فى النذأء بالفليي لانن 
إذا امتنع أحدهما عن البذل. 

قال فى المبسوط بعد اختياره أَوَنّا إجبارهما معاً على التقابض ثم الحكم بأنّ تقديم البائع فى الإجبار أولى قال: هذا إذا كان كلّ منهما 
باذنا. و أنا إذا كان أحدهما غير باذل أصلد وقال: لا أسلّم ماعلئ» أجبره الحاكم على البذل» فإذا حصل البذل حصل الخلاف 


)١(‏ حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 0/19 و راجع التنقيح الرائع ؟: 88 م8. 

() التذكرة ١‏ #الاع, 

(5) الخلاف ": 218١‏ المسأله 79 من كتاب البيوع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديئة)؛ ج*؛ ص: 797 

فى أيَهما يدفع. هذا إذا كان موسراً قادراً على إحضار الثمن» فإن كان معسراً كان للبائع الفسخ و الرجوع إلى عين ماله كالمفلس 0١‏ 
انتهى. 

قال فى التذكرة: توهّم قومٌ أن الخلاف فى البدأة بالتسليم خلاف فى أن البائع هل له حقّ الحجبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع 
فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن» و إِلَا فله ذلكك. و نازع أكثر الشافعدَة فيه و قالوا: هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا كان نزاعهما فى 
سود البداأاى كان كا عدهما يل لءنااساييتر لا يخاض كرك ماس سرادم قافا خا لروةل الباق اليم وا أزأنا سه هونا من جار 
تحصيل الثمن؛ فله ذلكك بلا خلاف. و كذا للمشترى حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع ١7"؛‏ انتهى. 

وقد صرّح أيضاً بعدم الخلاف فى جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر «”. 

والعل الزمجه في الأ عه النع متك على القانعى و كرون المعائلة يدا ريد ققد النزم كل ددهم سام العين شار اقسا ماح لا 
بدونه 4051 فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حي الامتناع مع امتناع صاحبه. فلا يرد أن وجوب التسليم على كلّ منهما ليس مشروطاً 


()المسوط 184:9. 

() التذكرة :١‏ ع8ه. 

(5) صرّح به فى مفتاح الكرامة ©: ./٠١‏ 

(©) فى «ش» بدل الا بدونه): «و التزم على صاحبه أن لا يسلمه مع الامتناع». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 728 

بتحمّقه من الآخر فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر, و أن ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلم الآخر. 
هذا كله مع عدم التأجيل فى أحد العوضينء فلو كان أحدهما [مؤْجْنًا ]0١١‏ لم يجز حبس الآخر. 

قال فى التذكرة: و لو لم يتّفق تسليمه حتّى حل المؤجل 17 لم يكن له الحبس أيضاً «. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً عز؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و لعل وجهه: أن غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليقٍ على تسليم المؤجل أصنًا. و هذا ممما يؤيّد أن حقّ الحبس ليس لمجرّد 
لوقيس السانيى على الاخ فكو الحم با انا اصن 

ثم مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فى يد صاحبه-: أنّه لو قبضه الممتنع 
بدون رضا صاحبه لم يصحٌُ القبض. 

فصِحة القبض بأحد أمرين: إِمَّا إقباض ما فى يده لصاحبه؛ فله حينئذٍ قبض ما فى يد صاحبه و لو بغير إذنه. و إمَا إذن صاحبه سواء 
أقبض ما فى يده أم لاء كما صرّح بذلك فى المبسوط «» و التذكرة «4» و صرّح فيهما: أن له مطالبة القابض برد ما قبض بغير إذنه؛ 
لأنّْ له 


)١(‏ لم يرد فى «ق». 

(0) فى «ش» و المصدر: «حلّ الأجل). 

() التذكرة :١‏ #/اع. 

(©) راجع المبسوط ؟: .17١‏ 

(5) راجع التذكرة :١‏ 50/7 و 087. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 720 

حقٌّ الحبس و التوثّق إلى أن يستوفى العوض. 

و فى موضع من التذكرة: أنه لا ينفذ تصرّفه فيه .0١١‏ و مراده التصرّف المتوقف على القبضء كالبيع أو مطلق الاستبدال. 

3 إذا ابتدا أحدهما بالتسليم إمَا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ »7١‏ أو لتبرّعه بذلكك اجبر الآخر على التسليم, و لا يحجر عليه 
فى ما عنده من العوض و لا فى مالٍ آخر؛ لعدم الدليل. 


)١(‏ التذكرة :١‏ الا؟. 
(5) تقدّم قول الشيخ فى الصفحة 127. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 528 


مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها فى الجملة. 


و هذا الوجوب ليس شرطياً بالنسبة إلى التسليم و إن أوهمه بعض العبارات» ففى غير واحدٍ من الكتب: أنه يجب تسليم المبيع مفرّغاً 
". و المراد إرجاع الحكم إلى القيد, و إِنَا فالتسليم يحصل بدونه؛ و قد تقدّم عن التذكرة .)١‏ 

و كيف كانه فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم؛ فإنٌ إطلاق العقد كما يقتضى أصل التسليم كذلكك يقتضى 
التسليم مفرّغاًء بل التسليم من دون التفريغ 0 كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين و إن ترب عليه أحكامٌ تعبديةٌ؛ كالدخول فى 
ضمان المشترى و نحوه. 


)١(‏ كما فى الشرائع ؟: 20 و المختصر: 136. و القواعد 7: هى و الإرشاد :١‏ 187 و الدروس ": 251 و راجع تفصيل ذلكك فى 
مفتاح الكرامة ©: .7١8‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١10‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


() تقدّم فى الصفحة 107. 

(*) العبارة فى «ش»: «فَإِنْ التسليم بدونه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 791 

فلو كان فى الدار متاحٌ وجب نقله فوراًء فإن تعذرففى أول أزمنة الإمكان. و لو تراخى زمان الإمكان و كان المشترى جاهلًا كان له 
الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. و فى ثبوت الجر لو كان لبقاله أخرة إلى زمان الفراغ وجةٌ. و لو كان تأخير التفريغ 
دوين الجر جا ور روت الامو د الي 

ولو كان فى الأرض زرع قد أحصة وجب إزالته؛ لما ذكرنا. و إن لم يُحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه؛ للزوم تضرّر البائع بالقلع» و 
ما ضرر المشترى فينجبر بالخيار مع الجهل» » كما لو وجدها مستأجرة. 

ومن ذلك يُعلم عدم الأجرة؛ لأنّه اشترى أرضا تين أنها مغر لل قاذ كرت أكتر من الخبار: ويحفل ثبوت الأجرة؛ لأنه اشترى أرضاً 
لا يستحقّ عليها الاشتغال بالزرع؛ و البائع قد ملكك الزرع غير مسة 8 بتع لقان تيخيز وين لقان بالأرة وروي لماه لديم عبر ن: الاقم 
على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. و يحتمل تخيير المشترى بين إبقائه بالأجرة و قلعه بالأرش. و يحتمل ملاحظة الأكثر ضرراً. 
ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شىءٍ هدمه بإذن المشترىء و عليه طم ما يطمّ برضا المالكك و إصلاح ما استهدم أو الأرش؛ على 
اختلاف الموارد» فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجةٌ منه إصلاحه إعادته» بخلاف هدم حائط فإنّ الظاهر لحوقه بالقيمى فى وجوب 
الأرش له. و المراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب. 


)١(‏ فى «ش» بدل «البائع: «المالكك). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 75/8 

و بالجملة. فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلى و بعضه بالقيمى» و لو الحق مطلقاً بالقيمى كان له وجةٌ. 
و يظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشتركك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة: 

الإعاده مطلقاً كما فى الشرائع 0١١‏ و عن المبسوط .)7١‏ 

والأرش كذلكك كما عن العامة «*8 و المحقّق و الشهيد الثانيين «*. 

و التفصيل بين ما كان مثلبًا كحائط البساتين و المزارع و إِنَا فالأرش كما عن الدروس «8. 

و الظاهر جريان ذلكك فى كسر الباب و الشبابيك. و فتق الثوب من هذا القبيل. 


.170 الشرائع ؟:‎ )١( 


١078 ١/© :” القواعد‎ )*( 

(؟) جامع المقاصد 2: ”؟6, و المسالكك ©: .591١‏ 

(0) الدروس ": ه6*”, و حكاه عنه الشهيد الثانى فى المسالكك ©: 91ع. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 729 


مسألة لو امتنع البائع من التسليم» 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ؟؟١١‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فإن كان لحقٌّ كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن فلا إثم. 

و هل عليه اجرة مِدَهْ الامتناع؟ احتمله فى جامع المقاصد. إلا أنّ منافع الأموال الفائتة بحقّ لا دليل على ضمانهاء و على المشترى نفقة 
المبيع. و فى جامع المقاصد: ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتّى تقبض المهرء فإنّ فى استحقاقها النفقةُ تردّداً» قال: و يحتمل 
الفرق بين الموسر و المعسر 2١١‏ انتهى. 

ويمكن الفرق بين النفقهُ فى المقامين. 

ولو طلب من البائع الانتفاع به فى يده» ففى وجوب إجابته وجهان. 

والر كان انلائيه لا لدي ومني غلك لأ نعرةة لالد عافد و مقضئ القادة 01 شه غلن لتر 


000 جامع المقاصد ©: .6١1١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص 711/6 


الكلام فى أحكام القبض و هى التى تلحقه بعد تحققه. 
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض» 


فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاًء بل محمّقاًء و يستمى ضمان المعاوضة. 

و يدل عليه قبل الإجماع النبوئى المشهور: اكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعهة :1 و ظاهره بن على جعل «من؛ للتبعيض:: أنه 
بعد التلف يصير مالا للبائع» لكن إطلادق المال على التالف إِنّما هو باعتبار كونه مانا عند التلف. و بهذا الاعتبار يصمح أن يقع هو 
المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به فى باب الصلح من الشرائع ١؟»‏ 


)١(‏ المستدركك "1: ,”٠07‏ الباب 4 من أبواب الخيار» و فيه حديث واحد. 

(؟) الشرائع ؟: 177. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 71/١‏ 

و التحرير 01١‏ و حينئبٍ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوى: أن المبيع يكون تالفاً من مال البائع» و مرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل 
التلف آنا ماء ليكون التالف مانا للبائع. 

و الحاصل: أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مانا للبائع بعد التلفء لكن لما لم يتعمّل ذلكك تعن إرادة وقوع التلف على مال البائع» و 
مرجعه إلى ما ذكره فى التذكرة «7) و تبعه من تأخحر عنه «*0-: من أنه يتجدّد انتقال الملكك إلى البائع قبل الهلاكك بجزءٍ لا يتجرأ من 
الزمان. 

و ربّما يقال تبعاً للمسالك-: إِنّ ظاهر «كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» بوهم خلاف هذا المعنى 60». و لعلّه لدعوى: أن 
ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله» بمعنى كون دركه عليه فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة. 

و مما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع فى ملكك البائع و يسمّى «ضمان المعاوضة؛ لا 
ضمانه عليه مع تلفه من المشترى» كما فى المغصوب و المستام و غيرهما و يسممى 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةٌ /1؟١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


38: :١ التحرير‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ "هه و فيه: «و يتجدّد انتقال الملكك إلى البائع قبل الهلاكك بجزءٍ لا يتجرّى من الزمان). 

( مثل المحقّق الثانى فى جامع المقاصد ©: 507, و الشهيد الثانى فى المسالكك *: 1١8‏ و المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: 2/2 و 
الستيد الطباطبائى فى الرياض 18 .5١/‏ 

() قاله السييد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 098. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 71/7 

«ضمان اليد؛ يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيئٌ لا حقٌّ مالى؛ فلا يقبل الإسقاط؛ و لذا لو أبرأه المشترى من الضمان لم يسقطء 
كما نصّ عليه فى التذكرة )١«‏ و الدروس .»"2١‏ و ليس الوجه فى ذلكتن أنه «إسقاط ما لم يجب»» كما قد يتختل. 

و يدل على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبِهُ بن خالد عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام: «فى رجل اشترى متاعاً من رجل و أوجبه غير أنه 
تركك المتاع عنده و لم يقبضه. فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع [الذى هو فى بيته ين المتاع ]| 
و يخرجه من بيته» فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يرد إليه ماله 50 و لعل الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف 
من النبوى. 

و كيف كانء فلا خلاف فى المسألة؛ أعنى بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليهُ البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء 
العقد و إِنْما احتبج إليه لتصحيح ما فى النصّ: من الحكم بكون التالف من مال البائع» فيرتكب بقدر الضرورة. 

و يترتّب على ذلكك كون النماء قبل التلف للمشترى. 

وفى معناه الركاز الذى يجده العبد» و ما وهب منه فقبل «0» أو 


(1) التذكرة :١‏ #الاع, 

0 السروس 17 

(©) لم يرد فى «ق). 

(ع) الوسائل ؟١:‏ 88”؛ الباب ٠١‏ من أبواب الخيار» و فيه حديث واحد. 

(0) فى «ش): «فقبله و قبضه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 71/7 

اوصى له به فقبل ١21؛‏ كما صرّح به فى المبسوط و التذكرة ."١‏ و صرّح العلامة: بأن مئونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع 0 و هو 
مبنقٌ على ثبوت الملكك التحقيقى قبل التلفء لا مجرّد تقدير الملكك الذى لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى 
ذلك التقديرء دون ما عداه من باقى آثار المقدّر [إِلَا أن يقال: بأنّ التلف من البائع يدل التزاماً على الفسخ الحقيقى 10]. 

ثمٌ إِنهِ يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادة مثل سرقته على وجد لا يرجى عوده. و عليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة «2. 

قال فى التتذكرة: و وقوع الدرّهُ فى البحر قبل القبض كالتلفء و كذا انفلات الطير و الصيد المتومحش. و لو غرق البحر الأرض المبيعة 
أو وقع عليها صخورٌ عظيمةٌ من جبل أو كساها رمل؛ فهى بمثابة التلفء أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان: أقواهما الثانى. و لو أبق 
العبد قبل القبض أو ضاع فى وات العسكر له ينفسخ البيع» لبقاء الماليّة و رجاء العود «» انتهى. 

و فى التذكرة أيضاً: لو هرب المشترى قبل وزن الثمن و هو معسرٌ 


)١(‏ فى «ش): «فقبله). 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /؟١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


9 المسوط 6 6ق و المذكرة اماع 

(") التذكرة :١‏ ع/ا؟. 

(6) لم يرد فى «ق). 

(0) فى الصفحة .51/1١‏ 

(©) التذكرة :١‏ 487 و فيه: «أقربهما الثانى». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7176 

مع عدم الإقباض احتمل أن يملكك البائع الفسخ فى الحال اسذن امشفاء |القمرو و الضير كلكقة أيَام للرواية. و الأوّل أقوى؛ لورودها فى 
الباذل. و إن كان موسراً أثبت البائع ذلكك عند الحاكمء ثم إن وجد له مانا قضاه و إِلَا باع المبيع و قضى منه, و الفاضل للمشترى و 
المعوز عليه »١١‏ انتهى. 

و فى غير موضع ممما ذكره تأمّل. 

ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب: أنه لا يعتبر فى القبض المسقط لضمان البائع ١‏ وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه» فلو وقع بغير إذن 
ذى اليد كفى رفع الضمانء» كما صرّح به فى التذكرة «* و الدروس 20 و غيرهما «8. و لو لم يتحمّق الكيل و الوزن بناءً على 
اعتبارهما فى قبض المكيلء ففى سقوط الضمان بمجرّد نقل المشترى قولان. 

قال فى التذكرة فى باب بيع الثمار-: إنه لو اشترئ [طعاما و8 مكائلة فقبض حراقاً فهلكف فى يذه فهو مق سمان المقترى [لحضول 
القبض] 07 و إن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أَنّه من ضمان البائع «0/8 انتهى. 


)١(‏ التذكرة :١‏ #/ا؟. 

() فى «ش» بدل «لضمان البائع»: «للضمان). 

(" التذكرة :١‏ 87ه. 

(6) الدووس 11 

(0) مثل مجمع الفائدة 8: 21 81١5‏ و الجواهر *7: 181. 

(©) من «ش» و المصدر. 

(0) من «ش» و المصدر. 

(6) التذكرة :١‏ 08ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 71/0 

و قد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناءَ على اشتراط الكيل فى القبض ."١١‏ و لا يخلو عن قَوَةٌ. 

وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً فى سقوط الضمان؟ قولان: لا يخلو السقوط من قَوَةْ [و إن لم نجعله قبضاً 17]. 

و كذا الكلام فيما لو وضع المشترى يده عليه و لم ينقله بناء على اعتبار النقل فى القبض. 

هذا كله حكم التلف السماوى. 

و أما الإتلاف: فإمًا أن يكون من المشترىء و إِمَا أن يكون من البائع» و إِمَا أن يكون من الأجنبى. 

فإن كان من المشترىء فالظاهر عدم الخلاف فى كونه بمنزلة القبض فى سقوط الضمان؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه. و حيجته الإجماع 
لو تم» و إِنَا فانصراف النصّ إلى غير هذا التلفء فيبقى تحت القاعدة. 

قال فى التذكرة: هذا إذا كان المشترى عالماًء و إن كان جاهلاء بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشترى فأكله» فهل يجعل قابضاً؟ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 9؟1١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الأقرب أنه لا يصير قابضاًء و يكون بمنزلة إتلاف البائع 8. ثم مثّل له بما إذا قدّم المخغصوب إلى المالكك فأكله. 
أقول: هذا مع غرور البائع لا بأس به أمَا مع عدم الغرور ففى كونه كالتلف السماوى وجهان. 


.108 ١00 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

(0) شطب عليه فى «ق). 

(") التذكرة :١‏ 27ه. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 717/8 

و لو صال العبد على المشترى فقتله دفعاً» ففى التذكرة: أن الأصح أنّه لا يستقرٌ عليه الثمن. و حكى عن بعض الشافعيّة: الاستقرار؛ لأنّه 
قتله فى غرض نفسه .)١١‏ 

ولو أتلفه البائع» ففى انفساخ البيع» كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير 4/7١‏ لعموم التلف فى النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ 
أو كان بآفة. 

أو ضمان البائع للقيمة؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدةٌ «إتلاف مال الغيرا. 

أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمنء إمَا لتحمّق سبب الانفساخ و سبب الضمان فيتختر المالك فى العمل بأحدهماء و إما لأنَّ التلف 
على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع» فيثبت الخيار للمشترىء لجريان دليل تعذّر التسليم 
هنا. 

و هذا هو الأقوىء و اختاره فى التذكرة «* و الدروس «» و جامع المقاصد 08 و المسالكك «2) و غيرها 7 و عن حواشى الشهيد 


نسبته إلى 


.0897 :١ التذكرة‎ )١( 

(1) المبسوط 5: »1١7/‏ و الشرائع ؟: "الله و التحرير :١‏ 2118 و حكاه عنهم فى مفتاح الكرامة ©: 091. 

(5) راجع التذكرة :١‏ 508. 

(©) الدروس *: 517. 

() جامع المقاصد 6: ©60. 

(2) المسالكك 7١1/1‏ و اه" 

(0) مثل مجمع الفائدة 8: ,6١19‏ و الحدائق 19: 8/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: /71” 

أصحابنا العراقئين .)١١‏ 

فإن اختار المشترى القيمة» فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان :7١‏ أقواهما العدم. 

ولو قبض المشترى بغير إذن البائع حيث يكون له الا-سترداد فأتلفه البائع فى يد المشترى» ففى كونه كإتلافه قبل القبض فيكون فى 
حكم الاستردادء كما أن إتلاف المشترى فى يد البائع بمنزلة القبضء أو كونه إتلافاً له بعد القبض موجباً للقيمة؛ لدخول المبيع فى 
ضمان المشترى بالقبض و إن كان ظالماً فيه وجهان. اختار أوّلهما فى التذكرة «*. 

ولو أتلفه أجنبئٌ جاء الوجوه الثلاثة المتقدّمة. إِلَا أن المتعين منها هو التخبير؛ لما تقدّمء و لو لا شبهة الإجماع على عدم تعن القيمة 
تعتين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 


5 صفحة ١١7١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ حكاه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: /917ه. 

(1) فى «ش» زيادة ما يلى: «من أنّها بدل عن العين» و من أن دليل الحبس و هو الانفهام من العقد يختصٌ بالمبدل). 
ا لمك داعم 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج22 ص: 717 


مسألة تلف الثمن المعبّن قبل القبض كتلف المبيع المعبّن فى جميع ما ذكر» 


كما صرّح به فى التذكرة »١١‏ و هو ظاهر عبارة الدروس, حيث ذكر: أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض »5١‏ بل الظاهر أنه مما لا 
خلاف فيه. قال فى المبسوط: لو اشترى عبداً بثوب و قبض العبد و لم يسلّم الثوبء فباع العبدّ ص بيعه. و إذا باعه و سلّمه ثم تلف 
الثوب انفسخ الببع و لزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه توعان رده «”» انتهى. 

وفى باب الصرف من السرائر نظير ذلكك «6". و قد ذكر هذه المسألة أيضاً فى الشرائع « و كتب العلامة 2١‏ و الدروس 07 و جامع 


)١(‏ التذكرة :١‏ ع/اع, 

(9) اووس ع ان 

0 المنموط عق 

(©) راجع السرائر 7: /58. 

(5) الشرائع ؟: 7". 

(2) مثل القواعد ”: /الى و التحرير :١‏ 0172 و التذكرة :١‏ */ا5 و 458١‏ و الإرشاد :١‏ 1/". 

(/) الفروس # قوق 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 717/9 

المقاصد 01١‏ و المسالكث «7) و غيرها 80 أعنى مسألهُ من باع شيئاً معيناً بشىءٍ معن ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر و حكموا بانفساخ 
البيع الأول و قد صرّحوا بنظير ذلكك فى باب الشفعة أيضاً ©". 

و بالجملة» فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة. 

ويطك أن مرتظو رن رن ماضن لجف د ,انين ارقي جنيك و1 تلام خرجاء 3 للستد يشت زور | ليبن لد را عل ره 
ضمير ال «حق» إلى «البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبوى له بناءً على صدق المبيع على الثمن. 

قال فى التذكرة: لو أكلت الشاةً ثمنها المعتين قبل القبض»ء فإن كانت فى يد المشترى فك تلافه» و إن كانت فى يد البائع فكإتلافه» و 
إن كانت فى يد أجنبيٌ فكإتلافه» و إن لم تكن فى يد أحد انفسخ البيع» لأنّ المبيع هلكك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمى فكان 
كالسماويّةُ «2» انتهى. | 


ثم إنه هل يلحق العوضان فى غير البيع من المعاوضات به فى 


)0 جامع المقاصد ©: 601. 
(؟) المسالكك #: /301؟. 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١/ا١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


() مثل الحدائق 19: 2189 و الجواهر 77: 2187 و راجع مفتاح الكرامة ؟: 1. 

(©) انظر مفتاح الكرامة ©: 9١لاو‏ #: 2281 و القواعد ؟: 102. 

(0) تقدّمت فى الصفحة 71/7. 

(©) التذكرة :١‏ علاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: 7/٠١‏ 

هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً. نعم؛ ذكروا فى الإجارة 0١١‏ و الصداق 27١‏ و عوض الخلع 0 ضمانها لو تلف 
قبل القبض» لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه فى كلماتهم. 

إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلّمات. قال فى مسألة البيع قبل 
القبض و جواز بيع ما انتقل بغير البيع» قال «©»: و المال المضمون فى يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط و يسمّى ضمان 
اليد يجوز بيعه قبل قبضه؛ لتمام الملكك فيه إلى أن قال-: أمَا ما هو مضمونٌ فى يد الغير بعوض فى عقد معاوضةٌء فالوجه جواز بيعه 
قبل قبضه ك: مال الصلح, و الأجره المعتنة «2). و قال الشافعى: لا يصحٌ, لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع «2» انتهى. 

و ظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة و العامّة. 


41 / راجع المبسوط ": 777 777 و غيرهما من الصفحاتء و الشرائع ": 147 و راجع تفصيل ذلك فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
89 :١ المبسوط 6: 7178, و الشرائع ؟: 70" و المسالكك 6: /181. و الجواهر‎ )0( 

(9) المبسوط 6: 00 و الشرائع *: ١‏ و المسالكك 9: 9/8 و الجواهر 8 91 

(©) العبارة فى «ش» هكذا: «قال فى مسأل جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض: و المال ..). 

(0) فى «ش» و المصدر زيادة: «لما تقدّم). 

(©) التذكرة :١‏ هلاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/١‏ 


مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه» 


فإن كان مما يقَط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن؛ لأنّ التالف مبيعٌ تلف قبل قبضه. فإنّ البيع يتعاق بكلّ جزءء إذ البيع 
غرفاً نس إذا التمليكة بعواض» و كل عو لكف اتعيء إسنناد انيع إلى جرع واتمو مقتصر) عليه بوهم اتتقاله يعد 410 مستغل» و لذا 
]لم يطلق على بيع الكل «البيوع المتعدّدة. 

و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف فى المسألة. 

و إن كان الجزء مما لا يتقّ ط عليه الثمن كيد العبدء فالأقوى أنّه كالوصف الموجب للتعّب. فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقدء 
فالمشترى مختيرٌ بين الردّ و الأ-رشء و إِلَّا كان له الردّ فقطء بل عن الإيضاح: أن الأرش هنا أظهر؛ لأنَّ المبيع هو مجموع بدن العبد و 
قد نقص بعضه؛ بخلاف نقصان الصفة 0"9. و فيه تأمّل. 


)١(‏ ظاهر «ق): «لعقد). 


إفهة لم يرد فى ١ق).‏ 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١١/1‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.8٠١ :١ إيضاح الفوائد‎ )5( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/7 

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا 0١١‏ مع قوله به فى العيب 7١‏ فتأمّبل. و كيف كانء فالمهمٌ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل 
القبض. و الظاهر المصرّح به فى كلام غير واحد: أنه لا خلاف فى أن للمشترى الردّ 9*. 

و أمًا الخلاف فى الأرشء ففى الخلاف عدمه. مدّعياً عدم الخلاف فيه «5/؛ و هو المحكى عن الحلى «18 و ظاهر المحقّق و تلميذه 
كاشف الرموز «2/؛ لأصالة لزوم العقد و إِنْما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به. 

و عن النهاية: ثبوته «/09» و اختاره العلامة 8 و الشهيدان «4) و المحمّق 


.9 الشرائع ؟: ٠و 88 6 و تردّد فى العيب الحادث بعد العقد و قبل القبضء راجع الشرائع ؟:‎ )١( 

(؟) الشرائع ؟: ١و‏ 78 6" و تردّد فى العيب الحادث بعد العقد و قبل القبضء راجع الشرائع ؟: 9". 

(*) منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 8": و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 9: و المحدّث البحرانى فى الحدائق 14: لل و السيد 
الطباطبائى فى الرياض 8: 770 و راجع تفصيل ذلكك فى مفتاح الكرامة ؟: 810. 

(؟) الخلاف ": 23١9‏ المسأله 108 من كتاب البيوع. 

(0) السرائر ؟: 5948. 

(©) لم نعثر على هذه الحكاية أمَّا المحمّق فقد تردّد فى الشرائع ؟: 4 و قال فى المختصر: 178: «و فى الأرش قولان» أشبههما 
الثبوت» نعم قوّى فى نكت النهاية عدم الأرش» راجع النهاية و نكتها ؟: 2187 و أمَا تلميذه فقد اختار فى كشف الرموز :١‏ *8؟ عدم 
الأركن. 

(0) النهاية: ه0ة"؟. 

(6) القواعد 5: 8/اء و التذكرةٌ :١‏ 45. 

(9) غاية المراد ؟: :2١‏ و حاشية الشهيد الثانى نفس الموضعء و المسالكك *: 788 و 80*8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/7 

الثانى 0١١‏ و غيرهم «5)» وعن المختلف: نقله عن القاضى و الحلبى «2. و عن المسالكك: أنه المشهور (6»). 

و استدلُوا «0) عليه: بأنّ الكل مضمونٌ قبل القبضء فكذا أبعاضه و صفاته. و أورد عليه: بأنّ معنى ضمان الكل انفساخ العقد و رجوع 
الثمن إلى المشترى و المبيع إلى البائع» و هذا المعنى غير متحقق فى الوصف؛ لأنَّ انعدامه بعد العقد فى ملكك البائع [لا «©)] يوجب 
رجوع ما قابله من عين الثمن» مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن. 

و يدفع: بأنّ وصف الصححة لا يقابل بجزء عين من الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده. بل يقابل بالأعم منه و مما 
يساويه من غير الثمن و حينئلٍ فتلفه على المشترى لا يوجب 


.888 :© جامع المقاصد‎ )١( 

() مثل الفاضل المقداد فى التنقيح 7: هل و المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: ه5» و راجع تفصيل ذلك فى مفتاح الكرامة ©: 
01 

() المختلف 8: 0187 و لم نعثر عليه فى المهذّبء و راجع الكافى فى الفقه: 00". 

(©) المسالكك ": 5888 
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(0) راجع للاستدلال و ما يورد عليه الرياض 8: 778 /77: و مفتاح الكرامة ©: 21 و راجع 759 أيضاً. 

(©) لم يرد فى «ق»» و الظاهر سقوطه من قلمه الشريف. 

(0) العبارة فى «ش» من قوله: «مع أن الأرش إلى من غير الثمن» هكذا: «بل يقابل بالأعمٌ منه و مما يساويه من غير الثمنء لأنّ الأرش لا 
يتعين كونه من عين الثمن» و يدفع: بأنّ وصف الصححة لا يقابل ابتداءً بجزءٍ من عين الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع 
فقده» بل لا يضمن بمالٍ أصلًَاء لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شىء). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/8 

رجوع 01١‏ جزْءٍ من عين الثمن» بخلاءف الكل و الأسجزاء المستقلَةُ فى التقويم» فحاصل معنى الضمان فى المقامين هو: تقدير التلف 
المتعلق بالعين أو الوصف فى ملكك البائع ١‏ و أن العقد من هذه الجهة كأن لم يكن و لازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام 
المبيع؛ و انفساخه بالنسبةُ إلى بعض أجزائه إذا تلف البعضء و انفساخ العقد بالنسبهُ إلى الوصف بمعنى فواته فى ملكه و تقدير العقد 
كأن لم يكن بالنسبه إلى حدوث هذا العيب؛ فكأنّ العيب حدث قبل العقد و العقد قد وقع على عين معيبة» فيجرى فيه جميع أحكام 
العسة من الخباراو خعواز القيدى مته فى العقده و عواز إسقاط الخيان بعدة رذا و أرشا. ْ 

و يؤرّد ما ذكرنا: من اتّحاد معنى الضمان بالنسبهُ إلى ذات المبيع و وصف صيمته. الجمتٌ بينهما فى تلف الحيوان فى أيَام الخيار و 
تعتبه فى صحيح ابن سنان: «عن الرجل يشترى الدابّه أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدثٌ؛ على من ضمان ذلكك؟ قال: على البائع 
حتّى يمضى الشرط) كت د 


)١(‏ فى ١ش»‏ زيادة: «شىءٍ إلى المشترىء فضلًا عن). 

(1) العبارة فى «ش» من قوله: «فحاصل معنى الضمان إلى فى ملكك البائع» هكذا: «فحاصل معنى الضمان إذا انتفى وصف الصححة قبل 
العقد أو انعدم بعد العقد و قبل القبض: هو تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف فى ملكك البائع فى المقامين». 

(") الوسائل :١7‏ 87" الباب ه من أبواب الخيار» الحديث ؟. 

() فى «ش» زيادة ما يلى: «فقوله عليه السلام ':على البائع "حكمٌ بالضمان لموت العبد و حدوث حدث فيه بفوات جزءٍ أو وصفء و 
معناه تقدير وقوعه فى ملكك البائع». 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/0 

نعم» قد يشكل الحكم المذكور؛ لعدم الدليل على ضمان الوصفء لأنَّ الضمان بهذا المعنى حكمٌ مخالفٌ للأصل يقتصر فيه على 
محل النصّ و الإجماع و هو تلف الكلّ أو البعض. و لو لا الإجماع على جواز الردٌ لأشكل الحكم به أيضاًء إلا أنه مما استندوا فى الردّ 
إلى نفى الضرر [قالوا ]01١‏ إن الضرر المتوججه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع. 

و حينئز فقد يستوجه ما ذكره العلامةُ: من أن الحاجة قد تمسٌ إلى المعاوضة: فيكون فى الردٌّ ضرر 2279 و كذلكك فى الإمساكك بغير 
أرقي قوعي التخيير ني الرة و الأرشر لفن الضرن: 

لكن فيه: أن تداركك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار فى الفسخ و الإمضاءء كما فى سائر موارد الضرر الداعى إلى 
الحكم بالخيار. 

هذاء و مع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قَوّةُ. 

هذا كله مع تعتبه بآفةٌ سماويّة. 

و أمًا لو تعتب بفعل أحدء فإن كان هو المشترى فلا ضمان بأرشه. و إِلَا كان له على الجانى أرش جنايته؛ لعدم الدليل على الخيار فى 
العيب المتأخر إلا أن يكون بآفةٌ سماويّة. و يحتمل تخيير المشترى بين الفسخ و الإمضاءء مع تضمين الجانى لأرش جنايته بناءٌ على 
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جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخياره و مع الفسخ يرجع البائع على الأجنبى بالأرش. 


000 لم يرد فى ١ق).‏ 
(0) ذكره فى المختلف : 187. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج22 ص: 788 


مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة ببع المكيل و الموزون قبل قبضه إِلَا تولية؛ 
اشارة 


لصحيحة ابن حازم المروثرة فى الفقيه: «إذا اشتريتٌ متاعاً فيه كيل أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه. إلا أن تولّيه» فإن لم يكن فيه كيل أو 
رن فعه) .)١(‏ 
9ظغ)32 0 
و صحيحة الحلبى فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فى الرجل يبتاع الطعام, ثم يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له 
ذلكك» .)3١‏ 

4 . , , 
و صحيحته الاخرى فى الفقيه» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قوم اشتروا براه فاشتركوا فيه جميعاء و لم يقتسمواء أ يصلح 


لأحد منهم بيع بَرّه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به. و قال: 


القع 082لا الشريت الاامداو الوسائل 39 لإ الاب امن أبواب البقرى الحديت الأول 

الكاق 39+18 الحدت 18 و الؤسائل بلالا الات #ذهن أبرات العقوى الحديت 8 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/17 

لأنّ ١١‏ هذا ليس بمنزلة الطعام؛ لأنْ الطعام يكال» "١‏ بناءً على أن المراد ما قبل أن يقبضه من البائع» 13118 ريك من ذلكك عدم قبض 
حضته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه؛ لتحّق القبض بحصوله فى يد أحد الشركاء المأذون عن الباقى. 

و رواية معاوية بن وهبء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزنٌ فلا 
يبعه حتّى يكيله أو يزنهء إِلّا أن يولّيه بالدجيوفام غليها 1 11ب 

و صحيحة منصور فى الفقيه» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى مبيعاً ليس فيه كيل و لا وزدٌ» إله أن يبيعه مرابحة 
قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزنٌ فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه» :06 

و صحيح الحلبى: «فى الرجل 108١‏ يبتاع الطعام أ يصلح 20 بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه و إن كان توليةً 


)١(‏ فى «ش» والمصدر: «إن). 

(؟) الفقيه : 7117 الحديث 808" و الوسائل :١7‏ 89 الباب ١18‏ من أبواب العقود. الحديث .٠١‏ 
(") الوسائل ؟١:‏ 89”؛ الباب ١18‏ من أبواب العقود, الحديث .١١‏ 

(©) الفقيه : /711ء الحديث "8٠8‏ و الوسائل 9٠ :١7‏ الباب ١18‏ من أبواب العقود. الحديث 18. 
(0) من هنا إلى قوله: «و أما إذا لم يرض المسلم إليه ..) فى الصفحة 7١١‏ ساقط من «ق). 

2( فى «ف) بدل 0 يصلح): )0 يصح). 
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كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. ط - الحديثة)» ج02 ص: /78 

فلا بأس» .)0١١‏ 

و خبر جزام المروى عن مجالس الطوسىء قال: «ابتعت طعاما من طعام الصدقة» فأربحت فيه قبل أن أقبضه. فأردت بيعه فسألت النبى 
صلَى الله عليه و آله فقال: لا تبعه حتى تقبضه) .)١١‏ 5 
اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كنا اد بك رعو المراالجل الفدو و قر نوكيا اشعريت» إشارة إلين 
كون البيع توليةُ فيدل على ثبوت البأس فى غير التولية. 

و مصبححة على بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح 8١‏ بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض» و 
إن كان توليةٌ فلا بأس» «©) و فى معناها روايته الأخرى 037. 


)١(‏ ما ذكره المصئف بعنوان صحيح الحلبى لم نعثر عليه» بل هو تركيب من روايتين» فقوله: «فى الرجل يبتاع الطعام) من صحيحة 
الحلبى المتقدّمة فى الصفحة 282, و الباقى من مصبححة على بن جعفر الآتيةُ بعد أسطر. 

(؟) الأمالى للطوسى: 99؛ الحديث ١3ل‏ و الوسائل :١17‏ 291 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود. الحديث .7١‏ 

() فى «ش» زيادة: «إليه» الخبر). 

(6) الوسائل 9١ :١7‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود الحديث 19. 

(0) فى «ف» بدل 0 يصلح): )0 يصحح). 

(2) الوسائل :١7‏ 23789 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود الحديث . 

0 فى «ش): ارواية ار وراجع قرب الإسناد: ه78 الحديث .٠١87‏ و الوسائل ؟7١:‏ 0894 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود. 
ذيل الحديث 4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7/4 

خلافاً السك عن الشيخين فى المقنعةٌ 0١‏ و النهايهً 2١‏ و القاضى «” و المشهور بين المتأخرين «6» فالكراهة, لرواياتٍ صارفة 
لظواهر الروايات المتقدّمهُ إلى الكراهة؛ مثل ما فى الفقيه فى ذيل روايهُ الكرخى المتقدّمة-: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى 
الطعام من الرجلء ثم أبيعه من رجلٍ آخم قبل أن أكتاله» فأقول له: ابعث وكيلكك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس» «8). 

و رواية جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله عليه السلام «فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس» و يوكل الرجل 
المشترى من يكيله و يقبضه» «6. 

و هذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية» و هو أولى من حمل تلكك الأخبار على الكراهة» مع أن استثناء التولية حينئٍ يوجب 


.292 المقنعة:‎ )١( 

(9) النهاية: 9" 

(5) حكاه العلامة فى المختلف 5: ,58١‏ و ولده فى الإيضاح :١‏ 208 و الشهيد فى غايةٌ المراد ؟: ١9/‏ عن القاضى فى الكامل. و لا 
يوجد الكامل عندنا. 

(ع) حكاه المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: .١128‏ 

(0) الفقيه : 2509 ذيل الحديث 337/8١‏ و الوسائل :١7‏ 288 الباب ١18‏ من أبواب أحكام العقود. الحديث ". 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة +/ا١١‏ من ١١91‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) آخر الحديث فى «ش» و الوسائل هكذا: «و يوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله؛ قال: لا بأس»» راجع الوسائل 17: 784 الباب 
8 من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 790 

نفى الكراهة فيهاء مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فى الكراهة فيها أيضاً بين أرباب هذا القول و إن كانت أخفٌ. 

و من ذلكك يعلم ما فى الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً» ثم باعه قبل 
أن يكيله؟ قال: لا يعجبنى أن يبيع كيًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه» إلا أن يولّيه [كما اشتراه ]01١‏ فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم 
يربح به أو يضعء و ما كان عنده من شىءٍ ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه) .)5١‏ 

فد عن أزثر مدرلا رسجو اناعد الكزافة داق وت رفع الكراهة رأساً فى التولية؛ لأنّهِ فى قوَُّ: «إِنَ ذلكك فى التولية 
ليس مما لا يعجبنى» مع أن القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية و غيرها فى أصل الكراهة و إن صرّح بعضهم بكونها فى التولية 
أخفٌ 30. 

و ربّما يستدلٌ على الجواز بصحيحتى الحلبى و ابن مسلم فى جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها «©). لكن لا يبعد إرادة الثمرة على 
الشجرة» فيخرج عن المكيل و الموزون. 


)١(‏ لم يرد فى «ف). 

(؟) الوسائل 376٠ :١7‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود الحديث .١18‏ 

() صرّح به صاحب الجواهر فى الجواهر *7: 188. 

(؟) استدلٌ بهما فى الجواهر *7: 188. و راجع الوسائل 13:17 الباب 7 من أبواب بيع الثماره الحديث ” و ”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7941 

وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة فى جواز بيع السَلّم على من هو عليه 1١‏ بناءَ على عدم الفرق بين المسألتين. و فيه تأمَلْ؛ لعدم 
ثبوت ذلكك, بل الظاهر أنّ محل الخلااف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع» كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز فى تلكك 
المسألة و القائلين بالتحريم هنا. / 
وقد جعل العلامةٌ بيع غير المقبوض على بائعه مسألةٌ أخرى ذكرها بعد مسألتنا و فروعهاء و ذكر: أن المجؤزين فى المسألة الأولى 
جزموا بالجواز هناء و اختلف المانعون [فيها هنا «27]. و من العجيب 0/! ما عن التنقيح: من الإجماع على جواز بيع السَّلّم على من هو 
عليه 16١‏ مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَلّم قبل القبضء مصرّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه و غيره «8. 

ثم إن صريح التحرير «2) و الدروس “037: الإجماع على الجواز فى غير المكيل و الموزون. مع أن المحكى فى التذكرة عن بعض 
علمائنا القول 


)١(‏ استأنس بها فى الجواهر *7: 188 و راجع الوسائل :١7‏ 57 0/8 الباب 7 من أبواب أحكام العقود و 88:1 "/؛ الباب ١١‏ من 
أبواب السلف. 

(0) لم يرد فى «ف»» و راجع التذكرة :١‏ 5/8. 

(9) فى «ش»: «العجب). 

(©) التنقيح الرائع ؟: .١68‏ 

.١17١ :7 المبسوط‎ )0( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا/ا١١‏ من ١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(/0 الدروس 11 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 7947 

بالتحريم مطلقاً 2١١‏ و نسبه فى مرعيع آخر إلى جماعةٌ منا «7. و صريح الشيخ فى الميسوط اخبهار هذا العول» قال فيز باه السلج: إذا 
أسلف فى شىء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يوليه؛ لأنّ النبن صلَى الله عليه و آله نهى عن بيع ما لم يقبضء و قال: «من 
أسلف فى شىءٍ فلا يصرفه إلى غيره» «* إلى أن قال: و بيوع الأعيان مثل ذلكك إن لم يكن قبض المبيع» فلا يصيح الشركة و لا التولية» 
و إن كان قد قبضه صبحت الشركة و التولية فيه بلا خلاف. و قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض «16. 

ثم إِنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمةً المفض لم بين التولية و غيرها «8). و هو عجيبٌ؛ فإِنٌّ التفصيل 
حكاه فى التتذكرة قولًا خامساً فى المسألة لأقوال علمائناء و هى الكراهة مطلقاً [و المنع مطلقاً «©] و التفصيل بين المكيل و الموزون و 
غيرهماء و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم 0 و هو قول الشيخ فى المبسوط مدّعياً 


)١(‏ التذكرة :١‏ #لاع. 

.08٠ :١ التذكرة‎ )0( 

() السنئن الكبرى #: 2٠‏ و كنز العمّال *: ,”7١‏ الحديث 180717 و الصفحة 787, الحديث 10059. 

(©) المبسوط 5: /1/81. 

(5) المهذّب البارع ؟: .8١1 0٠0‏ 

(©) لم يرد فى «ف). 

(0) التذكرة :١‏ #لاع. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: "791 

عليه الإجماع ١١‏ و بالكراهة و العدم. 

و هنا سادسٌ اختاره فى التحرير ؟) و هو: التفصيل فى خصوص الطعام بين التولية و غيرها بالتحريم و الكراهة فى غيره من المكيل و 
الموزون. 

و المراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق 005 للأكل» كما قيل: إِنّه موضوعٌ له 0 لغةُ «. 

و يحتمل أن يكون خصوض الحنطة و الشعين بل قبل إن معتاه شرعا و حكن عن فخر الدين تقله عن والده 21و سكى الخثياره 
عن بعض المتأحرين /0. 

وعن الشهيد: أنه حكى عن التحرير أنه الحنطةُ خاضّةُ «8)» و حكى عن بعض أهل اللغةٌ «9). 


.17١1١19 :75 المبسوط‎ )١( 

.١78 :١ التحرير‎ )( 

(9) فى «ف): «موضوعه). 

(©) قاله الشهيد الثانى فى المسالكك *: 758 و المحدّث البحرانى فى الحدائق 19: .١174‏ 
(0) قاله السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 6: 78. 


(9) الموجود فى المصادر المتوفرة لدينا نقله عن فخر الدين نفسه. و لم نعثر على نقله عن والده راجع جامع المقاصد *: 098 و 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1191 من‎ ١١/8 صفحة‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


المسالكك *: 15 و مفتاح الكرامة 6: 78. 

(0) حكاه السد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 78©. 

(8) حكاه أيضاً الستد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 8/ا8. 

(9) حكاه أيضاً فى مفتاح الكرامة ع: #/ا©؛ و راجع الصحاح 3 19176 مادهُ «طعم)» و مجمع البحرين *: ٠١0‏ نفس المادّة» و فيهما: او 
ربما خص بالبرًا. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 79 

ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختصٌ بالمبيع الشخصىء كما يظهر من الاستدلال فى التذكرة للمانعين بضعف الملكك قبل 
القبض؛ لانفساخه بالتلف و كون المبيع مضموناً على البائع» فولاية المشترى على التصرّف ضعيفة .0١١‏ 

و ذكر فى التذكرة الكلى الغير المقبوض فى فروع المسألة؛ و قال: المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع 
مع تعبينه لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فمع عدمه أولىء فلا يجوز بيع السّلّم قبل قبضه. و لا الاستبدال به» و به قال الشافعى ". انتهى. 

و كيف كانء فلا فرق فى النصّ و الفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعتين و الكلى, بل و لا بناء على الجواز. 

ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبضء و هو المحكيّ عن صريح العمانى 0 بل هو ظاهر كل من عثر 
بعدم الجواز «» الذى هو معقد إجماع المبسوط فى خصوص الطعام «2؛ فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران فى الحكم الوضعى. إِلَا أن 
المحكىّ عن المختلف: أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع «). لكن صريحه فى 


)١(‏ التذكرة :١‏ ع/ا؟. 

() التذكرة :١‏ علاع هلاع. 

(*) حكاه عنه العامة فى المختلف 8: .18١‏ 

(؟) مثل الصدوق فى المقنع: 61"؛ و القاضى فى المهذْبٍ :١‏ 80 و الطوسى فى الوسيلة: 07؟. 
(ها المسوط 155 

(©) المختلف : 187. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 790 

مواضع من التذكرة 1١‏ و فى القواعد: أن محل الخلاف الصبحةُ و البطلان .05١‏ 

و بالجملة؛ فلا ينبغى الإشكال فى أن محل الخلاف فى كلمات الأصحاب 0 هو الحكم الوضعى. 


و ينبغى التنبيه على أمور: 
الأوّل أن ظاهر جماعةٌ عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم,» فيصح يبع قبل قبضه. 


قال فى المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه. و إن كان فى الذمه فكذلك يجوز لأنّه لا مانع منه ما لم يكن 
صَدفَاء فأمّا إذا كان صَدْفَاً لا يجوز بيعه قبل القبض 0". 

و فى موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كلياً فى الذمَة «8). و هو ظاهر جامع المقاصد فى شرح قول المصنّف قدّس سرّه: 
ولو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ «2. 


.).. «مسألة: قد تقدّم الخلاف فى أن بيع المبيع قبل القبض هل يصحُ أم لا‎ :02١ :١ منها ما قاله فى التذكرة‎ )١( 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ١1/9‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) راجع القواعد 7: 1ل و فيه: «و على التحريم يبطل). 

(؟) فى «ش): «كلمات الأكثر). 

(6) المسفط 11 

(0) التذكرة :١‏ هلاو *عه. 

(8) جامع المقاصد 5: 8948. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثة)» ج8؛ ص: 7948 

و استدل عليه فى التذكرة بقول الصادق عليه السلام و قد سمل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجلء فلمًا بلغ الأجل تقاضاهء فقال: 
ليس عندى دراهم خذ منّى طعاماً قال: «لا بأس إِنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء؛ .01١‏ 

و يمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعاً فى العقد الثانى, لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه 
فلا يعم إلا بعدم الفصل لو ثبت. و صرّح فى أواخر باب السّلّم بإلحاق الثمن المعين بالمبيع ."١‏ و يؤّده تعليل المنع فى طرف المبيع 
بقصور ولاية المشترى لانفساخ العقد بتلفه 3 فإِنّه جار فى الثمن المعين. 


الثانى هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً فى الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمًا عليه أم يختصٌ بالبيع؟ 


ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع «6). و أظهر منها فى الاختصاص قوله فى التذكرة: الأقرب عندى أن النهى به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره 
من المعاوضات «2). و أظهر من الكل قوله فى موضع آخر: لو كان لزيد عند 


.٠١ من أبواب السلفء الحديث‎ ١١ الباب‎ ءا/١‎ :١ الوسائل‎ )١( 

.ه2٠‎ :١ التذكرة‎ )0( 

(5) راجع التذكرة :١‏ 8/6. 

(؟) فى «ف): (بالمبيع). 

(5) التذكرة :١‏ ه/ا؟. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 791 

عمرو طعامٌ من سَلّم؛ فقال لزيد: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذى لكك عندىء لم يجز عند الشافعى؛ لأنّه بيع المسلّم فيه قبل القبض»ء و 

الأولى عندى الجواز و ليس هذا بيع و نما هو نوع معاوضة "١١‏ انتهى. و أصرح من الكل تصريحه فى موضع ثالث بجواز الصلح عن 
المسلم ذ فيه قل القيقى» اكد عقة ميقل لاعف ساواته للع في احكاب 7 

وقد صدٌ ح جامع المقاصد أيضاً فى غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره "٠‏ . وقد تقدّم فى كلامه: أنّه لا يجوز , بيع السَلّم 
قبل قبضه. و لا الاستبدال به «5). 

لكنّ العلامة قد عبر بلفظ «الاستبدال» فى كثير من فروع مسألة البيع قبل القبض 8١‏ مع أن ما استدل به للمانعين: من قصور ولاية 
المشترى فى التصرّف لانفساخ العقد بالتلف «ع» جار فى مطلق التصرّف فضنًا عن المعاوضة. 

وقد صرّح الشيخ فى المبسوط فى باب الحوالة: بأنّها معاوضة؛ و المعاوضة على المسلّم فيه قبل القبض غير جائزة 0] 4/. و هو و إن 


.ه2٠‎ :١ التذكرة‎ )١( 
9هه.‎ :١ التذكرة‎ )( 
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(") لم نعثر على تصريحه بذلكء نعم يظهر منه ذلكك. راجع جامع المقاصد ©: 99 801. 

(©) لم نعثر عليه فيما تقدّم من كلامه؛ و لم نعثر عليه فى جامع المقاصدء نعم تقدّم فى كلام العلّامة المتقدّم فى الصفحة 59. 

(0) راجع التذكرة :١‏ 0/؟. 

(©) استدلٌ به فى التذكرة :١‏ 7» و تقدّم فى الصفحة السابقة أيضاً. 

0 الزيادة منا. 

0ن المسيط ام 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 79 

رجع عن الصغرى فيما بعد ذلكك 20١‏ لكنّه لم يرجع عن الكبرى. 

و صرّح فى الإيضاح بابتناء الفرع الآتى أعنى إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أن الحوالة معاوضة 7١‏ أو استيفاءء 
و أن المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه 70. 

و إرادهُ خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع فى قولهم: (إِنَ الحوالة بِيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه 
أظهر فى كلماتهم. و قد صرّح الأكثر: أن تراضى المسلم و المسلّم إليه على قيمة المسلّم فيه من بيع الطعام قبل القبض «» فاستد لوا 
بأخباره «0) على جوازه. 

و يؤتوده أيضاً قوله فى التذكرة: لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمرو تَلَما و لخالد مثله على زيدء فقال زيد: «اذهب إلى عمرو و اقبض 
لنفسكك مالى عليه» لم يصمح لخالدٍ عند أكثر علمائناء و به قال الشافعى و أحمد؛ لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله نهى عن بيع الطعام 
بالطعام حتى يجرى فيه صاعان: صاع البائع و صاع المشترى «©. 


)١(‏ راجع المبسوط 5: 117" و فيه: «و يقوى فى نفسى أنّها ليست ببيع). 

() فى «ش» زيادة: «مستقلة». 

(9) إيضاح الفوائد :١‏ 208. 

(6) منهم المحدّث البحرانى فى الحدائق :٠١‏ *©, و الجواهر 75: .,7١‏ 

(0) راجع الوسائل ؟١:‏ 081 الباب ١8‏ من أبواب أحكام العقود» و :١‏ 68 الباب ١١‏ من أبواب السلف. 

(©) التذكرة :١‏ #الاع, و راجع الحديث فى السئن الكبرى 8: ."١8‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى؛ ط - الحديثة)؛ ج*؛ ص: 799 

و سيأتى ابتناء هذا الفرع فى كلام جماعةٌ على مسألة البيع قبل القبض .)١١‏ 

نعمء ذكر الشهيد: أنّه كالبيع قبل القبض»ء و صرّح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلِم: «اشتر لى بهذه الدراهم طعاماً و اقبضه لنفسك» 
على حكم البيع قبل القبض .)2١‏ 

و كيف كانء فالمسألة محل إشكالٍ من حيث اضطراب كلماتهم, إِنَا أن الاقتتصار فى مخالفة الأصل على المتيقّن هو المتعتّن. 

و منه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصاح و الإجاره و الخلع كما صرّح به فى الدروس 1*0 فضلًا عن مثل الإرث 
و القرض و مال الكتابة و الصداق و غيرها. نعم» لو ورث ما اشترى و لم يقبض أو أصدقه أو عوّض عن الخلع جرى الخلاف فى بيعه. 


الثالث هل المراد من البيع المنهى إبقاع عقد البيع على ما لم يقبض» أو ما يعم تشخيص الكلى المبيع به؟ 


فيكون المنهئ عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاصٌ هو البيع» كما لو نهى عن بيع أُم الولد» أو حلف على أن لا يبيع مملوكه. حيث لا 
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فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفعه عن الكلىٌ المبيع. 


)١(‏ راجع الصفحة "١0١‏ و ما بعدها. 

.31١ 7# الدروس‎ )0( 

.31١ 7# الدروس‎ )( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "٠١‏ 

ظاهر النصٌ و الفتوى و إن كان هو الأول بل هو المتعتّن فى الأخبار المفضّلة بين التولية و غيرها .0١«‏ إِلَا أن المعنى الثانى لا يبعد عن 
سياق مجموع الأخبار. 

و عليه فلو كان عليه سَّمُمٌ لصاحبه. فدفع إليه دراهم و قال: «اشتر لى بها طعاماً و اقبضه لنفسكك» جرى فيه الخلاف فى بيع مالم 
يقبض» كما صرّح به فى الدروس .7١‏ و لكن فى بعض الروايات دلالة على الجواز» مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رُطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير» فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذى 
لكك قال: لا بأس إذا اثتمنه) 9"). : ا 
لكن فى صحيحة الحلبى قال: ١سألت‏ أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ أسلفتّه دراهم فى طعام فلما حل طعامى عليه بعث إلى بدراهم؛ 
فقال: اشغر لتفسكة طعاماً و استوق حفكة: قال: أرى أن يولّى ذلك غي ركك و تقوم معه حتى تقيض الذى لكك و لا تولى أنت 


شراءه) 59). 


وفى مولقة عبد الرحمن: «(يكون معه غيره يوفيه ذلكك) .)0١‏ 


)١(‏ راجع الوسائل ؟7١:‏ 27817 الباب ١18‏ من أبواب أحكام العقود. 

() الدروس 11 

() التهذيب 7: 7ع, الحديث 18١‏ و الوسائل 1: "/؛ الباب ١7‏ من أبواب السلف ذيل الحديث الأوّلء و السائل كما نقله الشيخ فى 
التهذيب هو يعقوب ابن شعيبء و ظاهر الوسائل يوهم أن السائل هو الحلبى. 

(؟) الوسائل 17: "ل الباب ١7‏ من أبواب السلفء الحديث الأوّل. 

(0) الوسائل :١‏ 0/6 الباب ١7‏ من أبواب السلفء الحديث ”. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "١1‏ 

لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرةٌ الشراء من جهةٌ كونه فى معرض التهمة» و المطلوب صححهُ الشراء و عدم جواز الاستيفاء. 

ثم إن هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصياً. 

و أمّرا إذا وكله فى شراء الكلى فلا يجرى فيه ذلك؛ لأسن تشخيص ما باعه مَرِلَماً فى الطعام الكلىئ المشترى موقوفٌ على قبضه ثم 
إقباضه. و بدون ذلكك لا يمكن الإيفاء إلا بالحوالة أو التوكيل» فتدخل المسألة فيما ذكره فى الشرائع 0١١‏ و غيرها «؟) تبعاً للمبسوط «* 
بل نسب إلى المشهور «»-: من أنّه لو كان له على غيره طعامٌ من سَلَم و عليه مثل ذلككء فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخرء فإنّه 
بكره أو يحرم على الخلاف: ْ 

و قد علل ذلكك فى الشرائع: بن قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه «8). 

و ذكر المسألهُ فى القواعد بعنوان الحوالة؛ قال: لو أحال من عليه طعامٌ من سَِكُم بقبضه على من له عليه مثله من سَلَّمِ فالأقوى الكراهة 
و على التحريم يبطلء لأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه «2. ّ 
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.١ الشرائع ؟:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة ع: ١7؛‏ و الجواهر 77: .١7١‏ 

(*) المبسوط 7: 177. 

(؟) الحدائق 19: .18٠١‏ 

(0) الشرائع ؟: .١‏ 

(2) القواعد ؟: 68م /ا/. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: 07" 

و بنى فى الإيضاح جريان الخلاف فى المسألة على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء, و أنّ المعاوضة على مال السَّلّم قبل القبض حرامٌ أو 
مكروه .)١١‏ 

و أنكر جماعة مممن تأخحر عن العلَامهُ «؟» كون هذه المسألة من محلّ الخلاف فى ببع ما لم يقبض؛ بناءً على أن الحوالة ليست معاوضةً 
فضلًا عن كونها بيعأء بل هى استيفاء. 

أقول: ذلكك إِما وكالةً و إِمَا حوالة» و على كلّ تقدير يمكن تعميم محلّ الخلاف لمطلق المعاوضة و يكون البيع كنايةً عنها؛ و لذا 
نسب فيما عرفت من عبارة الدذكرة المنع فى هذه المسألة إلى أكثر علمائنا و جماعةٍ من العائرة محتتبين بالتبوئى المانع عن بيع ما لم 
يقبض 370 و استند الشيخ وتحد الله أيضاً فى المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض «6». 

وقد عرفت ما ذكره الشيخ فى باب الحوالة «8. و لعله لذا قال الشهيد فى الدروس فى حكم المسألة: إن كالبيع قبل القبض «2. 


.608:١ الإيضاح‎ )١( 

() مثل المحقّق الثانى فى جامع المقاصد 6: 944"؛ و الشهيد الثانى فى المسالكك ": 18٠‏ و المحقّق السبزوارى فى الكفاية: 38 و 
صاحب الجواهر فى الجواهر 29# .17١‏ 

(*) راجع الصفحة /19؟. 

(؟) المبسوط 5: 0177 و راجع الصفحة ١١9‏ أيضاً. 

(0) راجع الصفحة 591. 

.51١ :# الدروس‎ )©( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى ط - الحديثة)؛ ج28 ص: 07" 

لكنّه رحمه الله تعرّض فى بعض تحقيقاته لتوجيه إدراج المسألة فى البيع: بأنّ مورد السّلّم لمَا كان ماهيّةً كليةٌ ثابة فى الذمَهُ منطبقةً 
على أفرادٍ لا نهاية لهاء فأىٌ فردٍ عتينه المسلّم إليه تشخخص بذلك الفرد و انصبٌ العقد عليه» فكأنه لمَا قال الغريم: «اكتل من غريمى 
فلان» قد جعل عقد السلم معه وارداً على ما فى ذمّهُ المستلف منه ١١‏ و لما يقبضه بعد و لا ريب أنه مملوكك له بالبيع» فإذا جعل 
مورداً للسّلّم الذى هو بيع يكون بيعاً للطعام قبل قبضه. فيتحمّق الشرطان و يلحق بالباب» و هذا من لطائف الفقه «؟» انتهى. 

و اعترضه فى المسالكك: بأنّ مورد السّلّم و نظائره 1 من الحقوق الثابتة فى الذمَرهُ لما كان أمراً كلياً كان البيع المتحقّق به هو الأمر 
الكلى, و ما يتعيّن لذلكك من الأعيان الشخصيَةُ بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع و إن كان الأمر الكلىّ إِنّما يتحقّق فى ضمن 
الأفراد الخاصّ 4 فإنّها ليست عينه؛ و من نّم لو ظهر المدفوع مِستَحَقَاً أو معيباً يرجع الحقّ إلى الذمرة و المبيع المعيّن ليس كذلك, و 
حينئٍ فانصباب العقد على ما قبض و كونه حينئذٍ مبيعاً غير واضح. فالقول بالتحريم به عند القائل به فى غيره غير متوسجه «©. انتهى. 
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أقول: ما ذكره من منع تشخيص المبيع فى ضمن الفرد الخاصٌ 


)١1(‏ فى «ش): «المسلف منه). 

(0) نقله عنه الشهيد الثانى فى المسالكك *: .50٠‏ 

(*) فى «ف» بدل «نظائره): «غيره». 

(ع) المسالكك *: .501١‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "٠5‏ 

المدفوع و إن كان حمًًا من حيث عدم انصباب العقد عليه إلا أنه يصدق عليه انتقاله إلى المشترى بعقد البيع» فإذا نهى الشارع عن بيع 
ما لم يقبض نظيرَ نهيه عن بيع أ الولد و عن بيع ما حلف على تركك بيعه, فإِنّه ل-فرق بين إيقاع العقد عليه و بين دفعه عن الكل 
المبيع. 
لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلىٌ بالكلي إلا بالحوالة الراجعة إلى الاستيفاء أو المعاوضة؛ و هذا لا يسوّغ إطلاق البيع 
على الكلى المتشخص به بحيث يصدق أنه انتقل إلى المحال بناقل البيع. 

نعم» هذا التوجيه إِنْما يستقيم فى الفرع المتقدّم »١١‏ عن الدروس و هو: ما إذا أمره بقبض الطعام الشخصى الذى اشتراه للمشترىء فإِنّ 
مجرّد قبضه بإذن البائع مشخصٌ للكلى المبيع فى ضمنهء فيصدق أنه انتقل بالبيع قبل أن يقبض. 

و يمكن أن يقال: إِنْ تشخيص الكلىٌ المبيع فى الكلىّ المشترى يكفى فيه إذن البائع فى قبض بعض أفراد الكلى المشترى من دون 
حاجةٌ إلى حوالة» فإذا وقع فردٌ منه فى يد المشترى صدق أنّه انتقل بالبيع قبل القبض. 

و كيف كانء فالأظهر فى وجه إدخال هذه المسألة فى محل الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتى المتحمّق بالحوالة و 
إن لم نقل بكونها بيعاً. و المسألة تحتاج إلى فضل تتبعء و الله الموفق. 

وااكل فى الحدائق ١‏ على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق 


.1994 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 

.141 :19 الحدائق‎ )١( 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارىء ط - الحديثف)؛ ج*: ص: ١ "١0‏ 1 0 
صحيح و موثّق عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام؛ فاشترى كرّاً من 
رجل آخرء فقال للرجل: انطلق فاستوف كركك» قال: لا بأس بده .0١١‏ 1 

وود اله لااويقلة لياع دل الكله. )لأف قاذم فتن ]ذا كان السالاة :2 ننه وعووة )روا إعطاد :لا شري برقال قرهنه وفا عزن 
دين لم يعلم أنه سَلَمّ أو قرض أو غيرهما. و قد استدل به فى التذكرة على جواز إيفاء القرض بمال السَلّم «7؛ و لذا قال جامع المقاصد 
فى شرح قوله رحمه اللّه: «و لو أحال من له عليه طعامٌ مِن سَِلَم بقبضه على مَن عليه مثله من سَِلّم .. إلخ» فإن قلت: لِمَ اعتبر كون 
امال عا ملي #اقات ةلأ التمع( لماسوكن يه نا لى :قيضي نو ]ذا كان نجل المالزن عنما وله الالدر لم عفن لعزن مين لمكن 
اعتباره ثمناء إذ لا معن «*0 لأحدهما 59 انتهى. 

ويفكو أقايقال إن افر العراتةابا عل كرنها ماوع كورن اسيل عملكا والياق كته طرومه بإزالدما الأريمه ليف فهاله معدن 
و مال غريمه عوضء فإذا كان ما له على غريمه سَلَّماً كفى فى المنع عن تمليكه 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة عللم ١١‏ من 1191 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) الكافى 5: 37/4 الحديث ه و الفقيه ": 702 الحديث #/ا/» و التهذيب /1 ا الحديث 108 و الوسائل ؟1: 410 الباب 18 من 
أبواب أحكام العقود. الحديث 7. 

.28٠ :١ التذكرة‎ )0( 

(") العبارة فى «ف» هكذا: «لاحتمال كونه ثمنأء إذ لا يتعيّن). 

(©) جامع المقاصد ©: 99. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع. ص: "١02‏ 

بإزاء ما لغريمه عليه لأنّه من بيع ما لم يقبضء و حينئذٍ فيتتم الاستدلال بالرواية. نعم؛ لو كان ما عليه سَلَّماً دون ما له أمكن خروجه عن 
المسألة؛ لأنّ الظاهر هنا كون المسلّم ثمناً و عوضاً. و إلى هذا ينظر بقوله 01١‏ فى القواعد و التحرير تبعاً للشرائع «07-: و لو كان المالان 
أو المحال به قرضاً صحح «”. 

و لاوجه لاعتراض جامع المقاصد عليه: بأنّه لا وجه لتخصيص المحال به بالذكر مع أن العكس كذلك. و استحسان تعبير الدروس 
بلفظ «أحدهما؛ ©». ثم قال: و ليس له أن يقول: إِنّ المحال به شبيةٌ بالمبيع من حيث تختل كونه «08) مقابلا بالآخر, إذ ربما يقال: إن 
شبهه بالثمن أظهر؛ لاقترانه بالباء. و كلّ ذلكك ضعيف «2» انتهى. 

و فيه ما لا يخفىء فإنّ الباء هنا ليس للعوضء و ظهور الحوالة فى كون إنشاء التمليكك من المحيل لا ينكر. و احتمال كونه متملّكاً مال 
غريمه بمال نفسه كما فى المشترى المقدّم لقبوله على الإيجاب بعيد. و يدل على هذا أيضاً قولهم: إِنَ الحوالةُ بيع 7 فإنّ ظاهره كون 
المغيل باك 


)١(‏ فى «ف): «قوله). 

(0) الشرائع ؟: ”". 

(") القواعد "”: /الى و التحرير .١ 7/2 :١‏ 

.51١ :* الدروس‎ )©( 

(0) فى ١ف»‏ بدل «من حيث تختّل كونه): «من حيث إنّه يجعل). 

(©) جامع المقاصد 6: .60١‏ 

(0) راجع المبسوط 5: 8١و‏ 2218 و التذكرة :١‏ 5/0 و 2٠‏ و “عش و جامع المقاصد 8: 709و /8810. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: 01" 

ثم إن المفروض فى المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه 0١١‏ فى اكتياله لنفسه» بأن يأتى بلفظ الإحالة كما فى عبارة 
القواعد «؟" أو يقول له: «اكتل لنفسكك» كما فى عبارتى المبسوط و الشرائع «”#. أما لو وكله فى القبض عن الآذن ثم القبض لنفسه 
فيكون قابضاً مقبضاًء فيبنى 16٠‏ على جواز تولّى طرفى القبضء و الأقرب صبعته لعدم المانع. 

الرابع ذكر جماعة «3»: أنه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهم و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصخ؛ 

لأنّ مال الغير يمتنع شراء شىءٍ به لنفسه. و وجهه: أنّ قضيَهُ المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملكك من خرج عن ملكه العوض الآخرء 
فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً. 


ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفاذتها للاباحة فانّه يجوز أن يشترى به شيئاً لنفسه» على ما فى المسالكك: 


من 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١191 من‎ ١186 صفحةً‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا‎ 


)١(‏ فى «ش»: «أذن المحيل المحال). 

68 القواعد ؟:‎ )١( 

(*) المبسوط 5: 217١‏ و الشرائع ؟: .١‏ 

(؟) فى «ش؛: «مبنيّ)» و فى نسخة بدله ما أثبتناه. 

(0) مثل الشيخ فى المبسوط 7: 217١‏ و القاضى فى المهذّب :١‏ 2417 و المحقّق فى الشرائع ؟: 7”؛ و غيرهم, راجع مفتاح الكرامة ع: 
وال 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "١1‏ 

جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصبَحةُ المعاطاة .0١١‏ 

و أيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلامة فى المختلف 5١‏ و قطب الدين و الشهيد على ما حكى عنهما «*0-: أن مال الغير المنتقل عنه 
بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باق على ملكه. و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشترى به شيئاً لنفسه و يملكه 
بمجرّد الشراء. 

قال فى المختلف بعد ما نقل عن الشيخ فى النهاية: أنه لو غصب مانًا و اشترى به جاريةً كان الفرج له حلانًاء و بعد ما نقل مذهب 
الشيخ فى ذلكك فى غير النهاية و مذهب الحلئ-: إِنْ كلام النهاية يحتمل أمرين: 

أحدهما: اشتراء الجارية فى الذمّهُ كما ذكره فى غير النهاية. 

الثانى: أن يكون البائع عالماً بغصب المالء فإنّ المشترى حينئذٍ يستبيح وطء الجاريةٌ و عليه وزر المال ©": انتهى. 

وقد تقدّم «0) فى فروع بيع الفضولى و فى فروع المعاطاةً نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما. 

و يمكة توبجية ما ذكرقى المعاطاة بدخخول المال آنا ما قبل 


)١(‏ راجع المسالكك ": 159 و لم نعثر فيه على الإجماع» نعم فيه: «من أجاز المعاطاءً سوّغ أنواع التصرّفات). 

(0) ستأتى عبارته. 

() حكاه عنهما السيّد العاملى فى مفتاح الكرامة ©: 197. 

(؟) المختلف ذ: 788 185, و راجع النهاية: ,*٠‏ و المسائل الحائريّات (الرسائل العشر) 741 188» و السرائر ؟: 79,. 

(0) فى الجزء الثالث: حلى /781'و 8/5 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "١94‏ 

التصرّف فى ملكك المتصرّفء كما يلزمهم القول بذلكك فى وطء الجارية المأخوذةٌ بالمعاطاة. و توجيه الثانى: بأنّه فى معنى تمليكك 
ماله ميجاناً بغير عوض. 

و كيف كانء فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوّضهه و إذا ثبت على غير ذلكك فلا بد من توجيهه إِمَا بانتقال أحد 


العرضين إلى غين هالكه قبل السحاوضة وزإقا باتقال العرضن الآخر إليه يعدها. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» ط - الحديثةٌ)» © جلد» كذكره جهانى بز ركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم -ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 





المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصارى قدس سره فى بيان مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١84‏ من ١١191‏ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)؛ جع ص: "١94‏ 

ومن هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه: «اشتر بدراهمى طعاماً لنفسكك» على إراده كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك, بمعنى: 
لفون قو ملك و عرد اركف كبورد فى موود بيقن الأخيان النبابقة راشي الشركة طلغاما و اعرف تك 11 

و يمكن أن يقال: إِنّه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولًا كما لو باع الغير لنفسه فإذا قبضه فأجاز المالكك الشراء و القبض تعين 
له و حيث كان استمراره بيد المشترى قبضاً فقد قبض ماله على مالك الطعام, فافهم. 


(1) تقدّم فى صحيحة الحلبى المتقدّمهُ فى الصفحة ."٠١‏ 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى. طّ - الحديثة)» ج28 ص: لذن 


مسألة لو كان له طعامٌُ على غيره فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمّته» 


اشارة 
فهنا مسائل ثلاث: 
أحدها: أن يكون المال سَلَماً 


بأن أسلفه طعاماً فى العراق و طالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة» فلا إشكال فى عدم وجوب أدائه فى ذلكك البلد. و أولى 
بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلكك البلد. 

و لو طالبه فى ذلك البلد بقيمته فى بلد وجوب التسليم و تراضيا على ذلكك. قال الشيخ: لم يجز؛ لأنّهِ بيع الطعام قبل قبضه .)١١‏ و هو 
حسنٌ بناءَ على إرادة بيع ما فى ذمّته بالقيمة» أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهيّ عنه. أمَا لو جعلنا النهى 7 عن خصوص البيع و 
لم يحتمل التراضى على خصوص كون القيمة ثمنء بل احتمل كونه مثمناً و السَلّم ثمنه فلا وجه للتحريم. لكنّ الإنصاف: ظهور عنوان 
القيمة 


الوط 11 

(؟) فى «ش): «المنهي عنه). 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "١١‏ 

خصوصاً إذا كان من النقدين فى الثمتية» فيبنى الحكم على انصراف التراضى المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال. 

و أمَا إذا لم يرض المسلّم إليه» ففى جواز إجباره على ذلك قولان» المشهور كما قيل العدم ١١؛‏ أن الواجب فى ذمّته هو الطعام لا 


اقبي 
وعن جماعةٌ منهم العلّامةُ فى التذكرة الجواز ١7؛‏ لأنّ الطعام الذى يلزمه دفعه معدوم؛ فكان كما لو عدم الطعام فى بلدٍ يلزمه التسليم 
فيه. 


و توضيحه: أن الطعام قد حل و التقصير من المسلّم إليه حيث إِنّه لو كان فى ذلكك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى 
المشترى إن حضرء و إِلَا دفعه إلى وله و لو الحاكم أو عزله. 
و كيف كان فتعدّر البراءة مستندٌ إلى غيبته» فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذٍ. و قد يتوهّم أنّهِ يلزم من ذلكك جواز مطالبة 
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١191 من‎ ١180/ صفحةٌ‎ ١ 
مدلولها الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا‎ 


الطعام و إن كان أزيد قيمدّ كما سيجىء القول بذلكك فى القرض. 
قوط البطالية بالعية عن بلدا الاشتحقاق» وطاله نفس الكل 


.182 :19 راجع الحدائق‎ )١( 

(1) التذكرة 09١ :١‏ و لم نعثر على غيره؛ و نسبه فى المسالكك (: *18) إلى بعض الأصحاب. و مثله فى الحدائق 14: 188 و العبارة 
فيهما هكذا: «و ذهب بعض الأصحاب و منهم العلامة فى التذكره إلى وجوب دفع القيمة»» نعم يظهر من المحقّق الثانى الميل إليه فى 
جامع المقاصد ©: 808 8:4. 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: 17" 


الثانية: أن يكون ما عليه قرضاًء 


و الظاهر عدم استحقاق المطالبةٌ بالمثل مع اختلاف القيمةٌ؛ لأنّهِ ٠١‏ إِنّما يستحقّها فى بلد القرضء فإلزامه بالدفع فى غيره إضرار. خلافاً 
للمحكى عن المختلف "١‏ و قوّاه جامع المقاصد هناء لكنّه جزم بالمختار فى باب القرض 70. و أما مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق» 
فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين «©» و حكى عن الشيخ و القاضى «4) و عن غايةٌ المرام: نفى الخلاف «2)؛ لما تقدّم 07: من أن الحقٌّ 
هو الطعام على أن يسلم فى بلد الاستحقاقء و قد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذى الحقّء فلا وجه لسقوطه. 

غايةٌ الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ و لذا لو لم تختلف القيمه فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر. لكن مقتضى 
ملاحظة التضرّر إناطه الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غير جهة اختلاف القيمة0 كما فعله العامة فى القواعد 
و شارحه جامع 


)١(‏ فى «ش): «لأنّها». 

(؟) حكاه عنه فى مفتاح الكرامة ؟: 0/78 و راجع المختلف : 190. 

(7) جامع المقاصد : 08 و ه: 317 76. 

(؟) الشرائع ؟: 0757 و القواعد ؟: /. 

(0) المبسوط 7: 21377 و فيه: «اجبر على دفعهاء» و المهذّب 24٠ :١‏ و فيه أيضاً بعد الحكم بالجواز: «و صحح أن يجبر على دفعها إليه). 

() حكاه عنه فى مفتاح الكرامة 6: 0/18 و راجع غايةٌ المرام (مخطوط) :١‏ 07". 

(0) تقدّم فى الصفحة المتقدّمة. 

(8) القواعد 7: ه١٠.‏ 

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: 1" 

المقاصد .)1١‏ ثم إن اعترف فى المختلف بتعيّن قيمة بلد القرض مع تعذّر المثل فى بلد المطالبة ١7ارو‏ فيه تأمل» فتأمل. 

و ظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل و لا بالقيمة» و كأنّه يتفرّع على ما عن الشهيد رحمه الله فى حواشيه 0: من عدم جواز 
مطالبة المقترض المثل فى غير بلد القرض حتى مع عدم تضرّره؛ فيلزم من ذلكك عدم جواز مطالبته 8*0 بالقيمة بطريقي أولى بو لعله الأ 
مقتضى «اعتبار بلد القرض»: أن ليس للمقرض إلا مطالبةٌ تسليم ماله فى بلد القرضء و مجرّد تعذّره فى وقتٍ من جهة توقفه على مضىئ 
زمانٍ لا يوجب اشتغاله بالقيمة» كما لو أخر التسليم اختياراً فى بلد القرضء أو احتاج تسليم المثل إلى مضى زمانء فتأمّل. 





تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١188‏ من 1١191‏ 
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب» 


فالمحكى عن الشيخ و القاضى: أنه لا يجوز مطالبته بالمثل فى غير بلد الغصب «4). و لعله لظاهر قوله تعالى فَاعْمَّدُوا عَلَيِهِ ِمِثْلٍ مَا 
تدك عَليِكمْ «*) فإنْ ما فى ذمَته هو 


.57 :5 جامع المقاصد‎ )١( 

(0) المختلف 8: 590. 

(") لعله ينظر إلى ما حكاه فى جامع المقاصد 8: ©: و فيه: «و ذهب شيخنا الشهيد فى حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط و الإطلاق فى 
وجوب الدفع و القبول» سواء كان للممتنع مصلحة أم لا). 


(©) فى «ش»: «المطالبة». 
(0) المبسوط 217:1 و المهذّب 394٠ :١‏ و فيهما: «لم يجبرا. 
(©) البقرة: 19. 


كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى, ط - الحديثة)» جع ص: "١15‏ 

الطعام الموصوف بكونه فى ذلك البلد, فإِنْ مقدار مالكِهُ الطعام يختلف باختلاف الأماكن. فإِنّ المالكك لمقدارٍ منه فى بلبٍ قد يعد 
غماء والمالكك لأسعافه فى غيره يخل ققيرأء فاللمائلة فن الضفات موجود: لأ فى المالقة: 

لكنّه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان. فإنٌ اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل فى زمان غلائه. 

و حلنه: أن الممائلة فى الجنس و الصفات هى المناط فى التماثل العرفى من دون ملاحظة المالة» و لو لا-قاعدة «نفى الضرر) و 
انصراف إطلاق العقد فى مسألتى «القرض» و «السّلّم) لتعيين ذلكك فيهما أيضاً. 

ولو تعدّر المثل فى بلد المطالبة لزم قيمه ذلكك البلد, لأنَّ اللازم عليه حينئذٍ المثل فى هذا البلد لو تمكنء فإذا تعذّر قامت القيمة 
مقامه. 

و فى المبسوط و عن القاضى: قيمة بلد الغصب .)١١١‏ و هو حسنٌ بناءَ على حكمها فى المثل. 

و المعتبر قيمهُ وقت الدفع؛ لوجوب المثل حينئٍ» فتعيين بدله مع تعذّره. و يحتمل وقت التعذر, لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة. 

و فى المسألة أقوال مذكورة فى باب الغصبء ذكرناها مع مبانيها فى البيع الفاسد عند ذكر شروط العقدء فليراجع .07١‏ 


)١(‏ حكاه عنهما فى المختلف 2#: 21717 و راجع المسوط #* 2/ه و المهذب بوم 
(؟) راجع الجزء الثالث: 778 السادس من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. 


دزفولى» مرتضى بن محمد امين انصارى» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى» طّ - الحديثة)» © جلد» كذكره جهانى بزركداشت شيخ 
اعظم انصارى» قم - ايران» اول» ١5١6‏ ه ق 
تعريف مر كز 


ار ا ا 
جاهِدُوا بأثوالكم و أْنْفْسِكمْ فى سَبيل الله ذلكم حَْرٌ لك إن كنْتم تَعْلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١189‏ من 1١191‏ 


قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيهِ السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عِداً أخيا أمرئا... يتعلَمُ عُلُومَنا وَ يُعَلَمَهَا النّاسَ؛ فَِنَ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤشرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ لله - كان أحداً من جَهابذة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهَرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصجَهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سََنَهُ ١١‏ اليد الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عه -و مع مسائدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمةَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَدّى الأدَقٌ للمسائل الذَّيتِدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

عهن الأتفظة الرابعة لمك 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أع/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

ه) إنتاج المُنتجات العرضيّةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريُّ: منها بيوت الآآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُ الجوامع, الأماكن الدِيتيةُ كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد بذ "لما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 
تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 


الهويّة الوطنية: ٠١82018707‏ 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١19٠‏ من 1١191‏ 


الموقع: 60177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 6011 5|315110|2ع. الالاثالانا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور السعكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالك لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةٍة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (عَكلٌ الل تعالى قدجة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
اف د التمكن لكل احن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





